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المدحل 

المقالة الأولى 

المقالة الأولى من الفن الأول من الحملة الأولى وهي في علم المنطق 
الفصل الأول 

في الإشارة إلى ما يشتمل عليه الكتاب 


قال الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء أحسن الله إليه: وبعد جمد اللهء والثناء عليه كما هو أهلهء 
والصلاة على نبيه محمد وآله الطاهرين» فإن عَرَضنا في هذا الكتاب الذي نرجو أن يهنا الزمان إلى ختمه 
ويصحَبَنًا التوفيق من الله في تظّمه» أن نودعه لباب ما تحققناه من الأصول في العلوم الفلسفية المنسوبة إلى الأقدمينء 
امبنية على النظر المرتب النحقق» والأصول المستنبطة بالأفهام المتعاونة على إدراك الحق الجتهد فيه زمانا طويلاء حقق 
استقام آخره على جلة اتفقت عليها أكثر الآراىء وهجرت معها غواشي الأهواء. وتحريت أن أودعه أكثر الصناعة 
وآن أشير في كل موضع إلى موقع الشبهةء وأحلَها بإيضاح الحقيقة بقدر الطاقةء وأورة الفروعَ مع الأصول إلا ما 
أثق بانكشافه لمن استبصر با بره » وكَحَقق ما صَوّره» أو ماعزب عن ذكرى ول يح لفكر. وأجتهدت في 
اخحتصار الألفاظ جدا' ومجانبة التكرار أصلاء إلا ما بيقع خطأ أو سهوا' وتنكبت التطويل في مناقضة مذاهب جلية 
البطلان أو مكفية الشغل با نقرره من الأصول» ونعرفه من القوانين. ولا يوجد في كتب القدماء شى يعتد به إلا 
وقد ضمناه كتابنا هذا؛ فإن م يوجد في الموضع الجاري يإنباته فيه العادة وج في موضع آخر رأيت أنه أليق به؛ وقد 
أضفت إلى ذلك ما أدر كه بفكري» وحصاثه بنظري» وخصوصا في علم الطبيعة وما بعدهاء وني علم المنطق. 

وقد جرت العادة بأن تطول مبادئ المنطق بأشياء ليست منطقية وإنغا هي للصناعة الحكمية أعنى الفلسفة الأولى» 
فعجنبت إيراد شئ من ذلك» وإضاعة الزمان به وأخُرئة إلى موضعه. 

ثم رأيت أن أتلو هذا الكتاب بكتاب آخر, أميه"" كتاب اللواحق"» يتم مع عمري» ويُوَرّخ با يفر غ منه في كل 
سنة» يكون كالشرح هذا الكتاب» وكتفريع الأصول فيهء وبسط الوجز من معانيه. 

ولي كناب غير هذين الكتابينء أوردت فيه الفلسفة على ماهي في الطبع» وعلى ما يوجبه الرأي الصريح الذي 
لايراعى فيه جانب الشركاء في الصناعةء ولايقى فيه من شق عصاهم ما نى في غيره» وهو كتابي ني" الفلسفة 
المشرقية" 

وأما هذا الكتاب فأكثر بسطاء وأشدٌ مع الشركاء من المشائين مساعدة. 

ومن أراد الحق الذي لامَجْمَجَة فيهء فعليه بطلب ذلك الكتاب» ومن أراد الحق على فيه ترض مًا إلى الشركاء 
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وبسنط كثير» وتلويح با لو فُطن له أستغنى عن الكتاب الآخرء فعليه ذا الكتاب ولا أفتتحت هذا الكتاب أبتدأت 
بالنطق وتریت أن أحاذی به ترتیب كب صاحب المنطق» وأوردت في ذلك من الأسرار واللطائف ما تخلو عنه 
الكتب الموجودة. ثم تلوته بالعلم الطبيعيء فلم يتفق لي في أكثر الأشياء حاذاة تصنيف انرم به في هذه الصناعة 
وتذاكيره. غم تلوته باهندسة» فاختصرت كتاب الأمنطقسات لأوقليدس اختصارا لطيفاء وحلَلت فيه الشبه 
واقتصرت عليه. ثم اردفته باختصار كذلك لكتاب الجسطي في اهيئة يتضمن مع الاختصار بيانا وتفهيماء وألحقت به 
بن ادات ا ارا ما وي اتن الك حت تتم به الصناعة ويطابق فيه بين الأحكام الرصدية 
قران اتبيه 2 رة حار لف لكب اله ف الاب ۾ عت ماد الرياضيين بعلم الموسيقى 
على الوجه الذي انكشف ل» مع بحث طويل» ونظر دقيق» على الاختصار. غم ختمت الكتاب بالعلم المنسوب إلى 
ما بعد الطبيعة على أقسامه ووجوهه» مشارا فيه إلى جُمَّل من علم الأخلاق والسياسات, إلى أن أصتف فيها كتابا 
جامعا مُفرّدا. 

وهذا الكتاب» وإن كان صغيرَ الحجم» فهو كثير العلم ویکاد لایفوت متأمله ومتدبره أكثْرٌ الصناعةء إلى زيادات ¿ 
تجر العادة بسماعها من كتب أخرى؛ وأول الجمل التي فيه هو علم المنطق. 

وقبل أن نشر ع في علم المنطق» فنحن نشير إلى ماهية هذه العلوم إشارة موجزةء ليكون المتدبرٌ لكتابنا هذا كالمطلع 
على جُمَّل من الأغراض. 


الفصل الان 


في التنبيه على العلوم والمنطق 


فنقول :إن الغرض في الفلسفة أن يُوقّف على حقاتق الأشياء كلها على قدر مايمكن الإنسان أن يقف علي 
والأشياء الموجودة إما أشياء موجودة ليس وجوذها باختيارنا وفعلناء وإما أشياء وجودها باختيارنا وفعلناء ومعرفة 
الامور التي من القسم الأول تسمى فلسفة نظرية ومعرفة الأمور التي من القسم الثان تسمى فلسفة عملية . 
والفلسفة النظرية إنما الغاية فيها تكميل النفس بأن تعلم فقط. والفلسفة العملية إنما الغاية فيها تكميل النفس» لا 
بأن تعلم فقط بل بأن تعلم ما ْمَل به فتَعْمَّل. فالنظرية غاينّها اعتقاد رأى ليس بعمل» والعملية غايُها معرفة رأى 
هو في عمل» فالنظرية اول بان نسب إلى الرأى۔ ۰ 

والأشياء الموجودة في الأعيان التي ليس وجوذها باختيارنا وفعلنا هي بالقسمة الأولى على قسمين: أحدها الأمور 
التي تخالط الح ركةء والنان الأمور التي لاتخالط الحركةء مغل العقل والبارى .والأمور التي تخالط الح ركة على ضربين: 
فإها إما أن تكون لاوجود ها إلا بحيث يجوز أن تخالط الح ر كة. مغل الإنسانية والتربيع» وما شابه ذلك وإما أن 
يكون ها وجود من دون ذلك. فالموجودات التي لاوجود ها إلا بجيث يجوز عليها مخالطة الحركة على قسمين :فإتها 
إا أن تكون. لا القوام ولا في الوه يصح عليها أن لْجَرّد عن مادة معي كصورة الإنسانية والفرّسيةء وإما أن 
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تكون يصح عليها ذلك في الوهم دون القوام مغل التربيع» فإنه لا يُخوج تصوره إلى أن يُخَص بنوع مادةء أو 
يفت إلى حال حر كة. وأما الأمور التي يصح أن تخالط الح ركةء وها وجود دون ذلك فهي مثل المويةء والوحدة» 
والكثرة» والعلية. فتكون الأمور التي يصح عليها أن تجرد عن الح ر كةء إما أن تكون صحتها صحة الوجوب» وإما 
ألا تكون صحتها صحة الوجوب» بل تكون بحيث لايتنع ها ذلك» مثل حال الوحدةء والهويةء والعليةء والعدد 
الذي هو الكثرة. وهذه فإما أن ينْظّر إليها من حيث هى هى» فلا يفارق ذلك النظرٌ النظر إليها من حيث هى 
مجردةء فما تكون من جلة النظر الذي يكون في الأشيای لا من حيث هى في مادة» إِذ هى» من حيث هى هى لا 
في مادة. وإِمًا أن يُنظر اليها من حيث عرض ها عرض لایکون نې وجود إلا ئې الادة وهذا على قسمين: إمًا أن 
يكون ذلك العرض لايصح توه أن يكون إلا مع نسبة إلى المادة النوعية والح ركة. مغل النظر في الواحد» من حيث 
هو نار أو هوا وني الکٹیرء من حيث هو أمطقسات» وفي العلةء من حيث هي مثلا حرارة أو برودة» وفي الجوهر 
العقلي» من حيث هو نفس» أى مبداً حر كة بدن» وإن كان يجوز مفارقته بذاته. وإمّا أن يكون ذلك العرض - وإن 
کان لایُعرض إلا مع نسبة إلى مادة ومخالطة حر كة - فانه قد وهم أحواله وأسنتبان من غير نظر في الادة | نة 
والحركة النظر المذكور» مدل الجمع والتفريق» والضرب والقسمة» والتجذير والتكعيب» وسائر الأحوال التي َلْحَق 
العددء فان ذلك يلحق العدد وهو في أوهام الناس» أو في موجودات متحركة منقسمة متفرقة ومجتمعة» ولكن تصوّر 
ذلك قد يتجرد تجردا ما حقى لايحتاج فيه إلى تعيين مواد نوعية. 

فأصناف العلوم إمَّا أن تتناول إذن اعتبارً الموجودات» من حيث هى في الحركة تصورا وقواماء وتتعلق مواد 
خصوصة الأنوا عءوإمًا أن تتناول اعبار الموجودات» من حيث هى مفارقة لتلك تصورا لاقواماء وإمًا أن تتناول 
اعتبار الموجودات» من حيث هى مفارقة قواما وتصورا 

فالقسم الأول من العلوم هو العلم الطبيعى. والقسم الثان هو العلم الرياضى الحض» وعلم العدد المشهور منهء وأما 
معرفة طبيعة العدد» من حيث هو عدد. فليس لذلك العلم. والقسم الثالث هو العلم الإهى. وإ الموجودات في 
الطبع على هذه الأقسام الفلاثةء فالعلوم الفلسفية النظرية هى هذه. 


وأَمّا الفلسفة العملية: فإمًا أن تتعلق بتعليم الآراء التي تنتظم باستعماها ا مشار كة الإنسانية العامية» ولُعْرّف بتدبير 
المدينةء وتسمى علم السياسةء وإمًا أن يكون ذلك التعلَق بما تنتظم به المشاركة الإنسانية الخاصية» ولعرّف بتدبير 
المنزل؛ وإمًّا أن يكون ذلك التعلق با تنتظم به حال الشخص الواحد في زكاء نفسه» ويسمى علم الأخلاق. وجيع 
ذلك إغا تُحَقَقٌ صحة جلته بالبرهان النظرى» وبالشهادة الشرعية» ويحقق تفصيلّه وتقديره بالشريعة الإهية. 

والغاية في الفلسفة النظرية معرفة الحق» والغاية في الفلسفة العلمية معرفة الخير. 

وماهيات الأشياء قد تكون في أعيان الأشياءء وقد تكون في التصور» فيكون ها اعتبارات ثلانةا اعتبار الماهية با هى 
تلك الماهية غير مضافة إلى أحد الوجودين وما يلحقهاء من حيث هى كذلك؛ واعتبار هاء من حيث هى في الأعيان» 
فيلحقها حينئذ أعراض تخص وجودها ذلك؛ واعتبار ها من حيث هى في التصورء فيلحقها حينئذ أعراض تخص 
وجودها ذلك» مثل الوضع والَمْلء ومغل الكلية والجزئية في الحمل» والذاتية والعرضية في الحمل» وغير ذلك مما 
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ستعلمه؛ فإنه ليس في الموجودات الخارجية ذاتية ولا عرضية لاء ولا كون الشئ مبتدأ ولا كونه خبراء ولا مقدمة 
ولا قياساء ولا غير ذلك. وإذا أردنا أن نتفكر في الاشياء ونعلمهاء فنحتاج ضرورة إلى أن تأخلها في التصورء 
فتعرض ها ضرورة الأحوال التي تكون في التصور فنحتاج ضرورة إلى أن نعتبر الأحوال التي ها في التصورء 
وخصوصا ونحن نروم بالفكرة أن نستدرك الجهولات» وأن يكون ذلك من المعلومات. والأمور إنما تكون مجهولة 
بالقياس إلى الذهن لاحالةء وكذلك إنغا تكون معلومة بالقياس إليه والحال والعارض الذي يَغْرض ها حتى ننتقل من 
معلومها إلى مجهوهاء هو حال وعارض يعرض ها في التصورء وإن کان ماها في ذاه أيضا موجودا مع ذلك» فمن 
الضرورة أن يكون لنا علم بمذه الأحوال» وأا كم هى» و كيف هى» وكيف تعتبر في هذا العارض. ولأن هذا النظر 
ليس نظرا في الأمور» من حيث هى موجودة أحد نحوى الوجودين المذكورين» بل من حيث ينفع في إدراك أحوال 
ذينك الوجودین» فمن تكون الفلسفة عنده متنارلة للبحث عن الأشياءء من حيث هى موجودة» ومنقسمة إلى 
الوجودين المذكورين» فلا يكون هذا العلم عنده جزأً من الفلسفة؛ ومن حيث هو نافع في ذلك فيكون عنده آلة في 
الفلسفة؛ ومن تكون الفلسفة عنده متناولة لكل بحث نظري» وم كل وجه» يكون أيضا هذا عنده جزأً من 
الفلسفةء وآلة لسائر أجزاء الفلسفة. وسزيد هذا شرحا فيما ا 

والمشاجرات التي تجري في مغل هذه المسألة فهى من الباطل ومن الفضول: أما من الباطل» فلأنه لاتناقض بين 
القولين» فإن كل واحد منهما يعنى بالفلسفة معنى آخر؛ وأما من الفضول» فان الشغل بأمغال هذه الأشياء ليس مما 
بُجدی نفعا. ۰ 

وهذا النوع من النظر هو المسمى علم المنطق» وهو النظر في هذه الأمور المذكورة» من حيث يتأدى منها إلى أعلام 
الجهول» وما يعرض ها من حيث كذدلك لاغير. 


الفصل الغالث 

لما كان استكمال الانسان - من جهة ما هو إنسان ذو عقل - على ماسيتضح ذلك في موضعه» هو في أن يعلم 
الحتى لأجل نفسهء والخير لأجل العمل به واقتباسه» وكانت الفطرة الأولى والبديهة من الإنسان وحدها قليلى 
المعونة على ذلك وکان جل ما بحصل له من ذلك إنما بحصل بالاکتساب» وکان هذا الاکتساب هو اکتساب 
الجهول» وكان مُكسب الجهول هو المعلوم» وجب أن یکون الإنسان یبتدئ أولا فیعلم أنه كيف يکون له اتساب 
الجهول من المعلوم وكيف يكون حال المعلومات وانتظامها في أنفسهاء حتى فيد العلم بامجهول» أي حت إذا ترتبت 


في الذهن الترتب الواجب» فتقررت فيه صورة تلك المعلومات على الترتيب الواجب» انتقل الذهن منها إلى انجهول 
المطلوب فعلمه. 


وکماأن الشىئ يُعَلّم من وجهين: أحدها أن يتصور فقط حت إذا كان له إسم فنطق بهء تمثل معناه في الذهنء وإن م 
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يكن هناك صدق أو كذب» كما إذا قيل: إنسان» أو قيل: افعل كذا؛ فإنك إذا وقفت على معنى ماتخاطب به من 
ذلك» كنت تصورته والثان أن يكون مع التصور تصديق» فيكون إذا قيل لك مثلاًة إن كل بياض عرض م يحصل 
لف ن هاا تصرر م هدا القرل فق بل مع أ كد لك فاه ا كك ا دك ار لين كلك قد 
تصورت مايقال؛ فإنك لاتشك فيما لاتتصوره ولا تفهمه» ولكنك ل تصدق به بَعْد؛ وکل تصدیق فیکون مع 
تصور» ولا ينعكس. والتصور في مثل هذا المعنى يفيدك أن يحدث في الذهن صورة هذا التأليف» وما يؤلف منه 
كالبياض والعرض. والتصديق هو أن بحصل في الذهن نسبة هذه الصورة إلى الأشياء أنفسها أا مطابقة هاء 
والتكذيب يحالف ذلك. كذلك الشىئ يجهل من وجهين: أحدها من جهة التصور والثاني من جهة التصديق؛ 
فیکون کل واحد منھما لاحصل معلوما الإ بالکسب» ویکون كسب کل واحد منهما ععلوم سابق متقدم وجیئة 
وصفة تكون لذلك المعلوم» لأجلها ينتقل الذهن من العلم 4ا إلى العلم بالجهول. فها هنا شئ من شأنه أن يفيد العلم 
بانجهول تضرره؛ اوش من شان أن يقد الغ باجهول تضنديفت رل غي العاذة بان يقر ض للمعق اخامع ٠‏ من 
حیث علمه یفید علم تصور شئ - اسم جامع» أو لم يبلغنا؛ لأن منه حدًا» ومنه رماء ومنه مثالا ومنه علامة» ومنه 
اماء على ما سيتضح لك» وليس لا يشترك فيه اسم عام جامع. وأما الشىئ الذي يتريب أولا معلوماء م يُعلم به 
غيره على سبيل التصديق» فان ذلك الشی یسمی - كيف کان - حجة؛ فمنه قیاس» ومنه استقرای ومنه تمغیل› 
ومنه أشياء أخرى. 

فغاية علم المنطق أن يفيد الذهن معرفة هذين الشيئين فقط؛ وهو أن يعرف الإنسان أنه كيف يجب أن يكون القول 
لوقع للتصور» حتی یكون عرفا حقيقة ذات الشی؛ و کیف یکون» حتی یکون دالا علیه» وإن م توصل به إلی 
حقيقة ذاته؛ وكيف يكون فاسداء مُحَيّلا أنه يفعل ذلك ولا يكون يفعل ذلك» وم يكون ذلك» وما الفصول التي 
بينها؛ وأيضا أن يعرف الإنسان أنه كيف يكون القول الموقع للتصديق» حى يكون موقعا تصديقا يقينيا بالحقيقة 
لایصح انتقاضه؛ وکیف یکون حت یکون موقعا تصدیقا یقارب الیقین؛ وکیف یکون بحیث بُظن به أنه على إحدى 
الصورتينء ولا يكون كذلك» بل یکون باطلا فاسدا؛ و یف یکون حت يوقع عليه ظن وميل نفس وقناعة من غير 
تصديق جَزّم؛ و كيف يكون القول حق يُرَْرَ في النفس ما يؤثره التصديق والتكذيب من إقدام وامتناع» وانبساط 
وانقباض» لا من حيث يوقع تصديقاء بل من حيث يخيّل» فكثير من الخيالات يفعل في هذا الباب فعل التصديق؛ 
فانك إذا قلت للعسل إنه مُرَة مقيئةء نفرت الطبيعة عن تناوله مع تكذيب لذلك ألبتة» كما تنفر لو كان هناك 
تصديق» أو شبيه به قريب منه» وما الفصول بينها ؟ ولم كانت كذلك ؟ وهذه الصناعة يحتاج متعلمها القاصد فيها 
قصد هذين الغرضين إلى مقدمات منها توصل إلى معرفة الغرضين؛ وهذه الصتاعة هي المنطق. 


وقد يتفق للإنسان أن ينبعث في غريزته حا مُوقعٌ للتصور» وحجَة موقعة للتصديق» إلا أن ذلك يكون شينا غير 
صناعي» ولا بُوْمّن غلطه في غيره؛ فإانه لو كانت الغريزة والقريحة في ذلك مما يكفينا طلب الصناعة» كما في كير من 
الأمور» لكان لا يعرض من الاختلاف والتناقض في المذاهب ما عرض. ولكان الإنسان الواحد لا يناقض نفسه وقتا 
بعد وقت إذا اعتمد قريحته؛ بل الفطرة الإنسانية غي ركافية في ذلك ما لم تكتسب الصناعة» كما أا غير كافية في 
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كثير من الأعمال الأخرء وإن كان يقع له في بعضها إصابة كرَمية من غير رام وليس أيضا إذا حصلت له الصناعة 
الع الات لوان ان عل دمه كانت افا من كل وج ق 9 هلط اه ل الساعة ق باب حه 
ويقع العدول عن استعماها في كثير من الأحوال» لا أن الصناعة في نفسها غير ضابطةء وغير صادّة عن الغلط لکنه 
يعرض هناك أمور؟ أحدها من جهة أن يكون الصانع م يستوف الصناعة بكماها؛ والثان أن يكون قد استوفاهاء 
لكنه في بعض المواضع أملهاء واكتفى بالقريحة؛ والنالث أنه قد يعرض له كيرا أن يعجز عن استعماهاء أو يذهب 
عنهاء على أنه وإن كان كذلك فان صاحب العل إذا كان صاحب الصناعة واستعملهاء م يكن ما يقع له من 
السهو مثل ما يقع لعادمها؛ ومع ذلك فإنه إذا عاود فعلا من أفعال صناعته مرارا كثيرا تمن من تدارك إمالء إن 
كان وقع منه فيه؛ لأن صاحب الصناعةء إذا أفسد عمله مرة أو مراراء تمكن من الاستصلاح» إلا أن يكون متناهيا 
في البلادة؛ فإذا كان كذلك فلا يقع له السهو في مهمات صناعنه التي تعينه المعاودة فيهاء وإن وقع له سهو في 
نوافلهاء وللإنسان في معتقداته أمور مهمة جداء وأمور تليها في الاهتمام . فصاحب صناعة المنطق يتأتى له أن يجتهد 
في تأكيد الأمر في تلك المهمات عراجعات عَرْض عمله على قانونه. والمراجعات الصناعية فقد ببلغ ها أمان من 
الغلط. كمن يجمع تفاصيل حساب واحد مرارا للاستظهار» فتزول عنه الشبهة في عقد الجملة. 

فهذه الصناعة لابد منها في استكمال الإنسان الذي لم يؤيد بخاصية تكفيه الكسب. ونسبة هذه الصناعة إلى الروية 
الباطنة التي تسمى النطق الداخلي» كدسبة النحو إلى العبارة الظاهرة التي تسمى النطق الخارجي» وكدسبة العَرُوض 
إلى الشعر؛ لكن العروض ليس ينفع كثيرا في قرض الشعر» بل الذوق السليم يغنى عنه» والنحو العربي قد تغفى عنه 
أيضا الفطرة البدويةء وأما هذه الصناعة فلا غنى عنها للإنسان المكتسب للعلم بالنظر والرويّةء إلا أن يكون إنسانا 


مؤيدا من عند الله»فتكون نسبته إلى المرويّن نسبة البدوي الى المتعربين. 
الفصل الرابع 
فصل في موضوع المنطق 


ليس يمكن أن ينتقل الذهن من معنى واحد مفرد إلى تصديق شى؛ فان ذلك المعنى ليس حكم وجوده وعدمه حكما 
واحدا في إيقا ع ذلك التصديق؛ فإانه إن كان التصديق يقع» سواء فرض المعنى موجودا أو معدوماء فليس للمعنق 
مدخل في إيقاع التصديق بوجه؛ لأن موقع التصديق هو علة التصديق» وليس يجوز أن يكون شئ علة لشئ في 
حالتى عدمه ووجوده. فإذا م يقع بالمفرد كفاية من غير تحصيل وجوده» أو عدمه في ذاته» أو في حاله» م يكن مؤديا 
إلى التصديق بغيره؛ وإذا قرنت بالمعنى وجودا أو عدما فقد أضفت إليه معنى آخر. وأما التصور فانه كثيراً ما يقع 
معنى مفرد» وذلك كما سيتضح لك في موضعهء وذلك في قليل من الأشياءء ومع ذلك فهو في أكثر الأمر ناقص 
ردئ» بل الموقع للعصور في أكثر الأشياء معان مؤلفة» وكل تأليف فإنما يؤلف من أمور كثيرة» وكل أشياء كثيرة 
ففيها أشياء واحدة» ففي كل تأليف أشياء واحدة. والواحد في كل مركب هو الذي يسمى بسيطاء ولا كان الشئ 
المؤلف من عدة أشياء يستحيل أن تعرف طبيعته مع الجهل ببسائطه» فبالحرى أن يكون العلم بالمغردات قبل العلم 
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بالمۇلفات. 


والعلم بالمفردات يكون على وجهين: لأنه إما أن يكون علما ياء من حيث هي مستعدة لأن يؤلف منها التأليف 
المذكورء وإما أن يكون علما اء من حيث هى طبائع وأمور يعرض ها ذلك المعنى. ومثال هذا أن البيت الذي 
يؤلف من خشب وغيره يحتاج مؤلفه إلى أن يعرف بسائط البيت من الخشب واللبن والطين؛ لكن للخشب واللبن 
والطين أحوالا بسببها تصلح للبيت وللتأليف» وأحوالا أخرى خارجة من ذلك. فأما أن الخشب هو من جوهر فيه 
نفس نباتية. وأ طبيعته حارة أو باردة» أو أن قياسّه من الموجودات قياس كذاء فهذا لايحتاج إليه بان البيت ُن 
يعلمه» وأما أن الخشب صلب ورخو» وصحيح ومتسوس» وغير ذلك» فإنه ما بحتاج بان البيت إلى أن يعلمه. 
وكذلك صناعة المنطق فاا ليست تنظر في مفردات هذه الأمور» من حيث هى على أحد نحوى الوجود الذي في 
الأعيان والذي في الأذهان» ولا أيضا في ماهيات الأشياء» من حيث هى ماهيات» بل من حيث هى محمولات 
وموضوعات وكليات وجزئيات» وغير ذلك ما إنما يعرض هذه المعان من جهة ما قلناه فيما سلف. 

وأما النظر في الألفاظ فهو أمر تدعو إليه الضرورة» وليس للمنطقى - من حيث هو منطقى - شغل أول بالألفاظ 
إلا من جهة المخاطبة والحاورة. ولو أمكن أن يتلم المنطق بفكرة ساذجة» إنما لحظ فيها المعاني وحدهاء لكان ذلك 
كافياء ولو أمكن أن يتطلع الحاور فيه على ما في نفسه بحيلة أخرى» لكان يغنى عن اللفظ ألبتة .ولكن لا كانت 
الضرورة تدعو إلى استعمال الألفاظء وخصوصا ومن المتعذر على الروية أن ترتب المعانن من غير أن تنخيل معها 
ألفاظهاء بل تكاد تكون الروية مناجاة من الإنسان ذهته بألفاظ متخيلة لزم أن تكون للألفاظ أحوال مختلفة تختلف 
لأجلها أحوال ما يطابقها في النفس من امعان حتى يصير ها أحكام لولا الألفاظ م تكن» فاضطرت صناعة المنطق إلى 
أن يصير بعض أجزائها نظرا في احوال الألفاظ؛ ولولا ما قلناه لما احتاجت أيضا إلى أن يكون ها هذا الجزء. ومع 
هذه الضرورة» فأن الكلام على الألفاظ المطابقة لمعانيها كالكلام على معانيهاء إلا أن وضع الألفاظ أحسن عملا. 
وأما فيما سوى ذلك فلا خير في قول من يقول إن المنطق موضوعُةُ النظر في الألفاظء من حيث تدل على المعان› 
وإن المنطقى إنغا صناعته أن يتكلم على الألفاظ» من حيث تدل على المعان؛ بل بجحب أن يتصور أن الامر على النحو 
الذي ذكرنام وإنما تبلد في هذا من تبلد» وتشوّش مَن تشوش» بسبب أهُم م يبحصلوا بالحقيقة موضو ع المنطق» 
والصنف من الموجودات الذى يختص بهء إذ وجدوا الموجود على نحوين: وجود الأشياء من خارج» ووجودها في 
الذهن» فجعلوا النظر في الوجود الذي من خارج لصناعة أو صناعات فلسفيةء والنظرَ في الوجود الذى في الذهن 
وأنه كيف يتصور فيه لصناعة أو جزء صناعة» ولم يفصلوا فيعلموا أن الأمور التي في الذهن إمًَا أموزٌ صرت في 
الذهن مستفادة من خارج › وإِمًا أمورٌ عرض اء من حيث هي في الذهن لا ُحاذى ها أمر من خارج» فتكون 
معرفة هذين الأمرين لصناعةء ثم يصير أحد هذين الامرين موضوعا لصناعة المنطق من جهة عرض يعرض له. وأمَّا 
أى هذين الأمرين ذلك فهر القسم الان راا آى عارص عرض فهر آنه بضر عازن ان قصل ي الف 
صورة أخرى عقلية لم تكن. أو نافعا في ذلك الوصول» أو ما يعاوق ذلك الوصول. 

فلما م يتميز هؤلاء بالحقيقة موضوغ صناعة المنطق» ولا الجهة التي بجا هى موضوعة تنعتعوا وتبلدواء وأنت ستعلم 
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في ذات الموضوع قد يكون في صناعة» والنظرَ في عوارضه يكون من صناعة أخرى فهكذا يجب أن تعلم من حال 
المنطق. 


الفصل الخامس 
في تعريف اللفظ المفرد والمؤلف 


وتعريف الكلي والجزئي» والذاتي والعرضي» والذي يقال في جواب ما هو والذى لا يقال 

وإذ لا بد لنا في التعليم والتعلم من الألفاظ فإا نقول: إن اللفظ إمَّا مفرد وإما مركب .وال ركب هو الذى قد 
يوجد له جزء يدل على معنى هو جزء من المعنى الملقصود بالجملة دلالة بالذات» مغل قولنا؟ الإنسان وكاتب» من 
قولنا؟ الإنسان كاتب؛ فان لفظة الإنسان منه تدل على معنى» ولفظة كاتب أيضا تدل على معنى» وكل واحد منهما 
جزء قونلا الإنسان كاتب» ومعناه جزء المعنى المقصود من قولنا؟ الإنسان كاتب.» دلالة مقصودة في اللفظ ليس 
كما نقول: حيوان» فَيْظّن أن الحى منه مغلا دال إما على جملة المعنىء وإما على بعض منه» لو كان من غير أن كان 
يقصد في إطلاق لفظة الحيوان أن يدل الحي منه تلك الدلالة. 

وأما المغرد فهو الذى لا يدل جزء منه على جزء من معنى الكل المقصود به دلالة بالذات» مغل قولا""الإنسان"» 
فإن" الإن"" و" السان" لا يدلان على جزأين من معنى الإنسان» منهما يأتلف معنى الإنسان. ولا يفت في هذه 
الصناعة إلى الت ركيب الذى يكون بحسب المسموع» إذا كان لا يدل جزء منه على جزء من المعنى» كقولنا؟ عبد 
هس إذا أريد به اسم لقب ولم يرد عبد للشمس .وهذا وأمثاله لا يعد في الألفاظ المؤلفةء بل في المغردة. والموجود 
فى التعليم الأقدم من رسم الألفاظ المغردة أا هى الى لا تدل أجزاؤها على شىء. واستنقص فريق من أهل النظر 
هذا الرسم» وأوجب أنه يجب أن يزاد فيه: أا التى لا تدل أجزاؤها على شىء من معنى الكل إذ قد تدل أجزاء 
الألفاظ المفردة على معان لكنها لا تكون أجزاء معان الجملة. وأنا أرى أن هذا الاستنقاص من مستنقصه سهو 
وأن هذه الزيادة غير محتاج إليها للتتميم بل للتفهيم. وذلك أن اللفظ بنفسه لا يدل ألبتةء ولولا ذلك لكان لكل 
لفظ حت من المعنى لا يجاوزه» بل إنما يدل يإرادة اللافظ؛ فكما أن اللافظ يطلقه دالا على معنى» كالعين على ينبوع 
لماءء فيكون ذلك دلالتهء ثم يطلقه دالا على معنى أخرء كالعين على الدينار» فيكون ذلك دلالته. كذلك إذا أخلاه 
في إطلاقه عن الدلالة بقى غير دال» وعند كير من أهل النظر غير لفظ فإن الحرف والصوت -فيما أظن - لا 
يكون» بحسب التعارف عند كير من المنطقيين» لفظاء أو يشتمل على دلالة وإذا كان ذلك كذلك, فالمتكلم باللفظ 
المفرد لا يريد أن يدل بجزئه على جزء من معنى الكل ولا أيضا يريد أن يدل بجزئه على معنى آخر من شأنه أن يدل 
به عليه وقد انعقد الاصطلاح على ذلك. فلا يكون جزؤه ألبتة دالا على شىء - حين هو جزؤه - بالفعل» اللهم 
إلا بالقوة» حين نجد الإضافة المشار إليهاء وهي مقارنة إرادة القائل دلالة به. وبالجملة فانه إن دل» فا نما یدل لا 
حين ما يكون جزءا من اللفظ المغرد بل إذا كان لفظا قائما بنفسه؛ فأما وهو جزء فلا يدل على معنى ألبعة. 
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واللفظ إما مفرد وإما مركب» وقد غلم أن النظر ف المغرد قبل النظر في الم ركب. ثم اللفظ المغرد إما أن يكون معناه 
ا ا اشتراك الكثرة فيه على السويةء بأن يقال لكل واحد 
منهم إنه هو اشتراكا على درجة واحدة» مغل قولنا الإنسان؛ فإن له معنى في النفس»› وذلك المعنى مطابق لزيد 
ولعمرو وځخالد على وجه واحد؛ لأن كل واحد منهم إنسان. ولفظة الكرة انحيطة بذى عشرين قاعدة مثلثات» بل 
لفظ الشمس والقمر» وغير ذلك كل منها يدل على معنى لا ينع تصوره فى الذهن من اشتراك كثرة فيهء وإن م 
يوجد مغلا بالفعل» كالكرة المذكورة» أو كان يمتنع ذلك بسبب خارج عن مفهوم اللفظ نفسه كالشمس. وإما أن 
کر مه ت ف التن قاع ار ا به عن ف الل ارك اقم ا ية فان لفظ 
زید» وإِن کان قد يشترك فيه کثيرون» فإنما يشت ر كون من حيث المسموع؛ وأما O ET‏ 
واحد منه مشت ر كا فيه؛ فان الواحد من معانيه هو ذات المشار إليهء وذات هذا المشار إليه يمتنع فى الذهن أن يجعل 
لغيره» اللهم إلا أن لا يراد بزيد ألبتة ذاته» بل صفة من صفاته المشترك فيهاء وهذا القسم» وإن م تمتنع الشركة في 
مسموعه» فقد يمتنع أن يوجد فى المعنى الواحد من المدلول يه عليه شر كة .فالقسم الأول يسمى كلياء والثان يسمى 
جزئیاء وأنت تعلم أن من الألفاظ ما هو على سبيل القسم الأول» ومن امعان ما هو على سبيل معنى القسم الأول» 
وهو المعنى الذى المفهوم منه فى النفس لا تمتنع نسبته إلى أشياء كثيرة تطابقها نسبة متشاكلة. ولا عليك = من 
حيث أنت منطقى - أنه كيف تكون هذه النسبة» وهل هذا المعنى - من حيث هو واحد مشترك فيه - وجود في 
ذوات الأمور القى جعلت ها شر كة فيه؛ وبالجملة وجود مفارق وخارج غير الذى في ذهنك أو كيف حصوله في 
الذهن؛ فإن النظر في هذه لصناعة أخرى أو لصناعتين. فقد علمت أن اللفظ إمّا أن يكون مفرداء وإما أن يكون 
كلياء وإما أن يكون جزئياء وقد علمت أنا أوجبنا تأخيرَ النظر في الم ركب. 

واعلم أيضا أا لا نشتغل بالنظر فى الألفاظ الجزئية ومعانيهاء فاا غير متناهية فتحصرء ولا - لو كانت متناهية - 
کان علمنا بها - من حيث هى جزئية -يفيدنا كمالا حكمياء أو يبلغنا غاية حكمية» > كما تعلم هذا فى موضع العلم 
به» بل الذى يهمنا النظر في مثله» هو معرفة اللفظ الكلى. 

وأنت تعلم أن اللفظ الكلى إنغا يصير كلياء بان له نسبة ماء إمّا بالوجود. وإمًا بصحة التةهم» إلى جزئیات يحمل 
عليهاء 

والحمل على وجهين: حمل مواطأةء كقولك: زيد إنسان؛ فان الإنسان محمول على زيد بالحقيقة والمواطأة؛ وحمل 
اشتقاق» كحال البياض بالقياس إلى الإنسان؛ فإنه يقال: إن الإنسان أبيض أو ذو بياض» ولا يقال: إنه بياض. وإن 
اتفق أن قيل: جسم أبيض» ولون أبيض» فلا يحمل حَمْل الحمول على الموضوع؛ وإنما غرضنا ها هنا نما حمل هو ما 
كان على سبيل المواطأة. 


فلنذ کر أقسامَ الكلى الذى إنما ينسب إلى جزئيات مواطأة عليهاء قيعطيها الاسم والحد» لكنه قد تضطرنا إصابتنا 
لبعض الأغراض أن لا نسلك المعتاد من الطرق في قسمة هذه الألفاظ ف أول الأمرء يل نعود إليه ثانياء فنقول: إن 
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لکل شیء ماهیة هو 4ا ما هو وهی حقیقته» بل هی ذاته. وذات کل شیء واحد ربعا کان معنی واحدا مطلقا لیس 
يصير هو ما هو معان كثيرةء إذا التأمت يحصل منها ذات للشىء واحدة. وقلما تجد هذا من الظاهرات مغالاء 
فيجب أن يُسَلّم وجوده. ورا كان واحدا ليس بمطلق» بل تلتئم حقيقة وجوده من أمور ومعان إذا التأمت حصل 
منها ماهية الشىء» مثال ذلك الإنسان» فإانه بحتاج أن یکون جوهراء ویکون له امتداد في أبعاد تفرض فيه طولا 
وعرضا وعمقاء ةأن يكون مع ذلك ذا نفس» وأن تكون نفسه نفساً يغتذى بها ويجحس ويتحرك بالإرادة» ومع ذلك 
يكون بحيث يصلح أن يتفهم المعقولات» ويتعلم صناعات ويعلمها - إن م يكن عائق من خارج - لا من جلة 
الإنسانية؛ فإذا التأم جميع هذا حصل من جلتها ذات واحدة هى ذات الإنسان. ثم تخالطه معان وأسباب أخرى» 
يتحصل ها واحذ واح من الأشخاص الإنسانيةء ويتميز بها شخص» مثل أن يكون هذا قصيرا وذاك طويلاء وهذا 
أبيض وذاك أسود. ف ی کی رو ا کی و و ا ا ا 
يفسد لأجله؛ بل هذه أمور تتبع وتلزم. وإ نما تكون حقيقة وجوده بالإنسانية» فتكون ماهية كل شخص هى 
بانسانيته» لكن إنيته الشخصية تتحصل من كيفية وكمية وغير ذلك. وقد يكون أيضا له من الأرصاف أوصأف 
أخرى غير الإنسانيةء يشترك فيها مع الإنسانية بل تكون بالحقيقة أوصافا للإنسان العام مغل كونه ناطقاء أى ذا 
نفس ناطقة» ومغل كونه ضاحكا بالطبع .لكن كونه ناطقا أمر هو أحد الأمور التى» لا التأمت» اجتمع من جلتها 
الإنسان» وكونه ضاحكا بالطبع هو أمر» لما التأمت الإنسانية ما التأمت منه» م يكن بذ من عروضه لازما؛ فإن 
الشىء إذا صار إنسانا بمقارنة النفس الناطقة لمادته» أعرض للتعجب الموجب في مادته هيئة الضحك, كما أعرض 
لأمور أخرى: من الخجل والبكاء والحسد والاستعداد للكتابة وقبول العلم» ليس واحد منها لما حصل» أعرض 
الشىء لحصول النفس الناطقة له فيكون حصول النفس الناطقة إذن سابقا ههاء ويتم به حصول الإنسانية؛ وتكون 
هذه لوازم بعدهاء إذا استشبتت الإنسانية م يكن بذ منهاء 

فقد لاح لك من هذا أن ها هنا ذاتا حقيقية للشىء» وأن له أوصافا بعضها تلتئم منه ومن غيره حقيقة الشىء 
وبعضها عوارض لا تلزم ذاته لزوما في وجوده» وبعضها عوارض لازمة له في وجوده .فما كان من الألفاظ الكلية 
يدل على حقيقة ذات شىء أو أشياء فذلك هو الدال على الماهية؛ وما م يكن كذلك فلا يكون دالا على الماهية؛ 
فإن دل على الأمور التي لا بد من أن تكون متقدمة في الوجود على ذات الشىء حتى يكون بالتئامها بحصل ذات 
الشىء» ولا يكون الواحد منها وحده ذات الشىء» ولا اللفظ الدال عليه يدل على حقيقة ذات الشىء بكماهاء 
بل على جزء منه؛ فذلك ينبغي أن يقال له اللفظ الذاتي الغير الدال على الماهية. وأما ما يدل على صفة هى خارجة 
عن الأمرين» لازمة كانت أو غير لازمةء فإنه يقال له لفظ عرضي» ولعناه معنى عرضى. 


ثم ها هنا موضع نظر؟ أنه هل يجب أن يكون معن اللفظ الذاتي مشتملا على معنى اللفظ الدال على الماهية اشتمال 
العام على الخاص أو لا يكون ؟ فان قولنا؟ لفظ ذاتي» يدل على لفظ لعناه نسبة إلى ذات الشىء ومعنى ذات 

الشىء لا يكون منسوبا إلى ذات الشىءء إنما يدسب إلى الشىء ما ليس هو. فلهذا بالحرى أن يظن أن لفظ الذاتى 
إنغا الأؤلى به أن يشتمل على المعاني التي تقوم الماهيةء ولا يكون اللفظ الدال على الماهية ذاتيا » فلا يكون الإنسان 
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ذاتيا للإنسان» لكن الحيوان والناطق يكونا ن ذاتيين للإنسان .فان لم يجعل الإنسان ذاتيا للإنسان» ما هو إنسان» بل 
لشخص شخص,» لم يخل إما أن تكون نسبته بالذاتية إلى حقيقة ماهية الشخص,. وذلك هو الإنسان أيضا؛ وإما أن 
تکون نسبنھ 4ا إلى الحملة ال 4ا پدشخصء فیکون لیس ہو بکمالہء ہل ھو جڑء ما ھو مده من حیٹ هو جلت 
فحينئذ يعرض أن لا يكون الحيوان الناطق والإنسان وما يجرى مجراها ذاتيا لشخص شخص فقط » بل الأمور 
العرضية أيضاء مثل لونه» وكونه قصيراء وكونه ابن فلان» وما يجرى هذا الجرى قد تكون ذاتيةء لأا أجزاء مقومة 
للجملة فحينئذ لا يكون للإنسان » من حيث هو ذاتى للشخص,» إلا ما هذه. 

فهذه الأفكار تدعو إلى أن لا يكون الذاتي مشمتلا على المقول في جواب ما هو؛ لكن قولنا ذاتى» وإن كان بحسب 
قانون اللغة يدل على هذا المعنى الدسبى» فإنه بحسب اصطلاح وقع بين المنطقيين يدل على معنى آخر. وذلك لأن 
اللفظ الكلى» إذا دل على معنى - نسبته إلى الجزئيات القى تعرض لعداه نسبة بجحب» إذا تومت غير موجودة أن له 
يكون ذات ذلك الشىء من الجزئيات موجوداء لا أن ذات ذلك الشىء يحب أن يكون يرفع أولاء حتى يصح توهم 
رفع هذاء بل لأن رفع هذا موجب رفع ذلك الشىءء سواء كان لأن هذا المرفوع هو حقيقة ذاته» أو كان هذا 
المرفوع نما تحتاج إليه حقيقة ذاته ليتقوم - فإنه يقال له ذاتى. فان م یکن هکذا = وکان يصح في الوجود أو في 
التوهم أن يكون الشىء الموصوف به حاصلا مع رفعه» أو كان لا يصح في الوجود» ولكن ليس رفعه سبب رفعه» 
بل إنما لا يصح ذلك في الوجود لأن رفعه لا يصح إلا أن يكون ذلك ارتفع أولا في نفسه» حتى يكون رفعه بالجملة 
ليس سبب رفعه - فهو عرضى . فأما المرتفع فى الوجود فكالقيام والقعود. وذلك نما يسرع رفعه» وكالشباب فإنه 
يبط رفعه وكغضب اليم فإنه يسهل إزالتهء وكالخلق فإنه يصعب إزالته. وأما المرتفع في الوهم دون الوجود 
فكسواد الحبشي» وأما الذي لايرتفع» ولا يرفع رفع السبب» فككون الإنسان بطبعه معرضا للتعجب والضحك» 
وهو كونه ضحاكا بالطبع» فإنه لاججوز أن يرفع عن الإنسان في الوجود؛ فان تُوّهم مرفوعاء فان الإنسانية تكون 
مرفوعة» لا أن رفع الأعراض بالطبع هذا المعنى هو سبب رفع الإنسانية» بل لأنه لايتأتى أن يرفع» الإ أن تكون 
الإنسانية أولا مرفوعةء كما أما ليست سببا لثبوت الإنسانية. بل الإنسانية سبب لثبوقا. 

فقد بان اختلاف ما بين نسبة الحيوان والناطق والإنسان إلى الأشخاص» وبين نسبة الأعراض إليها؛ فإن النسبة 
الأولى إذا رفعتهاء أوجب رفع الشخص؛ وأما النسبة الثانية فنفس رفعها لايوجب رفع الشخص» بل منها مايرتفع» 
ومنها ما لايجوز أن يرتفع أو يرتفع الشخص؛ وأما رفعها فلا يرفع الشخص ألبتة. وإذا كان الأمر على هذه الجهةء 
فالذاتى يشتمل على الدال على الماهية. 

فقد اتضح لك أن اللفظ المفرد الكلى منه ذاتى يدل على الماهيةء ومنه ذاتى لايدل على الماهية» ومنه عرضى. 


الفصل السادس 


في تعقب ما قاله الناس في الذاتي والعرضي 


المنطق -ابن سينا 12 


قد قيل في التمييز بين الذاتى والعرضى: إن الذاتى مقوّمٌ والعرضى غير مقوم ‏ لم لم يُحَصّلء ولم يتبين أنه كيف 
يكون مُقَوّما أو غير مقرم وقيل أيضا: إن الذاتى لايصح تومه مرفوعا مع بقاء الشى» والعرضى يصح توهه 
مرفوعا مع بقاء الشئ. فيجب أن تُحَصّل نحن صحة ما قيل أو اختلالهء فنقول: أما قوهم إن الذاتى هو المقرّم فإنغا 
يتناول ماكان من الذاتيات غير دال على الماهية فإن المقرّم مقرم لغيره. وقد علمت مايعرض من هذاء اللهم إلا أن 
ا ف وک ی ما عا ا ا م ا 
الاستعمال الأول» ولم يدل على المعنى الذي نقل إليه» ويكون الخطب في المقوّم كالخطب في الذاتى» وتکون حاجة 
كل واحد منهما إلى البيان واحدة. وأما اعتمادهم على أمر الرفع في التوهم» فيجب أن تتذكر ما أعطيناك سالفا 
أن المعنى الكلى قد يكون له اوصاف يتاج إليها أولا حت يحصل ذلك العنى» ويكون له أوصاف أخرى رمه 
وتتبعه» إذا صار ذلك المعنى حاصلا. فأمّا جميع الأوصاف التي يحتاج إليها الشىئ حتى تحصل ماهيته» فلن يحصل 
معقولا مع سلب تلك الأوصاف منه. وذلك أنه قد سلف لك أن للأشياء ماهيات» وأن تلك الماهيات قد تكون 
موجودة في الأعيان» وقد تكون موجودة في الأوهام وأن الماهية لايوجب ها تحصيل أحد الوجودين وأن كل واحد 
من الوجودين ليت إلا بعد ثبوت تلك الماهية وأن كل واحد من الوجودين يلحق بالماهية خواص وعوارض 
تكون للماهية عند ذلك الوجود» ويجوز أن لاتكون له في الوجود الآخر. ورا كانت له لوازم تلزمه من حيث 
الماهيةء لكن الماهية تكون متقررة أولاء ثم تلزمها هى» فإن الاثنينية يلزمها الزوجيةء والمثلث يلزمه أن تكون زراياه 
الثلاث مساوية لقائمتينء لا لأحد الوجودين» بل لأنه مثلث. وهذه الماهية إذا كان ها مقومات متقدمة - من حيث 
هى ماهية - م تحصل ماهية دون تقدمها؛ وإذا م تحصل ماهية. م تحصل معقولة ولاعينا .فإذن إذا حصلت معقولة» 
حصلت وقد حصل ماتتقوم به العقل معها على الحهة التي تقوم به؛ فإذا كان ذلك حاصلا في العقلء م بمكن 
السلب فيجب أن تكون هذه المقومات معقولة مع تصور الشئ»بجيث لايجهل وجودها له» ولا يجوز سلبها عنه» حتق 
تفبت الماهية في الذهن» مع رفعها في الذهن بالفعلء ولست أعني بحصوها في العقل خطورها بالبال بالفعل» فكثير من 
المعقولات لاتكون خاطرة بالبال» بل أعنى أا لايمكن مع إخطارها بالبال» وإخطارها ما هي مقوّمة له بالبال» حتق 
تكون هذه مُخطَرَة بالبال» وذلك مُخْطَرًا بالبال بالفعل» أن يسلبها عنهء كأنك تجد الماهية بالفعل خالية عنها مع 
تصورهاء أعنى تصور الماهية في الذهن. وإذا كان كذلك» فالصفات القى نسميها ذاتية للمعان المعقولةء جب ضرورة 
أن تعقل للشئ على هذا الوجه إذ لاتتصور الماهية في الذهن دون تقدم تصورها. 


وآفا سائ الغرارض فاذ ليست مما يتقدم تصورُها في الذهن تصور الماهية فيهء ولا أيضا هي مع تصور الماهية بل 
توابع ولوازم ليست ما يحقق الماهيةء بل نما يتلو الماهيةء فالماهية تنبت دوفاء وإذا ثبتت دوهاء م يتعذر أن تعقل 
الماهيةء وإن لم تتقدم» أو إن لم يلزم تعقلها. وقد علمت أن لست أعنى في هذا التعقل أن يكون, إذا تصورت الشئ 
بالفعل ملحوظة إليه» يكون مع ذلك تصورت أفراد المقومات له أيضا بالفعل» فرعا م تلحض الأجزاء بذهنك» بل 
أعنى بهذا أنك إذا أخحطرت الأمرين معا بالبال» م بمكنك أن سلب الذي هو مقوّم عن الذي هو مقوم له سلبا يصح 


المنطق -ابن سينا 13 


معه وجود المقوّم بماهيته في الذهن من دون وجود مايقوّمه فيه. فإذا كان كذلك» فيجب أن لايمكنك سلبه عنه» بل 
يعقل وجوده له لاحالة. وأما العوارض فلا أمنع صحة أستفباتك في الذهن معنى الماهيةء ولايعقل وجودها للماهية 
بل يسلبها سلبا كاذبا. ولا أوجب ذلك أيضا في كل العوارض,» فإن من العوارض مايلْرّم الماهية لزوما أوليا بنا ليس 
بواسطة عارض آخر» فيكون سلبه عن الماهية مع استنبات الماهية وإخطارها معا بالبال مستحيلاء إذا كان ليس هو 
له بسبب وسط بينه وبينه. وذلك مثل كون المنلث بحيث يمكن إخراج أحد أضلاعه على الاستقامة توهاء أو معنى 
آخر نما يشبه هذا نما هو عارض له وقد بمكن أن يكون وجود العارض بواسطة, فإذا م تخطر تلك الواسطة بالبالء 
أمكن سلبه» مثل كون كل زاويتين من المثلث أصغر من قائمتين. ولولا صحة وجود القسم الثان لما كانت لوازم 
مجهولة؛ ولولا صحة القسم الأول لا كان ما بين لك بعد من إثبات عارض لازم للماهية بتوسط شىء حقا.ء وذلك 
أن المعوسط, إن كان لايزال يكون لازما للماهية غير بين الوجود ها ذهب الأمر إلى غير النهاية؛ وإن كان من 
المقومات» صار اللازمٌ الجهول - كما تعلم - لازماً هذا المقوم لا مقوماء إذ مقوم المقوم مقو وكان لازما آخر 
الأمر بلا واسطة. فما كان من اللوازم غير بين للشىء صح في الذهن أن يتوهم الشىء مرفوعا عنه ذلك اللازم من 
جهة» و يصح من جهة. أَمّا جهة الصحة فمن حيث أن تصوُرّه قد يحصل في الذهن مع سلب اللازم عنه بالفعلء 
e‏ هذه الصحة والجواز بحسب الذهن المطلق. وأمَّا جهة الاستحالة فأن بوهم أنه يجوز أن لو كان بحصل في 
الأعيان» وقد سلب عنه فيها اللازم» حتى يكون مثلا كما يصح أن لو كان يكون هذا الشخص موجوداء ولا 
الندب الذى لزمه في أصل الخلقةء فصار يصح أيضا أنه كان يكون هذا المغلث موجوداء ولا زاويتاه أقل من 
قائمتين؛ فان هذا التوهم فاسد لا يجوز وجود حكمه» وليس كالمذكور معه. واعتبار هذه الصحة واجواز بحسب 
ذهن مطابق للموجود. 

فقد بان لك من هذا أن من الصفات ما يصح سلبه وجوداء ومنها ما يصح سلبه توما لا فى الوجود» ومنها ما 
يصح سابه توهما مطلقاء ومنها ما لا يصح سابه بوجه وهو عارض» ومنها ما لا يصح سابه وهو ذاتی» لکن یتمیز 
من العارض بأن الذهن لا يوجب سبق ثبوت ما الذاتی له ذاتى قبل ثبوت الذاتى» بل رعا أوجب سبق ثبوت 
الذاتى. وأما العرض فإن الذهن يجعله تالياء وإن وجب ولم ينسلب. 

فقد اتضح لك كيف ل يُحَصّل معنى الذاتى والعرضى من اقنصر على البيانين المذ كوريين. 


الفصل السابع 
في تعقب ما قاله الناس في الدال على الماهية 


إن الدال على الماهية قد قيل فيه إنه هو الدال على ذاتى مشترك كيف كان» ولم يبلغنا ما هو أشد شرحا من هذا . 
فلننظر الآن هل المفهوم من هذه اللفظة» بحسب التعارف العامى» هو هذا المعنى أولاء وهل ما تعارفه الخاص واتفقوا 
عليه بسبيل النقل يدل عليه ؟ فإلًا إذا فعلنا هذاء اتضح لنا غرض کبیر.۔ 
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أما المفهوم بحسب التعارف العامى فليس يدل عليه؛ وذلك لأن الدال على ماهية الشىء هو الذى يدل على المعنى 
الذى به الشىء هو ما هو. والشىء إنما يصير هو ما هو بحصول جيع أوصاف الذاتية المشترك فيهاء والق نخص 
أيضا؛ فإن الإنسان ليس هو ما هو بأنه حيوان» وإلا لكانت اليوانية تحصل الإنسانية نعم الحيوانية حتاج إليها في 
ان یکوت ھی ما ھی لہس کل عا جاج إلیة ي ان یکرت کیءَ هو ماه یکون و الدۍ عمل جضرله ر حه 
الشىء هو هو. فإذا كان كذلك م يكن الذاتى مشترك للشىء مع غيره وحده» ولا الخحاص وحده هو ماهية الشئ 
بل جزء ماهيته. والعجب أن جماعة نمن يرى أن الذاتى والدال على الماهية واحد لايجعل الذاتى الخاص دالا على 
ماهية ماهو ذاتى له وهو الذي نسميه بعد فصلا؛ فهذا هذا 

وأمًا تعرف الحال في الدال على الماهية على سبيل الوضع الثاني والتعارف الخاص» فهو أنا نجد الخحيوان والحساس 
محمولين على الإنسان والفرس والثورء م نجد أهل الصناعة يجعلون الحساس وما يجرى مجراه من جملة أمور يسموفا 
فصولا لأمور يسموفا أجناسا ذاتيةء م لايجعلوها من جملة مايسمونه أجناساء ويجعلون كل ما يكون دالا على الماهية 
لعدة أشياء علوية مختلفة جنسا ها . وكذلك حال الإنسان والناطق بالقياس إلى أشخاص الناس» فيجعلون الإنسان 
يدل عليها بالماهية. ولايجعلون الناطق كذلك» ويجعلون الإنسان لذلك نوعا للحيوان دون الناطق .فان الشى الذي 
يقولون إنه دال على الإنية الذاتية المشت ركة» يجعلونه شيئا غير الدال على الماهية الذاتية المشت ركة. ولا ججعلون الشئ 
aE AR E ORS O OA o‏ 
يتميز به عن أشياء أخرى هو إنية هاء حتى يكون الشى المقول على الكثرة من حيث تشترك فيه الكثرة جدساً أو 
نوعاًء ونم حيث تتميز به فصلا فيكون ذلك الشى لتلك الأشياء جنسا أو نوعاء ومع ذلك يكون ها فصلاء بل إذا 
وجدوا جدسا ارتادوا شيا آخر ليكون فصلا يقوّم الجدس» إن كان جنسا له فصل يقوّمه وكذلك إذا وجدوا نوعا 
طلبوا شيئا من ذاته هو الفصل» ولو كان الشىئ إنما هو دال على الماهية. حتى هو جنس ونوع» لأنه دال على ذاتى 
مشترك فيهء لكان الأمر جخلاف هذه الأحكام. 

وهاهنا موانع أخرى عن أن يكون ما قالوه من كون الدال على ذاتى مشترك, دالا على الماهية حقاء فان زاد 
أحدهم شرطا ليتخصص به مايسمونه جدسا ونوعا في كونه دالا على الماهية» وهو أنه بجحب أن يكون أعم الذاتبات 
المشتركة مضمونا في الدلالة القى للذاتى المشترك وذلك الأعم هو الأعم الذي لايدل على إنية أصلاء حتى يكون 
الفرق بين الأمرين أن الدال على الإنية هو الذي لكليته وكما هو يدل على الإنية وأما هذا الذي يتضمن الدلالة 
على أعم الذاتيات المشتركة فإنغا يدل على الإنية بالعرض» لأنه یدل بجزء منه دون جزی کایوان فانه وإِن تمیز به 
أشياء عن النبات» فإنه ليس ذلك بجميع مابحصوله الحيوان حيوان» بل بشئ منه؛ فإنه لايفعل ذلك بأنه جسم» بل 
بأنه حساس» وهذا هو الدال على الإنية أولاء ولأجله يدل الحيوان على التمييز والإنية. فيكون الحيوان ليس لذاته 
صاخا للتمييز» بل بجزء منه» ويكون الحساس كذلك لذاتهء فنقول: إن هذا أيضا تكلف غير مستقيم. أما أولا فلأنه 
لو كان كذلك لكان إذا أخذنا أعم المعان كالجوهرء وقرنًا به أحص ما يدل على الشىئ فقلنا مغلا جوهر ناطق 
لكان یکون دالا على ماهية» وکان یکون نوع الإنسان أو جنسه» وکان يکون حد الإنسان أو حد جنسه أنه جوهر 
ناطق. وليس كذلك عندهم» بل حده أنه حيوان ناطق» وليس اليوان والجوهر واحدا؛ ومن الحال أن يكون للشئ 
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الواحد حد تام حقيقي إلا الواحد. وإن تكلفوا أن يوجهوا مع المشترك الأول سائر القى في الوسط على الترتيب 

كله فقد حصل ما نذهب إليه من أن الدال على الماهية يجب أن يكون مشتملا على كمال الحقيقة» فيكون حينئذ 
هذا التكلف يؤدي إلى أن لايحتاج إلى نقل هذه اللفظة عن الموضوع في اللغة إلى اصلاح ثان؛ فإلًا سنوضح من بعد 
أن استعمال هذه اللفظة على ماهى عليه يحفظ الوضع الأول ها مع استمرار في الوجوه التي يتعوق معها ما بتعوق. 


وبعد هذا كله» فان ذلك يفسد بوجوه أخرى» منها أن الحساس أيضا حكمه حكم اليوان» وأنه أيضا محصل من 
معان عامة وخاصةء وأن امعان العامة فيه ككون الجسم أو الشىئ ذا قوة أو صورة أو كيفية لانمييز جاء إنما نميز با 
وآ ا رو کن ن ار ی قوة دراكة للشخصيات على سبيل كذاء ومنها أن الحيوان وإن كان 
ار فن من مسا كاش وز فر كاختاي فيس سيا ف هاا اأعار ها اليل رل تقر ها 
النظر. وذلك لأنا إنغا ننظر في الحيوان من حيث هو حيوان؛والحيوان» من حيث هو حيوان شئ واحد؛ ومن حيث 
هو ذلك الوتحد لايخلو إما أن بميز التمييز الذي عن النبات أو لايميزء فإن م بميز وجب أن يكون النبات يشارك 

ا لحیوان في أنه حیوان وهذا خُلف؛ وإن میز» فقد صدر عنه با هو حیوان تَميْر» وإن کان قد يصدر أيضا عن جزء 
له» وكان الجرء علة أولى في ذلك التمييز » وليس إذا كان للشى علة ما يصير بحال» وللعلة تلك الحال» يحب أن 
تكون الخال له بالعرض» فكنير من الأشياء بمذه الصفة. 

غم لا أمنع أن يكون هاهنا شروط أخرى تلحق بالبيان الذي جعلوه للدال على الماهيةء بتميز ها ما يسمى جنسا أو 
نوعا عن الفصل؛ وشروط أخرى تلحق بالتمييز يكون ذلك للحساس دون حيوان؛ إلا أن ذلك لايكون بحسب 
الوضع الأول ولا بحسب نقل منصوص عليه من المستعملين هذه الألفاظ في أول ما استعملوا » بل يكون 
اضطرارات أججاً إليها أمثال فاد وإذا ر0 المفهوم من لفظ ماهو مايقع به استغناء واقتصار» كان المصير 
عنه إلى غيره ضربا من العجز ومن اللجاج الذي تدعو إليه الأنفة من الإذعان للحق» والاعتراف بذهاب ذلك على 
من لم خطر بباله ما أوردناه من المباحث إلى حين ”ماعها. 


الفصل الثامن 

في قسمة اللفظ المغرد الكلى إلى أقسامه الخمسة 

نقول الآنة إنه قد تبين لك أن اللفظ المغرد الكلى إما ذاتى وإما عرضى» وأن الذاتى للشئ إما صا للدلالة على 
الماهية بوجه» وإما غير صاخ للدلالة على الماهية أصلاء والدال على الماهية إما أن يدل على ماهية شئ واحد أو 
أشياء لاتختلف أختلافا ذاتيا؛ وإما أن تكون دلالة على الماهية إنما هى بحسب أشياء تختلف ذواقا أختلافا ذاتياء مال 
الأول لفظة الشمس إذا وقعت على هذه المشار إليها؛ ولفظة الإنسان إذا وقعت على زيد وعمرو؛ ومثال الثان 
دلالة لفظة الحيوان إذا وقعت على الثور والحمار والفرس معاء فسأل سائل مغلا ما هذه الأشياء ؟ فقيل حيوانات» 
فان لفظة الحيوان تدل على كمال حقيقتهاء من حيث هو مسئول عنها جلتهاء ومطلوب كنه الحقيقة التي ها 
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بالشر كت والفرق بين الوجهين أن الوجه الأول يكون دالا على ماهية الجملةء وماهية كل واحد؛ فان لفظة الإنسان 
تدل أيضا على كمال الحقيقة الذاتية التي لزيد وعمروء وإنما يفضل عليها ويبخرج عنها ما يختص كل واحد منهما به 
من الأوصاف العرضيةء كما قد فهمته نما قيل سالفا 


وأما الوجه الثاني فإنك تعلم أن الحيوانية وحدها لاتكون دالة على ماهية الإنسان والفرس وحدهاء فليس ها وحدها 
كل واحد منهما هو هوء وليس إنما يفضل عليها بالعرضيات بل بالفصول الذاتية؛ وأما الذي ها من الماهية بالشركة 
فلفظة الحيوان تدل عليه. وأما الحساس فيدل على جزء من جلة ما تشتمل عليه دلالة لفظ المحيوان» فهو جزء من 
كمال حقيقتها المشترك فيها دون تمامها؛ وكذلك حال الناطق بالقياس إلى الإنسان. لكن لقائل أن يقول؟ إنه لا 
دلالة للحيوان إلا ومثلها للحساس» وكما أنه لاإيكون الحيوان إلا جسما ذا نفس» كذلك لايكون الحساس إلا 
جسما ذا نفس. فنقول في جوابه؟ إن قولنا إن اللفظ يدل على معنى ليس على الوجه الذي فهمتهء أعنى أن يكون 
إذا دل اللفظ لم يكن بد من وجود ذلك المعنى» فإنك تعلم أن لفظ المتحرك إذا دل» م يكن بد من أن يكون هناك 
محرك» ولفظة السقف» إذا دلت» م يكن بد من أن يكون هناك أساس» ومع ذلك لا نقول إن لفظة المتحرك مفهومها 
ودلالتها الحرك. ولفظة السقف مفهومها ودلالتها الأساس؛ وذلك لأن معنى دلالة اللفظ هو أن يكون اللفظ اما 
لذلك المعى على سبيل القصد الأول» فإن كان هناك معنى آخر يقارن ذلك المعنى مقارنه من خارج يشعر الذهن به 
مع شعوره بذلك العنى الأول» فليس اللفظ دالا عليه بالقصد الأول؛ ورا كان ذلك المعنى محمولا على ما حمل 
عليه معنى اللفظ» كمعنى الجسم مع معنى الحساس؛ ورا م يكن محمولا كمعن الحرك مع التحرك. والعنى الذي 
يتناوله اللفظ بالدلالة أيضا يكون على وجهين: أحدها أولا والآخر ثانيا؛ أما أولا فكقولنا الحيوان» فإنه يدل على 
جملة الجسم ذي النفس الحساس» وأما ثانيا فكدلالته على الجسي ET‏ 
ضرورة فما دل على الحيوانية اشتمل على معنى الجسم لا على أنه يشير إليه من خارج» فيكون هاهنا دلالة 
بالحقيقة إما أولية وإما ثانية ودلالة خارجيةء إذا دل اللفظ على ما يدل عليه عرف الذهن أن شيئا آخر من خارج 
یقارنه» ولیس داخلا في مفهوم اللفظ دخول اندراج ولا دخول مطابق. 

فان أردنا أن نختصر هذا كله ونحصلهء جعلنا الدلالة التي للألفاظ على ثلاثة أوجه: دلالة مطابقة» كما يدل الحيوان 
على جملة الجسم ذي النفس الحساس؛ ودلالة كَضَمّن» كما تدل لفظة الحيوان على الجسم؛ ودلالة لزوم كما تدل 
لفظة السقف على الأساس. فإذا كان ذلك فلنرجع إلى مانحن فيه فنقول: إن المغهوم من الحساس هو أنه شئ له 
حسٌ كم من خارج مًاء نعلم أنه بحب أن يكون جسما وذا نفس» فتكون دلالة الحساس على الجسم دلالة لزوم. 
وأما الحيوان فإنما نعنى به بحسب الاصطلاح الذي لأهل هذه الصناعة» أنه جسم ذو نفس حساس فتكون د لالته 
على كمال الحقيقة دلالة مطابقةء وعلى أجزائها دلالة تضمن. وأما دلالة الحساس على سبيل المطابقةء فإنغا هي على 
جزء فقط. وأما الكل وسائر الأجزاءء فإنما تدل عليها على سبيل اللزوم. 

ولسنا نذهب هاهنا في قولنا لفظ دال» إلى هذا النمط من الدلالة؛ فقط تقرر أن اللفظ الدال على الماهية ماهو 
وكيف هو ومن هاهنا تزول الشبهة المذكورة. فأما اللفظ الذاتى للشئ الذي لايدل على ماهية مااعتبر ذاتيته له 
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لابسبيل شركة ولاخصوص, فانه لايجوز أن يكون أعم الذاتيات ا لمشت ركة وإلا لدل على الماهية المشتركة بوجه» فهو 
إذن أخحص منه» فهو صاخ لتمييز بعض ماتحته عن بعض» فهو صاخ للإنية؛ فكل ذاتى لايدل بوجه على ماهية الشئ 
فهو دال على الإنية. 


فان قال قائل: إن الذي يصلح للإنية هو بعينه يصلح للماهيةء فإن الحساس» وإن رَذَلْت كوه دالا على ماهية 
الإنسان والثور والفرس» بحال خصوص أو شركةء فإنك لائرّذل دلالته على ماهية مشتركة للسميع والبصير 
واللامس؛ فليس يجب أن يكون الذاتي ينقسم إلى مقول في جواب ماهوء ومقول في جواب أى شىء انقساما على 
أن لايدخل أحدها في الآخحرء ولذلك لم يتبين لك أنه إذا كان الشىء دالا على الاهيةء فليس بدال على الإنية بل 
يلزمك ما ألزمت القوم فتقول له أما التشكك المقدم فينحل بان تغرف أا لامنع أن يكون ماهو دال على إنية 
أشياء دالا على ماهية أشياء أخرى» بل رعا أوجبنا ذلك؛ إنغا نع أن يكون الحساس مغلا دالا على ماهية خاصة أو 
مشت ركة للإنسان والفرس والغور» كدلالة الحيوان مع مشاركة الحيوان الحساس في الذاتية للإنسان والفرس والثور؛ 
فإن الحساس ذاتى مشترك لعدة أشياءء كما أن الخحيوان ذاتى مشترك ها؛ إنغا تمنع حكما آخر فنقول: إهُما بعد 
الاشتراك في الذاتية المشترك فيهاء يفترقان فيكون الحيوان وحده منهما دالا على ماهية مشتركة للأمور التي ها 
ذاتیان اء 

وجب أن تعلم أنا إذا قلنا: لفظ ذاتي» عنينا ذاتيا لشىءء ثم نقول: ماهية أو غير ماهية» فنعني بذلك أنه كذلك لذلك 
الشىء لاغيره. وإذا خلينا عن هذا فيكون ماهو أبعد من هذاء فإن الذاتي للشىءء كاللون للبياض» قد بكون عرضيا 
لشىء آخر» كما هو للجسم» وهذا لايوجب منع قولنا؟ إن الذاتي لاإيكون عرضيا؛ فإن غرضنا يتوجه إلى أنه 
لایکون عرضیا لذلك الشىء الذي هو له ذاني. 

وأما التشكك الآخر فينحل بأن نقول: إا نعني بالدال على الإنية ما إنغا صلوحه للإنية فقط دون الماهية. حتى إنه 
لاتكون دلالته على معنى مقوم يتمم ما هية مشتر كة أو خاصة» بل على معنى مقوم بخص؛ فإذا قلنا: الدال على 
الإنية عنينا هذا المعنى. فإن تشكك متشكك» واستبان حال قول الحيوان على السميع والبصير واللامس» هل هو 
قول في جواب ماهو أو ليس» وكيف يجوز أن يكون مقولا في جواب ماهو فتكون هذه أنواعَ الحيوان وأمورا 
مختلفة متباينة أيضاء فحينئذ لاإيكون الحساس مقولا عليها في جواب ماهوء لأن الحيوان أن دلالة. وكيف لايكون 
كذلك وهو أكمل محمول على مانحمله علية بالشر كة ؟ فيجب أن ينتظر هذا المعتشكك أصولا وأحوالا نعطيها إياه 
في حمل الجنس على الفصل» وذلك بعد فصول. فإذ قد تبين هذا فنقول: إن الذاتى الدال على الاهية يقال لهه 
المغول فى جواب ما هو؛ والذاتى الدال على الإنية يقال له المقول فى جواب أى شىء هو في ذاتهء أو أى ما هر. 
وأما العرضى فرعا كان خاصا بطبيعة احمول عليه لا يَغْرض لغيره كالضحاك والكاتب للإنسان» ويْسَمّى خاصة؛ 
ورا کان عارضا له ولغیره کالأبیض للإنسان ولغیره ویسمی عرضا عاما. فیکون کل لفظ کلی ذاتی إما دالا على 
ما ماهية أعم. ويسمى جنسا » وإما دالا على ماهية أخحص» ويسمى وإما دالا على إنية ويسمى فصلا. وأمًا الكلى 
العرضى فيكون إما خاصيا ويسمى خاصة» وإما مشتر كا فيه ويسمى عرضا عاما. 
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فكل لفظ إما جنس وإما فصل» وإما نوع» وإما خاصة» وإما عرض عام. وهذا الذى هو جدس ليس جنسا فى 
نفسه» ولا بالقياس إلى كل شىء بل جنسا لتلك الأمور القى تشترك فيه. وكذلك النوع ليس هو نوعا ف نفسه» 
ولا بالقياس إلى كل شىء» بل بالقياس إلى الأمور التق هو أعم منها. وكذلك الفصل إنما هو فصل بالقياس إلى ما 
يتميز به فى ذاته. والخاصة أيضا إنما هى خاصة بالقياس إلى ما يعرض لطبيعته وحده. وكذلك العرض إفغا هو عرض 
عام بالقیاس إلى ما يعرض له لا وحده. 

فلنتكلم الآن فى كل واحد منها بانفراده» ثم لنبحث عن مشار كاقا ومبايناتهاء على حسب العادة الجارية» سالكين 
في مسلك الجحماعة. 


الفصل التاسع 
في الجدنس 


فنقول: إن اللفظة القى كانت في لغة اليونانيين تدل على معنى الجدس» كانت تدل عندهم بحسب الوضع الأول 
على غير ذلك» ثم قلت بالوضع الغا إلى المعنى الذى يسمى عند المنطقيين جدساء وكانوا أولئك يُسمون المعنى 
لان شرك ف امام كر جا فل ولتم اة از لحن كارك فا سر اة كات 
تسمى عندهم باسم الجدس بالقياس إلى أشخاص العلويينء وكذلك المصرية كانت تسمى عندهم جنسا بالقياس إلى 
أشخاص المولودين بعصرء أو الساكنين هما؛ وكانوا أيضا يسمون الواحد المدسوب إليه الذى تشترك فيه الكثرة جدسا 
هي وكان على مثلا عندهم يُجعل جنسا للعلويين » ومصر جنسا للمصريين؛ وكان هذا القسم أُوْلى عندهم 
بالجدسية» لأن عليا سببٌ لكون العلوية جنسا للعلويين» ومصر سببٌ لكون المصرية جنسا للمصربين. ونظن أن 
السبب أولى بالاسم من المسبب إذا وافقه فى معناهء أو قاربه. ويشبه أيضا أمُم كانوا يسمون الحرّف والصناعات 
اتسا اسا للمهر كى فيه والر كا تقسها أيضا جسا فلا كان امن الذئ يمى الأن عند الطفين 
جنسا هو معقول واحد له نسبة إلى أشياء كثيرة تشترك فيه ولم يكن له فى الوضع الأول أسم »تقل له من اسم 
هذه الأمور المتشابمة له اسم فسمى جنساء وهو الذى يتكلم فيه المنطقيون وير“ مونه بأنه المقول على كثيرين 
مختلفين بالنوع فى جواب ما هو. وقبل أن شرع في شرح هذا التحديدء فيجب أن شير إشارة خفيفة إلى معنى الحدٌ 
والرسم» ونؤخر تحقيقه بالشرح إلى الجزء الذي نشرح فيه حال البرهان فنقول: إن الغرض الأول في التحديد هو 
الدلالة باللفظ على ماهية الشئ» فإن كان الشى معناه معنى مفردا غير ملتئم من معان فلن يصلح أن يدل على 
ذاته إلا بلفظ يتناول تلك الذات وحدهاء وبکون هو امها لاغیر» ولایکون له ما يشرح ماهیته بأكثر من لفظ هو 
اسم؛ ورعا أنى باسم مرادف لاسمه يكون أكثر شرحا له لكن دلالة الاسم إذا ل أفد علما مجهول اخيج إل بيان 
آخر لایتناول ذاته فقط بل یتناول نسّبا وعوارض ولواحق ولوازم لذاته» إذا فُهمّت تنبه الاشن نما نا مرا 
ا ال نه آي ار عل الارت د 5 ا د كل زلا وع مم اقرت إن معت ق جا ات 
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فمل هذا الشئ لاحَدّ له» بل له لفظ يشرح لواحقه من أعراضه ولوازمه. 

وأما إن كان معنى ذاته مؤلفا من معان» فله حد» وهو القول الذي بُوّلف من امعان التي منها تحصل ماهيته 
حةتىتحصل ماهيته» ولأن أخص الذاتيات بالشئ إما جنسه» وإما فصله» على مايجب أن نتنبه له نما سلف ذكره؛ 
فأما فصل الفصل» والجدس الجنس» وما يت ركب من ذلك» فهو له بواسطةء فهو في ضمن الجنس والفصل. فيجب 
أن يكون الحد مؤلفا من الجنس والفصل؛ فإذا أحضر الجنس القريب» والفصول التي تليه» حصل منها الحدء كما 
نقول في حد الإنسان: إنه حيوان ناطق. فان کان الجنس لااسم لهء أتى أيضا بحده» كما لو م يكن للحيوان اسم أتى 
بحده فقيل؟ جسم ذو تفس حساس» ثم ألحق به ناطق. وكذلك من جانب الفصل. 


فالحد بالجملة يشتمل على جيع المعانن الذاتية للشئ» فيدل عليه إما دلالة مطابقة. فعلى المعنى الواحد المغحصل من 
الجملةء وإمًا دلالة تضمن» فعلى الأجزاء. وأمًّا الرسم فاا يتوخى به أن يؤلف قول من لواحق الشئ يساويه» 
فيكون لجحميع ما يدخل تحت ذلك الشىئ لالشئ غيره» حى يدل عليه دلالة العلامة وأحسن أحواله أن يرب فيه 
أولا جدس» إما قريب وإما بعيد» ثم يؤتى بجملة أعراض وخواص,» فإن لم يفعل ذلك كان أيضا رسماء مال ذلك أن 
يقال: إن الإنسان حیوان عريض الأظفار» منتصب القامة» بادى البشرة» ضحاك, أو تذكر هذه دون الحيوان. 
فالمقول في شرح اسم الجدس هو كالجدس للشئ الذي يسمى جدساء فمن المقول ما يقال على واحد فقط ومنه 
مايقال على كثيرين» فيكون المقول على كثيرين كالجدس الأقرب. وأما المغول لا على كثيرين» فلا يتناول الجنس. ثم 
القول على كثيرين الخمس المذكورة, الإ أا ما قلا مختلفين بالنوع في جواب ماهوء اختص بالجدس؛ ونعق 

با لمختلفين بالنوع المختلفين بالحقاتق الذاتيةء فإن النوع قد يقال لحقيقة كل شئ في ماهيته وصورته غير ملتفت إلى 
نسبته إلى شئ آخر» خصوصا إذا كان يصح في الذهن حَْلّه على كثبرين» تشترك فيه بالفعل أو لاتشترك فيه بالفعل 
بل بالقوة» أو احتمال التوهم؛ وليس يحتاج في تحقيق الجدس إلى أن يفت إلى شئ من ذلك. وإذا كانت أشياء 
مختلفة الماهيات» ثم قيل عليها شئ آخر هذا القول» كان ذلك الشى الآخر جنساء فافهم من قولناة إن هذا الشىء 
يقال على هولاء الكثيرين فى جواب ما هو أن ذلك بحال الشركة كما علمت. 

وأما الفصل» فإنه غير مقول في جواب ما هو بوجه. وأما النوع» فإنه ليس» من حيث هو نوع» مقولا على شىء 
قولا بذه الصفةء بل مقولا عليهء فإن اتفق أن قيل هو بعينه هذا القول» فقد صار جنسا. فإنا يلزمنا أن نعلم فى 
الحدود التي للأشياء الداخلة في المضاف» أنا نريد ما كوفا لشىء من حيث هى ها معنى الحدود. كأنا لما قلنا هذا 
الحد للجنس» استشعرنا في انفسنا زيادة يدل عليها قولنا؟ من حيث هو كذلك, لو صرحنا جا وأما الشىء الذي 
ينص من بعد باسم النوع » فستعلم أنه لايقال على كثيرين مختلفين بالنوع» بل بالعدد. 

وأما العرضيات» فلايقال شىء منها في جواب ماهوء فلا شىء غير الجنس موصوفا بمذه الصفةء وكل جنس 
موصوف بمذه الصفةء لأنا حصنا معنى هذا الحدء وجعلنا لفظ الجنس اما له. 

وقد يعرض هاهنا شب من ذلك أنه إذا كان للجنس شىء كالجنس» وهو المقول على كثيرين» كان للجنس جنس» 
إذا قيل الجنس على المقول على الكثيرين الذي هو جنسه وكان الجدس مقولا على الجدس نفسه» فنقول في جوابة 


المنطق -ابن سينا 20 


إن امقول على الكثيرين يقال على الجدس كقول الجنس» والجنس يقال عليه لاكقول الجنس بل كقول العرض له؛ 
إذ لیس یقال: إن کل مقول على کثیرین جنس» وکل ماهو جنس» فنا يقال على کل ماهو له جنس» بل المقول 
على كثيرين تَعْرض له الجنسية عند اعتبار مّاء كما تعرض للحيوان الجدسية باعتبار ماء وهو اعتبار العموم بجال» 
زا ا و غا ن ا مقومة للحيوان ألبتة. ولايمنع أن يكون المعنى 
الأخص قد يقال على الأعم لاعلى كله؛ ولو كان الجدس يقال على المقول على الكثيرين قول المقول على الكثيرين 
لكان شططا غالا. 


وما يشكك هاهنا أستعمال لفظة النوع في حد الجدس. فإنك إذا أردت أن َحدٌ انوع يُشلبه أن لاتجد بدا من أن 
اخال فيه اب الخ كما ان لك بعد إذ يقال الك إن الو ع هى الرقب حت اخم كلها افلم جهول: 
وتعريف الجهول بانجهول ليس بتعريف ولا بيان؛ وكل نحديد أو رسم فهو بيان. وقد أجيب عن هذا فقيل: إنه لا 
كان المضافان إغا تقال ما هية كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر» و کان ادس والنوع مضافين» وجب أن يؤخذ 
کل واحد منهما في بيان الآخر ضرورة إِذٌ كان كل واحد منهما إغا هر هو بالقياس إلى الآخر .فهذا الجواب هو 
زيادة شك في أمور أخرى غير الجدس والنوع» يشكل فيها ما يشكل في الجنس والنوع. وزيادة الإشكال ليست 
بحل» فإن الحقق يقول: ورد حدود المضافات على حد الجنس والنوع» وعَرَّفُنى أا إذا كانت مجهولة معاء فكيف 
يعرف الواحد منها بالآخر ؟ وأيضا فإن من شأن الحل أن تقصد فيه مقدمات.الشك فتنكر جيعهاء أو واحدة منها. 
وليس في الحل الذي أَوْرده هذا الحال تَعَرض لشى من تلك المقدمات؛ فإنه م يقل إن الجنس والنوع ليسا معا 
مجهولين عند المبتدئ المتعلم» ول يقل إنه إذا عرف كل واحد منهما بالآخر وهو مجهول» فليس هو تعريف مجهول 
بمجهول» فان هذا لايمكن إنكاره؛ ولا أيضا يسو غ إنكار الثالنة وهي أن تعريف الجهول بالجهول ليس ببيانء ولا 
الترتيب الذي هذه المقدمات غير موجب لصحة المطلوب جا؛ فإذا كان هذا الخال م يتعرض لقدمة من قياس الشك 
ولا لتأليفهء فلم يعمل شيئا. وأيضا فقد وقع فيه غلط عظيم: أنه م بميز فيه الفرق بين الذي يعرف مع الشئ» وبين 
الذي يعرف به الشى؛ فإن الذي يعرف به الشئ هو نما يعرف بنفسه ويصير جزءا من تعريف الشئ» إذا أضيف إليه 
جزء آخر توصل إلى معرفة الشئ» ويكون هو قد عرف قبل الشى. وأما الذي يعرف مع الشىئ فهو الذي استتمت 
امعرفة بعواني المعرفات للشئ معا عرف الشئ وعرف هو معه ولا تكون المعرفة به تسبق معرفة الشئ حت يعرف به 
الشئ» فذلك لايكون جءا من جلة تعريف الشى؛ فان أجزاء الجملة التي تعرّف الشىئ ما م تجتمع معاء ۾ تعرّف 
الشئ» والواحد منها يكون دالا على جزء من المعنى الذي للشى فقط. فما دامت الأجزاء تذ كر ولم تستوف جيعهاء 
يكون الشى بعد مجهولا؛ فإذا توافت عرف الشىئ حينئذ» وعرف ما يعرف مع الشئ. والمضافات إنغا تعرف معاء 
ليس بعضها يعرف بالبعض فتكون معرفة بعضها قبل معرفة البعض فتكون معرفة البعض لامع معرفته وبالجملة ما 
1 ف مع الشئ غير الذى يعرف به الشىء؛ فإن الذى يعرف به الشىء هو فى المعرفة قبل الشىء. وكذلك فالا 
نقول: إن المتضايقات لا تحد على هذه الجازفة القى أوما إليها مَنْ ظن أنه يحل هذا الشك بل في تحديدها ضرب من 
التلطف يزول به هذا الانغلاق؛ وهذا موضع بيان آخر. وأما مثاله ف العاجل» فهو أنك أذا سئلت: ما الأخ ؟ م 
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تعمل شيئا إن أجبت؛ أنه الذى له أخ» بل تقول: إنه الذى أبوه هو بعينه أبو إنسان آخر الذى يقال إنه أخوه» فتأنى 
بأجزاء بيان ليس واحد منها متحددا بالمضاف الآخر؛ فإذا فرغت تكون قد دللت على المعضايفين معا وإذ قد تقرر 
أن هذا الحل غير مغن فلنرجع نحن إلى حيث فارقناه فنقول: إن تحديد الجنس يتم» وإن م يؤخذ النوع فيه نوعا من 
حيث هو مضاف إليهء بل من حيث هو الذات؛ فإنك إذا عنيت بالنوع الماهية والحقيقة والصورةء وقد يعنى به ذلك 
کٹیرا فی عادھم م یکن النوع من المضاف إلى الجدس. وإذا عنيت بالمختلفين بالنوع المختلفين بالماهية والصورة, كم 
لك تحديد الجدس. فإنك إذا قلت: إن الجنس هو المقول على كثيرين محتلفين بالحقائق والماهيات والصور الذاتية في 
جواب ما هو َم تحديد الجنس» ولم تحتج إلى أن تأخذ النوع من حيث هو مضاف فتورده فى حده» وإن كانت 
الإضافة تندرج فى ذلك اندراجا لا يكون معه جزء الحد متحددا باحدود بالحد. أما الاندراج فلأنك إذا قلت: 
مقول على المختلف بالماهية» جعلت المختلف بالماهية مقولا عليه» وهذه إشارة إلى ما عرض ها من الإضافة. وأما 
أنك نم تجعل جزء الح متحددا بالحدود بالحد فلأن جزء الحد هو الماهيةء أو كلية تخالف بالماهية؛ والماهية من حيث 
هى ماهية» والكلية المخالفة بالماهية» 

غير متحددة بالجدس» فتکون قد حددت. متحددة بالجنس» فتکون قد حددت. 

المقالة الغانية 

من الفن الثاني 

الفصل الأول 

فصر "1" 

في حال مناسبة الأجناس 

وفصوها المقسّمة والمقومةء وتفهيم هذه الأجناس العشرة العالية وحال قسمة الموجود إليهاء وابتداء القول ف أا 
عشرة لا تدخل تحت جدس ولا يدخل بعصها فى بعض ولا جنس خارج عنهاء 

إن الأجناس العالية لا يوجد ها فصول مقومة بل تنفصل بذواتماء وإنغا كان يكون ها فصول مقومة لو كانت ها 
أجناس فوقهاء وبالجملة معان أهم منها داخلة فى جوهرهاء فتحتاج أن تنفصل في جواهرها عنها بغيرهاء كما تبين 
ق اغ ار رك ها ترجه فا الصرل الت 

والأنواع السافلة لا توجد ها فصول مقسمة. نعم» قد يكون ها أعراض وخواص مقسمة. وإنغا كان يكون ها 
فصول مقسمة لو صلح أن يكون ها أنواع تحتهاء وأما الأجناس والأنواع المتوسطة فإها هى التق يوجد ها فصول 
مقومة وفصول مقسمة. ففصوها المقومة هى القى تقسّم أجناساً فوقها؛ وفصوها المقسمة هى الق تقوم أنواعا تحتها؛ 
وکل ما قوم جدسا هو فوق فإنه قوم كل ما تحته؛ لكن تقويه الأولى لا قَسّم إليه الجدس قسمة أولى؛ وكل ما قسّم 
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جنسا أو نوعا هو تحت فإنه يقسّم ما فوقه. 

ولا يبعد أيضا أن يكون الأقدم هو المعنى الآخر؛ فلما كان هذا المعنى يلزمه أن يكون نوع الأنواع» ويختص في 
إضافاته بالنوعية فقط من غير جدس» جُعل أَوْلى باسم النوعيةء وَسّمى من حيث هو ملاصق للأشخاص نوعا أيضا. 
وهذا شئ ليس يمكننى تحصيله» وإن كان أكثر ميلى هو إلى أنض أول التسمية وقع بحسب اعتبار النوع المضايف» 
لكنه يجب علينا أن نعلم أن النوع الذي هو أحد الخمسة في القسمة الأولىء هو بأى المعنيين نوع» فنقول: إنه قد 
يمكن أن تخرج القسمة المخمسة على وجه يتناول كل واحد منهما دون الآخرء فإنه إذا قيل: إن اللفظ الكلى 
الذاتى» إما أن يكون مقولا بالماهية أو لايكون. والمقول بالماهية إما أن يكون مقولا بالماهية المشتر كة لمختلفين بالنوع» 
أو لمختلفين بالعدد دون النوع» كان قسمة المقول بالماهية تتناول الجنس والنوع الملاصق للأشخاص,» فيضيع اعتبار 
النوع بالمعنى الذي يكون بالاضافة إلى الجدس في القسمة الأولى» بل ينقسم بعد ذلك ماهو مقول على كثيرين 
ختلفين بالنوع في جواب ما هو إلى ما هو كذلك» ولا يقال عليه مغل ذلك» فيكون الذي يسمى جنسا فقط وإلى 
مايكون مقولا على كثيرين» ويقال عليه آخر هذا القول فيصير هذا الاعتبار نوعاء لكن هذه القسمة لاأئخرج طبيعة 
النوعية بالمعنى المضاف مطلقاء بل تخرج قسما من هذه النوعية بمذا الاعتبار» وهو ماكان جنسا وله نوعية» وتخرج 
طبيعة النوع بالاعتبار الخاص سالا صحيحاء وقد يمكن أن يقسم بحيث يخرج النوع بمعنى الأعم فيكون النوع بالمعنى 
الخاص في القسمة الثانيةء حقى يكون ماهو نوع : إما الذي هو نوع الأنواع الذي يَعْرض له أن يكون النوع با معنى 
الذي يجعله أخص,» وإما الذي هو نوع يتجنس. 

لكنك إذا قسمت الكلى - من حيث هو كلى - فأوْلى الاعتبارات به أن تقسمه قسمة تكون له بالقياس إلى 
موضوعاته التي هو كلى بجحسبهاء فهنالك يذهب النوع الذي بالمعنى الأعم؛ وإنما بحصل من بعد باعتبار ثان» وهنالك 
يصير النوع المشعور به أولا هو النوع بالمعنى الخاص. وإن لم يراع هذا - بل روعى أحوال الكليات وعوارضها فيما 
بينها من حيث هي كلية» مل الزيادة في العموم والخصوص التي لبعضها عند بعض» لاعند الجزئيات - خرج لك 
النوع المضاف» على مانورده عن قريب. 


وليبس يجب أن يكون هذا التخميس مشتملا على كل معنى تكون إليه قسمة الكلى؛ فإن الشئ قد ينقسم أقساما 
قسمة تامة» وتفلت منها أقسام له أخرى إنا تأتى سليمة بقسمة أخرى؛ فإن الحيوان» إذا قسمته إلى ناطق وأعجم م 
يکن إلا قسمين» وأفلت المشاء والطائرء واحتاج إلى ابتداء قسمة. وليس يجب أن تنعسر ونقول: إن هذه القسمة 
الملخمسة يجب أن تشتمل على كل معنى يكون من أقسام الكلى واعتباراته» بل يجب أن تعلم أنه إنغا يبحمل على هذا 
التعسر اشتراك قسمين متباينين في اسم وهو اسم النوع» بل الأحرى أن نقول :إن هذه الخمسة إذا تحعصلت» حصل 
من المناسبات التي بينها أمر آخر» هو حال الأخحص من المقولات في جواب ماهو عند الأعم» حتى يكون ذلك نوعية 
الأخص.» و كما يعرض مل ذلك أيضا شخصية وجزئية» ولكن تلك قد تركت إذ لا التفات إليهاء فإن آثره أن نجعل 
القسمة مخرجة للنوع بامعنى المضاف الذى هو أعم» وجب أن نقول: إن اللفظ الذاتى إما مقول في جواب ماهوء 
وإما غير مقول؛ ونعنى بالمقول في جواب ماهو ما يصلح أن يكون - إذا سئل وهذه الأمغلة التي أوردناها ليست 
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تدل التسع منها على المقولة دلالة الاسم على المعنى» بل دلالة الاسم على ذي المعنى» إذ كان هذا أعرف. م ننتقل 
منه إلى المعنى؛ وذلك لأن قولنا أبيض ليس اما للكيفية بل اما لشئ هو ذو كيفية وهو الجوهر. لكن من ههنا تنبيه 
على وجود الكيفية؛ فإن الأبيض كزيد وككرباس أعرف عند التخيل من البياض الذي هو مرد الكيفيةء والتخيل 
أسبق إلينا في هذه الأمور من العقل. اذا أخطرت ببالك الأبيض» فکان شیا ذا بياض» دك هذا على البياض دلالة 
المعنى على المعنى والأمر على الأمر. فالمقولة ليست هي الأبيض» بل البياض. وكذلك ليست الكمية هي شيئا ذا 
ذراعين» بل نفس الذراعين. وكذلك الحال في البواقي. 

فالألفاظ التي تدل على الجواهر تدل على ذات فقط دلالة الاسم؛ ولا تدل على أمر تدسب إليه هذه الذات» دلالة 
الاسم ولا دلالة المعنى. وأما إذا قلت بياض. فإن هذا اللفظ يدل لك على معنى البياض دلالة الاسم ويدلك على 
معنى آخر؛ وذلك أنك كما تسمع لفظ البياض وتفهم»يبادر بك ذهنك في أكثر الأمر إلى أن تخطر بالبال شيئا آخر 
هو الأبيض. وكذلك الحال في كل واحد من التسعة. فالمقولات التسع هى مايدل عايه البياض والمقدار والعدد 
والأبوة والكون في المكان. كقولك الإنجاد والإّقام» والكون في الزمان» كقولك العناقة والحداثةء والوضع كقولك 
القيام والجلوس» وأيضا ما يدل عليه التسلح» وصدور الفعل كالقطع» وقبوله كالانقطاع مادام ينقطع. 

والمباحث في أمر هذه العشرة كثيرة. منها أنه هل يمكن أن تستند كلها إلى جنس واحد» كما ظن أن الموجود جنس 
ها ؟ ومنها أنه إن م يمكن ذلك فيهاء فهل يمكن أن يفرد الجوهر جنسا ويجعل العرض جنساً واحدا يعم التسعة ؟ 
ومنها أنه إن م يكن هذاء فهل مكن أن تجمع في أكثر من اثنتين وأقل من عشرة ؟ ومنها أن هذه هل تشتمل على 
يع الموجودات» فلا يشذ منها شئ» أو لاتشتمل» بل ههنا أمور أخرى لا تدخل في شئ من المقولات ؟ ومنها أن 
الموجود كيف يتشعب إلى هذه العشرة مع كون أمور أخرى خارجة عنها أو مع لاكون أمور أخرى خارجة عنها ؟ 
فنقول: أما البحث الأول» وهو حال نسبة الموٴجود إلى هذه العشرة فإن المشهور من النظر فيه أن يعدّوا وجوه 
قسمة الواحد إلى الكثرة فيبطلوا وجها وجها منها حت يبقى مايؤثرون بقاءه. وليس في تعديدنا ذلك كله فائدة؛ إذ 
من المعلوم أن الموجود مقول على هذه العشرة. وأنه إنما يتكثر فيها تكثير المقول» لاتكثير وجوه أخرى نما يطولون 
به کلامهم, وتكثر امقول يكون على وجوه ثلائتة إما أن يتكثر تكثر المتواطى في موضوعاته أو تكثر المفق الصرف 
الذي يشمل التشابه والاشتراك أو تكثر المشكك. ثم من امتنع أن يعقل أن للموجود معنى واحدا في هذه العشرة» 
فقد فارق الفطرة؛ وخحصوصا إذا قال: إن الدليل على اختلاف هذه العشرة في معنى الوجود أن الجوهر موجود 
بذاته والعرض موجود بغيره» وأن الجوهر موجود لايحتاج في وجوده إلى وجود آخر» والعرض موجود يحتاج في 
وجوده إلى ذلك فقد أشرك ن اا فن ره فط الرر ة2 ی ب لت ا ا کر وا 
حتاج أو غير حتاج. 


فهذا الموجود المستعمل» أن كان يدل على معنى يجتمع فيه العرض والجوهر نم يفترقان من بعد فقد حصل معنى 


جامع؛ وإن م يدل على معنى جامع» فكيف فارق أحدها الآخر؟ بل لكل واحد منهما معنى غير معنى الآخرء 
وأحدها بذاته والآخر بغيره؛ وقد يفرق أيضا بين النوع والفصول التي تقال على كنيرين حتلفين بالنوع؛ مثال هذا 
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الفصل المنقسم بالمدساويين فإنه فصل الزوج في ظاهر الأمر» وقد يقال على الخط والسطح والجسم في ظاهر الأمر؛ 
فليس الزوج وحده منقسما بمتساويين في ظاهر الأمر؛ فإنه إذا أضيف إلى العدد الذي هو كالجنس» كان مساويا 
للزوج» ولا يفرق بين النوع والفصل الذي هو خاص بالنوع فالناطق» أعنى الذي له مبدأ قوة التمييز» فإنه هذا 
الإنسان وحده وأما الذي يقال للملك فهو ععنى آخر ليس يشارك الإنسان الملك فيه؛ ولكن قد يمكن لبعض 
المتشحطين أن بُخرج من هذا الحد من هذه الجهة وجها يفرق بين النوع والفصل» وذلك الوجه هو أن طبيعة النوع 
بهذا المعنى تقتضي أن لايقال إلا على كثيرين مختلفين بالعدد» وطبيعة الفصل لاتقتضى ذلك؛ وهو وجه متكلف. لكن 
قول "" في جواب ماهو"" يفرق بين الفصل وبينه تفريقا مطلقاء ويفرق بين الخاصة وبين النوع أيضا؛ فإن الخاصة 
لامدخل ها في جواب ماهو .فهذا الرسم متقن محقق مطابق للمعنى الذى يقال عليه النوع» الذي لايطابق إلا نوع 
الأنواع. وأما رسوم النوع بالمعنى الذي فيه الإضافة فذلك عندهم رمان: أحدها قوهمة إنه المرتب تحت الجنس» 
والثان؟ إنه الذي يقال عليه الجدنس من طريق ماهو .فيجب أن ننظر في حاله فنقول: إنه إن عنى بالمرتب تحت الجنس 
مايكون أخص منه لاء أن يكون مله على بعض ما يحمل عليه ما هو تحته فان الشخص والنوع والفصل 
والخاصة تشترك جيعها فيه وإن عنى بذلك ماكان كليا وحده دون الشخص,» فقد عنى ماهو خارج عن مقتضى 
اللفظ؛ ومع ذلك فان الفصل والنوع والخاصة تشترك فيه وإن م يعن بالمرتب هذاء بل عى به ماهو أخص 
وملاصق لايتوسط شى بينهماء وهو مايتلوه في المرتبة» خرج الشخص ودخل الخاصة والفصل؛ وإن على بالمرتب ما 
كان ملاصقا ليس في ترتيب العموم فقط» بل في ترتيب المعنى أيضاء خرج الخاصة ودخل الفصل؛ وإن عنى بالمرتب 
مایکون خاصا مدخولا في طبیعته» أعنی ما يون ما فوقه مضمنا في معناه» اختص هذا الرسم بالنوع؛ فان الجدس 
ليس داخلا في طبيعة الفصل ولا الخاصةء بل هو شئ كالموضوع هما ليس داخلا فيهماء ونسبته إليهما نسبة الأمر 
اللازم الذي لابد منه» ليس نسبة الداخل في الجوهرء على ما علمت. لكن لفظة""المرتب" ليس تدل على هذا المعنى 
الحدد بكل هذه الاشتراطات» لابجحسب الوضع الأول» ولا بحسب النقل» فليس يذكر في موضع من كتب أهل هذه 
الصناعة أنه إذا قيل؟ مرتب تحت كذاء عنى هذا المعنى. 

وأما الرسم الثاني» وهو أنه الذي يقال عليه جنسه من طريق ماهو - إن عنى بالمقول من طريق ماهو ما حققناه نحن 
- فيجب أن بُزاد عليه أنه الذي يقال عليه وعلی غبره جنسه من طريق ماهو أو يقال: هو الذي يقال عليه جنسه 
من طريق ماهو بالشر كة» فيكون هذا خاصا للنوع؛ فإن الفصل لايقال عليه الجنس من طريق ماهو ألبتةء وكذلك 
الخاصة والعرض .وأما الشخص فلا تتم ماهيته بالجنس. وأما إن عى بذلك ما يعنونه» وبين الفصل بل تكون الماهية 
موجبة له ومقتضية إياه. وأما ماتكون الماهية لاتوجبه ويجوز د ی للماهية. 
والجدس إنما يكون من امعان التي تشبه الشكل i ES‏ وأما الوجود فأمر يلحق الماهية 
تارة في الأعيان وتارة في الذهن. 

فقد بان أن اسم الموجود ليس يقع على العشرة بالتواطؤ؛ وبان أنه لو كان يقع عليها بالتواطؤء م يكن من الأمور 
المقومة للماهية؛ فالوجود إذن ليس بجدس. وقد قيل في الأجوبة المشهورة: إن من الدليل على أن الموجود ليس بجنس 
أنه لو کان جنسا لكان فصله إما موجودا وإما غير موجود؛ فإن كان موجودا وجب أن يكون الفصل مكان النوع؛ 
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إذ يحمل عليه الجدس؛ وإن کان غير موجود فکیف يفصل ؟ وهذا الاحتجاج ليس مغن في هذا الباب» فإن فصول 
الجواهر جواهر؛ وهى مع ذلك فصول. وأما كيفية الصورة في هذا فهى لصناعة أخرى نما لا يفى به المنطق. 


وقد يتشكك على ما قلناه من سلب الجدسية عن الموجود. فيقال إن كثيرا من الأجناس قد يقع على أنواع متقدمة 
ومتأخرة كالكم على المنفصل والمتصل؛ والمنفصل أقدم من المتصل؛ ومع ذلك فقد يعرض له؛ وأيضا فإن الكم 

يتوسط العدد» بل العدد نفسه يقع على الاثبين والغلانة والأربعة؛ وهذه ختلفة في التقدم والتأخرء وكمايقع الجوهر 
على الجوهر الأول والجوهر الثان» وكما يقع على البسيط والمركب. لكن الأولى أن نتكلم على هذا الشك من بعد 


هذا الموضع. 

الفصل الان 

فصل "ب" 

في أن العرض ليس جنس للدسعة 


وتعقب ما قيل في ذلك 


وأما العرض فقد قيل في منع جدسيته هذه الدسعة أقوال مشهورة منها قوهم: إن حد العرض لايتناول التسعة تناولا 
حقيقيا؛ ويجاولون تصحيحه بأسئلة منها قوهمة أمس وعام أوّل كل واحد منهما أمر واحد وموضوعاته كثيرة؛ 
وس أف رة هر مرا فا يها فاق الر ص الاعف الد لی بک ف ل مرضرغات رة غل آنه 
موجود في کل واحد منها؛ فاذن لیس شئ من ذلك ني موضوع وهو عرض. 

هغراف اه ان عن پان ره از ل مین می وهو الكون في الزمان» فإن كل واحد من الموضوعات له 
فا کا ھر ا درن عرو ی مات فن ی رن زید في زمانه هو بعینه کون عمرو في ذلك الزمان على أن 
الكونين واحد بالعدد؛ وإن عنى به الزمان نفسهء فان الزمان في الموضو ع الذي فيه ال ركة التي الزمان عددهاء وهو 
موضوع واحد عند قوم» وموضوعات كثيرة عند قوم ويكون عندهم زمان من الأزمنة متقدما وهو الذي تعتبر به 
الأشياء» فيقال إا في زمان واحد. 

وأما تفاريق الأشياء المح ر كة فلكل واحد منها عند هؤلاء زمان خاص؛ إلا أن الاعتبار عندهم في قول الناس إن 
کذا وکذا فی زمان واحد بالعدد ليس إلا بالزمان الثابت الواحد الأول .ولست أشير إلى أن هذا المذهب أو غيره 
صحيح» بل إلى ان هذا الأحذ من الاحتجاج» ليتبين به أن حد العرض لايتناول الزمان» باطل. وقوم قاو إن 
الزمان لايتعلق بعوضوع؛ فهناك قالوا: إنه جوهر. فما معرقة اليح رالناظل هن هة اذاهب فى صناعة 
فهى مفهومات محتلفة. وإذا جُعل اسم النوع اسما لواحد واحد من هذه المعان» يكون مقولا على هذه الثلائة 
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باشتراك الاسم وتکون حدوڈ مفهوماته مختلفة؛ فإن جُعل اما لواحد منها فقط, كان ذلك القول الذي لذلك 
الواحد حلا له والقول الذي لاخر راسا ليس هر مفهوم الاسم بل غلامة لازمة له وکما أن تحت نوع الأنواع 
موضوعات كلية - وإن كانت ليست بأنواع - مغل الكاتب والملاح والتركى تحت الإنسان» فكذلك لاينْعد أن 
يكون فوق جنس الأجناس محمولات ليست بأجناس» بل معان لازمة قد تشترك فيها أجناس من أجناس الأجناس» 
كالوجود والعَرّضية» وكأمور تحمل على عدة أجناس عالية نما ستفطن ها بَعد. 

وأما هذه القسمة القى أوردت للجوهر وبلغت الإنسان» فاا غير مستقيمة» وإن كانت غير ضارة في تفهم الغرض 
المقصود؛ وذلك أن الجسم ذا النفس» إذا تناول النبات مع الحيوانات. م يتناول الملائكة إلا باشتراك الاسم فلم 
يكن الجسم ذو النفس جنسا تدخل فيه الملائكة؛ وكذلك إذا قيل ناطق للإنسان وللمَلّك» لم يكن إلا باشتراك 
الاسم» والناطق الذي هو فصل مُقَرّم للإنسان غير مقول على الملائكة؛ وإذا كان كذلك» لم يكن الح الناطق جنساً 
للإنسان والملائكة. ولا الجسم ذو النفس جنسا للنبات والملائكة والحيوانات؛ فإذا كان كذلك لم يكن إدخال 
الميت فصلا يقسم الحيوان الناطق إلى إنسان وغير إنسان محتاجا إليه. 


فصل 
في الطبيعي والعقلي والمنطقي 


وما قبل الكثرة وي الكثرة وبَعّد الكثرة من هذه المعانن الخمسة 

إنه قد جرت العادة في تفهم هذه الخمسة أن يقال: إن منها ماهو طبيعى» ومنها ماهو منطقى» ومنها ماهو عقلى؛ 
ورعا قيل؟ إن منها ماهو بل الكثرة» ومنها ماهو في الكثرة» ومنها ماهو بعد الكثرة. وجرت العادة بأن بُجعل 
البحث عن ذلك متصلا بالبحث عن أمر الجنس والنوع - وإن كان ذلك عاما للكليات الخمس - فقول متشبهين 
بن سلف إن كل واحد من الأمور القى تأتى أمثلة لإحدى هذه الخمسةء هو في نفسه شى» وفي أنه جنس أو نوع 
ار ف ارامت ار شد شئ؛ولنجعل مال ذلك من الجنس فنقول: إن الحيوان في نفسه معنى» سواء كان 
موجودا في الأعيان أو مُتَصورا في النفس» وليس بنفسه بعام ولا خاص؛ ولو كان في نفسه عاما حقى كانت الحيوانية 
- لأا حيوانية - عامة» لوجب أن لایکون حیوان شخصی» بل کان کل حیوان عاما؛ ولو کان الحیوان - لأنه 
حیوان = شخصیا أيضاء لما كان يجوز أن يكون إلا شخصاً واحداء ذلك الشخص الذى تقتضيه الحيوانية» وكان 
لایجوز أن یکون شخص آخر حيواناء بل الحيوان في نفسه شئ َصور في الذهن حيواناء وبحسب تصوره حيوانا 
لايكون إلا حيوانا فقط؛ فان صور معه أنه عام وخاص وغير ذلك» فقد تصور معه معنی زائد على أنه حيوان 
يغرض للحيوانية؛ فان للحيوانية لا تصير شخصاً مشارا ثم يشك في كثبر منها فلا يدرى أما حتاجة إلى موضوع 
حت يبرهن عليه في صناعة الفلسفة الأولى؛ وحتى إن قوما جعلوا هذه الأمور جواهر. فنسبة العرض إلى هذه نسبة 
الموجود إلى ماهيات العشرة من حيث ليس داخلا في الماهية. وكما أن الموجود ليس مقرّماً ماهية هذه العشرق 
كذلك العرضية ليست مقومة لاهية التسعة فلذلك لايوجد في حد شئ منها أنه عرض. 


المنطق -ابن سينا 27 


الفصل الغالث 
فصل" ج" 
في تعقب أقوال من أوجب فيها نقصانا أو مداخلة 


وأما الذين تكلفوا أن يجعلوا بعض هذه داخلا في بعض وأن يبحصروها في مقولات أقل عدداء فمنهم من جعل 
المغولات أربعاة الجوهر والكمية والمضاف والكيفية» وجعل المضاف يعم البواقى؛ لأا كانت منسوبة. ومنهم من 
جمع الست في جنس خامس؛ إذ عد الأربعة؛ ثم قال والخامس الأطراف التي تأخذ من الكيفية شيئاء وبطلان هذا 
اذهب وما يجانسه يظهر لك حيث نعلمك رسوم هذه وخواصها؛ فانه يعضح لك أها متباينة. وليس الذي قيل في 
تباینه: إن الدليل على أن الكمية منها تخالف الكيفية أن الجسم رعا زادت كميته وحجمه وضعفت كيفيته؛ 
وبالعكس» فالكمية سخالفة للكيفية شيئا؛ فإن من لايسلم تخالف الكيفية والكمية يقول :إن كمية مازادت فانتقصت 
كمية ما أخرى؛ أو كيفية ما زادت فا نتقصت كيفية ما أخرى؛ وليس إذا اختلف هذان اللذان أشرت إليهما بمتنع 
أن يدخلا في مقولة واحدة؛ فإن الأضداد التي لاتجتمع معاء بل تتعاقب» قد تجتمع في مقولة» بل في جنس قريب 
واحد؛ ولا وجب اختلافهما البالغ تباينهما في المقولة. وأنت تعلم أن هذا التنافر الذي بينها أشد من التدافر بين 
ماذ كر سالفا؛ ولكن المعوّل في معرفة الفصول بين هذه من الرسوم التي سنوضح هاء فتعلم أن بعضها غير داخل في 
وأما أن عدة منها هل تدخل في جملة» كمن ظن أن المضاف يشتمل على البواقى» فسنبين بطلان ذلك من أن نحقق 
لك في باب المضاف أن المضاف الحقيقي لايحمل على شى من القولات الأخرى جل الجنس؛ ولکن یوجد في کل 
راه ها ات رض 4 رة ل ق إل هى بعر ها ماف إليه» من غير أن يصير المضاف جنسا له» ونعرفك 
أن الشئ لایصیر» بسبب آن له شیتاء وأنه في شی أو مع شئ» مضافا إلیه» بل بان تأخذه بعد ذلك» منحیث له 
ذلك؛ فيعرض له أن تكون ماهيته من جهة هذا الاعتبار مقولة بالقیاس إلى غیره؛ فان کون زید في الدار هو نسبته 
القى هو با أين. وهذه النسبة ليست إضافة بل أيناء 

ثم إذا اعتبرت التكرير وجدت الموصوف بالأين يعرض له من حيث هو ذو أينء أن يصير مقول الماهية بالقياس إلى 
ماهو فيه» من حيث هو حوى وذلك حاو؛ لامن حیث هو أین فقط بل من حیث أنه حوی حاویه» وجدته قد 
عرضت له الإضافة؛ كالبياض فإنه من حيث هو بياض شىئ؛ ومن حيث أنه لذى البياض» أى للأبيض فان ماهيته 
مقولة بالقياس إلى ذى البياض» لاماهيته أنه بياض» بل ماهية أنه للأبيض. 


وذلك لأن الإنسان الذي هو نوع الحيوان - من جهة أنه حيوان - فلا حمل عليه مع الحيوانية ماعرض للحيوانية 


من الجنسيةء لا اما ولا حدا؛ إن الإنسان لاحب أن يصير جنساء من جهة حمل الحيوانية عليه لا باسم ولا بحد 
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من جهة طبيعة جنسه الذي فوقه» بل من جهة الأمور التي تحته. وأما الجنس الطبيعي فإنه يعطي ماتحته امه وحده 
من حيث هو طبيعة» أى من حيث الجدس الذي هو مغلا الحيوان» حيوان لا من حيث هو جدس طبيعى» أى معنى 
يصلح إذا لصْور أن يصير جنسا من حيث هو كذلك» فإنه ليس يجب هذا لما تحته. وبالجملة إذا قالواة إن الجدس 
الطبيعي يعطى ما تحته امه وحدّه» فهذا أيضا قول غير محقق» فإنه يعطى بالعرض» لأنه ليس يعطى من حيث هو 
جنس طبيعى» كما م يعط أيضا من حيث هو جنس منطقى» ولكن إنما يعطيهما الطبيعة الموضوعة لأن يكون جنسا 
طبيعيا؛ وهذه الطبيعة بنفسها أيضا ليست جنسا طبيعيا كما ليست جنسا منطقياء اللهم إلا أن لا نعنى باجنس 
الطبيعى إلا جرد الطبيعة الموضوعة للجدسية» ولا نعنى بالجدس الطبيعى ما عنيناه» فحينئذ يصلح أن يقال إن الجنس 
الطبيعى يعطى ماتحته امه وحده» وحينئذ لايكون الحيوان جدسا طبيعيا إلا لأنه حيوان فقط. ثم انظر أنه هل يستقيم 
هذا ؟ وأما العقلى ففيه أيضا موضوعٌ وجنسية وت ركيب» وحكم جيع ذلك في العقلى كحكم الطبيعى. والأخرى 
أن تكون اليوانية في نفسها تسمى صورة طبيعية تارة» وصورة عقلية أخرى» ولا تكون في أا حيوانية جنسا بوجه 
من الوجوه لا في العقل ولا خارجاء بل إنغما تصير جنسا إذا فرن ها اعتبار» إما في العقل وإما في الخارج» وقد أشرنا 
إلى الاعتبارين جميعا؛ لكن الشىئ الذي هو طبيعة الجنس المعقول قد يكون على وجهين: فإنه ربعا كان معقولا أولا غم 
حصل في الأعيان» وحصل في الكثر ة الخارجة كمن يعقل أولا شيئا من الأمور الصناعية ثم بحصله مصنوعا؛ ورجا 
كان حاصلا ني الأعيان ثم يصور في العقل» كمن عرض له أن رأى أشخاص الناس واستفبت الصورة الإنسانية. 
وبالجملة رما كانت الصورة المعقولة سببا بوجه ما لحصول الصورة الموجودة في الأعيان» وربا كانت الصورة 
الموجودة في ا ا ا ی و ت ا د کات قد حصلت في 
الأعيان. ولأن جيع الأمور اة فإن نسبتها إلى الله والملائكة نسبة المصنوعات الى عندنا إلى النفس الصانعةت 
فيكون ماهو ني علم الله والملائكة من حقيقة المعلوم والمدرك من الأمور الطبيعية موجودا قبل الكثرةء وكل معقول 
منها معنى واحد» ثم بحصل هذه المعانن الوجوذ الذى في الكثرة» فيحصل في الكثرة ولا يتحد فيها بوجه من الوجوه 
إذ ليس في خارج الأعيان شئ واحد عام» بل تفريق فقط؛ ثم تحصل مرة ا ل ا 
عندناء وأما أن كوفا قبل الكثرة على أى جهة هوء أعلى أا معلومة ذات واحدة تتكثر بها أو لاتتكثرء أو على أا 
مغل قائمة» فليس بجفنا هذا بواف به» فان لذلك نظرا علميا آخر. 


واعلم أن ما قلناه في الجنس هو مال لك في النوع والفصل والخاصة والعرض» يهديك سبيل الإحاطة بعقليته 
ومنطقيته وطبيعته» وما في الكثرة منه وقبلها وبعدهاء واعلم أن الأمور التي هي في الطبيعة أجناس الأجناس»فهى 
فوق واحدة ومتناهية» كما سيتضح لك بعد. وأما الأمور التي هى أنواع الأنواع» فالمستحفظات منها في الطبيعة 
متناهيةء وأما هي في أنفسها فغير متناهية في القوةء فان أنواع كثيرة من المقولات» التي تأتيك بعد لاتتناهى» كأنواع 
الأنواع الكمية والكيفية والوضع غير ذلك. وأما الأشخاص فاا ي متناهية بحسب التكون والتقدم والتأخر. وأما 
احسوس احصور منها في زمان حدود فمتناه ضرورة؛ والشخص إفما يصير شخصا بأن تقترن بطبيعة النوع خواص 
عرضية لازمة وغير لازمةء وتنعين ها مادة مشار إليهاء ولا بمكن أن تقترن بالنوع خواص معقولة كم كانت» وليس 
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فيها آخر الأمر إشارة إلى معنى متشخص فيتقوم به الشخص في العقل؛ فإنك لو قلت: زيد هو الطويل الكاتب 
الوسيم الكذا والكذاء وكم شئت من الاوصاف, فإنه لايتعين لك في العقل شخصية زيدء بل يجوز أن يكون المعنى 
الذي يجتمع من جملة جميع ذلك بأكثر من واحد بل إنما يعينه الوجود والإشارة إلى معنى شخصي» كما تقول: إنه 
ابن فلان» الموجود في وقت فلان» الطويل» الفيلسوف» ثم يكون اتفق أن لم يكن في ذلك الوقت مشارك له في هذه 
الصفات» ويكون قد سبق لك المعرفة أيضا بمذا الاتفاق» ويكون ذلك بالإدراك الذي ينحو نحو ما يشار إليه من 
الحس» نحو مايشار إلى فلان بعينه وزمان بعينه» فهنالك تتحقق شخصية زيد. ويكون هذا القول دالا على شخصيته. 
وأما طبيعة النوع وحده» فما لم يلحقه أمر زائد عليه لايجوز أن تقع فيه كثرة. وليس قولنا لزيد وعمرو إنه شخص 
اما بالاشتر اك كما يظنه أكثرهم إلا أن نعنى بالشخص شخصا بعينه؛ وأما الشخص مطلقاء فهو يدل على معنى 
واحد عام» فاا إذا قلنا لزيد إنه شخص,» م رد بذلك أنه زيدء بل أردنا أنه بجحيث لايصح إيقاع الشركة في مفهومه؛ 
وهذا ا معنى يشا ركه فيه غيره؛ فالشخحصية من الأحوال التي تعرض للطبائع الموضوعة للجدسية والنوعية كما تعرض 
ها الجدسية والنوعية. والفرق بين الإنسان الذي هو النوع» وبين شخص الإنسان الذي يعم» لابالاسم فقط. بل 
بالقول أيضاء أن قولنا؟ الإنسان» معناه أنه حيوان ناطق» وقولنلا الإنسان شخصي» هو هذه الطبيعة مأخوذة ماعرض 
يعرض هذه الطبيعة عند مقارنتها للمادة المشار إليهاء وهو كقولنا إنسان واحد» أى حيوان ناطق مخصص» فيكون 
الحيوان الناطق أعم من هذا؛ إذ الحيوان الناطق قد يكون نوعاء وقد يكون شخصاء أى هذا الواحد المذ كور فإن 
النوعَ حيوان ناطق كما أن الحيوان الناطق الشخصي حيوان ناطق. والعموم قد يختلف في الأمور العامة فمن 
العموم ما يكون بحسب الموضوعات الجزئية» كالعموم الذي الحيوان أعم به من الإنسان» وقد يكون بحسب 
الاعتبارات اللاحقة كالعموم الذي الحيوان أعم به من الحيوان» وهو مأخوذ جنساء ومن الحيوان» وهو مأخوذ نوعاء 
ومن الحيوانء وهو مأخوذ شخصا. وليست الجدسية والنوعية والشخصية من الموضوعات الجزئية التي ها درجة 
واحدة في الترتيب تحت الحيوان» بل هي اعتبارات تلحقه وتخصصه؛ وكما أن الإنسان قد يوجد ما عرض من 
الأعراض كالإنسان الضحاك, فيقال على جميع مايقال عليه الإنسان وحده من الجزئيات الموضوعة» كذلك الإنسان 
الشخصي؛ وذلك لأن الوحدة هي من اللوازم التي تلزم الأشياء - وسنبين أا ليست مقومة لاهياها - فإذا اقترنت 
الوحدة بالإنسانية على الوجه المذ كور حدث منهما الإنسان الشخصي الذي فيه كل شخص. ولا يكون لذلك 
نوعا؛ لأنه مجموع طبيعة وعارض ها لازم غير مقوم؛ وأمثال هذه ليست تكون أنواعاء كما أن الإنسان مع الضحاك 
ومع البّكاء ومع المتحرك والساكن» بل مع قابل الملاحة وغير ذلك لايكون نوعا آخر» بل الإنسان بجوهره نوع 
فتلحقه لواحق تكون تلك اللواحق لواحق النوع» وليست أمورا توجب النوعية الجديدة. وهذا نما تحققه في 
الفلسفة الأرللى. 


الفصل النالث عشر 
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فصل في الفصل 


وأما الفصل فان امه يدل به عند المنطقيين على معنى أول وعلى معنى ثان؛ وليس سبيلهما سبيل ما قبلهما فى 
الجدس والنوع؛ إذ كان الوضع الأول فيهما للجمهور؛ بل المنطقيون أنفسهم يستعملونه على وضع أول وعلى نقل. 
أما الوضع الأول فام کانوا بُسّمون کل معنی يتمیز به شىء عن شىء = شخصیا کان او کلیا = فصلا ثم نقلوه 
بعد ذلك إلى ما يتميز به الشىء ف ذاته. وإذ فعلوا هذاء فقد كان هم أن يجعلوا الفصل مقولا على أشياء ثلاثة 
بحسب التقديم والتأخيرة حتى كان من الفصل ما هو عام» ومنه ما هو خاص» ومنه ما هو خاص الخاص. والفصل 
العام هو الذى يجوز أن ينفصل به شىء عن غيره» ثم يعود فينفصل به ذلك الغير عنه» ويجوز أن ينفصل الشىء به 
عن نفسه بحسب وقتين» مغال ذلك العوارض المفارقة كالقيام والقعود؛ فان زيدا قد ينفصل عن عمرو بأنه قاعدء 
وعمرو ليس بقاعد» ثم كرة أخرى ينفصل عنه عمرو بأنه قاعد وأن زيدا ليس بقاعدء فيكون هذا الانفصال بالقوة 
مشت ركا بينهماء وكذلك زيد ينفصل عن نفسه فى وقتين: بأن يكون مرة قاعدا» ومرة ليس بقاعد؛ فهذا هو الفصل 
العام. 

وأما الفصل الخاص فذلك هو الحمول اللازم من العرضيات» فإنه إذا وقع الانفصال بعرض غير مفارق للمنفصل به 
فانه لا يزال انفصالا خاصا لهء مثل انفصال الإنسان عن الفرس يإنه بادى البشرةء فإن هذا الانفصال الواقع به 
خاص للإنسان بالقياس إلى الفرس» ولا يقع به مرة أخرى انفصال الفرس عن الإنسان؛ وذلك لأنه لا يخلو إما أن لا 
يجوز ألبتة أن تعرض هذه الصفة للفرس» وإما أن يجوز؛ فإن لم يَجّز أن تعرض له ألبعةء م جز إلا أن يكون هذا 
الانفصال بينهما قائما؛ وإن جاز أن يعرض مثلا ذلك للفرس - لو جاز - م يكن للفرس به انفصال عن الإنسان 
بل مشار كة؛ فهذا إذا فصل م يفصل إلا أحد الشيئين دون الآخر؛ فمنه ما لا يزال فاصلا مغل المثل الذى ضربناه 
وهو الخاصة. ومنه ما خص فصله إذا فصل» وليس لا يزال فاصلاء مغل السواد الذى ينفصل به الزنجى عن إنسان 
آخر؛ فان الزنجي لا يفارقه السوادء وذلك الإنسان يجوز أن يسود فحينئذ لا يكون بينهما انفصال بالسواد؛ 
فحیث کان السواد فصلا کان خاصا بالحبشی» وحیث لم بخص لم یکن فصلا۔ 

وأما العام فلم يكن هذاء بل كان هو بعينه تارة يفصل هذا عن ذاك» وتارة يفصل ذاك عن هذا؛ فالفصل العام 
وهذا القسم من الخاص» قد يصلح أن تنفصل جما أشخاص نوع واحد. وأما القسم الأول من قسمي الفصل 
الخاص فإنه لاتنفصل به أشخاص نوع واحد بعضها عن بعض؛ إذ كان لازما لطبيعة النوع؛ ولو كان عارضا لبعض 
الأشخاص ل يمتنع أن يعرض مله لأشخاص أخر» فيبطل دوم الانفصال به اللهم إلا أن يكون من جملة مايعرض لا 
يعرض له من ابعداء الوجود» كما للناس في ابتداء الولادةء ولا يجوز أن يعرض بعد ذلك. فيجوز أن يكون في هذا 
الفصل ما إذا فصل عن شخص موجود استحال أن لايفصل ألبتة؛ إذ كان ذلك الشخص بعد وجوده قد فاته ابتداء 
الوجود» فيكون هذا أيضا نما يقع به الفصل بين أشخاص النوع. 


وأما الفصل الذي يقال له حاص الخاص» فإنه الفصل المقوّم للنوع» وهو الذي إذا اقترن بطبيعة الجدس قومه نوعاء 
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وبعد ذلك يلزمه مايلزمه» ويعرض له ما يعرض له» فهو ذاتي لطبيعة الجدس المقوم في الوجود نوعاء وهو يقررها 
ويفرزها ويعينهاء وهذا كالنطق للإنسان. وهذا الفصل ينفصل من سائر الأمور التي معه بأنه هو الذي يلقى أولا 
طبيعة الجدس فيحصله ويفرزه» وأن سائر تلك إنغا تلحق تلك الطبيعة العامة بعد مالقيها هذا وأفرزهاء فاستعدت 
للزوم مايلزمهاء ولحوق مايلحقهاء فهي إنغا تلزمها وتلحقها بعد التخصص, وهذا النطق للإنسان؛ فإن القوة التي 
تسمى نفسا ناطقة لا اقعرنت بال مادة فصار حينئذ الحيوان ناطقاء استعد لقبول العلم والصنائع كالملاحة والفلاحة 
والكتابةء واستعد أيضا لأن يتعجب فيضحك من العجائب» وأن يبكي ويخجل» ويفعل غير ذلك من لأمور التي 
للإنسان» ليس أن واحدا من هذه الأمور اقترن بالخيوانية عند الذهن أولاء فصار بسبب ذلك للحيوان الاستعداد 
لأن يكون ناطقاء بل الاستعداد الكلى والقوة الكلية الإنسانية هي التي يسمى ها ناطقاء وهذه رواضع ها وتواضع. 
وأنت تعلم هذا بأدن تأمل» وتتحقق أنه لولا أن قوة أولى هي مستعدة للتمييز والفهم قد وجدت للإنسان» لا 
كانت له هذه الاستعدادات الجزئية وأن تلك القوة هي التي تسمى النطق فصار جما ناطقا؛ وهذا هو الفصل المقوم 
الذاتي لطبيعة النوع. وأما أنه أسود أو أبيض أو غير ذلك فليست من جلة الأشياء التي لحقت بطبيعة الجنس 
فأفردته شینا عرض له ولحقه أن کان إنسانا.ء 

فيجب أن تتحقق أن الفصل بين الفصل الذي هوخاص الخاص وبين تلك الفصول هو هذا. فلذلك لك أن تقول: 
إن من الفصول ماهو مفارق» ومنها ماهو غير مفارق؛ ومن جلة غير المغارقة ماهو ذاتي» ومنها ماهو عرضي. ولك 
أن تقول: إن من الفصول ماأُخدث غيريهء ومنها ما بحدث آخريه» والآخر هو الذي جوهره غيرء والغير أعم من 
الآخر» وكل مايخالف فهو غير وليس كل ما يخالف شيئا فهو آخر» إذا عنيت بالآخر المخالف في جوهره فمن 
الفصول مايكون من قبله الغيريه فقط؛ كان مفارقا كالقعود والقيام أو غير مفارق كالضحاك وعريض الأظفار؛ فإن 
الضحاك أيضا - وإن كان يجب أن يكون في جوهره الفا لما ليس بضحاك - فليس كونه ضحاكا كما هو الذي 
أوقع هذا الخلاف في الجوهرء بل الضحاك لمق ثانياء بعد أن وقع الخلاف في الجوهر دونه» ثم عرض هو» فموجبه 
الأرْلى لذاته هو الخلاف فقط, إذ لايجوز أن لايوجب الضحاك خلافا بين ما يوصف بالضحاك وبين ما لا يوصف 
به؛ ولكن كون هذا الخلاف جوهريا ليس هو من موجب الضحاك» بل من موجب شئ آخر وهو الناطق. فالفصل 
الذي هو خاص الخاص هو العلة الذاتية للخلاف الموجب للآخريةء بحسب اصطلاح أهل الصناعة في استعمال لفظ 
الآخر. 

ومقصودنا في هذا الموضع مقصور على هذا الفصل» وهو الذي هو أحد الخمسة دون ذينك الآخرين؛ وره 
الحقيقي هو أنه الكلى المفرد المقول على النوع في جواب أى شئ هو في ذاته من جنسه» وهو الذي اصطلح على أن 
قيل له إنه المقول على النوع في جواب أيما هو؛ ثم له رسوم مشهورة مغل قوهم: إن الفصل هو الذي يفصل بين 
النوع والجدس؛ وأيضا: إنه الذي يَفضل به النوع على الجدس؛ وأيضا؟ إنه الذي به تختلف أشياء لاتختلف في الجدس؛ 
وأيضا: إنه امقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب أى شئ هو. 


فلنتأمل هذه الرسوم ولنتحققهاء ولنقض فيها بما عندنا من أمرها فنقول: إنه إذا ألحقق لكل واحد واحد من هذه 
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الرسوم زيادة تساوي الفصل» وتلك الزيادة أن يقال في ذاته أو لذاته أو ذاتى أو الذاتى» فيكون الشى الذاتى الذي 
يفصل لذاته بين ذات النوع والجنس هو الفصلء فان الخاصة - وإن قصلت - فليست ذاتيةء وليس فصلها ذاتيا. 
وكذلك يجب أن يقال: إنه الذي يفضل به النوع على الجنس في ذاته. وكذلك: إنه الذي به تختلف أشياء لاتختلف 
في الجدس بذاتا. وكذلك: إنه المقول على كثيرين كذا في جواب أى شى هو في ذاته. لكن الرسوم الغلائة المنقدمة 
= وإن ساوت الفصل - فليست تتضمن الشئ الذى يحل من الفصل محل الجدس» وبذلك الشىء يتنم التحديد» 
وإن كان قد يكون ياسقاطه دلالة ذاتية مساويةء كما لو قال قائل: إن الإنسان ناطق مائت» دل على طبيعة 
الإنسانية وساواها؛ ولكن إغا يتم بأن يُذكر الشىء الذى هو الجنس» وهو الحيوان؛ فأمًا م هذاء و كيف هذاء 
فسيأتيك فى موضعه. وهذا الشىء الذى هو كالجنس للفصل هر الكلى» فيجب أن يلحق هذا به. 

وأما الرسم الآخر فقد ذكر فيه الكلى» إذ قيلة "مقول على كثيرين " والمقول على كثيرين هو رسم الكلى؛ فقد 
تى فيه برسم ما هو كالجنس» وإن م بُوّت فيه باسمه» لكن لقوله على كثيرين محتلفين بالنوع ثلاثة مفهومات: أحدها 
ا ل ر ری اقرا الا أحدها أن طبيعة 
الفصل تكون متناولة بالحمل أنواعا كثيرة لا حالة غير النوع الواحد المفصول» والآخر أن طبيعة الفصل هى الق 
توجب إنية الأشياء الكثيرة المختلفة بالنوع بعضها عند بعض» كأنه قال: إنه المقول على الأنواع فى جواب أى شىء 
هو لا جلتهاء بل واحد واحد منهاء كقول القائل: إن السيف هو الذى يضرب به الناس» ليس أنه يضرب به 
الناس معاء بل واحد واحد من الناس؛ وهذا التأويل بعيد غير مستقيم .فان أمكن أن يفهم هذا من هذا اللفظ كان 
رما مطابقا للفصل» وإن تعذر تفهم هذا من هذا اللفظ, وإنما يفهم منه الوجه الأول؛ فهذا الحد على الوجه الذى 
يفهمونه منه حختل؛ وذلك لأن طبيعة الفصل - با هو فصل - ليس يلزمها كما علمت أن لا تختص بالنوع الواحدى 
بل هذا عارض رجا عرض لبعض الفصول» فيكون هذا عارضا لطبيعة الفصل» لا فصلا للفصل؛ ومع ذلك فليس 
بعارض يعم جميع الفصول حت بَقوم فى الرسوم مقام الفصل ف الحدود» فهذا مختل. 

وهاهنا موضع بحث وتشكك يلوح ف قولك: إنه مقول فی جواب ای شیء هو تر کنا کشفه إلى وقت ما نتکلم فی 
المباينات. على أننا إن فهمنا هذا الرسم على حسب أصولناء وعلى ما نشرحه فى موضع آخر تم الرسم رما؛ لكنا 
إنغا نتعقب فى هذا ا ا ا وأيضا يجب أن تعلم أن كل فصل إنغا 
يقوم من الأنواع القريبة نوعا واحدا فقط. ثم إن الفصول ها نسبتان: نسبة إلى ما تقسمه وهو الجنس» ونسبة إلى ما 
سم إليه وهو النوع؛ فإن الناطق يقسم الحيوان إلى الإنسان» ويقوم الإنسان» فيكون مُقَسّما للجدس» مُقوّما 
للنوع ,فان كان الجنس جنسا عالياء م يكن له إلى فصول مقسمة؛ وإن كان دون العالىء كانت له فصول مقسمة 
ومقومة فأما الفصول المقومة فهى القى قسمت جنسه وقومته نوعا؛ إذ الفصل بُخدث النوع تحت الجدس؛ وأما 
المقسمة فهى القى تقسمه ولا تقوم النوع تحته. ومقومات الجنس لا تكون أخحص منه؛ ومقسماته تكون أخص منه؛ 
فاجدس الأعلى له فصول مقسمةء وليس له فصول مقوّمة ؛ والنوع الأخير له فصل مقوم» وليس له فصل مقس 
وليس من الفصول المقومة ما لا يقسم. 
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ومن الفصول المقسمة فى ظاهر الأمر ما لا يقوّم » ولا يكون ذلك ألبعة إلا للفصول السابية الق ليست بالحقيقة 
فصولا؛ فإنا إذا قلنا؟ إن الحيوان منه ناطق ومنه غير ناطق» لم نبت غير الناطق نوعا حصلا يإزاء الناطق, اللهم إلا 
أن يتفق أن يكون ما ليس بناطق نوعا واحداء كالذى ليس عنقسم متساويين تحت العدد؛ فإنه صنف واحد وهو 
الفرد؛ أو يكون الإنسان لا يرى بأسا بأن يجعل الحيوان الغير الناطق جنسا للعجم» ونوعا من الحيوان. فإن فعل هذا 
فاعل عَرّفناه بأن غير الناطق بالحقيقة ليس بفصل» بل هو أمر لازم وكذلك جيع أمثال هذه السلوب؛ فإن 
الاسلوب لوازمُ للأشياء بالقياس إلى اعتبار معان ليست ها؛ فإن غير الناطق أمرٌ يعقل باعتبار الناطق» فيكون النوع 
معناه وفصله الذى لهء أمرا فى ذاته» م يلزمه أن يكون غير موصوف بشىء غيره؛ لكن رعا اضطر المضطر إلى 
استعمال لفظ السلب ف المعنى الذى يكون للشىء فى ذاتهء إذا م يكن له اسم محصل» وذلك لا يدل على أن 
السلب بالحقيقة امه بل الاسم لازم له عدل به عن وجهه إليه؛ فلو لم يكن من الحيوانات غير الإنسان شىء إلا 
الصاهل» وكان الصاهل فى نفسه فصلا لذلك الغيرء م م يكن مسمىء» فقيل غبر الناطق وعنى به الصاهل» لكان غير 
الناطق يدل دلالة الفصل؛ فأما وغير الناطق أمر أعم من فصل كل واحد واحد من انواع الحيوانات» ولیس ها شئ 
ا کی وی ی غ ا اة ف دا غ ای ی لا والسلوب 
لاتكون معان مُقَوّمة للأشياء من حيث هي سلوب» بل هي عوارض ولوازم إضافية بعد تقرر ذواناء فلا يكون غير 
الناطق بالحقيقة فصلا تشترك فيه العجم مقوما ها. فإن أحب مُحبٌ أن يجعل ذلك فصلا ويثبت الحيوان الغير 
الناطق نوعاء ثم جنساء ويجعل یراو اف ق ا ر ن کے اغ رن خی ا ق 
فيكون أيضا كل فصل مقسّم مقرّما؛ وإن آثر الوجه الحصل الحقق» م تكن هذه فصولا؛ وكيف تكون فصولا 
وليست مقومات للأنوا ع ولم تكن الفصول القيقية إلا مقومة عند ما ققسّم ؟ والذي يظنه الظائون أن من الفصول 
الحصلة ما يقسي ثم ينتظر فصلا آخر يرد حتى يقوما معاء مغل الناطق الذي رعا ظَنٌ أنه يقسم الحى» ثم يتوقف في 
تقوم النوع إلى أن ينضم إليه الميت» فهو ظن كذبة وذلك أنه ليس من شرط الفصل إذا قسم فأوجب تقوم النوع 
أن يكون مقوما للنوع الأخير لاحالة؛ فإنه فرق بين أن نقول يقوم نوعاء وبين أن نقول يُقَوّم نوعا أخيراء والناطق»› 
وإن كان لايقوم الإنسان الذي هو النوع الأخيرء فإنه يقوم الحى الناطق الذي هو نوع للحى وجدسٌ للإنسان» أن 
كان ما يقولونه من كون الناطق أعم من الإنسان حقاء وكان الحى الناطق يقع على الإنسان وعلى للك لا 
باشتراك الاسم بل وقوع اللفظ ععنى واحد. ثم قولنا: الحى الناطق» قول جموعه معنى معقول» وهو أخص من 
الحى» وليس فصلا بل الفصل جزء منه وهو الناطق» ولا خاصةء فهو لاحالة نوع له. وكذلك يتبين أنه جنس 
الإنسان» وقد يصرح ثل هذا صاحب إيسا غوجى نفسه في موضع؛ فالناطق إذن قد قوم نوعا هو الجنسْ» فحين 
قسّم قوم لاحالة. ونعلم من هذا أن الفصل إنما هو مقول قولا أوليا على نوع واحد دائماء وإنما يقال على انواع 
کثیرة ي جواب أی شئ هو قولا انیا بتوسط. 


ونقول الآن: إنك تعلم أن ذات کل شئ واح» فیجب أن یکون ذات الشئ لایزداد ولا ينتقص؛ فأنه إن کان 
ماهية الشئ» وذاته هو الأنقص من حدود الزيادة والنقصان» والأزيد غير الأنقص» فالأزيد غير ذاته. وكذلك إن 
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كان الأزيدء وكذلك إن كان الأوسط. وأما المعنى المشترك للغلانة الذي ليس واحدا بالعددء بل بالعموم فليس هو 
ذات الشى الواحد بالعدد. فليس لك أن تقول: إن الزائد والناقص والوسط تشترك في معنى واحد» هو ذات 
الشى» فإذن ذات الشىئ لايجتمل الزيادة والنقصان. فما كان مقوما لذاته لايجتمل الزيادة والنقصان؛ فإنه إن كان» 
ذا زاد قوم ذاته بزیادتهء فذاته هو الأزید» وإِن کان لایقرّم ذاته بزیادته ویقوم بنقصانه» فذاته هو الناقص؛ وإن کان 
لايقوم في إحدى الأحوال» فليس عقوم من حيث هو يزيد وينقص» اللهم إلا با لمعنى العام وفيه ما قلناه. وعلى أن 
هذه ا معان لايمكن أن يقال فيها عند الزيادة إن الأصل موجود» وقد أضيف إليه شى» بل إذا ازدادت فقد بطل 
الموجود أولاء وفي بطلانه بطلان المقوم» وفي بطلانه بطلان المتقوم. وكذلك في اعتبار النقصان إذا كان الأصل ليس 
بعينه عند الحالة الأولى» وعند الحالة الفانية وهى النقصان. فقد تَبيّن أن الفصل الذى هو خاص الخاص لا يقبل 
الزيادة والنقصان. 

وأما سائر الفصول فإفا لما كانت بعد الذات» فلا مانع يمنع أن تقبل الزيادة والنقصان - كانت مفارقة كحمرة 
الحخجل وصفرة الوجل» أو غير مفارقة كسواد الحبشى -وليس إذا كان بعض الناس أفهم» وبعضهم أبلد. فقد قبلت 
القوة النطقية زيادة ونقصاناء بل ولا لو كان واحد من الناس لايفهم ألبتة كالطفل» فإن ذلك لايكون عارضا في 
فصله؛ وذلك لأن فصله هو أن له في جوهره القوة التي إذا لم يكن مانعء فَعَّل الأفاعيل النطقية؛ وتلك القوة واحدق 
ولكنها يعرض ها تارة عوز الآلات» وتارة معاسرقا وعصيافاء فتختلف بحسب ذلك أفعاها تارة بالبطول والسقوط 
وتارة بالزيادة والنقصان. ومعناها المذكور ثابت» كنار واحدة تختلف أفعاها بحسب اختلاف المنفعلات عنها هذه 
الوجوه من الاختلافات» فتكون تارة أشد اشتعالاء وتارة أضعف» وذلك بسبب المادة التي تفعل مما وفيها. وكذلك 
القلب والدماغ آلتان للقوة النطقيةء مما يتم أول فعلها من الفهم والتمييز» وغير ذلك؛ فبحسب اعتدال مزاجيهما 
ولا اعتداله» تختلف هذه الأفعال» وليس الذهن ولا الفهم ولا شئ من أمغال ذلك فصلا يقم الإنسان» بل هى 
عوارض وخواص؛ والزيادة فى مغل هذا الاستعداد المذ كور والنقصان فيه أمر بحصل في الاستعداد المتولد من 
استعدادين؟ استعداد الفاعل» واستعداد المنفعل؛ فأما الذي للفاعل نفسه فغير محختلف. 

واعلم أن الفصل» الذي هو أحد الخمسةء هو الناطق الذي يحمل على النوع مطلقاء لا النطق الذي يحمل على 
النوع بالاشتقاق؛لأن هذه الخمسة أقسام شئ واحد» وهو اللفظ الكلى. وصورة اللفظ الكلى في جيعها أن يكون 
مقولا على جزيئاته» ويشترك فيه بأن يعطيها امها وحذهاء والنطق لايعطى شيئا من الجزينات امه ولا حده؛ وهذا 
- إن قيل فصل - فهو فصل بمعنى غير الذي كلامنا فيه. وكذلك فافهم الحال في الخاصة والعرض؛ فإنه بحب أن 
يكون حمل هذه الخمسة على قياس حمل الجنس والنوع» من حيث هو حمل وإن م يكن من حيث الذاتية والعرضية. 


الفصل الرابع عشر 


ید 


في الخاصة والعروض العام 
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فأما الخاصة فإها تستعمل عند المنطقيين أيضا على وجهين: أحدها اما تقال على كل معنى بخص شيئاء كان على 
الإطلاق» أو بالقياس إلى شئ؛ والثان أا تقال على ما خص شيئا من الأنواع في نفسه دون الأشياء الأخرى ثم قد 
بخص من هذا القسم باسم الخاصة ما كان مع ذلك شيا موجودا لكل النوع في كل زمان. والخاصة القق هى إحدى 
الخمسة فى هذا المكان عند المنطقيين - فيما أظن - هى الوسط من هذه» وهى المقول على الأشخاص من نوع 
واحد فی جواب ای شیء هو لا بالذات» سواء کان نوعا أخیرا أو متوسطاء سواء کان عاما فی کل وقت أو م 
يكن؛ فإن العام الموجود فى كل وقت - سواء كان نوعا أخيرا أو متوسطا - هو أخص من هذا؛ ولو كانت الخاصة 
التق هى إحدى الخمس هى هذه لكانت القسمة تزيد على خسة. وإن كان الأولى باسم الخاصة - باعتبار 
اختصاصها بالنوع = غیرها ومعنی احص منھاء ولا یبعد أن نعنی با خاصة کل عارض خاص بای کلی کان» ولو 
كان الكلى جنسا أعلى» ويكون ذلك حسنا جداء وتخرجها القسمة على هذا الوجه: وهو أن الكلى العرضى إما أن 
یکون خاصا با يقال. عليه» أو غير خاص با يقال عليه سواء كان ما يقال عليه جنسا أعلى أو متوسطا أو نوعا 
أخيرا؛ لكن التعارف قد جرى ف إيراد الخاصة على أا خاصة لنوع» وتالية للفصل» فتكون الخاصة القى هى إحدى 
الخمسة هى ما يقال على أشخاص نوع ولا يقال على غيرهاء عمت تلك الأشخاص أو متعم وكان النوع متوسطا 
أو أخيراء وربا أوجبوا أن يكون النوعًٌ أخيراء 

وقد ذهب قوم إلى أن بجعلوا كل ما هو سوى أخص الخواص من جلة العرض العام حى لو كان مغلا لا يوجد إلا 
لنوع واحد» لكنه مع ذلك لا يوجد لكله بل لبعضه» ويكون نما يجوز أن يكون وأن لا يكون لذلك البعض» فهر 
العرض العام» حى يكون العرضى إما موجود لنوع واحد ولكله دائماء فيكون خاصة» وإما ألا يكون كذلك. بل 
يكون إما موجودا لأنواع» وإما موجودا لنوع» ولكن لا بالصفة المذكورة» فيكون عرضا عاما. وهذا القول 
مضطرب» ولا يدل على الشىء من جهة عمومه وخصوصه وكليته» بل من جهة أخرى» ويجعل اسم العرض العام 
هذراء فان العرض العام موضو ع بإزاء الخاص. وإذ الخاص إنما بحسن أن يصير خاصا لأنه لنوع واحد» فإذن ليس 
أن يجمل أخص الوجوه الغلائة فى استعمال لفظة الخاصة دالا على المعنى الذى هو أحد الخمسة. وهذا الاستعمال 
الأعم يجعل الخواص مقسومة إلى أقسام أربعةا خاصة للنوع ولغيره كذى الرجلين للإنسان بالقياس إلى الفرس» 
وأحراه بذلك ما كان للنوع كله؛ وخاصة للنوع وحده» وهذا إما لكلهء وإما لكله كالملاحة والفلاحة للإنسان؛ 
والذی لکل إما دائما فی کل وقت مثل ما یکون الإنسان ضحاکا أو ذا رجلین فی طبعه» وإما لا دائما کالشباب 
للإنسان. فالخاصة - من حيث هى أوّل أن تكون إحدى الخمسة - هى ما ذكرناه» وأما من حيث هى الى بأن 
تكون خاصة فهى اللازمة المداومة التى لجميع النوع فى كل زمان. ولا يتناقض قولنا: إن كذا خاصة حقيقية من 
حيث الاختصاص بالنوع» وليس هو الذى إليه قسمة الخمسة. وقولناة إن الذى إليه قسمة الخمسة فهو خاصة 
حقيقية بحسب ذلك» ليس هو الذى هو الخاصة الحقيقية باختصاصه بالنوع. واعلم أن الخاصة التق هى إحدى 
الخمس هى الضحاك لا الضحك. والملاح لا الملاحة» وعلى ما قيل فى الفصل» وإن كنا نتجوز فى الاستعمال أحيانا 
فنأحذ الضحك مكان ذلك. ۰ 
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وأما العرض العام فهو امقول على كثيرين ختلفين بالنوع لا بالذات» وهو أيضا كالأبيض لا كالبياض. وليس هذا 
العرض هو العرض الذى يناظر الجوهر كما يظنه أكثر الناس؛ فإن ذلك لا يحمل على موضوعه بأنه هو» بل يشتق له 
منه الاسم. 


وهذه الخمسة لها حمل واحد» كما قد سبق لك مراراء والعرض العام الذى ها هنا هو كالأبيض وکالواحد وما 
أشبه ذلك» فإانك تقول: زيد أبيض» أى زيد شىء ذو بياض» والشىء ذو البياض محمول ملا صادقا على زید؛ 
والشىء ذو البياض ليس بعرض بالمعنى الذى يناظر الجوهر» بل البياض هو العرض بذلك المعنى. وكذلك تقول: إن 
ا شات رقم رلجى الفلة ازن ا لمحدث جنسا ولا فصلا ولا خاصة ولا نوعاً للجسم بل من جلة هذا الصنف 
من الحمولات.» وليس الحدث عرضا بهذا المعنى» وإلا لكان الجسم موصوفا بالعرض من غير اشتقاق» فكان الجسم 
عرضا؛ بل معنى العرض ها هنا العرضى» وإن كان ليس بعرض بالمعنى الآخر؛ فمن العرضى ما هو خاص ومنه ما هو 
عام؛ فإن العرضى بإزاء الذاتى والجوهرى» والعرض بإزاء الجوهر. والذاتى قد يكون عرضا كجنس العرض للعرض 
کاللون للبیاض» وقد یکون جوهراء والعرضی قد یون عرضا وقد يكون جوهرا؛ وف هذا الموضع إنما نعنى 
بالعرض العرضى. 

ولم تعلم بعد حال العرض الذى هو نظير الجوهرء وهذا شىء لم يفت اليه أول من قدم معرفة هذه الخمسة على 
المنطق» بل جعل للعرض العام حدودا مشهورة» مغل قوم ""' إن العرض هو الذى يكون ويفسد من غير فساد 
الموضوع أى حامله""'؛ ومثل هذا قوهم: """' هو الذى يمكن أن يوجد لشىء واحد بعينه وأن لا يوجد» وأنه الذى 
ليس بجدس ولا فصل ولا خاصة ولا نوع وهو أبداً قائم فى موضو ع" 

فلنتأمل هذه الحدود والرسوم المشهورة. فأما الأول فإن فيه وجوها من الخلل؟ أحدها أنه م يذكر فيه المعنى الذى 
كالجدس له وقد أشرنا إلى مثل ذلك ف بعض حدود الفصل. والخلل الثان أنه إن عنى بالكون والفساد حال ما 
يكون ويفسد فى الوجود, فالأعراض العامة الغير المفارقة ليست كذلك. وهم مُقرٌون أن من العرض العام ماهو 
مفارق» ومنه ماهو غير مفارق. وإن عنی مایکون في الوجود والوهم جيعاء ف ته ع و ع فان 
لفظة""يكون""' وقوغها على الموجود وعلى المتوهم عنده إنما هو بالاشتباه» وهذا نما حذروا عنه؛ وسيتضح لك ذلك 
فیما بعد. 

وبعد ذلك فإن من الأمور العرضية القى ليست بذاتية ما إذا رفع بالتوهم استحال أن يكون الشئ قد بقى موجوداً 
غير فاسد» كما مر لك فيما سلف. نعم رعا م يستحل أن يتوه الوهم باقيا بعده م يفسد» وهذا غير مذكور في هذا 
الرسم. وتجد هذه المغامز كلها محصلة في الرسم الان؛ فإن كثيرا من الأعراض لازمة دائمةء والدائم لايكون مكنا 
أن لايوجد إلا في الوهم؛ ولم يشترط الوهم» وني اشتراط الوهم أيضا ما قلناء وأما الرسم السلبى الثالث» فأن 
الشخص من الأعراض يشارك فيهء والطبائع» من حيث هى طبائع» لامن حيث هى كليةء فان أَلْحق به أنه كلى يذه 
الصفة» خص العرض العام لكن صاحب هذا القول قد الحق به شيئاء وهو أنه قائم فى موضوع» وإنما ألحق هذا إذ 
ظَنٌ أن هذا العرض» الذي هو أحدٌ الخمسة» وهو العرض الذي يناظر الجوهرء وقد قالواة إن الفائدة في إحاقه ذلك 
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هى أن يفرقوا بينه وبين اللفظ غير الدال» مثل قول القائلة شيصبان» وهذه خرافة؛ وذلك لأنه إنما يعنى بقولأ"" 
الذي ليس بجدس""' اللفظ الدال على معنى كلى» ليس ذلك المعنى معنى جدس ولانوع ولافصل ولاخاصة؛ فلا 
شركة في هذا اللفظ الغير الدال؛ لأنه ليس يحد في لفظ العرض هذا المسموع»حتى إذا قال: إنه ليس بجنس ولانوع 
ولافصل ولاخاصة»ء شاركه في هذا اللفظ لفظ آخر لايدل على شى» فيزم إيراد الفصل بينه وبين ذلك. ولو كان 
إنغا يعنى بهذا اللفظ من حيث هو مسموع» لكان يشار كه في أنه ليس بجدس ولافصل ولانوع ولاخاصة ألفاظ أخرى 
مسموعة نما هى دالة. 

تمت المقالة الأولى من الفن الأول. ولواهب العقل أكمل الحمد والفضل كما هو له أهله 


المقالة الغالغة 
من الفن الأول من الجملة الأولى 
الفصل الأرل 


في المشاركات والمباينات بین هذه الخمسة 


وأوهما بعد العامة ما بين الجدس والفصل 

إن في الوقوف على ما فَصّلناه من أمر هذه الخمسة عنى للمحصلين عن إيراد المشا ر كات والمباينات بين هذه 
الخمسة» لكنه قد جرت العادة في الكتب المدخلية بإيراد ذلك فلنتحذ في ذلك حذوهم ولنقعصر على ماأوردوه 
منه» ولنبدأ بالمشاركات فنقول: إن المشار كة التي تعم الخمسة هى أا كلية أى معقولة على كثيرين. وإذا اعترف 
بهذا مُصتّف المدخل» فقد اعترف بنقص الرسوم التي للفصل والخاصة والعرض» إذ أغفل فيها ذكر الكلية. 
وتشترك جيعها في شى آخر» وهو أن كل ما يحمل على الحمول منها الحمل الذي يحمل به امحمول على موضوعه 
فإنه حمل على موضوعه؛ فطبيعة جدس الجنس محمولة على ما يحمل عليه الجنس» وكذلك جنس الفصل» وفصل 
الفصل؛ وكذلك ما يحمل على الخاصة والعرض؛ فن الملوّن الذي هو جنس الأبيض يحمل على زيد الأبيض» إِذ 
يحمل على عرضه العام؛ وكذلك المرئىء الذي هو عرض الأبيضبيحمل على زيد الأبيضء إذ يقال لزيد والأبيض 
مرئى؛ وكذلك المتعجب الذي هو جنس الضحاك» فان جيع هذه تحمل بالتواطؤ» أى تعطى ماتحمل عليه أماءها 
وحدودها؛ والجدس والفصل يعمهما. 

في المشهور أن طبيعة الجدس يجب فيها أن تقال على أنواع» وإن م يجب ذلك فيهاء فليس ذلك يتنع فيهاء وعلى 
الشرط الذي ستفهمه وقنا ماء وكذلك ليس يمتنع في طبيعة الفصل أن يقال على غير نوعه» لكن على هذا ما فرغنا 
عن ذكره سالفا وقد مثلوا لذلك الناطق» فإنه يحوى أنواعاء وقد علمت ما في هذاء ومع ماقد علمت فلم بُحسنوا 
في إيرادهم هذا المغال؛ فإن الناطق إنما بحوى أنواعا كثيرة ليست هى الأنواع القريبة منه» بل عى أنواع النوع 
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الواحد الذى قوّمه الناطق عندهيم» حين أضيف إلى الحى؛ وهذا أيضا قد فرغنا منه. فإن م يعوا بذلك الأنواع 
القريبة» بل أى أنواع کانت» فیجب أن لايدسوا هذا حين يشا ركون بين الجدس والنوع؛ فان من الأنواع ماججوی 
أنواعاء ولا يجعلون هذا مشار كة بين الجدس والنوع. ۰ 

والمشار كة الثانية المشهورة هى أن الجدس والفصل يشتر كان في أن كل مايحمل عليها من طريق ماهو فإنه يحمل 
على ماتحتهما من الأنواع. وقد علمت أن هذه المشاركة ليست تخص الجدس والفصل» بل هذه عامةء ألا أن بُقال 
إن مايحمل عليهما من طريق ماهو يحمل على ماتحتهما من طريق ماهو. وهذا شئ م ينطق به مُصَرّحاء ولو طق به 
لصح إذا عنى بالحمل من طريق ماهو غير مايعنى بالحمل في جواب ماهو كما سنوضح لك عن قريب. 
والمشاركة الثالغة المشهورة أن رفعهما علة رفع ماتحتهما من الأنواع؛ فإنه إذا رفعت الحيوانية والنطق ارتفع الإنسان 
والفرس وغبر ذلك. وهذه المشاركة تابعة لمشاركة هى الأصلء وهى أن كل واحد منهما جزء ماهية النوع ومقومٌ 
له» فهذا هو ألإصل وذلك الفر ع» وهذه خاصية مشت ر كة بين الجدس والفصل لاتوجد لغيرها.ء 

وأما الخواص التي يباين ها الجنس غيره» فأول المشهورات منها هو أن الجنس يحمل على أكثر نما يحمل عليه الفصل 
والنوع والخاصة والعرض. أمّا أن الجنس أكثر حُويا من الفصل والنوع والخاصةء فهو أمرٌ ظاهر؛ فان الخاصة تخص 
النوع؛ وكذلك الفصل» ولكن بشرط لم يشرطه» وهو أن يقايس بين الجنس وبين فصل تحته وخاصة تحته. وأما 
العرض فليس بيا بنفسه أنه يجب أن يكون أقل من الجنس» وذلك أن خواص المقولات العشر القى نذكرها بعد هى 
أعراض عامة لأنواعهاء وليست أقل من الجنس فى عمومهاء بل منها ماهو أعم وأكثر» كماأن كون الجوهر ثابتا 
على حٌ واحد فلا يقبل الأشد والأضعف هو أعم من الجوهر. فإن قال قائل: إن هذا سلبء وليس تحته معنى»فقد 
يمكننا أن نجد لوازم وعوارض أعم من مقولة مقولةء كالواحد وكالموجود»بل كالحدث» بل مغل الحر كة فاا أكثر 
من الحيوان الناطق» و 

والمباينة الفانية ا مذ كورة بين الجدس والفصل فهى أن الجدس يحوى الفصل بالقوة أى إذا التفت إلى الطبيعة الموضوعة 
للجدسية» م جب ثبوت الفصل هاء ولم بمتنع» بل كان وجوده ها بالإمكان» فكان إمكانه إمكانا لاإيستوفى طبيعة 
الجدس» بل ببقى لمقابله من طبيعته فصل. وهذا معنى الحوئ فإن الحاوى هو الذي يطابق كل شى ويفضل عليه. 


والمباينة الغالفة هى أن الجدس أقدم من الفصل؛ وذلك لأن الجنس قد يوجد له الفصل المعين» وقد لايوجد له 
والفصل إنما وجوده فى الجدس» ولذك لاترتفع طبيعة الجدس برفع طبيعة الفصل» وترتفع طبيعة الفصل برفع طبيعة 
اجس وف هاتين المباينتين موضعٌ شك» فان من الفصول مايقع خارجا عن طبيعة الجدس» مل الانقسام متساويين» 
فإانه فصل الزوج فيما يُظن» ويقع خارجا عن العدد؛ لكن الجواب عن هذا سيلوح لك ف مواضع أخرى. 

والمباينة الرابعة هى أن الفصل يُخمل من طريق أى شى هو والجنس يحمل من طريق ماهو وهذا القول بانفراده 
لايكون دالا على المباينة؛ فان شيئين إذا وُصفا بوصفتين خحتلفتين لم يكن ذلك دليلا على مباينتهما. فأن قائلا لو 
قال: إن المباينة بين زيد وبين عمرو هى أن ا حساس وذلك ناطق أو أن هذا ملاح وذلك صائغ» م يكن هذا 
القدر كافيا في التفريق» فان الوصفتين المختلفتين ف المفهوم ربعا جاز أن يجتمعاء فلا يعد أن يكون كون زيد حساسا 
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- وإن کان فی المفهوم مخالفاً لون عمرو ناطقا - هو ما لاوجب أن يباين به زیڈ عمراء فلا يستحيل أن يكون 
كل واحد منهما - مع أنه حساس - ناطقا أيضا؛ لأن الأوصاف المختلفة المفهومات قد تجتمع فى موصوف واحد؛ 
وكذلك الملاح والصائغ» بل يجب أن يكون بينهما قوة السلب» حتى يكون الحساس يلزمه أن لايكون ناطقاء 
والناطق أن لایکون حساساء ثم کون الجنس مقولا فی جواب ماهو لایمنع أن یکون مقولا فى جواب أى شئ هو 
على أصول هؤلاء ولا بينهما قوة هذا السلب» فإنه لايمتنع أن يكون مايقوم ماهية الشىئ ميزه عما ليست له تلك 
الماهية» حتى يكون بالقياس إلى مايشترك فيه مقولا فى جواب ماهو وبالقیاس إلى مايفترق به مقولا فى جواب أى 
شئ هو؛ فهذا القدر لايمنع أن يكون جنس الشىئ هو أيضا فصلا له باعتبارين» إن كانت المباينة المطلوبة هى هذه 
ولا يوجب أن يكون جنس الشى ألبتة فصلا له. وأما أن يكون فصل الشىئ جنس شئ آخر فذلك ما لايمنعونه فيما 
أقدر» وذلك كالساس فإنه جنس بوجه للسميع والبصير» وفصل للحيوان. فإن قال قائل: إن الشىئ الواحد قد 
یکون جنسا وفصلا لشئ واحد؛ فانه ا اا تازه ل وا فان اعتبار أنه جنس غير اعتبار أنه 
فصل» وقال: نحن إنما نريد أن نوضح الفرق بين الاعتبارين اللذين يطلق على أحدها اسم الجنسية» وعلى الآخر 
اسم الفصليةء م نخالفه ولم نبكته» ولم ننازعه فى التسمية» ولکنه یکون غير م کلامنا معه؛ لأن كلامنا مع الذى 
دل باسم الجنس والفصل على طبيعتين حتلفتين اختلافا لايكون الشىئ الواحد بالقياس إلى موضوع واحد موصوفا 
بكلا الطبيعتين» بل يجعل إحدى الطبيعتين صالحة لأحد الجوابين والطبيعة الأخرى صالحة للجواب الآخر؛ لكن 
الوجه الذي ذهبنا نحن إليه ف تفهم المقول في جواب ماهوء والمقول في جواب أى شئ هوء يعلمك أن المقول في 
جواب ماهو لایکون مقولا في جواب أى شئ هوء وبالعكس» فتكون هذه المباينة على ذلك الوجه صحيحة. لكن 
لقائل أن يقول: إنكم قد أطلقعم القول في عدة مواضع إن الفصل أيضا قد يقال من طريق ماهو وخصوصا فى 
كناب البرهان فنقول: إنه فرق بين قولنا إن الشىئ مقول في جواب ماهو» وبين قولنا إنه مقول في طريق ماهو؛ كما 
أنه فرق بين قولنا"" الماهية"" وبين قولنا"" الداخحل فى الماهية"" فالمقول من طريق ماهو كل ما يدخل فى الماهية»ويكون 
فى ذلك الطريق. وإن م يكن وحده دالا على الماهية؛ والمقول في جواب ماهوء هو الذي وحده یکون جوابا إذا سل 
عما هو. فالفصل يدخل في الماهية ويكون مقولا من طريق ماهو؛ إذ هو جزء الشىئ الذي يكون جوابا عن ماهوء 
لکنه لیس هو وحده مقولا في جواب ماهو. 


وقد قال بعض الفضلاء إن الفصل قد يكون مقولا في جواب ماهو أيضا في بعض الأشياء دون بعض» والجنس 
دائما دال على ماهو؛ ذلك لأن الجنس يدل دائما على أصل ذات الشى؛ وأما الفصول فرعا كانت مناسبات 
وأضافات إلى أفعال وانفعالات أو أمور أخرى؛ فلذلك يجعل الجنس أوّلى منه با هو. وف هذا الكلام خللان: 
أحدها أن ما كان من الفصول يجرى هذا الجرىء» فلا يكون فصلا مقوماء بل يكون من الفصول اللوازم؛ والآخر 
أن الشىئ إذا أريد أن يفرق بينه وبين الشىئ الآخر بوصف» يجب أن يكون الوصف الذي يفرق بينه وبين الآخر 
موجودا له دون الآحر وجودا على الثبات» اللهم إلا أن لانجعل التفرقة بالوصف» بل بأكثرية الوصف وأخلقيته؛ 
فيقال مغلا؟ إن الجدس هو الذي هو أخرى بأن يكون مقولا ني جواب ماهوء والفصل هو الذي ليس هو بأحرى؛ 
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فيكون الاختلاف ليس من جهة هذا الوصف» بل من جهة القمنء إذ هو موجود لأحدها دون الآخر؛ فإن فعل 
ذلك كان فيه عدول عن حقيقة التعريف إلى أمر إضافى عرضى؛ وإن م يفعل ذلك فيكون بين الجنس وبعض 
الفصول مشاركة في الحد وبين الجنس وبعضها مباينة في الحد. 

والمباينة التي بعد هذه هى أن الجدس لايكون للأنواع إلا واحداء والفصل قد يكون أكثر من واحد» كالناطق 
والمائت للإنسان. وفى إطلاق هذه المباينة بهذا المغال خلل؛ لأنه إن أخذ الجنس كيف كان لا قريبا ملاصقا فقط. 
وجد للشى أجناس كثيرة أيضا؛ فإن الأجاس ف الجوم قد بوذ الكثير منها للشئ الواحد» ولكنها لاتكون كلها 
أجناس الشئ بالحقيقة بل بعضها أجناس جدسه. وكذلك قد توجد فصول كثير ة متفاوتة في الترتيب» ولكنها 
لاتكون كلها فصول الشئ بالحقيقة» بل بعضها فصول جنسهء كما مُثل به؛ فإن الناطق ليس فصلا قريبا للإنسان 
على هذه الطريقة التي رتبوا عليها قسمتهم» بل هو فصل جدسه. وإنغا فصله الملاصق على هذا المذهب هو المائت» 
وهذا في مثاله واحد» بل كما أن الجدس الأقرب الذي ليس بجنس الجنس هو في ماله واحدء كذلك الفصل الأقرب 
الذي ليس بفصل الجدس هو في مثاله واحد» وهو المائت. لكن قد يوجد هذا الموضع أمثلة أخحرى مثل الحساس 
والمتحرك بالإرادة؛ فإمما على ظاهر الأمر فصلان قريبان للحيوان» فيكون الجنس القريب ليس إلا واحداء 
والفصول القريبة قد تكون أكثر من واحد. وأيضا فإن هاهنا وجهاً آخر» وهو أن الأجناس الكثيرة ينحصر بعضها 
في بعض» حتى يحصل آخرها جنسا واحدا؛ والفصول الكثيرة تكون متباينة لايدخل بعضها في بعض, وإشباع القول 
في هذا من حق صناعة أخرى. 

والمباينة التي بعد هذا ۴ أن الجدس كالمادة. والفصل كالصورة؛ ویتم بيان ذلك بأن يقال: والذي كالادة يخالف 
الذي كالصورة. وأمّا أن الجنس ليس بادةء بل كالمادةء فلأن المادة لاتحمل على الم ركب جل أنه هوء والجنس يحمل 
على النوع حمل أن الجنس هوء وأن المادة الموضوعة لصورتين متقابلتين لاتندسب إليهما بالفعل إلا في زمانين 
والجنس يكون مشتملا على الفصلين المتقابلين في زمان واحد. وهاهنا فروق أخرى أذكر في غير هذا الموضع. وإذ 
الجدس ليس مادةء فليس الفصل صورة. وأما أنه كالمادة. فلأن طبيعته عند الذهن قابل للفصلء» وإذا حقه الفصل 
صار شينا مُقوما بالفعل» كما هو حال المادة عند الصورة. وإذ الجسٌ للفصل كالمادة للصورة فالفصل للجنس 
كالصورة للمادة. 


الفصل الان 

"با" فصل 

في المشاركة والمباينة بين الجنس والنوع 

وأما المشار كة الأولى المشهورة بين الجدس والنوع» فمشاركة كانت مع الفصل» وهى أمُما يتقدمان ما بحملان عليهء 


ای ماشھا له جنس ونوع. 
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والثانية مشار كةء عامة وهى أن كل واحد منهما كلى. وقد نسى موردها أن هذه مشاركة جامعة قد ذكرت مرة؛ 
فإن أرادوا أن يجعلوا هذا وجها خارجا عن ذلك» فيجب أن يعنى بالكلى غير الكلى على الإطلاق» بل كلى هو 
ماهية جزيئاته بالشر كة. 

وأما الباينة الأولى فمثل ما كان مع الفصل» وهو أن انوع مَحْوى للجدس» والجنس ليس بمحوى للنوع. 

وأخرى في قوقا وهى أن طبيعة الجدس أقدم من طبيعة النوع» أى إذا وجدت طبيعة الجنس» م يجب أن توجد طبيعة 
النوع» بل إذا رُفعت ارتفعت هى» وإذا رفعت طبيعة النوع» م بجحب أن ترفع طبيعة الجدس» بل إذا وجدت وجدت. 


وثالئة قريبة من تينك» وهى أن الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ حملا كلياء والنوع لاجمل على طبيعة الجنس حملا 
کلیاء وهذا فى ضمن الباينة التي قيلت من جهة الحوى وغير الحوى؛ وهذه المباينة ليست من المباينات التي في قوة 
السلب والإيجاب في أول الأمر؛ لأن ذلك إنغا يكون أن لو قيل أن الجنس يحمل على النوع بالتواطؤ كلياء م تسلب 
هذه الصفة بعينها عن النوع» بل إنما تسلب عن النوع في هذه المباينة صفة أخرى» وهى أنه لاجمل على الجنس 
بالتواطؤ حملا كلياء وليس هذا المسلوب هو ذلك الموجب» لكن صورة هذه المباينة أن النوع لا يكافئ الجنس فيما 
للجدس عند النوع» وهذا لايتأتى إلا بين ختلفين. 

ومباينة أخرى أن كل واحد من الجدس والنوع يفضل على الآخر بوجه لا يفضل به الآخر عليه؛ فالجدس يفضل 
بالعموم إذ يحوى أمورا وموضوعات غير موضوعات النوع» والنوع يفضل بالمعنى» إذ يتضمن معنى الجنس ومعنى 
الفصل زائدا عليه؛ فإنه كما أن الحيوان يتضمن بالعموم الإنسان وما ليس بإنسان نما هو خارج عن الإنسانيةء 
كذلك الإنسان بتضمن بالمعنى معنى الحيوانية ومعنى خارجا عن الحيوانية وهو النطق. 

ومباينة أخرى متكلفةء وهى أنه ليس في النوع جنس أجناس» ولا في الجنس نوع أنواع» وإن كان في كل واحد 
منهما متوسط. 

وأما الجدس والخاصة فقد يشت ركان في أمما محمولان على النوع وتابعان؛ أى إذا جد النوع وجدت الخاصة؛ 
والجدس أيضا .وهذه المشاركة قد توجد مع غير الخاصة؛ و 

وذكرت مشار كة أخرى وهى أن طبيعة الجنس تحمل على ما تحته بالسوية؛ إذ أنواع الحيوان بالسوية حيوان ولا 
تقبل الأشد والأضعف. وكذلك الخاصة كالضحاك على أشخاص الناس .وهذه المشاركة لو ذكرت في مشار كات 
الجدس والفصل والنوع» لكان ذلك أحرى؛ فدسى هناك وأورد في هذا الموضع؛ على أنه ليس هذا موافقا للخواص 
كلها؛ فان الخجل بالفعل من خواص الناس وليس يستوى فيهم؛ وكذلك أمور أخرى لأمور أخرى وبالجملة أي 
برهان قدمه الرجل على أن الخاصة هكذاء أو أى استقراء بيه له ؟ وإنما أورد له مثالا واحدا؛ وليس هذا وجه 
البيان العلمى للشئ الي ليس بيا بنفسه وبالحقيقة فإن هذا الحکم إنغا يصدق في بعض اخواص دون جیعهاء وهی من 
ا لخواص الاستعدادية التي تتبع الصور فتكون للكل ودائماء وأما الخواص الدائمة التي تتبع المواد» فكثيرا ما تقبل 
الأشد والأضعف. والرجل ينسى هذا الاعتبار عن قريب» ويأخذ في تعريف الخاصة على جهة لا يستوى معها إعطاء 
هذه المباينة الخاصة» كما ستعرفه. 
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وذكرت مشار كة أخرى وهى أمْما كلاها يحملان على ماتحتهما بالتواطؤء وهو أن يكون جلهما هلا بالاسم 
والح وهذا أیضا قد کان يلق به أن يذ ره لغيرهما؛ لکنه بحب لمن مع هذا وتصوره وأَقرٌ به أن لاینسی حکمه في 
كتاب قاطيغورياس» حيث يُظن أن المقول على الموضوع» وهو المقول بالتواطؤء هو الذاتى فقط. 

وأما المباينات» فالأولى منها هى أن الجدس متقدم بالذات» والخاصة متأخرة؛ إذ كانت الخاصة إنغا تحدث مع حدوث 
النوع» فتنبعث إما من المادة كعرض الأظفار أو مثال آخرء وإما من الصورة كقبول العلم وإما منهما جيعا 
كالضحك. 

والثانية أن الجدس يحوى أنواعاء والخاصة نوعا منهاء 

ومباينة أخرى أن لجنس يُحمل على كل واحد من الأنواع حَمْلا كلياء ولا ينعكس؛ إِذ لايقال: وكل حيوان 
إنسان» كما يقال: كل إنسان حيوان. وأما الخاصة فإها تنعكس» إذ كل إنسان مستعد للضحك» وكل مستعد 
للضحك إنسان. وهذه المباينة بين الجنس والخاصة الدائمة العامة أو بين طبيعق الجنس والخاصة مطلقا؛ إذ تلك له 
تحمل وهذه تحمل أعنى هذا العكس. ويتبع هذه مباية هى في ضمن تلك وهى أن الخاصةء وإن كانت لكل 
النوع ودائما كالجدس, فإاها لاتكون لغير النوع» والجنس يكون. 


ومباينة أخرى منترعة من المباينة الأولى» وهى أن الجدسيرفع الخاصة برفعه» من غير عكس. ومَنْ شاء أن يجعل هذه 
مباينة غير المباينة المعلقة بالتقدم والتأخرء م تعوزه الحيلة فيه ولكنه يكون قد أمعن في التكلف. وأما الجنس 
والعرض فيشت ركان في أن كل واحد منهما يقال على كثيرين» وهو المشاركة العامة؛ وليته قال""على كثيرين 
ختلفين بالنو ع" فكان أورد مشا ركة خاصة بين العرض والجدس» خحصوصا ولم يذ كر مشار كة أخرى .وأما المباينة 
الأولى فان الجدس قبل النوع كما علمت. فإما النوع فهو قبل ما يعرض لهء لأنه إن كان ما يعرض له منبعنا عن 
نوعیته» فتکون نوعیته قد تقررت بفصله» ثم لحقه ما حقه» وهذا قد فرغ لك من شرحه. وإن كان من الأعراض 
التي عرض من خارج» فيكون النوع أولا قد حصل موضوعا حتى استعد لقبول ذلك العارض من خارج؛ لكن هذه 
المباينة موجودة أيضا بين الجدس والخاصة. 

والمباينة الأخرى قد ذكرت هكذا: إن الأشياء التي تحت الجنس تشترك فيه بالسوية. وهذه عبارة حرفة ردية؛ لأا 
تشير إلى فرق موجود بين موضوعاتماء ليعاد ثانيا فيستدل بذلك على الفرق بينهماء بل كان يجب أن يقول: إن 
الجدس لايحمل على الأشياء التي تحته إلا بالسويةء وذلك يحمل لا بالسويةء فيكون الفرق واقعا في أول البيان» بل 
كان يجب أن يقول: والأعراض رعا حملت لا بالسوية؛ فإنه ليس جيع الأعراض تحمل إلا بالسوية كالمربع والمنلث 
وأمور أخرى .ولفظ الرجل بوهم أن كل عرض يحمل لا بالسويةء ثم يأمل من هذا أنه إذا جاز في الأعراض أن 
يكون فيها محمول لا بالسويةء فما المانع أن يكون كذلك في الخواص ؟ فعسى أن يكون كون هذا أعم وذلك 
مساوياء نما يرخص هذا فيما لايرخص فيه لذلك. 

والمباينة التي هى بعد هذه أن الأعراض توجد في الأشخاص على القصد الأول .وأما الأجناس والأنواع فهى أقدم 
من الأشخاص. وهذه المباينة عجيبة التحريف والتشويش؛ فإنه كان يجب أن يقول: إن الأعراض توجد في 
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الأشخاص على القصد الأول» والأجناس والأنواعَ لاتوجد على القصد الأول. أو يقول: إن الأجناس والأنواع 
أقدمٌ من الأشخاص» والأعراض ليست أقدم وما المانع من أن يكون الشىئ أقدم وموجوداً على القصد الأول ؟ م 
إن كان معنى القصد الأول هو أن يحمل عليها لا بواسطة شئ» فإن النوع كذلك. وأما الجدس فعساه أن لاإيكون 
كذلك؛ فإنه حمل على الشخص بتوسط النوع .وأما النوع» فإنه محمول على الشخص بالقصد الأول أو يشبه أن 
يكون الرجل قَذ سَهّا في إيراد لفظة النوع» فقد كان مسنغنيا عنهء إذ كان وكذه الاشتغال بالتمييز بين الجدنس 
والعرض. 

والمباينة التي بعد هذه هى أن الأجناس تقال من طريق ماهو والأعراض لاتقال. وهذه المباينة موجودة أيضا بين 
الجنس والخاصةء وقد أغفلها هنالك. 


الفصل الغالث 
چ فصل 
في المشاركات والمباينات الباقية 


وأما الفصل والنوع فيشت ركان بأهُما بحملان على مانحتهما بالسوية. 

والمشاركة الأخرى اهما ذاتيان؛ وهذه تقع أيضا بين الجنس والفصلء ولم يذ كرهاء 

وأما الباينة فان حَْل النوع من طريق ماهو» وحَفْل الفصل من طريق أي شى هو وإ الأنسانء وإن صَلّحَ أن 
يكون جوابا عن أى الحيوان» فليس ذلك له أولا وبذاته» بل بسبب الناطق. وقد بث عن هذا قبل. 

والمباينة الأحرى هى أن النوع لايوجد ألبتة إلا محمولا على كثيرين مختلفين بالعدد فقط» والفصل في أكثر الأحوال 
أو في كثير من الأحوال يحمل على كثيرين مختلفين بالنوع. وهذه المباينة بين الفصل والنوع السافل» لابين الفصل 
والنوع المطلق. 

والمباينة الفالفة هى أن الفصل أقدم من النوع؛ وأَوْرد مثاله من طريق الرفع بأن قال: إن الناطق يرفع برفعه الإنسان» 
ولا يرتفع برفع الإنسان» إذ الَلّك ناطق؛ ولم يأت بالفصل والنوع اللذين هما معاء بل أخذ فصل جنس الإنسان» 
وقایسه بالإنسان» وفعل نظير ما لفاعل أن يفعله قائل< إن النوع أقدم من الفصل» إِذ ان رع الب وهو أقدم 
من الفصل الذي هو الناطق. وكما أن هذا القائل مُحَرف للحق بعدوله عن إيراد فصل ونوع متعادلين في الوضع» 
كذلك ذلك؛ لكن الفصل أقدمٌ من النوع من جهة أنه علة وجوب وجوده» ونسبته إليه نسبة الصورة إلى ال ركب. 


وأورد مباينة أخرى وهى أن فصلين يأتلفان يقَومان نوعاء والنوعان لايأتلفان فيقوم منهما نوع؛ وجعل مثال 


الفصلين الناطق والمائت› وقد عُلم مما غير متساويي الت ركيب» كما شرحناه قبل. لكن هذه المباينة تستمر على أحد 
اعتبارين: إما أن يجعل الفصلان من جدس فصلى الحساس والمتحرك بالارادةء وإِمًّا أن يقال: إن الفصلين المختلفى 
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الترتيب يجتمعان» فيحدث من اجتماعهما إلى ماتجتمع معه نوع» هو غير كل واحد منهماء وأما النوعان المختلفا 
الترتيب فلا يأتلفان» حتى يحدث منهماء غير كل واحد منهماء نوع آخر» بل يكون الأعم منهما جزءا من الأخص› 
ويكون الحاصل لاشينا حاصلا من اجتماعهماء بل هو شئ هو أحدها. والنوعان اللذان لايختلفان في الترتيب بل 
يكونان متباينين لايجتمعان ألبتة. لكن لقائل أن يقول: إن الناطق والمائت في أنفسهما نوعان من أشياء أخرى» وإن 
م يكونا نوعين للناس» وقد اجتمعا فإحدثا نوعاء وكذلك كثير من الطبائع المختلفة الأنواع تجتمع فيكون منها نوع 
ثالث بالاجتماع» كالائنينية والفلائية يفعلان بالاجتماع الخماسية» وهى نوع ثالث غيرهماء فإن الجواب أن الاعتبار 
الذي ذهب إليه في ذكر هذه المباينة غير هذا الاعتبار؛ وذلك أن الغرض فيما يقوله موجه نحو أشياء حمولة على 
أشياء بأعيانما يشترك فيها؛ فاا إذا كانت فصولا كالناطق والمائت اللذين قد يقالان على موضوعات بأعياهاء فإما 
إذا اجتمعت فعلت شيئا ثالثا يكون نوعا من الأنواع لتلك الأشياءء وتكون تلك الأشياء موضوعات له كما 
توضع الأشخاص للأنواع» ولا يكون كذلك الناطق؛ لأن الحيوان داخل في ماهية تلك الأشخاص» وليس داخلا في 
ماهية الناطق والمائت؛ فليس الناطق والمائت نوعين بالقياس إليهاء وإن كانا محمولين عليهاء وإلا كانا متوسطين 
بينهما وبين الجدس الذي هو الحيوان» وكانا نوعين تحت الحيوان لا فصلين قامين؛ فقد جد في الفصول فصلان 
يقومان نوعا مشا ركا في الموضوعات. ولايوجد ذلك في الأنواع. وأما أن تكون أنواع حتلفة فتفعل باجتماعها نوعا 
-موضوع ذلك النوع غير موضوعاقا - فذلك غير منكر» مغل موضوعات الخمسية فإها غير موضوعات الاثنينية 
والغلاية. 

وأما الفصل والخاصة فيشتر كان في أمما حملان على ما تحتهما بالسوية. ويجب أن تعلم أن هذا إنغا هو فى بعض 
الخواص التى منها الخاصة العامة الدائمة الصوريةء فإن الضاحكين ضاحكون بالسوية كما أن الناطقين ناطقون 
بالسوية. ويشتر كان فى أمُما للكل ودائماء وهذا أيضا للخاصة العامة الدائمة. وأما المباينات فلأن الخاصة الحقيقية 
هى لنوع واحد» والفصل قد يكون لأنواع» وقد علمت ما فى هذاء 

وأتبع ذلك مباينة هى كأما تلك أو لازمة لتلك. فقال: إن الفصل قد لا ينعكس فى الحمل؛ فلا يقال كل ناطق 
إنسان» كما يقال كل إنسان ناطق؛ وأما الخاصة الحقيقية فتنعكس. 

وأما المشاركة بين الفصل وبين العرض الغير المفارق» فدوام وجودها لموضوعاقما.ء 

وأما المباينات فالأولى منها أن الفصل يحوى دائما ما هو له فصل ولا بُحْوّى ألبتةه قال الرجل: وأما الأعراض فان 
تحوي غيرهاء وذلك من حيث هى عامة» وتُخْوّى أيضا من غيرها من قبل أن الموضوع لايختص بقبول واحد منا 
حمولا عليه أو فيه بل يوضع لغيره» فهو لذلك يحويه كما كان العرض يحويه؛ لأنه لايختص بالحمل على الواحد من 
موضوعاته» بل يعرض لغيره. وقد نسى الرجل ما قالة "إن الموضو ع الواحد قد تكون له فصول كثيرة تجتمع 
فی" غم الحوی کانه لفظ مشكك غیر علمی» لاينبغى أن يستعمل؛ فان مفهوم وجه الحوى المئبت للعرض والجدس 
مباين للوجه المسلوب. وقد کان له وجه آخر لو قاله لكان أصوب. وهو أن العرض قد يُحوى وبُحُوى» إذ هو من 
جهة أعم ومن جهة أخحص» كالأبيض فإنه كما يحمل على غير الإنسان» فكذلك الإنسان قد يبحمل على غير الأبيض› 
فیکون لاکل إنسان بیض؛ ولا كل أبيض إنسان» بل بعض هذا ذاك» وبعض ذاك هذا؛ ولكن هذه مباينة مع بعض 
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الأعراض. فتأمل أنه كيف جَعَّل العارض للشئ ولا يعمه خارجا من جلة العرض؛ وكان وهم فيما سلف أنه فيه 
ومنه. وأما أنه كيف جعله كذلك» فلأنه جعل من شروط العرض التي هما يباين أنه بحوى النوع ويزيد عليه» اللهم 
إلا أن يكون أراد أن هذه مباينةء لا لكل عرض» بل لعرض ماء 


والمباينة الأخرى أن لاشئ من الفصول يقبل الزيادة والنقصان» بل طبيعة الفصيلة تمتنع أن تقبل الزيادة والنقصان» 
وکون الشى عَرَّضاً لايمنع ذلك؛ لكن الرجل أطلق أن الأعراض تقبل الزيادة والنقصان. 

ومباينة أخرى هى أن القصليلة تمنع أن يوجد لقابلاتها موضوع واحد بعينه» فيكون هو ناطقا وغير ناطق» والعرضية 
لانتمنع ذلك؛ فإن الأعراض الغير المغارقة قد يكون للمتضادات منها موضوع واحد. 


إنسان؛ وفي انما يوجدان معا لموضوعاقما دائما.ء 

أما المباينات فأولاها أن الشىئ الذي هو نوع لشئ يصير جدسا لشئ آخر» وأما الخاصة فلا تكون خاصة لشئ آخر؛ 
وهذه المباينة متشوشة ردية جدا. أمّا أولا فلإنه كان فيما سلف لايلتفت إلى إيراد المباينة بين النوع المضايف للجدس 
وبين غيره» بل يشتغل بالنوع السافل» والآن فقد أعرض عن ذلك» واشتغل بالنوع المضايف للجنس» ثم الخطب فى 
هذا يسير. لكنه لو كان قال: إن النوع للشئ قد يصير خاصة لشىئ آخرء ثم قال: إن الخاصة لاتصير خاصة لشئ 
آخر» لكانت مباينة حسنة؛ ولكن الحكم فى النوع كاذب. ولو قال: إن النوع للشئ يصير جنسا لشىئ آخرء 
والخاصة لاتصير جدسا لشىئ آخر» لكان هذا أيضا صحيحا؛ ولكن الحكم فى الخاصة كاذب .فكما أن النوع الذي 
ليس بسافل يصير جنساء كذلك الخاصة لنوع غير سافل تصير جنساء فتكون خاصة لنوع عال» وجنسا لأنواع هاء 
كاللون فإنه خاصة وجنس. ولو كان قال: إن النوع للشئ قد يصير خاصة لشىئ آخر» والخاصة لاتصير خاصة لشئ 
آخر لکان مستقیما. 

ومباينة أخرى وهى أن النوع متقدمٌ فى الوجود» والخاصة متأخرة؛ وهذا مسلم معقول» كما قد سلف. 

ثم أورد مباينة أخرى وهى أن النوع موجود بالفعل دائماء وأما الخاصة فتوجد فى بعض الأوقات. وهاهنا تشويش 
أيضا؛ وذلك أنه إن عنى بالخاصة مغل الضحك الذي بالفعل» فقد خرج عن المذهب الذي كان يسلكه إلى الآن؛ 
وإن عنى باخاصة الاستعداد الطبيعى» فذلك موجود بالفعل دائماء فإن كون الإنسان ضحاكا بالطبع موجود له 
بالفعل دائماء وهذه المباية - إن صحت - فكان يجب أن يذكرها للجدس والفصل مع الخاصة أيضا. 

ومباينة أخرى هى أن حدّيهما مختلفانء وهذه المباينة موجودة بين الجميع ليست تخص اعتبار الحال بين النوع 
والخاصة؛ وأمّا النوع والعرض فيعمهما أمما كليان. قال ولا يوجد هما أشياء كثيرة يشت ركان فيها لبعد ما بينهما؛ 
وأما المباينة فلإن هذه الماهية وذلك ليس» ولأن الجوهر الواحد نوعه واحد» وأعراضه لايجب أن تكون واحدة. 
وهذه المباينة توجد أيضا بين الجنس والعرض» وبين النوع والخاصة» وبين الجدس والخاصة. وأيضا فإن النوع قبل 
العرض وجودا وتوماء وإن النوع يستوى لموضوعاته المشتر كة فيه والعرض قد لايستوى» وإن كان غير مفارق 
كسواد الزنوج. وأما الخاصة والعرض الغير المغارق فيشتر كان فى أمُما دائمان لموضوعاقما؛ وقد كان يجب أن 
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لايدسى هذه المشار كة بين النوع وبين العرض الغير المغارق. ويتلفان بأن الخاصة توجد للنوع وحده» والعرض الغير 
المفارق يوجد لأكثر من نوع كالسواد للزنجى والغراب ويجب أن تنذكر هذا إذا رجعت إلى ماسلف ف المقالة 


الأولى. 
ومباينة أخرى أن الاشتراك فى العرض لايجب أن يكون بالسوية وف الخاصة يجب أن يكون بالسوية» وقد عرفت ما 
فیه. 


فهذه هى الاشتراكات والباينات المشهورة التي أوردها أول من أفرد هذه الخمسة الكليات كتاباء وقد ذكرناها على 
منهاج ذکره وترتیبه. وجميع ما أورده من المباينات التي ليست مباينة عامة» فيمكن أن بعر عنه فيقال مغلا الفصل 
لیس من شأنه أن يكون كذاء ومن شأن بعض ماهو ف طبيعة العرض مغلا أن يكون كذاء فيكون هذا تحسينا 
لقول"""ومع ذلك مستمرا". ولو أنه وفق لكان يورد أولا المشاركات التي بين الخمسة» ثم التي بين أربعة أربعةء غ 
التي بين ثلائة ثلائةءثم التي بين اثنين اثنين» وكذلك كان يورد المباينات التي بين واحد وبين أربعة ثم التي بيناثنين 
وثلانةء ثم التي بينكل واحدة وواحدة أخرى خاصة» فيكون قد حفظ ماهو الواجب» ولا يكون قد ترك مشاركة 
ومباینة ھی بین اثنین اٹنین منھا تر کا مهملا ویذ کر ها بین اثنین آخرین» رعا کان ذكره فيما أمله أوقع وأحسن. 


الفصل الرابع 
"3" فصل 
في مناسبة بعض هذه الخمسة مع بعض 


وإذ قد عرفنا هذه الألفاظ الكلية الخمسة» فيجب أن نعلم أن الشىئ الذي هو منها جنس ليس جنسا لكل شئ» بل 
لنوعه فقط. وكذلك الفصل ليس يجب أن يكون فصلا لكل شئ» بل إما من حيث هو مقسم فلجدسهء وإما من 
حيث هو مُقَوّم فلنوع ذلك الجدس. وأن الشىئ الواحد قد يجوز أن يكون جنسا أو كجنس» وفصلا ونوعا وخاصة 
وعرضا؛ فان الحساس كالنوع من المدرك» وجنسٌ للسامع والمبصرء وفصل للحيوان؛ والماشى جنس لذى الرجلين 
ولذى أربع أرجل» ونو غ للمتنقل» وخاصة للحيوانات» وعرضٌ عام للإنسان. ورا اجتمعت الخمسة ف واحد. 
والجدس ليس جنسا للفصل ألبتة ولا الفصل نوعا للجدس» وإلا لاحتاج إلى فصل آخر» بل الفصل معنى خارج عن 
طبيعة الجدس؛ فإ الناطق ليس هو حيوانا ذا نطق» بل شئ ذو نطق» وإن كان يلزم أن يكون ذلك الشئ حيواناء 
وأما الحيوان ذو النطق فهو الإنسان؛ ولو كان الحيوان داخلا فى معن الناطق لكان إذا قلت: حيوان ناطق» فقد 
قلت: حيوان هو حيوان ذو نطق» فان ذا النطق والناطق شئ واحد. وأذا قيل الجدس على الفصل فهو كما يقال 
العرض اللازم على الشئ الذي يقال عليه ولا يدخل في ماهيتهء لكنه كالادة للفصل» ونسبة الفصل إليه من وجه 
ااا ل و ن اا كى القم قرهة درج د القمل رن مضل ف جه رما و هة 
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إنيته» ككثير من العلل وكالصورة للمادة. هذا إن كان الفصل أخص على الإطلاق من الجنس» ولم بقع خارجا عنه 
ألبتة أو بالحقيقة» فإن قول كل واحد منهما عند التحصيل هو على النوع. وهذه الأشياء تتحصل لك ف الفلسفة 
الأولى. 

والجنس تكون نسبته إلى الفصل كدسبة عارض عام؛ وأما العارض العام فإنه قد يكون بالقياس إلى الجنس خاصة» 
وبالقياس إلى النوع عرضا عاماء مغل الانتقال بالإرادة فإنه خاصة من خواص الحيوان» وعارض عام للإنسان؛ ورعا 
كان خاصة لجنس أعلى» مغل البياض فإنه من خواص الجسم ال ركب» وعارض عام للانسان» ورا كان من خواص 
أعلى الأجناس كلها؛ ورا م يكن العارض العام خاصة لشىء من الاجناس» إذا كان قد يعرض لغير تلك المقولة. 
مغل امتناع قبول الأشد والأضعف» فإنه من لوازم الجوهر على سبيل العموم له ولغيره» وليس خاصة جنس من 
أجناسه» إذ ستعلم أن ذلك قد يقع فى غير أعلى أجناسه. والحيوان نسبته إلى هذا الحيوان - من حيث هو حيوان 
ألحتى به الإشارة ولم يعدبر فيع النطقق - نسبة النوع إلى الأشخاص» فإنه مقول عليه قول النوع الذي هو نوع 
بالقياس إلى الأشخاص فقط على الأشخاص,» لا نسبة الجنس» بل إنغا هو جدس بالقياس إلى أشخاص اليوان من 
حيث صارت ناطقة» وكذلك الناطق بالقياس إلى هذا الناطق غير مأخوذ معه الحيوانيةء فإنه كنوع له بالمعن المذكور 
لا كفصل» بل هو فصل لأشخاص اليوان من حيث هى حيوان. والضحاك أيضا فإنه كالنوع هذا الضحاك من غير 
أن يعبر إنساناء وإنما هو خاصة للإنسان ولأشخاص الناس؛ وكذلك الأبيض أيضا هذا الأبيض» من حيث هو أبيض 
مشار إليه» فإنه كالنوع له. 

والعرض العام إنغا هو عرض عام للشى الذي هو موضوعٌ لكونه هذا الأبيض» لا هذا الأبيض» من حيث هو هذا 
الأبيض. 

واعلم أن هذه الخمسة قد يتر كب بعضها مع بعض تر كبا بعد ت ركب» فالجدس يتر كب مع الفصل» فإن المدرك 
جنس فصل الإنسان الذي هو الناطق مغلاء أو ذو النفس فإنه جنس للناطق» فهو جدس الفصل» وقد عرض له أن 
کان فصل الجنس»› لأن ذا النفس فصل بعض الأجناس المتوسطة التي للإنسان. وقد يت ركب الجدس مع العرض» مثل 
أن الملون جنس عرض الإنسان الذي هو الأسود والأبيض» لكن هذا الت ركيب يخالف الأول؛ فإنه ليس يجب أن 
يكون جدس الفصل المقوم جنسا مقوما للنوع» وجنس العرض يجب أن يكون عرضا لاحقا لذلك النوع. نعم قد 
يكون جنس الفصل فصلا مقوما لجنس النوع» وكذلك قد يكون جنس العرض عرضا لاحقا جدس النوع. 

وأما ت ركيب الجنس مع الخاصة فمل أن المتعجب بالفعل جنس للضحاك بالفعل الذي هو خاصةء والصيّاح جنس 
للصاهل الذي هو خاصة. 


والفصل أيضا قد يتر كب مع الجدس» كالحساس فإنه فصل جنس الإنسان؛ ويت ركب مع الخاصة» مل النسبة إلى 
قائمتين من قولنا؟ مساوى الزوايا الغلاث لقائمتين فإنه فصل خاصة المخلث؛ وقد يت ركب مع العرض» كالمفرق 
للبصر فإنه فصل عرض القطن. 

والخاصة قد تت ركب مع الجدس» فإن المشى خاصة جنس الإنسان؛ وقد تن ركب مع الفصل» فلا تفارق فى كير من 
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المواضع خاصة النوع» وربا كان أعم من خاصة النوع وذلك إذا كان الفصل أعم» مغل المنقسم بمتساويين الذي هو 
فصل الزوج» فإن ذا النصف خاصة ههذاء 

وقد تت ركب مع العرض العام فإن المبصر خاصة الملون» والملون عرض عام للإنسان. والعرض قد يت ركب مع الجنس 
فلا يفارق عرض النوع» لأنه يكون عرضا للنوع» لكن من أعراض النوع ماهو خاصة للجنس» وليس عرضا عاما 
للجدس بل خاصة» ومنه ماهو عرض عام هماء وكذلك عرض الفصل وعرض الخاصة. 

تم كتاب إيساغوجى. والحمد لول النعم ومرادف الآلاء والقسم 


المغولات 

المقالة الأولى 

من الفن الثاني من الجملة الأولى 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الفن الثاني من الجحملة الأولى من المنطق في المقولات وهى سبع مقالات 
المقالة الأولى 

ستة فصول 

الفصل الأول 

فصل" 

في غرض المقولات 


قد علمت فيما سلف مائية اللفظ المر كب ومائية اللفظ المغردء وعلمت أن اللفظ الم ركب إنما يتألف من اللفظ 
المغرد» وعلمت أن الألفاظ المغردة» من حيث هى كلية وجزئية وذانية وعرضية» منقسمة جسة أقسام؛ فمن 
الواجب الآن أن تعلم أن معرفة هذه الأحوال الخمسة للألفاظ المغردة مُعينَة على معرفة الألفاظ المركبة» من حيث 
تقصد المعرفة بماء وأن تعتقد أن ههنا أحوالا أخرى للألفاظ المفردة غير حتاج إليها في معرفة الألفاظ المر كبة؛ فليس 
كل أحوال الألفاظ المغردة يحتاج إليها لينتفع ما في معرفة أحوال الألفاظ المر كبة الت ركيب المقصود في المنطقء أما 
هذه فمما ينتفع بالوقوف عليها في صناعة المنطق؛ وأن الألفاظ المركبة إنغا تركب بحسب صناعة المنطق ليوقف على 
السبيل النافع في إفادة التصديق والتصور؛ وهذه الإفادة تتم بالقياسات وبالحدود وبالرسوم. 
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والقياسات مؤلفة من مقدمات» كما ستعرف» ونحتاج أن تكون موضوعاما كلية لتدخل ف العلوم؛ وتحتاج أن تكون 
موضوعاقا ومحمولاقا على نسب من السب المذكورة فى الذاتية والعرضية حى تدخل فى البرهان. 

والقسمة أيضا إحدى الطرق الموصلة إلى اكتساب العلم بامجهول. والقسمة الفاصلة هى التي تكون للأجناس إلى 
الأنواع بالفصول محفوظا فيها الترتيب» لئلا تقع طفرة من درجة إلى غير القى تليهاء وقد تكون أيضا با لخواص 
والأعراض. 

فمعرفة هذه المفردات الخمسة نافعة ف القياسات؛ ومنفعتها فى الحدود والرسوم أظهر: فإن الحدود من الأجناس 
والفصول؛ والرسوم من الأجناس والخواص والأعراض» وهى ف أكثر الأمر للأنواع. 

فتقديم تغرف هذه الأحوال اللاحقة للألفاظ المغردة قبل الشروع فى معرفة الم كبات تقد إما ضرورى وإما 
کالضروری. 

وللألفاظ المفردة أحوال أخرى وهى دلالاتما على الأمور الموجودة أحد الوجودين اللذين بُيناها حين عُرفنا موضوع 
المنطق. ولا ضرورة ألبتة إلى معرفة تلك» أعنى فى أن نتعلم صناعة المنطق» ولا شبه ضرورةء لا من جهة حال دلالتها 
على الأشخاص المحزئية؛ فان ذلك مما لاينتفع به فى شى من العلوم أصلاء فضلا عن المنطق» ولا من جهة حال 
دلالتها على الأنواع؛ لأن هذا أمر لم يعن به أحد فى صناعة المنطق» وتمت صناعة المنطق دون ذلك» ولا من جهة 
حال دلالتها على الأجناس العالية» التق جرت العادة بتسميتها مقولات وإفراد كتاب ف فانحة علم المنطق لأجلها 
الذی يسمی قاطیغورياس؛ فان المتعلم للمنطق» إذا انتقل بعد معرفته با عرفنا من أحوال الألفاظ المفردة» وعرف 
الاسم والكلمةء أمكن أن ينتقل إلى تعلم القضايا وأقسامهاء والقياسات والتحديدات وأصنافهاء ومواد القياسات 
والحدود البرهانية وغير البرهانية وأجناسها وأنواعهاء وإن م بخطر بباله أن ههنا مقولات عشراء وأا هى التى تدل 
عليها أنفسها أو على مايدخل فيها بالألفاظ المفردة. 


ولا يعرض من إغفال ذلك خلل يعد به؛ ولا إن ظن أحدٌ أن هذه المقولات أكثر عددا أو أقل عددا دخله من ذلك 
وهن فى المنطق؛ وليس أن يعلم أنه هل هذه الأمور توصف بالجنسية أوجب عليه من أن يعلم أنه هل أمور أخرى 
توصف بالنوعية» بل معرفة هذه أما من جهة كيفية الوجود فإلى الفلسفة الأولى؛ ومعرفتها من جهة تصور النفس 
هاء فإلى حد من العلم الطبيعى يصاقب الفلسفة الأوللى؛ ومعرفة أما تستحق ألفاظا توقع عليهاء فإلى صناعة 
اللغويين. 

ومعرفة أن الألفاظ المغردة تقع على شى منهاء من غير تعيين الألفاظ التق تقع عليهاء هى كمعرفة أن الأمور 
الموجودة ها ألفاظ مفردة موضوعة بالفعل أو ف القوة. وليس أن يعرف المنطقى» من حيث هو منطقى» ذلك فيها 
أوْلى من معرفة ذلك فى غيرها؛ فإنه ليس يلزمه» من حيث هو منطقى» أن يشتغل بأن يعرف أن الألفاظ المفردة 
موضوعة لصنف من الأمور» وهو الكليات العامة دون أن يعرف ذلك فى صنف من الأمور» وهى الكليات 
الخاصة. نعم ههنا شئ واحد وهو أن المتعلم قد ينتفع بهذا التلقين انتفاعا من وجه وهو أنه تحصل له إحاطة ما 
بالأمور ويقتدر على إيراد الأمثلة. 
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وإذا كانت الحدود قد يعرض فيها اختلاف باختلاف وقوع الحدودات فى مقولات شق» كحال الشىئ الذى من 
مقولة المضاف مغلاء فإنه يعرض له أن يحتاج في تحديده إلى أحوال لاتعرض لا يقع ف مقولة الجوهر. ورا خص 
أنوا ع الكمية ف التحديد خواص هى ها دون أنواع الكيفية. 

وإذا كانت هذه الأشياء مفهومة على حياهاء كان َعَلّمٌ ذلك سهلا. بعد أن الحاجة إلى إفراد هذا التعليم غير ماسة 
فى هذا المعنى؛ فإنه بمكن أن تعلم صناعة التحديد بكماها من غير أن يحتاج إلى إفراد هذا الفن» وأن يقال: إن كانت 
أمور من المضاف فحكمها كذاء وأن كانت قوى وكيفيات فحكمها كذا. فيجب أن لاتتجاوز هذا القدر بطمعك 
فى هذا الفن» وأن تتيقن أنه دخيل فى صناعة المنطق» وأن تعلم شيئا آخر» وهو أن واضع هذا الكتاب لم يضعه على 
سبيل التعليم» بل على سبيل الوضع والتقليد؛ فانه لاسبيل بالبيان المناسب للمنطق إلى أن تعلم ما يعلم فيه 
بالتحقيق. 

ويجب أن تعلم أن كل ما يحاولون به إثبات العدد هذه العشرةء وأنه لاعلم هاء وأنه لاتداخل فيهاء وأن لكل واحد 
منها خاصية كذاء وأن تسعة منها محالفة للواحد الأول فى أنه جوهر وهى أعراض» وما أشبه ذلك فإما بيانات مجتلبة 
من صناعات أخرى ومقصر فيها كل التقصير. إذ لاسبيل إلى معرفة ذلك إلا بالاستقصاء؛ ولا سبيل إلى الاستقصاء 
لا بعد الوصول إلى درجة العلم الذى بسمى فلسفة أولى. 

فيجب أن تتحقق أن الغرض في هذا الكتاب هو أن تعتقد أن أموراً عشرة هى أجناس عالية تحوى الموجودات» 
وعليها تقع الألفاظ المفردة اعتقادا موضوعا مستّلماء وأن تعلم أن واحدا منها جوهرٌ وأن التسعة الباقية أعراض» من 
غير أن يبرهن لك أن التسعة أعراض. بل يجب أن تقبله قبولا. 

فلا سبيل إلى أن نبرهن لك الآن أن الكيفيات والكميات أعراضٌ من غير أن نبرهن لك ضرورة ذلك العددء بل 
تقبله قبولاء ومن غير أن نبرهن لك أن كل واحد منها جنس بالحقيقة» لالفظ مشكك» ولا دال على لازم غير 
مقوم. فلا سبيل لك ف ابتداء التعليم» أن تعلم مغلا أن الكيفية تقع على الأنواع التي تحتها وقوع الجنس» وأنه 
ليست اما مشتر كا أو مشككا أو متواطئاء ولكنه مقرم لماهية ماتحته؛ وكذلك الكمية ءومن اشتغل بذلك فى هذا 
الكتاب فقد تكلف ما لايفى به وسعه. وكذا حال الخواص القى تذكر. فإها إنغا تذكر ذكراء 

والدليل على أن الحتق ما أقوله لك هو أن هذه المباحث قد ركت فى الكتاب الذى هو الأصل. وأيضا فقد اشأز 
كافة المنطقيين الحصلين عن أن يكون هذا الكتاب نظرا فى طبائع الموجودات» بل قالوا؟ إنه نظر فيهاء من حيث هى 
مَدلول عليها بالألفاظ المفردة. وليست البراهين الى تصحح أن هذه الدسعة أعراض غير البراهين القى تدل على 
أحوال وجودها؛ ولا يوجد برهان على ذلك فيهاء من حيث هى مدلول عليها بالألفاظ المغردة؛ وكذلك الحال فى 
تلك المباحث الأخرى. 


فاذا کان بيان هذه الأحوال فيها متعلقا بالنظر من حيث هى موجودة, لم يكن للاشئراز الذى يعتقدونه معنى؛ بل 
يكون هذا النظر فيها نظرا من حيث هى موجودة» م من حيث هى مدلول عليها باللفظ» فيكون قد جمع فيه رَجْها 
النظر. 
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على أن كل ماينظر ف أحواله» من حيث هو موجود فقد بعر مع ذلك بجحاله» من حيث هو مدلول عليه؛ فان 
لكل حقيقة من الوجود مطابقة من اللفظ. نعم لو كان لكوفا مدلولا عليها خواص لاتتناول صرافة الوجود» وكان 
البحث فى هذا الكتاب مقتصرا عليها ومنصرفا إليهاء لكان بالحرى أن يظن أن هذا الذي عرفوه من أمره غرض 
هذا الكتاب» حتى جردوه نظرا منطقياء ليس فلسفة أولى ولا فلسفة طبيعيةء أمر دقيق وإخراج لطيف وفصل 
غامض. 

ولو كانوا يضعون هذه الأمور كلها وضعا على سبيل التسليم» ويقولون إن هذه جماع الأمور التي عليها تقع 
الألفاظ المفردة ومنها تؤلف الألفاظ المر كبة» بل هى الأمور الق معانيها فى النفس هى مواد أجزاء امعان المركبة فى 
النفس الت ركيب الذى يتوصل به إلى إدراك امجهولات» وإن م يكن هناك لفظ البتةء لكانوا يقولون أيضا شيئا. وأما 
إصرارهم على أن هذا بحث منطقى» وأن هذا متعلق بأن ألفاظا لاحالة. فتكلف بحت» فلذلك تبلدوا وتحيرواء 
وأما نحن فنقول ماقلناه غم نتبع منهاج القوم وعادام» شئنا أو بيناء ونقول: إن هذا الكتاب وتقديه» مع أنه ليس 
بكثير النفع؛ فإنه ربعا ضر فى بادئ الأمر؛ فما أكثر من شاهدته قد تشوشت نفسه بسبب قراءته هذا الكتاب» حق 
تخيل منه أمورا لاسبيل إلى تحققها على كنهها فى هذا الكتاب» فامتدت له خيالات مصروفة عن الحقيقة» وانبنت له 
عليها مذاهب وآراء دنست بذلك نفسه» وانسطر ف لوح عقله ما لا بنمحی بانسطار غیره» وإذا خالطه شوشه. 


الفصل الان 

فصل" ب" 

في الألفاظ المتفقة والمتواطئة 
والمتبايدة والمشتقة وما يجرى مجراها 


إن من الأمور المختلفة المكثرة ما يشترك فى اسم واحد» وذلك على وجهين: فإنه إما أن يكون على طريق التواطؤء 
وإما أن يكون على غير طريق التواط. 

وطريق التواطؤ أن يكون الاسم ها واحدا وقول الجوهرء أعنى حد الذات أو رمه الذب بحسب ما يفهم من ذلك 
الاسم واحدا من كل وجه؛ مغل قولنا الحيوان على الإنسان والفرس والثورء» بل على زيد وعمرو وهذا الفرس 
وذلك النور؛ فإن جميع ذلك يسمى حيواناء وإذا أراد أحد أن يحد أو يرسم» وبالجحملة أن يأتى بقول الجوهر» أى 
اللفظ المفصل الدال على معنى الذات فيها كلهاء كان رما أو حداء فإن القول أعم من كل واحد منهماء وحده 
واحد فيها من كل وجه؛ أى يكون واحدا بالمعنى» وواحدا بالاستحقاق لايختلف فيها بالأولى والأحرى» والتقدم 
والتأحرء والشدة والضعف. ويجب أن تكون هذه المواطأة في القول الذى بحسب هذا الاسم؛ فإنه إذا وجد قول 
آخر يتحد فيه ويتشارك» ولم يكن بحسب هذا الاسم م يصر له الاسم مقولا بالنواطؤ. 
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ونحن نعنى ههنا بالاسم كل لفظ دال» سواء كان مابْخَص باسم الاسم أو كان ما بخص باسم الكلمةء أو الثالث 
الذى لايدل إلا بالمشاركة» كما سيأتيك بيانه بعد. فهذا ما يقال على سبيل التواطؤ. 

فأما ما ليس على سبيل التواطؤ فإن جميعه قد يقال إنه باتفاق الاسم وينقسم إلى أقسام ثلانة: وذلك لأنه إما أن 
يكون المعنى فيها واحدا في نفسه» وإن اختلف من جهة أخرى» وإما أن لاإيكون واحداء ولكن يكون بينهما مشاهة 
ماء وإما أن لايكون واحداء ولا يكون أيضا بينهما مشامة. 

والذى يكون المعنى فيها واحداء ولكن يحتلف بعد ذلك. فمثل معنى الوجودة فإنه واحد فى أشياء كثيرة» لكنه 
يختلف فيها؛ فإنه ليس موجودا فيها على صورة واحدة من كل وجه؛ فإنه موجود لبعضها قبل ولبعضها بعد؛ فإن 
الوجود للجوهر قبل الوجود لسائر ما يتبعه؛ وأيضا فان الوجود لبعض الجواهر قبله لبعض الجواهر؛ وكذلك 
الوجود لبعض الأعراض قبله لبعض الأعراض. فهذا طريق التقدم والتأخر. 

وكذلك قد يختلف من طريق الأؤلى والأخرى؛ فإن الوجود لبعض الأشياء من ذاته» ولبعضها من غيره. والموجود 
بذاته اول بالوجود من الموجود بغیره» وکل ماهو متقدم بمعنی فهو أولی به من غیر عکس؛ فقد یکون شینان 
يشت ر کان فى معنى من امعان وليس هو لأحدها قبل» بل ها فيه معا؛ لكن أحدها أولى به لأنه أتم فيه وأثبت. 


وأما الذي يختلف بالشدة والضعف فذلك إنما يكون فى المعانن الق تقبل الشدة والضعف مثل البياض؛ فلذلك 
ماليس يقال البياض على الذى ف التلج والذى ف العاج على التواطؤ المطلق؛ ولا تقال الفلسفة على التق ف 
المشائين والتي ف الرواقيين على التواطؤ المطلق. وإنغا نأتيك بأمثلة مشهورة يحب أن يسامح فيها بعد الوقوف على 
الغرض. 

فما كان المفهوم من اللفظ فيه واحدا إذا جرد ولم يكن واحدا من كل جهة متشاجا فى الاشياء المعحدة فى ذلك 
اللفظ فانه یسمی اما مشککا؛ ورا می باسم آخر۔ 

والاسم المشكك قد يكون مطلقاء كما قلنا؛ وقد يكون بحسب الدسبة إلى مبدإ واحد» كقولنا طبى للكتاب 
وللمبضع وللدواء؛ أو إلى غاية واحدة كقولنا صحى للدواء وللرياضة وللفصد» ورا كانت بحسب الدسبة إلى مبداأً 
وغاية واحدة» كقولنا جميع الأشياء إا إية. 

وأما الذى فيه اتفاق فى قول الجوهر وشرح الاسم لكن بكون اتفاق فى معنى يتشابه به فمثل قولنا الحيوان 
للفرس» والحيوان للمصّورءوالقائمة لرجل اليوان» ولا يقل السرير» فإنه يسمى تشابه الاسم وهو من جلة الاتفاق 
فى الاسم؛ فإن المسميات بثله إنما تتفق فى الاسم ولا تتفق فى قول الجوهر الذى بحسب الاسم؛ وذلك أنك إذا أتيت 
بقول الجوهر» حيث يقال حيوان للفرس» قلت إنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة» ولا تجد هذا القول هو 
القول الذى تأنى به إذا شرحت اسم الحيوان » من حيث يقال على الصورة فى الحائط» فإانك تقول شكل صناعى 
يحاكى به ظاهر صورة الجسم الحساس المححرك بالإرادة؛ وكذلك إذا شرحت اسم القائمة فى الحيوان قلت؟ إنه 
عضو طبيعى يقوم عليه الحيوان ويمشى بها ولا تجد هذا الرسم ف قائمة السريرء بل تقول: إنه جسم صناعى 
مُستدق مبان من السرير يقل السرير. ومع ذلك فإنك تجد بين الأمرين شبها إما فى شكل وإما فى سائر الأحوال؛ 
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فيكون ذلك الشبه هو الداعى إلى أن تعطى أحد الأمرين اسم الآخر» ويكون الاسم فى أحد الأمرين موضوعا وضعا 
متقدماء ويكون فى الان موضوعا ثانياء فإاذا قيس ذلك الاسم إلى الأمرين جيعاء مى بالاسم المعشابه» وإذا قيس إلى 
الثانن منهما مى بالاسم المنقول. ورا كان المعنى المتشابه به معنى متقررا بنفسه» كالذى للحيوان المصور مع 
الحيوان الطبيعى؛ ورا كان نسبة ما؛ كما نقول لطرف الخط مبدأء وللعلة مبدأً. 


ورا كان هذا الاشتباه اشتباها حقيقياء ورا كان اشتباها جازيا بعيداء مثل قوم كلب للنجم وللكلب اليوان؛ 
وذلك لأنه لا تشابه بينهما فى أمر حقيقى إلا فى أمر مستعار؛ وذلك لأن النجم ربى كالتابع للصورة التق جعلت 
كالإنسان» ثم وجد الكلب أتبع الحيوانات للإنسان فسمى با مه. فما كان سبيل نقل الاسم اإليه هذا السبيل فلا 
ينبغى أن يجعل فى هذا القسم» بل هو من القسم الثالث الذى لا اشتراك حقيقيا ولا تشابع فيهء مثل قولنا عين 
للبصروعين للدينار. والسبب ف وقوع هذا الاسم ليس ما ذهب إليه من قال إن الأمورء لما كانت غير متناهيةء 
وكانت الألفاظ متناهية» من حيث تر كيبها من حروف متناهية» وجب أن يكون الاسم الواحد تشترك فيه عدة أمور 
تلزمه. وليس كذلك؛ لا من جهة أن الحروف المتناهية قد بمكن أن تت ركب منها ت ركيبات غير متناهية؛ وذلك لأن 
هذا الإمكان متعلق بتزيد مقادير ما يركب من الحروف. غم اللسان والعادة لا تحمل كل تطويل للت ركيبات من 
الحروف» بل هناك حد تنفر الطباع من استعمال ما هو أطول منه .وإذا كان كذلك» فقد حصل لصلوح الت ركيب 
حد محدود وجب له أن يتناهى ما يركب من الحروف؛ ولا لأن غير المتناهى إنما هو فى الأشخاص دون الأنواع على 
ما يرون .ويقولون: إنه لو كان الاشتراك فى الاسم إ نما يوجبه غير المتناهى» لكان يجب أن تكون أسماء الأنواع أيضا 
لا يقع فيها اشتراك» فإن هذا البيان تل لأن الأنواع قد لا تتناهى من وجه» كما علمت؛ ولأن الأشخاص إذا 
كانت غير متناهية» فأحذت من حيث هى أمور شار كتها الأنواع» فصارت الأمور غير متناهية وفيها الأنواع» 
وكانت الأنواع من جملة الأمور التى لا تتناهى؛ والتسمية إنما تقع على الأمور» من جهة ما هى أمورء لا من حيث 
هى أشخاص. فهذان الاعتراضان لا يكشفان ما فى هذا من الغلط. بل وجه بيان الغلط فى اشتغال من اشتغل بتعليل 
ذلك من كون الأشياء غير متناهية هو أن الأمور وإن كانت» من حيث هى أمور غير متناهيةء فإهاء من حيث 
يقصدها المسمون بالتسمية» متناهية؛ فان المسمين ليسوا يشرعون فى أن يسموا كل واحد نما لا ماية له؛ فإن ذلك 
لا بخطر بباهم؛ فكيف يقصدون التسمية له ؟ بل کل ما قصد تسمیته فھو متنا وقد کان بمکن أن یکون لکل 
واحد منه اسم مفرد؛ والدليل على ذلك أنك الآن لو شئت لأفردت لجحميع ما وقعت فيه الشركة فى الاسم اما 
مفردا؛ لأن جميع ذلك متناه. فهخذا القول إنما يبطل من هذا الوجه؛ وإن كان يمكن أن يعبر عن هذا القول بعبارة 
أخرى على وجه من وجوه التكلف. 

والحل يستمر؛ إلا أنه يرجع إلى بعض ما نريد أن نعطيه من السبب وذلك فنقول: إن السبب ف وقوع هذه الشركة 
أحد شيئيين؟ إما التشبيهات الاستعارية الجازية كما هى فى لفظة"" العين"" فإنه لما كان اما للبصرء وكان البصر من 
فعله المعاينةء وكانت المعاينة تدل بوجه ما على الحضورء والحضور يدل على النقد» وكان النقد الحقيقى هو للدينار» 
مى الدينار للك فيما نظن عيناء أو لأنه عزيز عر العين أو شىء آخر من هذه الوجوه وربا کان ذلك على سبیل 
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التذكر والتبرك أو على سبيل الرجاء؛ وأكثر هذه فى الجزئيات كمن يرغب فى التسمية باسم نى» أو يسمى ابنه 
باسم أبيه ليذ كره به. وأما الاتفاقات البخنية الواقعة فلاختلاف المسمين اللسمية الأولى؛ كأن بعضهم اتفق له أن 
أوقع اسم العين على شىء والآخر اتف له ان أوقعه على غيره؛ فيجوز إذن أن يكون سبب الاتفاق هو اختلاف 
حال مسمیین» أو لاختلاف حال مسم واحد فی زمانین صار فيهما كشخصین. 


وهذا القسم الواقع فيه من الأسباب م عددناه هو المخصوص باسم اشتراك الاسم؛ ويشارك التشابه بالاسم فى أن 
الاسم يكون واحدا ومعناه ليس بواحد؛ ولا يرفع اشتراك الاسم ولا اتفاقه؛ بل يكون هناك قول واحد متفق واسمٌ 
واحد متفق كل واحد منهما فى الجميع؛ فإن هذا لا يمنع أن يكون القول الْمََفق فيه ليس بحسب هذا الاسم مثل 
أن قائمة السرير وقائمة الحيوان يتفقان فى اسم القائمةء ويتفقان فى أن كل واحد منهما جوهزٌ ذو طول وعرض 
وعمق» وهذا لا يمنع أن يكون اسم القائمة مقولا عليهما بالاشتراك أو التشابه؛ وذلك لأن هذا ليس بحسب اسم 
القائمة بل بحسب لفظ آخرء وهو الجسم؛ ولا بمنع أن يكون هذا القول اسم آخر موضوع؛ وليس إذا م يكن له 
اسم موضوع دل ذلك على أنه بحسب هذا الاسم الذى هو القائمة. 

وقد يتفق أن يكون الاسم الواحد مقولا على شيئين بالاتفاق وبالتواطؤ معاء مغل الأسود إذا قيل على رجل امه 
أسود وهو أيضا ملون بالسواد» وقيل على القير؛ فإنه إذا أخذ هذا الاسم على أنه اسم شخص الرجل» كان قوله 
عليه وعلى القير بالاتفاق» وإذا أخذ على أنه اسم الملون كان قوله عليهما بالتواطؤ .وقد يكون اللفظ الواحد أيضا 
مقولا على الشىء الواحد مع شيئين بالاتفاق والتواطؤ» كالعين للبصر مع بصر ومع ينبو ع الماء وقد يكون مقولا 
على أشياء بأعياها من جهتين بالتواطۇ والاتفاق. كما كان اتفق أن دل بالأسود» وهو لفظ واحد. على رجلين 
يسميام أسودين. والاسم الواحد قد يقال على الشىء الواحد من جهتين قولا بالاشتراك مغل الأسود على المسمى 
بأسود ولونه أسود. 

ورا كانت المعان المختلفة فى شىء واحد اختلافها بالعموم والخصوص ثم يقال عليها اسم واحد فيكون مقولا 
بالاشتراك» وذلك من حيث يدل على معان محتلفة ويقع بسبب ذلك غلط كنير» كما يقال نمكن على غير الممتنع 
وعلى غير الضرورى. 

والأسماء المستعارة والجازية إذا استقرت فَفَهِم منها المعنى صار حكمها حكم المشتر كة إلا أا تكون كذلك عند من 
يفهم معناهاء زف أن كرون ةن كلد اقات القر نة وكما أا فى دلالتها قبل ذلك كانت مستعارة 
كذلك كوفا مشتركة قبل ذلك إنغا هو بالاستعارة. والكليات كلهاء إلا الجدس والنوع والفصل وحدهاء فإما تقع 
على جزئياها الق تشترك فيها بالسوية وقوعا بالتواطؤ. 

وليس ما يُطَنْ من أن الجنس والنوع والفصل وحدها هى التى تقع بالتواطؤ دون غبرها بشىء؛ وذلك لأن التواطؤ 
م يكن تواطؤا بسبب كون المعنى ذاتياء بل بسبب كونه واحدا فى المعنى غير محتلف. وهذه الوحدة قد توجد فيما 
هو ذاتى» وقد توجد فيما هو عرضى من الخواص والأعراض العامة. 

وکما ن للاشياء المتكثرة اعتباراً بحسب الاتفاق ف الاسم الواحد فكذلك ها اعتبار بحسب الاختلاف ف الاسم؛ 
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فإن الأشياء إذا تكثرت بالأسامى لم بحل إما أن يكون تكثرها مقارنا لتكثر مفهوماقا فيها فتسمى تلك الأمور 
متباينة الأماءء كقوهم: حجر وإنسان وثور» وهذه هى القى تختلف بالأسامى وتختلف ف قول الجوهر الذى بحسب 
تلك الأسامى؛ وإمًا أن يكون التكثر فى الأسامى ومفهوماقا واحدة» كما يقال: عسل وأرى» فإن مفهومات هذه 
كلها واحدة» فتسمى أسماء مترادفة. 

والتباين قد يقع على وجوه فيقع فى أشياء مختلفة الموضوعات» مغل الحجر والفرس؛ وقد يقع فى شىء واحد متفق 
الملوضوع حتلف الاعتبارات؛ فمن ذلك أن يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه» والآخر من حيث هو له 
وصف» كقولنا؟ سيف وصاره؛ فإن السيف يدل على ذات الآله» والصارم يدل على حدتها »ومن ذلك أن يكون 
كل واحد من الامين يدل على وصف خاص مل الصارم والمهند؛ فإن الصارم يدل على حدته والمهند على نسبتهء 
ومن ذلك أن یکون أحدها بسبب وففب والآخر بسبب وصف للوصف» كقولك: ناطق وفصيح؛ فإن الناطق 
يدل على وصف» والفصيح يدل على وصف الوصف. 


وف جلة المتباينات ما يسمى مشتقة ومنسوبة» وهى الى هى من جهة ما ليس امها بواحد ولا معناها واحدا؛ فهى 
متباينة؛ لکن من حيث أن بين الاسمين والمعنيين مشاكلة م لا تبلغ أن تجعلها اما eT‏ واحداء فهى مشتقة. 
وليس هذا قسما خامسا خوج إلى أن يُشترط ف المتباينات من أما هي القى تتباين فى جميع الوجوه» فلا يكون فيها 
مشا ركة فى لفظ ولا معنى؛ فإن هذا تكلف ويوج الى زيادة أقسام؛ بل المشتقة من جلة المتباينة. 

والمشتق له الاسم هو الى ما كانت له نسبة ماء أى نسبة كانت إلى معنى من المعاين» سواء كان المعنى موجودا فيه 
كالفصاحة» أو له کالمال» اضرف لفل و اعا و فأريد أن يدل على وجود هذه النسبة له بلفظ 
يذل على اللفظ الذى لذلك المعنى الأولء ولا يکون هو بعينه ليدل على تخالفة ن العا اي وا 
وليس مباينا له من كل وجه فلا يصلح للإعاء إليه» خحولف بين اللفظين بالشكل والتصريف خالفة تدل بالاصطلاح 
اللغوى على النحو من التعلق الذى بينهماء فقيل؟ فصيح أو متمول أو حداد؛ أو زيدت فيه زيادة تدل على النسبةء 
فقيل: نحوى وقرشى؛ أو فُعل به فغْلٌ يوجبه اصطلاح لغة دون لغ ومن شأن هذا اللفظ الذى للا أن يقال له إنه 
مشتقٌ من الأول» a‏ الب کال کان E E a a E‏ 
عادلا بل سُمّى عدلا أيضاء لم يكن هذا من جلة ما موه مشتقا ومنسوباء بل من جملة ما يقال باشتباه الاسم 
واتفاقه» وكان منقولا من الأول إلى الان لا مشتقا. 

والمشتق يحتاج الى اسم موضوع لعنى» وإلى شىء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى» وإلى مشاركة لاسم هذا الآخر مع 
اسم الأول وإلى تغییر ما بلقا ۰ 

ولفَرّق أن يفرق بين المشتق والمنسوب فيجعل المنسوب ما يدل بالحاق لفظة الدسبة بلفظ الشىءء كاهندى؛ ويجعل 
المشنق ما يدل بتغيير يلحق اللفظ كالمهند. ولليونانية ف الأمرين اصطلاح آخر. 


الفصل الغالث 
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فصا" a‏ 
في بيان ما يقال على موضوع 
أو لا يقال ويوجد في موضوع أو لا يوجد 


أقول أولا إنه رعا أَوْجَب استقصاء النظر عدولا عن المشهور؛ فإذا قرع معك ذلك فظن خيرا ولا تنقبض بسبب 
ورود ما لم تألفه عليك. واعلم أن العاقل لا بحيد عن المشهور ما وجد عنه حيصاء وبعد ذلك فاعلم أن صفات 
الأمور على أقسام: لأنه إما أن يكون الموصوف قد استقر ذاته معنى قائماء ثم إن الصفة التق يوصف ها تلحقه 
خارجة عنه لحوق عارض أو لازم؛ وإما أن يكون الموصوف أخذ بحيث قد استقر ذاته» لكن الصفة الى يوصف ها 
نت ت ق اد ھر کے ی ف وإما ان یکون أذ یٹ لا یکون قد استقر ذاته بعد 
الغ لةه قرو درت و مت جا من داه ون ان كر اعا لا بكرن قد امقر دات بعد اة 
بست ا ن غار بل هر جر هن جرد ا آذ ۷ رن ق اش 6 اة ت ل لى ذه 
بل لحوق لازم لما يقرره أو عارض له أول. 

مغال الأول قولك: الإنسات ايش أو ضحاك. 

ومثال الثانن قولك: الإنسان حيوان؛ فإن الإنسان طبيعة معحصلة لا تحتاج إلى ما يقومهاء بعد ما هو إنسان. وإن 
أشكل عليك هذا فخذ مكانه زيدا؛ ومع ذلك فإن الحيوان جزء من ماهیته. 

ومغال الغالث الميولى والصورة؛ فإن الصورة صفة للهيولى خارجة عن ذاما تتقرر ها ذاما قائمة بالفعل» ولولاها 
لاستحال وجودهاء لاعلى أن الصورة لازمة بعد التقوم» بل مقومة منبتة وليست مع ذلك جزءا من الميولى. وقد 
ومثال الرابع الجوهر للجسم الحمول على الحيوان؛ فإن الجسم مطلقا لايتقرر له وجود محصّل لايكون بعده إلا 
العوارض واللواحق الخارجة بل يحتاج إلى أمور خارجة فصلية تلحقه وتقوّمه» والجوهر مع ذلك جزء من ماهيته 


ای جزء حده. 


ومغال الخامس الميولى إذا وصفت بالبياض أو السواد أو التحيز وما أشبه ذلك» وكذلك الجسم المطلق إذا صف 

بأنه مستعد للحركة والسكون ف الأين وغير ذلك؛ فإن الميولى غير متقررة الوجود بنفسهاء وكذلك الجسم غير 

متقرر الوجود ف نفسه. وهذه الأحوال ليست ما تقرر هذه أو ذاك وإن كانت تلزم من بعد كل ما يتقرر با تقرره 
أو تتبعه وتلحقه .فما كان من هذه الجملة له صفة ليست لاحقة من خارج لتقرّمه» بل كان الموصوف متقوما فى 

ذاته أو غير متقوم فإانه يسمى موضوعا لتلك الصفة؛ فلا تكون الهيولى موضوعة للشى الذي يسمى صورة؛ لأا 

صفة خارجية مقوّمة للهيولى شيئا بالفعل؛ ويكون الإنسان موضوعا للحيوانء لأن الحيوان ليس لاحقا له من 

ا خارج» وإن کان يقومه» بل هو جزء وجوده؛ ویکون الجسم موضوعا للبیاض» لأنه وإن م يتقوم بعد فليس يتقوم 
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إذا تقوم بالبياض» بل إنما يتقوم بأشياء أخرى؛ فهو إذا قيس إلى البياض يكون قد تقوم دونه؛ ويكون البياض 
موضوعا للون» لأنه ليس يتقوم به على أنه من خارج؛ ويكون جميع ما نسبته إلى الصفة ليست على نسبة شئ إلى 
الخارج المقوم موضوعاء سواء كانت الصفة مقومة وليست خارجة» أو كانت خارجة وليست مقومة, فيجب أن 
تفهم من الموضوع ههنا هذاء وإن كان قد يستعمل فى مواضع أخرى استعمالات كثيرة. 

وفى هذا التفصيل فوايد: أحدها الشعور هذا الاختلاف؛ والثان ليكون الموضوع المستعمل فى نسبتى"" ف" و "على" 
المذكورين بعد معنى كالجامع» تم تفصل الدسبة إليهماء أعنى إلى نسبة""ف" وإلى نسبة""على". وأن يكون بين العرض 
والصورة فرق» وأن يحتاج إلى أن يقال إن شيئا واحدا قد يكون عرضا وجوهرا؛ وهذه أشياء ستعرفها عن قريب» 
وتعرف ما فى إغفال هذا الأصل الذي أعطيناك من الخلل. 


فنقول: إن الأمر الذي ينسب إلى موضوع تكون نسبته إليه على وجهين: فإنه إمَّا أن يكون بحيث يمكن أن يقال إن 
اموضوع هو كالحيوان الذي بمكن أن يقال إن الإنسان هوء حين يقال إن الإنسان حيوان» ومثل هذاء فهو الحمول 
على الشئ والحمول على الموضوع؛ وإما أن لايكون بحيث يمكن أن يقال إنه هوء بل يقال إن فيه ذلك كالبياض 
الذي لايمكن أن يقال لموضوعه» إذا فرض ثوبا أو خحشبةء إنه هوء فلا يقال ألبتة إن الثوب بياض أو الخشبة بياض 
ولأنه موجود للموضو ع» فإما أن یقال» إن الثوب ذو بياض» أو يقال إن الثوب مبيض أو أبيض. وهذا لايكون 
بالحقيقة حمولا بامعنى على الموضوع كما هو بل إنما يكون الحمول بامعنى لفظا مشتقا من لفظه» أو مؤلفا من لفظه 
ولفظ النسبةء أو يكون مله بالاشتراك ف الاسم لا ف المعنى؛ ولكن مثل هذاء وإن م يكن محمولا على الموضوع» 
فهو لاحالة يكون موجودا فيه والموضوع» لما يحمل عليه إذا اعتبر مأخوذا بنفسه» من غير إلحاق سور به» فإنه 
لايخلو إما أن يكون کليا أو جزئيا فان كان ا 
ذلك الجزئى غيره؛ فإن الجزئيين المتباينين لحمل أحدها على الآخر. وإذا كان كذلك لم يكن هو ف الحقيقة 
موضوعا وحمولا على نفسه بحسب الطبع» بل بحسب القول واللسان» كما تقول :إن زيدا هو أبو القاسم أو هو 
ابن عمروء اللهم إلا ان تعنی بابن عمرو معنی يجوز أن یشار که فيه آخر فیکون کلیا. فان خصصته به م یکن ابن 
عمرو إلا هذاء وهذا هو زيد .وكذلك لو قلت هذا الأبيض هو هذا الكاتب» فإنما تشير إلى موضوع واحد؛ وليس 
كونه هذا الأبيض أولى بأن يوضع أو يحمل من الآخر» وإن كانت طبيعة الإنسان فيه أولى بأن توضع من طبيعة 
الكاتب» أعن المطلقين؛ وأما هذا الكاتب فهو بعينه هذا الإنسان. وإن أخذت أحدهاء من حيث هو هذا الإنسان 
بلا شرط فوق هذه الإنسانية. وأخذت الآخر يازائه كذلك أيضاء لم حمل أحدها على الآخر؛ فإنه ليس إنسان ماء 
من حيث هو هذا الإنسان» هو هذا الكاتب؛ ولا هذا الكاتب» من حيث هو هذا الكاتب» هو هذا الإنسان؛ أعنى 
من حيث الاعتباران المختلفان» إذا وجهت الالتفات فى كل واحد منهما إلى اعتباره الواحد جردا بشرط أن 
لاتلتفت إلى شئ آخر. ثم الاعتباران متباينان؛ وهذا ليس هذا الكاتب» من حيث هو هذا الكاتب» هو هذا الطويلء 
من حيث هو هذا الطويل؛ بل أحدها مسلوب عن الآخر؛ ولا حمل ولا وضع وليس أحدهما موضوعا للآخر ولا 
مقولا عليه» أى بالإيجاب .وأما إن كان الموضوع كلياء فإن الحمول عليه بالحقيقة لايكون إلا كليا؛ فإن طبيعة 
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الكلى لاتكون موضوعة بنفسها للشخصية من غير إلحاق سور الجزئى» وإلا لكانت الطبيعة الكلية تستحق فى طبعها 
لأن تكون هذا المشار إليه. 

وإذا كان الأمر على هذه الصورة فیکون کل ما يقال على موضوع یلزمه أن یکون کلیا؛ هذا إن کان کونه على 
موضوع مفهوما على ما قلناه» وإن لم ُجعل كذلك» بل جُعل کونه على موضوع دالا علی أنه مقول على کثیرین. 
كان هذا القول مرادفا هذا الاسمء وكان فى ترك اللفظ المشهورء وهو لفظ الكلية ولفظ المقول على كثيرين 
واختراع هذا اللفظ زيادة شغل لافائدة فيه؛ و كان تصير الأمورء القى تنسب إلى أمور موضوعة ها على قسمين: 
أمور تقال على موضوعاقاء وأمور توجد فى موضوعاقا تكلفا قد استعمل فيه لفظ الموضوع ف موضع واحد على 
معنيين غير متفقين ولا متشاكلين متقاربين. وهذا شطط وفضل؛ بل الأحرى أن نسلك السبيل الذى سلكناه. وليس 
ولا فى واحد من السبيلين ضرورة؛ ولو قيل كلى وجزئى لكان فيه الكفاية. 


فإذ قد تلف هذا التكلف» فبا رى أن نجعل له وجها مفيدا على ما أوردناه فنقول الآن: إن كل ما هو على 
موضو ع بالحقيقة فهو كلى» وكل كلى فانه حمول على موضوع ضرورة؛ لأن له جزيئات بفعل أو بقوة يقال عليها 
الکلی هذا القول؛ وکل موجود فی موضوع فھو الذی يقال له عرض؛ وإذا کان كذلك فکل عرض فھو موجود فی 
موضو ع؛ فإن العرض اسم موضوع هذا المعنى؛ ولا يلزمنا فى هذه الجهة من الشناعة المنوطة بترادف الاسم ما لزم 
فى الجهة الأخرى القى للكلى؛ وذلك لأن تلك الجهة إذا أمكن أن يقال فيها ماقيل» ولم يكن بالترادف» بقيت هذه 
الجهة على الترادف» ولم تلزم الأمور التى كانت تلزم. وذلك لأن الفائدة فى استعمال لفظ الموجود فى موضوع اما 
مرادفا للعرض أو قولا مرادفا لامه يحصل بسبب القسم الذى فى إيراده غير مرادف فائدة. على أن هذا ليس 
بالحقيقة اما مرادفا للعرض بل قولا يشرح اله إذ يلتفت إلى دلالة جزء جزء منه. 

وأما الكلى فإنما يشرح امه قولك: "" المقول على كثيرين"" والمقول على موضوع اسم له معنى يلزمه أن يكون 
مقولا على كثيرين بالحجة القى أومأنا إليهاء وأما الموجود فى موضوع فهو قول مرادف لاسم العرض» فإن العرضية 
ليست معناها إلا أن يكون للشئ وجود فى موضوع ويكون المعنى بالموجود فى الموضوع مانقرره بعد. وإذ تقرر هذا 
فنقول: إن ما ليس من الأشياء مقولا على موضوع هو الجزئى» وبالعكس؛ وما ليس بعوجود فى موضوع فهو الذى 
نسميه الجوهر. 

ثم إن قوما اشترطوا في المقول على الموضوع أن يكون ذاتيا مقوما للماهية» وف الموجود ف الموضوع أن يكون 
عرضياء إذ كان العرض عندهم والعرضى شينا واحداء وإن كان كثيرا ما يختلفان؛ فلم يخطر هم فى هذا المكان كثرة 
اختلافهما ببال. 

فهولاء حكموا بأن الأبيض إذا قيل على هذا الشىء الأبيض لم يكن مقولا على موضوع» بل موجودا فى موضوع» 
إذ ظنوا أن الأبيض موجود فى موضوع إذ ظنوا أن الأبيض عرض؛ بل جاوزوا هذا إلى أن قالواة إن الكلى هو المقوم 
لماهية الشىء؛ فكأن غيره ليس بكل. فلنورد لفظ بعض مقدميهم فى تصحيح هذا المعنى» ولندل على الفضيحة الق 
فى ليتضح أن الصواب ما ذهبنا إليه. قال: وإنما قلت إن الكلى هو الذى يحمل على جزيئاته عن طريق""ما الشىء"'» 
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وهو الذى يقال على موضوع» لأنه قد يحمل على الموضوع أشياء على غير هذه الجهة؛ مغال ذلك أن نحمل على 
زید أنه عشی» فنقول: إن زیدا بمشی؛ لکن معنى بمشى ليس يحمل على زيد على أنه أمر كلى وزيد جزئيه؛ لأنه 

ليس يحمل على زيد عند المسألة عنه ما هو؛ لأنه إن سأل سائلة: ما هو زيد. فأجابه المسؤول: بأنه بمشى» كان جوابه 
له خحطأً وكذبا؛ لأن معنى يمشى ليس يدل على ماهية زيد» بل إنما هو فعل من أفعاله فانظر إلى هذا المنطقى جعل 

مطلوبه ودعواه أن الكلى هو الذى يحمل على جزيئاته من طريق ما الشىء غم أراد أن يبين هذه الدعوى فجعل 
بيان ذلك من أن ما حمل لا من طريق""ما الشى"' لا يكون كليا؛ وهذا عكس النقيض للمطلوب. ولوكان بنا أو 
مسلماً لكان الأول لازما عن كثب. ثم ص المسألة في جزئى» وهو أنه بمشى وترك الماشىء» لأن هذه المغالطة كانت 
تظهر فی الماشی أکثر» إذ کان الماشى اnماء‏ وكان بمشى فعلا. 


ويجب أن لا نضايق فى هذا أيضاء بل نقول: فلما أراد أن يبين أن""يمشى" ليس كلياء أخذ المطلوب الأول المشكوك 
فيه مقدمة کبری فی بیان أن هذا لیس کلیاء فقال: لأن"" شی" لا یدل على ماهیته» وکل ما لا یکون مقولا فی 
ماهية الشىء فلا يكون كلياء وهذا هو الأمر الذى انصرف عن المطلوب إلى بيانه على أنه والمطلوب سواء فى 
الحكم. فإن ظن أن هذا غير المطلوب» بل يلزم عنه المطلوب. ومن شأن القياسات أن تأخذ أشياء هى ملزومات 
الملطلوب» إذ كانت أعرف» فيقال لها لا يخلو إما أن تأخذ هذه المقدمة فى» هذا الموضع على أا بينةء أو تتبين أولا 
BEA E E EAS EE EE‏ 
لما کان ما لا یکون مقولا فی ماهیة الشیء لا یکون کلیا › فکل کلی مقولٌ فی جواب ماهو. ثم دعوى أا بينة 
وأبین من أن کل کلی مقول فی جواب ما هو دعوی بعيدة عن العقول؛ فان من یقول: لیس کل کلی مقولا فی 
جواب ما هو بقول مع ذلك لیس کل ما لیس مقولا فی جواب ما هو فلیس بکلی؛ وإن کان يحتاج إلى أن تبين 
هى ليبين منها المطلوب؛ فلم أخحذت نفسها جزء القياس الذى يبينها ليتبين ها المطلوب ؟ ثم هل لإدخال""يمشي " 
ههنا فائدة إلا أن يجعل ذلك مكان الحمولات على الشىء القى ليست كلية ؟ فتبين أن الحمولات لا من طريق ما هو 
لا تكون كلية» فكيف يكون ذلك بأن يؤخذ أن الحمولات لا من طريق ما هو ليست كلية ؟ وقد أوماً فى هذا 
الفصل إلى شىء ولم يفصح به» وهو أشبه ما قاله فى ما يخيل وهو أن" شى" ليس كلياء لأن زيدا ليس جزئى" 
بعشى "". فان قول لأن زيدا ليس جزئيا" بعش " هو نما يسبق إلى الذهن قبولهء إذ قد سبق إلى الذهن أن زيداً 
شخص من نوع الإنسان» والشخص جزئي للنوع» فيسبق إلى الظن أنه جزئى للنوع» ليس جزئيا لغيره؛ كأن الشئ 
لاجوز أن یکون جزئی شیئین. 

لكن يجب أن يحصل المفهوم من قولنا إن كذا جزئى كذاء فنقول: إن قولنا كذا جزئى كذاء معناه أنه أحد مليو صف 
بکذا» فیکون كذاء لايلزم أن يوصف ذلك الجزئی به وحده فیکون كذا صفة له ولغیره بفعل أو قوة. فإذا کان 
الرف مااجمل عله رحا لمعل وار مان إن ا6 01 يكن جر جر لك الوضفت .وأما إذا كان 
يوصف به هو وغیره وصفاً بمفهوم واحد» وحدً واحد» ووصفاً على سبيل أنه هو من غير اشتقاق» فهو فهو أعم ف 
الوقوع منه» وذلك أخص منه؛ فإن زيدا أحص من" يمعشى"""" ويمشى""' أعم من زيد. فان زيدا لايقال إلا على 
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واحد» و" شی" يقال على ما يقال له زيد وعلى غيره؛ فيكون زيد أحد الأمور الجزئية التى يحمل عليها" يمشى 
وإنغا نعنی بالجزئى هذاء 

وأما أن الحمول العام على زيد وغيره يجب أن يكون أمرا يحمل عليه ف ذاته فهو شرط زائد لزيد على الجحزئية 
وللصفة على الكلية. وقد أجع الناس على أن الخواص والأعراض كلية؛ وها من حيث هى خواص وأعراض» 
جزئيات غريبة عنها؛ فإن الضحاك بالقياس إلى هذا الضحاك» من حيث هو هذا الضحاك» ليس خاصةء بل نوع 
ومقوم لاهيته كما علمت» بل هو خاصة للإنسان. وجزئيات الضحاك» من حيث هو خاصة هى أشخاص الإنسان. 
وأشخاص الناس» من حيث هى أناس» فلا تتقوم بالضحاك؛ فإنه غير داخل في ماهيتها؛ وذلك لأنه ليس يقوم 
ماهيته» ومع ذلك فھو کلی مقول على کثیرین هى جزيئاته» من حيث هو خاصة ثم إن كان الأبيض للإنسان 

و" مش" لزيد ليس ما يكون مقولا على موضوع» بل هو عرض» لم يخل إما أن يكون اسم العرض يقال على 
العرضى وعلى العرض الحقيقى باشتراك بحت» لاتشكيك ولاتواطؤ فيهء أولا يكون مقولا بالاشتراك. 

فان کان مقولا باشتراك وجب أن تكون الأقسام بحسب العانن أكثر من الأقسام التق يوردوفا؛ إذ أصول الأقسام 
حينئذ تكون ستة كلى وجزئى وجوهر وعرض» الذي بأحد المعنيين» وجوهر وعرض, الذي هو ععنى الجوهرى 
والعرضى؛ وكل واحد من العرضين قد استعمل ف الأمثلة التق هم فى هذا الباب؛ أعنى قد استعمل هؤلاء المدخلون 
هذه الشروط الفاسدة. لست أعنى أن أول من علمنا هذا أدخل شينا من ذلك. 


وأما إن كان وقوع العرض عليهما بالتواطؤ. فليدل على هذا المعنى؛ لكنهم اتفقوا أن الذى فى موضوع لا يشا ركه 
موضوعه ف الحد والاسم جیعاء بل رعا يشا رکه فى الاسم فقط. ولا يحمل عليه حده. ثم إذا قلنا لزيد إنه بعشى وإنه 
أبيض» وطابنا حد"" شى" وهو أنه شىء ينتقل من مكان إلى مكان بتقدي قَدَّم واعتماد على أخرى» وطلبنا حد 
الأبيض وهو د ا ق ل ف ما اد کی غ ن ل ب فن ا ا ن 
يعشى» كذلك يقال إنه ينتقل من مكان إلى مكان بتقد قدم واعتماد على أخرى؛ وكما يقال إنه أبيض» كذلك 
يقال إنه جسم ملون بلون مفرق للبصر. فمن البين أن هذا الكلام نما يجب ان لا يلتفت إليه. 

ويجب أن تتذكر ههنا ما قيل فى المشاركات والمباينات المتفق منهم على تسليمها إن الخمسة تحمل على تواطؤ وإن 
ا خاصة أيضا تحمل بتواطؤ. فتعلم أمُم سريعا ما ينسون؛ اللهم إلا أن يقولوا إن المشاركة فى الح هو أن يكون الحد 
ليس محمولا فقط. بل أن يكون حداء فتكون الأجناس الطبيعية لا تشاركها الأنواع ف الحدود بل فى الأسماء فقط؛ 
فإن حدود الأجناس ليست حدوداً للأنواع؛ وأيضا فإن الأشخاص لا حدود هاء فكيف تشارك الأجناس فى 
الحدود. فإن تكلفوا شططا آخر وقالوا! إن المشا ر كة فى الحد هى أن يكون ما هو حد لأحدها إما حدا للآخر أو 
جزء حد للآخر» فيكذهم تصديقهم أن الجدس يشارك الخاصة فى أن الجدس والخاصة تحملان على ما تحتهما 
بالتواطؤ وبالاسم وبالحد؛ وقد أقروا كلهم مذا. 

فليس إذن معنى المشاركة في الحد هو هذاء بل أن يكون ما هو مفهومٌ للاسم وح أو رسمٌّ له حمل على الشىء 
الذى يحمل عليه الاسم؛ فيوصف الشىء معن الاسم كما يسمى بلفظهء وإن لم يكن ذلك حدا له 
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فبهذه الأشياء يتبين اهم أغفلوا إغفالا كثيراء ويتبين أن السبب فى ذلك ظنهم أن العرض» الذى هو أحد الخمسةء 
هو العرض الذى نتكلم فيه فى هذا الكتاب. بل قد يتبين بذلك أن كل معنى عام يقال على أكثر من واحد» كيف 
قيل» فهو كلى؛ والمعنى الخاص جزئى؛ وأن العرض الذى يقابل الجوهر هو الذى سنحده؛ وأن الأمور : إما مقولة له 
على موضوع» غير موجودة فی موضوع» وهی کلیات أشیاء ھی جواهر؛فلاما کلیات»› فھی تقال" على" ؛ ولأا 
جواهر» فلا توجد""فق"؛ وإما موجودة فى موضوع غير مقولة على موضوع وهى جزئيات الأعراض,» فإهاء لأا 
أعراض» موجودة"" فى" ولأها جزئية» ليست "على "؛ وإما مقولة على موضوع» موجودة فى موضوع وهى 
كليات الأعراض» فإاء بالقياس إلى جزئياتهاء كالبياض بالقياس إلى بياض ما مقولة على موضوع؛ ولأها أعراض 
فهى موجودة فى موضوع؛ وإما لا مقولة" علی' ولا موجودة' ف'. وهی جزئیات الجواهر» کزید وعمرو وهذه 
المادة وهذه الصورة وهذه النفس؛ ولأا جواهر» ليست موجودة فى موضوع؛ ولأا جزئيةء ليست مقولة على 
موضوع. 


الفصل الرابع 
فصل" د" 

في شرح حد العرض 

وهو أنه موجود في موضوع 


فلنبين الآن معنى قولنا الموجود فى موضوع. فقد رسم أنه؟ "" الموجود فى شىء لا كجزء منه» ولا بصح قوامه من 
دون ما هو فيه"". فقولنا إنه الموجود فى شىء يقع على أشياء كثيرة: على بعضها بالتواطۇؤ» وعلى بعضها 
بالتشكيك» وعلى بعضها بالاشتباه. وليس وقوعه على جميع تلك الأشياء وقوع لفظ متواطئ » ولا وقوع لفظ 
مشكك» بل وقوع لفظ مشترك» أعنى إذا قيس إلى جيعها؛ ولا هذا البيان المبنى عليه بيان حَذَى ولا رسم حقیقی؛ 
بل هو نوع من البيان ا حال به على الاسم كما يبين اسم باسم أشهر وأعرف. 


ومأخذ ذلك هو أن الجمهور يعرفون أشياء يقال ها إا فى شىء؛ فيريد الآتى ذا البيان أن يقول: إن هذا العرض 
هو الكائن فى الموضوع وإن كونه فى الموضوع ليس كذا من الكون فى شىء ولا كذا حى يزول الاشتراك فى 
الاسم؛ فيبقى معنى واحد ينبه عليه با مغال» بعد أن أزيلت الشبهة التق من اشتراك الاسم فإن إزالة الشَبّه باشتراك 
الاسم قد بمكن على نحوين: أحدها أن يؤتى بالحد المراد بالاسم» أو يؤتى بالرسم؛ والثانن أن تنفى الان الداخلة 
تحت اشتراك الاسم حتى يدل على الباقى» لا من ذاته» ولكن بسلب ما ليس له. فقوله: "" الموجود فى شىء" يفرق 
بين حال العرض وبين حال الكل ف الأجزاء؛ فإن للكل صورة تمامية لا توجد قائمة بنفسهاء ولكن ف أجزائها 
جلنهاء لا فی واحد واحد منهاء فان الشرية كلية ما ولا توجد حاصلة فى واحد واحد» بل فى الأجزاء کلها؛ فإاهاء 
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إذا توافت واجتمعت» حصلت حينئذ صورة العشرية ويتضح لك هذا على كنهه من الفلسفة الأولى. فإذا قيل" 
الموجود فى شىء" فقد زالت مشامة العرض للكلية. 

ولقائل أن يقول: إن الإضافات كالمماسة وكالمؤاخاة وغير ذلك إنما توجد فى شيئين لا فى شىء واحد» فيكون جوابه 
ما نقوله فى موضعه من تعريفنا المضاف ز ولقائل أن يقول: إن الزمان عندكم عرض ولیس فى شىء فيكون جوابه: 
إنه فی شیء؛ وبیانه فی العلم الطبيعى. 

ولقائل أن يقول: إن المكان أيضا عرض وليس ف المتمكن» فيكون جوابهة إنه فى شىء آخر؛ وبيانه أيضا ف العلم 
الطبيعى. فان المنطقي لا يفى ببيان ذلك؛ بل يجب أن ينبه حتى لا بحسب أن هذه المقدمةء وهى أن الزمان ليس فى 
شىء» مسلمة؛ وكذلك غيرهاء 

ولقائل أن يقول: إن الكل وإن كان قد يكون جوهراء فان الكليّةَ هى ف أشياء وهى عرض؛ لأن الكلية» وهى مثل 
الكشرية وغيرهاء لا تعد عندكم جواهر» بل هى أعراض» وليس وجودها فى شىء واحد؛ فيقال: إنه ليس ينع أن 
يكون الموضوع الأول للعرض مؤلفاً من أشياء كثيرة تكون جملتها قد صارت موضوعل للعرض؛ وتكون تلك 
الجملة هى الموضوع لذلك العرض»من حيث هو جملة»وتكون» من حيث هى جملة.شيئا واحداء فإن كانت الكلية 
عرضا وها موضوع» فالموضوع الذى يحملها ليس موضوعا ها من حيث هو أشياءء حتى يكون كل واحد منها 
يحمل ذلك العرض» بل من حيث هناك حاصل من اجتماعهاء وإنما بمنع من أن يكون العرض ف أشياء على أن 
یکون الواحد منه عرضا فی کل واحد منھا۔ 

فان قال قائل؟ فلم م يكن جوابكم ف وجود الكل فى الأجزاء هذا اجواب؟ ولم احتجتم أن تفصلوا بين العرض 
وبين الكل بأن الكل ف الأشياء إذ ليس الكل فى واحد واحد E‏ وتلك الجملة واحدة» من حيث 
هى جلة ؟ فنقول: إن الكل ليس يجوز أن يقال لإنه فى جلة الأجزاى لأنه نفسه جلة الأجزاءء فلا يكون مجموع 
الأجزاء شيئا دون الكل؛ فكيف يكون الكل فى نفسه ؟ وأما الكلية فهى القى يقال فيها ذلك» وهى حال هذه 
الجملة من حيث هى جلت وبالحقيقة فإن قول القائل"" إن الكل فى الأجزاء" قول مجازى» ومعناه أن وجود الكلية 
القى يها الكل هو ما هو فى الأجزاءى كأن الأجزاء أشياء يعرض ها هيئة ما يكون منها الكل» وتلك الميئة هى الكليةء 
وتلك الميئة عرض جامع» والكل هو المؤلف من تلك الميئة والأفراد؛ فيكون بالعرض ما يقال للكل إنه ف الأجزاى 
أى كليته فى الأجزاء وقوامه ف الأجزاء .وباحرى أن لا تحتاج أن تشتغل هذا الفرق كل الاشتغال إلا لا يقع من 
الالتباس فى بادئ الأمر بين المستعمّل بالحقيقة وبين الجازى. 

وف أمثال هذه المواضع فقد يحسن أن تعرف الفرق أيضا بين الحقيقي وبين الجازى الذي رعا لم تعرف فى بادئ الأمر 
أنه جازى. ويشبه أن لاتكون بنا حاجة داعية إلى هذا الفرق. 

وأظن أن الراسم الأول لم يذهب ذهنه إلى شئ فى أمر هذا الفرق» بل اخترعه المتكلفون. فيكون الوجه المتكلف هذا 
الفرق هو أنه إذا قيل للكل إنه فى أمرء فانما يقال إنه فى أشياء؛ وإن كان هو بالحقيقة لافى شئ ولا ف أشياء منهاء 
وأما العرض فانما هو عرض لأنه فى شى؛ فإن اتفق أن كان بوجه مًا فى أشياءء فليس هو عرضا من أجل ذلك بل 
من أجل أنه فى شئ» إما جموعها أو غير ذلك وأما الکل فان کون کلا غا هو بحسب مایقال مجازا إنه فى أشياء لا 
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فی شئ۔ 

فهذا وجه بيان هذا الفرق. وما أراه يحتاج إليه؛ وإن احتيج إلى ذلك» كان فرقا أيضا بين وجود العرض فى 
الموضوع» وبين وجود الجدس ف الأنواع» من حيث العموم» ووجود النوع ف الأشخاص؛ وبالجملة بينه وبين وجود 
الكلى في الجزيتات من حيث هو كلى. 

وإذا عنينا بقولنا" الموجود فی شئ" أى فى شى متحصل القوام بنفسه» قد تمت شيئيته دون ما يوجد فيه أو يتم 
دوا فلا يقومه ما يحله» كان فرقا بين حال العرض ف الموضوع وحال الصورة ف المادة؛ فإن الصورة هى الأمر 
الذي يجعل حله موجودا بالفعل؛ وحله ليس بنفسه شيا بالفعل إلا بالصورة. 

وقول "" لاكجزء منه"" يفرق بين ذلك وبين وجود الجزء فى الكل وبين وجود طبيعة الجدس فى طبيعة النوع 
الواحد» من حيث ها طبيعتان» وبين وجود عمومية النوع في عمومية الجدس» من حيث ها عامان؛ وبالجملة يفرق 
بين حال العرض في الموضوع وبين حال الجزئى ف الكلى الذى من هذه الجهة يقال للجزئى أنه فى الكلى؛ وكذلك 
يفرق بينه وبين وجود المادة ف الم ركب والصورة ف المركب. 

وقوله"": ولا کن قوامه مفارق له" يفرق بین کون العرض فى موضوعه وكون الشىئ فى الزمان؛ لأن الشىئ فى أى 
زمان فَرَضته يمكنك أن تجعله مفارقا له إلى زمان آخرء ولا كذلك حال العرض فى موضوعه. 

وكذلك الشئ ف المكان؛ فإن كونه فى المكان لايوجب أن يكون هو بحيث لايقوم دون المكان؛ فإنه» لا من حيث هو 
ذو مكان» ولا من حيث ذلك مكان» يلزم أن لايفارق ذو المكان المکان؛ بل إن کان ولابدء فلسبب آخر. وکون 
العرض فى موضوع» يوجب ذلك» من حيث هذا موضوع» وذلك عرض. 

وكذلك كون الشىئ ف الغاية؛ فان كون الشىئ فى الغاية قد يفارق الغاية» كالإنسان فى السعادة» والبدن فى الصحة» 
والسايس فى السياسة. 

وكذلك كون الجوهر فى العرض؛ فان الجوهر يفارق العرض ويصح له دونه قوام. وكذلك المادة » من حيث ها 
معنى المادةء لايمتنع عليها أن تفارق الصورة إلى أخرى. وطبيعة الجدس قد توجد مفارقة لطبيعة النوع فى نوع آخر. 
على أن فى مغل هذا نظراً ليس يفى به المنطق. 

لكن الشكوك على هذا كنيرةء ولنذكرها ولنحلها حلا. من ذلك أن الشئ يقال إنه فى الزمان المطلق ولا يفارق 
الزمان المطلق؛ وأن الشئ يقال له إنه فى المكان المطلق» ولا يفارق المكان المطلق؛ والجوهر يقال إنه ف العرض المطلق 
كذلك» ولا يفارق العرض المطلق. وبعض الأجسام لاإيصح ها أن توجد إلا فى المكان الذى هی فيه ولیست 
أعراضاء كالقمر فى فلكه. وبعض المواد لاتفارق الصورة القى ها إلى أخرى كمادة الفلك» وليست أعراضا. ولا شئ 
من الصورة يصح أن يفارق المادة. 

وقد قلتمة ليس كون الصورة فى المادة كون الشئ فى موضوع؛ فنقول أولا؟ إن معنى قولناة ولا يمكن مفارقته لما هو 
فيه» أن أى موجود معين منه أخذته فى الشىئ المنعين الذي هو فيه موجود لم يجز مفارقنه لذلك المعينٌء بل علة قوامه 
هى أنه فيهء لا أن يكون ذلك أمرا لزمه بعد تقومه بالفعل. ولأجل هذا ما خصذض العرض باسم الموجود فى 
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الموضوع؛ إذ هو اعتبار الوجود؛ وخص الآخر بلفظ القول على الموضوع؛ إذ الكلى إنما يكون موجودا ف اللفظ أو 
فى التصَور؛ وكلاها قول. فهذا غرضنا فيما نقوله؛ فتزول شبهة المكان والزمان والعرض المطلقات لأجل ما 
ا 

ومن جهة أن الشىء إنما يكون ف المطلقات بحسب الوهم» وكلامنا بحسب الوجود» وليس فى الوجودء كما تعلمء 
إلا أعيان موجودة ف أعيان كلها شخصية وكلامنا فى نحو وجودها الذى هاء لا فى نحو التوهم. ولو اعتبرنا خو 
الو ا ب اة فمل كران الأغراص ار للموضوعات ف التوهم. وأما القمر ف فلكه فذلك أمرٌ لزمه من 
خارج لزوماء لا أن علة وجود القمر» من حيث هى طبيعة القَمَريَة كونه فى مكانه ولذلك يصح أن يُفرض للقمر 
جزء بوجه ما؛ لأن کل جسم يصح أن یفرض له جزء بوجه ما» وما یفرض من أجزائه یکون غیر موصوف بأنه 
یکن ف مک لکل ار ق کن اله تمل هنا ق عل اة ومع هذاء فليس ذلك لأنه فى المكان حتى يوجب 
کونه فی المكان أن لايفارق الكان؛ بل إا يوجب ذلك فيه شئ غير كونه فى المكان. وأما العرض فإنما ذلك له لأنه 


فی موضوع. 


وأما الصورة التي فى المادةء فاا ليست المادة علة قوامها عند الفلاسفة الحصلين» بل علة الصورة شئ هو أيضا علة 
المادة لكنها كذلك بتوسط الصورة؛ ويلزم الصورة أن تكون ذانما ملاقية لما تقرّمه موجودا بالفعل. 

قال قوم إن الفرق بين وجود الصورة ف المادة وبين وجود العرض ف الموضوع أن الصورة تكون جزاء من 
امركب؛ وأما العرض فلا هو جزء من الموضوع ولا من المركب. وصاروا من هذا إلى أن قال قوم: إنك إن م تقس 
الصورة إلى المركب» بل إلى القابل» كانت عرضا؛ وإن قست العرض إلى الحاصل منه ومن الموضوع كان صورة. 
وهذا كلام ردئ جدا مشوّش. وذلك لأن الرسم المقدم لم بُشترط فيه أن العرض لايكون جزءا من شى البتةء ولا 
فيه أن يكون جزءا من المر كب؛ بل فيه أن لايكون جزءا من الموضوع» حين قيل إنه لاكجزء منهء أى من الموضوع» 
أى من الذي هو عرض فيه. فليكن هذا فرقا بين وجود العرض ف الموضوع» وبين وجود الصورة فى المركب. 
وليس المطلوب هذاء؛ بل المطلوب هو الفرق بين وجود العرض ف الموضوع ووجود الصورة ف المادة الذي هو 
اعتبار غير اعتبار وجود الصورة فى المر كب منها ومن المادة. فلو كان قيل فى الرسم إن العرض موجود فى شئ 
لاكجزء من شئ البتةء لكان الأمر على مايقولونه؛ ولو كان مع ذلك لايكون العرض جزءا من شى البعةء لامن 
الموضوع ولا من الم ركب» وكانت الصورة جزءا من أحدهاء وهو الم كب» وليست جزءا من المادة وكان ربعا فرق 
هذا القول؛ ولكن ليس يفهم ذلك من قولنا؟ موجود فى شئ لاكجزء منه» وإنما يفهم من هذا القول إنه لايكون 
جزءا من الشىئ الذى هو موجود فيه وجود الشىئ فى محله؛ وإذ ليس ذلك مقولاء وليس أيضا حقاء فما ذهبوا إليه 
هذیان. 

وإنما م يكن ذلك حقا؛ لأن الأعراض قد تكون أجزاء من مر كبات منها ومن الجواهر؛ فقد يبحدث من تر كيب 
جوهر وعرض معنی مركب منهماء کل واحد منهما جزءا منه کالکرسي من الخشب ومن عارض فيه والخشب 
مضو ع له با خقيفة لیس اة وكالتقعير فإنه بحدث منه ومن الأنف شى وهو الأفطس فإذن هذا الأعتبار ردئ 
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فاسد. 

وههنا شئ يجب أن تميل إليه كل الميل؛ وهو إنه يشبه أن يكون هذا الرسم الذى رسم به العرض ل يعن فيه بعرض 
ماء إذا تغلغل الإنسان فى الفلسفةء شعر به وبالفرق بينه وبين الصورة بل عنى به معنى أعم من معنى هذا العرض» 
وهو المعنى الذى يعم هذا العرض والصورة» وهو الكون ف الحل» والحاصل هيئة له سواء أكان ذلك الحل مادة أم 
موضوعاء فإن اسم العرض لايبعد أن يقال على الأمرين قولا يتفقان فيه وف مفهومه بوجه؛ ولكن هذا الاشتباه ليس 
أمرا لاحيد عنه ولاحيص. وأما أمر المادة الكائنة فى صورة» لاتفارق المادة تلك الصورة إلى غيرهاء فهو أمر مشكل؛ 
و كانه يعيب هذا الرسم فينقصه اذ له عام دة الاد رارض رت ذلك فان المادة يقال إا فى هذه الصورة 
بتلك الشرائط الأخرى» فيشبه أن يكون من الوجوه الى يجاب بها عن هذاء ويكون جوابا عن أشياء أخرى أيضاء 
أن هذا الكتاب إنما يخاطب به الجمهور؛ فإن المبتدئ يعد فى درجة الجمهور» وهذا الرسم مبنى على لفظ متعارف؛ 
وإنغا تفسر أحواله بحسب اللفظ. 
م التعارف المشهور فى استعمال لفظة"" ف" ليس يتناول نسبة الصورة إلى المادةء ولا المادة إلى الصورةء بل يتناول 
نسبة الجواهر إلى الأعراض» كقوهم: زيد في راحة؛ ونسبة الأعراض إلى الجواهر» كقوهم البياض في جسم» مع 
أمور أخرى جرى التعارف اء كالشئ فى الزمان والمكان والإناءء والجزء فى الكل» وما جرى ذلك الجرى وإن 
الفرق إذا حصلء» باستفناء هذه الوجوه المشهورة م يبق ف المشهور شئ يقال إنه في شئ غير العرض» حق يسبق 
إذا ظن المتعلم أن ذلك الوجود وجو العرض فى الجوهرء ولا يكون. 

فقد أخبرنا أن هذا التعريف بحسب اللفظ» ليس بحسب معنى جامع» وضع عاما ثم ألحتق به فصول؛ وإذا كان بحسب 
اللفظ وتفصيلهء وعلى نحو ما أخبرنا بهم يبعد أن بلتفت فى ذلك إلى الاستعمال الجمهوري لا على اصطلاحات»› 
حصلت بعد تعارف الجمهور» القى بمكن أن تقع عند الإمعان فى العلوم فليس يمكن أن درك لذلك غاية. 


فان إيقاع الاسم على الأشياء أو الاشتباه ليس نما يضبط أو يحد إنما يضبط أو يحد مایرام فيه مراعاة المعنى أما 
بالتواطؤ أو التشكيك الذى ذكرناه. وكأن المادة والصورةء إذا كانتا بالصفة المذكورة هماء م يطلق الجمهور اللفظ 
بأن إحدها فى الأخحرى» بل مع الأخرى» وخصوصا المادة فى الصورة. ۰ 

فان أراد مريدٌ أن يزول هذا الاشتباه الواقع الآن مع وجود الاصطلاحات الق تجددت بعد الاصطلاح المشهورء 
فيجب أن يزاد الموجود فى الشىئ جاعلا إياه بصفة ونعت؛ فإن هذا ليس أشد تشكيكا بل اتفاقا من لفظ الموجود فى 
شئ؛ فتکون المادة لاتجعل الصورة بصفة ونعت» ا الادة القى فيها الشك» بل الصورة هى الق تنعتها وتصفها. 
فان قال قائل؟ إن الفرق هو أن الا فا تستبدل صورة قوم بجا كهذه الصورة لكن الصورة ليست تزول 
عنهاء فيكون ذلك قرا عرض ها من هذه الصورة؛ وأما العرض ففى طباعه ما هو متقوم بالموضوع» وليس فى 
طباعه الانتقال عنه» لم يقبل منه هذا القول. فإن المادة التى فيها الشك محصل من أمرها ى العلوم أا لاتقوم بلا 
صورة» وأها ليس ف طباعها أن تقبل صورة أخرى» فيكون طباعها موقوفا على هذه الصورة. 

على أنا ضمنا عبارتنا عن هذه التفرقة جهة لاتبعد عن إصابة موقع فى الفرق؛ وهو أنا قلنا: إن المادةء لكوفا مادةء 
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لايلزمها أن تكون متعلقة مقارنة لصورة بعينهاء بل ربعا وجب ها ذلك لنوعية أو طبيعة» كيف كانت» بعد كوها 
مادة. وأما العرض,» فتعلقه بالموضوع لأعم معانيه» وهو کونه عرضاء وفاضا ا 

وما بُتشكك به أيضا أمرُ الأعراض التى لاتفارق ولايوجد الجوهر قائما دوما؛ لكنها ليست إنما لاتفارق لأن الجوهر 
يتقوم بالكون فيهاء حتى لايصح قوامه دوفا؛ بل ذلك أمر لازم له؛ وهو يقومها. وأما العرض» فإن معنى أنه لايفارق 
أنه لایصح قوامه بنفسه مفارقا؛ بل قوامه مستفاد نما لایفارق. 

وأما التفريق الذى يفعله الوهم فليس فيه فرق بين الجوهر وبين العرض؛ فإن العرض قد يفرقه الوهم عن الجوهر.ء 
ونما يدشكك على هذا الرسم هو أن من الأعراض مايفارق الجوهر ببطلانه؛ وقد قلعم: إن العرض لايفارق الجوهرء 
فيقال؟ إنا نعنى بهذا أنه لايفارق قائما دونه وأما أنه يفارقه بأن يبقى الجوهر ويبطل العرض فذلك مما لا ننكره ألا 
تری أنا قلنا2 ولا يصح أن یکون له قوام دون ماهو فيه؟ وما يتشكك به على هذا أن يقال إن الرائحة عندكم 
عرض» فيجب ألا تقوم مفارقة للتفاحة» ونرى الرائحة تقوم مفارقة للتفاحة فى موضوع آخر؛ فيقال فى ذلك إن 
الرائحة ليست إذا وجدت فى الهواء عن التفاح فقد انتقلت عن التفاح وتركت التفاح؛ ولا الحرارة إذا وجدت فى 
الهواء عن النار فقد اتنقلت عن النار وتركت النار؛ بل ذلك إما على سبيل حدوث حرارة أخرى ورائحة أخرى فى 
الهواء؛ وإما على سبيل انبتاث أجزاء متحللة منها فى الهواء. 4 

والعلم الطبيعى يصحح الحتق فى ذلك. فلو كان صحيحا أن الهواء إذا أروح وإذا سخن يكون حينئذ النار والتفاح 
لازالت عنهما كيفيتهماء فوجدنا بلا لتك الكيفية؛ وكان صحيحا مع ذلك أن الكيفيتين م تُعْدَمَّا من النار والتفاح 
عدما بلا انتقال؛ وما وجدنا فى الهواء ابتداء؛ بل الذى كان فى النار والتفاح قد انتقل بعينه» من غير عمه ولا 
حدوث مثله؛ لكان هذا حقا. لكن العلم الطبيعى يبين أن الأمر ليس على هذه الصورة. فإذا لم تكن هذه المقدمة 
مسلمة» لم تلزم هذه المناقضة. وقصارى أمر المنطقى أن يعرف أن هذا لایلزم. وأما أن هذا کیف یکون» فاشتغال 


لمنطقى بشرحه وبيانه» على ماجرت به العادة» خروج عن صناعته من غير وفاء بمکن أن یقع منه مایرومه. 

الفصل الخامس 

فصل "ر" 

في مزاجات تقع بين" "قول على" و" وجود في" 

وأا إلى أی شئ تتأدى 

فقول الآنة إنه إذا حمل شئ على شئ حمل المقول على موضوع» ثم حمل ذلك الشئ على شئ آخر هل المقول 


على موضوع » حتى يكون طرفان ووسط, فإن هذا الذى قيل على امقول على الموضوع» يقال على الشىئ الذى 
حمل عليه امقول الأول. مثال ذلك أن الحيوان لما قيل على الإنسان حمل المقول على الموضوع» وقيل الإنسان على 
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زيد وعمرو هذا القول بعينه» فإن الحيوان أيضا يقال على زيد هذا القول بعينه؛ إذ زيدٌ حيوان» ويشترك مع 
EAE‏ لأن الخيوان يقال على طبيعة الإنسان» فكل مایقال له إنسان يقال له 
حیوان» وزید قیل له إنسان. 

وقد يشكك على هذا فيقال: إن الجنس يحمل على الحيوان» والخيوان يحمل على الإنسان» والجدس لاجمل على 
الإنسان» فنقول: إن الجدس ليس يحمل على طبيعة الحيوان حمل" على"؛ فإن طبيعة الحيوان ليس بجنس» ولو كان 
طیعة اللیوان مل عليه ابجنس جل آلکلی» لكان ارم ا یارموتء وزگرن کل یوان جتنا کما ۵ کائت طبمة 
اخيرات مل اها الخ جى كا كل خيراا خسف كات وتسان جما عالق بل إت الاي فمل ابه 
الجدسية هو طبيعة الحيوان عند إيقاع اعتبار فيها بالفعل» وذلك الاعتبار تجريدها في الذهن» بحيث تصلح لإيقاع 
الشركة فبها. وإيقاع هذا التجريد فبها اعتبار أخص من اعتبار الحيوان» با هو حيوان فقط الذي هو طبيعة 
الحيوانية؛ فإن الحيوان» با هو حيوان فقط بلا شرط تجريد أو غير تجريد» فهو أعم اعتبارا من الحيوان باعتبار شرط 
التجريد؛ وذلك وا راف اا خر وطح اه رن به فرط اتر قرش عر غ کن اراس 
المنوعة والمشخصةء ويصلح أن يُقرن به شرط اخلط فيقرن بالخواص المنوعة والمشخصة ا ا 
التجريد» م يصلح أن يقرن به أحد الشرطين: أما أحدهاء فاأنه قد حُصْل فلا يصلح تحصيله وقرنه من ذي قبل؛ 
وأما الثان» فلأنه لايجتمع مع شرط التجريد. فلطبيعة الحيوان» لابشرط تجريد» ولابشرط خلط, اعتبازٌ أعم؛ ولطبيعة 
الحيوان» بشرط التجريد» اعتبار أخحص. وإغا تقال عليه الجدسية» إذا أعتبر في الذهن بشرط لاخلط بالفعل وقبول 
خلط بالقوةء لعدم مقارن عائق عن ذلك مغل فصل ينوع وعوارض جزئية تشخص. زا کرک اشر ان5 
اقرا ا اط وط لاخلط فلما كان اموضوع للجدسية حيوانا بشرط لاخلط وبشرط التجريد وإ 
یکن الیوان» بشرط لاخلط وبشرط التجرید» مقولا على الإنسان» بل بلا شرط خلط) م يوجد الجدس مقولا على 
الشىء الذي هو مقول على الإنسان. 

ثم الجدسية عرض في هذه الطبيعة موجود فيها وجود الشىء في موضوع. وأما الجنس فقوله على ما يقال عليه من 
هذه الطبيعة» أعنى على ما يخصصه به الشرط المذكورء ليس هو قول العرض على المعروض له» بل قول المي كب من 
العرض والخامل على الموضوع له أي ليس قول البياض على الإنسان» بل قول الأبيض على زيد. ولو كان الشىئ 
الذي يقال عليه الجدس ما يقال على الإنسان» لم يكن يمنع كون الجنس بمذه الصفة من أن يقال على الإنسان؛ وهذا 
تعلمه نما يلي هذا الموضع. وبالحقيقة إن هذا يرجع إلى أن الطرف الأكبر يحمل على بعض الوسط وعلى البعض 
الذي لاجمل على الطرف الأصغر. 


ويجب أن تعتبر"" امقول على" و"اموجود في" في هذه الأمغلة كلياء فإنك إذا جوزت الجزئى حتى يكون الطرف 
الأكبر على بعض من الواسطةء لم يحب فى اتفاق القولين ب على أن يقال الطرف الأكبر على الأصغرء فإن الناطق 
يحمل على بعض الحيوان ب على» واليوان يحمل على كل فرس ب على؛ وليس يلزم أن يحمل الناطق على الفرسِ 
ب على؛ ولو اتفق أن كان بدل الجدس شئ آخرهو على حكم الجدس وصفته» من حيث العموم» وكان يحمل على 
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الواسطة» ماكان يمنع كونه غير ذاتى أن يحمل على ماتحت الواسطة. فإن اختلفت نسبة الطرف» الذى هو مكان 
الحيوان» ولدسمه الطرف الأكبر إلى الواسطةء الذى هو كالإنسان» ونسبة الواسطة إلى الطرف الآخرء الذى هو 
مكان زيد» ولنسمه الأصغر»ء وكان الطرف الأكبر مقولا على الأوسط, والأوسط موجودا فى الأصغرء فإن الجواب 
المشهور فيه عن المفسرين جوابان: أحدها أنه لابحمل على الآخر ولا فى الآخرء ومام أن اللون محمول على 
الأبيض حمل الحمول على الموضوع والأبيض محمول على الطائر المسمى فنس حَمّْل الحمول فى موضوع. قالوا: 
واللون لاجمل على ققدس حمل" على "؛ لأنه لیس من طربق ماهو ولا حمل" فی" لا يقولون. قال بعضهم ماهذا 
لفظهة ولا أيضا يقال عليه حمل الحمول فى الموضوع» أعنى أنه ولا باسم يسمى ققدس,. فهذا التشويش سبق إلى ومه 
من قوم إن المقول"" على" يعطى امه وحده» والموجود" ف" لايعطى حه بل امه» أنه يجب ف كل موضع أن 
يعطى امه» لا أن معناه أنه را اتفق أن شاركه الموضوع فى امه» حق إذا كان عرض من الأعراض كالفلسفة 
موجوداً فى موضوع» أى ف النفس ولم تسم النفسٌ فلسفة, أو عرض آخر وهر آخر فلم يسم مثلا الحجر صلابة 
أو التفاحة رائحةء م يكن ذلك الشئ عرضاء أو كان طبائع الأشياء تنغير بأن يجرى فى العادة فى أن يعطى مها 
وحده» دون معناهاء أمورا أخرى؛ ألا بجرى ذلك فى العادة؛ حتى إذا لم يعقد اصطلاح""ف' على تسمية الأمور 
بأماء أمور ليس ها حدودهاء من غير أن أوجب ذلك مشاركة فى الحدود» صارت لذلك أشياء أخرى. 

وأما الجواب الآخر فهو مارام رائمٌ أن يصلح ما قاله هذا فقال: إن الحق فى بعض المواضع ما قال هذا؛ وف بعض 
المواضع قد يُخملء كما يقولء الأبيض على أبيض ماءلأنه ذاتى» وأبيض مًا موجوڈ فى بيضان ماء ثم يقال للبيضان 
إنه أبيض. فليت هذا القائل نفسه درى أنه يعنى بالأبيض البياض أو الشىئ ذا البياض؛ فإنه إن عَنَى به البياض» كان 
كانه قال: البياض يقال على بياض ماء وبياض ما موجود ف البيضان» ثم البياض موجود أيضا فى البيضان. وهذا 
لايفارق ذلك المغال؛ فان اللون موجود أيضا فى البيضان وإن عنى بالأبيض شينا ذا بياض كان الأبيض موجودا فى 
البيضانن على رأيهء إذ يرى أنه وصف عرضا؛ فما أورد على أصله مثالا مخالفا لمقتضى ما أورده من يتشكك على 
كلامهء فأما نحن فنقول؛ إن الأول يكون على كل حال موجودا فى الثالث؛ فإن الشى» إذا كان فيه اللون الأبيض»› 
كان فيه جميع الأمور التي تقال على اللون قولا كلياء و رن ر غا و ن ق ذلك الشى بياض 
ولم یکن فيه لون» و کان ذلك البیاض لیس بلون؛ فلم یکن همل اللون على البیاض کلیاء بل ای شى وجدت فيه 
طبيعة عرض من الأعراض فتوجد فيه طبائع الأمور التي يوصف جا ذلك العرض وصفا كلياء ولكن إذا كان ذلك 
المعنى نما يقال على العرض وعلى موضوعه» إن أمكن أن يكون ذلك المعنى شيئا عاما لموضوع مًا وعرضا فيه 
فيجوز أن يقال ذلك على موضوعهء لامن جهة العرض» بل الذى من جهة العرض لايقال عليه 

مثاله :أنه إذا كان الواحد مغلا يقال على العرض قول "على" حت يقال إن البياض واحد» وكان الواحد نما يقال 
على البياض وعلى موضوعهء فان الواحد حينئذ لايمتنع أن يقال على الموضوع قول "على" وليس من جهة البياض» 
لأن الواحد الذى قيل عن البياض هو هو البياض؛ إذ البياض هو ذلك الواحد؛ فاذ البياض فى موضوعهء فذلك 
الواحد هو ف ذلك الموضوع لامقول عليه حتی یکون من جهته واحداء بل هو من جهته ذو واحد لا واح؛ وإن 
کان في نفسه واحداً فهو واحد آخر. ٠‏ 
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فالواحد يقال على الموضوع ف نفسه ويوجد فيه من جهة بياضه» إذ ذلك الواحد الذى هو البياض» ليس هو 
الواحد الذى هو الموضوع» بل فيه؛ وهذا كالجوهر يقال على الإنسان ويقال على نفسه؛ والجوهر الذى هو نفسه 
لايقال عليه» بل هو موجود فيه وإن كان كوجود الجزء لاكوجود العرض. فبينْ أنه لايمتنع حينئذ أن يكون الشئ 
موصوفاً بصفةء وشئ آخر فيه هو أيضا موصوف بتلك الصفة؛ فتكون الصفة مقولة عليه من جهةء ومقولة فيه من 
جهة؛ فإن لم يوجد شئ من هذا القبيل فالانع عن ذلك فقدان هذا القسم لانفس النسبة المذكورة .وأما إذا كان 
الوصف المقول على العرض خاصا به لاتشار كه تلك الطبيعة فيهء فإنه يكون موجودا فى الموضوع لاغير. وأما إذا 
قلبنا النسبة» فجعلنا الطرف الأكبر موجودا"" ف ""والطرف الأوسط مقولا""على" فالجواب المشهور أنه تارة يحمل 
حمل" فى" كالبياض ف الققدس والققنس على الققنس مًا والبياض فى ققنس ماء وتارة لايحمل؛ كالجنس فى الحيوان» 
والحيوان على الإنسان؛ والجدس لايحمل على الإنسان. 

ويجب أن تتذ كر ماقلناه إن الجدس لايحمل على الحيوان الذى هو بعينه مقول على الإنسان؛ فى تكون الواسطة 
واحدة بعينها؛ وإنما يجب أن تحفظ وحدة الواسطة؛ وإن الحق هو أن الواسطةء إذا كانت واحدة. فإن الموجود فى 
الواسطةء إذا كان وجوده فيها كلياء كان هو موجودا فى الطرف الأصغر؛ وإن كان فى بعضهاء افترقت فى 
الواسطة؛ فلم يجب ذلك ههنا ولا فى غيره. وليس يخرج المغال المورد من الجدس من أن يكون من جلة ما الحمل فيه 
هو على بعض الواسطة. وليس يجب أن يؤخذ الأمران إلا كليين فى هذه الأمغلة؛ فإنك إذا اعتبرت الوجود أو 
القول فى بعض وف كل تغيّرت المسائل كلها 

واعلم أن الطرف الأكبر إذا كان على الأوسط, والأوسط على الأصغرء ولم يكن القول على شئ منهما على معنى 
الذاتى فالطرف الأكبر أيضا يكون مقولا على الأصغرء مغل الضحاك على كل إنسان» را غ ل 
فا لماشى على كل إنسان؛ وإن كان الطرف الأكبر موجودا في الواسطة والواسطة موجودة فى الأصغر فالجواب 
المشهور فيه أن هذا نمتنع؛ وذلك لأن العرض لايحمل على العرض؛ فإذا كانت الواسطة عرضا م يَجُرٌ أن يكون 
الطرف الأكبر عرضا فى الواسطةء فيكون عرضا فى عرض وهذا الذی يقولونه شىء لم يجب من حد العرض» ولا 
قام عليه برهان. أما أنه لا يجب من حد العرض» فلأن العرض: قد قيل إنه الموجود فى شىء بمذه الصفة وم يبين أن 
ذلك الشىء هو جوهر لا حالة أو عرض. وأما البرهام فلم يحاولوا هؤلاء إقامته فى منطقهم» ولا فى سائر علومهم» 
ولا أيضا هو فى نفسه ما يقوم عليه البرهان؛ فإن الق نقيض هذه الدعوى» ولا أيضا بمكنهم أن يقولوا إن هذا بين 
فاُمٌ أن احق نقيضٌ هذه الدعوى فذلك لأن كيرا من الأعراض إنا يوجد ف الجواهر بتوسط أعراض أخرى كما 
تين لك فى موضعه» فان الملامسة توجد فى الجسم لأا توجد فى السطح» والتدليث يوجد فى الجسم لأنه فى الط 
وكونه مرئيا يوجد فى الجسم لأنه فى اللون؛ وليس إذا كان الموجود فى السطح لا يوجد إلا فى الجسم الذى فيه 
السطح» فيكون أيضا كونه موجودا فى الجسم يمنع أن يكون موجودا فى السطح؛ كما أن قول الحيوان على 
أشخاص الناس لا يمنع أن يكون مقولا على الإنسان امقول على أشخاص الناس» بل يجوز أن يجتمع القولان أو 
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الوجودان معا؛ لكن أحدها أوّل والثان ثان؛ فإن الملاسة توجد ف السطح أولا ثم فى الجسم» والزمان بعرض 
للحركة أولا ثم للمتحرك. وهذه أمور ثبي لك فى مواضع أخرى؛ بل ما يعرض فى العرض يكون هو والعرض 
کلاما فی موضو ع العرض کون الشیء فی شىء لا کجزء منه» ولا يصح قوامۀ مفارقا له؛ فیکون أيضا الموجود فى 
موضوع هو موجود فى موضوع ثان موجودا ف الموضوع الثان؛ فيكون بالحقيقة الموضوع""على' والموضوع"" ف" 
لا يوجب أحدها أن يکون الموضوع هو الموضوع الذى هو الجوهر؛ فان اللون مقول على موضوعات» کالسواد 
والبياض وهى أعراض» والزمان موجوذ فى الحركة وهى أيضا عرض. وأما الموضوعات التق هى جواهر فأمثلتها 
ظاهرة. 


ولنرجع إلى الرأس فىقول: كل ذاتين يَحخْصْل أحدها ف الآخر حصولا أولباً لا يتميز منه شىء عن الآخر» لا كالوتد 
فى الحائط. إذ باطن الوتد متبرىء عن الحائط. ويكون لو وقعت إشارة إلى تلك الذات لتناولتهما جيعاء فأيهما جعل 
صاحبه بصفة وهيئة ونعت» فإنه أما عرض فى صاحبه وإما صورة؛ وذلك لأنه إن كان صاحبه المتصف به منقوم 
الذات» را ف ر و وإن کان سا ا ن 9 ر فى تقوم صاحبه فهو صورة؛ 
ويشت ركان فى أنما فى محل؛ لكل محل أحدهما يسمى مادةء ومحل الآخر يسمى موضوعا. 


الفصل السادس 

فصل و" 

كون الشيء عرضاً ووجها 

في إفساد قول من قال: إن شیئا واحدا يکون عرضا وجوهرا من وجهين 


وقد نبعث مذاهب عجيبة فى أمر العرض وال وهر دعا إلبها الإشكال الواقع ف الفرق بين العرض والصورة» وظن 
أرباما أن ر اعا ی ر عر که اوضرع هن اق د غي ا فا رل اا ل غل ل 
الذى يعم الموضوع والمادة الذى بالحرى أن نسميه حاملاء بل والموضوع الذى بالحرى أن نسميه مبتدأ فى الخبر. 
اهران ار كرف احق رة فال رهوا ری جا أ اس الفا اس مك د ا 
يعرف اقضيله ف الفلسفة الأول غ إم قد مغو إن فصرل انجراهر جراهن ومعوا أن فصول الجواهر كيفيات» 
ولم يعلموا أن فصول الجواهر إنها تسمى بهذا الاسم بالاشتراك. فظنوا أن الكيفية. التى هى المقولة التق سنذكرها 
بعد» تكون مشتملة على فصول الجواهرء وكانت هذه الكيفية عندهم عرضاء صارت فصول الجواهر أعراضا 
عندهم؛ وكانت فصول الجواهر عندهم أيضا جواهر؛ فكأن الشىء يكون عرضا وجوهرا؛ وأيضا كانت الصورة فى 
حامل الصورة» لا كجزء منه» فكانت عرضا؛ وكانت ف الجوهر الم ركب جزءا منه» فكانت جوهرا؛ إذ جزء الجوهر 
جوهر؛ فكان الشىء الواحد جوهرا وعرضاء والبياض أيضا جزء من الأبيض» إذ الأبيض مجموع جوهر وبياض» 
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فالبياض موجود فى الأبيض الذى هو جوهر وجود الجزء فلم يكن فيه نحو وجود العرض ف الشىء؛ فهو فيه إذن 
جوهر؛ وهو بعينه فى موضوعه عرض,» إذ هو فيه لا كجزء منه» وسائر ذلك. فتهوست طبقة وظنت ان شيئا واحدا 
یکون جوهرا وعرضاء 

وأما نحن فنقول: إن هذا مستحيل فاسد؛ فإن هذه المقاييس كلها فاسدة. ونقول أولا إنا نعنى بالجوهر الشئ الذى 
حقيقة ذاته توجد من غير أن يكون فى موضو ع البتة أى حقيقة ذاته لا توجد فى شىء البعة لا كجزء منه وجودا 
يكون مع ذلك بحيث لا بمكن مفارقنه إياه وهو قائم وحده؛ وإن العرض هو الأمر الذى لا بد لوجوده من أن يكون 
فى شىء من الأشياء بمذه الصفة حتى أن ماهيته لا تحصل موجودة إلا أن يكون ها شىء يكون هو فى ذلك الشىء 
بمذه الصفة. 

وإذ الأشياء على قسمينة شىء ذاته وحقيقته مستغنية عن أن يكون فى شىء من الأشياء كوجود الشىء فى 
موضوعه» وشیء لا بد له أن يكون فى شىء من الأشياء بمذه الصفة. فكل شىء إما جوهر وإما عرض. وإذ من 
اک ن کن فی و 5 ر ا د او که کید ن اوا ا اى ار 
وتكون مع ذلك ماهيته غير محتاجة إلى أن يكون شىء من الأشياء البتة هو فيه كالشىء ف الموضوع؛ فليس شىء 
من الأشياء هو عرض وجوهر. 

فلنرجع إلى شكوك هؤلاء فنقول: إن الصورة ليس ها موضوع البتة هى فيه. لأا إما أن تكون فى الم ركب وهى ف 
الم ركب كجزء منه» فليست فيه كالشىء ف الموضوع. وأما ف المادة فقد بينا أا ليست فيها كالشىء فى الموضوع. 
وإذا م يكن ها وجود فى شىء يتوهم أَمُا فيه كالشىء فى الموضوع إلا فى هذين. وتعلم أا ليست ف شىء من 
الأشياء غير هذين كالشىء ف الموضوع. فالصورة لا تحتاج ذاها أن تكون فى شىء من الأشياء كالشىء فى 
الموضوع. 

فليست الصورة عرضا البتة بل هى جوهر على الإطلاق. فإن الطبيعة التق هى صورة ف النار» ليست» أعنى هذه 
الكيفية الحسوسة وجودها فی النار کالجزء فی المرکب؛ وهی فی مادة النار لا کشیء فی موضوع» بل کشیء فى 


مادة. 


وفصول الجواهرء أعنى الفصول البسيطة الق لا تحمل على الجواهر التى هى مثل النطق وغير ذلك فإما أيضا 
ليست ف شىء من الأشياءء كما يكون العرض فى موضوع» لا فى النوع فإها جزؤه؛ ولا فى الجدس» فان طبيعة 
الجدس بالحقيقة ليست موضوعة ولا مادة هاء كما تعلم فى موضعه ثم ولو كان للجدس طبيعة معينة متقررة تتصور 
بالفصل من خارج» لكان الجدنس كالادة القى إنما تنقوم بالصورةبالفعل» وكان الفصل كالصورةء فلم يكن عرضا 
البتة» ولا من المقولة التق كانت هى الكيفية؛ بل إن قيل له كيفية فهو باشتراك الاسم؛ فإن الكيفية تقال باشتراك 
الاسم على أشياء تقع فى مقولات محتلفة» فتسمى كل قوة وكل مبدا فعل وكل شىء يحلى شيا ويخصصه كيفية. 
ولو كان كمية أو غير ذلك» وذلك باشتراك الاسم. وليست المقولة إلا ES‏ الاسم المشترك الق 
سنوضح أن ذلك المعنى من شرطه أن يكون متقوما بعوضوعه» فإن الاسم المشترك لا يكون جدسا البتة. 
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وقوهم أن العرض فی الم رکب هو فيه لیس لا کجزء منه؛ وکل ما هو فی شیء لا لا کجزء منه فليس هو عرضا فيه؛ 
وکل ما لیس عرضا فی شیء فهو جوهر فیه؛ فهو قیاسان مرکبان قياسا واحدا وفيها مقدمات ثلاث إذا أضمرت 
النتائج. 

فقول إن العرض فى المركب» ليس لا كجزء منه» مسلم صحيح. 

وقول وکل ما هو فی شیء» لا لا کجزء منه فليس عرضا فیه» إن عنی به أن کل ما هو فی المرٍ کب لا لا كجزء 
منه» لیس فی نفسه عرضا وهو فیه» فهو غیر مسلم؛ فانه إذا کان فيه لا لا کجزء منه لم بخل: إما ان یکون شیا 
ماهيته حتاجة إلى موضوع ماء فيکون حينئذ فيه ليس لا کجزء منه» ومع هذا هو عرض وهو فیه؛ وإِن م تكن 
ماهيته كذلك کان جوهرا وهو فيه وإِن م يعن هذاء بل عنی أنه لا يكون هو فيه على أن ذلك موضوعة وهو فيه 
فى موضوع» فهذا صحيح» فتكون النتيجة أن العرض ليس ف ال ركب على أن المر كب موضوعة وهو فيه فى 
موضوع. 

غم المقدمة النالنة. وهى أن كل ما كان فى شىء وليس عرضا فيه فهو جوهر فيهء يفهم منه أيضا معان :أحذها أن 
کل شیء هو فی شیء» ولیس فی نفسه عرضاء وهو أيضا فيه فهو جوهر وهو فيه فهذه مسامة. والثان أن كل 
شىء هو فى شىء وليس فيه على أن ذلك الشىء موضوع يكون هو فيه كون العرض ف موضوٴع» فيجب أن يكون 
بالقياس إلى كونه فيه جوهراء فهذا غير صحيح؛ وذلك أنه ليس إذا م يكن الشىء عرضا فى الشىء الفلان» الذى 
هو فيه کالجزی يجب أن بصیر جوهرا فيه؛ فانه ليس ما ٺم يکن عرضا فى شىء هو فيه فهو جوهر فيهء بل ما م يکن 
عَرَضاً فی نفسه» فهو جوهر فى نفسه إذ م يكن الجوهر ما ليس فى موضوع» هو ذلك المرب أو شىء آخر معين» 
بل ما کان لیس ف موضو ع البتة. وکونه لیس فی کذا کائناً فی موضوع لا يغبت أنه ليس فى شىء من الأشياء كائنا 
فی موضوع۔ فلو کان إذا کان الشیء لیس ف شیء هو فيه کائناً علی معنی کون الشیء فى موضوع» كان ذلك 
يعطىه الجوهرية بالقياس إلى ذلك الشىء لكان هذا القدر يجعله جوهرا فيه بل إنغا كان معنى الجوهرية هو أنه 
ليس ف شىء من الأشياء البتة کائناً فى موضوع» لا أنه ليس فى شىء كذا كائناً فى موضوع. 

فبيّن أنه إذا م يكن الشىء فى كذا كائنا فى موضوع» كان من الواجب أن بنظر بعد ذلك: فإن کان لیس فى شىء 
من الأشیاء غیره کاننا فى موضوع» فهو جوهر؛ وإن كان هناك شیء آخر هو فيه کالشیء فی موضوع» ثم م یکن 
فى هذا الشىء» ولا فى ألف شىء آخر على أنه فى موضوع» بل على أنه فى اركب أو فى الجنس أو غير ذلك» 
فالشىء عرض. 


وكما أن الجوهرية لم تكن لأجل أن الشىء بالقياس إلى شىء ما هو لا فى موضوع» بل لأنه فى نفسه كذلك 
فكذلك العرضية ليست لأن الشىء بالقياس إلى شىء بعينه هو فى موضوع أو ليس ف موضوع» بل لأنه فى نفسه 
یحتاج إلى موضوع ما کیف کان وأی شیء کان؛ فإذا كان له ذلك فهو عرض» وإن لم يكن ذلك الشىء هو هذا 
الشىء وكان هو فى هذا الشىء لا على أنه فى موضوع» فليس يمنع ذلك أنه فى نفسه فى موضوع. وإنغا هو عرض 
لأنه فى نفسه فى موضوع يعم العرضية والجوهريةء أعنى كون الشىء عرضيا للشىء أو جوهريا له فذلك مما يكون 
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على هذا الاعتبار؛ فإنه إذا أضيف إلى شىء فكان فيه» وكان كالشىء ف الموضوع فهو عرض وعرضى. أما عرض 
فلات ذاته قد حصل موجودا فى موضوع» لأنه موجود فى هذا الموضوع؛ فدل ذلك على أنه حتاج ف نفسه إلى 
موضوع ماء إذا احتاج إلى هذا الموضوع. وأما عرضى فهو أمر له بالقياس إلى هذا الموضوع؛ فإنه بالقياس إلى هذا 
الموضوع غير مقوم له ولا جزء من وجوده فهو عرضی. 

فالشىء عرض لأنه فى نفسه مفتقر إلى موضوع؛ وعرضى لأنه لغيره بحال كذاء ولا اتفق أن كان الموضوع هذا 
وليس مقوما له فهو عرض فيه .وهذان المعنيان» وإن تلازما فى هذا الموضع» فاعتبار ما ختلف» ولكل واحد منهما 
مقابل آخر بوجه من وجوه المقابلة. أما للعرض فاجوهر؛ وأما للعرضى فالجوهرى؛ أى الذاتى سواء كان جوهرا 
کالخحیوان للأنسان أو عرضا کاللون للسواد. بعد أن یکون مقوما لما هو فیه. فإذا کان العرض ف شیء لا لا كجزء 
بل کجزی وهو مقوم له فهو جوهری فيه ولیس جوهرا. 

ومعنی الجوهری الذاتی؛ فان ذات كل شىء كان عرضا أو جوهراء فقد يسمى جوهرا؛ فيكون لفظ الجوهر الذى 
نسب إليه الجوهرى ليس يدل على المعنى الذى وضعناه مقابل العرض حتى يكون الجوهرى مدسوبا إلى ذلك 
الجوهر؛ بل يدل على الذات فيكون الجوهرئ مكان الذاتى. فهؤلاء كأمم أخذوا الجوهر والجوهرى واحداء فقالوا 
کذا جوهر ف كذاء والشیء ليس جوهرا بالقياس إلى شىء» وإن كان جوهريا بالقياس إلى الشىء الذى هو فيه 
ونقول من رأس أيضا: إنه لو كنا قلنا إن الشىء إذا قيس إلى شىء هو فيه لم بخل إما أن يكون فيه على أنه فى 
موضوع» أى على أنه موضوعه» أو لا يكون؛ فإن كان فهو عرض» وإن م يكن كذلك» وهو فيه» فهو جوهر فیه» 
لكان هذا المذهب صحيحا؛ لكنا لسنا نقول هكذاء بل نقول: إن الشىء إذا كان فى نفسه غير مفتقر إلى موضوع 
البتة» هذا الذی هو فیه» إن کان فی شیء او غیره فهو جوهر» وإن کان فی نفسه محتاجا إلى موضوع يکون فيهء أى 
شىء كان هذا الموضوع» كان هذا أو آخر غير هذا فهو عرض. وأظن أن من مع هذا ثم ثبت على أن شيا واحدا 
يكون جوهرا وعرضا فقد خلع الإنصاف. 

تمت المقالة الأولى 


المقالة الغانية 


من الفن الثانن من الجملة الأولى الجدس حدا نبهت فى آخره وبالقوة معه على تحديد النوع الذى يضافيه» من غير أن 
جعلته بالفعل - من حيث هو مضاف - جزء حده. وأما شرح هذا التدبير فى الحدود القى للمتضايفات» وأنه ۾ 
ينبغى أن يكون هكذا» وكيف يحصل معه مراعاة ما لكل واحد من المتضايفين من خاصية القول بالقياس إلى الآخرء 
فستری ذلك فی مکان آخر. 


الفصل العاشر 


ی فصل 
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في النوع ووجه انقسام الكلي إليه 


والنوع أيضا قد يقال فى لغة اليونانيين على معنى غير معنى النوع المنطقى؛ فان اللفظ الذى نقلته الفلاسفة اليونانيين 
فجعلته لمعنى النوع المنطقى» كان مستعملا فى الوضع الأول عند اليونانيين على معنى صورة كل شئ وحقيقته الق 
له دون شئ آخر» فوجدوا صورا وماهيات للأشياء التق تحت الجدس» يختص كل واحد منها اء فسموهاء من حيث 
هى كذلك» أنواعا. وكما أن لفظة الجدس كانت تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى» ولفظة النوع مطلقا كانت 
تتناول المعنى العامى والمعنى المنطقى» فكذلك لفظة النوع المنطقى تتناول عند المنطقيين معنيين: أحدها أعم والآخر 
أخص. فإما المعنى الأعم فهو الذى يرونه مضايفا للجنس» ويحدونه بأنه المرتب تحت الجدس» أو الذى يقال عليه 
الجنس» وعلى غيره بالذات» وما يجرى هذا الجرى. وأما المعنى الخاص فهو الذى رعا موه باعتبار ماء نوع الأنواع» 
وهو الذى يدل على ماهية مشتركة جزيتات لاتختلف بأمور ذاتية. فهذا امعنى يقال له نوع بالمعنى الأول؛ إذ انلو 
فى الوجود من وقوعه تحت الجدس؛ ويقال له نوع بالمعنى الثان. 

وبين المفهومين فرق وكيف لا! وهو بالمعنى الأول مضا إلى الجنس» وبالمعنى الثانن غير مضاف إلى الجدس؛ فإنه 
لابجحتاج» فی تصوره مقولا على کثیرین حتلفین بالعدد فى جواب ماهو» إلى أن يكون شئ آخر أيضا أعم منه مقولا 
عليه. 

ومعنى النوع بالوجه الأول ليس كالجنس بعنى النوع بالوجه الثاني وذلك لأنه ليس مقوما له؛ إذ قد يجوز ف التوهم 
أن لايكون الشىئ الذى هو نوع يذه الصفة نوعاً بالصفة الثانية؛ إذ لايمتنع في الذهن أن نتصور كليا هو رأس ليس 
تحت كلى آخر» وهو مع ذلك ليس مما ينقسم بالفصول» كالنقطة عند قوم وما کان مله هکذا وعلی هذه 
الصورةء وجاز رفع فی التوھم م یکن - کما علمت - ذاتیاء وما م یکن ذاتیا م یکن جنساء بل إن کان لابد فهو 
عارض لازم له وقد يقال هذا نوع الأنواع؛ وليس المفهوم من كونه نوع الأنواع هو المفهوم من كونه نوعاًء بمعنى 
أنه مقول على كثيرين حتلفين بالعدد فى جواب ماهو» وكيف ومن حيث هو نوع الأنواع. فإن النوع المطلق له 
کالجدس وداخل فی تحدیده» وهو به مضاف إلى أنواع فوقه. ثم لست أحقق أن أ الوجهين هو فى اصطلاح 
المنطقيين أقدم؛ فإنه لايبعد أن يكون أول نقل اسم النوع إنغا هو إلى هذا المطلق على الأفراد ثم لما عرض له أن كان 
عليه عام آخر» مى كونه تحت العام بمذه الصفة نوعية. 

لكن رعا لم تكن قسمته له أولى؛ فإن الناطق وغير الناطق يقم الحيوان قسمة أولية ويقسم الجسم قسمة لكنه ليس 
يقسمه قسمة أولية؛ فإن الجسم مالم يكن حيواناء لم يستعد للانفصال بالنطق. ومع ذلك فإن الغير الناطق الذى تحت 
الحيوان لايبعد أن يدل عليه بالعجمةء وإن لم تكن العجمة بالحقيقة فصلا مقوما؛ وإذا أقيمت العجمة مقامه» م يتم 
بها قسمة الجسم كما تمت قسمة الحيوان؛ فإانك تقول : كل حيوان إما ناطق وإما أعجم» وتقف عنده؛ ولا 

تقول: كل جسم إما ناطق وإما أعجم» وتقف عنده؛ لأن النبات والجماد جسم وليس بناطق ولا أعجم. فإن قسمت 
الجسم إلى ناطق وغير ناطق قسمة يكمل معها الكلام م يكن غير الناطق دالا على المعنى الذى نقصد إليه فى قولن: 
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حیوان غیر ناطق. 

فيجتمع من هذا أن الفصول المقسمة للجدس الأسفل» رعا م تكن مقسمة لا فوقه قسمة أولية ولا قسمة مستوفاة؛ 
والفصول المقسمة لما فوق» فى الأكثر من الأمر» لاتقسم ماتحت» بل تقومه. مغل الجسم ذى النفس الحساس» فإن 
الحساس لايقسم شيئا من أنواع الجسم ذى النفس. 


لكنه قد يوجد فى بعض المواضع فصول تقسم ما فوق وما تحت معا وجودا بحسب المشهور» وذلك حيث يكون 
للجدس فصول قريبة معداخلةء فإن الحيوان يقسّم بالناطق وغير الناطق قسمة أوليةء ويقسم أيضا بالمائت وغير 
المائت قسمة قريبة أوليةق رات ن اا والمات والفان ف یی ف ج اجره ی کان 
مغلا حيوان ناطق وغير ناطق» أمكن أن يقسم الحيوان الناطق من القسمين بالمائت وغير المائت وغير المائت؛ وإذا 
ابتدئ فقسم بالماشى والسابح والطائر» أمكن أن يقسم الماشى بالناطق وغير الناطق؛ ومع ذلك فإن القسمة بالناطق 
و 2 الجدس أول شى قبل القسمة بالمائت وغير المائت؛ والقسمة بالمائت وغير المائت كان 
يجوز أن توافق الجدس قبل القسمة بالناطق وغير الناطق. فما كان يبعد أن يقسم الحيوان إلى المائت وغير المائت» غ 
يقسم المائت إلى الناطق وغير الناطق. 

وقد بقى ههنا شئ واحد وهو أنه هل المائت وغير المائت من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وكذلك هل الماشى 
ونظائره هى من الفصول الذاتية أو من اللوازم ؟ وإن كان المائت وغير المائت والماشى وما ذكر معه من اللوازم 
الغير المقوّمةء فهل بمكن هذا التداحل ف الفصول الذاتية الحقيقية ؟ لكن هذا النظر نما يخلق أن لاتفى به صناعة 
المنطقى» فليؤخر إلى موضعه. 

والأجناس العالية قد تبين من أمرها أما لايجوز أن يكون ها فصول مقوّمةء فلا يبعد أن يقع فى الأوهام أن الجنس 
العالى واحد؛ ولو كان كثيرا لانحصرت الكثرة فى جامع يحوج إلى فصل بعده. لكن الحق هو أن الأجناس العالية 
كنيرة؛ فلنبداً أولا ولنضع هذه الأجناس وضعاء ثم نبحث عن أمرها بما يحو ج إليه هذا النظر من البحث فنقول: إن 
جميع المعانن المغردة القى يصلح أن يدل عليها بالألفاظ المفردة لاتخلو عن أحد هذه العشرة. فإماة إما أن تدل على 
جوهر» كقولناة إنسان وشجرة؛ وإما أن تدل على كميةء كقولنا؟ ذو ذراعين؛ وإما أن تدل على كيفية» كقولنا: 
أبيض؛ وإما أن تدل على إضافة» كقولنلا أب» وإما أن تدل على أين» كقولنا: فى السوق؛ وإما أن تدل على متى» 
كقولنا؟ كان أمس وعام أول؛ وإما أن تدل على الوضع» كقولا: جالس وقائم؛ وإما أن تدل على الجدة والملك» 
كقولنا؟ منتعل ومتسلح؛ وإما أن تدل على يفعل كقولناة يقطع؛ وإما أن تدل على ينفعل» كقولنا؟ ينقطع عن أشياء 
كثيرة ما هى - جواباء م نقول :والمقول فى جواب ما هو قد يختلف بالعموم والخصوص فيكون بعضها أعم وبعضها 
أخص,. فأعم المقولين فى جواب ما هو جنس للأخص» وأخصهما نوع للأعم. فإذا وجدنا النوع فهناك يقسم قسمة 
أخحرى فنقول: إنه لا يخلو إما أن يكون النوع من شأنه أن بصير جنسا لنوع آخر. وإما أن لا يكون ذلك من شأنه» 
فهذه القسمة تنتهى إلى الخمسة انتهاء ظاهراء وتكون طبيعة الو ع متحصلة فيه» والنوع بالمعنى الآخر يدخل فيه 
بوجه. وأما القسمة الأولى فلم تكن كذلك. 
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وأما القسمة المشهورة القى هذه الخمسة» فهى أقرب من القسمة الأولى» وذلك لأمم يقسمون هكذا: إن كل لفظ 
مفرد إما يدل على واحد أو على كثيرء والدال على الواحد هو اللفظ الشخصى, وأما الدال على الكثير فإما أن 
يدل على كثيرير مختلفين بالنوع» أو كثيرين محتلفين بالعدد. والدال على كثيرين حتلفين بالنوع إما أن يكون ذاتياء 
وإما أن یکون عرضیا؛ فان کان ذاتیاء فاما أن یکون فی جواب ما هوء وإما أن یکون فی جواب أی شىء هر۔ 
فیجعلون الدال على کثیرین بالنوع فى جواب ما هو جدساء والدال عليه فى جواب أى شىء هو فصلا. وأما 
العرضى فهو العرض العامء ثم يقولون: إن الدال على كثيرين محتلفين بالعدد إما أن يكون فى جواب ما هو» وهو 
النوع» وإما فى جواب أى شىء هو» وهو الخاصة. 


فهذه القسمة منهم قد فاا النوع بالمعنى المضاف» وفاما طبيعة الفصل» با هو فصل؛ بل إنغا دحل فيها من الفصول 
ما يحمل على أنواع كثيرة» وليس ذلك هو طبيعة الفصلء با هو فصل؛ إذ ليس كل فصل كذلك» على ما سيتضح 
لك» إلا أن يراعى شىء ستعرفه» وتعلم أمُم م يراعوه ولم يفطنوا له فليس يمكننا أن نجعل ذلك عذرا هيم اللهم إلا 
أن يكون امعم الأول راعاه. وأيضا فإن هذه القسمة م يفرق فيها بين الخاصة وبين الفصل الذى لا يكون إلا 
للنوع» وفاها الخاصة التق هى خاصة نوع متوسط بالقياس إليه» فلم يوردوا الخاصة بما هى خاصة للنوع» بل با هى 
خاصة لنوع أخير» كما م بوردوا النوع إلا نوعا أخيراء 


الفصل اللخحادى عشر 
"ا فصل 
في تعقب رسوم النوع 


فلنتحقق الآن حال الحدود التق هى مشهورة للنوع فقول :أما النوع بالمعنى الذى لا إضافة فيه إلى الجدس» فقد 
وفوا حده» إذ حدوه بأنه :امقول على كثيرين حتلفين بالعدد فى جواب ما هو؛ وذلك لأن الجدس والعرض العام لا 
يشار کانه؛ أذ كل واحد منهما مقول على كنيرين محتلفين بالنوع» لا على كثيرين ختلفين بالعدد؛ إذ يجب أن يفهم 
من قوهمة مقول على كثيرين مختلفين بالعدد» أنه مقول على ذلك فقط؛ لأنك إن م تفهم ذلك نم يكن كونه مقولا 
على کثیرین ختلفین بالعدد مانعا من کونه مقولا على كثيرين ختلفين بالنوع؛ فان المقول على كثيرين مختلفين بالتوع 
قد يكون أيضامقولا. على كثيرين ختلفين بالعدد. فإذا علمت إن التخصيص هذا الاسم إنما ما لا بُقال إلا كذلك» 
خرج ما يقال على كثيرين محتلفين بالنوع من مفهومه .فهذا ما يفرق بينه وبين الجنس والعرض العام فانه ليس 
يستحيل أن يكون الشىء الواحد له معنيان أحدها بذاته والآخر بغيره» ولا يكون ذلك فرقا بينه وبين ذاته إلا أن 
يقال إنه من حيث له المعنى الذى بذاته غيره من حيث له المعنى الآخر الذى له بغيره. 

وهم م يسلكوا فى هذا الموضع هذا السلوك؛ ولا هذا نما بحسن أن يعبر فى هذا الموضع؛ ولا بمكنهم أن يدلوا على 
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المعنيين المختلفين البغة بشىء غير الوجود فام لا بمكنهم أن يحصلا معنى يدلون عليه بالوجود فى أحدها هو غير 
المعنى الذى يدلون عليه بالوجود. ف الآخر حت يعودوا فيضيفوا إلى أحدها من خارج بذاته وإلى الآخر بغيره؛ بل 
الحتى هو أن الأشياء تشترك ف الثبوت والوجود عفهوم محصّل عند الذهن. ۰ 

رھدا ن مع کی ایی زف جکر فهر چا تنه راا فكره عن الغرض إلى غيره؛ ولولا هذا لما صح 
أن الشىء لا يخرج عن طرف النقيض؛ فإن کا راجن طرق الق کان بکر ی اهاد رة ولم يكن بالحقيقة 
طرفا واحدا؛ بل الوجود فى جيعها معنى واحد فى المفهرم. 

وإذا كان كذلك» لم يكن وقوع اسم الوجود على هذه العشرة وقوع الاسم المتفق؛ وليس أيضا وقوع الاسم 
المنةاطىء؛ فإن حال الوجود فى هذه العشرة ليست حالا واحدة بل الوجود لبعضها قبل ولبعضها بعد وأنت تعلم 
أن الجوهر قبل العرض؛ والوجود لبعضها أحق؛ ولبعضها بأحق. 


فأنت تعلم أن الموجود بذاته أحق بالوجود من الموجود بغيره» والموجود لبعضها أحكيم» ولبعضها أضعف؛ فإن 
وجود القارٌّ منهاء كالكمية والكيفية أحكم من وجود ما لا استقرار له» كالزمان وأن ينفعل؛ فليس وقوع الوجود 
عليها وقوعا على درجة واحدة كوقوع طبائع الأجناس على أنواعها الذى هو بالتواطؤ الحض؛ فهو إذن غير جنس. 
اة افا کر رھ ت فانه غير دال على معنى داخحل فى ماهيات الأشياء؛ بل أمر لازم ها .ولذلك ما 
ا ف ا ا وجدت الشكلية داخلة فى معن المنلث؛ حق 
يستحيل أن تفهم المنلث أنه مثلث إلا وقد وجب أن يكون قبل ذلك شكلا؛ فكما تتصور معدىالمئلث لا يمكن إلا 
أن تتصور أنه شكل أولا؛ ولا بجحب مع ذلك أن تتصور أنه موجود. ولست تحتاج فى تصورك ماهية المنلث أن 
تتصور أنه موجود كما تحاج أن تنصور أنه شكل. فالشكل للمثلث لأنه مثلث وداخل فى قوامه؛ فلذلك يتقوم به 
خارجا وف الذهن وكيف كان؛ وأما الوجود فأمر لا تقوم به ماهية المثلث؛ فلدلك يمكنك أن تفهم ماهية المثلث 
وأنت شاك فى وجوده حتى يبرهن لك أنه موجود أو نمكن الوجود فى الشكل الأول من كتاب أوقليدس. ولا 
بمكنك لذلك أن تفعل ذلك فى شكليته؛ فما كان مثل الشكلية فهو من المعانن المقومة للماهية؛ وما كان مغل الوجود 
فليس مقوما للماهية. ولو كان الوجود لا يفارق فى ذهنك أيضا المنلثن لکان مرا لاحقا للمثلٹ من خار ج» ولذلك 
يستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل المنلث مناغا أو المخلث شكلا؛ ولا يستحيل أن يطلب ما الشىء الذى جعل 
المغلث موجودا فى الذهن أو فى خارج. 

فالذاتى للشىء لا يكون له بعلة خارجة عن ذاته؛ وما يكون بعلة خارجة فليس مقوما ذاتیا؛ وإن کان قد یکون من 
العرضى ما حصوله ليس بعلة خارجة عن الأهية» والخاصة والعرض فرق» ولا يكون بينه وبين الشخص فرق إلا أن 
لضفن ات كد هذه ال و ابا فام یرن هة وون فل اخ فر 


والذى حدً وقال: إن النوع هو أخحص كليين مقولين فى جواب ما هوء فقد أحسن تحديد النوع؛ وإنما يتم حسنه بأن 
يقال إنه الكلى الأخص من كليين مقول فى جواب ما هو؛ تعلم ذلك إذا تدربت بالأصول والمواضع المقررة 
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للحدود. فنقول الآن: الجدس منه ما يكون جدساء ولا يصلح أن ينقلب باعتبار آخر نوعا؛ إذ لا يكون فوقه جنس 
ا ا و ا ا ان کن برغا ار اھ کرد فرق ی ا وكذلك النوع منه ما يكون نوعا 
ولا یصلح أن ینقلب جنسا؛ إِذ لا یکون تحته نوع أخص منه؛ ومنه ما يصلح أن ینقلب جدسا باعتبار آخر؛ إذ لا 
يكون تحته نوع أخص منه. فنرتب للجنس مراتب ثلاثاة جدس عال ليس بنوع ألبتة» وجنس متوسط هو نوع 
وجنس وتحته أجناس» وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته جدس. وكذلك يكون ف باب النوع: نوع سافل 
ليس تحته نوع ألبتة فليس بجدس ألبتة» ونوع عال تحت جنس الأجناس الذى ليس بنوع ألبتة» ونوع متوسط هو 
نوع وجنس وجنسه نوع؛ وامثال المشهور هذا هو من مقولة الجوهر؛ فإن الجوهر جنس لا جنس فوقه» وتحته 
الجسم وتحت الجسم الجسم ذو النفس؛ وتحت الجسم ذى النفس الحيوان» ونحت الحيوان الحيوان الناطق» وتحت 
الحيوان الناطق الإنسان» وتحت الإنسان زيد وعمرو» فزيد وعمرو وأشكاهما هى الأشخاص. والجوهر هو جنس 
الأجناس» إذ ليس فوقه جدس؛ والإنسان هو نوع الأنواع» إذ ليس نحته نوع؛ وما بينهما أجناس وأنواع متوسطة؛ 
فاا بالقياس إلى ما تحتها أجناسءوبالقياس إلى ما فوقها أنواع؛ فان الجسم نوع الجوهر وجنس للجسم ذى النفس» 
والجسم ذو النفس نوع الجسم وجدس الحى؛ لأنه يعم النبات والحى» والحى نوع الجسم ذى النفس وجنسٌ للحى 
الناطق لأنه يعم الحيوانات العجم والإنسان» والحى الناطق نوع الحى وجدس الإنسان؛ لأنه يعم الإنسان والّملّك؛ 
فيكون الحى الناطق هو الجنس السافل» والجوهر هو الجنس العالى»والجسم وما يليه هو الجنس المتوسط ويكون 
الجسم هو النوع العالى» ويكون الإنسان هو النوع السافل» ويكون الجسم ذو النفس وما يليه النوع المتوسط› 
ويكون الجوهر بالقياس إلى ما تحته جنس الأجناس والجدس العالى» وبأنه لا يقاس إلى ما فوقه يكون جنسا ليس 
بنوع» ويكون الإنسان بالقياس إلى ما فوقه نوع الأنواع والنوع السافل» وأما بقياسه إلى ما تحته فهو أنه نوع ليس 
بجدس» وقياسه إلى ما تحته على وجهين: قياس إلى ما تحته من حيث هو مخمول عليها الحمل المعلوم» وقياسنٌ إلى ما 
تحته باعتبار أا ليست بأنواع. وقياسه إلى ما تحته من حيث الحمل يفيده معنى النوعية غير المضافة إلى الجنس» وهو 
المعنى الثانن نما ذكروه .وأما قياسه بالاعتبار الآخر فيفيده أنه نوع ليس بجدسة فهو نوع الأنواع» ونوع ليس بجنس» 
ونوع بالمعنى المذكور؛ ومفهومات هذه الغلاثة - وإن تلازمت - وإذ لا مذهب غير هذه الغلاثة. والغلاثة إما أن 
تجعل الزمان جوهرا؛ وإما أن عله بحيث بحد جحد العرض؛ فهذا القول لا يعتد به.وكذلك احتج هؤلاء وقالوا: إن 
حد العرض لا يتناول الأين؛ فإن الكون ف السوق معنى واحد» ويشترك فيه كثيرون» فلا يصلح أن يكون كل 
AG E E‏ به إلا الجملة. لكن الجواب عن ذلك هو هذا الجواب نفسه؛ 
فان الو وإن کان واحدا للجمیع» لأنه ليس اكان الحقيقى فتمتنع الشركة فيه» بل هو من قبيل المكان العام 
فان لكل واحد كونا فيه بخصه دون الآخر؛ إذ ليس السوق أينا؛ بل السوق من مقولة الجوهر.ء على أَمُم إن مغلوا 
للمکان الكان الى هز رمن مقرلة العرض | كته إن عار فيه عدة أشياء إنغا الأينء إن كان ولا بد فهر 
اللسبة إلى السوق؛ ولكل من الذين فى السوق نسبة تخصه توافق النسبة الأخرى بالنوع وتخالفه بالعدد؛ واعتبارنا 
ههنا بالواحد بالعدد دون الواحد بالنوع. 
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قالوا أيضا: إن المضاف ليس يوجد إلا فى موضوعين» فليس موجودا فى شىء ولكن ف شيئين ءوقالوا أيضاة إن 
التسلح معنى لا فى موضوع» إذ هو فى موضوعين» لأن موضوعه السلاح واللابس؛ فقول: أما المضاف فليس على 
ما نوا فیه. اما أولا فلأن کون الشیء فی شیئین قد لا بنع کونه فی کل واحد منهما؛ وإذا کان لا يمنع کونه فی 
کل واحد منهماء فليس کونه فی شیئین رافعا کونه فی شیء؛ فانه م یقل: فى شىء واحد فقط؛ كما أن كون الأب 
أبا لابنین لا منع کونه أبا لابن واحد؛ و کون الحیوان مقولا على أشیاء لا بمنع کونه مقولا على کل واحد. نعم فی 
بعض الأشياء قد يكون الوجود ف الكثرة بحيث يمتنع أن يكون فى الواحد مع تلك الكثرة؛ فهنالك لا يكون 

الم جود فى أشياء موجوداً فی شىء واحد. 

والفرق بين الموجود فى موضوع من جهة أنه موجود فى شىء وبين كون الكل فى الأجزاء أن الكل يكون ف أشياء 
ولا یکون فی شىء واحد منها البتة. وأما الموجود فی موضوع فليس يبعد أن یکون موجودا فى موضوعات؛ ولكنه 
يكون مع ذلك فى موضوع موضوع منها؛ ولا تانع بين الحالين. فهذا إن كان ما ذهبوا إليه» من أمر وجود إضافة 
واحدة بالعدد مشتر كة بين متضايفين اثين بالعدد. مذهبا صحيحا. وأما الحق فسينكشف عن خلاف ذلك وسنبين 
كيفيته فى مواضع نتكلم فيها فى المضاف. 

وأما التسلح وما تعلقوا به فيه فالجواب عنه أن التسلح نسبة وحالة للابس عند السلاح يوصف بها المتسلح» فيقال 
إنه متسلح بتسلح هو وصف له؛ وإن كان بالدسبة إلى غيره. فالتسلح» وإن كان بالدسبة إلى الغير» فليس يجب أن 
يكون فى ذلك الغير. ففرق بين الوجود فى الشىء وبين النسبة إلى الشىء. فلا معونة لمثل هذه الهذيانات فى أن يقال 
إن العرض ليس بجدس» وإن كان الحق هو أن العرض ليس بجدس. 

لكنهم قالوا شىئا آخر وهو أن العرض لا يدل على طبيعة البياض والسواد وعلى طبائع سائر الأعراض؛ بل على 
أن له نسبة إلى ما هو فيه وعلى أن ذاته تقتضى هذه الدسبة؛ والجدس يدل على طبيعة الأشياء وماهيتها فى أنفسهاء 
لا ما يلحق ماهياها من النسبة. وهذا قول سديد. والدليل على ذلك أن لفظة العرضية إما أن تدل على أن الشىء 
موجود فی موضوع» فتکون دلالته على هذه النسبة؛ أو تدل على أنه فی ذاته بجیث لا بد له من موضوع؛ فهذا 
أيضا معنى عرضى؛ وذلك لأن نسبة هذا المعنى إلى أكثر الأعراض مغل الكيفية والكمية والوضع أمر غير مقوم 
لماهياتاء لأن ماهياقا تتمثل مدر كة مفهومة. إليه إلا عقارنة أمر يجعله مشاراً إليه؛ وكذلك فی العقل لا یکون کذلك 
إلا بأن يلح به العقل معنى يخصصه» ثم لا يعرض له من الخارج أن يكون عاما حى يكون ذات واحدة بالحقيقة هى 
حيوان» وقد عرض له فى الأعيان الخارجة أن كان هو بعينه موجوداً فى كثيرين؛ وأما فى الذهن فقد يعرض هذه 
الصورة الحيوانية امعقولة أن تجعل ها نسب إلى أمور كثيرةق فيكون ذلك الواحد بعينه صحيح الدسبة إلى عة 
تتشاكل كل فيه» بأن يحمله العقل على واحد واحد منها = فأمًا كيف ذلك فلصناعة أخرى N ES‏ 
هو العموم الذى يعرض للحيوانيةء فيكون اليوان هذا العموم کالخشب مثلا لعارض يعرض له من شكل أو غيره» 
و كالغوب الأبيض» فيكون الثوب ف نفسه معنى» والأبيض معنى» ويت ر كبان فيكون هناك معنی آخر مر كبا منهما؛ 
كذلك الحيوان هو ف العقل معنى» وأنه عام أو جنس معنىء وأنه حیوان جذْسی معن .فيسّمون معنى الجنس جدسا 
منطقياء ومفهومه أنه امقول على كثررين محتلفين بالنوع فى جواب ما هو» من غير أن يشار إلى شىء هو حيوان أو 
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غير ذلك مغل أن الأبيض فى نفسه له معقول لا يحتاج معه أن يعقل أنه ثوب وأنه خحشب» فإذا عقل معه ذلك عُقل 
شىء يلحقه الأبيض؛ وكذلك الواحد فى نفسه له معقول» فأمٌ أنه إنسان أو شجرة فهو أمر خارج عن معقوله يلحقه 
أنه واحد. فا لجنس المنطقى هو هذا. 


وأما الطبيعى فهو الحيوان با هو حيوان» الذى يصلح أن يجعل للمعقول منه الدسبة القى للجدسية. فإنه إذا حصل فى 
الذهن معقولاء صَلح أن تعقل له الجنسيةء ولا يصلح لما يفرض فتصَورا من زيد هذاء ولا للمتصور من إنساف» 
فتكون طبيعة الحيوانية الموجودة فى الأعيان تفارق هذا العارض طبيعة الأنسانية وطبيعة زيد؛ إذ هو بحيث إذا ثصوّر 
صلح أن يلحقه عمو بمذه الصفةء التق هى الجدسية؛ وليس له خارجا إلا الصلوح ها بحال. فقوهم: الجدنس 
الطبيعى» يعنون به الشىء الطبيعى الذى يصلح أن يصير ف الذهن جدساء وليس هو ف الطبيعيات بجدس؛ ولأنه 
يخالف فى الوجود غيرّه من الأمور الطبيعية بهذا المعنى» فلا يبعد أن يخصص فذا المعنى باسم» وأن يُجعل ذلك للاسم 
من اسم الشىء الذى يعرض له بحال وهو الجدسية. وأما الحيوان الجدسى فى العقلء فهو المعقول من جدس طبيعى؛ 
وأما الجدسية المعقولة الجردة» فمن حيث هى مقررة فى العقل» هى أيضا جنس معقول» ولكن من حيث إا شىء من 
الأشياء يبحث عنه المنطقى» فهو جنس منطقى؛ وليس؛ وإن لم يكن هذا الذى هو منطقى وجوذ إلا فى العقل» يجب 
أن يكون المفهوم من أنه عقلى هو المفهومٌ من أنه منطقى؛ وذلك أن المعنى الذى يُفهم من أنه عقلى» هو غير المفهوم 
من أنه منطقى؛ وذلك أن المعنى المفهوم الذى يفهم من أنه عقلى لازم ومقارن للمعنى الذى يفهم من أنه منطقى ليس 
هو هو إِذ قد بان لك اختلاف اعتباريهما. فالجنس المنطقى تحته شيئان: أحدها أنواعه من حيث هو جدس» والآخر 
أنواع موضوعاته القى يعرض ها؛ أما أنواعه» فلأن الجنس المطلق أعمٌ من جنس عال وجنس سافل» فهو يعطى كل 
واحد نما تحته من الأجناس المتقررة حه واسمه؛ إذ فال کن راح م 2 ی وبح بح الجدس؛ وأما أنواع 
موضوعاته فلا يعطیها امه ولا حده؛ كذلك لیس کونه فی مکان؛ الذى هو نسبة طرف واحد؛ هو نفس کون 
ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره؛ بل هو موضوع لذلك من حيث تصير الدسبة شاملة للطرفينء للحاوى واحوى. 
وهذا إنغا يضح لك فى باب المضاف حقيقة الاتضاح؛ وأما ههنا فهو شىء كالتبيه غير محصّل. 

وأما قول القائل: والأطراف القى تأحذ من الكيفية شيئاء فيشبه أن يكون يعنى بهذا مقولة يفعل وينفعل» فتكون 
الكيفية هى الأمر الذى يسوق إليه الفعل والانفعال» ويكون الطرفان الدسبتين اللتين للفاعل والمنفعل إليهماء ويشبه 
أيضا أن يكون يعنى مع هذين الوضع أيضاء وذلك بسبب أن الوضع يلزمه الشكل أو يلزم الشكل. 

وأنت تعلم أن هذا الكلام متشوش جدا؛ فإن لفظة الأطراف لا تدل ف هذا الموضع على معنى محصل. والأخذ من 
الكيفية شىئا هو لفظ متشابه لا تجد تحته معنى متواطنئا فيه؛ ولا أيضا يدل بالتشكيك؛ وإن کان ييل شیئا؛ فان من 
أفضل أحوال امعان الدسبية القى لا تنفق ف النوع» إذا وقع عليها اسم أن يكون على سبيل التشكيك, فقلما يوجد 
فيها تواطؤ صرف» وخصوصا فى مغل هذا الموضع؛ إذ الأخذ ليس له مفهوم محصلء ولا الأطراف. 

ولو أن قائلا أصلح هذا اللفظ فقال: والأمور التق ها إلى الكيفية نسبة ماء كانت هذه الأمور جواهر وكميات 
عرض هما نسبة إلى الكيفيات؛ فتكون الجواهر والكميات تدخلان فی مقولة غیر مقولتهما بسبب عارض یعرض 
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هما فيكون دخوهما فى تلك المقولة بالعرض. وما دخل فى مقولة بالعرض فليست المقولة جنسا له ولا هو نوع من 
المقولة وإنما يأحذ المقولات فى هذا الموضع على أما أجناس؛ وإنما يببحث عن دخول الأشياء فيها على أما أنواع ها؛ 
وأما على سبيل غير ذلك فلا يمنع أن تدخل بعض أنواع مقولة فى مقولة أخرى. فإن م يعن هذا وعنى نسبة الجوهر 
والكمية أو شىء آخر» إن كان إلى الكيفية لا إلى ذات الجوهر والكميةء فليست الكيفية ا فا التخصيص ن 
الكمية. على أن لمطالب أن يطالب فيقول: ولم تجعل للدسبة إلى الكميات أيضا مقولة ؟ ويلزم حينئذ أن تجعل النسبة 
إل كل مفولة مقولةء فسضاعف الغرلات بل لا تداهى؛ فإنه قد بمكن أن يفرض إلى المقولة ال ف نا نسبة۔ 


وإن قوما آخرين قالوا؟ إن الانفعال هى الكيفية لا غير؛ فليس الدسخن غير السخونة وما قالوه باطل؛ فإن الدسخن 
هو سلوك إلى السخونةء فإن كان المدسخن له فى كل آن سخونة» فليس تسخنه تلك السخونةء بل تسخنه إغا هو 
اقا ال م مكار راما وة ای ها غر فن اتر ها قار رار کن ان م 
السخونة لكان التكيف الطلق هو الكيفية؛ فكان طلب الكيفية كيفية؛ فكان الطالب طالبا ما هو موجوة له . كل 
هذا باطل فاسد؛ وسيتضح لك ف العلم الطبيعى. فإن كان التكيف ليس كيفية» فبالحرى أن لايكون التكبيف 
كيفية. والتكييف هو الفعل؛ فبالحرى أن لايكون الفعل كيفية. ولو كان التسخين سخونة لكان كل ما يسخُن 
يتسخن وكان كل مارك يتحرك» وستعلم أن هذا غير واجب. واعتبر ذلك بالعشق؛ فإانه» كما تعلم من أمره 
حرك ولیست فيه ح ركد ۰ 

وقد قال قوم: إن مقولة أن يفعل وأن ينفعل تجتمعان فى جدس واحد هو الحركة .وستعلم ف العلوم الطبيعية أن 
الحركة غير موصوف جا الفاعل وأا ليست بفعل. ولو قالوا: أن يفعل هى جملة الخركة أو حركة وأن يفعل هى 
جلة التحريك أو تحريك» لكان أقرب من أن يصغى إليهم. 


الفصل الرابع 

فصل "د" 

في ذكر أمور أومت أفا إما عامة أو خارجة 

في ذكر أمور أوحهت أما إما عامة لشىئ من العشرة عموم الجدنس 

أو خارجة عن العشرة وتتميم القول فى ذلك وههنا شكوك فى أمور يدعى أمُا توجد خارج هذه العشرة لاتدخل 
فیهاء وأن منها أمورا هى أعم من عدة منها: مغل الح ركة فإها تتناول الكيف والكم والأين بنحو ما؛ ومنها أمور 
مباينة ها كالوحدة» الق هى مبداً العدد؛ والنقطةء التق هىمبداً بوجه للمقادير؛ وأيضا مغل الميولى والصورة؛ 


وأيضا مغل الأعدام: كالعمى والجهل» وما أشبه ذلك ومنهم من أورد هذا الباب أمثلة جزئية كالشمال والجنوب» 
والغداء والعشاء. 
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فنقول: أما الح ركة فإهاء إن كانت هى مقولة أن ينفعل» فما زادت جدسا؛ وإن م تكن مقولة ينفعلء فإها لامجب أن 
تكون جنساء بل يجب أن تكون مقولة على أصنافها بالتشكيك» وأن يكون ذلك هو المانع من أن تجعل الحركة هى 
نفس مقولة أن ينفعل» إن امتنع؛ وإلا إن م يكن هناك مانع من هذا القبيل» فمقولة ينفعل هى بعينها الحركة. وسيرد 
الكلام عليه فى موضعه. 

فهذا ما يقضى به فى أمر الحر كته فأما هذه الأخرى فنقول فيها قولا كليا؛ ثم نورد مايقال فيها فى المشهور؛ ثم نقول 
فيها احق فنقول: إنه ليس كل وجود أشياء لاتدخل ف المقولات ضارا فى أن المقولات عشرء بل نحو واحد منها 
وهو أن تكون أشياء لاتدخل فى إحدى المقولات العشر وها أجناس أخرى هى أنواع تحتهاء وإذ ليس يجب في بادئ 
النظر ان یکون لکل ذات موجودة مشارك فى الحد هو آخر غير موجوداً حتى تكون تلك الذات موجودة. فليس 
یجب أن یکون لکل شئ نوع مقول على کنیرین بالفعل. ولو کان أیضا لکل شئ نوع مقول علی کثیرین بالعدد. ۾ 
يجب أن يكون مع ذلك النوع نوع آخر مشارك له فى ماهية مشت ر كة» حتی يكون هناك جنس» فلا يمتنع أن تکون 
أمور مفردة لامشارك ها ف نوعهاء وأنواع إنما هى أنواع بالقیاس إلى ماتحتهاء ولا قیاس ها إلى مافوقها حقی تون 
هى أنوا ع أجناس فوقها. وإذ كان العقل الأول لايعنع هذا فليس مستحيلا ظاهر الاستحالة بنفسه .وإذ ليس 
كذلك. فان كانت أشخاص مفردة لا أنواع فا البتةء ولا أجناس على الشرط المذكور» وأنوا ع لا أجناس هاء م 
يكن شئ من ذلك داخلا فى مقولة» وكان مع ذلك حقاً ما قيل من أن المقولات هى هذه العشرة؛ إذ الخارج عنها 
ليس بمقولة فى نفسه ولا فى مقولة غيرهاء ومغال هذا أنه لو قال قائل؟ إنه لا بلاد إلا عشرة بلاد فوجد قوماً بداة 
ا البلاد سببا فى أن لاتكون هذه البلاد عشرة. فلو سلمنا أن جميع ما 
أوردوا خارج عن المقولات» م يكن ذلك موجبا أن لاتكون المقولات عشرا فقط, إلا أن يصح أن لتلك الأشياء 


أجناساً خارج العشرة. 


وبعد ذلك» فإن الأجوبة المشهورة عن هذه بعضها يسلم أن هذه الأشياء خارجة عن العشر؛ ولا تتكلف نوعا آخر 
من الجواب» وخصوصا ماكان منها يجرى مجرى المبادئ» كالوحدة والنقطة واهيولى والصورة؛ فإنمم يزعمون أن 
المبادئ لاتدخل فى شى من المقولات؛ وذلك لأن هذه المبادئ هى مبادئ المقولات؛ و مبادئ المقولات؛ لو دخلت 
فى المقولات؛ لكانت مبادئ لأنفسها. وبعضها لايسلم خروج المبادئ عن المقولات؛ بل يجعل المبدأ وذا المبداأ في 
مقولة واحدة ويقول: إن الوحدة من جملة الكم؛ وإن الواحد ف العدد» والعدد كم؛ وكذلك النقطة في الخط 
اط کر دلت هرا ق اعدا وإها من مقولات ملكاقاء كالعمى من الكيف» والسكون من مقولة أن 
ينفعل» إن كانت الح ركة من مقولة أن ينفعل. وشرذمة من المتخلفين يأتون فيجعلون للشى الواحد مقولات كثيرة 
فيقولون مغلا :إن النقطة» من حيث هى طرف الخط, فمن المضاف؛ ومن حيث هى هيئة ما» فهى من الكيف؛ وإن 
الشمال من حيث هو جسم» فهو من الجوهر؛ ومن حيث هو متحرك فهو من مقولة أن ينفعل؛ ومن حيث هو 
مختص بأحد القطبين» فهو من الأين؛ والتغذى» من حيث هو تحريك» فهو من مقولة يفعل؛ ومن حيث هو للمتغذى» 
فهو من المضاف؛ ومن حيث هو فى زمان خصوص,» فهو من مقولة متى. فعلينا أن نتأمل ماتقوله طائفة طائفة من 
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هؤلاء الذين اقتصصنا آراءهم فقول: إن الذين يزعمون أن هذه المبادئ مبادئ للمقولة بأسرهاء فلا تكون من 
المقولةء يجازفون فى قوهم مجازفة مطلقة. أما أولاً فليست الوحدة مبدأً للكمية بأسرها؛بل هى مبدا لنوع منهاء وهو 
الكم المنفصل. والنقطة أيضاء إن كانت مبدأً ها فليست مبدأ للكمية بأسرها بل للمقدار. على أنه سيتبين لك فى 
استقصائك للمعارف أنه ليست حال النقطة كالوحدة» فإن الوحدة مبدأً للعدد على أا علة؛ ومبدأ على اما طرف؛ 
وليست النقطة كذلك؛ فاها ليست البتة علة للمقدار؛ بل هى مبدأً على أا طرف. وإنما يظن أن النقطة علة للخط 
قوم متقاعدون عن الحقائق» أزالتهم التمنيلات والتخيلات الق تستعمل فى تفهيم النقطة عن الجادة؛ ومع ذلك 
فإهما لو كانتا مبدأين» م يكن نفس كوفما مبدأين يوجب أن لايكوناء أعنى النقطة والوحدة» من الكم» حتى كان 
يكون الكم أعم من المتصل والمنفصل حينئذ؛ إذ يقع على النقطة والوحدة؛ وكان يكونان مبدأين عليين للمتصل 
راھ که کا ی ا اک وهل يسلم من يجعل النقطة والوحدة ف مقولة الكم 
إفما مبدآن للكمية بأسرها ؟ هذا إنما يسلمه من يجعل الكم مقتصر الحمل على المتصل والمنفصل فقط. حتى يكون 
ماهو مبدأ هما مبدأ لجميع ما فى المقولة. ولو أنه سلم هذا لظهر له أن الوحدة والنقطة ليستا بكميتين؛ من غير أن 
يحتاج إلى اعتبار المبدئية وإذ يتشكك فى هذا متشكك فقد يشكك فى ذلك» فكيف تقبل أن الوحدة والنقطة مبدآن 
لجميع الكميةء إلا أن طريق الحق فى هذا هو أن تنظر :فإن كان رسم الكمية نما يقال على الوحدة والنقطة» وكان 
لرل س فلك فاه رجز ع ل را من ار اة رالقطا انهه ى فم کا مدان ار بكرا ا 
کانا ان ا 0 ا وا ن اعات ا اها وإن کان لایقال أو يقال قولا غیر ذاتی» فلیست 
فإذا فعلت هذاء فإانك تجد رسم الكمية غير مقول على الوحدة والنقطةء وتجد رسم الجوهر مقولا على الميولى 
والصورة. وسيأتيك رسم الكمية من بعد اغ ا کا که اترا رسم الجوهر فقد مر لك أنه الموجود لا فى 
موضوع. وتجد هذا الرسم مقولا على الميولى والصورة قولا ذاتياء فعجد الميولى والصورة داخلتين ف مقولة الجوهرء 
رها مبدآن لبعض ما تقال عليه المقولة وهو الأجسام الطبيعية؛ فلا كون الشىئ مبداً ما مانع من أن يشارك ماهو له 
مبدا فى المقولة» ولا كونه مبدأ موجب ذلك؛ بل المعتمد اعتبار حاله عند رسم المقولة. 

ولو كانت النقطة يمتنع أن تشارك المقادير فى الجدس الأعلى» الذى هو الكم» بسبب المبدئية لكان الخط أيضا بمتنع 
أن يشارك السطح والجسم فى الجدس الأقرب» الذى هو المقدار. ولذلك كانت العشرة يمتنع أن تشارك الائة فى 
الجدس الأقرب؛ الذى هو العدد؛ فإن العشرة من المائة كالوحدة من العشرة. 


نعم» ههنا شك واحد ف حله قانون مفيد يعرفك من أحوال المقولة وأحوال ماهو محمول بالمعنى وليس عقولةء ما 
تحتاج إليه ضرورةء وهو أن لقائل أن يقول: إنكم قد قلتم إن الموجود ليس بجدس؛ لأن وقوعه على ماتحته من 
المغولات بتقدموتأخر واختلاف. فيجب أن لايكون أيضا الجوهر جنسا للهيولى والصورة والجسم؛ فإن الهيولى 
والصورة أقدم بالطبع من الجسم؛ فليس قول الجوهر عليها بالسوية؛ بل هو بتقدم وتأخر. 

وقد يعرض هذا التشنكيك أيضا فى غير ذلك؛ فإنه قد يعرض بسبب أن بعض الكميات قل بعض كانخط فانه قبل 
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السطح» والنلائية فإها قبل الرباعية؛ وكذلك عسى أن يكون الأمر فى أنواع أخرى من مقولات أخرى. 

فيكون حينئذ ليس المانع من كون اهيولى والصورة في جنس الجسم هو حال مبدئية أولا مبدئية بالقصد الأول بل 
قول الجنس عليهما وعليه بغير السوية فتقول: إن التقدم والتأخر جزئيات يشملها معنى واحد لا يخلوان إما أن 
يكونا فى المفهوم هما من ذلك المعنى أو تلك المقولة أو فى مفهوم آخر. أما الذى يكون فى المفهوم من ذلك المعنىء 
فمناله تقدم الجوهر على العرض ف المعنى المدلول عليه بلفظة الوجود. إذا قيل هما موجودان؛ فإن الوجود للجوهر 
قبله للعرض؛ وهو أعنى الجوهر» علة لأن كان العرض موجودا حاصلا له المعنى المفهوم من الموجود. وأما الان 
فمشل تقدم الإنسان الذى هو الأب على الإنسان الذى هو الابنء اللذين هما تحت نوع الإنسان معا؛ فإن الأب 
ا وليس الزمان هو داخلا فق معنى الإنسانية ولا الوجود داخلا فيهاء فأما حد 
الإنسان» فإنه من حيث حد الإنسان» فهو ممل بالسواء؛ وإن كان وجود الإنسانية هذا قبل بالزمان» وللآخر بعد 
لا فى أا إنسانية بل فى اما موجودة. وأما بحسب النظر فى الإنسانيةء فليس أحدها ف أنه إنسان قبل الآخر فى أنه 
إنسان وعلة له لست أقول فى أنه موجود إنساناء وبالجملة فلا شئ جعل زيداء الذى هو ابن عمروء إنسانا؛ فإنه 
لماهيته إنسان؛ فإانه مستحيل أن لا يكون زيد إنسانا؛ ولذلك لا علة له فى أنه إنسان؛ لا أبوه ولا غيره. وليس 
بعستحيل أن لايكون موجودا؛ فلذلك له علة ف أنه موجود. وكذلك البياض ليس إلا لذاته هو لون؛ لكنه ليس 
ET‏ 

ومن حق الجدس أن يقال على أنواعه بالسوية فتشترك ف هذا المعنى المفهوم عنه؛ وأما إن اختلفت بالتقدم والتأخر 
فى مفهوم آخر غيره» فليس ذلك ممتنع ولا مانع أت تتشابه الشركة فى مفهوم الجدنس؛ فيكون الجدس جنسا . 
ولذلك ك يجب أن يباين الأب الان ف رة اھ أو نوع الإنسان؛ لأن الأب أقدم منه بالعلية أو الزمان. 
وليست إنسانيته أقدم من إنسانيته فى أا إنسانية ولا علة ها 

وكذلك الال ف نسبة الهيولى والصورة إلى الجسم؛ فإن الهيولى والصورة ليستا بسببين لكون الجسم جوهرا؛ فإن 
الجسم لذاته» لا لعلة من العلل ولا لسبب من الأسباب» ما هو جوهر ومقول عليه معنى الجوهر؛ لكنه فى وجوده 
حتاج ألى أسباب ف وجوده. ولا جوهرية شىء ف أا جوهريته» تكون علة جوهرية شىء حت يصير الجسم 
و ك ا ر ولا الثلائية أيضاء فى أا عدد تکون علة کون 
EE SENE CEA BE LEE E j‏ 
شىء علة لوجود شىء وإن م تكن الاه ل رلا وة للم فاي فكرن لك الاه إنانة لأن هذه ماهية 
إنسانیتا؛ کما يصح أن یکوت العرض موجودا لان الجوهر موجود؛ ولذلك ما يمنع أن يكون الموجود جنساء إذ كان 
معناه يوجد للجوهر وبتوسطه للعرض؛ ولذلك ليست الفيولى ولا الصورة أخلق بأن تكون موجودة لا فى موضوع 
من الجسم» ولا شك فى ذلك وإن كانا أحلق بالوجود منه وأشد فيه. 

فقد تبين إذن أن تقدم الغلائة على الأربعة إنغا هو فى الوجود؛ وهو غير معنى العدد» وليس ذلك فى معن العدد. 
وكذلك تقدم الميولى والصورة على الم ركب هو فى الوجود؛ وهو غير معنى الجوهرية.ء 


المنطق -ابن سينا 85 


فمعنى المقولة إذن إنما يتقدم الأنواع ويتأخر عنها لا لنفسه» بل لمعنى يضاف إليه فيه التقديم والتأحير وهو الوجود 
فهذا أصل نافع لك فى معرفة الفرق بين تقدم أنواع المقولة بعضها على بعض الذى لا ينع كون المقولة مقولة ها 
وبين تقدم أصناف الموجود» وما يجرى مجراه» بعضها على بعض, الذى يمنع كون الموجود, أو مايجرى مجراه» مقولة 
ھا۔ 

وقد علمت من تحصيل ما سلف لك ذكره واتضح لك أن الوحدة والنقطة ليستا من الكم؛ وأن المادة والصورة ها 
من الجوهر. وأما قوهم إن الوحدة فى العدد» والعدد من الكم فالوحدة من الكم فهو قول اجازفين أيضا. فليس 
کل شئ يوجد فى نوع مقولة فهو منهاء وإلا فالأعراض كلها جواهر؛ إذ هى موجودة فى أنواع الجواهرء بل لو 
کانت اع ا و ا ا أن تكون الوحدة 
من مقولة الكم؛ فإما إذا كانت الوحدة فى العدد وليست بعدد؛ ثم حمل على العدد شئ؛ فليس يجب أن يحمل 
علیها؛ فليس ما قالوه واجبا. ولو کان ما قالوه واجبا؛ لکان باخری أن تکون ید الإنسان إنساناء ورجل البقرة 
بقرة أ حيواناء 

وأما المبحوث عنه من حال العدم فيكشفه إذا عرف أن العدم قد يقال على الضد وقد يقال على العدم الذى ليس 
بضد؛ فأما الأعدام التق ا يما الأضداد. فإن الأضداد قد تسمى أعداماء كما ستعرفه. فهى تشارك المقولة. فأما 
الأعدام الحقيقية» فإها ليست ذوات» بل أعدام ذوات. والمقولات هى مقولات ذوات وأمور وجودية؛ والأعدام لا 
حصة ها من الوجود والحقيقة. وإنما وجودها فى موضوعامًا وجود بالعرض كما يتبين .فان دخحلت ف مقولة دخحلت 
بالعرض؛ والدخول ف المقولة بالعرض ليس دخول النوع ف المقولةء لأن النوع يدخل فى جنسه بالذات. وإذا م 
يكن وقوع المقولة على الشىئ وقوع الجدس» م تكن جدسا له؛ وإذا م تكن جنسا له لم تكن مقولة بالقياس إليه حتق 
تشمله مول المقولة لما تحتها من الأنواع. فالأعدام لا تدخحل فى هذه المقولات. 

واما ما قيل فى الشمال والجنوب وف التغذى» فينبغى أن تعلم أولاً أن ظنون هؤلاء المتخلفين بأن الشئ يدخل فى 
مقولات شت ظنون فاسدة؛ وذلك أن لكن شئ ماهية وذاتاً واحدة؛ وإن كانت له أعراض شت. ويستحيل أن 
E‏ ك والماهيةء تدخحل فى مقولة ما وفى مقولة أخرى ليست هى؛ 
لأا إن تقومت ف ذاها بأها جوهر امتنع أن قوم بأها ليست بجوهر. فان دخلت ف مقولة بذاا ودخلت فى 
أخرى بالعرض, فلم تدخل فى الأخرى دخول النوع فى الجنس: لأن الأمر الذى بالعرض لا قرم جوهر الشىء؛ وما 
لا يقوم جوهر الشیء لا يكون جنسا له؛ وما لا يكون جدسا للشىء لا يكون مقولة تشمله. 

وقد يغلط فى هذا الباب شىء واحد؛ وهو ما لقائل أن يقوله إن للجسم عا هو جسي» حقيقة ذات؛ وبا هو أبيض»› 
ت ا ی ی ا ن کی کی اد بی ایک ا ج 
آجض؛ أو کان ی کی کی کی کا اک کی ا ا کا ذلك 
الشىء جسماء فيجوز أن يكون هذا الذى هو جزء أو لازم مقولة تقال على ذاته. وأما الأبيض فهو شىء غيره» 
وإن قارنه وله حقيقة ذات غير حقيقة ذاته. وليست المقارنة بعوجبة أن لا تتغاير الذوات؛ فيجب إذن أن يكون 


للأبيض» ا هو أبيض» مقولة تخصه ذاتية له. 
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وهذا الشك ينحل من وجوه ثلائة أحدها أنه بحب أن تعلم أنه ليس كل معن اقترن ععنى بوجب أن يجعل له ذاتا 
أحدية تصلح أن تجعل مستحقة الوقوع فى جدس مفرد أو لحصوله جدسا مفرداء فإذا کان هذا غير مسلّم لم يلزم ما 
ذهب إليه المعشكك. 


ونما يتضح به أن هذا غير مسلم فهو من وجهين: أحدها أنه لو كان هذا حقاء لكان الإنسان مع البياض» بل 
الإنسان مع الفلاحة سيصير ذاتا 8 وهى كلية. ويجب ها أن تكون نوعا يجب له أن يصير الإنسان جنساء 
زا ف حقاء كان يكون الجوهر مأخوذاً مع كل مقولة مقولة تحدث على حدة غير المقولات 
الأخحرى» إذ كان ذلك لا يقال عليه شىء من المقولات التسع قول التواطۇ؛ فان ذلك ما کان یکون کیفیت ولا جد 
بحدهاء وإن کان يكون مكيفاء ولا كمية. ولا بحد بحدهاء وإن کان یکون ذا كم؛ فان الذات إذا حصلت بالفعل» 
فما يلحقها لا يحدث ها نوعية خصوصة» ولا جنسية مخصوصة. لأن ماهيتها الذاتية تكون واحدة مستقرة» ولا يصير 
ها ماهيات أخرى بالدسب والإضافات العرضية. 

وأما الوجه الثان من الأوجه النلائة الأول فهو أنا إن وضعنا أن مجموع جوهر وكيفية يبستحق أن يكون واقعا فى 
مقولةء فليس بصحيح ما قالوه من أن الأبيض» من حيث هو ذو بياض» فهو من مقولة الكيف. فان الكيف إن عنى 
به ذو ا ا المقولةء وذلك لأا كيفيةء لا ذات كيفيةء AE‏ 
بالياض» وهو الأبيض» داحلا فى هذه القولة دخول ما يدخل ف المقولة, إذ لا تجد امكيف الأبيض محدودا بالكيفية 
والبياض. ۰ ۰ 
وأما اثالث فان المكيف» وإن كان له» من حيث هو مكيف حقيقة وحدانيةء فلا بحتاج إلى أن يقع ف غير مقولة 
الجوهر؛ فإن الشىء الذى هو المكيف قابل لرسم الجوهر؛ إذ الجملة الواحدة افا ن جز اة 
يصلح ها اتحاد حقيقى» فإهاء من حيث هى واحدة» موجودة لا فى موضوع؛ ولیس ينع كون الجسم الذى هو 
جزء الجملة» من مقولة الجوهرء أو موجودا لا فى موضوع» أن يكون الجموع كذلك؛ ولا يوجب أن يكون الجزء 
الثاي» وهو الشكل» كذلك. 

فلا يمتنع أن يكون جزء الشىء يدخل ف المقولة الى يدخل فيها الشىء. وكيف» ومن المشهور أن أجزاء الجواهر 
جواهر؛ ومن المتيقن أن الخمسة جزء العشرة» وهى من العدد كالعشرة؛ والخمسة جزء الستة» وهى والستة عددء 
ولا يجب ذلك أيضا ضرورة» فإن الجزء الان من الستةء أعنى الواحد. ليس بعدد. وكذلك إن كانت الجسمية 
لازمة للأبيض؛ فليس ينع ترك الالتقات إليها أن يحمل جنسها على ملزومها حمل مقرم غير لازم» فيكون الأبيض» 
وهو شیء ذو بیاض مقوّما له أنه موجود» لا حالة» لا فى موضوع. ٤‏ 

لکن لقائل أن يقول: إن هذا يكون لازماً له ولا يكون مقرّما ما هيته لأنا لا منع أن يكون الشىء ذو البياض ليس 
بجوهر» بل هو عرض؛ وأن يكون العرض قد يعرض للعرض. وقد اتفقنا فيما سلف على أن ما كان كذلك فهو غير 
مقوم؛ بل ربا کان لازما. 

وإذا کان مانن ف ذکره لیس مقرّما للشیء؛ بل هو لازم لماهیته؛ لم يكن جنسا له؛ فلا تكون الجوهرية جنس 
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للشىء ذى البياض؛ كما م يكن الجسم. 

فان قال قائل هذاء وقال الحق» فالمعتمد فی جوابه انه لیس يجب أن یکون لکل شیء جنس ومقولة؛ بل ما یکون له 
وجود متحد نوعی ویشا رکه فی بعض ذاتیاته شیء آخر. 

وإذا شئت أن تعلم أن كون الشىء ذا بياض ليس يؤدى إلى انحاد» فانظر هل كون الشىء ذا بياض يجعل الشىء 
محصلا موجودا بالفعل» فعل فصل اللون باللون وفعل فصل اليوان بايوان» فتجد الشىء إا يتحصل شينا بأن 
سیر جسها از کیفية ار شیا آعی فی بارمه ار برض 4 اندو پاض؛ ولو لا انضياف الجسمية إليه لا 

لكن لقائل أن يقول: إن العشرة أيضا إنغا تحصل عشرة بانضياف جسة إلى خسة» وليس ذلك اتحادا حقيقيا؛ ومع 
ذلك تجعله نوعاء وتكون الخمسة قد تقوم العشرية» فنقول : 

إن كلامنا ف اجتماع ما جرى مجرى الجدس إلى ما جرى مجرى الفصل؛ وبالجملة فى جميع الحمولات» حت يتحد 
طبيعة؛ وليست الخمسة بجنس للعشرة» ولا الأخرى بفصل هاء ولا حصول العشرة هو بأن تجمع هذا الجمع» وإن 
كان يلزمه هذا الجمع» ولا العشرة خستان» بل العشرة عشرة واحدة. وإنغا العشرة عشرة واحدة. لا بالالتفات إلى 
هذه التفاريق» بل من جهة أخرى. وستعلم هذا بالحقيقة فى صناعة أخرى؛ وإنغا كلامنا فى النحو من الجمع الذى بين 
الشىء وبين ذى البياض» وحكمنا أنه لا يوجب الوحدة الحقيقية فيه ولذلك نقول: إن الخمسو والخمسة لا 
توجبان الوحدة؛ بل هناك اعتبار آخر؛ يعرفه أرباب صناعة أشرف من هذه الصناعة هو الموجب للوحدة؛ بل نقول 
إن الحيوان والناطق» من حيث هذا عام وذلك ميزء فليس يوجب اجتماعهما اتحاداء بل إنما يوجب شرط زائد على 
ذلك الاجتماع. 

وما يجب أن يقال فى هذا الموضع: إن كل واحد من مقولات الأعراض قد يقال مفردا كالكمية؛ ويقال مؤلفاء 
وتأليفه على وجهين: أحدها مع الجوهر؛ كتأليف جوهر ولون أو جوهر ومقدار؛ والآخر مطلقا غير معن 
الموضوع؛ وهو المفهوم من الأماء المشتقة» كقولنا أبيض؛ فإن المفهوم منه شىء ذو بياض؛ لا ندرى أهو جوهر أم 
عرض» أى من اللفظ» بل يلزم ذلك من 0المعنى 0لزوماء؛ وكذلك ذو دراعين. والجدس بالحقيقة هو الأوّل؛ وسيقال 
فى هذا زيادة قول من بعد. 


الفصل الخامس 

فصل """ 

في تعريف حال عدد المقولات 

قد بقى نما يتصل بالبحث الذى نحن فيه النظر فى تصحيح العدد الذى هذه المقولات وأنه إن م بمكن حصرها فى 


عدد أقل» فلیس کن بسطها إلى عدد أكثر. وهذا شىء يحاوله هور المنطقيين؛ وما أرانن أف به حق الوفاء؛ فان 
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السبيل فى تصحيح ذلك يخرج إلى أخاء ثلاثة من النظرة أحدها أن يبين أنه ولا واحد من هذه المقولات إلا ويقال 
على ما نحت قول الجنس؛ وهذا يحوج إلى أن يبين أن لها على ما تحتها ليس على سبيل الاتفاق ف الاسم؛ وليس 
على سبيل مل معنى واحد محتلف بالتقدم والتأخر؛ فيكون على سبيل التشكيك؛ ولا أيضا على سبيل قول اللوازم 
القى تقال على ما تحتها بالسوية» من غير اختلاف» ولكن لا يكون من المقوّمات؛ بل يكون من اللوازم أو الأمور 
الإضافية القى لا تتقوم با ماهية شىء فإذا بينوا أن مل المقولة على ما جعلوه أنواعا ها حمل إمعنى واحد مقرم لا 
هية تلك الأنواع» وليس على سبيل أحد الوجوه المستثناةء كان كل واحد منها جنساً بالحقيقة لما جعل نوعا له» وم 
تكن نسبة واحد منها إلى ماجعل نوعا له نسبة العرض إلى التسعة؛ أو نسبة الموجود إلى العشرةء أو نسبة النسبة إلى 
عدة منهاء؛ كالأين ومتى والجدة والفعل والانفعال .فإنه إن كانت الكيفية مغلا ليست تقع على الأشياء الجعولة 
أنواعا ها على شرائط وقوع الجدس» ولكنها كانت تقع عليها على سبيل اللوازم وإن كانت بمعنى واحد م تكن 
جنسا ما تحتها؛ بل إن كان حمل ما تحتها على ماهو أخص ما تحتها حمل مقرم ؛ صار كل واحد ما تحتها باحقيقة هو 
الجنس الأعلى؛ وکان مغلا الجن الواح منها هو الذى يسمى كيفية انفعالية وانفعالات؛ والجنس الآخر مغلاً 
الملكات والحالات فكانت الكيفية مقولة على هذه» لا على سبيل قول الجنس» بل على سبيل اللوازم كان عدد 
الأجناس» الى هى بالحقيقة أجناس عالية» فوق العدد المذكور. وهذا الوجه من تدقيق النظر هو شىء م يشتغل به 
أحد ممن سلف. 

والوجه الثان أن يبين ألأجنس خارجاً من هذه المذكورة بقسمة الموجود إلى أن تنتهى القسمة الحصلة إلى هذه؛ وإن 
سومح فى أمر التقوم للذات» وهو أيضا مالم يبلغنا عنهم فيه شىء حقيقى؛ وسنورد ما قالوا من بعد وإما أن يبينوا 
بوجه آخر غير القسمة بياناً أنه يستحيل أن يكون جنس غير هذه الأجناس» إن كان إلى مثل ذلك سبيل. وما عندى 
أمم عملوا شيئا يعتد به فى ذلك. 

ونبتدىء الآن فنذكر واحداً من أناء القسمة المشهورة فيه لنتأمل حاله؛ ثم نتكلف قسمة تقرّب إلى هذا الغرض 
السبيل» من غير أن تضمن موافاة الحقيقة بها فيه. 


فأما القسمة المشهورة فمنها ما قاله بعضهم: إن الجوهر واحد من المقولات» لاشك فيه؛ فإذا قسمنا التسعةء الق 
هى الأعراض» إلى تسعيتهاء تمت المقولات عشرةء فقال: إن العرض إما أن يكون مستقراً فى موضوعه غير وارد 
عليه بسبب غيره من خارج» ولا حتاج إلى نسبة إلى ذلك الخارج؛ وهو أقسام ثلاثةة كمية وكيفية ووضع؛ وإما أن 
یکون واردا عليه من خارج؛ بحيث لا تكون له فيه حاجة إلى أمر ينبعث من نفسه» بل بكيفية وجود أمر من خارج 
يستند إليه؛ وهو أقسام ثلاثةة الأين ومتى وله؛ وإما أن يكون هناك أمر إنما يتم بينه وبين شىء من خارج؛ وليس من 
خارج فقط؛ وهو أقسام ثلانتة المضاف والفعل والانفعال. ثم أحكم أمر هذه الثلائية ونو بذكرها جارياً على المادة 
التي جرت من استعمال الخطابة فى بعض مسائل الفلسفة» حيث يقولون فى تقريظ الغلانية: إن الثلائية عدد تام 
ولذلك لا يقال كل وجيع إلا للغلانةء والدسابيح مغلفةء والح ر كات ثلاث؛ والأقطار ثلانة. وما أشبه ذلك. 

فهذا ما قالوه؛ وقد علمت أن هذا شىء على سبيل تقريب غير قريب» ولكنه بمكن أن يدعم هذا المأخذ ويؤكد 
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قليلا بأن يقال: إن كل عرض فلا يخلو إما أن يحوج تصوره إلى تصور شىء خارج عن الموضوع له أولا جوج إلى 
ذلك .والذى لا بحوج إلى ذلك على أقسام ثلائةة إما أن يكون؛ وإن م بحوج إلى ذلك فقد يحوج إلى وقوع نسبة 
فى أشياء هى فيه ليست خارجة عنه؛ وإما أن لا جوج إلى ذلك البتة فإن كان محوجاء فهذه الحاجة تجعل الموضوع 
منقسما بوجه ما حتى تكون له أجزاء لبعضها عند بعض حال متغايرة فى النسبة؛ وذلك هو مقولة الوضع؛ إذ هو 
نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض أن كل واحد منها أين هو من الكل» فإن هذه هى الاختلافات الق تعرض ها 
بالذات» من حيث هى أجزاء منقسم والذى يكون بأعراض أخرى كألوان وروائح» فإها لا تكون إلا بعد ذلك 
وتكون بعد النسبة القامة الحاصلة بينهاء با هى أجزاء قد قسم ها الشىء» بل يكون ذلك الاختلاف بغيرية يصير 
بجا كل واحد مالفا للآخر فى عارض, ولا يصير للكل ها هيئة واحدة يعتد با وليس عرضيا إلا فى حال تكون 
للكل بسبب نسب الأجزاء بعضها إلى بعض فى أمر ما يكون ذلك حالا واحدة للكل. فيشبه أن يكون هذا هو 
الوضع للكل والإضافة لأجزاء. ٠‏ 

وأما إذا م يكن تصور ذلك محوجاً إلى نسبة تقع فيهاء فإما أن يكون أثراً لذاته يجعل الجوهر بحيث يصير له من جهته 
أن يکن عده بواحد یفرض فيه عدا متصلاً أو منفصلا؟ وهذا هو الكمية؛ وإما أن لا يكون كذلك فيكون هيئة 
حاصلة فى الجسم لا يحوج تصورها إلى أن تجعل للجسم نسبة إلى شىء بقوة أو فعل البتة حقى يصح تصوره؛ فهذا 
فأما الوضع فيوجب نسبة ما لأجزاء الجسم بالقوة أو بالفعل بعضها إلى بعض,» وأما الكم فهو يوجب نسبة ما للكل 
إلى جزء أو أجزاء بالقوة. ويشتر كان» أعنى الوضع والكميةء فى أمما يشيران إلى قسمة وكثرة بوجه من الوجوه 
حقى يصح تصورةماء فكل هيئة لا توجب قسمة بوجه من الوجوه فى تصوره ولا توجب فى ذلك نسبة إلى خارج 
فهو كيفية. فبيّن إذن أن هذا القسم على وجوه لات 

وأما الذى يوجب نسبة إلى خارج» فإما أن يوجب نسبة تجعل الماهية مقولة بالقياس إلى المنسوب إليه» ويكون هناك 
انعكاس متشابه فى معن الدسجة؛ وهذا هو الإضافة؛ وإما أن تكون الدسبة لا توجب ذلك؛ فحينئذ إما أن تكون إلى 
الجواهر أو إلى الأعراض. وأما الجواهر فإها لأنفسها لا تستحق أن تجعل ها أو إليها نسبة؛ بل إنما تستحق لأمور 
وأحوال فيها تختص ها. فإذا المعتبر ما يكون إلى أعراض,» فتلك الأعراض إما أن تكون من أعراض الدسبة أو من 
غير أعراض النسبةه وأما النسبة إلى أعراض» هى نسبةء فهى من الأمور القى تتسلسل إلى غير النهاية ومع ذلك فإن 
النسبة إلى النسبة تؤدى فى آخرها إلى نسبة إلى الشىء الآخير الذى إليه الدسبة؛ وتستقر عند أول غير مدسوب؛ 
وإلا ذهب إلى غير النهاية؛ فمكون النسبة ا لحقيقية الأخيرة إغا هى إلى الأعراض التى لا نسبة فيها؛ فتكون إما إلى 
كمية وإما إلى كيفية وإما إلى وضع. 


والأشياء لا تنسب إلى الكميات كيف اتفق بل يجب» إن نسبت إليهاء أن تدسب إلى كمية تجعل جوهراً ذا کم 
مقدارا لجوهر آخر؛ يقدره بمقدار ذاته أو بمقدار حاله؛ ولا يكون حال من أحوال الجسم مقدار قار فى مقدار الجسم 
غير مقدار الجسم بل بجحب أن يكون مثله مقدارا غر قار فيكون لالة غير قارة. وكل حالة غير قارة تسمى 
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حركت. فتكون إذن هذه النسبة إما بعقدار يصير لوجوده فى جسم جسم آخر بحال» وهو أن يكون ويه أو يحتوى 
فيه» وهذا هو الحاوى؛ أو بمقدار الحال على ما وصفناء وهذا a‏ فإذن الدسبة إلى الكم لا تخلو إما أن تكون 
نسبة إلى الحاوى أو إلى الزمان. والنسبة إلى الحاوى أبداً إما أن تكون نسبة إلى حاو لا ينتقل بانتقاله ولا يلزمه؛وهو 
الأين؛ وهو إما نسبة إلى مكان أو مكان ثان؛ وإما نسبة إلى حاو لازم عند النقلة؛ وهذا كما يذهب إليه بعض 
الحصلين مقولة الجدة؛ فكالبين أن أنواع المغولات القى تنبعث من الدسبة إلى الكم هى إما أين وإما متى وإما الجدة, 
وأما النسبة إلى الكيفية فينبغى أن تعلم أنه ليس كل كيفية نجعل الجوهر مدسوبا إلى جوهرء بل كيفية تكون فى هذا 
من ذاك أو من ذاك فى هذا. فإذا كانت الكيفية من أحد الجوهرين فى الآخرء فحال الذى تنكون فيه الكيفية من 
هذين هو مقولة أن ينفعل؛ وحال الذى تتكون منه الكيفية هو مقولة أن يفعل. 

فهذا ضرب من التقريب متكلْفٌ لا أضمن صحته ومجاوبته لامتحان القانون؛ إلا أنه أقرب ما حضرن فى هذا 
الوقت؛ ويمكن أن ترام فيه وجوه أخرى وتتكلف» ولو رأيت فى ذلك فائدة أو حجة حقيقية لتوخيت أن أقسم 
قسمة غير هذه تكون أقرب من هذا؛ ولكن القريب والأقرب. إذا لم يبلغا الحق نفسه» فهما بعيدان. فهذا القدر 
يكفينا فى تعرف أحوال هذه العشرة. 

فهذه الألفاظ العشرة ومعانيها هى القى تكون أجزاء لما يؤلف. وليس كل لفظ مؤلف بحسب المسموع واللسان 
يكون مؤلفا بحسب استعمال أهل المنطق» فإن عبدالله وعبدالر حن وتأبط اال الألفاظ. وإن كانت 
مؤلفة بحسب اللغة فإفا لا تعد فى الؤلفات بحسب نظر انط إذ كان لا يراد أن يدل بأجزائهاء حيث جعلت 
افا اها ل غل من أماة ر كاد كى أن بل فال معن ف ررم غر 

ورا كان اللفظ بحسب اللغة غير مؤلف» وهو بحسب نظر المنطقى مؤلف؛كقول القائل؟ أعيش وتعيش؛ فإن مزة 
أعيش وتاء تعيش تدلان دلالة لفظ مفرد دال على معنى مفرد. وأما يعيش بالياءء فإنه ليس فى عداد المؤلفات» لأن 
الياء فيه تدل على نسبة إلى موضوع غائب فقط؛ فليس فيه إلا جرد الدلالة التى للكلمةء أعنى الدلالة على 
موضوع غبرمعین؛ وأما حيث تقول: أعيش وتعيش» باهمزة والتاءء فهناك تعيين للموضوع» وذلك زيادة دلالة على 
ما للكلمةء وسيعضح القول فى هذا بعد 

وهذه العشرة هى القى منها تؤخذ أجزاء الألفاظ المؤلفة القى تسمى أقوالا وبعض ما يؤلف من معان هذه یکون 
قضية وخبرا؛ وهو الذى يصلح أن يصدق أو أن يكذب كقولنا؟ الإنسان حيوان؛ وبعض ذلك ليس قضية وخبرا؛ 
وهو الذى لا يصلح لذلك؛ كقولنا :زبد الکاتب؛ و کالت ركيب الذى يكون للحدود والرسوم؛ وهو أن تكون 
الألفاظ القى تتألف يأتى بعضها إثر بعض على سبيل زيادة تعريف أو تخصيص للمعن المتقدم على أنه هو؛ وهو الذى 
يصلح فيه استعمال"" الذى'؛ نحو قولكة الحيوان الناطق المائت؛ فإن ذلك كقولناة الحيوان الذى هو الناطق الذى 
هو المائت؛ وكالت ركيب الذى فى الدعاء والمسألة والأمر والنهى والنداء وأشياء أخرى قد عدت فى مواضع أخرى 
فأما الألفاظ المغردة؛ فاا لا تدل على معنى صادق ولا كاذب؛ ولا معانيها أو آحادها فى النفس تكون صدقاً ولا 
كذباً الصدق والكذب الذى ف المعان؛ بل إذا ألفت هذه الألفاظ على وجه من التأليف مخصوص دلت على معنى 
صادق أو معنى كاذب. ومعانيها إذا ألفت فى الذهن» إن طابقت الوجود كانت صادقةء أو كاذبة إن م تطابقه. غ 
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هذه» وإن م تكن صادقة ولا كاذبةء فهى أجزاء الصادقة والكاذبة. 
تمت المقالة الثانية 


المقالة الغالغة 

من الفن الثانن من الحملة الأولى من كتاب الشفاء وهي أربعة فصول 
الفصل الأول 

فصل" 


في الجواهر الأول والثانية والثالة وبالجملة 


حال مراتب الجواهر الكلية والجزئية فى الجوهرية 


فلنتكلم الآن فى مقولة الجوهر. فرعم قوم أن لفظة الجوهرء إن أريد إطلاقها على الأجسام وحدهاء أمكن أن تقال 
على التواطؤ والقول الجنسى. وأما على معنى أعم من الجسم فإنغا تقع بالاتفاق أو التشكيك وقوع الموجود.وذلك 
لأن الميولى والصورة أقدم فى معنى الجوهرية من المر كب والمفارق الذى هو سبب وجودهما؛ وسبب قوام أحدها 
بالآخر هو أقدم من جميع ذلك؛ وأن المبادىء لا تقع مع وات النادیء: فى مقولة واحدة. ومع ذلك فقد رفوا 
بأن كونما موجودة لا فى موضوع أمر تشترك فيه جيعهاء وإن كان امو جود لا فى موضوع لبعضها قبل بعض. 
وقالوا؟ إن الوجود إذا كان يقال على هذه بالتقدم والتأخر» فلحوق" لا فى موضوع" به من بعد» وهو معنى سلي» 
ليس يجعل الوجود فيها على مرتبة واحدة.ء 

فنقول: أولاًء إن من هذه الجهات لا يلزم أن لا تكون مقولة الجوهر جنسا لا هو جسم ولا هو غير جسم أما حال 
التقدم والتأخحر وحال مشار كة المبادىء لذوات المبادىء فى الجنس وغير مشار كتهاء فأمر قد سلف لك ما بيانه؛ 
ومع ذلك فان الاجسام أيضاء الى لا تشك فى اشتراك جيعها فى جنس الجسم» ليست سواء ف المرتبة؛ بل بعض 
الأجسام أقدم من بعض. 

وأما حديث الموجود المأخوذ فى رسم الجوهر وأنه لا حالة واقع على بعضها قبللا بعض» فهو شك وحقه أن يحل 
فنقول: إن قولنا إن الجوهر هو الموجود لا فى موضوع» لسنا نعنى بالموجود فيه حال الموجودء من حيث هو موجود» 
لما نوضحه عن قريب. بلو كان كذلك» لا ستحال أن تجعل الكليات جواهر؛ وذلك لأما لا وجود ها فى الأعيان 
البتة؛ وإنما وجودها فى النفس كوجود شىء فى موضوع .ولو عنى بالموجود ولك» وهو الموجود فى الأعيان» لكان 
الأمر بالحقيقة على ما يذهبون إليه؛ رق ها فل بض بل برك بار جرد 23 اضرع المي والماهية الق 
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تلزمها ف الأعيان» إذا وجدت» أن يكون وجودها لا فى موضوع؛ مغل ما يقال: ضاحك» أى من شأنه عند التعجب 
أن يضحك. وإذا شنت أن يظهر لك الفرق بين الأمرين» وأن احدها معنى الجوهر والآخر ليس كذلك. فتأمل 
شخصا ما کزید. إذا غاب عنك» أو نوعا ما من الجواهر مع إمكان انصرامه من العام لو كان عندك انصرامه 
مكنا أو نوعا ما يشك ف وجوده» فإك تعلم أنه ماهية؛ إذا كانت موجودةً فى الأعيانء كانت لا فى موضوع؛ 
وتعلم أن هذا المعنى هو المقوّم الأول لحقيقته» كما تعلم أنه جوهر؛ ولا تعلم أنه هو موجود ف الأعيان بالفعل لا فى 
موضوع» بل رعا كان عندك معدوما بعد. فان الوجود بالفعل فى الأعيان لا فى موضوع ليس مقومًا لماهية زيد ولا 
لشىء من الجواهر؛ بل هم أمر يلحق لحوق الموجود الذى هو لاحق لاهية الاشياءء كما علمت؛ فليس هذا جنس» 
بل الأول. 

ولذلك إذا كان شىء ماهيته هى الوجود» وكان مازها عن الموضوع» م يكن فى جنس» ولا يشارك الجواهر» بمعنى 
أا أشياء ومعان إنما يلحقها الوجود إذا لحق بمذه الصفة ؛ بل لا يوجد أمر مقرم لذلك الشىء ولنوعيات الجواهر 
بالشر کت فإن ماهو ذاتى لذلك ا ا وما هو ذاتی هذه 
النوعيات من مفهوم معنى الجوهرية غير مقول على ذلك؛ فإنه ليس هناك ماهية غير الوجود بلحقها الوجود. 
فقد عرفت حقيقة كون الجوهر بصفة إنه موجود لا فى موضوع؛ وعرفت أن كون الجوهر ذه الصفة أمر لا تقدم 
و کد ارد الذى هذا الاعتبار مقيس إليهء واقعا بتقدم وتاخ كما أن العنى الذى 
يقال به للأنسان ناطق لا تقدم فیه ولا تأخر» ولا اشتداد ولا ضعف. ۰ 

وأما التمييز بالفعل الذى يلحق ذلك» والذى الفصل قوة أولى عليه وعلى غيره من الأمورء ففيه اختلاف. 


وأما الدليل على أن حقيقة الجوهرية القى أوضحناها لا تقدم فيها ولا تأخر أنك لا بمكنك أن تقول: إن كون 
الصورة فى نفسها ماهيةء إذا ُجدت ف الأعيان م تحتج إلى موضوع ولم توجد فيه هو قبل کون المرب كذلك؛ أو 
إن هذه الحقيقة فى المر كب فى أا كون بمذه الصفة متعلقة بكون الصورة على هذه الصفة؛ كما تقول؟ إن وجود 
الصورة على ما هى عليه من كوا لا فى موضوع قبل وجود المركب؛ إذ وجودها قبل وجوده؛ ووجوده متعلق 
بوجودها؛ وذلك الوجود ها هو الوجود لا فى موضو ع فإاذن هذا غير موجب آن لا يكون الجوهر جنساًء إنغا هو 
معنى ذات الجوهر. 

Ey ea EOE a ae O A 
الأشياء الى منها تركب الجوهرء أعنى المادة والصورةء والبسيط إما أن يكون غير داخل ف تقوم ال ركب بل هو‎ 
بریء مفارق؛ وإما أن یکون داخلاً فی تقويه؛ والداخل ف تقويه ما دخول الخشب فی وجود الکرسی؛ ویسمی‎ 
مادة؛ وإما دخول شكل الكرسى فى الكرسى؛ ويسمى صورة. والمادة هى ما لا يكون باعتباره وحده للم ركب‎ 
وجو بالفعل» بل بالقوة .والصورة ما إنما يصير المر كب هوما هو بالفعل بحصوها. وجميع ذلك إما أن يوجد كليا‎ 
وإما أن يوجد جزئياء وإذا كان الجوهرء إنما هو جوهر كما قدمته لك» باهيته القى يلزمها وجود ف الأعيان أو فى‎ 
الأوهام» ليس من حيث هو موجود فى الأعيان» وإلا لكان المفهوم من لفظة الجوهر مشككا لا متواطئاً كما قالوا‎ 
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بل إنما نعنى بالجوهر الشىء الذى حق وجود الماهية الخاصية له فى الأعيان أن يكون لا فى موضوع» وجب أن أن 
تكون هذه الماهية» كالأنسان مغلا حقيقتها جوهراً. فالإنسان إنغا هو جوهر لأنه إنسان» لا لأنه موجود فى الأعيان 
نحوا من الوجود؛ وإذا كان جوهرا لأنه إنسان» فما لحقه من اللواحق» أعنى مغل الشخصية والعموم وأيضا مثل 
الحصول ف الأعيان أو التقرر ف الذهنء فهى أمور تلحق جوهراً؛ ولواحق الجوهر لوازم وأعراض» لا تبطل معها 
جوهريته» فتبطل ذاته» فتكون قد لحقت غير الجوهر؛ إذ الجوهر قد بطلت ذاته. فإن الأشخاص فى الأعيان جواهر؛ 
لكر كى غ جرف اسحلا ماهية حقها فى الوجود ف الأعيان أن لا تكون ف الموضوع» ليس 
لأنه معقول الجوهر فإن معقول الجوهر رعا شكك فى أمره فظن أنه علم وعرض؛ بل كونه علماً أمر عرض لاهيته؛ 
وهو العرض؛ وأما ماهيته فماهية الجوهر؛ والمشارك للجوهر إعاهيته جوهر. 

وكذلك فإن حد النوع» من حيث هو طبيعة» وحد الجنس أيضاء من حيث هو طبيعة حمولان على الأشخاص الق 
لا شك فیھا اما جواهر؛ فما شار كها فى حدها فهو جوهر .ولو كانت إنما هى جواهر لاما موجودة فى الأعيان 
مكتنفة بالأعراض» لكانت جوهرية الأمور عارضة لاهيتها؛ إذ صح أن الوجود عارض فى هذه الماهيات؛ ولکانت 
العوارض تجعل ما ليس ف نفسه بجوهر جوهراً؛ فيكون شىء عرض له أن كان جوهراً؛ فتكون الجوهرية عارضة 
لشىء. وإذ هذا مستحيل فكليات الجواهر جواهر فى ماهياقا. 


الفصل الان 
فصل "ب" 
ف الجوهر الأول والثان والغالث 


لكن الجواهر الأولى عى الشخصيات. والأول ف الأمور المشتركة فى طبيعة واحدة قد يكون على وجهين؛ فإنه إما 
أن يكون ولا فى ذلك المعنى بعينه؛ كما أن اجوهر أول فى الوجود بالقیاس إلى العرض» وإما أن لا یكون فى ذلك 
المعنی أُولاً ولا أخيراًء ولکن کون أُولا بوجه آخر ومعنى آخر. 

فالجواهر الشخصية ليست أولاً فى حقيقة الجوهريةء وإن كانت أوّلى» وفرق بين الأول والأولى؛ فليس كل ما هو 
أولی بشیء فهو قبل به؛ بل قد یکون أولی به إذا کانت واحق الشیء وکمالاته تکون له أکثر نما لغیره أو أقدم له 
فى الوجود نما لغيره .والجحزئيات ليست أول فى حقيقة الجوهرية؛ إذ تلك الحقيقة للماهية التى ها ولا تخالف فيها 
غیرها۔ ۰ ۰ 

ولكن الجواهر الشخصية أوْلى بالجوهرية؛ لأا أول من جهة الوجود» ومن جهة تقرر الأمر الذى باعتباره كان 
الجوهر جوهرأء وهو الحصول فى الأعيان لا فى موضوع» ومن جهة الكمال والفضيلة أيضاًء ومن جهة السبق إلى 
التسمية. 
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أما من جهة الوجود فإن الجواهر الكلية» من حيث هى كلية بالفعل» فهى إما مقولة بالقياس إلى الجزئيات بالفعل» 
ا م ا ا ووجودها ذلك أن تكون مقولة بوجه ما على موضوعات؛ فلا بد ها من الموضوعات. وليس 
اج الشخصن ف آنا یکرت خض اغ غر مقرل ماه فر وجردیا او رهی عل کر فان ان یکرت کی اک 
مقول علیه وعلی غیره؛ وإلا لکان من شرط تقرٌر وجود کل شخص أن یکون معه غیره. وإِذ کل شخص مستغن 
عن صاحبه فى تقرر وجوده» فهو مستغن عن الكلى. 

فإن سأل سائل وقال: إن الكلى؛ کا اھر کل اا إلى الجزئى» كذلك الجزئی إنما هو جزئى بالقياس إلى 
الكلى. وكما أن ماهية الجزئى» من حيث هى ماهية لا تتعلق بالكلى» بل من حيث هو جزئى؛ كذلك ماهية الكلى. 
من حیث هی ماهیته» لا تتعلق بالکلی» بل من حيث هو جزئی؛ كذلك ماهية الکلی» من حیث هی ماهیته» لا تنعلق 
بالجزئى» بل تتعلق» من حيث هو كلى» فالجواب عن ذلك أنه ليس كلامنا ها هنا فى الكلى والجزئى» من حيث هما 
متضایفان» بل نعنی بالکلی ما هو مقول علی کیرین؛ وباجزئی ما لیس مقولاً علی کثیرین» بل هو واحد بالعدد؛ 
کزید وعمرو. وهذا المعنی لا یتعلق بالکلیولسنا ننظر فی زید وعمرو» من حیث هو جزئی کليّنه» بل من حيث هو 
ل مرف الق ا الكل قا غم ما المضاف. ا فن وخر ةا 

فان قال قائل؟ إن الشخص بعينه» كما لا يتعلق وجوده بأن يكون الكلى موجوداً فالكلى أيضا لا يتعلق بالشخص 
بعينه؛ فنقول؟ ولسنا أيضا نعتبر شخصا بعينه؛ بل نقول: إن الطبيعة الشخصية على الإطلاق لا تعلق نها ف الوجود 
بوجود الطبيعة الكلية» من حيث هى كلية» حتى لا بد من أن تكون شركة؛ وأما الطبيعة الكلية فهى متعلقة بشخص 
مالا محال ٠‏ 
فان قيل؟ إن طبيعة الإنسان أقدم من طبيعة زيدء فنقول: إنا لم نأخذ ماهية الجوهر» من حيث هى ماهية» بل 
اھ ی یک ی ا کی ا الحکم؛ فهذا نحو تقدّم الا 

فان قيل؟ إنكم أخذة أحدهاء من حيث هو مضاف؛ وأخذة الآحر من حيث ليس بمضاف؛ فنقول: ليس لأحد أن 
يحكم علينا فيما نأخذه أى أخذ شئناء ثم نقضى عليه بحكم إنغا يصدق عليه عند ذلك الأخذ؛ بل المأخوذ أى أخذ 
ھک غو کدی ف ان 2 1 
وبعد ذلك»› الفائدة فى ذلك هى أن المنطقى إغا ينظر فى هذه الأشياء من حيث هى كلية؛ فإذا قایسها بالخارجات› 
قايسها من حيث هى موجودة؛ فيجب أن يأخذ امقيس كلياً ضرورة والمقيس إليه من خارج مفرداً كما هو فى 
الوجود؛ فهذا نحو وأما نحو تقدمه بحسب استقرار الأمر الذى هو المعتبر فى جوهرية الجوهرء فهو أن الجوهرية هى 
الماهية التى من شأماء إذا وجدت» أن لا تحتاج إلى موضوع. والجواهر الأول قد حصل ها هذا الأمر الذى قيست 
إليه الا ااه الكلية ل بخصل غا 

وأما حديث الكمال والفضيلة» فقد قال قوم إا إذ كانت موضوعات وأصولاً لغيرهاء والموضوع والأصل أفضل› 
فھی أفضل» فهذا کلام جزافی؛ فانه غر کن ف اف اول را ی عب ان کر اقل بن رع کان کر 
الأصل» الذى له الأصل وزيادة فضيلةء أفضل من الأصل وأكمل. وهذا ما كان كل شىء أفضل من الميولى .ولكن 
فضيلة هذه الشخصيات هى أن القصد فى الطبيعة معوجه إلى أن توجد هذه الأشخاص والأفعال والأحوال الى يجب 


المنطق -ابن سينا 95 


أن تحصل؛ فان ما بحصل منها وها 


وأما حديث السبق إلى التسميةء فلاآن أول شىء عرف أنه موجود لا فى موضوع فهى الأشخاص الجزئية؛ وبالحرى 
أن تکون سابقة للأشیاء کلهاء إذ كانت موضوعات لکلیاتا على سا" على" وموضوعات للأعراض على سبيل 
"ف فکان کل شیء وجوده إما بأن یکون مقولاً علبها أو موجوداً فيها. وهذه اجواهر الكلية فاماء وإن کانت 
ف ا کا ف ما ا ي وذلك لأنه أشد مشار كة للجواهر الأول فى 
ماهياتماء لأنه يدل عليها دلالة أكثر من دلالة الجدس؛ لأنك إذا سئلت: ما زيد وعمرو ؟ فقلت: إنسان» كان جوابً 
ا فن رارك عه بان رات فاك کف ا ت س 
ما هو أشد مشاركة للأول» من حيث هو أول» فهو أقرب إليه من حيث هو يتقدم به ويتأخر» فهو أولى بالجوهرية. 
وعلى أن حال الجنس» من حيث هو كلى» من النوع الذى دونه كحال النوع من الشخص الذى دونه. وکما أن 
الشخص إا صار متقدّماً على النوع لأنه موضوع للجنس والنوع» فكذلك حال النوع من الجنس» وهو بعد 
الشخص أيضاء موضوع للأعراض الكلية» فيوجد فيه. فان الإنسان موضوع لأعراض كثيرة: مغل الماشى وذی 
الرجلين» والغراب للأسود. ا 

فقياس النوع إلى الجنس وإلى سائر الأمور بعد الشخصيات كقياس الشخص إلى النوع وسائر الأمور؛ ولكن لقائل 
أن يقول: إن الحل الى ارا فاتك ادن فان الک کا ا لى ات كاك ات ا 
بالكلى» بأن قلتم: إن الشخص غير الجزئى المضاف إلى الكلى؛ من حيث المعنى» فهو حل لا يفيد إذا أورد مثل ذلك 
الشك ف النوع؛ فإن النوع ليس كالشخص,. بل إنغا هو مقول بالقياس إلى الجنس؛ فلا بكون النوع نوعا إلا 
بالقياس إلى الجنس؛ اللهم إلا أن يعنوا بالنوع النوع السافل»الذى نوعيته بالقياس إلى الأشخاص؛ ثم يكون كلامكم 
مخصصاً بامقايسة بين النوع الأخير وأجناسه؛ ولا يتناول المقايسة التق بين نوع متوسط وجدس أعلى منه؛ فيكون 
اا غر موعت ولا موصوعاً حیت یکوت وصفة ارلا فإنکي لا عالق تجعلون نسبة ما هو وع امقوس إل ما 
فر ف هار النسبة. 

فنقول: إنا لسنا ننظر فى الإنسان أيضاً» من حيث هو نوع مقول بالقياس إلى الجنس» بل نظرنا الأول كان فى 

ا ف الك و ن ك ف رة ك فاه والكلى يقال عليه؛ ونظرنا الآن إنما هو فى أن الكلى 
الذى هو جنس من الكليين المشار كين المختلفين ف العموم والخصوص ما حاله من الكلى المشارك له الأخحص منه 
الذئ ليس جنس فنحة تلاك اخال. والإنسان اکن س اج فاد کر ران کال ان رة فوقه شىء 
E SE E‏ الکلی لا بحتاج» ف أن یکون حیوانا کلیاء إلى أن یکون فوقه 
جسم كلى» ولا ينعكس؛ وإن كان الإنسان» من حيث هو نوع» محتاجاً إلى الجنس» وكذلك الحيوان فلسنا ننظر 
الآن فى طبيعة الإنسان والحيوان» من حيث هو نو ع» بل ننظر فى طبيعة النوع»من حيث هو كلى فقط» وليس النظر 
فى طبيعة النوع» من حيث هو كلى» هو النظر ف طبيعة النوع» من حيث هو طبيعة النوع» أو من حيث هو نوع. 
ولقائل أن يقول: إنكم قد جعلتم الجواهر العقلية متأخرة عن الحسوسات» فيجب أن يكون العقل والبارى 
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سبحانه» متأخُرَيْن عن الأشخاص الحسوسة؛ فقول فى جواب ذلك أولا أما البارى تعالى» فيجب أن تعلم نما سلف 
أنه ليس داخلاً نى جنس الجواهرء وأما ثانياًء فإنه وإن كان النوع والجنس جواهر عقلية فليس كل العقليات هى 
أنواع وأجناس» العقليات مفردات قائمة فى ذاها لا تتعلق بعوضوع تقال عليه أو فيه؛ وهذه المفردات العقلية 
أولى بالجوهرية من كل شى. أما من المفردات الجسمانيةء فلأن تلك اباب وجودهاء وأما من الكليات العقليات» 
إن كان ف فاا مفردات على التو الدع اومان إليه؟ وأا من الكهات اخسية الطبيعيت قافا ازل باجو هرية ا 
شر ازل اروها عن ارات الخانة o.‏ ۰ 


وأما المايسة القى تقدمت منا فلم تكن بين الحسوسات وهذه الجواهر العقلية بل بين الشخصيات والكليات» وإن 
كان في الجواهر العقلية كثرة شخصية تعمها نوعية E a E‏ ا 
کوان ر ف دون بعض. وكذلك الحال في البسائط التي للمحسوسة أيضاء فإن الصور الشخصية 
أقدم من الصور النوعية؛ مغلا إن صورة هذا الماء وذاك الماء أقدم من صورة الماء المطلق. ۰ 
وإذ قد فرغنا من المقايسات ل را ت فوا ات ا ف ا ف إن 
الأشخاص الجمزئيةء وإن تفاضلت في أمور» فإا» من حيث هي أشخاص» فإن ماهيتها لا نفدم لبعضها على بعض؛ 
وكذلك حال نوعیاهاء فانه لیس زید اوی بأن تقال عليه طبيعة نوعه من شخص آخر» بل رعا کان أولى ببعض 
الأعراض التي تعرض لججحوهريته الشخصية؛ مغلا إذا كان أعلم منه فهو أولى الل سه وكذلك ليس الإنسان 
النوعي ف استحقاقه درجة الجوهرية النوعية واستحقاق حمل ابجنس عليه أولى من الفرسء وإِن كان باعتبار القياس 
إلى الشرف والفضيلة أولى منه. ولا جواهر بعد الجواهر الأول في الحقيقة إلا أنواعها وأجناسهاء 

وأما الفصول فإنها من جهة تجرى مجرى الأنواع؛ وقد علمت من هذا ما تعتمده؛ ومن جهة أخرى» فإن الفصول إما 
أن يعنى با الصورة التي هی کالنطق» وهذه غير حمولة على زيد وعمرو› وإِن کانت ا ولامقايسة بينها وبين 
الأشخاص والأنواع ف اعتبار العموم والخصوص,» بل باعتبار البساطة والتر کیب. وهی جواهر صورية ها فيما بين 
جزئياتها و كلياتها هذه المقايسة بعينها؛ وإذا نسبت إلى المر كبات» من حيث هى بسائطهاء كانت إقدم قدمة المبدا 
على 2 المداي وهی بالقیاس إلى یاقا أنواع جانا فهى أيضا أنواع الجواهر وأجناسهاء وإن کانت بالقياس 
إلى شئ آخر فصولاء 

وأما الفصول القى هى فصول منطقية حقيقية كالناطق وإن كان لايكون إلا جوهراء فإن معنى الجوهريةء كما 
علمت» غير مضمّن فيها بل معنى مغل هذا الفصل» وليكن الناطق» أنه شئ ذو نطق؛ ثم ليس يكون ذلك الشى إل 
وف أن 9 لر من ارو اشر هر ل رفا ار ففف فما نات ان فبالجحملة إن الجواهر هى أشخاص 
الجواهر وأنواعها زا ا عداد أجناسها وأنواعها على النحو الذى فا 

فالفصول الجردة» الق هى الصور إذا تت إل طا الأنواع المركبة منھاء کا بالجوهرية بسبيل القدمة» 
ولم تكن أولى افوهرية بسييل الكمال. وأما امنطقية من الفصول» فما متأخرة فى الجوهرية من وجة آخر؛ لأن 
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الجوهرية لازمة ها لا داخلة فى مفهومها؛ إذ قد علمت أن الناطق يجب أن لايوجد جوهراً أو حيواناً ذا نطق» بل 
شيا ذا نطق. 


الفصل الغالث 
فصل" ج" 
فى رسوم الجوهر وخواصه 


الجواهر كلها تشترك فى خاصية مساوية ها وهى أما موجودة لا فى موضوع؛ والفصول المنطقية أيضاء إذ كانت 
جواهر» وإِن کانت الأجناس والأنواع أولى بذلك. من حيث علمت» فإها أيضا موجودة لا فى موضوع إذ كانت 
تعطى شخصياقا أماءها بجحدردهاء والقى تقال فى موضوع فرعا وافقت فى الاسم فقط .ولیس شئ من الجواهر فى 
موضوع؛ ولا شئ نما هو فى موضوع فهو جوهر. وليس إذا كانت أجزاء الجوهر ف الكلات القى هى المر كبات» 
وجزئياتها فى الكليات» يجب من ذلك أن تكون فى موضوع؛ فقد علمت أن الوجود ف الموضوع بخلاف وجود 
الأجزاء فى الكلأت والجزئيات فى الكليات. 

فلا تلتفت إلى ما يقال إن الصور والفصول غير النطقية إلغا هى من مقولة الجوهر بحسب اعتبار كونها جز 
للجوهر» وإنما بالقياس إلى موادها أعراض ومن مقولة الكيف؛ فقد علمت أنه لا يقع شئ ف مقولتين بالذات؛ 
وعلمت أن هذه أيضا ليست بالقياس إلى موادها بأعراض؛ وأن الكيفية تقال عليها وعلى معن امقولة باشتراك 
الاسم» لا كقول الجدس» فالجواهر الحقيقية والفصول المنطقية تشترك فى هذه الخاصية؛ إذ هى أيضا جواهر. 


والفصول المنطقية تشارك الجواهر الفانية فى أا مقولة بالقياس إلى أشخاص الجواهر قول المقول على موضوع. فهذه 
الخاصيةء أعنى الكون لا فى الموضوع » إما بالقياس إلى ره ال فخاصية مساوية منعكسة؛ وإما بالقياس إلى 
الجواهر الحقيقيةء القى هى الأشخاص والأنواع والأجناس» فاا اع 
وههنا خواص أخَر منها ما يرى ف المشهور أنه خاصة لكل جوهر؛ وليس كذلك؛ بل لبعض الجواهرء فهى من 
اخراص التى تخص المخصوص ولا تعمه. وهذه الخاصية هى أن اد مقصود إِليه بالإشارة؛ فإن الإشارة هى دلالة 
حسية أو عقلية إلى شئ بعينه لا يشر كه فيها شئ غيره» لو كان من نوعه. والأعراض لاتعرض ها هذه الإشارة إلا 
بالعرض؛ لأا إنما تصير متميزة متكثرة بالجواهر القى ها؛ وكل واحد منها يصير واحدا متعيا تعن فى موضوعه. 
فالإشارة الحسبة المعينة للموضو ع إغا تتناول الجواهر ذوات العميز بالمحير. 
وأما الإشارة المشهورة بأما عقليةء فإها تتناول الأعراض أيضا» ولكن إذا تناولتها من حيث معانيهاء م تكن الإشارة 
الى ميناها؛ لأن معانيها صالحة للش ركة؛ وإذا تناولتها وهى بحيث لا تشترك فيهاء وهذا هو الذى يجب أن يخص 
باسم الإشارة» فلا بمكن العقل ذلك إلا وقد خصصها عوضوعات عقلية محتلفة تكثرت ها الأعراض. وهى متكثرة 
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بذواها قبل تكثير تلك الأعراض؛ أو متكثرة لأسباب كثرها قبل تكثر تلك الأعراض» كمواد ها إليها نسبة ما 
على ماستعلمه فى موضعه؛ فتكون الإشارة العقلية بهذا المعنى لاتتناول أيضا الأعراض العقليةء إن كانت موجودة» 
تناولا بالقصد الأول. قاق إليه بالإشارة أى بالقصد الاول بالإشارة هو الجواهر دون الأعراض. 

ولا مناقشة فى أن تجعل الإشارة المذ كورة حسية؛ فتكون إلى الجواهر الحسية فقط؛ أو تجعل أعم منها تشتمل على 
الإشارتين» وإن م يكن ذلك بالتواطؤ؛ فى اس و ا ال رة فة اا اها دا السبيل؛ 
لكن هذه خاصيّة الجواهر الأولى دون الثانية؛ فانه ل إشارة إل الكليات إذ له ۳ فیها. 

ولا تظن أنك إذا أشرت إلى زيد فقد أشرت إلى التسان؛ ففرق ين الإنسان وزيد وإن كان الإنسان محمولا على 
زید. ولولا الفرق لكان أبدا محمولا على زید فانط وکان کل إنسان زیدا۔ نعم الإنسان وسائر اللات لا تدل 
على مشار إليه» بل على أى واحد اتفق من المشار إليه؛ فمنهاء أى الجواهر الثانية» ما يعطيها معن نة تنفرز به» 
کات ومنها ما لا يعطبها نة تنفرز ما كابجوهر الذى هو جنس الأجناس؛ الك أن يجعل الانفراز» 
بالقياس إلى المشارك فى الجدس » بل بالقياس إلى الوجود. 

وهذه اا الغانية. إذا أفاذت ية أفادقا أنْية ذاتية» وهو إفراز جلة بالذات غير معتبر أا تحت عام يعمهاء أو 
ليس؛ فلذلك ليست تلك الأنيّة ية الفصلء فان إفراز أنية الفصل 2 ا لجنس ر الطريق من الإفراز لا 
يقال على التوع إلا بالعرض من وجه ماء کما قد علمت؛ أعنی بقولی بالعرض» مالا یکون للشی ولا بل بسبب 
غيره» ولست أعنى بقولى بالعرض أن طبيعته لا تفرز بالحقيقةء بل الإنسانية تفرز» ولكن إنما تفرز لأن فيها مفرزا هو 
الأول فيه. 

فالجواهر الكلية تدل على أى من وجهين :أحدها أما لا تدل على هذا المشار إليه بعينه» بل على أى واحد كان؛ 
والثانن أهما تفرز إفرازا زه ا ۰ 

فهذه الخاصية النسوبة إلى الإشارة خاصية للجوهر على سبيل أا لا توجد إلا فى الجوهء وإن کانت لا توجد 
لجميع الجواهر؛ فيكون وجه تخصيصها بأن يقال إن الجوهر من المقولات هى المقولة التى توجد ف الأمور التق 
يشتمل عليها هذا الشرط, كما يقال الكعبة خاصة لمكة لا على أن جميع أجزائها الكعبة» بل على أن بعض أجزائها 
الكعبة؛ ولا كذلك المدينة. 

وللجوهر خاصية تعم جميع أنواعه» لكن ليست خاصية للجوهر بالقياس إلى كل عرض بل بالقياس إلى بعض 
الأعراض؛ وهو أنه لا ضد له إذ کان لا موضوع له. 


والضدٌ الذى الكلام فيه ههنا فهو أمر مشارك لا هو ضده ف الموضوع» وها ذاتان يتعاقبان عليه ويستحيل 
اجتماعهما فيه. وأما إن عنى بالضد كل مشارك فى محل »كان مادة أو موضوعا كان القول فى هذا الباب قولاً آخر 
ولم يبعد أن يكون للجواهر الصورية ضد. my‏ 

وليس على المنطقى أن يحاول إبانة هذه الأشياء بالتحقيق» فلن يفى بجا وسعه» بل أكثر ما يحتمله هو أن يعرف ذلك 
بالاستقراء أو بحجج مأخوذة من المشهورات» وأن أزال عنه شكوك تعرض له من أملة مستقرأة تفهمه أن ما اختلج 
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فى صدره أو ألقى إليه من الشكوك كاذب وإن كان زواها لا يوجب اعتقاده أن هذا صادق. 

والاستقراء يبّين أنه لا ضد للإنسان والفرس. وأما الجسم الحار والجسم البارد فليسا يتضادان بذاتيهماء بل العرض» 
إذ المحضادان فيهما ها الخحرارة والبرودة ۰ 
وهذه الخاصية تشا ر كها فبها مقولات أخرى» فإنه لا ضد أيضاً للكمية. فان تشكك متشكك وأورد الصغير 
والكبير مناقضة هذا الرأى» فإلى أن يحل ذلك ويبطلء فعليه أن يتأمل ليعلم أن الأربعة والفلاثة والخمسة ليس ها 
أضداد» إذ ليس شى من العدد أولى بأن يجعل فى غاية المخالفة ها فيكون ضداأء إل وهناك ما هو أبعد وأشد مخالفة 
منهء فإذا علم أن لا ضد للغلاثة ولا لاأربعة بمذا القدر من البيانء وجد للجوهر مشاركاً فى أنه لا ضد له من 
الكمية؛ وهو أنواع ذكرناها؛ وإن كان مثلاً من الكمية ما له ضد» وهو الكثرة والقلةء إن كانتا كميتين وكانتا 
متضادتين. وإذ الاعتراض يرتفع مع تسليم وجود التضاد فى الكبير والصغير والكثرة والقلّة. فلا فائدة ههنا فى 
الاشتغال ببيان أن الكثرة والقلة والكبر والصغر ليست كميات ولا متضادات أيضا. 

ثم الكمية وإن شارکت الجوهر فى هذا فان أنواعاً من المقولات الأخری لا تشا رکه؛ فان أكثر الكيفية ها أضداد. 
وإن کان بعضها أيضا لا ضدله. 

زم ةلاصا خامة عر وهی أن الجوهر أيضا لا بقبل الأشد والأضعف؛ فان المشتد يشتد عن حالة هى 
ضد الخحالة القى يشتد إليها؛ فلا يزال يخرج عن حالة الضعف يسيرا يسيراً متوجهاً إلى حالة القوة» أو عن حالة القوة 
متوجهاً إلى حالة الضعف؛ والخالتان متقابلتان متضادتان لا تجتمعان. فإن كانتا أعراضاً کان الاشتداد والضعف ف 
الأعراض» وهذا نما يكون؛ وإن كانتا جواهر كان فى الجوهر تضادء وقد منع ذلك. 

فإذا وضعت الخاصة اه ف رك هه او ا وه ادوا م 
مع انتفاء التضاد. 

ثم الضرب من التضاد الذى لم يتشدد ف رفعه عن الجواهرء فذلك نما لا يحتمل المصير من بعضها إلى بعض على 
سبيل الاشتداد والتضعّف؛ فليس كل الأضداد یکون الانتقال من بعضها إلى بعض على ل بل رما کان دفعة 
بل رفع قبول التضاد يرفع التنقص والاشتداد؛ ووضعه لا يوجبه ولا يضعه. 

وقد ظن ظان أن الاشتداد والتنقص قد يكون لا فيما بين الأضداد؛ ومغال ذلك أن الصحة لا تضاد الحسن ولا 
ضده؛ ورا كان حسن أكثر من صحة. ولا ينبغى أن تلفت إلى ذلك؛ فان الذى ذهب هذا الظان إليه هو نوع من 
اعتبار الزيادة والنقصان غالا کا إليه ههنا. وكما أن الجوهر لا يقبل الاشتداد والتنقص على سبيل الح ركة» 
كذلك لا يكون منه ما هو أشد وما هو أضعف. لست أعنى بالمقايسة القى تجرى بالأؤْلى والأحرى وعمقا؛ فان 
الجواهر قد قيل إن بعضها أولى بالجوهرية من وجه؛ ولكن أعنى بحسب المقايسة القى تخصه من طبيعة واحدة وحدٌ 
وا فا ى اوا افا ا الى ف حه 0 ا 
بياض ف أنه بياض أشد من بياض آخر؛ ولا أيضا شخص إنسان بأشد من شخص فرس ف أنه فرس؛ كما يتوهم أن 
بياضا اشد فی بیاضیته من سواد فی سوادیته وحرارة ف حراریتها أشد من برودة فى برو ديتهاء و كذلك حال الأنواع 
التق فى درجة واحدة؛ فإنما ليس بعضها أشد فى بابه من الآخرء إذ فرضنا أن الأجناس إنغا تحمل عليها بالسوية ومع 
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ذلك فإن الجواهر الأولى» وإن كانت أولى بالجوهرية من الثوانن» فليست أشد فى الجوهرية. 


والأولى غير الأشد؛ فإن الأولى يتعلق بوجود الجوهرية؛ والأشد يتعلق باهية الجوهرية والكم أيضا يشارك الجوهر 
فی هذا کما نین بعد. 

وقد يعتقد فى ظاهر الأمر أن أخص الخواص بالجوهر أن ماهيته ماهية إذا تشخصت وضعت الأضداد؛ فكان الجوهر 
ا ی و ا و ا الجوهر الكلى فلا يقبل الأضداد؛ لأن 
الكلى يشتمل عاىكل شخص؛ ولا يصدق أن كل شخص أسود وأن كل شخص أبيض. 

فان ظنٌ أن العرض الكلى يقبل الضدين أيضاً كاللون يكون بياضاً وواد فليبطل ظنه بأنه ليس اللون الذى هو 
الأسود قاب لون الأبيض بأن ينسلخ السواد عن اللون ويغشاه البياض؛ بل إا يقال فى اللون المطلق إنه يقبل 
الضدين بمعنى أنه بعض وبعض؛ أو بأن تفرز الطبيعة اللونية جردة فى الوهم فتقبل ف الوهم أ الفصلين شئت؛ 
وليس كلامنا فى مثل ذلك بل كلامنا ف القبول الذى ف الوجود وف القبول الذى يكون لقابل واحد؛ ولو كان 
اللون الکلی یقبلهماء لکان کل لون سواداً وکان کل لون بیاضا. ولو كانت طبيعة اللون الجردة تقبل ذلك لا 
کانت A E a‏ زا قل ااي ا 
وهذه الخاصية لا تعم كل جوهر؛ فما كل جوهر بقابل الأضداد؛ فإن الجواهر العقلية البسيطة قد لا تتغير البتة؛ وما 
لا يتغير البتة فلا يقبل الأضداد؛ بل إنا تقبلها الجواهر المعغيرة والجواهر الجسمانية الم كبة من هيولى وصورة؛ ولا 
كل المركبات الجسمانية؛ فإن كنيرا من الأجسام السماويّة لا تقبل الأضداد؛ وإنما يقبل ذلك بعض الجواهر 
EEE‏ البعض» وهى خاصة لا لجزئيات ذلك البعض فقط؛ بل جميعه؛ فإن كلياتها أيضاً حمل 
انها أن الواجة متها اعدد يقل كلا ركذا رأة ران يقل ذلك كه يكلم فان كله مرعرفة بان الزا 
منها بالعدد يقبل ذلك. والأشخاص فان الواحد منها يقبل. ۰ 

فان قال قائر: إنك إن جعلت هذه الخاصية بحيث تصح للكليات» م تصح للجزئيات؛ فإن زيداً ليس يقال عليه إن 
الواحد منه بالعدد يقبل المضادات؛ فالجواب ا ھا ج شح وان هده الام ف ا اوران عة اجره 
الجسمان الذكور منظورا إلى ماهيتها؛ فمنها كلى ومنها جزئى؛ وتلحق هذه الخاصية والكلة تبت افا فلق ۰ 
الطبيعة وتلحق المقولة لحوقاً على الوجه الذى قيل فى بعض الخواص الى تخص ولا تعم موضوعات المخصوص. 
E‏ وذلك لأن القول قد یکون صادقا وقد یکون کاذباً؛ والظن 
قد یکون ا ر و کر کے ررد 

وكشف هذه الشبهة أما فى القول» فالقول لا يبقى بعينه للصدق والكذب؛ فالواحد منه بالعدد ليس قابلاً للصدق 
والكذب؛ وأما ان فى فة ا فالجواب الشهور عن هذه الشبهة عام فى القول والظن؛ 
وهو أن القول والظن ل يتغير من حالهما شىء؛ لكن التغيّر من حال إلى حال إنغا عرض للأمر الحدث منه أو المظنون 
به؛ وكانت الأضداد متعاقبة على ذلك الأمر دون القول والظن. ۰ ۰ 
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لكن هذا الجواب على هذا الوجه غير سديد؛ فإنه ليس إذا كان الأمر يستحيل؛يجب أن يكون الظن لا يستحيل؛ 
فإن الأمر يستحيل استحالة وجب ق الى اسغحاة وذلك أن الأمر يستحيل فى أنه كان موجودا؛ وكان الظن فيه 
صادقا أنه موجود؛ فإذ صار معدوماً وبقى الظن بوجوده؛ فإن الظن أيضاً يستحيل حين يكذب ذلك الظن الباقى فيه 
بعد أن كان صادقاء فهذا الحل إنغا يثبت استحالة أخرى؛ وليس يتعرض لأن ينفى الاستحالة الأولى؛ وذلك لأنه 
ثبت للأمر استحالة فى وجوده وعدمه؛ وكلامنا فى استحالة الصدق والكذب. 

ومعلوم أن لکون الظن صادقاً معنى فى الظن› وإن کان إضافياً؛ وهذا المعنى قد زالءلا عن الأمر وحده» بل عن 
الظن؛ فإن هذا الوصف› وهو أنه صادق» أى مطابق للموجود» كان للظن لا للأمر؛ وإذا زال» فانما زال عما کان 
فیه؛ ولیس کل وصف يتير على الشیء يجب أن يكون متقررأً ثابتاءبل المضاف أيضا من جلة الأوصاف والأعراض 
القى تلحق الأشياء كما يقرون به 


ولا مانع أن يكون تغيّر أمر هو سبب تغيّر أمر آخر» كأفول الشمس وغيبتهاء فإن ذلك سبب لتغير حال الأرض 
واهواء؛ وکل واحد تغیر فى نفسه. ۰ 

وليس إذا كان الأمر قد استحال» يجب أن لا يكون الظن قد استحال باستحالة أخرى تابعة لاستحالة الأمر؛ لكن 
إذا قيل إن الجواهر تقبل الأضداد بأن تستحيل ف أنفسها فى معان غير مضافة استحالة أولية أی eT‏ 
تتبع استحالة شىء آخر على سبيل الضاف فقط. لم يوجد الظن ذه الشفك انات الشبهة. 

وأما السطح» فاته أيضا ليس يستحيل بتغير له فى نفسه؛ بل لأن لموضوعه تغيرا به. فإن استقصينا وعنينا بقولنا بتغيره 
ف فم ان رة معا با رجه ق أف بكرن مرغ لأضداد و با بف لا شاج ق ذلك إل ا 
يقيمه ويعرضه لذلك التغير» حرج السطح والظن والقول عن أن يشا ركه بوجه من الوجوه. 

وأما المناقشة فى أن الأعراض بأنفسها لا تحمل الأعراض» ا رل ها عراش مقا اغراف اتا رقا 
زوالا وعروضاً أولياًء يكون ذلك للجوهر بتوسطهاء فذلك شىء لا أرى للمنصف أن ير كبهء وأنه وإن كان الجوهر 
سبباً لوجود العرض» فليس يجب أن يكون مانعاً أن تكون أمور تعرض للعرض وتلزمه وتلحقه لوقا أولاً م تلحق 
الجوهر بتوسطه؛ وإن كان اللحوق موجوداً معه فى الجوهر ومحتاجاً معه إليه؛ كما ليس مانعاً أن تكون له أنواع أيضا 
وأجناس تقال عليه وأما تحقيق ذلك فستجده ف العلوم. 

فلنجمع الآن مساعدين على أن العرض لا يقبل بمنفرد ذاته و بتغير نفسه شيئاً من الأضداد؛ بل إما أن يتغير ف أمر 
کات کس کی د قت اف د هه ق كاه ر مقر ر ا ف فو ر اة فن ار ی ر 


يختص بنفسه؛ بل إنا له تغير مضاف أو تغير تابع. 
الفصل الرابع 


فصل "د" 
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في ابتداء القول فى الكمية 


وقد جرت العادة أن تذكر الكمية عقيب الفراغ من القول ف الجوهر لمعان داعية إليه؛ منها ما ذكر من مشا ركات 
وقعت فى الخواص بين الجوهر والكمية أحوجت إلى ذكر الكمية فى الجوهر دون الكيفية والمضاف. وأما الستة الأحر 
ا ا کا ا ت راه اكه أف وجرا اة راه رجا ن الاك اف 
وجوداً من الكيفية. فلأن العدد من الكميةء وليس مقصوراً فى وجوده على الأمور القارنة للحركة والمادة دون 
المغارقة القى لا تقبل كيفية ولا شيئاً غريباً عن جوهرهاء وأما أصح وجوداً من المضاف» فلأن المضاف غير متقرر فى 
ذات موضوعة تقر الكمية وأيضاً فان الكمية المعصلة توجد فى جيع الأجسام الطبيعية من غير اختلاف؛ 
والكيفيات تختلف فيهاء والكمية إذا شا ركت الكيفية فى اجواهر فاا تلزم أول جوهر منها وهو الجسم» 
والكيفيات تلزم الجواهر النوعية السافلة أو الموسطة بعد الجسمية. وقد يمكن أن يقال فى هذه أشياء أخرى ويمكن 
أن تطلب للكمية خواص تفضل ها على الكيفية؛ لكنا لا نؤثر أن نشتغل بأمثال هذه المباحث إلا اشتغالاً دون 
الوسط. ۰ 

وأول ما يجب أن نبحث عنه من حال الكمية إن أمكن وكان البحث يحتمله» هو أا جوهر أو عرض. فإن كانت 
الكمية هى الجسمية القى تقارن المادة فتقوم الجسم جسماً؛ فبا حرى أن تكون صورة مقرمة للجواهر. والصورة 
جوهر؛ فالكية إذن جره فتفرل إن قق هذه الأهياء غا ل١‏ يكلفه المنطقى» بل يجب أن يأخذ المنطقى ما نقوله 
أخذا» ویكون بيانه له فى صناعة أخرى»فنقول: يجب أن تعلم أن كل جسم فهو متناه؛ ولكن حد الجسم من حيث 
هو جسم غير حد الجسم والمتناهی» من حيث هو متناه؛ والتناهى يازم كل جسم بعد ما تقوم حد الجسمية جسما؛ 
ولذلك قد يعقل الجسم جسماً ولا يعقل تناهيهء ما م يوضح ببرهان إيضاح العوارض المطلوبة للموضوعات 
بالبراهين المبينة إياهاء فالتناهی ليس داخلاً فى ماهية الجسم. فالسطح ليس جزء حد للجسم. 


ومع ذلك فانه وإن کان کل جسم متناهیاء فان الأبعاد ليست بواجب حصوها فى الجسم بالفعل؛ فإن الكرة» من 
حيث هى كرة» جسم» وليس يحيط ها إلا فاية واحدة؛ وليس يفرض فيها أبعاد بالفعل متميزة؛ بل الجسم إنما هو 
جسم لأنه من شأنه وفى طباعه بحيث يمكن أن يفرض فيه ثلاثة أبعاد فيه على الإطلاق متقاطعة على حد واحد 
مشترك تقاطعاً على قوائ. وا 
فالشىء الذى يمكنك أن تفرض فيه بعد ثم بعدا آخر يقاطعه على قائمةء ثم ثالناً يقاطع الأولين على التقاطع الأول 
على قوائم» فهو الجسم م إذا اختلف الجسمان بأن أحدها يقبل أحد الأبعاد أو اثنين منها أو ثلانتها أكبر أو اص 
من الأبعاد القى ف الجسم الآخرء فإنه لا يخالفه ف أنه يقبل ثلاثة أبعاد على الإطلاق البتةء ويحالفه فيما قبل من 
الأبعاد على ما ذكر. فهومن حیث يقبل ثلائة أبعاد جسم على الإطلاق» ومن حيث يقبل ثلائة أبعاد بعينها أو ثلائة 
هى موجودة فيه بالفعل» إة أمكن: فهر بيت بغار ودل ك اله امن حيبت أنه يقر راء كا لفكي لابق اة 
إن أمكن» أو يعينه, والصورة الجسمية القى هى صورقا الجوهرية» هى القى لا يزيد فيها جسم على جسم فهى من 
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جلة القسم الأول» وهى صورة جوهر» بل جوهر وليست عرضاًء والمعّن المعرض للتقدير ف الأبعاد الثلاثة تقديرا 
حدوداً أو غير محدود فهو العرض ET‏ الكم. 

والجسم الواحد قد يوجد بحيث يعرض له أن يختلف بحسب الكمية ولا يختلف بحسب الصورة؛ فإن الشمعةء أى 
بشكل تشكلها به» بحفظ عليها أن تكون بحيث يصح فرض أبعاد ثلاثة مطلقة فيها على الصور المذكورة ولا بختلف 
ذلك فيها ویختلف مع کل شکل ما یتحدد و فا ا و وراو بالفعل أو بالقوة إذا حدد 
ذلك الشكل. فإله إن شكل الشمع بشكل كرة كان معرضاً لنسبة أبعاد محدودة هى غير الحدودات العينة الق 
ا ک6 کد کک کت روا کو و فده جو اء و ید که د هن کن 
قد ثبتت له جوهريته النوعية فضلاً عن الجسمية الجدسية وتغير مقداره الجسمى. 

وليس لقائل أن يقول إن الجسم الكرئ إذا تكمب فان أبعاده ‏ تعغيرء إذ هو مساو ا كان أولا فى المساحة وذلك 
أنك ستعلم أن المساوى يقال لما هو مساو بالفعل» ويقال لما هو مساو بالقوة؛ وأن أمال هذه الأشكال لا مساواة ها 
ی ن فا بی ولک فاا قرو رار والذى بالقوة ليس عوجود بعد؛ والجسمية بالمعنى 
الأول لا تقدر بشىء البعة؛ لأن المقدَرً جب أن يكون شارا للمقدار أو مالفا له أصغر منه؛ والمساوى للمقدر لا 
يقدر للمساواة بجا يالف المقدر؛ والأصغر يكون تخالفاً لما يقدره؛ فما قدّر لا یکون غير مخالف لحميع مايجانس 
مقدّره؛ بل لا بد من أن يكون مخالفاً لبعض ما يجانس مقدره. وكذالك ما يقدّر فلا يتقرر هذا المعنى الذى لا يالف 
به جسم جسماً أن یکون مقدراً أو مقدرا؛ فإذن إنما يقع تقدير الأجسام بذلك المعنى الآخرء فذلك هو الكمية. 


وإن كان مايقع فيه المساواة والتفاوت والتقدير غير المعنى الذى به يصير الجسم جسماء فليست الصورة الجسمية 
هى الجسمية الق هى الكمية بل الجسمية التق هى الكمية التق هى عرض» هى جسمية إمعنى آخر وهی ما آشرنا 
إليهء وإن كانت قريبة من الصورة الجسمية وملترمة إياهاء وكذلك سنجد أشياء تشبه الكيفية وليست بكيفية. 
والسطح أيضا له صورة غير الكمية القى فيه؛ وتلك الصورة هى أنه بجحيث يصح أن يفرض فيه بعدان على الصفة 
المذكورة؛ وذلك له لأجل أنه فماية شىء مًايصح فى ذلك الشىء فرض ثلانة أبعاد . وكذلك هذه الصورة ليست 
تخرجه عن العرضية وعن الحاجة الى اموضوع أيضاء وأما كميته فنظير كمية الجسم وهى كمية ثابعة فيه لا تتبدلء له 
کما فی الجسم ثم فى هذا الموضع مباحث عميقة سيقال عليها فى اللواحق. وليس إذا كانت للسطح صورة تلزمها 
أو تقرّمها الكمية يجب أن يكون السطح جوهرا. فما قلنا إن كل صورة لنوع من الأنواع يلزمه عرض فهو جوهرء 
بل ذلك فى صورة الجسم وحده؛ فتكون الجسمية الق من باب الكمية تلزم الجسمية القى هى الصورة ضرورة لا 
يلزم الجسم من التحدد» وتكون صورة الجسم إذا جردت بكميتها أو جردت منها الكمية مأخوذة ف الذهن؛ ّى 
الجر جسماً تعليمیا۔ 

واعلم أنه قد يشكك ف أمر العدد أيضاً أنه عرض أو ليس بعرض؛ فيجب أن تعلم أن الوحدة فى الأمور ذوات 
الوحدة عرض خارج عن ماهياقا؛وأن مجموع الأعراض عرض. 

فهذا RENEE‏ المباحث؛ وأما 2 الأشياء ففى صناعة أخرى. فنقول الآن: إن الكم منه 
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متصل ومنه منفصل. ومن جهة أخرى إن الكم منه ما لأجزائه وضع؛ ومنه ما ليس لأجزائه وضع؛ فتكون الكمية 
تنقسم قسمین متداخلین. 

لكن المحصل اسم مشترك قد يعرض له أن يوجد كثراً؛ على أن مفهومه معنى واحد؛ فيقع منه غلط ف معا 
المتصل؛ فمنه ماهو فصل الكم أو الكمية؛ ومنه ماهو عرض يلحق الأعظام» من حيث هى أعظام؛ ومنه ماهو عرض 
يلحقهاء من حيث هى طيعية. 

فأما الذى هو فصل» فمن خاصيته أنه يقال على المقدار الواحد فى نفسه ولا بحوج إلى قياسه إلى مقدار غيره؛ وذلك 
فاه أ الد ك ان رص 4 ارد عم يها جد مر اة ران ها رار اح هر اة 
لأحدهاء أعنى لا تجعله فى التخيل إلى الإشارة أقرب منك؛ فكأنه أول وبداية للآخر؛ فيقال هذا ا 
وليس الشرط فيه أن يكون کان ل رج اال بل الط ف ا رن هناك إمكان هذا رک 
الفرض. وهذا المعنى هو معنى المتصل الذى ينقسم إليه الكم وإلى النفصل. ويعم معني المتصل الآخرين أهُما يقالان 
بالقياس إلى غيرهما؛ فيكون المتصل فيهما لا المتصل فى نفسه؛ بل المتصل بغيره؛ فيقال متصل لا يوجد فيه طرف 
و و ایل می تیا رفا فز ھل ج ل 0 اثنتين لكان مكان الاتصال ماسةب 
مثل الخط الذى يتصل بط على زاوية تحدها نقطة واحدة بالفصل هى طرف هما جميع؛ ومثل الجسم إذا صار له 
جزآن a EVO SESSA E‏ وبیاض؛ فان کل 

واحد منهما اختص وضو ع هو الذى جعله غير الآخر. فإن الأشياء المتفقة فى الطبيعة لعارض ما تتغایر ف 
اک ق ما ی اتات البياض فيه متناهياً وما يختص بانبغاث اد ا وکل ذلك بالفعل. 
e‏ النهايتان اران اع ابر اة ماية واحدة. ۰ 

فھذا اتصال قد یکون للکمیات؛ وھی کمیات لم یلحقھا إلا لواحق الكميات؛ مغل هيئة الوضع الذى خط الزاوية؛ 
ومغل نماسة تفرض بدل السواد فى ما مغلنا به أيضا؛ ولا مماسة تفرض فيه بدل yT‏ لایکون مأخرذاً مع 
عرض طبيعى» فيتميز لأجل ذلك جزآن من السطح أو الجسم؛ بل هذا الاتصال هو الاجتماع الذى لو لم تكن 
اباط ف را فى الموضوع ائنتين بالموضوع أيضاء لكان بدل هذا الاتصال اجتماع هو المماسة. 


وأما الاتصال الثالث فهو أن يكون المتصل به لازماً للمتصل فى حر كته الق يزول منها طرف الذى يليه عن موضعه 
الذى يلاقى فمايته فيه. وهذا الاتصال لايمتنع أن يكون فيه ماسة إذا وجدت ملازمة عند الح ركة بملاصقة أو 
مشابكة؛ فإن الجسم إذا كانت حاله عند جسم آخر أنه إذا حرك ونقل عن موضعه نقلاًينقل طرفه الطرف الذى 
يليه من الآخر حتى يصير الآخر معه حيث صارء» فإنه يقال إنه متصل به والاتصال الحقيقى بحسب هذا الموضع هو 
الأول؛ وإن كان إنما نقل امه من الاتصال الذى على سبيل الإضافة؛ إذ يتوهم له أجزاء فيما بينها الاتصال 
الإضاف. وكثيراً ما ينقل اسم لمعنى عن اسم شئ آخر؛ فيصير بحسب صناعة مًَا أحق بذلك الاسم. 

فمن الكمية ما هو متصل؛ ومنه ما ی ف ف اا ی مت اک م ا ا 
الجسم بحيث يمكن أن يفرض بين أجزائه حد مشترك وهو السطح؛ فتجد أجزائه تشترك بسطح واحد تلتقى عليه. 
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وقد تجد نظير ذلك للسطح بالخط» ولا الخط بالنقطة والزمان أيضا؛ فإنا نجد فيه شیناً متو هما یتصل به ماضیه 
ومستقبله؛ وهو الآن. 

وهذا الجسم الحسوس ليس يتجزاً إلا من حيث فيه بع؛ فينقسم ذلك البعد إلى ما ينقسم إليه فالجزء له من حيث 
هو ذو ذلك المقدار؛ لا من حيث هو جسم على الإطلاق» أو جسم جوهرى؛ فإن الجزء له من حيث يفاوت 
ويساوى» لا من حيث لايقبل مفاوتة ومساواة» على ما علمت؛ فإذن التجزئة إنما عرضت بالضرب الأول للجسم 
من حيث هو ذو کم لا من حیث صورته. 

فان قال قائل :إن العجزئة لاتكون إلا بسبب شئ من شأنه قبول الجزئةء والقبول والاستعداد إنما يكون ف المادة» 
ليكون الاستعداد للتجزئة بسبب المادق لا بسبب الكمية؛ فإنه شك ينحل فى العلوم ويجحب أن تسلم ههنا أن 
التجزئة تعرض للمقدار با هو مقدار» وإن كان فيه للمادة مشار كة؛ وى العلوم نبيّن أن حصة المادة فى ذلك ما هىء» 
والأمر الذى للكم بالذات من ذلك ما هر فان هذا لا بجب أن تشتغل به فى علم النطقين؛ بل تعلم أن التجزئة 
التى معها حر كة وافتراق ف المكان غير التجرئة الت إنما فيها تعيين الجزء فقط. فهذا الكلام كله إشارة متا إلى الكم 
وأما الكم المنفصل فإه كالسبعة التق لا يوجد لأجزائها حد مشترك؛ فإنك إذا جزأت السبعة إلى ثلائثة وأربعةء ۾ 
تجد بينهما طرف مشتركا؛ فإنه ل طرف للأعداد إلا الوحدة ولا توجد وحدة مشت ركة بين الجزء الذى هو ثلاثة 
وا الذى هو أربعة؛ ولو وجدت وكانت ا لصارت الوحدات ستة وانتقص عدد السبعة؛ وإن كانت 
خارجة عنه كان ترتيب السبعة من نان وحدات. 

فلنقل الآن: إن الكم المعصل لا إما أن يكون قاز الذات فیما هو کم له؛ وإما أن تکون ذاته غر قازة؛ بل هی فی 
التجدد. ولنضع أن كل متصل بذاته على سبيل التجدد فهو هيئة حركة هى لا محالة حالة جسم فإن ذلك هو 
الزمان» وبيانه العلم الطبيعى. وأما الكم المتصل القارٌ فليْسَمّ عظما وقدرا؛ ولا يخلو إما أن يكون امتداده بعدا 
واحداً فيحتمل تجزئة واحدة لاتعارضها تجزئة قائمة عليها؛ وهذا هو الخط؛ وإما أن يكون محتملاً للعجزئة فى جهة 
ثم يكمن أن تعارضها تجزئة أخرى قائمة على تلك حت يمكن فيها فرض بعدين متقاطعين على قوائم» ولا بمكن غير 
ذلك؛ وهذا هو السطح؛ وإما أن يكون المقدار الذى يحتمل التجزئة يحتملها فى ثلاث جهات؛ وهذا هو الجسم الذى 
من باب الك فيسمى جسماً من حيث هو بمذه الصفة زیی عا رھک و اما دخا و ج ا 
بين السطوح؛ وأما عمقاً فلإنه ثخن نازل أى معتبر من فوق إلى أسفل؛ وأما مكاً فلإنه خن صاعد أى معتبر من 
أسفل إلى فوق. ورا وقع اسم العمق على معن آخر سنذكره. 


وأما المكان وزيادقم إياه فى معنى المقاديرء فأمر لم أحصّل له فائدة وذلك لأخم يقولون: إن المكان فاية جسم حيط 
حاصرة للجسم الحاط؛ فهى بالقياس إلى الجسم انحاط مكان؛ فا لمكان فاية بالقياس إلى الجسم الحيط وحار بالقياس 
إلى الجسم احاط؛ وسطح فى جوهره وذاته. فنقول مؤلاء إن کل شئ ذی جنس فان جدسه هو نما یقوم به جوهرد. 
فإن كان المكان كما لأنه مجموع هذه أى لأنه سطح هو فاية وحاو» فلا يخلو إما أن يكون لكونه فاية وحاویاً فى 
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تصیبره کمًا أو لا یکون؛ فان کان له فی ذلك مدخل» فیجب أن یکون للمکان من حیث هو کم الكم الذى يفيده 
والمعنيان معا خصوصية قبول أبعاد وقسمة غير الذى يفيدها السطح» با هو سطح؛ وليس له ذلك وإن م يكن 
لکونه فاية وحاویاً مدخل ف کونه کمّاء فهذہ الجهة أنغا هى من الكم بسبب أن موضوعها أو جزءا منهاء وهو 
السطح من الكم؛ فيكون الكم بالحقيقة هو السطح؛ ويكون عرض لذلك الشئ» الذى ف نفسه كم» أن حوى؛ 
فیکون لیس ف جوهره شیئاً غير السطح؛ ویکون من جملة ما قد فرغ من ذکره وتعدیده؛ فلا یکون نوعا خارجا 
منه . وأيضاً لأنه إ» كان المكان كماء لأنه فاية أو أءه حاو» فيكون الشئ» من حيث هو مضاف» هو من الكم. 

ثم حب أن يرونا الكمية التى للنهاية من حيث هى مايةء للحاوى» من حيت هو حاو» كمية تكون غر سطحية؛ ول 
يجدون؛ فيبقى أن المكان كمية لسطحيته فإن ا لمكان إما نوع من السطح تحته» لا نوع من الكم فى مرتبة السطح 
معدود معه نوعا تحت الكم؛ وإما سطح مأخوذ بجال؛ فيجب أيضا أن يكون الجسم المأخوذ بال مخصوص, ما يعد 
عا اا ا ی اکر اج من یت فو کن نوعاً زائدا على ما ذکر» ل إن کان ولا بد نوع 
للجسم المطلقء إذا اعتبرت الأنواع الأولى من الشئ. فمن الواجب علينا إذا عددنا أنواع الأجناس أن لا نعد أنواع 
أنواعها ا أنواعهاء من حيث يعرض» ها خواص أخص منها تقسمها. فالكمية المتصلة هذه. 

ا فا د غا فن المنفصل قوامه من متفرقات؛ والمتفرقات من مفردات؛ والمفردات 
آحاد؛ والآحاد إما نفس المعنى الذى لاينقسم من حيث هو لاينقسم» أو شئ فيه الوحدة وهو ذو وحدة وله وجود 
آخر حامل للوحدة؛ فالوحدات ھی القی لذاھا بجتمع منها شئ ذو كم منفصل لذاته» يكون عدده مبلغ تلك 
الوحدات. 

وأما الأمور التى فيها لتك الوحدات فجعلتها هى حامله للعدد الذى هو لذاته كم منفصل؛ ثم لايوجد فيها معن 
كمية منفصلة غير معنى اجتماع تلك الآحاد؛ ولا يوجد ها مقدّر خارج من مقدّرهاء من حيث هى معدودة» ولا ها 
جواز اة ولا مساواة يتعاق بالانفصال فى معنى غير العدد الذى يقع ها؛ فلا يجوز أن يقع فيها مقر أو جواز 
اوا ت اذد ات ف اا آل ی ر داك من المعان الق 
تکون فی الشی نما ھو مر غر العددء مل ان یکون صوٰتا و ح رک أو جسماء فان أمکن فى شئ من الأشياء أن 
يكون فيه تقدير واعتبار مساواة وغير مساواة لا يتناول اتصاله» ومع ذلك فلا يتناول انفصاله العددى» بل مأخذ 
آخر من الانفصال» أمكن أن يكون غير العدد كمية منفصللةى لكنك لاتجد شيا من الأشياء ينسب إلى احتمال 
تقدير وجواز مساواة وغير مساواةء إلا وقد اعتبر اتصاله أو عدده لاغير. والأشياء إذا م يلتفت إلى عددها ولم يكن 
ها اتصال تتقدر به م تجد به لم تجد ها تقديراً وكمية منفصلة؛ لاسيما ومفسرهم يقول: إن للمقطع المقصور إلى 
اللقطع الممدود نسبة عددإلى عدد. وهذا تصريح بأنه يعد لأجل العدد. وحاله فى ذلك حال التق فى الجماعة. 


والعجب أنه م يشكل هذا فى أجسام تجمع من غير اتصال» فيقدّرها واحد ويكون ها جزى من حيث هى منفصلة؛ 
ولا فى أزمنة متفرقة. ولا فى حركات الإيقاعات؛ولا فى عدد كيفيات تكون فى النقوش والصور؛ إنغا أشكل هذا 


واشتبه على قوم ف أمر القول المسموع؛ فإلمم قالواة إنه من الكم المنفصل باذات جزء ما ثم بعضهم جعل السبب 
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فيه أنه يقدًّر بمقاطعه؛ فتكون مقاطعه أجزاؤه؛ وها أزمنة تقدّرها؛ فتكون المقاطع تقر الجملة بسبب زمانهاء فيكون 
هز إغا يدرت القزلبعدة اقسام أزمته رعفادي رها فكرن با خغغة إفا علوت الفرل كما لدد زماد فیگون 
القول» على طريقتهم» كما بأمرين من الكم يقارنانه لا لذاته. ا 

وقوم يتحاشون من ذلك فيحتالون له وجهاً آخر فبقولون: إن الصوت يعظّم ويصغر بسبب حال القارع والمقروع؛ 
ولا يكون ذلك العظم معتبراً بالرمان؛ فهو إذن من باب آخر. فهؤلاء ليسوا إنما بجعلون القول» وهو الم ركب من 
القاطع ارده كما فصا بل فعلرة الصرت تسه كتا غ ل مقعم هنا الخال فا كن ية إن اة 
القى يحاولون أن يكون مما الصوت كمًاء إن كان ما كمًاء؛ هى جهة توجب فيها الكمية المتصلة .وهؤلاء إنما أحوجوا 
إلى أن يشبتوا كمية غير متصلة على أن عظم الصوت وصغره هو نقلة وخفته أو جهارته وخفاتته» وهى كيفيات 
باطقيقة كما تعلم ذلك ى مرضعة ل کمیات: رلك مرد لرا كم ارت لكو ما برل هه ف 
أيضاً من الكم بالعرض مئل أشياء كثيرة غير الصوت. ۰ 

وقوم من هم شد تحصيلا زعموا أنه ليس القول كم بشىء من ذلك؛ بل لأن المقطع جزؤه وهو يعدّه» وكل ذى 
جزء يع بجزء له فهو من الکم؛ والکبرى من قياسهم مدخولة؛ فانه لیس کل ما له جزء یقدر بجزئه فیجب أن 
کیک اک ا کر ری و ا إما مقدار وإما عدد 
فیکمم به وصار له بسببه جزء عه وأمغال هذه الأشیاء لا تكون كميات بالذات؛ ولا تدخل فى الكمية دخول 
النوع فى الجدس؛ والمقطع ليست جزئيته وتقديره إلا لأنه واحد؛ والقول کیر؛ فالقول إنغا له خاصية الكم من حيث 
الكفرة التى فيه وهى العدد؛ فإذا ل تتفت إلى الكثرة الى فيب التق هو محصّل منهاء ولا إلى الزمان الذى يساوقهاء 
ولا إلى مقادير ما يتولد منه الصوت آو فيه ل تجد للقول كمية ألبتة؛ فان كانت هذه الأشياء تدخل ما يقارنه من 
الأشياء فى مقولة الكمية إدخالاً بالذات» ف حرکات الإيقاع ونغم الجمع فى الألحان وألوان اترا وأعضاء 
ا الكميات كلها أو بعضها؛ فما باها لا تدخل فى الكم بالذات ؟ وليس لقائل أن 
يقول: إن المقادير قد يقع عليها العدد وكوفا واقعا غليها المدة لا جنها أن بكرن ق أفنها كمية؛ فكلك القول 
فان المقادير» وإن كثرت بالعدد. فلها بعد الكثرة وقبلها خاصية الكمية فى حد اتصاها وأحوال تلزمها وتلحقها؛ من 
حیث هی متصلات› قلقت فيا إلى عددهاء مدل کوشا قابلة للتجزئة والتجزئة بالفعل. فان جعلتها ذات عدد» 
فان قبول التجزئة لا يجعلها ذات عدد زف ما اشا الاو ةوغر الماراة الي قحد اهاه امه 
بعد» من غير وات إلى عدد أو شىء آخر بلا ۰ ۰ 

وأما العلم فقد أجرى الكلام فى ذلك على شىء مشهور كان فيما بينهم؛ وعد من الكم أقساماً مشهورة وم يتعرض 
فيها للتحقيق. وقد فعل كذلك فى غير موضع فى هذا الكتاب كما فعل فى تفصيل الح ركة» وكما فعل ف مواضع من 
الملضاف. 


قد زعم قوم أن النقل من الكمية. قالواة ولذلك قد يوجد وزن نصف وزن ووزن مساو لوزن؛ وليس كذلك؛ لأن 


الوزن لاکن أُم يقال متجزاً فاا بذاته. بل الوزن مبداً حركة إلى أسفل؛ فاذا کان من الوزن ما يقاوم وا 
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آخر فلا يقدر الآخر على إشالته ف الميزان راسيا ف نفسه» قيل إنه مساو له؛ أى غير مقاوم إياه ف التحريك؛ فإن 
قدر قيل إنه أعظم منه؛ فإن كان يقدر على تحريك ذلك الجسم الآخي ولا يقدر على تحريك جسم من طبيعة 
الجسم الآخر» هو ضعف ذلك الجسم الآخر» لا ضَعف ذلك الجسم الذی يقدر على تحریکه. قل إن هذا مساو 
لضعفه والآخر مساو لنصفه. وأيضا يقال للنقيل الذى يحرك فى مثل الزمان ضعف المسافة إنه ضعف. ۰ 
وبالجملة غا بمکن آن يقر القل بتقدير الح ركة والزمان أو المسافة. وليست المقاومة من مقادير الأجساه؛ إنما الفقل 
قوة؛ وكذلك الخفة؛ أعنى بالخفة القوة الصعدة إلى فوق. وقد ق د لل اة که أعنى 
بالعکوس أن تکون الماثلات بين كففها صاعدة وقد بمکن أن تعخذ موازين للمیول القسرية التى تحدث الدفع 
والرمی یکون حکمها حکم ميزان الثقل؛ لکنه قد يكون لا فى جهة النقل» فلا يلزم من ذلك أن تكون الميول 
القسرية كميات. 


المقالة الرابعة 

من الفن الثاني من الجملة الأولى من كتاب الشفاء 
الفصل الأول 

فصل" 

فى بيان القسمة الأخرى للكم 

وبيان الكم بالعرض 


وأما القسمة الأخرى للكمية فهى أن من الكمية ماله وضع فى أجزائه» ومنها ما ليس له وضع والأجزاء القى ها 
زع ب آنا گرد ها وجرد قار بالفعل معاً ليكون لبعضها عند بعض وضع رأيضا اتصال» وأبضا ترتيب بوقعه 
ذلك تحت الإشارة أن كل واحد منها أين هو من صاحبه. ۰ 

والوضع اسم مشترك يقال على معان شق: فيقال وضع لكل ماإليه إشارة كيف كان؛ والإشارة هى تعيين الجهة الق 
من جهات العالم؛ ويمذا العنى يقال للنقطة وضع» وليس للوحدة وضع. ويقال وضع لعنى أخص من هذا؛ إذ يقال 
لبعض الكميات وضع؛ ومعناه ما قلناد. ويقال وضع للمعنى الذى تشتمل عليه مقولة من التسع؛ وهو حالة الجسم 
من جهة نسبة أجزائه بعضها إلى بعض ف جهاته؛ وهذا الوضع لا يقال قولاً حقيقبًإلاً على الجواهر؛ ولا يقال على 
الخط والسطح. وقد يقال وضع لمعان أخرى لا تتعلق بالمقادير ولا بالإشارة. 

والوضع الذى يقصد ف باب الكمية هو الوضع بالعنى الأوسط؛ وكانه اسم منقول من المعنى الغالث؛ فكأنه لما كان 
وضع الجسم الذى من مقولة ابلوهر إا هو يسبب حال أجزائه بعضها عند بعض» جعل نظير ذلك أو مقارنه إذا 
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اعتبر فى الجسم الذى من باب الكم وضعاء وإن لم يكن الجسم الذى من باب الكم ولا السطح ولا الخط يجب له 
ا ا SENE‏ الكم له أجزاء بالقوة ها اتصال وترصيف؛ وإلى كل واحد منهاء 
إذا ف موجودا إشارة أنه ين هو من صاحبه» وكذلك الخط والسطح. وهذا المعنى کالمناسب لذلك ال الذى 
فی الجسم الجوهری؛ فيسمى باجه. 

وقد قيل: إن الجسم المتحرك لا وضع له؛ فان عنى القائل لذلك أنه لا وضع له الوضع الذى هو من المقولةء فرعا 
أوهم ذلك صدقاً؛ ولیس كذلك؛ فانه فرق بین ألا یکون للشیء وضع وبین أن لا یکون له وضع قار؛ کما أنه فرق 
بین أن لا یکون للجسم أین» وبین أن لا یکون له أین قار. 

وكما أن الحر كة عند التحقيق لا خر ج الجسم عن أن يكون ذا أين» وإن أخرجته عن أن يكون ذا أين قارء 
فكذلك حال الح ركة بالقياس إلى الوضع؛ فاا لا تخرج الجسم عن أن يكون ذا وضع» و ا ف ر 
وضع قار. 


لكن الوضع الذى يعتبر فى مقولة الكم غير ذلك الوضع؛ وهو غير متغير ولا متبڈّل ف الجسم امتحرك. وأن تحرك 
فإن الحر كة لا تعدم شيئا من شرائط هذا الوضع الذى هو كون الكمية بحيث يكن أن يفرض فبها أجزاى إذا 
فرضت» تكون معصلة ويكون بعضها بجنب بعض يلزم ذلك الجنب فى اجسم؛ فان الحركة لا زيل مجاورات الأجزاء 
بعضها بعضاً؛ ولا ينع أن یشار إلى کل جزء أنه أين هو من الآخر؛ وتكون تلك امجاورة حفوظة وإن كانت 
ارات افا خارجة عن الجسم متبدّلة. حت إذا كان مغلا للجسم وهومتحرك علامة شكل أو كيفيةء 
وتلك مادا ن ب اف کا عش ااال إنه يلى تلك العلامةء والجزء الآخر يقال ا ا 
تلك العلامة؛ وإن كانت الحركة لا تحفظ نسبة الأجزاء إلى جهات العال تلك النسبة التى تتعلق عى الوضع» الذى 
هو المقولة. على أنه» وإن كان كذلك» فاا توجب نقلاً عن وضع إلى وضع» وهذا لا يوجب أن يكون المنقول لا 
وضع له؛ بل يوجب أن الوضع متبدل على الاتصال أو على الانفصال؛ ونی کل آن یفرض یکون له وضع؛ لکن 
هذا الوضع غير ذلك الوضع الذى للكم. ۰ 

غم إن كان قسمة الكم إلى ذى الوضع وغير ذى الوضع قسمة بالفصول؛ م ججز أن تتبدل الفصول جر كة وسكون 
تعرض للجسم وطبيعته حفوظة. 

ثم من البيّن أن الخط لأجزائه وضع» والسطح لأجزائه وضع والجسم لأجزائه وضع والمكان أيضاً لأجزائه وضع 
الاين إل غا هو نوفياس إل ما هو خازي راما الرمان فك يكرت لاحره وضع و جر برجا نها 
مقارن الوجود للجزء الآخر حقى تبت مجاورته للجزء الآخر ؟ فكيف تنبت مجاورة ما هو مفروض موجودا 

ا ی لا هو فى العدم أو قد فقد؛ وإن كان قد يوجد ف أجزائه اتصال وإن لم يوجد ؟ وذلك 
الاتصال هو أن حداً واحداً منه ر وبداية ماء يوجد. ورا کان لأجزائه ترتيب من جهة التقدم 
والتأخر. ۰ ا 
رأة فان وان وجد لأجزائه قرار وترتیب» فليس يوجد له اتصال» فلا یکون له وضع. وقد يفرض عدد لا 
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يشار إلى أجزائه بأين»فضلاً عن أين بعضها من بعض.» ومن ذلك العدد الذى يقع على المعقولات. وبالحقيقةء فإن 
العدد لا يقتضى وضعاً؛ بل يعرض له أن يصير ذا وضع بسبب ما يقارنه والقول أبعد من ذلك؛ فإنه لا يقتضى ترتيبا 


طبيعياً ولا ثباتا. 
والكم ذو الوضع هو المقدارء والمقادير بالحقيقة ثلاثة؛ وإذا أخذ فيها المكان صارت أربعة. ويبقى الزمان والعدد 
والقول غير ذوات وضع. 

اة ات بالحقيقة. وقد تكون أشياء أخرى يقال ها إا كميات؛ وتكون كذلك بالعرض لا بالذات .وإغا 
يقال فيها ذلك بسبب مقارنتها للکمیات التق هى كميات بالذات؛ فبعضها موضوعات ها؛ کالانسان والفرس»› 
حين يقال إنسان طويل وقصير» وفرس طويل وقصير؛ وبعضها أعراض لا توجد إلا مع وجود الكميات؛ كالحركة 
فاا لا توجد إلا عقارنة من جسم متحرك لمسافة تكون الحركة فيها فتنقدر ياء ولزمان تكون هى أيضا فيه فتتقدر 
به ونی جسم متحرك تكون فيه فقدر به؛ فيقال: حركة طويلةء آى فى مسافة طويلة آو فى زمان طويل؛ وكذلك 
يقال بیاض عریض» ای فی سطح عريض. وبعض هذه عوارض خاصة للكمية کالطول والقصر الذى بالقياس؛ 
مل مايقال: إن هذا الخط طويل والآخر لیس بطویل بل قصیر» وإن کان کل خط طویلاً ی نفسه معنی آخر» من 
حیث له بعد واحد؛ وهذا السطح عريض وذلك الآخر لیس بعريض بل ضيق» وإن کان كُل سَطْح عريضا فى نفسه 
معنی آخر» أى من حيث له مع بُعد يفرض طولاً بعد يفرض عرضا؛ ويقال؟ هذا الجسم ثخين والآخر رقيق ليس 
بنخین وان کان کل جسم له ٹخن بمعنی آخر» ی من حیث له عمق ای من حیث له ثلاثة بعاد. وكذلك تقول: 
إن هذا العدد كثير وذلك لیس بکثير بل قليل؛ وإن کف کا غد کے یی ون ت ھر کے ف بع 


بالآّحاد. 
فهذه وأما ها يقال ها كميات وليست بكميات؛ بل هى أحوال تعرض للكم بقايسة بعضها إلى بعض كما 
سنوضح. 


واعلم أن الطول يقال بالاشتراك ف الاسم على معان؛ فیقال طول لکل امتداد واحد» کیف کان؛ ویقال للامتداد 
الواحد الذى يفرض أولاً طرل؛ وبال طول لأطول امتدادیْن حيطا بسطح ا ا وتأخر؛ ويقال 
طول للامتداد الواحد» من حيث يأخذ مركز لعا إلى محيطه؛ كطول الإنسان» وهو البعد الذى فيه أول حركة 
النشء. 

وكذلك العرض يقال للكم الذى فيه بعدان؛ ويقال للبعد الواحد الذى يفرض مقاطعاً لبعد فرض أولاً على أنه 
طول؛ ويقال عرض لأقصر بعدين متقاطعين؛ ويقال عرض لبعد الآخذ هن يمين الخيوان إلى شالهء 

ويقال عمق للفخن الذى تحصره السطوح؛ وقد يقال عمق لذدلك بشرط الأخذ من فوق إلى أسفل؛ ويقال عمق 
للبعد الذى يقاطع بعدَيْن مفروضين أولاً طولا وعرضا امقاطعة المعلومة؛ فإن الخطين إذا فرضا ول ثم جاء ثالث 
ذلك اجى قيل إنه عمق ولو ابتدیء به أولا؛ ويقال عمق لما بحويه قذام الإنسان وا ومن ذوات الأربع فوقها 
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ونقولة إنه لو تومت نقطة تدحرك أو يتحرك جسم فيه نقطة فيلاقى بسيطاً بالنقطةء رَس ذلك طولاً وخطا فيما 
يعسحه. فإن تحرك هذا الخط لا فى جهة حركة النقطةء بل فى جهة مقاطعة هاء ارتسم سطح وعرض. فان ارتفع 
السطح أو انخفض حقى تكون حر كته على بعد مقاطع للبعدين على قوائم» ارتسم جسم وأيضا فان ظاهر 

الجسم من حیث هو ظاهره ومن حیث لا يوجد معه شىء ما وراء الظاهرء فهو بسيط وسطح. فان فطع هذا الذى 
هو السطح فالتفت إلى القطع الذى يناله فقط, ولم تلتفت إلى مشاركة الجسم أو السطح له فيه فان طرفه الحاصل 
بالقطع هو الخط. فإن قطع الخط فإن طرفه على ذلك الاعتبار هو النقطة. ۰ 

أ ارد ا ی ف را الحدود هو البعد الذى يفترض بين الخطين؛ والعمق 
الحدود هو البعد الذى يفترض بين سطحين. 

واعلم أن الطول والعرض والعمق» من حيث لا إضافة فيهاء هى من الكمية؛ والمضافات أعراض فى الكمية. واعلم 
أن الكثير بلا إضافة هو العدد» والكثير بالإضافة عرض فى العدد؛ وكذلك القول فی سائر ما يشابه ذلك. واعلم أن 
E TT‏ التضايفات قد تعضايف علی الإطلاق؛ فلا یکون من شرط ما يضاف إلیه طرف 
منها أن يعضمن إضافة إلى ثالث منهاء كما تقول: الكثير أو الكبير أو غير ذلك؛ وقد تضاف إضافةٌ تتضمن ذلك 
فيقال أطول وأكثر وأعمق؛ فإن لكل واحد منها إضافةً إلى شىء له إضافة إلى ثالث» فان الأطول أطول بالقياس إلى 
شىء هو عند شىء ما طویل» إلا أن لاني اطول ۰ 

ونقول: إن المساحة تقدير المعصل» والعد تقدير المنفصل» والعد والمساحة منهما ما فى النفس» هو العاد والماسح» 
ومنهما ما فى الشىء» وهو المعدود والمسوح. وإذا صار المسوح معدوداً فإن العد عارض لهء ولا يوجب ذلك أن 
يصير المنفصل جنا له. 

والزمان متصل بالذات وبالعرض أيضاً» ومنفصل بالعرض ءأما أنه متصل بالذات» فلأنه فى نفسه مقدار للحركة» 
وأما أنه متصل بالعرض» فلأنه يقدر با مقايسة إلى المسافة فيكون له تقدير ماسح عارض من غيره» فيقال: زمان 
حركة فرسخ» فيقدر الزمان بالفرسخ والفرسخ مقدار خارج عنه؛ وهنا ادير کا للحركة. ولا بأس أن 
يكون الشىء ف نفسه فى مقولةء ثم يعرض له شىء من تلك المقوله؛ فإن الإضافة تعرض ها الإضافةء والكيفية 
تعرض فا الكيفية. ٠‏ 


وأما أنه منفصل بالعرض» فذلك لما يعرض له من الانفصال إلى الساعات والأيام وغير ذلك .وليس يخسن من 
ق ا اا و لر وال ن ت کرد للحركة وأن الآن يوجب فعله فإن الآن فى 
الزمان موهوم كالنقطة فى الخط. زر کان کے جاص کان کا رنه قاع زک ن غر ان ی الان 
بالکمة النفصلة فليس إذا فرض الآن فاصان ل يكن واصاد رلا کان بان يل اول مته بان بفصل» فان إذا کان 
حاصلاً بالفعل ي به لأجزاء الزمان حد مشترك بالفعل يدل على الاتصال ف ڈواتھاء وان ا من حیث 
ا ذات عد لا عددا وذات كمية منفصلةء لا كمية منفصلة مغل حال الخط والسطح 
والجسم إذا فترض منها حدود مشتركة. وليس هذا الفصل هو الفصل الذى لا يجتمع مع الوص لأن ذلك هو 
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الفصل الذى يبعد الأجزاء بعضها من بعض بطرفين متباينين؛ ولا الفصل المبعد يجعل الشىء لا حالة من الكمية 
النفصلة؛ بل يجعله ذا كمية منفصلة. ۰ ۰ 
واعلم آن الكمية المعصلة أو المنفصلة لو قوّمت ذات شىء بقى هناك شك ف أن الشىء من تلك المقولة أم ليس؛ 
لأنا رما قَوْمت كالفصل البسيط؛ وكان لقائل أن يقول: إن الففتل الط ل ب أف يكرن ن را الو 

اا ا و ا التصل والمتفصل فصلا الكم لا نوعاف إلا أن تقرن مما 
طبيعة الجدس؛ ولكن ليسا من الفصول الى هى غير الأنواع. 

واعلم أن الفصول المنطقية كلها تحمل على الأنواع؛ فلا تكون غير الأنواع ف الموضوع» ولکن تکون غیرها 
بالاعتبار. فان كان الفصل المنطقى مشتقاً من معنى موجود ف النوع لا يحمل على النوع» كان النوع منفصلاً بفصل 
غيره؛ كالإنسان الذى هو ناطق؛ وإنغا هو ناطق بنطق هو موجود حاصل فيه والنطق لا يحمل على الإتسان فلا ٠‏ 
يقالة إن الإنسان نطق لا بالاعتبار فقط بل وبالموضوع؛ فهذا الفصل وما يجرى مجراه يستند إلى شىء هو غير 
النوع» بحيث لا يبحمل عليه. ۰ 

واعلم أن الكم المتصل لا يخالف المنفصل إلا بذاته» لا باتصال غيره؛ ولا المنفصل يخالف المتصل إلا بذاته. لا 
بالانفصال. فذات ارغ سه راتت واحد ار ی وا اا وأما القصل الط فلي فا 
ألبة؛ إذ لیس هذا متصلا باتصال؛ ولا ذاك منفصلا بانفصال؛ وأنت موعود بشرح هذه الأشياء لك فى موضعه. 


الفصل الثاني 

فصل" ب" 

في خواص الكم 

وبالحرى أن نتكلم الآن فى خواص الكمية فنقول: قال بعض المتقدمين ما هذا معناه: إن للكمية خاصيتين أوليتين 
إحدها أن الكمية تحمل التقدير؛ والأحرى أن الكمية لا مضاد ها. ثم إنه قد يتولد من هاتين الخاصيتين خاصيتان 
أخريان؛ فيتولد من أن الكمية تحتمل التقدير أنه يقال مساو وغير مساو؛ ویتولد من أنه لا مضاد له أنه لا يقبل 

الأشد والأضعف. 

فقول نحن إن الخاصة الأولى للكمية هى القى منها ينقدح لنا الوقوف على معنى الكمية أا لذاقاء لا لشىء آخر 
يحتمل أن يوقع فيها التقدير. وأما أا لا مضاد ها فأمر لا ينتقل الذهن من الوقوف عليه إلى التفطن بعاهية 


الكم. وكيف وهذه نما يشارك الجوهر فيها الكمية ؟ فإما من الخواص القى بالقياس» لا التى على الإطلاق والإقرار 
بأن الكمية لا مضاد ها تما يجب أن يوضع ف المنطق وضعاً. 


ولتقنع فيه بالاستقراء أو عا يشبهه من الحجج؛ مثل أن تقول: إن الكميات المعصلة قد تتوافر معا فى موضوع واحد؛ 
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وبعضها فمايات بعض؛ وإن المنفصلات كيف يمكن أن يفرض لواحد منها ضد؛ وأى شىء وضع ضدا للأثنين مغلا 
فهناك شىء واحد هو أبعد مشاكلة للأثنين منه وهو العدد الأزيد منه؛ فلو جعل الألف ضدا للأثنين أو الثلانة من 
جلتهاء لكان العشرة ألف أبعد من طبيعتهء فكان أولى بمضادته» ولكان الألف أولى بأن يكون فى حكم المنوسط بين 
اد د کت کر ونا رارف ر دم دون 5 إن الألف مفلا يوجد له ما هو فى غاية البعد عنه 
كالاثنين فلم ليس ذلك ضده ؟ فالجواب: إن ضد الشىء إنما یکون ضداً له إذا کان الشیء ضداً له ولو کان 
الاثنان ت للالف لأنه غاية فى اليعد منه» لکان الألف للاننين اة ف امن منه؛ اك اشا 
جیعاء بل ف جانب واحدء فليس ذلك موجنب للتضاد. 

وبعد ذلك فإنه وإن كان المنطقى لا سبيل له إلى إثبات أن لا ضد للكميةء فلا بد من أن يوافق فى أشياء بظن أا 
أضداد وكميات معا فيعرف أما ليست كذلك. فأول ذلك ما بظن من أن المتصل من الكم ضد للمنفصل. فأول 
الجواب فى ذلك أن المتصل والمنفصل؛ من حيث هما فصلان» من لواحق الكم» لا من الكم نفسه» كحال 

الفصول. وأيضاً فان الانفصال هو أن يعدم الاتصال فيما من شأنه فى نفسه أو فى جنسه أن يتصل,. والعدم غير 
الضد؛ فليس الانفصال ضدا للاتصال؛وإن کان شیء واحد یکون موضوعا لقدر متصل» م ينفصل» فيوضع لعدد 
يفرض له. 

وأما الزوجية والفردية والاستقامة والانحناء فإها لا أضداد ولا كم أما الزوجية والفردية فموضوعهما القريب 
أعداد ما؛ ولا تشترك ف الزوجية والفردية بالقوة؛ فلا العدد الموضوع للزوجية هو بعينه يصير فرداء ولا العدد 
الوضوع للفردية هو بعينه يصير زوجا؛ ولا يوجد شىء من الأشياء موضوعا بعينه للأمرين؛ وما کان کذلك م یکن 
ضدا. وأيضاً فليس الفرد إلا أن يوجد للعدد قسمة بمتساويين؛ فانقسام العدد !ی العدد الزوج والفرد انقسام بحسب 
إجاب خاص بالشىء وسلب خاص به لكنه قد اتفق أن وضع للكم مقروناً به هذا السلب أو هذا العدم اسم 
محصل؛ فأوهم الإثبات. اا ق لزوجية والفردبة كقبات ف الك زل متم أن بكرن ف الك غات مضادة 
فتصير لأجلها الكميات متضادة بالعرض الاه 

والمضمون هو أن الكميات لا تتضاد بنوعيتها تضاد السواد والبياض. وكذلك حال الاستقامة والانحناء فإما ليست 
بأضداد ولا كميات. وكذلك التساوى لفارت كلها إتافاة کا ت رلا بینها مقابلة التضاد. 
والكبر والصغر أيضا وما رى مجراها إضافات تلحق الكم؛ الک ی نا کار ل که کر 
فان الكبير مغلا يكون فى ذاته جسما أو سطحاًء ولأجله يكون كما تعرض له إضافة ما فيصير بسببها كبيرأ وإذا 
عرضت له إضافة ماء فنا تلحقه بعد أن کان كما؛ فان كان ف تلك الإضافة أو فى عارض آخر مضادة م تكن فى 
ذات الكم» بل فى عارض للكم؛ إذ إنغا تكون للكم من جهة عارض عرض له. 


واعلم أن الأمثلة الق أوردت ف دعوی أنه قد يكون ف الكميات مضادة فإما كلها عوارض للكمية وليست كمية 
کما علمت؛ ومع ذلك فليس فيها تضاد؛ فان التضاد إنغا يكون بين طبيعتين كل واحد منهما معقول بنفسه» م تم إذا 
أضيف إلى الآخر قيل له مضاد؛ مثل الحرارة والبرودة؛ فإن كل واحد منهما معقول بنفسه» فإذا أضيف إلى الأخرى 
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کانت ضداً هھا؛ فتكون هنك طبيعة تعرض ها إضافة هى إضافة المضادة والکبیر والصغیر لا معقول له من هویته إلا 
أن یکو ن مضافاد ولیس له من حیت هو کین وجرد صوص کمااللسواف من حيث هو سواد الذى هو ضد 
البياض» حتى تكون إضافة التضاد عارضة لذلك الوجود ا ولذلك قد یکون 
الشىئ كبيراً وصغیراً بالقیاس إلى شیئین. ولو کان الكبير شيعا حصلا بنفسه تلحقه إضافة التضادء لا استحال الكبير 
بغرا القیان إل ره فانه لو كان لكي طيطة عة مرضوعة لااد لكانت الطبيعتان والحصالتان اللتان 
تعرض هما الإضافة تجتمعان معا فى شئ واحد هو كبير بالقياس إلى شئ وصغير بالقياس إلى شئ. فإن قال قائل: إن 
ھت الطبيعتين لاتکرن بینهما مضادة أنه لا یضاد کبیر بالقیاس إلى شی ای فیکون هذا القائل قد سلم أن 
الكبير والصغير لا تحعصيل هما إلا بالإضافة فقط. 

والاضداد ها فى طبائعها تحصيل؛ وتكون تلك الطبائع متنافية متضادة. فتعرض فا الإضافة القى للتضاد؛ وتكون 
تلك الطبائع» وان ياتفت إل اعتبار التضايف الذى فى التضاد. طبائع متعادية لا تجتمع. فلو کان الكبير والصغير 
كالسواد والبياض وكسائر الأضداد والأضداد طبائع تعرض ها أضافة التضاد. لكان للكبير والصغير طبيعتان 
0 اتناف 0 م يلفت إلى التضادء مغل تلك الطبائع» فإهاء وإن م يلتفت إلى التضاد» فقد توجب 
التناف؛ أعنى أا لكوما تلك الطبائع لا تجتمع. ۰ 

وأزيد هذا شرحاً فأقول: قد عقل أن تقابل التضاد ليس نفس تقابل التضايف؛ وإن كان التضايف كالتضادء من 
حيث هو تقابل» ومن حيث لا يجتمع طرفاه. ولمخالفة التضاد للتضايف ما تجد طبائع الأضداد كالسواد والبياض لا 
تتضايف؛ وتجد الجوار والجوار لا يتضادان؛ م تعلم أن التضاد. من حيث هو تضاد. من باب التضايف لاغحالة. فإذن 
کا کا ی و ت د ی و د نتاف فی ن ال 
الذى فى التضاد لا يتضايف هو موضوعات التضاد وطبائعهاء أى الموضوعات التى هى فى أنفسها أمور معقولة؛ إذا 
قيس شئ منها إلى شئ آخر» كانت هناك إضافة التضاد و كانت تمنع عن الاجتماع. فإذن المضادة لا تتم بأن تكون 
ات لا ضايف ف أنفسهاء ويلزمها تضايف هو التضاد؛ وتلك الموضوعات هى لأنفسها لا تجتمع ألبتةء لا 
إذا اعتبر فيها التضايف فقط» بل يجب أن يكون ها ذلك أمراً هو بالذات قبل التضايف» ويلحقه التضايف. فيجب 
اف کر ناکر لفكي إن كانت متضادة» ورات ا ار غات معقولة بنفسهاء وأا لا تجتمع» وإن م 
يلتفت إلى تضايفهاء ولس لأر فة تل ليس إا لاعتم الكو والهون إذا كا سافن انه ن 
محصلة؛ تلك الطبائع لا تجتمع كما لا تجتمع طبيعتا السواد والبياض» لأهُما سوادوبياض» فيتضادان فيتضايفان؛ لأن 
لضاف من جهة أعم من المضاد. لا من حيث هو طبيعة» بل من حيث هو مضاد. بل إنغا لا بجتمع الكبير والصغير 
لما ما يقال بالإضافة فقط. 

فعلى هذه الصورة بجحب أن تفهم هذا الموضع ولا تلتفت إلى مأخحذ آخر؛ فإنه حينئذ لا بستمر أن يقال إن الكبيرء 
لو کان ضداً للمفر ا جخ ان اقفن قول الك تالكر الى هى عد فقن ولا لكل ما يفرض 
ا 
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وبعض هؤلاء المتحذلقين من المفسرين يقولون فى هذا الموضع شيئاً يرجع إلى خلال ماقلناه قبيل هذا؛ ولكنهم 
يزيدون فيه تكلفاً يوهم أنه شئ؛ وذلك أمم يقولون على قول القائل :إن الكبير والصغير من الكم» وإن الكبير 
والصغير متضادان» فبعض الكميات متضادات؛ فنقول: إن هذا جوابينة جواب معاندة وجواب مساعدة. أما 
المعاندة فأن نقول: إن هذه ليست کا وأما المساعدة فأن نقول: إناء وإن أعطينا انی کمیات› ت عتضادة. 
وهذا الجواب» إذا أوضح حق الإيضاح ا لمقدمتان على الجهة الواجبة» حق. وأما تكلف ذكر المعاندة 
والمساعدة فيه فمن جنس التكلف؛ وذلك لأن أحد الجوابين يعاند ا المقدمتين؛ والآخر يعاند فى 
الکبری» والعناد لی الضغری إعراض عن الکیری إل آن بقر غ ها فکما آنه حین قال إن هله ليست بکمیات؛ 
کان کأنه قال: هبها أضداداً أو هّبنى أساعدك على ذلك؛ ولكنى أقول: إما ليست بكميات. وكذلك حين قال: إن 
هذه کمیات؛ فکأنه قال: هبها كميات وهبنی أساعدك على ذلك؛ فاا لیست بأضداد. وسواء قال فی كل موضع 
وهو ينازعه فى مقدمة» هب أن أسَّلم لك المقدمة الأخرى أو لم يقلء فإن لك محر ك فام اة 

وما قوهم فى هذا القائل لو قال: هبها أضداداًء فإفا ليست بكميات؛ أكانت المعاندة تنقلب مساعدة ؟ وقد کان 
يمكنهم أن يستعملوا المعاندة والمساعدة على جهة أخرى» فيجعلوا المساعدة فى أن يسلموا مقدمة ولا يسلموا له 
أخرى؛ ويجعلوا المعاندة فى أن لا يسلموا ولا ا 

وقد قيل فى الجواب عن هذه الشكوك: إن الصغير قد يكون شطراً من الكبير يقوّمه» والفرد جزءً من الزوج؛ 
والشئ المقوّم لا يكون مضاداً لما يقرّمه. وقالواة إن الصغير والكبير بالقياس إلى المعتدل ضدان. ويشبه أن يكون 
صدق هذا ليس متعلقا بالكبير والصغير؛ بل بالزائد والناقص» من حيث هو واقع ف المقدار» بل من حيث هو واقع 
ف الكيف؛ ويكون من جهة الطبائع الزائدة والناقصةء لا من جهة الزائد والناقص» من حيث هما هما فقط؛ فيكون 
مغلاً الجن ضد التهور؛ لا لأن الزائد ضد الناقص بل لطبيعة الجبن وطبيعة التهوّر؛ فما معقولتان بذاتيهما اللتين 
فيهما التضاد.» إن كان تعرض هما هذه الإضافة. 

وأما الحدود المتعيّنة فى الخلق للصغير والكبير الى لا تقال بالقياس فاا أيضا تكون متضادة؛ لا لاما مقادير» بل لأنما 
مقارنة لكيفيات» ولأجل أا أطراف ف ل ان لأعظام الحيوانات مقادير هى على الإطلاق أكبر مقدار فيهاء 
ومقادير هى على الإطلاق أصغر مقدار فيها. وليس إنا يقال للكبير منها كبير بالقياس إلى الصغير» بل ف نفسه» 
وبالقياس إلى طبيعة نوعه؛ وكذلك الال ای ا رطاف المسافة التق لحر كات النقل ‏ 
والحفة. ‏ اګ ۰ ا ۰ 

ومن الشكوك فى أمر هذه الخاصية ما يظن من أن المكان الأسفل ضدٌ للمكان الفوق. وهذا محال؛ فإن المكان 
لايضاد المكان من حيث ذاته» الذى هو سطح وكم. 


و كيف يتضاد المكانان ولا يتعاقبان بالحقيقة على موضوع واحد؛ والمكان» من حيث هو مكان» ليس بفوق ولا 


أسفل ؟ بل من حيث هو فاية حر كة من حيث هو طرف مسافة؛ أو من حيث هو طرف جسم حاو؛وهذه عوارض 
للكمية. وهذه العوارض لانجعله بجيث يشترك الفوق والأسفل منه فى موضوع واحد فيكون مضاداً بالحقيقة؛ بل 
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الاثنان متضادان؛ أعنى كون الشىئ فوق فإنه مضاد لكونه أسفل؛ وهذا غير المكان. وليس يجب إذا كان بين هذين 
المكانين غاية البعدء أن يكونا ا وإِن کان ا هذا الشرط؛ أو کان الناس إنغا فطنوا أولاً للتضاد 
من أمر المكان من حال مكانين بينهما غاية البعد؛ فام لايقتدرون على أن يميزوا هل حال المكانين فى كوهماء 
وبينهما غاية البعدء هو التضادء أو حال المتمكن» إذا كان تارة فى هذا المكان» وأخرى فى مكان آخر. ومع ذلك 
فلسنا نبنى القوانين فى اصطلاحات الألفاظ الحكمية على تعارف و ن وة ا ر اة 
التضاد إلى ارا امال فط اف ا الغان؛ ھول ع ا التى بين ذاتين کان 
موضوع شركة التعاقب لا أن ينطبع بأحدا الموضوع» وبينهما غاية البعد وليس يوجد فى المكانين جميع هذه 

ال روع واف غا ك0 نكا ن حت فر كان رن حت فل عه ال ل ع ات 
يقال إِلاً بالقياس إلى المتمكن؛ ومن حيث يسمى فوقاء يقال بالقياس إلى مكان آخر. ثم إن الفوقية والسفلية قد تعتبر 
من طريق الإضافة؛ فلا يكون فيها تضاد؛ كما لايكون ف الصغير والكير؛ وقد تعتر من طريق الطبيعة» حتى تكون 
الفوقية إما حالا للمكان ف أنه ماية جسم وضعه الطبيعى من العام كذا؛ فإن عرض من هذه الجهة للمكان تضادء 
كان بسبب طبيعة ذلك الجسم و الاعتبار ما بجرى مجراه لا يجعل الجسم الذى هو فوق مضادا 
للجسم الذى هو أسفل» إذ الجسم الأعلى لا ضد له من وجه؛ كما ستعلم وإما حالاً للمكان» من حيث كون 
مکاناً لجسم وضعه الطبیعی کذا۔ وإذا فرض أو اتفق أن کان هذا موجباً أو مقارناً لن یکون اجسمان متضادین فى 
الطبيعةء کان حینئذ التضاد فی المکان لأمر فى المتمكن؛ فيكون التضاد فى المكان حينئذ بالعرض. 

ج ها ا لا تضاد فى الكم. وكذلك لیس ف طبيعته تضعف واشتداد ولا تنقص وازدیاد. ولست 
أعنی بمذا أن كمية لا تكون أزيد وأنقص من كميةء ولكن أعنى أن كمية لا تكون أشد وأزيد فى اها كمية من 
أخرى مشار كة هاء فلا ثلاثة أشد ثلائية من ثلائةء ولا أربعة من أربعة. ولا خط بأشد خطيةء أى أنه أشد فى أنه ذو 
و وإن کا ی جت ال اا ف اا ی الطول اضافى بل لايجوز أن تكون 
کم رید و اظيا م ك عق انه اراك مها اع أ ليست اة ى اه ية رى اعد 
وها حد العدد بأكثر من رباعية ف أا رباعية وأن ها حد العدد؛ أعنى ف أا كمية منفصلة تقدر بالآحادء نعم قد 
تصير أزيد ا الإضافات المختلفات بينها. 

ا ادر الأشد والأزيد الذى ينح كونه ف الكمية أن هذا الأزيد كن أن يشار فيه إلى مثل 
حاصل أو زيادة؛ والأشد والأزيد الذى يمنعه اما لا بمكن فيهما ذلك ».وتفاوت الأشد والأضعف ينحصر بين ۰ 
طرفین ضدین؛ وتفاوت الأزيد والأنقص لاينحصر البتة بين طرفين. ومن خواص الكمية أا تقال بذاتهاء لا لغيرهاء 
مساوية وغير مساوية. والمساواة هى الحالة التق تكون عند توك تطبيق أبعاد المعصل أو آحاد المنفصل بعينها على 
لحن ما ف تزتها فلدكة أ القن فمل عد حا ا مل أي سد داك فد رف رة ان ارز 
أحدها أو يقصر. فالمطابقة ك لایوجد فیها اختلاف الحدود تسمی مساواةً؛ فان اختلفت الحدود م کا مساواة. 
وأنت تعلم أن النقل والح ركة» إذا اعتبرا اف إلى مقادير خارجة عنهماء لأيوجد فيهما هذا 
التطبيق؛ فليست قابلة للمساواة NT‏ 
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فالكمية قد ذکر ها ثلاث خواص حقيقية وھی اما لذاقا ها جزء» ولذاقا تحمل التقديرء ولذاها تقبل المساواة 
واللامساواة. وذكر ها خاصيتان إضافيتان: أما لاتقبل فى ذاقما مضادة وأا لا تقبل فى ذاقا الأشد والأضعف. 


الفصل الغالث 

فصل" ج" 

فی ابتداء الكلام فى المضاف 

وتعریف الحد الاقدم له وشرح ذلك الحد 


والإشارة الجملة إلى أقسام المضاف قد جرت العادة أن يخاض فى بيان مقولة المضاف بعد الفراغ من الكمية وقبل 
الكيفية وللناس تخرججات محتلفة لعلة ذلك؛ ويشبه أن يكون أظهرها ما اتفق من ذكر الضاف فى مقولة الكمية 
وليس على النطقى إثبات المضاف وبيان حاله فى الوجود والتصور ومن يتكلف ذلك فقد تكلف ما لا يعنيه ولا 
یستقل به» من حیث منطقی. 

والوقوف على المضافات أسهل على الذهن من الوقوف على جرد الإضافات التى هى المقولة. فالأمور التق هى من 
المضاف فهى الأمور القى ماهيانا مقولة بالقياس إلى غيرها على الإطلاق أو بنحو آخر من أنحاء النسبةء والتق على 
الإطلاق فهى مثل الأمور التى أ" ماؤها أماء تدل على كمال المعنى الذى ها؛ من حيث هى مضافة. مثل الأخ. 
وأما التى بنجو آخر من أنحاء النسبة فهى التى تعلق جا النسبة؛ فتصير الذلك مضافة؛مدل القوة» من حيث هى لذى 
القوةء والعليء من حيث هو للعال؛ فإن كل ذلك فى ذاته كيفية وإن كانت مضافةء فإلى غير ما تكلف إضافته إليه؛ 
کالعلم؛ فانه بحرف ما صار مضافاً إلى العلم؛ وبغير ذلك ارف فهو مطاف إل العلرة فإن العلم يشبه أن تلزمه 
فى نفسه الإضافة إلى المعلوم وال و اة رالقرة ونا أشبه للت وان كان كله مطاف فكلهة فى اسه غر 
عاف ا ت ی ا و کر و ا ا ته هة رات ف 
باخل فجت کا یوغل بن الإنسان والدار لفظ نسبة ماء ن ا ب الدار وذى الدار. وربا کانت 
هذه النسبة متضمنة فى لفظة أحد الجانبين. ر الجا الآخر إلى إلحاق لفظ السات الأول كقرك: الجناح 
وذو الجناح؛ فإن لفظة" ذر" بغ وقعت فى أحد الجانبين؛ والجانب الآخر مستغن عن مثلها؛ لکن امه إذا اقترن 
باسم النسبة كان اسم الجانب الآخر؛ وأكثر هذا حيث يوجد لأحد المضافين» من حيث هو مضاف» اسم ول 
يوجد للآخر» بل إنما يكون امه المشهور دالا على ذاته أو مشتقا من جهة حال أخرى غير إضافية؛ أو لا يكون 
هناك اسم البتق ورا لم يفعل ذلك؛ بل قرن بالضاف إليه لفظ نسبة يخصه ويحفظ امه كقوكن: العام عام بالعلى 
فيقرن باسم العلم حرف يدل على أنه مضاف اليه العال؛ وأما فى النال الأول» فاا كان هذا الحرف مقرونا باسم 
لضاف لا المضاف الي ورا کان حرف الإضافة ختلفا فيهما؛ مغل قولك: إن العلم علم للعالمء والعام عالم لا 
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للعلم بل بالعام. 

وقوم يقولون إن معنى قوم أو بنحو آخر إنما هو لا لا تنشابه فيه الحروف العاكسة. وسيتضح لك عن قريب 
و ر 

وأما كون للشىء مقولاً بالقياس إلى غيره» فهو أن يكون الشىء إذا قصد تصور معناه أحوج تصوره إلى تصور شىء 
خارج عنه؛ ولا كيف كان فإن السقف إذا تصور معناه تصور معه معنى الحائط الذى يقله» وليست ا 
مقولة بالقياس إلى الحائط؛ ولكن يجب أن يكون العنى المعقول الذى للشىء الذى يحوج إلى أن يعقل معه غيره إا 
هو له من أجل وجود ذلك الغير يإزائه؛ فذلك المعنى لا 
هو إضافته» مل الأخ: فإن حقيقة المفهوم من الأخوة لأحد الأخوين هو لأجل وجود الآخر» وهى الخال التق له 
بسبب ذلك» وهو كونه ابن أي هذا الأول» فإن الأخوة هى نفس اعتباره من حيث له آخر بمذه الصفةء وإن كان 
قد يكون فى الإضافات هو نفس اعتبار أحد الأمرين من حيث له آخر بصفة خلاف صفته .فهذا هو كون الماهية 
مقولة بالقیاس إلى شىء آخر. ۰ 

وليس كل نسبة إضافةء فان لكل شىء نسبة فى الذهن إلى الأمر الذى يلزمه ف الذهن» لكن لا يكون ذلك إضافةء 
كما قلا فن اعت اة مكررة ق كل شي ضارت ا إضافة 


ومعنى قول" مكررة" أن يكون النظر لا ف الدسبة فقط, بل بزيادة اعتبار النظر إلى أن للشىء نسبة من حيث له 
نسبة» وإلى المىسبوب إليه كذلك؛ فإن السقف له نسبة إلى الحائط فاذا نظرت إلى السقف من حيث النسبة التق له 
فکان مستقرا على الحائط» ونظرت و و ی ا ر و الحائط من حیث هو حائط» 
بل من حيث هو مستقر عليه؛ فعلاقة السقف بالحائط کک = نسبة» ومن حيث تأخذ الحائط 
منسبوبا إليه بالاستقرار عليه» والسقف بنفسه مدسوب» فهو إضافة. وهذا معنى ما يقولون: إن النسبة تكون لطرف 
واحد» والإضافة تكون للطرفين؛ وذلك أنك إذا أحذت لقف م ا عل اشا رجت الاين جه ٤‏ 
السقف المستقر؛ وأما جانب الحائط فلا نسبة فيه إلى شىء من حيث هو حائط. ANSE E‏ 
السقف مستقراً على مستقر عليه» والحائط مستقر عليه لمستقر» انعكست النسبة» وصلحت لآن تكون إضافة . 
فكل نسبة لا توجد من الطرفين جيعا من حيث هى نسبةء فهى نسبة غير إضافية؛ وكل نسبة يؤخذ الطرفان فيها 
می خف ال فهى الإضافة. والأمور القى تؤخذ مدسوبة بلا زيادة فهى مدسوبة فقط وإن أخذت منسوبة على 
هذا الشرط فهى مضافة؛ فذوات الأمور قد تكون مدسوبة E E OT‏ صارت 
مضافة. 

ومن الأمور المضافة ما هو مثل الأكبر والأصغر» والضعف والنصف؛ ومنها ما هو مغل القوة والقدرة» فإن القوة 
والقدرة قوة وقدرة لشىء على شىء والحال حال لذى الحال» والحس حس حاس بمحسوس» والعلم علم عالم 
معلوم؛ وكذلك القیام قیام قائ واجلوس جلوس جالس» فهذه کلعل مضافات» لکنه من هذه ما هو کالکیر فانه 
لا کون فى نفسه كبيراً وفى ماهيته كبيرا أو يكون هناك صغير؛ وكذلك الشبيه والمساوى. وأما القدرة والقوةق 
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والحس والعلم. فيشبه أن لا يكون الأمر فيها هذا الأمرء فإن ماهية الشىء الذى هو العلم إنغا يقال له علم بالقياس 
إلى العام وإن كان لا يوجد إلا فى العا 

وكذلك ماهية البياض والحمرة والجلوس؛ وليس البياض إا يقال له بياض بالقياس إلى الموضوع الذى هو له بياض» 
وإن کان لا یوجد إلا فیما هو له بیاض. وفرق بین أن یکون الشیء لا یوجد إلا أن یوجد شیء» وبین أن تکون 
ماهيته مقولة بالقياس إلى شىء؛ فإن العام لا يوجد إلا بالبارى» وليست ماهينه مقولة بالقياس إلى البارى. وكذلك 
الغنائية لا توجد إلا بالوحدانيت ولیست ماهیتها مقولة بالقياس إلى الوحدانية. وليس الوجود والماهية شيعا واحدا 
ولا اقتران الماهية بالماهية هو قول الماهية بالقياس إلى الماهيةء بل كون الماهية بالقياس أن تكون الماهية هى حقيقة 
الكون مقارناً للمقارن على الالة القارنة. 

فيعض هذه الأمور المعدودة ماهيافا مقرلة بالقياس إلى غيرهاء كالكير والصغير؛ وبعضها تجعل كذلك إذا أحذت مع 
اللنسبة كالبياضة فإنه إذا أخذ من حيث هو ا کان کا ی ھی کن مرق ی 
ها کان الجسم ماهیته مقرل بالقياس إلى الشىء الذى له البياض. 

فقد علمت أن بعض ما عددناه فى المضاف ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره؛ وبعضه يقال بالقياس إلى غيره بدسبة 
تلحق ماهيتهء فحينئذ تكون مقولة بالقياس إلى غبرهاء وكان ذلك الإحاق يجعل له ماهية أخرى متقررة بنفسها 
فالأمور المضافة هى أمنال هذه؛ وقد توجد فيها مضادة كالفضيلة والخسيسة القى كل واحد منهما قد تصح له 
إضافة إلى موضوعه. ولكن ليس كل مضاف يقبل ذلك فإنه لا ضد للضعفينء ولا للزايد جز 

والقانون فى ذلك هو أن المضاف غا يعرض للمقولات جيعهن فان المضاف قد يكون فى الجوهر كالأب والابن» وقد 
يكون فى الكم كالكبير والصغير؛ وقد يكون ف الكيف كالأسخن والأبردء وكالملكة وذى الملكة؛ وقد يكون فى 
المضاف نفسه كالأكبر إلى ما هو أقل كبراًء وكالصديق الأصدق من صديق؛ وقد يكون فى الأين كالأعلى والأسفل؛ 
وقد يكون فى متى كالأقدم والأحدث؛ وكذلك قد يكون فى سائرها فيعرض للمضاف ما يعرض لقولته. فلما كانت 
الضعفية تعرض للكم» وكان لا مضادة للكم» م يعرض للضعفية مضادة ولا كانت إضافة الفضيلة عارضة فى 
الكيف» وف الكيف تضاد. جاز أن يعرض هذه الإضافة تضاد. وكذلك الحال فى قبول الأشد والأضعف» والأقل 
والأكثر. 


وقد يُظن أن غير المساوي قد يكون أكثر وأقل. لأن الكمية تكون أكثر وأقل كما أن الشبيه يكون أشد وأضعف» 
لأن الكيفية تكون أشد وأضعف. فنقول: أما غير المساوى فإنه فى الحقيقة لا يكون أشد وأضعف» ولكن قد يكون 
أبعد وأقرب» فإن العشرة أبعد فى المساواة للغلاثة من التسعة. والسبب فى الأمرين - أعنى الحال والممكن - ما 
ذكرناه من أن الكم لا يكون أشد وأضعف. لا بالقياس إلى نفسه» ولا بالقياس إلى حال غيره عند نفس ذلك الغير؛ 
فإنه لا تكون عشرة أشد عشرية من تسعة تسعية» کما یون بياض أشد ابيضاضاً من سواد اسوداداء وإِن کان قد 
يكون عدد أكثر زيادة على عدد من عدد. كما بيا فعلى ذلك O O ETE‏ وأما 
فى أنه غير مساوء فلا يقبل زيادة ولا نقصانا. 
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ومن خواص المضافات أا كلها يرجع بعضها على بعض بالتكافؤ» وينعكس بعضها على بعض» ووجه ذلك الرجوع 
حالف لوجه رجوع الحمل على الوضع» ولأنحاء أخرى من الرجوع والعكس تأتيك من ذى قبل. وذلك لأن الوضع 
ههنا قد يكون من أحد الطرفين مكرراً» والحمل يكون من الثان» فإذا عكست صار الحمل وضعاً وقد أحق به مثل 
ذلك التكرير فى جانبه» وصار الوضع حلا وقد حذف عنه التكريرء فتقول: إن العبد عبد للمولىء ثم تقول والمولى 
مولى للعبد» فتكرر العبد ف الأول والمولى فى الثانء وف بعض الأمور تحتاج إلى أن تلحق بالطرف الجعول محمولا 
شیئاً زئدا لا بلحقه وهو موضوع» كإلحاقك اللام بالمولى والعبد ههناء بل إلحاقك ما تلحقه حين تقول: الحس حس 
بالحسوس»واحسوس محسوس بالحس. وف بعض المواضع لا تحتاج إلى ذلك كما تقول: إن الأب أب الابنء والابن 
ابن الأب.وسواء قلت ذلك لفظاً أو لم تقل فإانك تعقله معن :فأنت تأخذ الحمول على أنه منسوب إليه سواء ألحقت 
به اللفظ الدل على ذلك أو م تلحق» ول تأخذه على هذا الوجه بعينه حين تضعه. 

وأما سائر العكوس التق ستأتيك فى مواضعها فتخالف الذى للمضاف فى ذلك كله؛ لكن فى هذا التكافۇ شرط يجب 
أن يراعى» وذلك أن الإضافة إذا م تقع على التعادل» نم يحب هذا التكافؤ؛ووقوعها على التعادل هو أن تقع إلى 
الشىء الذى إليه الإضافة أولا وبالذات» فإها إن وقعت إلى موضوعه» أو إلى أمر يعرض له» أو إلى جدسه» أو إلى 
نوعه لم تقع الإضافة متكافئة. فإنك إذا قلت إن الرأس رأ للإنسان أو للحيوان» أو الرأس رأس لذى مشى» أو 
الرأس رأس للمشاء وكذلك الجناح جناح للطائر والسكان سكان للسفينة م بمكنك أن ترجع فتقول: والإنسان 
والحيوان أو ذو مشى أو المشاء هو إنسان أو حيوان أو ذو مشى أو مشاء بالقياس إلى الرأس» وكذلك لا تقول 
الطائر طائر بالقياس إلى الجناح» والسفينة سفينة بالقياس إلى السكان؛ وذلك لأن الرأس ليس معادل ما ذكرت بل 
معادله هو ذو الرأس» فالرأس رأس لذى الرأس» وكذلك الجناح جناح لذى الجناح» وكذلك السكان سكان لذى 
السكان. وأما ما ذكرت فهو إما موضوع المضاف المعادل أو جنس موضوعه» أو جنس المضاف» أو عارض 
لموضوع المضاف. ا اکرهتا ن الر الذى لا تكون فيه الإضافة واقعة حيث الماهية مقولة بالقياس» 
بل حيث تجعل كذلك بنوع من النسبةء فيكون لا اسم للمضاف إليه من حيث هو مضاف إليه» بل إن كان كان 
من حيث هو موضوع للدسبة إليه أو من جهة أخرى. 

فلذلك يجب أن يحتر ع لمثل هذا الشىء اسم بحسب الدسبة. وإذا أشكل الأمر فى تحصيل ما تقع إليه الأضافة 
بالتعادلء نميزا نما يقع إليه لا الاد فاك أن تجمع أوصاف الشىء فاا الأوصاف إذا وضعته ثابتاً 
ورفعت غيره جاز أن ترفعه أو م يجز أمكنك أن تحفظ الإضافة؛ وإذا رفعته ووضعت غيره لم بمكنك حفظ الإضافة 
فهو الذى إليه التعادل» وما م يكن كذلك فليس إليه التعادل. فإك إذا رفعت من الشىء أنه حيوان وأنه إنسان 
وأنه مشًاء وأنه ذو مشى كيف اتفق» وحفظت أنه ذو رأس» أمكنك أن تدسب إليه الأس. وإذا رفعت أنه ذو رأس 
رفظ آنه ان راه إنساة ران مشاء وأندذر قى | مكنك أن ضيف ره الراس. 


الفصل الرابع 
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فصل "د" 


فى خواص المضاف 


وما يرى فى المشهور أنه يلزم المضافات كلها هو أمُما معا ف الوجود» أى أيهما وجد كان الآخر موجوداء وأيهما 
عدم كان الآخر معدوماء مثل الضعف والنصف؛ ولكن قد لا يقع ف بعض الأشياء تكافؤ فى الوجود معا من جهة 
أخرى» وذلك كالعلم والحس أى الإدراكان ليس القوتان المشاركتان هما فى الاسم - فإن ذات هذا العلم فى 
جوهره یلزمه دائما إن یکون مضافاً إلى المعلوم موجوداً معه وذات المعلوم فی جوهره لا يلزمه ذلك» فانه قد بوجد 
غير مضاف إلى العلم وإن كانا من حيث ها متضايفان بالفعل لا يتقدم أحدها على الآخر. وليس الغرض ذلك بل 
الغرض أن أحد الذاتين لا ينفك من إضافة تلزمه توجب أن يكون معه مضايفة أبدأء وذات الآخر قد يوجد وليس 
عتضايف كلك فصوو جال هدا الى راف ذه ل باك عن لر اتا يه رات شرس رفك ولا 
یجب أن لا یکون موجوداً حین لا یکون الحس موجوداء إذ جوز أن لا یکون حساس موجوداء وتکون العناصر 
احسوسة القى هى أوائل لتكون الحيوانات وغيرها من الأجسام الأرضية موجودةً رأف امور خرن فة ما 
متكافئة فى اللزوم إن أخذت متضايفات» وإما غير متكافئة فى اللزوم إن أخذت ذوات. فهكذا يجب أن تفهم هذا 
الموضع .وأما الوجه الذى تفهمه عليه الطائفة فوجه محتل. وأما المثال فى جنبة العلم فالمشهور ما أوردوه من أمر 
المربع المساوى للدائرة» فإن العلم به لم يوجد إلى هذه الغاية لكنه موجود. فحرى أن نبحث عن هذا حقيقة البحث 
فنقول: إن لقائل أن يقول إن هذا القول مجازف فيه وذلك أنه ليس يجب أن يكون كل علم بإزاء معلوم موجود؛ 
فمن العلم اا و ا ق مغلغات»› فاا 
نتصور مثل هذه حق التصور ولا يحوجنا ذلك إلى أن نجعل ها وجوداً فى الأعيان. وبالجملة لا يجحوجنا ذلك إلى أن 
نجعل ها وجوداً غير الذى ف الذهن. وهذا الذى ف الذهن فهو العلم نفسهء وإنما بجنا عن علم مضاف إلى مضايف 
له والمضايف شىء ثان. ۰ 

وأيضا فإن فى المعلومات بحسب التصديق أشياء كثيرة من جملة المضافات لا وجود ها فى الأعيان إلا يامكانء 
والإمكان غير الوجود. وذلك مغل قولنا إِذا أخرج عن شکل کذا خط منحن کذا فی جنب خط کذاء م بزل 
يتقارب الخطان ولا يلتقيان؛ فان هذا لا وجود له أيضا إلا فى الذهن. 

وهذا امال الذى أوردوه» وهو حال المربّع المساوى للدائرة - الذى يجعلونه موجوداً وإن لم يعلم - فهو مثال أشدَ 
إشکالاً من الدعوی فلیت شعرنا أین وجوده! فإنه إن کان له وجود فی الذهن فیجب أن یکون معلوماًء وإِن کان 
له فى الأعيان وجود حاصل» فبأى دليل عرفوا ذلك ؟ ومن حدثهم به ؟ وإن عَتوا أنه ممكن أن يوجد. فذلك أمر 
بالقوة. كما أن العلم به أيضا ممكن أن يوجد .فنقول لمن قال هذا وسأله: إنه ليس بمكنك وانت منطقى أن تتحقق 
هذه الأحوال كنه التحقيق» وإنغا كان غرضنا فيما أوردناه أن تعلم أنه بمكن أن يكون لذات أحد المتضايفين وجود 
له ينفك من الاضافة إلى الآخرء وليس الآخر بمكافء له فى ذلك. فإن كان علم تصورى أو تصديقى ليس مضايفا 
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إلى شىء آخرء فليس هو من جلة المضايفات الى نذكرها. فإذا م يكن من جملة ما ذكرناه» لم ينتفض به ما قلناه» بل 
جعلنا مغالنا الذى نعتده من الشىء لا يكون علماً إلا وهو مضاف» وذلك مغل علمنا بأن الفلك موجود متحركاً 
على الاستدارة. وهذا العلم هو فى الجملة القى ذكرناهاء والشرط الذى أشرنا إلبه؛ وإن کان لا أوردناه قبل مغالاً 
مضايف فى الذهن أو خار ج الذهن» وكان مكافيه فى الوجود معاًء فليس ذلك أيضا ما ينقض به ما قلنام. فاا م 
نفل: ولا شىء من المتضايفات تنكافا فى الوجود معأ بل قلناة إن أكثرها كذلك. وأما أمر المربعٌ والدائرة فليس 
يتغير بما زعم فيه غرضناء وذلك لأنه إن كان هذا المرب إمكان وجود فلا يستحيل فرضه موجودا» وليس فرضه 
موجوداً يوجب أن يكون العلم به حاصلا. بل يجوز أن يكون هذا ار ع موجوداً ونحن على جاتنا من الجهل به؛ 
فبين أن جيع ما أورد من هذه الطعون لا يفسد الغرض الذى نؤمه. فما علينا من غير ذلك وما حاجتنا إلى أن 
نتكلف ف المنطق علماً غير المنطق ليس من شأن المنطقى أن يتحققه كنه النحقق. 


ويجب أن تعلم أن المتضايفين من حيث يتضايفان بالفعل تضايفاً على التعادل فهما معاً؛ إذ الشىء إنما تقال ما هيته 
بالقياس إلى شىء يكون معه. وأما إذا أخذ أحدها بالفعل والآخر بالقوة. فقد زال التعادل. لكن على هذا إشكال» 
وهو أن لقائل أن يقول: إن المتقدم فى الزمان مقول بالقياس إلى المتأخر» ولا بد من أن تكون بينهما إضافة بالفعل» 
ولا تضاد, فهما موجودان معا 

وأيضاً فإلًا نعلم أن القيامة ستكون» والقيامة معدومة غير موجودة. والعلم جا موجود» ولا بد أن تقع بينهما إضافة 
بالفعل» ولا تضاد» فهما معا فنقول: أما الشك المورد من جهة المتقدم والمتأخر فإنه ينحل بأن نقول: إن هذا المعنى 
يعبر من وجهين: أحدها بحسب الذهن مطلقاًء والآحر بحسب الوجود مستندا إلى الذهن. أما بحسب الذهن فأن 
يحضر الذهن الزمانين معاً فى الوهم» فيجد أحدها متقدماً والآخر متأخراء فيكون قد حصلا جيعاً ف الذهن؛ أو 
يكون أحد الزمانين كيوم من الأيام حاضراً فى الوجود والذهن» فيضيف الذهن إليه زماناً بعقله مستقبلاً فيحكم 
حينئذ بينهما بتقدّم لأنه قد أحضرها معا. 

وأما الوجه الآخر فهو أن الزمان المتقدم إذا كان موجوداًفموجود من الآخر أنه ليس هى وممکن أن يوجد إمکانا 
يۇدى إلى وجوب» وهذا کونه متأخراً. وهذا الوصف للزمان الثانن موجود فى الذهن عند وجود الزمان المتقدم. 
وإذا وجد المتأخر فإئه موجود فى الذهن حينئذ أن الزمان الفا ليس موجوداء ونسبته إلى الذهن نسبة شىء كان 
موجوداً ففقد. وهذا أيضا أمر موجود مع وجود الزمان المتأحر. فأما نسبة المأخر إلى المتقدم على وجه آخر غير ما 
ا لكن فى الذهن فقط. فان کل زمان وجد فلا یکون aS‏ = 
متقدماً ولا متأخرأًء ولا مضافاً إلى شىء من الأزمنةء وإلا لكان مضافاً إلى أشياء بلا فماية فى وقت واحد» وكانت 
هناك إضافات لا ماية ها موجودة بالفعل؛ بل هو فى نفسه بحيث إذا عقل وعقل الآخر حكم العقل عليه بأنه متأخر 
عن أمر موجود فى الذهن. 

وأما العلم بالقيامةء فإنه إنغا هو فى حكم سيكون» فإن العلم بها أا ستكون علم بحال من أحواها موجود فى الذهن 
و ی ا فما کی ر د ا مدو اھ جر ا 
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وأما تصور ماهية القيامة جردة فإئه غير مضاف إلى شىء ف الوجود من حيث هو تصورء 

واعلم أن جميع أمثال هذه إضافات إنغا تتقرر ف الوهم والمتضايفات فيها أيضا إنما تكون متضايفات فى الوهم. 
والبيان المستقصى هذا إنغا هو ف العلوم الحقيقية؛ لكن قوماً من المتكلفين أجابوا فى شبهة تكافؤ العلم والمعلوم 
فقالوا؟ إن الذى قيل من أن العلوم قد توجد ذاته والعلم به لا یکون» قول غیر حق؛ فان ھھنا علما موجودا بکل 
شىء وجودا لا يتأخر عن الأشياءء وهو علم البارى والملائكة؛ ولم يعلموا أن هذا وإن كان حقاًء فليس جواب 
المعشكك» فإن المشكك ليس يقول: إنه ولا شىء من المتضايفات لا يكون معا ولا أيضاً يقول: إنه ولا شىء من 
العلم والمعلوم يكون معاً؛ ولا يحتاج إلى ذلك فإن دعواه انه ليس كل متضايفين يكونان معاء وهذه الدعوى تصح 
يمنال واحد يورده المنشكك فى علمواحد فيقول: إن علمى بوجود العام لا يصح أن یکون علماً وذاتا؛ والعام غير 
موجود اللات م العا قد يكرت مرجوذا فى ذاق وليس علمى به إعوجود؛ وكذلك إن لم يعتبر شرط الذات؛ فإذا 
كان علمه بالعام على هذه الصفةء ولم يكن علم البته غير هذا العلم الواحد إلا وهو موجود والعالم دائما معأ لا 
العلم الذى أشار إليه فقط بل جيع العلوم فكان العام قد يكون موجوداً وعلم ما من العلوم بوجوده ليس بموجودء 
فالشبهة تكون قائمة؛ فان الشبهة م ترد بسبب أن المعلوم قد يكون موجوداً ولا علم ألبته؛ بل هى شبهة أخرى 
وینبغی أن یرتاد ها حل آخر» وأقله أن يقال: إن العام حينئذ لا يكون مضافاً إلى هذا العلم إذ لا يكون معلوما له. 


الفصل الخامس 
فصل فى تحقيق المضاف 


الذى هو المقولة والفرق بين ما هو مضاف بالذات وما هو عارض له الإضافة أو لازم وخواص المضاف الذى هو 
المقولة 

اعلم أنا إلى هذا الوقت إغا أخبرنا عن مضافات يطابقها الحد المذكورء فبعضها كانت ماهياقا مقولة بالقياس إلى 
غيرهاء وبعضها كانت قد تصير كذلك بنحو من الدسبة يلحقهاء فلننظر هل الرسم المذ كور هو رسم المقولةء أو 
ن ها آذ ال وه اك رجن هد ي ا ارو ر رة هه إنا نعلم أن المغولات 
متباينةء وأنه لا يصح أن تحمل مقولتان معا على شئ واحد حمل الجدس حت يكون الشىئ الواحد يدخل من جهة 
ماهيته فى مقولتين» وإن كان قد يدخل الشىئ ف مقولة بذاته» وف الآخر على سبيل العرض. وقد فرغنا فيما سلف 
عن هذاء ثم إن هذا الحد لا بمنع العقل مطابقته أمورا تدخل فى مقولات أخرى» فان الرأس قد يحتاج أن يكون بذاته 
جوهرا حتى يكون رأساء كما يحتاج إلى أن يكون مقولة الماهية بالقياس إلى غبره حتى يكون رأساً؛ فكلا الأمرين 
مقوّم له من حيث هو رأس» ليس أحدها بالذات والآخر بالعرض. والرأس إنما يكون كذلك إذا أخذ اسا غل 
الإطلاق وكان على اعتبار الجواهر الثانية. وأما إذا أخذ خصصا على أنه هذا الرأس» فإنه لا تقال ما بالقياس 
إلى غيره حينئذ؛ وذلك أنه بسبب أن ذاته قد تحس وتتخيل من غير أن يعلم الشىء الذى هو رأسه من حيث هو 
هذا الرأس» والذئ هو رأسه من حيث هو هذا الرأس فإنه هو هذا الإنسان. وأما إذا دل على أنه رأس لشىء جملة 
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فليس ذلك له من حيث هو هذا الرأس» بل من حيث هو رأس على الإطلاق. وكذلك لا يقال إن هذا الرأس رأس 
ما بالقیاس إلى شىء؛ بل إنه رأس على الإطلاق بالقياس إلى شىء. ويمكننا أن نقول: إن الرأس إنغا هو رأس بالقياس 
إلى ذى الرأس؛ ولا بمكننا أن نقرل: إن هذه اليد إنما هى هذه اليد بالقياس إلى سقراط, أو هذا الذى هو ذو رأس» 
حقى لو رأيت هذه اليد منكشفة غير مستورة تمثل ف ذهنك ضرورة يإزائه ما هو بالقياس إليه وهو سقراط أو هذا 
ذو الرأس» كما تمشل هنالك ذو الرأس. 

وأيضاً فإن بعض الأمور القى ذكرت قد كانت فى ذواها من مقولة الكيفية أيضاء مغل الملكة؛ فإنما كيفيةء وقد قيلت 
بالقياس إلى غيرها بنحو من أنحاء النسبة. وكذلك أمور أخرى من مقولات أخرى. فالرسم الأول لا ينع من أن 
N IS‏ الجوهر وغيره داخلة فى المضاف. فليس هذا الحد إذن حد المقولة وإلا لاشترك فى حد 
واحد آمور من مقولات شق وإن م يكن حدا هاء بل إنما هو حد بحسب اسم معنى يعمها مقرم لاهيتها يقال عليها. 
فإنه لا يجوز أن تكون الأمور القى جنسها الجوهر جنسها شيئاً غير الجوهر. 

فيجب إذن أن تتأمل هذا الحدء وتتدارك خللاً إن وقع فيه والتدارك المشهور هذا هو أن الأمور التى من المضاف 
هى القى الوجود ها هو أَما مضافة؛ وهذا تدارك صحيح» لكن بعض الناس يظن أن هذا بعينه هو الحد الأول» 
وستعلم أنه ليس هو الأول عن قريب. ولو كان هو الأول» لكان بالأول غنى عنه» وخصوصاً والأول يدل على 
المعنى الذى يدل عليه دلالة واضحة لا يدل عليها هذا الثانن» إن دل دلالة بذلك الوضوح. 

وظن بعضهم أن فيه بيان الدورة وهو أنه أخذ المضاف جزء حد لنفسهء 


والمشتغلون بهذا الشأن قد اجتهدوا فى حل هذا الشك. وقد قارب بعضهم الحل» إلا أنه قد ذهب عنه ذهاباً يسيرا. 
ولكنا نقول: إن من الأشياء ما يكون جنسه أشهر عند الجمهورء فيكون الاسم بحسب الوضع الأول موضوعا 
جدسه» أو لما هو عنده كالجدس. ثم إن الخواص يحدون معنى نوعيا نحته» أو ما هو كالنوعى تحته» فينقلون اسم 
الجدس إليه لملاءمة توجبه وقد تجد مغل هذا كثيراء أعنى أنك تجد أموراً نقل إليها أماء حُرّفت عن دلالة الوضع 
الأول» بل تجد لنفس ما أومأنا إليه من جريان العادة بنقل الاسم عن الجنس إلى النوع أمغلة كثيرة» من جلتها أن 
اھر و أن كل شىء توهم فهو إما غير متنع» وجعلوا اسم الممكن مرادفاً أو كالمرادف لقوهم :غير 
الممتنع فقالوا: إن كل موجود إما متنع وإما مكن؛ ولا فصل الخواص حال ما ليس بمتنع الوجود وجدوا بعضه 
واجب» وبعضه غير واجب الوجود وکلاها يشت ركان ف أنه ممكن بهذا المعنى؛ أى ععنى غير الممتنع, ثم وجدوا فى 
ET‏ ولا متنعه؛ ولا بمتنع وجوده ولا عدمه؛ فیمکن وجوده وعدمه؛ فخصوه باسم 
الممكن من حيث هو غير ضرورى؛ وأخرجوا الواجب عن دلالة هذا الوضع الان؛ ونقلوا اسم ما هو كالجنس إلى 
ما هو کالنوع. 

وكذلك أيضاً الحال فى المضاف,» فإن اسم المضاف كان مقولاً فى الوضع الأول عند الفلاسفة على المعنى المذكورء 
وهو أنه ماتقال ماهيته على الصفة المذكورة من غير اعتبار أن له وجودا غير ذلك» أو ليس له وجود غير ذلك» 
حتى كان الشىء إذا كان من الجوهر أو من الكيفية ثم لحقنه نسبة» واعتبر من جهة نسبته» فكان من حيث هو 
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كذلك مقول الماهية بالقياس إلى غيره» فكان من المضاف وله ماهية مخصوصة ليست تقال بالقياس» وكان إذا كان 
الشىء كالأبوة والبنوة فكانت ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره وإن م يكن له وجود آخر وماهية أخرى كان أيضاً 
من المضاف» فكان المضاف يقع على المعنيين جميعاً وقوعاً بحده وإن لم يكن هما جميعاً جنساء فليس كل ما يحمل 
بالمعنى على مقولتين أو على شيئين من مقولتين» أو شيئين من مقولة واحدة فهو جنس للمقولتين» فإنك قد عرفت 
هذا ونحققته. 

وإذا كان لك فمعنى المضاف المأخوذ فى الحد هو هذا المعنى العام» ومعنى المضاف الحدود هو هذا المعنى الخاص؛ 
فكما أن الحاد إذا حد الممكن الحقيقى فقال: إن الممكن الحقيقى هو الذى يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون. لا 
يكون قوله مدخولاء من جهة أنه أخذ الشئ ف بيان نفسه» لأنه لم يرد بالممكن المأخوذ فى الحد إلا المعنى الجنسى 
الذى هو ععنى غير ممتنع. فلذلك إذا قال إن المضاف الحقيقى الذى بحده على أنه أحد العشرة هو الذى ماهيته 
ووجوده أنه مضاف» وعنى أنه الذى وجوده وماهيته هو أنه مقول الماهية بالقياس» وليس له وجود غيره» م يكن 
أخذ الحدود فى حده أو المرسوم فى رسمهء فيكون هذا من جملة المخصصات الت إنغا تتخصص بإلحاق شرط التجربة 
بطبيعة عامها؛ فإنه إذا كانت طبيعة الجدنس من حيث هى طبيعة الجدنس صالحة لأن يلحق ها معنى وأن لا يلحق» 
وليس يجب ها أحدهاء وكانت إذا ألحق بها شرط وجود ذلك المعنى تخصصت, فإها إذا ألحق هما شرط عدم ذلك 
المعنى تخصصت. 

ولست أعنى باجنس ههنا وبالنوع الجدس والنوع الحقيقين» بل الخاص والعام فإذا كان حد المضاف الذى هو 
المقولة هو هذا الحد» فالرأس لا يكون مضافاً ای اا ی کو د ف 
وجود آخر قد لحقه هذا المعنى. وكذلك العلم» فإنه صورة وكيفية متقررة ف النفس» لكنها يلزمها إضافة ما وها 
وجود خاص من حيث هى صورة للنفس. وكذلك الضعف فإنه يكون صورة فى النفس عدداً أو كما وتعرض له 
ولكن لقائل أن يقول: إنكم قد منعتم أن يكون المشتق امه من الأعراض البسيطة مقولة كالأبيض» ومعناه شى ذو 
ا م غر را ا ب او 6 لات فی ر ی س ی درا ن ر 
تخصيص. ولا شك على تلك الأصول أنه إذا كان هذا المفهوم م يكن أن يكون مقولة أو نوعا من المقولة .غ 
الضاف الذى يجعلونه مقولة فهو أيضا شى ذو إضافة. لأنه شئ مقول ماهيته بالقياس إلى غيره؛ وإذا كان كذلك 
فقد شارك هذا المضاف الذى هر المقولة المضاف الذى ليس هو المقولةء فلا يكون بينهما فرق. 


وأما الشيئية فهو أمر لا ينفك عنه المضاف الى هو المقولة. ولا بيمكن أن يسلب عنهء فلا بمكنك أن تقول: إن 
الوجود الخاص» الذى ليس به ما ليس بقولة مضافاء هو أنه شى؛ فإن الشى لا ينفك عنه أيضا ما لا بجعل له وجوداً 
خاصاً غير کونه مضافاً؛ بل الوجود ا حاص إنغا نعنى به وجوداً أحص من الشيئية» ووجوداً من جلة أناء الوجود 
القى تخص الأشياء دون الأمر المشترك لجميع المقولات. فنقول فى جواب ذلك. إنه ولا سوا فان الشينية الحمولة 
على المضاف الحقيقى هى الشيئية الى تخصيصها الوجود الذى للمضاف من حيث هو مضاف. وأما الشيئية الحمولة 
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على المعنى الآخر فإن تخصيصها وجود آخر» فإن الشى ذا الإضافة إذا خحصصت شيئيته صار به جوهراً أو كيفاً أو 
شيا آخر . وأما شيئية الإضافة فهى الإضافة فشيئية ذى الإضافة تقتضى لذلك الشىئ حقيقة غير التق هو جا 
مضاف؛ ولا كذلك شيئية الإضافة. 

وإذا قلناة إن المضاف الذى من المقولة هو الشىئ الذى ليس له وجود إلا الوجود الذى هو به مضاف. فلسنا نعنى به 
الوجود العام بل نحواً من الوجود مخصّصا للعام ليس هو التخصيص بكونه إضافة فقط» قد يتخصص قخصيصاً فى 
أنه إضافة. والأبيض أيضا ليس تخصصه عن الشيئية أن نتخصيص شيئيته بأنه شى ذو بياض فقط» بل شى له نسبة 
خاصية إلى البياض» لا تتم شيئيته بالفعل إلا أن يلحقه أن يكون فى نفسه جوهراً جسمانياء فيكون الفرق أن أحدها 
IE‏ مقول الماهية بالقياس» وأنه خصص من قبيل ذلك» ولا يتخصص بغيره وهو المقولة .والآخر أن 
شيئيته تنقوم بوجود خاص وحقيقة خاصية تلحقها الإضافة وليس من قبيل الإضافة. وهذا هو الذى ليس عقولة 
ولأجل هذا الفرق ما كان أحدهما مقولةء ولم يكن الآخر مقولة ولا جارياً مجراها إلا مجرد أنه شئ له إضافة. فقد 
انحل هذا الشك فإذا كان المضاف لا وجود له إلا أنه مضاف» فيلزم أن يكون إذا حصْل أحد طرفيه تحصیلاً کان 
الآحر محصَّلا بسببه» حى إذا قلت ضعف مطلقاً من غير تحصيل نمثل لك بازائه نصف من غير تحصيل» وإذا قلت: 
ضعف هو أربعة. تمثل لك بإزائه نصف هو اثنان. 

وقولنا" " تحصيل المضاف"" لفظ نفهم منه معان وبحب أن نقدم قبل بيان ذلك مقدمة فقول: إن المضاف ليس له 
وجود مفرد» بل وجوده أن يكون أمراً لاحقاً للأشياء وتخصصه بتخصيص هذا اللحوق. والتخصيص هذا اللحوق 
يفهم على وجهين: أحدها أن يؤخذ الملحوق والإضافة معا فذلك من مقولة ومقولةء ليس المقولة» بل هو م ركب 
من مقولة ومقولة؛ والآخر أن تؤخذ الإضافة مقروناً جا النحو من ذلك اللحوق الخاص العقلى» ويؤخذان جميعاً 
کعارض واحد للملحوق؛ وهذا هو تنويع الإضافة وتحصيلهء فإن المشايمة مغلا موافقة ما فى الكيفيةء والموافقة فى 
الكيفية غير الكيف الموافق» فالكيف الموافق ليس هو إضافةء بل هو شئ ذو إضافة. 


وأما الموافقة مدسوبة إلى الكيفية فهى نوع من المضاف» مثل المساواة التق هى موافقة فى الكميةء والمماثلة التق هى 
موافقة فى النوع. فإذا كان التحصيل فى المضاف إغا يمكن حيث يكون المضاف أولاً غير محصّل فتكون إضافة 
مأخوذة ععنى أعم» إذ لابد من أمر تفرض له أو إليه الإضافة؛ غم إذا تحصل فإانغا يتحصل لا محالة بتحصيل ذلك 
المعنى. ولو كان المعنى بحالة لكانت الإضافة جاهاء وإذا كان المضاف قد تحصل فليس تحصيله يإزاء الأمر الذى كان 
أولاء وهو كما كان أولا؛ ومغال ذلك أنا إذا أخذنا أولاً ضعفا عدديا على الإطلاق» فهو بإزاء النصف العددى 
على الإطلاق فإذا حصل العدد الذى هو الضعف رق الضعيفة محصلة فلا يغبت الجانب الآخر على حاله 
فإن إطلاق ذلك الجانب» أعنى النصفية كان إنما يكون بإزاء إطلاق هذا الجانب أعنى الضعيفة؛ غير محصّل. فإذ قد 
تحصل فبيّن من ذلك أن الآخر قد تحصل؛ فإئه إذا تحصل الشىئ الذى هو الضعف تحصل لا حالة الشى الذى هذا 
ضعفه» إذ ليس يجوز أن يكون كل شئ ضعفا لكل شئ من حيث هو ضعف محصل» فأى المضافين عرف بالتحصيل 
عرف الآخر بهء فإن كان التحصيل لم يطرأً عليه من حيث تنحصل ها الإضافة بل من حيث يتحصل الموضوع 
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وتر كت الإضافة بحاهاء فإن المضاف المقابل لا يتحصل؛ وذلك لأن طبيعة الإضافة لم تتحصل بل موضوعهاء وليس 
إذا كانت الإضافة لا تتحصل إلا بعوضوعها يجب أن يكون كلما تحصل موضوعها تحصلت الإضافة؛ ومثال هذا أنه 
إذا كانت الرأسية إضافة عارضة لعضو ما؛ و كان قياسه إلى ذى الرأس فيحصّل هذا العضو من حيث هو جوهر؛ 
وكان هذا الرأس قد دخل التخصيص جوهره ولم يدخل التخصيص إضافته؛ م يلزم أن يكون إذا عرف هذا الرأس 
من حيث هو هذا الجوهر محصلاء أن يعرف من ذلك أنه رأسء لأن الرأسية ت ركت جاهاء Eb‏ 
بل من حيث الحس؛ فلم يلزم أن يكون للعقل سبيل إلى تحصيل الثان؛ إذ م يتحصتل له الأول؛ والحس لا سبيل له 
إلى ثان غير حاضر عند الحس بسبب أول حاضر عند الحس. فلو اجتهد حتى يحصل للعقل تخصيص هذا الجوهرء 
وجب أن يخصص له بعوارضه» ومن عوارضه کونه من بدن زيد» فحينئذ يتحصل للعقل ذو الرأس. فهذا حكم ما 
فيه موضوع وإضافة. ۰ ۰ 

فأما إذا كان المضاف نفس الإضافةء فلا يتحصل أحد الطرفين إلا بتحصيل الآخرء لأنه لا وجود لأحد الطرفين غير 
الضاف» فيحصل من هذا أن كل شىء من باب المضاف إذا تحصّل نحواً من التحصيل لا يلزم أن يتحصل مقابله فإن 
الإضافة لاحقة له؛ وله وجود خاص. وليس يلزم من هذا أن يكون كل ما تلحقه إضافة وله وجود خاص» فإنه لا 
يتحصل بتحصل مقابله؛ بل قد يتحصل إذا كان التحصيل عقاياً. وأما الإضافة نفسها فاا تتحصل ف العقل مع 
تحصيل موضوعهاء فمن تحصيل الإضافة بتحصيل موضوعها ما ينوعهاء ومنه ما لا ينوعها بل يضيُفها أو يشخصهاء 
فان جعل حدها آخر نوعهاء وإن حفظ حدها وألحق به عارضا غريبا لو م يكن ذلك لم يبعد أن يحفظ تلك الطبيعة 
من الإضافةء لم ينوعه بل ربعا ضيّفه؛ كأبوة الرجل العادل» وأبوة الرجل الجاير» فإهما يختلفان فى أحوال ولكن 
ا و ا فان الرجل العادل لو تومته غير عادل» ل یزل بذلك المعنى الذى هو الأبوّة. 

فأما المساواة فانك إن تومت بدل الک ها فة نك تين المساواة وجوداء ولم تبق الإضافة بعينها موجودة. 


وأما الشخصية فكأبوة هذا وأبوة ذلك. بل كالجوار الذى لكل واحد من الجارين؛ فيجب أن تعاسم أن ما يقولونه 
من حال الإضافة فى امغال هذه أا علاقة واحدة بالعدد موجودة هما جيعاء هو قول ولا معنى له بل كل واحد 
منهما موصوف بإضافة إلى الآخر ليست هى بالعدد إضافة الآخر إليه» بل ربعا كان نوعهما واحدا كجوار هذا 
لذلك وجوار ذلك هذا؛ ورا كانا متخالفين بالنوع كالأبوة والبنوة؛ وكذلك المماسة: فإن كل واحد من الشيئين 
يوصف بأنه ماس لذاك الآخر ففيه نماسة لذلك» نسبة تلك المماسة إليه نفسه هى أا فيهء وإلى الآخر أما له وأما 
بالقياس إليه ولأجله كذلك.والآخر أيضاً ماس للأول مماسة فيه للأرل» فنسبة تلك المماسة التى الآخر هو ما ماس 
إلى الآخحر نسبة بأها فيه وإلى الأول نسبة بأما له لا بأما فيه وأنه لا يماس أحدها الآخر بماسة تكون فى ذلك 
الآخر» بل بعماسة تكون فيه نفسه لذلك الآخر» لكنهما من حيث المماسة بل من حيث العلاقة يتفقان اتفاق 
الشخصيات فى الأمور العامة. وهذا فلیکن کافیاً فی بیان أمر المضاف. ٠‏ 


المقالة الخامسة 
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من الفن الثانن من الحملة الأولى من كتاب الشفاء فى المنطق فى الكيفية 
الفصل الأول 

فصل" 

في تعريف الكيفية وأقسامها الأول 


وأما الكيفية فقد جرت العادة بأن تعرّف نحوين من التعريف: أحدها أن يقال: إن الكيفية ما به يقال على 
الأشخاص إفا كيف هى» والآخر أن يقال؟ إن الكيفية ما به يقال للأشياء إا شبيهة وغير شبيهة. 

فلننظر فى حال هذين التعريفين اما هل ب یفیداننا معنی متصوراًء فنقول :أما إذا كان هذا التعريف على سبيل الإحالة 
على المتعارف وما تجرى عادة الناس بالسؤال عنه بلفظة كيف› والجواب به إذا سئل بكيف» فأمرٌ غير محصّل فى 
مقولة واحدة؛ وذلك لأن ار ف بات کک ره ود کر ن ان غات بأنه قائم أو قاعد؛ فیگرن اواب 
ن الراك ف شرا الرخ ومان ابا فال ت رابت مرك فسن ف العارف ان جات فقالة راب 
اف ارغ ار رافاكتر وره آر غر دلت ر فحاخرة ق باك الريب رال بها أن رة رات 
فی مکان طيّْب؛ او فوق سریرء وأمثال هذاء حت تكون هذه الأحوال عندهم كيفيات أحوال الناس. 

فالتعارف ليس يقفنا من ذلك على شىء يصرف الذهن إلى تيل الكيفية الداخلة ف المقولة؛ بل كما امم يقولون" 
حال" ' لا للذی یسمّی حالاً فی قاطیغوریاس فقط» بل جميع الصفات؛ وإِن كانت كميات؛ فلا يتحاشون أن يقولوا 
"كيفية" لغیرهاء فان كان جميع ما يسمونه كيفية على هذا الوجه هو داخل فی هذه المقولةء فالوضع داخل أيضاً فى 
هذه المقولة. 

SDS KEG DB OD 
¿ جوابا عن سؤال کیف› فھو کي كيفية؛ ومن حيث هو حال لجوهر ذى أجزاء كذاء فهو وضع. فإن قال ذلك‎ 
نضایقه بأن نقول له إن هذا لامکن» ولم نؤاخدہ با سلف ذکره؛ ولکتا نوجب عليه أن يجعل الوضع نوع من‎ 
الكيفية فان الجهة التى هو با وضع لاتجعله حيث لا يصلح أن يكون جواباً عن سؤال: كيف الشئ؟ بل تعذّه لذلك؛‎ 
فلا یکون هذا کاعتبارین متباينين يصير بمما الشئ فى مقولتين؛ بل كاعتبارين أحدها يقال على الآخر» وهو أعم‎ 
منه. وإذا كان الأعمّ مقولة. فالأخحص يدخل فيها؛ فلا يكون الأخص مقولة برأسه فان لم يلتفت فى هذا إلى‎ 
الفارت اله بل ر فع رق عة إمطلاع عام فاطرئ ان بكرف الان جنا اللفظ على ما أراده يكون‎ 
قد عرفنا ما يريد به بالوضع الفان «فلم يمكننى إلى هذا الوقت أن أفهم من هذا الرسم حقيقة هذه المقولة؛ ولا يبعد‎ 
۰ أن يكون غيرى قد فهم ذلك؛ أو يكون التأويل ما سنقوله بعد‎ 

وكذلك الال فى الشبيه وغير الشبيه؛ فان الشبيه يستعمل استعمالاً عامياًء ويستعمل استعمالاً خاصياً. 

فأما الاستعمال العام فلا بخنص بالمعنى الذى يراد فى هذه المقولة؛ بل قد يقولوذ: إن قعود فلان شبيه بقعود فلان؛ 
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وإن احتراق النفط شبيه باحتراق دهن البلسان؛ بل لايتنعون عن القول بأن طول زيد شبيه بطول عمرو؛ فلا أجد 
التعارف أيضاً يعمل فى أمر الشبيه إلا ما يعمله فى أمر السؤال بكيف 


فان قال قائل: إنه فى بعضها مستعار وف بعضها حقيقى؛ فدسلم له أمُم إذا قالواة شبيه فى الطول» دروا أمم 
يستعيرون؛ لكنهم إذا قالوا: قعود شبيه بقعود. م يذهبوا إلى ام يستعيرون شيئا؛ وكذلك إذا قالوا: احتراق شبیه 
باحتراق؛ بل قالوا ذلك وهم محققون» ولیس بمكن أن يقال: ليس لكم ذلك؛ بل إنغا يكون هذا اللفظ مستعاراً فى 
شی» وحقیقياً فى شئ بحسب إرادقم؛ فإن اللفظ لا يستحق شيئاً من ذلك فى نفسه» بل إنغا يكون ذلك له بحسب 
التعارف. والتعارف فى المستعار هو أن يقول القائل ذلك» وعند القائل أنه لفظ غيره استعير له لمشاكلة وتمنيل. فإما 
حیث لا یکون عند القائل كذلك؛ بل یکون قوله إن احتراقاً شبيه باحتراق» كقولهة إن حرارة شبيهة حرارة فلا 
کرد ا من ها اقرف سیل إن شر فما بون عل ماز الفط ووا خت ر لفن ن ا ف غا 
واه هاه ع اى ا ده ف ات إلى ب ع وا ن غاي 
التلفظ بعيداً عن أن يتميّر للسامع معناه المقصود تيزه لو قال: عين الماءء وعين الشمس» وعين البصر. 

ويجب أن نكون قد أعطينا معنى الشبيه حين نخاطب باستعماله ههناء وقصارى ما فهمونا من لفظ الشبيه بالاصطلاح 
الخاصى» وغاية ما ينصون عليه هو أن يقولوا؟ إنا نعنى به الموافق فى الكيفية. ۰ 

وإن كان قولنا؟ إن الكيف هو ما يقال له شبيه بالقول النقلى لا المتعارف عند الجمهور؛ وكان تفسير ذلك النقلى 
هو الذى معناه الموافق ف الكيف» فلا شك فى أن الكيف نفسه يجب أن يكون أعرف من الموافق ف الكيف؛ فيكون 
من قال: إن الشبيه هو الموافق فى الكيف» وقد عرف الشبيه بالكيف» وهو يريد أن يعرف الكيف بالشبيه فلا 
يستفيد المتعلم من هذا البيان شيئا. إنما بمكن ههنا حيلة واحدة؛ وذلك أن يكون الكيف وقابل الشبه تجمع لنا من 
الموجودات معان محتلفة. ثم إذا قصلنا هذه المقولات» وعرفا ما جعلناه خالفاً للكيف» واستفنيناهاء بقى لنا المنحصر 
فى مقولة الكيف ما يجاب به عن سؤال كيف مما ليس من تلك الأحرى وما تقال به المشايمة نما ليس تلك» فيتخيّل 
الذهن أموراً دون أمورء وأن يكون ههنا وجه آخر من النظرء وهو أن تجعل حقيقة البحث عن الشى أنه كيف هو 
فى نفسه ما يقتصر على نفسه وحاله؛ فإذا كان الوصف مما يبحوج إلى اعتبار أمر آخر فيه غير نفسه وغير حاله حقق 
يقال إنه كيف هو؛ فكأنه قد عدل عن الواجب؛ فإن السائل إنما رام أن يخبر عن أمر فى نفسه إذ قال كيف هو فى 
نفسه دون أمر یکون له لغیره فی نفسه. 

فيشبه أن يكون الوضع وغبر ذلك من المقولات إلا صلح أن يقال له كيف» إما بالنقل والوضع الثانء وإما بالتوسع 
فلذلك صار لأن يجاب به عن كيف الشئ؛ ثم استمر هذا التوسع وتقرّر عند الجمهور كالأصل. فإن الوضع ليس 
معنى يتصور للشئ ما لم تتصور له أجزاء هى غيره وجهات خارجة» ثم بتصور له وضع. فالوضع حالف للمعنى الذى 
یکون للشئ ف نفسه بنفسه الذی باحر أن يكون البحث بکیف مقصوراً عليه فھذاء وإِن کان قد بمکننا أن 
نقولهء فإنا رق ا التعارف إلى نوع من النظر والاستدلال. 

وأما الكم فان التعارف يشبه أن يدل على أنه غير صالح فى جواب كيف الشى؛ وإن أجيب فإنما هو جاز. 
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فإذا كان كذلك فقد تقر معنى السؤال بكيف. وكيف أشهر من الكيفية؛ فان اسم الكيفية اشح من اسم الكيف؛ 
EE EN EG Sa a A N‏ 
قبیل ما يشتق فيه اسم ذى الحال من اسم الحال» كاشتقاق اسم الضارب من الروت ا فان الكيف ا 
لامن حيث السؤال E O‏ أشهر من الكيفية؛ إذ كان السبيل إليه الحس؛ والحس لا عير 
o Ry E RSD N EN A E E SRA‏ 
بعد يحصل ما يعخيل» وعلى هذا فاعتبر الشبيهء وعلى أنه شبيه فى نفسه من غير حاجة إلى اعتبار أمر غيرم فليكن 
هذا قدر ما نقوله فى أمر هذا التعريف. ك ١‏ 


ولنقرر الآن أن الكيفية هى كل هيئة قارة ف الموصوف جاء لاتوجب تقديره أولا تقتضيه» ويصلح تصوَّرها من غير 
أن يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة تكون إلى غير تلك افيئد وهذا أيضاً ضرب من البيان متعاق بأن يبت شى نم 
یعرف پسلوب آمو عند 

وقد قال قوهة إن الكيفية هى التى تحدث رما فى الجوه وشوا أم قد أترا ببيان؛ وذهب عليهم أن استعمال لفظة 
ای کا کا کرو اسا عا و ی د ی في ب اف ف اال ها ف 
بل لدلالة تقترن به من خارج وهذا اللفظ مُحَيّل مغالطى أشد بعداً عن البيان من لفظة الكيفية؛ وكذلك هم بيانات 
تشبەهلف ٠‏ کګکûََْ‏ 

فلنقل الآن: إن الكيفية كيف ينقسم إلى الأمور الأربعة التى جعلت أنواعاً ها؛ فنقول: إن الكيفية لا تخلو إما أن 
تكون بحيث يصدر عنها أفعال على نحو التشبيه والإخالة أولا تكون. والذى يفعل فعله على سبيل التشبيه والإخالة 
فهو كاخار يجعل غيره حاراًء والسواد يلقى شبَحه فى العين وهو مثاله» لا كالنقل فان فعله ف الجسم التحريك 
ولیس ثقلاً والذی لا یکون إما ن یکون متعلقاً بالکم من حیث هو کم ولا یکون؛ والذی لا یکون متعلقا 
بالكم؛ فإما أن يكون للأجسام من حيث هى أجسام طبيعية فقط أو لا يكون» بل يكون ها من حيث هى ذوات 
النفس» أو يكون للنفوس. فالتى تلتنم ما بينها أفعال وانفعالات» هى التق تسمّى كيفيات انفعالية وانفعالات؛ والق 
تتعاق بالكم فهى كالأشكال وغيرها؛ والتى للأجسام من حيث هى أجسام طبيعية فهى القوى الفعلية والانفعالية؛ 
والقق تختص بذوات الأنفس فهى القى تسمّى ملكات وحالات. 

أو نقول؟ إن الكيفية إما أن تكون متعلقة بوجود النفس أو لا تكون ؛ والقى لا تكون فإما أن تتعلق بالكمية أو ل 
تعلق وال تعلق رما آن تکرت هرتها آنا استیداد ؤرما آنا کون وها فا قعل وإن عرض ا أن نكرت 
استعداداً. ا 6ك ا ا ا ا الكيفيات الق فى 
لدد لكان يحسن بنا أن نقول: وما لا يفعل على طريق التشسيه: إما متعلق بالأجسام ثم تقسم فنقولة إما من حيث 
كميتها ومن حيث هى تعليمية» وإما من حيث طبيعتها ومن حيث هى طبيعية ثم تتم القسمةء ولكانت هذه القسمة 
اصح فاخا لكن افر دية اززج وما أهيهها شرج عن ذلك قان ل يدل ذلك ى يات اة الغرة: 
و كانت الكيفيات ما يعرض للجواهر الجسمانية» فيجب أن تقسم على نحو ما قلناء 
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فأما أنواع القسمة المشهورة فمنها قوهم: إن الكيفيات إما طبيعية وإما مقتناةء نم فسّروا أن الطبيعية هى المولّدة 
القع من اغ الرجر دة واا ف اليء الى ترج ف ا ا رک اطراحها؛ 
وليكن من المقتناة الملكات والأحوال. وأما الطبيعيةء فمنها بالقوة ومنها بالفعل. والتى هى بالقوة فهى الكيفيات الق 
يقال بسببها إنا مستعّون وفينا إمكان لشىء من الأشياء والتقى هى بالفعل» فمنها ما ينفذ إلى العمق وهى 
الانفعالات والكيفيات الانفعالية؛ ومنها ما يظهر من خارج وهى الأشكال والصور. 

وأيضا فإن هم قسمة أخرى للكيفية؛ فإمم يقولون: إن الكيفية إما أن تظهر فى النفس وإما فى البدن. والتق تظهر فى 
النفس فإما أن تظهر ف النفس الناطقة وإما فى غير النفس الناطقة. والقى فى الناطقة إما عسرة الانحلال كالملكة وإما 
سهلة الانحلال كالحال. والتقى فى غير الناطقة إما فى القوة المنفعلة وإما فى القوة الفاعلة. والذى ف القوة الفاعلة فهو 
الصنف النان من أنوا ع الكيفية؛ أعنى قوة ولا قوة. والذى ف القوة المنفعلة فإنه الصنف الغالث من أنواع الكيفية؛ 
أعنى الانفعال والكيفية الانفعالية. وما يظهر ف البدن فإما فى عمقه وإما فى ظاهره. والذى فى عمقه فإنه الصنف 
الثالث من أنواع الكيفية. غم إا إن كانت غير ثابتة كانت نفعالا. والذى يحدث فى ظاهر البدن فإنه الشكل 
والخلقة. قالوا: والشكل يعم المتنفس وغير المتنفس. وأما الخلقة فإها تخصْ المتنفسة؛ وقد قسموا ذلك أيضا بوجوه 
من القسمة تشبه هذه. 


الفصل الثان 
فصل" ب" 
فى تعقب الوجوه القى قسّم قوم جا الكيفية 


إلى أنواعها الأربعة 


فحرئ بنا أن نتأمل الحال فيما تكلفوه من القسمين ليكون لك من ذلك سبيل إلى فصل القضية فيما يطرأ عليك من 
وجوه قسمتهم فنقول: إن هذه الوجوه من القسمة كلها غير صناعى ومتكلف قبيح التكلّف» أقبح كثيراً جداً ما 
تکلفناه. 

أما القسمة الأولى فمن موجبها أن يكون سواد الغراب مبايناً فى نوع سواديته لسواد مقتنى مكتسب. ويعرض من 
ذلك أن لا تكون الملكات والحالات نوعاً واحداً من جملة ما خرج بالقسمةت بل کون نوع انيا ودر ع قت بض 
ما خرج من القسمة على نحو ما قال القاسم: "" فمنها الملكات والحالات". وعلى أن هذا القول يوجب أن يكون 
للملكة والحال قسائم أخرى» إذا عدت الملكة والحال؛ وجب أن تعد هى معها؛ فتزيد الأقسام على الأربعة. 
وقول" منها ما يكون بالقوة ومنها ما يكون بالفعل"؛ إن عنى بذلك أن هيئة الصلوح للمصارعة وهيئة المصحاحية 
والممراضية هى معان من باب الكيفية ليست المصارعة نفسها ولا الصحة نفسها ولا المرض نفسه فذلك تعبير ردىء 
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جداً؛ فإنه لو قال: " منها ما هو قوة ومنها ما هو فعل حاصل""» لكان له وجه بعيدء وان تعذر ؛ لأن الشىء الذى 
بالقوة هو الشىء الذى لیس بعوجود ویصح أن یکون موجودا. فان کان الذى هو بالقوة هر المصحاحية لا الصحة 
فيكون هذا النوع هو المصحاحية بالقوةء فيكون من أنواع الكيفية ما هو مصحاحية معدومة. وإن عنى بهذا اللفظ 
ليس أن المصحاحية تكون فى نفسها بالقوة فى وجودها بل أا تكون بالقوة شيئا آخرء فيكون قد جعل المصحاحية 
صحة بالقوةء فيكون الشىء الذى هو بالقوة صحة هو المصحاحيةء فتصير المصحاحية صحة وقتا. ولیس ولا شیء 
من الأعراض يصير الآخر؛ إذ ليس ها ف أنفسها شىء مشترك. وإن لم يعن با يالقوة المصحاحية بل الصحة الق 
بالقوة» حتى تكون الصحة» إذا كانت صحة معدومة جائزاً وجودها كانت من نوع؛ وإذا صارت بالفعل كانت من 
نوع؛ فسيكون المعدوم كيفية موجودة. 

ومع ذلك فقد تضاعف أنواع الكيفيةء إذ كل واحد من الأنواع قد يكون بالقوة أيضاً؛ فهذا هذر. وإن م يعن ما 
قلناه ولكن عنى أن ذلك الشىء إما أن يكون قوة وإما أن يكون فعلاً؛ وعنى بالقوة الشىء الذى يقابل الفعل الذى 
هو الحصول لا الفعل الذى هو التأثير أو ما أشبههء ومقابل ذلك الفعل هو الاستعداد لأمر ماء حتی تکون لقسمته 
إلى قوة وفعل وجه فیجب أول شیء أن ینظر هل هذه التی نسمیها فعلاً لیست فی أنفسها قوی» فيشبه أن تكون 
اخرارة قو إذ يستعد ها حو أمر ما وكذلك البرودة وكذلك الألوان والمذاقات والروائح؛ فإن الشىء ذا الرائحة 
مستعد لأن يؤثر تأثيراً ما. وقد تستعد بعض هذه الكيفيات لانفعال ماء كالرطوبة؛ أو للا انفعال ما أو عسر انفعال 
ماء كاليبوسة» إلا أن يقول قائل: إن الحرارة فى ذاها أمر ماء وأما اشنا لأن يؤثر با فهو معنى لازم للحرارة؛ 
لأن الحرارة فى طبيعتها كيفية؛ وأما الاستعداد فأمر يعرض ها من حيث تصلح أن تكون مقولة بالقياس إلى شىء أو 
بالنسبة إليه. وأما الذى كلامنا فيه فنفس الاستعداد الذى يكون للجوهر لا شىء يعرض له الاستعداد. 

فإن قيل هذا لزم أن يكون هذا الباب أوسع نما قالوه؛ بل يلزمهم أن يجعلوا هذه الاستعدادات التى للحرارة وغيرها 
من باب الكيف» وتكون كيفيات عارضة للحرارة ولغيرها؛ وهذا ليس مذهبهم. وليس عندهم أن الحرارة عرض ها 
که ر ات اداد ال ا عله ارت م هة ولا هذا نما يصلح أن يقال ويعتقد. فان 
طيبوا أنفسهم قائلين: إن كلامنا فى استعدادات الجواهر فى ذوااء؛ وجب أن تكون المصحاحية استعداداً للصحة فى 
الجسم» ووجب أن يكون الممراض فيه مصحاحية؛ فإنه لا يعرى عن استعداد للصحة. وإن جعلوه استعداداً بجال» 
روان اراتا لك ف ر غاز ك ر ان داك امكف ره فم ير اة ان قرا 
هذه القسمة. 

ومع ذلك فإن الأحرى ف قسمة الشىء إلى قوة وفعل هو أن تكون القوة والفعل فيه لشىء واحد؛ ولم يفعلوا 
كذلك. فليس كل ما جعلوه من باب الفعل فعلاً ما جعلوه قوةء ولا كل ما هو فعل جعلوا القوة عليه من باب 
القوة. كاقوة على الترطيب والاسوداد والقوة على قبول العام 


وأما ما قالوا من كون بعضها فى العمق وبعضها فى الظاهر فهو ردىء جداً. وذلك لأهم تركوا الكيفيات الق 
للأعداد. وتر كوا الاستقامة والانحناء التق هى كيفيات فى الخط؛ فأن الخط ليس بجوهر ولا جسم؛ اللهم إلا أن 
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يقولوا إن الاستقامة والانحناء إذا وجدا فى الخط فقد وجدا فى الجسم؛ إذ الخط فى جسم» وما فى شىء هو فى شىء 
فهو فى ذلك الشىء الآخر» مستعملين لفظة" فى" المشككة؛ فيلزمهم حينئذ أن يكون الجسم مستقيماً ومعوجاً 
الاعوجاج الذی لا عرض لهء لا یکون فیه؛ فانه لا یوصف به ولا یشتق له منه اسم؛ ولکن یکون موجودا فی شیء 
منه هو فيه بالذات. وكذلك ليس الاستقامة والانحناء موجوداً بالحقيقة فى ظاهر الجسم الذى هو السطح وجوداً 
بالذات حت يكون الجسم وحده بالعرض؛ بل هو فيهما جيعا بالعرض؛ فليسامح ف هذا وليجعل قوهم:""' موجود 
فی الجسم أو فى ظاهره"" كل وجود متعلق به وإن م يكن أولياً. 

غم نقول إن قوهم:"" أن الأشكال موجودة فى ظاهر الجسم" قول البله المغفلين؛ فإن الأشكال الجسمة إغا وجودهاء 
من حيث هى مجسّمة» أن تكون سائرة فى الجسم كله؛ فان الشكل؛ إن كان ما أحاط به حد أو حدود. فإننا حيط 
الحدود بالسطوح والسطوح بالعمق. 

ولنحقق ذلك أكثر فنقول: إن ههنا حدوداً؛ وههنا شيئاً ذا حدود له هيئة بسبب الحدود؛ وههنا تلك الميئة؛ فأما 
افر فت ای ات رو وا ن کی ا ا فی ظاهر الحدود حتی يقال مغلا إن 
السطح فى ظاهر الجسم أو الخط فى ظاهر السطح؛ وذلك لأن الظاهر غير الذى فى الظاهر» وليس السطح غير 
ظاهر الجسم؛ بل هو نفس ظاهر الجسم والخط ليس ف ظاهر السطح بل هو نفس ظاهر السطح. 

فإن اعتذر معتذر وقال: إن هذا الإنسان قد تجوز فى لفظهء وكان ينبغى أن يقول: ""' ظاهر""' فقال" فى ظاهر "" فلم 
يعذر أيضاًء وذلك لأن القسم الآخر هو أنه فى العمق وليس معناه أنه عمق؛ وليس قوله"" ظاهر" قسيمه هو أنه فى 
العمق؛ حتى يكون الشىء إما ظاهراً وإما فى العمق» بل نظير أنه فى العمق أنه فى ظاهر؛ ونظير الظاهر العمق» ثم مع 
ذلك فإن الذى هو الظاهر كم لا كيف؛ حت لا يكون لطائفة منهم طريق إلى أن يقولوا؟ إنه أراد بقوله:"" ف العمق 
"العمق نفسه» طلباً منهم لاستواء القسمة. فإنه إن كان هذا المذهب ف التأويل صحيحاً كان کأنه قال وإن بعض 
كيفيات الأجسام ظاهر وبعضها عمق؛ وهذا محال. 

وأما إن عنوا الشىء المتحدد فهو مقدار لا كيفية. وإن عنوا الهيئة الحاصلة من التحدد»فإنغا يكون فى الظاهر منها ما 
یکون موجوداً فى السطح وحده من المينات» إما شكلاً كالتربيع وإما هيئة غير الشكل كالتسطيح والتقبيب 
والتقعير. وأما الجسمّات من الأشكال فليست هيئات توجد فى الحدود. بل هى هيئات توجد فى جملة الحدود 
بالحدود؛ وف الحدود وجود أنيتها بالشركة ليست نسبتها إلى الحدود أولى من نسبتها إلى الحدود. فلو كانت الكرية 
فى نفس السطح لکانت تقبیبا أو تقعیراً لا کریة؛ کما لو كانت الدائرة فى نفس الخط لكانت استدارة وتقويسا لا 
دائرقه وكما أن شكل الدائرة موضوعة السطح لا نفس الخطء كذلك شكل الكرة موضوعة الجسم لا ظاهرة الذى 
هو السطح» وإن كان شكل الدائرة لا يتم إلا بانعطاف الخط؛ وكان شكل الكرة لا يتم إلا بتقبيب السطح. 

وهذه الأشكال» وإن كانت تحدث للمحدودات بالحدود. فليست هى فى الحدود وإن كانت الحدود عللا ها 
فلیست عللا ھا فی انفسها؛ بل فی شیء آخر یتحدد ہما۔ 

واعلم أن الحدود أنفسها لا يقال إنما موجودة إلا فى الحدود نفسه جلت فإن الخط فاية للسطح الذى هو خطة على 
أنه فماية لجملته؛ فهو موجود بأنه فاية فى جملته وجود الصفة فى الموصوف؛ وليس موجوداً فى طرف منه ولا فى جزء 
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منه دون سائر أجزائه بالقوق. فكذلك الشكل الجسم هو صفة للجسم كله ليست موجودة فى السطح الذى هو 
الطرف فقط. ومع هذا فام جعلوا هذا النوع شكلاً وخلقة فقط. كما تسمي إذ كان المعلم الأول إنما أورد من 
الأمغلة فى أول الأمر لذينك فقط؛ وليس كذلك؛ بل التقبيب من جملة هذا الباب وليس شكلاً؛ إذ ليس له حدٌ 
الشكل. 

فإن قال: أعنى بهذا أن كل جزء فى باطن الجسم وظاهره يوصف بتلك القوى والكيفيات التق من هذا الباب» فليس 
كذلك؛ فان الشكل الذى ف الكل لا يوجد فى الأجزاء. 


فأول ما فى ذلك» أنه كان يمكنه أن يقول هذا اللفظ على وجهه وتكون عبارته صحيحة» فما الذى أحوجه إلى 
العدول منه. وأما ثانيأًء فإن كثيراً من امعان القى ليست من باب الشكل إنما يوجد فى الجملة دون الأجزاء؛ كقوة 
اليد علة أفعاها فإها غير موجودة إلا فى فعل واحد. فإن قال هذا فستجد كذلك حال هيئة المصارعى» من حيث هو 
مصارعى فكذلك هيئة قبول كثير من الأمراض. 

فأما القسمة الأخرى فإن فاتحتها ليست تنجه إلى الأربعة» بل تتجاوزها كما تدرى. 

غم معن فى هذيان كير إذ يقول: والقق فى النفس غير الناطقة: فإما فى القوة الفاعلة وإما ف القوة المنفعلة. فلا أدرى 
أن هذا الرجل عن كم صواب ذهب. من ذلك أن نوع القوة واللاقوة ليست تتعلق بالنفس» فإن الصلابة واللين 
من هذا القبيل اتفاقا وليست مايتعلق بالدفس؛ والانن أنا لو سامحنا فيها وجعلناها نما يتعلق بالنفس فما بال 
الانفعاليات والانفعالات مثل الحرارة والبرودة وغير ذلك» جعلها فى هذا القسم وليست من العوارض القى تتعلق 
بالنفس الناطقة أو غير الناطقة أو غير الناطقة البدة. 

ومن ذلك أنه ليس جيع ما فى باب القوة واللاقوة يتعلق بالقوة الفعلية؛ فإن الممراضية والاستعداد للانصراع ليست 
من باب قوة يفعل با شىء. وأيضاً فإن المصحاحية هى معن القوة القى لا تنفعل إن كان لا بد من معنى القوة على 
الفعل؛ فإنه وإن كان المصحاح يعرض له أن يكون قوياً على أفعالء فذلك أمر لازم للمصحاحية؛ أما الملصحاحية 
فإنما مصحاحية من حيث لا تنفعل من أسباب المرض» لا من حيث يفعل بها أفعال. وأيضاً فإن الأشياء التى جعلها 
فى القوة الانفعاليةء وإن كانت تسمى انفعالية وانفعالات فليس كلها من جلة القوى الانفعالية. فإن الحرارة 
والبرودة لأن تجعلا فى القوة الفعالة أولى من أن تجعلا فى القوة المنفعلة. فإن قال: إن هذه تحدث بالانفعالات فى المادة 
فتلك الأولى أيضا لا تحدث إلا بالانفعالات ف المادة. وأيضاً فإن كان الاعتبار ليس أن يحمل على المقسوم إليه معنى 
ما قسم إليه من القوتين» بل أن ينسب إليهماء فإن لكل واحد من الجنسين نسبة إلى قوة فاعلة ومنفعلة معاء إذ لا 
واحد منهما بحدث إلا عن سبب فاعل ومنفعل. 

غم من جودة هذه القسمة ترديده النوع الثالث ف القسمة مرتين. والعجب ممن يلتفت إلى ما يقوله هؤلاء ويكتبه 


ویدونه ومن انا نحتاج إلى مناقضته. 


الفصل الغالث 
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فصل" ج" 
في تعريف حقيقة كل نوعين من أنواع الكيفية 
وهو الحال والملكة والقوة واللاقوة 


فلنبتدئ بالنوع الموجود بسبب النفس .وهذا النوع لا اسم له یعمه» لکن له امان بحکم اعتبارین: فإن الكيفيات 
الى يتعلق وجودها بالأنفس منها ما يكون راسخا ف المتكيف ها رسوخا لا يزول» أو يعسر زواله» وبالجملة لا 
یسهل زواله» ویسمی ملکة؛ ومنھا ما لا یکون راسخاء بل یکون مذعنا للزوال سهل الانتقال» فیسمی حالا. 
والأظهر فى تعارف محصلى أهل الصناعة إن الحال ليس مقولا على الملكة حتى يكون الحال اسم هذا الجنس الذى 
هو نوغ من الكيفية» وحتى تكون كل ملكة حالاء وليس كل حال ملكة» بل الحال اسم لطبيعة هذا الجنس» إذا 
کا برض لوال رکاذ قر سک فا اسک ا یسین حا بل ناک 

وليس افتراق اخال والملكة افتراق نوعين تحت جدس» فان الاتفصال بينهما ليس إلا ال السبة إلى التفير وزمان 
التغير» وهذا انفصال بأعراض لا بفصول داخلة فى طبيعة الشىء؛ ولا أيضا يجب أن يكون بين الحال والملكة اثينيةء 
كما بين الشخصين » بل يجوز أن يكون بينهما اثينية» كما بين شخص واحد بحسب زمانيّة كالصبى والرجل» فإنه 
ليس يجب أن يكون الصبى شخصا غير الرجل فى ذاتهء وإن كان غيراً بالاعتبار. فإن الشىء الذى هو حال ما 
كابتداء بخلق أو تصنع لم يستقر بعد فى النفس» إذا تمرن عليه انطبع انطباعا تشتد إزالته » فيكون الشىء الواحد 
اة ا ملكة» فليس بحال. 


ومن الملكات العلوم والفضائل. ونعنى بالفضائل لا الأفعال الحمودة» بل الهيئات النفسانية التق تصدر عنها الأفعال 
المحمودة صدورا سهلا كالطبيعى من غير أن تحتاج إلى روية واختيار مستأنف» فتكون بحيث إذا أريد أضداد تلك 
الأفعال» شق على أصحاما وتعوقت عليهم واحتاجوا إلى تكلف. وهذا مغل خلق العدالة والعفة؛ والرذائل أيضا 
الى هى أضدادهاء فاا ملكات. فإن الفاجر با خلق يتعذر عليه التعفف ۳ ال فان فعله تأذی به» وإِن اتی 
ق الور مهل عله ى شه خا طارفا تر فز معاصية نحو آخر؛ فهذه ملكات. والعلوم أيضا ملكات. 
ليس إذا استوف المتعلم أصول الصناعة ومهر فيها فقط. بل والرأى الواحد» إذا اعنقد وعلم وتيقن به» عسر زواله» 
أو يمنى البدن بآفة عظيمة من أمراض أو أحوال أخرى. 

وأما الحال فيسمى ها ما كان من هذا الجنس سهل الزوال سهولة زوال الحرارةالعرضية والبرودة العرضية وزوال 
الصحة من المسقام والمرض الحاد من المصحاح» وإن كانت الحرارة والبرودة ليستا من هذا الجدس» وإنما أوردناها 
تيلا لما يزول بسرعة. وأما الصحة والمرض إذا كانا سهلى الزوال فهما من هذا القبيل. ومن الحالات الحرد 
والخجل والغم والهم والظن والعقد الذى لم يتبرم» فأما إذا صار شىء من الظن ومن الصحة ومن أو من المرض 
مستحكما لا يزول بسهولةء فهو من جلة الملكات. 
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وكل ما هو ملكة مكتسبة فقد كانت حالاء أى كانت تلك افيئة إلى أن استحكمت حالا. وليست كل حال فإف 
كانت ملكة فانغلت حالا .هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع» لا ما فُهم من أن الخال تقال على المعنى الذى هو أعم 
من الملكة ثم إن اللكة لا تضير برعا نها كما ل جب أن يصير ليران النر ك والحيوان الأثبت نوعا لأنه يزيد 
على طبيعة العام بعرض لا بفصل» فإن الأمر ليس هكذاء لأن واضع هذين الامين قال: إن الفرق بين الملكة والحال 
أن هذه سهلة وتلك أطول زمانا وأعسر تحركا. والعام لا حمل عليه الفصل» ولا العرض المقابل لعرض يخص واحدا 
نما تحته قد جعل له بحسبه اعتبار واسم» کما لا يقال؟ والفرق بین الحيوان وبين الإنسان أو بين الحيوان واليوان 
الصحيح أن الحيوان أعجم أو مريض والإنسان ناطق أو الآخر صحيح. على أن قليل الالنفات إلى أمر الأسماء؛ ولا 
أمنع أن يكون الجانب الذى يحتاج إلى التأويل هو هذا اللفظ. وأن يكون مما قاله واضع هذه التسميةء من أن 
اللكات أيضا هى حالات ليس على معنى اما قد كانت حالات بل إا فى الحقيقة حالات. 

وحيث قال "" إن االفرق بين الحال والملكة أن هذه سهلة" معناه أن هذه قد تكون سهلة. لکن إیغارى لا آثرته 
لسبب تعارف الأقدمين المنقول عنهم هذه الألفاظ» وهو أن الحال هى كيفية سريعة الزوال» والملكة كيفية راسخة. 
وأما الجدس الآخر من اخ ك التى هى أنواع الكيفية العامة فيجب أن يتصور على أنه استعداد جسمانن 
كامل نحو أمر خارج بجهة من الجهات» لا القوة القى فى المادة الأولى» ولا قوة الجوار؛ فإن كل إنسان بالقوة صحيح 
ومريض» لكنه يتمه الاستعداد حتى تصير هذه القوة الى بحكم الجوار الطبيعى وافرة من جهة أحد طرف النقيض» 
فلا يكون فى قوة الشىء أن يقبل المرض وأن بصرع غيره فقط كيف كان بل أن يكون قد ترجح قبول المرض على 
قبول الصحة» أو ترجح لا قبول الصرع على قبول الصرع. والمصحاحية والممراضية واهيئة المصراعية واهيئة 
الانصراعية» والصلابة المترجح فيها أن لا ينغمزء واللين المترجح فيه أن ينغمز» هى من هذا الباب. لكن فى هذا 
الموضع شكوكا؛ وذلك أن الأمور الى تدخل فى هذا الجدس توجد ثلاثة أمور؟ استعداد شديد على أن ينفعل 
كالممراضية؛ واستعداد شديد على أن يفعل كالمصراعية؛ واستعداد شديد لا على أن ينفعل ولا على أن يفعل بل أن 
لا يفعل» كالمصحاحية والصلابة. 


وقول القوة على هذه الغلائة قريب من أن يكون على سبيل اشتراك الاسم؛ وإن رم جمعه فى معنى واحد كان عسرا 
متكلفا. وأيضا فلمتشكك أن يتشكك ف أنه هل المصارعية فى هذا الباب داخلة من حيث لا ينصرع» أو من حيث 
يصرع غيره. فإن كان من حيث لا ينصرع تكون المؤونة فى الشك خفيفةء ويكون هذا الجنس هو تأكد أحد طرف 
ما عليه القوة الانفعالية فى أن ينفعل أو فى أن لا ينفعل؛ لكنه يعرض أن يضيع استعداده من حيث يحرك غيره من 
الأقسام إذ لا يصلح أن يوجد فى الأجناس الأخرى أو يصعب» وإن كان من حيث يصرع فإن االشبهة الأولى 
تتأكد؛ وكأنك قد فهمتها. 

ولسنا نعنى بالقوة المصراعية القوة الأولى الحركة النفسانية القى هى جوهر ولا يقبل الأشد والأضعف. بل هذه 
ككمال لتلك القوة من جهة مواتاة الأعضاء؛ ونسبتها إليها نسبة شدة الذكاء والفهم إلى النفس الناطقة؛ فنقول 
الآن: إن المصارعية يجب أن يعلم أما متعلقة بغلائة أمور؟ أمر فى البدن» وأمر فى القوة ا حركة. وأمر فى القوة 
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الدراكة. أما ما يتعلق بالقوة الدراكة فهو معرفة ما صناعية تُخَيّل المصارعة» كمعرفة صناعة الرقص والضرب 
بالعود» وبالجملة هو صنف من أصناف المعرفة بكيفية أفعال تتعلق باح ركة وا ليست له هيئة قارة الوجود فى 
موضوعه عرف كصناعة البناء والكتابة. وأما ما يتعلق بالقوة الحركة فهو ملكة بحسن ها تصريف العضل على 
إدراك الغرض ف المصارعة. فهاتان إما حالان إن ضعفتاء وإما ملكتان إن تمكنتا؛ وليستا ولا واحدة منهما من 
الأمور البدنية الصرفة. 

وأما الالث وهو الباقى فهو أمر بدن» وهو كون الأعضاء فى خلقتها الطبيعية بحيث يعسر عطفها ونقلهاء فهذا هو 
من هذا الباب وهو جزء من أجزاء كمال صناعة المصارعة الطبيعية؛ وهو غير معنى القوة الح ركة؛ لأن ما يعرض 
للقوة الح ركة وبالحملة للقوى النفسانية فهو من الباب الأول من أنواع الكيفية. 

فقد زالت هذه الشبهة وتقرر أن هذا الجدنس هو استكمال استعداد أحد طرفى ما عليه القوة التق ععنى الجواز حتق 
یکون شديد الاستعداد لوجود مًا إذا وجد كان انفعالا بالفعل كالممراضية. أو شديد الاستعداد لأن لا ey‏ 
وهذا كالمصحاحية . ويابجملة فان هذه القوة إما أن تستكمل آخذة نو التغير عن الحالة الطبيعية الملائمة وهى 
اللاقوة» وإما نحو أن لا تنغير عنها وهى القوة الطبيعية. 


الفصل الرابع 
فى إيراد الشكوك فى النوع 
املنسوب إلى قوة ولا قوة 


لكن العادة جرت على خلاف ما قلناه وذلك أنه قد صرح ف التعليم الأول»بأن القوى» إنما هى قوى» بحسب أا 
تفعل بسهولة» كالمصراعى» أولا تنفعل بسهولة» كالصلب؛ واللا قوى» هو الذى ليس له قوة على أن لا ينفعلء 
كالممراض الذى ليس له قوة على أن لا ينفعل» واللين الذى ليس له قوة على أن لا ينقطع. 

فلنتأمل الحال فى هذاء فإن شبهتنا قد عادت» فإن الحرارة قوة على أن تفعل بسهولةء إذ تحرق بسهولة» فهل هى من 
هذا الجدس ؟ فأما ما يقال إن الشىء يكون فى جدس وجنس» أو نوع ونوع باعتبار واعتبار فأمر قد فرغنا عن منع 
الالتفات إليه. فلعل حقيقة الحرارة من حيث هى حرارة غير حقيقتها أا تحرق بسهولةء ولعل الحرارة إنغا تكون 
قوية على الإحراق بسهولة. لا لأا حرارة بل لاما حرارة شديدة» فتكون شدة الحرارة داخلة فى هذا النوع. وهذا 
أيضا يوجب أن تكون شدة الحرارة» عارضة للحرارة» حقى تكون حرارة واحدة تشتد وتضعف» وهى فى اما حرارة 
واحدة» وإغا تعرض ها الشدة بأن تكون الشدة لا كحرارة أخرى أضيفت إليهاء بل كيفية غير الحرارة» تقارن 
الحرارة فتصير الحرارة ها أشد إحراقاء وهذا غير مقبول. 
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غم إن أمر السهولة أيضاً مشكلء فان الشیء إنما یکون سهلاً بالقیاس إلى شیء آخر» فیشبه أن یکون کل حرارة 
فلها شىء هى بجحسبه سهلة الإحراق» وشىء هى بحسبه صعبة الإحراق. وكذلك حال المصراعى» فإن شيتاً واحداً 
یکون بالقیاس إلى شیء قویاً على أن یصرعه وبالقیاس إلى شیء آخر قویاً على أن ينصرع منه» بل قد یکون من 
الناس من هو بالقياس إلى أكثر الناس صراع» وقد يكون منهم من هو بالقياس إلى أكثرهم منصرع» فيشبه أن تكون 
القوة هى هذه» أى أن يكون صرعه أكثر من انصراعه» فتكون القوة الفاعلة فيه أرجح من المنفعلة لأمر ما لا حالة 
موجود فيه» فيكون كل واحد من القوى والضعيف فيه الشىء الذى يصرع به لكن لأحدها أشد وللآخر 
أضعف. فالذى فيه قوة أن يصرع أشد ففيه قوة أن ينصر ع أضعف. والذى فيه قوة أن ينصر ع أشد ففيه قوة أن 
يصرع أقل» ففى كل واحد منهما قوة الأمرين» ولكنها فى أحدها أكثر وفى الآخر أقل. 
فترى القوتين هل إنما يختلفان فى طبائعهما بالشدة والضعف» بعد أن يكونا من نوع واحد؟ وليس كذلك بل الحرارة 
الضعيفة خالفة للحرارة القوية فى نوعهاء فإن كانتا متخالفتين» فيشبه أن تكون القوة مخالفة للعجز ف النوع» وإن م 
تكونا متخالفتين» فلا تكون القوة سخالفة للعجز فى النوع بل تكون كالخط الأطول والأقصر؛ فأمغال هذه الأشياء 
وأيضا فإنه لو كانت القوة على أن تفعل بسهولةء والقوة على أن لا تنفعل بسهولة» وعدم القوة على أن لا تنفعل 
بسهولة» وعدم القوة على أن لا تفعل بسهولةء تعد عدا تحت الكيفية على أما أنواع قريبةء لكان قد يمكن أن 
نتساهل فى جميع ذلك. لكن إغا تعد على أا منحصرة تحت جنس هو نوع للكيفيةء وعلى أا فى القسمة الثانية. 
ثم إذا أريد تعرف ذلك الجنس لم بدل عليه إلا بأن يقال» إنه الذى منه كذا وكذا؛ فلا يدل على طبيعة عامة أخحص 

الكيفية وأعم من كل واحد من هذه وإن كان قد بمكن أن يتكلف ذلك على سبيل إجحاف على الحق. 
وعلى أن ههنا شيثاً آخر وهو أن قوهم: إن اللين هو الذى ليس له قوة أن لا ينقطع» إما أن يشيروا بمذا إلى عدم 
E‏ مقاومة» وكان جا لا ينقطع الشىء سهلاًء من غير أن يراد يإزائها إثبات معنى» فيكون 
كيفية ليس كيفية؛ وإما أن يراد بذلك إثبات معنى به ما يستعد لسرعة قبول الانغماز» فلا يكون 
إلا القوة الانفعالية» وهذا أحرى أن يكون فإن اللين بالحرى أن يكون معنى لا عدم معنى» والصلابة كذلك؛ فحينئذ 
يكون ما موه لا قوة» هو قوة انفعالية شديدة الاستعدادء سواء قلت: إن قوةء أن بق ك فة ماق 
المادة. أو قلت إن قوة أن لا ينقطع» ليست كيفية قائمة. 
ولكن عدم المطاوعة الماديةء فإن ذلك إن كان عدماًء فالذى يقابله ف المادة»يكون معنى وجودياً وكيفية» فيكون إذن 
اللين ليس نفس عدم شىء بل هو معنى محصَّل يقارن العدم. فيظهر أن هذا اللفظ ههناء وهو قوهمء لا قوة. لفظ 
مجازى» يحتاج إلى وجه يصرف إليه؛ إذ قد أخذ فيه يدل تلك الكيفيةء لفظ يدل على أمر يلزمهاء وهو عدم شىء 
آخر لا يخالطهاء فلا يبعد أيضاً أن يكون اللفظ الآخر وهو القوى» سبيله هذه السبيلء ويكون» وإن كان معناه 
الأول» أنه هو الذى يقوى على أن يفعل بسهولة» فليس الغرض من استعماله ذلك» ولا المراد بالقوة هذه القوةء 
ولكن ما يلزمها هذه القوةء وهو أن يكون الشىء فى نفسه مغلاً عسر الانصراع» فيتبع ذلك أن يكون سهل 
الصرع لغيره» حتى تكون الحالة التى ما بكون الشىء عسر الانصراع» هى من هذا الجنس من الكيفيةء وقد دل 


اللين حينئذ عدم 
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عليها عا يلزمهاء كما هناك إذ دل هناك على قوة ماء با يلزمهاء وهو لا قوة أخرى» ولم يرد بها نفس تلك اللاقوة. 
وكذلك ههنا أيضاًء يكون ل يرد بالقوة نفس تلك القوة حتى يكون كأنه يقول: إن المعنى الذى به يقاوم الشىء ما 
يفعل فيه حتى يتوصل به إلى أن يفعل فى الآخر بسهولةء أو لا ينفعل عنه بسهولة» هو الباب المسمى قوق فإن فهم 
هذا القول على هذا التأويل انزاحت العلل» ولم تدخل أشياء من أجناس أخرى فى هذا الجنس. 


ولتعلم أن الكتاب المسمى بقاطيغورياس» موضوع للشداة الذين لم يتدربواء ولم يبلغ فيه من التحقيق ما ينبغى» بل 
قد يجوز فيه كل التجويز تخفيف» فكأن حال الإنسان المصارع» التق ها لا ينصرع» وبتوسطها يتمكن من أن يصرع 
غيره» على هذه الجملة القى أشير إليها فى هذا الكتاب. حالة معروفةء بمكن أن يدل عليها؛ فإذا فصل على المتعلم أن 
ههنا حالة بجا لا ينصر ع» وحالة با يصرع» تشوش على المبتدىء وعسر فهمهء فأمل كما أمل كير من الأشياء فى 
هذا الباب؛ ثم الواردون من بعد شوشوا الأمر فيه ولم يتر كوه على الظاهر. 

وقد ظن قوم أنه بمكن أن تجعل القوة على أن لا ينفعل واللاقوة على أن لا ينفعل» قوة واحدة» ذات اعتبارين 
مختلفين بالقياس إلى شيئين» مغل اللين» فان له قوة على» أن ينقطع بسهولةء وليست له قوة على أن لا ينقطع 
بسهولة.» وتلك كيفية واحدة فيه بعينهاء والذى ليس له قوة على أن عرض بسرعة» فله قوة أن لا عرض بسهولةء 
والذى له قوة أن برض بسرعة» فليس له قوة أن لا برض بسرعة» والذى له قوة أن لا ينصرع بسهولة» ليس له 
قوة أن ينصرع بسهولة فهذه كيفية واحدة يقال ها من جهة إا قوة.» ومن جهة إا ليست قوة؛ لكنه وإن كان 
كذلك فان عادقم فى أن ليس قوة. إنغا هى فيما ليست له قرةٌ مقاومة قوة الفعل» واللاقوةء الذى هو ضعف 
طبيعى» الذى بالحرى أن يقال له فى بعض المواضع إنه عجز. ڪڪ 

وأما أن لا يكون قوة على سرعة القبول والمطاوعةء فكأمم ليسوا يدخلونه فق هذا الباب» ولذلك يبقى هم الأقسام 
ثلاثة: قوة انفعال» وقوة مقاومة وقوة فعل, فإن لم يفعلوا هكذاء ولكن جعلوا قوة المقاومة عجزاً بالقياس إلى سرعة 
الانفعال» وكان الجامع بينهماء أن كل واحد منهما استكمال فى أخذ ما عليه القوة الأولى من أن ينفعل وأن لا 
ينفعل» فإنه حينئذ يكون بينهما جامع هو الذى ييل إلى أن يجعله النوع من الكيفية الذى هو هذا الجدس»ويجعل 
هذين نوعين قال تحته» أحدها يسمى قرة طبيعية» والآخر عجزاً طبيعيا. لكنا نحتاج إلى جامع» بين هذا الجامع» 
وبين الذى هو قوة فعل وهذا يعسرء فليكن هذا الجامع أن فى الشىء مبداً به يتم حدوث أمر حادث» على أن 
حدوثه مترجح به. فإن فعلنا هذا وتكلفناء كانت القوة الفاعليةء القى بسهولةء والقى للمقاومة والقى للانفعال 
بسهولة» داخلة فى هذا الصنف. 

ولكن الشناعات المذكورة» وغيرهاء تكون باقية وتكون القسمة إلى الأربع قسمة متداخلة لا مفصلة. ولنقتصر الآن 
على ما قلناه فإاما إن أوردنا فى هذا الباب يع مايجب إيراده طال» ولا كبير جدوى فى تقديم هذا الكتاب على 
المنطق» فضلا عن إطالته؛ ولا ينبغى أن يظن بسبب وقوع غايات هذا الجدس» إما فى مقولة خارجة عن الكيفيةء 
وإما فى نوع من الكيفية غير هذا النوع. 

إن هذا النوع قد يقع خارجاً عن الكيفيةء أو يداخل نوعاً آخر تحتهاء ماله أن المصارعى له قوة على أن يحدث فى 
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آخر صرعاء وعلى أن لا بحدث فيه نفس صرع» وهيئة الصرع أعنى الغاية الى تحصل عنهء لا التحريك إلى الغاية 
هى من باب الوضع» والتحريك من باب الفعل» وكذلك الممراض» له قوة» علىأن يقبل المرض بسهولةء والمرض 
من النوع الأول من أنواع الكيفية. فإنا لا نسمى المصارعى مصارعيا لأنه بالحال المذكورة من الصرع» ولا الممراض 
ممراضا لأنه موجود فيه المرض» بل من قبل أن هم قوة على ذلك وإن كانت فى نفسها معنی فعلياً به يقال إنه كيف 
هو؛ ولكن تلك الفعلية ليست صرعا ولا مرضاء 


الفصل الخامس 
فصل" 
فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات 


والجدس النالث من القى هى أنواع من الكيفيةء وجدس الأنواع من الكيفيةء حاله ف أنه لا اسم يعمه» حال الجدنس 
الثانن .وكذلك فإنه م يذ كر له رسم عام بل جعل له امان وجعل أحد الاسمين مقولا على أنواعه بالاشتراك 
والآخر مقولا عليها قولاً مجازيا. وذلك أن هذا الجنس يقال له جنس الكيفيات الانفعالية والانفعالات» فتكون 
الكيفيات الانفعالية منها ما يشبه الملكة من النوع الأول» والانفعالات ما يشبه الحال منه. واسم الكيفية الانفعالية 
يقال على بعض أنواعهاء لأا تحدث من انفعال مغل الصفرة القى تتبع المزاج الحاد المستحكم ف الكبدء ويقال على 
بعضها لأنه بحدث منه انفعال لا فی کل شیء بل فى الحواس. 


أما الانفعالات فيوهم ظاهر ما يقال فيها أا ليست كيفيات» كأن الصفرة إذا م تستقر زمانا طويلا م تكن من 
مقولة الكيفيةء لا لأا اصفرارء أى آخذ إلى الصفرة. فإن الاصفرار لو توحناه تطول مدته» لم يكن أيضا كيفية» بل 
رعا أدى إلى كيفية تحدث ف آخرهاء وعندما ينتهى إليها يفنى الاصفرار ويقف؛ إنما الاصفرار من مقولة أن ينفعل› 
بل الصفرة نفسهاء إذا تومنا الاصفرار قد انتهى إليهاء فاستقرت استقرار صفرة أخرى» نما يدوم أو يطول زماهاء 
لكن هذه ثبت يوماً أو ساعةء وتلك طال بقاؤهاء فإن هذه الصفرة تسمى انفعالاًء والطويلة المدة كيفيةء وكذلك 
السواد والحرارة والبرودة وما أشبه ذلك. 

فإن أصلح هذا الظاهر» ومنع أن يكون طول الزمان وقصره مخرجا الشىء عن مقولة أو مدخلاً فيهاء كما فعل 
حيث ذكر الملكة والحال» فإن اللاتى تسمى انفعالات تكون أيضا كيفيات» لكنها ف وسرعة زواها 
منعت اسم جنسهاء كما قد يقال للقليل إنه ليس» وسميت باسم الأمر الذى هو ف التجدد والتغير» وهو الانفعالء 
فسميت انفعالات؛ فيكون هذا الاسم كالمستعار ههاء أو المنقول إليهاء لمشابمة من غير أن يراد يإاطلاق هذا الاسم 
عليها ما جرت العادة بفهمه منه. وبالحرى أن يكون الأمر كذلك» وألا يكون الاستعداد لسرعة الزوال مخرجا 
للأمر عن جدسه. 
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والآن فإن امعان القى يدل عليها هذان اللفظان» هى معان ثلائةة معنى الكيفية القى تنفعل عنها الحواس وها بقاء 
ومغ الفا الي فلات فن شال ق كر رعا ر فاه وقد حصرا فى لفظ واحد. ومعنى الكيفية التق لا ثبات 
اء 

وليس كل واحد من هذه امعان عاماً لجميع ما تحت هذا النوع» ولا أيضاً يدل على فصول حقيقية تنفصل ها أنواع 
مرتبة تحت هذا النوع» لكن أحد هذه المعانن قد يعم الثلائة» وهو أَما بحيث تنفعل عنها الحواس» فإن الانفعالات 
والانفعاليات كلها تشترك فى ذلك» ويعمها شىء وأا من شأفا أن تفعل فى مواد ما أشياء تشار كها فى المعنى» فإن 
الحار يفعل الحار» والبارد يفعل البارد والأسود أيضا يقرر شبح السواد ف الحواس والتخيل. 

وتجدها تشترك فى أن يصح فى طبائعها أن تعرض للأجسام على سبيل الانفعال الجسمان والحرارة الناريةء وإن كان 
يظن على ظاهر الأمر إلى أن يعرف الأمر الحقق فيه أا م توجد ف النار بانفعالء ولا أيضاً فى مادة النارء إذ 
حصول ما بحصل فيها ليس بانفعال» إنغا الانفعال فى الموضوعات القائمة. 

فإن ساحنا فى تسليم هذا القول» فإن الحرارة من شأن طبيعتها من حيث هى حرارة أن تحدث بالانفعالء وإن كان 
فى غير الناره وحلاوة العسل» وإن م نحصل فى العسل على سبيل انفعال من العسل» فقد حدثت على سبيل انفعال 
وجد ف أمور تكوّنت عسل وانفعلت انفعالاً ما صارت بذلك حلوة» فتشترك بذلك ف أا بجحيث يصح أن تحدث 
عن انفعالات ف موضو ع ماء وإن اختلفت فى أن بعضها يحدث بانفعال الموضوع ها نفسهاء وبعضها قد يحدث تبعا 
لانفعال فى الموضوع؛ ويجمع جيع أصنافها بأن الحواس تنفعل ماء 

ومع هذا فليس يمنع ظاهر الحال أن تكون هذه امعان الجامعة قد تدخل فيها أمور؟ منها ما هو من باب الكيفية إلا 
أنه فى غير هذا الجدس» مغل الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والنقل والخفةء فاا كلها محسوسات؛ ومغل الخشونة 
والملاسةء فإنه وإن م تكن من الكيف» بل من الوضع» فهو محسوس. والرطوبة واليبوسة فى ظاهر الأمر» وللصلابة 
واللين أيضاً هى من باب القوة واللاقوة. 

لكنا إذا قلنا كيفيات انفعالية خرجت الخشونة والملاسة» وأما الرطوبة واليبوسة والصلابة واللين ففى أمرها نظرء 
فاا إما أن تکون ماهيتها هى أا استكمال استعداد فى أن ينغمز ويتشكل بسهولة» ونی أن لا ينغمز ولا يتشكل 
بسهولة» أو يكون أمر آخر هو ف نفسه موجود محصل ويلزمه هذه الكيفيةء وتكون إنما تحس من جهة الأمر الآخر 
حقى تكون هذه الكيفية دليلاً على ذلك الوجود الآخر. 

وهذا یتبین بأن یتأمل حاله فی دخوله فی الحس» أهو له من حيث ينغمز أو لا ينغمز أو من جهة شىء آخر .أما أنه 
لا ينغمزء فهو معنى عدمى» إنغا بجحب أن يحسه الحس على سبيل تعطله كما يتعطل عند الظلمةء وإبصارنا للظلمة هر 
أن نکون لا نبصر شیئا. 

ثم الصلب يشبه أن يكون إدراكنا له باللمس» كالإدراك الوجودى» واللين» كغير الوجودى الذى لا يجس معه 
بعمانعة أصلاً. وأما الانغماز الذى فى اللين فهو قبول حر كة على هيئة والحركة مع اهيئة غير محسوسة إلا بواسطة 
وقد يحس الانغماز أيضاً بالبصر دون اللمس. 
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وكذلك سرعة الحركة إلى الشكل وبطؤهاء فلا يكون ذلك دليلاً على أن الصلابة واللين أو الرطوبة أو اليبوسة قد 
أحسا بالبصر. فإذن ليس ما يلمس هو الانغماز» وعدم الانغماز ولا أيضا الاستعداد. فإن الاستعدادات من حيث 
ف ادات معان ا 

وكذلك فإن قوة المصارعى لا يحسها مصارعه» بل يجس هناك صلابة للمقاومة. 

وكذلك الزق المنفوخ فيه الهواء فإن الهواء الذى فيه م يصلب بوجه من الوجوه» بل هو فى طبيعته كما كان» لكن 
الحس يحسه كما يجس الصلب. 

وكذلك الرياح فإن الأمر الذى يجس من المقاومةء هو غير الاستعداد الطبيعى الذى فى الشىء الموجود. فإن الهواء م 
ينعقد فى طبعه صلباء وإن انحصر فى الزق» ولا بأن صار ريجاء بل الاستعداد الطبيعى موجود فيه» ولا يجس به. 
فإذن المعنى الذى يحس بذاته إن كان لا بد من معنى يجس بذاته هو غير ذلك الاستعداد. وإن کان یقاربه ویکون 
معه» وغير نفس حر كة الانغماز» وغير الانغمازء فأحد هذه عدم» والآخر من باب الح ركة لا من باب الكيف» 
والثالث من جنس الكيفيات التق فى الكميات دون الكيفيات الانفعالية والانفعالات. 

فالذى يقع فى هذا الجدس من المعنيين المعتبرين ف الرطوبة واليبوسة هو ما بحس منهماء والذى يقع فى الباب الآخرء 
أعنى باب القوة واللاقوة هو ما لا بحس منهما؛ وها متلازمان. وأما الخشونة والملاسة فاا م تكن ألبتة من باب 
الكيف» فكيف تكون كيفيات انفعالية ؟ فإن الخشونة هى اختلاف الأجزاء فى ظاهر الجسم بأن يكون بعضها ناتا 
وبعضها غائراء وهذا من باب الوضع. والملامسة استواء الأجزاء فى الوضع والخشونة والملوسة من حيث هى هكذا 
غير محسوسة إلا بواسطة كما تحس المقادير والأشكال والأبعاد. فإن أحست بواسطة صلابة أو لين أو سواد أو غير 
ذلك فلا تكون من جلة الملوسات القى نحن فى سبيلهء فاا لا تفعل فى الحس تأثيرا من جهة نفس الحال العارضة 
لأجزائها مطلقا الذى هو الوضع» بل لأمر آخر وهو صلابة أو لين أو حرارة أو بياض أو غير ذلك. 

فإن كانت للخشونة والملاسة حال بحس بها بالحقيقة لا بواسطةء فتلك الحال غير حال الأمر العارض ها من أجزائهاء 
وهو الوضع» وتكون تلك الحال كيفية. وأما النقل والخفة فإمما ليسا الا من باب الكيفيةء فإن الذى يظن مما أمُما 
من باب الكمية باطل» وكأنا قد فرغنا من ذلك؛ لكنه قد يظن يما أمما من باب القوة واللاقوةء وإنما كان يكون 
ذلك لو كانت القوى الفعلية تدخحل فى ذلك الجنس مغل الحرارة وما أشبهها أيضاء فالنقل والخفة أيضا من هذا 
الباب» وها من جلة الحسوسات» ومن جملة ما بحدث فى الأجسام بالانفعالات» فإن الجسم يسخن فيخف» ويبرد 
فينقل » وهو واحد بعينه: فإن البخار ماء خف بالخحرارةء وكذلك أجزاء الأرض المدسخنة قد تخف فتصعد متدخدة 
وقد يدفن الشىء فى الأرض فيزداد ثقلا من غير أن يزداد قدراء وقد يجمع أشياء متباينة لجملتها وزن مأء فإذا 
اجتمعت حدث ها وزن أكثر أو أقل» إذا انفعل بعضها ببعض. 
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وأما التخلخل والتكاثف فقد يل بعضها على معان: فقد يقال تخلخل ويراد به انفشاش الأجزاء بأن يتخللها جسم 
أرق منها فتتباعد منها كالصوف المنفوش. ی کی اک ر ا ع 
إذا صار الجسم إلى قوام أقبل للتقطيع والتشكيل من غير انفصال يقع فيه. ويقال تكاثف لقابله .ويقال تخلخل 
لقبول المادة حجما أكبر. ويقال تكاثف لقبوها بعينها حجما أصغر. 

والمعنى الثانن والثالث قد يظن مما أمْما معنى واحد؛ وذلك للغفلةء فإن النار أشد تخلخلا من الهواء بمعنى زيادة 
الحجم» وليس أقبل منه للتشكك والتقطيع إذ الهواء رطب جداً والنار يابسةء واهواء إذا استحال نارا قبلت حجماً 
أكبر وصارت أشد مقاومة ويبسا. لكن الماء إذا سخن فصار هوا عرض له ازدياد الحجم ورقة القوام» فيظن من 
لا ينبت فى حكمه ويتبع عفو التمثيل والاستقراء أن الأمرين واحد. وأما نحن فنقول : 

أما المعنى الأول فهو من باب الوضع» وأما المعنى الثانن فمن باب الكيف» وأما المعنى الثالث فمن باب الكم المقارن 
للإضافة أو الإضافة المقارنة للكم › لأنه زيادة حجم .وقد اتفق أن كانت العناصر ذوات البرد تقارن فيه التخلخل 
الذى معن زيادة الحجم» التخلخل الذى معنى الرقة؛ والتكاثف الذى إمعنى نقصان الحجم التكاثف الذى معن 
الغلظ والمقاومة. وكانت العناصر ذوات الجر بالضد» مغل الهواء أذا صار ارا فازداد نخلخل حجم ولم یزدد تخلخل 
قوام» والنار إذا صارت هواءء كان بالضد فى ذلك. وأما البارد فإنه إذا صار رل عرض له التخلخلان جيعا؛ 
والحار إذا صار باردا عرض له التكاثفان معاء فهذا هو الذى يجب أن يتحقق؛ ولا تلتفت إلى ما كتب فى مواضع 
أخری. 

ولنقتصر على هذا المبلغ من شرح هذا الجدس» ولنحاذ بعبارتنا نظم التعليم الأول» لنفهم ما قيل فيه على وجه 
تزول معه الشكوك نقول: إن هذا الجنس منه كيفيات انفعالية هى التي تكون قارة راسخة ف الشىء» كحلاوة 
العسل» وسواد الغراب» وليس يقال ها إا انفعاليات» لأنه جب أن تكون ما هى فيه لا حالة قد انفعلت ما بل لاما 
تنفعل عنها على النحو المذكور. أما الحواس فقط, أو الحواس وغيرهاء وبعض هذه فلها مزية نسبة إلى الانفعال» 
مغل البياض والسواد. فإهما لا توجد فى أجسامها إلا أن يكون قد وقع قبلها انفعالات فى موضوعها فى الكيفيات 
الأولى الملموسة حتى حصل مزاج يوجبها؛ فإن ما سوى الملموسات بالحقيقة يتبع الملموسات» فإنك ترى الإنسان 
يعتريه من الخجل والوجل حر أو برد فيتبع ذلك رة كما فى الخحجلء أو صفرة كما فى الوجل؛ فإن عرض مثل 
تلك الأسباب فى أصل الكون والولادة. فثبت» فاستقر مزاجا » وتبعها حمرة أو صفرة» صارت الحمرة والصفرة 
لازمتين» فكانت من جلة الكيفيات الانفعالية. وكذلك إذا عرض بعد الكون فثبت كمزاج يحدث فيثبت ما يوجبه. 
وأما الذى يعرض للزوال فهو مغل الشىء الذى إذا سئل عن قوم عرض هم لانفعال ما م يصلح أن يجاب به وم 
تلتفت إلى ما عرض هم منه وقد جرت العادة أنه إنغا يعرفون بالكيفيات القى تلزمهم» فلا يقال لمن خلق أجر 
البشرة أنه مصفار اللون بسبب عارض من وجل أو حرد غير لونهء فلذلك م تسم هذه كيفيات بل انفعالات. 
وأعلم أن هذا على سبيل الجاز والتوسع فى الكلام وإلا فالكيفية تقال على المعنيين جميعاً؛ وذلك لأنه إذا سئل عن 
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الذى أصفر للوجل» أنه كيف هو فى هذه الحال» فقيل أصفر اللون» م يكن الجواب کاذباً؛ وإذا سئل عنه» أنه كيف 
هو مطلقاًء فلا يجاب فى العادة بأنه أصفر إذا كان حمار الخلقة. والسبب فى ذلك أن الجيب يستشعر أن السائل 
يسأله» أنه كيف هو فى طبيعته الصحيحة» وفى حالة الأكثرية» ويكون عنده أن السائل توسع فترك بعض ما يجب أن 
يتم به عبارته» فیجیبه حینئذ با جیبا. وإذا سأل مطلقاً أيضا أنه کیف زید» وکان السؤال لا يقتضى زيادة 
استشعار» أو كان السؤال يوهم الجيب أنه يسأل عن حاله فى الوقت» فلا يكذب» لو قال: مغموم أو محموم» وإن 
كان ذلك سریع الزوال. 

وأما أن نفس السؤال بكيف أى جواب يقتضى بحسب اعتبار الأزمنةء واعتبار دوام الحالء ولا دوامهاء فليس بنا 
حاجة الآن إلى بيانه. فيجب أن يتصور الأمر على هذه الصورة فلا يلتفت إلى من يحرم أن تكون الكيفيات السريعة 
الروال صالحة للدخحول فى جواب كيف. واعلم أن ذلك إغا لا يصلح للاستشعار المذ كور من سؤال السائل» وليس 
هذا السؤال والحواب متعارفين ف الكيفيات القى من هذا الجنس فقط بل من الجدس الأول» فإن الملكات قد يجوز 
أن تسمى كيفيات انفعالية» والحالات انفعالات» وإن كان ذلك إذا اعتبر مع الجدس الغالث مقولاً بعشابه الاسم إلا 
أن لا يجعل اسم الكيفيات الانفعالية والانفعالات اما مساوياًء لا معنى هذا الجنس بل لمعنى أعم منه وهو أن تكون 
كل كيفية بطيئة الزوال عن المتكيف مما تسمى كيفية انفعالية» وكل كيفية سهلة التغير تسمى انفعالاً؛ فتكون قسمة 
الكيفية إلى الكيفيات الانفعالية والانفعالات ليست قسمة على سبيل التربيع» بل على سبيل التثليث. 


فتكون الكيفية تنقسم إلى كيفيات انفعالية وانفعالات. وإلى أشكال وما معها. ثم الانفعالية والانفعالات تنقسم إلى 
هذا الجدس الغالث» وإلى الحال» والملكة فیکون فا و ع فو له وإنما له اسم معنى أعم 
منه» فان جعل هذا اما له من حيث خصوصيته» كان وقوعه على الملكة والحال باشتباه الاسم» إذ ليس له هناك تام 
حده. 

ونعود فنقول» بعد ما فصلناه من اشتباه هذين اللفظين» إن من كان له مزاج غضى يوجب خلق الغضب من أول 
الكون مثلاًء أو كان استفاد ذلك لا عن مزاج» بل باستعمال أفعال الغضب» حتى صار له خلق الغضب» فإنه ذو 
كيفية انفعالية يعنى با الملكة على سبيل اشتراك أو على سبيل مجاز للتمثيل» أو يعنى بها معنى أعم من الملكة .والذى 
عرض له الغضب عن سبب زائل فليست له كيفية انفعالية» فإن كانت الكيفية الانفعالية يعنى ها الملكة» كان هذا 
المعنى غير مقول على الجدس الغالث إلا باشتراك الاسم؛ وإن عنى ها المعنى الأعم كان مقولا عليها بالتواطؤ؛ لكنه 
يكون مقولاً على الجدس الثالث بمعنيين باشتراك الاسم فانه من حیث ججعل اما خصو صيته يدل على معنی» ومن 
حيث يعنى به المعنى العام يدل على معنى؛ والمعنيان جميعا موجودان فى الاخص» محمولان عليه وهذا كمن يسم 
عبده الأسود أسود من حيث شخصه» فيكون الأسود يقال على الواحد باشتراك الاسم من جهتين. 

هذا ولا عذر لمن مع أن الناس اجتمعوا على أن الحال والملكة نوع واحد» وكلتاهما كيفيةء ومع أن الملكات هو ذا 
تخص باسم الكيفيات الانفعالية والحالات بالانفعال» ومع أن السبب فى ذلك» أنه م تجر العادة بأن يسمئ من 
عرض له الغضب» ف وقت ماء وحال ماء من غير دوام» وعن خلق» مكيّفا بكيفية الغضب» أن يشكل عليه أن 
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الانفعالات فى الجدس الثالث» كيفيات بالحقيقة وإن لم تسم كيفية» بل انفعالات؛ وأن السبب الذى يوه أن 
الانفعالات ليست كيفيات يجب أن يوه ذلك فى الحالات» وإذ ليس يوهه فى الحالات» فيجب ألا يوه ههنا 
أيضاًء ويعلم أن هذا السلب مجازى» أعنى قوهم ليست كيفيات. 


المقالة السادسة 

من الفن الثانن من الجملة الأولى من كتاب الشفاء 
الفصل الأول 

فص" ا" 

فى ذكر أنواع الجدس الرابع من الكيفية 


أما الجدس الرابع» فقد ذكرنا أيضا أنواعه» ولم نذكر المعنى الجامع هاء والمشهور من أنواعه ثلاثة أصناف الشكل› 
وما لیس بشکل» وما هو حاصل من شکل وغیر شکل. 

وأما الشكل» فالمشهور من أمره أنه ما أحاط به حد أو حدود؛ أما حدء فمثل ما للكرة والدائرة؛ وأما حدود» فمثل 
ما للمربع والمكعب. وأما الذى ليس بشكل فكالاستقامة والانحناء للخط؛ وكالتقعير والتحديب والتسطيح 
للبسيط. وأما الذى يحصل من شكل وغير شكل» فهو الذى يسمى صورة وخلقة وهو الشكل من حيث هو 
محسوس فى جسم طبيعى أو صناعى» وخصوصاً بالبصرء وذلك بأن يكون له لون ماء فيكون الشكل ال لون خلقة 
وصورة. 

فلما ذكرت هذه الوجوه الغلائة. قيل :ويشبه أن يكون للكيفية نوع آخر فتذبذب هؤلاء الذين يشرحون. فقال 
بعضهم: إنه يعفى الآمور القى “ميت فى الفلسفة الأولى كيفيات» القى هى الأمور المغارقة أصلاء كالثل المظنونةء 
والتعليميات؛ أو کالعقول الق لا تلابس المادة. 

وهؤلاء م يشعروا بأن إطلاق اسم الكيفية على ذلك وعلى هذه المعدودةء إنما هو باشتراك الاسم أو يشابمه. وليس 
حد الكيفية فى جميعها واحداء فلا يكون ما يجمع تلك الأشياء نوعا من أنواع الكيفية زائداً على أنواع الكيفية 
وقال آخرون إن ذلك هو النقل والخفةء مع أمُما عندهم وعند غيرهم من جملة ما سلف ذكره. فأما هؤلاء وغيرهي 
إما أن يجعلوه من جنس القوة واللاقوةء وإما أن يجعلوه من جنس الانفعاليات والانفعالات. ومع هذا فإن جميعهم قد 
توخى فى القسمة التربيع» حقى جزم أن لا كيفية خارجة عن الأجناس الأربعة» وذلك هو الحق؛ تم شك فى نوع 
خامس. فتأمل حال هؤلاء واضطراکم. 
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بخامس أو سادس؛ بل معنى هذا الكلام أنه يشبه أن يكون للكيفية نوع» هو قسم هذه الأنواع القى ذكرها فى 
الجدس الرابع؛ إذ م يذكر الجدس بل ذكر أنواع الجدس. 


وبالحرئ أن يكون للكيفية نوع آخر داخل تحت هذا الجنس؛ وذلك لأن خواص هينات العدد» كالفرديةء 
والزوجية» والتربيع» والتكعيب» والتغليث» وغير ذلك ليست هى بأعداد» ولا أيضا فصول للأعداد» بل عوارض 
تعرض لأنواعها لازمةء كما تحقق فى الفلسفة الأولى» وكما هو مشهور؛ وليست من مقولة الضاف, أو أين» أو غير 
ذلك. 

فهى إذن من مقولة الكيفية» ومن هذا الجنس منهاء إذ ليست لكات ولا حالات» بل ولا هى قوة» ولا عجز» بل 
ولا انفعاليات ولا انفعالات. فهذا هو النوع الذى أعرض عنه بسبب أن توقيف المبتدئ على حقيقته نما يصعب 
صعوبة شديدة جدا۔ 

وأما المذكرات فهى مشهورة للمبتدئين إذ هى ما يسهل إطلاعهم عليهاء و كتاب قاطيغورياس إنغا هو للمبتدئين 
لاغیر» وقد حدثتکم بصورته مراراء 

غم المشكلات الى يجب أن يبحث عنها فى هذا الموضع هى هذه: أحدها تعرف المعنى الجامع هذا الجنس. والغان 
النظر فيما قيل من الرسم المشهور للشكل .والثالث تحقيق الحال فى أن الشكل من الكيف وليس من الوضع. 
والرابع إبانة حال الزاوية أا فى أى مقولة تقع. والخامس من حال الخلقةء وأا كيف هى فى جدس واحد من أنواع 
الكيف وإنما هى لون وشكل معاًء والسادس حال ما يجرى مجراه إذا اتفق أن كان من مقولتين فإلى أى المقولتين منها 
يدسب الواحد الحاصل من الجحملة. 

فأما البحث الأول» فيجب أن تعلم» أن هذا الجنس» هو الكيفية الى تعرض للجواهر لعروضها أولا للكمية عا هى 
كمية؛ ليس كالقوة والضعف: فإها وإن قارنت الكمية. فليس لأجل أن الكمية بنفسها مستعدة ها استعداداً اولي 
تم تعرض بتوسطها للجوهر. وأما الشكل» فإنه يعرض للمقدار عا هو مقدارء وهذا الشرح الذى أوردناه معنى هذا 
الجدس الرابع يدخل فيه الشكل» والاستقامةء والانحناءء والتسطيح» والتقبيب» والخلقة» وكيفيات الأعداد. 

لكن لقائل أن يقول: إن الخلقة تالف البواقى لأن البواقى تعرض للكمية عروضاً إوليا مطلقاء ويتوسطها تعرض 
لذوات الكميةء وأما الخلقة فلا تعرض للكمية عروضا أولياء فانه ما م يكن جسم طبيعى يتلوّن م تكن خاقة. وهذا 
كالقوة واللاقوة القى تعرض أيضاً للكميات لعروضها لذوات الكميات» كما يزعمون فى العمق. 

فنقول ليس الأمر كذلك. فإن الأمور التق تعرض للكميةء منها ما يعرض للكمية فى نفسها لا بشرط أها كمية 
شىء» ومنها ما يعرض الكمية فى نفسها بشرط أا كمية شىء فتكون الكمية هى المعروض له الأرّلى فى ذلك 
الشىء. ثم الشىء وإن م يكن يعرض له ذلك العارض إلا وهو كمية ما هو له كميةء فليس إذا كان لا يعرض له 
أمر إلا وهو كمية شىء» يجب أن يكون إذا عرض له الأمر م يعرض له أوليا» بل عرض لذلك الشىء وللكمية 
بسبب ذلك الشىء .فإنه لا سواء قولهء إن الكمية إنغا يعرض ها الأمر عندما يكون فى شىء» وأن نقول إن الكمية 
إنغا يعرض ها الأمر لأما فى الشىء الذى عرض له الأمر. 
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كما لو أن قائلا قال: إن النفس لا يعرض ها النسيان إلا وهى فى البدن» أو شىء آخر غير النسيان. م يدل ذلك 
على أن الدسيان. أو ذلك الشىءء إنغا يعرض للبدن» وبتوسطه يقال على النفس؛ كما أن الح ركة تعرض للبدن» 
وبتوسطه يقال على بعض قوى النفس, ثم اللون حامله الأول هو االسطح» كما هو مشهور وتحقق فى العلم 
الطبيعى؛ والجسم بنفسه غير ملون» بل معنى أنه ملون» أن سطحه ملون. وليست القوة حاملها الأول هو العمق»› 
وبتوسطه ويقال على الجسم» حتى يكون الجسم ذو القوة هو الذى مقدار تحته ذو قوة» بل القوة بحملها جسم تحمله 
مادته وصورته؛ وإنغا تحمله مادته وحدها كما سيلوح لك تحقيقه فى صناعة أخرى .فالخلقة تلتئم من شىء حامله 
السطح بذاته» وما بحيط به السطح» وهذا الشىء هو الشكل؛ وشىء حامله السطح أيضا ولكن عند حال كونه 
ماية لجسم ما طبيعى» وهذا الشىء هو اللون. فإذن الخلقة تلتئم من أمرين حاملهما الأول هو الكم» وبسببه يقال 
على الجسم 


وأما البحث الان وما قيل فى حد االشكل» فيشبه أن يكون ذلك الرسم المشهور غير محقق للشكل الذى هو 
الكيفية بل هو رسم للشكل الذى يستعمله المهندسون الذين يقولون إنه مساو لشكل آخر وغير مساو» وهو 
نصفه وثلنه» ويعنون بذلك مقدارا مشکلاً. وذلك لأن ات انا ف بار د بالا که درد شاود 
بالذات هو المقدارء والمقدار بالذات هو كم والشکل کیف» والكيف ليس بكم» فليس إذن ما تحيط به الحدود 
بشكل هو الشكل الذى من باب الكيفية؛ لكن الميئة الحاصلة من وجود الحد والحدود على نسبة ما هو الشكل. 
والدليل على صحة ما أقولهء وغفلة هؤلاء عنهء أن المربع غير التربيع» إلا أن يقال مربع ويعنى به التربيع نفسه» كما 
يقال أبيض ويعنى به البياض .ثم لا شك أن التربيع شكل من باب الكيف» والتربيع لا يقال إنه ما أحاط به حدود» 
بل يقال أنه هيئة ما أحاط به الحدود؛ وأما المربع فإن عنى به الشىء الذى أحاط به الحدود الأربعةء فلا يقال إنه 
كيف» بل إنه مكيف» ولا يصح حمل الكيف عليه . والمهندسون إنما يعنون بالمربع وبالشكل غير هذا الذى نذكر فى 
هذا الباب؛ فإخم يعنون بالمربع وبالشكل الشىء الذى فيه التربيع والشكل؛ فلذلك صح قوهم: الشكل ما أحاط به 
حد أو حدود؛ فإن الشكل الذى للمهندس هو غير الشكل الذى كلامنا فيه ههناء وأما من عنى به التربيع» فلا 
بمكنه أن يقول إن الشكل ما أحاط به حد أو حدود. فقومم إن رسم الشكل المذ كور ههنا هو هذا الرسم» قول 
مجازف فيه. 

وإذ عرف هذاء فقد صحح أن الاستقامةء والانحناءء والدسطيح» والتقبيب» وغير ذلك ليست بأشكال» بل هيئات 
للكميات لا تتعلق بالحدود بوجه من الوجوه. 

وأما البحث الغالث فيجب أن تعلم فيه أن امعان القى تلتئم من اجتماع أمور» فاا يعسر إعطاء الحدود الموازنة 
لأ“مائها؛ لأن الجمهور يصعب عليهم أن يميزوهاء وأن يلتفتوا إلى خصائص أحواهاء إذ انتفاعهم بالجملة منها 
كانتفاعهم بالتفصيل ف القدر الذى يحتاج إليه الجمهور من تخيلها . والشكل من تلك الجملة. فإن الشكل ملتئم من 
مقدار ومن حدود على هيئة» كالمربع من سطح» ومن أربعة حدود» ومن هيئة. فلا يبالى ف عادة الجمهور» أن يجعل 
اسم المربع واقعاً على السطح» من حيث له أربعة حدود» وعلى الحدود الأربعة» وعلى الميئة لكن السطح والحدود 
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من باب الكم؛ فإذا أخذت معروضاً ها ما يعرض» فإنه بحصل منها كميات ذوات أعراض,» لايخرجها ما يعرض ها 
عن أن تکون کمیات. 

كما أن الحر كة لا تخرج الإنسان من أن يكون حيواناً وجوهراًء وإن نظر إلى الهيئة كانت اليئة كيفية؛ وليس ولا 
واحد من الاعتبارين من باب الوضع» ولا فيه وضع ألبتة. وقد غلط من ظن أن الشكل يصدق حمل معنى الوضع 
عليه بوجه من الوجوه» وإنما عرض له من جهله باشتراك الاسم فى الوضع. وذلك لأن الوضع قد يقال على وجوه. 
فيقال: وضع لحصول الشىئ ف موضعه» وهذا المعنى من الوضع هو نفس مقولة الأين. ويقال: وضع لحصول الشئ 
جاور للشئ من جهة مخصوصة كما بوضع خط من يمين خط؛ وهذا الوضع نوع من المضاف» ومقول ماهيته 
بالقياس إلى غيره» فإن وضع الشئ عند جاوره» مقول بالقياس إلى وضع جاوره عنده» بل هذا الوضع هو اجاورة؛ 
ومن يشكل عليه أن الجاورة من باب المضاف ؟ ويقال وضع للهيئة الحاصلة للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى 
بعض فى الجهات بسبب حصول الوضع بالمعنى الثان لأجزائهء وبالجملة لوجود إضافة ما فى أجزائه القى توجد بالفعل 
أو بالتوهم» حت تكون الأجزاء إذا وجدت على إضافة ما معلومةء أو كان الجسم بحيث يمكن أن يتوهم فيه أجزاء 
ذوات إضافة ما معلومة» حصل للكل بسبب ذلك هيئة هى الوضع» وهذا هو المقولة. فإن الجلوس هو صفة لجملة 
الجالس لا لشىئ من أجزائه. لكن إنغا تكون هذه الصفة للجالس» إذا كان لأجزائه بعضها إلى بعض إضافةء أو 
إمكان إضافة؛ ولا كل إضافة» بل إضافة هيئة الجاورة؛ ولا كل إضافة هيئة الجاورة» بل أن يكون ها نسبة مع ذلك 
إلى جهات تكتنفهاء أو أجزاء أمكنة أو أجزاء أمور حوية فيهاء 


وبالجملة أن يقرن بالاعتبار الذى فيما بينها اعتبار ها فيما بينها وبين أمور مباينة هاء فان الميئة القى لأعضاء الجالس 
بعضها عند بعض إذا ثبتت» وقام الجالس» وافيئة ثابة بالقياس المعتبر للأجزاء بعضها عند بعض» لم يكن جالسا إذا 
زالت النسبة بينها وبين الأمور الخارجة عن جوهرهاء وإن بقيت الداخلة على نسبتهاء ولذلك ما يقال إنه قد انتقل 
وضعهء والذى يقال: إن الشكل من الوضع» لأن الشكل يتعلق بحدود بينها تجاوزٌ خاص لوضع بعضها عند بعض» 
فلقد يغلط من وجوه من ذلك أنه أحذ الحدود مكان الأجزاء. 

وإنغا الاعتبار فى الوضع بالأجزاء» وف الشكل بالحدود؛ وغلط إذ حسب أن هذا الوضع من المقولة الخاصةء ولم 
يعرف أن هذا من المضاف؛ وإنغا الوضع الذى هو المقولة هو وضع أجزاء الشئ عند شئ خارج مباين» لا وضع 
أجزاء الشىئ فى نفسه. وغلط أيضاً إذ ظن أن الشئ إذا كان متعلقا بعقولة فهو من تلك المقولةء فإن الشكل وإن 
كان لايحصل إلا بالإضافة بين الحدود» أو وضع أيضاًء فليس يجب أن يكون الشكل وضعاً؛ ألا ترى أنه لا يقال إن 
المربع هو عدد للحدود» ولا أن المربع هو وضع حد عند حد ؟ فإذ ليس يقال أحد ذينك عليه فلا يكون هو داخلا 
فى مقولته» بل يقال إن المربع حاصل عن وضع كذاء وعن حد كذاء ثم جاء قوم من بعد يعتذرون من ذلك إذ 
عرفوا أنه لا يلزم أن يكون التربيع وضعاء بسبب أن الحدود تكون فيه ذوات وضع» لكنهم سلموا أن الحالة الق 
للحدود بعضها عند بعض هى من مقولة الوضع» وذلك لتعذر تفريقهم بين معان الاسم المشترك وخصوصاً إذا 
كان متشابه المعانن» وخصوصاً وكان أيضا جتمع المعانن فى شئ واحد. فقد علمت أن الشكل لايتعلق بالوضع الذى 
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من المقولة الخاصةء بل بالوضع الذى من الإضافة, وأما الدائرة بأما لاتتعلق بهذا الوضع بل تتم بأن يكون لحدها 
هيئة مخصوصة ف الانحناء فيحصل للمحدود هيئة الشكل كيفية بكيفية. 


الفصل الان 
فصا" ب" 
في تعريف حال الزاوية 


وكيفية وقوعها ف الكمية أو فى الكيفية أو الوضع وغير ذلك وتعرف حال الخلقة وكيف صارت مع الت ركيب 
الذى فيها نوعاً وباقى الشكوك فى هذا ا جنس من الأجناس الأربعة. 

وأما البحث الرابع» فهو عن أمر الزاوية. فنقول: أما الفرق بين الزاوية والأشكال» فهو أن الزاوية إنغا هى زاوية من 
حيث يعتبر المقدار متحددا بين حدين أو حدود يلتقيان بحد. ولنخصص الكلام بالمسطحة, فنقول: إنه لايخلو إما أن 
يكون الشىئ الذى بحيط به الحدان المتلاقيان فى المسطحات قد بحيط معهما ثالث أو رابع أو لا بحيط؛ فإن م بحط 
معهما ثالث فلا يخلو إما أن يكون حداه يلتقيان عند حد مشترك هما آخرء أو لا يلتقيان» بل يذهبان فى التوهم إلى 
غير النهاية فإن التقياء فيكون كحال الخطين الحيطين بقطعة دائرة» أو بشكل هلال» أو بشكل آسى» أو غير ذلك. 
فالسطح الذى لا يتحدد بحد ثالث بل إنما هو محدود بحدين يلتقيان فى جانب منه» فهو من حيث هو كذلك» أو حالة 
تلك» هو أو هى زاوية. والذى يتحدد بحد غير ها حتى يحاط به» أو يلتقى حدا ذانك حت حاط به فهو من حیث 
هو كذلك» أو حاله تلك» هو أو هی شکل,. فان ل یعتبر کونه حاطاً به» بل اعتبر منه حاله من جهة حديه اللتقيين 
بحديهماء فذلك أيضا اعتبار يتناول الزاوية. 


وكيف ما كان» فإن النظر ف السطح من حيث يتحدد بحدين اثين بالفعل يشت ر کان فى حد يتصلان به بالفعل» هو 
غير النظر فيه من حيث يتحدد بحد ثالث» أو لا يتحدد؛ وكيف يجوز أن يتوهم» أنه لا يتحدد بثالث» بل يذهب 
الحدان متباعدين إلى غير النهايةء أو ينقطعان فى السطح بنقطنين ليس يصل بينهما خط قاطع للسطح» أمكن ذلك 
أو م كن وغير النظر فيه من جهة أن حديه هذين قد يشت ركان فى حد آخر» فتكون نسبة المقدار إلى هذا النظر 
والاعتبار» نظيره نسبة المقدار إلى التحدد من جيع الجهات ونظير المقدار» ونظير اجتمع الذى هو الزاوية اجتمع 
الذى هو الشكل أو المغلث أو المربع» ونظبر الهيئة القى تحصل للمقدار من حيث هو كذلك نظبر اهيئة القى تحصل 
للمقدار من حيث هو محدود فى الجهات. أعنى الشكل؛ فكما أن المقدار المشكل كمية فكذلك الزاوية من حيث 
يوقع اسم الزاوية على المقدار الذى بالصفة المذكورة» فإما كمية؛ وكما أن هيئة المشكل كيفية» فكذلك هيئة 
الزاوية كيفية؛ وكما أن المهندسين إذا قالوا شكل» ذهبوا إلى المشكل» كذلك إذا قالوا زاويةء ذهبوا إلى العدار ذى 
الزاوية؛ ولذلك ماتكون الزاوية منصفة ومتساوية وعظمى وصغرى؛ وكما أن حال حدود المربع بعضها عند بعض 


المنطق -ابن سينا 150 


حال وضع أو إضافة» كذلك حال حدى الزاوية. 

وقد قيل إن الزاوية مقدار ينتهى عند نقطة. وهو قريب ما قلناه» لولا شىء واحد» وهو أن المقدار الجسمان إذا 
تحدد بسطحين يلتقيان عند خط من غير أن يتسطحا بذلك سطحاً واحدأء وله لا حالة خحصوصية حال غير 
الشكليةء قد أمل اعتباره» بحيث يكون أحد السطحين قائما على الآخرء أو إلى انفراج» أو إلى تقارب محدد. وليس 
شكل الجسم من حيث هو متحدد بسطحين هكذا» كما ليس بشكل المسطح من حيث هو متحدد بخطين 
كالأشكال الهلالية هو زاوية» فبا لحرى أن تكون هذه» زاوية جسمة أيضا قد أغفل أمرهاء وإن ل تنته إلى نقطةء 
وبا لحرى أن يكون ههنا معنى جامع للزاوية التق من خطين» والتى عن سطوح عند نقطةء والتى عن سطحين عند 
خط ويكون هذا الجامع هو كون المقدار ذا حدود فوق واحد» تنتهى عند حد واحد مشترك ها من حيث هو 
كذلك. فإن جعل اسم الزاوية هذا المعنى الجامع ولم يكن بعيداً من الصواب» وكان انتهاء الزاوية المسطحة عند 
النقطةء لأا زاوية. فإن ها من حيث هى زاوية أن تتحدد وتنتهى عند حد واحد. ثم عرض أن كانت الحدود 
خطوطاء فعرض أن کانت النهاية نقطته مم إن أبى هذا آب» وجعل اسم الزاوية للمقدار من حيث هو منته الى نقطةء 
م أناقشه فيه وصار معنى الزاوية أخحص مما ذكرناه» وخرج شىء من جملة الزاويةء ومن جلة الشكل» يعرض أيضا 
للمقادير من جهة الحدود. وهذا هو ما ذكرته. 

وليس ينبغى أن تلتفت إلى ما قاله بعض المتكلّفينء لما لا يعنيهء إن الزاوية جنس آخر من الكم هو بين الخط 
والسطح» ظاناً أن قوهم» ا خط له طول فقط» وأن السطح له طول وعرض» هو أن یکون له طول وعرض» هما 
حدان قائمان أحدهما على الآخر؛ حاسباً أن الخط يتكون عن حركة نقطةء ثم السطح من حر كة الخط بكليته على 
عمود عرضاء؛ حى يكون إذا ثبت طرف» وتحرك طرف فعل شيا بين الخط والسطح» وكذلك بين السطح 
والجسم. فإن هذا لما أحطأً فى معرفة الطول والعرض تادى به الخطأ إلى أن توش .بل الزاوية المسطحة سطح» 
ولذلك يمكن أن يفرض فيها بعد» وآخر قائما عليه والزاوية الجسمة جسم لنظير ذلك أعنى إذا عنينا بالزاوية» 
المقدار الذى له هذا النوع من التحدد. وأما إذا ذهبنا إلى الهيئة. فان الزاوية كيفية. 

وأما البحث الخاص فلقائل أن يقول: إن الخلقة» كيف تكون كيفية واحدة وشيئاً واحداً وهو مجموع لون وشكل ؟ 
وهب أنكم تجوزون أن تكون أنواع الجواهر مركبة من جواهر» فقد أصررتم على أنه لا يجوز أن يكون لأنواع 
الأعراض ت ركيب» وإن كان لخحدودها تر كيب من جنس وفصل» وهذا الذى هو الخلقةء فإنه عند كم نوع واحد من 
باب العرض» ينقسم إلى شيئين منهما بحصل وجوده» أحدها الشكل, والآخر اللون. 


فنقول فى جواب ذلك إنا لا نمنع أن تكون أعراض مركبة من أعراض وكيف» والعشرة عرض لأنه عدد» فهو كم 
وهو مركب من خسة وحخسة؛ والمربع عرض» وإنما يلتم من أن يكون هناك محدود وحدود أربعة. بل يعنى أن 
الجواهر قد يوجد فيها ما يناسب طبيعة جدسهاء وما يناسب طبيعة فصلها أجزاء متغايرة» وإن م يكن أحدها طبيعة 
الجدس» ولا الآخر طبيعة الفصل» على ما تعرفه فى تعليمنا للبرهان. والأعراض لا يوجد فيها ذلك وإن وجدت ها 
أجزاء فلا يكون جزء منها مدلولاً عليه بوجه من الوجوم فطبيعة الجدس كالكيف ههنا هذا الم كب» وجزء آخر 
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مدلولاً عليه: بطبيعة الفصل» وأا تنتهى لا حالة إلى بسائط لا يوجد فيها أحد وجهى القسمة إلا بحدودهاء وليس 
يجب أن تكون أجزاء الحد أجزاء الحدود. 

وعلى ما ستعلم بعد فالشكل إذا قارن اللون» اجتمع لذلك شىء واحد جلة» به يقال للشىء إنه حسن الصورة 
وجيد الصنعةء وإنه قبيح ردىء. ولو خلا اللون عن الشكل فکان لوناً وحده» أو الشكل عن اللون فكان شكلاً 
وحده» م يكن له ذلك الحسن وذلك القبح» بل حسن أو قبح آخر؛ فإذن للشكل من حيث هو مجتمع مع اللون أو 
مع غير ذلك» خاصيةحال من الاجتماع» ليست تلك خاصية أحد جزأيه» ولا هى مجموع الخاصيتين من حيث ها 
معاً فقطء بل إذا كان حسن اللون من حيث هو حسن اللون» وحسن الشكل من حيث هو حسن الشكل» وم تكن 
مناسبة الحسنيين مناسبة محدودة» لم يكن الحسن الذى يعبر لجحملة الصورة» بل رعا أحوج الحسن الذى للجملةء إلى 
أن لا یکون الحسنان الخاصان على ما ينبغى فى الخصوص,» بل كان الحسن لا يقال على المعنى الذى على سبيل 
الاجتماع منهماء وعلى المعنى الذى على سبيل الخصوص إلا باشتراك الاسم. 

وأما البحث السادس فهو تعرف حال الم ركب من شيئين» أنه إلى أيهما أميل. 

فنقول: إنه لا يخلوء إما أن يكون أحدها أولى بأن يكون موصوفا والآخر صفةء كالمربع الذى يعنى به سطح ذو 
هيئةء فإن السطح هو الموصوف باهيئةء والميئة عارضة له؛ فالجحملة من مقولة الموصوف, بأن السطح ذا ايئة سطح 
لا هيئةء والجموع حق عليه أنه سطح. وأما إذا اختلفاء وليس أحدها أولاً للشىء والآخر ثانياً بسبب الأول 
وبعده» فان ذلك الاجتماع منهما یکون جمعاً عرضیا» ولا یکون على سبیل جمع يحصل له أمر له اتاد فى طبعه» 
ويكون كحال الكتابة والطول؛ ولا يكون للكتابة والطول اجتماع تحدث منه جملة واحدة ف الذات» فلا بستحق 
ذلك مقولةء بل يدخل فى الجموع. والجموع مركب» فيكون مقولات هذه الأشياء أيضاً مركبة من المقولات. كما 
أن الكتابة إذا اجتمعت مع الطول» كان الجموع حاصلا من كيفية وإضافة وقدر من غير اتحاد حقيقى. واعلم أن 
الأمور القى تستحق أن تدخل ف المقولات على أما أنواع المقولات» ليست أى أمور اتفقت» بل الأمور والطبائع 
الى تقوم بمعنى جدسى» وععنى آخر يقترن به» فصلى» يتقوم به لجنس على المعنى المذ كور فى الماخل. فأما 
الاقترانات» القى لا تكون على هذه الصفةء فلا توجب نوعيةء ولا توجب دخولاً تحت مقولة» بل ستجعل ها مقولة 
مخترعة ليست حقيقيةه فيكون الإنسان إذا قارن كيفا لا يقم به ولا هو تابع للإنسانية» بل عارض غریب» يكون 
الجموع منهما ليس نوعاً ألبنة لشىء من حيث هو مجموع» إلا أن يظن أنه نوع من جوهر مكيف. فعلى هذا القياس 
نقس. 


الفصل الغالث 
فصل" ج" 


في تعريف الفرق بين الكيفية وذي الكيفية 
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والأحوال الق تجرى بينهماوف عوارض الكيفية وخواصها 


فهذه هى الكيفيات .وأما ذوات الكيفيةء فھی التی هما هذه» إما أُولاًء وإما ثانیاء كانت جواهر أو كانت كميات» 
فيشتق ها الاسم منها كما يشتق من الكمية وغيرهاء أما لغة العرب والفرس فيشتق اسم امكيف فيهما دائما من 
اسم الكيفية؛ وإن قيلت بلا اشتقاق» فقد يقال مع ذلك باشتقاق كما يقال خلق عدل» ورجل عدل؛ أو لون أبيض» 
وجسم أبيض؛ فقد يقال مع ذلك عادل ومبیض. 


لكنه قد جرت العادة فى بعض اللغات» أو فى اليونانية وحدهاء بأن لا يشتق ذلك عن بعض الكيفيات» بل يفرد 
للمتكيف اسم فإنه ما كان يشتق ف اليونانية من الاسم الموضوع للفضيلةء اسم لذى الفضيلة؛ بل كان بدل 
الفاضل» اسم مشنق من اسم الاجتهاد. ورا كان لذى الكيفية اسم» ولا يكون للكيفية اسم موضوع أصلا. وهذا 
فی کنیر من اللغات» فان القوی یشبه أن لا یکون ها فی الیونانية اسم بل القوی يقال فیها ملا کزی»ولا يكون 
للكيفية اسم» إذ الملا كرة اسم فعل الكيفية لا للكيفية. 

ولا يبعد أن يكون كذلك الحال فى لغة العرب» فإن المصحاح» فى لغة العرب» لم يشتق امه من الكيفية التق هى 
الاستعداد» بل من الكمال. فإن هذا مشتق من الصحة. ومحرف من المعتاد فى الاشتقاق» فإن الذى لا صحة فيه إذا 
مرض» فإنه قد يكون ف حال امرض مصحاحاء وإن لم يكن صحيحاء إذا كان سريع القبول للصحةء واهيئة 
الملصحاحيةء فإهاء لا اسم ها بل رعا يتكلف ف لغة العرب» فيشتق ها الاسم عن اسم الشىء ذى اهيئة. على 
عكس القانون الطبيعى فيقال: مصحاحية. فيكون حينئذ اسم ذى القوة غير مشتق من اسم القوة» بل بالعكس. 
ومن لواحق الكيفية. أن الكيفية تكون فيها مضادة» وذلك ظاهر. اما فى الملكةء فمغل الجبن» فإنه ضد التهور؛ ومثل 
العقد الصواب» فإنه ضد العقد الخطأ. والأمر فى الحالات أيضا هو بقياس ذلك. 

وأما المضادة فى القوة واللاقوة. فمثل المصحاحية للممراضية. وأما المضادة فى الكيفيات الانفعالية والانفعالات» 
فكالبياض للسواد. والحرارة والبرودة .وأما المتعلقات بالكميةء فالأشكال لا أضداد ها. وأما الاستقامة. والإنحناى 
والتقبيب» والتقعير فستعلم ف العلوم أا غير متضادة. وأما الزوجيةء والفردية» فيظن فى ظاهر الأمر اها متضادة 
وليس كذلك, لأن الزوجية والفردية لا يتعاقبان على موضوع واحد ألبتة. 

م ليس كل معنيين مسميين لا يجتمعان» فهما متضادان. وإن كان يجتمعان فى جنس واحد فإن الفرس واللافرس» 
والبياض واللابياض» والحرارة واللاحرارة» كل ذلك من القى لا تجتمع معا فلو أن أحداً أخذ الابيضاض مقرونا 
بشرط اتصاف جسم به» من شأنه أن يقبل البياض» فأثبت له الما وكان مغلاً"" با" وأخذ اللامربع على ذلك 
الوجه» فجعل امه" '؛ حتى كان الموضوع لا يخلو من أن يكون بياضاً أو يكون""'ب "أو مربعاء أو يكون"" ج لا 
کان يجب من هذا أن يكون""با" يصير سواداً الذى هو ضد البياض» أو" ج" ضدا للمربع الذى لا ضد له وليس 
ذلك لأن لا مربع واحد, أو أشياء كثيرةء تشترك ف أما لا مربع. وأن اللابياض هو سواد وأشياء أخرى تشترك فى 
أا لا بياض. فإنه لا تقد ولا تأخير للكثرة والقلةء فى هذا الباب» إن كان كونه ضداًء إنما هو بسبب أن له اسما 
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حصلا ولا جامع آخر یازاده. 

ثم الفرد» إذا خالف الزوج» فإنغا بخالفهء بأن الزوج هو العدد الذى ينقسم بتساويين؛ وأن الفرد هو العدد الذى 
ليس كذلك. فنفس كونه عدداً لا ينقسم بمتساويين» ليس يوجب إلا ساباً معنى كان فى العدد الزوج يقارن غير 
موضوعه» بل إنما يقارن جدس الموضوع الذى هو العدد. وقد علمواء أن هذا القدر لا يوجب الضديةء ولو قارن 
لموضوع المشترك» فضلاً عن جنس الموضوع» وإن فهم للفردية معنى آخر أزيد من ذلك يقابل الزوجيةء فذلك 
المعنى» أكثر أحواله» إنه معنى مباين لا مشارك فى الموضوع. ونحن إذا قلناة ضد» م نذهب إلى هذاء ولا هؤلاء أيضاء 
وإن غفلوا. فإذن الزوجية والفردية لا يتضادان» ولا الوحدة والكثرة .واستقصاء القول فى هذا فى صناعة أخرى. 
فإذن الجدس الرابع لا مضادة فيه فإذا كانت إحدى المتضادتين من الكيفية. فالأخرى القى ينازعها الموضوع 


لك. ههناء هذا بالاستقراء کالبیاض والسواد. والحرارة والبرودة» وغير ذلك. 


ولا کان لأنواع من الكيف أضداد» يستحيل الموضوع من بعضها الى بعض إنسلاخا من كيفية منها › وتلبسا 
بالأخرى » فتلك الأنواع من الكيفية تقبل الاشتداد والتنقص مغل الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة. فأن كان 
تقبل الأزيد والأنقص. فإن حرارة نجدها أزيد من حرارةء وبرودة نجدها أزيد من برودة؛ وهذا دأب جيع الأضداد 
القى بينها وسائط» التى ليس زوال الموضوع عن أحدهماء مقارنا لوجود الآخرء بل ربا خلا من الطرفين ألى الوسط 
فهذه الواسطة فى حكم أما محدودة بحد الوسط, لا تقبل التشدد والتنقص كالعدالة التق هى متوسطة بين إفراطينء 
والصفة القى هى متوسطة بين إفراطين» إلا أن هذه المتوسطات إذا قرنت بالمادة واعتبرت فى الأشخاص» ل يعتبر 
توسطها الحقيقى» فإن ذلك غير مدرك إلا بالحد. فما قارب ذلك الحقيقى» ولم يخرج إلى الطرفين خروجاً يعتد به 
ويظهر أثره ظهوراً فاحشاًء فإنه يعد فى الواسطة. فلذلك قد تكون عدالة زيد أشد من عدالة عمرء وإن كانت 
العدالة المطلقة ليست أشد من عدالة أخرى» فإها واحدة لا تقبل الأزيد والأنقص وهكذا حال الصحة» التق هى 
توسط ماء فى المزاج وف هيئة الت ركيب» بين أمور زائدة وناقصة, فإن الصحة المطلقة واحدة لا تقبل الاشتداد 
والنقص» لكن قد تكون صحة أصح من صحةء وذلك بحسب اعتبار صحة زيد وصحة عمرر. 

وأما الأمور القى لا أضداد هاء فاا لا تقبل الأكثر والأقلء كالمربع» والمغلث» وغير ذلك. ولو أما كانت تقبل 
التزيد والنقص» لكان التربيع يتوجه فى النقصان إلى ضد, إذا أمعن صار إليه» وكان ذلك بعيداً فى طباعته عن 
التربيع» ومشا ركا له فى المادة» بعاقبه» فکان ضداً له ومع هذاء فإن التربيع أيضاًء إذا أريد قربه بالمادةء لم يتيسر 
إججاد التربيع الحقيقى» بل إنما يوجد ف المادة هيئة ما هو شبيه اء وخفى عند الحس خالفته له» فيكون حينئذ تربيع 
أصح من تربيع» بحسب أنه تربيع حسى» لا تربيع حقيقى. وأما السواد والبياض والجبن والتهور والحرارة والبرودق 
فليس يقع ذلك ها من جهة الحس وخطلئهء بل يكون الموجودان فى المادة» كلها حرارتينء إحداها أشد والأخحرى 
أنقص» ليس كالمربع الحسى» الذى لا يكون هو بالحقيقة مربعاء بل يكون شكلا آخر, إلا أن خلافه للمربع لا بحس 
به؛ ولا كالعدالة. التق لا تكون فى الحقيقة عدالةء ولكنها تكون جبنا أو تورا. إلا أن خاصية مخالفته لا تدرك حساء 
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وإنما يكون الشىء أكثر من شىء بعد أن يشا ركه فى الحد والمعنى بشىء يكون مع ذلك أشد وأقوى منه فيجب 
أن تون كلتا الحرارتين حرقتين» مفرقتين» لكن إحداها أشد إحراقا. فما کان هكذاء فهو بالحقيقة قابل الأشد 
والأنقص» والآخر فهو كذلك عند الحس. فلذلك» لا تجد مربعين يقبلان حد التربيع بالحقيقة» ثم يكون أحدها 
أشد. والآخر أنقص» بل إما أن يقبلا على السواء وإما أن لا يكون أحدها مربعاء ثم بعد هذا مباحث خارجة عن 
مبلغ الطوق المنطقى. ومن خواص الكيفيةء التق لا نظن أن شيئا يشر كها فيه قبوها الشبيه وغير الشبيه» وقد بينا 
الحال فيه فيما سلف. 


الفصل الرابع 
فصل "د" 
في حل شك يعلق بمداخلة أنواع من الكيف 


وغیره» لأنواع من المضاف 


ولقائل أن يقول إن أكثر هذه الأشياء القى عددتموها فى مقولة الكيفيةء فإما من مقولة المضاف» كالملكة» والقوةء 
والعلم» وما أشبه ذلك. والجواب أن هذه الأشياءء ليست بذواتا من مقولة المضاف, بل ما قد عرضت له الإضافةء 
إذ ها وجود غير ما هى به مضافة, فإنه وإن كانت ماهياقا مقولة بالقياس إلى غيرهاءفإما لا يجب بذلك أن تكون من 
مقولة المضاف. إذ قد احتاج الرسم الموجب لذلك» كما علمت» إلى دعامة أخرى» وتغيير يلحق به» حت يصير 
خاصا بالمقولة. وكذلك قد علمت أن الجواهر» كان يظن ببعض نوعيااء نما من المضاف هذا الرسم» فلما حصل 
الرسم» علم أا ليست من المضاف» وذلك حين كان ها وجود محصل مخصّص, م تكن به من المضاف» إذ كان ذلك 
الوجود ها جردا وأنت تجد مغلا فى ذلك فى العلم» فلو كان العلم لذاته تقال ماهيته بالقياس إلى غيره» ولوجوده 
الذى يتقوم به من كل وجه» ولم يكن كيفية يلزمها إضافةء وله وجود أنه كيفية. ويلحقها وجود هوية مضاف» 
لكان إذا حصل العلم» وخصص أثر ذلك فى تخصيصه كونه مقول الماهية بالقياس. لكن ليس الأمر كذلك. فإن 
نوعيات العلم» كالنحوء لا تقال ماهيافا بالقياس إلى غيره فى حد تخصيصه» بل من جهة معناه الأعم» وهو كونه 
علماً. فلا يقال: النحو نحو بشىء» بل يقال: إن النحو علم بشىء كما كان هناك لا يقال إن هذا الرأس» هو هذا 
الرأس لشىء» بل يقال هذا الرأس رأس لشىء. فإذا كان هذا ينبهك هنالك. أن هذا الرأس مخصَّص من ذلك 
الرأس من حيث وجوده» الذى ليس به مضايفاء بل عارضة له الإضافة؛ حتى أن هذا التخصيص يتعرى عن موافقة 
تخصيص الإضافة بإزائه» بل يلزمه من الإضافة ما لزم الطبيعة العامةء التق تلحقها الإضافة. كالرأسية. وكذلك ههناء 
إنغا صار النحو جزءا من العلمء من حيث العلم كيفية ولذلك ل يتبعه من الإضافة إلا ما لتق جنسه أولاء وكان 
هذا التخصيص ليس من جهة ما لحقه من الإضافةء بل من جهة الوجود الخاص كأن كيفية ما تكون هيئة فى النفس» 
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وصورة مجردة عن المادة» هى مطابقة لأمور من خارج» فيكون عاما فيئات وصور فى النفس مجردة» كلعا تشترك فى 
هذا الحدء ولا تختلف فيه. فتشترك أيضاً فى أا مطابقة لأمور من خارج» لا لأجل خصوصيتهاء بل لأجل أن هذا 
المعنى عارض أولا للمعنى العام هاء فلو كانت تتخصص تخصص المضاف الذى لا وجود له إلا أنه مضاف» لكان 
يجب أن تكون الإضافة تلحقها لتخصصهاء فإاذ قد بقى خصصها فى حد تخصيصها غير مضاف» فانه وجود غير 
مضاف. 

فإذا كانت النوعيات ليست من المضاف فى ذواقاء بل ها وجود خاص» وإنما المقول ماهيته بالقياس» هو الجنس 
الذى لأجله يقال كذلك للنوع» وى حد تخصصه لا يقال و كان للنوعيات وجود ليست به مضافات فجنسها أيضاً 
كذلك» وإن عرضت له الإضافة فليس من المضاف بذاته؛ فإنه يستحيل أن يكون الجنس داخلاً بذاته فى مقولة نم 
تكون أنواعه فى ماهيتها غير داخلة فى تلك المقولة. وهل المقولة إلا جنس الجدس» وهل صورة المقولة إلا هذه 
الصورة ؟ فبيّن إذن» أنه لما م يكن النحو من المضاف» فليس العلم من المضاف» إلا على أنه عارض له المضاف 
عروضاً لازماء لا على أنه نوع من المضاف. 

ولا بأس أن يدخل الشىء فى مقولتينء على وجهين؛ أما فى أحدها فبالذات» على أنه نوع له وأما فى الآخرء 
فبالعرض» على أنه موضوع لعروضه له فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضوع؛ ولا تلفت إلى عمى قلوب هؤلاء 
الذين يظنون أن الشىء يكون فى جنس وأنواعه فى جدس مباين له والعجب أن هؤلاء قد نسوا أن هذا الرسم 
المذكور للمضاف, وهو أنه الذى ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره» رسم قد زُبّف» لأنه كان يدخل فى المضاف ما 
ليس من المضاف. وأنه حتاج إلى زيادة وثاقة. وبينهم وبين هذا الموضع قريب من ثلاث ورقات» حى جاءوا 
وسلموا أن العلم داخل فى المضاف بطبيعته» على أنه نوع من المضاف وأنواعه ليست تحته فلزمهم أن يلوا هذا 
الشك» ونسوا أن مغل هذا الشك» قد سلف ذكره فى الجواهر أيضاء فكان حل الشك فى آخر الأمر يوجب» أن ما 
تخصص فزال كونه مقولا بالقياس إلى غيره» دل ذلك منه على أنه ليس من مقولة المضاف. وعلى أن الحد الثان»› 
الحصل الحقق» الذى للمضاف» غير مقول عليه ونسوا أن الشىء» إذا قيل على الشىء قول المقول على الموضوع» 
وقيل هذا المقول عليه كذلك على ثالث. 


فإن الأول يقال على الغالث كذلك؛ ونسوا أمْم كانوا يفهمون من المقول على الموضوع» أنه يجب أن يكون ذاتيا 
مقوّما للماهيةء فلم يعلموا أنه إذا كان لضاف جنساً للعلم» كان مقوّما لماهيته؛ ثم العلم» جنس للنحوء ومقوم 
لاهية النحوء ومقوم الماهية لمقوم الماهية مقرم الماهية. فكيف ينقلب النحو من جنبه المضاف حت يذهب إلى كيف 
الكيفية؟ سواءكان تأويلهم المقول على الموضوع حقاً أولم يكن ونسوا ام علمواءأن الأشياء المتباينة الخراص لا 
يحمل منها على آخر فاذا کان کل نحو فی ذاته» وماهیته» محمولاً عليه الکیف» ولا شىء من الكيف يقال عليه 
الملضاف فى ماهيته على أن لا يكون له وجود. إلا ما هو به مضاف لا على أنه لا يعرض له الإضافة, أنه يلزم من 
ذلك أن يكون لا شىء من النحو يقال عليه المضاف ف جوهره» وكل علم عندهم نوع من المضاف, فيقال عليه 
الضاف ف جوهره» فيلزم أن لا شىء من النحو بعلم» وهذا خلف. 
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لكنه لا يجب أن تلتفت إلى هؤلاء بل تفهم أن ما قيل فى قاطيغورياس» كان الغرض فيه ما أومأنا إليه. لكن» لقائل 
أن يقول: إن حكم النحو حكم العلم قإن النحو نحو بالقياس إلى شىء هو إعراب اللغة والجواب عن ذلك أن 
اشرات ا ت اف مم حت ىفراب اا ا افا ا ال فت وة ی مه ي 
والمتضايفان كما علمت» كل واحد منهماء مقول بالقياس إلى الآخر» لكن إعراب اللغة» مقول بالقياس إلى النحوء 
من حيث هو معلوم حت لو كان إعراب اللغة موجوداً ألف سنة ولم يعلم م يكن مقولاً بالقياس إلى النحو. فإذا 
كان كذلك» فمقابل المعلوم من حيث هو معلوم العلم أو العام من حيث هو عام فلما لحق إعراب اللغة المعلوم 
فصار إعراب اللغة معلوماً ما صار يإزائه هيئة نفسانية» هى علم. 

فاهيئة النفسانية التق هى علم»ء جلتها مقولة بالقياس إلى هذه الجملةء فإذا فصلت ايئةء فالفت إلى كوما هيئة وم 
يلتفت إلى ما عرض ها من إضافة إلى خارج صار جا علماء كان وجوداً غير مضاف. وكذلك إذا التفت إلى إعراب 
اللغةء وفصلت عنه كونه مطابقاً له هيئة نفسانية» حقى زال عنه أنه معلوم كان وجوداً غير مضاف. وكذلك هذا 
الرأسة فإنه من حيث هو رأس» مضاف إلى البدن من حيث هو ذو رأس. فإذا اعتبر الجوهر المشار إليه» ولم يجب أن 
يكون النظر إليه من حيث هو هذاء نظراً فى أنه رأس» كان له وجود خاص» وكذلك فى جانب ذى الرأس. نعم 
الإضافة اللاحقة هناك لازمة للهيئة التق ف النفس» وليست لازمة للرأس؛ فكذلك الرأس نفسه إذا حصل لم يحب 
تحصيل الآخر. 

وليس إذا قلنا؟ إن أحد المضافين الحقيقينء إذا عرف بالتحصيل» عرف الآخر بالتحصيل» لزم عكسه» أن كل ما لزم 
العلم بتحصيل مضايفه» عند العلم بتحصيله» فهو مضاف حقيقى» بل قد يكون هذا فى المضاف الحقيقى» ويكون 
أيضاً فيما لا ينفك عن ملازمة الإضافة له فإن ذلك إنغا ورد هناك ليس لأن يبيّن أن كل ما كان ذلك شأنه» فهر 
مضاف حقيقى» بل أن يبين» أن ما ليس ذلك شأنهء فليس مضافا حقيقياء فيزول الشك المذ كور فى الجواهر» وكان 
تصحيحه واحتجاجه» يتو جه إلى أن المضاف الحقيقى الذى وجوده هو أنه مضاف. إذا عرف بالتحصيل» عرف 
كذلك مضايفه. وكان الجوهر وأشياء أخرى عددت ليس كذلك؛ فتحل الشبهة. 

فإنه ما أورد مورد ذلك البيان بيانه وحجته إلا على هذاء ولم يتعرض لعكسه» ولا زعم أن هذه خاصية للمضاف 
الحقيقى وحده بوجه من الوجوه» ولا كانت له إلى ذلك حاجة» بل إلى هذا على ما بينا. وأضاف إليهاء أن الرأس 
وما يجرى مجراه ليس كذلك» فأنتج أنه ليس من المضاف الحقيقى» وقد بيّنا ذلك الموضع على ما يحب. 


الفصل الخامس 
فصل "'ه" 


في الأين وفي متق 
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وأما الأين» فإنه يتم بنسبة المتمكن إلى المكان الذى هو فيه وحقيقنه كون الشىء فى مكانه. وقد علم فيما سلف»› 
أنه كيف يباين المضايف. وهو جنس لأنواع ءفإن الكون فوق أين» والكون تحت أين» والكون فى اهواء أين» وف 
الماء أين. ومن الأين ما هو حقيقى أولى» وهو كون الشىء فى المكان الحقيقى له؛ ومنه ما هو ثان غير حقيقى» مثل 
كون الشىء ف المكان الان الغير الحقيقى» كقوهم ف السماء وف الماءء ولا يكون جسمان موصوفان بأين واحد 
بالعدد» والأین اول حقیقی» ویکونان موصوفین بأین واحد بالعدد والأین ثان غیر حقیقی» کجسمین یکونان فی 
السوق معاء 

ومن الأين ما يكون مأخوذاً بذاته» ككون النار فوق» على أنه فى باطن سطح السماءومنه ما هو عارض له ككون 
الحجر ف الهواء. وربا كان فى الأين إضافة» ككون الهواء فوق» بالقياس الى المای لأنه فى مكان هو أقرب إلى فوق» 
من مكان الماء. والأين منه جنسى وهو الكون ف المكان؛ ومنه نوعى كالكون فى اهواء؛ ومنه شخصى ككون هذا 
الشىء» فى هذا الوقت من الهواءء وهو مكان ثان. أو مثل كون هذا الجسم فى هذا المكان الحقيقى المشار إليه. 

وقد زعم بعض المتقدمين» أن الواحد من الأين قد يوجد فيه جواهر كثيرةء كعدة ف السوق. وقد غلط وأجابه 
بعض الحدث با أعبر عنهء قال: إنه ليس الأمر كذلك»فإن الأين الحقيقى لا يوجد فيه هذا المعنى؛ وأما الأين الغير 
الحقیقی کالكون فى السوق» فليس هو نفس السوق» فإنه وإن کان لا بد من أن يكون السوق مکانا ثابتاً مشت رکا 
فيه فليس الأين هو السوق» بل كون زيد ف السوق» هو الأين» وهو صفة لزيد جا زيد كائن فى السوق. وليس ها 
بعينها عمرو كائنا فى السوق» وإن كان السوق واحداء فنسبة زيد إليه من حيث هو زيدء غير نسبة عمرو غيرية 
بالعدد» وهذا کالبیاض» فإنه وإِن كان يتحد بالنو ع» فقد يتكثر العدد. 

ثم أن بعض المتحذلقين» أعان المتقدم»ولم يرض بذا الجواب» فقال :ليس حال الأين كحال البياض» فإن البياض 
الذى فى زيدء إذا عدم م يجب أن يعدم الذى فى عمروء وأما السوق فيكون واحداً للجماعة وحسب أنه عمل 
شيئاً. إذ أرانا أن السوق واحد. فإن كان السوق هو الأين» كان السوق كوناً فى المكان ل مكان ما وان الشىء 
إذا سئل عنه أبن هو» فيصلح أن يقال: سوق» لا أن يقال: فى السوق. فإن كان الأين هو كونه فى السوق» فزيد 
ببطل عنه ببطلان كونه ف السوق» وإن م يبطل كون عمرو فى السوق» فهو كالبياض أيضا. ونقول: إن الأين فيه 
مضادة» كما فى سائر المقولات. فان الكون فى المكان الذى عند الحيط. هو مقابل للكون فى المكان الذى عند 

الم ركز لا يجتمعان؛ فهما معنيان» وقد يوجد هما موضوع واحد يتعاقبان عليه وبينهما غاية الخلاف. وإذ قد يصار 
من أحدها إلى الآخر قليلا قليلاء ويكون المصيران متضادين» ويكون هناك أين متوسط بينهماء وأيون أقرب من 
الطرف الفوقان فى حد الفوقيةء وأيون من الجهة الأخرى بالخلاف» فيكون فى طبيعة الأين من جهته» لا من جهة 
جدسيته» بل من حيث خواص نوعيته . وإضافتها أيضاًء أن يقبل الأشد والأضعف. فإن أينين كليهما فوقانء 
وأحدها أشد فوقيةء فعلى هذه الجهة بمكن أن يقع فيها الأشد والأضعف. وأما الكون"" فوق""' مطلقاً أو"""' تحت 
"' مطلقاًء والكون فى أى حد شئت» مطلقاء والكون ف المكان مطلقاًء فلا يقبل ذلك أشد وأضعف. وف الكيفية 
أيضاًء فإن السواد الحق لا يقبل أشد وأضعف» بل الشىئ الى هو سواد بالقياس عند شئ» هو بياض بالقياس إلى 
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آخر. وكل جزء من السواد يفرض» فلا يقبل الأشد والأضعف فى حق نفسه. ويجب أن يترك هذاء فى هذا الموضع» 
بل له مكان أليق به من الفلسفة. 

فان لقائل أن يقول» إن السواد ليس من حيث هو مضاف, يقبل الأشد والأضعف بل لطبيعة كيفيته» وأما الأين› 
فإنغا يقبل ذلك» من حيث إضافة تعرض لأينيته؛ وهو قرب وبعد من الطرف. ثم إذا اشتغلت بتوضيح الحق فى هيع 
هذاء كان خروجاً إلى صناعة أخرى فلدسلم الآن هذا القائلء إن الأين إنما يقبل من حيث هو مضاف. لا من حيث 
هو أين؛ ولنترك القول فى أمر السواد والبياض منهماء 


وأما" مت" فإنه أيضا نسبة ما للشئ إلى الزمان» وهو ف كونه ف نفسه أو فى طرفهء فإن كيرا من الأشياء يقع فى 
أطراف الأزمنة. ولا يقع ف الأزمنة ويسأل عنها؟ "بق ويجاب. وإذا نسب الشىئ إلى الزمان» فإما أن ينسب إلى 
زمان أول مطابق له ولا يفضل عليه» كقوهم: كان هذا الأمر وقت الزوال؛ وإما زمان أعم من ذلك يكون نظير 
السوق ف الأين» كقوهم: كان هذا فى سنة كذاء ولم يكن فى جيع السنةء بل فى جزء منهاء وليس الزمان المطابق» 
كالمكان المطابق فى أنه لا يشارك فيه فى النسبة إليه؛ بل الزمان الواحد الحقيقى المعين» تنسب إليه أشياء كثيرة» 
فيكون كل واحد منها فيه على سبيل المطابقة. لكن مع ذلك» فإن كل واحد كائن فيه» تكون هى نسبة الخاصية 
إليهء التق لو عدمت لبقيت نسبة خاصية للأخرى» وإن كان المنسوب إليه واحدا نظير ما قلنا فى الدسبة إلى السوق» 
ولا نحتاج أن نطول بذكر ما قاله المتقدم المذكور فى" متى"؛ وفيما هو جوابه؛ فإنه إذ قال ما قال ف المكان؛ فهو 
قوله ف الزمان. 

أقول: وقد هول فاضل المتأخرين فى" العبارة"" عن" المتى" الخاص قريلا مفرطاء فقال: إن" مى" نسبة الشئ إلى 
الزمان» الذى يساوق وجوده» وتنطبق فايتاء على مايتى وجوده» أو زمان محدود. هذا الزمان جزء منه. وذلك أنه 
ذکر مایت وجوده» فاما أن یعنی به مایتی مقداره» أو مایق حر کته أو مایتی زمان وجوده» أو ایق متاه ونسبته إلى 
زمانه فان عنی مایت مقداره» فليس ينطبق عليهما فايتا زمانه؛ وإن عنى مايق حر كته فيختص بذلك المتحرك 
المنصل الجر كة أو الح ركة نفسهاء وليس الغرض متجها إلى هذا وحده؛ وأما ايتا زمان وجوده حاصلاء فلا ينطبق 
عليهما نايتا زمانه» بل هما هما؛ وأما ايتا النسبةء فيمكن أن يجعل له وجه تأويل» فيقال: إن معناه أن متاه» هو 
نسبته إلى زمان تنطبق فایتاه على نسبتین له إلى فمايتق هذا الزمانء غم لا نسبة له قبل أولاها ولا بعد أخراها إليه. 
فيجب أن يفهم قوله على هذا الوجه. لكن نسبة الشىئ إلى "الآن"" الذى يقارنه عسى أن يظن ها أا ليست من 
مقولة"" مت" بذاهاء فإن كان ذلك كذلك» فكان هذا الرسم غير صحيح» وذلك لأن کون الشئ فی آن ماء لا 
يحمل عليه هذا الحدء وهو من مقولة" مت" لكن الحق أن" الآن"" لا يصح إليه نسبة معقولةء حتمل أن يكون ها 
جواب"" متى""' إلا أن يشار إلى الذى يتحدد بذلك""'الآن"" فيكون للشى نسبة إلى الزمان» لا على أنه فيه بل على 
أنه فى طرفه» ومع ذلك یکون"'"' آنا" 

فهذا يفسد ما قاله هذا الفاضل» اللهم إلا أن يحكم بأن النسبة إلى الآن ليست من مقولة""مق'» لكنها لا مقولة ها 
تليق جا غير هذه المقولةء ولا نعلمها غبر داخلة فى مقولة أصلا؛ ثم بعد هذا يظن كأن الاشتغال به يخوض بالمبتدئ 
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فیما لا يعنيه. 

واعلم أنه کما م تكن الإضافة معنی مر کبا یوجب ترکیبه تردیدها بین شیئین» إذ م یکونا جزأین منھاء بل کانا 
أمرين خارجين عنهاء حين تتعلق بمماء كذلك الأين""ومق' لابجب أن يظن فيهما ت ركيب» بسبب أن لكل واحد 
منهما نسبة إلى شئ؛ فإن النسبة» ليست المنسوب» ولا المنسوب إليه جزء منها حت تكون الجملة هى النسبة 
فتكون النسبة حينئذ جزءا لذاناء إذ الجملة تحصيل جلة من الأشياء ومن الجمع نفسه؛ فيكون الجمع كالصورةء 
وها كالادة» واجموع كالمركب» والجمع جزء من ال ركب كالصورة؛ وإذ هذا حال» فليس الأين» ولا"مى"'. 
مر کبا. 


الفصل السادس 

فصا" و" 

في باقي المقولات العشر 

وأما""" الوضع""'. فقد تبين لك أنه اسم يقال على معان» وأن الذى هو المقولةء فهيئة تحصل للتمام أو الجملةء 
لأجل نسبة تقع بين أجزائها وبين جهات أجزائهاء فى أن يكون لبعضها عند بعض مجاورة المعدبر بجزئيته لا ذلك 
فقط» بل يخالف مع ذلك بالقياس إلى أمور غير الموضوع المعتبر بجزئيتةء إما أمكنة حاوية وإما متمكنات حوية 


وجهات» وهذا کالقیام» والقعود. والاستلقای والانبطاح. 


ولا أحتاج أن أزيدك على ما سلف بياناً وشرحاً وتفصيلاً وتطويلاًء بل اعلم أن"""الوضع""' قد يكون فيه تضاد فإن 
الميئة الحادثة من وضع› تصير الأجزاء ها إلى جهات مضادة لجهات أخرى» هى هيئة مضادة للهيئة المخالفة هاء 


کالاستلقاء» والانبطاح. وذلك إذا كانت الأجزاء لا تتخالف بالعدد فقط. بل بالطبع. ومثال هذاء أن المكعب الذى 


له ست جهات» لا اختلاف فيها إذا وضع وضعاً حقى صار هذا السطح منه"""فوق"'» وهذا يمينا وهذا هال 


وكذلك إلى آخرها۔ ثم غير حق صار هذا الذى هو "'فوق"» ھر "قن" والذی و :5 ق فان حال هلة 


الموضوع» فى تناسب ما بين أجزائه» محفوظة واحدة بالعدد» ووضعه» لا يخالف الوضع الأول بالنوع بل هو كما 
کان» لکن هذا الوضع حالف لذلك بالعدد؛ وأما هيئة الجملة فمحفوظة» ولا يتخالف الوضعان بالحد» بل 


بالتخصيص الجزئى» وذلك لأن الجهات. هى القى كانت بأعياهاء والأجزاء والأطراف الق تليها هى مغل التق كانت 


لا تخالفها بأنواعها بل بأعدادها. 

وأما لو كان بدل المكعب المتشابه الأضلاع» شجرةء أو إنسان» فنصبا على ساقيهما ثم قلبا ونكساء فإن حد 
الأمرين محتلف. فإن حد الأول وضع هيئة حاصلة للشئ من حصول ساقه كذا وحصول رأسه كذاء وحد الثان 
خالف لذلك» لا بسبب أن الساق والرأس إغا يتخالفان بالعدد فقط. بل هما يتخالفان أيضا ف المعنى والطبيعة. فإذا 
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كان حد الميئتين متخالفين» وبينهما غاية الخلاف» وموضوعهما واحد» فهما متضادان. وأما هنالك فإنما كان 
تتخالف الخصوصية الجزئية دون الحدود إذ كان سطح ما منه" فوق" فصار "تحت" وصار الآخحر" فوق"؛ وذلك 
السطح» إنما يغاير السطح الآخر بالعددء مغايرة ليست فى حدين» والأضداد هى القى ها طبائع متباينةء وحدود 
متخالفة» وتتخالف بالنوعية لا بالشخصية. وكما أن الجسم لا يجتمع فيه البياض الحادث أمس» من حيث هو ذلك 
البياض الأمس» والبياض الحادث اليوم» من حيث هو هذا البياض» وهما يتعاقبان على موضوع واحد» وليسا 
يتضادان» إذ ليس بينهما غاية الخلاف» ولا خلاف بأمر داخل فى اللونية» فكذلك» وأن كان لا يجتمع فيه ذلك 
الوضع الشخصى وهذا الوضع الشخصى » ويتعاقبان فيه» فليسا بعتضادين» إذ ليس بينهما غاية الخلاف ف الطبع 
وفى حقيقة الوضع. وبعد ذلك فإن الوضع يقبل الأشد والأضعف على نحو قبول الأين» ولا يقبله على نحو لا قبول 
الأين» ولأن قولنا قيام وجلوس قد يقال على الحركة إلى حصول هذا الوضع ويقال على الميئة الحاصلة فاعلم أن 
القيام الذى من الوضع» هو القار منهاء لاحالة"" أن يقوهمء' 

وأما مقولة الجدةء فلم يتفق لى إلى هذه الغاية فهمهاء ولا أحد الأمور القى تجعل كالأنواع ها أنواعا هاء بل يقال 
عليها باشتراك من الاسم أو تشابه» وكما يقال الشىء من الشىء» والشىء فى الشىء» والشىء على الشىء 
والشىء مع الشىء ولا أعلم شيئاً يوجب أن تكون مقولة الجدة جنساً لتلك الجزئيات» لا يوجب مثله فى هذه 
لمذكورة»ويشبه أن يكون غيرى يعلم ذلك فليتأمل هنالك من كتبهم. ثم إن زيف بعضها من أن يكون أنواعا 
وجعل تواطؤ هذه المقولة بالقياس إلى بعضها دون بعض» وجعل الاشتراك ف امها بالقياس إلى الجحملة أو الآخرين» 
وعنى به أنه نسبة إلى ملاصق ينتقل بانتقال مًا هو مدسوب إليه» فليكن كالتسلح والتنعل والتزين ولبس القميص؛ 
ولیکن منه جزئی ومنه کلی ومنه ذاتی» كحال الهرة عند إهايما؛ ومنه عرضى» كحال الإنسان عند قميصه ولنفصل 
هذا المهم من المقولات العشر إلى ما أوثر أن نفصل إليهء ففيه جال. 


وأما مقولة"" أن يفعل"" و" أن ينفعل" فيتوهم ف تصورها هيئة توجد فى الشىء لا يكون الشىء قبلها ولا بعدها 
البتة فى الحد الذى يكون معها من الكيف أو الكم أو الأين أو الوضع» بل لا يزال يفارق على اتصاله ها الشىء 
أشياءء ويتوجه إلى شىء ما دامت موجودة» كالتسود مادام الشىء يتسود والتبيض مادام الشىء يتبيض» والح ركة 
من مكان إلى مكان فالشىء الذى فيه هذه اهيئة على اتصاهاء فهو منفعل وينفعل» وحاله هى أن ينفعل» والشىء 
الذى منه هذه الميئة على اتصاهاء فهو من حيث هو مدسوب إليهاء فحاله هى أن يفعل. فأما أن هذا يكون فى 
الكيف وحده أو فى سائر هذه فأمر نستقصيه» وأحواله وأقسامه فى الكلام الطبيعى. فإن الناس قد اختلفول 
فبعضهم خصص هذه المقولة بأنها يجب أن تكون تغيراً فى الكيفية فقط, وأما العام ها ولغيرهاء فمن الأمور الى تقع 
فى مقولات كثيرة. وبعضهم يجوز أن تكون جامعة للأنواع كلها بمعنى واحد» وتحقيق هذا لك ف الطبيعيات. 
واعلم أنه إنما قيل"" أن ينفعل"" و" أن يفعل""'» ول يقل انفعال وفعل» لأن الانفعال قد يقال أيضا للحاصل الذى قد 
انقطعت الحر كة إليهء فإنه يقال: فى هذا الثوب احتراق» إذا كان حصل واستقرء ويقال: انفعال» إذا كان الشىء 
بعد فى الح ركةء وكذلك القطعء الذى هو الفعلء قد يقال عند استكمالهء وقد يقال حين ما يقطع. 
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وأما لفظة."" أنه ينفعل"".""' وأنه يفعل"» فمخصوص بالحالة القى فيها التوجه إلى الغايةء وكذلك القيام الذى هو 
اللهوض والجلوس الذى هو المصير إلى الأمر الذى يستقرء فيسمى أيضا جلوساء هما اللذان إما أن يكونا من هذه 
المقولةء أو يناسبا هذه المقولة. 

وأما هيئة القيام المستقرة» وهيئة القعود» فهما من الوضع. كما أن هيئة الاحتراق من الكيف» وهيئة تام النشء» هو 
من الكم» وهيئة الاستقرار ف المكان» هو من الأين. إنما هذه المقولةء وما يناسبهاء هى ما كان توجهاً إلى إحدى هذه 
الغايات» غير مستقر من حيث هو كذلك. 

وهذه المقولة تقبل التضاد. فان التوجه من ضد إلى ضد. يخالف بالحد التوجه من ذلك إليه» وموضوعهما واحد 
وبينهما أبعد الخلاف» وذلك كابيضاض الأسود» واسوداد الأبيض؛ وكصعود السافل ونزول العاى. وأيضاً فاا قد 
تقبل الأشد والأضعف» لا من جهة القرب إلى الطرف الذى هو السوادء فإن القرب من ذلك» وهو حد» مبلوغ 
إليه من السواد» بالقياس إلى الاسوداد الذى هو سكون فى السواد. وفرق بين الاسوداد» أعنى الحاصل القار» وبين 
السواد. فإن الاسوداد يعقل على أنه غاية حر كة» وأما السواد فلا يحتاج فى تعقله سواداً إلى أن يعقل حركة إليه 
واعلم ن سردا پکرت آشد هن سود إذا كان أقرب من الاسوداد الذى هو الطرف» والسواد أشد من السواد 
إذا كان أقرب من السواد الف هر الط ف وأيضاً فإن الاسوداد قد يكون أشد من جهة السرعةء إذا كان أسرع 
اسودادا» وهذا أيضاً يتم بنسبته إلى الاسوداد. فإن الأسرع بوصل إليه قبل الأبطأًء فيكون أسرع لأنه أقرب زماناً 
من الاسوداد. لكن الفرق بين الاعتبار الأول وهذا الاعتبارء أن الاعتبار الأول يجعل ح ركتين» متساويةىالسرعة 
فى ظاهر الأمر» لكن إحداها مبتدئة من حد أقرب إلى البياض» والأخرى من حد أبعد منه» واستمرار ها على نغط 
واحد بسرعة متشامة؛ لكن أحدهاء لأنه أقرب فقط. يقال: هو ذا يسود أشد من الآخر» كمن يتحرك حركة 
مساوية ر كة أخرى وكلاها تصعدان» لكن أحدها ابتدأ من أعلى» والآخر من أسفل» فيكون ذلك يصعد أشد 
من هذا الآخر» بمذا الوجه. 

وإن كان البحث المستقصى لأمثال هذه الأشياء ف العلم الطبيعى» يمنع من هذاء وإنما تجوز هذه المناسبة إذا كان 
المقطوع واحدا بعينه واختلف الزمان» فأقصرها زماناً هو الأشد دون غيره. وقد جرت العادة بأن يتلى ما سلف 
ذكره» بالقول على المتقابلات؛ فلنقل أولا ما يجب أن يعتقد فيها ثم لنقبل على الوجه الذى قيل فيها فى هذا 
الكتاب. 


المقالة السابعة 
من الفن الاين من الجحملة الأولى من كتاب الشفاء وهى أربعة فصول 
الفصل الأول 
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في المتقابالات 


فنقول: إن المتقابلين ها اللذان لا يجتمعان فى موضوع واحد من جهة واحدة فى زمان واحد معا »وكل شيئين لا 
يجتمعان فى موضوع واحد, فإما أن لا يجتمعا على سبيل أن شيئا واحدا لا يوصف بمما بالمواطئة» بأن يكونا مقولين 
عليه» بأن الشىء هو هذا وذاك» كما يكون الشىء الواحد حيا وأبيض معاء أو على سبيل أن الشىء الواحد لا 
يوصف هما بالاشتقاق أيضاء وذلك بأن يتمانعا من حيث الكون فيه أيضا. 

والقسم الأول يكون أحدها ف قوة سالب الآخرء كالفرس واللافرس» فلا يخلو إما أن يكون الاعتبار من حيث 
السالب منهما سالب فقط, أو من حيث هناك زيادة معن إيجابى لزمه السالب» كما إذا جعلنا المتقابلين أو الشيئين 
المذكورين: الزوج والفرد» وجعلنا الفرد» ليس كونه فرداء هو أنه ليس بزوج فقط, بل إنه أمر زائد على ذلك. 
فليكن الأول» هو تقابل النفى والإثبات» إما بسيطاء كما هو فرس لا ليس بفرس من حيث ليس بفرس؛ وإما 

مر كباء كقولك زید فرس زید لیس بفرس .والأول لا صدق فیه ولا کذب» والثانن فيه صدق وکذب» ویشتر کان 
فى أنه ليس فيهما إشارة إلى وجود من خارج» بل اعتبار أحكام عقلية. فإنه لو كان اللافرسية من حيث هى لا 
فرسية» شيئا له وجود بوجه» لكان الماء فيه سلوب موجودة بالفعل لا ماية هاء لأا ليست بحجارة» ولا مثلث» ولا 
ثنائيةء ولا رباعيةء ولا أمر من الأمور القى لا تتناهى» وكان يكون نسب سلبية حاصلة فيه لا فاية ها لا مرة واحدة 
بل مرارا متضاعفة بلا فماية ولا غايةء إذ كان لكل جلة تفرض سلب مستأنف» بل هذا شىء ف اعتبار العقل وف 
القول. 

ومن خواص هذا القسم» أنه لا بمنع اجتماع ما يقع عليه من المتقابلين فى موضوع واحد» بأن يكونا فيهء لا بأن 
يكونا عليه وذلك لأن الرائحة ليست طعماء وأقابل الطعم من حيث ليس طعماء ويجتمعان فى موضوع على سبيل 
الوجود فى موضوع» فكل ما م جتمع فى موضوع على سبيل الوجود فيه فليس يجتمع فى موضوع على سبيل 
القول عليه ولا ينعكس. ثم إن المتقابلين اللذين أوردناههماء يختلفان فى أن تقابل الفرسية واللافرسية لا صدق ولا 
کذب فیهء وتقابل" أن زیدا فرس" لقولنا" زید لیس بفرس" فيه صدق وکذب. 

وأما القسم الآخرء فمل الحرارة والبرودة والح ركة والسكون. ومثل أمور أخرى تجرى مجراها. فلنقل أولا إنه لا 
شك أن الفرس واللافرس يعدان فى المتقابلات» وكذلك قولناء"" زيد فرس""' مقابل لقولناء"" زيد ليس بفرس"". 
وكذلك الزوج والفرد يعذان من المتقابلات؛ وكذلك العمى والبصر يعذان من المتقابلات؛ وكذلك الحركة 
والسكون يعذان من المتقابلات؛ وكذلك الحرارة والبرودة يعدّان من المتقابلات؛ وكذلك الأبوة والبنوة يعدان من 
المقابلات. 

والأشياء التى تتعرض ها هذه الأحوال» يحكم عليها بأها تنقابل بسببها؛ وصور هذه الأشياء متخالفة» فإن الفرس 
جوهر. ويقابله اللافرس لا محالة» على قياس مقابلة الفرسية» إن كانت عرضا .ولدسلم ذلك للافرسيةء بل خذ 
مكاها النفس واللانفس» أو شيئا آخر ما هو جوهر ليس مشتق الاسم من عرض. وأما القضية فهى عرض» والفرس 
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واللافرس ليس يتقابلا التقابل الذى للنقيضين إذ لا صدق هناك ولا كذب» ولا يتقابل على سبيل الإضافةء ولا 
على سبيل التضاد إذا كان تقابل التضاد ما يكون فيه جواز تعاقب على موضوع واحد بشرائط ذكرت .وأما 
ازوج والفرد» فليس هما موضوع واحد يتعاقبان عليه» بل جنس واحد لموضوعين هماء لا يفارقانه. وما العمى 
والبصر» فيشارك السكون والح ر كةء فإن العمى ليس معنى مقابلا للبصرء بل هو عدمه» وكذلك السكون للحركة» 
لكن السكون يعاقب الح ر كة على موضوع واحد» وأما العمى فلا يعاقبه البصر. 


وأما المتضايفان» فليس يجب فيهما التعاقب على موضوع» أو اشتراكهما فى موضوع» حى يكون الموضوع» الذى 
هو علة لأمر ماء يلزمه لا حالة إمكان أن يصير فيه معلولاء أو يكون هناك موضوع مشترك. وإن كانت العلية 
والمعلولية من المضاف. فأول ما ينبغى أن يطلب» أنه هل بمكننا أن نجد هذه كلها معنى جامعاء ولو على سبيل 
التشكيك ف التقديم والتأخيرء إن لم يكن على سبيل التواطؤ البحت» أو لا نجد ها معنى جامعا ؟ لكن التقابل مقول 
عليهاء فيشبه أن يكون التقابل الأول هو نظير ما للفرس للافرس» الذى يمنع اجتماع طرفيه» قولا عى موضوع» 
وإن م يمنع ذلك» وجودا فی موضوع فانه لا یکون شئ واحد هو رائحة ولا رائحة» ویکون شئ واحد فيه رائحة 
وما ليس برائحة» ولست أقول إنه بجتمع فى شئ أن يكون فيه رائحة وليست فيه رائحة» فإن هذين لا يجتمعان. 
وليس قولنا إن فيه رائحة وليس فيه رائحةء هو قولنا فيه رائحة وما ليس برائحة؛ ولا يقال إنه رائحة. فإذن تقابل: 
أن فيه رائحة وليس فيه رائحة» هو من القسم الأول الذى على سبيل الحمل؛ فلذلك يحمل على التفاحة أن فيها 
رائحة» فيقال إن التفاحة فيها رائحة» ولا تحمل رائحة على التفاحة. حت يقال» إن التفاحة رائحة» فلذلك هى 
موجودة"" ف" لا محمولة" على" 

فجميع الأشياء المتباينة الطبائع تكون متقابلةء من حيث إن كل واحد منها ليس هو الآخر. وهذا هو تقابل أولء م 
نقل التقابل عن اعتبار الحمل على موضوع إلى اعتبار الوجود ف الموضوع. فجعلت حال الأمور الى تشترك فى عام 
أو خاص» تكون موجودة فيه بالقوة معاء ولا تجتمعان بالفعل معاء تقابلاء فبعضه يختص بالقول» من حيث هو حك 
كالإيجاب والسلب» الذى موضوعها الحمولات والموضوعات تنعاقب فيه ولا تجتمع معاء وهذا بحكم القول. وليس 
فى الوجود حمل ولا وضع. وبعضه يكون من خارج» فمن ذلك ما تكون الشركة فيه عام» ومنه ما تكون الشركه 
فيه خاص معين» ويكون المشترك فيه طبيعة هى بالقوة كلا الأمرين لكن لا يجتمعان فيه بل يتعاقبان عليه. 
فالمتقابلات تقال على هذه القى بعد الباب الأول معنى أا معان اشت ركت فى موضوع ها أن توجد فيهء إلا أا لا 
تجتمع فيه فيكون معنى هذا التقابل كالجنس لأقسام له كالأنواع» إما أقسام محققةء وإما أقسام بحسب ما يصلح 
للمبتدئ» وتکون أسهل على متعلم قاطیغورياس. 

فلنقسم الآن على الوجه الذى ينبغى أن يفهم عليه الاصطلاح الذى ف قاطيغورياس» وهو غير المصطلح عليه فى 
العلوم ومن تجنم أن يجمع بين الأمرين فقد عى نفسه. أما القسمة الق ف قاطيغورياس فتخرج على هذا الوجا 
المتقابل إما أن تكون ماهيته مقولة بالقياس إلى ما هو مقابل له» وإما أن لا تكون. فإن كانت ماهيته مقولة بالقياس 
إلى غيره» فهو تقابل المضاف كالأبوة والبنوة. أما أنه تقابل فلأن الأبوة والبنوة وما يجرى مجراهاء تشترك لا حالة فى 
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موضو ع» إما عامى كالإنسانية بل والجوهرية بل كالموجود أو غير ذلك وإما خاص كهذا الإنسان يكون يمينا لزيد 
ثم يصير شالا له وأما أنه مع التقابلء مقول الماهية بالقياس» فأمر لا شك فيه. وأما الذى ليست ماهيته مقولة 
بالقياس إلى غيره» فإما أن يكون الموضوع صالخا للانتقال من أحد الطرفين بعينه إلى الآخر من غير انعكاس» وإما أن 
لايكون كذلك» بل يكون صاخ الانتقال من كل واحد منهما إلى الآخرء أو ولا عن أحدها إلى الآخر لأن الواحد 
لازم له؛ فيسمى القسم الأول تقابل العدم والقنيةء ونعنى بالقنيةء لامثل الإبصار بالفعل» ولا مغل القوة الأولى التق 
تقوى على أن يكون ها بصر» بل القنية أن تكون القوة على الإبصار» متى شاء صاحبهاء موجودة» فان فقد القوة 
الأولى ليس بعمى» ولا فقد الإبصار بالفعل» بل الإبصار بالفعل» وإن لا يبصر بالفعل لكن بالقوة هما أمران يتعاقبان 
على الموضوع تعاقب الح ركة والسكون؛ إنغا ذلك هو فقد ما "ميناه قنية» فحينئذ. لا بعكن أن يبصر البتة» بل عمى 
لا يعود الموضوع معه إلى الإبصار مرة أخرى .فالعدم الذى ههناء ليس هو العدم الذى يقابل أى معنى وجودى 
شئت» بل الذى يقابل القنية؛ فإن العدم يقال على وجوه ولسنا نريد الآن أن نحصى جيعهاء بل ما يعنينا فى هذا 
الموضوع» فقول : 

إنه يقال للشىء عدم كذاء ويشار إلى حال ما للمادة فى كوفا خالية من الشىء الذى يخليهاء والشىء الذى له معنى 
وجودى سواء كان قارفا ما خالف ذلك الشىء الوجودىء» أو م يكن مغل عدم السواد فيما من شأنه أن يسود 
سواء كان هناك بياض خالف السواد فى موضوعه أو لا يكون» بل يكون إشفاف مغلا فقط ولا لون ألبتة. فإنه إذا 
كان هناك بياض» فليس البياض وعدم السواد فى ذلك الحل شيئا واحداء ولو كانا أيضا متلازمين. بل البياض معنى 
قائم بإزاء السواد؛ فهذا وجه من وجوه اعتبار العدم ومقابله. والآخر. العدم الذى يعبر بشرط أن يزول المعنى 
الوجودی ولا يخلفه شیء» کالسکون. فان الذى يترل» إنما يقال له فى وقت آخر إنه ساكن عادم الحركةء لا إذا 
كان ليس يازل» فقط إنما هو يصعد» ولكن عند ما لا يكون فيه حر كة مكانية ألبتةء فهذا العدم بالحقيقة مقابل 
للجدس» الذى هو ههنا الحر كة المكانية مطلقة. وقد يقال عدم بشرط فقدان الشىء الذى من شأنه أن يكون 
لفاقده من الموضوعات» وف الوقت الذى من شأنه أن يكون له حى لا يقال إن فى النطفة عدم الإنسانية بمذه 
السبيل» ولا فى الصى عدم الإيلاد إذ ليس وقته. 

ومن العدم ما يقال قبل الوقت. كالمرد. فإنه لا يقال لمن عدم اللحية فى وقت الإنبات بسبب داء النعلب إنه أمرد. 
ومنه ما يقال بعد الوقت» كالصلع» يكون بعد وقت الوقور» والنعم» ومنه ما هو بالقياس إلى الجنس» لا إلى النوع» 
مل العجمة يازاء الناطق؛ أو إلى النوع» لا إلى الشخص, مغل حال المرأة إلى الرجل؛ ومنه ما هو بالشخص على 
الأقسام المذ كورة. وهذه كلها لا يلتفت إليها فى هذا الكتاب. إنما العدم المقصود فيه هو العدم الذى هر فقدان 
القنية فى وقتهاء أى فقدان القوة القى ما بمكن الفعل إذ صار الموضوع عادما للقوةء فلا يصلح بعد ذلك أن يزول 
العدم» كالعمى؛ وأما القنية فستزول إلى العدم. فهذا هو التقابل العدمى المذكور ف قاطيغورياس. 

وأما القسم الثانن من القسمين اللذين ذكرناها أولاء وما دحل فيه فجميعه مى فى قاطيغورياس أضداداء كان 
أحدها وجودياء والآخر عدميا بالوجوه المذكورة للعدمى» أو كان كلا٧ها‏ وجوديا. وكذلك إن كان الموضوع ينقل 
من كل واحد منهما إلى الآخرء أو كان أحدها طبيعيا لا ينتقل عنه ولا إليهء كالبياض للجص. وسواء كان 
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الموضوع واحدا بعينه» كالماء للتسخن والتبرد» أو كان معنى عامياء مغل العدد للفردية والزوجية» فإنه يدسب إليهما 
من حيث يوجد عددا على الإطلاق» لا من حيث هو عدد معين. وهو من حيث هو عدد معينء لا يصحب إلا 
إحداها» ومن حيث هو عدد غير معين لا يجب أن يقبل إحداها دون الأخرى. وسواء كان الشيئان بينهما واسطة 
فلا بجحب أن يكون الموضوع» إذا خلا عن أحدهاء وجد فيه الآخر أو م يكن كذلك. بل كان إما طبيعيا لا يفارق» 
وإما بحيث إذا خلا عن الآخر لزمه الثان» كالصحة والمرض» فإن جميع هذه» نسميها أضدادا فى هذا الموضع من 
حيث المعنى الجامع» فدسمى الحر والبرد» والصحة والمرض» والزوج والفرد» والحركة والسكون» أضداداء ولا نبالى 
بأن يكون أحدها هو معنى وجودى» والآخر معنى عدمى» وعلى أى أنخاء الأعدام كان» إذا كان ليس عدماء على 
اللحو المذكور. 


فلا يجب أن يشتغل المعلم لكتاب قاطيغورياس بأن يجعل العدم غير الضد قائلا؟ إن الضد هو ذات تخلف المعنى 
الوجودى ف الموضوع» وإن العدم ليس بذات» بل هوء أن يعدم المعنى الوجودى» فيكون الموضوع خاليا عنه فقط. 
فإن الضد الذى يقال ف هذا الكتاب» ليس يعنى به هذاء فإن الح ركة والسكون يكونان حينئذ غير متضادين» ولا 
الزوج والفرد متضادين» ولا الخير والشرء ولا العلم والجهل» ولا أكثر ما ذكر ههناء ولا يجب للمتكلف أن 
يتعرض للاستدراك كما فعل بعض الناقضين. فيقول؟ إن القسمة غير مستوفاةء» فإن ههنا مقابلة غير المقابلة الق 
للضد» وغير القى للعدم المذكور» مغل مقابلة السكون والح ركةء إذ لا تضاد بينهماء ولا السكون والحركة إذ لا 
تضاد بينهماء ولا السكون حاله حال العدم المذ كور فى هذا الكتاب. وليعلم هذا المتكلف: أن التضاد الذى يذ كره 
فى كتاب قاطيغورياس» ليس هو ذلك الذى ذهب إليه» وأنه م خف على المعلم الأول ما لايجخفى عليه ولينظر إلى 
الحدود دون الأسماء وليعلم أن المبتدئ لا يكف تصور ما يدق من الفروق بين المعانن المتقاربة. فإنه يكتفى منه فى 
تعليم المتقابلات بأن يفاد تصورا ما بنحو من الأنحاءء وإن كان التصور منه لبعضها على حو التصور العامى؛ ولا 
يسأم أن يفهم الفرق بين الذات المقابلة للذات. وبين عدم الذات المقابلة للذات» إلا فيما يظهر ظهور العمى. ولا 
أيضا قول هذا المتكلف» فى بعض ما يهذى فيه» أنه قد ترك المعلم الأول التقابل الذى بين الجوهر والعرض» وبين 
الصورة والمادة.ء نما جب أن يلتفت إليه. 

ولتعلم أنه ليس يعنى بالتقابل» حال كل غيرين متباينين كيف اتفق» بل أما الأول من التقابل فهو تقابل الأيس 
والليس» وذلك موجود فى الجوهر والعرض؛ فإن الجوهر لا عرض» والعرض لا جوهر. وأما ما بعد ذلك» فشرط 
المتقابلين أن يكونا فى موضوع واحد جنسى أو نوعى» على أمُما فيه لا عليه» وهذا الشرط غير موجودين بين 
الجوهر والعرض.» فلا تقابل بينهما. أما العلاقة والملازمة فهى إضافة تلزم» إما أحدهاء فيلحق الآخر غير لازم على 
ماهو الحال فى بعض ذوات الإضافة نما قد تبين واتضح» أو تلزم كليهما فيكونان به متضايفين من حيث اللزوم 
فعلى هذه الصورة يحب أن تفهم التقابل المذكور ههنا. 


الفصل الان 
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فصل" ب" 
في شكوك تلحق ما قيل في التقابل 


غم ههنا مشكلات يجب أن تورد فتحل؛ وذلك أن لقائل أن يقول: إن الحرارة وحدها لا تكون ضداء بل تكون 
حرارة فقط بل إنما تصير ضدا بالقياس إلى البرودة» وهو إذا أخذت بالقياس إلى البرودة ضدا كانت مضافة, فإشا 
وإن م تكن» من حيث هى حرارة» من المضاف. فليست أيضا بمضادةء بل إذا كانت مقيسة كانت ضداء وإذا 
كانت مقيسة وضداء» صارت أيضا مضافاء فهى من حيث هى ضد ماهيتها مقولة بالقياس إلى غيرهاء ومن حيث 
هى ماهيتها مقولة بالقياس إلى غيرهاء هى من المضاف» فهى من حيث هى ضد هى من المضاف. فيكون التضاد 
والمضاف إما شيئا واحداء أو يكون التضاد شينا داخلاً تحت المضاف, فلا يكون كالقسيم له تحت التقابل. وھھنا 
مشكل آخر» وهو أن التقابل» من حيث هو تقابل» من المضاف,» غم المضاف تحت التقابل» وأخص منه؛ وهذا محال» 
سواء کان دخولاً کما تحت اجس أو دخولاً كما يكون تحت معان ليست أجناساء ولكنها لوازم أو مشككات 
الأماء. 


بل وما يجب أن يبحث عنه» هل التقابل جنس هذه أو ليس بجنس» وإن كان جنساً فهل هو جنس أعلى» أو ليس 
بجدس أعلى؛ فهذه المباحث مما يخلق أن يبحث عنها المنطقى» إذ كان تكلّف الخوض فيها بهذا الفن من العلم أليق. 
فنقول: إن الحرارة ينظر إليها وإلى البرودة معا فتكون الحرارة من حيث هى حرارة ضداً للبرودة» ثم توجد من 
حیث هی حرارة ضداً للبرودة. ثم توجد من حيث هى ضد مرة أخرى» فتكون مضافة إلى البرودة فتكون الحرارة 
بنفس اعتبارها مع البرودة يصح عليهما معنى حد الضد وهو أمُما كذا وكذاء ولا يصح عليهما معنى التضايف» إذ 
ليس أحدها مقول الماهية بالقياس إلى الآخرء وكل واحد منهما مناز ع للآخر فى الموضوع. فصحيح لك أن تقول: 
إن الحرارة والبرودة كل واحد منهما مناز ع الآخر موضوعه إن كان مشت ركاً» وليس صحيحاً لك أن تقول: إن 
الحرارة والبرودة كل واحدة منهما مقولة الماهية بالقياس إلى الأخرى؛ لكن صحيح لك أن تقول :إن الحرارة من 
حيث تناز ع وتضاد البرودة فى موضوعها مقولة الماهية بالقياس إلى الأخرى. فاإذن الموضوع فى همل الضدية شئ» 
والموضوع فى حمل الإضافة شئ» هو إما نفس الحصول الأول» وإما الموضوع مأخوذا مع الحصول الأول ملحوظاً فيه 
الأخذ مع الحمول الأول. ونفس التضاد شى والأشياء المعضادة شئ. والأشياء المتضادة» هى الموضوعات للشئ 
الذى هو نفس التضاد» ونفس التضاد موضوع للمضاف. 

ولك أن تقول: إن الموضوعات للمضادة إذا أخذت متضادة» صارت بسبب ذلك مضافة» وليس لك أن تقول: إن 
الموضوعات للمضادةء إذا أحذت مضادة» صارت بسبب ذلك مضادة,فالمضاد إذن غير المضاف» وليس الأمر الذى 
هو التضاد هو الأمر الذى هو المضاف. وإن كان التضاد يلزمه المضاف من حيث هو تضاد. فهذا حل شك. وأما 
حل الشك الثان» فيجب أن تعلم أن المتقابلات تعرض ها الإضافةء وليست ف هويتها بعضافات» فان كل تقابل من 


حیث هو تقابل مضاف» ولیس کل تقابل بمعضاف؛ وفرق بین قولنا؟ إن کل تقابل من حیث هو تقابل مضاف» وبين 
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قولنا؟ إن كل تقابل مضاف. وذلك لأن التضاد من التقابل» وقد علم أن الموضوع له ليس هو الموضوع للمضاف»› 
كما بيناء لكن الموضوع له» من حيث هو تقابل» يصير موضوعاً للمضاف. فلذلك ليست الأمور المتضادة مقولة 
الماهية بالقياس إلا أن تقال من حيث هى متضادةء ولا الملكة والعدم من المضاف. ولو كان المضاف أمراً مقولاً على 
التقابل قولا مطلقاء لكان كل متقابلين فهما متضايفان مطلقاء لا بشرط إلحاق أمُما كذلك من حيث ها بجحال كذاء 
لكن كل متضايف فهو متقابل» وكل متضاد وكل عدم وملكةء وليس كل متقابل من المضاف» فليس إذن المتضايف 
أعم من المتقابل» فليست الإضافة أعم من التقابلء ومع هذا فإن الذى هو خاص قد يعرض لكل ما له طبيعة العام 
باعتبار شرط يصير العام به أخحص» وهو ههنا النظر إليه من حيث هو متقابل» وهذا النظر يخصصه» فيمنع عمومه 
لكل ما تحته ويرم مله عليه. ولذلك لا تقول: إن المتضادات هى متقابلات من حيث المتقابلات متقابلات» وإن 
كنت تقول: إن المتضادات متقابلات. فإن ذلك كذب» بل كوفا من حيث هى متقابلات اشتراطاء أخذها بالمعنى 
الذى هو الموضوع لعموم التقابل» وأخذها بذلك المعنى» كأخذ الحيوانية من حيث هى حيوانيةء محذوفة عنها 

ا لخصائص بشرط الحذف. فحينئذ يازم الحيوانية ما لا تحمل على جميع جزئيات الحيوانيةء فإن الحيوانية إذا كانت 
كذلك» يلزمها أن تكون عدية النطق» وليس كل حيوان عدي النطق. وكأخذها لا فى مادة إذا نظر فيها من حيث 
ليست فى مادة» وليس كل حيوانية كذلك. 

وأما التقابلء فليس جنسا لما تحته بوجه من الوجوه» وذلك لأن المتعضايف» ماهيته أنه مقول بالقياس إلى غيره» ثم 
يلحق هذه الماهية أن تكون مقابلا ليس أا تقوم بمذا. فإنه ليس هذا من المعانن التق يجب أن تتقدم فى الذهن أولاء 
حت يتقرر ف الذهن» أن الشىء ماهيته مقولة بالقياس إلى غيره» بل إذا صار الشىء مضايقاء لزم فى الذهن أن يكون 
على صفة التقابل. فالذاتية بشرائطها؛ غير موجودة بين التقابل وبين الأشياء الى هى كالأنواع للتقابل» حتى يكون 
كوفا متقابلات داخلة بقوة أو بفعل فى الحدود هذه كلها . والقوانين المفيدة فى هذه الأعراض ستشرح لك فى 
مواضع أخرى. 


والآن» فينبغى أن نستأنف الكلام من رأس» فنقول: أما الفرق بين المضاد والمضاف, فهو أن المضاف مقول الماهية 
بالقياس» والمتضادات ليست كذلك؛ ولذلك لا نقول: إن الخير إنغا هو خير لأجل قياسه إلى الشر» كما نقول: إن 
الضعف ضعف بسبب قياسه إلى النصف» بل نقول إن الخير مضاد للشر» ثم حينئذ نقول؟ وهو من حيث هو مضاد 
فهو مضاف. وما يفارق به المضاد المضاف» أن المتضادات لا تخلو إما أن لا يتعرى الموضوع فيها من أحد الطرفين 
فلا يكون بينهما واسطة» وقد يتعرى منهما فيكون بينهما واسطة؛ مثال الأول» الصحة» وهى ملكة ف الجسم 
الحيوانن يصدر عنه لأجلها أفعاله الطبيعية وغيرها على الجرى الطبيعى غير مؤوفة. وسواء نسبت إلى البدن كله» أو 
إلى عضو واحد» وسواء كانت بالحقيقة أو بحسب الحس» فإن الذى يحسب الحس» رمه بحسب الحس والمرض» حالة 
أو ملكة مقابلة لتلك. فلا تكون أفعاله من كل الوجوه كذلك. بل يكون هناك آفة فى الفعل» ولا يخلو الموضوع 
عنهما ألبتة» فكذلك الفردية والزوجية. والذى ظن أن بين الصحة والمرض وسطا هو حال لا صحية ولا مرضية 
فإنغا ظن ذلك لأنه نسى الشرائط القى ينبغى أن تراعى فى حال ما له وسط وما ليس له وسط؛ وتلك الشرائط أن 
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يفرض الموضوع واحدا بعينه فى زمان واحد بعينه» وأن يكون الجزء واحدا بعينه» والجهة والاعتبار واحدة بعينهاء 
فإذا فرض كذلك» وجاز أن يخلو الموضوع عن الأمرين كان هناك واسطةء فان فرض إنسان واحد» واعتبر منه 
عضو واحد, أو أعضاء معينةء فى زمان واحد» وجاز أن لا يكون معتدل المزاج سوى الت ركيب» بحيث تصدر عنه 
جميع الأفعال القى تم بذلك العضو أو الأعضاء سليمة» وأن لا بكون كذلك» فهناك واسطة. وإن كان لا بد من أن 
يكون معتدل امزاج سوى الت ركيب» أولا يكون معتدل المزاج سوى التركيب» إما لأنه أحدها دون الأخر أو لأنه 
لا واحد منهماء فليس بينهما واسطة. ومغال الثانن السواد الصرف. والبياض الصرف. فإن بينهما وسائط ألوانء 
وقد يخلو الموضوع من كليهما إلى الوسائط. ورعا خلا إلى العدم بأن يصير مشفاء فتكون الواسطة» سلب الطرفين 
مطلقاً من غير إثبات واسطة خلطية من الطرفين. وهذه الواسطة الخلطية. رما كان ها اسم محل كقولك الأدكن 
والفاتر» وربا م يكن ها اسم محصّل» بل إنما يدل عليها سلب الطرفين» من غير أن يعنى بسلب الطرفين السلب 
الذى لا إثبات تحنهء بل يراد به إثبات» كقوهمة لا عادل ولا جائر. وإذا عنى بالسلب سلب لا يشير إلى إثبات 
متوسط. دل عليه بواسطة غير خلطيةء كقوهمة السماء لا خفيفة ولا ثقيلة والهواء لا أبيض ولا أسود فالأضداد 
تنقسم إلى هذين القسمين وبمذا يخالف التضاد, تقابل العدم والملكة. لأن المتقابلين بالعدم والملكة هما موضوع 
واحد» من شأن كل واحد منهما أن يكون فيه» فتكون فيه الملكة ويكون فيه العدم» ولكن ليس كيف اتفق» بل إنغا 
يكون فيه العدم بأن يعدم الملكة من موضوع» وقتاً من شأما أن تكون موجودة فيه للموضوع» كما يعدم البصر فى 
الموضوع» وقتاً من شأنه أن يكون له ملكة البصرء وتسقط الأسنان وقتاً من شأما أن لا تسقط فيه»بل تبقى. فهنالك 
يكون أحدهما عمى» والآخر درد فإن الجرو الذى م يفقح» لا يقال له أعمى» ولا الطفل أيضاً ساعة يولد يقال له 
أدرد» بل إذا حان أن يكون له بصر وسن» ولم يكوناء فهو أعمى وأدرد. وهذا الشرط غير موجود فى قسمى تقابل 
التضاد. فإن الموضوع المشترك للضدين اللذين لا واسطة بينهماء جوز فى كل وقت أن ينعقل من أحدها إلى الآخر 
إلا أن يكون طبيعيا لا يفارق» كبياض تقنس. والموضو ع المشترك للضدين ذوى الواسطةء فقد يخلو جميعا إلى 
الواسطةء إن لم يكن أحدها له طبيعياء ولا واسطة بين العدم والملكة. ولا انتقال من العدم إلى الملكةء بل من الملكة 
إلى العدم. وافهم بعد ذلك. أنا قلنا عدم وملكة أو غير ذلك من المتقابلات. فلسنا نشير من العدم والملكة ومن 
سائر المتقابلات إلا إلى طبائعهاء لا إليهاء من حيث وجودها للموضوع» أو كون الموضوع متصفا اء فليس 
العمى» 

"وأن يعمى"". والبصر»" وأن يبصر" شيئا واحد. وكذلك یقال: زید یعمی» ولا یقال: زید عمی» ویکون العمی 
أيضا لزيد معنى يقتضى نسبة العمى إلى زيد. وأما العمى» فهو معنى مفهوم بنفسه» أو مفهوم بسبب ما عدمه» أعنى 
البصر إذ هو عدم البصر. فهذه ليست هى المتقابلات الأول» بل أمور تلحق المتقابلات» فيعرض ها أن تكون 
وكذلك الحكم فى الموجبة والسالبةء فإن ما يقع عليه الموجب والسالب أمر أو معنى لا قول» بل هو الموضوع» 
كقولك: زيد» ف قولكة زيد جالس» أو زيد ليس بجالس. وأما ما يوجب ويسلب نفسه» فهو أيضاً ليس بقول» بل 
هو حمول ف القول» كقولك: جالس وليس جالس. فليس إذن الشىئ الذى له تقابل بالإيجاب والسلب» هو 


المنطتق -ابن سينا 169 


الإيجاب والسلب؛ هذا إن أخذنا التناقض موجبه وسالبه. فإن أخذناه إبجاباً وسلباً» كان الموضوع» لذلك» 
والموصوف به» وضع ووصفاًء على قياس ما كان للعمى والبصر» هو القضية. فاا هى القى فيها الإيجاب» فيشتق ها 
منها الاسم فيقال: موجبة» أو السلب» فيقال: سالبة» فيكون المتقابلان فى الإيجاب والسلب ليسا هما الإيجاب 
والسلب» ولأن الإيجاب إجاب فى قضيةء فليست القضية إبجاباً. 

لذلك فإذا عرف هذاء فقد عرف حال التضاد» وحال العدم والملكة» وكان قد عرف الفرق بين المضاف وبين 
التضاد» فليفرق بين تقابل المضاف» وتقابل العدم والملكة فنقول: أما العدم والملكة فليس أحدهما مقولاً بالقياس إلى 
الآخر» أما الملكة فليست مفتقرة فى تصورها إلى العدم ألبتةء فإها قد تتصور ماهيتها فى نفسها؛ وأما العدم كالعمى 
فإها وإن كانت لا تتصور إلا بتصور الملكة. فإها ليست مقولة الماهية بالقياس إلى الملكة. فإها غير صائرة عمى 
بالقياس إلى البصر» حتى يكون العمى إنما هو عمى لأجل قياسه إلى البصرء وإن كان العمى هو عدم البصر. 

وقد ظن بعض الناس فى هذا الموضع» أن معنى هذا الكلام أن العمى ينسب إلى البصر من طريق جنسه» حتى يكون 
كما قيل فى النحو من أنه مضاف من طريق جنسه» وكذلك العمى مضاف من طريق جنسه أو ما هو كجدسه وهو 
العدم» فإن العدم معقول بالعرض. ويسبب ماهو عدمه. وليس هذا الذى قاله صواباً بوجه من الوجوه. فإن العدم 
الذى هو جنس العمى» ليس مقول الماهية بالقياس إلى شئ» ولا بالقياس إلى الملكةء فإن العدم ليس إنما هو عدم 
لأجل أنه مقيس إلى صورة موضوعة فى الذهن» بإزائهاء يقال ها عدم» حتى يكون العمى عمى لأن الملكة ملكة» كما 
يكون الأب أبا لأن الابن إبن» فينعكس القول من الجانبين كما قد علمت» إذ قول الماهية بالقياس» معناه هو حال 
الشىئ من جهة أن شيئا آخر موجود يإزائه» ومأخوذ يإزائه من حيث هو كذلك» لنفس كون ذلك الشى بإزائه. 
وليس حال الملكة عند العدم كذلك» فإن العدم يرفع الملكة. وليس العدم إنغا هو عدم لأجل أن الملكة ملكة فقط› 
بل إنغا هو عدم للملكة لا على أما تجعل الملكة بحال» بل على أنه مدسوب إليها بأنه زوالا وفقداها لا فقدان شئ 
آخر كيف اتفق» ولذلك لا تحتاج الملكة أن تقال ماهياقا بالقياس إلى العدم المأخحوذ يإزاء الملكة. 


فلما كانت المضافات مقولة الماهية بالقياس» وكذلك ما يتكافؤ المضافان فى العكس الخاص بالمضاف» ولم يكن العدم 
والملكة على هذه الصورةء فلا يقال: إن البصر بصر للعمى» ولا أن البصر إنما هو بصر لأجل العمى» كما رعا 
نقول: إن العمى عمى البصر. فظاهر أن العدم والملكة ليسا متضايفينء وكان قد علم باشارة ما أمُما غير متضادين› 
فان المتضادين اللذين لا واسطة بينهما حكمهما أحد الحكمين: إما أن يكون أحدها فا لر و 
وجود الموضوع خالياً عنهء كالفردية للغلائة فى ظاهر الأمرء والحرارة للنار؛ وإما أن لا يون أحدها طبيعياًء فلا 
يكون الموضوع فى شئ من الأوقات خالياً عن أحدها ألبتةء مغل الصحة والمرض لبدن الإنسان. ثم العدم والملكة 
فقد يكون الموضوع خاليا عنهما جميعاء قبل الوقت الذى من شأنه أن يكونا فيه مثل الجرو الذى م يفقح فإنه لا 
بصير ولا أعمى؛ ولا يكون أحدها طبيعياً بعينه للموضوع فى وقت كونهء فهذا التقابل ليس فيه أحد حكمى 
العضاد الذى لا واسطة فيه. وأما التضاد الذى فيه واسطةء فإن الموضوع فى وقت صلوحه للطرفين قد يخلو عن 
الطرفين إلى الواسطةء ولا كذلك حال تقابل العدم والملكةء فإن الموضوع لا يخلو فى وقت صلوحه هما عن أحدها . 
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وأيضا فإن الأطراف من المتضادات. إذا م تكن طبيعية فقد بمكن أن تنتقل من كل واحد منهما إلى الآخرء فإنه ليس 
ما يقال: إن الذى له ملكة الرداةء لا ينتقل إلى ملكة الصالين بشى» فإنه لما كان إذا عاشر الصالحين انتقل إلى 
عاداتمم ولو يسيراًء فيوشك أن ينتقل عند الارتياض إلى التمام أو يقارب التمام إن لم يخترم» ولا كذلك حال العدم 
والملكةء فإن الملكة تنتقل إلى العدم» والعدم لا ينتقل إلى الملكةء لا قليلاً ولا كثيراء فإن الذى يكون غير بصيرء ثم 
يأخذ يبصر يسيراً يسيرا» فليس بأعمى» بل حكمه حكم محجوب أو مغموم أو معصوب البصرء يحتاج أن يزال الانع 
وينمحى. فالملكة الى هى القوة المبصرة ثابتة موجودة فيهء إنما العمى بالحقيقة أن تكون الملكة قد زالت, فأما إذا 
حجبت أو غمت» فليس ذلك بعمى» فقد افترق التقابل الذى للعدم والملكةء والذى للمتضادات. 

فأما التقابل الذى هو التناقض» فيفارق الجميع من جهة أن المتناقضين بصلح فيهما الصدق والكذب» وليس فى 
العمى ومقابله ولا فى الحرارة ومقابلهاء ولا فى الأخ ومقابلهء صدق ولا كذب. وأيضاً فإن المتناقضين إذا كانا على 
شرائط» لزم أن يصدق أحدهما ضرورةء ويكذب الآخر» ولا كذلك الحال فيما سوى الخناقضين. ولا أيضا إن أف 
نما سواهما قضاياء حتى يكون مكان صحيح وليس بصحيح أحد الأضداد التق لا وسائط بينها. كالصحيح والمريض» 
فانه وإن کان زید ذا کان موجوداً فقيل؟ إنه صحيح وإنه مريض» يصدق أحدها ضرورة»ويكذب الآخر. فلا 
ينبغى أن يظن أن هذا القسم من التضاد يقابله تقابل النقيض» وذلك لأن الصحيح» وما ليس بصحيح» إذا قرنا بأى 
موضع شئت» وبا معدوم» قرنا على شرط النقيض,» ثبت تقابل النقيض» وصدق أحدهاء وكذب الآخر. فإنك إذا 
قلت الحجر صحيح» والحجر ليس بصحيح» صدق السالب منهما؛ فإذا قلت الحجر صحيح» الحجر مريض» 

كذبا جميعاء وكذلك إذا جعلت الإخبار عن زید» وهو معدوم» کذب أنه صحیح» وکذب أنه مریض» ولم یکذب أنه 
ليس بصحيح. فإن السلوب كلها تصح عن المعدومات» وذلك لأن اإيجاب للمعان الموجودة يكذب عليهاء إلا 
بشرط وحال ليس هذا موضع بيانهءلأن الإيجاب حكم بوجود معنى لمعنى. أو وجود وصف لأمر» ولا يوجد المعنى 
لما ليس بموجود. وأن لا يوجد» فهو السلب. فإذا كان ما لا يتوسط فيه من المتضاد يفارق المتناقض» فكيف اللواتى 
بينها متوسط, القى قد يكذب الطرفان معا جميعاً فى الموضوع الموجود القابل هماء كما إذا قيل للعفيف إنه خامد 
الشهوةء أو فاجر. وبين بالجملة أنك إذا نظرت إلى التضاد من حيث هو تضاد. لم يوجب ما يوجبه التناقض» وإغا 
يعرض له ما يشبه ذلك لبعض المتضادات» وفى بعض الموضوعات خاصة» لا لأا تضاد بل لأما لا واسطة هاء 


ومن هذا الوجه كله» يتضّح الفرق بين تقابل التناقض وتقابل العدم والملكةء فإن الموضوع الغريب كالحجرء 
والمعدوم كزيد المتوف» يكذب عليه القولان المؤلفان من العدم والملكة» كقولنا: الحجر بصير» الحجر أعمى» أو 
قولنا؟ زيد المعدوم بصيرء زيد المعدوم أعمى. ولا يكذب المتناقضان معا إذا قلنا؟ الحجر أو زيد المعدوم بصيرء الحجر 
أو زيد المعدوم ليس ببصير. وأيضا فإن الموضوع الذى ليس بغريب» قد يكذب العدم والملكة فيه إذا م يكن الوقت 
الذى من شأنه أن يكون فيه» كقولنا للجرو الذى ل يَفْقَح بصير أو أعمى» ولا يكذب أنه ليس ببصير. 


الفصل الغالث 


ا 171 


فصل" ج" 
في التعبير عن أحكام وخواص في المتضادات 


الشر على الإطلاق من حيث هو شر» يظن أنه ضد الخير على الأطلاق» فكل واحد من جزئيات الشر» ضد لواحد 
من جزئيات الخير» كالمرض للصحة, والجور للعدل» والجبن للشجاعة والفجور للعفةء فهذه حال مضادة الشر 
للخير. وأما مضادة شر آخر للشرء فقد يكون الذى يضاد الشر شرا آحر. وذلك لأن الملكات المتوسطة بين طرف 
الإفراط والتفريط, ف الأمور المتعلقة بالشهوة والغضب» والمتعلقة بالعدبير الجزئى ف اقتناء الخير إلا لشىء تتعلق ها 
الفضائل اللواتى هى كالشجاعة والعفة وحسن التدبير الذى يسمى حكمة» وتكون هى الفضائل؛ والإفراطات 
والتفريطات تعلق ها الرذائل فإن الجبن» والتهور» والخمود. والفجورء والجريزة والغباوةء رذائل. والتوسط يضاد 
الطرفين» وكل واحد من الطرفين يضاد الآخر لبعده عنه وهذا التوسط المضاد للطرفين إنغا يوجد ف بسير من 
الأمور نحو التى ذكرناها. وأما فى أكثر الأشياء فإن الخير يضاد الشر مطلقاء ولا يوجد للشر شر يضاده مثل 
الصحة والمرض» والعلم والجهلء والحياة والموت. فمن ذلك ما الإفراط فيه كله ردىءء كالمرض» ومن ذلك ما 
الإفراط فيه كله خير كالعلم فهذا هذاء وقد قال بعض المفسرين فى شرح قوم :وهذا فى يسير من الأمور الق 
تالف هذا القانون» أن قائل هذا القول» يعنى به أن بعض الوسائط فى الإفراطات والتفريطات ليست جير» مثل 
القتل فإنه ليس الوسط فيه بخيرء بل كله ردىء؛ وأما اللاقتل فكله خير» وليس إنغا يكون الطرف فيه يعينه فقط هو 
الردىء. 

وليس الغرض فى هذا الكتاب هذاء بل الغرض أن من الشرور ما يوجد له خير بضاده» وشر أيضا يضاده» وذلك 
إذا كانت هناك طبيعة موضوعة للإفراط والتفريط. من أول حدود الإفراط إلى آخر حدود التفريط ذاهبا باتصال 
واحد. فهناك يوجد متوسط وطرفان فى الطبع ویکون المعوسط خيراً أيضاً يضاد الطرفين اللذين يضاد كل واحد 
منهما الآخر» وهذا فى يسير من الأمور. وليس الحكم فى كل الأمور هكذاء فان العلم خير» والجهل شرء ولیس 
هناك للشر ضد إلا الخير. وليس هناك وسط هو خير وطرفان ما شرء وكذلك الخال فى أشياء أخرى كثيرة. فهذا 
معنى ذلك الكلام للمعلم الأول» إليه ذهب» ولم يلنفت إلى متوسط بين الطرفين للإفراط والتفريط وضعيينء كما 
ذهب إليه هذا الشارح. ولو ذهب إلى ذلك» لكان إنما يرينا أن الشر ليس الذى يضاده فلان» وليس غرضه أن يرينا 
هذاء بل غرضه أن يرينا أن الشر الذى يضاده الخير» يضاده الشرء ورعا م يضاده. وليس ف الذى أوردوه من أمر 
التوسط ذلك. 


وأما حديث القتل أيضاًء فإنه ليس مغالا حسناً فى ذلك لأن قتل من ينبغى حين حين ينبغى على الوجه الذى ينبغى» 
هو من أفعال الشجاعة» ومن الواجب فى حفظ المدينةء وهو خير» كما أن ترك قتل من ينبغى قتله على الوجه الذى 
ينبغی وحين ينبغى» هو من الشر. وبعد هذاء فيجب أن نعود إلى عادتنا فى التعقب» فنقول؟ ينبغى أن تعلمء أن الخير 
ليس يضاد كل واحد من الرين بالذات» لأن الشجاعة ليست تضاد الجبن من حيث هو جبن» بل من حيث يشارك 
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الجبن التهور. وذلك لأنه رذيلة خسة للنفس» والشجاعة فضيلة. فإذن الضم بالذات للواحد واحد. وتحصيل هذاء 
أن النظر فى هذه الملكات هو على وجهين. نظر فى طبائعها ومعانيهاء غير مضافة إلى موضوعاقا من حيث أفا تفيدها 
حالا يلزم موضوعاقا لأجلها محمدة أو مذمة أو منفعة أو مضرةء وهو أن ينظر فى جلة الطبيعة القى بين الجبن 
والتهور» مارا على الشجاعة من حيث هى ملكات يصدر عنها أفعال ماء فحينئذ لا نجد الشجاعة مضادة لأحد 
الطرفين» بل تكون أمراً متوسطا وبكون الطرفان ها المتعاقبان على موضوع واحد» وبينهما غاية البعدء فيكونان 
ها الضدان فقط؛ والثان» نظر فيهما من حيث الخال القى تحصل لموضوعها منهاء وذلك باعتبار أها أمور تناسب 
مصلحة نفس الانسان أو نوع الإنسان أو لا تناسبه» وهذا اعتبار أمر يعرض للكيفيات» من جهة إضافات ها وليس 
فی ذواتاء کما أن کون الشیء حاراً أو بارداء غير كونه موافقاً وصحة» وکون الجسم فی طبیعته بحال» غير کونه 
دواء نافعاً أو ما قاتلاًء فكون الخيرية والشرية أمرين يلزمان هذه الكيفيات من جهة مقايستها إلى الطبيعة 
الإنسانية» ولذلك لا يلزماها من جهة مقايستها إلى أبدان حيوانات أخرى. 

وإذ قد اتضح لك ما قلناه» فقد علمت» أن الكيفية القى تقال ها شجاعة» والأخرى القى يقال ها جبن» لا يتضادان 
فى جوهريهما؛ بل قد علمت أن الشجاعة إنما تضاد الجبن من جهة عارض لكل واحد منهما لما اقترن مما مى 
أحدهما شجاعة والآخر جبناء أا لا تضاد ذلك من حيث طبيعتها نفسها شيئأء بل طبيعتها وسط» ولكن لا كان 
ناء هذا الكتاب على الأمور المشهورة والمتعارفةء غير مردودة إلى الشروط القى ها تصير حقيقةء فلذلك لا يجب أن 
يلتفت فيه ألى هذا النحو من التحقيق. واعلم أن ههنا أموراً أخرى بينها متوسطات» ولا يوجد المتوسط فيها مضادا 
لشىء من الطرفين بوجه من الوجوه» إذ ليست ها هذه النسبةء فإن الفاتر والأد كن لا يضاد شيئاًء بل طرفاً ها 
المضادان» وإن كان حال الفاتر فيما يظن ليس كحال الشجاعة» فإن الفاتر يعتقد من أمره أنه حلط من الطرفينء 
وأما الشجاعة فإما طهارة من الطرفين. ومع ذلك » فإن هذه القسمة المشهورة تتأتى ف تقابل التضاد» ولا تتأتى فى 
تقابل العدم والملكة. ومن أحكام المتضادين» أن وجود أحدها مطلقاء له يوجب وجود الآخر بوجه من الوجوه 
إيجاب المتضايفات» فإنه لو توهنا أن الناس كلهم صحاح» م يمنع هذا التوهم منا معارضة وجوب المرض» ولم يبعد 
أن لا يكون مرض ألبتةء وإن عنينا وجود أحدهما فى شىء بعينه» منع وجود الآخر معأ كما لو قلنا ؟زيد صحيح 
منع أن یکون مريضا. 


والمتضايفات: إما مطلقات» فيوجب وجود أحدها الآخرء وإما فى شىء واحد» فلا يمنع أن يكون ما هو أب هو 
أيضا ابناء وقد أشير إلى تلخيص هذا فيما سلف وما للمتضادين أن محلهما واحد يتعاقبان فيه ويتنازعانه؛ فرعا كان 
ذلك الواحد معنى أعم من نوع واحد» كالسواد والبياض؛ فان موضوعهما الجسم» من حيث هو جسم طبيعى 
عنصری مر كب» أى جسم عنصرى مر كب كان نما يصلح لقبوله. وقد يصلح له أنواع وليس ذلك نوعاً واحد 
وربا كان من نوع واحد» مغل العدل والجور فإن موضوعهما ليس كل نفس ولا نفوس تقع ف أنواع كثيرة» بل 
نفس الإنسان. ورا كان الموضوع للضدين جنسا فيقدسمانه من غير تنازع» كالعدد للزوجية والفرديةء والمتضادان 
رعا کانا فی جنس» کالبیاض والسواد فى اللون» ورا کانا فى جنسين تختلفين» كالعفة والفجور اللذين أحدها من 
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جنس الفضيلة والآخر من جنس الرذيلةء ورا كانا بأنفسهما جدسين» كالخير والشر. ويشبه أن يكون المعنى فى 
قوههم» يان الخير والشر جدسان» ليس أن الخير والشر من حيث هو مقول على الخير الجوهرى والخير الكمى والخير 
الكيفى وغير ذلك فيقال قولا جنسياء بل من حيث هو مقول على الملكات فيكون متواطا من هذا الوجه» ليس 
باشتراك الاسم. مغ قد سومح فی کونه ذاتيا ها أو عرضيا لازما هذه الملكات. فإن الحقء أن الخيرية أو الشرية 
يلزمها ولا يقومهاء فان كان كذلك فيكون اخير والشر من باب الكيف. ويشبه أن يكون المراد غير ما ناقشنا فيه 
بل يكون قد توسع فى هذا الباب توسعاً مطردا على المشهور من أمر الخير والشرء فإن المشهور من أمرها أما 
عامان للأشياءء فأحرى الحكم على ذلك» ولم يبال با يعرض من ذلك» إذ ليس هذا الكتاب كتاب الاستقصاء. 
وأا الاستقصاء فإنه يقضى» أن تكون الشجاعة مضاداً للجبن» قريب من كون الصارم مضاداً للدّدان» وذلك إذا 
أخذ الصارم اما لسيف مع الحدةء والددان اما لسيف مع الكلال» فيكون لا تضاد بينهما إلا لانطوائهما على 
متضادين» ثم يقال إن التضاد بينهما لأجل جدسين» هما الحاد والكليل» وكذلك الشجاغعة» كأمما اسم الكيفية مع 
الدسبة المذكورة» وكذلك الجبن»ء وكذلك الحمق؛ ولكنا لا نناقش فى هذه الأشياء فى مغل هذا الكتاب» وأما 
التحقيق فى هذه الأمورء فسيأتيك له موضع محصّل فى ذلك. 

فينبغى لنا أن نشير قليلاً الى ما وقع عليه الاتفاق الخاص ف أمر التضاد وأمر العدم والصورة بعد المشهورء فلا يترك 
المتعلم متحيرا» فنقول: أن الأضداد الحقيقية هى الأمور التق تشترك ف موضوع واحد» وكل واحد منها معن 
كالبياض والسواد» ليس كالسكون وال ركةء ويكون الاثنان المتقابلان منهاء لا يجتمعان معاء بل يتعاقبان» وبينهما 
غاية الخلاف ليس كالفاتر والحار. وأما العدم والملكة. فالحقيقى من العده» أن يكون الشىء معدوماً فى الموضوع 
القابل لوجوده بطباعه من حيث هو كذلك» سواء كان المعدوم ما “ميته ههنا ملكة أو شيا آخر» وسواء عاد أو م 
يعد» وسواء كان قبل الوقت أو بعده» أو فيه؛ ومنه ما هو أهم من ذلك» وهو عدم الشىء عما فى طبيعة من طبائع 
الموضوع أن يقارنه» شخصية كانت تلك الطبيعة أو نوعية كالخرس الأصلى» أو جنسية كالأنوثة والخير والشر ف 
أكثر الأشياء يتضادان بالحقيقة تضاد العدم والملكة» فإن الشر عدم كمال ما من شأنه أن يكون للشىء إذل لم يكن. 
والسكون. والظلمةء والجهل» وما أشبه ذلك كلها أعدام والمرض أيضا من حيث هو مرض بالحقيقة عدم لست 
أعنى من حيث هو مزاج أو أمء والفردية أيضاًء هى حال الجدس مأخوذة مع سلب عارض قد يكون فيه» وذلك 
الجنس هو العددء وقد ينقسم بمتساويين» وقد يعدم هذا المعنى فيه فإاذا اقترن بهء أن لا ينقسم بمتساويين» كان من 
تلك الجهة فردأء وكان منطويا على عدم ماء من شأنه أن يكون فى ذلك الجنس. ولنقتصر الآن على هذا المبلغ. 


الفصل الرابع 
فصل "د" 


في المتقدم والمتأخر 
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وقد جرت العادة أن يذكر بعد المتقابلات المتقدم والتأخر. والحال فى ذلك كالال فى المتقابلات. أعنى أن توفية حق 


الاستقصاء فيه ليس فى مداخل التعليم فيجب أن نقتصر على إيراد المشهور وعلى محاذاة التعليم الأول وأما 
التحقيق فستجد تفاريقه فى مكانه. 


فالوجه الأول من التقدم هو الذى يكون بالزمان؛ فان الأكبر سنا أقدم من الأحدث»والوجه الثانن ما يقال له إنه 
متقدم بالطبع» وقد خد أنه هو الذى لا يرجع بالتكافۇ فى لزوم الوجود» كحال الواحد» عند الاثنين» فإنه إن كانت 
الاثنينية موجودة فالوحدة موجودةء ولا ينعكس مكافئهء فليس إن كانت الوحدة موجودة, فالاثنينية لا حالة 
موجودة. ومن المشهور أن ما يكون كذا فهو متقدم بالطبع وليس ف المشهور له شرائط وأما تحصيل الأمر فى ذلك 
فيؤخر إلى صناعة أخرى. 

وأما الغالث فهو المتقدم ف المرتبة على الإطلاق؛ وهو الشىء الذى تدسب إليه أشياء أخرى فيكون بعضها أقرب منه 
وبعضها أبعد» مل الجنس الأعلى فى حكم الجدسية والنوع السافل فى حكم النوعية. وأما بعد المطلق فذلك ما هو 
أقرب المنسوبين إلى هذا المىسوب إليه منه» فإن ما هو أقرب للائنين من هذا المنسوب إليه فهو أقدم ف المرئية مغل 
الجسم فإنه يتقدم على الحيوان إن اعتبرت الابتداء من الجدس الأعلى» والحيوان أقدم من الجسم إن اعتبرت ذلك 
من النوع الأسفل. والمتقدم بالمرتبة ليس يجب له بذاته أن يكون متقدماء بل بحسب اعتبار النسبة المذكورة» ولذلك 
قد ينقلب الأقدم فيصير أشد تخلفا. وكما أن الترتيب قد يوجد فى الأمور طبعاً مغل ما فى ترتيب الأنواع والأجناس 
القى بعضها تحت بعض وف ترتيب أوضاع الأجسام البسيطةء وقد يكون وضعا كترتيب الصفوف ف المكان منسوبة 
إلى مبدا بالوضع» كالبلد الفلان مغلا أو كدار فلان كذلك المتقدم بالترتيب قد يكون فى أمور طبيعيةء وقد يكون 
فى أمور وضعية.والمتقدم فى المكان من هذه الجملة قد يكون بالوضع كالصف الأول من صفوف امجلس» وقد يكون 
بالطبع كالنار المستقرة فى مكاما بالقياس إلى الهواء. 

وقد يوجد المتقدم بالمرتبة أيضا فى العلوم البرهانيةء فإن المقدمات قبل القياسات والنتائج والحروف قبل اهجایى 
والصذر ف الخطبة قبل الاقتصاص» وههنا مواضع إشكال وهو أن لقائل أن يقول: إن الأمغلة الم كورة فى هذا 
الموضع داخلة فى الباب الأول؛ فإن المقدمات قبل القياس ليس ف المرتبة بل فى الطبع» فإنه إن كان القياس كانت 
المقدمات» وليس إن كانت المقدمات كان القياس» وكذلك الحال فى الحروف واهجاءء» فقول فى جواب ذلك إنه 
وان كان الأمر كذلك فليس يمتنع أن يكون المنقدم بالطبع متقدماً فى المرتبة من وجه آخر؛ وذلك لأن النظر ههنا فى 
المقدمة ليس بحسب نفسها ولكن بحسب استعمالنا إياها ف التعليم. ونحن نتناول المقدمات مرة على طريق التحليل 
ومرة على طريق الت ر كيب؛ فإن سلكنا مسلك الت ركيب كانت المقدمات قبل القاسات» وإن سلكنا سبيل التحليل 
بأن فرضنا أولا النتيجة وطلبنا وسطاء كما ستعرف بعد انعقد لنا القياس بعد النتيجة؛ ولأن أخذ الوسط بين 
الطرفين على أنه مشترك بينهما فى مغل هذا الموضع هو قبل تخصيصه بأحدها حتى تحصل إحدى المقدمتين بصفة 
وتخصيصه بالأخرى حت تحصل الأخرى بصفة؛ فيكون القياس أولا ما بينا م يتدرج منه إلى أعتبار مقدمة مقدمة ما 
حاها. وكذلك الأمر فى الهجاء والحروف. فقد ظهر أن الترتيب الواحد يكون موضوعا للت ركيب واتخلا زک 
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ابتداء الت ركيب غير ابتداء التحليل» وكون المتقدم بحسب التحليل غير المتقدم بحسب الت ركيب» وذلك بحسب 
استعمالنا المقدمة؛ فهى وإن كانت متقدمة بالطبع» من حيث نفسهاء فليست متقدمة بالطبع من حيث انتهاؤنا إليها 
بالتحليل. على أن النتيجة قد يجوز أن تكون من مقدمات أخرى» وعلى أنا فى اعتبار التقدم ف المرتبة لا نلتفت إلى 
حال الشىء فى نفسه ولا إلى حاله من جهة استعمالناء بل إنا نلتفت إلى حال نسبته إلى طرف ينتهى إليه. والمقدمات 
المنعظمة من الأوائل وما يجرى مجراها إلى النتيجة القصوى المقصودة منعظمة بين طرفين أحدها النتيجة والآخر المبداأ 
الأول فما هو أقرب من النتيجة فهو أبعد من المبدأ الأولء وما هو أقرب من المبدا الأول فهو أبعد من النتيجة. 
وقد تختلف مقدمتان فى القرب من جانب والبعد من جانب لآخرء فيصير أحدها أقرب منه والآخر أبعد ويكون 
حكمهما بالقياس الى الطرف الآخر مخالفاًء أو يكون أبعدهما من الطرف الأول أقرمما من هذا الطرف الآحرء 
وأقرمما من ذلك الطرف أبعدها من هذا الطرف. 


وأما القسم الرابع من المتقدم وهو المنقدم بالشرف فهو كما يقال: إن أبا بكر متقدم على عمر. 

وههنا قسم للمتقدم مشهور نذكره على وجه ونحققه فى صناعة الفلسفة وذلك هو المتقدم بالعلية. فان السبب 
متقدم على السبب» اا و الآخر» وليس أحدها متقدماً بالطبع على الوجه 
المذكور من المتقدم بالطبع ههناء وإن كان قد يقال المتقدم بالطبع على المتقدم بالعلية وبالذات. وهذا التقدم مثل 
وجود الإنسان فى نفسه وإحقاق قول القائل إنه موجود؛ فإنه كلما كان القول بأنه موجود صادقاً فهو 

موجود؛ و كلما كان موجودا فالقول بذلك صادق. ولكن الناس لا يتحاشون أن يقولوا: إنه كان أولا موجوداً م 
كان القول بوجوده صادقا؛ أو حتى كان القول بعد ذلك بأنه موجود صادقا ويتحاشون أن يقولوا إنه كان القول 
بوجوده صادقا أولاً م كان هو موجودا أو حتی کان هو موجودا. وكذلك الح ركة الق ليد رَد إذا اختارها فحرك 
لا حالة ما يلاقيه وحرك القلم فإن الناس يتصورون لقوهم زيد حرك يده أولاً فتحرك ما يلاقيه أة تحرك القلم معنى 
بمنعون صدقه ف قوهم إنه بحرك ما يلاقى يده أة يحرك القلم حتى حرك هو يده؛ فهذا امعنى هو التقدم العلى؛ فإن 
اغ رة انك ن بت هى داك وما دف و ر و وای و که ر وت ی ع ف 
علةء لزمها الإضافةء والآخر معلول لزمه الإضافة لا يتقدم أحدها أيضا ولا يتأخر» بل هما معاً فان الأول من حيث 
وجوده ليس عن الآخر ووجود الآخر عنه فهو متقدم بالدسبة إلى حال الوجود وتكون له النسبة إلى الوجود غير 
منوسط فيها وجود الآخرء والآخر لانسبة له إلى الوجود إلا ومتوسط فيها وجود الأول. وستجد هذا المعنى 
كاللخحاصل فى سائر أخاء التقدم لكل بحسبه. 

وإذ قد قف على التقدم والتأخر فقد سهل الوقوف على معرفة" معاً""؛ فإن كل أمرين لا يتقدم أحدهما على 
الآخر ولا يتأخر فهما معا فيقال معا ف الزمان لما لا يتقدم أحدها فيه ولا يتأخر؛ ويقال معا فى الطبع للأمر الذى 
لا تقدم ولا تأخر فيه بالطبع» فهما إما متلازمان فى تكافؤ الوجود كالأخ للأخ › وإما متنافيان فيه فلا يلزم أحدها 
الآخر كالأنواع تحت جنس واحد؛ ليس لأمما معا فى الطبع فقطء بل لأنما معا فى المرتبة أيضاً وفى النسبة إلى مبداً 
ماء فان هذه من حيث النسبة إلى طبيعة الجدس متأخرة بالطبع من الجدس» ومن جهة إضافتها إلى الجدس» على أن 
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الجدس مبداً مفروض هى متأخرة عنه بالمرتبة» ومن حيث أن طبائعها لا تقدم فيها ولا تأخر فى الطبع فهى معا ف 
الطبع؛ إذ كل واحد منهما بالقياس إلى الآخر توجد حالة خالفة للحال الذى لطبعه عند طبع الجنس ولطبع الجنس 
عند طبعه الذى قد كان يتأخر به أحدهما بالطبع ويتقدم الآخرء فيكونا لذلك معا فى الطبع. وإذا تُسبّت إلى حال 
تأخر عن لجنس بالرتبة وجدت معاً فى المرتبة نعم وهى مشت ركة فى أن طبائعها متأخرة بالطبع عن طبيعة اجس فان 
جعلت معا فى هذه الشركة م تكن معا فى الطبع مطلقاً لكن معا فى التأحر ف الطبع» وليس كوفا معا فى الطبع هو 
كوا معا فى التأحرء بل" المعا" فى الطبع هى الأشياء التق لا تنقدم بالطبع ولا تتأحرمن حيث هى لا متقدمة ولا 
متأخرة فى ذواقهاء لا من حيث هى كذلك من جهة نسبة إلى معنى آخر. فيجب أن تكون معية الأنواع بالوجه الذى 
يخالف تقدم الأجناس عليها وتأخرها عنها إنما هو باعتبار حال التلازم واللاتلازم» فإن المتأخر يوجد له أنه يلزم وأنه 
لا یلزم» والمتقدم لا یوجد له أنه یلزم ولا یلزم وامتکانیء فی الوجود إما ُن یکون کل یلزم کالتجاوزین وإما أن 
یکون کل لا یلزم. ونی الخالین یکون' معا" کالتباینین فإمما'' معا" وهو الوجودء ونی الخحالین بکون'' می" 
وها متضايفان من وجهين» والأنواع تكون" معا" من هذا الوجه معية فيما بينها يإزاء التقدم والتأخر الذى بينها 
وبين الجدس» وأما معيتها فى المرتبة فلاا مدساوية القرب والبعد من المبدأ الذى هو الجنس إذا كانت النسبة إليه. 
والأشياء التى هى" معا" فى المرتبة أيضا فإما أن تكون فى مرتبة وضعية كالذين فى صف واحد فام فى مرتبة 
وضعية» وإما فى مرتبة طبيعية كالأنواع تحت جنس واحد. 


ولك أن تعلم من هذا أيضاً حال معاً فى الشرف وأما" معا" ف العلية فتحقيق الأمر فيه عسير. 

وقد تذكر فى هذا الموضع» الحركةء فبقال: إن الحركة ها أنواع ستة» سواء كانت أنواعا فى الحقيقة إن كانت 

الح ركة جنسأء أو كانت تشبه الأنواع» وهى فى أنفسها معان مختلفةء تقال عليها الحر كة بالتشكيك أو الاتفاق على 
ما نحققه لك ف العلم الطبيعى. وهذه الأنواع ليست على قياس الأنواع القسيمة تحت جنس واحد» بل على قياس 
أنواع تختلف مرتبتهاء فبعضها ملاصق» وبعضها متأخر؛ والسبب ف ذلك أن بعض الأنواع القريبة لم يوجد ها اسم 
عام» فترك وأخذ نوعاه المسميان مكانهء إذ ليس هذا مكان تحقيق القول فى ذلك بل مكانه العلم الطبيعى. 
فالأشياء الستةة التكن وهو حر كة إلى كون جوهرء مغل تكون الجنين؛ وفساد هو حركة إلى فساد جوهرء وهو مثل 
موت الحيوان. وهذان يعمهما أمر لا اسم له يتحقق ف العلوم ويعلم هناك أيضاً اهما ليستا بج ر كتين عند التحقيق. 
والثالث النموء مثل نشوء الصبى وتزيد الشجرة. والرابع الذبول» مثل اضمحلال المرم فى أعضائه وها أيضاً تحت 
معنى حر كة من كم إلى كم ونوعام والخامس الاستحالة» وهو التغير من كيف إلى كيف» وهو بالحقيقة ثالث» فإن 
الأول من هذه» تغير من جوهر إلى جوهرء وهو كون لا إليه وفساد لما عنه؛ والثان» هو تغير من كم إلى كم إما من 
نقصان إلى زيادةء أو من زيادة إلى نقصان» فيبقى الذى فى الكيف ثالثا. والسادس من المذكورة وهو من النقلة» وهو 
تغير من مكان إلى مكان» وهو بالحقيقة رابع » وهذه الأربعة متباينة تبايناً ظاهرأء وريا أشكل أمر الاستحالة, إذا 
كانت الاستحالة تكون فى الأكثر مقارنة لح ركة يظن أا نقلة أو غير ذلك» ولكن الشىء قد يتغير لونه أو مزاجهء 
ولا يكون قد تحرك فى مكان» ولا نماء ولا ذبل» ولا كان ولا فسد؛ وكذلك الشىء قد يتحرك فى المكان وكيفيته 
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بحاله» والمربع يضاف إليه القلم فينمو وتكون الصورة محفوظة ف الكل من حيث التربيع لم تتغير» وإن كان هذا 
ليس هو النمو الحقيقى لكنه مثال النمو الحقيقى. ويشبه أن يكون ههنا حر كة أخرى» وهى الحركة فى الوضع» مغل 
حركة الفلك على نفسه مستبدلاً لوضعه دون أينه» فرعا م يكن له أين فتغير أينه» وإن كان له أين وتحرك فيه على 
نفسه فلم يتبدل عليه بحركته؛ وهذا موضع آخر. 

غم الح ركة على الإطلاق» يضادها السكون على الإطلاق» فى ظاهر الأمر وعلى النحو المستعمل فى هذا الكتاب» 
ولا يوجد هما مضاد غير السكون .فالحركة مطلقاً فى المكانء لا يخفى الامر فى أا يضادها السكون فى المكان وفى 
الكمية والكيفية والح ر كات الجحزئية من كل باب نما ذكر» يضادها حر كات مقابلة ها جزئية أيضاء فلكون الفساد 
وللنمو الذبولء لكن الاستحالة قد أخذت منوعة» فيعسر إصابة الضد ها من حيث هى استحالةء لا استحالة ولا 
سكون فى ظاهر الأمر إذ كان السكون ف الكيف غير متصور فى ظاهر الأمر؛ وكذلك کان يكون المحال ف الكون 
والفساد لو لم يذكرا منوعين» والظاهر يوجب أن لا يصاب للاستحالة ضد, إلا أن يقترن بالظاهر تأمل ومقايسة 
باحر كة المكانيةء فيكون ضد الحر كة المطلقة فى الكيف» السكون فى الكيف» مضادة جدسية. كما للنقلة السكون فى 
المكان» أو يكون جرئيات الح ر كات فى الكيف أضداد جزئية» فيكون كما أن الحر كة من أسفل إلى فوق مضادة 
للحركة من فوق إلى أسفل» كذلك الح ركة من السواد إلى البياض مضادة للح ركة من البياض إلى السواد» أعنى أن 
الابيضاض ضد للاسوداد» وها نوعا الاستحالة. فلنصطلح الآن على أن الحركة على الإطلاق يضادها السكون 
على الإطلاق» وأن النوعيات الأربع القريبة منه يضادها السكون فى ذلك المعنى من الجوهر أو الكيف أو الكم أو 
الأين. 

وأما المتضادات المحزئية المنوعة جدا فتضاد الح ركات منها حركات» وأما أنه هل جميع ما ذكر حركات» وأنه ليس 
غيرها حركات» وأنه كيف يقابل السكون ال ر كة وأى سكون لأى حر كة» فأولى المواضح بتحقيقه هو العلم 
الطبيعى. 

لكن ألفاظ المتقدم والمتأخرء والمقابلء والمع» والح ركةء كانت الفاظاً قد استعملت ف تعليم المقولات» وكانت قريبة 
من أن يكون فيها تعارف تخيل للمتعلم ما تعلمه ف ابتداء الأمر» فحسن تعقيب النظر بتفصيل مشهور هذه الألفاظ. 


وأما النظر فى حال الاتفاق والتواطؤء وما على موضوع» وغير ذلك فكان محتاجا تقديمه على المقولات» إذ كان لا 
بد من استعماها فى تعليم المقولات» ولم يكن ف المشهور ها معان معلومة أو متخيلة بوجه. 

فليكفنا ما قلناه فى أمر فاطيغورياس» فإن الزيادة على ذلك فضل» ولا يبعد أن يكون القدر الذى أوردناه أيضاً 
" آخر الفن الثان من الجملة الأولى من النطق" 352 114 ٠/العبارة‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 


المقالة الأرلى 
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من الفن الغالث من الحملة الأولى في المنطق وهى عشرة فصول 
الفصل الأول 

فصل 

في معرفة التناسب بين الأمور والتصورات 

والألفاظ والكتابات وتعريف المفرد والمر كب فيما يحتملها من ذلك 


إن الإنسان قد أوتى قوة حسية ترتسم فيها صور الأمور الخارجية» وتتأدى عنها إلى النفس فترتسم فيها ارتساما 
ثانياً ثابتاء وإن غاب عن الحس. ثم رعا ارتسم بعد ذلك فى النفس أمور على نحو ما أداه الحس؛ فإما أن تكون هى 
المرتسمات فى الحس» ولكنها انقلبت عن هيئاقا الحسوسة إلى التجريد. أو تكون قد ارتسمت من جَتَبَة أخرى لا 
حاجة فى المنطق إلى بيانها. فللأمور وجود ف الأعيان ووجوة فى النفس يكوّن آثاراً فى النفس. ولا کانت الطبيعة 
الانسانية محتاجة إلى الحاورة لاضطرارها إلى المشاركة والجاورةء انبعثت إلى اختراع شىء يتوصل به إلى ذلك» وم 
یکن خف من أن یکون فعلاء ولم یکن أخفً من أن یکون بالتصویت» وخصوصاً والصوت لا یثبت ولا یستقر ولا 
يزدحم» فتكون فيه مع خفته فائدة وجود الإعلام به مع فائدة المحائه» إذ كان مستغنياً عن الدلالة به زوال الحاجة 
عنه» أو كان يتصور بدلالته بعده» فمالت الطبيعة إلى استعمال الصوت» وَرفقت من عند الخالق بآلات تقطيع 
الحروف وتركيبها معاً يدل با على ما ف النفس من أثر. 

ثم وقع اضطرارٌ ثان إلى إعلام الغائبين من الموجودين فى الزمان أو من المستقبلين إعلاماً بتدوين ما غلم إما لينضاف 
إليه ما يُعلم فى المستقبل فتكمل المصلحة أو الحكمة الإنسانية بالدشارك فإن أكثر الصنائع إنغا تمت بتلاحق الأفكار 
فيها والاستنباطات من قوانينها واقنفاء المتأخر با لمتقدم وافتدائه بهء أو لينتفع به الآتون من بعد. وإن لم يحتج إلى ما 
يضاف إليه فيكمل به» فاحتيج إلى ضرب آخر من الإعلام غير النطق» فاخترعت أشكال الكتنابةء وكله مداية إهلية 
وإهام إفى» فما يخرج بالصوت يدل على ما ف النفس» وهى القى تُسمَّى آثارأ. والقى فى النفس تدل على الأمور 
وهى التق تسمى معان» أى مقاصد للنفس. كما أن الآثار أيضاً بالقياس إلى الألفاظ معان. والكتابة تدل على اللفظ 
إذ بُحاذى ما ت ركيب اللفظ؛ واختير ذلك للسهولةء وإن كان إلى إنشائها بحيث لا يُحاذى ها اللفظ وأجزاؤه 
سبيل» لكن ذلك نما يصعب ويطول. 

وسواء کان اللفظ أمراً ملهما وموحی به عُلّمه من عند الله تعالى معلمٌ أول» أو كان الطبع قد انبعث فى تخصيص 
معنى بصوت هو أليق به» كما سُمّيت القطا قطا بصوقا؛ أو كان قوم اجتمعوا فاصطلحوا اصطلاحاًء أو كان شىء 
من هذا قد سبق فاستحال يسيراً يسيرا إلى غيره من حيث لم يشعر به» أو كان بعض الألفاظ حصل على جهة 
والبعض الآخر على جهة أخرى» فإها إنغا تدل بالتواطۇء أعنى أنه ليس يلزم أحداً من الناس أن يجعل لفظاً من 
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الألفاظ موقوفاً على معنى من امعان ولا طبيعة الناس تحملهم عليهء بل قد واطاً تاليهم أوهم على ذلك وسالمه عليه 
بحيث لو توهنا الأول اتفق له أن استعمل بدل ما استعمله لفظاً آخر موروثا أو مخترعاً اخترعه اختراعاً ولقتّه الثان› 
لکان حکم استعماله فيه کحکمه فی هذا وحتی لو كان معلّم أول علم الناس هذه الألفاظ؛ وإنغا صارت إليه من 

عند الله تعالى وبوضع منه أو على وجه آخر» كيف شئت» لكان يجوز أن يكون الأمر ف الدلالة بها بخلاف ما صار 
إليه لو وضعهء ركان الغتاء هذا الغناء. ۰ 


فالدلالة بالألفاظ إنغا استمر جما التعارف بسبب تراض من المتخاطبين غير ضرورى حت إنه وإن فرضناه بحسب 
العم الأول ضرورياً من عند الله أو من جهة أخرى» فإنه بحسب المشاركة اصطلاحى. فان قبول الثان من الأول إغا 
هو بأن قال له الأرل: إن كذا يعنى ف ا 
الغان والثالث من غير أن كان يلزمهم أن يجعلوا ذلك اللفظ لذلك المعنى» وأن بجعلوا لفظاً بعينه لمعنى بعينه لزوما 
ضرورياًء بل كان يجوز أن يقع مغل ذلك التنبيه من المعلّم الأول هم على لفظ آخرء فلذلك جاز أن تكون دلالات 
الألفاظ محتلفة. 

ومعنى دلالة اللفظ أن يكون إذا ارتسم فى الخيال مسموع اسم ارتسم فى النفس معنى. فتعرف النفس أن هذا 
اللسموع هذا المفهوم؛ فكلما أورده الحس على النفس التفت إلى معناد. 

وأما الكتابة فقد كان بمكن أن تكون ها أيضاً دلالة على الآثار بلا توسط الألفاظ حت يجعل لكل أثر ف النفس 
كتابة معينةء مغلا للحر كة كتابة وللسكون أخرى وللسماء أخرى وللأرض أخرى» وكذلك لكل شىء لكنه لو 
أجرى الأمر على ذلك لكان الإنسان مَمْثْوّا بأن يحفظ, الدلائل على ما فى النفس ألفاظاً ويحفظها نقوشاً. والأول 
يسهل له إما برياضة التربية وإما بتعلم شاق. فإذا لزم مرة ثانية أن بحفظ كتابة بمذه الصفة كان كمن يُلزم تعلّم لغة 
من رأس. فوجد الأحفً فى ذلك أن يقصد إلى الحروف الأولى القليلة العدد فيوضع ها أشكال» فيكون حفظها مغنيا 
عما سلف ذكره. فاا إذا حفظت حرذى بتأليفها رفماً تأليف الحروف لفظء فصارت الكتابة بمذا السبب دليلا 
على الألفاظ أولا. وذلك اا دلالة ع سبيل التراضى والتواطۇ؛ فلذلك اختلف. 

وأما دلالة ما فى النفس على الأمور فدلالة طبيعية لا تختلف» لا الدال ولا المدلول عليه كما ف الدلالة الق بين 
اللفظ والأثر النفسان؛ فإن المدلول عليه وإن كان غير مختلف. فإن الدال تختلف؛ ولا كما ف الدلالة التق بين 
اللفظ والكتابةء فان الدال والمدلول عليه جيعاً قد يختلفان. 

فأما أن النفس كيف تتصور صور الأمور» وكيف يحصل فيها ذلك» وما الذى يعرض للصور وهى ف النفس» وما 
الذى يعرض ها وهى من خارج» وما الفاعل الذى هو سبب إخراج قوة التصور إلى الفعل» فليس من هذه الصناعة» 
بل من علم آخر. وأيضاً فان النظر فى أنه أى لفظ هو موضوع دالاً على معنى كذاء وأى كتابة هى موضوعة دالة 
على معنى كذا وأثر كذاء فذلك لصناعة اللغويين والكنّاب» ولا يتكلم فيها المنطقى إلا بالعرض» بل الذى يجب على 
المنطقى أن يعرفه من حال اللفظ هو أن يعرف حاله من جهة الدلالة على المعاين المغردة والمؤلفة ليتوصل بذلك إلى 
حال المعان أنفسها من حيث يتألف عنها شئ يفيد علما بمجهول» فهذا هو من صناعة المنطقيين. 
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واعلم أن فى الألفاظ والآثار التق فى النفس ما هو مفرد وفيها ما هو مركب. والأمر فيهما متحاذ متطابق؛ فإنه كما 
أن المعقول المغرد ليس بحق ولا باطل» كذلك اللفظ المغرد ليس بصدق ولا كذب. وكماأن المعقول المغرف إذا 
اقترن به فی الذهن معقول آخر وحمل عليه» فاعتقد أنه ذاك أو ليس» كان الاعتقاد حقاً أو باطلا فكذلك اللفظ 
المفرد» إذا اقترن به لفظ آخر وحمل عليهء فقيل إنه كذا أو ليس كذاء كان صدقا أو كذبا. وقد يكون الصدق 
والكذب على نحو آخر من التأليف أيضا سنوضحه .فالأ ماء والكلم ف الألفاظ نظير المعقولات المغردة الى لا 
تفصیل فیها ولا ت رکیب» فلا صدق ف أفرادها ولا كذب. 


واعلم أنه ذا کان شئ معدوما فى نفسه حالا فى وجوده» ولم يكن تصوره وحده أو التلفظ بلفظه وحده يدل على 
صدق أو كذب» مالم يقترن به أنه موجود أو غير موجود اقتراناً فى الذهن أو فى اللفظ, مغلا بأن يعتقد أن عرايل 
موجود» أو يعتقد أنه غير موجود. ويقال إن عازايل موجود ويقال إن عازايل غير موجود إما مطلقا بلا اشتراط 
زمان أو باشتراط زمان أنه کان موجودا فيه أو یکون موجودا فيه أو زمان حاضر. والذى يقال إن معنى المطلق 
الملستعمل فى هذا الموضع هو المشترط فيه زمان حاضر أو المشترط فيه كل زمان حت يكون معنى قوهم"""أو فى 
زما""' أنه فی زمان ماض أو مستقبل» دون الذى فى زمان حاضرء فليس يعجبنى كل الإعجاب. وما أومأت إليه 
أقرب إلى الصواب. فلننظر الآن فى الاسم والكلمة. 


الفصل الان 


ب فصل 


فالاسم لفظة دالة بتواطؤ مجردة من الزمان وليس واحد من أجزائها دالا على الانفراد. وقد علمت معن التواطر. 
وما من کر ردا می الزمان فهو أن لا يدل على الزمان الذى لذلك المعنى من الأزمنة الغلائة الحصلة؛ كما إذا 
قلت: زيد» فلم تدل على معنى قد دللت معه على زمان ذلك المعنى. ومعنى قولنا" "ولیس ولا واحد من أجزائه دالا 
على انفرادة""' معناه أنا لا نقصد فى دلالتنا بقولا""' الإنسان""' أن ندل بواحد من أجزائه على شى ألبتة» من حيث 
هو منفرد» بل نستعمله على أنه جزء دال» لا دال بانفراده» فانه لا یوجد فی قولا""'الانسان"' جزء یراد به الدلالة 
على معنى من المعانن أصلاء حين يراد أن ندل بقولنا"""الإنسان""'. وإن كان رعا أريد به الدلالة إذا استعمل لا على 
أنه جزء لفظة إنسان» بل على أنه لفظ مستعمل ف نفسه لم يجعل جزءاً لما إنما يدل بجملته دلالة ماء وربا م توجد له 
دلالة ألبة بوجه من الوجوه وحيث توجد له دلالة فلا يكون ذلك من حيث هو جزء قول" ""إنسان""؛ فإنه إغا 
يكون جزء إنسان إذا استعمل فى لفظة الإنسان من حيث يراد أن يدل بالإنسان جملته؛ فهنالك لا توجد له دلالة 


ألبتة بوجه من الوجوه. وقد کنا أومأنا إلى هذا فى مواضع اخرى. 
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وليس هذا فى مغل لفظة الإنسان فقط. بل ف الألفاظ التق هى بحسب المسموع مركبةء لكنها لا يدل بها على اما 
مر كبة» فهذا شأماء كقوم"""عبد املك" إذا م يرد أن يُدل به على شئ من جهة ما هو عبد املك بل جعل هذا 
اسما لذاته؛ فهنالك لا يوجد للفظة"""'عب"" من حيث هو جزء مز" "عبد املك" دلالة على شى ألبتة فإنك تعلم 
أن الدال بلفظة"""عبدا ملك" على هذا النحو ليس يدل بالعبد فى هذا الموضع بانفراده على شئ أصلاء ولا بالملك. 
فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. 

وأما الأماء البسيطة فقد يكون ها أأجزاء لا تدل أصلاء لا من حيث هى جزءء ولا لو انفردت. وأما جزء اللفظ 
ال رکب» فانه یدل على شئ لا حین ما يوجد جزءا من جملة ال رکب مدلولاً بال ر كب على ما دل به عليه كقولك 
"عبد الملك""' فإنه حينئذ لا يتوقع أن يدل بانفراده» من حيث هو جزء لفظ» حتی یکون إِغا ورد لیلتئم به كمال 
اللفظ فياشم كمال الدلالةء بل هذا فى استعمال آخر . وإلحاق التواطقؤ بعد قولا""'لفظة""' قد وهم أنه هذر من 
القول» فقد يظن أن اللفظ لا يدل إلا أن يكون بالتواطؤ وكذلك قيل إنه كان يجب أن يقال بدل اللفظ الصوت»› 
فأقول إن هذا باطل فإنه لا بحسن أن يستعمل فى هذا الموضع الصوت فإن الصوت مادة لا جنس والمادة لا تحمل 
على الشىئ العمول من مادة وصورة إلا بنوع من الجاز أو الجهلء إذ يقال للصنم إنه حجر والكرسى إنه خشب» 
وأما الحدود الحقيقية فلا يجب أن تستعمل فيها المواد مكان الأجناس. أّما افر ين الي را فما ان 
فيه وتشكل» ولكنه سيتبين لك ذلك ف هذه الصناعة من بعد وكذلك تحقيق ما قلناه من أن المادة لا يجب أن تؤخذ 
مكان الجنس» بل يكون ذلك كاذباً. وأما أن الصوت مادة فتعحققه فى العلم الطبيعى. 


بل أعود إلى الغرض فأقول: إن اللفظ قد يكون دالاً وقد يكون غير دال» كما قد اعترفوا به» وذلك على وجهين: 
أحدها أن يكون مؤلفا من حروف ةم لا يراد بذلك دلالة على أثر فى النفس كقول القائا""'شنقنقتين"'» والنان أن 
يراد بذلك دلالة على أثر فى النفس» لكن ذلك الأثر لا يستند إلى خارج كقولا""'العنقاء"'. فكون اللفظ غير دال 
ليس بُخرجه عن أن يكون لفظاء فكذلك کونه دالاء ولکن لا بالتواطؤ بل على نوع آخر» فإنه قد بُسمع من الناس 
ألفاظ فتدل على معان على غير سبيل التواطؤ» كمن يقول"""أخ""' فيدل على الوجه ويقول"""أح أح""' عند السعال 
فيدل على أذى ف الصدرء فليس ذلك على سبيل التواطۇؤ الحض» حت يكون الناس قد تواطؤوا على استعمال ذلك 
عند السعال مستعملين إياه لفهم معنى أذى الصدر. وهذهء وإن كانت أصواتاء فهى أيضا ألفاظ, لأنما مر كبات من 
حروف یر گبها الإنسان» وأماء وإن کانت تدلء لا بالتواطی فلیس یجب أن تکون دلالتھا لا بالتواطؤ تسلبها من 
كوفا ألفاظا شيناً؛ فإنما ولو م تدل أصلاء كانت ألفاظا؛ لأا مؤلفة تأليفا اختياريا عن حروف»وليس دلالتهاء من 
حيث فيها صوت» مانعا عن أن يكون لفظاً. فان الشئ إنما هو لفظ لأنه مؤلف من حروف مقطعة عن أصوات؛ 
وكوما كذلك ليس يوجب أن تكون مع ذلك دالّة أو غير دالّة فضلا عن أن يوجب أن تكون غير دالة دلالة 
بالطبع؛ فإن جزءا منها كالمادة وهو الصوت يلحقه بعض ما بلحق الصوت» لأنه صوت» فلا يؤثر ذلك ف الجملة 
كما لايؤثر كوفا دالة على المصوت» فإذن هذا الاعتراض غير صحيح وادخال التواطؤ فيه واجب. فإن الدال أعم 
من الدال بالتواطؤ والدال على وجه آخرء اللهم إلا أن يجعل الدال يقع عليهما باشتراك فيكون واقعا على دلالة 
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الاسم وعلى دلالة نغمة الطائر وصياح البهيمة أيضا باشتر اك الاسم. فإن كان كونه دالا إنغا يقع على ذلك كله 
بالاشتراك» وكان ذلك بُغنى عن تمحل الفصل بين دلالة ودلالةء فإن الفصول ف الحدود والرسوم إنغا طلب بحسب 
المعان» لا بحسب الألفاظ. والحال قائمة عندما يُجعل بدل اللفظ الصوتء وإن م بكن ذلك مغنياء فإنا تخوج إلى 
إيراد الفصل بين الدلالتينء إذ كنا لما أخذنا اللفظ وكان يكون دالا وغیر دال» وقرٽا به الدال» م نقرن دال إحدی 
الدلالتين بعينهاء بل قرنا دالاً عاما كما فعلنا حين أخذنا الصوت» فنحتاج أن ندل على إحدى الخاصيتين. فان قيل: 
إنه إذا قيل"""لفظ دال" غلم أنه ليس يعن بالدال إلا ما اصطلح عليه الناس» فنقول: وكذلك الال إذا قيل صوت 
دال وأردف بأنه یدل علی زمان أو لا یدل وسائر ذلك؛ فان الذهن نفسه يسبق إليه أن المراد به هاهنا إنما هو أنه 
دال بالتواطؤ» وكما يسبق إليه هناك ولا يُعّنى ذلك ف الموضعين جيعا عن ذ كر التواطؤ؛ إذ ليس ولا فى أحد 
الموضعین مستفادا من نفس کونه لفظا أو صوتا ولا من نفس کونه دالاً مطلقا أو على زمان» بل هو شىء يعرفه 
الذهن على سبيل الانتقال وينتبه له من خارج لا على سبيل دلالة اللفظ. وقد عرفت الفرق بين الدلالتين. فإن ظنٌ 
ظان أن الموج إلى إيراد التواطز م يكن إلا مراعاة الفرق بين الألفاظ وأصوات البهائم» وإذا قيل"""لفظ""' حرج ما 
ك و ان ج ف ت و الذى أمن هذا الظان أن الحاجة قد فضيّت» 
فعسى أن يكون قد بقى بعد ذلك أيضا اشتباه ر ا ن ی ا ارو ف مرا و 
يجب أن يلعفت اوداق ا ال عوط ف الف اهار ع هه ان ها ان 
ملتفتاً إليه لقيل فى حد الإنسان إنه حيوان ضحاك واقثصر عليه واسشخسن» إذ كان الذهن يلتفت إلى أنه يكون 
ناطقاء أو قيل إنه جسم ناطق فإن الذهن يلتفت إلى ا ولا اگ الالتفات فى الحدود موجهاً إلى 
التمييز نفسه فقط بل إلى ما ستعلمه فى موضعه. 


فقد بان لإدخال التواطؤ هاهنا معنى» وإن كان المأحوذ فى الح لفظاً لا صوتاً؛ فإنه ليس شىء من الأسماء اسما 
بالطبع؛ أى ليس شىء منها دال دلالة الاسم بحيث تكون تلك الدلالة تصدر 0 بالطبع منها أو من الدالن اء 
فلا تلك الدلالة أمرٌ طبيعى يلزم الاسم ولا الطب منا ينبعث إلى الدلالة على المعنى به فى كثير من الأصوات الدالة 
بالطبع القى تنبعث الطبائع إلى استعماها فى ذلك الشأن» سواء كانت دلالة بقصد المصوّت أن يقع بها شعور بشأن» 
كما تفعله البهائم عند دعاء بعضها بعضه أو يكون بغير قصد منه لذلك» لكن سامعَه يستدل به على أمر» كالتنحنح 
واستغاثة العصفور عند القبض عليه. 

فالاسم لیس اما فى طبع نفسهء بل إنما يصير اما إذا جعل اماء؛ وذلك عندما يراد به الدلالة فيصير دالا وذلك 
جَعَّله اما» أى جَعَله دالا على صفةء لكن لقائل أن يقول: إنك جعلت حد الاسم "أنه ولا جزء منه يدل" وهاهنا 
أسماء كقولك "لا إنساا""' "ولا بصير""'. ولا شك فى أا أسماءء وكيف وهى تدل دلالة الأسماء! وكيف وقولنا 
"لا بصي" يقوم مقام قولا""'الأعمي"""' ثم تجد لفظا' "ال" ولفظة""الإنساا". ولفظة اللا ولفظة البصير يدلان 
على معنى ويتألف من معنيهما معنى الكل ! فقول إها بالحقيقة ليست أسماء ولم يوضع هاء من حيث هى كذلك» 
اسم يدل عليهاء بل هى من جلة الألفاظ المؤلفة التى ف قوة المغردة كالحدود» وكما يقال راعى الشاة ورامى 
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الحجارة» وإن لم تكن كذلك على الإطلاق. أقول لأن تركيبها ليس عن ألفاظ مفردة مستقلة بنفسها مغل اللا 
إنسان» فإنه مركب من اسم ومن أداة سلب؛ ومطابقتها للأ ماء لا تدل على أما أسماء بالحقيقةء فإن الحد والرسم 
كذلك شأمماء ومع ذلك فلا يجب أن تغتر بدخول حرف السلب فيهاء فظن أن فيها سلبا؛ كلاء بل ليس فيها 
إبجاب ولا سلب؛ بل تصلح أن توجب وأن تسلب وأن توضع للإيجاب وللسلب. فإذ كانت قريبة الجانسة للأماء 
فلثسم أسماء غير محصلة؛ ويكون حكمها كحكم الحمول فى قولنا؟ زيد فى الدار» فإن زيدا موضو ع""" وف الدار''" 
حمول» وليس هو بالحقيقة باسم» بل هو مؤلف لكن تأليفه ليس مغل القول المطلق الذى يكون مؤلفا عن ا“مين أو 
عن اسم وكلمةء لأنه مؤلف من أداة ومن اسم وليس اما ولا أيضا قولا مطلقا. فهكذا بيجب أن تفهم هذا الموضع 
ولا تلتفت إلى التأويلات التق يتعاطوفا. 


وكذلك حال الأسماء القى تسمى مُصَرّفة فاا قد اقترن بالاسم منها شىء زائد على الإسمية مشير إلى معنى غير ما 
يشير إليه جرد الاسم» وذلك حركة من ال ركات وإعراب من الأعاريب حت يلمع هناك مجمو ع حاصل من 
جزئين أحدها الاسم والآخر ما يلحقه نما هو جزء من المسموع» فيوجد هناك جزء يدل على معنى وأخر إما أن 
يدل على معنى مطلق وإما أن يدل دلالة ما وبالجملة يوجب حُكماً لولاه م يكن؛ ولذلك ما صار منوعاً عن اقتران 
بعض ما كان يقترن به من الأسماءء فلو كان المعنى لم يتغير ما تغير حكم جواز ما يقارنه ولم يتغير معنى الاسم فى 
نفسه» بل إنغا انضمت إليه زيادة. سواء كان الجزء كبيراً أو كان مَقطعاً أو حركةء فإن جميع ذلك أجزاء من 
السموع» وسواء كان المعنى معنى طويلاً أو إشارة. وبالجملة إذا صار الاسم با لحقه من الزيادة ممنوعاً عن أن يلحق 
به ما من شأنه أن يلحق به» فقد زید على معنی الاسم اجرد شىء صار به بحال أخص من حاله وهو اسم مطلق» 
كما إذا شغل الموضوع ببعض الأعراض» فحينئذ يكون للجملة معنى غير الذى يكون للموضوع وحده» وذلك 
لموضوع وذلك العرض كل منهما يصير جزءاً من الجموع» فالاسم الذى يصب أو بجر أو بغير تغيرا يمنعه عن 
مقارنة كل واحد نما من شأنه أن يقارنه لا يكون بالحقيقة اما مجرداء بل الما وقد صرف بجزء من المسموع قرن به 
وكما أن حدٌ الموضوع للبياض» ولیکن سانا ماهو خد اواك کان أبيض أو لم يكن. فإن ح الإنسان الذى لحقه 
البياض فى نفسه هو بالحد الذى يكون لهء وإن م يلحقه البياض» إلا أن يُحَدّ من حيث هو أبيض» فكذلك حد 
الاسم الذى هو على فطرته وح الاسم الذى لحقه التصريف واحد» من حيث هو اسم إلا أن يُحد من حيث هو 
مصّرف» فحينئذ يلحق بحل الاسم زيادة أما بحسب اللغة العربية فهو أنه لا يصلح أن يقترن به كل ما من شأنه أن 
يقترن بالأماء؛ فإن قولك. زيذ بالرفع لا يلحقة" "ف" وقولك""'زيدا""' لا يلحقه""'ضربا""' أر'"' كان" ار 
"'حيوان""' وكذلك "زي" بالجرٌّ. وأما بحسب اللغة اليونانيةء فإن الاسم المصرّف هو الذى إذا ألحق به الكلمات 
اا کت کن و بک کا ا ا ولم یکذب. والاسم الغير اللصرف هو الذى 
إذا قرن به أحد هذه صدق أو كذب. ثم كما أن الخشب المدور خشب فرن به التدوير» فهو خشب فيه عرض هو 
الندويرء وهو فى نفسه خشب بلا زياد لكن ليس انجموع خشباً مطلقاء أعنى كالصنم الخذ من خحشب ومفال» 
فان الخشب مادته ولا حمل عليه» فان الجملة لا حمل عليها أحة الجزئين فكذلك إذا أخذ جلة الاسم وما خقه 
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من التصريف كان فى أحكام الم كبات ولم يكن اماء ولكن إذا نظر إليه من حيث هو فى التصريف» كان اسما 
مصرّفاًء وإذا تُظر إليه مطلقاً كان اسما مطلقاًء والفرق بين النظر فيه وهو اسم مصرف والنظر إلى الجملة كالفرق 
بين النظر ف الجذع أنه فى السقف والنظر إلى جملة الجذع والسقف وكذلك لك أن تقول إن الاسم المصّف لفظ 
دال لا يدل جزؤه» وقد لحقه كذا وكذاء ولا تقول إن الجملة الحاصلة من الاسم والتصريف لفظ دال لا يدل 
جزؤه» وكيف والاسم أحد الجزئين» وهو يدل. 

وهذا قانون دقيق يجب أن يحفظ لمواضع أخرى. وكثيراً ما يقع من جهة المقارنة نوع من الغلط إذا لم يعلم أن الشىء 
مأخوذ مقارناً لشىء غير الجملة القى تحصل منه وما يقارنه وكذلك الوحدة القى مع الستة» من حيث هى مع الستة 
غير الجتمع منها ومن الستة التق هىالسبعة ولكن على حٌ الاسم شكوكا؛ وذلك لأن الزمان اسم ويدل على 
الزمان» والمتقم اسم ويدل على شىء فى زمان ماض» وكذلك أمس» وكذلك التقدم اسم ويدل على أنه حاصل فى 
زمان ماض» فنقول الآن فى حل هذه الشكوك: أن الشىء يدل على المعنى وعلى الزمان بوجوه ثلاثة أحدها أن 
يكون الزمان نفس المعنى» والثا أن يكون الزمان جزءَ حدً المعنى المدلول عليه وإن لم يكن نفسّه» والثالث أن يكون 
الزمان شيئاً خارجاً عن المعنى يلحقه فيقترن به اقترانا يدل عليه التصريف. 


ومعنى التجريد من الزمان هو أن يبرا المدلول عليه من زمان يلحقه» فإن التجريد من البياض هو البرئة عن بياض 
لاحق» أعنى أن التجريد هو تبرئة عن شىء لو م يرأ عنه لكان لاحقاً من خارج. وإذا قيل جرد فلان عن الثوب» 
عنى به أنه أبين بينه وبين الغوب الذى لو لم يبنلكان ذلك الثوب لا حقا له لا ذاته ولا جزء حدّ له؛ فإن الشىء لا 
يقال إنه تجرد عن ذاته أو عن جزء حل له؛ فان من قال إن الإنسان قد يتجرد عن الإنسانية قال شططاً إلا أن يعنى 
أن مادة الإنسانية قد جردت عن الإنسانية . فحينئذ الانسانية تكون أمراً خارجاً عنها أيضاً وكذلك إن قال إن 
الإنسان تجرد عن الحيوانية كان محالاء إلا أن يعنى الوجه المذكور. 

فمعنى قوم" جرد عن الزمان" هو أن لا يدل معه على زمان يلحقه من الأزمنة كان لحوقه به صدقا أو كذباء 
فلفظ الزمان يدل على معنى هو الزمان ومجرداً عن زمان تدل اللفظة على أنه كان فيه الزمان ولفظ المتقدم يدل 
على معنى يوجد فى حده الزمان لكنه مجرد الدلالة عن الزمان اللاحق إياه من خارج حت إذا قيل تقدم دل حينئذ 
على متقدم فی زمان لحقه وتعين له وسواء كان هذا حقاً أو كذبً؛ فان العبرة لدلالة اللفظ من حيث هى دلالة لفظ 
لا من حيث هى صدق او كذب. ولك آم هر فة زان ما ركالت ماجرف را .وإذا شئت أن تعلم أن 
التجريد إنما يقصد به أن يدل على معنى ولا تقترن به الدلالة على الزمان الملحق به فتأمل حد الكلمة. 


الفصل الغالث 
چ فصل 


في الكلمة 
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وأما الكلمة فاا تدل مع ما تدل عليه على زمان» وليس واحد من أجزائها يدل على انفراده وهو أبداً دليل على ما 
يقال على غيره. فتكون الكلمة لفظة دالة بتواطؤ يدل مع ما تدل عليه على زمان وسائر ما قيل. فتأمل أن الكلمة 
جعلت دلالتها على شیء وعلی زمان مقترن به معه ليس هو هو ولا جزء منه. وإِذ کان مالا بدل بالتجرید هکذا 
صورته» فما يدل بالتجريد صورته ماذكرناه. وفسر هذا ف التعليم الأول» فقيل: إن معنى هذا هو أن قولنا صح 
يفارق قولنا صحة» بأن الصحة تدل على معنى ولا تدل على زمان مقترن به» وأما صح فيدل على صحة موجودة 
فى زمان. والكلمة هى ما يبسميها أصحاب النظر فى لغة العرب فعلاء وقد كانت الكلمة ف الوضع الأول عند 
اليونانيين إنغا تدل من الزمان على الزمان الحاضر. غم إذا أريد أن يدل بمذا على الزمان الماضى أو المستقبل قرن ها 
زيادة مع حفظ الأصل. وأما العرب فلم تجر هم العادة يافراد كلمة للحاضرء فإن شكل الكلمة التق للمستقبل هو 
بعينه شكل الكلمة الق للحاضرء فيقال: إن زيدا شى أى فى الحال وبعشى أى فى الاستقبالء فإاذا حاولوا زيادة 
البيان قالوا؟ إن زيدا هو ذا بمشى فاقتضى الحال» أو قالوا سيمشى أو سوف يمشى فاقتضى الاستقبال» ويكون ذلك 
بالحاق يلحق به. 

وربا استعاروا له من الماضى فقالوا؟ إن زيدا صح كما يكون قد أتاه البرى ويقال: صح أيضا لما هو فيما سلف لكن 
موضوع صح للماضى وموضوع يمشى للاستقبال. ولیس للحال شکكل خاص,» وأما أنه ماش وأنه صحيح فليس 
كلمة» بل اما مشتقاًء فها هنا اسم موضوع واسم مشتق وكلمةء فالاسم الموضوع يدل على ما قيل ولا يدل على 
موضو ع ألبتة» وأما الاسم المشتق فيدل على موضوع غير معين وجد له أمر مشتق له منه الاسم» فيكون دالا على 
معنى وأمر وعلى موضوع له غير معين وعلى نسبة بينهما. 

مثال ذلك قولكة ماش» فإنه يدل على المشى وعلى موضوع غير معين وعلى أن المشى له. وأما الكلمة فتدل مع 
ذلك على زمان» وهو زمان النسبةء كقولكة بمشى» فإنه يدل على المشى» وعلى موضوع غير معين» وعلى وجود 
المشى له وعلى كون ذلك فى المستقبل. وليس كل ما يسمى فى اللغة العربية فعلا هو كلمةء فإن قوهم: أمشى 
ويعشى فعل عندهم» وليس كلمة مطلقة؛ وذلك لأن الهمزة دلت على موضوع خاص» وكذلك التاء. فصار قولك: 
أمشى أو مشيت صدقا أو كذباء وكذلك يمشى ومشيت. وكأن ذلك فى حكم قولك أنا أمشى» وأنت تمشى وأنا 
مشیت» ومفهومها مفهوم واحد. 


وهذا بالحقيقة موضع نظرء فإن هذه اللفظة لا تخلو إما أن تكون مفردة أو مركبة» فإن كانت مفردة فلا ينبغى أن 
تكون صادقةء أو كاذبة فقد جزمنا القول على أن الألفاظ المفردة لا صدق فيها ولا كذب» وإن كانت مركبة 
فيجب أن يكون ها أأجزاء دوال. فهب أن الهمزة من قولنا أمشى دلت على معنى والتاء من تمشى دلت على معنى» 
فالباقى جزء وليس يدل على معنى. وجه من الوجوه؛ فإن اللفظة المر كبة من ميم ساكنة مبعداً جا ثم شين ثم ياى 
إما أن ل يكون لفظا بنفسه البعة إن کان حقاً ما يقال من أن الساکن لا یبتداً به أو یکون لفظاً لا يدل على معنی 
من المعان إن أمكن أن يبتداً به كما قد يجوز الابتداء بالساكن فى لغات كنيرة. ولا يبعد أن يظن أنه إن کان امشى 
مر کبا او فی حکم الم رکب فسیکون یمشی أیضاً الذی لا صدق فيه ولا کذب» مرکباء فان الیاء تدل على غائب 
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وليس التعيين بشرط ف أن يكون الدال دالاء فإنك إذا قلت إنسان دللت وإن م تعين ولا فرق بين قولك بعشى 
وبين قولك شىء ما بمشى فستكون الكلمات المستقبلة كلها مر كبات» ولا تكون ألفاظاً بسيطة. وكذلك لقائل أن 
يقول: إن الأسماء المشتقة أيضاً مر كبة أو فى حكم المر كبةء فاا محصلة من مادة هى حروف المشى» ومن صور قرنت 
بها فصارت دالة به على موضوع غير معين. فلها جزءان: جزء يدل على معني وهو المادةء وجزء يدل على آخر 
وهو الصورة. 


فالذى يجب أن نقول فى ذلك كله أولا فإنه لا اعتبار فى صناعة المنطق با يكون بحسب لغة لغة ووضع وضع فرعا 
يتفق في لغة من اللغات أن يجعل للمعن المؤلف لفظ مفرد لا يدل جزء من معناه فيكون اللفظ مفردا © غم تكون لغة 
أخرى م يوضع فيها لذلك المعنى المؤلف اسم مفرد ولايدل عليه إلا بلفظ م ركب» فإذا ترجم معنى اللفظ إإالى اللغة 
الأخرى لم يوجد لفظه إلا مركباء وذلك مغل الجاهل فإنه لفظ مفرد لايدل عليه بالفارسية بلفظ مفرد» بل لفظ فيه 
ت ركيب من لفظين: أحدها يدل على العدم» والآخر على العلم أو العام © فيقال""'نادا"" فلا يجب أن يلتفت 
المنطقى في ذللك وما أشبهه ألى لغة معينةء بل يعلم أن هذا المعنى أن يدل عليه بلفظ مفرد © فكذلك حال الكلمات 
في لغة العرب» فإن الماضى من الكلمات في العربية وغيرها م يدل جزء منه على موضوع البتة كقوهم؟ صح» 
وقوهم: مشى» وكذلك المستقبل في لعة الفرس كما يقال""بكنة""' فإنه ليس فيه دلالة بجزء منه على الموضوع الغبر 
معين ألبتة وف بعض المواضع» فان لغة الفرس لا تستعمل كلمة مفردة بل يقولون مثلا حيث نقول يصح درست 
شود كما إذا ترجم كان مطابقا لقولنا""يصير صحيحا"'. فيأحذون الاسم ويقرنون به كلمة زمانية ويجعلون جلته 
قائما مقام الكلمة. فلو كان جيع لغة الفرس علة هذه الصفة اضطر المترجمون لا حال إلى الدلالة على الكلمة 
المستقبلة بلفظ مؤلف فكان قد يسبق إلى بعض الأوهام أن الكلمة المستقبلة مؤلفة وليست كلمة مستقبلة مفردة 
كما كان قد يسبق إليه فى مله أن الجاهل ليس له اسم مفرد. وإذا م يكن النظر المنطقى بحسب لغة لغة حتى إنه إذا 
لك يكن فى لغة من اللغات كلمة تدل على الحاضر ضر المنطقين ذلك فى الدلالة على أقسام الكلمات الثلاث 
فكذلك لا يضر المنطقيين تعارف أهل اللغة فى أن لا يكون هما كلمةء بل يكون ها بدل الكلمة اسم مقرون بلفظ 
آخر يدل على ما تدل عليه الكلمةء بل يحب أن يعتبر منطقى ما يوجبه الحد» وهو نمكن أن يقع ف اللغة. فإنه لا 
حالة من الممكن أن يكون لفظ دال بتواطؤ على معنى وزمانه وهو مفرد» فذلك هو الكلمةء فإن لم يكن ف لغة 
العرب فلا حرج. وأما حديث افيئة القى اقترنت بمادة حروف المشى فى مشى أو فى ماش فكان جزءا من الجملة 
يدل على موضوع» فلا بجحب أن يلتفت إلى مغل هذا الجزى فإنه إنغا يعنى بالجزء ها هنا جزء من جملة أجزاء تترتب 
فتلتئم منها الجملة فهى أجزاء المسموع ألفاظا أو مقاطع أو ا مصوتة أو غير مصوتة. وبعد ذلك فإن ما ادعوه 
من وجود الصدق ف قولنا""يمشي""' وأنه فى قوة قولنا إن شيا ما بعشى فهو غلط؛ وذلك لأن قولنا""يمشى""' وإن 
كان فيه ت ركيب بحسب لغة العرب» وكانت الياء منه تدل على موضوع غير معين فليس معنى قولنا موضوع غير 
معين أنه يدل على أى واحد اتفق من أمور هى تحت كلى من الكليات على الوجه الذى ذكر فى تمنيل الإنسان بل 
یعنی به أن الیاء تدل على أن له موضوعا متعینا فی نفسه دون غیره» وإن کان م يتعين وهو غائب» ويحتاج أن يفسر 
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ويدل عليه فيتعين» فان الدسبة موجه إليه فهو غير معين من وجه ومعين من وجه .فان القائل إذا قال "عشي" ليس 
يريد بهذا أن المشى موجود فى واحد من أمور العالم» أی شئ كان» حت يكون كأنه يقول إن شيئا من الأشياء التى فى 
العام موجود له المشى أى شئ كان. فإنه إن عنى بيمشى هذا المعنى كان قوله بمشى يكون صادقا إن كان ف العام 
شئ شی ویکون کاذبا إِن لم یکن فى العام شئ بمشى إذا أخذ بعشى على أن معناه معنى الحكم بأن شيئا من العام 
يعشى. وذلك أن قولك: شئ من العام بمشى يحمل معنيين: أحدها الشىئ من العام الموصوف بأن له مشيا فى زمان 
کذا؛ فیکون هذا الت ر کیب تر کیب تقیید لا تر کیب همل ولا صدق فيه ولا ذب والثانن هو أن شیئا من العام 
يبحكم عليه بأنه بمشى. وأوهما لا يدخل فيه فى لغة العرب إن وأما الآخحر فقد يدخل فيه .وليس أحدها مدلولا 
عليه بلفظ بعشى وذلك لأن الشئ من العام الموصوف بأنه بمشى إذا دل عليه بلفظ مفرد كان ذلك اما ولم يكن 
كلمةء ويصح أن يحمل على زيد حمل الاسم وأما الآخر فإنه لا يبحمل على زيد البتة ولا هو فى قوة اسم مفرد. فقد 
بان أن معنى بمشى ليس هو على الوجه الذى يدخله الصدق والكذب» فليس كونه دالا على معنى غير معين من 
هذا القبيل» بل دلالته على المعنى 

الغیر معن لیس على تجویز ی معنی کان وعلی أنه حاصل له موضوع ما یف کان» بل على أنه معين ف نفسه وم 
يصرح به ولم يعين بدلالة اللفظ. والأمر موقوف على التصريح به وهو غير متعين عند السامع مع علمه بأنه متعين 
عند القائل» فهو متوقف فى مصيره بحيث يصدق أو يكذب إلى أن يصرح بذلك المضمر» حت إن كان ذلك المضمر 
معنى عاما أو شخصا أو كيف كان جازء فإن المعنى العام وإن كان لا يتعين فى جزئياتهء فانه متعين فى نفسه من جلة 
الأمور. فان الشئ من حيث يوجد فى نفسه هو معنى معقول متعين» وإن كان ما يقع عليه من جزئيات تكون تحته 
غير متعين» وهو من حيث يتعين يخالف كل واحد من الجوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس فى نفسه مقولاء 
وإن كان بعضها يقال عليهاء فمتى صرح بذلك المضمر الَنوى فى النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذباء وقلبه 
ليس بصدق ولا كذب. إذ ليس يجوز أن نعنى بقولنا بعشى الوجه الذى كان يتوهم أنه يصدق أو يكذب بانفراده» 
وليس كذلك قولنا أمشى أو بمشى. فقد صرح ها هنا بالموضوع وعين» فليس يحتاج إلى أن يفسر للسامع ذلك 
الموضوع مرة أخرى» فإنه دل فيه على شخص ولا أشد تعينا من الشخص ولو دل فيه على معنى عامى بأنه هو 
الموضوع من غير التفات إلى جزئياته لكان یکون صدقا أو کذبا؛ فکیف إذا کانت دلالته على شخص بعینه ؟ وأما 
الشبهة القى أوردت على أن الت ركيب غير موجود فى قولك"""أمشئ""' بسبب أن الجزء الثان لا يدل» فالجواب عن 
ذلك: أما أولا فإنه م يكن قيل فى حد الكلمة إا الى لا تدل جزاؤها كل واحد على معنى بنفسه» بل أن لا يوجد 
ها من جزء من أجزائها يدل على شئ من حكمها البتة وإذا وجد نها جزء يدل وإن لم يدل الآخر انثلم الحد ولم 
يكن المظنون به أنه كلمة .وأما ثانيا فإنه كما أن اللفظ يدل فإذا صار جزءا م يدل من حيث هو جزى كذلك قد 
يجوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جز ثم إذا انفردت لم تدل. وأنت تعلم أنه إذا قيل أمشى دلت الهمزة 
على الشخص القائلء ثم باقى اللفظ المؤلف من اليم والشين والياء يدل على باقى المعنى فينبه النفس على معنى 
الشى عندما هو مقرون باهمزة وإن كان لا يدل وحده على ذلك ولا يستعمل» فيكون هذا الباقى بعد الهمزة يدل 
إذا استعمل جزءا على ما لا يشك فيه أنه يدل عليه» وأما مفردا فلا يدل. فليكن هذا كافيا فى حل هذه الشبهة ير 
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معین لیس على تجویز أی معنی کان» وعلی آنه حاصل له موضوع ما کیف کان» بل على أنه معین فی نفسه وم 
يصرح به ولم يعين بدلالة اللفظ. والأمر موقوف على التصريح به وهو غير متعين عند السامع مع علمه بأنه متعين 
عند القائل» فهو متوقف فى مصيره بحيث يصدق أو يكذب إلى أن يصرح بذلك المضمر» حت إن كان ذلك المضمر 
معنى عاما أو شخصا أو كيف كان جازء فإن المعنى العام وإن كان لا يتعين فى جزئياتهء فانه متعين فى نفسه من جملة 
الأمور. فان الشئ من حيث يوجد فى نفسه هو معنى معقول متعين» وإن كان ما يقع عليه من جزئيات تكون تحته 
غير متعين» وهو من حيث يتعين يخالف كل واحد من الجوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس فى نفسه مقولاء 
وإن كان بعضها يقال عليهاء فمتق صرح بذلك المضمر النوى ف النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا .وقلبه 
ليس بصدق ولا كذب» إذ ليس يجوز أن نعنى بقولنا بعشى الوجه الذى كان يتوهم أنه يصدق أو يكذب بانفراده» 
وليس كذلك قولنا أمشى أو بمشى. فقد صرح ها هنا بالموضوع وعين» فليس يتاج إلى أن يفسر للسامع ذلك 
الموضوع مرة أخرى» فإنه دل فيه على شخص ولا أشد تعينا من الشخص ولو دل فيه على معنى عامى بأنه هو 
الموضوع من غير التفات إلى جزئیاته لکان یکون صدقا أو کذبا؛ فکیف إذا كانت دلالته على شخص بعينه ؟ وأما 
الشبهة القى أوردت على أن الت ركيب غير موجود فى قولك"""أمشى"" بسبب أن الجزء الثانن لا يدل» فالجواب عن 
ذلك: أما أولا فإنه م يكن قيل فى حد الكلمة إا الى لا تدل جزاؤها كل واحد على معنى بنفسه» بل أن لا يوجد 
ها من جزء من أجزائها يدل على شئ من حكمها البتة وإذا وجد نها جزء يدل وإن لم يدل الآخر انلم الحد ولم 
يكن المظنون به أنه كلمة. وأما ثانيا فإنه كما أن اللفظ يدل» فإذا صار جزءا م يدل من حيث هو جزء . كذلك قد 
يجوز أن تكون اللفظة تدل من حيث هى جزء ثم إذا انفردت لم تدل. وأنت تعلم أنه إذا قيل أمشى دلت 

الهمزة على الشخص القائل» غ باقى اللفظ المؤلف من الميم والشين والياء يدل على باقى المعنى فينبه النفس على 
معنى المشى عندما هو مقرون بالهمزة وإن كان لا يدل وحده على ذلك ولا يستعمل» فيكون هذا الباقى بعد الهمزة 
يدل إذا استعمل جزءا على ما لا يشك فيه أنه يدل عليه وأما مفردا فلا یدل. فلیکن هذا کافیا فی حل هذه 
الشبهة 

وقد بقى الآن أن مبحث عن شئ وهو أن الملحق با عبرنا به عنه من الزيادة وهو قولنا وهو أبدا دليل على ما يقال 
على غيره جزءاً من الحد أو خاصة ألحقت بالحد؛ فنقول: أما من كان عقده فى الحدود فى أهما تراد لتدل على تمييز 
ذاتى» فإذا حصل التمييز تم به الحد. فلا يبعد أن يقع عنده أن هذه الزيادة خارجة عن الحد. لكن الحصلين من أهل 
صناعة التحديد لا تتصرف هممهم ف الحدود إلى ذلك» بل وكدهم الدلالة على ماهية الشىئ وحقيقته بكماها. وأمُم 
إذا وجودا عبارة ما قد ميزت الذاتيات لكنها خلفت فصلا صورياً أو ماديا وراءهاء م يقنعوا با فعلواء ولم يكن 
الحد قد بلغ تمامه عندهم وسيأنيكم هذا فى. وضعه شرح بالغ. 

فإذا كان كذلك فبالحرى أن تكون هذه الزيادة الى تدل على أحد الشرائط الق تتقوم ها الكلمة» وهو النسبة إلى 
موضوع غير معين محتاجاً إليها ومكملة حال الدلالة على الزمان» وليس احتياج الكلمة إلى النسبة أقل من احتياجها 
إلى الزمان. وكيف وهى أولى وما م تكن نسبة م تكن زمان نسبة ! 
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الفصل الرابع 

" د" فصل 

في تعريف حال المصدر 

وتعلق الكلمة والاسم المشتق به وحال الكلمة الحصلة وغير الحصلة والمصرفة وغير المصرفة 


والمعنى الذي تدل الكلمة على وجوده للموضوع هو أمر قد يدل عليه باسمء إما اسم مطلق وإما اسم هو مصدر.ء 
فان المصدر قد يجى على وجهين: أحدها أن يكون موضوعا وضعاً أولاء كالضرب فيكون على حقيقة حال الاسم 
اللطلق والثان هو أن يصرف الاسم المطلق تصريفاً يدل على أن معنى الاسم المطلق منسوب إلى موضو ع بأنه 
حادث منه أو فيه كالتحريك؛ وهذا بالحقيقة اللفظ الدال على المصدرية كالتحرك والابيضاض والتحريك 
والتبييض. والسبب فى ذلك أنه رعا م يكن للمصدر وضع خاص» فيوجد الاسم مقامه» كما تقول؟ صح» بصح» 
صحة»ء وهو الذى يجى على الوجه الأول وهذا هو الذى يكون شكل المصدر فيه لا يدل على المصدرية ولا يخالف 
الاسم المطلق الذى لا يشير إلى موضوع بوجه. فيكون معنى المصدر ليس له اسم خاص» بل أخذ مكانه الاسم 
المطلق للشئ. كما رعا اتفق ألا يكون للاسم المطلق وضع خاص فيؤخذ المصدر مكانه» كما لو م يكن لمعن 
الافتراق اسم مشهور لا يشير إلى موضوع فيؤخذ المصدر مكانهء وهو لفظة الافتراق .ورا كان لكل منهما لفظ 
خاص هو أولى» كما أن البياض أولى أن يدل على ذات» والابيضاض على حدوثه فى موضوع. واسم المصدر يفارق 
الاسم المطلق با يتضمنه من الدلالة على موضوع منه» أو فيه معنى من المعانن» فيدل على ذلك المعنى نفسه وعلى 
نسبة ماء والأكثر فى لغة العرب هو أنه حيث يكون للمصدر لفظ خاص فان الكلمة تكون دالة على وجود معنى 
لفظ ذلك المصدر لموضوع ما ف زمان معلوم» وإن كان قد يتضمن ذلك معنى الاسم المطلق أيضاًء مثل قوهم ابيض 
يبيض من الابيضاض» فإنه قد يدل على الابيضاض الدال على البياض. فالمعان القى تدل عليها الكلمة وأا لغيرها 
فى ظاهر لغة العوب معان المصادر وكذلك المعنى الذى يدل عليه الاسم المشتق هو معنى المصدر» ومعان المصادر 
كلها فى لغتهم أعراض لأا نسب عارضة فى الجواهر إلى أمور تحدث هاء فليس شئ من المصادر يقال على الجواهرء 
بل يوجد فى الجواهر. 


فتكون لغة العرب لا تستعمل كلمات تدل على معنى يقال على الجواهر دلالة أولى. فأما دلالة ثانية فقد يكون كما 
إذا قلنا حى فلان إذا صار ذا حياة» بل تجوهر فلان أى صار جوهرا من الجواهر. فإنه وإن كان دلالته الأولى إنغا 

هى على معن التجوهر لا على معنى الجوهر» والتجوهر كون ما لا جوهر» فإن الجوهر مدلول عليه ف التجوهر لا 
حالة دلالة ثانيةء ولغة العرب ليس يدل فيها بالكلمات على جرد اتصاف زيد مغلا فى هذا الموضع بأنه كان جوهرا 
حتی یدل على کون الجوهر مقولا عليه فيما سلف ذكره» حت يكون قوم تجوهر أنه كان الجوهر محمولا عليه فيما 


المنطق -ابن سينا 190 


سلف بل معنى أنه تجوهر عندهم هو أن الجوهر المقول عليه حدث فيما سلف. فليس يدل على قول عليه بل على 
حدوثه فيه» فيدل عليه من حيث هو حادث حدوث أمر لأمر موضوع له فى وجوده له فلغة العرب مظايقة فى هذا 
الباب. ولا يمتنع أن يكون في بعض اللغات كلمات لاتضايق في ذلك» بل تقتصر دلالتها على المبلغ المذكور الذي 
لايشير إلى الحدوث حتى يكون معنى نظير تجوهر فيها هو أن الجوهر مقول على زيد فيما سلف لاعلى أن حدوث 
الجوهرية موجود لزيد فيها سلف من غير التفات إلى بحمل بعلى البتة © وكما أنه يكون من الاسم اسم محصل 
واسم غير حصل» كذلك يكون في الكلمات كلمة محصلة وكلمة غير محصلةء كقولنا لاصح © وقد قيل في التعليم 
الأول وذلك أا غير محصلة لأا تدل على شىء من الأشياء موجوداً كان أو غير موجود دلالة على مال واحد© 
وهذا القول إن عنى فيه بالموجود وغير الموجود ما بجعل موضوعا للكلمة حتى يكون قولنا لاصح ينتظم جلة على 
كل موضوع موجود أو غير موجود ما خلا الصحيح ويصدق عليه فيكون إيجاب لاصح قد يصدق على الموجود 
وغير الموجود» فهذا نما بمنع عنه في مباحث أخرى 0© وإن عنى بذلك لا الموضوع ولكن ما هو في قوة الحمول من 
أمور مخالفة لدلالة لفظة صح حتى يكون ما صح يعنى به أنه مرض أو توسط أو فعل فعلا آخر غير الصحة كله 
يدخل تحت ما صح كان سديداء بل عدى أن الغرض فى هذا أن هذه اللفظة تصدق على المعنى الوجودى المضاد 
والمتوسط وعلى المعنى العدمى الذى لاتحصل له في نفسه © فقولنا ما اسود يصدق على الشىء إذا كان قد ابيض 
وعلى الوسائط عادماً ويصدق إذا کان عاماً للون کیف کان ویکون» کما يقال صار غير أسود0ویشبه أن تکون 
لغة العرب لايستعمل فيها كلمة غير محصلةء وأا إذا ألحقت بالكلمة حرف سلب كان السلب فقط. وربا كان لما 
قيل فى التعليم الأول تأويل آخر ليس يحضرن الآن. 

وأما حال الكلمة المصرفة والقائمة» فهى أن القائمة فى لغة اليونانيين هى ما يدل على الحاضرء والمصرفة ما يدل على 
أحد الزمانينء وقد أشرنا إلى الواجب فى هذا وبينا أنه لا وجود لذلك ف لغة العرب» والكلمة من حيث أما تدل 
دلالة اللفظ جارية مجرى الأسماء فإن كل واحد منها ينطق به فيتصور معناه» فإن قائلا لو سأل ماذا عمل زيد. فقال 
مشى» أفاد بذلك معنى يفهمه السامع ويقرنه إلى معنى زيد» ويحصل له منهما الدلالة القى للخبرء كما إذا سئل فقيل 
من فی الدار فقال زیدء وإن کان زید''' وعشی"' کل واحد منهما بانفراده لا یدل علی إیجاب ا 

وأما الأدوات كقولنا من وعلى» والكلمات الوجودية فإها نواقص الدلالات. والكلمات الوجودية هى كقولنا: 
صار یصیر وکان یکون لا الدال علی الکون مطلقاء بل على الکون شیتاً م یذ کر بل هى الكلمات الت إنغا تدل 
من المعانن القى يدل عليها الكلم على نسبة إلى موضوع غير معين وف زمان معين تكون تلك النسبة غير معينة معنى 
منتظر أن يقال» ولا يتضمن تضمن الكلمة الحقيقية إياه. 

والدليل على أن هذه أعنى الأدوات والكلمات الوجوديةء نواقص الدلالات أنه إذا قيل ماذا فعل زيد فقيل صار» 
أو قيل أين زيد فقيل فيهء م يقف الذهن معها على شئ. وهى أعنى الأدوات والكلمات الوجودية توابع الأسماء 
والأفعال. فالأدوات نسبتها إلى الأسماء نسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال» ويشتر كان فى أا لا تدل بانفرادها 
على معن يتصور» بل إنما تدل على نسب لا تعقل أو تعقل الأمور التق هى نسب بينهاء 
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وكذلك إذا سأل سائل ماذا یفعل زید فقیل صارء أو کان وأرید کان شیئاء م سکت ولم یزد عليه أو ابتدئ فقیل 
إن وسكت بقى الذهن طالباً بعد ولم ينتبه إلا على نسبة تنرتب فلا يصلح أفرادها لأن توضع أو تحمل مبتدأً ها أو 
بخبر إلا أن يقترن بها لفظ آخر يتمم نقصاما 0 فإذا قرن با غبرها صح أن يكون مبتداً أو خبرا 0 وجميع هذه إما 
دوال على لانسبة غير معينة كفى وعلى» وإما على نسبة غير معينة كغير ولا 0 فيجب أن تفهم هذا الوضع على 
هذا الوجه» ولا تلتفت إلى ما يقولون © فمن القبيح بالمعلم الأول أن يذكر من بسائط الألفاظ الاسم والكلمة 
ويترك الأداة وما يشاكلهما 0© 


الفصل الخامس 
ın‏ " فصل 
في القول وتييز الخبر منه نما ليس خير 


وأما القول فهو اللفظ المؤڵف؛ وهو اللفظ الذى قد يدل جزؤه على الانفراد دلالة اللفظ؛ أى اللفظة التامة له 
كالأداة وما معهاء وإن كان لايدل على إبجاب وسلب؛ فإن دلالة الإيجاب والسلب أخص من دلالة اللفظ فإن 
قولنا: الإنسان كاتب قول» لأن الإنسان جزء من ا ويدل» وليس كالمقطع من لفظة الإنسان» فانه لایدل 
أصلاء من حيث هو جزء منه © وأّما اللفظ الم ركب في المسموع كعبد الله فلا يدل جزء منه أيضاً بذاته» من حيث 
هو جزء منه» ون کانت له دلالة في استعمال آخر» فليس يدل ها الآن بذاته» بالعرض 0 والقول أيضاً حكمةُ 
حكم الألفاظ المغردة فى أنه لا يدل» من حيث هو قول» إلا بالتواطؤ. وليس لقائل أن يقول: إن الألفاظ المغردةء 
وإن كانت لا ضرورة ف تخصيصها با تدل عليه ولا تخصّص إلا بالتواطؤء فإن التأليف بينها على هيئة مخصوصة 
ليس بتواطؤ» بل أمر يوجبه المعنى نفسه بعد أن صار المغرد دليلا. وذلك لأن المغرد الذى منه الت ركيب إذا جاز 
وقوع التواطؤ على غيره» صار أيضاً الم ركب عنه متغيرا بالتواطؤ؛ وأما نفس الت ركيب فليس ما بقع بالتواطؤ. فإن 
ذلك لايتغير ألبتة. A O O NS O‏ 
الموضوعات والحمولات ليس يجب ها فى القول ترتيب بعينه فى الطبع ۔والأقوال قد تت رکب علی سبیل تر گب 
الحدود والرسوم بأن تأتى بعضها مقيّدَة لبعض» وهى القى تصلح أن ورد بين أجزائها لفظة الذى كقولنا؟ الحيوان 
الناطق المائت» فإنه يصلح أن يقال فيه الحيوان الذى هو الناطق الذى هو الميت. 

وقد يركب على أناء أخرى وذلك لأن الحاجة إلى القول هى الدلالة على ما فى النفس» والدلالة إما أن تراد لذاها 
وإما أن تراد لشىئ آخر يتوقع من المخاطب ليكون منهء والقى تراد لذانما هى الأخبار» إما على وجههاء وإما محرّفة 
كتحريف التمنى والتعجب وغير ذلك» فاا كلها ترجع إلى الأخبار. والق راد لشئ يوجَّد من المخاطّب فإما أن 
يكون ذلك أيضاً دلالة أو غير الدلالة. فإن أريدت الدلالة فتكون المخاطبة استعلاماً واستفهاماًء وإن أريد عمل من 
الأعمال وفعل من الأفعال غير الدلالة فيقال إنه من المساوى التماسٌ ومن الأعلى أمرٌ وئ ومن الأدون تضرع 
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وسال 

لكن النافع ف العلوم هو إما الت ركيب الذى على نحو التقييد» وذلك فى اكتساب التصورات بالحدود والرسوم وما 
بجرى مجراهاء والت ركيب الذى على سبيل الخبر» وذلك فى اكتساب التصديقات بالمقاييس وما بجرى مجراهاء وهذا 
النحو من الت ركيب بحدث منه جنس من القول يسمى جازماً والقول الجازم يقال لجحميع ما هو صادق أو كاذب. 

وأما الأقاويل الأخرى فلا يقال لشى منها إنه جازم» كما لا يقال إنه صادق أو كاذب فالنظر فيها أولى بالنظر فى 
قوانين الخطابة والشعر. 


والقول الجازم يُحكم فيه بدسبة معنى إلى معنى إما يإيجاب أو سلب» وذلك المعنى إما أن يكون فيه أيضاً هذه النسبة 
أو لا يكون» فإن كان كان النظر فيه لا من حيث هو واحد وجلة بل من حيث يُعتبر تفصيله» فان القول الجازم 
ليس ببسيط ولا جلى كقولنا؟ إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» فقد حكم ها هنا بإيجاب نسبة الاتصال 
بين قولنا الشمس طالعة وقولنا النهار موجود» فأوجب تلو ثانيهما للأول» وكقولنا إما أن تكون الشمس طالعة وإما 
أن يكون الليل موجوداً فقد أوجب ها هنا نسبة عناد بين قولين. وف أجزء كل واحد من القولين ف الثالين تر كيب 
أيضاً بُحكم فيه بمذه النسبة» أعنى الدسبة الجاعلة للقول جازماء فان قولنا: الشمس طالعةء فقد يشتمل على إيجاب 
نسبة بين الطالعة وبين الشمس» وكذلك ف سائر الأجزاء وإنما استعمل من حيث هو ذه الصفة .وجيع ما كان 
على هذا الوجه فیسمی شرطیاء وما جری الجرى الأول يسمى متصلاء وما جرى الجرى الثان يسمى منفصلا. 
وأما إن م يكن كذلك؛ بل کان الت ر کیب بین معنیین لا ت ركيب فيهما أصلاء كقولنا: زيد حیوان» أو بين معنيين 
فیهما تر کیب لا صدق فیه ولا کذب. ویمکن أن یقوم بدله مفرڈ» کقولنا؟ زید حیوان ناطق مائت» فان ت رکیب 
الجزء منه وهو قولنا؟ حيوان ناطق مائت تر كيب بمذه الصفة ويقوم بدله لفظٌ مفرد. كقولنا :إنسان» أو ت ركيب فيه 
صدق أو كذبٌ ولكن أخذ» من حيث هى جلةء بمكن أن يدل عليها لفظٌ مفرد» واعثبرت وحدته لا تفضيله 
كقولنا؟ إن قولنا الإنسان بمشى» قضية فإنه ليس يلتفت إلى حال الإنسان وحال همل المشى عليه» بل إلى الجملة الق 
يجوز أن تسمى قضية. وكذلك لو قال: “معت أنه رأى عبداللّه زيدء وما أشبه هذاء فجميع هذه القى لا يراد أن 
يبحكم ف أجزائها بالدسبة الإيجابية والسلبيةء وإن كان يتفق فى بعضها أن يكون فى الجزء منها إبجابا وسلب» فيجعل 
التأليف الإيجابى والسلبى كشىء واحد يلتفت إلى وحدته» بحيث يمكن أن بُدل عليه باسم واحد إن أريد فهو 
حملىْ» وخاصته أن المنسوب إليه يقال ف إبجابهة إنه هو ما جُعل منسوباً كما يقال: إن الإنسان هو حي وف السلب 
خلافه وأما فى الشرطية فإنغا يقال ف إيجابه إن هذا لازمٌ تال لذلك أو معان لهء ولا يقال لأحد الجزأين إنه الآخر. 
فلنؤخر القول فى الشرطيات» فانا سنأنيك فيها بكلام مستقصى۔ 

ولنبدأ بالكلام فى القول ال جازم البسيط» وهو الحملى» وأبسطه الموجب» ثم بعده السالب. وأما الشرطيات فهى 
بالحقيقة قضايا كثيرة ل قضية واحدة» وإنما صارت واحدة برباط الشرط الذى نا ق المقدّمٌ من فصيلتها أو فصوها 
حرّفه» فجعله غير صادق ولا کاذب» كما لحق""'إن كال" بقولا"""'الشمس طلعة""'» و كما لحقت لفظة"""إا"" 
بالمثال الآخرء فصار کل مقدّم موقوفا ف أن بتعرف به صدقٌ وكذب إلى أن يلحق به الآخر بعد ما هو فى نفسه 
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بحیث لو انفرد کان صادقاً أو كاذب وإذا ألحق به الآخر فتم الكلام كانت الجملة صادقة أو كاذبة لا المقدم وحده» 
وكذلك حال التالى فإنه لا يعبر فى صدق الشرطية وكذها صدق أجزائها وكذبهاء كانت واحدة أو كثيرة. 

فأول القضايا الحملىئء وأوله الإجاب لأنه مؤلف من مدسوب إليه يُسمّى موضوعاً ومدسوب يسمّى محمولا على 
نسبة وجود وأما السلب فإنه بحصل من مدسوب إليه ومدسوب ورفع وجود السبةه ٠٠‏ 

وكل عدم فإنه يتحدد. ويتحقق بالوجود .والوجود لا يحتاج فى تحققه أن يلتفت إلى العدم» فالسلب لا يتصور إلا 
أن يكون عارضاً على الإعجاب رافعاً له؛ لأنه عدمه؛ وأما الإجاب فهو وجودى مستغن عن أن بُعرف بالسلب 
فيكون السالب بعد الموجب. ولست أعنى بهذا أن الإيجاب موجود فى السلب» كما قال بعض المفسرين فإن الإيجاب 
يستحيل أن يوجد مع السلب» بل الشىء الذى لو انفرد كان إيجابا هو موجود فى حد السللب» كما لو قال قائل إن 
البصر موجود فى حد العمى» ليس معناه أن البصر موجود ف العمى» بل معنى هذا أن العمى لا بُحذ إلا بأن يذكر 
أنه عدم البصرء فيقرن البصر بالعدم» فيكون البصر أحد جزأي البيان» وإن كان ليس جزءا من نفس العمى. 
كذلك نسبة الإيجاب مذكورة فى نسبة السلب على أا مرفوعة لا على أا جزء من السلب أو داخل ف السلب 
وجوداًء بل داخل فى حد السلب. 


والمعنى الذى يسلب هو موجود فى لفظ السلب وف معنى السلب» وإن م يكن موجوداً فى ذوات الأمور. فإن من 
تسلب عنه شيئاً فلا بد أنك دخل ف السلب ذلك الشىء لا على أن ذلك الشىء يكون ف الوجود داخلا فى 
الملسلوب عنه. وإذا جُعل الإجاب موجوداً فى السلب فإنما هو من حيث أن السلب إنما يرفعه فيوجد فى السلب من 
حیث تر كيب بينه وبين حرف السلب» كقولك: زيد ليس هو حياء فان "هو حى" هو الذى لولا حرف النفى 
كان إيجابا على زيد» فجاء السلب فرفع هذه الدسبةه فمن وجه يح أن يقال إن الإيجاب ليس يكون مع السلب» 
فان الإنجاب كيف يساعد السلب وكيف يتمع معه ؟ ومن وجه يق أن يقال إن السلب بالحقيقة أمر يرفع الوجود 
الذى هو الإيجاب» فإن العدم والرفع إنغما يتناول الوجود واو ولا يتحدد دونه والاعتبار الذى بسببه ما 
الإيجاب داخل فى حد السلب يجعل الإيجاب داخلا فى السلب؛ والاعتبار الذى لا اجتماع معه بينهما ينع الإيجاب 
أن يكون داخلا ف السلب بالقوة وبالفعل وليس كون الإبجاب جزءا من السلب أو موجوداً فيه هو كون الإيجاب 
والسلب مجتمعين معا؛ فان الفرد موجود ف الزوج والزوج فى الفردء وليس يوجب ذلك أن يكون قد اجتمعت 
الفردية والزوجية اجتماعهما المستحيل حتى يكون شىء واحد هو زوج وفرد» إذ الزوج جزء الفرد» لا بعينهء ولا 
أن شيئاً واحدا بعينه موصوف جما. لكن ليس حال الإيجاب من السلب هذه الحال» بل هو جزء من حد السلب 
وليس إذا كان جزءا من حد السلب صار السلب إجاب أو المسلوب وچا وصار السااب موجوداً مع إبجاب 
جزؤه إلا فى الذهن. 

وأما ما خاضوا فيه من حديث أن الإيجاب أشرف أو السلب حق قال بعضهم؟ إن الإيجاب أشرف؛ وقال بعضهمة 
إن السلب ف الأمور الإلهية أشرف من الإيجاب» فنوع من العلم لا أفهمه ولا أميل أن أفهمه. 
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الفصل السادس 
8 فصل 
في تعريف القول الجازم البسيط الأول 


والذى ليس بأول وتعريف الإيجاب والسلب وإعطاء الشرائط فى تقابلهما وكل قول جازم كان جلياً أو شرطياً 
فته مقر ف فة الرتاتين إل امتعمال الكلمات ال جرخرة: وهي الكلمات الخ دل غلى تسبة ورماة من غير أن 
فال المدسوب إلى الموضوع الغير المعين» إلا ما كان الأصل بعينه كلمة. 

أما الشرطيات فذلك فيها مستمرً فى لغة العرب. أما المعصلات فإنك تقول: إذا كان» وكلما كان» ومقى كان» وإن 
كان. وأما المنفصلات فانك تقول: إما أن يكون كذاء را که کر فصر ال استعمال الكلمة الوجودية 
فى الأمرين دائماء 

وأما الحمليات فقد كان الحكم فيها كذلك ف لغة اليونانيينء فكانوا يضطرون الى أن يقولوا: زيد كان كذا ويكون 
كذاء وكأنه ليس يجب ذلك فى لغة العرب .فأما الذى يجب بحسب الأمر فى نفسه فهو أن القضية الحملية تتم بأمور 
ثلاثة فإما تتم ععنى الموضوع ومعنى الحمول وبدسبة بينهماء وليس اجتماع المعانن فى الذهن هو كوها موضوعة 
ومحمولة فيه» بل يجا إلى أن يكون الذهن يعدقد مع ذلك النسبة التى بين المعين يإهجاب أو سلب 


فاللفظ أيضاً إذا أريد أن يحاذى به ما فى الضمير يجب أن يتضمن ثلاث دلالات: دلالة على المعنى الذى للموضوع» 
وأخرى على المعنى الذى للمحمول» وثالثة على العلاقة والارتباط الذى بينهماء فليس يجب من اجتماع الإنسان 
والحيوان فى الذهن والنظر فيهماء من حيث هذا إنسان وذلك حيوان» أن يكون حاصل ذلك أن أحدهما محمول» أو 
أنه موضوع» أو مضاف بالجملة إلى شىء؛ فإن وکت اللفظة الدالة على هذه العلاقةء فإنغا ترك اعتمادا على 
الذهن أو تعويلا على حال من الأحوال فض الى تى احدها آر كته رة E‏ هذا المعنى؛ وحينئذ 
يكون قد دل على هذا المعنى بدلالة لفظيةء وإن لم تكن بلفظة مفردة مخصوصة ها. وأما نفس تلو لفظ للفظ فى زمان 
قصير فليس بدال على حال أحدها عند الآخر دلالة تحصل بالاجتماع» فان الت ركيب الذى فى الحدودأيضاً لولا 
شىء زائد يقترن به لما كان يجب لنفس تلو بعض أجزائه لبعض أن يكون دالا على اجتماع ووحدة» بل إنما صار 
قولنا حى مشاء ذو رجلين يدل على معنى واحد بالاجتماع» لأنك تعنى به الحى الذى هو المشاء الذى هو ذو رجلين 
وتدل عليه هيئة التر كيب فتصير الحملة واحدةء لأنك تعد أوصاف الواحد وتقيد بعضها ببعض. فولا هذه العلة 
الزائدة على نفس التالى ما كان التتالى يفعل وحده. كما لو قال قائل؟ السماء الأرض العنقاء الدائرة .بل يحتاج أن 
يقترن بالتتالى أمر آخر يدل على ارتباط بعض المقترنات ببعض ارتباط حمل ووضع» أو ارتباط تقييد بعض ببعض. 
هكذا يجب أت يفهم هذا الموضع» فلا تشتغل بالتكلف البعيد الذى يجاولونه. 

فقد ظهر من هذا أن هاههنا معنى غير معنى الأمر الموضوع» ومعني الأمر الحمول من حقه أن يدل عليه وهو 
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النسبة. فاللفظة الدالة على النسبة تسمى رابطة» وحكمها حكم الأدوات. فأما لغة العرب فرعا حذفت الرابطة فيها 
اتكالا على شعور الذهن إمعناهاء ورا ذكرت. والمذكور رعا كان فى قالب الاسم» ورا كان فى قالب الكلمة. 
والذى فى قالب الاسم كقولك زيد هو حى» فان لفظة هو جاءت لا لعدل بنفسهاء بل لتدل على أن زيدا هو أمر م 
يذكر بعد ما دام إنما يقال هو إلى أن يصرح شد ر ج ی ان دل ا و کم ف رات 
لكنها تشبه الأساء وأما الذى فى قالب الكلمة فهى الكلمات الوجودية» كقولك زيد كان كذا ويكون كذا. وقد 
غلب هذا أيضا فى لغة العرب حت إفم يستعملون الألفاظ الزمانية فى الدلالة على إيجاب لحمل غير زمانن أصلا 
کقوله تعالی و کان الله غفوراً رحیماء أو غير مختص بزمان بعینه بل ذائع ف أى زمان كان كقوهم كل ثلاثة فاا 
تکون فردا۔. وأما لغة الفرس فلا تستعمل القضايا خالية عن دلالة على هذه اة انف کرد قرف ونون 
جنين هست أو هى أو هوء وإما بحر كة كقوهم فلان جنين ويفتحون النون من جنين فتكون الفتحة دالة على أن 
جنين محمول على فلان. ولا كان الرابط المصرح به أو المضمر هو الذى يحدث من الكثرة وحده» فإذن إنما يكون 
القول الجازم واحداء أما فXى‏ الحمل فأن يكون الرباط المصرح به أو المضمر يدل على ربط واحد AE‏ 
هو أن تقول إن الموضوع هو الحمول. 

فإذن إنغا يكون واحدا إذا كان الحمول واحداً والموضوع واحداً لا فى الاسم وحده» بل وف المعنىء لا كقولك العين 
جسم وتشتمل نيتك على عين البصر وعين الماء وعين الدينار» فإن هذه القضية وإن كانت حقاً فاا ليست واحدة. 
وذلك لأنك كك آنا كمل لن نوه زاحنا ل على افا م بل عا اب فان نویت واحدا من 
المعانن ودللت عليه باللفظ المشترك م يكن الاشتراك الواقع فى اسم الموضوع أو الحمول مكثرا لعانن القضيةء والإٍ 
فمن يجد اما غير مشترك ويستعمله غا یکون الاسم مدلولا به على کثیرین. إذ دل به المتکلم على کلھا۔ وأما إذا 
نا واحدا منها فدل عليه ل يكن اللفظ دالا فى استعماله إلا على ذلك الا وإن کان رعا اشتبه على السامع. 


ولیس کل ما یکون موضوعه أو حموله اسما مشتر كا معان يستمر الصدق ف الحكم الحكوم به على جيعهاء بل 
كيرا ما يختلف فيغلط. كما يقال إن العين بصيرة» فان أريد عين الإنسان وعين الشمس كان مختلفاً فى الصدق 
والكذب» فالحملية الواحدة هى هذه الصفة وليست مركبة بالحقيقة من القضاياء وأما الشرطية فهى عند التفريق 
قضاياحتلفة إنما يوجد بين اثن منها الرباط بأن يقرن بأحدها أو كليهما حرف أو لفظ فيسلبه خاصية القضية من 
کونه لصورته جائزا أن يقال فيه إنه صادق أو كاذب. فإنك إذا قلت إن كانت الشمس طالعة وسكت ولم تزد 
أزلت قولك الشمس طالعة عن أن أن يلحقه تصديق› فان هذا القول وحده لا صادق ألبتة ولا كاذب . وكذلك 
إذا قلت: إما أن تكون الشمس طالعة وسكت ولم تزد» بل تحتاج ف الأول أن تذكر تاليه وف الثان أن تذكر 
معانده» فحینئذ يبحدث قول واحد من قولین فی أنفسهما قضیتان» بطل عن کل واحد منهما کونه قولا جازماء فإن 
قولك أيضا: فالنهار موجود ملحقاً به الفاء معتداً بدلالتها من غير أن تلغى لا يكون صادقاً وحده» بل بالجملة قول 
جازم واحد بالرباط» ولیس قولا جازما واحدا بسيطاً على الإطلاق. وکیف وفیه قولان جازمان» لکن الرباط 
سلبهما ذلك وأحدث منهما قولا جازما واحدا فبالرباط صار واحداً. وإذا علمت القول الجازم الواحد» فقد علمت 
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الكثير» فإن الكثير إما أن يكون واحدا فى المسموع» فذلك لاشتراك اسم فيه وإما أن یکون کٹیراً أیضاً فی 
الد ر ع و ا ا وهاهنا يعلم أن الألفاظ كيف تدل من حيث هى ألفاظ فقط 
ومن غير دلالة إبجاب وسلب» وأن الت ركيب الأول الجازم منها هو تأليف بين اثنين منها على سبيل إيقاع أحدها 
على الآخر أو نزعه عن الآخرء وأن الت ركيب الان هو القول المركب؛ كذا قيل ف التعليم الأول. 

وهذا الكلام يفهم على وجهين: أحدها أن يعنى بالإيقا ع الإيجاب الذى للحملى فقط فيكون الزع هو السلب 
الذى للحملى» كأنه م يتعرض لغيره» ويكون القول الم ركب يصلح أن يعنى به الشرطى» ويصلح أن يعن به 
القياسئ» ويصلح أن یعنی به كلاها. والوجه الثانن أن يعنى بالإيقا ع الإيجاب بالحمل والدلو» كقولك فى الإيجاب 
الحملى زيد حيوان» وفى الإيجاب الشرطى المتصل؟ إذا كان كذا كان كذاء فقد أوجب فيه تلو التالى للمقدم وأوقع 
عليه . ويعنى بالز ع السلب والعناد جميعا. أما العناد فكقولك إما أن يكون كذا وإما أن لا يكون كذاء وذلك فى 
الشرطى المنفصل. وأما السلب» فأما فى الحملى كقولك زيد ليس بحى .وأما المتصل فكقولك ليس كلما طلعت 
الشمس كان غيم يبقى ها هنا سلب العناد كقولك :ليس إما أن يكون الإنسان ناطقا وأما أن يكون ضاحكا. فإن 
أريد أن يفهم وجه يحتمل دخول هذا أيضاًء ما ذكر أمكن على أحد سبيلين إما أن يجعل هذا الإيقا ع إيقاعا بالفعل 
أة بالقوة» فيكون السالب المنفصل داخلا فى الإيقاع بالقوة لأنه كما تبين لك بعد فى قوة ملى ما موجب» وأنت 
تعلم هذا فى موضعه» فهذا وجه أو يفهم من الإيقاع كل إيقاع بحمل أو اتصال أو انفصال ويجعل الترع كل سلب 
هذا الإيقاع. ونحن لا نبالى أى المعان يكون قد عنى بهذا القول» لكنه إن كان المراد هو ما يطابق الاعتبار الغا لزم 
منه أن يكون المراد بقوله. والمؤلف من هذه هو القياس» لكن أظهر الوجوه هو الوجه الأوّل» فيكون الحكم البسيط 
هو الذى يدل على أن شيئاً موجوداً لشىء أو ليس بموجود له. وأما فى اللغة اليونانية فلا بد من أن يقترن بذلك 
لفظ يدل على زمان. والإيجاب من ذلك هو الحكم بوجود شىء لشىء آخر والسلب هو الحكم بلا وجود شىء 
لشىء آخر وليس ما يرجم به التعليم الأول فقيل إن السلب حكم بنفى شىء عن شىء بشىء فان النفى والسلب 
واحد فيكون كأنه قال: إن السلب حكم لسلب شىء عن شىء» أو يعنى بالنفى ما هو أعم من السلب» حت إذا 
قيل لا إنسان» يكون قد نفى الإنسانية من غير نسبة إلى منفى عنه. لكن التوقبف لم يدل على أن السلب موضوع 
لغير ما وضع له النفى بوجه ولا هو الاصطلاح العامى بل يجب أن يقال كما قلناة وهو الحكم بلا وجود شىء 
ی 


ولا کان کل ما یوجبه موجب غفغیر متعذر أن یسلبه سالب» وما سلبه سالب فغیر متعذر أن يوجبه موجب» سواء 
کان زمانيا أو غير زمان» فبين أن لكل إيجاب سابا يقابله» ولكل سلب إيجابا يقابل وهذا هو التناقض» أعنى أن 
يكون إيجاب وسلب متقابلين بالحقيقة وإنما يكون هذا التقابل متقرراً إذا كان المعنى فى الإيجاب محصلا من كل 
جهةء فيكون السلب قد تناول كل ذلك بعينه. أعني أن يكون الموضوع معنى واحداً وكذلك الحمول وأن يكون 
الجزء الذى يتوجه إليه القصد ف الموضوع أو الحمول محفوظاً بعينه لا كما إذا قل الإنسان يبصر أى بعينهء ثم قيل 
بعده أى الإنسان لا يبصر أى بيده» ظن ذلك مقابلا له .أو قيل إن الحبشی أسود أى فى بشرته» م قيل ليس بأسود 
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أى فى لحمه. ظن أن هناك تقابلا. وإن أخذ أحد المعبيين فى أحدها بالقوة فيجب أن يؤخذ فى الآخر بالقوة» كقول 
القائل: إن المسكر حرم ويعنى ما يسكر بالفعل» وكقول الآخر؟ إن المسكر ليس بعحرم ويعنى ما فى طبعه أن يسكر 
ولم يسكر بعد» ظن أن هناك تقابلا وأن يكون المكان أن كان مكان. أو الزمان إن كان زمان. أو الجهة والاعتبار 
والإضافة إن كانت جهة واعتبار وإضافة واحداء مثال الجهة أن يقال إن الجسم مكيف أى بلونه ليس بمكيف أى 
بعقداره . ومثال الإضافة أن يقال إن الثلاثة نصف أى للستةء وليس بنصف أى للعشرة. بل القضية لا تكون صادقة 
أو كاذبة البتة فى المعنى الذى يقصد ها ولا مسلمة ولا منكرة بل ولا متصورة فضلا عن أن تكون منقابلة إذا ۾ 
تحصل جيع الإمور المتعلقة إمعناها نما ذكرناه. فإذا كان إيبجاب على وجه من هذه الوجوه فيجب أن يكون سلبه على 
ذلك الوجه» ثم إن لحقه سور وجهة نما سنذكره اقتضى أن يكون السلب يقابله فى ذلك» وسنؤخر الحكم فيه إلى ما 
بك رعذ اأ رة هلت ف اقساب فر ها لفات كردق اللم اماف عل هر ما اك ف لي 


الفصل السابع 


في تعريف أصناف القضايا الحصورة 


والمهملة والمخصوصة وتعريف التقابل الذي على سبيل التناقض والتقابل الذي على سبيل التضاد وتعريف التداخحل 
وإیراد أحکام للقضايا من جهة ذلك 


ولا كان موضوع القضية لا يخلو إما أن يكون كلا أو جزئياً فالحكم إماعلى الكلى وإما على الجزئى. فإذا كان 
الموضوع جزئاً كقولك: کاب ا اقا ساب اج ف مو مراعاة الشرائط ما ذكرناف وأّما إن كان 
الموضو ع کلیا فاما ان یکون الحکم علیہ کلیاً ی یکون قد بین آن الإیجاب على کل واحد ما تحته أو أن السلب 
قن کل راا ا قا اب عل کے اله که أ رين اة اعاب اراك ق ةه ار كن فة 
ذلك تر كا ولم يتعرض له وإنغا تعرض للكيف دون الكم» أعنى الإيجاب والسلب دون التعميم والتخصيص. مثال 
الحكم بالإيجاب الكلى على الموضوع الكلى قولك ف الحمليات: كل إنسان حيوان» فقد أوجبت اليوانية على كل 
واحد نما يوصف بأنه إنسان .وأما تتميم القول ف تفهيم هذا فليؤخر إلى الفن الذى يذكر فيه القياس» فقد جرت 
العادة بذلك» وإن كان هذا الموضع أحق به ومال السلب الكلى على الموضوع الكلى قولك: ليس ولا واحد من 
الناس بحجر وأما بحسب لغة العرب فإذا قيلة ليس أحد من الناس بحجر كان السلب يقتضى العموم ولم يفهم منه 
أنه يعنى أحدا من الناس بعينه واحدا خاصياً. وأما بحسب دلالة اللفظ فالواجب هو الذى قلنا ولا أنه ليس ولا 
واحد البتة من الناس بحجر فكأنه قال لا يوجد إنسان بحجر ولا واحد البتة من جلة الناس يوجد حجراء وفى اللغة 
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الفارسية يحتاج أن يقرن لفظة هيج بالسلب حت يدل على العموم. 


على أن تحقيق القول فى هذا إلى أصحاب صناعة اللغة. وهذان الحكمان ليسا يمتناقضين» وكيف وقد يكذبان معا 
إذا كان الحمول من المعانن الى إذا قيست إلى شخص ل يجب أن يكون ها ولم يجب أن لا يكون وإذا قيست إلى 
طبيعة الإنسانية وجدت الإنسانية لا توجيها ولا تمتنع عليهاء ومثاله كقولك كل إنسان كاتب أى بالفعل ولا واحد 
من الناس بکاتب» فان کلیهما کاذبان. ولو کان قولنا کل إنسان کاتب سلبه الذی یبقی صدقا عند کونه کاذبا هو 
ولا واحد من الناس بكاتب لكان يجب أن لا يكذب قولناة ولا واحد من الناس بكاتب. فإذن ليس هذا مقابله 
بالتناقض» بل هو مقابل له من حيث هو سالب محموله مقابلة أخرى . فلدسم هذه المقابلة تضاداً إذا كان المتقابلان 
يما لا يجتمعان ألبتة فى الصدق ولكن قد يجتمعان فى الكذب كالأضداد فى أعيان الأمورء فإن الأضداد لا تجتمع معا 
ولكن قد ترتفع معاء على ما علمت. 

واعلم أن حال الحمول فى نفسه عند الموضوع لا التق بحسب بياننا وتصرينا به بالفعل أنه كيف هى له ولا الق 
تكون فى كل نسبة إلى الحمول» بل الحال القى للمحمول عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدق أو كذب أو 
لا دوامهما تسمى مادة. فإما أن يكون الخال هو أن الحمول يدوم ويجب صدق إيجابه فيسمى مادة الوجوب كحال 
الحيوان عند الإنسان» أو يدوم وجب كذب إيجابه ويسمى مادة الامتناع كحال الحجر عند الإنسان» أو لايدوم ولا 
يجب أحدها ويسمى مادة الإمكان كحال الكتابة عند الإنسان. وهذه الحال لاتختلف فى الإيجاب والسلب» فإن 
القضية السالبة توجد لحموها هذه الخال بعينها فإن محموها يكون مستحقاً عند الإجاب أحد الأمور المذكورةء وإن 
م يكن أوجب» والكلية الموجبة حاها عند الكلية السلبة إذا اشتركا ف الموضوع والحمول والشروط المعدودة أن 
السالب منهما فى الواجب هو الكاذب وحده دون الموجب» وأما ف الممتنع فإن الموجب هو الكاذب دون السالب» 
وف الممكن فكلاها كاذبان. وأما الجزئيان فحكمهما فى الواجب والممتنع حكم الكليين. وأما ف الممكن ف المشهور 
فالمشهور أنه بجحب أن تصدقا جميعاًء لكن البين من أمرها أمما قد يصدقان فى مادة الممكن كقولناء بعض الناس 
كاتب وليس كل الناس بكاتب. وأما أن ذلك يجب وجوباً فهو أمر لا يبين بنفسه للمبتداً فإنه لا يجب عنده أن 
يكون الحمول الذى من مادة الممكن موجوداً لا حالة فى بعض الموضوع معدوماً فى بعضه» فان المبتدئ لا يستنكر 
أن يكون شئ هو من جلة الممكنات البعيدة الغريبةء ثم يتفق أن لا يوجد البتة لشىئ من أشخاص النوع فى زمن من 


الأزمنة. 


والذى يتكلف أن يوجب هذا ويبينه فإنما يبينه بمقدمات غير معلومة للمنطقى ثم عساه إنما بمكنه إثبات ذلك إن 
أمكنه فى الصنائع والحرف الداخلة فى منفعة الإنسان. وأما فى أمور خارجة عن ذلك فما أرى أن البرهان اليقينى 
يقوم للمتعلم المنطقى عليه وعلى أن المنطقى لا يحتاج فى صناعته أن يعتقد وجوب هذا بل يكفيه من ذلك معرفته 
بأن الجزئيتين الداخلتين تحت التضاد قد تصدقان جميعاً فى مواد إمكانية مستقرئاً فى ذلك مواد إمكانية ظاهراً من 
أكثرها أا لا تعم ساباً ولا إجابا. وأما المختلفان فى الكم دون الكيف ولتسميا متداخلتين فنجد المتداخلتين منهما 
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بالإيجاب. تصدقان فى الواجب والمتداخلتين فى السلب تصدقان فى الممتنع وكلاها يقتسم الصدق والكذب فى 
الممكن» لكن الجزئية تكون صادقة على الاعتبار المذكور» وتأمل ذلك بنفسك. وليس إذا كان موضوعك كلياً فقد 
صار حكمك بذلك کلاً عليه ما ۾ تحکم بأنه موجود فی کله أو غير موجود» فإذا لم تحكم بذلك فقد حکمت على 
الطبيعة الموضوعة للعموم فقط. وهذه الطبيعة فى نفسها معنى» وأها مأخوذة عامة معنى» وأا مأخوذة خاصة معن. 
وهى فى نفسها تصلح لاعتبار جميع ذلك ولو كانت لا تصلح للخصوص ل تكن تصلح أن تكون مغلا إنسانية 
واحدة بها زيد إنسان واحد ولو م تكن تصلح عامة ف العقل ما كانت بحيث يشترك فيها كنيرون. ثم الأمور الق 
تلحق الإنسانية أن ألحقت ها وهى إنسانية بلا زيادة شرط كان ذلك الإلحاق إلحاقا ليس لنا معه أن نقول إها تلحق 
بها فى عمومها أو خصوصهاء بل أا صالحة للأمرين جيعاء لكنها كانت ملحقة به خصوصها فقد ألحقت جا فى 
خصوصها دون عمومها. فلا يجب أن تكون صادقة على عمومها وإن ألحقت ها فقط. فلا يخلو إما أن يكون 
تصحبها مع العموم ملحقة بها فتكون حينئذ صاحبة إياها فى خصوصها فما لحق العام لحق الخاص» وإما أن لا 
يصحبها هناك بل يتبر أعنها ويكذب عليها فيصدق لا حالة فى خصوصها فاا إن كانت تكذب أيضاً فى خصوصها 
فهى نما لا يصدق عايها ألبتةء وأعنى بقولى يصدق عليها فى عمومها أى يصدق على جيع ما يعمها ليس أا يصدق 
علیھا من حیث هی معنی عام فإها حینئذ کشئ واحد یصدق عليه مالا یتعدی إلى خصوصاته فإانه من حيث هو 
عام هو کلی ونوع وغبر ذلك» وهذه امور تلحقه دون مانخته. 

ولسنا نشیر با نقوله إلى ما بلحقه من حيث هو عام» بل إلى ما يصاحبه فى عمومه هلا على موضوعاته وغرضنا ما 
بيناه من أن الحكم على الكلى من غير اشتراط التعميم والتخصيص ليس يوجب التعميم بوجه» ولا أيضاً فيه دلالة 
لفظية على التخصيص .ولكن الدلالة على التخصيص لازمة لدلالته من خارج لا أما نفس دلالة الحكم فيه كما 
أن لكل قضية لوازم من العكس وغير ذلك ما ستعلمه ليست هى نفس المدلول عليها بالقضية. 

فبين أن كلية الموضوع لا توجب كلية الحكم فلذلك ما كانت القضيتان المهملتان المتخالفتان بالسلب والإيجاب 
ليستا بمتضادتين. وأعنى بالمهمل ما موضوعه كلى قد بين كيفية الحمل فيه ولم تبين كميته» فهاتان ليستا بمتضادتين 
وكيف وقد يصدق أن الإنسان كاتب على ما بيناء ويصدق أن يقال ليس بكاتب» فيجتمعان على الصدق. إلا أن 
ذلك ليس ينع أن يكون هذا المعنى الملحق يلحق بالطبيعة العامةء وإن م يصرح به .فحينئذ تكون قوة الإيجاب 
والسلب قوة المتضادتين إذ نحن لم نوجب أن هذا الحكم يتناول الحكوم عليه من حيث هو خاص لا حالةء بل قلنا إن 
معنى الإنسان يصدق على العام وعلى الخاص. فإذا كان يصح أن يحمل الحمول بالإيجاب والسلب على الإنسان 
وهو عام ويصحبه فى عمومه» فيصح أن يكون الإيجاب والسلب فيه فى قوة المتضادتين لكن ليس ذلك واجباً فى 
نفس الأمر» حت إذا حمل أمر على الإنسان وجب أن يحمل على العام لا حالةء كما إذا حمل عليه وجب أن يحمل 
على الخاص لا محالت والإنسان لا يمتنع أن يكون عاماً وأن يكون خاصاًء لكن نفس اللفظ لا يكون دل على ذلك 
وهو كما يقول قائل: إن بعض الناس كاتب وبعض الناس ليس بكاتب» فلا يبعد أن يكون البعض من الناس هو زيد 
فى القضيتين فيكونان فى حكم المتناقضتين» وإن كان اللفظ لا يوجبه. والأمور الممكنة فى اللفظ هى الى تصلح أن 
تتفق» ولا يوجبها اللفظ. 
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فهذا وجه تأويل لما قيل فى هذا الموضع إن المعنيين اللذين يستدل عليهما مما قد بمكن أحيانا أن يكونا متضادين. 
والذى قيل إنه إنغا عنى بمذا القول أنا إذا قلنا الإنسان ليس بصحيح كانت قوته قوة قولنا الإنسان صحيح والإنسان 
مريض» إذ الإنسان الذى ليس بصحيح هو المريض. إذ هما من الأضداد التق لا متوسط بينهماء فهو أيضا وجه. 
لكن الأولى هو الوجه الأول فلا يبعد عندى أن يقال فى هذا الموضع إن القضيتين ليستا بمتضادتين .ويعنى بالتضاد 
فيما سلف وفيما يبنى عليه ويلحق به معنيين حتلفين إلا أنه مع ذلك محتمل ومتكلف» فيتضح من هذا أن المهملة فى 
قوة الجزئية. 

والذى قال إن الألف واللام ف المهملات تدل على الحصر الكلىء فإذن لا مهمل إلا وهو كلى» فقد غلط من 
وجهين: أحدها أنه ليس الكلام بحسب لغة دون لغة» فعسى أن لا يكون ف لغة العرب مهمل ألبتة والثان أن 
الألف واللام فى لغة العرب أيضا لا توجب الحصرء فإنك تقول إن الانسان نوع ولا تقول ألبتة كل واحد من 
الناس نوع» وتقوت إن الضحاك محمول على زيد ولا تقول كل ضحاك حمول على زيد. فليس ما ظنه هذا 
المعحذلق بصحيح. 

واعلم أن أخذ الألف واللام مكان السور ما يغلط فى كثير من المواضع حتى إن القضية تكون صادقة مع الألف 
واللام فإن لحقها السور بان كذها. كما إنك تقول إن الأبيض أبيض بالضرورة فتقبله قبولاء فإن قلت كل ما 
يوصف به بأنه أبيض فهو أبيض بالضرورةء لاح لك كذبه .وأما البحث عن مشاركة الألف واللام والسور فهو 
أولى بصناعة النحويين. فبين من ججملة هذا أن كلية الموضوع غير كلية الحك وأن كلية الحكم تدل عليه. اما ف 
الإبجاب فبلفظ كل وأما فى السلب فبلفظة ليس ولا واحد» وهذان يدلان على عموم الحكم. وأما الموضوع فعموم 
ليس من جهة لفظ يدل عليه بل لأنه فى طبعه كلىّ. والسور الكلى يدل على كلية الحكم بحسب الموضوع لا 
بحسب الحمول» فإن الحمول وإن كان كليا فليس السور يدل على أن النسبة لكليته بل على أن نسبته إلى كلية 
الموضوع. وإذا قلت كل إنسان حیوان م تعن أن الحيوان بكليعه للأنسان» بل إن الحيوان لكلية الإنسانه فان 
اخنجت أن تدل لى ذلك !دل عليه هذا السو بل تاح ان تورد لفظا آعر یدل علی الک کما تقول کل 
إنسان هو كل حيوان. وإن حذفت هذا السور فقلت الإنسان كل حيوان م يغن هذا اللفظ المذ كور شيئا ف الدلالة 
على کلیة امک اال ھا القضايا منحرفات» وليس فى إحصائها واستقصائها كبير جدوى» لكن العادة جرت 
بذكرها فلنتأملها ونعرف أحواماء ۰ 


الفصل الغامن 
حح فصل 


في المنحرفات الشخصية 
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لنعتبر هذه منصوصة أى جزئية الموضوع» ومهملة ومحصورة أى مذكورة السورء وهذا اللفظ الذى يدل على 
الكمية إما يإيجاب كلى أو سلب كلى أو إيجاب فى البعض كقولك: بعض الناس كاتب» أو سلب عن البعض 
كقولك ليس كل الاس بكاتب أو ليس بعض الناس بكاتب. فان سلبك عن الكل من حيث هو كل لا بنع إبجابك 
فى البعض كقولك: ليس كل إنسان كاتبا بل بعضهم لا كقولك ليس ولا واحد من الناس بكاتب الذى ينع 
البعض. فقولك: لیس کل إنغا يوجب أن العموم ليس» وأما أن الخصوص ليس أيضا فليس فيهء فنقول: إذا قلنا: 
زيد» ثم قرنا لفظة التقدير بمحموله فإما أن تكون لفظة كل أو ولا شىء أو بعض أو لا كل» والحمول إما أن يكون 
معنی کلیا أو معنی شخصیا فإن کاک کا 2 الكل أو البعض فيه فى الإيجاب هذ إلا أن 
يعن بالكل الجملة وبالبعض الجزء فیقال ملا إن هذه ال کل هة الأصابع والساعد والعضد. أو يقال هذه اليد 
هى بعض البدن؛ وليس الكل أو البعض الذى هو السور. وفى مثله كلامنا على هذا الوجه. 


فإنا لا نذهب ف استعمال لفظ الكل والبعض السورين إلى ذلك ألبتة بوجه من الوجوه» بل نعنى بكل لا الجملة بل 
كل واحد» ونعنی بالبعض لا الجزء بل بعض ما يوصف بالموضوع ويشا ركه فى الحد فقولنا بعض الإنسان إا نعنى به 
بعضا من جلة الناس الذى مع أنه بعض هو أيضا إنسان فهو واحد من جيع ما يسمى يانسان ويحد بجحده. فإاذا 
استعملنا الكل والبعض السورين فى محمول شخصى فقلنا زيد كل هذا الشخص,» أى كل واحد من ذلك الشخص,» 
فهو كاذب .فإنه ليس ذلك الشخص ممولا على آحاد كل واحد منها ذلك الشخص,» وإذ لا معنى لذلك .ولا 
يصح حله بالإيجاب» فنقيضه وهو زید لیس کل هذا ا صادق. وإذا قلناة زيد بعض هذا الشخص فکاذب» 
فنقيضه أن زيدا ليس بعض هذا الشخص صادق. وإذا قلنا زيد ليس ولا واحد من هذا الشخص,» فإنه بالحقيقة 
صدق ويوهم كذبا. أما إيهامه الكذب فلأنه يوهم أن هذا الشخص عام وله موضوعات وليس هذا واحدا منهاء 
لكن القضايا لا يلتفت إلى إيهاماها بل إلى المفهومات من أنفسهاء ولذلك لا يصير قولنا ليس كل إنسان حجرا 
E‏ وكذلك إذا جعل الخاص جزئيا سالبا حق قيل إن زيدا رااان 
أى ليس كل واحد نما يحمل عليه هذا الشخص, فإنه حق وإن أوهم كذباء أى أوهم أن هذا الشخص موضوعات 
كنيرة. وإنما هو حق لأن هذا الشخص إذا م يكن له موضوعات كنيرة يحمل عليها فظاهر أن زيدا لا يكون كل 
واحد منها الى ليست» فإن المعدوم يسلب عن كل موجود فلا يكون الموجود شينا أو أشياء معدومة. وإذا کان لا 
یکن أن یکون زید کل واحد نما ھو عمرو وما لیس فصحیح أن زیدا لیس کل واحد نما ھو عمرو۔ فأما إن کان 
الحمول کلیا فقانا؟ إن زیدا کل إنسان أو کل حیوان أو کل کاتب فهو كاذب لا محالت فإذا قلنا زید لیس ولا 
واحد من کذاء فان کانت المادة متنعة كان حقاء وإن كانت المادة واجبة كان كذباء وإن كانت المادة مكنة م يحب 
کذب ولا صدق ن ای اد کرد وه ها اب كدب انك ان E‏ واحد من الكتاب» 
وأمكن أن لايكون كذلك فيصدق هنالك أن زيدا أو لا واحدا من الكتاب. فأما نفس القضية وصورقا فلا توجب 
شيئا. وبالجملة فإن مل الممكنات على الأشخاص لا يوجب فى قضاياها تعيين صدق ولا كذب. وما إن کان 


السور جزئیا موجبا فذلك فى مادة الواجب حق» کقولنا: زيد هو بعض الناس» وف مادة الممتنع كاذب وف مادة 
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الممكن موقوف. وأما إن كان السور جزئيا سالبا كقولك زید لیس کل کذا فهو يصدق فى كل مادة. فحق أن 
نقول :زید لیس کل حیوان ولیس کل حجر ولیس کل کاتب» فکیف یکون الشخص کل شیء من المعان 

الكلية. وأما المهملات فالمقرون فيها سور الإيحاب الكلى بعحموله قد يظن أنه يصدق فى بعض المواضع كقول القائل: 
إن الإنسان كل ضحاك. وهذا ظن خطأ لأن قولنا الإنسان نعنى به طبيعة الإنسان» وكل ضحاك نعنى به كل واحد 
نما هو ضحاك» وطبيعو الإنسان لا توصف بأما كل واحد من الضحاكين وإلا لكان إنسان ما هو كل واحد من 
الضحاكين وكذلك أيضاً إن أخذ الإنسان من حيث هو عام فإنه ليس ولا واحد من الضحاكين بل هو العام الحمول 
على واحد واحد منها. فإن عنى بكل ضحاك كل الضحاكين أى جلتهم جيعاء فهذا ما لسنا نذهب إليه فى استعمال 
الأسوار» لكنا مع ذلك نعبره فنقول: إن الإنسان العام ليس عمومه هو أنه جملة الضحاكين وكل الضحاكين. 
ولنأخذ هذا أخذا فمكان بيانه موضع آخر» ولا طبيعة الإنسان من غير زيادة شرط عموم أو خصوص ذلك» وكيف 
وجملة الضحاكين لا يوصف ها واحد واحد وطبيعة الإنسان يوصف ها واحد واحد فإن عنى بكل ضحاك الضحاك 
العام من حيث هو عام فهو أيضاً غير ما نريده ونذهب إليه فى استعمال قولنا كل ضحاك» لكنه قد يصدق أن يقال 
إن الإنسان العام هو الضحاك العام على سبيل الحمل ولا يصدق على طبيعة الإنسان ذلك فإن طبيعة الإنسان ليس 
هو الضحاك العام وإلا لكان كل إنسان ضحاكا عاماءفإن طبيعة الإنسان موجودة لكل شخص, فهذا فى المادة 


الواجبة. 


وأما فى الممتنع والممكن فالكذب ظاهر كقولك الإنسان كل حجر, أو الإنسان کل كاتب كيف أخذت» فإن كان 
السور الكلى سالباً كذب فى الواجب الذى هو أعم. فإنك إذا قلت الإنسان هو لا شىء ولا واحد من الحيوان 
كذب القول. وأما فى الواجب المساوى فإنك إذا قلت إن الانسان هو ولا واحد من الضحاك» كان لك أن تعنى 
بالإنسان الإنسان العام» وبقولك ولا وا من الضحاك 5 عن واحد من أشخاص الضحاك. وإذا عنيت ذلك 
فلم يكن واحد من الآحاد القى توضع نحت الضحاك هو الإنسان العام وبالعكس وصدقت القضية. فإن م يوجد 
كذلك كذب» وذلك أن يعنى بواحد من الضحاك كل ما يقال له ضحاك كان شخصا شخصيا أو كلياء وهذا أول 
ما يجب أن يفهم من لفظة هذه القضية وأما ف الممتنع فيصدق كقولك الإنسان هو لا شىء من الحجرء وأما فى 
لمكن فيصدق إن أردت بالموضوع العام من حيث هو عام كقولك الإنسان العام من حيث هو عام هو ولا واحد 
واحد من الكتاب. وإن عنيت الطبيعة كذب» كقولك الإنسان ولا واحد من الكتاب. وأما إن أخذ السور جزئيا 
موحي صدق فى الواجب العام كقولك الإنسان هو بعض الحيوان» ولم يجب صدقه فى الواجب المساوى كقولك 
الإنسان هو بعض الضحاك. لأنك إن أخذت طبيعة الإنسان أو عمومها م بجحب صدقه» وإن عنيت إنساناً ما إذ هو 
إنسان أيضاً صدق. وأما فى الممتنع فهو كاذب إذ تقول الإنسان بعض الحجارق وأما إن أخذ السور جزئياً سالباً فى 
الواجب صدق كقولنا الأنسان ليس هو كل حيوان وليس هو كل ضحاك على اعتبار ما سلف ذكره» وصدق 
أيضاً فى المتنع فإن الإنسان ليس هو كل حجر وصدق أيضاً ف الممكن فإن الإنسان ليس هو كل كاتب» كما 
كذب أن الإنسان هو كل كاتب. فلنتكلم الأن فى الحصورات فإن العادة جرت فبها دون غيرهاء 
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الفصل التاسع 
1 فصل 
في صدق الحصورات وكذها 


أما إذا كان الموضوع مسوراً بسور كلى والحمول كذلك فلا يصدق موجبه فى مادة من الموادء كقولك: كل واحد 
من الناس كل واحد من الحيوان أو هو كل واحد من الضحاك» أو كل واحد من الناس هو كل واحد من الحجارة 
أو هو كل واحد من الكاتبين. لكن بعض الناس حسب أن قولنا كل الناس كل الضاحكين حق» أى جلة الناس 
جملة الضاحكين. وقد علمت ما فى هذا من الخطاً والزلل» فإن كان سور الحمول كلياً سالباً كقولك كل إنسان له 
راد من كلا كذب ل الاج كرك كل إفبان 9 راحدمن اطيراة آي الساحك. 

وأما في الممكن فعلى ظاهر ما يحكم به على الممكن فيما سلف هو أنه يصدق لا حالة جزئيه فيكون قولك كل 
إنسان لا واحد من الكاتبين قولا كاذباً أيضاًء فإنه ليس كل إنسان كذلك بل بعض الناس الذين ليسوا بكاتبين 
أولئك هم الذين هم ولا شىء من الكاتبينء واا البعض الكاتبون فليسوا ولا واحد من الكاتبين والإنسان يعم ذلك 
اللهم إلا أن يتفق أن تكون مادة القضية على نحو ما أومأنا إليه فيما سلف إن كان جائزاًء فحينئذ يكون للواقف أن 
يقف فلا يحكم بصدق ولا كذب إلا فى مواد بأعياماء وأما تحقيق القول فى ذلك فإلى صناعة غير المنطق. 


ويصدق ف الممتنع كقولنا كل إنسان ولا واحد من الحجارة. وأما إن جعل سور الحمول جزئياً موجباً كقولنا كل 
كذا هو بعض كذاء فإن هذا يصدق ف الواجب العام المساوى كقولنا كل إنسان بعض اليوان أو بعض الضحاك› 
ويكذب ف الممكن والممتنع كقولنا كل إنسان بعض الكتاب وكل إنسان بعض الحجارة. وأما إن جعل السور جزئيا 
سالبا كقولك کل إنسان لا كل كذا صدق ف الواجب كقولك کل إنسان لا کل حیوان ولا کل ضحاك› وف 
الممتنع كقولك كل إنسان لا كل حجر» وف الممكن كقولك كل إنسان لا كل كاتب. وأما إذا كان الموضوع 
مسورا بسالب کلی ثم قرن باحمول سور کلى موجب كقولك ولا واحد من الناس کل کذا صدق فی الواجب 
كقولك ولا واحد من الناس هو كل حيوان وكل ضاحك» وف الممتنع كقولك ولا واحد من الناس هو كل حجر 
وف الممكن كقولك لا واحد من الناس هو كل كاتب. فإن جعل السور المقرون بامحمول سالبا كلياً كقولك لا 
واحد من الناس لا واحد من كذاء صدق فى الواجب.» فإنه ليس واحد من الناس ليس واحد من الحيوان أو من 
الا کاب ف و كاب اه ر و و رح لاف ل رر ا ااب د و هذا 
اوا ا ا کا غ ا اا إذ ليس فيهم واحد يصدق عليه أنه ليس 
واحد من الكتاب» وهذا كاذب ظاهر الكذب. لكن المفسر المتأخر الذى يعول عليه هؤلاء ذكر أن هذا صادق. 
وأما فى مادة الامتناع فهو كاذب كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس ولا واحد من الحجارة» فإن هذا كذب. 
فإن جعل السور المقرون بانحمول جزئياً كقولكة ليس ولا واحد من الناس هو بعض كذا » كذب في الواجب 
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كقولك :ليس ولا واحد من الناس هو بعض اليوان أو الضحاك. وكذب ف الممكن كقولك: ليس ولا واحد من 
الاس هو بعض الكتاب» إلا على الاعتبار الذى علمت» وصدق في الممتنع كقولك :ليس واحد من الناس هو بعض 
الحجارة . فإن جعل السور المقرون بالحمول جزئياً سالباً كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل كذا فإنه 
يكذب فى الواجب كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل حيوان أو ضحاك وف الممكن أيضاً كقولك: لیس 
ولا واحد من الناس ليس كل كاتب» ويكذب ف المتنع أيضاً كقولك: ليس ولا واحد من الناس ليس كل حجر. 
فأما إذا كان السور المقرون بالحمول موجباً جزئياً فيصدق حيث كذب الذى كان السور المقرون بموضوعه سوراً 
جزئياً موجباء ويكذب حيث صدق إذا تساويا فى غير ذلك. وجرب أنت بنفسك. 


وقد ظن المفسر المذكور أن قوهم؟ واحد من الناس ليس ولا واحد من الكتاب كاذب. وهذا أيضاً من غفلاته فان 
هذا صادق» فان الأمى ليس ولا واحد من الكتاب» وهو بعض الناس. فإن كان السور المقرون بالموضوع جزئياً 
كذب حيث يصدق المقرون إعوضوعه سور سالب كلى إذا وافقه فى جيع الأحوال» ويصدق حيث كذب. وجرب 
أنت بنفسك. وأما إذا كان السور الروت بار ضوع بوا مالا فا دق حف كدب القضية الى سورها 
المقرون بالموضوع كلى موجب إذا ساواها فى جانب المحمول. وجرب أنت بنفسك. ثم لا تلتفت إلى ما يقال من أن 
هذه كلها مرذولةء فلا تستعمل ألبتة. نعم الكاذبات منها بمذه الصفة» وأما الصوادق فإن السور فيها جزء من 
الحمول» والسور فيها وما معه كشىء واحد همل على الموضوع يإيجاب أو سلب» فإن انتفعت بشیء فی موضع من 
المواضع فاستعمله كما تستعمل سائر القضايا التق ليس فى محموها سور ألبتة. والذى قال إن هذه ليست صادقة 
لأجل المعانن لأن بعضها يصدق ف المواد الثلاث وبعضها يصدق ف الواجب والمتنع وأا ليست موجبات خوالص 
أو ليست سوالب خوالص» فإنه قال هذراً من القول. أما أولا فإن الحمولات إذا جزئت أجزاءا كان لبعضها مع 
بعض نسب الدسبة التق للقضية نفسها .وهنالك تكون القضايا باعتبار أجزائها على أحوال تخالف الأحوال الق 
تكون للمحمول بكليته عند الموضوع» حت يكون فيها سالب وتكون القضية موجبةء فلا تغیر هى شيئاً من 
الأحكام القى للقضية من حيث هى فيها حمولة وموضوعة, وإن أوجبت أحكاماً أحص ومتأخرة عن ذلك. وليس 
الالتفات إلى القضايا واستعماها لشىء غير الصدق» فان كانت صادقة فاستعملها حیث يدخل فيه ولا تلتفت إلى 
أن صدقها كان بسبب كذاء فإن الصادق من أى سبب كان يؤديك إلى الغرض المقصود إذا كان لك أن تستعمله 
وأما قول هذا الإنسان إن هذه ليست صادقة لأجل المعان» فإن عنى بالمعنى المعقول من الإيجاب والسلب الذى فى 
القضية فقد كذب. فإن الإيجاب فى الصادق منها صادق وف الكاذب كاذب» وإن عنى بالمعنى صورة القضية فقد 
كذب. فإن الصدق الذى يقع فيها يتبع صورقا دائماً. وأما احتجاجه بقياس ألفه على تصديق هذه الدعوى فهو 
هكذا: إن هذه تصدق ف المواد الثلانة أو فى مادتين متضادتين» وما يصدق كذلك فليس صادقً فى المعنى» فإن 
لمقدمة الثانية غير مسلمةء فإن الصادق لايكون صادقا ألبغة إل بصدق المعنى» وليس الصادق إنما يكون صادقاً أو 
الكاذب إنا يكون كاذباً لأجل أنه يعم صدقه ف المواد أو لا يعم بل لأن له موافقة للوجود ومطابقة أو خلافهما فى 
مادة كانت أو أكثر وقوله إا ليست موجبات خوالص ولا سوالب خوالص فهو قول باطل» فإن الإيجاب والسلب 
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لا يقبل الغش والخلوص» فإن أى معنى جعلته حمولا فحكمت بوجوده للموضوع فهو إجاب بالسواء وأى معنى 
جعلته حمولا فحكمت بلا وجوده للموضوع فهو سلب بالسواء. فإذا أخذنا قولناة كل حيوان» أو بعض حيوان» 
او لا شئ من الحيوان» أو لا كل حيوان كمعنى واحد أمكن أن يجعل محمولا بجملته» ليس على أن الحمول جزء منه 
الذى هو الحيوان ولا الذى هو السور بل الجملة. ثم إن أوجبناه كان إيجاباً بالحقيقة» وإن سلبناه كان سلباً بالحقيقة 
وكان لنا مع ذلك أن نجعل الإيجاب والسلب كلياً أو جزئيًء ومع ذلك فلا نظن أن هذه المواد مواد القضاياء بل هى 
مواد أجزاء الحمولات. فان قولناة كل إنسان هو لاشئ من الحيوان» مادة هذا الحمول هو الممتنع وإن كان مادة 
جزء منه وهو الحيوان هو الواجب» ولیس الحيوان هو الحمول حقی يکون لادته اعتبار حقى يكون الشىئ لما صدق 
فى مواد مثلا ليست مواد القضية بل مواد أجزائها فقد أذنب هذا الصدق واستحق أن يرذل. فأمثال هذه الأشياء 
لا يجب أن يقع إليها إلتفات. 


وأما الذى قال إن السور الكلى إذا قرن بالحمول كان أيضاً صادقاء كقولك: كل إنسان قابل كل صناعةء فهذا 
أيضاً غلط» وذلك لأن قولنا السور قرن بالحمول فى المنحرفات ليس قولا حقيقياًء فإن القول الحق فيها هو أن يجعل 
السور مع شئ آخر حمولا ويكون ذلك الشىئ له حكم» أو جعل وحده حمولا ولم يدخل السور. وأما إذا دخل 
السور وقرن به ذلك الأمر وجعل الجميع شيئا واحداء فتلك الجملة هى الحمول. فليس ذلك الأمر المغرد وحده هو 
الحمول فى هذه القضاياء بل إنما قيل هذا الجزء إنه حمول بسبب أن البحث الأول كان عن كلية موضوع» ومحمول 
فقيل إنه لا ينبغى أن يشتغل ببيان كلية الحمول. فإن الغرض ليس أن يدل على أن الحمول بخصوصه أو بعمومه 
موجود ف شی» بل إِن طبیعته کیف کانت موجودة فى شئ. فإن حاولت أن تقرن هناك سوراً فقد انحرفت القضية 
وصار الحمول ليس بمحمول» بل جزءأ من الحمول» فانتقل اعتبار الصدق إلى النسبة القى تقع لتلك الجملة مع 
الموضوع. فلذلك ميت هذه القضايا منحرفات ولم يشتغل با المعلم الأول. بل الواردون من بعد الحبون للتكثيرء 
الموجبون على غيرهم الشرع فيما لا يعنى اضطرارا إلى الموافقة بما يحيطون فيه أيضاً فى ذلك التكنير. وأما: قولك: 
كل إنسان قابل كل صناعة. فان السور هاهنا مقرون بالصناعة» والصناعة ليست احمول الذى لولا السور كان 
يكون محمولاء بل جزء من ذلك الحمول. وذلك الحمول بتمامه قولك قابل الصناعة» فلو قال كل إنسان كل قابل 
صناعة أو كل صناعة لكان يكون منحرفاً. وأما قوله: الإنسان قابل كل صناعة فليس من المنحرفات» إذ ليس 
السور مقروناً بما كان يكون محمولا لولا السور قرناً من غير زيادة مضافة إليه. 


الفصل العاشر 
ıı‏ ی" فصل 


في تحقيق حال التناقض 
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ومراتب أصنافها ي أقسام الصدق والكذب المتعين وغیر المتعين 


إن وقوعنا إلى المنحرفات كان بسبب بياننا للفرق بين كون القضية كلية وبين كوما كلية الموضوع» فبان فيما بين 
ذلك أن المهملات ليست فى حكم الحصورات الكلية وأا فى حكم الحصورات الجحزئية» وهى الأولى ما أن تسمى 
داخلة تحت المتضادة وأا تصدق ف الممكنة معاً ولا تكذب ألبتة فى موضع معا وتأمل ذلك فى المواد الفلاث. فلما 
تمادى بنا الكلام فى بيان ذلك احتجنا إلى أن نعرف أن الحصر يجب أن يقع ف الحكم من غير تناول للمحمول 
أيضاًء واحتجنا أن نبين أن تناوله للمحمول كيف يكون» ووقعنا إلى المنحرفات وتأملنا حال الصدق والكذب فيهاء 


فلنرجع الآن إلى غرضنا فنقول: إن أول ما بجحب أن يعرف من حال الإيجاب والسلب حال التناقض الذى يوجب 
لصورته أن تكون إحدى القضيتين صادقة والأخرى كاذبة بعينها أو بغير عينها لا لأجل مادة دون مادة. وهذا 
لايكون بين المتفقين فى الكم فقد تكذب الكليتان منهما وتصدق الجحزئيتان فلا تتاقضان. إذ التناقض هو اختلاف 
القضيتين بالسلب والإيجاب اختلافا يلزم عنه لذاته أن يكون أحدها صادقا والآخر كاذبا بعينه أو بغير عينه» فيجب 
إذن أن يكون المختلفان بالإيجاب والسلب اختلافا تاماً حصلا يختلفان أيضاً فى الكمية إن كان موضوعهما كلياء 
وأما ذات الموضوع الشخصي فيكفى فيها الاختلاف التام بالإيجاب والسلب لتعين الموضوع. وأما المهمل فهو فى 
حكم الجزئيتين الداخلتين تحت التضاد كما قد علمت فإذن المهمل لا تناقض فيه. وكيف والإهمال إما أن يقتضي 
الكلية فتكون القضيتان كلتاهما كليتينء أو لا يقتضى إلا الجزئية كما علمت فتكونان جزئيتين .وقد علم الحال فى 
جميع ذلك فإذن لا تناقض بين المهملتين. فيبقى أن يكون التناقض بين المخصوصات والحصورات» وأن يكون 
الحصور المخالف بالكم والكيف هو المناقض فقولناة كل كذاء يناقضه لا كل أو لا بعض. إذ هما واحد ف القوةء 
وقولناة لا شئ» يناقضه بعض. فإن كانت الكلية موجبة صدقت فى الواجب وكذبت ف الممكن والممتنع» ومقابلها 
يكذب فى الواجب ويصدق فيهماء وإن كانت الكلية سالبة صدقت ف الممتنع وكذبت ف الممكن والواجب» 
ومقابلهما يكذب فى الممتنع ويصدق فيهما. وعليك أن تجرب. فلا بد فى كل مناقضة من أن يكون فى أحد طرفيها 
سور كلى» فكل مقابلة حصورة كلية الموضوع وأحد طرفيها وحده مسور بسور كلى» فإها تقتسم الصدق 
والكذب فى كل موضع. وكذلك الشخصيات وما عداها فلا تناقض فيهاء فيحق أن نقول: إن الإنسان لفى خسر 
وإن الإنسان ليس فى خحسرء» وإن الإنسان جيل وإن الإنسان ليس بجميل» وذلك لأنه قد يصير الجميل قبيحاً فلا 
یکون جیلاء وکذلك عندما هو ف التکون جیل فلیس بجمیل؛ والإنسان یکون جیلا ثم یکون لا یلا عندما هو 
قبيح وعندما هو فى التكون قبيحا. أو قيل إن كان جيلا فالموضوع الواحد بعينه يشير إلى صدق القولين: إن 
الإنسان جيل وإنه ليس بجميل» فكيف موضوعان حتلفان. وليس كون ذلك ف شيئين أو وقتين نما يزيل حقيقة ما 
يقوله» فان كل واحد منهما إذا صدق فى وقت» صدق من غير اعتبار وقت ولا وقت. فما م بحصل للإنسان صفة 
أنه جيل م يكن جيلا فى وقت من الأوقات فصدق أنه جيل فى وقت كذا ينقدمه» صدق أنه جيل أى مطلقا. لست 
أعنى بالمطلق الدائم فإن ذلك بالحقيقة ليس بمطلق بهذا المعنى بل هو مقرون بشرط الدوام» إنما المطلق ما لا شرط 
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فيه بوجه؛ وكذلك الحال فى السلب؛ وهذا أمر سيأتيك بیانه بوجه آخر من بعد. 


لكن لقائل أن يقول: إن القولين كليهما كاذبان. فان قولناة الإنسان جيل» معناه كل إنسان جيل وقولناا الإنسان 
ليس بجميل» معناه كل إنسان. ونحن قد أتينا بالجواب عن هذا فيما سلف ذكره. فان قولا: الإنسان» يقتضى معنى 
الإنسان بلا شرط فيصلح أن يتناول كل ما هو إنسان» وإن كان واحداً بعينه. وليس بنا حاجة إلى تطويل الكلام 
بذكر ما أورده خالفوا الحق من الاستدلالات بأقوال الشعراءء استعملوا فيها مهملات على أما ا فأجاب 
المتكلفون للجواب عن ذلك بأن ذلك فى مادة ضروريةء ولو قالوا؟ إنا لا نمنع أن نستعمل المهملات منويا ها 
الحصر. لكن ذلك شى يعرف لا من نفس القضيةء بل من عادة جرت واختصار اعتيد لكان ذلك كافياًء فإنا فى 
اكثر الأمور نتجوز فنحذف الأسوار ونستعمل المهملات واثقين بأن المخاطبين يقفون على الغرض» والشاعر أيضاً ن 
يكن يلتفت إلا إلى العادة وما كان يشعر من أمر المادة المذكورة وضرورقا شيئاًء ولو كانت المادة تجعل ما بالقوة 
بالف لكان عب أن فر ل اة اا الزات والممتنع متضادتان. وليس كذلك. بل يجب أن نعتب حال 
المهمل من حيث هو قضية وأمر أعم من ذوات المواد الفلانة لا من حيث فى مادة مادة. فإن المهملة فى مادة الواجب 
من حيث هى مهملة جزئية الحكم» وإن كانت الادة يصدق فيها الكلى. وفرق بين حكم يصدق لو حكم به وبين 
حكم قد حكم به بالفعل» وبين حكم توجبه صورة القضية وبين حكم تريده مادة القضية على موجب صورته. 
والذى ذكر بعضهم أنكم كيف تعلون المهملتين صادقتين والموضوع فيهما شئ واحد» وذلك قول خطأء وذلك 
لأنه إن عنى شيئاً واحدا بالعدد وفى زمان واحد فقد كذب, فإن القائلين إن الإنسان لفى خسرء ليس الإنسان لفى 
خسر» لا يشيرون ف ذلك إلى إنسان واحد معين بعينه» بل إما أن لا يعينوا أو يعينوا مختلفين تعييناً كأنه خارج عن 
مفهوم القضيةء بل مقرون ف الذهن إلى مفهومهاء وإن عنى شيئاً واحداً بالحد فليس هذا أول ما يعلمه ف الواحد 
اا بان با ا خاد عل ی راد وتوحدها فيه كالفردية والزوجية معا فى العدد الذى هو 
واحد فى الحد. والاشتغال لتطويل القول فى هذه الأشياء نما لا يجدى» لكن يجب أن يتحقق أن غرضنا المقدم ها هنا 
هو فى تحقيق التناقض.» وأن حال التناقض هو على ما وصفناه. 


لكن للمتشكك أن يتشكك فيقول: ما يمنع أن يكون للإيجاب الواحد مقابلان اثنان حتی یکون کلاها له فی حكم 
المناقضة ؟ فنقول إن هذا أمر متنع» فإن الحمول الواحد من جهة واحدة من موضوع واحد من سور واحد لا بمكن 
أن يسلب مرتين إلا أن يكون إما المسلوب مختلفاً أو المسلوب عنه ختلفا. فللإيجاب الواحد سلب واحد. فيكون إذن 
للإيجاب الذى هو أن كل إنسان حيوان سلب واحد. فإن دل بالموضوع أو الحمول على معنيين م يكن الإيجاب 
واحداً فلم يكن سلبه واحدا. فإنا إذا “مينا الفرس ثوباً و“مينا به الإنسان أيضاًء فقلناة إن الوب أبيض كان معناه أن 
الفرس أبيض والإنسان أبيض, إلا أن يكون الثوب دالا على معنى واحد جامع للإنسان والفرس والثوب» فحيئذ لا 
يون اما للإنسان ولا للفرس بل يكون اما معنى يحمل عليهماء لكنه قد يجب علينا أن نتحقق أصلا لا نسع 
إغفاله» وهو أنه ليس يجب أن تكون أحوال المتناقضات فى اقتسامها الصدق والكذب حالا واحدا فإن الحصورت 
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يتعين فيها الصدق والكذب لذات القضية ولطبيعة الأمر. وكذلك القضايا الشخصية الزمانية الق أزمنتها ماضية أو 
حاضرة» فإ ن الزمان الذى حصل جعل أحد الأمرين لاحقاً لطبع الآخر بالضرورة. وأما القضايا المتناقضة الشخصية 
فى الأمور المستقبلت فاا ليس يجب فيها من جهة طبائع الأمور أن يتعين فيها صدق ولا كذب» ولا أيضاً يكون قد 
تعين أحدهما فيه بحصول السبب المعين. فإن التعيين إما عوجب الأمر فى نفسه» وإما لوجود السبب المعين لما ليس 
يجب بذاته أن يتعين. فإن كل شئ واجب» فإما أن يجب لذاته أو يجب بحصول السبب الذى يوجبه» ولو كان فى 
القضايا القى نحن فى ذكرها تعيين لصدق أو كذب حتى كان كل إيجاب أو سلب» إما صادقاً بعينه وإما كاذباً لكان 
كل أمر فى المستقبل إما أن يوجد لا حالة وإما أن لا يوجد. فإنه إذا قال قائل :إن كذا يوجد» وكان يتعين فيه 
الصدق أو الكذب» وقال الآخرة إنه لا يوجد ويتعين أنه صادق أو كاذب وليكن الأول صادقاً متعين الصدق حتى 
لا بمكن أن لا يوجد الأمر أو ليكن الآخر صادقا متعين الصدق» فحينئذ لا بمكن أن يوجد الأمر إذ كان لا بمكن أن 
يوجد الشىء مع صدق القول بأنه لا يوجد. وبالعكس فإن القول إن كان صدةا فالأمر موجود» وإن كان الأمر 
موجوداً فالقول صدق. فإنه إن كان الشىء ف نفسه يكون إما أبيض بعينه أو غير أبيض بعينه فالقول يصدق فيه إما 
أنه أبيض بعينه وإما أنه غير أبيض» حت يكون الوجود واللاوجود مع الصدق والكذب. وحت إن كان القول ف 
ذلك صادقاً فالأمر يكون لا حالة وإن كان كاذباً فالأمر لا يكون ألبتةء فيلزم تالباً بجا قدمناه من المقدمات الشرطية 
أن لا یکون کل شیء من الأُشیاء واجباً أن یکون أو واجباً ان لا یکون. وأن لا یکون شیء مم یکون بالاتفاق» بل 
تكون الأشياء كلها بالضرورة .وهذا سنشير قريباً إلى إحالته» أعنى التالى من قولنا: إنه إن كان كل إيجاب أو سلب 
يجب أن يصدق بعينه أو يكذب بعينه فليس شىء من الأشياء يكون على سبيل الاتفاق جائزاً فيه الكون واللاكونء 
بل الأمور كلها ضرورية. والذى أوجب هذا التلو هو أن كان القول قبل كوفا يتعين فيه صدق أو كذب» فيكون 
بياض زيد الذى وجد الآنء لقد كان قبل الآن واجباً ضرورة أن يوجد فى الآن إذ عسى كان بعض الناس قال إنه 
يوجد» ولم يكن كذب بل صدق فكان كون هذا المصدق به ضرورياًء وكذلك فيما يستقبل أيضاً نما يقال فيه الآن 
أنه يوجد» ويصدق القول الآن صدةا متعيناًء وليس الأمر إنما يصير موجودا بأنه قد صدق به» بل إنما يكون القول 


صدقاً لأن الأمر فى نفسه كذلك. فإذن هذه الضرورة تكون ف نفس الأمر وإن م بقل شىء. 


فقد بان من هذا أن الصدق والكذب إذا تعين واحد منهما عرض هذا الذى سنشير إلى أنه حالء وإن لم يتعين 
فلذلك وجوه ثلائة أحدها أهما يشت ركان في الصدق» والنان أهما يشتر كان في الكذب» والثالث أمما ليس 
أحدهما الآن واجباً أن يكون صادقا أو كاذباًء بل كل واحد منهما بمكن ذلك فيه وإِن کان لا بمکن أن يكون ذلك 
في غير هاء وأنه يفوقما معا فيخرج عنهما الصدق أو الكذب © لكن الوجه الأول حال فإنه إن كانا حقين وكل 
واحد منهما یقابل الآخر ویناقضه صار کل واحد منھما أیضا کاذباً فکانا حقین وکاذبین معا وهذا حال؛ وکیف 
یکونان حقین والحق هو ما يطابق الوجود فسیکون الأمران جیعاً موجودین معاًء فیکون زید ببیض ولا یبیض» بل 
يسود معا في زمان واحد 0 وكذلك القسم الثاني وهو أمما جيعاً يكذبان فإنه يلزم أن يصدقا جيعاً أيضا وأن يوجد 
الأمر ولا يوجد معا ومع ذلك فيكون الحال الأول ابق فإنه يون الأمران معا ضرورين» ولا یکون في العام شىء 
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هو من قبيل ما يكون اتفاقاً لا بالضرورة فيكون الحال الذى هرب منه قدي ثابتاً الآن أيضاء فإذن إثبات الصدق 
موجوداً في أحدها بعینه يوجب ا اق ت ی کات کک ا قا رج اغات 
وأن لايكون شىء يحدث بالاتفاق لكن ذاك الذي لزم أو وهذا الذي لزم الآن حال © أما استحالة الذي لزم الآن 
فظاهرة» وأما استحالة الذي لزم أولا فلأنا نعلم أن ها هنا أموراً تحدث بالاتفاق وأموراً تحدث وكوفا ولا كوما 
بالسواءء ولولا ذلك لا كان بنا حاجة أن نروى أو نفكر أو نستعد معتقدين أنا إن فعلنا ما بحب كان أمراً لا يكون 
إن قصرناء ولو كان الأمر الذى نروى فيه ونستعد له نما يكون بالضرورة أو لا يكون بالضرورة» كأن قائلا قال فيه 
أمراً فصدق أو كذب فيعين حكمه لقوله ما كان لاستعدادنا ورويتنا فائدة بوجه من الوجوه» لکن عقولنا تشهد 
بفائدة الاستعداد فلا نشك فيهاء فإذن ما يرفعها ويبطلها محال. فإذ كان بعض الأمور بالصفة المذكورة وكان 
الاستعداد والأهمية بغير حاله م يكن ضرورياً بنفسه ولا يتعين فإذن هذا التعين عن الصدق والكذب محال» وليس 
هذا فی الأمور القی تكون بالاختيار فقط, بل الأمور التق ف الطبع أيضاً كا خشب فانه بمکن فى طباعه أن يبقى إلى أن 
یبلی ويمكن أن تصادمه نار فيحترق ولا يجب له من حيث هو خشب أحد الأمرين. فھکذا يجب أن یفهم ما قیل فی 
التعليم الأول ولا يفت إلى التكلف الذى يتكلفه بعض المفسرين حتى يظن أن هذا الكلام المورد ف التعليم الأول 
إنغا يراد به إثبات الضرورة ونفى الإمكان ثم يُرجع عنه إلى إثبات الإمكان ونفى الضرورة على سبيل المراوضات 
فإنه إذا تأمل النسق الذى عبرنا عنه ونسق التعليم الأول علم أن هذا هو أولى به فإن قيل ف تفاسيرهم تكلف مع 
أنه محال» فإن النظر فى طبيعة الضرورى والممكن وإثبات الإمكان ليس ما يفى به المنطقى من حيث هو منطقى» بل 
ذلك لصناعة أخرى. إنما غرض المنطقى أن يعلم حال الصدق والكذب» وأنه كيف يتعين و كيف لا يتعين وأن التعين 
فى بعض الأمور يوجب حالا معاندا لما كان ظاهراً مشهورا. فبين أن من الأمور ما ليس ضرورياً فى الوجود 
واللاوجود فإنه من المشهور الظاهر أن كثيراً من الأشياء ليس وجوده بضروری» لست أعنى ما دام موجوداً 
وبشرط أنه موجود, فانه بهذا الشرط وسائر الشرائط الأخحرى الى تشبهه نما ستعلمه فى مواضع أخر من الشرائط 
القى تطرأً على الممكن فتغير حاله إلى الضرورة فيكون الشىء بجا ضرورياء بل إنغما ليس وجوده ضرورياً من حيث 
النظر إلى ماهيته بلا زيادة فإنه لا سواء إثبات الشرط وحذفه فليس سواء أن تقول زيد ماش بالضرورة؛ وقولك 
زيد ماش بالضرورة مادام ماشياًء وكذلك تقول: زيد الماشى بمكن أن لا يكون ماشياً إذا اخذناه مطلقاً ولم نعن 
وقت مشيه ولا نقول: زيد الماشى يمكن أن لا يكون ماشياً ما دام ماشياًء وكذلك إذا نظرت الى الاحتراق والخشبة 
وجدت الاحتراق لا ضرورة فى وجوده ها فإن اشتراط حال ما هو حترق أو حال مماسة نار قاهرة إياه فى مدة تفعل 
فى مثلها صار واجباًء وكذلك الخال فى الأقوال فإن بعضها صادق بعينه وبعضها كاذب بعينه وبعضها جائز فيه أن 
يصدق وأن يكذب وأّما الآن فليس يفيد صدقاً ولا كذباً إلا أن يلحق به شرط ولكن لا يكون الصادق 

والكاذب شيا غيره وغير نقيضه» بل كما أن الأمر و وچا ا کا موجوداًء كذلك ليس القول واجباً أن 
یصدق» و کما أن الأمر واجب ان یکون مادام کائناً وان لا یکون ما دام غير کائن. وكذلك القول الذى م يكن 
واجباً أن يصدق حين قيل بالإطلاق مغلا إن زیداً يوجد» فأنه يصدق اذا قیل: إن زیدا يوجد مادام موجودا. 
وكذلك القول الذى لم يكن يصدق بالفعل إذا قيل: ان زیداً لا يوجد فانه يصدق بالفعل إذا قیل. إن زیداً لا يوجد 
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مادام لا يوجد. وتفهمك هذا يغنيك عن اشتغالى بنقض ما قاله بعض الناس فى أن قيل ف التعليم الأول من أن زيدا 
ماش بالضرورة مادام ماشياً أنه ليس ماشياً بالضرورة كالمتناقض ليجتمع من جميع ما قيل إن هذه القضايا ليس 
يتعين فيها صدق بالضرورة بل بالإمكان وإن كان أحد الطرفين فى بعضها أولى بالصدق كما أن بعض الأمور التى لا 
ضرورة فى كوفا ولا كوما. فان كوا مع ذلك اولی من لا کوما کموافاة الخارج إلى دکانه دکانه فى أكثر 

الأمر. كاذب شيئاً غيره وغير نقيضه» بل كما أن الأمر ليس واجبا أن يكون موجوداء كذلك ليس القول واجباً أن 
يصدق» و كما أن الأمر واجب أن يكون مادام كائناً وأن لا يكون ما دام غير كائن. وكذلك القول الذى لم يكن 
واجباً أن يصدق حين قيل بالإطلاق مغل إن زیدا يوجد» فأنه يصدق اذا قل :إن زیدا پو جد مادام جوا 
وكذلك القول الذى لم يكن يصدق بالفعل إذا قيلة ان زیداً لا يوجد فإنه يصدق بالفعل إذا قیل إن زیداً لا يوجد 
مادام لا يوجد. وتفهمك هذا يغنيك عن اشتغالى بنقض ما قاله بعض الناس ف أن قيل فى التعليم الأول من أن زيدا 
ماش بالضرورة مادام ماشياً أنه ليس ماشياً بالضرورة كالمتناقض ليجتمع من جيع ما قيل إن هذه القضايا ليس 
يتعين فيها صدق بالضرورة بل بالإمكان وإن كان أحد الطرفين فى بعضها أولى بالصدق كما أن بعض الأمور التى لا 
ضرورة فى كوفا ولا كوفا. فإن كوفا مع ذلك اول من لا كوا كموافاة الخارج إلى دكانه دكانه فى أكثر الأمر. 


المقالة الغانية 

من الفن الغالث من الجملة الأولى في المنطق 

الفصل الأول 

فصل 

في القضية الغنائية والغلائية 

والمعدولة والبسيطة والعدمية والدسب الق تقع بين مناقضات هذه الغلائة فى المخصوصات والمهملات 


القضية إما أن يكون مصرحا فيها بالرابط المذ کور زمانیا کان أو غير زمانن» وإما أن لا يكون» فان صرح به فاا 
تسمی ثلاية وإن م يصرح به فاا تسمی ثنائیةہ ابات فق فد اهرت غو اج فهو او اة 
محمولاقا كلما فلا پبعد أن ترتبط بانفسها۔ لأن الكلم تدل على الموضوع فى بنيتهاء غ اا ا لدل 
على نسبة الحمول إلى الموضوع إذا كان اما هو فى نفسه منفرد. وإذا وجدت الدلالة على الموضوع حاصلة فى 
اگل ا تک خجا إلى الرابطة حاجة الأسماء الأصلية. والأساء المشتقة تجرى مجرى الكلم فى ذلك. على أن هذا 
یس كما جرما ق الكل أيضاء إذ كانت الكلم وإن دلت على موضوع فلا تدل على معين» والحاجة إنغا هى إلى 
ما يربط بالمعين ربطا يشير إلياء ولغة العرب لا تفقد هذه الرابطة أداة تشبه الاسم وتفقدها أداة تشبه الكلمة فام 
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إذا قالواة زید هو حى فان هو يرجع إلى زيد ویتناوله مشارا إليه فقط, وأما إذا قیل زید کان حیاء م يكن ف كان 
دلالة على تعيين زيد؛ فلذلك ما يقول علماء لغتهم إن هاهنا إضماراء ومعناه كان هو حياء ثم سائر اللغات تختلف 
فى ذلك. 


فمراتب القضايا إذن ثلاث: مرتبة ما دل فيه على تعيين النسبة» ومرتبة ما دل فيه على النسبة ولكن لا بالتعيينء 
ومرتبة مال يدل فيه على سبة أضلا. وهذا القسم الأخير هو الننائى التام» والقسمان الآخران ثلائيان. لكن أوهما 
ثلائى تام والغانن ثلائى م تتمم ثلائيته. وبالجملة فان الغلائية هى القى يصرح فيها بالرابطة كقولناة الإنسان يوجد 
عدلا» أو قولنا: إن الإنسان هو عدل. فإن لفظة يوجد ولفظة هو ليست داخلة على أما بنفسها حمول» بل لتدل 
على أن الحمول موجود للموضوع. وأما لفظة يوجد فلتدل على وجود المحمول للموضوع ف زمان مستقبلء وأما 
لفظة هو فلتدل على وجود الحمول للموضوع مطلقاء فالرابطة تدل على نسبة الحمول» والسور يدل على كمية 
اموضوع» فلذلك ما كانت الرابطة معدودة فى جانب الحمول وكان السور معدوداً فى جانب الموضوع .فإذا 
صارت القضية ثلائية وقرن بها حرف السلب لم يخل إما أن يدحل حرف السلب على الرابطة أو تدخل الرابطة على 
حرف السلب. مال الأول قولنا؟ زيد ليس يوجد عادلاء ومثال الثان؟ قولنا زيد زيد يوجد لا عادلا. فإن دحل 
عل ا ت و ر کوت ا و ا ی ازن ت 
حرف السلب جزءاً من الحمول فلم يكن العادل بانفراده حمولاء بل جملة اللاعادل» فإن لفظة يوجد تجعل جلة 
اللاعادل محمولة على زيد بالإيجاب كأنه قال زيد موصوف بأنه غير عادل حت إنه يصلح أن يسلب هذا بجرف 
سلب يدخل كرة أخرى على الرابطة فيقال: زيد ليس يوجد غير عادل. فيفترض ها هنا موجبتان وسالبتان» فإن 
قولنا زيد يوجد عادلا يقابل قولنا: زيد ليس يوجد عادلاء وها الموجبة والسالبة البسيطعانء وقولنا: زيد يوجد لا 
عادلا يقابله قولنا؟ زيد ليس يوجد لا عادلاء وها الموجبة المعدولية والسالبة المعدولية .فإن القضية التق محموها اسم 
غير محصل أو كلمة غير حصلة تسمى معدولية ومتغيرة» فإن أوجب ذلك شرل كانت الفة رة رة 
وإن سلب كانت سالبة معدولية. وإذا م تكن رابطة وكانت القضية ثنائية فقرن بعحموها حرف السلب لم يكن هناك 
دليل على أن حرف السلب داخل على أنه رافع الحمول ولا على أنه جزء من الحمول والحمول هو الجملة. لكن 
بعض حروف السلب الداخلة وخصوصاً إذا كان الحمول كلمة بحسب لغاتنا فإن ذلك يغلب الظن على أن حرف 
السلب رافع الدسبة ثم لا ندرى حكمه فى لغات أخرى موجودة أو فى القوة» فعسى أن يكون التصريف ف ألفاظ 
السلب الداخلة على كلمانا أو نحو آخر من أخحاء الإشارة يدل على ذلك. والحمول هو الجملة الداخلة على 
الأسماءء كما أن بعض حروف السلب الداخلة على الأسماء فى لغة العرب أدل على السلب وبعضها على العدول 
فبشبه أن يكون لفظ ""'ليس"" أولى بالسلب ولفظ "غي" أولى بالعدول» وإذا دحل على أيها كان لفظة ما صار 
موجباً كقول القائل إن آ ليس بب. فإن هذا القول قد يشعر الذهن قريباً معه أن المعنى هو أن آ هو ما ليس بب» 
فتقدم الرابطة التق هى لفظة هو على السلب فى الذهن وإن لم يصرح به فيشعر بأنه موجب. وأما إذا م بكن هناك 
دلیل کان حكم الظاهر أن القضية ثنائية خالية عن الرابطة. 
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ونحتاج الآن أن نقدم لتحقيق ما بحب من التحقيق من هذا الباب أصولا. فنقول: إن حقيقة الإيجاب هو الحكم 
بوجود الحمول للموضوع» ومستحيل أن يحكم على غير الموجود بأن شيا موجوداً له» فكل موضوع للإيجاب فهو 
موجود إما فى الأعيان وإما فى الذهن. فأنه إذا قال قائل؟ إن كل ذى عشرين قاعدة كذاء فإنه يعنى بذلك أن كل 
ذى عشرين قاعدة يوجد كيف كان» فهو كذا؛ ليس معنى ذلك أن كل ذى عشرين قاعدة من المعدوم يوجد له فى 
حال عدمه أنه كذا فإنه إذا كان معدوماً فصفاته معدومةء إذ ليس يجوز أن يكون معدوماً وصفاته موجودة» وإذا 
كان معدوماً فكيف يحكم بأنه يوجد إلا عند قوم يهوشون أنفسهم فيجوزن أن يكون للمعدوم صفات حاصلة ولا 
تكون موجودة ويكون الحاصل عندهم غير الموجود. وكلامنا ف المفهوم من الحاصل ولا نريد بالمفهوم من الموجود 
غيره» وهم أن يريدوا بالموجود ما شاءواء بل الذهن يحكم على الأشياء بالإيجاب على أا فى أنفسها ووجودها 
يوجد ها الحمول أو أا تعقل فى الذهن موجوداً ها الحمول» لا من حيث هى فى الذهن فقط بل على أا إذا وجدت 
وجد هما هذا الحمول. فإن كان لا وجود للشئ وقت الحكم إلا فى الذهنء فحينئذ من الحال أن نقول إن ب منه 
مغلا موجوداً له أنه آ ليس ف الذهن بل فى نفس الأمرء وليس هو فى نفس الأمر موجودا» فكيف يوجد له شى . 
ومفهوم الإيجاب والإثبات ثبوت حكم لشىئ وهذا هو وجوده له كما أن مفهوم السلب هو لا ثبوت حكم لشئ» 
وهذا هو عدمه لا محالت فين من هذا أنه لا إبجاب ألبعة إلا على موضوع حاله ماذكرناء فأما الأشياء القى لا وجود 
ها بوجه» فإن الإثبات الذى رعا استعمل عليها حين يرى أن الذهن يحكم عليها بأها كذاء معناه أا لو كانت 
موجودة وجودها فى الذهن لكان كذا؛ وهذا كما يقال إن الخلاء أبعاد. فأما السلب فقد يحقق على الموجود 
والمعدوم فالفرق المقدم بين السالبة البسيطة والموجبة المعدولية أن موضوع السالبة البسيطة قد يكون موجودا وقد 
یکون معدوماً ويصح السلب عنه من حيث هو معدوم وأما موضوع الموجبة المعدولية فلا يصح أن يوجب عليه 
وهو معدوم. ثم إن قوماً حاولوا بعد هذا أن يفرقوا بين الموجبة المعدولية وبين السالبة البسيطة بأن جعلوا المعدولية 
تدل على عدم أمر من شأنه أن يكون موجوداً فى الجنس القريب أو البعيد أو فى النوع» حى قالوا: إن قولنا: لا 
عادل» إنما يصح على عادم العدل وفى طبيعته أن يكون عادلا أو فى طبيعة جدسه كقوهم للبهيمة إنما غير ناطقة أو 
للنفس الناطقة إا غير جسم» والمعنيان موجودان فى جنسهماء وقوم قالوا؟ إن غير العادل هو يإزاء الجائر 
والمتوسط وإن غير البصير إنما هو يازاء الأعمى» فسواء قلت غير بصير أو قلت أعمى» حت لا يصح أن يقال 
للحَلَدْ عندهم إنه غير بصير؛ فهذا ما يقولونه فأما القول الحق فبين من مثال نمثل فنقول: إنا إذا قلنا كل جسم 
فانه غير موجود فى موضوع» وکل ما هو غير موجود فی موضوع فهو جوهر» فکل جسم جوهر؛ کان ما أُنتجناه 
لازماء ومعلوم أن القضيتين موجبتان» ولفظ غير مأخوذة جزءا من الحمول» ولذلك تكررت جزءا للموضوع» ونتج 
ما نتج .ومع ذلك فإن غير الموجود فى موضوع ليس يشير إلى عدم شئ موجود فى جدس الجوهر بوجه من الوجوه 
إذ لا جنس للجوهر اللهم إلا أن يوجد الموجود كالجدس. فإن فعل هذا وجعل دلالة المعدول على عدم ما من شأنه 
أن يوجد فى جملة الوجود كان هذا أقرب إلى الحق بل المعدول هو الذى حرف السلب جزء من حموله كيف كان. 
فإذا أخذنا حرف السلب مع الذى لو انفرد كان محمولا وحده أخذا كشئ واحد. ثم أثبتناه على الموضوع برابطة 
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الإثبات» كانت القضية موجبة من حيث تأليفها؛ فأما المادة وكيفيتها فهو أمر آخر. 


وقد معوا فى تعليم المقولات وبعده أن لفظ اللا إنسان ليس يختص بشئ دون شئ» وليس يختص عا وجد دون ما 
عدم» أو أنه يصلح أن يجعل محمولا. فما كان يجب أن يشكل هذا الأمر فيه وإنما أوجبنا أن يكون الموضوع فى 
القضايا الإيجابية المعدولية. لا لأن نفس قولنا غير عادل يقتضى ذلك ولكن لأن الإيجاب يقتضى ذلك فى أن يصدق 
سواء كان نفس غير عادل يقع عى الموجود والمعدوم أو لا يقع إلا على الموجود. فيجب أن يعلم أن الفرق بين 
قولنا كذا يوجد غير كذا وبين قولنا كذا ليس يوجد كذاء أن السالبة البسيطة أعم من الموجبة المعدوليةء ف أا 
تصدق على المعدوم من حيث هو معدوم ولا تصدق الموجبة المعدولية على ذلك فإنه يصدق أن يقال: إن العنقاء 
ليس هو بصيراء ولا يصدق أن يقال: إن العنقاء يوجد غير بصير. هذا على أن العنقاء اسم يدل على معنى فى 
الوهم» ولا وجود له فى الأعيان. 

وبعد هذا فنقول: إن کل محمول بسیط ممحصل. فاما أن یکون له ضد. أو لا یکون. فان کان له ضد» فاما أن یکون 
بينهما متوسط, أو لا يكون. والموضوع لا يخلو إما أن يكون موجوداء أو معدوما مأخوذا من حيث هو معدوم. فإن 
کان موجودا وفرض یازائه شىء كالحمول فإما أن يكون ذلك موجودا فيه» أو ضده» أو واسطة إن كانت أو تكون 
كلاهما جيعا بالقوة مغل الجرو الذى لم يفقح فإن العمى والبصر كليهما فيه بالقوة» أو يكون غير قابل ولا لواحد 
منهما مثل النفس للبياض والسواد والوسائط. فإذا قلنا :زيد ليس يوجد عادلاء فإنه يكذب إذا كان عادلا فقط 
ويصدق ف البواقى. راما إذا قلنا #زيد يو جد لا عادلاء فإانه يصدق إذا كان جائرا أو معوسطا أو كليهما بالقوة أو 
غير قابل هما على اختلاف الآراء فيه» ويكذب إذا كان عادلا أو معدوماء وقد جرت عادقم بأن يسموا أخس 
المتقابلين عند الجمهور وف ظاهر الوق هة الموضع عدماء سواء كان بالحقيقة عدما كالعمى والظلمةء أو 
كان ضدا كالجور. فالموجبة العدمية تقع فى حيز الموجبة المعدولية والسالبة البسيطةء فيكون حال العدميتين عند 
المعدولتين أن الموجبة منهما تشارك الموجبة المعدولية» والسالبة تشارك السالبة المعدوليةه فإن الموجبة المعدولية تصدق 
على الموجبة العدمية» ولا ينعكس» لأن الموجبة المعدولية أعم من الموجبة العدمية؛ لكن السالبةالعدمية تصدق على 
السالبة المعدولية.ء ولا ينعكس .فإنه إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد لا عادلاء صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد 
جائراء ولا ینعکس. فإنه ليس إذا صدق قولنا إن زيدا ليس يوجد جائرا» صدق أنه لیس يوجد لا عادلاء فان هذا 
يصدق فى المختلط وفى الذى بالقوة وفى غير القابلء ولا يصدق الأول عليه فحال العدميتين عند المعدولتين أن 
الايجاب يطابق الإيجاب والسلب يطابق السلب وإن اختلفا فى العموم والخصوص.» وحال العدميتين عند البسيطتين 
أن السلب يطابق الإيجاب والإيجاب يطابق السلب. وهذا لوح هذه المخصوصات بأحكامها " ا" زيد يوجد عادلا 
ا زيد ليس يوجد عادلا يصدق فى الجميع إلا فى واحد يصدق إذا كان عادلا فقط فيصدق إذاكان معدوما 
وجائرا ومختلطا وبالقوة ولا بالقوة ويكذب فيما سوى ذلك ويكذب إذا كان عادلا"" ج" زيد ليس يوجد لا عادلا 
" د" زيد يوجد لا عادلا يصدق إذاكان عادلا أو معدوما يكذب إذا كان عادلا أومعدوما ويكذب فى البواقى 


ویصدق فی البواقی'' ہ'' زید لیس یوجد جائرا'' و'' زید یوجد جائرا یکذب إذا کان جائرا ويصدق إذا کان 
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معدوما أو عادلا يصدق فى واحدفقط إذاكان جائرا أو تلطا أو بالقوة أو لا بالقوة ويكذب ف البواقى فقد بين لك 
أن اثنين حاهما عند العدميين كحال الإيجاب والسلب عندهاء واننين ليس كذلك. وأما أن الموجب فى كل واحد 
منهما صدقة فى واحد والسالب كذبه فى واحد» فهو نما يتشابه فيه العدميتان والبسيطتان وتختلف به العدميتان 
والمعدوليتان. 


واعلم أن ما هو حص صدقا من شىء فنقيضه أعم صدقا من نقيض ذلك الشىء وذلك لأن الأخحص صدقا هو 
الأعم كذبا والأعم صدقا هو الأخحص كذباء ويصدق النقيضان حيث يكذب الأولان من المتشار كين فإن الذى 
يكذب أكثر مقابله يصدق أكثر؛ فلذلك نقيض أمر لازم الأخص من غير انعكاس هو ملزوم لنقيض الأخص من غير 
انعكاس؛ وحيث كذب الأعم كذب الأخص من غير انعكاس وحيث صدق الأخص صدق الأعم من غير انعكاس. 
ولنضع للمهملات لوحا أيضاً :الإنسان يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد عادلا الإنسان ليس يوجد لا عادلا 
الإنسان يوجد لا عادلا الإنسان ليس يوجد جائرا الإنسان يوجد جائرا فقولناة الإنسان يوجد عادلا يصدق إذا 
کانوا کلهم عادلین او بعضهم عادلین والباقون ما کانواء ویکذب إذا کانوا معدومین. وإذا م یکن فيهم عادل 
واحد ما كانوا متفقين أو شوبا. وأما قولنا :الإنسان ليس يوجد عادلاء فيصدق إذا ا E‏ 
كلهم لا عادل فيهم ألبتة ما كانوا أو كان بعضهم لا عدل فيه ما كان والآخر فيه عدل أو غيره ما كان إذا وجد 
بعض منهم معدومين أو جائرين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابل» ويكذب إذا كانوا كلهم عادلين فقط. فهاتان 
المضالعتان تتفقان ف باب واحد اتفاق ما لا يقتضى عموماً . وأما قولنا: الإنسان يوجد جائراً فيصدق إذا كان كلهم 
جائرين أو بعضهم جائرا وبعضهم ليس عادلا ما كان فقد يصدق إذن معه قولنا؟ الإنسان ليس يوجد عادلا. كيف 
يصدق ولا ینعکس. فإنه قد يصدق قولنا الإنسان لیس یوجد عادلا لأنه ذا کانوا كلهم لا عادلین ولا جائرین 
متفقين كانوا أو شوباًء وحينئذ لا يصدق أن الإنسان يوجد جائراًء وأما قوهم الإنسان ليس يوجد جائراً فيصدق إذا 
كانوا معدومين» أو كان لا جائراً فيهم ألبتةء أو كان بعضهم جائراً فقط» وبا جملة إذا كان بعض معدوما أو عادلا 
أو متوسطً أو غير قابل والآخر ما كانواء ويكذب إذا كانوا كلهم جائرين فقط» فهو أعم من قولنا؟ الإنسان يوجد 
عادلا. وأما قولنا الإنسان يوجد لا عادلا فق اا کن ی غدل آل کات م اوا می ره 1 
یکن فى بعضهم كائناً ما كان» بل كانوا أولئك البعض جائرين أو متوسطن أو بالقوة أو غير قابلين أو كان البعض 
وحده عادلاء ويكذب إذا كانوا معدومين أو كان الجميع عادلين» فهو أعم من قولنا الإنسان يوجد جائراً» وأخحص 
من قولنا الإنسان ليس يوجد عادلا. وأما قولنا :الإنسان ليس يوجد لا عادلاء فإنه يصدق إذا كانوا كلهم معدومين 
أو كانوا كلهم عادلين أو كان بعضهم عادلين والباقى ما كانوا؛ وبالجملة بعد أن يكون بعض معدوما أو عادلاء 
ويكذب إذا لم يكن فيهم عادل ألبتة كائناً ما كانوا؛ فهو أكثر صدقاً من قولنا :الإنسان يوجد عادلاء لكنه أخحص 
من قولناة الإنسان ليس يوجد جائراء لأن قولنا :الإنسان ليس يوجد جائراء يصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو 
كلهم عادلين أو بعضهم عادلين» ويصدق أيضاً إذا كانوا كلهم متوسطين أو بالقوة أو غير قابلينء ويكذب هناك 
قولنا؟ الإنسان ليس يوجد لا عادلا. فالمضالعات كلها تجتمع على الصدق إذا كان بعض وبعض ليس. 
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وأما المقاطرات فإن الموجبة البسيطة والعدمية تنفقان إذا كان بعض عادلا وبعض جاثراء والموجبة والبسيطة والموجبة 
المعدولية تتفقان إذا كان بعض عادلا والآخرون موجودون فقط ما کانوا وأما السالبة البسيطة والسالبة العدمية 
فتتفقان إذا م يكن فيهم عادل ولا جائر ألبتة أو كان بعض عادلا وبعض جائرأء وأما السالبة البسيطة والسالبة 
المعدولية فتتفقان على الصدق إذا كانوا معدومين أو بعض عادلا وبعض غير عادل. وأما الموجبة العدمية والسالبة 
البسيطة فتتفقان إذا كان البعض جائراً والبعض الآخر ما كان. وأما السالبة العدمية والموجبة المعدولية فتتفقان إذا م 


یکن فيهم عادل ولا جائر أو إذا كان بعض وبعض. 
الفصل الان 


E‏ فصل 


في اعتبار هذه المناسبات بين المتناقضات احصورة 


وإتقام القول في العدول والبساطة والإشارة إلى المواضع الطبيعية للواحق القضايا فلنفرض الآن كذلك لوحا 
للمتناقضات: كل إنسان يوجد عادلا لیس كل إنسان يوجد عادلا لیس كل إنسان يوجد جائرا كل إنسان يوجد 
جائرا لیس کل إنسان یوجد لا عادلا کل إنسان یوجد لا عادلا 

قولنا؟ كل إنسان يوجد عادلاء يصدق إذا كانوا كلهم عادلين فقط» ويكذب فيما خلا ذلك. وقولنا :لیس كل 
إنسان يوجد عادلاء يكذب إذا كانوا كلهم عادلين ويصدق فيما خلا ذلك. وأما قولنا؟ كل إنسان يوجد جائر 
فيصدق إذا كانوا كلهم جائرين» ويكذب فيما خلا ذلك .وقولنا: لیس كل إنسان يوجد جائراًء يكذب إذا كانوا 
كلهم جائرين» ويصدق فيما خلا ذلك. فتكون الموجبة العدمية أحص من السالبة البسيطةء لكن السالبة العدمية 
أعم من الموجبة البسيطة. 

وأما قولنا: كل إنسان يوجد لا عادلاء فيكذب إذا كانوا معدومين أو بعضهم عادلا أو كلهم عادلينء ويصدق فيما 
خلا ذلك» فهو أعم صدقا من الموجبة العدمية. 

وقولناة ليس كل إنسان يوجد لا عادلاء يصدق إذا كانوا معدومين أو بعضهم عادلا أو كلهم عادلين» ويكذب فيما 
وراء ذلك» فهو أخص من السالبة العدمية» وجرت الأمور هاهنا مجرى الشخصيات. 

فأما الموجبات المقاطرة فلا تجمع ألبتة على الصدق» لكن تجتمع على الكذب إذا كان الكل معدومين وإذا كان 
بعض عادلا وبعض غير عادل ما کان. فإن قولنا كل إنسان يوجد عادلاء يكذب إذا كان بعضهم عادلا فقط» 
وهناك يكذب كل إنسان يوجد جائراً وكذلك كل إنسان يوجد لا عادلا. وأما السوالب فاا قد تجتمع على 
الصدق حيث تكذب الموجبات معأ ولا تجتمع على الكذب» وإلا لاجتمع نقائضها على الصدق. 

فهذه صورة الحال إذا جعلنا الكلية موجبة. 

وإن جعلنا الكلية سالبة وضعنا لوحا على هذه الصفة: بعض الناس يوجد عادلا ليس ولا واحد من الناس يوجد 
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عادلا ليس ولا واحد من الناس بجائر بعض الناس يوجد جائراً ليس ولا واحد من الناس لا عادلا بعض الناس يوجد 
لا عادلا فان السالبة الكلية تصدق إذا كانوا كلهم جائرين أو كلهم متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو معدومين 
أو خلط ليس فيهم عادل» وتكذب إذا كان بعضهم عادلا والباقى كيف كان. وقولنا بعض الناس يوجد عادلاء 
یصدق إذا کان بعض عادلا والآخرون کیف کانواء ویکذب إذا م یکن فیھم عادل کیف کانوا۔ 

وأما قولنا؟ لا واحد من الناس يوجد جائرأًء فإنه يصدق إذا كانوا كلهم عادلين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين 
أو معدومين أو خلطا ليس فيهم جائر ولا عادل ألبتة ويكذب إذا كان بعضهم جائراًء ومقابله يصدق إذا كان 
بعضهم جائراً كائناً ما كان الآخرون. فالعدمية الموجبة هاهنا لا تلزم السالبة البسيطةء ولا تلزمها السالبة البسيطة 
فانه إذا کان بعض الناس جاثراً أو بعض عادلا والباقون كيف كانوا من غير أن يكونوا عادلين صدقت الموجبة 
العدمية وكذلك السالبة البسيطة. وإذا كان كل الناس معدومين أو متوسطين أو بالقوة أو غير قابلين أو خلطاً ليس 
فيهم جائر ولا عادل» صدقت السالبةء ولم تصدق الموجبة الجزئية العدمية وإذا كان بعض الناس جائراً وبعضهم 
عادلا صدقت الموجبة الجزئيةء وكذبت السالبة البسيطة. فإذا لا تلازم بين هذين فلا تلازم بين نقيضهاء وإلا لكان 
بينهما عكس ذلك التلازم. 

وأما قولنا: ليس ولا واحد من الناس يوجد لا عادلاء فيصدق إذا كانوا كلهم معدومين أو كلهم عادلين» ويكذب 
فيما خلا ذلك. 

وأما السالبة العدمية فتصدق فيما صدقت فيه وتصدق إذا كانوا غير قابلين أو متوسطين أو خلطاً ليس فيهم جائرہ 
فهى أعم منهاء أى من السالبة المعدولية. وکیف لا وأنت تعلم أن الموجبة العدمية أخص عن الموجبة المعدوليةء 
فيجب أن تكون السالبة المعدولية أحص من السالبة العدمية. 

فقد خالف الأمر هاهنا ما كان عليه فى الشخصيات. فإن المقاطرات الموجبة هاهنا قد تصدق معاً إذا كان بعض 
عادلا وبعض جائرأ. فالسوالب تكذب معا فى ذلك» وتكذب الموجبات معاً إذا كان الكل معدومين» وتصدق 
السوالب فيها .لكن البسيطة والعدمية تكذبان معاً إذا كان الكل متوسطين بالقوة أو غير قابلين» فعصدق مقابلتاها 
حينئذ. ولنتأمل حال لوح يفرض للمضادات على هذه الصورة. 

كل إنسان يوجد عادلا لا واحد من الناس يوجد عادلا لا واحد من الناس يوجد جائرا کل إنسان يوجد جائرا لا 
واحد من الناس یوجد لا عادلا کل إنسان یوجد لا عادلا 

فلا تجد المضالعات تتفق ألبعة لكنها قد تتفق على الكذب. وكذلك المقاطرات الإيجابية. فإها لا تتفق ألبتة على 
الصدق. لكنها قد تتفق على الكذب إذا كانوا مون ار اطا . وأما المقاطرات السلبية فتتفق على الصدق 
والكذب جيعاً كما قد علمت. 

وأما الدواخل تحت المضادة فهى فى حكم المهملات. 

فهذه الأقسام إنما تولدت من اعتبار العدول فى جهة الحمول» وقد تولد أيضاً من جهة اعتبار العدول فى جهة 
الموضوع إذا جعلت الموضوع مغلا لا إنسانا فأثبت عليه أو سلبت عنه. فانظر الآن وتأمل ما أوجبه التعليم الأول. 
فان التعليم الأول جعل اللا إنسان صالاً لأن يكون موضوعاً غير محصل» ولم يوجب بذا أن يكون اللا إنسان يدل 
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على عدم خاص أو جنسى» فاحكم أن الأمر من جانب الحمول كذلك. واعلم أنه كما أن الرابطة كانت إذا دخلت 
على حرف السلب جعلته جزءاً من الحمول»حقى إذا أوجب صارت القضية موجبةء وإذا دخل حرف السلب عليها 
فرقت الرابطة بينه وبين الحمول وصادفت الرابطة الحمول محصلا فكان سلباً لا إبجاب عدول .فكذلك إذا كان فف 
جانب الموضوع سور» فإن السور إذا دخل على حرف السلب جعله جزءا من الموضوع» كقولك كل لا إنسان. 
وأما إذا دحل حرف السلب على السور واقترن السور بالموضوع صادف السور الموضوع محصلا وصار حرف 
السلب للسلب كقولك: ليس كل إنسان. فإذا أريد أن يكون الموضوع معدولاء فليجعل حرف السلب جزءاً من 
الموضوع» فإذا تشا ركت القضيتان فى الكم واختلفتا فى الكيف وف العدول والتحصيل من جهة الحمول» وكان 
الموضوع فى حكم الموجود» فهما متلازمتان. فإن قولنا؟ كل إنسان يوجد عدلاء يلازم قولنا: لا أحد من الناس 
يوجد لا عدلاء إذا كان الموضوع فى حكم الموجود. وقولنا؟ ليس كل إنسان يوجد عدلاء يلازم قولنا؟ بعض الناس 
يوجد لا عدلاء بعد الشرط المذكور .وقولناة كل إنسان يوجد لا عدلاء يلازم قولنا؟ لا واحد من الناس يوجد 
عدلا. وقولنا :ليس كل إنسان يوجد عدلاء يلازم قولنا؟ بعض الناس يوجد عدلا. وبرهان ذلك» وليكن على الخال 
الأول» أنا إذا قلنلآ كل إنسان يوجد عدلا فكذب عليه قولنلا ولا واحد من الناس يوجد لا عدلا» صدق نقيضه 
وهو واحد من الناس يوجد لا عدلا» وكان كل إنسان يوجد عدلا وهذا محال. وأنت تعرف الخال فيما بقى من 
هذه الصورة. وهذا الشرط الذى نورده من كون الموضوع فى حكم الموجود حتى تكون القضية يصح إيجاجا رعا 
أغفل» وهو الواجب اعتباره. فإن م يعبر ذلك كانت السوالب تلزم الموجبات, لأن السوالب تصدق على ما هو 
معدوم من الموضوعات. ولا يمتنع. 

واعلم أن المو ضوع الشخصى إذا سلمت عليه السالبة من طرف النقيض» جاز أن تبقى سالبة بجاهاء وجاز أن تجعل 
موجبة معدولية إن كان ذلك أنفع. كما إذا سئل هل زيد عدل ؟ فقيل: لاء كان للسائل أن يأخذ أنه ليس زيد 
بعدل» وأن يأخذ أن زيدا هو لا عدل. وأما إذا كانت القضية محصورة فسأل مغلا هل كل إنسان حكيم فقيل: لا م 
يكن له أن يقول: فكل إنسان إذن لا حكيم. وذلك لأن قوله: لا معناه لیس کل إنسان حکیماًء وهذہ كما علمت 
لا يلزمها: فكل إنسان إذن لا حكيم» وليست فى قوة نقيض تلك» بل فى قوة ضدهاء وإنما م يكن قولنا؟ كل إنسان 
هو لا حكيم» نقيضاء إذ النقيض إنما يكون نقيضاً إذا سلب عما أوجب» كما أوجب. فأما إذا سلب من حيث هو 
محمول» ولم يسلب من حيث هو محمول بكمية ما معلومة» م يكن السلب سلباً ما أوجب من حيث أوجب. فرعا ۾ 
يكن الحمول كاذباً فى نفسه» بل بجهة حملهء فإذا ت ركت الجهة اها لم تدر ما يكون. فإذا كان الحمل للحكم كذبا 
ر عر ن رن ع ها فة الات اور الوت وره عر اوها 


واعلم أنه وإن كانت أجزاء القضايا قد تزال عن أماكنها فى بعض الأوقات فلا تؤثر فى المعنى على حسب التعارف 
فإن لكل جزء منها مكاناً طبيعيًء أما السور فقد يبدل مكانهء فيقال الناس أحياء كلهم أو طرّاء فيؤخر السورء 
ويفرق بينه وبين الموضوع؛ وإنما مكانه الطبيعى هو جاورة الموضوع. وكذلك الرابطة قد يبدل موضعها الذى هاء 
فيقال تارة يوجد الإنسان عادلا وتارة الإنسان يوجد عادلا وتارة الإنسان عادلا يوجد؛ وإنغا مكافا الطبيعى مجاورة 
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الحمول» بل قد يبدل وضع الحمول والموضوع. ولكن التفريق بين السور وبين حرف السلب ما لا جوزء وسيأتى 
لك فى باب الجهات بيان آخر. وقد يكلف إيضاح أن قولنا يوجد الإنسان عدلا وقولنا يوجد عدلا الإنسان معناه 
معنی واحد بان قیل إن کان سلبھما واحداً فیجب أن يکونا واحداً. لکن سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا هو أنه 
لیس يوجد الإنسان عدلاء فإن م يكن هذا سلب قولنا يوجد عدلا الإنسان» فليكن سلبه» أما قولنا لیس يوجد عدلا 
اللاإنسان أولا يوجد عدلا إنسان. لكن الأول سلب قولنا يوجد عدلا اللاإنسان» والثاان سلب قولنا يوجد إنسان 
عد وهذا البيان لا یغنی شیئ وذلك لأنه إما أن لا يشكل الأمر فى وحدانية حكم هاتين القضيتين وإما أن 
یشکل. فان آشکل وأمکن أن یکون أحد من الناس یری أن قولنا یوجد الإنسان عدلا غیر قولنا یوجد عدل 
الإنسان يرى أيضاً أن السلبين متخالفين» أعنى قولنا لا يوجد الإنسان عدلا وقولنا لا يوجد عدلا الإنسان. فلا يبرى 
أن يوجد عدلا الإنسان هو سلب قولنا يوجد الإنسان عدلا. فإن قال إنا نعلم إذا قلنا ليس يوجد عدلا الإنسان أو 
قلنا ليس يوجد الإنسان عدلاء إنما تسلب فيهما العدالة عن الإنسان. فيقال إن هذا ليس أظهر من إيجاب العدالة 
للإنسان فى القولين الموجبين. فإن كان ذلك مما يشكل فبالحرى أن يشكل هذاء بل الحق أن ذلك ظاهر لا يشكل› 
وهذا أيضاً ظاهر ليس يشكل» وليس أحدها أولى من الآخر بأن يشكل أو بأن يظهر. 


الفصل الغالث 
"ج فصل 
في تعريف ال حال 


في القضايا المتكثرة والمتأحدة واللات تختلف حال صدقها وكذها بحسب التفريق والجمع واللات لا تختلف فيها وبيان 
ظنون غالطة وقعت للناس فى بعض ذلك 

إن القضية الحملية إنغا تكون واحدة إذا كان فيها حمول لموضوع واحد» فإن تكثر الموضوع والحمول واحد 
كقولناة الفرس والإنسان حيوان» أو تكثر الحمول والموضوع واحد كقولناة زيد كاتب وطويل» فإن القضية لا 
تكون واحدة» بل الأول من المثالين قضيتان إحداها أن الفرس حيوان والأخرى أن الإنسان حيوان» والفان أيضا 
قضيتان إحداهما زيد كاتب والأخرى زيد طويل. فأما إن اتفق أن كان فى الموضوع أو الحمول تكثر باللفظ» وكان 
هناك تأليف لفظى لكنه يؤدى بالجملة إلى أن يكون منه معنى واحد» م يؤد تكثر اللفظ إلى تكثير المعنى» مغل قولك: 
إن الإنسان حى ناطق ميت» أى إن الإنسان شىء هو الحى الذى هو الناطق الذى هو الميت؛ فهذه الجملة محمول 
واحد بالحقيقة» وكذلك إذا قلت الحيوان الناطق المايت قابل للكتابة وأما إذا كانت المعان متباينةء لا نجتمع طبيعة 
واحدة كالإنسان الأبيض المشای فإذا قلت زيد إنسان أبيض مشاء فما حملت عليه معنی واحداے فان هذه الغلائة 
أمور لا يتقيد ف الطبع بعضها ببعض حت تنخذ طبيعة واحدة» ولذلك فإن القضية لا تكون واحدة. فهذا هو ما 
يقال» ولكننى لا أضايق فى أمثال هذا مضايقة كثيرة ألبتةء فان أجوز أن بجعل هذا قضية واحدة حقق يكون زيد 
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الشىء الذى هو موصوف باجتماع هذه فيه» ولى أن أضع لذلك اسا واحدا من حيث هو جلة فيكون حمل ذلك 
الاسم. ولتكن الجيم مغلا تدل على مجموع هذه حتى تكون ج الذى هو الشىء الموصوف بأنه مشاءء والمشاء الذى 
هو أبیض» فیکوناذا قلت زید ج فهمت أنه مجموع هذه» ولم يكن بد من أن تقول زيد ج أو ليس ج وليس هذا 
كما كنا قلنا من قبل؟ إنا إذا مينا الأبيض بالنوب ومينا الطول بالنوب فقلنا زيد ثوب كان قولنا فى حكم قضيتين» 
كأنا قلنا زيد أبيض وزيد طويل» وذلك لأن الغوب هناك اسم للأبيض» وأما هاهنا فليس الجيم الما لواحد من هذاء 
بل للجملة من حيث هى جلت وأيضاً فان الحيوان الناطق المائت إذا م يذكر فى الحمل والوضع على سبيل التقييدء 
بل على سبيل التعديد حت كان كأنه قال الإنسان حيوان وناطق ومائت» كانت هذه قضايا كثيرة ولا كان السؤال 
الجدى» كما ستعلمه» ليس هو كل سؤال فان السؤال عن ماهية الشىء وكيفيته سؤال بعلم ليس سؤال طلب 
الإلزام» بل السؤال المنطقى هو ليتسلم به مقدمات تجتمع فتنتج خلاف ما ينصره الجيب» فيكون الجواب عنه إما 
تسليم ما يطلبه أو تسليم نقيضه ضرورة ولا يكون للمجيب محيص عنهما. وإذا م تكن المسألة بقضية واحدة فى 
الحقيقة م تقتض جوابا واحداء فإن من ذلك ما لا بمكن أن يجاب فيه بإمجاب ولا سلب» كمن سأل فقال هل 
الإنسان جسم وروح أم ليس فإنه ليس يمكن أن يجاب بالإيجاب ولا بالسلب» فإن أحدها محمول على الإنسان 
و ج و الجواب فيقال الإنسان جسم وليس الإنسان بروح. ومن ذلك ما يمكن أن 
يجاب فيه وى نقيضه كليهما بإايجاب أو سلب» ولكن لا يكون الجواب واحداء كمن سأل اليس الإنسان جسما 
ومكلفا ؟ فإن هذا وإن أمكن فيه الجواب بالإيجاب فيهما جيعا فليس جوابا واحداء ورا كان اللفظ واحداً لكنه 
SE ASLAN EEG E‏ النقيض وألزمه أن بحيب 
بأحدها أن يلزم السائل تحرير المسألة وتقريرها وتوحيدهاء 


ثم يتصل هذا المعنى أشياء جرت العادة بذ كرهاء وبالحرى أن نذكر المشهور منها ثم نتعقبه. قد قيل إن من الإشياء 
القى تحمل فرادى ما يصح أن تحمل جلتها جملة واحدة ومنها ما لا يصح» وكذلك من الأشياء التى تحمل جلة ما 
يصح أن يحمل أفرادها فرادى ومنها ما لا يصح. أما مثال ما يصدق جملة وفرادى فهو الحد وأجزاؤه. وأما مثال ما 
يصدق فرادى ولا يصدق جلة فقد قالوا إن بعضه يكذب صراحاء مثل أن يكون إنسان من الناس طبيبا دون 
الوسط ويكون فارها فى الخياطة أو بصيرا بالعين» فيصح أن يقال: إن زيدا طبيب» ويصح أن يقال إن زيدا فاره» 
ولا يصح أن يقال: إن زيدا طبيب فاره» بأن يؤخذ الكل حمولا واحداء وكذلك لا يصح أن يقال زيد طبيب 
بصير» فان هذا يكون نعتا إياه بأنه طبيب فاره فى الطب أو بصير فيه. وقالوا وإن بعضه يكون هذيانا إما بالقوة وإما 
بالفعل» أما بالفعل فإن القائل إذا قال: زيد إنسان» فصدق؛ ثم قال: هو أبيض» فصدق» فإن كان يجب أن يصدق 
جملة ما يصدق فرادى» وجب أن يصدق أن زيدا إنسان أبيض ولأن هذا يصدق والأبيض يصدق» وما صدق 
فرادى صدق جلة من غير هذيان» وجب أن يصدق من غير هذيان» فيقال إن زيدا إنسان أبيض أبيض» وكذلك إلى 
غير النهاية. وإن كانت التفاريق أكثر من اثنين» فالشناعة أظهر. وأما الذى بالقوة فمثل أنه إذا وجب من صدق 
قولنا :الإنسان حيوان» وقولنا؟ اإنسان جسم أن يبصدق جلة فيصدق أن الإنسان حيوان جسم أو حيوان حساس» 
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وهذا هذيان. بل قال بعضهم إن هذا أيضاً كذب» وذلك لأنا إذا قلنا: إن سقراط إنسان ذو رجلينء فكأنا إنغا 
O E E a E a a‏ 
كذب. ثم طلبوا القانون هذا فقالواة إن الأشياء الق يعرض لبعضها أن تحمل على بعض لأما قد تجتمع فى موضوع 
واحد كالبصير والطبيب والأبيض وجيع ما ليس بعضه كالصورة وبعضه كالادةء أو الأشياء التى ليس حال 
اجتماعها كما يكون من حال اجتماع الصورتين ف مادة واحدة بل هى عوارض متباينة مثل ما عرض للطبيب فى 
المغال أن صار أبيض وللأبيض أن صار طبيبا فاا لا تصير معنى واحدا وذلك لأن معنى أنه طبيب ليس معنى أنه 
آنل عرض 4 ا ايض لمن هاو اة فد رتا ممم ةا وكذلك إذا کان بعضه محصورا فی 
بعض» فإنه لا حمل كالأبيض فى الإنسان الأبيض صريحا وذو الرجلين فى الإنسان تضمينا . وأما ما يصدق مجتمعا 
ولا يصدق فرادى فمنها ما يكون أجزاء الحمول فيه تشتمل على مناقضة مصرح ياء كقوهمة إن الخصى رجل لا 
رجل» والقاضی سلطان لا سلطان» وإِن ا خفاش طير لا طيرء إذ يلد ولا يبيض. ومنها ما تكون تلك المناقضة فيها 
بالقوة» كما يقال للسفينة القى تدخذ من الحجر فيلعب ها الصبيان اما سفينة حجر ولا يصدق أن يقال إا سفينةء 
لأن السفينة آلة للطفو والحجر يرسب» فحد السفينة يقتضى مناقضة لما كان حجرا. وكما يقال هذا الشخص إنه 
إنسان ميت ولا نقول: إنه إنسانء لأن الإنسان حده أنه حيوان ناطق. والمائت يقابل الحيوان. وأما الذى لا مقابلة 
فيه وتكذب أفراده مع ذلك أنا إذا قلنا الآن» وقد مات أوميروس» إن أوميروس موجود شاعر» وإن أوميروس هو 
شاعر» فإن ذلك حق؛ وإذا قيل؟ إن أوميروس هو أو موجود. كان كذبا وكذلك العنقاء موجود ف التوهم فإذا 
قيل موجود کان كذبا. قالوا فيجب إذا كانت الحمولات ليس فيها تقابل لا بالفعل ولا بالقوة» أى إذا اعتبرت 
الحدود» فکان الحمل بالذات» فإن لها الصادق جلة لا بمنع هلها الصادق فرادی. فیجب عاینا نحن أن نتأمل هذه 
الأشياء بالإنصاف» ونقول فيها ما يوجبه الحق. فنقول: أما إذا تجوز ف الحمل وتوسع فيه فقد يعرض جيع ما قالواء 
ويإغفال معرفة ما قالوا يعرض غلط شديد. وذلك لأن الناس قد اعتادوا ألفاظاً يقولوما وفيها مجاز قولا كالقيقة. 
ففى مثل تلك الألفاظ إذا أوجب أن كل ما حمل فى العادة تفاريق يجب أن تصدق جلةء أو ما يحمل فى العادة جملة 
فيجب أن تصدق تفاريق عرض ما قالواء وللعلم الأول إنغا لحظ ف ابتداء التعليم هذا الغرض» ولم يلحظ التحقيق» 
إذ كان المبتدىء يشق عليه الوقوف على ذلك حت ييز العادة الجازية فيه عن الحقيقة الحضة. ومع ذلك فيغلطه 
إممال ظاهر الحال فيه فحذر من ذلك ومن مذهب العادة فيهء وأما إن 

لملم يشتغل بالعادة والتفت إلى الأعراض وإلى المفهومات اللفظية بالحقيقة» م يلزم شىء من جيع ما قالوه غير 
الواحد الذى هو ف التكرير والهذيان. فأما أمثلة الطبيب روالفاره والبصير فالحق يوجب أن هذا يصدق فرادى 
ومجتمعةء وذلك لأنه حين مل على زيد الفاره م حمل عليه الفاره كيف اتفق» بل مل عليه الفاره على أنه فاره فى 
شىء محصل لما كان فارهاً ف الخياطة» وحين حمل البصير عليه أيضاً فلم يحمل عليه البصير كيف اتفق بل على أنه 
بصير بالعين. وإذا كان كذلك. فاإذا جعت اخحمولتين وعنيت عند الجمع ما عنيت فى التفريق لم يعرض كذبب» فإن 
زيداً طبيب فاره فى الخياطة وطبيب بصير بالعين وليس طبيباً فارهاً فى الطب» فلم تكن أردت عند التفريق بالفاره 
الفارة فى الطب ولا بالبصير البصيرً فى الطب. فإن قال قائل؟ إنه إنغا حمل عليه الفاره بلا شرط شىء وكذلك 
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البصيرء فلنفرض أنه إنغما حمل عليه الفاره فارهاً من غير شرط والبصير بصيراً من غير شرط فيجب عند الجمع أن 
بحفظ على ما كان قبل الجمع. فإنه إذا تق به شرط أو غير منه معنى فليس هو الحمول الذى كان أولاء فإن كان 
قد حمل الفاره مطلقاً وعنى آنه فاره أی فى شىء ما يحتى الآن عند الحمع أنه طبيب فاره فى شىء ماء زار 
الطب فلم يحمل مفرداًء ولا إذا قرن بالطبيب هذا المعنى وجب أن يكون معناه أنه فاره فى الطب وإن أوهمت العادة 
ذلك. وأما إن كان أريد فى التفريق بالفاره الفاره فى الخياطة فهذا كان هو الحمول بجملته عند الحقيقة» وهو الذى 
يحب أن يورد عند الجمع .وقد يجوز فى حذف جزء منه لفظاً من حقه أن يصرح بهء وأما إذا لم يصرح به فإنما م 
يصرح اتكالا على تفهيم العادة ذلك.يشتغل بالعادة والتفت إلى الأعراض وإلى المفهومات اللفظية بالحقيقة» م يلزم 
شىء من جيع ما قالوه غير الواحد الذى هو ف التكرير والهذيان. فأما أمثلة الطبيب والفاره والبصير فالحق يوجب 
أن هذا يصدق فرادى ومجتمعة» وذلك لأنه حين حمل على زيد الفاره م يحمل عليه الفاره كيف اتفق» بل حمل عليه 
الفاره على أنه فاره فى شىء محصل لا كان فارهاً فى الخياطة» وحين حمل البصير عليه أيضاً فلم يحمل عليه البصير 
كيف اتفق بل على أنه بصير بالعين. وإذا كان كذلك» فإذا معت الحمولتين وعنيت عند الجمع ما عنيت فى التفريق 
عرض كذب» فان زيدا طبيب فاره ف الخياطة وطبيب بصير بالعين وليس طبيبا فارهاً فى الطب» فلم تكن أردت 
عند التفريق بالفاره الفارة فى الطب ولا بالبصير البصيرّ فى الطب. فان قال قائل؟ إنه إغا حمل عليه الفاره بلا شرط 
شىء وكذلك البصيرء فلنفرض أنه إنغا حمل عليه الفاره فارهاً من غير شرط والبصير بصيرا من غير شرط فيجب 
عند الجمع أن بحفظ على ما كان قبل الجمع. فإنه إذا لتق به شرط أو غير منه معنى فليس هو الحمول الذى كان 
أولاء فان کان قد حمل الفاره مطلقاً وعنی أنه فاره أى فى شىء ما يحق الآن عند الجمع أنه طبيب فاره فى شىء ما. 
و ا ف ف ا ولا إذا قرن بالطبيب هذا المعنى وجب أن يكون معناه أنه فاره فى الطب وإن 
أومت العادة ذلك. وأما إن كان أريد فى التفريق بالفاره الفاره فى الخياطة فهذا كان هو الحمول بجملته عند 
الحقيقة» وهو الذى يجب أن يورد عند الجمع. وقد يجوز فی حذف جزء منه لفظاً من حقه أن يصرح به وأما إذا ۾ 
يصرح به فإنما م يصرح اتكالا على تفهيم العادة ذلك. 


وأقول بالجملة إن من حقوق الأمور المنسوبة إذا كانت محمولات أن تراعى جهانما وشرائطها وأن يكون مصرحا جا 
عند الضمير وإن لم يصرح ها فى اللفظء وعلى ما قيل فى شروط النقيض .ولولا أن قولنا فاره معناه فاره فى شىء 
کذا أو فاره فی شیء ما لا أنه نفسه فاره فی أی شیء اتفق» لکان کلما قیل إنه لیس بفاره وعنی فی أمر آخر لیس 
هو فيه فارهاً كان تناقض, فإذ لا تناقض» أو نغير ذلك الشىء ونلتفت إليهء فذلك الشىء إذن لا محالة داخل فى 
نفس الأمور الحمولةء وإن حذف تجويزاء دخولا معيناً أو مبهماً لا يجب أن يكون مقصودا فيما تعين جمعه معه. وإذا 
کان کذلك› فإذا جع على واجبه کان أيضاً حقاً. فكان حقاً أن زيداً طبيب فاره فى الخياطة أو بصير بالعين» أو فاره 
فى أمر ما وبصير فى أمر ما على أن التمثيل بالبصير ردىء جداًء لأن البصير إذا عنى به البصير بالعين مرة وعنى به 
أنه الفاره فى صناعة ماء كان ذلك باشتراك الاسم. ولكن قد عرض هاهنا شيئان جازيان: أحدها أن قيل لزيد إنه 
فاره» ولم يزد عليه لفظ آخر اتكالا على معرفة السامع بأنه فاره فى كذاء فلما جمع على حاله فقيل؟ طبيب فاره» 
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وكانت العادة جرت أنه إذا قيل هذا عنى به طبيب فاره فى الطب» أوهم اجتماع اللفظين مع جريان العادة أن معنى 
القول أنه يقول طبيب فاره فى الطب وهذا العارض ليس نما يوجبه نفس الأمرء بل عادات العبارات وما فيها من 
الإيهامات والاختصارات» والإيهامات والاختصارات مما لا يعتبر فى حقيقة دلالة الألفاظ. وأما ما قالوه من مصير 
الكلام إلى الهذيان فهو حق» لكن ماقاله الرجل الحكى ألفاظه أن الهذيان فى قوة الكذب متعلقاً فى ذلك بالإيهامات 
ليس هو من كلام أهل المعرفة بشىء فإن الالتفات إلى الإيهامات وأن قائل كذا کأنه قال كذا من غير أن يكون 
قال كذا بالحقيقة لفظاً ولا معنى ولا لزوماًء بل قال ما هو كأنه ذاك وليس هو ذاك ولا لازماً عنه أمر غير معتبر فى 
نحقيق معنى الألفاظ ودلالانا. فإنه إذا قال قائل؟ إن الإنسان ضحاك بادى البشرةء لم يلتفت إلى أنه يحاول أن يفصل 
بذلك ضحاكاً عن ضحاك أو يحاول أنه من جملة الضحاكين ما هو بادى البشرة وإن كان يوهم ذلك فإن هذا اللفظ 
قد يوهم هذا فليس هو مفهوماً عنه ولا لازماً للمفهوم عنه بوجه من الوجوه» بل إنما يلتفت إلى أن له هذا الوصف 
مقروناً بذلك الوصف. فإن اتفق أن كان التقرير مخصصاً ماله الوصف الان عما له الوصف الأول دون الثان› 
فذلك شىء عرض من غير أن یکون مقصود القائل. وإِن کان مقصوداً له فيكون قد قصد ما ليس يوجبه اللفظ 
بل ما قد يستدل عليه من اللفظ على سبيل العادة. وهاهنا أشياء كثيرة من هذا الجنس مغل قول القائل: بعض 
الناس حيوان» فإن هذا حتق فى نفسه وكذب بالإيهام فإن السامع رعا يتوهم أن البعض الآخر ليس جيوان. لكن لا 
يقال إن قائل هذا اللفظ كاذب. وإن كان له أن يقصد فى مغله الدلالة على التخصيص فيقول: بعض الناس كاتب» 
ا غا ن الحضن خر لین با کر العادة تعرّف غرضه لا نفس لفظه ولست أمنع أن 
یکون الهذیان کاذباً بایهامه» لکنه لا یکون فی نفسه كاذباً. وأما ما قيل إن الطبيب ليس معناه معدىالبصيرء» فليس 
يلزم منه شىء ما يحاولونه» حتى يكون لما كان الطبيب ليس معناه معنى ذاك م يجتمع منه ومن ذلك الآخر محمول» 
فالحى أيضاً ليس معناه معنى الناطق. 


ولیس يجب من هذا أن لا جتمع منهما حمول واحد» فهب انه ليس معناها واحدا فما الذى ينع ذلك من 
اجتماعهما واخدا۔ فإن لم يفهموا من قوم إن الطبيب ليس معناه معنى البصير» هذا الذى ذهبت إليه» بل معنى 
أخحص منه»ء فليس ذاك الذى فهموه هو مفهوم اللفظ الذى عبروا به» وليس مفهوم اللفظ الذى عبروا به غير 
ماذهبنا إليه» فما كان من حق المفسرين أن يسكتوا عن تعريف ذلك المعنى ويعرضوا عنه إلى وقت أن ذكروا 
فأخذوا يحترزون. نعم الطبيب لا يحتاج ف تقويمه إلى مقارنة البصيرء ولا البصير إلى مقارنة الطبيب» والحى والناطق 
ليسا هكذاء ولكن لفظهم م يدل على هذه الزيادة. بل دل على المقدار الذى لا يعنى ف الغرض وعلى أنه ليس فى 
أنه لا يتقوم به ما یوجب أن یکون لا يجتمع منه معه محمول واحد بوجه ماء فان کثيراً من الحمولات الوحدانية أماء 
معان مجتمعة هذه الصفة كما يسمى الذى فى بعض بدنه سواد وفى بعض بياض أبلق» كما يقال الأخيف والأشرج» 
وأمور أخرى تسمى من اجتماع صفات ليس يتقوم بعضها ببعض فيجعل لتلك الجملة منها اسم. ومع ذلك فليكن 
الطبيب والبصير ليس معناهما معنى واحد» وليكونا مع ذلك أيضا بحيث ليس يجتمع منهما معنى واحد فلم ليس 
يصدق مجموعهما كأن الأشياء الى يصدق مجموعها هى القى يتحد منها معنى واحد اتحاداً طبيعياً فقط» حقى إذا لم 
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يكن كذلك كذب حل الجملةء فلم لا يجوز أن يكون الشىء الذى هو طويل وكاتب محمولا عليه جلة أنه طويل 
كاتب ولم يكون ذلك كاذباً عليه ذلك ؟ فأمثال هذه المذاهب نما لست أتصوره ولا أقول به وعسى أن يكون عند 
غیرى بيان له يحققه. وأما ما قيل فى الخصى من حل الرجل واللارجل عليه» فإن التفت فيه إلى العبارات العامية 
صدق قوهم إن الخصى رجل لا رجل» وكان حينئذ معنى الرجل الداخل فى الجملة ليس هو معنى الرجل الذى فيه 
يسلب عنه مفرداًء فان الرجل إما أن يعني به الذى يستعمل آلة الإيلاد من الناس فيولد فى غيره» أو الذى له فى 
الطبع هذه الآلة وإن غصبها قهرأًء أو الذى يشبه الرجل فى بعض أحواله وأعضائه وأى هذه المعانن عنى به منها فلا 
يجتمع مع مقابله» بالحقيقةء فانه أن عني به أنه الإنسان الذى له أن يستعمل آلة الإيلاد فى غيره فإن هذا المعني لا 
يجتمع ألبتة مع لا رجل الذى هو مقابلهء فإنه حينئذ يكون كأنه قيل هو بحيث يستعمل آلة الإيلاد فى غيره ولا 
يستعمل معا وهذا كذب, اللهم إلا أن يقال إن المراد به أنه يشبه الرجل الذى بمذه الصفة وليس هو بالحقيقة 
الرجل الذى هو بالصفة المذكورة. أو أنه الذى فيه بعض معان الرجلية وليس فيه كمال معان الرجلية. فهذا 
الاعتبار يصدق معه الجمع بين الرجل واللارجل حت يحمل على الخصى» وكذلك يصدق متفرقاء فإنه يصدق عليه 
أنه رجل مفرد إذا عنى بالرجل ما أريد حين قيل رجل لا رجل» وذلك أنه يصدق عليه أنه يشبه الرجل أو أن فيه 
بعض خواص الرجل» ويصدق أيضاً أنه لا رجل مفرداً إذا عنى باللارجل الذى ليس بالحقيقة رجلا والذى ليس فيه 
كمال معان الرجليةه وإن عنى بالرجل من له ذلك فى الطبع وباللارجل مقابله فهو كذب أن يقال إنه كذلك فى 
الطبع ليس كذلك فى الطبع» بل اللهم إلا أن يكون المراد بالرجل الذى له ذلك ف الطبع» وباللارجل الذى ليس له 
أن يستعمل ذلك فلا يكونان متقابلين ويكون كل واحد منهما صادقاً إذا حمل بالانفراد. فمن العجز أن يؤخذ 
الرجل حيث يقال رجل ولا رجل بمعنى ثم يؤخذ حين يفرق بمعنى آخر فإذا كذب بهذا المعنى الآخر فيوجب من 
ذلك أن الوصف من جهة المعنى قد يصدق فى حكمه جملة ولا يصدق مفرداًء بل لو كان إذا قيل رجل ف الجملة 
ومجتمعاً مع غيره قولا بمعنى فصدق» ثم قيل وحده بذلك المعنى فلم يصدق» لكان ما ذهبوا إليه حقا. وأما إذا كان 
معنى ما يصدق غير معنى ما يكذب» م يحب من ذلك أن الشىئ الواحد يصدق مرة عند الجمع ولا يصدق مرة عند 
التفريق؛ وكذلك حديث القاضى وأنه سلطان ليس بسلطان.» والخفاش أنه طائر ليس بطائر. 


وبالجملة لا تصدق أمثال هذه التركيبات إلا أن تحرف الألفاظ عن دلالتها المعتادة إلى دلالات ها مستعارة. والذى 
قيل فى السفينة أيضا فهو من العجائب» فام يدرون أَمُم إذا قالوا سفينة حجر عنوا به أنه شئ فى صورة السفينة 
متخذ من حجر وأما السفينة بحد السفينة فاد يصق أن يقال على متها إا حجر. فإذا كان المراد فى قوهم سفينة 
حجر أنه شئ فى شكل السفينة من حجر» فلينظر السفينة بذلك المعنى حمول على الشىئ مفرداء فتجده حمولا عليه 
لأنه شئ فى صورة السفينة. ولكن العوام لا يفرقون بين الشىئ الذى يستحق اما لطبعه ونوعه وبينه وله ذلك الاسم 
بمعنى محسوس ظاهر فيه» فلذلك لا بمتنعون أن يسموا الميت إنسانا والحجرى سفينة لا مفردا ولا مركباء فإن تنبهوا 
للمعنى امتنعوا أيضاً عن إطلاق ذلك مر كباء وإن لم يمتنعوا أخحطأوا وزلواء. وكذلك المنال المورد من الإنسان الميت 
فإانه أذ فيه اللفظة الواحدة عامية مرة وخاصية أخرى» ولو أخذ ععنى واحد لظهر أن الأمر ليس كمايقولون بل 
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وجدوا ما يصدق جلة يصدق فرادى. فإن قول القائل: زيد إنسان ميت» قول عامى؛ والخاصى لايقول ألبتة لشئ: 
إنه إنسان ميت» ولا يجوز عنده أن يكون الإنسان والميت محمولين على شئ واحد؛ فإانه سواء عند الخواص أن يقال 
خی اطق فو میت بالفعل :وین تقولا اسان میت کا و کیم آذ قرلا زد نی ناطق فر میت كاك 
لا يقولون زيد إنسان ميت؛ ولا يحق أيضا أن يقولواة إن هذا كان إنسانا فالآن هو ميت وذلك لأن هذا لا يتناول 
منهما امرا واحداء لأن الذى هو الآن هذا هو جزء من الشىئ الذى كان إنساناً لأنه بدنه» وهذا م يكن ألبغة إنساناء 
وإن أردت التحقيق فلم يكن أيضاً موضوعا للإنسانية لأن مقادير العناصر وكيفيات المزاج ليست كما كان حين 
كان موضوعا؛ ومع ذلك فإن قالوا إن هذا كان موضوعا للإنسانية وهو الآن موضوع للموت» صدقوا فرادى 
ومجتمعا. لكن العامة يعنون بالإنسان اللصور على صورة الإنسان الظاهرة ومن مادة هى ف الحس كمادتهء وإذا عى 
ذلك صدق الآن أيضاً وأن يقال للميت إنه إنسان بمذا المعنى. فإن لك يوجد هكذاء بل عنى بالإنسان الذى فى 

الم ركب غير ما يعنى فى الإنسان الذى يلحظ إليه مفرداء فهو زيغ. وأما التمنيل بأوميرس فإن الظلم فيه ظاهرء 
وذلك لأن لفظة هو وموجود مأخوذة ف ذلك القول الذى محموله مؤلف على أنه رابطة» والروابط فى حكم 
الأدوات لا دلالة ها بنفسها كما علمت. فيجب أن لاتؤخذ فى حال التفريق على أا اسم حتى لا يكون المعنى فى 
الوقتين واحدا. فإن لم يؤخذ الموجود رابطةء بل أخذ دالا على معنى حت يكون كأنه يقول: إن أوميرس هو الموجود 
الذى ذلك الموجود يكون شاعراء كذب القول بعد موت أوميرس مفردا ومركباء فإن ل يؤخذ هكذاء بل أخذ 
رابطة» ولكنه عندما يبحمل وحده يحمل على أنه اسم مطلق محقق مشتق من وجود الأمر ف ذاته» فهو ظلم ومغالطة 
باشتراك الاسم؛ وإن مل وحده على أنه رابطة لم يصدق ولم یکذب حت يقال موجود ای شئ» وكذلك إذا قيل 
کان وعنی به الرابطة كان غير قوهم كان فى نفسه ويعنى الحمول الكلى. 


وبعد هذا كله فقد تعلمنا منه أن المعدوم لا حمل عليه شئ» وعلمنا أنا إذا قلنا؟ إن أوميرس كان شاعراء م يكن 
حقا على معن أن أومیرس شى يوصف أنه كان شاعرا» بل على أن الخيال الذى من أوميرس بصفة أنه خيال يتخيل 
من أوميرس» ويصدق أن یقرن به معنی کان شاعرا» أى هو خيال موجود له صفة هو أنه إذا قلنا معه خيال الزمان 
الماضى وقرن معه معنى الشاعر صدق عليه. وأما امال الذى أوردوه بقوهمة إن العنقاء موجود ف التوهم ففيه 
أيضا ظلم. وذلك لأن لفظة الموجود من قولنا الموجود فى التوهم إما أن تدل على معنى أو لا تدل» فإن لم يدل واحد 
مفرد وهو حينئذ يدل» م يكن المأخوذ مفردا هو الأخوذ ف التركيب. وإن دل فإما أن يدل على معنى يعم الموجود 
فى الوهم والموجود من خارج من حيث هو موجود أو لايدل» فإن دل على معنى عام هو أعم من الموجود فى التوهم 
والموجود من خارج ثم أخذ مفرداء فيجب أن يؤخذ بذلك المعنى. فحينئذ يصدق بأن العنقاء موجود نوعا من 
الوجود» فإن التوهم له وجود ماء وإنما يكذب إذا أخذ العنقاء موجودا ف الأعيان والخارجةء وهذا شئ أزيد من 
الموجود إذا أخذ بذلك المعنى. ولا يمنع أن يكون المعنى الذى يصدق ف الحملة إذا أفرد وقرن به معنى آخر وشرط 
آخر أنه قد یکذب» كما إذا صدق على الإنسان أنه حيوان لم يحب أن يصدق عليه أنه حيوان بشرط زائد على 
ماكان له فى الأول» حت إذا قيل؟ إنه حيوان أعجم كان صادقاء وإذا كان الموجود الذى فى التوهم لا يشارك 
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الموجود فى الأعيان بمعنى من المعانن فأخذ الموجود مفردا على أنه موجود فى الأعيان» أخذ معنى لم يكن ألبتة مذكورا 
فی التر كيب إلا من طريق الاسم .ومن الذى يمنع أن يكون بعض الاماء التق فى الت ركيب إذا أريد به غير معناه فى 
الأفراد جاز أن لا يصدق. فهذا هو رأيي وما يد ركه عقلى ریش آنا کر ع غر ا بيان آخر وحقيقة 
أخری )م ادر کھا. إلا أن القوم لا يحلوا هم أن يؤخروا بيان تلك الحقيقة ولا يذكروفا وهم يعلموها ويعلمون موضع 
الشبه فيها إلى أن جى معارض فينبههم. وما أراهم يفعلون. فإنه إن كان ما ذكرناه ينحو غير النحو الذى نحوه فهو 
من الاعتراضات القوية الظاهرة الق لا يسكت عن التحذير منه من عنده نحو آخر وغرض آخر يكون عذرا له بل 
بالحرى أن يذ كر ذلك وينبه عليه ويحترز مما أوردته» فإن لم يفعل ذلك فليس إلا غفلة. وأما صاحب التعليم الأول 
فإنه إنما أراد فى إيراد ما أورده أن يعرفنا أن بعض الحمولات تصدق فرادى» فيعرض ها بعد ذلك أن تقال مجتمعه 
فتوهم معنی آخر يذب أو يصدق مجموعه. فإذا آفردت عرض ها أن تفهم على وجه آخر فیکذب. وحینئذ یکون 
إا سل أن كل فا بصدة رفا يضق غا على اشر السا من الاعات وإن م يكن المفهوم الحقق أو أن 
كل ما يصدق مجتمعا يصدق متفرقا على المفهوم المعتاد عند التفريق» وإن لم يكن المفهوم الحقق لزم من ذلك حالات 
ويمكن به المغالطون من تخليطات. 


الفصل الرابع 
1 و فصل 
في القضايا المنوعة 


وهى الرباعية وأحكامها وتلازمها وتعاندها 


أقل أحوال القضايا أن تكون ثنائية. ثم يصرح بالرابطة فتصير ثلائية ثم قد تقرن ها الجهة فتصير رباعيةه والجهة 
لفظ يدل على النسبة القى للمحمول عند الموضوع» فتعين أَما نسبة ضرورة أو لا ضرورة» فتدل على تأكد أو 
جواز؛ وقد تسمى الجهة نوعاء والجهات ثلاث: واحدة تدل على استحقاق دوام الوجود وهى الواجبةء وأخرى 
تدل على استحقاق دوام اللاوجود وهى الممتنعة» وأخرى تدل على أنه لا استحقاق دوام الوجود ولا وجود وهى 
الجهة الممكنة. والفرق بين الجهة والمادة أن الجهة لفظة زائدة على الحمول والموضوع والرابطة مصرح ها تدل على 
قوة الربط أو وهنه دلالة باللفظ رعا كذبت» وأما المادة وقد تسمى عنصرا فهى حال الحمول فى نفسه بالقياس 
الإيجابىالى الموضوع فى كيفية وجوده الذى لو دل عليه لفظ لكان يدل بالجهة. وقد تكون القضية ذات جهة تخالف 
مادقا فإنك إذا قلت: كل إنسان يجب أن يكون كاتباًء كانت الجهة من الواجب والمادة من الممكن. وكما أن 
السور من حقه أن يجاور به الموضوع والرابطة من حقها أن يجاور جا الحمول» فكذلك الجهة من حقها أن يجاور ها 
الرابطة إن م يكن سور. فإن كان سور كان ها موضعان سواء بقى المعنى واحدا أو اختلف» أحدها الرابطة والآحر 
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السور. وكان لك أن تقرفا هذا وبذلك» فإنك تقول: بمكن أن يكون كل واحد من الناس كاتباء وتقول: كل 
إنسان يمكن أن يكون كاتباء وكذلك تقول: بمكن أن يكون بعض الناس كاتباء وتقول: بعض الناس يمكن أن يكون 
كاتباء وأما فى السلب الكلى فلا تجد فى لغة العرب له إلا لفظة واحدة وهو أن تقول: يمكن أن لا يكون أحد من 
الناس كاتباء ولا تجد أخرى يقرن فيها بالرابطة دون السور إلا أن تقول: ولا واحد من الناس إلا وبمكن أن لا 
يكون كاتبا أو تقول: كل إنسان بمكن أن لا يكون كاتبا. لكن هذا اللفظ أشبه بالإيجاب. وأما السلب الجزئى 
فنقول فيه القولین جمیعاء فنقول: بمکن أن لا یکون کل إنسان کاتباء۔ وبعض الناس بمکن أن لایکون کاتبا. وقبل أن 
نحقق القول فى هذه وننظر هل معنى ماقرن فيه لفظة الجهة بالرابطة وما قرن فيه لفظة الجهة بالسور واحد أو ليس» 
وإن م يكن واحدا فهل ها متلازمان أو ليساء فيجب أن تعلم شيئا آخر فنقول كما أنك حين م تكن أدخلت 
الرابطة فى القضية الشخصية» كان الواجب الطبيعى إن أردت السلب أن تقرن الحرف السالب بالحمول» م لا 
أدخلت رابطة الحمول وجب إن أردت السلب أن تلحق حرف السلب بالرابطة فلم يكن سلب قولنا؟ زيد يوجد 
عادلا؛ قولنا: زید ET‏ :زید لا يوجد عادلا؛ فكيف وتانك قد تکذبان إذا کان زید معدوماً. 
فكذلك لا ألحقت الجهة على الرابطة فإنك متى أردت السلب يجب عليك أن تقرن حرف السلب با تقدم فترفع 
جلة ما تأخر لا بعض ما تأخر. فلذلك إذا قلت: يمكن أن يكون زيد كاتباء فسابه ليس إمكان السلب» بل سلب 
الإمكان» أعنى ليس هو قولك: يمكن أن لا يكون» بل قولك: لا من أن يكون. وكيف وقولك: کن أن لہ 
يكون» يسام قولك: بمكن أن يكون فى الصدق. وكذلك إذا قلت: يجب أن يكون زيد كاتباء ليس سلبه يحب أن لا 
يكون كاتباء فكلاها يتسالمان ف الكذب» بل ليس يجب أن يكون. وكذلك إذا قلت يمتنع أن يكون زيد كاتباء 
ليس سابه أن تقول: يمتنع أن لا يكون زيد كاتباء فإن قولك: يمتنع أن لا يكون زيد كاتباء يسالمه فى الكذب» بل 
سلب قولك يتنع أن یكون زبد كاتبا؛ هو قولك: لیس بتع أن یکون زید کاتباء وما کن أن یکون مع لیس 
بعكن أن يكون ويجب أن يكون مع ليس يجب أن يكون ويتنع أن يكون مع ليس يمتنع أن يكون» فلا تنفق على 
الصدق البتة ولا على الكذب بعدأن تكون سائر الشرائط موجودة. وكذلك حتمل أن يكون مع ليس بمحتمل أن 
يكون ويشبه أن يكون الحتمل إنما يعنى به ما هو عندنا كذلك. والممكن ما هو فى نفس الأمر كذلك ويشبه أن يعنق 
به معنى آخر» وهو أن الحتمل ما يعتبر فيه حال المستقبل ويكون فى الوقت معدوماء والممكن ما لا دوام له فى وجود 
أو عدم كان موجودا أو م يكن. وقال قوم إن الممكن يعنى به العام والحتمل الخاص» لكن قوم غير مستمر فى 
ألفاظه. 


ويشبه أن يكون بين الممكن والحتمل فرق آخر لم يحضرن ولا كثير افتقار إلى تمحله وطلبهء فنقول: إن حق الجهة أن 
تقرن بالرابطة» وذلك لأما تدل على كيفية الربط للمحمول على شىء مطلقا أو بسور معمم أو مخصص,» فالسور 
مبين لكمية حمل مكيف الربط, فإذا قلناة كل إنسان يكن أن يكون كاتباء فهو الطبيعى» ومعناه أن كل واحد من 
الناس يمكن أن يكون كاتباء فإن قرن بالسور ولم يرد به إزالة عن الموضع الطبيعى على سبيل التوسع» بل أريد به 
الدلالة على أن موضعها الطبيعى جاورة السورء لم يكن جهة للربط بل جهة للتعميم والتخصيص» وتغير المعنى» 
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وصار الممكن هو أن كون كل واحد من الناس كافتهم كاتبا مكن. والدليل على تغير المعنى أن الأول لا يشك فيه 
عند جمهور الناس فإن كل واحد واحد من الناس يعلم أنه لا بجحب له فى طبيعته دوام كتابة أو غير كتابةء وأما قولنا: 
بمكن أن يكون كل إنسان كاتباء على أن الإمكان جهة الكلية والسورء فقد شك فيه. فإن من الناس من يقول: 
حال أن یکون کل الناس کاتبین أی محال أن يوجد أن كل إنسان هو كاتب» حت يكون اتفق أن لا واحد من الناس 
إلا وهو كاتب. فإذن بين المعنين فرقان. 

وأما فى الجزئيات فإن الأمرين فيهما يجريان مجرى واحدا ف الظهور والخفاء. ولكنه قد يعلم مع ذلك أن بين المعنيين 
خلافا إذا رجع إلى حقيقة المفهوم واستعين فيه باعتبار الكلية. وأما السلب الكلى فليس ف لغة العرب ما يدل 
بالحقيقة على السلب الممكن العام بل المتعارف فيها إنما يدل على إمكان سلب العام ولذلك يشكل أن يقال يمكن 
أن لا يكون واحد من الناس كاتبا. فلقائل أن يقول إن هذا لا بمكن أن يصدق ألبعةء بل يجب أن توجد الصناعات 
فى بعض لا حالة. وليس كلامنا فى أن هذا القول حق أو باطل» فليست معرفة هذا من صناعة المنطق» بل غرضنا أن 
الأمر الذى قد يقع فيه شك ليس هو الأمر الذى لا يقع فيه شك والذى يقع فيه شك هو إمكان سلب الكتابة عن 
كل واحد واحد. لكنه لا يوجد فى لغة العرب ما يدل على هذا إلا بالإجاب» كقوهم: كل واحد من الناس بمكن 
أن لا يكون كاتباء وأما قوهم: ليس كل إنسان كاتباء فإن جهة الإمكان لا بمكن أن تدخل فيه إلا على السور حق 
یکون معناه كن أن لا يكون كل إنسان كاتباء فيدل على إمكان السور؛ وأما قولنل بعض الناس بمكن أن لا يكون 
کاتباء فانه قد یساوی من جھة قونلا بمکن أن لا یکون بعض الناس کاتباء وقد يخالفه وإن لازمه» حق یکون 
الغرض فى أحدها أن بعض الناس موصوف بإمكان سلب الكتابة عنه» وف الثانن أنه ممكن إحقاق قول القائل؟ بعض 
الناس كاتب. 


فإذا علمت هذه الأحوال» فيجب إذا نظرت فى حال تلازم هذه القضايا أن تنظر فى حال تلازم هذه القضايا 
الرباعية التى ها جهات على أا جهات الربط لا جهات السور وبعد ذلك أيضا فلن تنكشف لنا حقيقة الأمر فيها 
إلا بعد أن يعلم حال اشتراك واقع فى لفظة الممكن فنقول: إن لفظ الممكن قد كان مستعملا عند الجمهور على 
معنى» وهو الآن عند الفلاسفة مستعمل على معنى آخر. فكان الجمهور يعنون بالممكن الأمر الذى ليس عمتنع من 
حيث هو ليس بمتنع» ولا يلتفتون إلى أنه واجب أو غير واجب. ثم عرض أن كانت أمور يصدق أن يقال فيها إا 
ممكنة أن تكون ومكنة أن لا تكون» أى ليست متنعة أن تكون وليست متنعة أن لا تكون» وأمور أخرى يعرض فيها 
أن تكون نمكنة أن تكون وليست نمكنة أن لا تكون. فلما وجد الخواص بعض الأشياء يجتمع فيها إمكان أن يكون 
وإمكان أن لا يكون. أعنى الإمكان العامى» خصوا حاله باسم الإمكان» فجعلوا الشىء الذى يصح فيه الإمكانات 
جيعا أعنى فى السلب والإيجاب مخصوصا باسم الإمكان» وهو الشىء الذى لا ضرورة فيه .فهؤلاء الخواص اتفقوا 
فيما بينهم واصطلحوا على أن يسموا الأمر الذى لا يمتنع وجوده ولا عدمه نمكناء فصارت الأشياء عندهم ثلانة 
أقسامة ممتنع الوجود» وممتنع العدم» وما لا يمتنع وجوده ولا عدمه؛ وإن شئت قلت ضرورى الوجود» وضرورى 
العدم» وما ليس بضرورى الوجود والعدم. ومعني الضرورى الدائم ما دام الموصوف به موجود الذات» على ما 
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سنشرح هذا فى موضع آخر بالتحقيق. فالممكن إذا عني به المعنى العامى كان كل شىء إما مكنا وأما متنعاء وكان 
ما ليس بعمكن متنعا وما ليس بمتنع نمكناء ولم يكن هناك قسم آخر. وإذا عنى به المعنى الخاص کان كل شىء إما 
مكنا وإما متنعا وإما واجباء ولم يكن مل ليس بمكن ممتنعاء بل ما ليس بممكن ضروريا إما فى الوجود وإما فى 
العدم .وبعد ذلك فإن الخواص قد انعقد فيما بينهم اصطلاح آخر فجعلوا دلالة الممكن على معنى أخص من هذا 
المعنى وهو الذى حكمه عندما يتكلم به المتكلم معدوم لكنه ف المستقبل غير ضرورى الوجود أو غير الوجود فى 
أى زمان فرض وسيأتيك استقصاء القول فى هذا المعنى فيما يستقبل من الفنون. فيكون الممكن مقولا على معان 
ثلاثة تترتب بعضها فوق بعض ترتب الأعم فوق الأخحص» فيكون قوله على الأعم والأخص باشتراك الاسم» ويكون 
مقولا على الأخحص من جهتين: إحدى الجهتين فيما بخصه»ء والأخرى من جهة همل الأعم عليه وهذا شىء قد 
علمته فيما سلف. فالمعنى هو العامى وهو أن شينا حكمه غير نمتنع» وأعنى بالحكم ما حكم فيه من إيجاب أو سلب. 
والمعنى الخاص هو أن حكمه غير ضرورى والمعنى الثالث أن حكمه غير حاصل ولا ضرورى فى المستقبل. فلأمر 
الموجود الذى لا يجب وجوده لا يدخل ف الممكن الأخص ويدخل ف الخاص والعام والواجب لا يدخل ف الأخحص 
ولا فى الخاص ويدخل ف العام ثم إن قوما تشككوا على أنفسهم فقالوا: إن الواجب لا يخلو إما أن يكون نمكنا أو 
لا یکون فان کان مکنا والممکن أن یکون نمکن أن لا یکون فالواجب نممکن أن لا یکون» لاا وإن م یکن 
ممكناء وما ليس بممكن فهو ممتنع» فالواجب متنع» وهذا خلف. فأجابوا با هذه حكايتهء قالوا: إن الممكن اسم 
مشترك فيقال على ما بالقوة ويقال على الضرورىء» فالممكن الذى يقال على الضرورى لا يدخل فيه الممكن 
اللآخر» ولا يكون مكنا أن يكون و مكنا أن لا يكون معا؛ بل ممكن أن يكون؛ وأما الممكن الذى يقال على القوة 
فهو الذی يصدق فيه نمکن أن یکون ونمکن أن لا یکون معا. فاذن لیس کل ما يقال له مکن أن یکون یصدق عليه 
أنه ممكن أن لا يكون» فإن الممكن يقال على الضرورى؛ وليس أيضا كل ما يسلب عنه الممكن يجب أن يكون 
متنعاء فإن الممكن الذى بالقوة يسلب عن الضرورى ولا يجب منه أنه متنع. 


وهؤلاء قد زلوا من وجهين: أحدها أنه ليس أحد من الناس يقول: ممكن» ويعنى به الضرورى على أنه اسم مرادف 
له» فإذا م يعن به الضرورى» بل عنى إن كان ولا بد معنى أعم من الضرورى» إذ ليس يبعد أن يكون وقوعه على 
الضرورى وعلى الممكن الخاص وقوعا ععنى واحد يعمهما جيعاء فيكون وقوعه عليها بالتواطؤ لا بالاشتراك الذى 
ادعوه» اللهم إلا من جهة أخرى غير هذه الجهة الى أومأنا اليها. ثم هاهنا شىء آخر وهو أن القوة اسم أخص من 
الممكن الذى نحن فى ذكره» فإن الشىء الذى ف القوة شرطه أن يكون معدوماء والممكن الذى ليس بضرورى هو 
الذى ليس دائماً وجوده ولا دائماً عدمه» فلا يبعد أن يكون موجوداً فى الحال أو غير موجود. فان قال قائل إذا 
وجد فی الخال صار واجبا فی وجودہ من حیث هو موجود فلم لا یقول: إنه إذا عدم صار واجبا فى عدمه من حيث 
هو معدوم ؟ فهو نمتنع الوجود إذ هو معدوم» لكن الواجب الذى كلامنا فيه ليس هو الواجب بشرط وقت وحال» 
وكذلك الممتنع الذى كلامنا ت بل الواجب هو الدائم الوجود» وللمتنع هو الدائم العدم. وليس إذا كان الشىء 
موجودا فهو واجب أی دائم الوجود» بل هو واجب بشرط ما هو موجود كما أنه دائم الوجود ما دام موجودا 
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وليس دائم الوجود مطلقاء فليس ما قالوه هؤلاء بشىء. 

لكن المعلم الأول قد أوماً إلى المعني الذى ذهبنا إليه ولنعبر عنه كما ينبغى حت تفهم أن سياقته ليست على ما ذهبوا 
إليه. قال: ليس كلما يقال له ممكن أن يوجد أو يمشى فيجب أن يكون معنى الإمكان فيه متضمنا لا هو مقابل 
لذلك» حتى يصدق مع ذلك نمكن أن لا يوجد. فان هاهنا أشياء لا يصدق فيها المقابلء فإن الأشياء الق تكون 
اللمكنة فيها متعلقة بقوة لا نطق فيها ولا اختيار فإها تسمى قوى وإمكانات» وليست تكون على الأمر وعلى 
خلافه» بل تسمى قوة وإمكانا وينحى ها نحو أمر واحدة هذا إن كانت القوة فاعلية» وأما إن كانت القوة استعدادية 
فلا يتعين ها فى نفسها أحد الأمرين» بل تقبل المتقابلين معاء وليست الأخرى الى فى جهة الفاعل تفعل المتضادين 
معاء إن تعطلت ولم يكن قابل واجتماع م تكن تفعل» ومع ذلك فيسمى حال الفاعل إمكانا وحال المستعد للأمرين 
إمكاناء فالإمكان مشترك ف الاسم إذا كان يقال على الذى يمشى حين بمشى» وعلى الذى يقوى على أن بمشى 
وهو لا بمشى» فالأول يقال على الفعل والآخحر على القوةء والذى بالفعل تشترك فيه الأزليات والمتغيرات؛ والآخر 
يختص بالمتغيرات . ويجب أن تفهم أنه ليس يجب من قوله يقال عليه أن يفهم أنه اسم مرادف» بل الأولى أن نظن أن 
معنی قوله يقال عليه هو أن يقال عليه معن يخصه» كمن يقول إن الحيوان أو الأبيض يقال على الإنسان ليس عى 
أنه مرادف له با أنه محمول عليه. فالممكن الذى يقال ف المتغيرات أى الذى يليق ها من حيث هى متغيرة ليس 
يصدق على الواجب» وأما على الوجه الآخر فيقال» وم يبين ذلك الوجهء ثم قال ولكن الكلى محمول على 
الجزئى» والممكن محمول على الواجب. ويشير بهذا إلى أن للممكن معنى يفهم عنه أكثر وأعم من معنى الواجب» 
فيكون كلياً بالقياس إلى الواجب والواجب جزئى تحت وذلك المعنى هو أنه ليس بمتنع والواجب بعض ما ليس 
بعمتنع. فلما قال المعلم الأول هذاء عطف فقال :يجب أن نتدارك ما قلناه» يعنى ما قاله فى اللوازم على سبيل 
الدشكيك» ويجب أن يعلم من أمر هذا الفاضل المعلم الأول أنه م يؤثر التشكيك وتأخير الكشف» وف كير من 
الأمور قد بعضى على قانون الشك. ثم يكر آخر الأمر فيحل» ورعا تساهل ف أمور هو نفسه يعلمنا ما يقتضى ترك 
التساهل فيهاء وأيضاً فى تساهله إيانا فيتفق أن ببادر الناظر فى كتبه إلى اعتقاد ما تساهل فيه وغتر بظاهر كلامه ولا 
يفحص ولا يببحث» مم يأخذ ف التعصب لفهومه من غير استقصاء فيكون قد ضلل نفسه. واعلم أن هذا الفاضل قد 
قصد ف كثير من الأمور إخفاء احق ضتا به ليفوز به من له متة الوصول إليه عن كثب. 


فلنتكلم الآن ف المتلازمات. فنقول: إن الملازمات منها ما ينعكس ومنها ما لا ينعكس» والمتعاكسات هى التق كل 
واحد منها فى قوة الآخحرء والتى لا تتعاكس فهى الى إذا وضع بعضها لزم الآخر وليس كلما وضع الآخر لزمه 
الأول. فقولنا؟ واجب أن يوجد» يلزمه وينعكس عليه متنع أن لا يوجد» وليس عمكن أن لا يوجد» أعنى العامى. 
ونقائض هذه يلزم قولنا؟ لیس بواجب أن يوجد. وأما قولنا واجب أن لا يوجد» فیلزمه وینعکس عليه قولنا؟ متنع 
أن يوجد» وليس عمكن أن يوجد العامى. ونقيضاها يلزمان قولناة ليس بواجب أن لا يوجد. فلم يوجد إذن من 
باب الممكن الخاصى شىء يلازم شيا من باب الواجب» والممتنع منعكسا عليه. وهذه صورة ما ذكرناه: طبقة 
واجب أن يوجد ليس بواجب أن يوجد الموجبات متلازمة متنع أن لا يوجد ليس بمتنع أن لا يوجد والسالبات 
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متلازمة ليس بممكن أن لا يوجد العامى ممكن أن لا يوجد العامي طبقة أخرى واجب أن لا يوجد ليس بواجب أن 
لا يوجد الموجبات متلازمة متنع أن يوجد ليس بمتنع أن يوجد والسالبات متلازمة ليس بممكن أن يوجد العامى 
مكن أن يوجد العامى وأما الممكن ا خاصی فلا یلزمه شیء منعکسا عليه إلا من بابه فقولنا مکن أن یوجد یلزمه 
مكن أن يوجد» ويلزم نقيضه نقيضه» فيزم قولنا؟ ليس بممكن أن يوجد الخاصى قولناة ليس بعمكن أن لا يوجد 
الخاصى. فطبقات المتلازمات إذن ست» ولكل واحد منها لوازم غير متعاكسة» ولنذكرها فى كل طبقة. 

" ا" طبقة الواجب أن يوجد وما معهاء 

" ب" وأما طبقة ليس بواجب فلا يلزمها شىء غير ما ينعكس عايهاء 

" ج" وأما طبقة واجب أن لا يوجد فيازمها؟ ليس بمتنع أن يوجد ليس بمتنع أن لا يوجد نمكن أن يوجد العامى 
ممكن أن لا يوجد العامى ليس بممكن أن يوجد الخاصى ليس مكنا أن يوجد الخاصى ليس بممكن أن لا يوجد 
الخاصى ليس بممكن أن لا يوجد الخاصى""' د" وأما طبقة لیس بواجب أن لا يوجد فلا یلزمها شىء غير ما ينعكس 
علیها. 

" ه"' وأما طبقة نمکن أن یکون الخاصى فیلزمه: لیس بواجب أن یکون لیس بواجب أ لا يكون ليس عمتنع أن 
یکون لیس بمتنع أن لا يكون نمكن أن يكون العامى ممكن أن لا يكون العامى"" و" وأما طبقة ليس بممكن أن 
یکون الخاصی فلا يلزمها الانعکاس. 


الفصل الخامس 

" " فصل 

في بيان أن التقابل بين الموجبة والسالبة أشد 
أم التقابل بين موجبتين محمولاها متضادان 


وقد اعتيد أن ينختم هذا الفن من المنطق بشىء ليس للمنطقى من حيث هو منطقى إليه حاجة.ء وهو أشبه بالمباحث 
الجدلية .وذلك أنه إذا حمل محمول على موضوع - ولذلك الحمول ضد - فهل إيجاب الضد عليه أشد عناداً ام 

سابه المقابل الذى هو نقيضه ؟ ماله إذا قيل؟ زيد عادل» فهل قولنا؟ زيد جائرء أشد عنادا لهء أم قولنا: ليس بعادل 
؟ وهل الضد لقولنا: كل إنسان عادل» هو قولناة كل إنسان جائرء أو ما سلف ذكره؛ وهو أنه لا واحد من الناس 
عادل ؟ فإن هذا شىء قد تشاجر فيه طوائف» والحق فيها أن كونه جائرا أشد عناداً فى طبيعة الأمور لكونه عادلا 
من كونه ليس بعادل. وأما من حيث التصديق والحكم سواء كان اعتقاداً أو لفظاً فان السالب أشد عناداً وأبعد من 
أن يطابق المو جبة فى شىء من الصدق والكذب .ولا كان هذا النظر من حيث الحكم» والحكم أما قول وإما عقدء 
والقول تابع للعقد» فلننظر فى هذه المتعاندات من حيث هى معتقدة. 
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فليكن عقد فى خير أنه خير وعقد فيه أنه ليس بخير» وعقد فيه أنه شر. ولتعلم أن يكون العقد مدسوبا إلى ضدين 
کما نعتقد فی موسی آنه خير ونی فرعون أنه شر» أو إلى متقابلین کالنقیضین كما نعتقد فى موسى أنه خير وف 
فرعون أنه ليس جير لا يوجب تعاند العقدين» بل يجب أن يكون ذلك فى موضوع واحد حتى يكون العقدان 
متنافيين. فلنعتبر فى موضوع واحد الحق فيه أنه خيرء إذا اعتقد فيه أنه شر واعتقد فيه أنه ليس جير أى 
الاعتقاديين فى نفسه أشد عناداً ؟ فلو م يكن الشر ليس بخير ما كان يستحيل اعتقاد أنه خير وأنه شر» ولو كان 
بدل الشر هو شيئاً ما ليس بخير وليس بشر لكان مع ذلك يستحيل اعتقاد أنه خبر وأنه ليس بخيرء فان كثيراً ما 
ليس بخير ليس بشر. فبين أن العناد فى الاعتقاد الأول ليس لكون المعتقدين متضادين» بل لكون الحكمين متنافيين› 
وليس التناف الأول إلا الذى بين الإيجاب والسلب. 

قالوا؟ ومن الدليل على ذلك أيضاً أن الشىء الذى هو خير وعدل تصدق عليه إيجابات مغل أنه حمود وتختا 
وسلوب مل آنه لیس عذموم ولا مکروه» وتکذب عليه إیجابات مغل أنه مکروه ومذموم وتکذب عليه سلوب 
مغل أنه ليس بمحمود ولا حتارء وليس حقيقة التضاد متقررة بين كل ما لا يجتمع منها كيف اتفق» فإن الواحد إنما 
يضاده بالحقيقة واحد» فيجب إذن أن يكون الضد منها ما يعمها. وإنما يعم جميع الإيجابات والسلوب الكاذبة على 
ایر أنه لیس بخیر» فأی إيجاب أو سلب صح عليه أنه ليس بير كان مبايناًء وأما ليس بخير نفسه فانه مباين بنفسه 
وإن م يعتبر له أنه أحد تلك. والشىء الذى لا يحتاج فى أن يكون مبايناً إلى غیره والآخر لا يباين دونه فمباینته 
أقدم والذى مباينته أقدم فعناده أشد. فالسالبة أشد عناداًء وما هو أشد عناداً فهو الضد, فالسالبة هى الضد. 
ويشبه أن لا يكون هذان الفصلان قصد مما فى التعليم الأول احتجاج ألبتةء ويكون إنما قصد ف الأول منهما أن 
يشار إلى أن نفس التضاد فى الأمور لا يوجب التضاد فى الاعتقادات» بل يجب أن تكون الأمور متنافية حق يجوز أن 
تكون متضادة فى الاعتقادات. وف الثان أن يشار إلى أنه ليس أيضاً يناف الاعتقادات وأن لا تجتمع الاعتقادات» دالا 
على تضادهاء فان هاهنا أمورا لا ماية ها يصح أن تسلب عن الخير والعادل مثل أنه ليس بطائر وليس بحجر وليس 
ا اف اف انرو هع فاق ع ا ا اه ا ر اوقل کاب ع مک ن 
الموجودة له فلا بمكن أن تكون بلا فمايةء وأما المسلوبة عنه فبغير فاية. فلا ينبغى أن ينظر فى كل واحد منها هل 
عقده مضاد للعقد أنه خير أو غير مضاد له فاا لا تتناهی. 

ولكن هذا النظر إنما هو فيما دخلت الشبهة من قبلهء والشبهة إنغا هى فيما يقع التكون منهء فإنه وإن كان الخير 
ليس بطائر» وأيضاً ليس بشرير» وكان الطائر ينافيه والشرير ينافيه» فأحدها قد يكون عنه التكون» والآحر لا 
يكون عنه التكون. أما الذى يكون عنه التكون فالمقابل من هذين وهو الشريرء وأما الذى لا يكون عنه فالذى ليس 
عقابل وهو الطائر. والشبهة إنما هى فى المقابل كالشرير والجائر. وتلك الشبهة أن العقد فيه أنه عادل» هل يضاد 
العقد فيه أنه شرير جائر. وهذا موافق لا قيل فى التعليم الأول ويكون الغرض فيه أن يجعل توطئة وتبنيها على أنه 
ليس كل عقد مناف مقابلا بالتضاد. وإلا لكان الشبهة تدخحل فى أن العقد فى زيد أنه عادل سيضاد العقد فيه أنه 
طائر ويضاد اعتقادات أخرى بلا ماية. 
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فيشبه أن يكون غرض المعلم الأول ما أومأنا إليهء فأنه إنغا قدم جميع ما قدمه إلى هذا الموضع لا على سبيل 
الاحتجاج» بل على سبيل التوطئة وإنه إنما ابتدأ يحتج بعد فراغه من هذا الكلام حين يقول ما معناه إنه قد تبين أنه 
ليس نفس تضاد الأمرين يوجب تضاد العقدين» ولا نفس تناف العقدين يوجب تناف الأمرين» فيجب أن ينظر فى 
ذلك نظرا أحص من النظرين» فنقول: إنا إذا قلنا للخير إنه خير» صدقناء وإذا قلنا إنه ليس بشر» صدقنا .لكن 
صدقنا عليه فى قولنا؟ إنه خير» صدق تام فى ذاته» وصدقنا عليه ف قولنا؟ إنه ليس بشر» صدق عليه فى أمر ليس 
بذاته. فإن الخير خير لذاته» وأما أنه ليس بشر فعارض له حين يقابل بأمر غير ذاته مباين لذاته وهو الشر» فيسلب 
عنه ذلك الأمر. فإنبات الخير يتم عليه بذاته وسلب إنما يتم له بغيره» وقد علمت أن السلوب من اللوازم فى مثل 
هذه الأشياء لا من الدواخحل فى الذات. وبازاء هذين الصدقين كذبان: كذب أنه ليس خير وهو كذب مقابل له فى 
ذاته»وکذب أنه شر وهو کذب مقابل لأمر له عارض. ولا کان اعتقاد أنه خير صدقا فی أمر ذاتی مقابل لاعتقاد أنه 
ليس بشر صدقا فى أمر عرضى كان اعتقاد أنه ليس خير كذبا فى أمر ذاتى» والكذب ف الأمر الذاتى أشد معاندة 
للصدق ف الأمر الذاتى من الكذب فى الأمر العرضى» هكذا يجب أن يقال. وأما الظن بأن أحد الأمرين أشد كذبا 
والآخر أقل كذبا فذلك باطل» فإنه لا صدق أشد صدقا من صدق ولا كذب أشد كذبا من كذب» بل بعض 
الصدق یکون أدوم وبعضه یکون لیس بأدوم وبعضه فی أُمر ذاتی» وبعضه فی أمر غیر ذاتی؛ والذی هو کذب فى 
أمر ذاتى أشد عناداء وقد ينبعث من هذا احتجاج آخر يجب أن يفهم على هذه الصفةء أى إذا اعتقدت ف العدل 
الذى عرفته وتحققته فى نفسه أنه خير لا احتاج أن أعتقد مع ذلك فيه أنه ليس بشر, إذ هذا ليس ذاتيا له» بل أمر 
يعرض له وليس يحتاج فى إخطار الأمر الذاتى بالبال أن يلعفت إلى أمر بالقياس إلى خار ج ألبتةء بل الصدق الذاتى 
إنغا ينعقد ياخطار الموضوع والحمول بالبال» أخطر غيره أو لم بخطر. فان جئت وقابلت هذا العقد بعقدين: أحدها 
أنه شر والآخر أنه ليس بخير» وجدت عقد أنه شر لا يتم لى إلا أن يتضمن أنه ليس بخيرء فإن الكذب المقابل 
للصدق العرضى لا يتم إلا بأن يخطر بالبال الكذب الذاتى» فإنه إن لم أخطر ببالى أن العدل الذى عرفته خيراً صار 
لا خيراء م بمكننى أن أقصى عليه بأنه شر. وذلك لأن علمت واعتقدت أن العدل خير وأن ذلك حق» فحين أجعله 
شرا على سبيل امتحان التقابل يخطر ببالى ضرورة أن سلبت عنه ذلك الحق» وليس إذا خطر ببالى سلب ذلك الحق 
عنه یون قد خطر ببالى أنه شر. فهكذا يجب أن يفهم هذا الدليل ذا التكلف» وإلا م يستقم وهو قريب نما 
أوردناه أولا وفى قوته. وحجة أخرى وهو أن جميع القضايا يوجد ها متقابلات من باب التناقض» وليس يوجد 
جميعها مقابلات من موجبات تحمل الضد, فإنا إذا قلنا ١‏ كذا مربع» وجدنا بازائه أنه ليس بعربع» ولم نجد أنه كذا 
الذى هو ضد المربع. فهاهنا المعاند هو السالب دون الموجب المضاد الحمول» وحيث للقضية موجب مضاد 
فالسالب أيضاً معاند. فكل قضية موجبة ها من السالب معاند وليس كل قضية موجبة هما من الموجب معاند. فعناد 
السلب عناد للقضية الموجبو من حيث هى موجبة وعناد الآخر أمر عارض ها من حيث هى موجبة. 

لکن لقائل أن يقول: لیس كلامنا فى أن كل موجب هل يعانده موجب كعناد السكون للحركة مطلقاًء بل يسلم أن 
عناد السلب أعم وأكثر. وأما الموجب إذا تخصص فصار موجباً ضدى الحمول» فهل يتخصص يازائه ضد هو أشد 
ضدية له كما تتخصص الر كة إذا كانت نازلة فإن الذى يضادها هو حركة اشد عنادا من السكون. لكن الشأن 
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فى المفسر المشهور وكل من قرب عهده فإنه أعان هذه الحجة بقياس فاسد. فقال: فإذا كان فى كل الأمور قد يوجد 
للعقد الصادق فيها عقد النقيض. فیکون هذا شیتاً ذاتياًء إذ كان الذاتى شيناً موجودا فى الكل. 


فانظر كيف غلط فى القياس» وذلك لأنه أورد قول إذا كان الذاتى موجودا فى الكل مقدمة لقياس ينتج أن هذا 
شئ ذاتی» ومطلوبه هذا كلى فى موضوع مخصوص لا ينتج إلا من الشكل الأول .فالذاتى من قولهة إذا كان الذاتى 
موجوداً فى الكل» لا يخلو إما أن يجعله حدا أوسط أو حداً أصغر لا محالةء لأنه موضوع فى هذه المقدمةء والمطلوب 
موجب. فان جعله حدا أوسط, فلا يجب أن يكون داخلا فى النتيجةء وقد أدخلهء وإن جعله حدا أصغر كان 
الإنتاج هو أن الذاتی یکون کذا لا أن کذا ذاتی» فان الذاتی يجب أن يكون فى القياس حدا أصغر لا حدا كبر. 
وأما إذا اعتبرنا المقدمة الأخحرى فإنا نجد ما تشارك به هذه المقدمة حال الوجود فى الكل فإن جعاناه هناك موضوعا 
حقى كان القياس هكذا: إن الذاتى موجود ف الكل والموجود فى الكل هو أن العقد الصادق فيها عقد النقيض كان 
مع كذب الكبرى إذا أخذ الموجود ف الكل فيه كما فى الصغری, انتج أن الذاتی کذا لا أن كذا ذاتى» وهو مع 
فساد المقدمة وكذها إن أخذت كلية حى تنتج ولم تؤخذ مهملة وإن م يجعل الموجود فى الكل موضوعا بل محمولا 
وهو الواجب كان وجود عقد النقيض هو للعقد الصدق أمراً موجودا فى الكل وكان الذاتى أمرا موجودا فى الكلء 
فأنتج من موجبتین ف الشکل الثان۔ وإن عکس فقال: وکل موجود فی الکل فهو ذاتی» كذب كبا صراحاًء وتتلو 
هذه الحجة حجة قوية وهو أن عقدنا فى الشى الذى ليس بير أنه ليس جخيرء لا بمكننا أن نورد يازائه عقائد أخرى 
من الجدس الذى نحن فيهء إلا أن نعتقد فيه أنه شر وأنه ليس بشر وأنه خير» لكن اعتقادنا فيه أنه شر قد يصدق مع 
هذا الاعتقاد فى كثير من الأمور فلا يكون معانداً مطلقاً هذا الاعتقاد, واعتقادنا فيه أنه ليس بشر قد يصدق أيضاً . 
فإنا نجد الشى الواحد كالطفل لا خيّرا ولا شريراء وكذلك المتوسط فبقى أن يكون معانده أنه خير. فاذن عَقَدٌ أنه 
خر هر لانت لاد أ لمن فر رهى الاد الحقيقى له والمضاد مضاد لمضاده. فمعاند أنه خير هو أنه ليس جخيرء 
فإنه لا جوز أن يكون الشىئ يضاد شيئاً على الإطلاق بالحقيقة وذلك الشئ يضاد آخر ولا يضاده. فاذا جعلنا 
المسألة كلية فنظرنا هل معاند قولنلة كل إنسان ليس جير» هو قولنا؟ إن كل إنسان شر أو قونلا إن كل إنسان ليس 
بشر أو قولناة كل إنسان خير» وكان ضده على الوجه الذى بينا هو أن كل إنسان خير» فضد قولنا كل إنسان 
ليس جخير هو قولنا كل إنسان خير لكن ضد قولنا كل إنسان ليس جخير» هو قولنا: ولا واحد من الناس خير فانه 
سلب الخير عن كل واحد واحد. فهذا القول فى الشخصى والكلى واحد. وأما المهملات فكيف تتضاد وقد تصدق 
معأء وكذلك الجزئيتان والأضداد وإن كانت ترتفع معاء وتكذب معاء فليس يجوز فيها أن تصدق معا 
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المغالة الأولى 

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق 
الفصل الأول 

فصل 

في صورة القياس المطلق 


قد فرغنا من تعديل الألفاظ المغردة وأحواهاء ومن تعديد التأليف الخبري الحملي منهاء وقصدنا الأول وبالذات في 
صناعة المنطق هو: معرفة القياسات» والقسم الناظر منها في القياسات البرهانية ومنفعة ذلك لنا هي» التوصل بمذه 
الآلة إلى اكتساب العلوم البرهانية. وقصدنا الان معرفة أصناف القياسات الآخرى» فبعضها ينفعنا بالارتياض فيهاء 
والتخلص الىالعلوم البرهانية» كالجدليات» وها منافع أخرى؛ وبعضها ينفعنا العلم بجا في التحرز عنها عند ابتغاء 
العلوم البرهانية. كالسوفسطائية؛ وبعضها ينفعنا في مصاخ المدينةء ونظام المشاركة. كالخطابة والشعر. وجميع هذه 
كالمشتر كة إما بالفعل» وإما بالقوة. في هيئة القياس وصورته. واكثر اختلافها في موادها.ء 


والعلم الباحث عن الأمر الكلي مقدم دائما على العلم الباحث عن الأمر الجزئي. ومن م يعرف القياس المطلق العام 
م بمكنه أن يعرف القياس المخصص. فبالحري أن نقدم القول في القياس المطلق. أما بيان اختلاف حال المقاييس في 
المواد فالاولى أن يؤخر الكلام فيها. وأما ما قيل من أن المقدمات إما أن تكون واجبة فيكون عنها البرهانيات؛ وإما 
ممكنة أكثرية. فيكون منها الجدليات؛ وإما ممكنة متساوية» فيكون منها الخطابيات؛ وإما ممكنة أقلية» فيكون منها 
السوفسطائيات؛ وإما متنعةء فيكون منها الشعريات؛ فيجب أن لا يتلفت إليهء ولا ينظر بوجه من الوجوه إلى هذه 
القسمة. 

ونعلم أن الواجبات تدخل في البرهان. والممكنات أيضا قد تدخل في البرهان» على النحو الذي سنبين لك عند 
كلامنا في البرهان. وأما الجدليات فتكون صادقة في الكل» وتكون كاذبة في الكل فلا يعتبر فيها حاها في نفسها؛ 
بل الشهرة أو التسليم. والسوفسطائية تكون كاذبة في الكل» وتكون صادقة في الأكثرء فلا يلتفت إلى ذلك» بل 
لأا تكون خلاف ما يُدعى من أمرها من أولية أو شهرةء فتكون مشبهة بأولى أو مشهور. 

والخطابيات يعبر فيها أن تكون مظنونة ومشهورة في باديء الرأي» وإن م تكن مشهورة حقيقة» فرعا كانت كاذبة 
مطلقة» ورا كانت صادقة» كما أن الصادقة رعا كانت مشهورة في باديء الرأي» وربا كانت غير مشهورة في 
باديء الرأي. والشعريات إنما يلتفت فيها إلى أن تكون تخيلة» كانت صادقة أو كاذبة في الكل أو لا في الكل إذا 
كانت النفس تنفعل عنها انفعالا نحو انقباض أو انبساط لا لأا صدقت بشيء منهاء بل من جهة حر كة تخييلية 
تعرض ها عندهاء كمن إذا مع قول قائل العسل إنه مرة مقيئة اشمأز عن تناوله» وربا مع الثناء على جميل كان 
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يعرفه جميلاء أو الذم لقبيح كان يعرفه قبيحاء وكان التصديق لا بحرك منه شيئا؛ فإذا مع الشعر الموزون هاج تخيله 
فانبعث نزاعه أو نفوره إلى موجب تخيله كطاعة للتخيل لا للصدق. 

بل نرجع من رأس» ونقول: إنه لما كان عم القباس جزءا من المنطق» وكان علما بصورة ماء تلك الصورة تنكثر 
وتتغير لأجل أن مادقا تتغير وتتكثر» فيصير إحدى الصنايع الخمس» لم يكن لنا سبيل إلى معرفة أصناف أقسام 
الاختلاف إلا بعد معرفة الصورة الجامعة للأصناف» وهي صورة القياس با هو قياس فقدم النظر في صورة القياس. 
ثم لم يكن لنا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد تقدم معرفة ما القياس المؤلف منهء فقدم النظر في بسائط القياس» 
وبسائطه القريبة هي القضاياء وبسائطه البعيدة التي هي بسائط بسائطه هي المغردات. فبدىء بالمفردات» فملا 
أحصيت وعلمت» تلى ذلك النظر في التأليف الأول منها الذي يكون فيه الصدق والكذب .فلما عرف ذلك 
وفصل» شرع في تعايم القياس. 


ونقول: إن الاستدلال صنعة ماء تؤدي إلى غرض. وكل صنعة فإها تنعلق بمادة وصورة» وبجحسب اختلاف كل 
واحدمن المادة والصورة يختلف المصنوع في الصنعة. فرعا كانت الصورة فاضلةء ولم تكن المادة فاضلة» كما يتفق أن 
يبنى البيت من خشب نخر وطين سبخ» ثم يوق جقه من الشكل والرسم ولا يغني ذلك زولا يبلغ به الغرض 
الأقصى من الانتفا ع به» والسبب فيه رداءة مادته. وربا كانت المادة فاضلة» لكن الصوزرة غير فاضلة» كما يتفق 
أن يبنی بيت من خشب صلب وحجارة صلبة بناء غير حکم في تر کیبه ووضعه وهندامه وشکله» فيعدم فائدة 
استجادة خشبه وحجارته لاستفساد صورته. ورا اجتمع الأمران جيعاء فكذلك الاستدلال يدخله الفساد من أحد 
وجوه ثلائةة إما من جهة أن يكون ما يؤلف عنه غير وثيق» أي غير حق» وغير بين» وعلى غير ما بحب أن يكون» 
فان أوقع عليه تأليف حسن ورصف فاضل لم يغن في التوصل الى الغرض؛ وإما من جهةو أن نفس التأليف ليس 
يوجب شوق الذهن إلى الغرض. وإن كان ما عنه التأليف فاضلا حقا. وإما لاجتماع الشيئين جيعا. وكما أن 
الصانع يلزمه أن يعرف أي الصور نافعة في غرضه» وأيها غير نافعةء وأي المواد محكمة» وأيها متوسطةء وأيها واهية؛ 
كذلك المستدل يلزمه أن يعرف حال التأليفات منتجها وعقيمهاء وحال ما عنه التأليف. والغرض في حصول 
الاستدلال حصول علم أو تسليم أو ظن على سبيل اكتساب. والمؤدي المعتمد عليه هو القياس. ومادة القياس هي 
مصدقات أو أمور في حكم مصدقات سلف جا التصديق. وصورة القياس هي الرصف والتأليف الذي يقع فيها.ء 
فأنت تعلم أنه ليس يمكن أن يكتسب العلم بالجهول من أي علم كان بل بعلم له إلى الجهول نسبة مخصوصة؛ 
وتعلم أنه ليس أي تأليف اتفق في المعلومات التي عندك تؤديك إلى أي مطلوب اتفق» بل تأليف مخصوص. فالمنطقي 
يلزمه أن يعرف أصناف المطالب» وهي بأعياها أصناف القضاياء ثم يعرف أن أي التأليفات يؤدي إلى أي مطلوب» 
ويعلم كل ما يؤدي إلى كل مطلوب معين. فإن القضايا تدخحل في تأليف تأليف نحو مطلوب معين. وذلك ها من 
حيث هي قضايا مطلقة ليس يلتفت بعد إلى مادا وذلك هو الذي يجب أن يعلم من حالما أولاء ثم يعلم أن تلك 
القضايا كيف تكون مادقاء أعني حال الصدق في تأليف أجزائها حتى يؤدي فيما يؤدي إليه إلى يقن وکیف یکون 
حت يؤدي إلى ظن قوي يكاد يشبه اليقين» وكيف يكون حت يغلط» وكيف يكون حت يوقع أغلب الظن. وبالجملة 
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القناعة» وكيف يكون حتى يخيل. ثم ينظر أن الأفضل والأبلغ في كل باب ما هو وليس يلزمه هذا في جنبة التصديق 
فقط؛ بل وني وجنبة التصورء وعلى هذا القياس بعينه. وإذ لابد من مصدقات أولى م تكتسب بروية» وإلا لماكان لنا 
سبيل إلى كسب الثوان؛ إذ كان لا وجه لكسب الثوان إلا بتقدم تصديق الأوائل. فلو احتيج في كل مصدق به إلى 
أوائل» ذهب هذا إلى غير فايةء ولم يكن إلى قطعه سبيل. فبين أن تلك أوائل المواد القياسيةء سواء أكان التصديق ها 
واقعا بأول العقل» أو بالحس» أو بالتجربةء أو بالتواترء أو بالشهرةء أو بالغلط أو بالظن» أو بالقبول من مظنون به 
الصواب فيما يقول. والمصدقات بالكسب قد تعود مرة أخرى مواد لقياسات تكتسب ها مصدقات أخرى» ويمعضى 
ذلك إلى ما عسی أن لا يتناهى. 

وقد جرت العادة بأن يسمى تعليم القياس علم التحليل.ء والسبب الحقيقي في ذلك أه الاستدلال بالحقيقة إنما يكون 
على مطلوب محدود. وأما الذي يكون على غير ذلك السبيل» أعني أن يكون القياس» ينعقد اتفاقا فيؤدي إلى نتيجة 
من النتائج لم تطلب» ولم يجمع ها القياس» فهو شيء غير صناعي» وإنا هو أمر بحتي؛ بل القياس الصناعي هو أن 
يكون لك غرض» فتطلب ما ينتجه أو تنتج مقابله» وما ينتج الشيء علة له من حيث هو نتيجة» فيكون نظرك 
حينئذ مبتديا من معلول إلى علة» ويكون مع ذلك نظرك في جملة تطلب أن تفصلها يادخال الوسيط كم ستعلمه من 
أجزائهاء ويكون نظرك مبتديا من واحد يحلله إلى كثرة» ويطلب له مباديء كثيرة. 


وهذا النوع من النظر يسمى التحليل بالعكس» كما أن مقابله يسمى الت ركيب. فسمي هذا الكتاب كتاب التحليل 
بالعكس هذا الوجهء لا لوجوه يخترعها قوم بالتكلف المشتط فيه. والدليل على صحة هذا القول أنك ستعلم عن 
قريب أن جميع ما يسمى قياسا في هذا الكتاب إنغا مي قياسا بعد أن يوضع نفس مطلوب ما ويقايس به أجزاء 
القول الناتج إياه» حق يتعین الأصغرء والأوسط. والأكبرء والصغرى»› والکبری۔ وذلك لا يتعين إلا وقد يعين 
المطلوب كما ستعلم. وإنه إن كان قول ينتج شيئاء ولكن ليس ينتج ما بجعل أجزاؤه بالقياس إليه هذه الأجزاى 
أعني الصغرى والکبری والأصغر والأوسط والأكبر لم يسم ذلك قياسا. 

الفصل الثاني 

"ب" فصل 

في ان المنطق آلة في العلوم الحكمية 

لا ب 2 عنها 


قد كان سلف لك الوقوف على موضوع المنطق» وبيان أن الغلط كيف يقع فيه» وسلف لك جلة أن المنطق كيف 
یکون جزءا للحكمة وکیف یکون آلالة وأن لا تناقض بلين من يجعله جزءاء وبين من يحعله آلة. انه إذا أخحذ 
موضو ع المنطق من حيث هو أحد الموجودات» وكانت الفلسفة واقعة علة ما هو علم بالموجودات كيف كانت» 
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كان المنطيق جزءا من الفلسفة يعرف أحوال موجودات ما حاها وطبيعتها أن يعرف كيف يكتسب ها الجهول أو 
يعين فيه فمن حيث أن هذه الحال أمر خاص لبعض الموجودات» أو عارض ذاتي له. أو أمر مقوم إياه» فهو نظر ما 
في الموجود من حيث هو موجود ما بحالء فهو علم ما من المعلوم. 

ولكن لما عرض ثانيا أن كانت هذه المعرفة من أمر هذا الموجود تعين في معرفة أمور أخرى» فتكون هذه المعرفة التي 
هي بنفسها معرفة ما آلة لمعرفة أخرى» بل جل الغرض فيها معونتها في معرفة أخرى. فكوفا معرفة بجزء من 
الموجودات» هو كوفا جزءا من الفلسفة» وكوفا معرفة بجزء من الموجودات من حيث تعين في معرفة أخرى» ولتكن 
تلك المعونة هو كونه آلة. فكون المنطق جزءا يكون أعم من كونه آلة. وليس هو جزءا من الشيء الذي هو آلة له 
فإنه ليس جزءا لا هو آلة له وهي العلوم التي تكال بالمنطق وتوزن بعبارة؛ بل هو جزء من العلم المطلق الذي يعم 
هذه العلوم كلهاء وكونه منطقا هو من حيث هو آلة. ومن حيث هو آلة قد يحمل عليه أيضا معنى أعم من الآلة؛ 
كما أن الإنسان من حيث هو إنسان قد يحمل عليه الحيوان» ويقال أنه حي. ولیس افتراق كونه جزءا وكونه آلة 
افتراقا بمعنيين متباينين على الإطلاق. بل معنيين أحدها أحص والآخحر أعم. فإن كل ما هو آلة لعلوم كذا فهو جزء 
من العلم المطلق». وليس ينعكس» فهكذا يجب أن يتصور. وإن كان ما قاله فاضل المتأخرين في نصرة من رأى أن 
المنطق آلة» وليس بجزى هو أتم ما بمكن أن يقال فيه. 

وأما كونه آلة فلآنه يعين. وليس كل معونة. فإن المعرفة قد تعين في معرفة أخرى على أن تكون مادةء وتعين على أن 
تكون مكيالاء وميزاناء ولا تكون مادة البتة» وإن كان المعيار قد يمكن أن يجعل بوجه من الوجوه جزءا أو مادة, فانا 
إذا قلنا مثلاة كل متحرك جسم» والنفس ليست بجسم» واقتصرنا على ذلك» وانتجناة فالنفس ليست تحر كة؛ م 
يكن ههنا مادة منطقية البتة ولم يكن المنطق بوجه من الوجوه معينا في هذا من حيث أنه مادة» بل من حيث هو 
مكيال يعرفنا أن هذا التأليف منتج. وكذلك إن كان بدل هذا حد من الحدود أو رسم من الرسوم فكان المنطق 
ينفع في أن يکال به هذه ویوزن» ولا نفع في أنه جزء منه البتةہ فإن تكلفت وقلت؟ لكن هذا شكل منتج» ينتج 
سلب المتحرك عن النفس» حت حاولت أن تتم به الكلام» صارت المقدمة المنطقية جزءا من جلة القول. لكن 
غرضنا في الاعتراف بأن المنطق جزء. كما هو أيضا آلة. ليس على أن يصير جزء مادة على هذه الصفةء أعني الوجه 
الذي يدخل فيه على أن هذا متزن بالمنطق مكيل به. فإنا إذا علمنا المنطق» لم جوج في كل قياس نعمله أن نصرح 
بالفعل بأنه متزن مطلق» حتى يكون ذلك مصرحا به وجزءا من القول المنتج» بل إذا جاء تأليف نعلم في أنفسنا أنه 
منتج» أو حد نعلم في أنفسنا أنه حد انتجنا واقتصرنا عليه كما أن النحوي إذا قال؟ ضرب زيد» اقتصر على هذا 
اللفظ في غرضه» ولم بحسن أن يقول: وزيد مرفوع بأنه فاعل؛ بل يعلم هذا ويستغني عن ذكره عند استعمال ما 
علم هذا لأجله. 


فالمنطق ليس معينا في العلوم على أن يؤحذ مادة فيها من حيث مطالبها مطالب غير منطقية. نعم أن كثيرا من 
الأصول التي في الجدل» أو في الخطابةء وني الشعرء تؤخذ مقدمات› وقياسات لكن مطالبها تكون منطقية. مغل أنه» 


هل هذا الشيء أفضل أو غيره وهل هذا ظلم أو ليس بظلم» وما أشبه ذلك. فإن هذه المطالب منطقية جعل 
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مقدمات ما منطقية مواد في إثباتماء وليس كلامنا في أمغال هذه المطالب. 

ورا أدخل المنطق أيضا كال مزء في بعض المواضع إذا م يوثق بذكر المتعلم ما علمه من ذلك المعيار في المنطق» فيكون 
ذلك على سبيل التذكير. كما أن النحوي أو اللغوي إذا استعمل غريبا من الإعراب أو اللغة في كلامه لداع ما 
فخشي أن لا ينتبه له السامع م ببح أن يشير إلى وجههء فتصير إشارته إلى وجهه استعمالا لمقدمة نحوية أو لغوية 
وربا كانت مطالب مشت ركة أيضا بين المنطق وبين صناعة أخرى» وأكثر ذلك مع الفلسفة الأولى» فيكون بياها 
الحقق في الفلسفة الأولىء وبياها بوجه آخرء أو على سبيل الوضع» في المنطق فتستعمل مواد في قياسات علميةه 
فان التفت إليها من حيث تعلمت في المنطق» كان على سبيل التذكير» وكان إيرادها على سبيل إيراد ما هو مستغق 
عنه. وإن التفت إليها من جهة أنفسهاء كانت أوصولا موضوعة إذا استعلمت في علوم. ومثال هذا ما قيل: لما كان 
العلم الطبيعي علما بأمور ذوات مبادئ» وكلن العلم بذوات المبادئ إنما يستفاد من العلم بالمبادئ» فيجب أن بُنظر 
أولا في المبادئ. فإن المقدمة الكبرى نما يعلم في الفن الشتمل على تعليم البرهان» وأيضا فإنما تتحقق بالحقيقة في 
صناعة الفلسفة الأولى» فإن أوردت على أا وضع وخطاب متلامع من لن يسمع بالمنطق ولم يُعّلمة كانت هذه 
مقدمة وضعيةء يتقلدها الطبيعي من صاحب الفلسفة الأولى» ويضعها وضعا في علمه» كما هو الحال في أكثر مبادئ 
العلوم» وإن كان ذكرها وإيرادها على أما شيء مفرو غ منه في المنطق» معتقد فيه الحقيقة» فلا موقع له إلا موقع 
الذي من حقه أن لا يذكر ولا يورد» كما لا يذ كر حال القياس أنه ناتج» الفاعل أن رفع؛ إذ كان إنغا يعلم 
ليستعمل في العلوم مكيالا ومعياراء لا داخلا في الكيل والمعيار؛ بل إنغا أورد أمغال ذلك تذكيرا لما يغلب عليه الظن 
بأنه ليس من المباحث المنطقية التي تبت في الذهن لائحا كل وقت. وحق هذا أن يعلم ويعتبر وجوده فيما يتعلم من 
غير تصربح به» فانه صرح به على سبیل تذکبر. 

وأما ما ظنه فاضل المتأخرين من أن المقدمات المستعملة في مناقضة مالسيس وبرمانيدس هي منطقية؛ إذ ذكر فيها 
الكم والتناهي» وأن التناهي للكم بذاته أو لغيره أولا وما أشبه ذلك فقد زل. فإن النظر في الكم وما يلحق الكم 
ليس نظر منطقي. وقد فرغنا من هذا في بیاننا لقاطیغوریاس. فالمنطق معین علی سبیل أنه میزان» لا على سبیل أنه 
داخل في الوزن. وإنما هو منطق لأنه هكذا. وأما سائر العلوم الأخرى فيعين بعضها في بعض على سبيل أن المطلوب 
في هذا العين يصير مقدمة ومادة للمعان لا على سبيل التعيين. فإن أوجب موجب أن لا يتناول بلفظة الفلسفة كل 
ما هو علم بموجود؛ بل يخضها با هو علم مقصود لذاته وعلم بالموجودات ولا من حيث تُعين في كل علوم أخرى» 
كان له أن يجعل المنطق آلة لا جزءا. لكنه كالتكلف المستغن عنه. 

والمنطق نعم العون في إدراك العلوم كلها فلذلك حق للفاضل المتأخر أن يفرط في مدح المنطق. وقد بلغ به هذا 
الإفراط إلى أن قال: إن المنطق ليس محله من العلوم الأخرى محل الخادم؛ بل محل الرئيس لأنه معيار ومكيال. ولكني 
أقول: ليس كون العلم معينا على سبيل أنه معيار يرفعه» أو كونه معينا على سبيل أنه مادة يضعه؛ بل ما كان 
مقصودا بنفسه في كل شيء أشرف وأعلى من المقصود لغيره. فلا بحق أن يحاول إثبات رياسة المنطق على العلوم 
الأخرى. لكن بنا حاجة إلى أن نجيب من يسأل فيقول: إن المنطق إن كان مُحتاجا إليه في المباحث الفكرية» فيجب 
أن يكون محتاجا إليه في تعلم صناعة المنطق نفسه» وأن يكون هذا الكتاب الذي في القياس محتاجا إلى معرفته ليعلم 


نطق -ابن سينا 239 


به ما سلف قبله. نم ما بال قوم هم يبرهنون ولا قانون عندهم» كأرشيدس الذي يبرهن على التعاليم ولم يكن في 
زمانه المنطق محصلا؛ بل ههنا آخرون جدلیون» وآخرون خطباء وآخرون شعرای وما شئت من السوفسطائيون. 


فقول أولا؟ إن التعليم على وجهين: تعليم هو إفادة العلم با هو من شأنه أن يجهل كمن يعلم أن الزوايا الثلاث 
من المنلث مساوية لقائمتين. وتعليم هو تذ كير وإعداد. أما التذكير فأن يجعل الأمر الذي لا يجهل إذا أخطر بالبال 
خطرا بالبال. فان الذي ليس خاطرا بالبال هو مجهول من حيث هو ليس علما بالفعل التام؛ بل هو علم بالقوة 
القريبة من الفعلء وأقرب من قوة الذي إذا أخطر بالبال أمكن أن يتشكل فيه. فهذا هو التذكير .وأما الإعداد فأن 
م بطر معه بالبال أمور تجري مجراه» يكون كل واحد منها إذا علم لم يفد إلا العلم به نفسه؛ وإذا أخطر بالبال في 
مجاورة الآخر يوقع منهما أن يفيدا علما م يكن. فيكون لا بد من أعداد تلك الكثرة لما يراد من التعليم المتوقع 
بايقاع اجاورة. فليس كون الشيء بالبال وحده هو كونه خطرا بالبال مع غيره. فضرب من التعليم هو هذاء 
وضرب من التعليم هو ما قلناه قبل. وذلك أيضا قسمين: فمنه قسم متصل متسق يبعد أن يقع في نغطه غلط» ومنه 
قسم ليس كذلك. ومثال الأول ما نتعلمه في علوم الحساب واهندسة. وعلامته قلة وقوع الاختلاف فيه ومثال 
الثان ما نتعلمه في علوم الطبيعيين وعلامته كثرة وقوع الاختلاف فيه. 

ثم إن الأمور التي تعلم في علم المنطق منها ما تعليمه على سبيل التذ كير والإعدادء ومنها ما هو على سبيل الوضع› 
ومنها ما هو على سبيل النتاج والاحتجاج. ولذلك يحب أن يكون ظنك بأكثر ما في قاطيغورياس أنه إما وضع وإما 
تذكير وإعداد على أنه ليس علما منطقيا في الحقيقة» وما باري إرمينياس أكثره تذكير وإعدادء وبعضه احتجاج 
واستدلال. وما بعد ذلك مُخلط من تذكير ومن تعليم أمور لا يقع فيها اختلاف إذا فهمت على وجهها لأا من 
القسم المتسق. والمنطق» فإن أكثر الحاجة إليه فيما كان من التعليم على وجه القسم الآخر .فلذلك لا حاجة إلى 
جميع المنطق في جميع المنطق؛ بل الجزء الذي على سبيل التذكير والإعداد يحتاج إليه في الجزء الذي على سبيل 
الكسب» حقى يكون الجزء الذي على سبيل التذكير والإعداد يعبر به الجزء الذي على سبيل الاحتجاج والكسب. 
ويكون الجزء الذي سبيل الاحتجاج مما يقل وقوع الاختلاف فيه عند الحقيقة. والذي بوهم من وقوع الاختلاف 
فيه فإنما هو بسبب الألفاظ. ووقوع الاختلاف في معانيهاء وذهاب كل فرقة إلى غرض آخر, لو اجتمعوا على 
الغرض الواحد لا تنازعوا في أكثر الأمر. وهو كلام غير منطقي دخيل في المنطق. 

ومع ذلك فلا ننكر أن يبرهن غير المنطقي» وأن يجادل غير المنطقي» وأن يخطب غير المنطقي. فإن المنطقي أيضا إذا 
تعلم هذه الصنائع م تنفعه نفس معرفته بمذه القوانين كثير نفع ما م بححدث له ارتياض وترن يصير له استعمال هذه 
ملكة» كما أن النحوي إذا تعلم النحو لم ينفعه العلم بالنحو في أن يستعمل النحو استعمالا بالغا إلا بعد التمرن 
واكتساب الملكة. وقد تحصل ملكة في النحو من غير معرفة القوانين. وني الجدل» وفي غير ذلك إلا أا تكون 
ناقصة. ولذلك يجوز أن تزول وتفسد كما زالت الملكة النحوية عن العرب. لأنهم كانوا مُعولين على الملكة. فلو 
كانت هم مع الملكة قوانين تصدر أفعال الملكة عن الملكة وعناه» كانت معيرات» ما كان يقع ما وقع. فليس سواء 
من له ملكة وعلم بجميع قوانين تلك الملكة مثلة لعقله متزوعة عن المواد يرجع إليها فيما يفعل» والذي له ملكة 
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ساذجة لا تدعمها معرفة بالقوانين؛ بل الأولى أن تكون الصناعة محصلة ثم تكتسب الملكة على قوانينهاء فإذن لا 
غنية عن المنطق لمن أراد أن يستظهرء ولا يعول على ملكة غير صناعية. 


الفصل الغالث 

"ج فصل 

في المقدمات وأجزائها 

وفي المقول على الكل بالإيجاب والسلب 


يجب أن نبين ما المقدمة وما الشيء الذي يسمى حدا لمقدمةء وما المغول على الكل بالإيجاب والسلب» وما المقول 
على ال > وما القياس» وما الكامل منه وما غير الكامل منهء م بعد ذلك نشرع في تنويع القياسات» وتعرّف ما 


فالشيء الذي كان يسمى في كتاب باري إرمينياس قولا جازما وقضية. فإنه إذا جعل جزء من قياس كان مقدمة. 
فا مقدمة قول جازم جعل جزء قياس. وليس هذا فصلا يلحق بالمقدمة؛ بل اعتبار عرضي» حتى لو تومنا المقدمة 
نفسها زال عنها أا جزء قياس لم يجب أن تفسد ذاتما ولا كوا قولا جازماء فساد اللون الموجود في حد البياض إذا 
توهم أن كونه مُفرقا للبصر قد زال. فإنه وإن كان فصول الجواهر قد يظن ها أا معان تلحق بجنسيتهاء وتزول من 
غير فساد طبيعة جنسيتهاء فلا يظن ذلك بفصول الأعراض. على أن الظن المظنون به في الجواهر مما فيه وضع نظرء 
وسينكشف في الموضع اللائق به. وكما أن القضايا محصورة ومهملة وشخصيةء كذلك المقدمات. فيجب أن يحقق 
حال محصور محصور .فالحصور الذي هو موجب كلي كقولنا كل با" آ» فيجب أن نحققه أولا فنقول: يجب أن نعلم 
أن معنى قولنلة كل كذا هو كذاء هو أنه واحد واحد لا الكل جلة ولا الكلى. فليس معنى قونلا كل إنسان» أنه 
كل الناس ججملةء ولا الإنسان الكلى» بل إن كل واحد واحد منهم حت لا يشذ شيء. فإنه ليس الحكم على الجملة 
هو الحكم على الأفراد. فرعا قيل على الجملة ما ليس يقال على الأفراد. ولا الحكم على الإنسان الكلي من حيث 
هو كلي يجب أن يكون حكما على الجزئيات كما علمت فيما سلف» بل هذا الحكم هو على واحد واحد من 
الجزئيات الشخصية أو النوعية والشخصية معا إن كان المعنى جدسياء م يحب أن نعلم أنه لیس معن قولناة كل 
واحد واحد نما ھو کذاء معناہ کل واحد نما کذا من حیث هو کذاء کقولنا: کل أبیض› لیس معناہ کل ما هو 
أبيض من حيث هو أيبيض فقط, بل كان ما يوصف بأنه أبيض» وكل شيء يقال له أبيض كان ذلك لشيء أبيض 
بأنه نفس الأبيض من حيث هو أبيض» أو كان شيئا موصوفا بأنه أبيض وله حقيقة أخرى» كإنسان أو خشبة 
موصوفين بالبياض. وأيضا يحب أن نعلم أن قولنا: کل أبیض» لیس معناه كل ما هو موصوف بأنه أبیض دائما. فإن 
قولنا: كل أبيض» أعم من قولنا كل أبيض دائما. فإن الأبيض» أعم من الأبيض وقتا ماء ومن الأبيض دائما. فقولنا: 
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کل أبیض» معناه کل واحد ما یوصف بأنه أبیض دائما أو غير دائم کان موضوعا للأبیض موصوفا به أو کان نفس 
الأبيض. وهذه الصفة ليست صفة الإمكان والصحة. فإن قولنا؟ كل أبيض» لا يفهم منه البتة أنه كل ما يصح أن 
يكون أبيض» بل كل ما هو موصوف بالفعل بأنه أبيض كان وقتا ماء غير ميعن أو معينا أو دائما بعد أن يكون 
بالفعل. 

وهذا الفعل فعل الوجود في الأعيان فقط, فرعا م يكن الموضوع ملتفتا إليه من حيث هو موجود في الأعيان كقولك 
كل كرة نحيط بذي عشرين قاعدة مثلنة ولا الصفة هي أن يكون للشيء وهو موجود» بل من حيث هو معقول 
بالفعل موصوف بالصفة على أن العقل يصفه بأن وجوده بالفعل يكون كذاء سواء وجد أم م يوجد. فيكون قولك: 
كل أبيض» معناه كل واحد» نما يوصف عند العقل بأن يجعل وجوده بالفعل أنه أبيض دائماء أو في وقت أي وقت 
كان. فهذا جانب الموضوع. 


وأما جانب الحمول فيقول: إن ههنا موجبات مطلقة» وضرورية» وممكنة. أما الموجبة الكلية المطلقة فينبغي أن نتلكم 
فيهاء ونعرف الفرق بين المطلق والضروري» فنقول: إن ههنا أقوالا كلها موجبات» والأحوال فيها حتلفة فنقول: 
إن الله حي» أي دائما م یزل ولا يزال» ونقول: کل بياض لون» وکل إنسان حي» ونعني لا ان کل واحد ما هو 
بياض لون م يزل ولا يزال كذلك» أو كل إنسان حي م يزل ولا يزال كذلك» بل إنما نقول: إن کل ما یوصف بأنه 
بياض» ويقال له إنه بياض» فإنه مادام ذاته موجودة فهو لون. وكذلك كل واحد نما يقال له إنسان. فإنه ليس ¿ 
یزل ولا يزال حیوانا؛ بل مادام ذاته وجوهره موجودا. ونقول :إن کل متحرك جسم» ولسنا نعني أن کل واحد نما 
يعحرك فإنغا هو جسم ما دام يتحرك فقط. بل وإن نم يتحرك, إنغا نعني أنه جسم ما دام ذاته موجوداء والفرق بين 
هذا وبين الذي قبله أن هناك لا يفترق الحال بين قولناة ما دام ذاته موجوداء وبين قولناة مادام بياضاء وههنا يفترق 
الحال بين قولنا؟ كل موصوف بأنه متحرك مادام ذاته موجوداء وبين قولنا؟ مادام متحرکا. ونقول: کل أبیض فله 
لوم مفرق للبصر» ولا نعني أن کل واحد ما يقال له أبیض» فما دام ذاته موجوداء فهو ذو لون مُفرق للبصر؛ بل 
مادام موصوفا بأنه أبيض. وأما الذي يوصف بأنه أبيض إذا زال عنه أنه أبيض ل تبطل ذاته. وحينئذ لا يوصف هذا 
الوصف.. ونقول: كل مننقل من الري إلى بغداد فإنه يبلغ مثر قرميسين» ولا نعني أنه مادام موجودا أو مادام منتقلا 
إلى بغداد» بل أنه له وقت لا حالة يوصف فيها بأنه يبلغ قرميسين. ونقول: کل حجر فانه ساكن» فان هذا يجوز أن 
یکونه لھ دائما ما وجد» ویجوز أن یکون وقتا ما لا بد من أن یکون وقتا ما ویجوز مع ذلك أن یکون دائما في 
بعضه» ما دام ذاته موجوداء اتفاقا لا ضرورة. فلا یکون فی کل وقت» إنغا هو وقت ما. ونقول: کل مستیقظ فانه 
نائم» بمعنی کل واحد نما يوصف بأنه مستیقظ فانه وقتا ما یکون نائما لا حالة؛ وکل مستدشق فانه نافخ» ونعني کل 
موصوف بأنه مستدشق فانه نافخ لیس ما دام ذاته موجوداء أو مادام مستدشقاء بل له وقت هو موصوف بأنه فيه 
نافخ؛ وكذلك کان مولودا فان له وجودا في الرحم» أي كل شيء موصوف بأنه مولود فهو موصوف وقتا ما بأنه 
في الرحم ليس مادام موجودا. وأنت تعلم أن قولك: إن كل مولود فله وجود في الرحم» و أن كل موصوف بأنه 
مولود فهو موصوف وقتا ما بأنه في الرحم. وليس هذا أنه موصوف عندما هو مولود بأنه في الرحم. فإن قولك: 
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کل مولود هو كذاء الذي معناه کل ما هو موصوف بأنه مولود» أعم من قولك: بشرط کونه مولوداء أو لا بشرط 
کونه مولودا» وأعم من انه حن ما هو مولود أو حینا آخر. ومن هذه ما يكون الوقت وقنا متعينا فيه كقولك: 
القمر يوجد له كسوف؛ وقد يكون الوقت وقتا غير متعين» كقولك: الإنسان يوجد له الاستدشاق. 

وهذه كلها تشترك في أن الحمول يُوجب فيها للموضوع. فإن قال قائل :ليس هكذا؛ بل قولك كل مستيقظ نائم 
كاذب» إلا أن نقول: إن كل مستيقظ نائم في غير وقت يقظته. وكذلك يجب أن نقول: إن كل منتقل إلى بغداد 
فهو بالغ قرمیسین في نصف قطعه مسافته» وان کل مولود فهو موصوف بأنه في الرحم قبل ولادته فتکون هذه 
المقدمات إنغا تصدق بشريطة تزاد. فالجواب عن هذا من وجهين : 

أحدهاء أن كل نائم في وقت كذا فهو نائم وقتا ما وكل موصوف بأنه في الرحم قبل ولادته» فهو موصوف بأنه في 
الرحم وقتا ماء وكل بالغ قرميسين في نصف قطع مسافته فهو بالغ قرميسين لا حالة وقتا ما فإن وجود الشيء 
للشيء فیما مضی» ووجوده له فیما يستقبل» ووجوده له في الوقت» يختلف في أشياء ويتفق في شيء. وذلك أنه 
يختلف في الأزمان ويتفق في أنه وجوده له وني نسبته إليهء فكذلك وجود البلوغ أو النوم للشيء» معنى يعم في 
الذهن وجوده له فیما مضی» ووجوده له فیما يستقبل ووجوده له في الحال. ولیس هو همل إنجاب ليعين شيئا من 
ذلك بعينه؛ بل هو مل إيجاب لأجل هذه النسبةء ثم يصير له ثلائة أقسام: إيجاب في الماضي» وإيجاب في المستقبل؛ 
وإيجاب في الحال. فبين إذنء أن المقدمات التي انتزعناها من المقدمات الزمانية صحيحة. فإذا أضفنا إليها الصغريات 
فقلنا مغلا كل مستيقظ نائم في وقت كذاء وكل نائم في وقت كذاء فهو نائم على الإطلاق» أي بلا زيادة شرط» 
أنتج: أن كل مستيقظ فإنه نائم. فتكون قضايا صحيحة» وتشترك في أن فيها ملا موجباء 

والجواب الان هو أنا نساعد فجعل الحمول ما جعلتموه. فهو أيضا تصحيح لملا ذهبنا إلي فإن كل منتقل إلى 
بغداد فهو موصوف بأنه بالغ قرمیسین في نصف قط مسافته وليس ذلك مادام منتقلا إلى بغداد. اللهم إلا ان 
يقولوا؟ إن هذا الشرط يجب أن يكون في جانب الموضوع» فيقال؟ إن كل منتقل إلى بغداد» هو في نصف مسافته» 
فهو بالغ قرميسين» وكل مولود قبل أن يولد فهو في الرحم .فإن قالول؟ هكذا قلناء ليس كلامنا في أن هذا صحيح 
أوفاسد» وليس إذا كان هذا صحيحا كان الأول غير صحيح» بل كلامناة وهذه الزوائد مقرونة بالحمول فلنجعل 
زيد المنتقل إلى بغداد موضوع مسألتنا ولننظر هل يحمل عليه أنه بالغ قرميسين في نصف مسافته» أو لا يحمل 
عليه فان کان لا يحمل عليه» فیکون مسلوبا عنه» فيكون زيد المنتقل إلى بغداد مسلوبا عنه أنه بالغ قرميسين في 
نصف مسافته. فإما أن يكون هذا السلب عنه دائماء أو مادام منتقلا إلى بغداد. ولیس هذا مسلوبا عنه دائما ولا 
مادام منتقلا إلى بغداد؛ بل في بعض زمان کونه منتقلا إلى بغداد. فإذن انتفاؤه في بعض وقت انتقالهء لا بمنع إطلاق 
السلب. فكذلك وجوده في بعض الوقت لا بمنع إطلاق الإيجاب» فإن السلب والإيجاب لا يختلفان من حيث الدسبة 
الت يتكون فيها قضيته» ويكون فيها حمول وموضوع؛ بل يختلفان في أن أحدها يوجب والآخر يرفع. فالحق أذن» 
أن هذا يصدق سابه ويصدق إيجابهء وأن القضايا نفس السلب والإيجاب فيها لا يتناقض مالم يشترط الوقت 
والحال, 

وإذا تقرر هذا فنقول: قد وقع خلاف بين المنقدمين في معنى القضية المطلقة. وليس ذلك خلافا حقيقيا؛ بل خلافا في 
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استعمال اللفظ. فذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية من حيث أن فيها حكماء أي سلبا أو إيجاباء 
كيف كان» بحيث يكون ذلك الحكم عاما لجميع وجوه التخصيصي المذ كورة» غير ملتفت فيه إلى أن ذلك على أي 
الأقسام المذ كورة بعد أن لا يشترط فيها ضرورة أو لا ضرورة. وذهب فريق إلى أن الإطلاق يعنى به حال القضية 
من حيث إن فيها حكماء أي سلبا أو إيجاباء يكون موجودا بشرط أن لا يكون مادام ذات الموصوف بالموضوع 
موجودا؛ بل ما خالف هذاء فيكون المطلق ممذا المعنى أخحص من المطلق بالمعني الأول. 


والأمغلة التي تورد في التعليم الأول تغلب الظن على أن الغرض ما ذهب إليه الفريق الأول .فإنه وإن أورد في 
مواضع» أمثلة يصدق فيها اسلب والإيجاب معاء فذلك على سبيل إبانة دعوى جزائية بعال من جملة المطلقات في 
مغله لا يستمر الحكم الكلي. فقد بان من هذا أن قولنا؟ کل ب" آ معناه کل واحد واحد نما يوصف ویفرض أنه 
بالفعل با" » دائما أو غير دائم. فإنه موصوف أيضا بأنه آ من غير أن يلتفت إلى متى ذلك» ومن أي الأقسام كان . 
فقوم جعلوا كونه بمذه الصفةء هو كونه مطلقاء لكن لم يعرفوا هذه الأقسام كلها؛ بل إنما عرفوا ثلاثة أقساهة أحدها 
أن یکون ب هو آ دائماء والثان مادام موصوفا بأنه ب" والثالث مادام موصوفا بأنه آ. فیکون قولنا: کل ب ۲ 
يتضمن هذه الأقسام الغلانة وهو يعملها كلها. فيكون العموم إما على أعتبار هذا التغليث فقط وإما على أعتبار 
الأقسام التي ذكرناء والخصوص بحسب قسمين حتى يكون المطلق بالمعنى الخاص ما ليس الحمل فيه دائماء وسيتضح 
لك تحقيق القول في أقسام الضرورة بعد. 


الفصل الرابع 

۳ فصل 

في الجهات 

أعني الإطلاق والضرورة والإمكان والامتناع 


لنعد تقرير خلافهم في أمر المطلقة فنقول: قال بعضهم إن كوما مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصورا 
حذفاء معن أنه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب ها في التصورء حتى أن قولنا كل إنسان حيوان؛ وإن كان حقيقة 
الحال فيه أن الحيوان موجود لمكل ما هو إنسان مادام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه 
القضية غيرهاء وهو أن الحيوان موجود للإنسان. فهو من حيث أنه موجود فقط فهي موجبة مطلقة. ومن حيث 
التخصيص فهي أمر أخص» وهو أا ضرورية وكذلك قوهم: كل مستيقظ نائم» أو كل حيوان متنفس» فإنه يحب 
أن لا يلتفت فيه إلى ما يقابل الضرورة من حيث أنه كذلك وقتا ما لا دائما ما دام ذاته موجدا؛ بل من حيث هو 
موجود من غير زيادة جهة تقال أو تتصورء فيكون المطلق أعم من الضروريء وقوم يجعلون المطلق من ذلك ما لا 
یکون الحمول موجودا فيه دائما. أو ما لا بحب ذلك في کل واحد وإِن اتفق في ابعض؛ بل ما يكون ةالحمل وقتا ما 
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أو ما لا بجحب أن يكون مادام ذات الموصوف بالموضوع موجوداء وقوم يجعلون المطلق ما كان موضوعاته حاصلة 
بالفعل في زمان ما حى يكون قولنلآ كل أبيض.» معناه أن كل أبيض موجود بالفعل في زمان ما. فتكون الكلية 
الموجبة المطلقة على الرأي الأول معناه ما ذكرناه؛ وعلى الرأي الثان معناه كل واحد واحد نما بوصف عند العقل 
بالفعل أنه با" دائما أو غير دائم» فهو موصوف بأنه آ وقتا ما لا حالةء سواء كان معينا أو غير معين من غير وجود 
دوام؛ وعلى الرأي الثالث أن كطل واحد من الموجودين في وقت ما با" فإنمم موصوفون بأمم آ في ذلك الوقت. 
وهذا الرأي النالث سخيف تحتل فإن كل واحجد من الموجودين في وثت با" إذا م يصرح بالشرط المذكور كانوا 
بعض ما يوصف بب" وقولك كل ب" أعم من ذلك. 

وههنا قضايا موضوعاقا أمور لا يتلفت إلى وجودهاء ومع ذلك يحمل عليها حمولات لا تكون ضرورية ولا أيضا 
ممكنة؛ بل يحمل عليها بأها توجد لا حالة وقتا ماء كقوهم: كل دائرتين عرضيتين تتحر كان دائما بالخلاف على حور 
واحد إلى قطبيه فإمما تنطبقان وتنفصلان., فإن هذه القضية ليست ضرورية. فإن كوفما ينطبقان أو منطبقين ليس 
دائماء ولا أيضا من الممكنات التي يجوز أن تكون أو لا تكون. بل بجحب أن يكون بالفعل وقتاء ولا أيضا حين حمل 
عليها هذا الحمل في هذا القول. فإنغا يحمل عليها هذا الحمل باعتبار الإمكان» وإن كان له مدخل إمكان. ومع ذلك 
مله فلا يعني أن ذلك فيما وجد وقتا من الدوائر؛ بل لا يلتفت إلى وجودهاء؛ بل إلى ماهيتها فقط. فإذ ليست هذه 
ضرورية ولا مكنة من حيث النظر الذي نعتبره. فبين أا تكون مطلقةء ولا يكون المطلق ما ذهبوا إليه. وا معلم 
الأول يمنع من هذا الظن في المطلق صراحاء ويلزم من فرضه حالات نذكرها في خلال المباحث التي نحن متوجهون 
إليها بالإستقصاء. 


وقد نبع من هذا المذهب مذهب آخر في أمر الجهات حت التفت في أمر الضرورة والإمكان إلى أمر القضية في أن 
سورها يصدق ويكذب» وترك أمر الحمول باعتباره إلى الموصوفات بالموضوع .فكان قولناة كل حيوان إنسان ممكنا؛ 
إذ كان بمكن أن يتوهم وقت من الأوقات لا حيوان فيه إلا الإنسان. فحينئذ يصدق أن" كل حيوان إنسان:. فتكون 
هذه حينئذ مقدمة وجودية صادقة. وقبل ذلك تكون مكنة إذا اعتبرت من حيث كون هذا السور صادق وقتا ما 
فإن حسب حاسب أن مقتضى هذا المنال غير نمكن فقد بمكن أن تطلب ذلك أمثلة من أمور أخرى من أنواع 
الأمور التي لا ماية ها 

والفرق بين هذا العتبار والعتبار الحملي أنا لو فرضنا هذا الأمر واقعا كان من حيث الوسر وصدقه ليس واجبا أن 
يدوم صدقه. ومن حيث الحمل كان الإنسان ضروريا لكل واحد من الحيوانات الموجودين في ذلك الوقت. فإنه ۾ 
يكن الشيء الموضوف ذلك الوقن بأنه حيوان يجوز أن يكون موجود الذات» وليس يوصف بأنه إنسان. لكنا 
سنوضح فيما بستقبل هذا الرأي النابع أيضا غير صواب» وأن الاعتبار في الضرورة والإمكان إنما هو بحسب مقايسة 
حال الحمول والموضوع. ويدخل عليه بعد ذلك السور وليس ذلك بحسب السور. وأما المذهبان الأولان فإنا لا 
نناقش فيهما بوجه. فإنه يحوز أن يعنى بالمطلق أيهما أريد بعد أن يحفظ لكل اعتباره. 

ولنعلم أن للقضية من حيث هي أحكاماء ومن حيث هي قضيته يوجد فيها الحمل دائما أحكاما أخحص» وكذلك من 
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حيث يوجد فيها الحمل لا دائما أحكاما أحص. والأمغلة التي تورد في التعليم الأول تدل على أن المطلقة بحسب 
الاصطلاح الأول هي العامية. وقد زعم قوم أنه لا مقدمة كلية إلا ضرورية وقد غلطواء فإنا جد كليات يكون 
الحمل في كل واحد من الموضوع لا دائما كما مر لك. فلا يجب أن يلتفت إلى ذلك. فإن ذلك كان من سوء 
فهمهم لما يرتد بالضرورري .لكن الأول بنا الآن هو أن نذكر الكلية الموجبة الضروريةء فنقول: إن قولناة كل ب" 
آ بالضرورة» معناه کل واحد واحد ما یوصف بالفعل انه موجود با' کان دائما با" أو کان وقتا ما ب".فذلك 
الشيء موصوف بأنه آ لا عندما يوصف بأنه بأ" فقط ولا وقتا معينا؛ بل مادام ذات هذا الذي يوصف بأنه 
ب"موجودا. فان کان دائما موجودا فیکون دائما. وإن لك یکن دائما موجودا کواحد واحد من الناس فیکون 
مادام ذاته موجوداء سواء كان ذاته نفس المعني الذي في الموضوع مثل الموصوف بأنه إنسان - فإن الموصوف بأنه 
إنسان ليس شيا إلا نفس الإنسان - أو كان الموصوف بأنه ب" قد يكون موجود الذات ولا يوصف بأنه با" كما 
مغلنا لك قبل هذاء 

بل نعود فنقول: إنا قد نستعمل لافظ الضرورة وهو الدوام في موضع: من ذلك أنا نقول: إن الله تعالى حي 
بالضرورة» أي دائما م يزل ولا يزال ءونقول: كل إنسان حيوان بالضرورةء لا أنه كذلك فما م يزل ولا يزال» 
ولكن مادام ذات الشيء الذي يقال له إنه إنسان موجوداء أي مادام موصوفا عا جعل منه موضوعاء ونقول :إن 
كل متحرك منغير بالضرورة, لا أنه دائم م بزل ولا يزوال ولا أنه دائم مادام ذات المقول عليه إنه متحرك موجودا؛ 
بل مادام متح ر کا. وإن کان یتفق أن یکون دوام ذاته موجودا أو کونه مقولا عليه إنه کذا واحداء کما نقول: کل 
إنسان فإن دوام وجود ذاته ودوام اتصافه بالإنسان واحد. ونقول: كل متحرك فهو بالضرورة جسم أي أنه كلما 
يقال عليه إنه متحرك كيف كان فهو مادام ذاته موجوداء وإن فارق الحركة فهو جسم. ونقول للشيء إنه ماشي 
إنه ماشي بالضرورة مادام ماشياء ولا نقول ماشي بالضرورة وحده .ونقول: إن القمر يوجد له الكسوف بالضرورة 
وقت كذا وكذاء وهذا إن صح عليه أنه يوجد له الكسوف مادام كاسفا بالضرورة فليس معناه ذلك المعنى. فإن 
شرط الضرورة في القول الثاني هو""مادام الكسوف موجودا'. وشرط الضرورة في القول الأول حصول وقت 
يكون القمر فيه في العقدة مقابلا للشمس. وها وإن تلازما متخالفان. ونقول: كل إنسان فإنه يتنفس بالضرورة 
ليس وقتا معيناء بل وقتا لا بد منه؛ وليس أيضا معنى هذا أنه يتنفس بالضرورة مادام متنفسا وإن لازمه. وهذه كلها 
أقسام المطلق الكلي. وإنما الضروري المرسل فيها هو الذي يقال فيه الحمول أو سلب عنه مادام ذات المقول عليه 
الموضوع موجوداء والذي لم يزل ولا يزال يدخل في هذاء 


وأما الموجبة الكلية الممكنة فكقولنا؟ كل ب" آ بالإمكان؛ ومعناه إما أن كل واحد نما يوصف بأنه ب" دائما أو غير 
دائم» فغير ضروري وجود آ وزلا وجود آ له إِذا م يعبر شرط ولا يلتفت إلى أنه سيوجد له لا حالة وقتا ماء أو 
يجوز أن لا يوجد البتةء أو يجوز أن يصاحبه دائما؛ وهذا الممكن نما بوصف بالفعل أعم من المطلق بالوجه الثان. وإما 
أن كل واحد واحد نما يوصف بالفعل بأنه با" دائما أو غير دائم. فإنه في أي وقت يفرض ذلك الوقت موجودا له 
فإنه يكون أي مستقبل يخصه» يفرض ذلك الوقت بحيث أنه يجوز أن يوجد فيه ذلك ا لحكم وأن لا يوجد» ليس 
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مستقبلا إلى مبتداً آن حدود» حتى تكون حينئذ الموضوعات موضوعات مخصوصة» وتكون الموضوعات التي توصف 
بأها با" في زمان معين» ويكون المستقبل المعتبر مستقبل وقت معتبر حدود. فلا يكون قولناة كل با" يشتمل على 
جمیع ما یوصف بأنه ب" في كل زمان» وذلك خلاف ما فرضناه. 

وهذا المفهوم الثاني من الممكن أن يخرج عنه المطلق» فلا يكون جزئيا تحتهء وزإن جاز أن يكون شخص محدود 
يصدقان جيعا فيه. فإن زيدا إذا قعد» فهو قاعد لا على الضرورة» ولا أيضا بالإمكان بهذا المعنى؛ بل بالإمكان بالمعنى 
الذي قبله؛ إذ ليس هو هذا القعود دائم الوجود ولا دائم العدم مادام ذات الموضوع موجوداء وأما أنه ليس في 
الإمكان ذا المعنى» فلأن الإمكان ذا المعنى يقتضي المستقبل ولا يلنفت إلى الحال» وهذا ملتفت فيه إلى الحالز 
فيكون هذا القعود بحسب اعتبار المستقبل ممكناء وبحسب اعتبار الوقت مطلقاء إذ يعين؛ ولا يكون أحد الاعتبارين 
داخلا في الآخرء أو مقولا عليه وأإن تلازماء وقد يمكن أن يجعل كونه غير مستحق أن بتعين له وقت بالضرورة 
اعتبارا آخر للإمكان. فإن القعود ليس كالتنفس أو كالتزع للموت وقتا ماء أو كالكسوف. فإن الشيء يجوز أن لا 
يقعد البتة» وليس يجوز أن لا ينكسف القمر البتة. فيجوز أن يكون عدم الضرورة المطلقة وعدم الضرورة التي 
يقتضيها وقت لا حالة هو معنى الإمكان. فيكون قولنا؟ زيد قاعد» يدخحل في هذا الإمكان من غير اعتبار المستقبل» 
وقولناة زيد يتنفس لا يدخل في هذا الإمكان؛ بل في القسم الأول الذي هو شيء غير ضروري دائم. وأما الإمكان 
الذي بمعنى غير ممتنع فيدخله كل شيء حى الضروري. لكن المستعمل» فيما أقدرء أحد القسمين المذكورين. 

فمن شاء أن يجعل للضروري والمطلق طبائع لا تنداخل البتةء ولا تجمع في مادة واحدة» جعل الضروري"الموجود" 
مادام ذات الموضوع موجوداء والمطلق "ما يجب وجوده وقتا ما بعينه أو بغير عينه لا دائما'. والممكن""ما لا بحب 
وجوده ولا سلبه وقت من الأوقات" فأما إن جعل الممكن "ما ليس ضروريا حقيقيا" دخل القسم المذ كور من المطلق 
فيه» وإن جعله""معتبرا بحسب المستقبل في أي وقت بعينه فرض" صارت المادة المشتركة بينه وبين المطلق الذي له 
وقت لا بعينه» وإن لم يقل أحدها على الآخرء ولم يدخل فيه» بل صاحبه في المادة؛ فكانت المادة مطلقة باعتبار 
ومكنة باعتباره وإن أخذ الممكن بحيث لا ضرورة فيه لا ضرورة دائمةء ولا ضرورة بوقت» انفرد الممكن عن المطلق 
فلم يش ركه بوجه. فقد عرفت الطريق في تفهيم الجهات. وكان مثالك إنغا هو في الكلي الموجب. ولك أن تنقله إلى 
غیره. 


وأما الموجبة الجزئية المطلقةء كقولك: بعض ب" آ. فمعناه بعض ما يوصف بالفعل أنه ب" سواء كان ذلك البعض 
دائما با" أو وقتا ما با" أو خلطاء فإنه يوصف بأنه آ من غير بيان» أو بشرط لا دائما. وإما الضرورية فأن يكون 
بعض ما يوصف بأنه با" على أي الأحوال المذكورة شئت» يوصف دائما بأنه آ ما دام الذات الموصوفة بب" 
موجودة» والممكنة على ذلك النحو المذكور. ومن هذا القياس يعلم أن السالبة الكلية المطلقة والضرورية كيف 
تكون وكذلك الجزئية. وبالحقيقة فإن لغة العرب ولغات أخرى نما عرفناها لا يوجد فيها لفظ يدل على سلب كل 
إلا ويوجب أن يفهم منه أن لا شيء نما هو موصوف بأنه با" موجود له ألف البتة مادام موصوفا بأنه با" وإذا 
قيل؟ لا شيء نما هو با" آ. ثم يوجد شيء نما هو با" في وقت ما هو آ وإن کان السلب عنه وقتا ما آخر صادقاء 
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كان المفهوم من اللفظ كأنه قد انتقض. وإذا قيلة كل إنسان يتنفس» فيرى إنسان لا يتنفس في ساعة من الساعات» 
م تر أن الكلام قد انتقض» كما ترى أنه إذا قيل: لا واحد من الناس متنفس» فإنه إذا وجد في وقت يتنفس ظن أنه 
منتقض,» اللهم إلا أن يُصرح» فيقال: لا واحد من الناس متنفس دائماء فحينئذ لا بعل مصادفة بعض الناس متنفسا 
وقتنا ما مناقضاً هذا. فإن شئنا أن نجد للسالب الكلي لفظا مطلقا يقع على الوجوه كلها لعموه» فبا لحري أن نستعين 
بلفظ آخر مغل قولنا: کل ب" فانه لا یوجد آ» فیکون کأنا قلنلا کل واحد واحد نما هو با" فانه لا یوجد آ» 
ويشبه أن لا تكون هذه القضية موجبة. فان حرف السلب فيها قبل الرابطة. ويشبه أن لا تكون لفظة""كل"" وحدها 
تدل على إيجاب البتة؛ بل على عموم فإن جاء الحمل موجباء دل على إيجاب» إما محصل وأما معدول» كقولناة كل 
إنسان يوجد لا عدلا. وإن جاء الحمل سالبا دل على سلب» كقولناة كل إنسان ليس يوجد عدلاء وكذا حال 
البعض» فإن لا أجد كبير فرق بين قولنا: بعض الناس ليس بكاتب» وبين قولنا: ليس بعض الناس بكاتب» وإن م 
تمنع اللغة أن يكون قولنل كل إنسان ليس يوجد عدلا سلباء فهذا هو السالب الذي يحب أن يستعمل في السب 
العام الذي تدخل فيه الوجوه المذكورة كلها .ويجب عليك أن تعرف الحال في المعنى المقصود في الموضوع والحمول 
إذا كانت القضايا جزئيةء فإما لا تفارق الكليةء إلا أن الحكم فيها في بعض الموضوع. 


الفصل الخامس 


في التناقض بين المقدمات ذوات الجهات 


ويحق علينا أن ندل على المناقضات التي تقع بين الحصورات المذكورة. فإن لقائل أن يقول مشككا؟ إن المذكور منها 
في الفن الثالث غير كاف. وذلك لأنا إذا قلنلة كل با" آ» وأردنا أن نراعي الزمان في قولنا :لیس کل با" آ) إذ 
هو أحد شروط النقيض» عسر ذلك عليناء مغلا إذا قلنا: كل إنسان يتنفس» أي في الوقت الذي يتفقن يتنفس فيه 
وقلنا؟ ليس كل إنسان يتنفس أي في الوقت الذي يتفق أن يتنفس فيه» حتى يكون الوقت واحدا» كان ذلك 
بالحقيقة مناقضا للأول. إلا أنا لسنا نراعي هذا في المواضع التي تستعمل فيها المناقضات؛ إذ يس يتبين بهذا خلف 
البتةء ولا يقع شك في أنه حين ما يتنفس ليس لا يتنفس» وعلى ما سدشبع القول فيهء ولا البراهين على أحوال 
المقدمات السالبة المطلقة بوجه» نحو مغل هذا فإن هذا نما لا يشك فيه. وإن حصل زمان واحد لنأخذه من حيث هو 
وقت في نفسه» لا من حيث هو وقت مؤقت بالتنفس يعذر ذلك فلم يمكن تحصيله. والفرق بين أخذ الوقت من 
حيث هو وقت في نفسه» وأخذه من حيث هو وقت مؤقت بالحمول» أنه إذا قيل؟ إن القمر ينكسف نصف ليلة 
كذا» وقيلة إن القمر ليس ينكسف نصف ليلة كذاء كانذلك نما يشك فيه ويحتاج إلى بيان» وكان التناقض 
حاصلا مع ذلك. وأما إذا قيل: إن القمر ینکسف وقت کسوفه» ولیس ینکسف وقت کسوفه فانه وإن کان 
هذان القولان كالأولين في أمُما متناقضان فليس يقع خلاف البتة في أن السالبة منها مسلمة لا يقع فيها الشك. 
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ويجب أن نعلم أن زمان الحمل في الواحد يجوز أن يعين. وأما في القضية الكلية» وني كل واحد» فكيف يمكن أن 
يعين» حت يعتبر في السب» فيكون السلب يإزائه فإن أهلنا مراعاة الزمان والوقت أمكن أن تصدق الكليتان 
المتضادتان» كقوهمة كل إنسان متحرك» وكل إنسان ليس بمتحرك. كما أن التعليم الأول قد استعمل قولنا: كل 
فرس مستيقظ. صادقا؛ مع قولنا؟ كل فرس نائم. أي ذلك في وقت والآخر في وقت آخر. وإنما كنا نقول: إن 
المتضادات لا تصدق معا إذا حُفظ فيها شرائط النقيض» وكانت الأزمنة فيها واحدة. وذلك أمر قد يكون في نفس 
الأمر. وأما نحن فيعسر علينا أن نورد ذلك. فإنا إن قلنا: كل ب" آء وكانت الأزمنة متفرقة. لكل واحد زمان 
لآخر؛ ثم قلناة ليس كل" آء م مكنا أن نشير بهذا إلى الزمان الذي لكل واحد خاصاء فانه لیس کل با" آ) في 
زمان واحد. نعم لو قلناآ ليس بعض با" آ» أي ليس بعض با" ۲ في الزمان الذي قيل فيه إمآ» لكان رعا أمن أن 
يكون ذلك البعض رواحداء ويتعين زامنه. ولكن هذا إنما كان يكون حقا لو كان زمان ذلك البعض منقوطا به 
مصرحا. وأما إِذا کان معنی ذلك فی زمان ماء وم یعین» فکیف یکون قولناا لیس بعض ب" آ» یدل على أنه لیس 
في ذلك الزمان الذي نم بعين. وأما إن أربد أيضا أنه ليس آ» في زمان ماء أمكن أن يصدق القولان. فإن عني أنه 
ليس آ» في الزمان المعين الذي يكون فيه آ» كان صدق السالبة بيننا بنفسه في كل موضع» ولم ينفع في الخف» وليس 
كذلك. على أنا نستعمل عبارة""ليس بعض با" ا" فقط؛ بل قد نستعمل عبارة" ليس كل'. وهذا التأويل لا يستمر 
حيث نقول: "ليس كل'. وسيأتيك من البيانات هذا ما يزداد به استبصارا في موضعه. وأيضا ليس يمكننا أن نقول: 
إن نقیض قولنا: کل با'' ت هو قولنا؟ لیس کل با' آ) علی معن أنه لیس ما دام کا با" موصوفا بب" هو آ حقق 
يكون هذا الضرب من المطلق نقيض مطلق. وذلك لأمما قد يصدقان معا؛ لأنه بمكن إذا كان قولنا :كل با" آء أي 
فی وقت من أوقات کونه با" صادقاء أن یصدق معه لیس کل ب" آ» أي مادام موصوفا بب" واللفظ لا يوجب 
منع الاعتبارين جميعا. ولذلك قد قالوا في أمثلة المطلقات: كل فرس مستيقظ. وكل حيوان متحرك بالإرادة» أي 
بالفعل حتى لا يصير ضروريا . وليس ذلك دائما ما دام موصوفا بالموضو ع. فإن اقتصر على التثليث في القسمة 
کانت المناقضة سھلةہ فکان إذا قیلا؟ کل ب'' ٦ء‏ وکان إطلاقہ أن کل ب'' آ دائماء ثم قیل: لیس کل ب' آء أعني 
دائماء أو قیل؟ کل ب" آء وکان إطلاقہ أن کل ب'' ٦ء‏ مادام با' موصوفا بب ثم قیلة لیس کل ب" ۲ أي مادام 
موصوفا بب" کان متناقضاء أو قیل؟ کل با" آ» أي مادام موصوفا بآ م قيل: ليس كل با" أي مادام موصوفا 
بأنه آ» کان متناقضا. 


لكن نفس الإطلاق لا يوجب أحد هذين المعنيين بعينهء ولا الحدود المذ كورة في التعليم الأول تساعد أن يكون 
الحكم كله على هذا الاعتبار. فيجب أن يطلب عاما لذلك كله. فعسى ذلك هو أن لا یکون موصوفا بأنه ٦ء‏ مادام 
الشرط الذي في الموجب. ويعرض ههنا من الضلال أبضا ما ذكرناه فيما سلف. فإن حكم الشرط فيه حكمك 
الوقت. وإنه وإن كان نقيضا فليس يمكننا أن نستعمله على بصيرة. لكن اعتبار القسم الغالث من الهذر واهذيانء 
أن القسم الذي يقال فيه كل ب" آء مادام موصوفا بأنه آ» وكذلك نقیضه» وهو أنه لیس کل با" آ في الوقت 
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الذي هو آء فإن هذا السالب لا يصدق البتة ولا يكون هذا الإعتبار في الإطلاق فائدة إلا أن يصرح بالضرورةء 
فتنقلب القضية عن حاهاء وتصير كأنه يقول: كل ما يوصف بأنه با" فإنه بالضرورة ودائما مادام ذاته موجودة 
يوصف بأنه آء مادام ألفاء ويكون الألف ليس هو الحمول بل جزءا من الحمول. ويكون الحمول هو أنه مادام ألفا 
فهو آ. وهذا الحمول لا يفارق موضوعه البتة؛ بل هو ضروري له. فكذلك في الجانب الآخر إذا اعتبرت هذا 
انقلبت القضية في الموجبة والسالبة ضرورية؛ بل يجب أن يلتفت في المطلقات إما إلى الوجود فقط. وإما إلى أن 
الوجود غير دائم. وأما أنه مع أي شرط يجب» فهو أمر يلحق المطلق بالضرورةء ويغر الحمول عن كونه حمولا إلى 
كونه جزء محمول. وإذا كان كذلك فيجب أن يكون المطلق أما أن يعتبر فيه نفس الوجود غير ملتفت إلى الدوام 
وغير الدوام أو الوجود ملتفتا فيه إلى غير الدوام فقط حت تدخله الأقسام. ولا يلحق بذلك شرط من الشرائط 
التي يجب معها الوجود» وهي الشرائط التي تعين الوجود في وقت الوجود وتوجبه. وقد علمت أن نفس قولك: إن 
هذا موجود ولیس دائماء غير قولك: إنه موجود وجب وجوده لوجود کذاء وإن ترافقا في وقت؛ وإذا م تدخحل 
الشرائط الموجبة للوجود في الإيجاب» فيجب أن لا تدخل في السلب المناقض. 

نعم إذا كان شيء يوافي الضرورة وليس نفس الضرورة كالقسم الفا من الأقسام الغلائةء كقولك: كل با" آء أي 
کل ب" فانه یکون آ عندما یکون با'. ثم نقول: لیس کل با" آء إِذ قد یکون"'. ولا یکون آ. ففي مثل هذا 
يتميز التناقض» ويكون الشرط معقولا واحد بعينه» وإن م يصرح. فلو كان قولناة كل بأ" آء المطلقةءإما أن تكون 
عامة تعم الضروري الدائم» والذي هو ضروري مادام الشيء موصوفا بأنه با" ولا شيا آخر, أو كانت المطلقة ما 
تکون بشرط, مادام الشيء موصوفا بأنه با" فقط. لا مادام موجود الذات. حتی یکون قولنا؟ کل با" ۲ لا دائماء 
مادام ذاته موجودا؛ بل عند وقت ما هو با". ویلتفت إلى أنه لیس دائما مادام ذاته موجوداء ولا یلتفت إلى وجود 
الشرط بالفعل حت يصير ضرورياء فإنه وإن كان لا شرط لتصييره ضروريا إى ذلك الشرط مثلاء فقد علمت أن 
بیت اعتبار كونه غير جائم» وكونه لازما بشرط فرق» وأن الالتفاتين والاعتبارين ختلفان. لكن إذا قيل بعد هذه 
الشروط: إنه ليس كل ب 

آ. أي قد يكون الشيء با" ولیس آ من غير التفات أيضا إلى شرط سيكون مناقه وإنما كان يكون هذا لو أنا إذا 
رفعنا الثالث الذي لا فائدة فيه م يبق إلا هذان القسمانء فكان المطلق إما الأمر الذي يعمهما أو الثاني منهماء لكن 
ليس الأمر كذلك. فإن الأقسام كما علمت كثيرة» وصاحب النعليم الأول مثل في المطلقات بمثل قوله: كل فرس 
نائم وكل فرس مستيقظ. فلا ينتفع مما إذا صرفا إلى أحد الوجهين المشهورين. فيجب الآن أن نصطلح فنقول: إن 
كانت المطلقة يكون ها من المطلقة مناقض مستعمل» فالمطلقة ليست إلا أحد هذين القسمين المذ كورين الآن. 
ولنجعل جيع الكلية الموجبة التي قد يوجد لموضوعاقا اتصاف با وضعت معه في زمان ما والحمول مسلوب ماء 
کذبة) حتی یکون قولنا؟ کل فرس مستیقظ, کاذباء لأنا نری فرسا نائماء فیکون فرس ما لیس عستیقظ۔ ولکن 
يبقى أن نعطي العلة في كون قولنلآ فرس ما ليس عستيقظ» صادقاء وليس هذا السلب عنه مادام فرسا؛ بل في وقت 
ماء وني الإيجاب» من شرط الصدق أن يكون الاستيقاظ موجودا مادام فرساء لا في وقت من أوقات كونه فرساء 
فان قال قائلة إن السبب في العموم» فليس ذلك بحل للشك في الشخص. وذلك لأن قولناة كل فرس» يتناول عدد 
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الأفراس ويعمهاء ليس عدد الأفراس وعدد الأوقات معا؛ لأنه سور لموضوعات الفرس الكلي لا سور الأمرين جيعاء 
أي أشخاص الأفراس وأشخاص الأزمنة فإن اشترطنا في السب أيضا ما نشترطه في الإيجاب» فلم نعن أنه ليس 
عستيقظ عندما هو نائم؛ بل عنينا أنه غير موصوف بالاستيقاظ. لا تندري متى عسرت المناقصة. وكلن كان المفهوم 
أشد مناسبة للقول. فإن هذا أولى بأن نفهمه من لفظ القول» إذ كونه مستيقظاء أعم من كونه مستيقظا في وقت 
بعینه» أو لا في قوت بعینه» بل وقت کیف اتفق» أو دائما؛ إِذ کل مستیقظ دائما فهو مستیقظ, ولیس کل مستیقظ 
مستيقظا دائماء وکل مستيقظ وقتا ما غير دائم مستيقظ» ولیس كل مستيقظ مستيقظا وقنا ما غير جائم» ولیس 
أيضا معن أنه مستيقظ أنه مستيقظ أنه مستيقظ عندما يتكلم ولا في آن بعينه؛ إذ كل إنسان ليس حيوانا الآن. فإن 
استعملنا المطلق على ها الوجه» استعملناه من حيث يوجبه نفس الأمر. وإن اسنتعماناه على الوجه الذي يوجد فيه 
للمطلق نقيض مطلق» استعماناه بحسب اصطلاح يصطلح عليه فيما بينناء على أن لا نقول: ""كذا" البتة ونعني 
"كذا" الذي يجب أن يعني به؛ بل إذا قلا" ""كذا'. قلنل وحين يعني" كذا' المصطلح عليه وأنت تعلم أن هذا حجر 
وتكلف. فإذن إن قلناة كل با" آء فعسى إنما يكون نقيضه أن بالضرورة ليس كل بأ" آ» أعني النقيض الذي يمكننا 
استعماله» وتدل عليه ألفاظنا التي ننطق ہاء ولا بمکننا أن ننطق إلا ما لکنه لیس لزم إذا قلناة کل با" آء وكذب 
أن يصدق لا حالة بالضرورة"" كل با" ؟"'؛ فإنه قد يكذب ذلك لصدق قولناة بعض بأ" يمكن بالإمكان الخاصي أن 
لا يكون آ البة في وقت من الأوقات. وهذا القول لا ينافي كذب قولناة كل ب" آ. فإذن المناقض هو الأمر الجامع 
هما وهو أنه يكن أن لا يكون كل ١‏ وبعض با" البتة ألفا بالإمكان العام فإنك تعلم أنا إذا قلناة كل با" ١‏ على 
الإطلاق الذي يعم الضرورة وغير الضرورة» وصدق» كذب هذاء لأنك إذا قلت: بمكن أن لا يكون بعض ب" آ 
البتة بالإمكان العام» وكذب» صدق» بل وجب أن يكون كل با" آ» إما بالضرورة أو إطلاق غير ضروري. لكن 
قولنا: بمكن أن لا يكون بعض با" آ البتةء بالمعنى العام هو مغل قولناة ليس بالضرورة بعض ب" آ وقتا ماء وليس 
هذا نقيض الضرورية حتى يمنع ذلك أن يكون نقيض غيرهاء فإن زيادتنا في مقدمة البتة وفي أخرى وقتا ما غيرت 
الأحوال. وأما إذا أخذ المطلق بالعنى الأحص,» فإن السالبة والمو جبة الضروريتين جيعا إذا صدقاء كذب ذلك. 
وذلك يكذب إن صدق الممكن بامعنى الأخير الذي هو أن يجوز وجود الشيء الموضوع وعدمه» ولا يعرض له 
الحمول بالجائز المعروض أصلا. مغاله أنك إذا قلت: كل با" آ أي وقتا وحالا لا دائماء فإن كان هذا السلب يجب 
دائما أو بالإيجاب يجب دائماء أو يتفق في البعض أن يوجد ويعدم» ولا يعرض له ١‏ البتة. كذب في جميع ذلك أن 
کل ب" آ» ولم يجب أن يصدق شيء من ذلك بعینه. 


وليس يمكنك أن تجد سابا واحدا يعم جميع هذه فان السلب لا يدخل فيه الإيجاب. ولا تجد أيضا إيجابا يقابل ذلك 
لأن الإيجاب لا يكون مناقضا للإيجاب. والسلبان يعمهما شيء واحد. فعسى أن تحتال فتزيد في السلب فتقول ليس 
با" آ » وقتا بعينه لا دائما؛ بل إما بعضه أو بعضه لا البتة. فنقول الآن: إن المطلقة بالمعنى العام الموجبة الكليةء 
كقولنلآ كل با" آ» يخرج عنهما شيئان: أحدها بالضرورة بعض با" ليس آ والنان اتفاقا بعض ب" ليس آ البتة 
فإنه إذا كان الإيجاب دائما أو وقتا ما لا حالة فذلك داخل في المطلق العام» فيجب أن يكون البعض مسلوبا عنه 
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دائماء وسلب آ عن البعض دائما ما وجد ذات ذلك الشخص لا يجب أن كون ضروريا؛ بل يجوز أن يكون الممكن 
مسلوبا عن البعض دائما في مدة وجوده؛ بل الدائم السب أو الإيجاب الضروري مادان دوامه بحسب طبيعة كلية 
الموضوع» لا بحسب شخص ما. فإن المسلوب عن شخص ماء دائماء قد يكون غير الضروري .فإذن هذا النقيض 
أيضاء وهو السلب دائما عن البعض مطلق؛ إذ قد يشتمل على الضروري وغير الضروري. فأما إن كان المطلق 
مأخوذا بحسب المعنى الخاص» فنقيضه سلب ذلك الإطلاق» وهو سلاب الإطلاق الخاص لا السلب المطلق. فإن 
سلب الإطلاق قد يجوز أن يكون غير السللب المطلق» كما أن لب الضرورة غير ضرورة السلب» وسلب الإمكان 
غير إمكان السلب. فيجوز أن يبكون المطلق الموجب إنما هو كاذب» لا لإيجابه» بل لإطلاقهء إذ هو ضروري 
الإجاب. فهذا يجوز أن يكون كاذباء لأن الحق ضرورة السلب. ويجوز أن يكون كاذباء لأن الحق إمكان سلب دائم 
في البعض. 

وجميع هذا يشترك في سلب إطلاق الإيجاب» وإن لم يشترك في سلب المطلق الإيجاب» فيكون حينئذ نقضيه ليس كل 
با" بالإطلاق آ » بل هو بالضرورة موجب فب البعض أو دائم السلب عن البعض. وهذا ليس سلبا مطلقا؛ بل 
سلب الإطلاق. وإن كانت الكلية سالبة مطلقة عامة فمقابلها أيضا جزئية موجبة دائمة الإيجاب في البعض على 
الوجه الذي يعم النحوين المذكورين. وأما إن كانت مطلقة خاصة فيقابلها أحد الأمور الغلانة إما ضرورة السلب 
في البعض» أو ضورة الإيجاب» أو إيجاب دائم في البعض غير ضروري. وهذه الغلائة لسنا نجد ها إيجابا واحدا 
تشتنرك فيه» كما كان يوجد هناك سلب واحد مشترك فيه وأما الجزئية الموجبة كقولنلآ بعض ب" آ على الإطلاق 
العام فيشكل الأمر فيهاء هل يقابلها الضروري والإمكان معاء فإن يشبه أن لا يصح سلب الممكن عن كل شخص 
منها سلبا دائماء فإن كان لا يصح» فيكون بعض الأشخاص يوجد فيها الممكن وبعضها لا يوجد فيهاء فيدخل في 
المطلق ولا يناقضه» ويبقى الضروري هو الذي يقابله. وإن صح السلب» فيكون الدائم حينئذ يقابله» ويكون الدائم 
غير الضروري» ويكون الضروري ما لطبيعته يستحق أن يدوم سلبه عن كل شخص هو مسلوب عنه» والدائم ما 
يكون لطبيعته أو اتفاقاء. وليس على المنطق أن يعرف هذا بالحقيقة من حيث هو منطقي. فلنأخذ أن مقابلة السلب 
الدائم» حتى إن كان لا دائم إلا ضرورياء فذاك. وإن كان دائم غيره فقد أتى بالنقيض والممكن. فإنه يشبه أن لا 
يشکل أنه لا يتفق وجوده لكل شخص دائماء كما كان يشكل عدمه. فإن العدم كأنه أليق بالمكان» فيكون النقيض 
ههنا الدائم. فنقیض قولنا؟ بعض با" آ» لیس شيء من با" آء البتة. ونقیض قولنا؟ لیس کل با" آ أن کل ب" آ 
دائماء على أن يفهم من الدائم ما فهمت. فإن كانتا مطلقتين بالمعنى الخاص لم يجب أن يكون مقابلهما شيء بعينه؛ 
بل كان الضروري الموافق في الكيف والدائم المخالف في الكيف» بعد أن يخالف في الكم داخلين في نقيضه. وأما 
قولنا؟ کل با' آ بالضرورةء فنقضیہ لیس بالضرورة کل با' آ۔ وإِن وجد أو جوز أن یکون کل با' ۲ دائما 
ويلزمه» بمكن بالمعنى الأعم أن لا يكون كل با" آ. وقولنا: بالضرورة لا شيء من ب" آء فان نقضيه الحقيقي ليس 
بالضرورة ى شيء من با" آء إما بالإمكان أو بضرورة الإيجاب, فإن ذلك بالحقيقة إيجاب. ويدخل في قولناة بمكن 
أن يكون بعض بأ" آ» الإمكان الأعم» وقولنا؟ بالضرورة بعض با" آء نقيضه: ليس بالضرورة ولا شيء من ب" 
آ» ویلزمه بمکن أن لا يکون شيء من با" آء الإمكان العام وقولنا: بالضرورة لیس بعض با" آ» فان نقيضه 
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بالحقيقة أنه ليس بالضرورة لیس کل با" آ» ویلزمه كن أن يكون كل ب" آء الإمكان العام 


وما فی باب الامکانء فإنا إذا قلناۃ کن أن یکون کل با' آ فنقضیہ لیس کن أن یکون کل ب'' آ٦‏ بل یجب أو 
يمتنع أن يكون مطلقا على حسب أحوال الممكن» ولا يلزمه بالضرورة ليس كل با" آ على ما ظن. فإن ذلك في 
سلب الممكن الأعم. وقولنا: بمكن أن لا يكون شيء من با" آء نقیضه: لیس یمکن أن لا یکون کل با" » بل 
يجب أو يمتنع أو بالإطلاق على حسب أحوال الممكن. ولا يلزم بعينه إيجابا في البعض» ولا يوجد لأصناف ما يصدق 
مع كذب الممكنة الكلية شيء واحد يعمهاء وعلى هذا فقس في الجزئيتين. 


في حد القياس المطلق العام 


قد عرفت إذن المقدمة والمقول على الكل إيجابا وسلباء والجهات والتناقض فيها. وكما أن القياس من حيث هو 
قياس يشترك فيه البرهانن والجدلي وغير ذلك فكذلك المقدمة من حيث هي مقدمة؛ بل إنغما تكون المقدمة برهانية 
وجدلية وغير ذلك بفروق أخرى بعد كوها مقدمة. فالبرهانية تكون أحد جزئي التناقض ليس أيهما اتفق؛ بل الحق 
منهماء مغل الأولية أوالحسوسة, والمستندة إلى الأولية والحسوسة أو شيء أخر إن كان يجرى مجرى ذلك. وهذه لا 
تكون إلا واحدة. وأما الجدلية فإما تكون للمجيب ما هو مشهور ومحمود ورعا كان المتقابلان معا مشهورين» فكان 
كل واحد منهما بالقوة للمجيب مقدمة جدلية. فكأن القياس إذا أراد أن ينصر وضعا وانتفع بأحد التقابلين 
استعمله» ثم إذا أراد أن ينصر مقابله وانتفع بالمقابل الثاني أخذه واستعمله وأما بحسب وضع واحد فيتعين له 
مشهور واحد. 

وأما السائل فإنما ينتفع عا يتسلمه من الجيب» ولا يتعين ما يستلمه من المجيب. وريا بدأ فاستعمل مشهوراء وإن ۾ 
يتسلم من الجيب. وكان حينئذ حكم المشهورين المتقابلين للسائل على ما هو للمجيب» في أنه ينتفع بالطرفين جيعا 
وأما الذي يكتسبه بالدسلم ففي أكثر الأمر إنغا ينتفع بأحد النقيضين بعينه إذا نحا نحو إنتاج مقابل ما ينصره الجيب 
على الاستقامة وقد ينتفع بالثان في إنتاج خلف عليه ورعا أمكن أن ينتج من كليهما مقابل ما ينصره الجيب» 
وذلك لأنه لو کان مغلا ینتج: أن کل إنسان حیوان» من تسلمیه :أن کل إنسان حساس» وکل حساس حیوان غم 
يلم له أن كل إنسان عد الحس» وسلم أيضا : وكل عدي الحس حيوان» أمكنه أن ينتج ذلك بعينه. 

فالمقدمة البرهانية تخالف الحدلية بأها واحدة بعينها من طرفي النقيض دون الآخرى» وأن نقيضها لا يكون مقدمة 
لقياس برهان البغة ينتج ما انتجه الأول بعينه و لا لنتيجة أخرى» كما كان الحمودان المتقابلان يكونان مقدمتين 
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التسليم أو المنع فإها لا يُلتفت فيها إلى التسايم البتة وهذه الفصول كلها واردة بعد كون المقدمة مقدمة. فإن 
كوفا مقدمة غير كوفا مقدمة برهانية أو جدلية. وإنما هي جزء القياس المطلق من حيث هي مقدمةء لا من حيث هي 
مقدمة برهانية أو جدلية. فالنظر في صورة القياس والمقدمة نما يجب أن يقدم على النظر في مادقماء وإذا النظر في 
الشيء يتبع النظر فيما يشبهه» وليس به أو يُرجع إليه في قوته. وليس أن نعلم الشيء نفسه يكون في صناعةء وأن 
نعلم ما يشبهه يكون في صناعة أخرى. فالأمور التي تحكي القياس» لأجل الصورة لا لأجل المادةء ويُرجع إليها من 
جهة الصورةء وآخاء الغلط الذي يقع في القياس من جهة الصورة. والعوارض التي تلزم القياس من جهة الصورة 
حقها أن تذكر في هذا الفن. فحري أن نتكلم في هذا الفن في الاستقراء والمثالء والضميرء من جهة الصورة؛ 
ونتكلم أيضا في ت ركيب القياس» وتحليله» وني الأمور التي تشبه القباسات» وفي البيان الدوري» وعكس القياس»› 
وانعكاس القياس بسبب النتيجة وارتداد الخلف إلى المستقيم والمستقيم إلى الخلف. فتبين من حال النظر في كل 
باب منها أنه نظر في أمر يتعلق بصورة القياس. فإذا استعملنا الكلام في ذلك انتقلنا إلى بيان أحوال مادة مادة. 
وأما الحدود فإمها الأجزاء الذاتية للمقدمات إذا حل عنها الجزء الرابط. فيبقى في الحمليات الشيء الذي هو 
الملوضوع» والشيء الذي هو الحمول. وأما السور والجهة فدواخل. وأما الرابطة فذاتية للمقدمة حتى تكون مقدمة» 
ولكنها تبطل عند الانحلال» ولا يكون ما تنحل إليه المقدمة ما يبطل عند الأنحلال» فلا يكون حدا للمنحلء فإن 
الحد هو ما تنحل إليه المقدمة. وني الشرطيات إذا أسقطت حروف الشرطيات والجزاء وحروف العناد التي ها 
الارتباط بقى المقدم والتاليء وسميت هذه حدودا لأا أطراف للدسبة تشبيها بالحدود التي في نسب الرياضيين. 

وأما القياس فهو قول ما إذا ما وضعت فيه أشياء أكثر من واحد لزم من تلك الأشياء الموضوعة بذاتنها لا بالعرض 
شيء آخر غبرها من الاضطرار. فالقول ههنا كالجدس للقياس. فينبغي أن ينظر أنه جنس للقياس المعقول المتصور في 
النفس» أو جدس للقياس المقول. فنقول: إن القياس يقال بالتشابه على الشيئين. فيقال قياس للأفكار المؤلفة تأليفا ما 
في النفس فتؤدي إلى تصديق في النفس بشيء آخر» ويقال قياس للقول المؤلف من قضايا يلزم عنها غبرهاء وليس 
من حسي هو قول مسموع فقط, فإن الأقوال المسموعة لا يازم عنها قول آخر البتته فإن اللفظ لا بحب أن يتبعه 
لفظ آخر أو لا يتبعه» ولکن من حيث هو قول مسموع دال على معن معقول» ولیس من حيث هو قول مسموع 
دال على معنى معقول» على أن يكون قولا مسموعا هذا السماع؛ بل لأنه قول مسموع فقط على الإطلاق غير 
خصص بلغة دون لغة. فإنه لا يصح أن يكون اللازم أو الملزوم ما تدل به لغة دون لغة؛ بل على الإطلاق أي لغة 
كانت. ومعن اللازم أن يكون ذلك اللفظ يجب الإقرار معناه. وكما أن القياس يقال على هذين» فالقول الذي هو 
كال جنس للقياس يقال على هذين. فالقياس المسموع على الوجه الذي قلناه» جنسه القول المسموع» ولقياس المعقول 
جنسه القول ععنى المعقول. لكن القياس المعقول قد يكفينا وحده في تحصيل الغرض الذي في القياس» إذا كان 
المطلوب برهانياء وأما في الجدل والخطابة والسوفسطائية والشعر؛ فإن القياس المسموع لا يستغني عنه في إفادة 
الغرض الذي في كل واحد منهاء وكذا في الامتحانات التي تستعمل» وسنذكرها في مواضعها. فهذا معنى القول 
المأخوذ في جدس القياس. 
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وأما قوله: إذا وضعت فيه أشياء يعني إذا سلمت الأشياء التي فيه وليس يعني أن تكون بنفسها مسلمة؛ بل وإن 
كانت عندك منكرة أو في نفس الأمورء لكنها إذا سلمتها لزم عنها غيرها. وهذا يعم البرهان والجدلي والخطاي 
والسوفسطائي والشعري وقياس الخلف. فإن القياس الجدلي إنما لا يوجب الحق حيث لا يوجب» لأن مقدماته تكون 
في نفسها غير حق» لكنها مع ذلك إذا سلمت يلزم عنها ما يازم. والسوفسطائي الذي فيه اشتراك الاسم فإنه يوهم 
مع ذلك تصورا لذلك الاسم على أنه معنى» فإذا سلم ما فيه على الوجه الذي يأخذه السوفسطائي لزمت منه 
النتيجة. مثال ذلك إذا قال السوفسطائي؟ الماء له عين» وكل ما له عين يبصر, فال اء ييصر فإن هذه المقدمات إذا 
سلمتها على نحو ما أخذ, لزم المطلوب جا؛ إذ لا يخلو حينئذ من وجهين: إما أن يعني بقولهة إن الماء له عين» عين 
الينبوع» أو عين الحدقة؛ أو يعني بقوله: إن له غيناء أن له شيئا يسمى عينا. فإذا سلمت المقدمات على أي الوجوه 
کان» حتی كان كأنك تقول: إن الماء له عين ينبوع» وكل ما له عين ينبوع فإنه يبصر, أو الماء له عين حدقة» وكل 
ما اله عين حدقه فهو يبصر, أو الماء له "ما يسمى عينا'. وكل ما له""ما يسمى عينا" فهو يبصر. فإانك إذا شلمت 
هذه» وإن كانت كاذبةء لزمت النتيجة. فأما أن تحالف في التلسيم» م يكن ما نقوله قياسا؛ أعني إذا م يكن الأوسط 
عينا معنى واحد لم يكن ما قاله قياسا البتة وإن سلمتهاء لاما لا يلزم من تسليمها - والأوسط تلف - شيء 
وأمثال هذه القرائن الغير المنعجةء فإها ليست بقياسات سوفسطائية» بل هي قياسات سوفسطائية. ومعنى هذا أما 
ليست في أنفسها قياسات» ثم تدسب إلى السوفسطائي» أي ليس إذا سلم ما فيها - وإن كان على سبيل اللفظ - 
يلزم عنها المطلوب. كما أن أشياء في أنفسها قياسات ثم تنسب إلى الجدليين» فيكون كوفا سوفسطائية وجدلية 
مخصصات ها بعد كوا قياسات. ومن شرطها أنك إذا سلمت ما قيل فيهاء لزم عنها غيرهاء فأما م يكن هكذا 
فليس قياسا البتة» حت تخصص بأما قياسات سوفسطائية» لكنها قياسات سوفسطائية عاة نحو ما نقول: إن هذا 
إنسان مائت» ونقول: هذه فضة زيف ويعنى ها أما أشياء شبهت بالقياسات» فيقال ها قياسات مشبهية مجازا 
واستعارة» كما يقال حيوان مصْور وإنسان مصنوع. 

والنظر في معرفة كل شيء على وجهين: أحدها في أن نعرفه» والثان أن نعرف ما يشبهه» وليس هو. فالنظر في كلا 
وجهي القياس السوفسطائي نظر منطقي. وأما القياس الشعري فإنه وإن كان لا يحاول إيقاع التصديق» بل التخيل› 
فانه يرى أنه يوقع التصديق» ولا بُعترف به من حيث هو شعر أنه كذب» وهو يستعمل مقدماته على أَما مسلمة. 
مغلا إذا قال: فلان قمر لأنه حسن» فانه يقيس هكذا: فلان وسي وكل وسيم قم ففلان قمر. فهذا القول أيضا 
إذا سلم ما فيه» لزم عنه قول. لكن الشاعر ليس يريد في باطنه أن يعتقد هذا اللازم» وإن كان يظهر أنه يريده من 
حيث هو شاعر؛ بل قصده أن بخيل ها اللازم استحسانا من النفس للمدوح» كما إذا قال: إن الورد سرم بغل قائم 
في وسطه روث» فكأنه يحاول أن يقول: فكل ما هو سرم بغل بمذه الصفة فهو لَجس قَذرٌّ. فإن قولهء وإن كان 
قیاساء أي إذا سلمت مقدماته لم عا فرب فا ن ررم بان م اغقاد ها الرأي بقوله» بل يريد أن 
تنقزز النفس عن المقول فيه تخيلا فقد بان أن قولنا؟ إذا وضعت فيه أشياء يشتمل على جميع هذه. وكما أن 
الحملي يسلم» فكذلك الشرطي یسلم؛ وکما أنه یکون قول مر کب من لیات فيزم عنه قول آخر. فكذلك قد 
يكون قول مركب من شرطيات ساذجة أو مخلوطة يلزم عنه قول آخر. فهذه أمور ستعلمها في مواضعهاء فلم بحسن 
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من ظن أن قولنا؟ إذا وضعت فيه أشياء إنما هي الأشياء الحمولة دون الشرطية. وإنما قال: أشياءء ولم يقل: شيء 
واحد. فرقا بين القياس وبين ما يلزم عن مقدمة واحدة كالعكس المستقيم والمنسوب إلى التقيض وما أشبه ذلك. 
فإنك ستعلم أن القياس لا يصح أن يكون من حد واحد؛ ولا من مقدمة واحدة» بل إنما يكون من أقوال أكثر من 
واحدة. إما اثنتان إذا كان القياس بسيطاء أو أكثر من ذلك إذا كان القياس مر كبا ولا كان معنى قول إذا وضعت 
فيه أشياء هو إذا سلمت فيه أشياى كانت الأشياء هي القضايا لا حالةء؛ لأن التسليم لا بقع إلا للقضاياء 


ولا يجوز أن يقال: إن القياس قول إذا وضعت فيه مقدمات. ومن قال هذا فقد أخطأ في التحديد .وذلك لأنه يكون 
قد أخذ القياس في حد نفسه» لأن المقدمة إنغا تحد بأما قضية هي جزء قياس فكأنه بقول: إن القياس قول إذا و ضع 
فيه قضايا هي أجزاء قياس. ويعرض ما عرض لبعض مغفليهم في أمر الجدس والنوع. ولكن يجب أن يؤخذ في حده 
قضايا أو أشياء من غير أن توجد مقدمة. ومعنى قوله: إذا وضعت فيه أشياء هو أنك إذا سلمت ما فيه من الأشياء 
التي هي القضاياء وليس معنى هذا أن يكون القياس شيئاء وما يوضع فيه شيئا خارجا عنه؛ بل ما يوضع فيه» هو ما 
يلتم منه القياس» فهو منه على أنه جزء مله منه يتئم وليس معن قول إذا وضعت فيه أشياء هو أنك إذا سلمت 
أشياء نما فيه بل معنى ذلك إذا سلمت الأشياء التي فيه كلهاء التي منها تأليفه وقولنا: لزم من تلك الأشياء 
الموضوعةء معنا من تلك الأشياء الموضوعة على ما فيه من حيث موضوعة فيه. وذلك لأن اللازم ليس عن تلك 
المقدمات التي هي مادة التأليف كيف كانت؛ بل منها ومن التأليف فيها وهو نحو كوما في ذلك القول. فيكون كأنه 
قال: لزم من تلك الأشياء الموضوعة فيه من حيث هي موضوعة فيه وضعها. وقولهة بذاتماء أي أن تلك الموضوعات 
لا بحتاج في أن يلزم عنها ما يزم إلى أن يقترن بها شيء يتم بذلك لزوم ما يلزم عنها سواء كان معقولا أو مصرحا 
به فانك إذا قلت: ج' مساو لبا" و با' مساو لا فج' مساو ل'۔ إِنغا یکون تم لك هذا بأن استشعرت أن ج' 
مساو لمساوي ٠'3‏ ومساويات المتساويات مساوية .فليس هذا القول قياسا على وجهه. ومنل قول القائل: فلان 
يطوف في الليل فهو متلصص .فان هذا القول ليس قياسا بالفعل» ولا يزم عنه كونه متلصصا بذاته» بل بتسلم 
شيء آخر معه» وهو أن يسلم أن كل طائف بالليل متلصص. وكقول القائل: حفظ السنةء ضد إحهال أمر السنةء 
لكن حفظ السنة ليس شراء فإ0هماها شر فإذن حفظ السنة خير. فإن هذا لا يلزم عن هذا القول» ونما وضع فيه 
بذاته» بل عن مقدمة» حذوفة إن كل ما هو غير شر ويضاد الشر فهو خيرء 

وكمن يقول: إنك تقول: إن النهار موجود» لكن النهار موجود. فأنت إذن صادق. فقد حذف ههناء وكل من 
يقول قولا يكون عليه الوجود فهو صادق. وأشباه هذه كثيرة. واعلم أنو معنى اللزوم هو أنك إذا سلمت تلك 
يجب أن تسلم هذا القول الآخرء ليس أنه بجحب أن يكون صادقاء ولا أن اللزوم يكون بيننا بنفسه عنهاء فإن قولنا: 
كذا يلزم عن كذاء أعم من قولناة كذا بيّتن اللزوم عن كذاء فكذلك هذا الحد يتناول القياسات البينة اللزوم» وما 
ليس إلزامهاء ببيّن. وإذا قال: يلزم» فقد فارق الاستقراء والمغال والعلامة» وما أشبه ذلك. فإن تلك إذا سلمت 
مقدماقاء ل يزم غنها شي باضطرار. وقولنا: لا بالعرض,» نعني به أن لا يكون إنا لزم اللازم بسبب مقدمة أخرى 
م تورد» ليس حاها حال الحذوف أصلا. فلا يدب الذي يحتاج أن تتمم به المقدامات الموضوعة بأن يضاف إليهاء 
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فذلك قد أورد ما يفضل نعه؛ بل هي مقدمة تركت هي وأخذ بلدها ما هو في قوقا فيازم اللازم بسبب تلك التي 
حذفت بالذات وبسبب هذه بالعرض» لا عن ذاقها؛ كمن يقول: الدليل على أن جزء الجوهر جوهر» هو أن جزء 
الجوهر جوهر. وهذا لازم عن هذا القول لا محالةء فإنه لا يكن ما قيل مسلما إلا وهذا لازم .ءلكن ليس يلزم عنه 
لذاته؛ بل إنما يلزم عن مقدمة أخرى يجب أ تقرن بالأولى» وتلك الأخرى هي أن ما يوجب رفعه رفع الجوهر فهو 
جوهر لكن قوة المذكور أن ما ليس بجوهر لا يوجب رفعه رفع الجوهر هي في قوة هذه المقدمة. 


وأما ما كان من الأقوال فيه فصلء لا يحتاج إليه في أن يلزم» وما يلزم الجملة لا يحتاج أن ينفصل عنهاء وذلك لاما 
من حيث هي تلك الجملة لا يلزم عنها الشيء الذي يازم» لا وحدهاء ولا مع غيرهاء ولا يتعين؛ بل يلزم عن بعض 
أجزائهاء فلا يحتاج أن نفرق بينها وبين القياس» فإها م تش ركه في شيء. وقولناة شيء ماء قالواة إن المراد به شيء 
واحد. ورا م یذکر شيء ماء ولکن لیس یکون القیاس قیاسا بان یکون اللازم عنه واحدا أو کٹیراء فلو کان ھھنا 
قول» ويلزم عنه أقوال متلازمة أو متكافئة. ما كنا نبخل أن نعطيها اسم القياس. كان المراد في هذه الزيادة شيء» 
إن م يفهم من هذه الزيادة» كان هذا الحد مطابقا لأشياء لا تسمى قياساء مثال ذلك إنه إذا قيل: ليس شيء من 
ج" با" وبعض با" آ فإنه قد لزم منه أن بعض آ ليس ج"'. وستعلم بعد أن الأمر على هذه الصورة. وقد منعوا 
أن یکون هذا قیاساء وإن کان يلزم عن وضع ما وضع فیها لذاتا قول آخر. ومعنی قولنا يلزم ما علمت» لا أنه يلم 
بين اللزوم. فإذن ليس هذا قياساء 

وهذا الحد إن ترك على ظاهره يتناوله» فقد وجب من هذا أن يبحث عن فصل في هذا الحد يصير به غير مشارك 
له» ولا يوجد إلا في هذا الموضع. فقولهة شيء ماء أي شيء محدود» ويكون ذلك حدودا موضوعا حصلا عند 
الذهن» أو أشياء كذلك إن كانت. ويكون هذا القول» إذا وضع فيه أشياء يوجب ذلك الشيء الحدود. فإذا كان 
كذلك» فقد يتعين نسبة ما للقياس إلى اللازم. وإنا قالواة إن قولنا: ليس شيء من ج' ب" وبعض ب" ١‏ ليس 
قياساء لما وجدوه ليس يلزم عنه الشيء الحدود. وإما كيف كان هذا الشيء الحدود» فإنا حين نريد هذا التأليف 
نزيفه على أنا جعلنا السالبة صغرى والجزئية كبرى. 

فإذا جعلنا إحدى المقدمتين صغرى والجزئية كبرى فقد عينا آ محمولا و ج" موضوعاء فلما م يلزم عنه شيء ما 
حددناه وعيناه على نسبة ما لزومه من غيره» م يكن قولا إذا سلمت فيه أشياء لزم عنها شيء ما محدود الذي له 
نسبه إليه بصفة محدودة کون غيرہ كذلك فلم یکن قیاسا کون غیرہ قیاسا۔ 

فان قال قائلة فيجب أن يكون كثير نما هي قياسات تصير غير قياسات إذا لم تنج ما يريده. فنقول: أولاء نما تكون 
قياسات بالقياس إلى ما تنتجه» وغير قياسات بالقياس إلى ما لا تنعجه. وأما ثانياء فإنا لسنا نقول؟ إنه إذا م ينتج أي 
شيء اتفق نما لا یریده م یکن في نفسه قیاساء بل إذا کان لا ينتج شيئا ما له معه نسبة معينة على ما سنصف بعد. 
ولیس إذا كان لا ينتج شينا فرض» فليس ينتج شيئا له معه تلك النسبةء ولم يكن قياسا لأنه ينتج شيئاء بل لأنه ينتج 
شیا معیناء فاذا کان کونه لا ینتج أمرا فرض ما لا يرفع عنه أنه يلزم عنه شيء ما الذي نعنيه» فلا يرفع عنه أنه 


فا 
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غ لا مانع بمنع من أن يقال؟ إن من القياسات ما هو قياس على مطلوب غير محدود» ومنه ما هو قياس على مطلوب 
حدود. بعد أن نعلم أنا حيث نقول في هذا الكتاب: إن كذا قياس» فإنغا نعني هذا الأخير. فلا يكون اسم القياس 
هذا الأخير من الجهة التي يشارك فيها الأول؛ بل من جهة جملة مشار كته وخصوصيته. على أن القياس إنما هو قياس 
لأجل شيءء» والحجة حجته على شيء. وليس من أن المتعلم أن يبحث عن التأليفات حتقى كيف ينفق أن تنتج؛ بل 
من شأنه أن بحصل مطلوبا فينظر هل يصح أولا يصح ويجعل القياس مسوقا إليه» فيكون كل قياس إنغا يطلب لشيء 
ما محدود. وقولنا؟ آخر غيرهاء يعنى بهذا أن لا تكون النتيجة قد كانت في نفسها إحدى ما سلم. فإن ذلك إن كان 
مسلما فما كان يحتاج أن يقاس ليلزم تسليمه؛ بل كل قول هو بمذه الصفة فليس بقياس. ويشترك الحملي والشرطي 
في هذا. وقولهة بالاضطرارء أي دائماء ليس في مادة دون مادة. فإنا إن قلناا ليس أحد من الناس بفرس» وكل فرس 
صهال» فأوردنا محمولا مساويا للأوسط, لزم في هذه المادة وكل مادة يشار كها في صورة المساواة والانعكاس أنه 
ليس أحد من الناس بصاهل. ولكن ليس يلزم مثل هذا عن كل تأليف من صغرى سالبة وكبرى كلية موجبة دائماء 
فليس هذا التأليف قياسا. 


وليس يعجبني قول من يقول: إن قوله اضطراراء ليفرق بين القياس وبين الاستقراء والمنال .وذلك أن تلك لا يازم 
عنها شيء. لا دائما ولا غير دائم. فإن مقدمات الاستقراء إذا سلمت لا يلزم عنها شيء البتةء ولا المغال إذا سلم 
لكن المغال الذي أوردناه» إذا سلمت المقدمات التي فيه لزم عنه الشيء بشرط في المادةء وليس اضطرارا عن هيئة 
الصورة التي للتأليف. فتكون القرائن الغير منتجة يلزم عنها أشياء في مواد ها حال وشرط, ولا يازم في غيرها من 
المواد؛ فيكون قد يلزم عنها شيء ولكن لا دائما . والاستقراء والتمثيل لا يلزمن منهما في مادة من المواد شيء البتة» 
حتی یکون یلزمن عنھا شيء» ولکن اضطراراء أي لیس دائما کما ظنوا. 


الفصل السابع 

"3" فصل 

في شكوك تعرض في حد القياس 

المذكور وحلها 

لكن قد يلحق هذا الذي قيل شكوك: منها إن اللوازم قد لا تكون اضطراريةء بل تكون ممكنة» ويكون القياس 
قياسا. ومنها أن القياسات الحدلية قياسات» وليس ما يازم عنها يازم بالضرورة» بل في غالب الظن. والخطابيات 
ليس ما يلزم عنها اضطراراء وأيضا فإن القياسات الشرطية قد تكون النتيجة فيها شيا نما في المقدمات .فإنك إذا 


قلت: إن كانت الشمي طالعة فالنهار إذن موجود. فيكون اللازم نما وضع في المقدمات» وقد جعلت القياس 
الشرطي داخلا في هذا الحد. وكذلك إذا قلت إما أن تکون الحركة موجودة أو لا تكون موجودة» لکن الحركة 
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موجودة. فينج نقيض التالي وهو عين المقول في الاستثناء؛ وذلك لأنك إذا قلت: إن الحركة موجودةء أن" 

فاح ركة موجودة .وأشنع من هذا منال آخر؟ إنه إن كانت الحركة موجودة» فال ركة موجودة» لكن الحركة 
موجودة» فالحركة موجودة. وقالوا أيضا إن ههنا مقاييس توجب النتيجة عن قول واحد كقول القائل: فلان 
يتحرك. فهو إذن حي» ولا كان عبد الله يكتب» فهو إذن يحرك يده. 

فأما الشك الأول فينحل بأن يتذ كر ما قلناه: إنه ليس معنى قلنا: يلزم اضطرارياء أن اللازم في نفسه يكون وقلا 
اضطراریا؛ بل إِن لزومه عن القیاس یکون اضطراراء وإن کان في نفسه کذباء أو حقا ضروریاء أو مکنا غير 
ضروري. فان الباطل والممکن قد يلزم اضطرارا عن شيء !ذا سلم» ویکون في نفسه غير اضطراري. 

وأما الشك الثاني فقد قيل؟ إنه عني باللازم ما كان لازما بالحقيقةء أو على سبيل الإقناع. وليس كذلك, فإن اللازم 
عني به المفهوم من اللازم حقيقة لا جازا. ومع ذلك فإن الشك منحل» لأن ما كان من القياسات الجدلية وغيرها 
قياسات فإن ما فيها إذا سلم لزم عنه النتيجة اضطراراء إنما يكون مشكو كا فيهاء لأن تلك المقدمات يكون 

مشک وکا في أمرها. فأما كون القياس قولا إذا سلم ما فيه لزم اللازم اضطراراء فهو أمر مشترك للجميع. 

وأما الشك الثالث فينحل بأن يعرف قوله "لزم عنها غيرها" معناه غير المسلمات. والمسلمات هي التي يكون فيها 
صدق أو کب. ولم یکن قولنا؟ "'فالنهار موجوڈ' مسلما فی نفسه» أو متعرضا لأن یکون في نفسه حقا أو باطلا؛ بل 
كان المسلم شيئا هو جزء منه. فإن قولنا :إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» هو بجملته مسلم واحد ولا 
تسليم فيه لأحد جزئين الآن. فرعا كان كل واحد منهما غير مسلم لو انفرد. حت إذا قلت: إن كان الإنسان 
حجرا فهو جادء ولا واحد من هذين بعسلم» والمقدمة مسلمةء لأن التسليم ههنا يتناول حال النسبة بين القولين» 
كما أن الصدق ينناوله؛ فإن لفظ الشرط والجزاء قد حرف القضيتين عن أن يكونا قضيتين» ويكون فيهما صدق أو 
كذب» ووضع أو تسليم. ولذلك إذا قلت إن كانت الشمس طالعةء م يكن لا صدق ولا كذب. وكذلك إذا 
قلت: فيكون النهار موجوداء مع الفاء وحرف الجزاءء لم يز كن صدقا ولا كذباء فلم يكن شيء منهما مسلما أو 
غير مسلم. وإن كان إذا أفردت كل واحد منهما كان صدقا أو كذباء وأعرض لتسليم أو غير تسليم. وكذلك إذا 
قلت: هذا إما كذا وإما كذاء صار الصدق المسلم هو جلة غير الأجزاء. فإذن النتيجة غير الأمور المسلمة. 


وأما الشك الآخحرء وهو أن نقول: إن كانت الحركة موجودةء فالحركة موجودة» لكن الحركة موجودةء فالحركة 
موجودةء؛ فإن هذا الشك ينحل من وجوه أحدها؟ أن هذا القول ليس بقياس البتة» فإن القياس هو ما يفيد زيادة 
تسلیم» وھذا لیس یفید شیئا۔ ولیس کل ما يلزم عنه شيء هو قياس کیف کان؛ بل ما یلزم عنه شيء مستفاد 
تسليمه» وم يكن مسلما من جملة ما يسلم موضوعا في جملة ما ضع. فإذا م يكن هذا قياساء م يجب أن نقول: إن 
شينا هو قياس» وقد لزم منه لازم ليس غير الموضوع. والثان: أن المسلم أيضا ليس هو النتيجةء فإن المسلم هر 
"لكن الحركة موجودة' مقرونا بلفظة لكن. وكذلك قولك: "فال ركة موجودة""مقرونة بالفاء الواصلةء وفيما ضع 
نتيجة وهي؟ أن الح ركة موجودة. وهذا جزء من المسلم لا المسلم. والدليل على ذلك إن قائلا إن قال: إن الحركة 
موجودة» ولم يكن على سبيل العطف الذي يدل على الاستنناءء حتى يكون كأنه قال: وصادق مع ذلك إن الحركة 
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موجودة حتى تكون ال ركة موجودة كموضوع» وقد حمل عليه وصداق مع ذلك لم يلزم عن القولين شيء. فإن 
لزم» فمع الستشعار بأن هذا مستثنى» فبكون أن الحركة موجودةء يجعل في الذهن جزءا من قضية محموها الاستشناى 
فحينئذ يلزم ما يلزم. وهكذا الحال في المغال الذي أورد للمنفصلء وقد تكلف له أنواع من الجواب. 

لكن الحتق أن هذا ليس بقياس. لست أقول: إن المقدمة المنفصلة إلى إبجاب وسلب لا تكون قياسيةء فاا تدخل في 
القياسات. لكني أقول: إن استعماها على أن يقرن ها استثناء النقيض» وعلى ما قيل في الشك» ليس يؤدي إلى 
قياس. فإنه لما قال: إما أن تكون الحر كة موجودةء أو لا تكون فقد ساق هذا الكلام إلى أن يبين به أمرا مجهولاء أو 
يلزم أمرا منكرا لا يقتربه .فلما قال: لكن الح ركة موجودة» وجعل هذا جزءا من القياس ليبين به أن الح ركة 
موجودة» لم يكن هذا قياساء لأنه كان المطلوب فيه قد با وسلم قبل عقد القياس عليه فإن كان القياس إنغا هو 
لأستبانة شيء فقد كان مستغنى عنه؛ وإن كان لإلزام شيء منكر» فالمخاطب لا يسلم أن الح ركة موجودة ليستغني 
اء فإذا م يسلم ذلك م ينعقد عليه من هذا قياس. ومع ذلك فإنه إذا م ينح نحو سلب صريح» بل إلى جهة من 
جهات العدول» كانت حينئذ النتيجة غبر التي ذكر» بل إن الح ر كة ليست غير موجودة. وهذه ليست هي أن 

ا لحر كة موجودة» ولو كان يلزمهاء فإن اللوازم كلها أغيار في المعنى» كما قد علمت مراراء 

وأما الأمغلة الأخحرى فإنما تتم بعقدمات محذوفة لفظا معقولة البوت عقلاء قد حذف في واحد منها""أن كل متحرك 
حي" وني الآخر"" و كل ما كان السراج موجودا فالضوء موجود" وهي الشرطيةء وفي الغالث"" كل كاتب بحرك 
يدة'. فقد وقفت على جحد القياس» فاعلم الآن أن من القياسات ما هي كاملة وهي التي تظهر لصورقا لزوم 
تسليم النتيجة عنهاء ومنها ما هي غير كاملة وهي التي لا يكون لزوم عنها بينناء وإنما يلزم بتغيير يلحقها ترجع به 
إلى الكاملةء يكون لذلك التغيير ها في نفسها وحدودهاء لا في شيء آخر يدخل عليهاء ويكون ذلك التغيير ها ما 
يلزم صدقه مع صدق ما يسلم فيها. 


المقالة الثانية 

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المعطق 
الفصل الأول 

فصل 

في عكس المقدمات على الإطلاق 


قد جرت العادة بأن يُعرف أولا حال عكس المقدمات» حت إذا وُقف عليها سهُل الأمر في معرفة القياسات التي 
ليست بكاملة. ومعنى العكس هو تصيير الموضوع محمولاء والحمول موضوعاء مع بقاء الكيفية والصدق على حاله 
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والقضية المنعكسة هي التي تقبل هذا العكس .فالسالبة الكلية من المطلق إذا أخذت بحسب ما يفهم في التعارف من 
قول القائلة "لا شيء من ج" با" وهي المستعملة في العلوم فاا تنعكس. وإن أخذت على ما يجب في نفس الأمر 
فإها تنعكس. فأما والمفهوم من "لا شيء من ج" با" أنه: ولا واحد من الموصوفات بأما ج" بالفعل» محمولا عليه 
با" مع استشعار مادام موصوفا بج" من» غير منع» أن یکون مادام موجوجا بذاته؛ بل مع تجويز أن يكون مع ذلك 
مادام ذاته موجودا فليس با" فينعكس. وذلك إن کان قولنا: لا شيء من ج ب » معناه أنه لا شيء ما بوصف 
بج يوصف» مع الوصف بج» أنه ب فمنه ما یدوم وصفه بج» فیدوم سلب ب عنه؛ومنه ما لا یدوم وصفه بچ» 
ویدوم سلب ب عنه مادام؛ ومنه ما لا یدوم له أحد الأمرین. فإذا کان حقا أن کل واحد نما یوصف بج کیف کان 
سلب ب عنه دائما ما دام ذاته موجودا فيكون السلب ضرورياء صدق معه لا شيء من ج ب وإذا كان السلب 
عنه حقا عندما يكون ج فقط. صدق "ولا شيء نما هو ج با". فإذن هذا يصدق على الضروري» وعلى فن واحد 
من الأشياء التي نسميها مطلقات.» فنقول: إنه ينعکس مثل نفسه. فانه إن کان لا شيء من ج ب فلا شيء من ج 
بء وإلا فبعض ج ب فلنعين ذلك البعض ولیکن د» فيكون د بعينه موصوفا بأنه ب وج» فيجتمع فيه أنه ب وأنه 
ج. فيکون شيء واحد تمع فيه أنه ج وأنه ب .وقد قلنا؟ انه لا شيء من ج يوصف بأنه ب» أي مع ما يکون ج 
ود معأ ج هوب هذا خلف. 

وهذا العكس يجوز أن يكون كالأصل» فإنه كما يكون لا شيء من الأبيض أسود أي ما دام أبيض» فكذلك لا شيء 
من الأسود أبيض مادام أسود. وكما أنه لا شيء من الحجارة حيوان» أي دائما مادام موجوداء فكذلك لا شيء من 
الحيوان بحجارة ما دام موجودا. فحكم الأصل كحكم العكس. 

وقد زيف قوم هذا البيان فقالوا: لأنه تبين فيه أن السالبة الكلية منعكسة» بأن يوجد نقيض السالبة الكلية وهي 
الجزئية الموجبة» فتعكس جزئية موجبة» ثم تصحح الدعوى على سبيل الخلف. وني هذا وجهان من التقصير :أدها 
إنه م يبين لنا بعد هل الموجبة الجزئية تنعكس. وبعد ذلك فإنه حين يبين لنا أن الموجبة الجزئية تنعكس» يبين لنا بأن 
السالبة الكلية تنعكس» وهذا بيان الدور .وقالواة إنه أيضا ب آ. تبين بالخلف بقياس من الشكل الثالث» وذلك ما 
م يبین بلنا بعد. فهؤلاء حادوا عن هذا البيان وأتوا بيان آخر» وهو أن ج لا کن مباینا له ب» ومباين المباين مباين› 
ف ب أيضا مباين ل ج» فلا شيء من ب ج. أما اعتراضهم فنقضه أهل التحصيل» وبينوا أن هذا ليس على سبيل 
استعمال عكس الجزئية؛ بل على سبيل تعيين شيء واحد. وافتراضه یکون بعينه كلا الأمرين. وهذا أمر تعلمه من 
غير أن يلتفت فيه إلى حديث العكس. فذلك الواحد يتعين لك باحس أو بالعقل أنه بعينه ج و ب فيحد موصوفا 
بج هو بء وموصوفا بب هو ج» من غير استعمال قياسين في أمر هذا الواحد» ومن غير عكس. وهذا النقض نقض 
حسن وحق. 


وأما طريقتهم فقبلوها ومالوا إليها وحسبوا إا بيان نافع. وهذا خطأ ممن أبدعه ونم القائل. وذلك لأن المباين اسم 
مشترك يقال على وجوه. فمن ذلك في المكان. ومن ذلك في الحد» ومن ذلك في أشياء آخرى منها المباين معن أنه 
ليس هو فیکون معن قولناآههنا مباين المباين» هو أنه ليس هو المباين في المكان ولا في الحد كمباينات الأشياء التي 
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قد يحمل بعضها على بعض في الحد» ولکن ي معنی أنه ليس هو. فاذا قال القائل :ذا کان لا شيء من ج بء فلا 
شيء من ب ج» ل» ج مباین ل ب» کان معناه لأن ج ليس هو بء ومات ب ليس شيئا فليس الآخرة هو م بخل 
إما أن یکون هذا بينناء فيم ن بيننا أنه إذا كان ج ليس ب فليس ب ج؛ وإن كان ذلك غير بلين فهذا غير بين لأن 
ج ليس هو عبارة عن مادة بعينها؛ بل عن كل مباين» و ب عبارة عن كل ما بوين. فلا يكن أن يقال: إن هذا 
جزئي غير بين تحت کل يبين. فلو کان مسلما ان کل مباين لشيء فالشيء مباين له» اي کل ما هو ليس الشيء 
فليس الشيء هوء كما لا نشك في أنه لما كان ج ليس ب فب ليس ج. نعم ههنا شيء بين بنفسه» وهو أن الشيء 
المباين لشيء فذلك الشيء مباين له وبازاء ذلك مسلم أن ما ليس بشيء فذلك الشيء ليس هو؛ بل هما في هذا 
الموضع قولان مترادفان على معنى واحد. وليست المسألة هذه؛ بل المسألة أنه إذا مكان لا شيء من ج إلا مباينا 
لب» فهل يکون لا شيء من ب الا مباينا ڂ. وهو بعينه طلبناء هل !ذا ۾ يکن شيء من ج ب فهل ليس بشيء من 
ب ج. وليس معن المباينة إلا هذا فإن كان أحدها بينا بنفسه فالآخر كذلك. لكن الشخصي إما بين بنفسه في 
كليهما أو قريب من البين» فإذا حصر حصرا كليا تغيرت المسألةء وزال البيان بنفسه. 


تأمل الحال في المهملةء فإن هذه الكلية فيها كاذبة مغل قولك: ج مباين لب» فليس يلزم أن يكون ب مباينا ؛ 
فإن الحيوان مباين للإنسان ذا المعنى» والإنسان لا يباينه .وكذلك المسور بسور جزئي» فإنه إذا كان بعض ج مباينا 
لب لم لزم أن يكون بعض ب مباينا ج» فلم يكن كون المباين مباينا لمباينه نافعا ههناء وذلك لأن ج قد يكون 
مباينا لبعض ب ومواصلا للبعض الآخر» فيكون ذلك البعض الأول مباينا له» ولا يوجب أن تكون مباينة كلية. 
فكذلك إذا قلناة لا شيء من ج ب أوجبنا المباينة من جانب ج» ولا ندري هل الجانب الآخر مباين بكليته أو 
ببعضیته فیحتاج أن بین ببیان؛ بل لیسلم إِنه إذا کان کل ج مباينا لب» أي ليس شيء من ج بء فب مباين لكل 
ج» ولیسلم أن هذا بین بنفسه. فھل إذا نقل کل من ج إلى بء یکون حقا أن کل ب مباین ج أو یکون لیس 
كذلك؛ بل حكمه حكم البعض إذا نقل عن ج إلى ب في قوهم: بعض مباين لبً» فصار بعض ب مباينا ج كان 
كاذباء على أنه حيث يصدق والمباين مباين للمباين» إنما يصدق إذا كان المتباينان موجودين معا حال المبانة. وأما إذا 
كانت الباينة هو أن لا يكون أحدها موجوداء مثل مباينة الكاتب للإنسان حين لا يكون إنسان ما كاتباء فلا يقال: 
إن الآخر المعدوم مباين أيضاء فهذا البيان ليس بشيء» ولا ينبغي أن يلفتف إليه؛ بل إلى بيان التعليم الأول. وأما 
طعنهم من جهة استعماله قياس الخلف» فالجواب عنه أن قياس الخلف معقول بذاته مستتامٌ إليه في نفسه» وليس 
يحتاج إلى أن يعلمنا حاله» في لزوم ما يلزم عنه إذا كان كاملا معلم. والمعلم الأول» فإنه ليس يعلمنا حال قياس 
الخلف الإ على سبيل التذكير والتجريد من المادة. واستعماله وقبوله طبيعي وعلى ما تعلم. ثم إن الفاضل من 
امتأخرين قد بين هذا بوجه حسن» فقال: وإلا فليكن بعض ب ج». وقلناة لا شيء من ج ب وهذا قياس كامل 
معلوم الإنتاج بنفسه» إنما يعلم بعد على سبيل التذكير» لا على سبيل إفادة علم مجهول. فيلزم من ذلك أن بعض ب 
ليس ب وهذا خلف. فهذاء أما إذا كانت الكلية السالبة على ما بجحب في نفس الأمر فليس يجب ها عكس. وهي 
التي رأينا أن نجعل العبارة منها بقولنا؟ كل ج» فليس يوجد ب أو أن نقول: ليس ولا واحد من ج إلا وليس ب 
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فيفهم عنه أن کل واحد نما يوصف بأنه ج بالفعل کیف کان دائما أو غير دائم فانه يسلب عنه بء لا ندري متی. 
آي جمیع زمان ما يوصف بأنه ج» أو في جمیع زمان وجوده وصف بج أو م يوصف» أو في بعض زمان كونه ج» أو 
زمان غير زمان کونه ج .فان ما يوصف يانه ج. ذا سلب عنه ب في زمان کونه ج کله فقد سلب عنه بء وان 
کان في بعض ذلك الزمان فقد سلب عنه ب وإن کان في زمان قبل أو بعد ذلك فقد سلب عنه بء وإن کان في 
کل زمان وجوده فقد سلب عنه ب فإنا وإن قلنا مسلوب أو سلب أو يسلب» فأوهنا زماناء فذلك لضرورة 
اللفظ؛ بل مرادنا أن كل شيء يوصف بأنه ج» فذلك الشيء حقق عليه سلب ب لا ندري متى. فإذا كانت السالبة 
الكلية المطلقة هل العامة كما عند قوم» أو ماهو خارج عن الضرورة» وهو الذي ليس السلب عنه دائما مادام ذاته 
موجودا» بل في وقت ما من أوقات وجوده» وهي التي تخص بالوجودية» م يلزم ها عكس. فإن سلب الضحك 
بالفعل عن كل إنسان» صحيح بهذا الوجه» فإن كل إنسان يسلب عنه الضحك بالفعل وقتا ماء وإذا سلب وقتا ما 
فقد سلب مطلقاء و كل إنسان يسلب عنه الضحك مطلقاء وخصوصا على رأي من يخرج الضرورة عن الإطلاق . 
وإذا كان هذا السلب الكلي مطلقا لا ينعكس» إذ ليس يمكن أن يسلب الإنسان عن الذي يضحك بالفعل بوجه 
من الوجوه» وكذلك في مواد كثيرة. فقد وجد للسلب الكلي لمطلق مادة لا ينعكس فيهاء وهذا معنى وقلنا: إن كذا 
لا ينعكس» أي ليس يلزم عكسه» لا أنه لا ينعكس في مادة من المواد. فبين من هذا أن السالب الكلي المطلق 

ا لحقيقي لا ينعكس. لكن هذا السالب لا يعبر عنه باللفظ الموضوع هذا الشأن؛ فلذلك لا يقال ولا واحد من 
الناس ضاحك. 


فلينظر الآن في وجوه آخرى تعتبر هذا؛ فنقول: إن قوما يقولون: إن المطلقة هي التي الحكم فيها ما حصل من 
الموضوعات موجوداء حتى يكو إذا قال قائلة كل ج بء كان معناه أن كل واحد من الموصوفين بأنه ج في الماضي 
والڂحال نما قد وجد هو موصوف بأنه ب فيکون قوهم: لا شيء من ج ب معناه انه لا شيء من وجد وحصل 
جیما بالفعل إلا مسلوبا عنه کونه ب وإن کان قد بمکن أن یوجد له ب۔ او یکون بعض ج إذا وجد کان ب 
بالضرورة» لكنه الآن ليس موجوداء والموجود منه هو البعض الذي لا شيء منه بً. مثال الأول عندهم إذا اتفق في 
وقت إن لك إنسان متحركا بالفعل. ومنال الثاني أن يكون وقتا لا لون موجود فيه إلا البياض» فيكون حينئذ كل 
لون بياضاء فيكون هذا الوجودي ينعكس أيضا .فلينظر هل يلزم من هذا أن لا شيء نما هو ب فهو ج أيضا. أما 
إذا عني في العكس ما عني في الأصلء فليس يجب أن يكون ها العكس» لأنه يجوز أن يكون ب مسلوبا عن ج 
الموجود» ولم يوجد في غريه. فإنه ليس يلزم إذا سلبت الكتابة عن إنسان موجود» أن تكون الكتابة موجودة في 
آخرين» أو أشياء أخرى غير الكتابة حكمها هذا الحكم فليبس يلزم من ذلك أن يكون سلب ج عن كل واحد من 
الذين حصل هم وجود بء حقل على سبيل الإطلاق. فام رعا م بحصلوا بً» حت يصيروا بحيث إذا وضعوا كان 
السلب عنهم على الحكم المذكور. وأما على غير هذا الشرط وعلى أن يكون ج مسلوبا عن بء سواء م يوجد ب 
أو وجد شيء آخر غير ج» فهذا صحيح خارج من طريق العكس على هذا القانون. 

لكن ينبغي أن ينظر أن هذه القضية حينئذ. أي القضايا تكون. فإنه لا يلزم أن تكون ضرورية .فإنه إذا سلب ج 
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سلبا بالفعل عن بء وکان ب شیا لا بحب أن يسلب عنه ج في کل زمان» مثل؟ أن یکون اتفق أن کان کل 
موجود أبيض في وقت ماء مسلوبا عنه أنه مالك ألفي وقر ذهب» وكان حينئذ لا وجود لالك ألفي وقر ذهب في 
الموجودين ني ذلك الوقت هو أبيض؛ وانعكس أنه لا شيء ما هو مالك ألفي وقر ذهب بأبيض» كان هذا ما ل 
يصدق بشرط الضرورة» ولم يكن نمكنا حقيقياء إذا قد سلب عنه بالفعل. وقد اتفقوا على أن كل قضية إمات أن 
يكون فيها حكم بالفعل ضروري» أو حكم بالفعل غير ضروري» أو حكم ممكن ليس فيه شرط أنه بالفعل؛ وإذ 
ليست هذه القضية ممكنة ولا ضرورية فستكون مطلقة. فيكون ما ظنوه من أن المطلق هو الذي يجب أن يكون فيه 
الحكم فيه على الموجودين في زمان» قد حصل باطلا. واعلم أن قولنا: کل کذا کذاء لیس یعنی به کل موجودین 
کذا في زمان ما» فان الموجودين من الناس في زمان ما بعضْ الناس لا كل الناس. ومع ذلك فإن هذا إن اعتبرء 
حصلت أقسام لال يمكن إلحاقها بالضروري ولا الممكن» فيجب إذا أن لا يلتفت إلى هذا المذهب» وسيحوجنا 
إمعاننا فيما يستأنف إلى أن نزيد هذا الغرض شرحا. فإن م يعتبر وجود هذا الموضوع» بل اعتبر صدق القضية» كان 
الموضوع موجودا أو غير موجود» حتى تكون المطلقة هي التي الحكم فيها بسوره صادق زمانا ماء سواء كان 
الموضوع موجودا أو غير موجود. فإن غير الموجود يصدق غليه السلب عاماء كان العكس مغل الأصل بعينه متعلقا 
بذلك الزمانء وكان مطلقا؛ إلا أن هذا الاعتبار مزيف» لا دريت ولا يستقبلك. 

وأما أن أخذ الموضوع على السبيل الذي اختاره الفاضل من المتأخرين» حتى يكون ج ما يصح أن يكون ج حقق 
یدخل فيه ما يصح أن یکون ج» وإن جاز أن یوجد ویعدم ولا یکون حاصلا له أنه ج» فلینظر ما لزم من ذلك؛ 
فيكون ومعنى السالب الكلي على مذهبه» إما أنه لا شيء نما يصح أن يكون ج بالفعل أو بالقوة موصوفا بالفعل بأنه 
ب» لكن هذا الفاضل جعل المطلقة ما لا يجب سلب ب عنه بالفعل كل وقت»فلا يجد حيصا عن الإلزام السالف» 
إذ بينا أن مثل هذه المطلقة قد لا تنعكس؛ ولا يتغير ذلك بأن يجعل الموضوع ما هو موصوف بالفعل نما يوصف به 
المىوضوع أو بالقوة؛ وما يجري مجراهء فهذا على أول الوجهين. 


وأما الوجه الثان» فإنه قضية يسلب فيها الإمكان العام» وليست مطلقة. فإن قال قائلة إنه ليس كذلك؛ بل 
الإمكان ههنا في مفهوم الحمول» وإنما يكون ذات جهة بجهة تلحق الرابطةء ونخبر عن إمكان الرابطة فنقول أولا: 
الجة ههنا في مقابلة القضية السالبة ملحقة بالرابطة» فإنك تقول هناك بعض ما هو ج يصح أن يكون ب وثانياة إن 
كل مقدمة ها جهة يمكن أن تجعل الجهة فيها خارجة عن الحمول» فإنه يكن أن تجعل جهتها جزءا من الحمول» ثم 
تلحق ها جهة أخرى. فإنك إذا قلت: كل إنسان كن أن يكون کاتباء أمعناه أن كل إنسان يمكن» أو يصح» ولا 
نمتنع كتابته» مدخلا للجهة على الحمول على نحو معنا فإنك إن قلت هذا وعنيت بالإمكان الإمكان الحقيقي الذي 
يصدق في هذا الموضع» فقد كذبت. فإن إمكان الكتابة ليس نمكناء اللهم إلا أن يلتفت إلى إمكان قريب. فحينئذ لا 
يجد حيلة فيما ليس فيهء إلا إمكان واحد. ومع ذلك فيكون قولك : کل إنسان نمکن أن یکون کاتب کاذبا على 
هذا التأويل. لأن ذلك كله ليس يإمكان بعيد ولا قريب» بل الناس مختلفون في ذلك. وأما بعد هذا كله فينظر أن 
هذا كيف ينعكس» فنقول: إن هذه القضية مع هذا كله تكون على حكم السالبة الضروريةء إذ كان لا شيء نما 


إن 
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يصح أن يکون ج» هو شيء يصح أن یکون ب. 

هذا وإن قوما قالوا؟ إن السالبة الكلية على الوجه الأول أيضا لا تنعكس.» وأوردوا له أمغله فقالواة نحن نقول 
لاشيء من الحيطان في الوتد» ولا من البطيخ في السكين؛ ولا ينعكس أنه لا شيء من الأوتاد في الحيطان أو 
السكاكين في البطاطيخ ؛ فالجواب عن أمغال هذا نما ذكروه أن الحمول ليس هو الوتد ولا السكين» بل في الوتد 
وني السكين» فاجعلهما كما ها بجملتهما موضوعين ينعكس. 


الفصل الان 


E‏ فصل 


في عكس المطلقات 


وإذ قد بينا هذا فلنبين أن الكلية الموجبة هل تنعكس؟ و كيف تنعكس؟ أكلية موجبة أم جزئية؟ وهل تبقى مطلقة؟ أم 
لا تبقی مطلقة؟ فنقول: إذا صدق قولنا کل ج ب فلیس یلزم أن یکون کل ب ج ماله کل إنسان حیوان» ولیس 
كل حيوان إنسان. وأيضا نقول: كل إنسان مستيقظ» ولا نقرة كل مستيقظ إنسان. فليس يجب إذن للكلية الموجبة 
عكس كلي موجب» فإنه ربعا كان الحمول أعم. وأما عكسها الجزئي فواجب» فإنا إذا قلنلآ كل ج ب لزم أن بعض 
ب ج. وقد جرت العادة في بيان هذا أن يقال: إنه إن م يكن بعض ب ج فلا شيء من ب ج. وهذا نما ينعكس» 
فيکون ولا شيء من ج بء وقد قلنا كل ج بء وخذا خحلف. فهذا هو البيان المعتاد في هذا الباب. 

وعلينا أن ننظر في هذا البيان» هل هو حقيقي؛ أم ليس بحقيقي. وذلك أنه إن كان نقيض الموجبة الجزئية المطلقة هي 
السالبة الكلية المطلقةء وقد قيل؟ إن الحقيقية منها لا تتعكس» فلا يكون هذا بياناء على أن ذلك كما علمت يحتاج 
في أخذ نقيضه إلى أن تعن الحال والوقت. وهنا م يشتغل بتعيين حال أو وقت في كليهماء حت يكون السلب 
مقابلاء فیعین في الخلف. فلا هو مقابل ولا يجب أن تنعكس السالبة الكلي فيد فنقول الآن: إن هذا وإن كان هذاء 
وإن مكان هكذاء فان هذا البيان صحيح. وذلك لأن القائل إذا كذب في قوله بعض ب ج فيجب أن يكون إنغا 
کذب لأنه لا جد بعض ما هو ب هو ج في وقت من الأوقات؛ فإنه إذا وجد بعض ب ج وقتا ماء فقال؟: بعض ب 
ج» أي وقت کان وأي حال کان» فانه يكون صادقا. وإن كان صادقا مع ذلك أن کل ب لیس وقتا ما ج» فليس 
إذن هذه الكلية السالبة المطلقة مناقضة لتلك الجزئية الموجبة. وكلن التي إذا كذبت القائلة بعض ج بء صدقت 
هي ولا تكذب؛ إلا أن يكون بعض من الأبعاض موصوفا في شيء من الأوقات بالحمول. فإذن مناقض هذه الموجبة 
الجزئية المطلقة» هو هذه السالبة التي ظهر من حاها قبل أا تنعكس مغل نفسهاء مانعة للإيجاب الجزئي كيف كان» 
فضلا عن الكلي. فهذا البيان إذن حق. فإذن أخذ المطلق على المعنى الأخحص» م يكن هذا نقضيه؛ بل جاز أن يكون 
كذباء لا لأن الإيجاب كاذب بل لأن الحمل دائم. فكذبت السالبة ولم يجب أن يصدق نقيضها على الوجه المشهور 
فیکون خلفا. 
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فيظهر من هذا أن الغرض في التعليم الأول ليس ما ذهب إليه من أختار هذا الاعتبار في المطلق .فإن كان المطلق 
مأخوذا على المعنى الأحص,» فيبين انعكاسه بالافتراض الذي سدشير إليه بعد ونقول الآن: إن مناقض قولناء ليس 
كل المطلق» هو كل الذي الحمل فيه دائم. وأما مناقض السالب الكلي المطلق والموجب الكلي المطلق العام للجميعء 
هو الجزئي الذي يدل على الدوام. وقد عرفت الفرق بين الدائم والضروري» فيحب أن يراعى هذا في جميع ما 
نورده. فهذه أصول يجب أن تكون منك على ذکرء فان الناس لم يشتغلوا اء 

ونقول: إن هذا العكس يمكن أن يبين بالتعيين والافتراض. وذلك بأن نقول: إذا كان كل ج ب فليفرض واحد من 
الموصوفات بج. ولیکن 3 فيكون د هو ج وهو ب فالموصوف بب الذي هو د موصوف بأنه ج. وكذلك قد 
يمن أن تبين بالخلف على قياس ما فعله الفاضل من المتأخرين» فإنه إن م يكن بعض ب ج» فلا شيء من ب ج 
السالب المطلق» ععنى» مادام ذات ب موصوفة بأها بء وكان كل ج ب ينتج بقياس كامل طبيعي أن لا شيء من 
ج د. هذا خلف. 

وأما أن هذا العكس ما حالهء فنقول: حاله أيضا الإطلاق العام فلا يزم إذا كان كل كاتب مستيقظ, أي وقتا ماء 
يجب أن يکون بعض ما هو مستيقظ هو کاتب» مادام ذاته موجوداء أو مادام مستيقظاء وني بعض المواضع يجب أن 
نقول: كل إنسان حيوان» وبعض اليوان إنسان» أي مادام موجود الذات. وهذان يعمهما الإطلاق العام ولقائل 
أن يقول :إنا إذا قلنلآ كل كاتب مستيقظ لزم منه أن بعض ما هو مستيقظ فإنه كاتب مادام موجود الذات. وذلك 
أنا إذا قلنا: الكاتب من حيث هو كاتب فهو بعض المستيقظين. وذلك الكاتب بعينه من حيث هو كاتب» فإنه 
کاتب مادام ذاته موجودا» وهو بعینه بعض موضوعات المستيقظ. فبعض ما يقال له إنه مستيقظ فإنه كاتب مادام 
ذاته موجودا۔ فقد انعکس ھھنا أیضا ضروریا. 

فقول في جواب ذلك: أما أولاء فإنا نسامح ولا نناقش المناقشة التي لنا في هذاء فنقول: لا يمع وجود بعض 
الملستيقظ كاتبا مادام ذاته موجوداء أن يكون بعضه ليس كذلك. فإنه كما أن الجزئية لا بنع صدق سابها صدق 
إبجاماء كذلك لا بنع صدق ضرورقا صدق لا ضرورقاء وكذلك بعض الأجسام أبيض بالضرورة» وبعضها أبيض 
لا بالضرورة. فإن كان بعض ما هو موضع المستيقظ كاتبا بالضرورة إذا أخذنا الشرط المذكور» فبعضه الذي ليس 
بذلك الشرط ليس بالضرورة. وإن قابلنا هذا الكلام بالحق. لزمنا أن لا نسلم أن الكاتب من حيث هو كاتب 
يوصف بالمستيقظ. فإن ذات الكاتب بشرط أن يؤخذ كاتبا فقط لا يوصف بالمستيقظ. فإن الشرط هو أن يكون 
كاتبا فقط بلا زيادة . والكاتب فقط كيف يكون هو مستيقظاء فيكون كاتبا فقط ليس كاتبا فقط؛ بل إذا أخذ 
مطلقاء أي الكاتب» كيف كان الموصوف بأنه ما كاتب» الجوز أن يكون» كيف كان الموصوف بالمستيقظ وصفا لا 
بالضرورة. وأما الأشياء من حيث حدودهاء وبشرط ريد العوارض عنهاء لا تكون موضوعة لا ليس بحدودها ولا 
في حدودها. ثم ستعلم أن قولنا؟ من حيث هو كاتب» ليس جزءا من الموضوع البتة» وذلك في مغل قولنا؟ الكاتب 
من حيث هو كانب هو مستيقظ» بل جزء من الحمول. وسنبين لك حينئذ أن الشك منحل من وجه آخر. ونرجع 
فنقول :إن العكس في المطلقتين جميعا لا يجب إلا مطلقا عاما. وذلك لأنك إن أخذت المطلقة خاصة» وجدها قد 
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تنعكس خاصة» وقد تدعكس ضرورية. مثال الأول: کل کاتب مستيقظ» وعکسه :بعض ما هو مستیقظ کاتب لا 
بالضرورة. ومثال الثان: كل إنسان متنفس لا بالضرورة» وعكسه: أن بعض ما يتنفس إنسان بالضرورة. وإذ 
عرفت حال الكلي الموجب المطلق» فكذلك فاعلم حال الجزئي الواجب» وأنه ينعكس مثل نفسه جزئيا موجباء 
والبيان ذلك البيان .وينبغي أن لا يطول بسببه. 


وقد أوردت أمثلة نوقض جا ما قلناه من انعكاس الكلي الموجب جزئياء فلا بحتاج أن نعددها كلها؛ بل يجب أن 
يتذ كر ما قلناه في الجواب عن حدود أوردت» لتبين ها أن السالبة الكلية لا تنعكس. وكذا الأمر أن تنظر إلى جلة 
الموضوع وجملة الحمول فتعكسه كما هو لا تنقص جزءا نما فيه وزلا تغيره» أعني الجزء الذي إذا نقصته عنه وهو 
بحاله الأولى قبل العكس فأردت أن تحفظ الإيجاب والسلب مع نقصانه لم تجد الحكم ثابتاء فإنك إذا حفظت الحمول 
كما كان والموضوع كما كان وعكست ل تغلط ولم تغالط. وأما السالبة الجزئية فاا لا تنعكس» فليس إذا م يكن 
کل حیوان إنساناء او کل إنسان کاتباء۔ وجب أن لا یکون کل إنسان حیواناء أو کل کاتب إنساناء 

وههنا نوع من العكس آخر يحب أن نتأمله» وهو الذي يسمى عكس النقيض» وهو وأن يؤخذ ما يناقض الحمول 
فيجعل موضوعاء وما يناقض الموضوع فيجعل حمولا. فنقول: إذا قلنا كل ج بء لزنم منه أن كل ما ليس ب ليس 
ج» ولا فليکن بعض ما ليس ب ليس ج» فهو ج» فبعض ما ليس ب هو ج» ينعکس فبعض ما هو ج هو ما لیس 
ب وقلنا کل ج ب وإذا قلنا؟ کل ما لیس ب لیس ج» صح کل ب ج وإلا فلیصح لیس کل ج ب فیکون 
بعض ما هو ج مسلوبا عنه بء فذلك البعض ج وليس بب .قلناة كل ما ليس ب ليس ج فذلك البعض ج وليس 
بج. وإذا قلنا: لا شيء من ج ب لا يلزم لا شيء ما ليس ب ليس ج» فإنك إذا قلبت: لا شيء من الناس حجارق 
م يازم أنه لا شيء نما ليس بحجارة ليس بإنسان» أو ليس شيء نما ليس بحجارة هو إنسان؛ بل لزم بعض ما ليس 
حجارة فهو إنسان» وإلا فلا شيء نمال ليس بحجارة فهو إنسان. فلا شيء من الناس ليس جحارة. وكنا قلنا لا شيء 
من الناس حجارة. وإذا قلنا؟ بعض ج ب لزم بعض ما ليس ب ليس ج». فإنه يوجد موجودات أو معدومات 
خارجة عن ج و ب معاء فیکون بعض ما لیس ب ليس ج. وأما قولنا؟ لیس کل ج ب» فیلزمه لیس کل ما لیس 
ب لیس ج› وإلا فکل ما لیس ب لیسجء فکل ما ھو ج بء فکل ما ھو ج فھو ب وههنا فحوص أخرى» 
وألأولى أن نجعل مواضعها كتاب اللواحق. 


الفصل الغالث 
"ج فصل 


في عکس الضروريات والممكنات 
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ونقول: إذا قلنا بالضرورة لا شيء من ج ب فيجب أن يكون بالضرورة لا شيء من ب ج. قالواة وإلا أمكن أن 
یکون بعض ب ج» فأمکن أن یکون بعض ج ب» فأشكل هنا شيء وهو أنه استعمل عكس الممكن في وهذا ما¿ 
يبن بعد .فقال بعضهم؟ إن إنعكاس هذا المكن بين بنفسه. فإنه إذا أمكن أن يكون شيء شيئاء أمكن أن يكون ذلك 
الشيء الآخر ذلك الشيء. ولا كان هذا بينا بنفسه» جاز تعريف غيره به» غير متوقف فيه أن يبين حال وعندي أنه 
يحتاج هذا العكس إلى بيان ما أيضاء وليس ما فرضوه بينا أعرف من أن الممتنع كونه شيئاء بمتنع كون ذلك الشيء 
هو الذي هو المطلوب وقريب من المطلوب» لكن ما قاله الآخرون أحسن» وهو أنه إن أمكن أن يكون بعض ب ج 
کان فرضه غير حال. وأکٹرہ أن یکون کذبا. والکذب الغیر الحال لا یلزم منه حال. فان لازم ما کن نممکن. فإن 
حال لا یکون البعةہ فما لا یکون إلا ویلزمھ الحال لا یکون البتة۔ وکیف یکون» وإنھا یکون مع کون ما لا یکون 
البتة. فالكذب الغير الحال لا يلزمه الحال. فإاذا فرض بعض ب ج موجودا» فحينئذ يكون بعض ج ب موجوداء 
فحينئذ يكون بعض ج ب كما علمت كذبا غير حال. لكنك قد قلت بالضرورة لا شيء من ج ب فکيف يكون 
قولنا؟ بعض ج ب» غير حال» فهو حال. ولزم من قولنا بعض ب ج» فقولنا بعض ب ج كذب وحال. على أن هذا 
له وجه» وهو أقرب عندي» وهو أن نقول: إذا جاز وأمكن شيء» أمكن لازمه. فإذا أمكن أن تصدق المطلقة 
القائلة بعض ب ج» أمكن لازمها ضرورة» أي قولناة بعض ب ج. وهذا أصح ما ينبغي أن يقال. وأمات إذا كان 
القول موجبا مثل قولك باضطرار ان یکون کل بج ب أو بعض ج ب فیقولون إنه باضطرار أن یکون بعض ب 
ج .وللبيان المشهور هذا هو أنه لا بد من أن يكون بعض ب ج» لأنه من حيث هو مطلق هذا حكمه. حينئذ إما أن 
یکتمون باضطرار» أو لا یکون باضطرار. فان کل کان لا باضطرار» فبعض ج بء لا باضطرار» وکان کله 
باضطرار» وهذا خلف. وني هذا البيان مواضعه تخليط. 


وذلك لأن الذي سلف من تعليمهم في انعكاس المطلقة الموجبة, إنما كان أها تنعكس جزئية فقط» ولم يبين أا إن 
کانت لا باضطرار فیکون عکسها لا باضطرار. ولا هذا هذا حق بوجه من الوجوه فان کل إنسان کاتب لا 
باضطرار» ثم كل كاتب إنسان باضطرار. 

والتخليط الان هو أنا وإن سلمنا أن هذا البيان قد ينفع في إثبات عكس الكلي الموجب» فكيف ينفع في بيان 
العكس الجزئي الموجب. فإنه ليس يمنع قولناة بعض ج ب بالضرورةء أن يكون بعض ج ب أيضا لا بالضرورةء 
فيجوز أن يكون عكس قولنا؟ بعض ب ج بالضرورة. ثم إن انعكس على قوم فصار بعض ج ب لا بالضرورة 
صح مع صحة الأصل» وهوه قولناة بعض ج ب بالضرورةء ولم يلزم خلف. فإنك تعلم أن بعض الأجسام متحر كة 
ضرورة» وبعضها متح ركة لا بالضرورة. وكذلك بعض الأجسام سود بالضرورة أي دائماء وبعضها سود لا 
بالضرورة؛ بل الحق أن هذه تنعكس مطلقة بالمعنى الأعم» وهو أن بعض ب ج بلا زيادة شرط. والبرهان عليه هو 
المغالان المذ كوران. وأنت تعلم ليس يجب أن يكون عكس غير الضروري عن غير الضروري من المال المذكور. فلا 
يعتنع أن يكون الشيء ضروريا مله على شيء» ثم ذلك الشيء لا يكون هذا ضروريا له. وستريدك هذا شرحا في 


مو ضعهء 
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ومع هذا فيجب أن نورد وجود التلخيص الذي تكلفه أصحاب التعصب عن هذا اللازم. فقال بعضهم؟ إن قولنا: 
كل كاتب إنسان بالضرورة» ليس حقاء وذلك لأن الكاتبين المعدومين هم أناس معدومون ؛ فبعض ما هو كاتب هو 
بالإمكان ناس» أي تمكنوا أن يصيروا ناسا. 

وهذا هو الإنسان الذي ذكر أن قولنلة كل ب ج معناه كل ما يقال له أنةه بالفعل ج» وأخرج ما هو كاتب 
بالإمكان» داخلا في قولنا: كاتب. فالآن قد أدخلت الكاتب بالقوة في هذه الجملةء ومع ذلك فليس تجد البتة مقدمة 
كلية ضرورية موجبة. فإن قولناة كل إنسان حيوان بالضرورة» كاذبة؛ أن الناس المعدومين حيوان بالإمكان. فبعض 
الناس» وهو الذي بالقوة حيوان بالإمكان؛ فليس بالضرورة كل إنسان حيوان. ولا مجد مثالا من الأمغلة المستعملة 
للكلي الموجب» يكون صادقا البتة. 

وقال بعض الحصلين: إن قولنا بعض الكتاب ناس بالإمكان» صحيح. وذلك لأن معنى هذا أن بعض ما يوصف بأنه 
كاتب بالضرورة» هو إنسان »وسواء م یکن کاتباء أو كان كاتباء وكان بالضرورة كاتباء أو كاتبا لا بالضرورة 
حتى يكون إنسانا بالضرورة. وإن لك يكن كاتبا. فإاذن كونه إنسانا بالضرورة» ليس لأنه كاتب. 

فإذا قلت: بعض ما يوصف بأنه كاتب» هو إنسان بالضرورة وإن م يكن كاتباء فأنت تقول في نفسك» لا من جهة 
أنه كاتب» فجهة أنه كاتب لا توجب الضرورة. فإذن يكون غير ضروري أن تكون معه الإنسانيةء فيكون بعض 
الكتاب وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب ليس ضروريا أنه إنسان أو ليس بإنسان» وذلك من جهة ما هو كاتب. 
فبعض الكتاب مكن أن يكون إنسانا من جهة ما هو كاتب. 

وهذا الرجل» وإن دقق» فقد غالط وله التعصب على نمحل وزجه بعيد» وغلط من ظن أن قولنا؟ الكاتب من 
حيث هو كاتب» لا وجب الضرورة؛ حتى يصح معه أن الكاتب من جهة ما هو كاتب» لا يكون حمل الإنسان 
ضروريا عليه» وليس كلامنا في أن كونه كاتبا هو الذي جعل حمل الإنسان عليه ضروريا أو لم بجعل» بل كلامنا في 
الإنسان هل يحمل على الكاتب من جهة ما هو كاتب. فإن قال: إنه حمل عليه دائماء فيكون ضروري الحمل عليه. 
فبين أنه يحمل عليه وإن م يكن لأجل أنه كاتب .وكذلك إذا زالت الكتابة مع كونه إنسانا حمولا على الشيء 
الذي هو الكاتب» فإن ذلك لا بمنع أن يكون محمولا على الكاتب» ودائما له. فليس أنه لا يكون ويحمل على 
شيء» وجب أنه حین یکون لا يحمل عليه دائماء 

فأما إن قال: إن الكاتب من جهة ما هو كاتب» هو كاتب فقط و لا زيادةء والإنسان معنی آخر غير أنه كاتب» 
فليس محمولا عليه» كان هذا حكم الإنسان واليوان. فإن الإنسان» من حيث هو إنسان» هو أنه حيوان. نعم 
الحيوان حينئذ جزء من حده» وكذلك الحيوان والإنسان جزءان من حد الكاتب. فإن الكاتب من الخواص الذاتيةء 
بمعنى» أا توجد في حدها الموضوع وجنسه لا حال وبعد هذا كله؛ فإن الكاتب إذا أخذ أنه كاتب فقط. وكان 
الإنسان مقارنا له كان غير محمول عليه بالضرورة لا بالإمكان؛ فكان بعض الكتاب بالضرورة ليس إنسانا لا 
بالإمكان» وهو الكاتب من جهة ما هو كاتب. 


على أن ههنا غلطا آخر. وهو أن قولنا: من حيث كذاء» ومن جهة كذاء من أجزاء الحمول. فقوله ١‏ بغض الكتاب 
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من جهة ما هو كاتب ليس بالضرورة إنساناء هو إععنى قوله: الكاتب ليس من الضرورة إنساناء من جهة ما هو 
كاتب» ولو كان هذا الاعتبار ليس جزءا من الحمول» بل جزء من الموضوع» للزم منه حال. فإنا كنا نقول؟ الحيوان 
من جهة ما هو حيوان» ناطق أو ليس؛ فلو كان من جهة ما هو حيوان ناطق للزم أن يكون كل حيوان ناطق» ولو 
كان الحيوان من جهة ما ه و حيوان ليس بناطق» للزم أن لا يكون أحد من الحيوانات ناطقا . لأن الشيء الذي يقال 
على الشيء من حيث هو هو» ومن حيث هو طبیعته» فیقال من حیث کان» و کیف کان. لکن لما کان قولنا من 
حيث ومن جهة كذا جزء من الحمول» ل يلزم أن يجاب أن الحيوان من جهة ما هو حيوان ليس بناطق» بل أن يجاب 
أن الحيوان ليس من جهة ما هو حیوان بناطق» بل قد یکون وقد لا یکون. فاذا کان کونه جيوانية تسلب عنه 
النطق» غير كونه لا بحيوانية توجب عليه النطق» م يازم أن يكون الأمر في تسليم القسمين على السواء. 

و كيف يكون جزءا من الموضوع؟ وأجزاء الموضوع يجب» إذا كان بعدها شيء يحمل على الموضو ع» أن تجيء بعيده 
كقولناا الحيوان ناطق كذاء معناه المحيوان الذي هو ناطق كذا. فإذا قلناة بعض الكتاب من جهة ما هو كاتب» 
فيجب أن يكون معناه بعض الكتاب» المأخحوذ من جهة ما هو كاتب. أو بعض الكتاب» الذي هو من جهة ما هو 
كاتب فقط., فيكون إدخال هذا السور فيه هذر. فإن الكاتب الذي أخحذ من جهة ما هو كاتب فقط لا يتبعض ولا 
أيضا يتسور بالكل» حت يقال: مكل الكاتب المأخوذ من جهة ما هو كاتب؛ ولا يكون هذرا إذا جعل هذا جزء من 
الحول» فقيل؟ بعض الكتب هو من جهة ما هو كاتب كذاء فإذا كان هذا جزء من الحمول» فيجب أن يكون جزءا 
من الموضوع عند العكس. 

وهب أنه جزء من الموضوع» أليس يجب أن يكون جزءا من المحمول؟ قيل: فيكون قولنا كل إنسان مكن أن يكون 
كاتباء معناه أ» كل إنسان مكن أن يكون كاتباء الذي هو من جهة ما الكاتب كاتب فقط؛ وهذا کاذب» فإنه ولا 
واحد من الناس يوصف بأنه كاتب المأخوذ من جهة ما هو كاتب فقط .فان الإنسان لا يكون الشيءء الذي هو 
جرد الكاتب فقط الذي أنه إنسان وأنه حيوان» خارجا من وجوده مسلوبا عنه ولسنا نلتفت عندما نقول؟ غ» 
الإنسان نمكن أن يكون كاتباء إلى اعتبار في الكاتب» وجهة تقترن به» غير معني مطلق أنه كاتب بلا شرط لا بشرط 
لا فننظر» هل يحمل ذلك على الإنسان» فيجب أن لا يلتفت في الموضوع إلا أنه الذي هو موصف بكذاء بلا شرط 
دوام أو بلا دوام» ولا بشرط من جهةء ولا نلتفت إلى الحمول إلا مأحوذا حمولا. فأي شرط ألقناه به فهو جزء 
الحملةء هو الحمول. ثم بعد ذلك يربط ويؤخذ عند العكس فيما يجعله حمولا أو موضوعاء ولا يهمل. ولو كانت 
هذه الشروط معتبرة لبطل» كثير من المقدمات الضرورية» وصارت ممكنات» ولتجمع جوامع ما قلناه. 

فلننظر هل إذا کان ج بء وب مکن في ج خاص به» فهل !| حمل ب عل ج» ف ج أيضا يحمل على ب أو لا 
يحمل؟ فلتكن ج الحيوان» و ب الكاتب» فلننظر هل يجب أن نأخذه من حيث هو كاتب. لكنا نجد الكاتب» من 
حيث هو کاتب» مسلوبا عنه أنه حيوان» ف ج مسلوب عن الحيوان الكاتب من حيث هو كاتب؛ بل يحب أن 
یراعی ما کان أوجب» فنجعله موضوعاء فبین أن الحیوان یکون محمولا علیه» نراه یکون محمولا عليه وقتا ماء أو 
مادام الذات موجودة. فإن كمان الحتقى هو أنه حمول عليه دائما مادام ذات الكاتب موجودةء فالحيوان ضروري 
للكاتب» والكاتب ليس ضروريا للحيوان. وفي هذا بلاغ لمن أنصف. 
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وأما الجزئية السالبة الضروريةء فاا لا تنعكس. فإنه ليس إذا كان بالضرورة ليس كل موصوف بأنه حيوان إنساناء 
يجب أن لا يكون بالضرورة كل إنسان حيواناء واعلم أن قولنا بالضرورة ليس» ليس سلب الضرورة؛ بل سلب 
الضرورة ليس بالضرورة. 


وأما المقدمات الممكنة. فقد قيل فيها في مثل هذا الموضع ما أصف: قالوا؟ إن الممكن باشتراك الاسم يقال على 
الضروري وعلى المطلق وعلى الممكن الحقيقيء فما كان من الضروري والمطلق فحكمه حكم ذلك. وما كان في 
لمكن الحقيقي فحكمه قد يخالف» على ما سنبين لك في موضع آخر. فأوهم ظاهر هذا اللفظ أن الممكن إذا قيل 
على الضروري لم يكن خالا له إلا في اللفظ, فيقال له ممكن ونعني أنه ضروري. فإذا لم يكن مخالفا إلا في اللفظ 
كان عكسه عكسه» وليس ينبغي أن يفهم الأمر على هذه الصورة. فإنه ليس أحد من الناس يقول» ولا في لغة من 
اللغات يقال نمكن على الضروريء» ويعنى به الضروري. ولا الشبهة التي دعت إلى أن بجعل في لفظة المكن 
اشتراكاء حتى كان يجب مرة أن يقال على الضروري ومرة أن لا يقال وكان يمتنع كوا مقولا على الضروري أا 
تنعكس إلى السالبة العکس الذي بحري بینھماء إذا ما کان یکن ان یکون پیکن آن لا یکونہ وکان یوجب کوفا 
مقولا على الضروري أن ساجا لا يقال عليه وإلا كان نقيضها وهو أنه ليس يمكن مقولا على الضروري» وكان 
الضروري ممتنعا شبهة توجبن يكون حلها بأن الممكن يقال على الضروري قرولا مترادفا. فإن الممكن إذا كان له 
معنيان» وأحدها أعم من الواجب» والآخر مباين للواجب فإن الشبهة تبحل أيضاء وهل الممكن الذي يجب قوله 
على الضروري إلا الممكن الذي سلبه لا يقال على الضروري؛ لأن سابه أنه ليس بممكن ومعناه متنع .فيكون 
الممكن الذي يجب أن يقال على الضروري هو الذي هذا سلبه. فإذا كان هذا المكن المقول على الضروري الوجود 
معناه أنه ضروري ومفهومه ذلك كما يكون في الا“ ماء المترادفة» كان ما ليس بضروري وما ليس بممكن عى 
واحد» وكان ما ليس بضروري إذن هو الممتنع» وهذا حال؛ بل المكن المقول على الواجب هو اسم وحصل 
موضوع بدل اسم غير محصل هو لفظة غير متنع» وهو أعم منم الواجب ومن الممكن. فليس إذن صحة انعكاس 
الضروري أو المطلق وهو أخص منه» يوجب صحة انعكاسه في نفسه؛ بل يجب أن يعلم أن معنى الكلام المذ كور في 
التعليم الأول الصحيح هو أن هذا إذا قيل على الضروري وعل المطلق وعلى المكن» فما منه في مادة الضروري 
فحكمه ما قيل. وكذلك ما هو في مادة المطلق فحكمه ما قيل. وأما المكن الحقيقي فسيتضح أمره بعد» ليعلم أن بعد 
إيضاح الحكم في جميع ما بحب هذا العام يتضح حكم هذا العام والنظر في المكن الحقيقي وني عكسه جرت العادة 
بتأخره» فلنۇخر د. 
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وذكر الأشكال الغلائة في حالتي الإطلاق والضرورة 


فهذه الأشياء المذكورة ذكرت على سبيل المقدمات لا يراد تعليمه من أمر القياس» فنقول: إن اللازم عن القياس لا 
يخلوء إما أن يكون غير مذكور هو ولا نقيضه في القياس بالفعل» وتسمی أمثال هذه المقاييس أقترانيات» مغل قولك: 
کل حیوان جسم» وکل جسم جوهر» فکل حیوان جوهرء وإما أن يكون اللازم أو نقيضه» وبالجملة أحد طرفي 
المطلوب مذكورا فيه بالفعل بوجه ما؛ وهذا أسميه استننائياء والجمهور يسمونه شرطيا. وإنا م أمه شرطياء إذ من 


الشرطيات ما يكون على سبيل الاقتران. 


ولنقدم ما یکون عل سبیل الاقتران. ومنه ما یکون من لیات. فنقول: إن کل قياس اقترا بسيط هلي فانه 
مؤلف من مقدمتين يشت ركان في حد اشتراك المثال المورود في الجسم. وهذا الحد لا يخلو إما أن يكون في أحدها 
حمولاء وني الآخر موضوعاء أو يكون محمولا في كليهماء أو موضوعا في كليهماء وإذا كان موضوعا في أحدها 
محولا على الآخرء فإما أن يكون محمولا على المطلوب» وموضوعا نحمول الموضوع» وهو الذي يسمى الشكل 
الأول؛ وإما أن يكون محمولا على محمول المطلوب» موضوعا لموضوع المطلوب» وهذا هو الشكل الذي ألغيء لا 
أذكره من العلة بعد وجوبه في القسمة. فإمم حين قسموا الأشكال على القسمة المغلغة التي ذكرناها فجاءت ثلاثة 
عينوا واحدا منها على أنه الشكل الأول» وأخذوه على أنه هو الذي أوسطه موضوع في أحدها محمول في الآحرء 
ثم لما نظروا فيه من حيث يجتمع منه ما يجتمع» أخذوه من حيث يحفظ موضوع وسطه موضوعا وحموله حمولا 
فقط. وهذا أخحص من المعنى الذي لأجله جعل شكلا أولا. فإذا جعلوه شكلا أولاء لا عجرد أن الأوسط موضوع 
وحمول» بل لأن الأوسط حمول على موضوع المطلوب» وموضوع لحمول المطلوب؛ فقد ألفوا قسما رابعاء 
وفاضل الأطباء يذكر هذا ولكن لا على هذا الوجه» بل هذا الإلغاء هو بسبب أنه أمر غير طبيي» وغير مقبول» 
وغير ملائم لعادة النظر والروية» ومستغنى عنه بقوةء عكس نتيجة ما هو شكل أول» و على ما سنوضحه في موضع 
آخر. فليكن الشكل الأول ما ذكرناه. وأما الثان فهو الذي يكون حده الأوسط محمولا على الطرفين. وأما الغالث 
فهو الذي يكون حده الأوسط موضوعا فيهما جيعاء والطرف الذي هو موضوع المطلوب يسمى حدا أصغرء 
والمقدمة التي فيها هذا الطرف تسمى مقدمة صغرى» والطرف الذي هو محمول المطلوب يسمى حدا أكبرء والمقدمة 
التي فيها هذا الطرف تسمى مقدمة كبرى .وتأليف مقدمتين بالاقتران يسمى قرينة. والتي يجب عنها النتيجة ذاها 
تسمى قياسا . وهيئة نسبة الأوسط إلى الطرفين يسمى شكلا. والذي يلزم فإنه ما دام يساق إليه بالقياس يسمى 
مطلوباء فإذا لزم مي نتيجة. وإنما سمي الشكل الأول شكلا أولا لأن إنتاجه بين بنفسه» وقياساته كاملةء ولأنه ينتج 
جميع المطالب» والثان لا ينتج إلا السالب» والغالث لا ينتج إلا الجزئي.» ولأنه ينتج أفضل المطالب وهو الكلي 
الموجب .واعلم أن لا قياس من سالبتين» ولا من جزئيتين» ولا صغرى سالبة كبراها جزئية إلا أن يكون السالب 
ممكناء واعلم أن النتيجة تتبع أحسن المقدمتينء لا في كل شيء؛ بل في الكمية والكيفية دون الجهةه وهذه جمل 
تعلمها بعد باعتبار الجزئيات. 
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الشكل الأول :والشكل الأول فإنه لما كانت صغراه موجبة.ء صار الحد الأصغر فيه داخلا فيما يقال عليه الأوسط. 
فإذا كان في الكبرى إيجاب كلي على كل ما قيال عليه الأوسط, أو سلب كلي عن كل ما يقال عليه الأوسط 
كيف قيل» دخل فيه الأصغر. فإن لم يكن كليا أمكن أن يفوته الأصغر؛ إذا يجوز أن لا يكون هو البعض الذي عليه 
الحكم» سواء كان ضروريا أو نمكنا .فأما إذا م يكن الأوسط ممولا على الأصغرء فستجد أمورا توجب على 
کلیهماء وها مباينان ؛ أمورا تسلب عن كليهماء وها متباينان. فلا يلزم أن يكون الحكم على الأوسط حكما على 
الأصغرء كان سلابا أو إيجابا. فإن كان الأكبر جزئياء فذلك أبعد؛ بل إن كان جزئا على الأوسط, والأوسط 
موجودا للأصغر. لم يجب أن يتعدى إليه إذ الحكم على الأوسط كان حكما جزئياءة فيجوز أن يكون الأوسط أعم 
من الأصغر» ويكون الحكم في البعض الذي هو خارج عن الأصغر يإيجاب أو سلب» فيكون الحكم على ما ليس 
الأصغرء ويكون ما قدمنا ذكره. فبين أنه إذا كانت الصغرى سالبة والكبرى جزئية م ينتج. وهذا يجب أن يقتصر 
عليه» ولا يشتغل بعد ضروب ما لا ينتج» بسبب أَما لا يلزم منها نتيجة معينة .فإنك بعد الإحاطة با قدمناه» كن 
أن تورد تلك الأمثلة. واعلم أن المهملات حكمها حكم الجزئيات» فتصلح صغريات» وتنتج مهملة وأن 
الخصوصات أحكامها أحكام الكلية .فانه قد يكون من خصوصتين قياس» كقولك: زيد هو أبو عبد الله» وأبو عبد 
الله هذاء أو أخو عمرو. ولكن النتائج تكون مخصوصة شخصية. وأكثر ما تستعمل المخصوصات مقدمات صغرى. 


فلنعد الحصورات فنقول: إنه إذا کان کل ج بء وکل ب آ فبین أن کل ج آء وأنه إِذا کان کل ج ب ولا شيء 
من ب آ» فبین أن لا شيء من ج آء وأنه إِذا کان بعض ج بء وکل ب آ» فبین أن بعض ج آ» وأنه إذا کان بعض 
ج ب ولا شيء من ب آ» فبين أن ليس كل ج آ .فهذا هو الشكل الأول» وضروبه الحصورة هذه الأربع» ونتائجه 
هذه. وقد يلزم القياسات الغلاثة من هذه لوازم هي عكوس هذه. فإن جعلت قياسات عليهاء م تكن قياسات كاملة 
بالقياس إليها؛ بل إنما يتبين ما يلزم عنها بالعكس. فأما من قال: إن في غير هذه الضروب ما ينتج وهو إذا كان لا 
شيء من ج ب وکل ب آ» أو لا شيء من ج ب وبعض ب آ» أنتج ليس بعض آ ج. قال لأنك إذا عكست كل 
ب آ أو بعض ب آ» أنتج من الشكل الثاني ليس كل آ ج. فالجواب عن هذا أنه إنما قيل كبرى وصغرى» بسبب أن 
في إحديهما موضوع المطلوب» وفي الآخرى محمول المطلوب. فإذا جعلنا مقدمة ج ب صغرى» وكان ب الحد 
الأوسط, فيكون ج الحد الأصغر» ويكون موضع المطلوب» وعلى مال ذلك يكون آ محمول المطلوب. فإذا قلنا: لا 
ينتج بسلب أو إيجاب» عنينا أن ذلك لا ينتج و آ محمول. وقد زال هذا الشك. فإن أنتج شيئاء فليس عن كبرى 
وصغرى على ما وضع. ومع لك فإنه يرجع إلى الكامل بعكسين. فهو بعيد عن الطبع» مناسب للقسم الثاني من 
الأقسام الأربعة للأشكال» الذي إنغا إذا ألغي لأنه بعيد عن الطبع جداء فإن الشكل الثاني بعد عن الطبع في نظم 
مقدمة واحدة هي الكبرى» والثالث بعد عنه في نظم مقدمة واحدة وهي الصغرى» وإذا كان البعد في معنى واحد 
احتمله الذهن وفطن للغرض. رأما القسم الان فإنه بحتاج في رده إلى الأمر الطبيعي إلى تغيير يلحق جيعه؛ وهو 
مستغنی عنه .فالأولی به وا هو في مذهبه أن يلغی. 

الشكل الان هذا الشكل خاصيته في نظمه أن الأوسط منه حمول على الطرفينء وخاصيته في إنتاجه أن الموجبتين 
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منه لا تنتجان؛ وذلك لأن الحمول الواحد بالإيجاب» كالجسم يحمل على متباينين كالحجر والحيوان» وعلى متفقين 
كالانسان والضحاك. ولا السالبتانء لأن الحمول الواحد كالحجر قد يسلب عن منباينين كالإنسان والفرس» وعن 
متفقين كالإنسان والناطق. ولا عن جرئيتين» فإن الحول الواحد يوجب لبعض الأمر الواحد وسلب عن بعضه» وقد 
يوجب ويسلب عن بعض أمرلاين محتلفين. ولا إذا كانت الكبرى جزئية, فانه إذا حکم علی"" کل شيء ما" نم 
حكم على" بعض الأخر"". لا بخلاف ذلك جاز أن يكون الشيء محمولا على ذلك الكل لكنه أعم منه» فيوجب 
عليه وإن کان بعضه لا یوجب علیه» وجاز أن یکون مباینا له بکلیته لا يحمل علیه. فهذه خاصیته في الإنتاج. وإنغا 
كان شكلا ثانياء وأخر عنه الشكل الباقي من الأشكال» لأنه ينتج ما هو أنفع وهو الكلي» وذلك الباقي لا ينتج إلا 
الجزئي» وإن كان ينتج الموجب» وهذا لا ينتج إلا السالب. فإن السالب الكلي أنفع من الجزئي المىجب» أي في 
العلوم؛ ولأنه إنغا بحدث منه الأول بعكس الكبرى منه» وما الباقي فيحدث بعكس الصغرى» فقرابته من الأول في 
أشر ف المقدمتين. 


والأشياء الاختيارية التي لا وجوب فيها وإنما يدعو إليها الاستحسان والأخذ بالأولى» فإها لا تجاوز بعللها المبلغ 
الذي وصلنا إليه. ومع ذلك فإنا نريد أن نصرح با يرفع الحق عن وجوهنا قناع الحياء فيه وهو أنه إذا كانت هذه 
السالبة الكلية المطلقة على حسب ما يفهم من السلب الكلي المطلق فهما بحسب الأمر في نفسه سواء كانت بالمعنى 
العام أو بالمعنى الخاص» فإنه لا يأتلف منها في هذا الشكل قياس. وذلك لأن السالبة الكلية المطلقة والموجبة الكلية 
المطلقةء قد تصدقان معا على شيء واحد. وقد أوردت له أمثلة في التعليم الأول. فإن كل إنسان نائم وكل إنسان 
ليس بنائم قد تصدقان. لأن كل إنسان نائم وكل إنسان ليس بنائم وقتا ما وبالجملة إذا كان محمول يحمل على كل 
واحد لا دائما؛ بل وقتا ماء فهو أيضا يسلب عن كل واحد لا دائماء بل وقتا مات. وكذلك إن کان هله هلا 
يجوز أن يكون لا دائما وإن لم يوجبه؛ فيجب أن يعلم أذن أنه ليس يجب أن ينعقد من السالب المطلق والموجب 
المطلق قياس في هذا الشكلء اللهم إلا أن يستعمل السالب الكلي على اللفظ المشهور الذي بينا أنه ينعكس» أو 
تستعمل المطلقة التي إطلاقها لا للحمل بل للحصر؛ إذ يصدق الحصر كليا في بعض الأزمنة, أو يستعمل في 
القضيتين ما يتعذر مراعاته» وهو جعل الوقت في كل واحد وقتا واحدا إن أمكن» وشرطا واحدا إن أمكن. 

لكن المطلقة باعتبار القول نفسهء نما لم تجر العادة بأن تستعمل في العلوم وني المخاطبات» بل جرت العادة بأن 
يستعمل السالب في كل موضع وينُوى الشرط الذي ذكرناه. وكذلك قد جرت العادة في قوهم كل ب آ أنه إنما 
يستعمل ذلك على نية أنم كل ب آ» عندما يكون ب فيبج أن يلتفت إلى هذين في هذا الشكل وما بعده . 
فلمستعمل نحن السالبة على النحو المشهور» فإن ذلك أجمع للغرض» فقول: يجب في شرط إنتاج هذا الشكل أن 
تكون إحدى المقدمتين موجبة» والأخرى سالبة وأن تكون الكبرى كليبة. ولنذكر الضروب المنتجة فقطة الضرب 
الأول: من كليتين والكبرى سالبة ينتج كلية سالبةء مثالا كل ج ب ولا شيء من آ بء فلا شيء من ج آ. 
برهانه نا نعکس الکبری فيصير لا شيءِ من ب آ» فيکون کل ج ب ولا شيء من ب آ» فلا شيء من ج آ. وقد 
نبینه من طریق الخلف فنقول: إنه إِذا کان قولنا هذا کاذباء فلیکن بعض ج آ وکان لا شيء من آ ب ینتج من 
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الشكل الأول: ليس كل ج بء وكان كل ج ب هذا خلف. ولقائل أن يقول: إن هذا ليس خلفا محالاء فإن 
المطلقات لا یکذب فبها أن يقال کل ولیس کل» فانه جوز أن یکون کل ویعنی به في کل واحد وقتا ماء ولا کل 
ويعنى في كل واحد وقتا آخر» وليس هذا بخلف. فالجواب أنا قد قدمنا أن الذي نذهب إليه ههنا في استعمالنا 
للمطلقات, ما کان منھا ععنی لا شيء من آ ب مادام آ وكذلك قولنا؟ کل ج ب فانما یعنی به کل ج ب مادام 
ج» فتكون النتيجة لا شيء من ج آ مادام ج. 


المقالة الغالنة 

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق 
الفصل الأول 

"فصل 


في القياسات المختلطة من الإطلاق والضرورة 


قد قلنا في هذه القياسات؟ إذا كانت مطلقة وإذا كانت ضرورية. وبقيت المختلطات من الضربين في جلة ما بقي. 
فلنتكلم في المختلطات إذا كانت إحدى مقدماقا مطلقة والأحرى ضرورية .ولنبداً بالضرب الأول من الشكل 
الأول الذي من كليتين موجبتين صغراما مطلقة وكبراما ضرورية. ماله كل ج ب أي بالإطلاق» وكل ب آ 
بالضرورة. فنقول: إن كل ج آ بالضرورة» ونقول أولا؟ إنا قد كنا نأخذ المطلقة فيما سلف عامة لما بالضرورة ولا 
ليس بالضرورةء وإذا أخذناها الآن كذلك اختلط» فما كان من ذلك يوافق مادة الضرورة كان حكمها حكم 
الضرورة» وما يوافق مادة لا ضرورة فيها اختلف. فليعن ههنا بالمطلقات» ما كان من المطلقات غير ضروري. فما 
كان يلزم من خلطها بالضرورة نتيجة ضرورية»علمت أن ذلك حكم الخلط الذي من المطلقة العامة وما كان يلزم 
منها مطلقةء علمت أنك لو أخذها عامة لزمت مطلقة عامة ولم تلزم ضرورية ثم تكون المسافة مقربة. فإنه لو كانت 
المطلقة العامة توجب ضرورة» لكانت توجد في كل جزئ هلا فكانت توجد في هذه الخاصة التي هي جزئية تحت 
العامة فنقول: إن قوما تعجبوا من كون هذه النتيجة ضرورية» واستبعدوا هذا المذهب وإغا غرهم شيء واحد» 
وذلك لام حسبوا أن الضروري ههنا كا ما كان ضروريا ما دام ذات الموضوع موجوداء أو ضروريا ما دام 
موصوفا با يوصف به حت إذا قيل؟ إن كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر» حسبوه ضروريا حقيقياء 
وكذلك إذا قيل؟ بالضرورة لا شيء من الأبيض أسود» حسبوه ضروريا حقيقياء وكانوا إذا قالوا #زيد أبيض» وكل 
أبييض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر» م ينتج هم أن زيدا ذو لون مفرق للبصر بالضرورة» وإلا فريد أبيض 
بالضرورة. فكذلك إنغا كان ينتج هم في مال الأسود أن زيدا ليس أسود لا بالضرورة. وكل هذا لأمُم لم يشتغلوا 
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باستبات حقيقة امقول على الكل قولا ضرورياء حتى يفطنوا للفرق بين قولناة كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون 
مفرق للبصر. إذا معناه ما بوصف بأنه أبیض» كيف وصف بأنه أبیض,» فإنه ما دام ذاته موجوداء كان أبيض أو م 
يكن أبيض,» فهو ذو لون مفرق للبصر. أو كل ما يوصف بأنه أييض كيف كان فما دام أبيض فبالضرورة هو ذو 
لون مفرق للبصر. أو بالضرورة ليس بأسود. وأنت تعلم نما سلف لك أن بين الاعتبارات فرقاناء وكيف أوها 
کاذب. ولو کانوا قالوا في كبراهم: إن كل أبيض بالضرورة فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورةء لكان أبيض حقا. 
لكن لم يكن الحق الأوسط حينئذ مشت ركا فيهء وذلك لأن الأبيض بالضرورة ليس محمولا على زيد» بل الأبيض 
الذي ليس بالضرورة أو الأبيض بلا شرط فإن حذفوا هذه الزيادة كانت الكبرى كاذبة. لأن لا بمكنك أن تقرلا: 
إن كل أبيض بالضرورة أو بغير الضرورة فهو ذو لون مفرق للبصر بالضرورة. فقولك: "كل أبيض' يشملها جيعاء 
فلا بمكن أن نقول: كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر. لكن العادة الجازية هي التي غلطته. فإذا قلنا: 
کل ج بء ثم قلنا؟ كل ما هو ب بالضرورة أو بغير الضرورة بعد أن يكون ب كان وقتا ما أو دائما فهو آ 
بالضرورة دائماء دحل ج في المقول على الكل. فكذلك إذا قلنا كل ب مطلقا الذي يعمهما جميعاء فوجب أن 
یکون کل ج آ بالضرورة. 


الضرب الان كذلك. ولكن الكبرى مطلقة تنج مطلقة. مثاله كل ج ب بالضرورة» وكل ماهو ب فهو آ 
بالإطلاق» فكل ج آ بالإطلاق؛ لأنه قد حكم على كل ما هو ب بالضرورة أو غير الضرورة أنه بالإطلاق آ» 
فيكون كل ج آ بالإطلاق. وهذه المطلقة لا يصح أن يكون معناها كل ما هو ب فهو ما دام ب فقط لا دائما فهو آ 
بالإطلاق. وذلك لأنه ليس كل ما هو ب لا يدوم له أنه ب؛ إذ قلناة إن بعض ما هو ب وهو الذي هو جد» هو 
ب بالضرورة دائماء فلا يصح إذن بعد ذلك بالقول» قولنلة كل ما يوصف بب يكون له آ وقنا ماء وذلك الوقت 
هو كونه موصوفا بب. فإن بعض ما يوصف بب يوصف به دائما. لكن بمكن أن توجد هذه المقدمة مطلقة المطلقة 
التي يكون فيها ضرورة ولا ضرورة» كقولناة كل متحرك فهو متغير» ولا يصح أن نقول: إنه متغير بالضرورةء ولا 
مادام متح رکا ولیس دائما؛ بل ف وقت كونه متحركا الذي لا يدوم له؛ إذ كان بعض ذلك يدوم ذاته متحرکاء 
وبعضه لا يدوم؛ وكذلك يكون بعضه متغيرا بالضرورة» وبعض لا بالضرورة. فلا يصح أن نقوة إن الكل كذلك 
بالضرورةء ولا إن الكل كذلك لا بالضرورة؛ بل نقول: مطلقاء. ويكون الإطلاق العام فإذا صدقت هذه المقدمة 
على هذه الصفةء وكان كل ما هو ب آ بالإطلاق من هذا الوجه» كانت النتيجة. مع أا مطلقة ضروربةه لأن هذه 
النتيجة تكون مطلقة كالكبرى» أي مطلقة عامة» فيكون كل ج آ مادام موصوفا بأنه بء لكنه يدوم له الاتصاف 
بب» فيدوم له كونه آ. مثال ذلك اللج أبيض بالضرورةء وكل أبيض فإنه ملون بلون مفرق للبصر بالإطلاق كما 
قلناء فكل ثلج ملون بلون مفرق للبصر دائماء فليتأمل هذا من يتعجب من إنتاج الضرورة عن صغرى مطلقة 
وكبرى ضرورية. فإنه جد الضرورية تنتج عن كبرى مطلقة إذا كانت الصغرى ضرورية. 

الضرب الثالث؟ صغراه كلية موجبة مطلقة» كبراه كلية سالبة ضرورية. مثاله: كل ج ب بالإطلاق» ولا شيء من 
ب آ بالضرورة. ينتج بالضرورة لا شيء من ج آ» كما قد علمت. 
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والضرب الرابع عكسه في الضرورة والإطلاق : كل ج ب بالضرورة. ولا شي من ب آ بالإطلاق» ينتج لا شيء 
من ج آ. وعلى ما علمت في الضرب الثان. 

والخامس صغراه جزئية موجبة مطلقة» وكبراه كلية موجبة ضرورية. 

والسادس عكسها في الضرورة رالإطلاق. 

والسابع صغراه جزئية موجبة مطلقة» وكبراه ضرورية سالبة كلية. 

والثامن عكسه في الضرورة والإطلاق. والنتائج تابعة للكبرى. 

واعلم أن الجزئية المطلقة لا تمنع الضرورةء ولا الجزئية الضرورية تمنع الإطلاق. فإن الجزئيتين إذا كانتا لا تتمانعان 
في السلب والإيجاب فكيف تتمانعان في الضرورة والإطلاق» ويتنع فيهما المعنى المذ كور في الضرب الثان. 

وأما الشكل الثان» فالحق فيه أنه إذا اختلفت القضيتان في الضرورة والإطلاق الخاص» وكانتا كليتينء فقيل الأوسط 
بالضرورة على كل واحد من طرف» ثم قيل على كل واحد من الطرف الآخر بغير ضرورة» على ما جوزه صاحب 
الفص أيضاء فكان لأحد الطرفين حكم الأوسط عند كل موصوف. هو أنه دائم له» وعلى الآخر هو أنه ليس دائما 
له أي لكل واحد منه» كان الحكم سابا أو إيجابا. فان الطرفين متباعدان يجب سلب كل واحد منهما عن الآخر. 
وكذلك إن كانت الصغرى جزئية. فإن البعض الذي فيها مسلوب عن الطرف الأكثر؛ إذا كان ذلك البعض مخالفا 
له في الحكم. وأنت إذا جعلت الدوام وغير الدوام جزءا من الحمول فكان الاقتران» مغلا قولك: كل ج ب 
بالضرورة» وكل ١‏ ب لا بالضرورةء أو بالضرورة لا شيء من ج بء ولا شيء من آ ب سلبا هو في كل واحد 
بالضرورة؛ أمکن أن تقول: کل ما يقال له آ» فیحمل عليه أنه دائما ب ولا شيء نما يقال له ج يحمل عليه أنه 
دائما ب فينتج أنه لا شيء من ج آ. وكذلك لو قلت کل ما قال له ج فهو شيء» ذلك الشيء يساب دائما عنه 
أنه ب» وليس شيء نما يقال عليه آ فهو شيء ذلك الشيء يسلب دائما عنه أنه ب أنتج أنه ليس ١‏ بء وذلك 
بالضرورة. فإانك يمكنك أن تزيد جهة الضرورة في جميع ذلك وينتج ضرورية. وأما إذا أخحذت العامة مطلقة. ¿ 
جب أن ينتج من موجبتين أو سالبتين» لأنه بمكن أن تكون هذه المطلقة تصدق على ضروريةء وفي تلك المادة لا 
تجب نتيجة وهذا معنى أنه لا ينتج. فلنعد إلى اقتصاص المشهور في ذلك. 


الضرب الأول من ذلك: كل ج ب بالإطلاق» وبالضرورة لا شيء من آ ب» فينعكس إلى الأول فينتج: أنه 
بالضرورة لا شيء من ج آ. وهذا لا منازعة فيه. 

والثاني أن تجعل السالبة الضرورية صغرى. 

وأما النالث فمل قولناة كل ج ب بالضرورةء ولا شيء من آ ب بالإطلاق الغير الضروريء. وليكن ما ينعكس 
حتى يكون فيه تمام المقارنة. ونما ينعكس نما ليس بضروري لا يجوز أن يكون إلا نوعا ما من المطلقة الصرفةء أو 
یکون بمعنی ما حصل في الوجود وقنا ماء حقی ینعکس على نحو ما قیل. 

فأما إن كانت الكبرى مطلقة بالمعنى الأول فقد علم أما إذا انعكست صارت ولا شيء من ب آء مادام موصوفا 
بأنه ب» وکل ج ب دائماء فينتج كما علمت ضرورية. 
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وأما إن كانت على الجهة الثانية فتكون حقيقة التأليف فيها أن كل ج في كل وقت وزمان» فإانه موصوف بأنه ب 
دائما مادام ذاته موجودا لا مادام موصوفا بأنه ب فقط. ولا شيء من الموجودین ۲ في زمان ما موجود له أنه ب. 
فيجب أن يمتنع أن يكون شيء من ج آ» عند كون القضية السالبة صحيحة موجودة» وإلا لكان في كل زمان يوجد 
فيه ذاته يوجد له أنه بء وفي هذا الزمان أيضاء ويُشبه أن لا بحسن أن تعكس هذه المقدمة عكساء حت يتألف منه 
قياس في الكل الأول على جهة أن یقال: کل ج کیف کان فإنه موصوف بأنه ب دائماء وکل ب کیف کان 
مساوبا عنه آ في هذا الوقت. فإن الكبرى حينئذ - فيما أحسب = لا تكون مطلقة على أحد المذهبين» بل إنغا جب 
أن یقال: کل ب موجود في هذا الوقت مسلوب عنه آ. فحینئذ لا بحب أن يدخل ج تحت بء فرعا م يكن ج 
موصوفا بأنه ب في هذا الوقت» إذا لم يكن ذاته موجودا في هذا الوقت. فعلى طريقتهم - حينئذ - لا تكون النتيجة 
مطلقة على شرط وجود الموضوع. نعم إن كان ج موجودا في هذا الوقت فيسالب عنه أنه ١‏ في هذا الوقت» ولا 
يلزم أن يسلب عنه في کل وقت. مغلا إذا كان ج أبيض دائماء ثم اتفق في وقت ما أن م يكن شيء من المتحر كين 
أو من الباآت أبيض» فيكون حينئذ لا شيء من ج الموجود في ذلك الوقت ببناء في ذلك الوقت لا في كل وقت. 
فتكون النتيجة مطلقة على نحو استعماهم الإطلاق. فهذه الاتفاقات كلها إذا اتفقت أنتجت هذه النتيجة. لكن ليس 
يجب من نفس الأمر أن يتفق هذه الاتفاقات. وذلك أنا إذا قلناة كل اون كسوف فإنه بالضرورة أسود؛ ثم اتفق في 
وقت إن م يكن شيء من ألوان الأجرام السماوية سوداواء إذ هذه على هذه الطريقة وجودي» م يجب من هذا أن 
يسلب السواد عن الكسوفات الموجودة في الوقت حتى تكون القضية وجودية. فرعا م تكن كسوفات موجودة حتق 
يسلب عنهاء وأيضا لم يجب أن ينعكس,» فيقال: ولا واحد نما هو سواد موجود هو لون الفلك. فرعا م يكن حينئذ 
سواد موجود لأنمم بجوزون أن يقول القائل: ليس شيء من الألوان سواداء أي في وقت ماء وني ذلك الوقت 
يصدق أن يقال: لا شيء من الألوان السماوية بسواد. ويكون القول حينئذ صادقات مطلقاء ثم لا ينعكس هذا 
حقى يرجع إلى الشكل الأول. 

ولكن لقائل أن يقول :إن هذا السلب الكلي صادء وليس الشرط أن يكون الموضوع موجودا في الوقت إلا في 
الموجب؛ لأن الإيجاب في وقت معين لا يكون إلا على موجود في ذلك الوقت. وأما السلب فقد يصدق على 
الموجود والمعدوم. فرعا صدق عليهما في كل وقت» وربا صدق في وقت معين. والاعتبار مقصور على صدق 
الحكم على الموضو ع. فان کان دائما فهو ضروري» وإن کان موجوداء ولکن في وقت ماء فهو مطلق وجودي. مم 
قولنا؟ کل ب کیف کان» فانه مسلوب عنه ۲ في هذا الوقت» قول صادق في هذا الوقت. إذا م يوجد في هذا 
الوقت ب موصوفا بأنه آ» سواء كانت ألبا آت موجودة أو معدومة لا توصف بآ. فإن المعدومات لا توص بآ . 
والموجودات إذا م توصف مع ذلك بآء لم يكن في ذلك الوقت شيء هو ب وهو آ. فيصدق السلب الكلي في 
الوقت» بل هم أن ينحرفا عن هذا إلى طريقة هم قريبة من هذا في هذا الباب كنا أومأنا إليها فيما سلف. ويلزمنا 
الآن أن نذكرها هم وذلك لأن للقائل منهم أن يقول: إنا إذا قلنا كل ج هو ب بالوجود» أي في قوت ماء لا يجعل 
الوجود باعتبار و أحد واحد من الموصوفات» بل يجعل الوجود للحصر, فإنا إذا قلناة كل ج ب بالوجود يفهم منه 
معنیان. 
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أحدهاء أنه قد وجد إن كان الصدق هو قولنا: إن كل ج ب بعدما م يجب ذلك في نفس الأمر؛ لأنه ربعا كذب 
هذا الحصر في وقت آخر. ولا يلتفت في ذلك إلى حال ب من ج» أنه هل هو لواحد واحد منها وجودي أو 
ضروري. ماله أنا إذا قلنا في وقت من الأوقات لا بياض فيه ولا رة ولا شيء من الأوساط إن أمكن؛ إن كل 
لون فهو سواد» وصدق هذا في ذلك الوقت» ولم يكن صدقا ضرورياء م يعن أن كل واحد ما هو موصوف بأنه لون 
فانه موجود له وجودا غير ضروري أنه سواد» حتى يجوز أن يبقى ذلك الواحد موجود الذات أو موجودا لونا وقد 
زال عنه أنه سواد» حت يكون كأن حكمنا أيضا أن كل واحد مما يوصف بأنه لون في ذلك الوقت ليس دائما مادام 
موجودا لذات فهو سود؛ كلا. فإن الوجود الغير الضروري في قولنا هذا إنغا يعتبر في صدق الحصرء لا في أن 
الحمول غير ضروري لواحد»أو لكل. 

كذلك لا يلتفت في السالب إلى وجود الموضوع؛ بل إلى وجود صدق السالب الكلي» وإن كان لا بد من وجود 
الموضوع في الموجب حتى يصدق الحصرء ولا بد من ذلك في السالب. فإنه إذا كان لا شيء من الألوان في وقت ما 
بياضاء ولا شيء من المتوسطات؛ بل كانت الألوان كلها سواداء ولك يكن لون البتة صدق أن لا شيء من الألوان 
في وقت مت بياض» أي في ذلك الوقت؛ لأن المعدوم لا يوصف بأنه بياض ولا بشيء من الموجبات. وإذا م يصدق 
الإجاب» صدق السلب ضرورة. فإذا راعينا ما نقولهء والتفتنا إلى وجود الصدق في الحصرء مكنا أن نعكس هذه 
القضية. فإن سلكوا هذه الطريقةء يكون قد كثروا على أنفسهم أصناف القضاياء وحادوا عن الطريقة المخلىء با إذا 
تأملت بعض ما سلف لك وقفت عليه فإذا كان كل كسوف قمري سواداء وكان لا شيء من الكسوفات القمرية 
في وقت ما بسواد لأن الكسوفات كانت معدومةء فيكون لا شيء من كسوفات القمر في وقت ما بكسوف» 
وكذلك لا شيء من الناس بناس» وكذلك في كل واحد من الأمور. وليس له أن بقول: إن معناه لا شيء من 
كسوفات القمر في وقت ما بكسوف موجود. فإنه م تكن كسوفات القمر من حيث أخذت حدا أكبر مأخوذة على 
أا موجودة. لكن له أن يقول: إن في كل موضع إنا اعتبر في الحمولات التي في المقدمات السالبة المطلقة أن تكون 
موجودة في ذلك الوقت فغبت بعد ذلك أو لا تسلب» وزلا أعتبر ذلك في الموضوعات للسلب. فسنسلم له ذلك. 


وإنما طولنا الترديد في هذا الباب» لزيد المتعلم استبصارا في هذا المعنى» بكثرة الإحترازات التي يحتاج أن يراعي في 
ترويج هذا المذهب» بعد ما فيه من ضياع مقدمات ووجوه فاضلةء نما قد وقف عليه قبل. فنقول: أنه إذا كانت 

المطلقات على هذه الصفات . أمكن أن يكون نتيجة مطلقة على هذه الصفةء ولا يبالي فيها بأن تكون القضايا في 
أنفسها ضرورية أو غير ضرورية؛ بل يكون الالتفات إلى الحصرء حت إذا حقا أن بعض الألوان أسود بالضرورة 
وبعض الحيوان إنسان بالضرورة» وبقي البعض من الحيوان الذي هو إنسان بالضرورة» والبعض من الألوان الذي 
هو أسود بالضرورة» وكان حقا أن كل حيوان حينئذ إنسان أو كل لون أسود. فكان الحمل ضروريا والمقدمة غير 
ضرورية. وذلك لأن صدق الحصر اتفق اتفاقا وكان لا بالضرورة؛ بل مطلقا مثل صدق قولناة كل حيوان إنساء. 
فإنه وإن كان حمل الإنسان على كل واحد من أولئك الموصوفات بأما حيوانات ضرورياء فإن صدق الحصر ليس 
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بضروري. فيجب أيضا أن يكون قولناة كل حيوان متحرك بالفعل يكون بالضرورة؛ إذ يجب أن لا يلتفت إلى حال 
حيوان حيوان؛ بل إلى صدق القول بأن كل حيوان فإنه متحرك وقتا ما أو متنفس وقتا ما فيكون هذا الصدق 
موجودا في کل زمان» فانك فی کل زمان إذا قات إن کل حیوان موجود له الح رک لا ما دام ذاته موجوداً کما 
بل حینما يتحرك کما یکون صادق. ولا یکون هذا القول في وقت من الأوقات کاذباء نعم یکون في وقت من 
الأوقات ليس كل حيوان متح ر كأ وهذا لا يناقض ذلك. فإنه في الوقت الذي يصدق أنه ليس كل حيوان محر كأ 
أي في الوقت يصدق أيضاً أن كل حيوان متحرك أو متنفس وقتاً من الأوقات في وجوده فإن هذا يصدق في كل 
وقت» وإن كان حيوان لا يتحرك في وقت» إذ هذا لم يوجب الح ركة في كل وقت. ويناقض بأن لا يكون حركة في 
وقت. فبالحري أن تكون هذه القضية الكلية ليست مطلقة» بل ضرورية. وهم يأخذوفا مطلقةء ولا يأخحذوفا 
ضرورية البتة. وكذلك قوهم: - كل متحرك متغير يجب أن لا تكون مطلقةء بل ضروريت. وقد أخذها بعضهم 
مطلقة. وصدق من جعل هذه كبرى في الأول مطلقة فأنتج نتيجة مطلقة. وأيضا فماذا بقولون في قول القائل: 
بعض الحيوان إنسان بالضرورة» وبعض اللون سواد بالضرورة؟ هل هي ضرورية أو مطلقة؟ لكنهم معترفون بأن 
هذه القضية الجزئية بحب أن تكون صادقة في كل وقت» ونقيضها كاذبا في كل وقت. فنجدهم قد نسوا السور فهم 
غير ملتفين إلى السور .وكذلك قولنا؟ بالضرورة ليس كل حيوان إنساناء فام معترفون بأن هذه القضية ضرورية . 
يجب أن يكون جميع ذلك مطلقا إن كانت الضرورة إنما تراعي في صدق السورء لا في اعتبار الحال بين الحمول 
والموضوع. فإن كان الاعتبار هو السور» فصدق هذا السور ليس ضرورياء وذلك لأمم يسلمون أنه قد يصدق وقنا 
آخر أن كل حيوان إنسان»» ولا شيء من الحيوان بإنسان. فيكون صدق هاتين القضيتين وجوديا من جهة سوره في 
كل وقت. وكذلك أيضا إذا قلنا: كل إنسان حيوان فإمم كلهم يعترفون بأن هذه القضية ضرورية. وعلى أصلهم» 
فاا لا تکون ضروريةء بل تکون لو تو هنا لا إنسان موجودا - على ما یفعلون وهو یقولون - م یکون أحد من 
الناس حيواناء على قياس قوهم: إن قولنا ليس ولا شيء من الكسوفات بكسوف» أي كسوف موجود» قول حق. 
وإذا كان يصح عندهم أن يكون قولنا؟: كل حيوان أعجم صادقا في وقت من الأوقات» حين ما لا يكون إنسان 
البتة عوجود. وإذ يصح سلب اليوان عن الإنسان الذي ليس بعوجود. فيصح حينئذ أن يقال: ليس أحد من الناس 
بحيوان. فلا يكون إذن صدق قوللا كل إنسان حيوان» صدقا دائماء بل إنما يكون صدقا وقتا ماء فلا تکون هذه 
المقدمة ضرورية فكان يجب أن يمنعوا كون هذه القضايا ضرورية» مع اعتقاد المذهب الذي هم. وعلى أن هم أن 
يقولوا؟ إنا لو أجبنا إلى الإطلاق» راعينا الوقت الذي نتكلم فيه وأما في الضرورة والإمكان فيراعى شيء آخرء 
فیکونون قد شوشوا على نفسهم. 

فهذه الأبحاث وما يشبهها صرفتنا عن الالتفات إلى هذا الرأي» وسنستقصي ما يجب أن يقال من الزيادة على ما 
قلناه في أبحاث اللواحق. فقد بان أن هذه القرينة تنتج ضرورية. وكذلك القول في الرابع» إذا كانت الكبرى موجبة 


الفصل الان 
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"ن فصل 


في تعقب النظر في الحجج على كون النتيجة مطلقة 


لكننا مع ذاك نبحث عن الحجج المذكورة في إيجاب كون النتيجة مطلقة ونقضي فيها عا يبلغه منتهى معرفتناء فأحد 
حججهم عكس المطلقة إلى الشكل الأول وقد علمت ما في ذلك. لأنك قد علمت أن الكبرى في الشكل الأول 
إذا كانت مطلقة وبحيث تكون عكس سالبة مطلقة يجب عكسهاء فإن النتيجة في الشكل الأول تكون ضروريةء وإن 
كانت الكبرى مطلقة. وأما الطريقة من الخلف التي قيلت في تبيين ما ادعوه من إنتاج مطلقة من تأليف سالبة كلية 
صغرى وكلية موجبة كبرى» وأنه ينتج سالبة كلية مطلقة. قائلين: إنه لو كان بالاضطرار ليس ولا شيء من ج آ» 
لکان بالاضطرار لیس و لا شيء من آ ج» ویصح أن یقال؟ بعض ب آ› فیکون بالاضطرار لیس کل ب ج إذا 
کان لا شيء من ج ب بغیر اضطرار» فلا مانع أن يکون لا شيء من ب ج الذي هو عکسه بغیر اضطرارء فلا 
يكون السلب ضروريا في شيء البتة وحینئذ لا یکون مانع عن أن یکون کل ب ج» وقد وجب ما فرض ما 
فرضناه أنه بالاضطرار لیس کل ب ج۔. 

فأول ما يقال هم هو أنه لیس إذا م یکن مانع عن أن یکون إذا کان لا شيء من ج ب بغیر اضطرار» کان عکسه 
بغير اضطرار» حتى يصدق معه في نفس الأمر أن كل ب ج» يجب أن لا يكون في مادة من المواد مانع من ذلك. 
وهب أنه لا مانع في موضع ما من ذلك فلم حيث يوجد تأليف مثل هذا التأليف لا تكون الحاجة الواقعة إلى المواد 
المتألفة بهذا التأليف محتصة مواد فيها هذا المانع. فعسى أنه إذا صدق أن كل ب ج بالضرورة. كان هذا مانعا أن 
يصدق ذلك الانعكاس» فيصدق بعده قولناة كل ب ج. فلنترك أن كل ما هو ب بمكن أن يكون ج» ونترك مع 
ذلك أنه صدق سلب المطلق أن لا شيء من ج ب غم لنتأمل هل يصح ذلك؟ فنقول» لا يخلو قولناة بمكن أن يكون 
کل ب ج» إما أن يعني بمذا حال صدق السور» فیکون کأنه قال: إنه ممن في وقت من الأوقات أن یکون كل ب 
ج» ففي ذلك الوقت لا يصدق أن لا شيء من ج ب لا حالةء فيكون وقتا يصدق أن كل حيوان إنسان» وحينئذ لا 
يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان» ولكن في وقت آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بحيوان» ولكن في وقت 
آخر يصدق أنه ليس أحد من الناس بجيوان» أو تقول في وقت يصدق مغلا أن كل أبيض إنسان» ويصدق في وقت 
آخر أنه ليس أحد من الناس بأبيض.» لا في ذلك الوقت. فإذا ألفنا هذه الصورة؛ أن لا أحد من الحيوان أو من 
الأبيض بإنسان» وكل ناطق إنسان بالضرورة» أنتج أن لا أحد من الحيوان بناطق في ذلك الوقت. وكان هذا مطلقا 
غير ضروري. وكانت النتيجة على ما يدعوفا. ولو كانت ضرورية لاستحال أن يصدق قولنا: كل حيوان إنسان» 
أي وقتا ما. فهذا البيان مستمر على هذا الأصل» لكن التأليف ليس منه خلط. فإن المىوجب لك يكن دائم الصدق» 
ولم یکن ضروریاء فانه حین ما لا یکون إنسان موجوداء لا یکون کل ناطق إنسانا موجوداء وعلی ما قد علمت۔ 
وكما جاز أن يصدق قولناة إن كل حيوان إنسان وقتا؛ فكذلك يجوز أن يصدق وقتا أن کل يحون فرس» فلا یکون 


حينئذ ناطق موجوداء فلا يكون حينئذ كل ناطق إنسانا. فإاذن إنغا يصدق قولنا: إن كل ناطق إنسان وقتا ماء فإذن 
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وإما أن لا يذهبوا إلى هذا ولا أرى صاحب التعليم الأول ذهب إلى هذا؛ بل حرمه تحرعا كليا .وإنما قصد إلى أن 
يكون الصدق غير ضروري باعتبار الحمل» لا باعتبار السورء فكان الغرض في قولهة لا شيء من ج بء أن كل 
واحد م ج يسلب عنه ب وقتا ماء ولا يسلب وقتا ماء ولا جب أن یسلب دائماء بل جوز أن بکون ب من خواص 
ج التي لا تدوم وتكون . فلينظر كيف يتالف من مغل هذا مع الضرورية قياس يلزم هذا الخلف. فنقول: إذا قلنا 
ليس شيء من الناس يضحك بالفعل» أي عندما لا يضحك. ثم قلناة كل آ بالضرورة ضاحك بالفعل» حتى يكون 
القياس المطلوب» ما كان لنا أن نقول: كل ضحاك بالفعل إنسان» حتى يلزه: فكل ١‏ إنسان؛ ثم يزم فبعض ما هو 
إنسان آ» وكل ما هو آ فهو ضحاك بالضرورة. فبعض ما هو إنسان هو ضاحك بالضرورة» وكان لا شيء من 
الناس إلا وهو مسلوب عنه الضحك» هذا خحلف .فإذن إذا صدق قولنا؟ كل ب ج» كان ذلك مانعا عن أن يصدق 
قولنا بالضرورة كل آ ب » وإذا صدق قولنا كل ١آ‏ ب بالضرورة» كان ذلك مانعا عن أن يصدق أن کل ب ج لا 
بالضرورة» ولو صدقا جميعاء عرض اخحال المذکور. فإذن لما صدق کل ب ج» فیجب أن يكذب كل آ ب 
بالضرورةء وأن يمنع ذلك صدق هذاء فيكون في مغل هذه المادة مستحيلا أن يوجد شيء من الأشياء يوجد عليه 
الضحاك بالفعل بالضرورة» حتى يكون ذلك الضحاك آ .وبالحقيقة فإن الضحاك بالفعل غير معقول على غير 
الإنسان بوجه من الوجوه؛ وهو الإنسان غير ضروري. وكيف يمكن أن يقال على غيره وقد جعل منعكسا عليه؟ 
ولو قيل بالضرورة على غيره حتى كان أعم منهء م بمكن أن ينعكس لا السلب كليا مطلقا صرفا ولا الإيجاب كليا 
كيف اتفق. وأما اللمغال لما يكون فيه الصدق» من جانب قولنا: كل آ ب ويمتنع صدق إيجاب عكس الجانب 
الآخر أن يجعل ج إنساناء وب المتحرك بالفعل» وآ الفلك. ولا يكون لك أن تقول: إن كل متحرك بالفعل إنسان 
بوجه. فإذن قوله: إن هذا يمتنع» غير صحيح. فإنه إنما لا يمتنع في نفس الأمور. 

وأما في تأليف هذه صفته» فيمتنع أن تكون مادة ويقع فيهاة ليس شيء من ج ب لا بالاضطرارء فلا بمكن أن 
ينعكس الكلي السالب فيها كليا موجباء مساعدة للسالبتين المنعكستين اللتين تصدقان معا ثم أوردوا هذا مثالا من 
الحدود. وهو أنه لا شيء من الأبيض بيوان» وكل إنسان حيوان» فلا شيء من الأبيض إنسان. قالوا: فيكون 
صادقا أنه لا شيء من الأبيض إنسان في وقت » أي في الوقت الذي يصدق فيه أن لا شيء من الأبيض حي. وليس 
صدقا بالضرورةء لأنه بمكنن يكون بعض الأبيض إنساناء وبعض الناس أبيض. فنقول: إن هذه السالبة حي من 
حيبث هو أبيض؛ والغانن أن يقال: إذا لم يكن ققدس» ولا ناس في بلاد الاعتدالء ولا أنواع من الحيوان التي هي 
دائما بيض» بل كان إغا توجد أنواع هي بالطبع غير بيض» وأشخاص من هذا النوع ها أن تكون بيضا ولكنها الآن 
سود. فحينئذ يصدق: أنه لا شيء من الأبيض حي» أي في ذلك الوقت. فإن فرضوا المقدمة صادقة على هذا المفهوم 
الثاني لزمهم أن تكون الكبرى -كما علمت أيضا- غير ضروريةه فلا يكون التأليف على ما يدعون. وأما الوجه 
الأول ففيه من الزيادة التي لا يجب أن يلتفت إليها ما قد علمت. وما قد قيل لك فيما سلف. وقد علمت أن بعض 
الأبيض حي بالضرورة. وأنه ليس سلب الحي عن الأبيض من حيث هو أبيض سلبا وجوديا حتى يصح أن يكون مرة 
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الأبيض من حيث هو أبيض حياء ومرة لا؛ فقد مضى لك هذاء فان کل أبیض مسلوبا عنه = مادام ذاته موجودا- 
الحيوانية من حيث هو أبيض فانه دائما مسلوب عنه الحيوان من حيث هو أبيض» لا يجوز أن يبقى ذاته موجودا 
ويكون من حيث هو أبيض نمحمولا عليه الحيوانية. 


فان قال قائل: يجب أن تأخذ في اعتبارك هذا ذات الموصوف بأنه أبيض ذاتا؛ وأما قولك: إن هذه الذات مسلوب 
عنها الحيوانية من حيث هي أبيض دائماء كقولك: إن كذا مسلوب عنه السواد مادام أبيض» ومن حيث هو أبيض؛ 
وإذا كان دوام سلبك السواد من حيث هو أبيض لا يوجب أن يكون سلبا ضرورياء فكذلك دوام سلبك الحيوان 
هن الأبيض من حيث هو أبيض. فالجواب أن قولنلة من حيث هو أبيض» إن كان جزءا من الحمول عرض ما قلنا 
الآن وفيما سلف من أقاويل مضت؛ وإن كان جزءا من الموضوع» فإما أن يكون كأنك قلت الأبيض المأخوذ من 
حيث هو أبيض بشرط التجريد» أو تكون كأنك قلت الأبيض المأخحوذ من حيث هو أبيض لا بشرط التجريد أو 
زيادة. فإن كان معناه الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض على أنه بشرط التجريد فإنه لا جوز أن يكون شيء آخر 
یوصف به هو غیره في المعنی؛ بل یکون هو بنفسه أمرا لا یرض له مر آخر ولا هو یعرض لأمر آخر. فلا یکون 
شيء يوصف بالأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد هو إنسان أو فرس أو غير ذلك» فإنه لا يكون 
إنسان أو فرس أو شيء من الأشياء هو أبيض» بشرط أن لا شيء هو غير الأبيض من حيث هو أبيض. فلا يكون 
إذن هو عارضا لذات حتى يكون هناك معنيان: معنى الذات في نفسهاء ومعنى ها مادامت موصوفا يمذا الوصف. 
حتى إذا كان السلب مع هذا الوصف لم يكن ضروريا مطلقا؛ بل هي نفس الذات المسلوب عنها دائما كل وقت. 
فان الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بشرط التجريد» مسلوب عنه كل شيء من الأشياء له مفهوم غير مفهومه 
سلبا دائما .فاذن کل سلب عنه فهو سلب دائ لیس وفتا عنجما یکون موصوفا بجا وصف به» ووقنا لا .فهذا هو 
الفرق» وهذا كما يقال: إن الإنسان حيوان بالضرورة. فإنه يستوي فيه مادام ذاته موجوداء ومادام موصوفا بأنه 
إنسان. وإما إن أخذ الأبيض ليس بشرط التجريد» بل بلا شرط حقى يكون أن يقرن به شرائط أخرى» فالسلب 
المذكور كاذب. فإنه كاذب أن يقال :إن الإنسان من حيث هو شيء موصوف بأنه أبيض» مسلوب عنه الحيوانية؛ 
بل الشيء الموصوف بأنه أبيض غير مانع من أن يوصف أنه حيوان» وصفا ضرورياء فضلا عن الوجودي» إلا من 
حيث يعتبر أبيض مرفوعا عنه أنه شيء أبيض» أي شيء آخر هو الموصوف بأنه أبيض. 

والفرق بين الاعتبارين أن النظر في الأبيض بلا اعتبار» شرط قد يقال: إنه نظر في الأبيض من حيث هو أبيض» امجوز 
فيه أن يكون أي شيء كان موصوف بأنه أبيض .ولكن لم يلتفت عند ذلك الوصف والاعتبار إلى شيء من تلك 
الأشياء التي يجوز أن تكونه. وإنما التفت إلى نفس أنه شيء أبيض الجائز أن يكون جصًا أو ثلجا أو غير ذلك . 
والنظر في الأبيض باعتبار شرط لا لتجريد يقال إنه نظر في الأبيض من حيث هو أبيض» وهو النظر في الشيء 
الأبيض المرفوع عنه أنه جص أو بياض أو له وجود آخر غير وجود أنه شيء أبيض فقط. فإذا أخذ الأبيض هكذاء 
سلب عنه الحيوان. وصح أن يقال: إن الأبيض المأخوذ من حيث هو أبيض بمذه الصفة ليس حيواناء فإن اعتير 
بالمعنى الأول فيكون الإببض من حيث هو أبيض المشترك فيه. فلا يقال إنه سلب عنه الحيوانية؛ بل لا يوجب حاله 
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سلب الحيوانية عنه» ولا إثبات الحيوانية له. فلا يكون الشيء الأبيض من حيث هو أبيض بهذا المعنى ليس حيوانا؛ 
بل يجوز أن يكون حيوانا إلا أن يقال: إن الشيء الأبيض ليس من حيث هو شيء أبيض بهذا المعنى حيواناء فينتقل 
لفظه من حيث هو أبيض إلى الحمول. فبين إن قلنا: ليس شيء نما هو أبيض حيواناء لم يصدق بمذا المعنى» على أن 
يأخذ الأبيض جزءا من الموضوع. وما بشفي يكفي في هذا الأمر أن يعلم أنه لا اعتبار في تأليفاتنا ههنا بهذا البعة 
أعني بالنظر في الموضوع والحمول أنه من حيث أو ليس من حيث؛ بل أن ينظر إلى الشيء الموصوف مغلا بأنه أبيض 
لا یزید شیا آخر. فان صح عليه الإجاب في كل وقت» أو وقتا ماء فقد صح الإيجاب؛ و صح كذلك السلب» فقد 
صح السلب .وأنه إذا زيد على هذا شيءء فقد أدخحل شرط الاعتبار""من حيث"» وكان غير نفس الموضوع وحده 
وغير نفس الحمول وحده» اللذين الاعتبار بهماء بل قرن مما اعتبار أو اعتباران» فقد صارت القضية حينئذ آخرى. 


واعلم أن الفاضل الذي أكثر اشتغالي بمخاطبته مقر بعا أقوله؛ بل المعلم ألاول مصدق بأن الكبرى الضرورية في 
الشكل الأول إذا قارنت صغرى غير ضروريةء كانت النتيجة ضرورية .فلنضع أن كل ب ج لا بالضرورةء ولنقل 
كل ب هو آ بالضرورة» ويغني ما قد وافق عليه الفاضل والمعلم الأول» وما قد علمت. فلم لا يقول واحد منهما: 
إن هذه ليست ضرورية» بل يجب أن يقال كل ب آ من حيث هو ب بالضرورة. وإذا قال بالضرورة ولا شيء 
من ب آ» قال أيضاً: من حيث هو ب. فإنه إذا اعتبر هذا صدق ما قال الطاعنون على من أنتج من هاتين ضرورية. 
وذلك لأنه قال الطاعن فيه مغل ما قاله هذا الفاضل في عكس الممكن ومغل ما قيل في هذا الموضع. فلقائل أن يقوا 
له عند قوله وتنيله لانتاج الضرورية من الاقنران المذ كور - مغلا إذا أنتج: أن كل صاعد جسم بالضرورة» من 
قولهة كل صاعد متحرك » وكل محرك جسم بالضرورة» فكل صاعد بالضرورة - إن النتيجة ليست ضرورية؛ لأن 
الصاعد من حيث هو صاعد ليس جسما بالضرورة. وكذلك لقائل آخران يقول: إن قولك في الكبرى"" كل 
متحرك جسم بالضرورة" ليس صادقا؛ إذ ليس هو من حيث متحرك جسما بالضرورة» حت إذا م يكن متح ركا م 
يكن جسما. فان قال: إن الأبيض يجوز من حيث اعتبار أنه أبيض أن لا يكون حيوانا؛ ولا كذلك المتحرك من حيث 
هو متحرك. فإنه لا يجوز أن لا يكون جسما .فنقول: لم يكن غرضنا ما ذهبت إليه؛ بل إنك كما تقول إنه ليس حيا 
من جهة أنه أبيض» لا نقول ليس هذا المشار إليه جسما بالضرورة من جهة ما هو متحرك. بل هو جسم بالضرورة 
وإن م يكن متحر كا ثم لا بمنعك جواز قولك: إنه ليس جسما بالضرورة من جهة كونه متحركا ولأنه متحرك» أن 
تقول: كل متحرك جسم بالضرورة. فإن منعت فقد كبت المقدمة التي نستعملها في هذه المواضع. 

فقد عرفت أن جهات الموضوع والحمول من حيث هي زوائد بعد الحمل» وأن الإبجابات - كما علمت - تنتقل 
بسببها سلوبا والسلوب إيجابات؛ بل يجب أن يلتفت إلى ما جعل موضوعاء وإلى ما جُعل محمولاء وإلى حمل ووضع» 
فان صدق حمل وإن م يصدق لم بحمل. وإن كانت زيادة تلحق أحدها فيصير الكذب صدقا والصدق كباء فقد 
انتقلت ا وأنه ليس إذا حق سلب = مع إدخال هذه الدواخحل -بطل الإيجاب الذي كان 
أولاء أو حق إيجاب بطل السلب الذي كان أولا؛ إذ قد تغير الحمول والموضوع. فانظر فيما يسابه أو يوجبه إلى 
نفس السلب والإيجاب كما هو. فإن كان صادقا وكان دائم الصدق فاحكم أنه كما هو ضروري» أو كان غير 
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دائم الصدق فاحكم أنه كما هو مطلق. فإذا غيرت» فاستأنف الاعتبار. وني المغال الذي نحن في اعتباره يجب أن 
ينظر إلى الأمور التي قال ها بيض وإلى الحيوان» فنجد الخحيوان إما كاذبا سلبها عنهاء أو كاذبا إبجاجا عليهاء أو في 
بعض دون ذلك» ثم يُنظر أذلك دائم فيها كلها أو بعضها أو بعض دون بعض؛ ثم إذا أخلت من جهة كذا وبشرط 
كذا فيعلم أن القضية صارت أخرى» وتتوخى ها حال صدق وكذب وضرورة وغير ضرورة مرة أخرى» وتنرك ما 
مكان في يديك .وأظن أن هذا القدر كاف لن أنصف. 


الفصل الغالث 
"ج "فصل 
ئي باقي الاختلاط بينهما 


الضرب الخامس: بعض ج ب بالإطلاق» ولا شيء من آ ب بالضرورة» وحكمه ما علمت. 

الضرب السادس: بعض ج ب بالضرورة» ولا شيء من آ ب بالإطلاق» وحكمه المشهور ما علمت. 

الضرب السابع: ليس كل ب ج بالإطلاق» وكل آ ب بالضرورةء والمشهور فيه ما قد علمته؛ وحدودهة ليس كل 
أبيض حيواناء و كل إنسان حيوان» فليس كل أبيض إنسانا.ء 

الضرب الثامن: ليس كل ج ب بالضرورة» وكل ۲ ب بالإطلاق؛ والحدودة بالضرورة ليس كل أبيض حيواناء 
وكل إنسان حيوان. ثم قيل مع ذلك فليست النتيجة اضطرارية. 

فنقول: إنه إا كان بعض ما هو أبيض بالضرورة ليس بحي على معنى السور» فيجب أن يصدق هذا دائماء ولا 
يصدق البعة أن كل أبيض حي. 


واعتبار السور يقتضي أن هذا قد يصدق على ما قد علمت. وإن كان لا على معن السور» بل على معنى أن بعض 
الأشياء التي هي بيض مسلوب عنها الحيوان دائماء فكذلك حاها وأا مسلوب عنها الإنسان دائماء فلم منع أن 
تكون النتيجة ضرورية؟ فلعله يجب أن يأخذ الضروري في إحدى المقدمتين ليس من جهة السورء بل من جهة 
الحمل. وأما المطلق منهما فيأخذه مطلقا من جهة السور حت يكون قولناة كل إنسان حي مطلقاء بأن يأخذه من 
جهة السور ولا يأخذه من جهة الحمول» فيكون قولنا؟ ليس كل أبيض حيوانا بالضرورةء قد اعتبرنا ضرورته في 
معنى الحمل؛ وقولنا: كل إنسان حيوان بالإطلاق» قد اعتبرنا إطلاقه في جهة السورء فأخذناه مطلقا من حيث هو 
كذلك بأن نظرنا إلى الصدق الذي اتفق أن كان :كل إنسان حيوان» الذي قد يكذب إذا عدم الناس كلهم فلا 
يكون حينئذ ضروريا؛ وأخذنا ذلك ضروريا من جهة المادة. إذا كان الحيوان مسلوبا عنه بالضرورة عن بعض 
الأبيض فأنتج: ليس كل أبيض إنساناء و كانت هذه النتيجة ليست ضرورية من جهة السور؛ وإن كانت ضرورية 
من جهة المادة. 
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وكيف لا ويمكننا أن نلحق الضرورة بالمقدمة الموجبة فتكون النتيجة حينئذ ضرورية» فيكون حينئذ سلب الضرورة 
في النتيجة مأخوذا من غير الوجه المأخوذ في المقدمة الجز ية لأن الضرورة المأحوذة في المقدمة هي ضرورة الحمل 
والمادةء وسابها في النتيجة هو سلب ضرورة السور. ولا كانت الجزئية قد تكون صادقة الضرورة وصادقة بالإمكان 
ولا يتمانعان» إذ بعض الأبيض ذو لون مفرق للبصر بالضرورة» وبعضه ليس بالضرورة» وهو الذي هو أبيض لا 
بالضرورة. ولا يبعد أن يكون قول صاحب هذا التعليم : إن النتيجة لا تكون ضرورية. معناه: أن النتيجة قد لا 
تكون ضروريةء أي باعتبار غير اعتبار أن النتيجة لا تكون ضرورية بحسب السور؛ بل باعتبار أنه قد يجوز أن 
يصدق المطلق والضروري معا في الجزئيات. فإن لم يعن هذاء قيل اقتصر على اعتبار السورء وإن عدم الضرورة هو 
في اعتباره. وإن كان اعتبار الحمل والمادة يوجب الضرورة» فليس هذا في الجزئي فقط؛ بل وفي الكليات أيضا. فإن 
ما أنتج: أن كل إنسان حيوان بالضرورة» أنتج ما قد يصير مطلقا باعتبار آخر كما قد علمت. فترى أن مشاحتنا 
قائلين :إن هذه تنتج ضرورية» كان على أا لا تنتج إلا ضرورية فقط لا يصح معها مطلق. وليست تنج مطلقة 
لأا تنتجها وحدهاء وإنما بحكم اما تنعج مطلقة إذا أنتجت مطلقة فقط .فلم م يفعل هذا في كل موضع؟ وهلا 
يقتصر على أن يُعلمونا تعليما كليا؟ أن كل جزئية ضرورية؟ فإها قد تصح أن تكون مطلقة. فيحكم في جميع ذلك 
أا مطلقات النتائج» ويكون هذا مفروغا منه» ليس إنغا يعبر هذا في اقتران بعينه» أو بحسب كونه نتيجة» بل كيف 
کانت» أو عسی أن لا یکون هذا کلیا فی کل موضع؛ بل عسى أن يكون من الأشياء ما لا يسلم إمكان بطلانه فلا 
يكون ما يتعلق ببطلانه داخلا في الإمكان حتى تصير القضية بسببه مطلقة. ولكن هذا لا بختص بقضية هي مقدمة أو 
قضية هي نتيجة» بل يكون هذا جائزا في جميع أصناف القضايا التي تصلح أن تؤخذ مقدمة في هذا القياس أو نتيجة؛ 
بل هذا الاختلاف متعلق بمادة الحدود لا بصورة تألفيهاء. وعسى أن يرتكب مرتكب فيقول: إن صدق المادة التي 
يصح منها هذه التأليف» يوجب أن تكون الضرورة ملزومة المطلقة وهذا اقتراح معن في الحال. ومع هذاء فليت 
شعري إذا قلنا: كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر. وكان هذا مطلقا صادقاء وقلناة كل إنسان حيوان. وكان 
هذا مطلقا صادقاء؛ فهل معنى الإطلاق فيهما شيء واحد, أو يفهم للإطلاق فيهما معنيان؟ فإن كان المعنى الجامع هو 
ما قلناه من المطلق العام» فيكون الفصل فيما بينهما أن أحدها يختص بالضرورة» والآخر لا بخص بالضرورة, إذ 
ليس كل أبيض فهو ذو لون مفرق للبصر مادام ذاته موجودا .فيكون إنما أخذ في هذا الماثل نوع من المطلق الذي 
هو ضروري» فتكون النتيجة نوعا ما من المطلق الذي هو ضروري باعتبارء أي اعتبار الحمل. 


فلا يجب أن يقبل ما قيل من أنه لا يكون ضروريا لأنه مطلق» إلا أن يكون معناه لا يكون ضروري السور. وهم أن 
يجعلوا المطلق الصادق وقتا ماء لا دائماء ويكون القولان مشت ر كين في أمُما صادقان في وقت ماء لا دائماء. لكن 
الوقت» كقولنا: كل إنسان حيوان» وقت السورء وللآخر وقت كونه أبيض.. فوقت أحدها الوقت الذي ل يعدم 
فيه الناس» ووقت الآخر الوقت الذي لم يعدم ولم يزل عنه البياض. ويكذبان جميعا في وقت أما أحدها فأن لا 
يكون الناس موجودين» وأما الآخر فأن يكون قد عدم البياض. فعلى اعتبار السور قد يستمر ما قيل. 

فقد تمحلنا إذن الوجه الذي يجب أن يفهم منه عليه صدق ما قالوا تمحلا متكلفاء مع معرفتنا بأن اعتبار السور في 
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هذه الأحكام باطل» ومع إيجابنا اعتقاد شيء وهو أن الضرورية في المقدمة اعتبارها غير متجانس للاعتبار الذي 
للمطلقة في النتيجةء وأن الضروريات في المقدمة قد تصدق مطلقةء لا من جهة أن المطلق مقول عليها وأعم منها 
فقط بل من جهة أا لازمة ها باعتبار آخر بيناه. فنكون نحن حيث جعالنا نتائج هذا الاختلاط ضرورية م نجعلها 
ضروريا يمنع أن يكون مطلقةء فإطلاقها لا يمنع ضروريتهاء على أن الإطلاق الذي نستعمله غير هذا الإطلاق. 
والعم أن كطائفة من الحصلين تنبهوا لكون نتيجة هذا الضرب ضرورية» وزعموا أن هذا غلط واقع في النتيجة» 
وبرهنوا على أن نتيجة هذا الضرب تكون ضروريةء وبينوا ذلك بالافتراض تبيينا حقيقيا .فان كانوا بميلون في نحقيق 
الضروري والمطلق ميل السورء فلا يجب أن يمنعوا كون الضروري مطلقا أيضاء وإن كانوا قد عرفوا ما هو أولى بأن 
يعتقد فهم على الحق» فليعتبروا ذلك أيضا في كل موضع» وليسوا يفعلون ذلك»ء؛ بل كثيرا ما يفزعون إليه إذا 
لزمهم الحق في مضيق. 

وأما الشكل الأخير فالضرب الأول منه في كليتين موجبتين» والكبرى ضرورية» كقولك: كل ب ج بالإطلاق» 
وکل ب آ بالاضطرار» فالنتيجة بعض جض ١‏ بالاضطرار» ويبين بعكس الصغرى. 

والثاني عكس هذه في الجهة» وتكون النتيجة أيضا من الإضطرار عندهم» لأن الكبرى إذا عكست أنتجت بعض آ 
ج لاضطرار» ثم ينعكس بعض ج آ عندهم بالاضطرار» وليس ذلك بواجب بحسب الأمر؛ إذ ليس يجب أن يكون 
عكس إنسان يتدفس لا باضطرار» أي دائما مادام موجود الذات. 

والثالث من كليتين» والكبرى سالبة ضروريةء كقولك: كل ج بء وبالاضطرار لا شيء من ب آ» فبالاضطرار 
لیس کل ج بء ويبين بعكس الصغرى. 

والرابع أن تكون الجهة بخلاف الثالث. فيقولون: إن كانت الجهة بالخلاف كانت النتيجة مطلقة. يتبين بعكس 
الصغرى. والحدود المشهورة: كل فرس حي» ولا فرس بحيوان نائم أو مستيقظ ما ليس ضروريا؛ بل يكون وقناء 
وهذا القول صحيح في هذا الاقتران بعد أن يتذكر أن المادة إذا اتفقت على ما سلف لك ذكرها في مطلقة كبرى 
تنج ضرورية كانت النتيجة ههنا ضرورية. لكن الإطلاق العام يعم جميع ذلك. واعلم أن عندهم أن المقدمتين إذا 
كانتا كليتين موجبتين» فأيهما كانت اضطرارية. فالنتيجة اضطرارية . وإلا فالعبرة للسالبة. 

والخامسة أن يكون التأليف من صغرى جزئية موجبة مطلقةء كبراها كلية ضرورية سالبة فلا شك أن النتيجة 
ضرورية. 

والسادس أن يكون الكلي الضروري صغرى» فينتج عندهم ضروريا للعكسين. وليس ذلك بواجب؛ بل ينتج 
مطلقة تبين بالافتراض» بأن يعين البعض من ب الذي هو بالإطلاق وليكن د» ويعمل ما علمت. 

والسابع بعض ج ب بالاضطرار» وكل ب آ بالإطلاق لا بالاضطرار» وينتج مطلقة بعكس الصغرى وعلى الشرط 
المذكور. 


والثامن من کل ج ب بالإطلاق» وبعض ب آ بالضرورة» تنتج عندهم مطلقة فقط. وبینوا ذلك بالعکسين. ولیس 
ذلك كما علمت بواجب؛ بل الافتراض يوجب أن تكون النتيجة ضرورية. وأما أمثاهم: أن كل حي مستيقظ› 
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وبعض الحي ذو رجلين بالضرورة» ولا يجب أن يكون بعض المستيقظ ذا رجلين بالضرورة. فيقول الحق إن بعض ما 
يقال له إنه مستيقظ فانه موصوف يانه ذو رجلين دائماء قيل له إنه متيقظ أو م يقل» والبعض الآخر بالضرورة ليس 
بذي رجلين. فمنهم من قال إن بعض المستيقظ وإن كان ذا رجلين» فليس من جهة ما هو ذو رجلين. وقد علمت 
ما في هذاء ولكن لا يمنع كونه ضرورية أن تكون مطلقة أيضا على الوجه الذي باعتبار السور؛ إذ قولنا: إن بعض 
المستيقظ ذو رجلين» ليس بدائم الصدق. فيكون إنا أورد امال على هذه الجهة. 

وأما التاسع فأن تكون السالبة كلية اضطرارية. فتنتج لا حالة اضرارية» كقولناة بعض ب ج» وبالاضطرار لا شيء 
من ب آ» فبيّن بعكس الصغرى أن الاضطرار لیس کل ج آ. 

والعاشر أن تكون الصغرى موجبة كلية اضطرارية. والكبرى سالبة كلية مطلقة. فالنتيجة مطلقة. يبين لك بالعكس 
وبالحدود» كقولك :بالضرورة كل إنسان حي» وليس كل إنسان بمسنيقظ ويبين بالافتراض. 

وأما الحادي عشر فأن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطرارية. والكبرى سالبة كلية مطلقةء فتكون النتيجة سالبة 
والثاني عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة» والكبرى جزئية سالبة اضطرارية فالمشهور أنه تنتج مطلقة 
بحدود هي هذه كل ذي رجلين حي بالإطلاق» وبالضرورة ليس كل ذي رجلين متحركاء وهذه الحدود لا يبعد أن 
يكون قد وقع فيها السهوء إذ كان الحق أن يقال وليس بالضرورة كل ذي رجلين متحركاء فأخذت السالبة 
الضرورية بدل الضرورية السالبةء وني بعض النسخ: كل ي رجلين متحرك بالإطلاق» وبالضرورة بعض ذي رجلين 
ليس إنساناء فينتج ليس كل متحرك إنساناء قالوا: وذلك بالإطلاق وحده الإطلاق السوري؛ لأن هذا الصدق قد 
يزول فيكون كل متحرك إنسانا. لكن كيف كان فإن هذا الإطلاق لا نع صدق الضرورة. ولا شك في صدق 
قولنا؟ بعض ما هو متحرك فهو بالضرورة ليس إنسانا كالفرس والسماء فقد جعلت العبرة للكلية في هذا الموضع. 


الفصل الرابع 

"3 فصل 

في حد الممكن 

وتعريف المقدمة الكلية الممكنة وذكر عكسها 


قد تكلمنا في القياسات المؤلفة من المقدمات الوجودية والاضطرارية صرفها ومختلطهاء فبقي أن نتكلم في القياسات 
التي مقدماها ممكنة صرفة أو محتلطةء وقبل ذلك يجب علينا أن نتلكم في حد الممكن والفرق بينه وبين الوجودي 
والمطلق» وتعريف المقدمة الممكنة الحقيقيةء وتعريف عكسها. 

فنقول: قد ظن بعض الناس أن النظر في القياسات المؤلفة من الممكنات هذر .ولو فكر لعلم أن تأليف القياسات من 
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المقدمات الممكنة ليست هذراء فإن المطالب الممكنة لا تبت إلا من مقدمات ممكنة. وكمايلزم البحث عن أمور 
ضرورية وعن أمور وجودية؛ فكذلك قد يبحث عن أمور نمكنة. وإذا أردنا أن نبين لك شينا من الأشياء ليس 
عحال» احتجنا أن نبين ذلك في أكثر الأمر بعقدمات أولية. فا لحاجة إلى القياسات المؤلفة من الممكنات ماسة. والذي 
يقال من أن الفيلسوف إغا يبحث عن الأمور الدائمة والأمور الأكثرية وليس يبحث عن الأمور المساويةء م يفهمه 
كثير من الناس على واجبه؛ بل يجب أن يفهم أن معناه أن الفيلسوف إنا لا يببحث عما خلا الضرورة والأكثرية إذا 
بحث عن الأشياء من حيث وجودها. وأما من حيث كوفا ممكنة فيبحث عن كل نمكن» وأما إذا راعى أمر الوجود 
والحصول» لا أمر الإمكان» التفت إلى الأمور الدائمة والأمور التي في الأكثر. وكذلك حال الجمهور أيضا في الأمور 
التي يتوقعوما من حيث وجودها إنما يتوقعون أمرا واجبا أو أكثرياء أي في أن يكون له وجود. وأما إذا تر كوا أمر 
التوقع بحثوا عن المكن أيضاء وأما الأمور الأقلية والمدساوية فلا يتوقعوها ولا يشتغلون با إلا على وجه آخر» وهو 
وجه الاحتراز والقياسات الطبية والعلاجية. والمقدمات التي في كتبهم كلها نمكنة أكثريةء وقد أحذت على أا 
موجودة» كما في الكتاب المنسوب إلى بقراط المعروف بكتاب الفصول» وغير ذلك من كتبهم. والعجب من 
الطبيب الفاضل الذي رأى النظر في ذلك فضلاء وهو نظره من حيث هو طبيب. ونحن نستقصي القول في هذا عن 
قریب. 


وقد علمت فيما مضى لك أن الممكن يقال عند العامة على معنى» وعند الخاصة على معنى آخرء وأن الممكن عند 
العامة مطابق لمعنى غير المممتنع» وعند الخاصة لغير الضروري. وأن الخاصة أيضا تستعمل المكن على وجوه 
فيقولونة نمكن» لما كان غير الضروري المطلق الحقيقيء وهو الأمر الذي إذا قيس بالموضوع م يكن دائما الوجود 
ولا دائم العدم» سواء كان في طبيعة الموضوع ما يقاضي وجوده له أو لا وجوده وقتا ما معينا كالكسوف, أو غير 
معين كالتنفس, أو كان لا يقتضي ذلك» بل يعرض له اتفاقا ولأسباب خارجة مغل الحركة وغير ذلك. وجيع 
أصناف المطلق الخاص تدخل فيه ويقال لما هو أخص من هذاء وهو الذي يكون غير دائم الوجود ولا دائم العدي 
ولا في طبيعة الموضوع» ما يجعله ضروريا في وقت وحال» ولا يجب بالجملة كونه أو لا كونه له إلا أن يشترط شرط 
غير وجود ذات الموضوع وما تقتضيه ذات. ومثال ذلك أنا إذا نظرنا إلى الإنسان ونظرنا إلى الكتابة أو نظرنا إلى 
الصحة, لم يجب علينا أن نجعل أحد الأمرين للإنسان ليس بمعنى أنه لم يجب دائما فقط؛ بل م يجب الحمل بوجه من 
الوجوه. فإن اشترطنا شرطا آخر فقلناا مادام» أو في هذه الساعة, تعين أحدها. أما""مادام كاتأ" فالطرف الذي هو 
الوجود؛ وأما""في هذه الساعة"' فرعا م يعلم أحدها الذي حصل وتعين بعينه. لكنا ندري مع ذلك أن أحدها قد 
تعين» فالآخر إذن بالضرورة لا يوجد إذ وجد هذاء فأما في المستقبل فلا ندري أي طرف كذا قد يحصل بعينه فتعرفه 
بعينه» ولا يوجب مع ذلك أن أحد الطرفين متعين فيه بعينه وإن لم ند ركه نحن» لا كما أوجبنا في الزمان الحاضر أن 
أحد الطرفين بعينه متعين فيه وإن كنا لا ندركه. والمستقبل إذا فرضناه حصل» كان حكمه هذا الحكم. لكنا إذا 
أخذنا هذا الوجه من حيث أنه لا ضرورة في طباع الموضوع أن يكون له الحمول لا دائما ولا وقتاء دحل فيه 
الموجود والمستقبل جيعا. فإن الموجود ليست له هذه الضرورة؛ بل الضرورة الواقعة إنما هي بسبب أمر غريب. 
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فإذن كان معنى الممكن بمذا الاعتبار» وهو أن لا ضرورة فيه بحسب طباع الموضوع أو الحمول» دخل فيه ما 
ضرورته من خارج وما لم يتعين فيه ضرورة. فبعض أصناف المطلق دون بعض يدخل في هذا الممكن» والمعنى الثالث 
من معان الممكن عند الخاص هو الذي لا ضرورة فيه بوجه من الوجوه وهو الذي لا على الإطلاق له ضرورة ولا 
بشرط ما. ومثال هذا الأمر الذي لا يوجبه وقت معين إيجابه في الكسوف أو لا يوجبه وقت وإن كان غير معين 
كالتنفس, أو الأمر الذي لا يوجبه شرط ملحق من خارج إيجابه في الكتابة بشرط كوفا حاصلة فالأولان» أعني 
الكسوف والتنفس» مطلقان لا يكونا نمكنين ذا المعنى. فما وجود الكتابة فهي قد تكون نمكنة بمذا المعنى» وقد 
تكون مطلقة لا ممكنة بهذا المعنى. فاا مع الشرط الذي تصير به مطلقة أو ضرورية فلا يقال عليها هذا الممكن. وإما 
يترك هذا الشرط فيقال عليها هذا الممكن .فهذا الضرب ما يقال عليه الممكن أخحص من الوجه الثان الذي هو 
أخص من الوجه الثالث» ويكون بالقياس إلى المستقبل لا غير ويشارك المطلق في الموضوع ويباينه في الاعتبارء 
ويكون من حيث الحصول مطلق» ومن حيث إنه لا ضرورة في كونه ولا كونه أي وقت فرضت في المستقبل ممكناء 
ويكون الاعتباران متباينين لا يدخل أحدها في الآخرء ويباين المطلق كل المباينةء فلا يدخل في مطلق ولا يدخل فيه 
مطلق» أعني بحسب الحمل» لا بحسب الوضع .فهي معان ثلانة يقال عليها الممكن باشتراك الاسم وهي مع ذلك» 
فقد يقال بعضها على بعض» حتى أن الغالث منها يقال له ممكن بثلائة معان وهذا من جنس الاسم المشترك الذي 
یتناول أمرا واحدا باعتبارات شق. 

والحدود المشهورة للممكن هي هذه: الممكن هو الذي ليس بضروري» ومتى فرض موجودا م يعرض منه حال. 
وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود» ومتى فرضته موجودا م يعرض منه محالء وأيضا الممكن» ما ليس بضروري من 
غير زيادة. وأيضا الممكن هو ما ليس بموجود وليس بضروري. وأيضا الممكن هو الذي يتهياً أن يوجد وأن لا 
يبوجد. والأصح عندنا هو الرسم الأول. 


فلنوضح الفساد في الرسوم التي بعده. فأما الزائد في رسم الممكن أنه ما ليس بموجود فلا يخلو إما أن يرسم الممكن 
الذي بالمعنى الأعم» فيكون قد كذب. فإنه يكون من ذاك ما هو موجود وإما أن يكون إنما يرسم الأوسط فقد 
أخطأء فانه لیس من شرطه أن یکون غير موجود» ولا أن يكون موجوداء بل أن لا يكون دائم الوجود أو غير 
الوجود» بل الغير موجود منه الذي ليس بضروري الوجود واللا وجود هو السالب المطلق» والموجود منه الذي 
ليس بضروري الوجود واللاوجود هو الموجب المطلق. وكلاها داخلان تحت وكل واحد منهما أخص منه» وإن 
كان إنما يرسم المعنى الثالث فالمعنى الثالث مباين للمطلق. وهذا قد جعل مطلقا من جهة السلب. فيكون كأن المطلق 
سلبه هو الممكن الأخص. فيبقى قسم رابع وهو المطلق إيجابه. 

فما نقول فيه إن الموجود الذي ليس بضروري ومتى فرض غير موجود لم يعرض منه حال» فهل هو من هذا الممكن 
أم ليس ؟ فان كان هو من هذا الممكن فقد فسد الشرط؛ وإن لم يكن منه» بل كان مطلقا في إيجابه ولم يكن كذلك 
مكنا في نفسه» فتلك المقدمة أيضا مطلقة في سلبهاء فيجب أن لا تكون نمكنةء وإن كان قد جعلوا الإطلاق جنسا 
أو شرطا للإمكان بقى الممكن الذي لا ضرورة فيه حقيقية ولا شرطية بلا رسم ولا حد. ثم إن ظن أن الوجود يجعل 


ا 290 


الممكن ضروري الوجود بشرط وأن هذا نما يجب أن يحترز عنه في الممكن الحقيقي» فلم يظن أن فرض اللا وجود 
يجعله أيضا ضروري أللا وجود بشرطه؟ فإن زعموا أن معنى قوم غير الموجود هو أنه الذي لا يجب أن يوع حكمه 
موجوداء أو أنه الذي ليس بدائم الوجود» فليس ما قاولا صوابا. فإن قوهم هو ما ليس يجب وجوده هوء غير قوهم 
هو الغير الموجودء وبعد ذلك فالوجهان جيعا داخلان في قوم ليس بضر وري فما الحاجة إلى تكرير ذلك في 
الخد 

وبالجملة فإن غير الموجود كالجدس لأمرين فقط, فإن غير الموجود إما أن يكون دائما فيكون: الحال والضروري 
العدم وإما أن يكون غير دائم فيكون: المطلق السلب. ولا يدخل فيه غير هما نما ليس نوعا هماء فهؤلاء إذن م 
يجحسنوا فيما فعلوا.ء 

وأما الذي يقال من الممكن هو ما ليس بضروري من غير زيادةء فإذا عني به ما ليس ضروري الوجود وغير 
الوجود. كان هذا القول مطابقا للممكن. أما الخحاص إن عُني به سلب ضرورية الدوام بلا شرط والأخحص جدا إن 
عى سلب جيع وجوه الضرورة» وإن عني به أنه ليس ضروري الحكم الذي يقال له إنه نمكن إيجابا كان أو سلباء م 
يتم حت يقال: وإذا فرض ذلك الحكم موجودا م يعرض منه محالء وقد فهم بعضهم من الضروري الواجب 
الوجود. وقد زل. فان الضروري في هذا الفن من المنطق يعنى به معنى أعم من وجوب الوجود وإلا لكانت 
المقدمات أربعاة ضرورية واجبة» وأخرى متنعة» ومطلقة. وممكنة. وأنت تقف من هذا على ما تضمنه الرسوم التي 
تتلو هذاء وأشنعها قوهم: إن الممكن هو الذي يتهياً أن يوجد وأن لا يوجد. فان لفظ يتهياً يرادف الممكن» وفيه من 
الاشتراك ما فيه . وله وجه واحد حسن يمكن أن يصرف إليه» وهو أن يكون الحدود هو المكن الخاص. ويجد في 
الشيء الذي هو كالجنس له وهو الممكن العام ويكون المفهوم من لفظة يتهيأ ما يفهم عند الجمهور. وليس يفهم 
عند الجمهور من لفظة يتهياً ولا من لفظة الممكن ما يفهم عند الخاصة. فلو أن أحدا أخذ المعنى العامي في حد 
الخاص لم يعف. لكنه يكون قد أوهم من حيث اللفظ أن الممكن أخذ في حد نفسه» مثل ما عرض في باب المضاف» 
وعلى ما علمته. فإذا أخذ بدل المكن العام اسم مرادف للمكن العام يدل على المعنى المراد بالممكن العام ولم جد 
الخاصة استعملوه كثيرا استعمالا مرادفا للممكن المحدود. يكون هذا الإيهام قد زال. فيكون كأنه قال إن الممكن 
الخاص ما ليس ممتنعا كونهء ولا متنعا لا كونه. ويكون هذات بلإزاء قوهم؟ إن الممكن الخاص ما ليس بضروري. 


فأما الرسم الأول فهو أوثق الرسوم وأحفظها للمذهب في الصناعة. فأما إذا فهم إنسان هذا القول على أنه رسم 
الممكن من حيث هو نمكن» وفهم من الممكن ما ليس بضروري الوجود» ولا غير الوجود» صار ما قيل بعد من أنه 
إذا فرض موجودا م يعرض منه محال» أمرا كالمستغنى عنه. وإنما أورد كنافع وخاصةء لا على أنه جزء رسم. لكن 
الأولى عندنا أن يقال: إن هذا التجديد هو للحكم الممكن. فإن الحاجة ههنا إنغا ال تحديد جهات القضايا. 
فكأنه يقول: إن الممكن من القضايا هو ما ليس ضروري الحكم الحكوم به من إيجاب أو سلب أيهما كان حكم به 
فيدخل في هذا الممتنع. فإذا قال ومتى فرض ذلك الحكم الموجب أو السالب موجودا أو حاصلا على نحو ما حكم 
به م يعرض منه حال» ثم الرسم مساويا للمرسوم ويكون الرسم إنما يتم بجزئين. فحينئذ إن عنى بالضروري 
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الضروري الحقيقي» كان هذا الرسم للمكن الخاص؛ وإن عُنى بالضروري أي ضروري كان بشرط أو بغير شرط» 
ER A O a e EE E‏ 
شيئاء فقد علمت ما في ذلك. 

واعلم أن الإمكان من المعان التي تعرض لقولات شتى» فإما تعرض للكيف وللكم ولغير ذلك. وهو يقع على هذه 
بالتقدم والتأخر. وهو كالوجود وكالوحدة وما أشبه ذلك. فليس يمكن أن يجعل له جنس يشار إليه أنه فيه. وكذاك 
فان ما يؤخذ في رمه كالجدس. يكون لا حالة ليس بالقيقة جدساء ولكنه يناسب الجدس» وإنما يدل على معنى 
مشكك» ويكون من الأمور العامة مغل :الذي» وماء والشيء وكذلك يكون ما يجري مجرى الفصول فيه فصلا 
عن تشكيك. ثم إن الممكن أمر ليس صحيح الوجود مستقرا بذاته» بل هو أمر إما أن يكون عدماء وإما أن يكون 
متحققا بعدم» فيحتاج في تجديده إلى أن يُحد بالسلب كما قد علمت من الواجب في تحديدات أمور عدمية. ولا 
كان الأمر الوجودي في نفسه أسبق إلى التصورء وكان العدم إنما يتصور بالقياس إليه» أعني أن العدم نفسه إنغا 
يتصور بأنه عدم معنى وجودي» كما قد سلف لك بيانه» فيجب أن يكون الأمر الضروري أسبق إلى التحقيق 
والتصور. فإن الضروري هو الأمر الذي وجوده يستحق الدوام إما مطلقاء وإما عند وجود الشرط فلا يكون 
وقت من الأوقات لا يوجد فيه إما مطلقا وإما عند وجود الشرط. فالضرورة تدل على وثاقة الوجود. ويمكن 
تصوره مبتدئاء ولأن الحال ضرورة مقرونة بالعدم» فيكون الحال إنما يتصور من جهة الضروري كأنه الذي موجود 
له دائما صدق القول إنه معدوم. فإذا أخذنا الضروري في حد الممكن» أخذنا ما هو أشهر في نفسه عند الجمهور 
وعند التحقيق .أما عند الجمهورء فلأَمم لا يفطنون للمكن الذي عند الخاصة. وأما عند التحقيق» فلأن المتصوّر 
الأول هو الموجود. وأما الممكن العامي فهو ما ليس بممتنع. وتصور الممتنع إنما هو من حيث هو واجب أن لا 
يوجد؛ وتصور الواجب هو من حيث هو موجود يستحق الدوام» فلا يكون البتة معدوماء فالواجب والضروري 
متصور أيضا قبله. والحال متصور أيضا قبل الممكن. أما العامي» من حيث هو عامي» فاا يتصور بأنه ما ليس 
بعجال» وأما الحاص فلأن الحال أبسط نسبة إلى المعنى الوجودي منهء فإنه هو الذي عدمه ضروري» والممكن 
الحقيقي هو الذي لا عدمه ولا وجوده ضروري. فإذا فهمت هذاء فطعن من طعن أنكم ر "متم شيئا وهو الممكن» با 
هو أخفى وهو الضروري» أو ربعا يتبين به ويدور عليه؛ إذ قد أخذتم في حد المكن الحال» والحال هو ما ليس بعمكن» 
ولا بحد إلا بذلك. والضروري أيضا هو الذي لا بمكن أن لا يكونء وهو الحال أن لا يكون» وأنتم إما أن تكونوا 
قد أسأتم الأختيارء وإما أن يكون الأمر في نفسه يوجب الدور. فنقول: ليس الأمر كذلك. وذلك لأن الضروري 
وامحال قبل الممكن في التصورء الحال وإن كان يصدق عليه أنه ليس عمكن» فليس كل ما بصدق عليه شيء فهو في 
الاعتبار» أو ما هو لا يتحدد الشيء دونه ومع ذلك فليس الممكن الذي يعرف به الحال وهو الممكن الذي عرفناه 
با حال» بل هو کال جنس له وكذلك قوهم: لا فرق بین قولکه: مکن» وبين قولکم: ما ليس بضروري» فنقول: هو 
كذلك» لا فرق بين قولنا؟ الإنسان» وبين قولناة الحيوان الناطق. لكن أحدها؟ اسم والآحرة قول مفصل يشرح 
معنى الاسم. 
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في إعادة النظر في رسم الممكن 


ونحقيق القول فيه 


فقد انشرح ما كان يجب انشراحه» ليتحقق به الرسم المذكورء ولنعد الآن النظر في هذا الرسم. ولنتأمل أنه هل 
يطابق الممكنين الخاصين فنقول: إنه يطابق كل واحد منهما باعتبار دون اعتبارء وذلك لأنا إن عنينا بالضروري 

ا لمذكور فيهء الضروري الحقيقي» طابق الممكن الخاص؛ وإن عنينا بالضروري المذكور فيه كل ضروري كان بشرط 
أو بغير شرطء طابق المكن الأخحص. وأيهما كان فلا يجب أن يقع فيه إلتفات إلى شرط وجود الشيء أولا وجوده 
أما ا لخاص فإن المطلق الصرف أخحص منه فلا يجب أن يلتفت في تصوره إلى وجه يجعله مطلقا ويخصصه. وأما الممكن 
الأخص فلا يجب أن يلتفت في تصوره إلى حال الأمر الذي هو ممكن من حيث وجد أو لم يوجد» فإن كل وحد من 
الشرطين يجعله ضروريا بذلك الشرطء وقد جعلناه غير ضروري بشرط بل مكنا صرفاء بل يجب أن ينظر إلى حاله 
من حيث لا ضرورة فيه» ومن حيث لم يشترط شرط واجب الضرورة. فأما هل يوجب هذا النظر أن يجعله مستقبلا 
ويقتصر باعتباره على الاستقبال لا غير فالظاهر من أمره هو أن الموجود من الأمور وما لم يوجد = سواء كان في 
الحال أو في الماضي - قد صارت له ضرورة ماء ومن أحب أن يرفع الضرورة أصلاء فإنه جوج إلى اعتبار الاستقبالء 
فان کمان لیس ینعکس» فیکون كل ما في الاستقبال مكنا فان كسوف القمر في وقت معلوم من المستقبل» ولا 
كسوفه في وقت آخرء ليس بمكنين هذا المعنى الأخص» بل فيهما ضرورة على ما علمت. فأحد الوقتين فيه القمر 
منكسف بالضرورة» والآخر هو فيه بالضرورة غير منكسف. 

فلننظر الآآن أنا إذا قلناة كل إنسان بمكن أن يكون كاتباء هل يخرج الناس السالفون من هذا الحكم» والذي 
وجودهم حاصل حال ما ينعقد هذا العقد؟ أو يقال هذا اللفظ ويعنى بذلك أن كل إنسان من الموجودين فيما 
يستقبل من هذا الوقت وهذا العقد هو بصفة كذا؟ وكذلك إذا قلناآ مكن أن لا يكون أحد من الناس كاتباء هل 
ذلك إغا يتناول الداخلين في الوجود والمستقبلين معا؟ أو إنغما يختص بالموجودين في الاستقبال؟ فنقول :لا حاجة لنا 
إلى ذلك. فان قولنا: كل إنسان» معناه كل واحد واحد نما هو إنسان. فإذا قلنا: كل واحد نما هو إنسان أي وقت 
فانه بمکن أن یکون کاتبا وأردنا أن کل واحد واحد منهم» فإانه في مستقبل کل وقت من أوقاته غير ضروري بوجه 
من الوجوه أن يكتب وأن لا يكتب» بل صحيح أن يكتب وأن لا يكتب مادام الوقت مستقبلاء كان هذا القول 
صادقا على كل واحد من كانوا ويكونون» ولم يكن صدقه على الموجودين في المستقبل المعين. ويكون هذا أعم 
صدقا من أن يكون: كل واحد من الناس في المستقبل» من قول القائل: يصح له أن يكتب» وأن لا يكتب. وهننا 
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وجه صدق آخر من جهة الحصرء وهي الجهة التي رذلناهاء وهو أن قولنا؟ ك إنسان كاتب في كل وقت من 
المستقبل» غير ضروري صدقه ولا صدقه. فإنه يصح في كل وقت من المستقبل أن يصدق قولنا؟ كل إنسان كاتب 
أو أبيض» حتى يكون في ذلك الوقت كل إنسان موجود كاتبا» وأن يكون في ذلك الوقت ولا واحد من الناس 
بكاتبين. فأي وقت في المستقبل كان مستقبلاء يصح فيه أي الأمربن شئت. 

ولكن يلزم بحسب اعتبار السور على ما علمت أن تصير الممكنة والضرورية في حكم واحد. فيكون كما أن قولنا: 
كل حيوان أو كل أبيض إنسا بحسب المستقبل» هو قضية نمكنة؛ كذلك قولنا: ليس ولا واحد من الحيوان بإنسان» 
على ما سلف لك» قضية نمكنة. فتكون هذه القضايا بحسب اعتبار حصرها نمكنة أن تصدق أو تكذب في المستقبل» 
وهي في مادقا ضرورية» وتكون هذه نظيرة المطلقات التي مضت. إلا أن أمثال هذه القضايا قضايا ليست الجهة فيها 
بالحقيقة جهة القضيةء بل السور. وجهة القضايا جزء من حدها. فكأنه يقول إن قولنا: كل حيوان إنسان» قول 
مكن أن يكون صادقاء وكذلك في الإطلاق» بل يجب أن يلتفت إلى المغال المتقدم. 


ولقائل أن بقول: إن وجود زيد في الحال وفي الاستقبال» إذا اتفق أن استمر فيهماء وكذلك حيوانيته وقعوده 
المستمران» وغير ذلك» ليست أمورا متجددة بوجه من الوجوه. وكذلك لا كون زيدا قاعداء ليس ما يتجدد في 
المستقبل» إذا م يكن قاعدا في الحال» واستمر .فان كان الذي في المستقبل هو هذا بعينه الذي في الحال» وهذا مطلق 
وضروري بشرط فکیف يکون مکنا؟ فنقول: إنه يجوز أن يكون شيء في وقت وحال بصفة» وهو بعینه في وقت 
وحال واعتبار آخر بصفة أخرى. فالوجود والإنسانية والقعود ومقابلاقا هي في أنفسها أمور لبها أحكام أخرى 
تلحقها منل؟ أما نمكنة ومطلقة. وتلك الأحكام هي بحسب محمولات أخرى تضاف إلى أنفسهاء وليس يتجه نظرنا 
هذا إلى معانيها في أنفسها؛ بل إنما يتجه إلى نسبتها إلى موضوعانماء ونسبتها إلى موضوعانما الان ليست نسبتها إلى 
مطلقة لموضوعاقاء وباعتبار وقت يفرض مستقبلا ممكنة لموضوعاقا. وإن كان وجودها في أنفسها وجودا واحدا 
مستمرا على استحقاق واحد» فقد لاح من هذا صحة جميع ما أوردناه بدءاء ولاح أيضا أنه حق ما قيل من أن 
الممکن الخاص والأحص قد یرجع موجب کل واحد على سالب فما یکن أن یکون» بمکن أن لا یکون؛ إِذ لا 
ضرورة لا في أن يكون. ولا في أن لا يكون؛ إذ كل ممكن لا ضرورة فيه بوجه. وما لا ضرورة فيه بوجه ممکن» فما 
کان بمکن أن یکون لکل واحد» فیمکن أن لا یکون لکل واحد واحد. وما بمکن لبعض, فیمکن أن یکون لذلك 
البعض. وكذلك إذا كان اعتبار الإمكان إنما هو في السورء فإن ما أمکن أن يكون کله كذا فيمكن أن لا يكون 
كله» وما أمكن أن يصدق بعضه كذا ولم يكن ضروريا فيه هذا الصدق أمكن أن يصح أنه ولا واحد منه. فإنه إن 
كان قولناة ولا واحد» دائم الكذب؛ فقولناة بعض من حيث هو بعض» دائم الصدق» لا بمكن أن يكذب البتة فلا 
یکون صدقه مکنا بل واجباء وجعلنا صدقه نمکناء فکل ما هو نمکن أن بکون» یرجع فکون نمکنا أن لا یکو ن 
يشترك في ذلك الأكثري والأقليء لكن يحتلف في شيء آخرء وهو أن الأكثري يكون كون أحد طرفيه موجودا 
مطلقا آکثر والآخر أقل. ولیس کونه موجودا أکثر نما هو کونه مکنا .وهو من حیث اعتبار إمکانه یتساوی 
انعكاسه إلى السلب» ومن حيث الوجود لا يتساوى .فليس وجود الأكثري وجودا ولا وجوده بازلة واحدة من 
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حيث الوجود. وكل ما أكثري وجودا فهو أقلي لا وجوداء و كل ما هو أقلي وجودا فهو أكثري لا وجوداء وأما 
المنساوي فهو متساو من حيث عكس الإمكان ومتساو من حيث الوجود. ونعني بالأكثري وجوده جميع ما كان 
وجوده بحسب الواحد في أکثر زمانه» وما کان وجوده لأکثر أشخاص نوع واحد» وإن کان لکل واحد منھما 
دائماء كأكثرية كون الإنسان ذا جس أصابع» أو كان موجودا لأكثر الأشخاص في أوقات ليست بأكثر الأوقات» 
بل أوقات ما كالاحتلام أو كالشيب أو كامتداد القامةء أو يكون لأكثر الأشخاص وفي أكثر الأوقات الغير الحدودة 
مثل الإبصار بالفعل للناس .والممكنات الأكثرية إما أمور طبيعية كانت يجب لولا عوائق من خارج أو من عصيان 
المادة مثل الصحة ومنل كون الإنسان ذا مس أصابع» وإما إرادية تصدر وتجب عن الإرادة لولا عوائق. 


وقد علمت أن الأكثريات يبحث عنها من حيث الوجود من حيث الإمكان. وأما الآخحر فمن حيث الإمكان فقط. 
ولذلك فإن الأكثريات تؤخحذ مقدماقا في القياسات كالمطلقات.» فيقال؟ من سقى السقمونيا أسهلهء ذلك صفراء؛ 
ولا يقال ممكن. فإانه إن قيل: بمكن» أوهم أما ممكنة لا يتعين منها طرف فنظرت التنفس إليه من حيث الإمكان لا 
من حيث الوجود فبا عنه التوقع فرفض. فإن الممكن من حيث هو ممكن غير معلوم الوجود» ولا على تعين الوجود 
فيه قياس» اللهم إلا الأكثري من حيث هو أكثري» فإن وجوده مظنون مع أن إمكانه معلوم ءوعلى وجوده قياس 
ماء كما على إمكانه. وأما المتساوي فليس على وجوده قياس ولا هو معلوم؛ بل إمكانه هو المعلوم فقط. ولذلك ما 
كانت الممكنات المعساوية والأقلية لا توضع موجودة في العلوم» ولكن تطلب ممكنة بحيلة كما في علاج السل 
والاستسقاء ورد المزاج إلى الأصلح» أو لتحذرء وذلك فيم يرجع إلى عمل» ولتعلم أن الأمر غير حال» وذلك في 
الأمور النظرية ومع ذلك فإن الممكنات قد تؤخذ في صنائع أخرى موجودةء كما يقال في الخطابةة فلان كلم العدو 
م الحصن جهاراء فهو خبيث النية. كأنه قال: ومن يفعل هذا يكن خبيث النية؛ ولا يقول: إنه بمكن أن يكون خبيث 
النيةء فإنه إذا قال هذا لم يقنع في غرضه» إذ إمكان خبث النية نما لا يحتاج أن يبين ويخطب له» ولا معرفته بنافعة في 
التدبير؛ ولأخر من الخطباء أن يقول: فلان كلم العدو من الحصن جهاراء فليس بخبيث النية؛ كأنه يقول: ومن تكلم 
جهارا لا يكون خبيث النية. فهذه مقاييس خطابية تستعمل فيها الأمور المتساوية من حيث الوجود» وقائلها يوهم 
فيهاء لا أا أكثرية غير متساوية فقط؛ بل اما موجودة على ما نوضح في صنعة الخطابة والسوفسطائية والشعرية. 
وقد تستعمل أيضا الأقلية والممتنعة الوجود؛ بل قد يستعمل ذلك في الخطابية أيضا إذا كانت مظنونة. وجيع ما قلناه 
في الممكن إنغا هو بحسب طبيعته» وليس الغرض في ذلك تعريف حال الممكن عندنا الجهول» فإن كل مجهول عندنا 
بمکن أن یکون وان لا یکون. ورا کان فی نفسه واجباء ورا کان متنعاء ورا كمان بالحقيقة نممكناء 


المقالة الرابعة 
من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق 
الفصل الأرل 
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1 فصل 
في القياسات الممكنة في الشكل الأول 


فلدشر ع الآن في تعليم القياسات التي في الممكن: فالضرب الأول من الشك الأول منها كل ج ب بالإمكان» وكل 
ب ۲ بالإمکان» فيبين أن كل ج آ بالإمكان. وذلك لأن ج داخلة بالقوة تحت ب فلها بالقوة ما لب .فهذا قياس 
کامل. ثم قد وقع بین القوم في هذا تشاجر» فقال بعضهم: إن هذا القیاس لا يحب أن یکون بینا كاملا بنفسه أنه 
قیاس» وإنغا وجب کما لنظرائه فیما سلف؛ إذ کان ج بالفعل ب فکان ما يقال على ب يدخل فيه ج وأما إذا 
كان الدخول فيه بالقوة» كان الحال كما في الشكل الان والنالث. فإن الشكل النان قد حكم فيه أن ج بالفعل 
ب .ولكن م بحكم هناك بالفعل على ب بشيء» حت یدخل فيه ج بالفعل» فج وإن کان ب فليس بالفعلء داخلا 
تحت حكم على ب؛ بل بالقوة. وذلك لأنه م بعكم على ب بالفعل» بل بالقوة. وفي الشكل الثالث ليس ج فيه 
بالفعل بء بل بالقوة» لأنه يكن أن يعكس» فيجعل ج تحت بت وههنا أيضا فإن ج لم يدخل بالفعل تحت ب بل 
بالقوة. والڂحال في دخ له تحت حكمه بالقوة هو كما كان في الشكل الغالث حيث احتاج إلى بيان» فليس هذا إذن 
قیاسا کاملا۔ 


قال قوم :إن قولنا کل ب آء معناہ أن کل ب بالفعل وبالإمکان فهو آء وبالجملة کل ما يصح أن یکون ج» فیکون 
ج تحت ب لأنه أحذ ما يصح أن يكون. فإذا كانت ج داخلة تحت ب كان القياس كاملا وقد علمت ما في 
ذلك. ومع ذلك فينتقض هذا في موضع قريب حيث تجعل الكبرى مطلقة أو ضروريةء والصغرى ممكنة؛ ويجعل 
القياس غير كامل» ولا وجه لذلك إلا أن ج غير داخلة تحت ب بالفعل. لكنه قد قال قوم هناك إنه ليس معنى 
قوهم؟ إِنه قياس کامل» هو أنه قیاس کامل بالإطلاق؛ بل هو قیاس مل بالقیاس الى قیاس آخر بعده يتبین به والذي 
يجب أن يقال في هذا أنه ليس يجب أن يشتغل في أمثال هذه الموضوع بكل هذا التشدد والتعصب؛ بل ليعلم أن 
كنيرا من الأمور الظاهرة للناس يتشدد فيها الناس بالتماس البيان تشددا بحوجهم إلى 0 وأنه 
كما أن الموجود لا هو موجود للشيء ظاهر أنه موجود له فكذلك الممكن للمكن الظاهر أنه مكن. ولا يوجد 
شيء يبن به هذا الظاهر أظهر من هذا الظاهر. 

ونقول لمن قد فرع إلى أن قال: إن قولك ب هو كل ما يكون ب بالقوة أو بالفعل» أرأيت لو أن إنسانا قال كل ج 
بالفعل یکن بان یکون ب وکل ما ھو ب بالفعل فیمکن أن یکون آ لم یکن لنا بد من أن نحکم أن هذا قیاس. 
فان انکر أن یکون هذا قیاسا فقد تکلف الشطط. وکیف لا یکون هذا قیاساء ویلزم عنه لذاته قول آخر دائما؟ 
وإن كان هذا قياسا فهو من أي القرائن وأي التأليفات؟ وإن کان قوهم ما هو بء معناه ما هو يصح أن يكون ب 
كان هذا الذي أوردناه ضربا من القياسات ذوات الجهات قد ضيعت. ثم إن كان هذا قياسا فأي قياس أظهر من 
هذا يبينه؟ وإن تكلف أن ببين بأن يزاد عليه فيقال: وما هو الممكن للممكن فهو نمكن» وتجعل هذه المقدمة من حقها 
أن يصرح مما لكنها أضمرت» فهل قوهم: ممكن الممكن نممكن» غير قوهمة ۲ الممكنة لب الممكنة ج ممكنة ج؟ فهل آ 
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إلا ما هو ممكن أي شيء كان؟ وهل ب ما هو ألا آ المكن له الممكن؟ وهل ج إلا الشيء الثالث. فإن آ هو بدل 
قولك ما لأنه بدل المعنى الكلي» وليس حدا مشارا إليه بعينه. وب بدل الآخر» وج بدل الثالث. فظاهر إذن أن 
نمكن الممكن ممكن ظاهر الإمكان» كما أن الضروري للضروري ضروري» والوجود للموجود موجود. نعم إذا 
اختلطت الوجوه تشوش الذهن فيها فاحتاج إلى فحص ونظر. وذلك مغل ممكن الضروري» وضروري الممكن؛ 
وكذلك إمکان لامع إمکان نعم. 

فبين أن هذا القياس كامل» إذ لا شبهة فيه وليس كالشكل النالث والنان. فإن نظم المقول فيه على الكل والترتيبب 
الطبيعي وزائلان» وحال الحد الأصغر في الشكل الثالث ودخوله بالقوة تحت الحكم الكلي ليس يشبه حال هذا 
الدخول الذي ههنا؛ بل يخالفه من وجهين: أحدها: أن قولنا: إن الأصغر داخل في الشكلين تحت الحكم الذي على 
الأسوط ليس معناه أن ذلك الحكم لم يوجد له بالفعل» أو أنه موجود له بالإمكان. بل معناه أن القائل لم يحكم عليه 
بالفعل؛ بل حكم على غيره بالفعل حكماء إذا حكم على ذلك الغير» وكان صادقاء أمكن أن يحكم به حينئذ على 
الأصغر حكما صادقاء ولم يستحل» ولم يجب أن يكون لا حالة قد حكم بذلك حاكم. وإن كان إذا حكم صدق» 
لست أقول: م بجحب صحة ذلك الحكم إذا حكم» فتكون هذه القوة لا بالقياس إلى نفس الأمورء بل بالقياس إلى 
حكم الحاكم» الذي إذا حكم» فذلك كان له» وأمكنه أن يقول ذلك» ويكون صادقا. وأما ههنا فإن القوة ليست 
بحسب الحاكم» بل بحسب الأمر في نفسه» إذ جعل الموضوع في نفسه مكنا له الأمرء ولم بحكم بوجوده له وليس 
يجب إذا كان ذلك النوع من الدخول بالقوة يجعل القياس غير كامل» أن يكون هذا النوع يجعله أيضا غير كامل. 
والوجه النان :أن الدخول بالقوة هناك على أي وجه كان هو أمر في طبيعة الحد الأصغر» وليس بيناء بل يحتاج أن 
يبحث عنه لنعلمه ونبرهن عليه» فيتضح لنا حينئذ أن ج بالقوة كانت داخلة نحت ب فلو كان ذلك معلوما لنا 
بنفسه» كما هو حاصل في نفسه» ما كنا نحتاج إلى العكس وإلى غير ذلك. وأما ههنا فقد علمنا وتحققنا أن ج بالقوة 
داخل تحت الحكم» وإذا علمنا أنه بالقوة داخل تحت الحكم م يحتج إلى أن نعلم شيئا آخر. وأما في ذينك الشكلين 
فإن الأصغر وإن كان داخلا بالقوة في الحكم فإنما كان كذلك في نفسه» وكان مجهولا لناء وكنا نطلب لنعلم ماله 
في طبعه. 


فلسنا نقول: إن الشكل الان والنالث هو غير كامل» عجرد أن الحد الأصغر فيه غير داحل تحت الحكم إلا بالقوة؛ 
بل لأن هذا الدخول الذي بالقوة معلوما هناك م يحتج إلى عمل يبين به؛ بل إنما نعمل ما نعمله من العكس وما 
يجري مجراه» حى إذا دخل بالفعل» علمنا أنه حين م يعكس كان داخلا بالقوة. وإذا كان بالقوة کان قیاساء فكونه 
بالقوة في نفسه يجعله قیاسا في نفسه و کونه معلوما أنه بالقوة يصحح عندنا منه أنه قياس »اذا کان قد صح لنا انه 
داخل بالقوة تحت الحكم» فقد صح لنا مع ذلك أن التأليف قياس وإذا صح مع علم ذلك أنه قياسي» فما يحوجنا 
إلى التشكك فيه وإلى استنقاصه؟ وهذا القدر كاف لن اشتغل بزبده العلم» ولم بمل إلى الهذيان والهذر. 

وأما الضرب الثاني من كليتين» والكبرى سالبة كقولك: كل ج ب بالإمكان» ويمكن أن لا يكون شيء من ب آ» 
فيمکن أن لا يکون شيء من ج آ» والحال في ذلك معلوم. 
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والضرب الثالث بعكس ذلك» وهو أن يكون بالإمكان لا شيء من ج بء وكل ب آ بالإمكان» فهذا لأن صغراه 
سالبة» وكبراه موجبة» ولم يصرح بأن ج بالقوة تحت بء ولكن أنه بالقوة ليس يحب ب لم يكن بيانه بيان الأول» 
إذ كان قد حكم شيء يلزمه قوة الدخول ولم بحكم بقوة الدخول. فكان غير كامل» وكان الذهن يلتفت إلى أمر 
يخطره بالبالء ويتأمله ليعلم المطلوب به. فإن مطلوبه هو أن يعلم أن ج تحت ب بالقوةء وإنما نعلم ذلك من مقدمة 
كلية نتذ كرها ونخطرها بالبال وهي أن كل ما هو بالإمكان الحقيقي ليس كذاء فهو بالإمكان الحقيقي أيضا كذا. 
فلا إذا أخطر ذلك بالبال وتأمله» وجد حينئذ أن ج يدخل بالقوة تحت ب فبيان هذا الضرب إذا إنغما هو بالعكس 
الذي يخص الممكن» وهو أن تكون الحدود بحاها والجهة بجحاهاء لكن قد غيرت الكيفية فننقل الإيجاب إلى السلب أو 
نقل السلب إلى الإجابء فإذا نقلنا ذلك بالصغری صارت بالإمکان کل ج ب وبالإمکان کل ب آ٦‏ فبالإمکان کل 
ج آ فبالإمکان أن لا یکون شيء من ج آ. فهذا بعکسين. وعلى هذا القیاس سائر ما بعده. 

والضرب الرابع: من سالبتين كليتين ممكنتين» ينتج ممكنة سالبةء يتبين بعكس الصغرى إلى الإبجاب. 

وكذلك لك أن تركب أنت ضروبا أربعةة من جزئية صغرى» كلية كبرى» سالبتين أو موجبتين» وموجبة وسالبة 
وسالبة وموجبة لكن بعض الناس قد قال إن ما تبين من هذا الباب بالعكس فهو مزيف لا يستعمل» أعني حيث 
هذه السوالب صغريات. وذلك لأن المستعمل من هذه هي الأكثريات. وإذا عكست سارت أقلية فخرجت عن 
الاستعمال. فقد أخطاً؛ وذلك لأن المستعمل من هذه لتوقع الوجود هي الأكثريات. وأما إذا كان الغرض مصروفا 
إلى تحقق الإمكان فكلها مستعملة وأيضا فليس كتاب القياس موضوعا بحسب النفع في العلوم» بل بحسب ما هو 
مشترك للبرهان والجدل وغیره. وقد رد عليه من وجه آخر فقیل: بمکن أن یکون قولنا لا شيء من ج ب بالإمکان 
إمكانا قليلاء فإذا قلبت صارت أكثرية. لكن هذا الرد لا بعني شيئا فإنه إن كانت أقلية فقلبت فصارت أكثرية ۾ 
تنتج النتيجة المطلوبة, لأنه يحتاج أن تعكس نتيجة فتصير أقليةء فيرجع إلى ما أنكره المتشكك من أقلية النتيجة. ويل 
إنه لا مانع من أن يكون هذا القلب نافعا حتى نرجع إلى قياس يفيد نتيجة أكثرية ثم لا يقلب. 

وقد استعمل في التعليم الأول حدود لتزييف ما لا ينتج إذا كانت الكبرى جزئية لئلا بظن أنه كما كانت سالبة 
الصغرى نما ينتج في الممكن» فلعل جزئية الكبرى نما قد ينتج .فقيل إنه إذا قلنا؟ كل إنسان يمكن أن يكون ابيض» 
وبعض ما هو أبيض يمكن أن يكون حيوانا؛ كان الصادق مع هذا هو أن كل إنسان حيوان. وكذلك إن جعلت 
الصغرى سالبة ممكنة أو جزئيةء ثم إذا أبدلناها بجحدود أخرى» فقانا: كل إنسان بمكن أن يكون أبيض» وبعض 
الأبيض يمكن أن يكون ثوباء كان الصادق ههنا أن لا شيء من الناس بشثوب» ويجب أن نتأمل من هذه الحدود مع 
أن لا نناقش في الصغريين. 


وأما الكبريان فكلاها باعتبار الطبيعة ضروريتان» فإن البعض الموصوف بأنه أبيض هو بالضرورة حيوان» والبعض 
اللآخر هو ليس ثوباء فليست الكبرى نمكنة حقيقية؛ بل ضروريةء اللهم إلا أن يعنى بالممكن لا الحقيقي» بل العام 
فيكون غير ما نحن فيه» أو يعنى ليست ضرورية من جهة البياض. وفي ذلك ما قيل» أو نعني بالممكنة بمعنى السورء 
فالنتيجة تكون أيضا كذلك. 
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ولكن لقائل أن يقول حينئذة إن الكليات أيضا لا تنتج إن كان بالإمكان أيضا مأخوذا بحسب السورء فإنا نقول: 
کن أن یکون کل إنسان أبیض» وکن أن یکون کل أبیض فرسا۔ وایضا کن أن یکون کل إنسان أبیض» وکن 
أن يكون كل أبيض حيواناء ينتج في أوهما بالضرورةة ولا واحد من الناس بفرس»› وفي الغاي: کل إنسان حیوان 
الجهات جهات احصر؛ إذا كان هذا يمنع تأليف القياس ما لا يجب أن يمتنع؛ لأنه بوجب الإنتاج من مقدمتين مرة 
يجاب ومرة بسلب. وذلك أحد أسباب ما تصير له القرينة غير قياس. 

فبين أنه لا التفات ف أمر المطلق والممكن إلى السورء وإلا فهذا الموضع يجب أن يلتفت إليه. 


الفصل الان 

"با" فصل 

في القياسات المختلطة من الإمكان والإطلاق 
في الشكل الأول 


فيتأمل حال اختلاط الممكن والمطلق في الشك الأول. فالضرب الأول: كل ج بء وكل ب آ بالإمكان» فظاهر أن 
کل ج ب بالإمکان. 

والثان: کل ج بء وکن أن لا يکون شيء من ب آ» فظاهر أنه یکن أن لا يکون شيء من ج آ» وأما إذا كانت 
الكبرى مطلقة والصغرى نمكنة فليس يكون بينا أن القياس ينتج على أية جهة. وذلك لأن الصغرى إذا كانت 
داخلة بالقوة تحت حكم موجود لم يكن أول الوهلة يدرك من حالة أنه ممكن أو نمكن للاختلاط الواقع» وإن كان 
الدخول بالقوة تحت الحكم بينا بنفسه من هذا القياس. إنما الذي يشكل. حال كونه مطلقا أو مكنا أو كليهماء 
فإذن لا يكون حال هذا التأليف في لزوم الممكن عنه أو لزوم المطلق في البيان كحال الذي من ممكنتين .فإن 
الدخول هناك تحت الحكم الممكن بالقوة لا يشوش الذهن؛ بل يقضي الذهن فيه بعجلة :أن إمكان الإمكان إمكان. 
ولا كان هذه الدعوى كليا وني اشك الأول لم بمكن إبانته بالعكس أو بالافتراض» فيجب أن يكون طريق إبانتة 

ا خلف۔ فکون هذا القیاس غیر کامل دلیل على غلط من ظن أن قولنا: کل ج ب معناہ أن کل ما بمکن أن یکون 
ج ویصح أن یکون ج فھو: ب. ولو کان الأمر على ما قاله م کان ج داخلا ف ب بالقوة؛ بل کان داخلا فيه 
بالفعل» ولكان هو من جلة ما قيل عليه إنه آ. وكان قياسا بينا بنفسه. إذ دخل الصغرى بالفعل في المقول على 
الكل. فأما وجه هذا الخلف فهو مبني على أن الأمر الممكن في نفسه ولو بالمعنى الأعم لا يعرض من وضعه محال؛ بل 
یلزمه یلزمه» وهو نمکن عام. 


وقد أومأنا إلى حقيقة ذلك فيما سلف فلا بحسن بنا أن نطول الآن في بيان ذلك با جرت العادة به من وضع 
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حروف وأسباب. فإن محصول ما جرت به العادةء ما دللنا عليه فيما سلف. وبالجملة لا يلزم من وضع ما لا يمتنع» 
أمر متنع. لسنا نقول: إنه لا يلزم من وضع الممكن الحقيقي إلا ممكن حقيقي؛ بل نعني بهذا أنه لا يلزم من وضع 
الممكن بالمعنى العام المشتمل على المعنى الخاص والمطلق والضروري إلا مكن بالمعنى العامي ءفإن الممتنع لا يلزمه 
البتة» سواء كان ما وضع للزوم نمكنا حقيقيا أو مطلقا أو ضرورياء فإن ما يلزم الممكن العامي فهو غير ممتنع كائنا 
ما كان. ولذلك فإن الكذب غير الحال لا يلزمه كذب محال»ء وهو الذي يستحق صدق نقيضه دائما بنفسه بلا 
شرط, بل إن لزمه کذب غیر حال۔ فإذا کان کل ج ب بالإمکان. وکل ب آ بالوجود فنقول: إن کل جآ 
بالإمكان. والمشهور أنه كذلك بالإمكان العام. وذلك أن يتبين بالخلف. وذلك الخلف مبني على أنه إن م يكن هذا 
ممكناء فليكن غير ممكن. وغير ممكن» هو الذي بالضرورة ليس يكون. فلا شك أن هذا الممكن إذن هو العامي 
المقابل للذي بالضرورة» وليس يكون» أي العامي. فلنأخذ إذن نقيض النتيجة وهو بالضرورة ليس كل ج آ» 
ولنفرض أن كل ج ب على أنه موجود» إذ ليس محالاء فينتج من الشكل النالث أن بالضرورة ليس كل ب آ» 
وكان بالإمكان كل ب آ» هذا حال م يلزم من التأليف» ولا عن الكذب غير الحال» فيكون عن الأخرى المشكوك 
فياها. فإذن ذلك حال. 

هذا ما في التعليم الأول فنذكر أن المعلم الأول قد كان منع أن يكون هذا التأليف ينتج الضروري. والآن فقد 
أنتج منه الضروري» فإنه إن م بكن ضروريا لم يناقض بالحقيقة الوجودي. فبين لك من هذا أن هذه النتيجة ضرورية 
كما إذ عيناها نحن. وإنما م تورد في التعليم الأول» حيث تعلم الأشكال ضرورية على سبيل الأرتياض والامتحانات. 
ألا ترى أما لما استعملت» استعملت منتجة للضرورية. على أنه قد بمكن أن تبين هذا الخلف على هذه الصورة» من 
غیر أن یؤخحذ کذب غير حال البتة » بل أن یقال: إن کان بالضرورۃ لیس کل ج آء وکان کل ب آء فواجب من 
الشكل الان أن يكون بالضرورة لیس کل ج ب» وکان مکنا أن يكون كل ج ب هذا خلف .وقد بينوا هذا 
الخلف بوجه آخر بأن جعلوا الممكنة موجودة حتی یکوذ: کل ج ب وکل ب آ» فكل ج آ. وكان بالضرورة ليس 
کل ج آ» وما كان يجب أن يؤخر هذا عن الأول. 

وقيل بعد هذا في التعليم الأول ما معناة إن المقدمات المطلقة لا يجب أن يلتفت إلى سورها البتةء حتى يكون 
إطلاقها أن سورها قد صدق وقتا ما. فلا بجحب أن يقال في المطلقات: كل ج بء ومعناه كل جب في هذا الزمان. 
وذلك لأنه لا مانع أن يصدق وقتا ما أن كل متحرك إنسان» إذا م يكن متحرك غيره. فإذا قلنا؟ كل فرس يمكن أن 
يتحرك. صدقن. وإذا قلنا : كل متحرك يمكن أن يكون إنسانا أي وقت ماء م يجب عنه أن كل فرس ممكن أن يكون 
إنساناء بل بالضرورية لا شيء من الأفراس إنسان. فإن جعل بدل الإنسان الحيوان» كان بالضرورية كل فرس 
حيوان. فهذا ما قيل في التعليم الأول فقد جعل هذا سببا لأن يكون مثل هذا الأكبر لا يتألف عنه قياس. فقد بان 
وصح أن استعمال المطلق والوجودي على هذه الصفة ليس بجيدن وأن التعليم الأول يحالفه. 


وإن كان لقائل أن يقول: إن هذا القياس غير مؤلف» فإن الكبرى إذا كانت بمذه الجهة فيجب أن يكون الأوسط 
مشتر کا فیهء فیقال؟ إن کل فرس يمكن أن يكون متح ركا في ذلك الوقت. وهذا كاذب؛ لأن في ذلك الوقت لا 
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يمكن أن يكون شيء متحر كا غير الإنسان» إذ كان قد وجد كل متحرك إنساناء وحين يوجد كل متحرك إنسانا 
يستحيل أن يكون الفرس متح ر كا. لكنا نقول له إن ذلك لا يوجب كون هذه القضية الممكنة كاذبة حالة» وأعني 
بالممكنة الممكنة بالإمكان الخاص. فإن ذلك القول لا يكون مالا ولا واجبا. فإنه وإن وجد أن لا متحرك هو فرس» 
فليس ذلك كذبا حالاء ولا صدقا حقا ضرورياء بل هو أمر بين هذين. فهو الممكن الخاص الذي يقع على المطلق. 
وأما الممكن الذي لا يقع على المطلق» ويعتبر فيه الزمان المستقبل» فلا يكن أن يقال إلا ويدل عليه فيه بوجه ما 
على الزمان المستقبل. فإما أن لا يأتلف منه مع هذا المطلق قياس البتةء وقد ألف؛ وإما أن لا يراعى ما ذكروا .وما 
علينا من ذلك شيء» فإن علينا أن نحكم في كل موضع با يجب فيه مع اعتبار أنه إن كان المراد بالمطلق كذل كان 
كذا. وإن كان المراد بالمطلق شيئا آخر» كان له حكم آخر .وما علينا أن نناقش في الألفاظ. ونصر على أن قائلا 
عنی کذا دون کذا, 

وإذ قد بينا هذاء فنعود قائلين: إنه قد تبين بمذا البرهان أن النتيجة نمكنة عامة. وذلك هو الحتق» إن أخذنا المطلق ما 
يعم الضروري وغيره. فإن أخذنا المطلق الذي لا ضرورة فيه لم يحب أن يكون إلا ممكنه بالمعنى الأعم. فإن ظن الظان 
أنه قد صح من طريق الخلف المذ كور أن النتيجة نمكنة حقيقية خاصية» فلم بحسن. فإنه لیس إذا م يكن ج ب 
بالإمكان الخاص والأخص يجب أن يكون بالضرورة لیس کل ج آ؛ بل يجوز أن یون بالضرورة کل ج آ. لأن 
الأمر المخالف للمكن ليس هو الذي هو ضروري إللا وجود» بل الضروري في الوجود واللا وجود جيع. لكنا نبين 
أن النتيجة حينئذ تكون نمكنة خاصية أيضا.ء وذلك لأنه إن كان بالضرورة بعض ج آء وليكن كل ج ب موجوداء 
فيكون بالضرورة بعض ب آ. وكان كله لا بالضرورة. وأما أنه هل يجب أن يكون مكنا الممكن الذي لا يدخله 
المطلق حتى يكون كل ج ب بالإمكان الأخحص ولا إطلاق إيجاب البنةء فنقول: ليس ذلك بواجب. فإنه يجوز أن 
يون أعم من ب. فيكون موجودا لكل ما هو ب بالفعل ولا ليس ب. ولا يجب أيضا أن لا هو ب عند ما هو ب؛ 
بل قبله أو بعده» فکون ج موجودا لهء وإن کان مکنا له أنه ب لكن كون الشيء مطلقا لا يمنع كونه مكمنا 
حقیقیا. فانه وإن کان مطلقا له فی وقت» ولم یکن ضروریاء فیجوز أن یکون له فی وقت ما مکنا بحسب القياس إلى 
مستقبله» اللهم إلا أن يكون موجودا له دائماء وهذا يمنع صدق الكبرى على الشرط المذكور. وتبين لك وجه بحقق 
هذاء إذا علمت بعد أنه لو كان بدل هذه الوجودية ضرورية كانت النتيجة ضرورية. 


وأما الآن فنقول: إنه لو کان في مسألتنا هذه ج آ دائما ما دامت ذاته موجودة. ثم کان مکن له أن یکون ب وأن 
لا یکون» وقد کنا قلناآ إن کل ما یوجد له ب فانه اغا يوجد له ۲ وقتا ما فیکون إذا صارت ج ب صار له آ أمرا 
غير دائم وذاته موجودة. وقد کان آ له دائماء فیکون آ له دائما ما دام ذاته موجودةء ومع ذلك فانه قد يصير له 
غير دائم عند أمر ما موجود مع ذاته» هذا خلف. فیكون السبب في هذا ما فرضناه من کون ۲ دائما ج فإذن لا 
یکون لھ دائما حین تکون الکبری صادقة. وإذا م یکن دائماء م یکن مانعا أن یکون آ ج مکنا أحص مع کونه 
مطلقا. فإنه يكون مطلقا له بشرط وجهة اعتبار غير الاستقبال» ومکنا بشرط کل وقت شئت أن نفرضه له 
مستقبلا. فأما أن هذه النتيجة هل تصدق مطلقة؟ فنقول: إنه لا يجب ذلك لأنه جوز أن يكون الواحد من ج لا 
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يوجد البتة من وقت حدوثه إلى وقت فساده» ویکون إنغما يوجد له آ عندما يكون هو ب فقط. فيكون الواحد من 
ج لا ينفق له ب البتة» ولا أيضا آ. مغل قولنا؟ كل إنسان يكن أن يكتب» وكل كاتب ماس بقلمه الطرس» فليس 
يلزمه صدق بالإطلاق. حت يصدق أن كل إنسان ماس بقلمه الطرس .فإذا علمنا هذاء فقس عليه سائر الضروب. 
والضرب الذي بعد هذا هو کل جر ب بالإمکان» ولا شيء من ب آ» فلا شيء من ج آ بالإمكان العامء وبيانه 
على قياس ما قد علمت بالخلف. ومع لك فالمشهور أن النتيجة هي شيء من ج آ بالضرورة. فقد قيل ما يدل على 
ذلك في التعليم الأول. 

لكن الأولى أن يكون قد وقع في اللفظ تقد وتأخير» ويكون معناه ليس بالضرورة آ» ولا في شيء من ج» لا أنه 
بالضرورة لا في شيء من ج. وفرق بين قولناآة ليس بالضرورة لا في شيء من ج» وبين قولناة بالضرورة ولا شيء في 
م ج كما علمت. وأورد هذا في التعليم الأول مثال يدل على أن المراد فيه هو أن النتيجة قد تكون ضرورية, لا اها 
تكون دائما ضرورية. والمغال لذلك: كل إنسان يمكن أن يفكر أي بالفعلء ولا شيء من المفكر بغراب» والنتيجة 
فلا شيء من الناس بغراب» وذلك بالضرورة. وإذا جعل بدل الغرابة المتحرك, أنتج نتيجة غير اضطرارية. فإذن 
النتيجة تارة تكون ممكنة» وتارة تكون ضرورية. 

وقد بقي علينا أن ننظر في هذه الحدود. فقد قيل في التعليم الأول يجب أن يطلب غير هذه. وقد صدق. فإن 
الكبرى في القياس الأول ضروريةء إلا أن يجعل بدل المفكر؟ المتخيل» فيكون سلب الغراب عن المتخيل نما يصح في 
وقت ما فيكون أول شيء قد نسينا النصيحة والوصية المذكورة في هذه الساعةء وثانيا؟ أن هذا بعينه كن في 
الضرب الذي كبراه موجبة مطلقة. فإنه قد يصدق هناك أن كل متخيل غراب» ولا ينتج أن كل إنسان بمكن أن 
يكون غراباء لكنه إذا أخذ المطلق ما يعم الضروري» كان الإنتاج على ما ذكر في التعليم الأول. فإنه تارة يكون 
ضروريا إن كانت المطلقة في مادة ضروريةء وتارة غير ضرورية إن كانت المطلقة في مادة غير ضرورية .والضرب 
الذي بعده وهو أنه کن أن لا یکون شيء من ج بء وکل ب آء ینتج بمکن أن لا يکون شيء من ج آ. وتبین 
بعكس السالبة إلى الوجبةء ثم بعكس النتيجة. وكذلك إذا كان من سالبتين كليتينء فإن جعلت الصغرى سالبة 
مطلقة لم يجب عنه قياس. والعلة فيه ما علمت في المطلقات. فإن جعلت الصغرى موجبة جزئية مطلقة» والكبرى 
ممكنة كلية» موجبة كانت أو سالبةء فالعبرة للكبرى بلا شك» فإن كانت الصغرى نممكنةء والكبرى مطلقة. فالنتيجة 
على ما سلف لك. فلا حلاف أما تكون جزئية. وإن كانت الصغرى سالبة جزئية نمكنةء تبينت بالعكس إلى 
الإجاب على خو ما علمت. 


الفصل الغالث 
فصل 


في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة 
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في الشكل الأول الممكنة والاضطرارية 

أما إذا كانت الصغريات ضرورية والكبريات ممكنة» فلا شك أن النتيجة تكون ممكنة بسبب المقول على الكل؛ وإن 
كانت الكبريات ضرورية» فهنالك يحتاج إلى بيان يتبين به أن القياس منتج» وذلك كقولناة كل ج ب بالإمكان» 
وكل ب آ بالضرورة» فينتج أو نتيجة نمكنة بالمعنى العام فإها إن لم تكن ممكنةء كانت غير ممكنة أن تكون كل ج آ» 
فيكون بالضرورة بعض ج لیس آء وبالضرورة کل ب آ» فیکون بالضرورة بعض ج لیس ب وکان بالإمکان 
الحقيقي كل ج ب وكذلك إن كانت سالبة ضرورية كقولكة كل ج ب بالإمكان» وبالضرورة لا شيء من ب آ» 
فیمکن أن لا يون شيء من ج آء وإلا فليس بممكن. فبعض ج آ» بالضرورة» وبالضرورة لا شيء من ب آ» فينتج 
ما علمت. وأما هل تكون هذه النتيجة ضرورية أو مطلقة أو تكون نمكنة صرفةء فقد قيل في التعليم الأول - فيه - 
قولا كليا؟ إن الكبرى الضرورية إن كانت موجبة» أنتجت ممكنة فقط. ولم تجب مطلقة؛ وإن كانت سالبة أنتجت 
ممكنة ومطلقة غير ضرورية. 

ولم نعرض لبيان هذا في الضرب الموجب» ونعرض لبين ذلك في هذا الضرب النان» با بمكن أن يجعل دليلا على أن 
النتيجة ضرورية. فإنه قيل فيه ما هذا عبارته فيجب أن لا يوجد آ في شيء من ج إذا م تجعل لفظة" يجب" دالة 
على لزوم النتيجة؛ بل على أن النتيجة في نفسها واجبةء وتكون لفظة""ف" دالة على ذلك اللزوم» ويكون 
الوجوب هو اللازم. فكأنه لما قاس قال منتجا فبالضرورة ليس آ في شيء من ج» واقتصر بالفاء على دلالة اللزوم 
والإتباع» ثم بين ذلك بالخلف على ما اعتبر منه بأن قيل: فلنوضح أن آ موجودة في كل أو بعض ج» وإنما قيل في 
كل مقدما ببيان مغل ذلك في النتيجة السالبة الجزئية التي نقيضها كلية موجبة وأما قوله: فلنوضح» فمعناه أنه ا 
قيل؟ إنه يتكون النتيجة سالبة كلية ضرورية» قيل بعد فإن لم يكن بالضرورة لا شيء من ج آء فليكن ليس 
بالضرورة ولا شيء من ج آ» فيمكن بالإمكان العام أن يكون بعض ج آ» فإنه لا يلزم من فرض الممكن موجودا 
محال» ولنفرض كل ج آ ونضيف إليه أيضا قولناة بالضرورة لا شيء من آ ب عكس للضروري» وردا إلى الأولء 
لزيادة البيانء؛ وإن م يفعل» كان ذلك بيانا من الثان. فلما فعل هذاء أنتج من اختلاط المطلق والضروري أن لا 
بعض أو لاشيء من ج ب؛ وذلك بالضرورة» وکان مکنا أن یکون کل جض بء هذا محال. 

فهذا وجه بياني برها تبين به أن النتيجة ضروريةء وإليه ذهب في التعليم الأول» لكن الصدر والاقتصاص المذ كور 
قبل التفصيل بيبطل هذا التأويل. 

فلننظر كيف يمكن استنتاج المطلقة عن هذا فنقول: إنه بمكن على هذه الصفةء وهو ما عليه الظاهر من التفسيرء 
فنقول: إنه لا شيء من ج آء وإلا فليكن هذا باطلا؛ وليكن الحق أن بعض ج آ» وبالضرورة لا شيء من ب آ» 
فبالضرورة لا كل ج بء وكان كل ج يمكن أن يكون ب. وهذا البيان يبين الإطلاق بالمعنى العامي» ولا يبين 
الإطلاق الذي لا ضرورة فيه وذلك لأن قائلا إن قال؟ إنه ليس يجوز أن يكون الباطل أنه لا شيء من ج آ 
بالإطلاق بعض ج آ حقا؛ بل يجوز أن يكون الباطل أنه لا شيء من ج ١‏ بالإطلاق لا ضرورة فيه ويكون الحق أنه 
لا شيء من ج آ بالضرورة» ولا یلزم أن یکون بعض ج آ حقا. 

فإذن هذا البيان لا يصلح لإثبات أن النتيجة مطلقة بإطلاق لا ضرورة فيه ولكن يصلح لأن يبين به بإطلاق عام 


امنطق -ابن سينا 303 


ثم يبقى البحث عن الضرورة فإن هذا البيان لم يبين به البتة أنه ليس ههنا ضرورةء ولا يتبين به أن فيه إمكانا 
حقيقياء إلا أن يتكلف الإمكان ععنى السور» وعلى ما سلف مرارا.ء 


لكني أقول: إن النتيجة في هذا وما أشبهه ضرورية؛ وأقول: إن الضرب الموجب والسالب اللذين كبراها ضرورية 
ينتج نتيجة ضرورية. مال الأول؟ كل ج ب بالإمكان» وكل ب آ بالضرورة» فكل ج آ بالضرورة» وإلا فيمكن أن 
لا يكون بعض ج آ. فلنضع هذا الممكن موجوداء فينتج من الشكل الان بمكن أن لا يكون بعض ج ب؛ بل لا 
بمكن أن يكون كل ج ب؛ وهذا خلف لزم لا من الصادقةء بل من المشكوك فيهاء ولنبين ذلك من الشكل الأول 
بعينه» ولتضع أن كل ج ب بالوجود» وكل ب آ بالضرورة» فكل ج آ بالضرورة. وإذا كان فرضنا الممكن موجودا 
يجعل هذه النتيجة ضرورية فلا بمكن أن ينتقل عن الضرورة؛ فإن قولناة كل ج آ بالضرورة معنا أن كل ما هو 
موصوف بأنه ج مادام ذاته موجودا = وإن تغیر عليه أي وصف کان - فهو موصوف بأنه آ. فیلزم أن کل ج فما 
دام ذاته موجودا فهو ۲ بالضرورة. فإذا كانت ذاته موجودة فهو آ بالضرورة. وإذا كانت ذاته موجودة ولم تكن 
موصوفة بب بالفعل فلا يخلو إما أن کون موصوفا بأنه آ دائماء أو لا یکون فان کان موصوفا بأنه آ» سواء وجد 
ب أو م يوجد وني کل وقت, فالنتیجة ضروریة وإن کان عندما یصیر ب یصیر ١‏ فان م یکن ب م یکن آ؛ فليس 
ما دام ذاته موصوفا بأنه بً. وقلنا إنه موصوف بذلك مادام ذاته موجوداء کان موصوفا بأنه ب أو م یکن» وهذا 
خلف .وبالجملة فاعلم أن ما بمكن أن يصير ضروريا فهو ضروري دائما وإمكانه الإمكان الأعم ءوذلك لأنه إذا 
صار وقتا ضرورياء ويجوز أن ترول عنه الضرورة» وذاته موجودة» فيكون م يصر ضرورياء لأن معنى صيرورته 
ضروريا: أن يكون الموضوع موصوف بذلك الحمول. وإذا كان ذاته موجودا وهو غير موصوف به قبل أن صار 
ضروريا له» فقد صار ضروريا له ولیس هو له بضروري» وهذا حال ومثال هذا كل إنسان يمكن أن يتحرك» 
وكل متحرك جسم بالضرورةء فكل إنسان جسم بالضرورة. فلما كان كل متحرك مادام ذاته موجودا- يتحرك أو 
م يتحرك - موصوفا بأنه جسم» وكان الإنسان عندما يتحرك صادقا عليه أنه جسم بالضرورة» أي مادام ذاته 
موجودا كيف كانت أحواله» يلزمه أن يكون -وإن م يتحرك = جسماء لأنه جسم مادام ذاته موجودا لا عندما هو 
متحرك فقط. فهو مادام ذاته موجودا جسم» وهو قبل الحركة جسم وبعدها جسيم لا أنه إنغا يستفيد هذا عندما 
يتحرك. فإن الشيء لا يستفيد أمرا من أمر عند وجوده يكون ذلك الأمر له حاصلا قبل وجوده» حقى لو م يوجد» 
م يكن له ذلك. فان ذلك حالء كذلك الحال في التي كبراه سالبة ضرورية أن نتيجته سالبة ضرورية. 

والعجب كل العجب أن مثل هذا البيان الذي ذكر» حيث الكبرى سالبة ضروريةء ليبين به أن النتيجة قد تكون 
ضرورية» وقد كان بمكن أن يذكر في الموجبةء فقد حكم في الصدر با يوجب الفرق في ذلك بين التي كبراه موجبة 
والتي كبراه سالبة في هذا المعنى. ومن العجائب أنه لما كانت الكبرى مطلقة سالبة مخلوطة بالممكن تمحل ها نتيجة 
ضرورية نمكنةء ولا صارت ضرورية جزم أن تكون نتيجة ضرورية. هذاء وأما إذا كانت الممكنة سالبةء فينج بعينه 
ما أنتجت الموجبة. ولا بمكن رد النتيجة عن الإججاب إلى السلب؛ إذ ليس الإمكان فيه خاصياء بل عامياء واعلم أن 
أكثر ما يشتمل عليه في التعليم الأول من أمر الاختلاطات امتحانات» وليست فتاوى حقيقية وسيتضح لك حقيقة 
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ذلك في مواضع يذكر فها بعض ما مضى من هذه الاختلاطات» أو يستعمل فيه بعض ذلك» فتكون الفتوى فيها 
حینئذ على ما يوجبه الحق. وقد مضى لك من جلة ذلك واحدى وأنت تعرف المقاييس الجزئية من هذه. وبا لجملة 
فإن العبرة للكبرى» فاا إن كانت ممكنة فالنتيجة ممكنةء أو ضرورية فالنتيجة ضرورية. 


الفصل الرابع 
1 فصل 
في القياسات الممكنة في الشكل الثان 


إن الشكل الفان لا يلزم فيه من مكنتين قياس. فإن الشيء الواحد يجوز أن يكون مكنا لشيئين أحدها يحمل على 
الآخر» فيمكن أن يكون لكل واحد. أو يمكن أن لا يكون لشيء منه. وكذلك بمکن أن يوجب ویسلب عن کل 
واحد من أمرين متباينين» فلا يلزم من هذا التأليف شيء بعينه» إذ تراه تكون النتيجة ضرورية الإيجاب كما لو كان 
الأصغر إنساناء والأوسط المتحرك» والأكبر ناطقا أو حيواناء بل إنسانا نفسه» ثم بدلت الحدود فجعلت الأكبر 
فرسا۔ 


وليس يمكن أن يتبين هذا بالعكس والرد إلى الشكل الأول. فان السالبة المكنة لا جب ها عكس البتة. أما على 
الحقيقة. فإنه يجوز أن يكون شيء من الأشياء له خاصة لا تمنعه وجودا بالفعل؛ بل بمكن لكل واحد واحد منه» 
كالضحك بالفعل للإنسان. فيمكن أن يقال: ممكن أن لا يضحك بالفعل واحد من الناس. وإن شئت جعلت بدل 
"يضحلك'. يعقد الحساب؛ أو""يتعلم املاح" أو""يخجل'. ثم يكون التق في قلبه كلية موجبة ضرورية كقولك: كل 
ضحاك أو خجل أو متعلم للملاحة أو عاقد للحساب إنسان بالضرورة؛ اللهم إلا أن يجعل بالإمكان للسور» حقق 
يكون معناه بمكن أن يكون حقاء مغل قولناة لا واحد من الضحاكين إنساناء أي إذا اتفق إن م يكن إنسان ولا 
ضحاك. وكان حينئذ لا واحد من الضحاكين يكون إنساناء ويكون ذلك الآن نمكنا. لكنا قد قلنا مراراة إن هذا 
الاعتبار من حقه أن يُعرض عنهء وليجعل بدل الضحاك المتحرك فيكون قولك: يمكن أن لا يكون أحد من 

المح ر كين إنساناء كاذباء فإن بعض المتح ر كين إنسان بالضرورة. والآخرون سلب عنهم الإنسانية بالضرورة. فلا 
يكون عكس ذلك لا صادقا ولا أيضا نمكناء إلا على التدبير المتكلف الذي أورد بيانه. 

وأما المشهور فهو أَما لا تنعكس كليةء وكلن تنعكس جزئية والبيان المشهور في أَها لا تنعكس كليةء هو أنه إن 
کان یلزم قولنا؟ کن أن لا يکون شيء من ج آ» الذي يصدق معه کل ج آ بالإمکان» أنه کن أن لا يکون شيء 
من ج آ» حتی بمكن أن يكون كل آ ج. فيلزم من ذلك كلما أمكن شيء لكل شيء أن ينعكس» فيمكن الشيء 
لکل ما بمکن له حتی یکون إذا أمکن أن یکون کل إنسان متح ر کاء فیمکن أن يكون كل متحرك إنساناء فرعا 
كان الحمول الممكن السلب والإيجاب أعم من الموضوع» فلم ينعكس عليه الموضوع؟ قالوا: بل را كان العكس 
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جزئیا موجبا ضروریا کما نقول: کل إنسان بمکن أن یکون متحرکا. 

ثم ليس يصدق أن كل متحرك لا بمكن أن يكون إنسانا؛ بل إنما يصدق أن بعض المتحرك بالضرورة ليس إنساناء 

وهذا قريب مما قلناه في مواضع. وهو دلیل على قولنا؟ کل متحرك بمکن أن لا یکون إنساناء کاذب فی استعمالات 
التعليم الأول» لكنه باعتبار السور صادق. فبين أنه يجب أن لا يلتفت إلى السورء وأن يعلم أن ذلك حالف أيضا 

لمذهب التعليم الأول. ولكن نما يزم القوم إذا عوملوا عوجب ما حكموا به من الحق إذ قالوا: إن بعض المنحرك هو 
بالضرورة ليس إنساناء وذلك هو الفرس؛ إن قالواة ومن الحق أن بعض المتحرك هو بالضرورة إنسان» وذلك هر 

الناطق مثلاء فإن كانت الضرورية على ما يدعون من أمرها أَمْا منعكسة ضروريةء» وجب أن ينعكس: فبعض الناس 
متحرك بالضرورة. وقد وضعوا كل إنسان متحركا بالضرورة. وقد وضعوا كل إنسان متحركا لا بالضرورة؛ بل 

بالإمكان الحقيقي المعاند للضرورة. فإذن ذلك العكس مما لا بجب. 

ولنعد إلى حيث فارقناه. وقالواة والخلف لا ببين هذاء ولك لأن قائلا إن قال :إن م بمکن أن لا يکون شيء من ج 
آ» فبالضرورة بعض ج آ» وكان لا ضرورة في شيء منه» وهذا خلف. م يكن صنع شيئاء قالوا؟ وذلك لأن قولنا: 

یمکن أن لا يكون شيء من آ ج مقابلة أمران» أحدها بالضرورة: بعض ج آء والآخر بالضرورة لا شيء من ج آ» 
ولا كل ج آ. فلا يجب إذن هذا الخلف. فهذا ما قيل في التعليم الأول وكله صواب حسن. 


ولكن مراعاة مقابلة ضرورت الإيجاب والسلب معا للسلب الممكن» أمر كان منسيا إلى هذا الموضع» وقد تذكروه 
ههنا. فعسى أن يكون كلامهم فيما سلف ليس بحسب الممكن الحقيقي» بل بحسب الممكن العام أو هي امتحانات. 
وقالوا أيضا: إن هذه المقدمةء وإن م تنعكس كلياء فستنعكس جزئية. وهذا شيء له تأويل ما بعيد في التعليم الأول. 
ولكن الذين جاءوا من بعد فقد قالوا؟ إنه ينعكس جزئا على ظاهره. وذلك لأن قونلا لا شيء من ج آ بالإمكان 
الحقيقي» ينعكس: أن كل ج آ بالإمكان الحقيقي» وهذا ينعكس: أن بعض آ ج بالإمكان الحقيقي. إذ الممكن 
الموجب ينعكس جزئيا موجبا عندهم» ثم ينعكس هذا إلى السالبة بأنه بمكن أن لا يكون بعض ج آ. فقالوا: إن 
السالب الجزئي الممكن ينعكس لاستحالته أولا موجبا جزئياء ثم انعكاس ذلك جزئيا موجبا؛ ثم انقلاب ذلك إلى 
السالب الجزئي. فهذا ما قالوه» بل أقوى ما قالوه. وليس يعجبني قوهم؟ إن الكلي الموجب الممكن ينعكس جزئيا 
موجبا مكنا حقيقيا؛ بل إنما ينعكس مكنا با معنى العامي الذي لا بحب أن ينعكس سلبه على إيجابه. وذلك أنه بمكن 
أن يكون نو ع» وله أمر ما بالقوة في أشخاصه كلهاء وذلك الأمر لا يصح أن يكون شيء يوصف بأنه هو إلا وحمل 
عليه النوع» كقولناة كل إنسان يمكن أن يخجل» فكل خجل فهو إنسان بالضرورة. وكذلك كل إنسان بمكن أن 
يتحرك» والمتح ركات بعضها ناس بالضرورة» وبعضها بالضرورة ليس ناساء اللهم إلا أن يقصدوا قصد السور الذي 
جاز لنا الآن أن نعقله والذي تكلفه بعض المتكلفين أن بعض الخجالين بالقوة ناس بالقوة» فقد أجبنا عنه في مواضع. 
ولو صح مغل هذا القول» لصح قول القائل بعض الناس حيوان بالإمكان الحقيقي؛ إذ كان بعض الناس بالقوة 
حيوانا بالقوة .ولالذي قاله بعض الفضلاء إنا نقول: كل حيوان ممكن أن يكون نائما من جهة ما هو نائم» فبعض ما 
هو نائم من جهة ما هو نائم ممكن أن يكون حيواناء لأن حيوانيته ليست له من جهة ما هو نائي فمغالطة صرفة أما 
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ما جب أن يعلم في هذا بالحقيقةء فأمر قد سلف بيانه. وأما القدر الاذي ينبغي أن نعيده ونقوله ههنا فهر أن لفظة 
من جهة ما هو نائم» إما أن تقال على أا جزء من الحمول أو من الموضوع. فإن كانت جزئا من الحمول» فيجب 
أول شيء أن تجعل في العكس جزءا من الموضوع» حتى يقال وبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم فممكن أن 
یکون حیوانا. وهذا كما تسمعه. ثم هب أنه حق» فليس كلامنا فيه. فلا بمنع أن يكون مواد تنعكس فيها الممكنة 
مكنة وليس دليل صحة العكس هو أن تُرى مواد ينعكس فيها الشيء؛ بل دليل صحته أن القضية لا تنعكس» هو 
أن ترى ماجدة لا تنعكس فيهاء وإذا كان ذلك كذلك» فهب أن هذا حق ومنعكس. ولكن أنت تعلم أيها الفاضل 
أن النائم بلا شرط غير النائم بشرط أخذ كونه نائماء ومن جهة ما هو نائم» والنائم بلا شرط نمكن الحمل على 
الحيوان ثم لا ينعكس. فإنه لا يخلو إما أن يحمل عليه الحيوان أو لا يحمل فإن لم يحمل البتة فليس ينعكس. فإن حمل 
عليه دائما فهو ضروري. وإن مل عليه وقنا دون وقت» فسیکون: نائم» لیس جیوان. وهذا حال. وإما أن یکون 
جزءا من الموضوع» ولدساعد حينئذ. ولدسلم أن النوم يكون مكنا له ويكون في هذه المادة ينعكس» ولكن كلامنا 
في أن نأخذ الحيوان حيواناء ونعتبر معه النوم على أنه محمول بلا شرط يلحق اليوان» أليس يكون النوم مكنا له ولا 
ينعكس؟ فهذا الفاضل في تكلفة هذا يجرنا قهراً إلى أن نجعل الخال الذي أوردناه مغالاً آخر يوافق غرضه .ونحن إذا 
ساعدنا وساحنا أن يكون المغال الذي يقلب عليه اعتباره هو على ما يقول» وانعكست الممكنة هناك صادقة. فلم 
يجب أن تكون منعكسة على الإطلاق» اللهم إلا أن يجرنا كرهاً على أن نعتقد أن لا فرق بين المخالين. وهذا ما لا 
يضطرنا إليد و كيف ونعلم أن الحيوان با هو نائم معن والحيوان معنى» والنائم مطلقاً معنى. وقد بينا الفرق بين 
ذلك كله فيما سلف» نما ل لا حاجة إلى مزيد عليه فالحق ما نقولهء والباطل ما بتعصبون له. 


ولنسلم أن الممكنة السالبة تنعكس موجبة ممكنةء فتلك الموجبة ليس يجب أن تنعكس موجبة ممكنة حقيقية. وإن 
كان يجب أن تنعكس ممكنة بالمعنى الأعم. وذلك فإنه إذا كان كل آب بالإمكان الحقيقي» فبعض آب بالإمكان 
العامي» وإلا فبالضرورة لاشيء من ب آء وكان كل ب آ بالإمكان. ولكن هذا الانعكاس لا يقرب الغرض الذي 
نحوه. فإنه ليس يجب إذا كان آ ب بالإمكان العامي أن ينعكس إلى السلب» فيكون مكنا أن لا يكون ذلك البعض 
من آ بء فان الإمكان العامي لا يجب له انعكاس إلى السلب وإلى الإيجاب» فرعا كانت المادة تصدق علاها 
الضرورة» فبهذه الأشياء بتبين أن الموجبة الممكنة لا تنعكس مغل نفسه» بل تقلب هي والسالبة الممكنة جزئية موجبة 
مكنة بالمعنى الأعم. فإن السالبة الجزئية لا بجحب ها انعكاس إلا موجبة جزئية ممكنة المعنى الأعم تابعة فيه الجزئية 
الموجبة . فيخالف الممكن في هذا الباب غيره» في أنه ما كان يجب لغيره أن ينعكس السالب الجزئي منه شيئاء وههنا 
يجب أن ينقلب جزئية موجبة. ثم من جملة هذه الأقاويل تبين أن العكس لا ينفع في بيان أن قرينة من القرائن المؤلفة 
عن المقدمات الممكنة في الشكل الثاني قياس. 

ولیس يمكن أيضا من طريق الخلف أن بتبين ذلك لأنا إن وضعنا کل آ ب وبعض ج ب بالإمکان م يكن مناقضا 
للسالبة الممكنة ولم يبين به شيء. وأما إذا أخذنا نقضيهاء وهو أنه ليس بعمكن أن لا يكون شيء من ج آ. وذلك 
يصدق» إما لأن بعض ج آ بالضرورة» أو بعض ج بالضرورة ليس آ. فإذا قلنا بعض ج آ بالضرورة فإما أن 
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نأخذها صغری أو کبری. فلتکن صغری» فتنضاف إلیه» ویمکن أن لا یکون شي من آ ب أو يکن أن یکون کل آ 
ب فينج بعض ج بالإمكان هو بء أو ليس ب وهذا هو الذي كان وضع أولا .ولنجعلها كبرى» ولنجعلها مع 
ذلك كلية» فنضيف إليها مقدمة ج ب ينتج من النالث: بعض بآ أو لیس آ» كيف كانت جهته. فلا يناقض 
شيئا من المقدمات» فلا يبين به شيء بالخلف» إلا أن تنفق النتيجة ضرورية في مادة ينعكس فيها الضروري الموجب 
ضروريا لا حالة فإن كانت عكس النتيجة تلزم ضروريةء فاا تناقض الممكنة التي هي إحدى المقدمتين الحكوم فيها 
بالإمكان الكلي» لكن ليس هذا نما يتفق دائماء ولا الصادق دائما عند كذب الممكنة هذه الموجبة الضرورية» بل 
ربعا كان الصادق الآخرء وإن م تكن ضروريةء لم يناقض ما قيل. ثم إذا اعتبرنا الجزئية السالبةء وأخذنا بعض ج 
بالضرورة ليس آ» ولنجعله كبرى أولاء فيكون في الشكل الغالث فقط. لأنه جزئي وسالب» ويكون هكذا: كل ج 
ب بالإمكان» وبالضرورة لیس بعض ج آ» ينتج فليس كل ب آ» كيف شئت أن تكون عليها الجهة. فان كانت 
مطلقة صرفه» م يناقض الممكن ولو كان الحمل والوضع واحداء وإن كانت ضروريةء لم تناقض لأا عكس بعض 
المقدمات العكس الذي لا ينعكس ضرورية. ولست أعني بالعكس أنه ينعكس عنه؛ بل إنه خالف في وضع جزئية 
له فان أخذت صغرى» م يصلح إلا في الشكل الان ؛ إذ السالب غير الممكن لا يكون صغرى في شكل غير الثان» 
فلا ينضاف إليه غير الكبرى» ولا ينتج أيضا نقيضا لمقدمة بوجه» ولا بمكن أن يبين بالافتراض. فإن الافتراض في هذا 
الشكل إغا يبين بقياس كلي من هذا الشكل الثاني نفسه» ثم بقياس يبين النتيجة الجزئيةء فالكليتان من التأليفات من 
القرائن الواقعة في هذا الشكل لا تتبينان بالافتراض» والجزئيتان يمنع عن بياهما به أن لا يستبين القياس الكلي في 
الشكل نفسه. فإذن لا نتيجة من نمكنتين في الشكل الثان. 

وإن اختلطت في المقدمات من مطلقة وممكنة, فأنت تعلم أيضا أنه لا يكون قياس» إذا كان المطلق بالحال المذكورة 
في المطلقات في الشكل الثاني كيف كان. وإما إن كان المطلق سالبا ينعكس» فيكون عنه وعن الممكن قياس» سواء 
كان الممكن موجبا أو سالباء فإن كان المطلق موجبا والممكن موجبا م يكن قياس» وها في حكم الموجبتين. 

ولنعد الضروب المنتجة من هذا الشكل عدا 

فالضرب الأول: كل ج ب بالإمكان» ولا شيء من آ ب بالإطلاق المنعكس» ينتج ما ينتجه الضرب الثاني من 
الشكل الأول» ويبين بعكس السالبة. 

والضرب الان المشهور ليس شيء من ج ب بالإطلاق المنعكس» وكل آ ب بالإمكان. وقد قيل فيه ما قيل. 


ولكن إن فرغنا في تغرف حالة العكس واستخرجنا من العكس الأول فيهء ينتج: أن لا شيء من آ ج بالإمكان. 
فكيف ينعكس هذا. إذ ليس يجب للممكن الخاص عكس. فلا جب أيضا للممكن العام عكس. فإنه إذا م ينعكس 
ما هو أخص ل ينعكس ما هو أعم. فإن الأعم إنما ينعكس إذا انعكست جيع خصوصياته» وهذا شيء تعرفه. فلا 
يجب إذن أن يتوقع منه نتيجة كلية. لكن الحق في هذا الباب هو أن النتيجة قد تكون جزئية موجبة بالإمكان الأعم 
وهو الذي جعلناه عكس السالبة الممكنة» إن كانت النتيجة الأولى نمكنة بالإمكان الحقيقي. وذلك عندما تكون 
الكبرى مطلقة غير ضرورية. فإن كانت المطلقة قد اتفق فيها أن كانت ضروريةء كانت النتيجة الأولى كما علمت 
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ضرورية سالبةء فلم يجب عكس موجب؛ بل عكس سالب. فإذن إذا كانت المطلقة عامة» كان بين إنتاج موجب 
ممكن عام» وبين إنتاج سالب ضروري. فلم يكن يلزم شيء بعينه بطريق العكس, فإن كانت المقدمتان كلتاها 
سالبتان» فلا ضير. ذلك لأن الممكنة ترجع إلى الإيجاب» فينتج ما ذكرناء ثم يُرجع فيما أنتجت ممكنة صرفه إلى 
السلب. فأما حيث أنتجت جزئية موجبة بالإمكان الأعم» فلا بجحب ها رجوع إلى السلب. والعجب ممن يرى أن 
إمكان نتيجة هذا التأليف في الشكل الأول ليس هو بخاصي» بل عامي. ثم حيث يحاول تبيين إنتاج هذا الضرب 
ترجع الموجبة فيه إلى السالبة .وعليك أن تعرف أحوال المقاييس الجزئية من هذه» لتعرف أن السالبة يحب أن تكون 
هي المطلقة بمذه الصفةء وإن كانت جزئية فتبين على أصلهم بالافتراض. 

وي التعليم الأول أن السالبة إن كانت جزئية مطلقة م يكن قياس. لكنا إذا قلنا؟ بعض ج ليس بء ويمكن أن 
يكون كل آ ب فافترضنا ذلك البعض د» فكان ولا شيء من د ب المطلق المنعكس» وكل آ ب بالإمكان» فأنتج 
بالإمكانة لا شيء من د آ» وذلك على أصوهم. ثم نقول: بعض ج د» فينبغي أن ينتج فبعض ج ليس آ بالإمكان. 
أو عسى أن يكونوا قد تذكروا ههنا أن نتيجة هذا التأليف لا تكون كليةء فلا يتألف منها قياس مع الجحزئية 
الأخرى. 


الفصل الخامس 


في القياسات المختلطة من الإمكان والضرورة 


ف الشكل الغا 


فأما إن كانت المقدمة المخالطة ضروريةء وقد علمت أن السالبة تجب - على أصوهم - أن تكون ضروريت 
والضرب الأول كل ج ب بالإمكان» وبالضرورة لا شيء من ١‏ ب ينتج بالإمكان العام وبالضرورة أن لا شيء من 
ج» آ «وتبين ذلك بانعكاس الضرورية وباخلف أنه إن کان لیس بعمکن عام أن لا شيء من ج آ» فیمکن أن يكون 
بعض ج آ بالإمكان العام ولنفرضه موجوداء ثم نقول: ولا شيء من آ ب وذلك بالضرورة» فينتج بالضرورة ليس 
کل ج آ» وکان مكنا وهذا خلف» قد علمت جهة خلفه مثله. 

وإن كانت السالبة الضرورية صغرى تبين هذا بعكسين. فإن النتيجة بالحقيقة الضرورية» وعكسها ضروري. فإن 
ظن ظان أن النتيجة الأولى رعا كانت ممكنة ولا تنعكس. فليترك العكس إلى أن يوضح الأمر. وليبين با خلف أنه إن 
کان بمكن أن يكون بعض ج» ١‏ بالإمكان العام» ليدخل فيه الضروري وغير الضروري» ويضيف إليه:ة وكل آ ب 
بالإمكان الحقيقي» فيكون بعض ج ب بالإمكان الحقيقي» وكان بالضرورة لا شيء من ج ب هذا خلف .فان 
كانت الضرورية موجبة ففي المشهور أنه لا يكون قياس البتة» والحق يوجب في جميع ذلك أن يكون قياس دائما 
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كيف كان الخلط. نعم لا يكون من هذا قياس ينتج للممكنة البتةء بل كان قياس منه؛ فإنما ينتج الضروري السالب 
دائماء كانت المقدمتان موجبتين أو سالبتين أو خلطا وعلى قياس ما قلنا في الوجوديات التي وجوديتها صرفة. وقد 
عرفت ذلك فتذ کر منه ما جب تذکره. 


وأما الآن فلننظر فیما قالوه هم» قالوا؟ إذا کان کل ج» ب بالاضطرار» وکان بالإمکان لا شيء من آ ب» فلا یزم 
عنه نتيجة؛ لإنا إذا قلنا: كل ققنس أبيض بالضرورة» وممكن في كل واحد من الناس أن لا يكون أبيض» كانت 
النتيجة ضرورية سالبة فلم تجب نتيجة ممكنة حقيقةء إذ هذه غير الممكنة الحقيقية؛ بل هي ضرورية. وقد صدقوا 
فقالواة ولا الاضطرارية؛ لأن الاضطرارية تجب إما عن اضطراريتين. ولكن هذا هو المشكوك فيه. فإن القائل إذا 
قال؟ إن هذا الضرب منتج» لم بسلم أن الضرورية لا ينتجها إلا هذان» وحين يسلم أن هذين ينتجان الضرورية غم 
أتوا بحدود فقالوا؟ إن كل بقظان متحرك بالضرورة» وکن أن یکون کل أو لا يكون شيء من الحیوان متحرکاء 
فالنتيجة على ما يشتهيها المفسرون بالضرورة كل يقظان حي. ولست أفهم كيف صار كل يقظان متحرك 
بالضرورة. فان عني باحر كة الإرادية النقلية فليس يجب أن يكون كل يقظان متح ركا بالضرورة. وإن عني حركة 
مقابل سكون النوم فتكون نفس اليقظة أو لازماء فحينئذ يكون ذلك صادقا على كل يقظان ما دام يقظان لا مادام 
ذاته موجوداء فانه ليس كل ما يوصف بأنه يقظان يتحرك حر كة اليقظة ما دامت ذاته موجودة بالضرورةء كان 
يقظان أو لم يكن بل إنما يتحر كها ما دام يقظان. وأنت تعلم» على حكم الأصول الماضيةء أن مغل هذه المقدمة لا 
تكن ضرورية. ثم هب أن كل يقظان متحرك بالضرورة» وبعض الحي يقظان إمكاناء ليس ينتج» على أصوهم» أن 
بعض الحي متحرك بالضرورة» بل بالوجود» وذلك لا ينتفع به وإن حسب أنه ينفعه وجودا» فكيف يصدق وجودا 
أن يقال: بعض الحي متحرك بالضرورة. ويمكن أن لا يكون شيء من الحي متحركا إلا أن يلتفت إلى أمر السور 
وقد علم ما فيه ومع ذلك فإن النتيجة تكون ممكنة حينئذ أن تصدق موجبة هكذاء وممكنة أن تصدق سالبة 
كالأولى» فتكون نممكنة معنى السور. ثم لا يقولون ههنا إن قولنا؟ كل يقظان حي ليس بالضرورة إذ ليس من جهة ما 
هو بقظان. بل هو نمکن کما قالوا فیما سلف ذکره. فان قال قائل؟ إن معنی قولنا؟ بمكن أن يكون أو لا يكون الحي 
متح ر كاء إنما هو في وقت لا يكون فيه مثلا حي بقظان. فلا يخلو إما أن يجعل هذا الوقت داخلا في الموضوع» حتى 
یکون کأنه قال: كن أن يكون كل حي موجودا حين لا حي يقظان متحر اء فلا ينتج حينئذ أن اليقظان حي 
فقط. بل إن اليقظان حي موجود حين لا حي يقظان» وهذا حال. وإن م يكن هذا جزءا من الموضوع» بل تفهيما 
للحال» صدق الحصر وقتا ماء ففي ذلك الوقت يكون كاذبا أن كل يقظان متحرك» سواء أخذت بالضرورة أو 
بالإطلاق» اللهم إلا أنه لا يلتفت في الضروريات إلى الوقت» بل إلى ذات الموضوع وذات الحمول. فيجب أن يفعل 
مغل هذا بالممكنات. وقد علمت فيما سلف ما يلزم على هذا 

والذي تكلفه متكلف فقال: إن قولها كل يقظان متحرك بالضرورة» ليس معناه أنه متحرك دائما؛ بل معناه أنه كلما 
فرض موجودا في وقت وجد أنه متحرك» وکما نقول کل إنسان حیوان» فإانه لا يعن بهذا أن كل إنسان دائما 
حیوان» بل إذا کان موجودا؛ بل لا يعن بهذا أن كل إنسان دائما إنسان وجود» ومع ذلك فالیوان دائما مقول 
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عليه؛ ولا أيضا معناه أن قولنا؟ کل إنسان حیوان قول یکون دائما صادقا ونی کل زمان» فإنه يجوز أن تعدم 
أشخاص كنيرة من الأنواع أصلا كالدود» فلا يكون» حینئذ» کل دود حیوانا. 


فقول هذا الي تكلف ما تكلف: أما قولك إنه ليس شرط الضروري أحدالأمرين المذكورين فهو حق» لكن قولك 
بل شرط الضرورة ذلك الذي ذكرته وهو كون الموضوع موصوفا با وصفته» حتى يكون قولنا: كلما كان يقظان 
موجودا يقظان كانت الحر كة اليقظية موجودة» يوجب الضرورة أو نقيضهاء ينقض عليك أصولا سلفت. وذلك 
لأن هذا القول يلزم منه أن يكون قولنا: كل متحرك متغير ضرورياء فإنه كلما فرض المتحرك موجودا يبحمل عليه أنه 
متغير. فإذا جعلت أمثال هذه الكبريات ضرورية في الشكل الأول» وقرنت صغربات مطلقة» م تنج ضرورية» 
وذلك خلاف رأيك. نعم إذا قلت إن الذات الموصوفة بأها يقظان» كلما وجدت» لزم منه أن تكون متحرك» 
وصدق هذاء كانت المقدمة ضرورية» ولكن ليس يجب أن تكون الذات الموصوفة بأما يقظى كلما وجدت كانت 
متحرك حر كة اليقظة. فإها إذا وجدت» ولم تكن يقظى» تكون قد وجدت الذات التي توصف باليقظةء ولا تكون 
متح ر كة. وأما الإنسان فليس من هذا القبيل. فإن الذات الموصوفة بأها إنسان لا توجد وليست يإنسان؛ بل إذا 
صارت لا إنسان فقد فسدت. ولا كذلك الذات الموصوفة بأها يقظى فإفا تكون بقظى» ولا تكون يقظى وهي 
موجودة. فضرورة مقدمة اليقظان تعنبر الذات الموصوفة باليقظان حكم أما يقظان. لا حكم أَما موجودةء وأما 
ضرورة مقدمة في الإنسان» فتعتبر حكم أنه إنسان وحكم الوجود معاء فإنه ليس شيء موضوعا قائم الذات يوصف 
يانه إنسان» وأنه ليس يإانسان» بل الشيء الموصوف بأنه إنسان ليس إلا نفس ذات الإنسان» كالموصوف بأءه سواد 
ليس إلا ذات سواد. فلا يبقى الشيء الموصوف بأنه إنسان موجوداء ولم يبق له أنه إنسان» كما يبقى الشيء 
الموصوف بأنه يقظان موجوداء وإن لم يبق له أنه بقظان. وإن شكل هذا عليك في الإنسان فخذ بدله السواد. فإن 
جوزت أن يكون شيء واحد يكون إنساناء وهو بعينه غير إنسان» ونتحمل عليه الحيوانية عند كونه إنساناء لزم يكن 
حينئذ قولك : كل إنسان حيواناء مقدمة ضرورية عندك. وهذا نما لا يجوز من ينازعه الآن. ولا يشك هو في أن 
الموصوف بأنه يقظان إنما يكون بالضرورة متح ركاء لا مادام ذاته في نفسها موجودة» بل ما دام ذاته يقظيء وهذا 
هو ضرب من المطاق. وقد تحققت هذا فيما سلف تحققا لا تحتاج مع تذكره إلى أعادتنا عليك ما أعدناه. فإن كانت 
المقدمتان سالبتين كان قياس لا حالة» كقولك: لا شيء من ج ب بالإمكان» وبالضرورة لا شيء من آ ب فإن هذا 
ينعكس إلى الشكل الأول» وإن كانت الصغرى ضرورية حقى يكون بالضرورة لا شيء من ج» بء ويمكن أن 
يکون لا شيء من آ ب فينتج أنه بالضرورة لا شيء من ج ب على ما قلنا .أما على أصوهم فيعرض ما قلناء 
حيث كان بدل السالبة الضرورية مطلقة. 

وبعد ذلك فلا يجب أن يجدوا عكس العكس على أصوهم» وإن كانت المقدمتان موجبتين» فالنتيجة تكون على 
أصولنا سالبة ضرورية. وأما على المشهور فلا ينتج. وينبتون ذلك بحدود هكذا؟ كل إنسان يمكن أن يكون أبيض» 
وكل ققدس بالضرورة أبيض والحق سالبة ضروريةه قالوا وكيف يمكن أن تكون النتيجة ممكنة وهذه امجموعة من 
الطرفين ضرورية سالبةء وكيف تكون مطلقة صرفه ولا مقدمة مطلقةء وكيف يمكن أن تكون ضرورية سالبة إلا 
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على سبيل الاتفاق من المواد دون الواجب من التأليف كهذا الذي أنتج من هذه المادةء فإنه من المسلم أن القياس لا 
ينتج سالبة ضرورية أو يكون فيه سالبة ضرورية وهذا شيء لم يبين إلا في الشكل الأول» وليس بيانه في الشكل 
الأول بيانا في كل موضع. ثم قد تكلف بعضهم أن يعطي حدودا نتائج موجبة ضرورية حتى يكون هذا التأليف ينتج 
في ماجدة نتيجة سالبة ضرورية» وي أخرى موجبة ضروريةه وذلك غاية ما يدل على أن الاقتران غير منتج» وتلك 
الحدود هي أن كل يقظان متحرك بالضرورة» وكل حي نمکن أن یکون متح رکا وقد علمت ما في هذا فإذ 
عرفت الكليات» فقد أمكنك أن تعرف الجزئيات. 


الفصل السادس 

"و" فصل 

في القياسات الممكنة البسيطة والمختلطة 
في الشكل النالث 


فلننظر الآن في الضروب التي تكون من الشكل الثالث» وأا كيف تكون حال النتائج المستنتجة من المقدمات 
۱ لممكنة فيها. 


فالضرب الأول: کل ج» ب بالإمکان» وکل ب ۲ بالإمکان» فبعض ج آ بالإمکان. لأن الصغری تنعکس بالإمکان 
الأعم وتكون كبراها ممكنة حقيقية» فتكون النتيجة ممكنة حقيقية .و كذلك إن كانت الكبرى سالبة ممكنة تنتج 
جزئية سالبة ممكنة حقيقية. وإن كانت المقدمتان سالبتين» انعكست السالبة الصغرى موجبة جزئيةء فأنتح ما تعرف. 
فان كانت الصغرى جزئية فكذلك» سواء كانتا موجبتين أو سالبتين أو خلطا كيف اتفق» فإن جعلت الصغرى كلية 
والكيرى جزئية» وها موجبتان» م يحب من طريق العكس أن تكون النتيجة ممكنة حقيقية؛ بل لا يمنع العكس أن 
تكون ضرورية؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الممكن نممكنا. لكن الافتراض يبين أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية. 
ماله کل ج ب بالإمكان» وبعض ج آ بالإمكان. فلنفرض ذلك البعض الذي هو أيضا بعض ب ولیکن د» فيكون 
کل د ب بالإمکان» وبعض ج د فبعض ب د بالإمکان. ثم نقول: کل د آ بالإمكان» وبعض ب د وذلك سواء 
كان بالإمكان أو بالإطلاق» فينتج جزئية نمكنة حقيقية وكذلك إن كانت الجزئية سالبة أو كانتا سالبتين على ما 
تدري. 

فأما إذا اختلطت المقدمات من مطلقات ونمكنةء فالمشهور أن النتائج فيها كلها تكون نمكنةء ولا مطلقة. وهذا يفهم 
على وجهين: أحدها أن تكون النتائج فيها مكنة ويستحيل أن تصدق مطلقة؛ وهذا بعيد .فإن الممكنات كثيرة 
منها تصدق مطلقة. ولا بأس بأن يكون محمول واحد موجودا الآن» ونممكن أيضا بحسب الاستقبال» والطبيعة 
واحدة. فإن خالفوا هذاء وقالوا؟ إن الموجود الآن لا بمكن أن يكون شيء من جنسه نمكنا في الاستقبال» حتقى يكون 
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الجالس الآن لا بمكن أن يحدث له جلوس في الاستقبال» أو يستمر له الوجود في الاستقبالء فقد خرجوا عن 
المعقول» وأوجبوا أن کل من جلس امتنع أن یکون له جلوس في حال ثانية. فهذا وجه رديء جدا. 


والثاني أن نتائجها ما هو نمكن حقيقي» ولا يجب أن يكون مكنا بصدق على المطلق لا غير. وهذا مستمر على 
قانوهم. فلیکن کل ب ج بالإمكان» وكل ب آ بالإطلاق. فإذا عكست الصغرى؛ صارت إلى الشكل الأول 
وأنتج على ما علمت جزئية ممكنة حقيقية من مذهبهم. والظاهر أنه لا يصدق معها الإطلاق. وأما الحق فهو أنه ليس 
يجب أن تكون ممكنة حقيقية وأن لا يصدق معها الإطلاق. فإنه يجوز أن تنعكس الممكنة الحقيقية ممكنة غير حقيقية؛ 
بل ممكنة بالمعنى العام فنجعلها صغرى مطلقة» فتكون النتيجة حينئذ مطلقة. فإن إنغا تصدق عليها الممكنة التي تقال 
على المطلق أيضا. مثاله كل إنسان بمكن أن يكتب. وكل إنسان يتنفس بالإطلاق. فبعض ما هو كاتب يتنفس 
بالإطلاق كالإنسان. فأما إذا جعلنا الصغرى مطلقة, فالنتيجة تلزم ممكنة حقيقيةء وكيف لا والكبرى عند الرد إلى 
الأول تكون نمكنة حقيقية. ولا بمنع مع ذلك صدق المطلقة. فإن كانت الكبرى سالبة ممكنة أو مطلقة, فالأمر على 
ما علمت. وإن كانت الصغرى كذلك. فيكون الحال على ما علمت. وكذلك إن كانتا سالبتين. وكذلك إن كانت 
جزئية. لكن لا يتبين بالعكس أن النتيجة تكون ممكنة حقيقية ولا علمت من حال العكس؛ بل إنغما يتبين بالافتراض 
حيث يحتاج إلى عكسين كما قد علمت. وكذلك كل موضع لا يغني فيه العكس. وهناك أيضا بمكن أن يتبين 
بالخلف .وليمثل هذا الاقتران فنقول: إن مثاله قولنا؟ كل جب ج بالإمكان» وليس كل ب آ بالوجود الذي لا 
ضرورة فيه فإنا نأخذ المقدمات ههنا بمذه الصفة صريحة في بابها خالصة لا قررناه فيما سلف من السبب» وبين أن 
هذا لا يتبين بالعكس على أصوهم» لأن السالبة الجزئية إذ هي وجودية فليست تنعكس على أصلوهم. ولو كانت 
ممكنة انعكست جزئية موجبة. لكن يبينونه بالخلف» والخلف المشهور فيه هو أنه إن م يكن يمكن أن لا يكون كل ج 
آ) فبالضرورۃة کل ج آء وکان لیس کل ب آ۔ فبالضرورۃ لیس بعض ب ج ومکان بالإمکان کل ب ج» هذا 
خلف. لکنا نقول: لیس إذا م یکن بمکن أن لا يكون كل ج آء وكان الإمكان حقيقياء جب أن يكون بالضرورة 
بعض؛ بل رعا يكذب ذلك إذا کان بالضرورة ولا شيء من ج آ»› فیکون لیس بممکن أن لا یکون کل ج آ؛ بل 
بالضرورة. وأما إن كانت الكبرى ممكنة. فلا شك أن النتيجة تكون نمكنة حقيقية. فإن كانت الكبرى سالبة 
ضرورية» فان النتيجة حينئذ تكون على الخلاف الذي في الضرب الذي ينعكس إليه هذا الضرب بعكس الصغرى؛ 
إذ المشهور فيه بيّن» والحق بيّن. فإن جعلت الصغرى سالبة ممكنة. كانت النتيجة جزئية على الوجه المقول في 
الشكل الأول. ولا يلزم عكس النتيجة إلى السلب» كما علمت. فإن كانت الصغرى سالبة ضرورية لم تنتج لمثل ما 
علمت في المطلقات. فإن كانت الصغرى موجبة جزئية ممكنةء والكبرى سالبة ضروريةء أو موجبة ضرورية فالنتيجة 
ضرورية» وعلى الخلاف في الضرب الذي تنعكس إليه ذلك» بعكس الصغرى. وكذلك إن كانت سالبة جزئية 
ممكنة. فإن كانت ضرورية لم تصلح سالبة» وصحت موجبة. وكانت النتيجة ممكن ة حقيقية لا غير. فإن كانت 
الكبرى هي الجزئية» وها موجبتان» فإن كانت الضرورية هي الكبرى» يتبين بالافتراض أن النتيجة تكون ضرورية» 
ولم يتبين بالعكسين؛ إذ ليس يجب أن يكون عكس الضروري ضروريا في الإيجاب. وإن كانت الكبرى ممكنة تبين 
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بالافتراض أن النتيجة ممكن أيضا لا بالعكس على ما علمت. وإن كانت الصغرى سالبة ممكنة حقيقيةء فالقول ما 
علمت. وأما إذن كانت سالبة ضرورية» فلا ينتج. ولکن إن کانت الكبرى سالبة ضرورية كانت النتيجة ضرورية. 
تبين لك بالافتراض. فليكفنا هذا المبلغ في ذوات الجهة. 


المقالة الخامسة 

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المنطق 
الفصل الأول 

فصل 


ي القياسات الشرطية وأصنافها 


إنه كما أن المقدمات منها هلية» ومنها شرطيةء كذلك المطالب منها هملية ومنها شرطية. وكما أن من الحمليات ما 
يصدق به بلا قياس» ومنه ما يحتاج فيه إلى قياس» كذلك الحال في الشرطيات. فان كثيرا من الدعاوى التي في 
الرياضيات. والطبيعيات» وفيما بعد الطبيعة. شرطية متصلة ومنفصلة. والحمليات قد تبين بقياسات هلية. 
وبقياسات شرطية. لكن الشرطيات لا تنتج عن الحمليات على ما علمت. فهنا إذن قياسات شرطية تنتج شرطيات 
سواء كانت من شرطيات صرفه» أو مختلطة على ما سنبين. والقضية الشرطية توافق الحملية في اما قول جازم 
موضوع لأن يصّدق به أو يكذب» وفيه تصور لمعنى مع تصور نسبته إل خارج على سبيل المطابقة. فإن كل قضية 
تتصور أولا في نفسهاء لكنها إنما يقع التصديق ا إذا نسبت إلى خارج على سبيل المطابقة ثم الشرطية تخالف 
الحملية في أا مر كبة بالضرورة من أجزاء فيها تأليف خبري. ومع ذلك فإن الدسبة بينها ليست نسبة أن يقال في 
أجاما أن أوها ثانيهاء كما يقال: إن الإنسان كاتب» فيجعل أول الأمرين هو ثانيهماء فدشارك الحملية في أن هناك 
حكما بنسبة جزء إلى جزء» ويخالفها في هيئة ذلك الحكم. لكن الشرطيات تختلف أيضا في هذه النسبة» فتكون 
الدسبة الإيجابية في بعضها على سبيل المتابعة وفي بعضها على سبيل المعاندة. وذلك إذا أخذا موجبتين. فإنك إذا 
قلت: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» كان الارتباط الموجب على سبيل الاتباع .وإذا قلت إما أن يكون 
کذا وإما أن يكون كذا» كان لك على سبیل العناد. 

ولنبدأ باقتصاص ما قيل في أمر الاتصال والعناد. قالواة إن الاتصال منه تام» ومنه غير تام .وكذلك العناد منه تامء 
ومنه غير تام وأما الاتصال التام فجعلوه ما يلزم فيه المقدم التالي» كما لزم التالي المقدم» كقوهم: كلما كانت 
الشمس طالعة فالنهار موجود» وكلما كان النهار موجودا فالشمس طالعة. وأما الاتصال الغير التام» فأن يكون 
المقدم يلزمه التالي ولا ينعكس» كقولك: كلما كان هذا إنسانا فهو حيوان. ولا ينعكس» فليس إذا ذاك حيوانا فهو 
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إنسان. وقالوا أيضاة إن العناد منه ناقص» ومنه تام. فالتام هو الذي يوجد فيه مع معاندة كل واحد من الجزئين 
للآخر» أن يكون نقيض كل واحد منهما قائما مقام عين الآخر» كقولناة مل عدد إما زوج وإما فرد. والناقص هو 
أن يكون العناد حاصلاء وليس نقيض أحد الأمرين يقوم مقام عين الآخر» كقولناة الستة إما أن تكون عددا تاماء 
وإما أن تکون عددا زائداء ویقف» فإنه لیس إذا م یکن زائدا کان تاماء بل ربا كان ناقصا. وقال بعضهمة إن 
الاتصال مكان الإيجاب» والانفصال مكان السلب. وقال آحرون: إن الشرطية باجملة لا إجاب فيها ولا سلب. هذا 
وقد يدخلون في المنفصلات قضايا مكثل هذه زيد إما أن لا يكون نباتا وإما أن لا يكون حيواناء وزيد إما أن لا 
يکتب أو يكون يحرك یده. وهم قضايا تستعمل في الشرطيات مترددة الحوال سنذكرها بعد. 


وظن بعضهم أن الشرطية المتصلة إنما تكون شرطيةء بأن يكون مقدمها كالمشكوك فيه وزن بعضهم أن قولناة كلما 
كان هذا إنسانا فهو حيوان» أنه وما محري مجراه حملي لا متصل» كأنه يوقل: كل إنسان حيوان. فحري بنا الآن أن 
ننظر أولا في الاتباع الذي في الاتصال .فتقول: إن الاتباع قد يكون على أن وضع المقدم وهو المنسوب إليه» وهو 
المقرون به الحرف الأول للشرط الذي يقتضي جوابا » هو الجزاء يقتضي لذاته أن يتبعه التالي» وهو بين في نفسه 
كقوهم؟ إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود. فان وضع الشمس طالعة» يلزمه» في الوجود وفي العقل» أن 
يكون النهار موجودا. وهذا اللزوم ربعا كان علة لوجود الثان» كما في هذا المثال؛ وربا كان معلولا غير مفارق» 
كما لو قلنا: إن كان النهار موجوداء فالشمس طالعة؛ ورعا كان مضايفا؛ ورا كان كل واحد منهما معلول علة 
الآخر» وكان معلولي أمر واحد يلزمانه معا مثل الرعد والبرق لحركة الريح في السحاب؛ ورا كانت وجوه أخرى 
لا تاج إليها ههناء هذا ورا كان وضع المقدم يلزم التالي» لا في بديهة العقل» بل في الوجود» حقى أن الوجود لا 
يخلو مع حصول المقدم عن أن يكون التالي معه لعلاقة بينهما لا يجوز معها أن يبحصل للمقدم وجوداء إلا وحصل 
للتالي وجود إما لأن المقدم موجب عن التالي» وإما أن المقدم موجب للتاليء وإما لأنه هو موجبان عن علة واحدةق 
وإما لتضايف بينهماء وإما لشيء آخر مغل ذلك إن كان. وقد يكوون الاتباع على سبيل خارجة عن هذه السبيل» 
فيكون المقدم إذا كان صادقاء فإن التالي أيضا صداق» من غير أن تكون هناك علاقة من العلاقات البتة يلتفت إليها 
وتراعى. وإن كانت مغلا واجبة في نفس الوجود الغير المشعور به بديهة أو نظراء كما إذا قلنا؟ إن كان الإنسان 
موجوداء فالفرس موجود أيضاء لا على حكم منا أن ذلك الاتباع أمر واجب في الوجود نفسه» ولا أن نفس وجود 
الإنسانية يوجبه أو يمنعه؛ بل على تجويز منا أن يكون اتفق اتفاقاء وإن لم يكن اتفق اتفاقاء وإن لم يكن الأمر في 
الطباع كذلك. والقول العام الشرطي يقنضي أن يدخل فيه ججميع هذا 


وأما إذا جعل الشرطي المتصل؛ إنما هو شرطي متصل بحسب شرط وجزاءء كان القول الشرطي الحقيقي هو الذي 
يكون اتباع تاليه لمقدمه على سبيل اللزوم عن وضعه وما علينا في ذلك من شيء؛ بل علينا أن نتكلم على كل 
واحد منهما با يخصه. لكن ههنا حروف شرط في الشرطيات المتصلة تدل على النحو المذكور من اللزوم» وحروف 
آخرى لا تجدل عليه. فالتي تدل عليه لفظة إن فإنك لا تقول إن كانت القيامة قامت فيحاسب الناس؛ إذ لست 
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ترى التالي يلزم من وضع المقده؛ لأن ذلك ليس بضروري؛ بل أرادي من الله تعالى. وتقول: إذا كانت القيامة 
يحاسب الناس. وكذلك لا تقول: إن كان الإنسان موجوداء فالاثنان زوج أو الخلاء معدوم. لكن تقول: متى كان 
الإنسان موجودا فالاثنان أيضا زوج» والخلاء أيضا معدوم. فيشبه أن تكون لفظة إن شديدة القوة في الدلالة على 
اللزوم» و""مق" ضعيفة في ذلك و"إذا" كالمتوسطة. ولفظة""إذا كان كذاء كان كذا' لا تدل على اللزوم البتة . 
وكذلك لفظة كلما لا تجدل أيضا على اللزوم ولفظة لا إذ تقول: لا كان كذاء كان كذاء تصلح للأمرين» وزلا 
توجب أحدها. والمقدم في الشرطي المتصل يدل على الوضع فقط. ليس فيه أن المقدم الموضوع موجودا وليس 
بعوجود. فلیس إذا قلناا إن کان کذاء کان کذاء هو أن کذا یرید أن یکون؛ حت یکون معنی هذا إن کذا یرد أن 
يكون» ومعه كذا يريد أن يكون. فيكون المقدم في نفسه قضية صادقة» والتالي في نفسه صادقاء وقد قيلا معا؛ 
ويكون المقدم لو سكت عليه كان قولا تاما؛ وليس أيضا دلالة المقدم على هذا المعنى» وهو: ان كذا الذي يكون 
معه كذا أيضا يكون. فإن هذه قضية محلية» تحكم أن كذا خائن مع كون كذاء وليس في هذا شرط البتة؛ بل الشرط 
يحيل كل واحد من الجزئين عن كونه قضية. فإنك إذا قلت: إن كان كذاء فلا صدق فيه ولا كذب» وإذا قلت: 
فيكون من كذاء لا صدق فيه ولا كذب» إذا أعطيت الفاء حقها من الدلالة على الاتباع. الهم إلا أن نتكلم بلغة لا 
يكون للتالي علامة من حيث هو تالي» إلا نفس الاتباع» فيكون حينئذ التالي وحده صادقا أو كاذباء بسبب أنه 
ناقص العبارة عن المعنى المقصود فيهء ولو وفيت العبارة حق المعنى لكان كما إذا ألحق به الفاءء وإذ لحق به الفاء 
كان كأنك تقول :فحينئذ أو مع ذلك يكون كذاء وهذا لا صدق فيه و لا كذب» حت يعلم الوضع الموضوع. وإن 
کان نفس قولنا؟ يكون ر ه صادقا أو كاذبا وحده وليس المقدم أيضا معرضاء من حيث هو مقدم» للشك فيه أو 
للعصديق له؛ بل إنما الالتفات إليه» من حيث هو مقدم أن التالي يلزمه أو لا يلزمه. فرعا كان غير مشكوك في 
بطلانه» كقوهم: إن كانت العشرة فردا فلا نصف هم بل ربا كان وضعه على أنه ثابت حق في نفسه» ليصح به 
التالي. وأما من حيث هو شرطيء» فليس المقدم منه ولا التالي يقتضيه. فليس أحدها بحيث يصدق به وهو مقدم أو 
تال. وما م یکن كذلك فلیس مشکو کا فیه. 


وأما النظر إليهما من خار ج فرعا صار التالي هو المشكوك فيهء إذا كان القصد متجها نحو إنتاجه؛ أو المقدم إذا كان 
القصد متجها نحو إبطاله فنقول: إنه لا بد من أن يكون القول الدال على أن شيئا يصدق معه شيء» وأنه مهما 
كان الأول صادقا كان الآحر صادقاء قوزلا هو قضية» وتكون لا حالة ليست من الحمليات» فيجب لا محالة أن 
تكون من الشرطيات» ومن التي تسمى متصلة» وإن كانت حقيقة الشرط والجزاء توجب أن يكون وضع المقدم 
يلزمه في الوجود التالي لعلاقة بينهماء ونسبة كيف كانت نسبة همل أو نسبة صريح إضافة حقيقيةء أو نسبة إضافة 
لازمة. لأن أحدها علة أو معلول» أو كل جزء» أو كلي أو جزئي» أو شيء من أمغال هذه نما علمت أن الإضافة 
لازمة له وليست مقومة لجوهره» كانت تلك العلاقة معلومة لنا أو لم تكن معلومةء فنحتاج أن نعلمهاء والأول 
أيضا فإنه في وجه من الوجوه يرجع إلى هذه القسمة» فإن المعينة في الصدق في الوجود علاقة ماء لكن إذا كان 
الذهن قد سبق فعلم وجود التالي» وليس إنا انتقل إليه عن وضع الأول إما انتقالا أوليا وإما انتقالا بنظرء فيكون لا 


الط ان سا 316 


فائدة لوضع القدم لينتقل الذهن منه إلى التالي. فليكن المتصل إما على الإطلاق» فما يدعى فيه أنه يصدق التالي منع 
مع المقدم» وإما على التحقيق» فما يلزم فيه صدق التالي عن المقدم» والأول منهما أعم من الثان» إذ ينقسم إلى ما 
معیته بلزوم وإلى ما معيته باتفاق. ثم ههنا مواضع توجب شكوكا في هذا المعنى» مغل أنه إذا وضع حال على أن 
يلزمه في الظاهر محال» مغل قولنا؟ إن لم يكن الإنسان حيوانا م يكن حساساء هل يجب أن يقبل هذا أم لا بجحب أن 
يقبل؟ فإنه إن م يكن شرط الاتصال اللزوم» لم يكن هذا نما يجب قبوله. ولقائل أن يقول إنه إذا فرض قولناة إنه 
ليس بحيوان صادقاء فلم يجب أن يرافقه في الصدق إنه ليس حساساء إذ كانت هذه المرافقة التي لا لزوم فيهاء بل 
مقتضاها أن يكون حكما مفروضا ويتفق معه صدق شيء ولا التفات فيه إلى اللزوم. لكن كون الإنسان ليس 
بحساس» قول غير صادق. فكيف يوافق صدقه شينا آخر فرض فرضاء إلا أن يكون هذا الاتصال يوجب اللزوم؟ 
فيكون هذا وإن كان ليس صادقا في نفسه» حتى يصدق مع ذلك فهو لازم عنه لكن الجواب عن هذا أن اللازم 
صدقه مع صدق الشيء أخص من الذي يصدق مع الشيءء فإذ هذا لازم أن يصدق مع صدق الشيءء فإنه يصدق 
لا حالة مع الشيء. فإنه قد يكون كذلك تارة» وقد لا يكون أخرى. وأما هذا فلا يصدق مع الأول بوجه إلا لزوم 
فإن الأول من هذين إذا فرض صادقاء فالا لا يجوز أن يكون صادقا معه من غير لزوم؛ لأن الأول متنع صدقه 
معه .وإنما يكون الصادق بلا لزوم ما يكون المقدم فيه صادقا لا بمنع أن يقارنه صدق التالي؛ إذ الصادق لا يملع 
صدق الصادق. وأما إذا كان كاذبا فرعا منع ورا لم بمنع هذاء وأما قول القائلة إذا كان الإنسان ناطقا فالغراب 
ناطق» فليس يحب أن يكون صادقا بأحد الوجهين. لا لأ لأن هذا في نفسه صدق مع ذلك» فإن كليهما كاذب» ولا 
لأن أحدها يلزم عن الآخر. وأما قولناة إن كان الإنسان موجودا فالخلا ء ليس بعوجود» هو صادق بالمعنى الأول» 
وكاذب بالمعنى الثاني؛ فإن صدق هذا مع ذلك غير لازم عن وضعه. وإن كان صادقا معه فاللزوم جزء من التالي في 
هذه الحقيقيات» وليس جزءا من التالي في الشرطي المطلق. ولفظة""أن"' موضوعة هذه الدلالة. وأما الألفاظ الأحرى 
فالأمر فيها على ما علمت وسلف لك ذلك. 


واعلم أن قول القائل: إن كانت الخمسة زوجا فهو عدد. قول حق من جهة» وليس حقا من جهة. فإن هذا القول 
حق حين يلزم القائل به» وليس حقا في نفس الأمر» حتى يكون واجبا بنفسه أن يكون التالي يلزم من الأول لا حال 
وذلك لأن الحقق هذه القضية وهي قولك: إن كانت الخمسة زوجا فهي عدد. ولا بحري مجراهاء هو قياس يلزمه 
ويوجبه. وقد حذفت منه مقدمة . وتحليل ذلك أنه إذا كان قد وضع أن الخمسة زوج على أنه حق» وكان حقا في 
نفسه أن كل زوج عدد» فيلزم ذلك الإنسان حينئذ أن تكون الخمسة عدداء والسبب فيه تسلم باطل وحق» وليس 
يجب تسايم ذلك الباطل على من سلم ذلك الحق. فإنه إذا وضع أن الخمسة زوج فليس يحب أن يسلم أن كل عدد 
زوج. ولا يصح هذا التسليم مع ذلك اللسليم» بل يجب أن لا يسلم هذا فإن وضع الخمسة زوجا يوجب في نفس 
الأمر أن لا يسلم هذاء ولا بأس من أن يلزم محال محالاء حت إذا سلم باطل كان بالحري أن لا يلزم تسليم حق؛ بل 
إذا سلم الحال فيجب أن يسلم معه محال إن كان يازمه. ففي نفس الأمر إذا سلمت أن الخمسة زوج» فيلزم أن 
تسلم ضرورة أنه ليس كل زوج بعدد. والدليل على أنه إذا سلم ذلك لزم أن يسلم هذاء هو أنه ليس شيء من 
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الأعداد هو خسة زوج ويجب من ذلك أن لا يكون شيء نما هو بخمسة زوج بعدد. فإذا سلم أن خسة زوج» 
وتلك الخمسة ليست بعدد» م يكن كل زوج بعدد» بل إنما لزم على واضع الوضع أن يلزم ذلك لأنه أخذ وضعا 
باطلاء وأخذ أمرا هو حق في نفسه» فخلط بينهماء فلزمه شيء لا يلزم إذا م يسلم ذلك الحق الذي لا يلزم تسليمه 
إذا سلم باطل. وإن كان إنكار ذلك الباطلء وتسليم هذا الحق واجبا عند اعتبار الصدق» فإن خلاف الأمرين 
واجب أو جائز عند ركوب الباطل. ولو كان قولنا؟ لو كانت الخمسة زوجا لكان عدداء حقا يجب أن يسلم في 
نفسه» لكان من الحق أن يقال: إن ماهو خسة زوج فهو عدد. فلما كان هذا باطلاء فإن المحصلة التي في قوته أيضا 
باطلة. ول وكانت هذه الجملة حقاء لكان عكسها أن بعض العدد خسة زوج حقاء 

فقد عرفت حال القضية المتصلة الحق» واللازمة ومقدمها وحده باطل» والتي تاليها ومقدمها معا باطل» ولا يجوز أن 
يكون المقدم حقاء والتالي باطلا بوجه من الوجه» فإن الباطل لا يلزم الحق. وأما القضية الكاذبة من حقين» فمثل 
قولكة: كلما كان الإنسان ساكناء كان الإنسان متح ر كاء وكلا القضين صادقتان وجودا. وكذلك قولكة ليس 
البعة أن كان الإنسان حيوانا فهو جسم. فإن هذه كاذبة من ضروري الصدق. 


الفصل الان 


E‏ فصل 


في الشرطيات المنفصلة 


ويجب أن ننظر في جانب العناد. فنقول: أما العناد فإنه مهما دل عليه بمجرد معاندة بأن قيل؟ إن هذا القول مغلا 
معاندة هذا القول» م يجب بذلك أن يكون القضية شرطيةء ولا إن كانت شرطية وجب أن تكون منفصلة فإن 
المتصلة قد يمكن أن تشتمل على ما معناه هذه المعنى» والدال على العناد في ظاهر العبارة هو لفظة إما.ء 

ولفظة إما تستعمل باشتراك الاسم على وجوه ثلائة: فالوجه الحقيقي فيه هو أن تدل على ما يدل عليه قولك: لا 
يخلو الأمر عن أحد الوجوه. كقولك: إما أن يكون هذه العدد زوجاء وإما أن يكون فرداء حتى يكون الغرض فيه 
الدلالة على أن هذه أمور متعاندةء والشيء لا يبخلو عن جلتهاء فتدل على العناد بينهماء وعلى أن لا يخلو عن 
أحدها معا. فإذا عني بلفظة إما هذا المعنى» م يصلح أن يكون العناد واقعا على عناد تام وعلى عناد ناقص البتة؛ بل 
كان الناقص كاذباء كقولك: هذا العدد لا يخلو إما أن يكون تاما أو زائداء ثم تسكت. فإنك إذا فعلت ذلك كان 
قولك هذا کاذباہ 


والوجه الثاني حرف عن هذه الدلالة للإضمار شيء في النفس. وبيان ذلك أن يقول القائل؟ إن هذه الشيء جادا أو 
حیوانا معاء فنجیبه بأنه إما أن يكون جاداء وإما أن يكون حيواناء ونعني جا أن هذین يتعاندان فيه ولا جتمعان. ولا 
نعني صراحة أنه لا بخلو منهما؛ بل إضماراء كأنك تقول: إن كان هذا الأمر ليس يخلو عن هذين الوصفين على 
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زعمك» فلا تأخذها مما لا يخلو عنهما الشيء معا حتى لا يزالا يلزمانه؛ بل اجعلهما نما لا يخلو عنهما لامعا؛ بل على 
أن لا بخلو عن أحدها. فامما لا يجتمعان لاما متعاندان» فکیف يکونان معا؟ فيكون كأنه قال: إن هذين متعاندان 
ولا يخلو الشيء عنهما بزعمك.فتدل على نما دل عليه الأول من عناد وأنه لا بخلو عنه. ولكن يكون أن لا يلو 
عنهما أمرا ليس يقتضيه القول» بل متابعة المخاطب به» كأن المخاطب جعل الأم ين لا بد منهما ومن وجودهاء 
ولكن لا على سبيل العناد فزاده القائل: إن هذا على سبيل العنادء ولا يجتعمان معاء وإن كان لا يخلو عنهما 
الشيء. وإذا ياما هذه الوجه» لم يدخله الناقص والتام معاء بل أحدهاء 

والوجه النالث أن يعبر عن العناد في مغل ذلك بسلب الأمرين» كأن قائلا قال: إن هذا الشيء جماد وحيوان» فيقال 
له: إما أن لا يكون جاداء وإما أن لا يكون حيواناء فتكون دلالة إما ليس على القسمة» ولا على أنه لا يخلو من أن 
لا یکون جادا ومن أن لا یکون حیوانا؛ يبل فيه إشارة إلى معن لا خلو من وجه آخر. كأنه قال؟ لا بخلو إذا قلت 
ما قلت إما أن يكون كاذبا في أنه جاد وإما أن يكون كاذبا في أنه حيوان. وهذه القضية بمذه الصفة راجعة إلى 
حقيقة دلالة إما .فإن هذا القول لا يخلو إما أن یکون کاذبا في أن الشيء جاد, أو کاذبا فيه أنه حیوان. فهذا أيضا 
يرجع إلى الحقيقي. ولكن قد جعل فيه قولهة إما أن لا يكون» بدل قول كاذب. فإن الكاذب هو الذي لا يكون 
الأمر على زعمه. فکأنه قال إما أن لا یکون جادا فیکون کاذبا إذا قلت ما قلت» وإما أن لا یكون حیوانا فيكون 
كاذبا إ قلت ما قلت. وهذا القسم أيضا ليس فيه عناد ناقص وعناد تام فينقسم إليهما مفهوم العناد في هذه الغالثة 
بمعنى واحد. فإنه إن فهم من العناد بين الأجزاء أن الأجزاء لا تصدق معا فالثالث تصدق أجزاؤه معاء ولفظة إما 
ليس تدل أيضا على معنى مشترك بين الأول والثان. فإن لفظة إما ليس إنغما تدل على صريح العناد فقط» بل على 
زيادة أيضاة وهي أن الثاني كائن إن م يكن الأول. 

أما الدلالة على صريح العناد فقد تكون بألفاظ الاتصال وبالحمل» وإن كان من شرط لفظة إما أن تدل على العنادء 
ولكن كما يدل اللفظ على جزء من أجزاء حده أو شرط من شرائط مفهومه وربا استعملوا لفظة إما في وجه 
آخر .فقالواة لقيت إما زيدا وإما عمراء ولا عناد في ذلك البعة؛ بل يضمر القائل؟ لقيت إما زيد وحده وإما عمرا 
وحده ولم ألق غيرهما وقد تدجل لفظة إما على أن الشيء لا جلو من أحد أمرين مع جواز اجتماعهما من غير إيجابه 
أو نفيه. كقوهم: العام إما أن يعبد الله وإما أن ينفع الناس» وليس يشار في هذا إلا إلى أنه ليس يخلو من هذينء لا 
على أحدهما يكون له وحده. فليس إن المعنى الذي يسمونه عنادا تاما والذي يسمونه عنادا ناقصا بالحقيقة داخلين 
في مفهوم إما بمعنى واحد. بل باشتراك الاسم. وأما الاتصال فإن الأمرين اللذين يسموفما اتصالا تاما أو غير تام 
داخلان فيه. ومع لك فليس يجب أن يلتفت في أمر الاتصال إلى هذه المكفأة التي يلتفت إليها في أمر العناد. وذلك 
لأن جزئي الاتصال قد تميزا وانفصلا عا لحقهما من اللواحق حتى جعل أحدها مقدما بعينه والآخر تاليا بعينهء إذا 
فاقترن بأحدها حرف الشرط واقترن بالآخحر حرف المحزاء. فان كان لأحدها أن يعود مرة أخحرى فيصير إن كان 
مقدما تالياء وإن كان تاليا مقدماء فذلك بوضع ثان» وبخروج عما عليه الأمر الأول» وفي مواد خاصة ليس لصورة 
الاتصال» و لا التفات إلى ذلك. وكذلك م يلتفت في الحمليات الموجبة إلى أن يقال: إن منها ما هو مل تام ينعكس 
فيه الحمول» وحمل ناقص لا ينعكس فيه الحمول» إذا كان ذلك بتدبير ثان. 
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وأما العناد فبالحري أن يعتبر فيه هذه الأحوال إن أمكن. فإن حال أجزاء العناد بعضها عند بعض حال واحدة. 
ولذلك يلحق بها حروف قوقا واحدة. وإنغا عرض لبعضها أن كان مقدماء وليعضها أن كان تاليا بوضع لا طبع» 
فاعتبار المكافأة فيها نما يحق تأمله. وأما المتصل فقد جعل جزء منه صورة تخالف جا الثان. وليس يجب من حيث هو 
متصل أن يكون هناك مكافاأة. 

لكنا يلزمنا أن نحقق القول في الأقسام الغلاثة للمنفصلة» ونوضح أن البسيط الحق منها واحد» فقول: إن الأول 
يدخله لفظ لا يخلو ويليق به معناها. فإنك تقول: لا يخلو إما أن يكون هذا العدد زوجاء وإما أن يكون هذا العدد 
فرداء ولا يليق ذلك بالصنفين الآخحرين. فإنك لا تقول هناك: لا يخلو إما أن لا يكون هذا الشيء نباتاء وإما أن لا 
يكون جادا؛ ولا تقول: لا يخلو إما أن يكون هذا الشيء نباتاء وإما أن يكون جادا؛ لأن هذا معناه أن هذا الشي لا 
يخلو من الأمرين» فأيهما م يكن كان لا محالة الآخر الذي بعده. وهذا القول كاذب في الثان من هذين. وأيضا 
فأيهما كان لم يكن الآخر الذي بعده. وهذا القول كاذب في الأول من هذين. فإن قال قائل؟ إنه قد تكون القضية 
صادقة» مع أن لا يلزم من لا كون أحد الجزأين كون الآحرء وذلك إذا كانت الأقسام فوق اثبين» وكان المقول 
صادقاء مل قولك: هذا المقدار لا يخلو إما أن يكون مساوياء وإما أن يكون أعظم وإما أن يكون أصغر؛ وليس يجب 
إن م يكن مساوياء أن يكون أعظم لا حالة؛ والقضية صادقة. فالجواب عن هذا هو أن من رفع المساوي يجب لا 
محالة أن يكون ما بعده حقا. فإنه إن م يكن مساويا فلا حالة أنه إما أعظم وإما أصغر .وبالتالي بعد المساوي ليس هو 
أحد هذين؛ بل جملة هذين مع شريطة الانفصال. فإذن إنغا خلا عن المساوي ومن بعض ما بعده. وكلامنا في أنه لا 
يخلو عن الواحد. وإن خلا عنه لم يخل عن الباقي بعده بتمامه.ء 


فقد تبين الفرق بين الأول وبين الثان. والفرق بين الناني والنالث» أن الثالث قد يصدق في الشيء الواحد جزآه 
معا حتقى يصدق أن يقال: إنه ليس بنبات وإنه ليس بجماد. والثان لا يصدق ج زآه في شيء واحد بعینه؛ بل بینهما 
عناد. والغالث يشارك الأول في شيء وهو أنه يصلح فيه إدخال لفظة لا يخلو بعد اشتراط بعد اشتراط نقيض أي 
جزء ثبت. كأنك قلت :وإِن کان نباتا م بخل عن أن لا یکون جادا. کما نقول: فان م یکن زوجاء لم خل عن أن 
يكون جادا. والثاني يشارك الأول في أن جزأيه بينهما عناد وما موجبان. فظاهر الحال في المنفصل ذلك. والثان 
والغالث يشت ركان في أنه لا يليق مما اشتراط لفظة لا يخلوء إذ لاإيستوفيان الأقسام» ويشت ركان في أَمُما إذا حقا م 
يكونا قضية منفصلة بسيطة محضة. وبالحري أن تسمى لذلك ناقصة العناد بل المنفصلة بالحقيقة هي التي يليق جا 
اللفظ الدال على القسمة. وهي لفظة لا يخلو. وهاتان في قوة تلك» وليست بماء وكل واحدة من هاتين فيه إضمارء 
إذا صرح به عادت إلى منفصلة ومتصلةء فلا تكون قضية منفصلة محضة. مثال ذلك في الانية أن تمام الكلام فيها أن 
يقال هذا الشيء إما أن لا یکون نباتاء أو یکون؛ فان کان فحینئذ لا یکون جادا. فأسقط قم لا یکون» وهو 
لافظة يكون» ووضع مكافا لازمهاء وهو أنه لا يكون جادا. حتى إن أورد لازم آخر عنه غير هذا اللازم من اللوازم 
التي تکاد لا تنناهی» فقیل؟ لا یکون فلکاء لا یکون بیاضاء لا یکون مکاناء أو قیل بالإجاب» یکون متنفساء أو 
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يكون ذا أصل وفرع؛ صح جيع ذلك. وهناك لا يصح إلا لشيء معين. لكن العادة جرت في ذلك على الاختصار 
وحذف اللزوم إذ كان الذهن يشعر به ويستغني عن تصريحه» وهو في الذهن مصرح مقول. فالمقو الحقيقي هو 
الذي يطابق مسموعه ترتيب المعقول في الذهن. فهذا القول إذن فيه تحريف عن وجههء وتجوز واقتصار على الغرض 
دون توفية المعنى حقه من العبارة. وكذلك الحال في الغالث. فإن معناه إما أن يكون هذا الشيء نباتاء و ام أن لا 
يكون نباتاء فيكون حينئذ يصح أن يكون جادا. فقد بان لك أن الثانية والنالنة كل واحدة منهما في الحقيقة قضيتان 
أدغم إحداهما في الأخرى. ولقائل أن يقول مغل ذلك في الأولى» إلا أن الفرق بين الأمرين ما أقول: أن لا كون 
العدد فرداء هو نفس كونه زوجاء أو منعكسا عليه؛ وكون الشيء نباتا ليس هو لا كونه جادا ولا خاصيةء بل هذا 
لازم له» ورا کان لغیره. 

على أن ذلك الحقيقي» وإن كان يصح أن يقلب إل منفصلة أو متصلةء فليس يجب أن يكون تمام الكلام فيهء ويمثله 
في الذهن بالفعل على صورة مؤدية إلى صيرورته قضيتين» بل الذهن يستفبته من غير التفات إلى ذلك. وأما هاتان 
فإن الذهن ما لم يلتفت إلى ذلك بالفعل م يسنشبته. وفرق بین أن یکون للشيء حال لا بد منه وبين أن یکون له مثل 
تلك الحال على الجواز. والقسم الثالث لا يستعمل في القياسات الشرطية الاقترانية. نعم رعا استعمل في 
الاستننائيات» والحقيقي والناني يستعملان في كلا جنسي القياسات الشرطية» ويشت ركان في أن وضع نقيض أي 
جزء منهما كان يلزمه وضع عين الآخر ويخص الحقيقية أن وضع عين أي جزء كان منه» يلزمه وضع نقيض عين 
الآخر. 

واعلم أن حكم اللات تكون مؤلفة من سالبة وموجبة في حكم المؤلفة من سالبتين. على أنه لا يمتنع أن تكن منفصلة 
حقيقية من سالبتين» ومن سالبة موجبة إذا م رند بها ما أريد من المذكورة؛ بل أريدت القسمة أيضا حت كان كأنه 
قال لا يخلو الأمر من أحد الأمرین؟ إما أن لا یکون آ بء وإما أن لا کون ج د. كأنه لا بخلو إما أن يكون الحق 
هو قولنا؟ لا یکون آ ب أو أن یکون الحق قولنا؟ لا یکون ج د .فاذا کان كذلك فقد دخله لا یخلو. 


والعم أن المنفصلة الحقيقية قد تحرف عن الانفصال الحقيقي إلى الانفصال الغير الحقيقي فيزاد عليها قسم» وهو إذا 
كانت على حكم الانفصال الحقيقي م يحمل قسما زائداء وهذا كقوهمة إما أن يكون هذا العدد زوجاء وإما أن 
يكون فرداء وإما أن لا يكون عددا .وهذا يظهر فضل ظهور أن مقتضى لفظة إما هناك غير مقتضاها ههناء هذا 
ولننظر أنه هل كما أن من الاتصال ما هو على المعنى العامء ومنه ما هو على سبيل اللزوم؛ كذلك في العنادء عناد 
ليس بعنى اللزوم عن الوضع. منال ذلك» هل كما يصدق في المعصلات. فيقال: كلما كان الإنسان موجوداء 
فالخلاء معدوم؛ كذلك يصدق في المنفصلات» فيقال :إما أن يكون الإنسان موجوداء وإما أن يكون الخلاء موجوداء 
حتى يكون الاتفاق أوقع الاجتماع لا العنادء كما كان الاتفاق هناك أوقع الاتصال لا اللزوم فتقول: إن هذا لا 
يصح في العناد البتةه وذلك لأن لفظة لا يخلو لا تدحل في هذا البتة. ولا توافق الاتفاق. فإنه ليس يصح أن يقال: لا 
يخلو إما أن يكن الإنسان موجوداء وإما أن يكون الخلاء موجودا. لأن الوجوه المقولة في تفسير لفظ إما لا تصح في 
هذا الموضع» إلا على سبيل الجاز الذي رعا أشرنا إليه فإنه وإن م يكن الإنسان موجودا م يجب أن يكون الخلاء 
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موجودا ولا اتفق أن یکون موجودا؛ لاء ولو کان الخلاء موجوداء لزم أن لا یکون الإنسان موجوداء أو يتفق أو 
م يكن الخلاء موجودا» صدق معه بازوم أو من غير لزوم» أن لا يكون الإنسان موجوداء فالمفهومات المذكورة 
للفظة إما لا توجد ههنا البتة؛ بل الإنسان موجود دائما أو غير دائم» والخلاء معدوم دائماء فليس يجتمع هما 
الوجود. زلا أيضا يتعاندان مترافقين على سبيل اللزوم وقد قلا إن هذا غير حقيقية كون القضية منفصلة مكافئة 
في العناد أمر واجب؛ إذ التكافؤ في العناد واجب في نفس الانفصال الحقيقي في العناد. وأما في غير الحقيقي فلا بأس 
بذلك. وأما التكافۇ في نفس الاتصال غير لازم» والاتصال أقرب إلى أن يحتمل هذا المعنى من الانفصال من وجه 
آخر. فإنه ليس يبعد أن تكون الأمور الموافية معا بينها علائق مشت ركة موجبة في نفس الأمور تلزم ها بعضها بعضاء 
وإن منا لا نشعر ما ولا كذلك الأمور التي تمانع أن توجد معاء فاا ربعا كانت مستحيلة لأنفسهاء أو لأسباب 
متفرقةء ليس امتناع توافيها عن سبب يوجب ذلك بينها. 

واعلم أن ههنا قضايا شرطية يعبر عنها بعبارة غير العبارة التي ذكرناهاء وهي في القوة إما متصلة وإما منفصلة. فمن 
ذلك قوھم: لا یکون آ ب» أو یکون ج د» أو حتی یکون ج د أو إلا أن يکون ج ڌد. وهذه في قوة ما ذكرناه 
فإها لا حالة شرطية؛ لأا تتضمن نسبة ما بين حكم وحكم» فتشبه من المعصلات مغل قولك: إن كان آ ب ف ج 
د ومن المنفصلات قولك: إما أن يكون ج د3ء وإما أن يكون آ ب» وتلحق بالمنفصلات من غير تغيير كيفية 
الجزأين» فهي جا أولىء ومن ذلك قوهم: يون آ ب وليس ج د» وهذه شرطية أيضا كنا تعلم. وتشبه من 
المتصلات قولكة قد يكون إذا كان آ ب فليس ج د؛ بل هو بعينه. ومن ذلك قوهم: إنغا يكون آ ب إذا كان ج 
د. وهذه أيضا شرطية متصلة؛ وتدل لفظة إنا فيها على تخصيص التالي باتباعه للمقدم. وهذا نظير قوفمة إن 
الإنسان هو الضحاك. ولا يكونان إلا مهملين» أعني الحملية المذ كورة والشرطية. وقد توجد أيضا تأليفات تشبه 
هذه» وترجع إلى المتصلات ولا المنفصلات رجوع هذه فتكون هذه بالجملة قضايا شرطية حرفة العبارة» كمما قد 
یکون مثلھا نی الحملیات. 


الفصل الغالث 

في تعريف أصناف تأليفات الشرطية 

اللسيطة والمركبة منها ومن الحمليات 

وكل واحد من المتصل والمنفصل, فإما أن يكون التأليف فيه من حملي وكلي» أو متصل ومتصلء أو منفصل 


ومنفصل» أو متصل ومنفصل› أو حملي ومتصل» أو ملي ومنفصل. 
ومغال الأول قولك: إن كانت الشمس طالعة, فالنهار موجود. ومن المنفصلات قولكة إما أن يكون هذا العدد 
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زوج» وإما أن یکون هذا العدد فرداء 

ومغال الغان» من المتصلات: إن کان کلما کان هار کانت الشمس طالعة. فکلما كان ليل» کانت الشمس غاربة. 
ومن المنفصلات: إما أن یکون» كلما كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود؛ وإما أن یکون» قد تکون الشمس 
طالعة» والنهار ليس عوجود. 


ومغال الثالث» من المتصلات؟ إن كان الجسم إما ساكنا وإما متحركاء فبعض الجواهر إما ساكن وإما متحرك. ومن 
المنفصلات: إما أن تكون هذه الحمى صفراوية وإما دمويةء وإما أن تكون هذه الحمى إما بلغمية أو سوداوية. وهذه 
قريبة القوة من منفصلة واحدة معمولة من هذه الأجزاء. إلا أن التي أشرنا إليها توقع القسمة الثانية بعد الأولى على 
تدريج .ولو جعلت منفصلة من الأجزاء كلها بقسمة واحدة لما كان للتقسيم تدريج. 

ومغال الرابع» وليكن أولا من المنفصلات: إما أن يكون» إن كانت الشمس طالعة» فالنهار موجود؛ وإما أن يكون» 
إما أن تكون الشمس طالعةء وإما أن يكون النهار موجود. وإما من المتصلات» وليكن المتصل مقدما أولا كقولك: 
إن كلما طلعت الشمس» كان فار فإما أن يكون النهارء وإما أن لا تكون الشمس طالعة. وليكن المتصل تالياء 
كقولك: إن کان إما أن یکون هذه العدد زوجا وإما أن یکون فرداء فان کان زوجاء فلیس بفرد. 

ومثال الخامس» وليكن أيضا أولا من المنفصلات: إما أن يكون كلما كان فار» فالشمس طالعة» وإما أن لا تكون 
الشمس علة النهار. ومثاله من المتصلات والمقدم الحملي: إن كانت الشمس علة النهار فكلما كان النهار موجوداء 
فالشمس طالعة. وماله والتالي حملي إن كلما كان النهار موجوداء فالشمس طالعة. فإن الشمس علة النهار أو 
شرط النهار. 

ومثال السادس من المنفصلاتة إما أن يكون هذا إما زوجا وإما فرداء وإما أن لا يكزون عدداء ومثاله من 
المتصلات والحملي هو المقدم قولك: إن كان هذا عدداء فهو إما زوج وإما فرد. ومثاله والحملي هو التالي قولك: 
إن کان هذا إما زوجا وإما فردا فانه عدد. 

واعلم أن المنفصل قد يكون ذا جزأين مثل قولك: هذا عدد إما زوج» وإما فرد. ورا كان أحدها أو كلاها 
سالبتين. وإما أن يكون ذا أجزاء كثيرة متناهية في القوة والفعل» كقولكة إما أن يكون هذا العدد تاما أو زائدا أو 
ناقصا. أو غير متناهية في القوة كقولك: إما أن يكون هذا العدد اثنين أو ثلاثة أو أربعة وكذلك هلم جراء وقد 
یکون فیها سوالب وموجبات. 

وأما المعصل فلا يكون إلا ذا جزأين مقدم وتال» ولكن رعا كان المقدم قضايا كثيرة بالفعل أو بالقوة. ومع ذلك فقد 
تكون جلتها مع التالي قضية وحدة بالفعل» كقولنا؟إن كان هذا الإنسان به مى لازمة وسعال بابس وضيق نفس 
ووجع ناخس ونبض منشاري» فيد ذات الجنب. وأما إذا وقعت هذه الكثرة في جانب التالي م تكن القضية واحدة؛ 
بل كثيرة بالفعلء كما إذا عكست هذه القضية فقلت: إن كان هذا الإنسان ذات الجنب» فيه مى وسعال يابس 
وكذا وكذاء فتكون لا قضية واحدة؛ بل قضايا كنيرة بالفعل. لأن قولكة فيه حمى» قول تام؛ وقولك؟ فيه سعال 
يابس» كلام تام. فإن قال قائل؟ إنه قد يكون التالي قضايا كثيرة. والمتصلة واحدةء كقولنا! إن كان قد يكون آ ولا 
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ب؛ ویکون ب ولا آ» فلا ب شرط آء ولا آ شرط ب. وإنما تم غرضنا بأن يقول القولين معا فالجواب أنه» وإن 
كان الجمع بينهما يكون أوفر دلالة فان القضية تتم مع أيهما قبلت وحده» ولا يكون التالي معرفا لما قبلء كما إذا 
جعل الحد محمولا في الحمليات. وذلك لا یکون دلسیلا على أن جزء الحد وحده لا یکون محمولا .وإذا أريد أن 
بجدل بعبارة أخری ی بم معھا الکلام بواحدة منھما فھو أن یقال: إن کان قد یکون آ ولا ب و ب ولا آء فلیس 
أحدها شرطا في وجود الآخ. فيكون التالي قضية واحدة أيضا. واعلم أنه كثيرا ما تكون المتصلة والمنفصلة مشتركة 
الأجزاء في أجزائهاء أعني مشتر كة التالي والمقدم في جزء منهماء أو في كلى جزئيهماء مغل قولكة إن كان كل آ 
ب» فبعض آ ب أو قولك: إن کان آ ب ف آ ج» وقولكة إن کان آ بء فج ب؛ أو قولك: إما أن یکون آ ب 
وإما أن لا يكون آ ب؛ أو قولك: إما أن يكون آ ب وإما أن يكون آ ج؛ وقولك: إما أن يكون آ ب وإما أن 
یکون ج ب. 


وجميع القضايا المتصلةء بل والمنفصلةء فإما لا بمكن أن ترد إلى الحمليات وخصوصا المنصل المشترك الجزأين في 
جزءء وذلك مثل قولك: إذا وقع خط على خطين فتصير الزاويتان اللتان في جهة واحدة كذاء فإن الخطين 
متوازيان» فإن هذا في قوة حلية. مثل قولك: كل خطين يقع عليهما خط وقوعا كذا فإهما متوازبان. ونحن نبين هذا 
في موضع يخصه. وأيضا فإن المعصلات والمنفصلات قد يكون بعضها في قوة بعض» ونحن نشير إليها عن قريب 
لاحتياجنا إلى معرفتنا إياها هناك. واعلم أن المنفصلات والمتصلات وريا كان دلالة الاتصال أو الانفصال فيها بعد 
وضع الموضوع» ورا كان قبل وضع الموضوع» أعني بذلك الكلمة التي ما يصار إلى الاتصال والانفصال» كقولك: 
إن أو كلما في المتصل» أو قولناة إما في المنفصل. فيصير ذلك أربعة أصناف من المتصل والمنفصل. 

فمغال الذي الاتصال فيه بعد الموضوع» قولك؟ الشمس كلما كانت طالعةء فالنهار موجود. وهذا قريب جدا من 
الحملي» لأنه كن أن يوضع لجحميع ما بد الموضوع اسم واحد مثاله أن معنى قولك هذاء هو معنى قولك: الشمس 
شيء من صفته أنه إذا كان طالعاء كان النهار موجودا .وهذا الشيء الذي هو بمذه الصفة قد بمكن أن يوضع له 
اسم وهو أنه ألف» فإذا قلت إن الشمس ألف تكون قد قلت هذه القضية بعينها. فهذه القضية مترددة بين أن تعني 
شرطية وبين أن تعني حلية. 

وأما مال الذي الاتصال فيه قبل الموضوع فظاهر» وهو ولكة إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فإن هذه 
القضية متصلة بالفعل» وليست تكون حلية؛ بل قد تلزمها الحملية. والقضيتان المتصاتان المذ كورتان متلازمتان في 
كل موضع. وليس كذلك نظيرتاها من المتصل كما يتبين لك. 

أما مال المنفصلة التي الانفصال فيها بعد الموضوع فلا بمكن إلا أن تكون الأجزاء المشتركة في ذلك الموضوع» 
فتكون حينئذ كقولك: كل عدد إما أن يكون زوجاء وإما أن يكون فردا. وهذا أيضا في قوة الحمليةء كأنك قلت: 
كل عدد فهو شيء من صفته أنه لا يخلو من أحد هذين الأمرين. فإن ميته بجيم صح أن تقول: إن كل عدد فهو 
ج. فهذه القضية مترددة بين أن تستعمل منفصلة» وبين أن تستعمل حهليةء من غير أن يكون كذلك بقوة بعيدة؛ بل 
بقوة كأما قعل. 
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ومثال الذي يكون الانفصال فيه قبل الموضوع» قولك: إما أن يكون كل عدد زوجاء وإم أن يكون كل عدد فرداء 
والفرق بين هذه المنفصلة وبين الأولى أن هذه كاذبة والأولى صادقة. وهذه إنما تصدق إذا قرن ها قسم ثالث» 
فتكون الجملة قضية صادقة. والأولى لا تحمل قسما ثالغا؛ لأن الحتق هو أنه إما أن يكون كل عدد زوجاء وإما أن 
يكون كل عدد فردا» وإما أن يكون بعض الأعداد زوجا وبعض الأعداد فرداء وهذه الثلاثة لا تصدق إذا أورد 
الانفصال بعد الموضوع. ولا قوة هذه القضية قوة الحملية التي تصاغ من الأولى. 

واعلم أن ظاهر القول والمشهور هو أن المعصل كالموجب» والمنفصل كالسالب. فإنه لا سلب ولا إبجاب في 
الشرطيات. فنقول أولا: إنه ليس إذا لم يكن المتصل يقضي فيه بسلب مقدم أو تال» أو إيجابه» قضاء جزء ما» يحب 
أن لا يكون له في نفسه سلب أو إيجاب» كما أنه ليس يضفي فيه بصدق أحدها ولا كذبه» وذلك ليس يوجب أن 
لا يكون له في نفسه صدق أو كذب» بل إنما كما أن الموجب الحملي يوجب الحمل» كذلك الموجب المتصل يوجب 
الاتصال» والموجب المنفصل يوجب الانفصال. فإذا قال قائل؟: إن كانت الشمس طالعةء فالنهار موجود؛ فإنه 
يوجب تلو التالي للمقدم وصدقه معه. فإذا م يصدق هذا وأنكر هذا الاتصال» فقيل: ليس إذا كانت الشمس 
طالعة. فالنهار موجودء يكون قد سلب هذا الاتصال. وليس هذا السلب انفصالا كما ظنه بعضهم» وإن كان يازمه 
انفصال» ولا أيضا سلبه ما ظن بعضهم» وهو أن يؤلف متصل تاليه سالب هذا التالي» كما يقال: إن كانت الشمس 
طالعةء فليس الليل بموجود. وذلك لأن هذه يبطل حين يجعل بدل إن لفظة كلما. فإنك إذا قلت: كلما طلعت 
الشمس كان غمام؛ فأنكر هذاء م يحب من هذا أن يكون مناقضة. ومقابله هو كلما طلعت الشمس لم يكن غيم 
بل ليس كلما طلعت الشمس كان غيم. فيكون المقدم بحاله والتالي بحاله لكن قد سلب الاتصال الكلي. 


وكذلك في العناد ليس إذا قال قائل؟ إما أن يكون هذا الشيء ناطقا أو ضاحكاء وكذب. فقيل ١‏ ليس إما أن 
يكون ناطقا أو ضاحكا؛ كان كذلك متصلا أو منفصلا مناقضا بأحد جزئية الآخ. حتى يكون كأنه قال: إما أن 
يكون زيد ناطقاء وإما أن لا يكون ضاحكا؛ فإن هذا يبطل صدق المنفصل ف مادة أخرى. كمن يقول: إما أن 
یکون زید مکاتبا وإما أن یکون فقیه. فیقال لہ لیس إِما أن یکون کاتباء وإما أن یکون فقیھا. ولا یکون معنی هذا 
هو انه إما أن یکون کاتباء وإما ان لا یکون فقیھا۔ فرعا کان فقیھا غیر کاتب» ورا کان کاتب غیر فقیهء او کان 
كاتبا وفقيهاء أو كان لا كاتبا ولا فقيها. فهذه الأشياء تحقق لك أن الانفصال له سلب انفصال يجوز أن يازمه 
اتصال أو أنفال موجب. وكذلك إيجاب الاتصال يقابله سلب اتصال يجوز أن يلزمه انفصال موجب. وإن قولنا؟ إن 
كانت الشمس طالعة فالليل ليس بموجود ليس هو سلب الاتصال؛ بل اتصال السالب وأنه بالجملة ليس إيجاب 
المصل بسبب كون تاليه أو مقدمه موجباء ولا سابه لنظير ذلك؛ بل الإيجاب فيه إيجاب الاتصال» والسلب فيه 
سلب الاتصال. وأنه قد يكون إيجاب والتالي» بل الجزءان سالبان» كقولك: إن كان الإنسان كاتبا فليس هو بأمي؛ 
بل كقولك: إن م یکن هذا حیوانا م یکن إنسانا. وقد یکون سلب والجزءان جمیعا موجبان» کما مغلناه لك. وکم 
أن الحملي م يكن حال إيجابه وسلبه من جهة تحصيل أجزائه أو عدوها لا تحصيلها؛ بل بسبب الحمل. كذلك حال 
المتصل ليس إيجابه وسلبه من جهة أجزائه. فكذلك حال المنفصل أيضا في جميع ما قلناه. وكذلك ليس صدق المتصل 
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من جهة صدق أجزائهء بل ربا كذبا معاء وإن كان الشرطي صادقا كقولكة إن كانت الخمسة زوجاء فالخمسة ها 
وأما المنفصلات فأكثر أجزائها تكون كاذبة» وإنما يكون الحتق فيها في واحد فقط. وهي مع ذلك صادقة من حيث 
هي منفصلة. لكن المتصل لا يجوز أن يكون مقدمه وتاليه كاذباء ويجوز أن يكون مقدمه كاذبا وتاليه صادقا على 
اللحو الذي قيل قبل» كقولناة إن كان الإنسان حجراء كان جسما. وقد يكونان كلاها كاذبين» كقولناة إن كان 
الإنسان حجراء فالإنسان جاد. ولا جوز أن يكون متصل موجب كاذب صادق الأجزاء ولكنه قد يكون صادق 
صادق الأجزاع وكذلك يكط ن صادقا كاذب الأجزاء كما مثلناه. وقد يكون صادقا حقا وأجزاؤه لا صادقة 
متعينة الصدق بنفسهاء ولا كاذبة متعينه الكذب بنفسهاء كقولك: إن كان عبد اله يكتب فيحرك يده .وأما 
المنفصلة ففيها جزء صادق» وربا كان أجزاءها كلها صادقة وهي كاذبة؛ كقولك: إم أن يكون الإنسان ناطقاء وإما 
أن يكون ضاحكا. وجُماع ما يوقع الغلط في أمر المتصل والمنفصل سوق الوهم في القضية إلى أن الغرض فيها تال 
أو مقدم فتعتبر حالهء وقصور الفهم عن معرفة أن الاعتبار في الشرطيات هو النسبة التي بين أجزاثها لا التي بين 
أجزاء أجزائها. 


الفصل الرابع 
1 فصل 
في شرح معان الكلية والجزئية 


والمهملة والشخصية في الشرطيات 


إنه كما قد ظن أن المتصلات تصير متناقضة ومتقابلة بسبب أجزائهاء كذلك قد ظن أما قد تصير كلية وجزئية 
ومهملة وشخصية بسبب أجزائها. فقالوا: إنه كلما كما أن المقدمات الكلية في الحمليات هي التي موضوعاقا 
وحمولاقا كلية» كذلك المقدمات الكلية في الشرطيات هي التي مقدماقا وتواليها كلية فکان قوم إن کان کل 
ج ب» فكل ه ر مقدمة شرطية كلية. ولو أمُم نظروا في نفس الال الذي أورد نظرا أشفى من هذا هداهم سبيل 
الصواب. وذلك لأن القضية الحملية م تكن كلية لأجل كلية الموضوع والحمول؛ بل لأجل كلية الحكم الذي هو 
هناك حمل» ونظيره ههنا اتصال وعناد. فكما كان يجب في الحمليات أن ينظر إلى الحكم» لا إلى الحدود التي بينها 
وبين الحكم؛ فكذلك في الشرطيات يجب إذن أن ينظر إلى الحكم لا إلى الأجزاء التي فيها وبينها الحكم. فإن كان 
الاتصال محكوما به على كل اشتراط ووضع للموضوع كيف كان» فالقضية الشرطية المتصلة كلية وإن كان العناد 
كذلك. فالقضية المنفصلة كلية. وإن م بحكم بذلك. فالقضية مهملة إما إذا قيل: كلما كان كذاء فالقضية متصلة 
كلية. وإذا قيل: دائما إما أن يكون كذاء وإما أن يكون كذاء فالقضية منفصلة كلية. وأما إذا قيلة إن كان كذاء 
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فكذا كذا؛ وإذا كان كذاء فكذا فكذا؛ فالقضية مهملة؛ إلا أنه يشبه أن تكون لفظة إن تدل على إهمال ما بنحو 
خصوص. کأنا إذا قلنا: إن کان آ ب ف ه٥‏ ر فإنا نوجب من هذا أن يكون أي مرة من المرات کان آ ب ومتق 
کان آ ب کان ہ ر کن کون ہ ر یتبع کون آ ب من حیث هو کائن آ بء ولا یتضمن شروطا أخری بتضمنها 
قولنا؟ كلماء نما سنذكرها. وأما لفظة إذاء فتشبه أن لا يتضمن هذا المعنى؛ بل تقضي باتباع يوجد من ه ر ولو عند 
أحد أوضاع آ ب 

هذا وقالوا أيضا: إن المقدمة الشخصية هي التي مقدمافا أو تاليها شخصي .وهذا بعيد عن الغرض الذي يجب أن 
ينحى في هذا الكتاب نحو وذلك لأن لفظة كلماء قد تدخل أمثال هذه القضاياء فيقال: كلما كان زيد يكتب» 
فزيد يحرك يده. ولا يكون هذا الشرط جزئيا؛ بل كلياء وكذلك إذا قيل؟ إما أن يكون زيد يتحرك» وإما أن يكون 
يسكن .فان هذا العناد ليس قفي وضع مخصوص,ء؛ بل كلما كان زيد يتحرك. فإن هذا العناد بصدق بين هاتين 
المقدمتين. والذي ظن أن قولناآ كلما كان ١‏ ب ف ه ر قضية حلية ؛ لأن قولناة كلما كان هذا إنساناء فهو 
حيوان؛ مساو لقولنا: كل إنسان حيوان؛ فقد أخطاً من وجره. 

أا أخاشا فان لن مارا له؛ لأن قولنا: كل إنسان حيوان. كلية موجبة ليس فيها شخص البتة. وقولنا الآخر 
يقتضي إشارة إلى زيد الشخص حيث قلنا هذاء وكان الأولى به أن يقول: إن نظيره من الحمليات» إن هذا الإنسان 
هو حيوان. لكن هذا القول لا دلالة فيه على الحصر الذي ني ""كلما'. فإن حُفظ الحصر بطل إمكان وجه استعمال 
زيد. وإن استعمل يد بطل الحصر. فليس إذن هذا المتصل مساويا هذا الحمل. ثم إن كان مساوياء فليس يجب أن لا 
يكون شرطيا. فإن القضايا المختلفة الأصناف قد تتلازم ويلزم بعضها بعضاء ويساوي بعضه في الدلالة من وجه» 
وهي مختلفة في الاعتبار. فإن اعتبار أن الحيوانية موجودة الإنسان» غير اعتبار أن حكمنا وقولناة فهو حيوان» يصدق 
مع حكمنا وق ولنا؟ إنه إنسان. وليس هو هوء بل معنى أعم منه؛ إذ كثير نما يصدق كذلك لا يبحمل .فإن التوالي في 
غير هذا المنال قد تصدق مع صدق المقدم» ولا حمل منها على شيء من المقدم. ثم إن هذا التساوي موجود أيضا 
في الذي يسلم من أمره أنه متصلء مغل قولك: إن كان هذا إنسانا فهو حيوان. فلم كان هذا لا يصير ليا وذلك 
يصير حليا؟ وليس ههنا شيء يفوت بنقله هليا ؛ كما كمان هناك الحصر يفوت. 

فلنتكلم الآن في الكلي الموجب من الشرطي المتصل فنقول: قولنا كلما كان ج ب» ف ه٠‏ ر ليس معنى قولنا: 
کلماء فيه معنی تعمیم المراد فقط» حتی یکون کأنه یقول: کل مرة یکون فیه ح ب ف ٥‏ رَ؛ بل فيه تعمیم کل 
حال يقترن بقولنا؟ كل ج بء حتى لا يكون حال من الأحوال أو شرط من الشروط يقترن به فيجعل ذلك الشط 
ج ب موجوداء إلا و ه ر موجود. فإنه يجوز أن لا يكون المقدم أمرا له تكرر وعود؛ بل هو أمر ثابت موجود لا 
مراد له فانه قد بمکن أن يقترن به شروط تخصه كما ستعلم عن قريب. 


وقد بقي علينا أن ننظر في هذه الشروط ونتأملهاء فنقول: هل يصح أن نقول: كلما كان الإنسان ناطقاء فالحمار 


ناهق› ونعني به المطابقة ي الوجود والموافقة لا اللزوم؟ کما کان يصح أن نقول هذا المعنى من الاتصال: إن كان 
الإنسان ناطقاء فالحمار ناهق؟ فنقول :أما هذاء فهو حق. فإن معناه إن كان حقاء فذلك التالي أيضا حق. فهنا يكفي 
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في التالي أن يكن حقا. فلذلك يكون صدق هذه القضية ظاهرا. وأما إذا قلناة كلما كان الإنسان ناطقاء فالحمار 
ناهق؛ فعسى يقع لأحد من الناس أنه لا بكفي في صدق هذه القضية أن كون قولناة كل جار ناهق» صادقا فقط؛ 
بل يجب أن يكون صادقا دائم الصدق من وجهين: أحد الوجهين أن يصدق على كل ما يوصف بأنه هار أنه ناهق» 
والثاني من جهة اعتبار السور أيضاء فإن كل حار إذا كان ناهقا م يمنع ذلك أن يكون وقت من الأوقات لا مار 
فيه .ففي تلك المرةء والحال والشرط, يمكن أن يظن أن قولنا؟ كلما کان كل إنسان حيواناء كان كل جار ناهقاء 
كاباء لأن في تلك الكرة لا ها ناهق. لكن هذا ظن باطل. وذلك لأن قولناة كل حار ناهق» قد يصدق وإن عدم 
الحمیرہ فاناء کما علمت» لا نرید بقولنا کل حار ناهق» کل حار موجود حاصل۔ هاا ف ب ان 
كلما كان كل إنسان ناطقاء صدقاء صدق معه كل حار موجود في ذلك الوقت فهو ناهق. وليس أيضا على سبيل 
اللزوم» كان بين اللزوم أو لم يكن بيّن اللزوم» بل يكون نما يبين بنظر. 


ثم لسائل أن يسأل» هل يوجب الاعتبار ملازمة الکذب» حت کون حقا أنه کلما کان كل حار ناطقا فكل إنسان 
ناهق» مغل أنه إن كان هذا المقدم الكاذب صدقاء فالكذب الآخر يكون صدقا معه. فإن قوما حسبوا أن هذا لازم. 
فنقول: ليس الأمر على ما حسبواء وليس هذا لازما بحسب الأمر في نفسه» ولا أيضا بحسب إلزام من يعترف با 
وذلك لأن هذا الاتباع إما أن يكون على سبيل اللزوم» حتى يكون هذا الكذب يلزم ذلك الكذب؛ أو يكون على 
سبيل الموافقة. فنقول:ة أما على سبيل اللزوم فلا الصدق يلزم عن الصدق المذكورء ولا الكذب عن ذلك الكذب. 
فإانه ليس يجب عن كون الإنسان ناطقا أن يكون الحمار ناهقاء ولا أن لا يكون ناهقا؛ بل وجد ذلك صدقا بنفسه. 
وليس أيضا على سبيل الموافقةء حت إذا فرض هذا صدقاء يكون قد وجد ذلك صدقا معه؛ فإن ذلك ليس صدقا 
البتة حتى يوافق صدقا آخر على سبيل اللزوم. فإذا كان لا هو صادق» فيجب أن يصدق معه ولا هو لازم إياهء 
فليس هو إذن بتابع له لعی وجه البتة. نعم لو کان لازما عن وضعنا أن كل إنسان ناطق» أن كل جار ناهق؛ لكان 
يلزم وضعنا ليس كل حار ناهقاء قولنا؟ وليس كل إنسان ناطقاء فأم إذ ليس الأول ملازماء بل هو أمر في نفسه 
صادق» إذ كان إنما يعتبر حال التالي في نفسه لا حال لزومه عن شيء آخر فيتغير بتغيره. فإن قال قائل إنه لما كان 
قولن كل إنسان ناطق» لا يوجد حقا البتةء إلا ويوجد حقا أن الحوار ناهق» فيكف يكن أن يفرض أن الحمار ليس 
ناهقاء م يوجد حقا أن كل إنسان ناطق» وقد قلنا؟ إن مع وجوده» يوجد أن کل جار ناهق» فیکون مع أنه ليس 
کل ار ناھقاء وجد کل جار ناھقاء فھذا إنتاج حلف من مقدمتین شرطیتین. ھکذا قد یکون إذا کان لیس ہار 
ناھقاء فکلا إنسان ناطقاء وکلما کان کل إنسان ناطقا فکل حار ناهق, فإذن قد یکون إذا کان لیس کل ہار 
ناهقاء فكل حار ناهق» هذا خلف. وإحدى الشرطيتين صادقة والأخرى كاذبة فليس البتة إذا م يكن وكل جار 
ناهقاء فكل إنسان ناطق. والجواب أن هذه النتيجة ليست خلفاء ويبين ذلك بعد أن تعلم أن قولك: قد يكون» ليس 
على سبيل أنه يوجد في الوجود؛ بل على أنه قد يكون من الفرض. فان قولك: قد یکون» إذا کان لیس کل حار 
ناهقاء قول لا نسبة له إلى الوجود البتة؛ بل إلى الفرض. وأما التالي فمأخوذ من موافقة الوجودء كما أخذت في 
كبرى القياس. فإذا عرفت هذا وجدت هذه النتيجة حقاء فإنك كلما فرضت هذا الكذب» وهو أنه ليس كل جار 
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ناهقاء كان في موفقة الوجود كل حار ناهق» فلا تكون هذه النتيجة كاذبة .فان قولنلة كل حار ناهقة قول صادق 
في نفسه. فأي حال تفرضها وتفعلها كيف يکون هذا صادقا معه اتفاقاء ولا یکون لازما عن فرضك أنه لیس کل 
حار ناهقا. وبالجملة لا تبطل موافقة هذا الوجود هذا الفرض. فأما كون الأمرين جميعا في الوجود» حقى يكون في 
الوجود نفسه حقا أن ليس كل جار ناهقاء وکل حار ناهق» فهذا حال. 

وليست النتيجة هذه» بل النتيجة أنه إذا فرضنا أنه حق أن ليس كل حار ناهقاء وجدنا موافقة له في الوجود 
وموجودا مع هذا الفرض أن ك حار ناهق» وهذان لا يتناقضان ولا یتمانعان .وأیضا عسی کان یکون مالا لو کان 
يلزم من وضعنا ليس كل حار ناهقاء أن كل حار ناهق. وهذا لم يلزم ذلك لأن القضية القائلة إن كل إنسان ناطقاء 
فکل حار ناهق» لیس على سبیل اللزوم فما ينتجه» کما ستدري بعد» لا یکون على سبیل اللزوم» على أن في 
اللزوم أيضا ما علمت. وأما حيث ينتج الخلف» ويقال إنه حال» فإنما يقال حيث يلزم شيء باطل. وأما أن يكون 
باطل بوضع» فيوجد الحق معه في نفسه حقاء ليس أنه يكون لازما أن يكون حقا عن فرض ذلك حقاء فليس في 
ذلك بأس ولا الکلام عحال. ولولا هذا لکان لا مکنا أن نقيس قياس الخلف مع أنفسناء فإنا إنما نقيس قياس 
الخلف بأن نأخذ شكو كا فيه ونضيف الحق الذي كان موجودا إلى نقيضه. ولا نقول عسى أنا إذا أخذنا نقيض الحق 
م يصدق معه الصادق الآخرء إذ يلزم عن كل كذب ما ولولا أن الأمر على هذا لكان أي حق رفعته» لزمه رفع 
أي حق يتفق ويطلب المناسبات بين ما هو لازم للشيء وبين ما لا علاقة بينه وبينه. 


وجب أن لا يغرك شيء واحد وهو أن القوم تدهم كلما استندوا نقيض التالي أوجبوا نقيض المقدم .وتعلم أن 
الاستناء ليس هو فرضا فقط؛ بل الاستنناء هو شهادة بالوجود والحصول. وهذا الوجود على وجهين: أحدها أن 
بحسب الأمر في نفسه فلا يكون نقيض التالي هناك باطلا البتةء أو بحسب إقرار الخصم به فا خصم أيضا لا بجعله 
حالاء فيلزم ما يلزم لزوم من قد سلم وجود غير الحق» وليس ما يلزم هو بعينه الحتق. وليس يلزم ذلك من حيث هو 
عكس كيف اتفق؛ بل من حيث اعترف أن الأمر موجود من حيث هو موجود. وأما في نفس الأمر فلا يلزم عن 
ذلك الاستنناء شيء»إذا م يكن الشرط المذكور» وهو أن يكون هناك شرط ولزوم شيء. فلينظر فيما كنا فيا هل 
هو لازم بحسب اعتراف من يعترف بوضع النقيض للتالي» فتكون صورة الإلزاهة أنه إذا اعترف بذلك لزمه وضع 
نقيض المقدم؟ فنقول: إن هذا لا يتصورء لأن المعترف لا يلزمه ذلك إلا أن يكون سلم الشرطية بشرطهاء ولا يمكنه 
أن يسلم الشرطية ويفرض وضع نقيض التالي. وذلك لأن تسليم الشرطية ههنا هو ليس على معنى اللزوم؛ بل على 
أن الأمر الثاني صادق في الوجود مع الأمر الأول» وهو موجود أو مفروض من غير لزوم عنه؛ بل في نفسه. فلا 
يمكن مع ذلك أن نقول أن نقيض التالي قولا يلزمه خلف» لا لأنه يقول: لكن موجودا أن الحمار ليس بناهق» بعد ما 
قال: إن موجودا أن الحمار ناه دائماء فإن فرض ذلك وجُز» جوز أن يكون كل إنسان ناطقاء ولیس كل هار 
بناهق. 

فلننظر هل قول القائل: إن كان كل حار ناطقاء فكل إنسان ناطق» صدق في معنى الموافقة؟ فدقول: يجب أن لا 
يكون صدقا على معن الموافقة. فإنه إذا فرضنا كل جار ناطق» أو لا شيء من الحمير ناطقاء فالصدق في نفسه هو: 
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أن كل إنسان ناطق. فإذا اعتبرت كون التالي صدقا في نفسه» لا لازما عن المقدم» فقولنا؟ كلما كان الحمار ناطقاء 
فان كل إنسان ناطق» حق. واعلم أن إذا قلت إن كان أو إذا كان م يجب أن يخطر ببالك من نفس اللفظ أن 
ذلك يكون» أولا يكون. فإن عرفت ذلك فعده في جملة ما تعرفه من خارج؛ بل هذا اللفظ يدل في كل موضع على 
معنى أعم من الذي يفهم معه أن له وجودا أو ليس ه. وإذا كان المفهوم من هذا اللفظ في كل قضية شرطية هذاء 
كان مفهومه في كل موضع الفرض. فأما إلا لفتات إلى أن المفروض يوجد. فليس من قبيل هذا اللفظ. 


فبين إذن أن المقدم من حيث هو مقدم» لا يتوقع فيه الوجود وإنما هو فرض فقط. ويتخصص بأن يكون تارة فرضا 
حقا في نفسه» وتارة حقا بحسب فرض ماء أو غير ملتفت إلى أنه حق» بل منتظر الحكم موقوفه. وليس معنى الفرض 
أنك فرضته بالفعل أو تفرضه في المستقبل» بل إنه إذا صحح فرضه صح ما يتلى إياه. وأما الحال فإنه إذا فرض 
مقدما فليس فيه إلا الفرض هذا . وأما التالي فيذكر على أنه موجود وحاصل مع المقدم» إذ يقولون: فالنهار موجود 
بعد ما قالوا؟ إن كانت الشمس طالعة. وهذا يدل على أن الحكم بأن النهار موجود» حاصل مع الفرض المفروض. 
فيجوز بعد ذلك أن يكون على سبيل الموافقةء وأن يكون على سبيل اللزوم. وأما المقدم فإذ كان كونه مقدما ليس 
لأنه موجود؛ بل بمعنى أعم من الفرض اصرف ومن الوجود في نفسه. وذلك أنه حيث يصح الوجود يكون الفرض 
حاصلاء وحيث لا يصح الوجود يكون الفرض حاصلاء فإن دل على التخصيص دل على شيء هو بعد الفرض. 
واعلم أنه إذا كان المقدم مفروضاء وهو أمر غير ممتنع» فيكون اتصال التالي به على سبيل الموافقة وعى سبيل اللزوم 
معا. وأما إن كان باطلا فقد يتبعه الحق» وقد يتبعه الباطل. فإن يتبعه الحقق فان تصور إتباعه على وجهين: أحدهاء 
أن يكون الاتباع على أن الحق موجود مع وجوده» وهذا كاذب دائما ولا يذهب إليه. والآخرء على أن الحق يكون 
موجودا في نفسه» مع كون الباطل مفروضاء وهذا دائم الصدق» حت أن قولناة كلما كان الإنسان غير ناطق» أي 
بالفرض» فالإنسان ناطق» أي في نفسه حق. وإما إن كان معن اللزوم فكنيرا ما يكون ذلك. لکن لزومه يكون 
لازما على الفارض. فإنه يلزمه أن يقول بذلك» وليس يجب أن يكون ذلك حقا في نفسه» وقد أشرنا إلى ذلك. وأما 
الباطل الذي يبتع الباطل» فإنما يتبع على سبيل اللزوم فقط. واعلم أنا إذا قلنلة كلما كان كل إنسان ناطقاء فكل 
حار ناهق؛ عنينا بالمقده: الفرض؛ وبالتالي: الموافقة. فكأنا قلناة كلما فرضنا أن ك إنسان ناط» فرضا على أنه حق في 
نفسه» والوجود يطابقه» أو حق بحسب الفرض» أو منتظر موقوف, فانه يوافقه أن کل حار ناهق. ولو کان بدل 
حار ناهق» فكل إنسان ضاحك. لكان الفرض يلزمه هذا التالي» ويشتر كان في أن الفرض يتبعه هذا اللازم. 
فلنتكلم الآن على تحقيق الكلية للقضية المتصلة. وعود الآن فنقول: إن القضية الشرطية الكليةء إنا تكون كليةء إذا 
كان التالي يتبع كل وضع للمقدم» لا في المراد فقط. بل في الأحوال. وأما أنه أي الأحوال تلك؟ فهي الأحوال التي 
تلزم فرض المقدم» أو يكن أن تفرض له» وتتبعه وتكون معه إما بسبب محمولات على موضوع المقدم إن كان 
حهلياء أو بسبب مقارنات مقدمات له أخرى إن م يكن جلياء أعني المقدمات التي قد يمكن أن تصدق مع صدقهء ولا 
تکون محالا معه» وإن کان حالا في نفسه» أو بسبب تسلیم ما نما یوجبه ویجوزه» وإن کان في نفسه حالا. ولیس هذا 
إذا كان المقدم ف نفسه حقا فقط؛ بل إذا كان باطلاء وفرض فرضا على سبيل الوضع» فإن له أيضا لوازم 
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وعوارض تعرض»› أو تفرض أن لو کان موجودا کانت تعرض له أو تلزد. وكذلك ما یکون بحسب تسليم الجادلء 
إن كانت الشرطية أخذت للمجادلة. 


ولقائل أن يقول: هل إمكان إلحاق الشروط الحاله بالأمور الممكنة في المقدمات من أجزاء الشرطيات المتصلة» يمنع 
كلية تلو الأمور الحقه التي تتلوها؟ كقولناة كلما كان كذا إنساناء فهو حيوان؟ فهل ينهدم الكلي فيه بسبب أنك لو 
قلت: كلما كان كذا إنسانا وكان عدم الحس والحركة» لم يكن حيوانا؛ أو كقولناة كلما كانت هذه اثنوة وکان لا 
ينقسم بمتساويين كان فردا؟ فان هذا لا يجوز أن يقال إنه كاذب بسبب إحالة المقدم. فإن الشرطيات ليس صدقها 
صدق المقدم أو التالي؛ بل صدقها حال اللزوم. وأكثر الشرطيات المستعملة في العلوم إذا استعمل القياس الخلف 
هي يذه الصفةء فإن مقدمانا تكون محالة. ثم لا يقال لكوما حالة المقدمات والتوالي إا كاذبة. وكذلك لو قال 
قائل :إنه لو كان هذا اثنوة» وكان لا ينقسم بمتساويين» لكان تكون هذه الثنوة فرداء فإن هذا حق» وإن كان المقدم 
حالا. فإذن ههنا أحوال غير محالة في الفرض,. وإن كانت محالة في الوجود» إذا فرض عليها المقدم كان التالي لا 
يتبعه. ومثاله أنه ليس كلما فرض هذه الثنوة فهو يلزمه أنه زوج؛ بل إن م يفرض معه ما ينقض ذلك. فإنه إن فرض 
معه ما ينقض ذلك نقض ذلك. فإن كان حالا في الوجود وكونه الا في الوجود ليس ينع كونه جائز الفرض» 
فليس كل فرض للشيء أنه ثنوة يتبعه أنه زوج؛ بل ههنا فروض مالة تمنع ذلك .ولو كان قولنا؟ كلما كانت الثنوة 
عددا یعتبر به کونه جائزا له في الوجود. لكان الأمر كذلك» ولكان فرض المقدمات الحالات يمنع أن يكون منها 
شرطية إذ لا جواز وجود هاء لكن المقدم ليس تقديه بشرط الوجود» بل بشرط الفرض. فنقول: يجب أن نتذكر ما 
قلناه إن هذا يكون حقا بحسب الإلزام» ولا يكون حقا في نفس الأمرء وإن الكلية في نفس الأمر لا تنهدم بمذاء إغا 
تنهدم الكلية بهذا بحسب الإلزام ثم لقائل أن يقول: فنحن لا نجد إذن هذه قضية كلية موجبة بحسب الإلزام 
فنقول: ونجد ذلك. وذلك هو بأن يضاف إلى المقدم في معنى شرط اطراح الشروط التي توجب لزوم التالي الذي لا 
يجب لزومه بنفسه» كأنك تقول: كلما كانت هذه اثنوة على النحو الذي يمكن أن تكون عليه الاثنوة فهو زوج؛ 
وكلما كان هذا خلاء على النحو الذي إذا فرض الخلاء موجودا الوجود الذي فرض عليه» أو إلزاما للوجود الذي 
فرض عليه» أو لزم فرضه إن أمكن. ولم يكن هناك شرط يناقض مفهوم الخلائية» فهو بعد. فيجب في المتصلة أن 
يعتبر معه زيادة على هذا المعنى ونحوه وإلا فلا توجد كلية البتة. 

وهذا إنغا يتشوش حيث تكون الكلية مأخوذة بحسب الإلزام» لا أن تكون مأخوذة بحسب الإلزام. وأمغال هذه 
الكلية المأخوذة بحسب الإلزام إنما هو في القياسات التي يساق فيها الكلام إلى الحال. وأما القياسات المستقيمة 
فمسنغنية عن ذلك. فإذا استعملت هذه القضايا حيث يخفى عليك الأمر» فاشترط في نفسك لإسقاط الشروط 
الناقصة كأنك تر كته على واجبه. فإنك إذا استعملت: كلما كان هذا إنسانا كان حيواناء فاستشعرت معهء وم 
يكن مشترطا هناك شرط محال مناقض كم المقدم يمنع الحق في نفسه» فحينئذ تسلم لك الكلية. فإن كان المقدم 
صحيح الوجود» كانت الاعتبارات أمورا وقضايا صحيحة» وإن كان حالاء كانت الاعتبارات ما يصح مع ذلك 
الحال وتتبعه» وتعرض عنه لا أمورا لا تساله - ذلك الحال - بل تناقضه وترفعه» حقا كانت أو باطلة. 
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فإذا عرف الكلي» فحقيق أن تعرف منه الجزئي. فإن الجزئي ههنا أيضاء كما قد علمت في الحمليات» يبكون على 
وجهين: جزئي حرف عن الكلي» وهو الجزئي الذي يصدق معه الكلي» إذا كان الحمل إذا صدق على الكل صدق 
على البعض. فإذا حكم في هذا الموضع بالجزئي م يكن کاذباء والحکم بالكلي أيضا صادق. وكذلك حال التلو في 
المعصل» إذا صدق على كل وضع المقدم صدق على البعض» فيكون اتباع التالي لبعض أوضاع المقدم. و في هذه 
المادة يصدق معه الاتباع الكلي» ويكن جزئيا حرفاء وجزئيا ليس حرفا عن الكلي» بل هو الحقق نفسه دون الكلي. 
فمن ذلك ما حق الحمول في جلته أن يكون بالضرورة موجبا على بعض الموضوع ومسلوبا عن الآخرء لكن إذا 
جرنا الموضوع طبيعة في العقل» كان طبيعة الحمول نمكنا لهء مثاله قولك؟ بعض الحيوان إنسان»فإن بعض ما يقال له 
حيوان يقال له بالضرورة إنسان كما علمت» والبعض الآخر بالضرورة ليس بإنسان. لكن الحيوان إذا أخذته حيوانا 
ولم يلتفت إلى موضوعاته» وجدت طبيعة أنه حيوان يحتمل من غير إيجاب ولا تمنع أن يكون إنساناء ومنه ما الحمول 
فيه ممكن بالحقيقة للموضوع في الوجود أيضاء مثل قولك: بعض الناس كاتب. كذلك الجزئي الشرطي الذي 
جزئيته غير محرفة عنه» ما التلو للبعض فيه إلى سبيل الضرورة ومنه ما ذلك على سبيل الإمكان» مثل قول القائل: 
قد يكون إذا كان الشيء حيوانا فهو إنسان» أي إذا كان ناطقاء وذلك بالضرورة. والآخر قد يكون إذا كان هذا 
إنساناء فهو كاتب» وذلك بالإمكان. فأما المغال الأول فلا يشك من أمره أن التالي فيه لا يكون موافقا للتلو المقدم 
فقط؛ بل يكون مع ذلك لازما. وأما القسم التالي فرعا ظن به أنه یکون موافقا فقط؛ ولا يكون لازماء لكنه قد 
يمكننا أن نجعله لازما . فلننظر أنا إذا جعاناه لازماء فهل يعود إلى القسم الأول أو لا يعود؟ : فأما أنا كيف نجعله 
لازماء فهو أنه حق أن نقول: قد يكون قد يكون إذا كان كذا إنسانا فهو كاتب لا محالةء وذلك إذا كان يدل على 
ما في النفس برقم يرقمه؛ وهذا يلزمه أنه اتب أو أنه صانع. فإذن قد يكون إذا كان هذا إنساناء فيلزمه أن يكون 
كاتبا. فأما أن هذا هل يعود إلى الأول فنقول: إنه من وجه يرجع إليه» ومن وجه لا يرجع إليه. أما الوجه الذي 
يرجع إليه فلأن من الناس ما هو موجود برقم ذلك» ومنه ما ليس بموجود كذلك. فالذي يرقم يلزمه بالضرورة أنه 
كاتب والذي لا يرقم يلزمه بالضرورة أنه ليس بكاتب. وأما الوجه الذي لا شيبه فيه الأول ولا يرجع إليه أن قولنا: 
هذا إنسان»إذا حصل موجوداء جاز أن يازمه وقتا أنه يكتب» ووقت أنه لا يكتب. ولا كذلك في الأول فإنه ليس 
إذا كان حيوانا كان يلزمه مرة أنه إنسان ومرة أنه ليس. فهذا القسم الآخر بمكن أن يوجد على سبيل الموافقة. 
ويمكن أن يوجد على سبيل الضرورةء وإن هو جزئي فلا بأس أن يصدق وفيه لزوم وفيه موافقة» كما كان قد 
يصدق الجزئي مطلقا وضروريا جيعاء وإن كان هذا اللزوم غير الضرورة التي ججهة المتصلة كما تعلمهاء إنما المشكل 
هنا شيء واحد» وهو أنا كيف نقول في بعض القضايا الجزئية من المتصلات: قد يكون إذا كان كل كذا كذاء فكل 
كذا كذا. والكل يستوعب الموضوعات كلهاء فكيف يكون هذا صادقا من غير أن يصدق معه الكلي. فنقول: إن 
هذا يصدق إذا كان أمرا ما مكنا للموضوعات ومن شأنه أن يعرض ويزول. وليس مستحيلا أن يجعل مداوما 
بالفرض. فنقول: وحينئذ قد يون إذا كان كل ج بء فكل ه ر؛ وذلك إذا كان كل ج د أي كل ج الأمر الذي 
هو مکن أن یعرض له آ» وإذا کان كل ج د الأمر الذي يمكن أن يقارنهء مثاله: قد يجوز أن يكون إن كان كل 
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إنسان حر كا باليد فكل إنسان يكتب. وذلك إذا كان كل واحد منهم لا بحرك اليد إلا مبتدئًا بالكتابة وهذا غير 
مستحيل. وكذلك إذا قلنا؟ قد يكون إذا كان كل إنسان كاتباء فلا واحد من الناس برام أو فكل إنسان جاهل 
بالرمايةه وذلك إذا فرض أن كل إنسان ضعيف» ولا يتفرغ إلا لتعليم الكتابة فیکون لرفضنا کل إنسان کاتبا فی 
الذهن حالان: حال يفرض فيه كل إنسان قاصرا عن تعليم صناعة أخرى» وحال لا يفرض فيه ففي إحدى الحالين 
يلزمه شيء؛ وفي الخال الأخرى يلزمه شيء أخر. والجزئية تدل على تخصيص الحال» وهو تخصيص الفرض. فهكذا 
يكن أن تصدق هذه القضية» وكل كلية المقدم» وإلا م يصدق. فإذا أشرنا إلى وجه حل 

هذهذه الشبهةء فلنتم كلامنا في إحصاء هذه القضايا. الشبهة. فلنتم كلامنا في إحصاء هذه القضايا. 


في معنى الكلية السالبة في الشرطيات 


وأما الكلي السالب فيجب أن نقيسه على هذاء وهو أن لا يكون ولا سلب واحد يتبعه أو يلزمه التاليء وكما أن 
الشرطي المتصل على الإطلاق هو الذي فيه موافقة. وأما الحقيقي فالذي فيه اتباع بلزوم» كذلك السالب الشرطي 
منهما يسلب الموافقة كقولناة ليس إن كان الإنسان موجودا فالخلاء موجود» ومنه ما يسلب الموافقة كقولنلا ليس 
إن كان هذا إنساناء فهو كاتب. والفرق بينهما أن قائلا إن قال: ليس إن كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهق» وأراد 
رفع اللزوم» صدق. وأما إذا أراد رفع الموافقة. كذب. فكذلك الكلي السالب يكون أيضا على وجهين» وإذا كان 
الرفع رفع اللزوم» فاللزوم المرفوع جزء من التالي من حيث هو تال. وإن كان رفع الموافقةء فالموافقة المرفوعة جزء 
من التالي من حيث هو تال. وإن كان رفع الموافقة, فالموافقة المرفوعة جزء من التالي من حيث هو تال. ورفع التالي 
في كليهما رفع للتالي مع ما هو جزء منه. ففي موضع» المرفوع هو اللزوم. وفي آخرء فالمرفوع هو الموافقة والموافقة 
ليس إلا على نفس تركيب التالي على أنه حق» وهو نفس كونه قضية على أا حق. وأما اللزوم فهو شيء زائد 
على نفس مكونه قضية؛ بل هو أنه مع كونه قضية فهو لازم وأما السلب الجزئي فقياسه قياس الإيجاب الجزئي» 
کقولك: قد یکون إذا کان آ بے فج د؛ أو کان کل آ بء فکل ج د۔ 

فلنتأمل حال الكلي الصادق في وجهي السلب المذكور. فنقول» إذا قلنلا ليس البعة إذا كان آ ب ف ه١‏ ر ونعني به 
الموافقة. فإن تصوره ووجوده سهل. فإنه يكون المراد فيه أن كون آ ب ليس يوجد صادقا معه ه ر فتارة لأن هذا 
لیس صادقا فی نفسه» فلا یکون صادقا عند وضع غیره إن م یکن لازما عنه. فرعا کان الكاذب في نفسه يصير 
صادقا عند وضع غيره إذا كان ذلك لازماء وكقولنا؟ ليس البتة إن كان الإنسان ناهقاء أو غير ناهق» فالخلاء 
موجود. وهذا رفع موافقة على الإطلاق. فإن أحدها وهو الجعول تاليا ليس بصدق موافقا للآخر وجودا إذ ليس 
يصدق. ولا أيضا يصدق لزوما؛ إذ ليس يلزم عنه. وإذا كان كذلك صدق السلب والمقدم بمنع صحة التالي تارةء 
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وهو في نفسه صحيح الوجود ومكنه» فيصح سابهء كقولنا: ليس البتة إذا كان زيد أبيض فهو أسود» وأخرى وهو 
في نفسه واجب الوجود كقولنا؟ ليس البعة إن كان زيد ليس بجسم فهو حيوان» أو كقولناة ليس البعة إن كان زيدء 
جسماء فهو بياض. ولرفع اللزوم قسم خاص مغل قولنا؟ ليس البتة إن كان الإنسان موجوداء فالخلاء ليس إعوجود؛ 
أم المغلث ليست زواياه مغل أربع قوائم. وذلك لأن هذين التاليينء وإن كانا واجبين سلبا وموافقين لوجود الإنسان» 


فهما غير لازمين عن وجود الإنسان. فهذا التلو يصدق موافقة. ولا يصدق لزوماء 


فلننظر هل يوجد هذا صادقا البتة حتى يكون مادة» أي حال فرضت لوضعه مقدما م تلزم التالي» فشيبه أن بظن أن 
هذا لا بمكن. لأنه بمكن أن تضاف شروط تجعل التالي المسلوب التلو لازماء كمن يجعل الإنسان متح ر كاء فيتوصل 
منه إلى أن يلزم أن الخلاء غير موجود. ولكن الحق أن لا يخلو إما أن يكون ما وراء الشرط الموجب للزوم يثبت 
التالي غير لازم» ويحفظه على ذلك؛ أو أي شرط أحقته بالوضع للمقدم» جعل التالي لازماء فإن كان قد يمكن أن 
تستغنى الشرائط الملزمةء فإذا استشنى إعدامهاء كانت المتصلة الكلية المقرونة بمقدمها الاستنناءات كلها كلية سالبة 
للزوم فيه فإن كان الأمر على موجب القسم الأول» فالسالبة صادقة؛ وإلا فليتوصل إلى تصديقهاء مغلاء ليكن 
امدقم ج د والتالي ٠‏ ز؛ وليكن هناك شرط أو شرائط تلزمه؛ فليكن ذلك شرطا واحدا» وهو شرط کون ح ط لا 
غیر. حت إِذا کان ج د» ولیس ح ط. كان فلا لزوم البتة ل ه ر والقضية القائلة إنه کلما کان ج د» وليس ح ط» 
فلا لزوم البتة لأن يكون ه ر قضية صادقة. فإذا قلنا؟ لیس إذا کان ج د ولیس ج ط» يجب أن يكون ٥‏ رَ» كان 
هذا صادقا بمعنی سلب اللزوم فان م یکن ھکذاء بل کان إذا م یکن حَّ ط» کان لازما أيضاء وان لا ينفك عن 
شرط يازم. فالتالي حقه اللزوم» فالسالبة للزوم كاذبة. وجب أن تكون هذه الشروط الملحقة التي يزم نما يلزم أو 
تلزم بفرض للمقدم على ما قلناء ولا كان قد يوجد لزوم محدود الأسباب يمكن استشناء عدمها. فمن الممكن إذن أن 
تكون قضيته كلية ترفع اللزوم؛ وهذه يجب أنه يؤخذ فبها اللزوم من جملة التالي» أي في حال الرفع» حتى يكون 
قولك فیھا؟ لیس البتة إِذا کان کذا کذاء فکذا کذا؛ معنا لیس البتة إذا کان کذا کذاء یلزم أن یکون کذا كذاء 
وكذلك فاعل في الموجبة. 

وما يتشكك فيه ههنا أنه هل يصدق سلب تلو أمر لأمر لا يتفق هما وجود البتة» ويكون ذلك السلب كليا.ء 

فبا لحري أن يقع للإنسان أن قولنا؟ ليس البتة إذا كان هذا عدداء فهو خط؛ أو ليس البتة إذا كان هذا نباتاء فهو 
حيوان؛ أو ليس البعة إذا كانت النباتية عدداء فالنباتية فرد؛ قضايا صحيحة. لكنه قد مكن أن ينقض ذلك إذا جعل 
هذا المقدم شيئا حلا. فجعل العدد ماية ذاتية للسطح يصير حينئذ خطا. وذلك مثل ما يقال مصرحا بها إن كان هذا 
عددا» وكان مع ذلك فاية للسطح» فهو خط؛ وكذلك إن كان هذا إنساناء وكان مع ذلك صاهلاء فهو فرس؛ 
وإن كان هذا ثنائية» وكان مع ذلك غير منقسم بمتساويين» فهو عدد فرد. وليس كون هذا المقدم حالا نما بجعل 
الشرطية كاذبة. فإنك تقول: لو كان الخلاء موجودا لكان بعداء ولو كانت الثنائية غير منقسمة بمتساويين لكانت 
فرداء. وتكون القضيتان صادقتين وإن كان مقدمها حالا. والقضايا الشرطية المستعملة في قياسات الخلف بمذه 
الصفة» فإن ليس كون المقدم باطلا يجعل القضية كاذبة. لكنا قد أوردنا مغل هذا السؤال في الكلية الموجبة 
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والجواب عن ذلك يسهل مأخذ الجواب عن هذا وأما السالبة الجزئية المنصلة فتعرفها ما يسهل لك من قبل معرفتها 
بالكلية السالبة من حيث هي سالبة» ومن قبل معرفتك بالجزئية الموجبة من حيث هي جزئية موجبة. 


وإذا بلغ بنا الكلام في تعريف الإيجاب والسلب في المتصل هذا المبلغ فبالحري أن نتعرف مغل ذلك في المنفصل. 
فنقول: إن الأمر في كلية الإيجاب المنفصل في الانفصال الحقيقي هو كالظاهرء وهو أن العناد المتكافيء يكون دائما 
عند كل وضع للمقدم. لكن بجب علينا أن نحقق تفهيم هذه السوالب» ولنعمد إلى أعسرها تصوراء مغل قولنا ليس 
البتة إما أن یکون کل ۲ ب وإما أن يكون كل ج د. فنقول: إنه إنما لا يصدق في أحوال ثلانة أحدهاء أنة يكون 
القولان وهو قولناة کل ی بء وقولنا: کل ج د بجتمعان بالصدق في كل حال» كقولنا: ليس البتة إما أن يكون 
کل إنسان ناطقاء وإما ان یکون کل حار ناهقا . والغا أن یکون القولان جیعا بجتمعان بالکذب فی کل حال 
كقولنا؟ ليس البعة إما أن يكون كل إنسان ناهقاء وإما أن يكون كل جار ناطقاء والثالث» أن يكون أحدها حقا 
دائماء والآخر حالا غير معاند ولا مقابل» مغل قولناة ليس البتة إما أن يكون الاثنان زوجاء وإما أن يكون الاثنان 
كيفا؛ وهذا واجب الصدق في كل حال؛ أو مثل قولناة ليس البعة إما أن يكون كل إنسان حيواناء وإما أن يكون 
الخلاء موجودا. فإنه ليس يعاند أحدها الآخرء ولا يلزم من أحدها نقيض الآخر. وإن كان نقيض أحدهاء وهو 
الحال منهماء يصدق مع عين الآخر دائماء ولیكن لیس صدقا لازما إیاه» حتی لو کان كذبا لکنا لزم منه رفع 
الآخر. هذا إن عنينا بلفظة إما إجاب عند المقدم لتاليه» على أن وضعه يمنع وضعه وأما إن عنينا به نظير ما عنينا في 
المتصلات الغير الحقيقية» وهو أن يكون المرتفع قد علم ارتفاعه بنفسه» أو هو مستحق لذلك في نفسه لا لوضع 
المقدم» فهذه السالبة تكون كاذبة في مغل هذا الوضع من هذا القسم الأخير؛ إلا أن المنفصلات لا تتصور مع عناد 
البتةه وإذا كان في الأجزاء سالب فليس يعتبر فيه جانب جواز الاجتماع من هذه الوجه حتى يكون قولناة ليس البتة 
ٳما أن لا يکون شيء من آ ب وٳما ان لا يبکون شيء من ج د3» قد يصدق بسبب أنه سلب لکاذب؛ هو قولنا: 
ٳما أن لا يکون شيء من آ ب» وٳِما أن لا يکون شيء من ج د؛ لأن هين قد يجتمعان معا اجتماعا لا تون هذه 
القضية لأجله كاذبة. فإذا كانتا هاتان جائزتي الاجتماع» والقضية تكون صادقة, م يجب أن يصير نقيضها صادقا 
کما کان فی الموجبات. 


فقد بين الوجه الذي عليه تنصور هذه القضاياء وذلك إذا كانت موجبافا المقابلة ها كاذبة .وذلك لإحدى العلل 
المذکورة. ثم یشکل ھھنا انه ھل یصدق إما أن یکون کل وإما أن یکون کل وإما أن یکون لا شيءء وإما أن 
يكون لا شيء. وذلك لأنه لقائل أن يتشكك فيقول : كيف تصدق القضية القائلة إما أن يكون كل آ ب وإما أن 
يکون كل ج د؛ أو القائلة : !ما أن يکون لا شيء من آ ب» وٳما ان لا يکون شيء من ج د. وكيف يتفق أن يقع 
هذا التعاند بين كليتين؟ فنقول: إن هذا الإشكال أكثر عرضوه إنما هو في المشتركات في الموضوع» وذلك أنه كيف 
صار يصح أن يقال: إما أن يكون كل ۲ ب وإما أن يكون كل آ ج .ويوقف عليه ويترك القسم الثالث» وهو أنه 
إما أن يكون بعض وبعض. فنقول أو إن حوزا هذا في المنفصلات اللات انفصاها وارد بعد الموضوع» فهون أمر 
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ظاهر متعارف» كقولك : كل عدد إما زوج» وإما فرد. فإن العموم قد تناول كل واحد من حالتي الانفصال. وإغا 
يشكل في الانفصال السابق لوضع المقدم. والذي نقوله في جواب ذلك أما أولا: فإنه ليس كلامنا في هذه القضايا 
على أا صادقة. أو كاذبةء بل على أها قضايا. فلا يكون فقدان الصدق في صنف منها موجبا علينا أن نسقطه عن 
جلة الأصناف. وأما انيا فليس علينا أيضا أن نطلب فيها الصدق الحقيقي» بل الشهرة قد تكفينا في استدعاءها إلى 
تعديدهاء أعني إذا كان قد يقبل صدقهاء وإن لم تكن حقيقية. فليس يلزمنا لا حالة أن نورد من الصادق ما كان 
الصدق في صنفه موجودا بالبديهية؛ بل إن كان نما يتبين صدقه بالحجة» فهو أيضا من جلة الصادقات. فمتال ما 
وجد من المشهورات مطابقا هذا الصنف» أن القوم الذين صح عندهم وقام في أنفسهم أن الفاعل لا يكون إلا 
واحداء فإنه مشهور عندهم مقبول لديهم أنه إما أن تكون كل حر كة فعل الله؛ وإما أن تكون كل حركة فعل 
العبد. فإذا استخنوا أنه ليس كل حر كة فعل العبد أنتجوا أن كل حركة من عند الله وفعله. ويكون مشهورا فيما 
بينهم أيضا أنه إما أن لا يكون شيء بقضاء اللهء وإما أن لا يكون شيء بفعل الناس. ورا م تكن هذه كثيرة 
الاشتهارء أعني التي من سالبتين كليتين. لكن إذا قلبت إلى الإيجاب كان يكون مشهورا عندهي كقوهمة إن كل 
شيء إما أن يكون إما أن يكون بقضاء الله» أو يكون كل شيء بفعل العبد؛ لا لأنه لا فاعل إلا واحد. وأما في 
العلوم وفي الصدق الحقيقي» فإن الشيء الذي يقتضيه النوع إما مسلوبا عن كل واحد. أو موجبا لكل واحد» مثل 
طلب طبيعة النار مكانا معيناء والأرض مكانا معيناء فإن ذلك يكون للكل» وبالجملة كل ما هو أفضل أو لازم 
للنوع نما ليس بعرض عام زائل. فإن ما كان هذا صفته» واعلم أن هذا صفتهء علم يقينا صدق القضية التي بنى 
انفصاها على متقابلين: أحدها هذا الشيء والآخر مقابله ماله إما أن تكون كل نار متحركة إلى فوق» وإما أن 
تكون كل نار متح ركة إلى أسفل؛ أي إما أن تكون كل نار مكاما بالطبع فوق» أو تكون كل نار منها بالطبع أسفل. 
وهذا إن كان يحتمل التقسيم الذي يبني على البديهة قسما ثالثاء وهو إما أن يكون بعض النار كذاء وبعضه كذاء 
فهذا القسم الغالث مستحيل إثباته في القسمة التي تكو ن بعد العلم فإن طبيعة النار لا تختلف عن ذلك؛ بل يكون 
القسمان المذكوران كافيين والقضية صادقة» حت أيهما استثنى عينه أنتج نقيض الثان» وأيهما استغنى نقيضه أنتج 
عين الثان. و إذا استثنى نقيض أحدها صح أن نقول: فيجب أن يكون لا حالة القسم الثاني بعينه. ولو كان في 
الأقسام قسم ثالث م يحب أن يكون من رفع الأول إثبات هذا الثاني كما يكون إذا كان الأصل الذي يبنى عليه 
مجهولا. فكان حينئذ إلى قسم ثالث؛ وكان إذا رفع القسم الأول لا بجبه عند الذهن إثبات الثاني وحده» ججهالتهء لا 
لأنه غير واجب في نفس الأمر. فقد بان أنه قد تكون قضية صادقة بهذا الصفة. وكذلك قد نجد هذا أمغلة في القياس 
الثاني من القياسات الاستننائية عن مقدمات منفصلة إذ انتقل عن الاستفناء الأول إلى الاستخناء من النتيجة وهي 


وأما الجزئيات فبالحري أن يتشكك في أمرهاء فيقال: إنه كيف يصلح أن يقال: قد یکون إما کذا وإما کذاء ولیس 
ذلك كليا دائماء إلا أن يكون عنادا غير تام فنقول: إنه ربعا كانت الأقسام بحسب الأمر المطلق مغلا ثلاثةء وإما 
بحسب وضع حال. فأثنان أو أقل من القسم المستوفيةء مغل إن الأقسام في قولنا؟ إن كل مقدار إما ناقص وإما زائد 
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وإما مساو ثلانة؛ فإن فرض أن كان المقدار ليس مساوياء أو استشنى من ذلك فبقيت نتيجة يحتاج أن يستشنى منهاء 
كانت الأقسام اثنين. فإن المقدار بهذا الشرط يكون إما زائدا وإما ناقصا فقط» ويكون العناد حينئذ تاما؛ إذ أيهما 
أوجب رفع الآخر» أو رفع أوجب للآخر .فإن قال قائل: فيكون إذن قولنا؟ كل مقدار ما؛ ناقص وإما زائد مساو 
ليس إيجابه دائماء إذ حينئذ لا يصدق. فنقول: إن كان لا يصدق حينئذ فهو كذاك. فإن هذا حينئذ لا يكون إيجابه 
دائما؛ بل يصدق تارة وتارة يكذب. وشيبه حينئذ أن يكون كل منفصلة يشتمل حال القسمة الأولى منه على أجزاء 
فوق اثنين. فهو منفصلة ليس فيها انفصال كلي الإيجاب. وذلك أن عند وضع نقيض قسم» وهو ممكن» يبطل صدق 
الإيجاب الانفصال أكثر من اثنين. ولا أيضا إيجاب انفصال الاثبين منهما فقط يصدق دائما؛ بل إننا يكون الانفصال 
الدائم الصدق حيث الأجزاء في القسمة الأولى اثنان. فإن كان هذا الانفصال قد يصدق مع ذلك الاستشناء إذ 
الانفصال صدقه لصدق أجزاءه» فلا يلزم هذا الطعن. 

لكنه قد يشكل ههنا أيضا أمر جزئي. فإنه قد يجوز أن تشكك في حاب التخصيص والذي تدل عليه منفصلة جزئية 
مؤلفة من كليتين. كقولناة قد يكون إما كل وإما كل فيقال: إن هذا كيف يمكن أن يكون؟ فلنحل هذا الشك أولا 
في الموجبة منه فنقول: إن هذا التخصيص أيضا تخصيص حال» وعلى قياس ما قلنا في المتصل» ووجه هذه الحال 
المخصصة أنه ربعا كانت الأقسام التامة أكثر نما عد في هذه الجزئيةه وأما في تلك فلا يكون أكثر من قسمين. منالهة 
إن مناسبات المقادير هي ثلانةة المساواة والزيادة والنقصان. لكنه قد تكون الأقسام في بعض الأحوال قسمين لا 
ثلانة. فإنه قد يكون كل مقدار إما مساويا لمقدار ما وإما أصغرء وذلك إذا في الوجود مقدار لا أعظم منه مغلا 
كقطر العا فإن قيل؟ إناء قد يكون كل خط إما مساويا خط وإما أصغر منهء كان هذا صادقا جزئيه فإن جعلته 
كلياء كذب. وهو أن تقول دائما وني كل حال واعتبارة إما أن تكون كل الخطوط مساويا لقطر العام أو أصغر 
منه. وأيضا قد تكون الأقسام أكثر من اثنين مغلا إذا أخذنا عموم الأحوال. وأما إذا اعتبرنا حالا ماء فلا يصح فيه 
إلا أن يوضع من الأقسام جزءان اثنان أو أنقص من العدد الذي للأول. فلتكن تلك الخال فرضنا أن الفاعل واحد» 
فیکون حینئذ صحیحا أن كل فعل إما أن يكون من الله أو يكون كل فعل من الناس» ولا يكون القسم الثالث 
حوج إلى صحة هذا الكلام. أعني بالقسم الثالث قولنا؟ وإما بعض وبعض .فنفس الغرض المذ كور يوجب صحة هذا 
جزئاء أعني أنه قد يصح عند فرض ما أن يكون إما كل فعل من الله وإما كل فعل من الناس. وإذا كان الفرض حقا 
بنفسه واجباء فان هذا الجزئي حينئذ يصير كلياء فيكون هذا صحيحا بنفسه» لا عند اعتبار تلك الحال. وفرق بين 
أن يكون فرضاء وبين أن يكون حقا. فإن الفرض قد يكون غير موجود في الوجود. فمنه ما هو جائز الوجود» ومنه 
ما هو حال الوجود. والحق هو الذي حصل بنفسه موجودا في الأمور» لا في الوضع والفرض, فإن أنكر منكر صحة 
لزوم التالي معتمدا إحالة الفرض» وهو أن الفاعل واحد فقطء فيجوز أن يوضع له فرض جائز مثل أن تفرض» في 
وقت ماء أن كل واحد نما هو نار في ذلك الوقت عرض ها الحركة إلى جهة واحدة. فحينئذ يصح لك أن تقول: إما 
أن تكون كل نار متصعدة أو كل نار هابطةء أو كل نار ذاهبة إلى جهة مقاطعة للمسافة بين الجهتين. ولا يصح لك 
هذا دائما؛ بل عند الفرض الجائز في نفسه» لأن مل الح ركة على كل واحدة من النيران جائز» وإن كان يجب ها إذا 
وصلت إلى موضعها السكون. فيكون قد يكون كل نار إما كذا وإما كذاء أي ههنا حالة يصدق منها هذا القول. 
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وإن شئت جعلت بدل النار مدرة أو شررة فيخرج الكلي من الحكم. 


وبعد هذا كله فاعلم أنك إذا أردت أن تعر الجهات في الشرطيات» كان أولى اعتبار الجهات هذه القضايا أن 
يكون من المتصلات. واعلم أنه كما لم يكن إيجاب المتصلة وسابها وإهماها وحصرها وصدقها وكذها بحسب 
أجزائها؛ بل باعتبار الاتصال؛ كذلك ليس كوفا ذات جهة لكون أجزائها ذات جهة؛ بل يجب أن تكون الجهة 
للاتصال. 

واعلم أنه كما يكون حمل موجود لا لزوم فيه وحمل في بعض الأشياء بلزوم ولكن لا ضرورة فيه» وحمل ضروري» 
كذلك التلو. أما أمغلة ذلك في الحمليات فان قلناة زيد كاتب» وصدقناء كان موجودا ليس فيه ضرورة البعة وإن 
قلنا:ة القمر ينكسف» كان فيه وجود وضرورة ماء ولم يكن دائماء وإن قلنا: إن زيدا أو القمر جسم» كان ضروريا 
صرفاء كذلك في المتصلات» فليس نفس اللزوم .وإنه لا بد من التالي عند وضع المقدم يجعل المتصل ضرورياء 
والموافقة أبعد من ذلك .ولا الموافقة من غير لزوم تمدع الضرورة؛ بل يجب أن يكون اللزوم أو الموافقة دائما في جميع 
مدة كل وضع وضع للمقدم» حتى إذا كان لزم كل وضع أو يوافق» ولم يكن دائما ولم يكن ضرورياء فالضروري 
الكلي في الإيجاب هو أن يكون الاتصال دائما ما دام الوضع»› ومع كل وضع سواء كان اتصال موافقة أو اتصال 
لزوم. وأما الوجودية الكلية اللزومية التي لا ضرورة فيها فهي من التي يعبر فيها اتصال لزوم فقط وهو أن يكون 
اللزوم موجودا في كل وضع إلا أنه لا يدوم مع دوام الوضع أو لا بجب. كقوهمة كلما كان هذا إنسانا فهو 
متنفس» أو كلما طلعت الشمس فهي توافي السمت. فإن المصير إلى الموافاة والموافاة جميعا بعد الطلوع بزمان. وأما 
إذا م يكن الاتصال منها بلزوم فلا يبعد أن يتشكك بتشكك أنه هل توجد كلية متصلة الاتصال منها اتفاقي غ 
يتفق مع كل وضع اتفاقا غير دائم» ويشبه أن هذا لا يوجد صادقاء فإنه إن كان الأمر ليس لازما عن الوضع بوجه 
ولا دائم الموافقة» بل عارضاء فيجوز أن لا يعرض؛ إذ ليس يلزم عروضه عن الوضع» ولا هو واجب في نفس 
الأمر. وأما في الجزئيات فسيوجد ذلك. هذا وأما الممكن الصرف فهو أن يكون التالي يصح أن يوافق في كل وضع 
وأن لا يوافق إذ لا موجب. وأما حيث الاتصال لازم فشيبه أن لا يوجد للزوم فيه حكم نمكن كلي صادق. ليس 
لأن الممكن لا يلزم. فإنه ممكن للإنسان الكتابةء وقد يلزم بشرط كما قلنا وبينا. ولكن لأن ذلك الشرط لا يوجد 
مع كل وضع. فإنه من الأوضاع التي للمقدم» أوضاع يُشرط فيها ما بمنع ذلك اللزوم» فيكون عند ذلك الوضع لا 
يمكن أن يصير التالي لازما عن الموضوع» وهو أحد الأوضاع. 

وإذا عرفت هذا في الإيجاب» فقد عرفت في السلب؛ والأمر في الجزئيات أظهر. 


المقالة السادسة 
من الفن الرابع منم الجملة الأولى في المنطق 


الفصل الأول 


المنطق -ابن سينا 338 


1 فصل 
في القياسات المؤلفة من الشرطية المتصلة 
في الأشكال الثلاثة 


القياسات المؤلفة من المتصلة هي التي تكون متصالتين تشت ركان في حد» أعني في مقدم أو تال. ويكون ذلك على 
هيئة الأشكال الثلانة الحملية. فإما أن يكون الحد الوسط تاليا في أحدهماء مقدماً في الآخرء ويسمى الشكل الأول. 
وإما أن يكون الأوسط تالياً في كليهماء ويسمى الشكل الثان. وإما أن يكون الأوسط مقدماً في كايهما ويسمى 
الشكل الثالث. ولا قباس من جزئيتين ولا من سالبتين» ولا من سالبة صغرى كبراها جزئية. 

الشكل الأول من متصلتين. شريطة مغل شريطة الشكل الأول في الحمليات. وقولنا؟ ١‏ ب و ج د يدل على حجلية 
تكون من فانية. 

الضرب الأول من موجبتین کلیتین: کلما کان ا بء فج د؛ وکلما کان ج د» فة ر ينتج : كلما كان أ ب فة ر 
وهو قياس کامل. 

الضرب الثاني من كليتين والكبرى سالبة ١‏ كلما كان أ بء فج د؛ وليس البتة إذا كان ج د؛ فة رَ؛ ينتج ليس البعة 
إذا کان ب؛ فة ر وهو قياس كامل. 

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى الجزئيةة قد یکون إذا کان ا ب فج د؛ وکلما کان ج 3» فة زَ؛ ينتج: قد 
یکون إذا کان ا ب فة ر وهو قياس کامل. 

الضرب الرابع من الجزئية موجبة صغرى وكلية سالبة كبرى :قد يكون إذا كان أ ب فج د؛ وليس البتة إذا كان 
ج 3؛ فة زَ؛ ینتج فليس كلما کان | ب فة رَه وهو قياس كامل. 


وقد يلزم على هذا الشكل شكوك. فإن لقائل أن يقول: إن هذا الشكل لا ينتج: فانا نقول: کلما کان الاثنان فرداً 
فھو عدد ثم نقول: کلما کان الاثنان عدداً فهو زوج وكلا المقدمتین صادقتان» فیلزم من هذا كلما کان الاثنان 
فردا فهو زوج» وهذا خلف. فنقول: إن السبب في هذا أن الصغرى كاذبة في نفسهاء ولكنها تلزم» على ما قلنا 
من يرى أن الاثنين فرد» وكل فرد عدد» فتلزمه» لا لأنه حق في نفسه» بل لأنه يرى باطلاً. وكذلك هذه النتيجة 
تلزمه ويكون صدقها على سبيل صدق المقدمة. فصادق على سبيل الإلزام إن الاثنین کلما کان فرداً یکون زوجاً 
وليس""أن يلزمة"' و"أن يكون حقأً' شيء واحد .وكذلك حال کل مقدمة صغری هذه حاها. وإن کان الحد 
الأصغر محالاً؛ والأوسط مالا والأكبر محالاًء كان حال الأكبر في اللزوم صادقاً عليهء أي صادقً بحسب الإلزام لا 
بحسب الوجود. فلننتظر إذا كان الكبر موجودا مع الأوسط على سبيل الاتباع دون لزوم» والأوسط أصغر كذلك. 
فنقول: إن مغل هذا الخال وإن لزم عنه شيءء فالأولى أن لا يكون قياساً؛ لأن ذلك لا يكون أفادنا علماً بشيء 
مجهول عندناء فان الأوسط إذا لم يكن ملتزماً للأكبر؛ بل كان مساعداً له علمنا قبل القياس أن الكبر موجود معه 
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الأصغر» ومع كل موجود أو مفروض؛ سواء التفتنا إلى الأوسط أو م تلتفت. فإن انتهى إلى موضع تبين الشيء بيان 
غيره» فذلك نما هو لازم عنه عند الذهن. 

وكذلك وإن كانت الصغرى لزومية غير محالة المقدم وأما إن كانت محالة المقدم مغل قولناة كلما كان الاثنان فرد 
فهو عدد؛ و كلما كان الاثنان عدداء فان البياض لون؛ فلننظر هل يفيد هذا أنه كلما كان الاثنان فرداً فإن البياض 
لون. فنقول: ليس من علمنا هذاء علمنا أن البياض لون: فإنا إن جعلنا الاثنين زوجاً علمنا هذا أيضاً؛ بل هذا هو 
على أنا نعلم هذا في نفسه. وإن كانت الصغرى اتفاقيةء والكبرى لزومية. فقد يظن أنه قياس مفيد. فإنه جوز أن 
يكون الأكبر غير معلوم الوجود بالقياس إلى الأصغر؛ بل إلى شيء يعلم أنه موجود معه» فيعلم أن الأكبر مع الأصغر 
الآن؛ ولم يكن قبل ذلك يعلم. لكن هذه الإفادة. إلى حد ماء على سبيل تذكير ماء وذلك لأن لما علمت وجود 
الوسط نفسه» علمت منه وجود الأكبر في نفسه» لا من القياس. وأنت مع ذلك تعلم أن الأكبر موجود مع الأصغر 
ومع كل شيء ني العام فلم يكن إدخالك الأصغر مفيدا شيا يعتد به. هذا إن كانت الكبرى موجبة. 

وأما إن كانت سالبة للموافقة أو اللزوم فلا يخلو أما أن تكون موجبة لزومية, أو اتفاقية. فإن كانت اتفاقية. وكان 
الموافق لا يلزم عن وضعه شيء بشرط وضع الأصغر معهء إذ قلناة ولا شيء من أوضاعه الممكنة يلزمه الأكبر» فمن 
أوضاعه اشتراط الأصغر معه. وهذا في اللزومية ظاهر أيضاً. وإن كانت الصغرى مالأ والأوسط جائزأًء والكبرى 
سالبة اللزوم» فيجب أن لا يلزم الأكبر عن الأصغر البتة وإلا لكان السلب الكلي كاذب لست آعن کاذبا بسب 
المر في نفسه بل بحسب الالتزام» ولو اعتبر بحسب الأمر في نفسه لكانت الصغرى كاذبةء إذا كان الأوسط جائز 
الوجود أو حقاً. وهذا شيء قد علمته» وأما إن کان کلاها محال ني الإيجاب فكذب إيجاب الأكبر على الأوسط» 
كان الكبر غير لازم البتة للأصغر. فإنه لو لزم الأصغر للزم فرض الوسط, إذا فرض معه الأصغرء وعلى ما 
علمت» فتكون النتيجة سالبة اللزوم صادقة. فأما في جميع ذلك إن كانت الكبرى سالبة الموافقةء والموجبة اتفاقية. 
ولا شك أن الأوسط يكون جائز الوجود .ويكون الكبر حالاً. فيكون معه سلب اتصال على سبيل الموافقة حقاء 
وكذلك إن کانت الصغرى لزومية جائزاً. فإن كانت الأصغر محال والوسط حق» يلزمه ويسلب عنه موافقة أو 
لزومه» فالنتيجة سالبة الاتفاق» واللزوم على الوجه الذي يصدق فيه حال المقدم غير تحال التالي» أعني بحسب 
الالتزام. 


وأما الشكل الثان فإنه لا ينتج عن موجبتين» وعن جزئيتين» وعن كبرى جزئية» وذلك ما تعرفه بأد سعي على 
حكم الأصول المعلومة عندك. وبأن تأخذ الحدود الحملية فتنقلها إلى الشرطية وأما إذا كانتا كليتين والكبرى 
سالبة» کقولنا؟ کلما کان ه ر فج د» وليس البتة إذا كان أ ب فج د فإنه تختلف الأحوال فيه بحسب كون 
المقدمتين وفاقيتين ولزوميتين. أو ختلفتين في ذلك. فإن كانتا جيعاً للموافقةء فلا يكون في ذلك بيان شيء مجهول» 
ويكون على حسب ما علمت في الشكل الأول. 

وأما الموجب فيعرف حال ما يلزم كونه موافقاً وغير موافق نما يلزم الشكل الأول. فإن كان السلب للزوم فقط 
ولا يمنع الموافقة. والموجبة موجبة الموافقة. فإن القياس لا ينعج البتة» كقولناة كلما كان الإنسان ناطقاً؛ فال حمار 
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ناهق؛ وليس البتة إذا كانت الاثنوة زوجاًء يلزم منه أن الحمار ناهق. فإن هذا يصدق عنه أنه: ليس البتة كلما كان 
الإنسان ناطقاء يلزم أن الاثنوة زوج وإن جعلت بدل كل كون الاثنوة زوجاًء كون الإنسان حيواناء صدقت 
النتيجة» إنه كلما كان الإنسان ناطقاًء لزم أن يكون الإنسان حيواناً .نم عن جعلت كون الإنسان حيوانء كون 
الإنسان نباقاًء صدق أنه ليس البتة إذا كان الإنسان ناطق فإنسان نبات. فإن كانت الموجبة لزومية» تجد التأليف 
مفيدأء سواء اقترنت به سالبة اللزوم أو سالبة الموافقةء وتكون النتيجة بحسبه. ثم تكون شريطته بعينه مغل شريطة 
الشكل الثاني في الحمليات. ويجب أن تكون سالبة ضرورية إحدى الضروريتين المنعكستين حقى ينتج» كما قلنا نحن› 
في الحمليات. ويتبين بالعكس والخلف والافتراض. 

مثال بيان ذلك في هذا الضرب. الضرب الأول من الكليتين» والكبرى سالبة وهو قولناة كلما كان ا ب فج > 
ولیس البتة إذا کان ر ه» فج د؛ ينتج ليس البتة إذا کان ى ب ف ه٥‏ ر وتبين بعكس الكبرى» ورده إلى ثان 
الأول. وبالخلف أنه كانت هذه النعيجة كاذبة. فنقيضها وهو أنه قد يكون إذا كان ا بء فة ر صادقاء وتضيف 
إلبهاة ليس البتة إذا کان هة رَ» فج د؛ ينتج: ليس كلما كان | ب فج د. 

الضرب الثاني من كليتين والصغرى سالبة لیس البتة إذا کان أ بء فج د؛ وکلما کان ة رَ» فج د؛ ينتج: ليس 
البتة إذا كان أ بء ف ١‏ رَ؛ تبين بعكس الصغرى؛ ثم بعكس النتيجة؛ أو بالخلف» بأن يؤخذ نقيض النتيجة ويضاف 
إلى الكبرى» وينتج نقيض الصغرى. والأحوال فيه ما قد علمت في الضرب الأول. 

الضرب الثالث من جزئية موجبة صغرى؛ وكلية سالبة كبرى. قد يكون إذا كان أ بء فج د؛ وليس البة إذا كان 
٥‏ ر فج د؛ لیس کلما کان أ بء فخ رَه وتبین بعکس الكبرى وبا خلف. 

الضرب الرابع: من جزئية سالبة صغرى» وكلية موجبة کبری. لیس کلما کان أ بے فج د؛ وکلما کان ہ د فج 
3؛ ينتج ليس كلما كان أ ب ف ١‏ رَ؛ ويبين بالخلف ويبين بالافتراض» بأن تعين الحال والمرة التي كون التي يكون 
فیھا | ب ولا یکون إذا کان ح ط فج د؛ وکلما کان ہ ر کان ج د؛ ینتج لیس البعة إذا کان حَ ط کان ٩‏ َء 
نضیف إلیھا انه قد یکون إذا کان ب فح ط ینتج کلما کان | ب کان ٥‏ رّ. ولقائل أن يقول: بحسن أن یكون 
توالي هذه السوالب مالة فلا تنعكس السوالب. فنقول: إن كان المقدم من الموجب ليس بمجال» فالتالي الوسط ليس 
بمحال؛ وإن كان ذلك المقدم حالاً ويقارن الوسط, والآخر لا يقارنهء فلا يجتمعان البتة» فالنتيجة صادقة. 

الشكل الثالث. أنت أيضاً ستعلم أن استعمال القضايا الموجبة التي اتصاها اتفاقي غي محدود. وذلك إذا تأملت 
النحو من المتأمل الذي سلف لك. وبعد ذلك فإن شريطة هذا الشكل بعينها مثل شريطة الشكل النالث في 
الحمليات» وضروبه أيضاً كضروبه سنة. 

الضرب الأُول: من کلیتین موجبتین کلما کان ج 3› فة ر وکلما کان ج د؛ ینتج: أنه قد یکون إذا کان ه ر فا 
ب؛ برهانه أن تعكس الصغرى فيرجع إلى الشكل الأول؛ أو نقول: وإلا فليمن ليس البعة إذا كان ه رَّ> فا ب؛ 
ونضیف إلیه :كلما کان ج د فا ب؛ فيكون ليس البتة إذا كان ه ر فا ب؛ هذا خلف. 


الضرب النان: من كليتين والکبرى سالبةء كلما کان ج د» فة ر؛ وليس البتة إذا كان ج د فا ب؛ ينتج: ليس 
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كلما كان ه ر فا ب؛ يبين العكس الصغرى» وبالخلف» بأن تضيف النتيجة إلى الكبرى» فينتج نقيض الصغرى. 
الضرب الثالث: من موجبتين والصغرى الجزئية: قد یکون إذا کان ج د فة رَ؛ وکلما کان ج د فا ب؛ ينتحج: قد 
یکون إذا کان ه ر» فا بء وبين بعكس الصغرى وبالخلف المنتج لنقيض الصغرى. 

الضرب الرابع: من موجبتين والكبرى جزئية» کلما کان ج 3» فة ر وقد یکون إذا کان ج د فا ب؛ ينتج : 
جزئية موجبة» ويبين بعكس الكبرى» ثم عكس النتيجة وبالخلف. 

الضرب الخامس: من موجبة كلية صغرى» وسالبة جزئية کبری» کلما کان ج د» فه ز» ولیس کلما کان ج د فا 
ب؛ فلیس کلما کان ه ر فا ب؛ وهذا لا يبين إلا بالخلف والافتراض بأن نقول: ليكن الحال الذي یکون فيه ج ڌ» 
ولیس ا ب» ھو حال کون حَ ط› فیکون لیس البة إذا کان ح ط فا ب؛ فنقول: کلما کان ج د فة رَ؛ وقد 
یکون إذا کان ج د› فح ط ینتج: إذا کان ه رَ» قح ط؛ ولیس البتة إذا کان حَ ط فا ب؛ ينتج ليس كلما كان ةَ 
ر فا ب 

الضرب السادس: من جزئية موجبة صغرى» وكلية سالبة كبرى» كقولك: قد یکون إذا کان ج د» فة ر وليس 
البتة إذا كان ج د» فا ب؛ ينتج ليس كلما كان ه رَء فا ب؛ ويبين بالعكس الصغرى وبالخلف. 

وأعتبر أحوال الجهات كما في الحمليات» والعبرة في حال المتصلة اما مطلقة أو لزومية كبرى. 


الفصل الان 


في القياسات المؤلفة من المتصلات والمنفصلات 


لنبداً أولاً باللواتي يكون فيها المعصلات مكان الصغريات. فلا يخلو إما أن تكون الشركة في المقدم» وإما أن تكون 
الشركة في التاليء وني كل واحد من الأقسام إما أن تكون المنفصلة أو الحقيقة أو الأخرى والتأليفات الكائنة من 
متصلات صغرى» ومنفصلات حقيقة كبرى» والشركة في تالي المتصل. ضروب ذلك من وجبتين» مثال الذي في 
کلیتین؟ کلما کان ہ ر أي بلا شرط آخرء فج ؛ ودائماً إما أن یکون ج د وإما أن یکون ‏ ب؛ ينتج: أنه كلما 
کان ه ر فلا يكون | ب برهانه أن المنفصلة ترجع» فتصير؟ كلما كان ج د» فليس أ بً. مثال الذي من 
الموجبتين» والصغرى جزئية» حكمها كحم هذه في الإنتاج» ولكن الجزئية. وأما إن كانت المنفصلة جزئية م تنتج. 
والحدود كذلك, تارة قولك: کلما کان زید ماشياًء فهو متحرك نی المکان» وقد یکون إما أن یکون زید متحرکاً 
في المكان» وإما أن يكون تار كا للمشي. وتارة كقولك: كلما كان هذا مسكاء أي بلا شرط آخر؛ فهو أسود؛ وقد 
يكون إما أن يكون الشيء أسود, وإما أن يكون طيب الرائحة» فالأول تصدق فيه الموجبة الكلية. والغان تصدق 
فيه السالبة الكلية. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة تنعكس: ليس اليتة إذا کان ٥‏ رَ» فج د؛ ودائما إما أن يكون ج د» وإما أن يكون | 
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ب؛ فينتج :ليس البتة إما أن یکون ة ر وغما أن يكون أ ب بل كلما كان ه ر فا ب؛ وأيضاً ليس البتة إذا كان 
٥‏ زر فلیس أ بء وهو لزومیة لأنه یلزم الشرطیتین ھکذا : کلما کان ہ ر م یکن ج 3› فا ب؛ ینتج کلما کان ہ ر 
بلا شرط آخر» فا ب؛ ويازمه ليس البعة إما أن يكون ه رَ» وإما أن يكون أ بء ويلزمه السالبة المنفصلة أيضاء 
وكذلك ينتج إن كانت الجزئية متصلةء وينتج ههنا أيضاً إن كانت المنفصلة جزئية. لأن المتصلة تنعكس فيازم 
عکسھا کلما کان ج د فلیس ٥‏ ر ضاف إلیھ قد یکون إذا کان ج د فلیس ا بء ینتج قد یکون إذا م یکن ہ 
زر فلیس ا ب ویلزم دائماً إما ن یکون ة رَء وإما ان یکون ا ب 


ضروب ذلك والمنفصلة وحدها سالبة لا ينتج منها شيء» أعتبر من هذه الموادة كلما كان هذا زوجاًء فهو عدد؛ 
وليس البتة إما أن يكون عدداًء أو يكون كثرة منقسمة بمتساويين» سوتارة أو يكون كثرة لا ينقسم بمتساويين فتارة 
يصدق إيجاب كلي» وتارة يصدق سلب كلي. والعقم في الجزئيات أظهر. وغما من سالبتين ومن جزئيتين» فلا ينتج 
البة التأليفات الكائنة من متصلة صغرى» ومنفصلات غير حقيقة كبرى» والشركة في التالي من المعصل. فليكن أولاً 
المنفصلات من جزء سالب وجزء موجب» والشركة في الموجب» ولا يلتفت إلى الجزء الغير المشترك فيه من المخصلء 
فإنه لا يغير الحكم البتة. 

ضروب ذلك والتألیفات من موجبتین ولیکونان کلیتین: کلما کان ه ر بلا شرط آخر» فج 3؛ ودائماً إما أن لا 
یکون أ ب وهذا لا ینتج. ومثاله کلما کان کذا إنساتاء فھو حیوان؛ ودائماً إما أن یکون حیواناً؛ وإما أن لا یکون 
طائراً؛ ومرة أخرى إما أن يكون حيواناًء وإما أن لا يكون ناطقاً. وظاهر من هذا كيفية حال الذي تكون متصاته 
جزئية. وكذلك إذا كانت منفصلته جزئية م تجب له نتیجت مثاله: کلما کان ماشیاً کان مريداء وقد يكون إما 
مریداً وإما أن لا یکون متح رکا وأیضاً قد یکون إما مریداً وإما أن لا یکون ساکناً أي مریداً للسکون. فان إحدی 
المادتين تنج ضد إنتاج الأخرى. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبةء على أي نحو كان. 

وأما التأليفات من كليتين فمثل قولك: ليس إذا كان البتة إذا کان ه ر فج د على أي نحو كان؛ ودائماً إما أن 
یکون ج 3» وإما أن لا يكون ١‏ ب؛ ينتج ليس البتة إذا كان ه ر فا ب فإنه ليس البعة أن لا يكون ه ر وإما أن 
يكون أ ب. لأنه يرجه إلى المعصلات هكذاة كلما كان ه ر على النحو المقول في السالبة» فليس ج د أو ليس يلزمه 
ج دہ م یکن ا ب ینتج کلما کان ہ ر م يكن ا ب ويلزمه: ليس البتة إذا كان ه ر فا ب؛ وأيضاً ليس ما أن 
يكون ه رَّء وإما أن لا يكون ا ب وكذلك إن كانت المعصلة جزئية فإن كانت المنفصلة جزئية أنتج أيضاً على 
مغال ما أنتج في نظريتها والمنفصلة حقيقة. 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة :كل هذا لا يلزم له نتيجةء والحدود كلما کان هذا عرضاً کان له حاملاً مطلقاً بلا 
شرط. وليس البتة إما أن يكون له حامل وإما أن لا يكون له جوهراء وليس البعة إما أن يكون له حامل وإما أن لا 
يكون كل مقدار متناهياًء أي مع أن لا يشترط فيها شرط آخر فاسد. فان هذه الحدود تلتزم عنها حتلفات. والعقم 
في الجزئيات أوضح» ولتكن الشركة في الجزء السالب. 
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ضروب ذلك والتألیف من موجبتین: کلما کان ه رَ» فليس ج د؛ وإِما أن لا یکون ج د وإما أن یکون أ ب؛ فلا 
ينتج. والموادة كلما كان هذا إنسانا فليس هو عرضاً؛ وإما أن لا يكون حجرأًء أو يكون جادا؛ وأيضاً إما أن لا 
يكون حجرأء أو يكون جسماً. وكذلك إذا جعلت أحدها جزئية فستجد له مواد. 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبتة هذه لا تنتج. ولنورد لذلك مالاً واحداة كلما كان هذا عرضاًء فليس بجوهرء 
وليس البتة إما أن لا يكون هذا جوهراء أو يكون في موضوع؛ وليس البت إما أن يكون هذا جوهراء أو يكون 
المقدار غير متناه بالفعل. 

وأنت لا يبعد عليك في هذا أن تعرف أن حكم التأليفات التي تكون منفصلاقا من سالبتين» حكم هذه التي الشركة 
فيها في جزء سالب» والجزء الآخر موجب. 

فلتنتقل الآن إلى امتحان الضروب المشاكلة هذه الضروب» والشركة في مقدم المتصل. ولنبداً با تكون منفصلاته 


ضروب ذلك من موجبتین» أما التي من کلیتين كقولك: کلما کان ہ ر فج د؛ ودائماً أن یکون ١‏ ر وإما أن 
یکون ا ب؛ ینتج: قد یکون إذا کان ج د فلیس ا ب فلیس ا ب فانه لیس دائماً إما أن یکون ج د وإما أن 
يكون أ ب برهان ذلك أن المنفصلة تصیر هکذا. فکلما کان ١‏ رَّ> فلا يكون أ ب ويضاف إلى الأخرى على قياس 
الشكل الثالث» وينتج ما ذكر. وقد بمكن من هذا أن نستنتج نتيجة كلية بأن يؤخذ عكس نقيض المتصلة على ما 
عرف» وهو أنه ليس البتة إذا م يكن ج د فة ر ويضاف إليه لازم المنفصلةء وهو أنه كلما م يكن أ بً» ف هة رن 
ينتج ليس البتة إذا م يکن ج د م يكن أ ب؛ ويلومها ليس البتة إما أن يكون ج دن وإما أن لا يكون | ب 
وكذلك إذا كانت المتصلة جزئيةء أو المنفصلة جزئية؛ فاا حينئذ تصير؟ قد یکون إذا کان ج د» فليس أب وقد 
يكن أن يبين بالعكس المتصل حتى يرجع إلى ضروب التأليفات التي الشركة في تالي المتصل كما قيل في التي قبلهاء 
ضروب ذلك والمتصلة سالبة منعكسةة ليس البتة إذا كان ه ر فج د؛ ودائماً إما أن يكون ٠‏ رَّء وإما أن يكون اً 
ب ينتج ليس البعة إذا کان ج د فليس أ ب؛ بل كلها كان» فا ب؛ فإنه ليس البتة إما أن يكون ج د وإما أن 
يكون أ بً. برهان ذلك أن المتصلة تنعكس كليةء وترجع إلى الشكة في التاليء وكذلك إن كانت المتصلة جرئية 
يبين بأن نجعلها موجبة متصلة؛ وبعکسه: قد یکون إذا کان لیس ج د؛ فة ر وکلما کان ه ر فليس أ ب؛ فقد 
یکون إذا کان لیس ج د فلیس آ ب؛ فليس كلما م يكن ج د» فا ب فإن كانت المنفصلة جزئية يبين بأن تجعل 
المصلة سالبة متصلة موجبةء فنقول: كلما كان هة ر فليس ج د؛ وتجعل المنفصلة متصلةء ونقول: قد يكون إذا كان 
ر فلیس | ب؛ وینتج: قد یکون إذا کان لیس ج د فلیس ا ب؛ فلیس کلما کان ج د کان | ب 

ضروب ذاك والمنفصلة سالبة: کلما کان ه ر فج د؛ ولیس البتة إما أن یكون ١‏ ر وغما أن يكون ج د؛ وهذا لا 
ينتج؛ لأنك إذا قلت: كلما كان هذا زوجاء فهو منقسم بعددیین متساویین؛ وليس البتة هذا إما أن یکون زوجاء 
وغما أن یکون عدداً؛ کان الصحيح أنه کلما کان هذا منفصلاً بعددیین متساویین» فهو عدد؛ وإن بدلت وجعلت 
مكان العدد وجود الخلاءء فكان الصحيح هو السلب .وكذلك إذا كان ههنا جزئية. 
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التأليفات الكائنة على هذا المنهاج» والمنفصلة غير حقيقةء ولتكن الشركة في الموجب. 

ضروب ذلك من الموجبتین: کلما کان ہ ر فج د؛ ودائماً إما أن یکون ہ ر وإِما أن لا یکون ا ب؛ ينتج منه وجه 
ما قد یکون إذا کان ج د فا بے فة ر وکلما کان ٥‏ ر فج د؛ ینتج: کلما کان ا ب فج د ثم اعكس؛ بل لك 
أن تستنتج الكلية على النحو الذي سلف لك منا ذكره. وكذلك إن كانت النتيجة المنفصلة جزئية. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا کان ه ر فج د؛ ودائماً إما أن يكون ه ر وإما أن لا يكون ا ب 
فلیس الب إِذا کان ج د» فا ب؛ بل کلما کان ج د م يكن أ ب؛ وليس البة إما أن يكون ج د وإما أن لا يكون 
أ بت ويبين بالعكس المتصلة. وكذلك إن كانت المتصلة جزئية» تفعل ما فعلت بنظيرقاء 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة. هذه لا تنتج. والحدودة كلما كان يزيد يغرق» فزيد في الماء؛ وليس إما أن يكون 
زید یفرق» وإما أن لا یطیر؛ ولیس إما أن یکون زید يغرق» وإما أن یکون اخلاء معدوما. 

التأليفات الكائنة على هذا المنهاج» والشركة في الجزء السالب. 

ولنبداً بضروبه من موجبتین: کلما م یکن ٥‏ ر کان ج د؛ ودائماً إما أن لا یکون ہ ر وإما أن یکون ا ب ینتج: 
قد یکون إذا کان ج د فلیس أ بء ولیس دائما ان یکون ج د وإما أن لا یکون ا بء وکذلك إن کانت 


ضروب ذلك والمتصلة سالبة: ليس البتة إذا م يكن ه ر فج ه؛ ودائماً إما أن لا یکون ہ رَ> وإما أن یکون ا ب؛ 
ينتج؟ أنه لیس البعة إِذا م یکن ج 3 کان | ب؛ بل كلما اکن ج د» كان أ ب؛ وليس البتة إما أن يكون ج د؛ وإما 
أن يكون ‏ ب. يبين ذلك بعكس المتصلة كلية بحاها. وكذلك ن كان أحدها جزئيةء فإنك تفعل به ما فعلت 

بنظير اء 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبة. هذا لا ينتج. وأمثلة من حدود نظريته» والمنفصلة حقيقة. ولكن اجعل مكان 
قولك. یغرق» لیس لا یغرق. 

وأما ضروب التي يكون منفصلاقا من سالبتين» فحكمها حكم هذه ولا يبعد عليك معرفتها. 

فلننصرف الآن إلى اعتبار هذه الأحوال ونجعل المتصلة مكان الكبرى» ونبدأ بجا تكون الشركة في المقدم» والمنفصلة 
ضروب ذلك من مو جبتين: دائماً إما أن یکون ه ن وإما أن یکون ج د؛ وکلما کان ج ه» فا ب؛ ینتج: کلما ۾ 
یکن ه ر کان | ب؛ ويلزمه إما أن يكون ه رَ؛ وغما أن يكون أ ب برهان ذلك أن المنفصلة تصير هكذا؟ كلما م 
یکن ہ ر کان ج د؛ وکلما کان ج 3» فا ب؛ ينتج كلما ليكن ه ر فا ب. والأمر في كون المنفصلة جزئية المعلوم 
على قياس هذا وإن كانت المعصلة جزئية. فاجعل المنفصلة متصلة» فیکون کلما کان ج د فليس ه ر؛ ويضاف إلى 
الأخرى على سبل الشکكل الثالث؛ فینتج: قد یکون إذا م يكن ه رَء فا بء 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبةة ليس البعة إما أن يكون ٥‏ رَء وإما أن يكون ج د؛ وكلما كان فا ب؛ وهذا لا ينتج. 
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مغاله في الحدودة ليس البتة إما أن يكون هذا الشيء خلا وإما أن یکون زوجا؛ وکلما کان زوجاً فھو ینقسم 
إمتساويين. واجعل بدل الخلاء زوج الزوج. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: من ذلك قولك دائماً: إما أن يكون ٠‏ ر وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إذا كان ج 
د فا ب تنعكس المنفصلة إلى الاتصال: كلما م یکن ه ر كان ج د؛ وأنتج :أنه ليس البتة إذا م يكن ١‏ ر فا ب؛ 
وكذلك إما أن يكون ه رَ» وإما أن يكون | ب؛ وإن كانت المحصلة جزئيةء فاصنع ما صنعت بنظيرقاء والمتصلة 
موجبة. 

التأليفات على هذا المنهاج» والمنفصلة غير حقيقة» والشركة في الجزء الموجب. 

ضروب ذلك من موجبتین: دائماً إما أن لا یکون ہ رَ› وإما أن یکون ج د؛ وکلما کان ج د ف ب؛ ينتج: كلما 
کان ه رَ> كان أ ب؛ وليس البتة إما أن يكون ه رَء وإما أن يكون أ ب .وذلك لأن المنفصلة تصير متصلة هكذا: 
کلما کان ه ر فج د. وكذلك إن كانت جزئية . وإن كانت متصلة جزئية فلا تجب له نتيجة. ماله من الحدودة 
دائماً اما ان لا یکون هذا زوجاء او یکون عدداً؛ وقد یکون إذا کان عددا فھو زوج الزوج. وأیضاً إذا کان 
عدداًء فهو فرد الفرد. 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبةء هذه لا تنتج. والحدودة ليس البتة إما أن لا يكون هذا غير ناطق» وإما أن يكو 
إنساناً؛ وكلما اكن إنساناء كان حيواناء ثم اجعل بدل غير ناطق الخلاء. 

ضروب ذلك والمعصلة سالبة: دائماً إما أن لا یکون ٥‏ ر وإما أن یکون ج د؛ وليس البتة إذا کان ج د» فا ب؛ 
ينتج ليس البتة إذا كان ه ر فا ب؛ بل ليس البعة إما أن لا يكون ه ر وإما أن لا يكون | ب؛ لأن المنفصلة تصير 
هکذا: کلما اکن ه ر فج د. وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية. فإن المنصلة جزئية فلا ينتج وحدوده مغل التي 
من موجبتين بعد أن تقلب الجزئية الموجبة» جزئية سالبة. 

التأليفات على هذا المنهاج والشركة في الجزء السالب. 

ضروب ذلك من موجبتین: دائماً إما ان یکون ہ ر وإما أن لا یکون ج د؛ وکلما م یکن ج د فا ب؛ ینتج كلما 
لم يكن ه ر فا ب؛ أو ليس البتة إما أن لا يكون ه ر وإما أن يكون أ ب لأن المنفصلة تصير هكذا؟ كلما م يكن ه 
ر م يكن ج د. وكذلك إن المنفصلة جزئية وإن كانت المنفصلة جزئية م ينتج. مغاله في الحدودة دائماً إما أن 
یکون هذا المخبر عنه عدا وإما أن لا یکون زوجا؛ وقد یکون هذا إِذا م یکن زوجاء فهو بیاض» أو فهو فرد. 
ضروب ذلك والمنفصلة سالبة لا ينتج. مثاله من الحدودة ليس البتة إما أن يكون الإنسان غير جسم أو لا يكون 
متحر کا؛ وکلما کان متحر اء فهو جسم. ثم ضع بدل غير الجسمة الخلاء. 


ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائماً إما أن یکون ہ ر وما أن لا یکون ج د؛ وليس البعة إذا م يكن ج 3» فهو أ 
ب والمنفصلة تصیر هکذا؟ كلما م يکن ٠‏ رَ» فليس ج د؛ ينتج: ليس البتة إذا م يكن ه ر فا ب؛ أو ليس إما أن لا 
یکون ہ ر وإما أن یکون ا ب »وتدبير المنفصلة إذا كانت جزئية ظاهر. وأما إذا كانت المتصلة جزئيةء فلا ينتج . 
وحدود ذلك تارة ليس البتة إما أن يكون خلاء وإما أن لا يكون زوجاً؛ ولیس حكماً لم يكن زوجاء فهو فرد؛ 
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وتارة ليس البغة إما أن يكون غير منقسم بمحساويين وإما أن لا يكون زوجاًء وليس كل ما م يكن زوجاء فهو فرد. 
التأليفات التي تكون المتصلة فيها كبرى» والشركة في تالي المتصل. 

ولنبدا ما تكون المنفصلة فيه حقيقيةه ضروب ذلك من موجبتین. دائماً ما أن یکون ٥‏ رَء وإما أن یکون ج ى 
وكلما كان أ بء فج د. والمنفصلة يلزمها ليس البعة إذا کان ۵ ر فج د؛ ينتج: ليس البتة إذا کان ه ر فا ب أو 
لیس إِما أن لا یکون ه رَّ» أو يكون ج د. تدبير المنفصلة إن كانت جزئية ظاهرق. فإن كانت المتصلة جزئيةء فإها 
تصیر الصغری» وینتج؟ قد لا یکون إذا کان | ب فة ر ویلزمھا: قد یکون إذا کان ا بء ولیس ٥‏ ر وینعکس: 
قد یکون إذا م یکن ہ ر فا ب؛ فلیس إِما أن لا یکون ٥‏ رَء وإما أن یکون | ب 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبةء هذه لا تنتج. والحدود في ذلك» إما تارة ليس البتة إما أن يكون متح ركا وإما أن 
یکون جوھراً؛ وکل ما کان ساکناً کان جوهراً؛ وأیضاً کلما کانت منتقلاً کان جوهرا. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائماً إما أن يكون ه ر وإما أن يكون ج 3؛ وليس البتة إذا كان ا ب فج > 
والمنفصلة تنعكس متصلة فتصیر :كلما م یکن ه ر كان ج د؛ فينتج: ليس البعة إذا م يكن ه رَ» فا ب؛ أو ليس 
البة إما أن يكون ه رَ> وإما أن يكون ١‏ بء وكذلك إن كانت المنفصلة جزئية. 

فان كانت لمنفصلة جزئية نضیف إلیھا؟ وکلما م یکن ہ ر فھو ج د؛ ينتج لیس كلما کان أ ب فليس ٠‏ رَ؛ 
ویلزمھا: قد یکون إذا کان ا ب فة رَ؛ وینعکس؟ قد یکون إذا کان ہ رَ> فاً ب؛ فلیس دائماً إما أن یکون ہ ر 
وإما أن يكون ١‏ ب 

التأليفات على هذا المنهاج والمنفصلة غير حقيقية» والشركة في الجزء الموجب. 

ضروب ذلك من موجبتین؟ دائماً إما أن ل یکون ه ر وإما أن یکون ج د؛ فليس البتة إن کان ٥‏ ر فج د. ثم سائر 
القول كما تعلمه. 

ضروب ذلك والمنفصلة سالبةة لیس البعة إما أن لا یکون ہ ر وإما أن یکون ج د وکلما کان ج د فا ب هذا 
أيضاً لا ينتج . والحدود حدود نظيرقا بعد أن نجعل بدل المتحرك في المنفصل: لا يكون ساكنا. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: دائماً إما أن لا يكون ه ر وإما أن يكون ج د؛ وليس البتة إِذا کان | ب» ف ج د 
والمنفصلة تصير هکذا: كلما کان ه ر ف ج د؛ فليس البتة إذا كان ه > فلا يكون ج د؛ وينتج: ليس البتة إذا 
کان ه رَ» فا بء وتدبير الجزئية إذا كانت هي المنفصلة ظاهر فإن كانت المتصلة فقد يعمل بجا نظير ما عمل بنظيرقاء 
وأنت تعرف من هذا الحال ما تكون الشركة فيه في الجزء السالب. وتعرف حال ما يكون من سالبتين في جميع هذه 
الأبواب. 


الفصل الغالث 
a‏ فصل 
في القياسات المؤلفة من المنفصلات 
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نقول: إن المنفصلات الحقيقية لا يتألف من مقدمتين منا قياس البتةء لأنك إذا قلت: لا يخلو إما أن يكون أ بء وإما 
أن یکون ج د فهذا القول إنما يكون صدقاً إذا م يكن قسم ثالث؛ فإن كرر الحد الأوسط فقيل :وإما أن يكون ج 
د وإما أن يكون ه رَ؛ فإن كان ه ر هو أ بء فالقضيتان قضية واحدة والنتيجة باطلةء لأنه ينتجة إما أن يكون | 
ب وإما أن یکون ہ ر أي إما أن یکون ا ب وإما أن یکون ١‏ ب وإن كان قلنلا هر غير قونلا ١‏ ب فههنا 
قسم ثالث: والقضيتان المنفصلتان كلاها كاذبتان. وإما من موجبتين ناقصتي العنادء فقد يتألف» ولا فائدة في ذلك. 
وأما من سائر ذلك» فقد يتألف. 


فلننظر أولاً هل يتألف من موجبتين» موجبتي الأجزاى وإحداها جزئية» مغل قولنا؟ قد يون إما أن يکون ج د« 
وإما أن یکون ہ ز؛ ثم نقول: وإما أن یکون ج د وإما أن یکون ہ ر وإِما أن یکون | ب؛ هکذا يجب أن یکون» 
حتى تكون الجزئية بالحقيقة جزئية ليست بكلية. فنقول الأحرى أن لا يكون هذا قياس فإن الصغرى منه مقولة 
بالفعل في الكبرى. وإن أريد أن ينتج منه أنه قد يكون إما أن يكون ه ر وإما أن يكون أ بء لم تكن هذه الفائدة 
حكماً جهولاً حصل لنا من جهة القياس» وإن كان يلزم القياس .والولى أن يكون القياس هو الذي يسللك بنا من 
الأعرف عندنا إلى الجهول» ويكون القياس عليه ذلك لناء 

فلنترك الآن هذاء ولدشتغل بالتأليفات التي هي أشبه بعذاهب الأقيسة. ولسنا نراعي فيها الترتيب الحقيقي» والولاء 
المقدم للأفضل؛ بل الترتيب الذي هو أولى بالتعليم وأحق بالتفهيم. ثم أنت تعلم أنه لا يتعين في المنفصلات مقدم 
ولا تال؛ ولا في النتيجة المنفصلة أيضاًء فلا يكون إذن في اقترانما شكل وشكل؛ ولا أيضاً تكون في القرينة الواحدة 
صغری وکبری» بل یکون اقتران ساذج لا غیر. 

فلنبدأ بالاقترانات التي تستعمل فيها المقدمات المنفصلة الحقيقية الموجبةء التي لو انفردت لم يتألف منها قياس 
بالمنفصلات الموجبة الغير الحقيقية» وبسوالبها.ء 

والسوالب الحقيفية ضرب من موجبين» إحذاها سالب جز دائما إما أن یکون ٥‏ ر وإما أن یکون ج د؛ وإما أن 
یکون ج د وإما أن لا یکون ا ب فنقول ؟إنه ینتج. برھاھما اما یصیران ھکذا؟ کلما کان ہ ر م یکن ج د؛ 
وکلما م یکن ج 3ء لا یکون ١ ١‏ بء؛ فکلما کان ہ ر م یکن أ ب؛ فما ن لا یکون ہ رَء وإما أن لا یکون أ ب 
فإذا جعلنا ذلك السلب سالبة لم ينتج. لأنه تارة يصح الانفصال الكلي الموجب» وهو ينتج السلب الدائم هذا 
الانفصال؛ وتارة لا يصح الانفصال الموجب» وينتج السلب الدائم هذا الانفصال. وإذا كان كذلك م يلزمه شيءِ 
بعينه. مغال الأول :إما أن يكون الاثنان فرداًء وإما أن يكون الاثنان زوجاًء وليس البعة إما أن يكون زوجا وإما أن 
لا یکون فرداًء يصح هھنا أنه إما أن یون الاثنان فرداًء وإما أن لا يون فرداء يصدق من هذا أنه دائماً ليس إما 
أن یون الاثنان عدداً فرداً وإما أن لا يكون فرداء ومغال الثانٍ: إما أن لا يكون الاثنان فرداًء وإما أن يكون 
زوجاأ. وليس البعة إما أن يكون الاثنان زوجاء وإما أن لا يكون خلاء ينتج أنه ليس البعة إما أن يكون الاثنان 
فرداًء وإما أن لا يكون خلاء فإن كان فيهما جزئيةء فالعقم أظهر. 

ولتكن السالبة ذات الموجبتين فهي أيضاً بمذه الصفةء مثال ذلك أنك إذا قلت: إما أن لا يكون الاثنان زوجاًء وغما 


ا 348 


أن يكون عدداً؛ وليس البتة إما أن يكون الاثنان عدداًء وإما أن يكون منقسماً متساويين. صحح من هذا أنه إما أن 
یکون الاثنان زوجاء أو یکون منقسماً معساویین۔ وما إذ قلا إما أن یکون الانان زوجاًء وإما أن یکون عددا؛ 
وليس البتة إما أن يكون الاثنان عدداء وإما أن يكون خلاءء صحح أنه ليس البتة إما أن لا يكون الاثنان عددا 
وإما أن يكون خلاء. وإذا كان ههنا جزئية» فالعقم أظهر. فقد ظهر من هذا أنه لا ينتج قياس فيه مقدمة منفصلة 
حقيقيةء إلا أن تكون الأخحرى غير حقيقية. موجبة سالبة الجزء الذي لا شركة فيه. 

لتأليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتين» شت ركان في جزء موجب» لا تجب ها نتيجة على وجه الانفصال 
الموجب البعة. واعتبر له مغالاً بمذه الصفة. إما أن لا يكون الاثنان زوجاأء وإما أن يكون عدداً؛ وإما أن يكون الاثنان 
عدداء وإما أن لا یکون فردا. يصدق من هذا أنه دائماً لیس إما أن یکون الاثنان عدداً زوجاء وإما أن لا یکون 
فرداء ثم نقول: إما أن لا يكون الاثنان زوجاء وإما أن يكون عدداء إما أن يكون الاثنان عدداء وإما أن ينقسم 
بعتساویین. يصدق ههنا أنه لیس إما أن يكون الاثنان زوجاء وإما أن لا يكون منقسماً بمتساويین. 


وكذلك الحال في الجزئيات» واكنها تنتج على غير وجه الانفصال هکذا؟ إِما أن لا یکون ہ ر وإما أن یکون ج د. 
وإما أن یکون ج 3 وإما أن لا يكون آ بء فإن المقدمتین یلزمهما إن م یکن ج د لا یکون ه ر وان م یکن ج د» 
لا یکون ا ب فقد یکون إذا م یکن ہ رَ> لا یکون ج د۔ فلیس کلما م یکن ہ ر لا یکون ج د۔ فلیس إما أن 
یکون ه رَ» أو يكون ج د» وهذه نتيجة سالبة غير مناسبة لكيفية المقدمات» وكذلك إن جعلت إحداها سالبة. 
التأليفات التي تكون من منفصلتين غير حقيقيتي الانفصال وتشت ركان في جزء سالب. 

إما أن تکون موجبتین أنتجتا. مغاله: ما أن یکون ہ ر وإما أن لا یکون ج د.؟ وإِما أن لا یکون ج 3ء وإما أن 
یکون ا ب ينتج على حسب ما قلنا فيما قبله: لیس دائماً إما أن کون ه ر وإما أن يكون ا ب برهانه: إن 
المنفصلتین ترجعان متصاتین إلى الشکل الثالٹ ھکذا؟ دائماً إن کان ج 3ء فیکون ہ ر .وکلما کان ج 3› یکون ا 
ب فیصح من ذلك أنه قد یکون إذا کان ہ ر فاً ب ۔ویلزم لیس دائماً إما أن یکون ہ َء وما ان یکون ا ب 
وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين جزئية. فإن كان فيها سالبة م ينتج. ولنقتصر على مثال واحد» وهو أنا إذا قلنا:ٌ 
إما أن یکون الاثنان زوجاأء وإما أن لا يكون زوج الزوج؛ وليس البتة إما أن لا يكون الاثنان زوج الزوج» أو 
يكون فرداً؛ لزم عنه كقابل» الذي يلزم لو وضعت بدل الفرد كيفاء والعقم في الجزئيات أظهر. والشركة بين سالبة 
الجزئين وموجبة الجزئين وموجبة الجزء في الجزء الموجب؛ بل تصح في الجزء السالب. 

التأليفات من منفصلتين إحداها سالبة الجزى والأخرى سالبة جزء واحد. حكمها كحكم التأليفات من مقدمتين 
تشتر کان في جزء سالب. 

التأليفات التي من منفصلتين سالبتي الأجزاء. حكم جيعها كحكم التأليفات من منفصلتين تشتر كان في جزء سالب. 


الفصل الرابع 
1 فصل 
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في القياسات المؤلفة من الحملية والشرطية 
في الشكل الأول» والحملية مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة 


هذه القياسات لا يخلو إما أن يكون فيها الحملي الأعظم» أو مكان الأصغر. ولا يخلو إما أن تكون الشركة للحملي 
مع تالي المقدم أو مع مقدمة. فلنبداً أولاً عا تكون الشركة فيه مع التالي» والحملى مكان الكبر. ولا محالة أن 
الشركة بين التالي والحملي تكون على إحدى الميئات التي للأشكال الثلانة ومن عزمنا أن نحصي القياسات المنتجة 
من ذي قبل» ولا نطول الكتاب بذ كر العقيمات بعد أن هدينا السبيل إلى اكتساب الحدود فيها. 

ضروب ذلك والتأليف على هيئة الشكل الأول: إذا كان التأليف على هذه الصورةء فالشريطة في الإنتاج أن يكون 
الحملي والتالي على الدسبة المذكورة في الشكل الو للحمليات» فإن كانت المتصلة موجبةء كانت النتيجة بينة اللزوم 
كما في الحمليات. إلا أن الفرق بين الأمرين أن اللزوم في الحمليات مطلق» وههنا عند وضع شيء» وتكون النتيجة 
هي مقدمة شرطية تاليها نتيجة التالي والحملية ولو كانت وحدهاء وإن كانت المتصلة سالبة لك يكن إنتاجها بيدناء 
بل يظهر بالعكس إلى الموجبات. 

ضروب ذلك والمتصلة موجبةا کلما کان ہ ر فکل ج د وکل د ا۔ وکلما کان ہ زَ> فکل ج | ولا بحب أن 
يعترض على هذه الضروب وما أشبهها معترض,» فيقول: رعا كانت الحملية صادقة في نفسهاء ولا تصدق عند 
وضع المقدم ولا بجحب حينئذ قياس. ماله أن قولك: كلما کان الخلاء موجوداً. کان بعد قائم بذاته؛ ثم نقول: وکل 
بعد فليس قائما بذاته» أو لا شيء ما يقوم بذاته بعد . فتكون الجملية الصادقة في قوة متناقض التالي فالجواب من 
وجهين: أحدهما أن لنا أن نحصي الكلام بالقرينة التي يصدقان فيها معا؛ والثان أن اللازم عن المقدمين حق .فإنه إن 
كان خلاء موجودا لزم أن يكون البعد غير بعد لزوم الخلف» وإن كان التالي لا يصادق الحملية. 

الضرب الغا کلما کان ٥‏ ر فكل ج ڌ» ولا شيء من د |. فکلما کان ه زَ» فلا شيء من ج اء کلما کان ه ر 
فبعض ج د وکل د آ۔ فکلما کان ٥‏ ر فبعض ج اہ کلما کان ہ زَ> فبعض ج د› ولا شيء من د ا فکلما کان ہ 
زر فلیس کل ج ا 

وأربعة أخرى متصلاقا جزئية. 


ضروب ذلك والمتصلة سالبة: إذا كانت المتصلة سالبةء فالشرط فيها أن تكون التوالي سالبةء والحمليات كليةء وإلا 
م تنج مثاها؟ ليس البعة إذا کان ہ ر فلا کل ج د وکل د اء ينتج: ليس البنة إذا کان ه ر فلا كل ج آ. برهان 
ذلك أن المعصلة یلزمھا : کلما کان ٥‏ ر فکل ج د» وکل د ا. ينتج: كلما كان ه ر فكل ج اء ويلزمه: ليس البتة 
إذا کان ه ر فليس كل ج أ وأنت تعلم حال البواقي من هذا الواحد» وهي هذه :ليس البتة إذا كان ة ر فلا 
شيء من ج 3» وکل د اء ينتج: ليس البتة إذا كان ٠‏ رَ» فلا شيء من ج اء ليس البتة إذا كان ه رَء فلا شيء من ج 
د ولا شيء من د ١‏ ينتج ليس البعة إذا كان ٠‏ زً» فكل ج آ. 

وأربعة أخرى متصلاقا جزئية سالبة . التأليفات على هيئة الشكل الثان. 
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ضروب ذلك والمتصلة موجبةء والشرط بين التالي والحملي في إنتاجها هو الشرط الذي يجب أن يكون في الحمليات 
حت ینتج. 

الضرب الأول کلما کان ہ ر فكل ج د ولیس لا شيء من د |. فكلما کان ٠‏ ر فليس ولا شيء من ج اء 
برهانه أن نعكس الحملية وأيضاً برهانه أن نقول: کلما کان ٥‏ رَ» فج د فحق» وأنه لا شيء من أ د حق. وكلما 
کان ج ڌ حقاء ولا شيء من ا د حقاًء فلا شيء من ج ا حق. ینتج کلما کان ه ر فلا شيء من ج ا حق. 
الضرب الان کلما کان ٥‏ زَ» فلا شيء من ج د» وکل | د. ينتج كالأول وبرهانه بعكس التالم. 

الضرب الفالث: کلما کان ہ ر فبعض ج د ولا شيء من ا د۔ ینتج: کلما کان ہ ر فلیس کل ج دہ ویبین 
بعكس الحملية. 

الضرب الرابع: کلما کان ہ رَ> فلیس کل ج د› وکل | د ینتج کالفالث» وبرهانه: أنه کلما کان ٥‏ ر فحق أنه 
لیس کل ج د وحق أن کل ١‏ دہ وکلما کان حق أنه لیس کل ج د› فحق أنه لیس کل ج ا۔ ینتج وکلما کان ہ 
ر فليس کل ج ا. 

وأربعة ضروب أخرى والمحصلة جزئية. 

ضروب ذلك والمنصلة جزئية سالبةء والشريطة فيها أن يتفق الحملي والفان في الكيف» وان تكون الحملية الكلية. 
الضرب الأول: ليس البعة إذا کان ه زَ» فلا كل ج 3ء ولا شيء من | د .ينتج ليس البعة إذا كان ٠‏ ر فبعض ج اء 
لأن الشرطية یلزمها؟ کلما کان ہه ر فكل ج د ينتج كلما كان ٠‏ ر فلا شيء من ج اء ويلزمها؟ ليس البتة إذا 
کان ہ ر فبعض ج ا. 

الضرب الان ليس البتة إذا کان ٥‏ ز» فبعض ج د» وكل | د ينتج كالأول. 

الضرب الغالث: ليس البعة إذا كان ٠‏ ر فلا شيء من ج د ولا شيء من ١‏ د. ينتج ليس البتة إذا كان ه ر فكل 
جآ 

الضرب الرابع: لیس البتة إذا کان رَ» فكل ج د وکل ا د. ينتج: ليس البتة إذا کان ه ر فكل ج اء 

التأليفات على هيئة الشكل الثالث. 

ضروب ذلك والمتصلة موجبة. 

الضرب الأول: کلما کان ہ ر فکل ج د وکل ج اہ ینتج: كلما کان ٠‏ ر فبعض د أ يبين بعكس التال. 
الضرب الان کلما کان ٥‏ ر فکل ج د ولا شيء من ج ا ینتج: کلما کان ٥‏ ر» فليس کل د اء وبين بعکس 
التالي. 

الضرب الثالث: کلما کان ہ ر فبعض ج د» وکل ج اء ينتج كالأول» ويبين بعكس التال. 

الضرب الرابع: کلما کان ہ زَ> فکل ج د› وبعض ج اء ینتج کالأول» ویبین ھکذا؟ کلما کان ٥‏ رَ> فحق أن کل 
ج د وحق أن بعض ج اہ وکلما کان ج د وبعض ج ا› یکون بعض د آ۔ کلما کان ہ ر فبض د ا. 

الضرب الخامس: کلما کان ہ ر فکل ج د ولیس کل ج ا۔ ینتج: کلما کان ہ رَء فلیس کل د ا ویبین بمثل ما 
بان به الرابع. 
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الضرب السادس: كلما کان ٠‏ ر فبض ج د» ولا شيء من ج أء ينتج: كالخامس» ويبين بعكس التال. 
وضروب ستة أخرى والمتصلة جزئية. 

ضروب ذلك والمعصلة سالبةء والشرائط أن يكون التالي سالباً» ويكون إحداما كلية لا حالةء أعني التالي أو 
الحملي. 

الضرب الأول: ليس البتة إذا كان أ بء فلا شيء من ج 3ء وكل ج ه. ينتج ليس البعة إذا كان بء فلا شيء 
من د ه. ويبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب» وعكس تاليهاء ثم أخحذ لازم النتيجة. 

الضرب الثاني ليس البتة إذا كان أ بء فلا كل ج 3ء ولا شيء من ج ١‏ .ينتج: ليس البتة إذا كان أ بء فكل د 
ويبين برد المتصلة إلى الإيجاب» وعكس تاليهاء 


الضرب الثالث: ليس البعة إذا کان أ بء فلا شيء من ج د» وكل ج . ينتج ليس البتة إذا كان بء فلا شيء 
من د ه. ويتبين برد المحصلة إلى الإيجاب» وعكس تاليهاء 

الضرب الرابع؟ ليس البعة إذا کان بء فلا كل ج > وبعض ج ق ينتج :ليس البتة إذا كان أ بء فلا شيء من د 
ق ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب» وعكس تاليهاء ثم اخذ لازم النتيجة. 

الضرب الخامس: ليس البعة إذا كان | بء فكل د ة» ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب ثم أخذ لا زم النتيجة. 
الضرب السادس: ليس البعة إذا کان | ب» فلا كل ج د» ولا شيء من ج ف ينتج كالناني ويبين بعكس المتصلة إلى 
الإيجاب» ثم أخذ لا زم النتيجة. 

وستة ضروب أخرى والمتصلة جزئية . فلنخلص أصناف الاقترانات» والمتصل مكان الكبرى» ولنبدا عا يكون على 
قياس الشكل الأول. 

ضروب ذلك والمتصلة موجبة والشرائط في أن تنتج هي أن يكون بين الحملي والتالي من النسبة ما هو الشرط في 
إنتاج قرائن الشكل الأول في الحمليات» ثم تكون النتيجة متصلة تاليها نتيجة الحملتين لو انفردتاء 

الضرب الأول: کل ج بء وکلما کان ہ ر فکل ب اہ فکلما کان ہ ر فکل ج اء 

الضرب الثان: کل ج ب وکلما کان ٠‏ ر فلا شيء من ب أ فكلما كان ٠‏ ر فلاشيء من ج اء 

الضرب الثالث: بعض ج بء وکلما کان ہ ر فکل أ ب فکلما کان ه رَ> فبعض ج ا. 

الضرب الرابع: بعض ج بء وکلما کان ہ ر فلا شيء من ب ا. فکلما کان ٥‏ زَ» فلا شيء من ج |. 

وأربعة ضروب أخرى والمتصلات جزئية. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة: شريطته أن یکون الثاني جزئيا. 

الضرب الأول: كل ج ب ولیس البتة إذا کان ه ر فليس كل ب |. فليس البتة إذا کان ٠‏ ر فليس كل ج اء 
ويتبين بعكس المتصلة إلى الإيجاب» غم أخذ لازم النتيجة. 

الضرب الان كل ج ب وليس البعة إذا كان ه رَ» فبعض ب | .فليس البتة إذا كان ٠‏ ر فبعض ج اء 

والضرب النالث: بعض ج ب وليس البغة إذا کان ه ر» فليس كل ب ا. فليس البتة إذا كان ه رّ» فليس كل ج اء 
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وبين كذلك. 

الضرب الرابع: بعض ج ب ولیس البتة إذا کان ه رَ» فبعض ج آ. فليس البعة إذا كان ه ر فبعض ج أ» ويبين 
كذلك. 

وأربعة ضروب أخرى» والمتصلات جزئية. 

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثان. 

ضروب ذلك والمتصلة موجبةء والشرائط بين الحملية والتالي تلك التي في الحمليات. 

الضرب الأول کل ج د› وکلما کان ہ ر؛ فلا شيء من أ ب ینتج کلما کان ه رَ» فلا شيء من ج |. ویتبین 
العكس التالي. 

الضرب الان لا شيء من ج ب وكلما كان ه ر فكل أ ب. ينتج كذلك ويتبين بعكس الحملية» ثم عكس التالي 
والنتيجة. 

الضرب الثالث: بعض ج ب وکلما کان ٥‏ ر فلا شيء. ینتج کلما کان ہ ر فلیس کل ج آ* ویبین بعکس 
التالي. 

الضرب الرابع: کل ج بء وکلما کان ہ ر فلا کل | ب۔ ینتج کالنالث :ویبین ھکذا؟ کلما کان ہ رَ؛ فحق أنه 
لکل أ بے وحق انه کل ج بء وکلما کان هذا حقینء فلا کل ج آ۔ ینتج: أنه کلما کان ہ ز> فلا کل ج اء 
وأربعة ضروب أخرى والمتصلة جزئية. 

ضروب ذلك والمتصلة سالبة والشريطة فيع أن يكون الاي جزئياً موافقاً للحملي في الكيفية كذلك. 

الضرب الأول: كل ج بء وليس البتة إذا كان ٠‏ ر فبعض أ ب ينتج: ليس البعة إذا كان ه زَ» فبعض ج اء 
الان لا شيء من ج ب وليس البعة إذا كان ه رن فلا كل أ ب. ينتج كذلك. 

الثالث: بعض ج بء وليس البتة إذا كان ٠‏ رَ» فبعض | ب ينتج ليس البعة إذا كان ٠‏ زً» فكل ج |. 

الرابع: لیس کال ج ب وليس البتة إذا كان ه ر فلا كل ١ب‏ ينتج كثالث. 

وجميع هذه تتبن بعكس السالبة إلى الإيجاب» وأخذ لازم النتيجة» وها ضروب ستة جزئية المصلات. 

تأليفات ذلك على منهاج الشكل النالث: ضروب ذلك من موجبتين. 

الضرب الأول کل ج ب وکلما کان ه رَ> فكل ج أز فكما كان ه رَ» فبعض ب اء يبين بعكس الحملية. 
الضرب الان کل ج ب وکلما کان ہ رَ› فلا شيء من ج ا وکلما کان ٥‏ ر فلیس کل | ب ویبین بعکس 
الحملية. 

الضرب الثالث: بعض ج ب وکلما کان ہ ر فكل ج آ. فكلما كان ٠‏ ر فبعض ب أ ويبين بعكس الحملية. 
الضرب الرابع: کل ج بء وكلما كان ٠‏ ر فبعض ج آ. ينتج كالأول والنالث: ويبين بعكس التالي. 

الضرب الخامس: کل ج ب وکلما کان ہ ر فلیس کل ج اہ ینتج: کلما کان ہ ر فلیس کل ب ا ویبین بأن 


نقول: کلما کان ہ ر فلیس کل ج اء وأیضا: کل ج ب وإذا کان لیس کل ج ا وکان کل ج ب فلیس کل 
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ب اہ ینتج: کلما کان ہ رن فلیس کل ب ا. 

الضرب السادس: بعض ج ب وکلما کان ه رَ» فلا شيء من ج أ. ينتج كالخامس» ويبين بعكس الحملية. 
ضروب ذلك من سالبتين. 

الضرب الأول: كل ج ب وليس البعة إذا كان ٠‏ ر فلا كل ج آ. فليس البعة إذا كان ٠‏ رَء فلا شيء من ب اء 
الثانن :کل ج بء ولیس البتة إذا کان ٥‏ ر فبعض ج آ. فليس البعة إذا كان ه ر فكل ب اء 

الثالث: كل ج بء وليس البعة إذا كان ٠‏ ر> فلا شيء من ج اء فليس البتة إذا كان ه رَ» فلا شيء من ب اء 
الرابع: بعض ج ب وليس البتة إذا كان ه رّء فلا كل ج اء فليس البتة إذا كان ٠‏ رَ» فلا شيء من ب اء 

ا لخامس: کل ج ب وليس البعة إذا كان ه رن فكل ج أ. فليس البعة إذا كان ١‏ زً» فكل أ ب اء 

السادس: بعض ج بء وليس البعة إذا كان ٠‏ رَ» فبعض ج أ. فليس البعة إذا كان ٠‏ ر فكل ب | .وجميع هذه تبين 
برد المتصلة إلى الإيجاب» وأخذ لازم النتيجةء وبالعكس إلا في واحد. 

وكذلك ضروب سنة جزئية المتصلات. 


الفصل الخامس 


في القياسات المؤلفة من الحملية الشرطية 
والحملي فيها مشارك للمقدم في الأشكال الثلائة 


ولنبدأ بعا يكون الحملي فيه مكان الصغرى. 

التأليفات الكائنة على منهاج الشكل الأول» ومن الشرط المقدم» وأن لا يكون مالا وخاصيته أنه إن كانت 
الحملية كلية موجبةء والمقدم كلي» فالنتيجة جزئية كلية المقدم. وإن كان المقدم جزئياء فالنتيجة كلية. وإن كانت 
الحملية جزئية» فيجب أن يكون المقدم جزئيا حت ينتج نتيجة كلية المقدم» وإن كانت سالبة فيجب أن يكون المقدم 
جزئيأء وتكون النتيجة موجب المقدم كلياً حتى يصح. وإذا كان الشرطي ومقدمه جزئيين» م ينتج. 

الضرب الأول» والشرط أن یکون المقدم لیس بمحال: کل ج بء وکلما کان ب آ» فه رَء ينتج: قد یکون إذا كان 
کل ج اء فة زَ؛ وإلا لیس البتة إذا کان کل ج ا فة ر وکلما کان ب |» فة رَ؛ فليس البتة إذا كان كل ج أ» فكل 
ج اہ لکن کل ج ب فإذا کان کل ب ٴا کان کل ج اء هذا خلف. وقد یعرض ھھنا شك› کما عرض في 
نظريتهما نما سلف» وحله ذلك الحل. 

الرب الثانٰ: کل ج بء وکلما کان لا شيء من ب » فه ز. ينتج قد يکون ٳذا کان لا شيء من ج ا» ف هة رَ؛ 
ولا فليس البتة ذا کان لا شيء من ج ا» فه زه وکلما کان لا شيء من ب > ف ٤‏ رَ» فليس کلما کان لا شيء 
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من ب ا فلا شيء من ج آ» وکل ج ب هذا خلف. 

الضرب اثالث کل ج بء وکلما کان بعض ب ا ف ر فکلما کان کل أو بعض ج أ فه ر لأن بعض ب؛ فإذا 
الضرب الرابع: کل ج ب وکلما کان لا کل با فة ر؛ وکلما کان لا کل جآ أولاً شيء من ج أ فة ر لأن 
ج بعض ب 

الخامس: کل ج ب ولیس البعة إذا کان کل ب أ فة ر ينعج؟ أنه قد لا یکون إذا کان کل ج أ فة ر وإلا 
فکلما کان ج ا فة ر ولیس البتة إذا کان کل ب اء فة َء ينعج: أنه لیس البت إذا کان كل ب اء فكل ج أ 
وهذا خلف. وأيضاً ترد السالبة المتصلة إلى الإيجاب» ثم ترد النتيجة إلى السلب. 

السادس: کل ج ب٬ولیس‏ البتة إذا کان بعض ب آ» فة َء فليس البتة إذا کان کل أو بعض ج أ فة ر لأن ج 
بعض ب. 

السابع والثامن: كل ج ب وليس البتة إذا كان لا شيء أولاً كل ب اء فة ز. فليس البتة إذا كان لا شيء أولاً كل 
ج آ» فة زه لأن ج بعض ب 

التاسع: کل ج بء وقد یکون إذا کان کل ب أ فة رَ» فقد یکون إذا کان كل ج | فة رَء وإلا فليس البعةء وقد 
قلنا قد یمون إذا کان ب اء فقد یکون إذا کان کل ب ا فلیس کل ج اء هذا خلف. 


العاشر : کل ج ب» وقد یکون إذا کان لا شيء من ب | فة رَ» فقد یکون إذا کان لا شيء من ج | فة رَء وإلا 
فليس البتة» وقد یکون إذا کان لا شيء من أ ب آ فة رَ» فقد يکون ٳذا کان لا شيء من ب اء فليس لا شيء من 
ج آ. هذا خلف. 

ا لحادي عشر: کل ج بء ولیس کلما کان کل ب | فة فلیس کلما کان کل ج أ ف ه٥‏ ر ویتبین با خلف وبالرد 
إلى الإججاب. 

الثاني عشر کل ج ب ولیس کلما کان لا شيء من ب | فة ر فليس کلما کان لا شيء من ج أ ف ٥ه‏ ر ویتبین 
بالخلف وبالرد إلى الإيجاب. 

اثالث عشر: بعض ج ب وکلما کان بعض ب اء فة زّء ينتج: وکلما کان ج أ» فة ر لأنه إذا كان كل ج أ» وحق 
أن بعض جض ب کان بعض ب |. 

الرابع عشر :بعض ج بے وکلما کان لا کل ب اء فة رہ ینتج کلما کان لا شيء من ج اء لأنه ذا کان ج ب 
ولا شيء من ج أ» کان لا کل ب اء 

الخامس عشر؟ بعض ج ب ولیس البعة إذا کان بعض ب آ» فة ر ينتج ليس البتة إذا کان کل ج أ فة ر 
والبرهان مثل ذلك. 

السادس عشر: بعض ج ب وليس البتة إذا کان لا كل ب | فة ر ينتج؟ ليس البتة إذا كان لا شيء من ج أ فة 


زه 
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التأليفات في هذا الباب على منهاج الشكل الثاني لا تنتج من مقدم موجب كلي وتنتج من مقدم موجب جزئي. 
فإذا كان المقدم جزئياً؛ فيجب أن يكون الحملي موافقاً له في الكيف؛ وإن کان کلیاء فیجب أن يخالفه في الكيف› 
وأن يكون المقدم صحيح الوجود» وإذا كان المقدم كايا فالنتيجة جزئيةء وإن كان جزئياً فالنتيجة كلية لكنه إن 
کان الحملي کلیاً کانت النتيجة كلية» كلية المقدم وجزئيتها معا وإن كان جزئياً م يكن المقدم في النتيجة إلا كليل 
ولكن يجب أن تكون المتصلة كلية المقدم سالبته. 

الضرب الأول کل ج ب وکلما کان لا شيء من | ب فة رَه ينتج: قد يکون لا شيء من ج أ فة رَ» وإلا فليس 
البتة. وقلا كلما كان لا شيء من أ بء فة ر ينتج ليس البتة إذا كان لا شيء من أ ب فليس شيء من ج أ؛ 
ولکن ٳذا کان لا شيء من | بء وحق أن کل ج ب کان لا شيء من ج ا؛ وهذا خلف. وقد بمکن أن تبین 
بعكس المقدم إذا كان سالباً كلياً فيعكس. 

الضرب الثاني : كل ج ب وليس البتة إذا كان لا شيء من | ب فة ر ينتج: ليس كلما كان لا شيء من ج أ فة 
زّء ونبرهن عليه بالخلف على ذلك النحوء أو بعكس المقدم؛ أو برد السالبة إلى الإيجاب. 

الضرب الثالث: لیس شيء من ج ب کلما کان کل ا ب فة ر فقد یکون إذا کان لا شيء من ج أ فة ر وإلا 
فليس البتة إذا کان لا شيء من ج أ فة ر وکلما کان کل أ بء فة ز. فليس البعة إذا كان كل | بء فلا شيء 
من ج ا لکن ٳذا کان کل ا ب وليس شيء من ج ب حقاء فلا شيء من ج ا حق. وهذا خلف. 

الضرب الرابع؟ ليس شيء من ج ب وليس البعة إذا كان كل | بء فة ر .ينعج: فقد لا يكون إذا كان لا شيء من 
ج أ» فة ر ويبين على نحو ذلك. 

الضرب اخامس: کل ج ب وکلما کان بعض آ بء ف رہ ینتج کلما کان کل ج |» أو بعض ج |» فة ر لأنه 
حینئذ یکون بعض أ ب. 

الضرب السادس: لا شيء من ج بء وکلما کان کل ج آ» أو بعض ج آء فة ر لأنه حينئذ يكون بعض | ب. 
الضرب السابع: لا شيء من ج بء وکلما کان لا کل آ ب فة رہ ینتج: كلما کان کل ج اء أو بعض ج | فة رز 
لأنه حینئذ یکون لا کل ا ب. 

الضرب الامن؟ بعض ج ب وکلما کان لا شيء من | ب فة ر ينتج: قد یکون إذا کان لا کل ج د فة ر 
والبرهان بالخلف» وبالعكس المقدم. 

الضرب التاسع: بعض ج ب وليس البتة إذا كن لا شيء من أ بء فة ر ينتج ليس البتة كلما كان لا كل ج أ 
فة ر والبرهان بالخلف هو غيرك. 

الضرب العاشر؟ لیس کل ج بے وکلما کان أ ب فة ر ینتج: قد یکون إذا کان کل ج أ فة ر وإلا فليس 
البتةہ وقد قلناآ کلما کان کل ا بء فة رَ؛ فليس البتة إذا کان کل ا بء فلا كل ج أ لكن ما جيعاً حقانء 
فالسلب باطل. 

الضرب الحادي عشر؟ لیس کل ج بء ولیس البعة إذا کان کل | ب فة ر ينتج: ليس كلما كان لا كل ج أ فة 
زه لأنه ينتج إذا کان كل | بء فحينئذ ليس كل ج اء وليس حينئذ ة ر وقد يبن بالرد إلى الإجاب. 
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الضرب الثاني عشر؟ بعض ج بے وکلما کان بعض ا ب فة رہ ینتج: کلما کان کل ج اء فة َء لأنه يكون حينئذ 
بعض ا ب 

الضرب اللالث عشرة ليس كل ج بء ولیس البعة ذا کان لا کل | بء فة ره ينعج: ليس البعة إذا كان كل ج اء 
فة ر لأنه یکون لا کل ا ب 

وأما الجزئيات المتصلةء السالبة المقدمات» الكليتهاء فلدبرهن على ضرب منها وهو أنه كل ج ب وليس كلما كان 
لا شيءِ من ا ب فة ڙر ينتج: ليس کلما کان لا شيء من ج آ› فة رّ. وإلا فكلما كان» وليس كلما كان لاشيء 
من آ ب فة زَ ٬‏ فليس کلما کان لا شيءِ من آ بء فلا شيء من ج اء لکن کل ج ب وکلما کان لا شيء من | 
ب کان لا شيءِ من ج اء 

ولنبرهن على ضروب اخری: أنه کل ج ب وقد یکون إذا کان لا شيء من ا ب فة رن فقد یکون إذا کان لا 
شيء من ج آ٬‏ فة زه ويتبين بالخلف. 

التأليفات من هذا الباب على منهاج الشكل النالث» وهي أفضل قياسات هذا الباب ولا تنتج» والحملية سالبةء 
وتكون النتيجة كلية المقدم دائما. 

الضرب الأول کل ج بے وکلما کان ج ا فة رہ ینتج: کلما کان کل ب أ فة رح لأه حينئذ يكون كل ج اء 
الضرب الان کل ج ب وکلما کان لا شيء من ج أ فة ر ينتج كلما كان لا شيء من ب آن فة ر؛ لأنه 
يکون حينئذ لا شيء من ج |. 

الضرب النالث: کل ج بء وکلما کان بعض ج اء فة رہ ینتج کلما کان کل ب أ» فة رَ؛ لأنه يكون حينئذ بعض 
جآ 

الضرب الرابع: کل ج بے وکلما کان لا کل ج اء فة رزّء ينتج: كلما كان لا شيء من ب اء فة رَ؛ لأنه يكون 
حینئذ لا کل ج |. 

الضرب الخامس: كل ج ب ولیس البعة إذا کان کل ج اء فة زه ينتج ليس البعة إذا كان كل ب | فة ر لأنه 
یکون حینئذ کل ج ا. 

الضرب السادس: كل ج ب وليس البتة إذا كان لا شيء من ج آء فة ر ينتج: ليبس البعة إذا كان لا شيء من 
بَا فة زَ؛ لأنه يكون حينئذ لا شيء من ج آ. 

الضرب السابع: كل ج بء ولیس البعة إذا کان بعض ج أ فة ر ينتج: ليس البتة إذا كان كل ب ان فة رَ؛ لأنه 
یکون حینئذ بعض ج |. 

الضرب الثامن؟ كل ج بء وليس البعة إذا م يكن كل ج أ فة ر ينتج ليس البعة إذا م يكن لا شيء من ب أ» فة 
ر لأنه یکون حینئذ لا کل ج |. 

التاسع : کل ج بء وقد یکون إذا کان کل ج اء فة رہ ینتج قد یکون إذا کان کل ج ا فة ر لأنه يكون حينئذ 
کل ج اہ 
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والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والنالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر متصلاها جزئيةء 
ونتائجها جزئية كلية المقدم» يحتاج أن تعلمه بنفسك. 

والسابع عشر؟ بعض ج بے وکلما کان بعض ج ب فة ر ۔ینتج: كلما کان كل ب |» فة رَّ؛ لأنه يكون حينئذ 
بعض ج |. 

الثامن عشر؟ بعض ج ب وکلما کان لا کل ج أ فة رہ ينتج كلما کان لا شيء من ب أ» فة ر؛ لأنه يكون 
حینئذ لا کل ج |. 

والتاسع عشر؟ بعض ج ب ولیس باتة إذا کان بعض ج ا فة ر ينج ليس البتة إذا كان كل ج أ فة رَ. 
والعشرون: بعض ج بء وليس البعة إذا كان لا شيء منكل ج آء فة ر ينعج؟ ليس البعة إذا كان لا شيء من ج أ 
فه ز. 

والحادي والعشرون» والثاني والعشرون» والثالث والعشرون» والرابع والعشرون؛ جزئية الحمليات» وجزئية 
امتصلات» والمقدمات والتوالي جاهاء 

أصناف هذه القياسات والحملية مكان الكبرى. 

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول لا تنتج إلا أن يكون المقدم سالباء والحملية كلية. 

الضرب الأول: کلما کان لا شيء من ج بء فة رَ> وکل ب اء ينتج كلما کان لا شيء من ج أ فة رً؛ لأنه 
يکون حينئذ لاشيء من ج ب. 

والضرب النان: كلما کان لا شيء من ج ب فة ر ولا شيء من ب | ءينتج: كلما کان ج أ» فة رَ؛ لأنه يكن 
حينئڏ لا شيء من ج ب. 

الضرب الفالث : کلما کان لا کل ج ب فة ر وکل ب اء ینتج: کلما کان لا کل أولاً شيء من ج اء فة ر 
لأنه یکون حینئذ لا کل ج ب. 

الضرب الرابع: کلما کان لا کل ج ب فة ز» ولا شيء من ب اہ ینتج: كلما کان کل أو بعض ج أ فة رَ؛ لأنه 
یکون حینئذ لا کل ج ب. 

الضرب الخامس والسادس والسابع والنامن متصلتها سالبةء وتنعج تلك النتائج سالبة. والبرهان مأخوذ ذلك بعينه. 


وضروب ثانية أخرى» ومتصلتها جزئية» موجبة سالبة. 

وأما التأليفات ذلك على منهاج الشكل الثان لا تنتج إلا أن تكون الحملية كليةء ويكون المقدم مشاكلاً ها في 
الكيفية. 

الأول کلما کان ج بء فة ر وکل | بے ینتعج: کلما کان کل ج أ» فة رَ؛ لأنه حينغذ كل ج ب. 

الان کلما کان لا شيء من ج بء فة رَ» ولا شيء من آ ب ینتج کلما کان کل ج أ فة رَ؛ لأنه حينئذ يكون لا 
ا 

الثالث : کلما کان بعض ج ب فة ر وكل أ ب ينتج كالأول. 


امنطق -ابن سينا 358 


الرابع: کلما کان لا کل ج ب فة زَ» ولا شيء من ب اء ينتج كالثان. 

وأربعة أخرى والمتصلات سوالب .وثانية أخرى والمنصلات جزئية سالبة وموجبة. 

تأليفات ذلك والمنهاج الشكل الثالث. 

الأول: کلما کان لا شيء من ج ب فة ر وکل ج آ. ينتج: كلما کان لا شيء من ب أ فة َء لأنه يكون حينئذ 
لا شيء من ج ب. 

الان کلما کان لا شيء من ج ب فة زَ» ولا شيء من ج اء ينتج كلما کان کل ب |» فة ر؛ لأنه يكون حينئذ 
لا شيء من ج ب. 

الثالث: کلما کان لا کل ج ب فة ر وکل ج آ. ينتج : كلما كان لا شيء من ب أ فة َء لأنه يكون حينئذ لا 
کل ج ب 

الرابع: کلما کان لا کل ج ب فة ر ولاشيء من ج اء ینتج کلما کان کل ب أ» فة ز؛ لأنه حينفذ يكون لا كل 
ج ب 

وأربعة أخرى والمتصلات كلية سالبة. وفانية أخرى ومتصلانا جزئية وكلية» سالبة وموجبة. 


الفصل السادس 
53 فصل 
في القياس المقسم على نمط الأشكال الغلائة 


فمن ذلك القياس مؤلفة من منفصلةء» ومن همليات كثيرة على قياس الاستقراء. إلا أن الاستقراء لا يكون الحمل فيه 
حقيقياً بل تشبيهياً. ويجوز أن تكون أجزاء القسمة ناقصةء ومع ذلك يكون الاستقراء ولا يلتفت إلى أن تكون 
الجزاء المقسمة على ما ستعلم. وهذا يكون احمل فيه حقيقياً على موضوع الانفصال» وأجزاء القسمة تامة. وأنا 
أسميه القياس المقسم. وتكون أجزاء القسمة فيه مشت ركة في جزء وتكون الحمليات مشت ركة في جزء ويكون ذلك 
إما على نمط الشكل الأول» أو على نمط الشكل الثان» أو الثالث. 

تأليفات ذلك على منهاج الشكل الأول. وذلك أن تكون أجزاء المنفصلة مشت ر كة في الموضوع» ويرد الانفصال 
على موضوعهاء ویکون کل حملي مشارکا للآخر في جزء هو محمول ذلك الحملي» مبايناً في جزء هو موضوع ذلك 
الحملي» ويجب أن تكون المنفصلة موجبة» موجبة الجزاء والحمليات كلية متشابمة الكيف»› ونتيجتها حلية. 
الضرب الأول کل بے إما ج أو زه وکل ج» و > وء اء فكل ب اء 

الفا کل ب ٳما ج» وما َء وٳما ڙه ولا شيء من ج» ولاه ولا زَ» | فلا شيء من ب اء 

الثالث: بعض ب إما ج » وإما ه» وإما ر وكل ج» و ة» و ر ا فبعض ب اء 

الرابع: بعض ب وإما ج» وغما َء وإما ر ولا شيء من ج» ولا > ولا ز» أ فلا کل ب أ 
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وإن جعلت المنفصلة جزئية لم يفد في إنتاج الحماية 
تأليفات ذلك على منهاج الشكل الثان. والشريطة فيه أن تكون المنفصلة أيضاً موجبة. 

الضرب الأول: کل ب إما أن یکون ج» أو ة» أو َء ولا شيء من آ» ج» أو زّء ينتج لا شيء من ب اء 

الضرب الثان: لا شيء من ب ج ولا َء ولا َء ودائماً إما أن یکون آ» ج» أو ة» أو رَ. 

الضرب الثالث: بعض ب إما أن یکون ج أو »٥‏ أو ر ولا شيء من أ ج» أو ة» أو رً. 

وإن جعلت المنفصلة جزئية» لم تفد في إنتاج الحملية. وكذلك إن جعلت المنفصلة كبرى وحفظت النسبة ولم تجعل 
الكبرى جزئية. 

وإما على قياس الشكل الثالث والشرط فيه أن تكون المنفصلة» كليةء وان تكون الشركة في كلي» أعني أن يكون 
أجزاء المنفصل أو أجزاء الحمليات كلي» ثم يكون الجزئي» وأن كان في الآخر» مشار كا إياه. 


الضرب الأُول: دائما إما أن یکون ج ب وغما أن یکون د ب وکل ج› وکل د ق ینتج أن بعض ب a‏ لأن 
كل واحد من ج و د أو ج أو ب فإن كانت المنفصلة سالبة م ينتج .ماله ليس البعة إما أن يكون الإنسان 
حيواناًء أو يكون الفرس حيواناً؛ وكل إنسان وكل فرس جسم. ثم نقول: ليس البتة إما أن يكون إنسان نفساًء أو 
يكون الفرس نفساً؛ وكل إنسان وكل فرس جسم. فإن جعلت المنفصلة كبرى أنتج أيضاً مثل ذلك بعينه فإن 
جعلت الحملية جزئية أنتج كذلك. ولكن ينبغي أن يكون جزء المنفصلة كليتين» مثالهة إما أن يكون كل ج اء وكل 
د ب» كل ج أ» وبعض د ة» أو بالخلاف. وإما إن كان في جزئي المنفصل جزئية» فإن شاركت في الحمليتين كلية 
أنتج وإلا لم ينتج: مال الذي لا ینتج دائماً إما أن یکون کل ج ب وإما أن یکون کل ج ب وغما أن یكون 
بعض د ب» وکل ج ة» وبعض د .٤‏ فانه بمكن أن لا يكون قولنل كل ج ب حقا البتة فيبقى الاقتران من 
جزئيتين» ولكن يلزم منه نتيجة شرطية أنه إن کان لا شيء من د ۶ ب فبعض ب » لأنه یکون حینئذ کل ج ب. 
وكذلك إن عكست الترتيب. فإن جعلت الشرطية جزئية م يفد كلية كما علمت. 

وأما التأليفات من منفصلة وحهمليات لا تشترك في محمول واحد. فما كان ترتيب الشكل الأول فالشرط فيه أن 
تکون الصغری موجبة والکبریات کلیات. مثالا کل د إما ج) وإما بء وکل ج ٥‏ وکل ب رہ ینتج کل د لا 
تخلو من » و رَ؛ لا على اهما لا جتمعان فيه بل على أنه لا لو منهما. 

فان کان کل د ٳِما ج» وما بء ولا شيء من ج » ولا شيء من ب ر ينتج أن کل د لا بخلو أن لا يکون ه» أو 
لا يكون. وعلى ذلك فقس باقي المضروب. 

فان جعلت الحملیات صغریات کقولك: کل ج ٥‏ وکل د ر۔ ثم نقول: وإما أن یکون کل ٥١ء‏ وإما أن یکون کل 
ر آ. ینتج؟ أنه إما أن یکون إما أن یون جض »١‏ أي عندما یکون کل ١‏ ا. أو یکون کل ر ا. فان کان في أجزاء 
المنفصل الجزئيء م ينتج. فإن كانت المنفصلة سالبة أنتجت منفصلة سالبةء والشرط ما ذكر. أما إن كانت سالبة 
الأجزاء م ينتج. 

الشكل النان: بجحب أن تكون الحمليات فيه سوالب تنعكس. فحينئذ ترجع إلى الشكل الأول» ويكون حكمه 
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حکمها. 

الشكل الالث: تعرف أحواها با يزم الصغريات من العكس أو بالافتراض. 

التأليفات من حلية مكان الصغرى ومنفصلة مكان الكبرى. 

ترتیب الشکل الأول کل ج ب ودائماً کل ب إما ق وإما ر ينتج كل ج» إما ة» وإما زّ. فإن سئل على هذا 
القبیل؟ کل فرد هو عدد» وکل عدد إما فرد» وإما زوج فیلزم من هذا أن کل فرد» وإما زوج وهذا هذیان. 
والجواب أن هذا ينتج» ولكن نتيجة غير مفيدة. وليس أنه غير مفيد وأنه كاذب» شيئاً واحداً. ومثال هذا لو أن 
قائلاً قال: كل ناطق إنسان. ثم قال: وكل إنسان ناطق, فأنتج: وكل ناطق ناطق م يكن هذا موجباً أن الضرب غبر 
منتج .ولكن السبب فيه المقدمات» لا التأليفات. إذ قد أخذت المقدمات سوى الحتاجات إليها .م لا شكك أن كل 
فرد إما فرد» وإما زوج وذلك لأنه إن خلا عنهما وهو عدد» کان شيا أخر غيرماء وهذا محال. وإن اجتمعا فيه 
كان الفرد والزوج مجتمعين. وهذا أشد استحالة. وكذلك إذا كانت الكبرى جزئية» وكذلك إذا كان الصغرى 
جزئيةء وكذلك إذا كانت الكبرى سالبة كليةء أو موجبة سالبة الأجزاء. 

وأما ترتيب الشكل الثان لا ينتج. 

وأما ترتيب الشكل الثالث ينتج ما تعرفه بعكس الحملية. 

وأعلم أن جميع المقاييس المؤلفة من الحملية ومتصلة أو منفصلة» قد يجوز أن يكون مكان الحملية متصلة إذا كان 
المقدم أو التالي أو أي الحزاء كان نما يشارك فيه المتصلة وتكون النتيجة تلك بعينهاء وإلا أا تكون متصلة بدل ما 
تكون جلية. واعلم أن جيع الاقترانات التي اشت ركت في حد بعينه» فاا يلزمها اقترانات تكون من إحدى 
اللقدمتين» ومن مقدمة في قوة المقدمة الأحرى. وإن تغير الحد المشترك فصار كلية جزئياً أو سالبة موجباًء وبالعکس. 
وكذلك إن بدلت مكان المقدمتين لازميهما. وعليك أن تجرب هذا في قرينة قرينةء وتجد حينئذ قرائن أخرى غير 
التي أوردناهاء وهي في قوقا. 


وأما أصناف قياسات نتحدث من شرطيات تدشارك في جزء غير تام» فمن ذلك اشتراك منفصاتين في جزء غير تام» 

وما كان من ذلك على مشاكلة الشكل الأول - إما من موجبتين: فهكذا دائماً إما أن يكون ج 3ء وإما أن يكون ه 
رہ وکل د إما أن ب یکون» أو یکون ١‏ - ينتج ؟إما أن يون ج د» وإما أن يكون ه بء أو هة أ وإما من موجبة 

وسالبة: فھکذا دائماً إما أن یکون ج د وغما أن یکون ہ ز› ولیس البتةء إما أن یکون زَا وغما أن یکون ر ب. 
ينتج: إما أن يكون ج د» وإما أن لا يكون ه ب أو ه أ. واثنان صغراهما جزئية تنتج جزئية. 

وأما على منهاج الشكل الثاني فلا يكون إلا على الصورة دائماً إما أن يکون ج ڌ» وغما أن یکون ج ٤‏ ولیس 

البعة إما أن يكون د وغما أن يكون ة. ينتج حلية أنه ليس البتة ج اء 

والضرب الثاني صغراه سالبةء وكبراه موجبة. 

وضربان صغراها جزئيتان.» وهو في قوة الحمليات» ومنها اشتراك متصلة صغرى ومنفصلة كبرى في محمول المقدم 
وموضوع الانفصال أو محموهما جيعا. 
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ضروب ذلك على منهاج الشكل الأول. 

الأول کلما کان ج بے فة رہ وکل ر وإما د وإما اء فکلما کان ج ب فكل ٥‏ إما دء وإما اء 

الثا: کلما کان ج ب فة رَ> ولیس البتة ر وإما د وإما ا. فکلما کان ج ب فليس البتة ر إما 3ء وإما اء 
وضربان والمتصلة جرئية. 

ضروب ذلك علی منھاج الشکل النانٰ: کلما کان ج بے فة ر أو دہ ولا شيء من ا بے أو د وکلما کان ج 
ب فلیس ہ٥‏ آ۔ کلما کان ج بے فلیس ہ ر او دہ وکل اء ر أو د فکلما کان ج ب فلیس ٥‏ اء 

وضربان آخران جزئيتهما موجبة. 

وضروب أربعة ومتصلاقا سالبةء فعي ترجع إلى هذه ونتائجها تكون لوازم هذه. 

فقد أدينا ما ضمناه من الكلام المختصر في القضايا الشرطية وقياساتما. وقد كنا علمنا في هذا الباب في بلادنا كتابا 
کبیرا مشروحاً غاب في أسفارنا ومفارقتنا لأسبابناء وكأنه موجود في البلاد التي كنا ياء وبعد أن كنا استخرجنا 
هذا الجزء من العلم بقريب من نماي عشر سنة» ووقع إلينا كتاب في الشرطيات مدسوب إلى فاضل المتأخرين» كأنه 
منحول عليه» فإنه غير واضح ولا معتمد ولا مبالغ ولا مبلوغ به الغرض,» فإنه فاسد في تعريف حال القضايا 
الشرطية أنفسهاء وني كثير نما يستصحبه من القياسات» وني وجوه الدلائل على الإنتاج والعقم» وي تعديد 
الضروب في الأشكال. فيجب أن لا يلتفت المتعلم إلى ذلك البتةء فإنه مزاغة ومضلة. وذلك لأن مصنفه يعرف 
الإجاب والسلب في الشرطيات» والكلية والجزئية وإ#مال كيف يكون» وكيف تتضاد الشرطيات» و كيف تنناقض 
و كيف تتداخل؛ بل أضاف هذا كله إلى أجزاء المتصلات» واشتغل من عكس الشرطي بنوع واحد. ولم يعرف جميع 
الاقترانات؛ بل اقنصر على اقترانات بين متصلات ومنفصلات. ولم يستوف جيعهاء وكثرها فوق العدد الواجب» 
لأنه عدد أشياء داخلة تحت حكم واحد ذات أحكام حتلفة وإنما يجب أن يورد الحكم الكلي فيهاء فيكفيه تكثير 
أصناف بحسب تعديد إبدالات المقدم أو تال باختلاف الكمية والكيفيةء لا يتغير بتغير حكم. نم ظن كثير من العقم 
أنه منتج» وخصوصاً أول ما بعده في الكتاب. ثم ظن في كثير من هذه العقم بأما ظاهرة الإنتاج لا تحتاج إلى بيان 
لكمال قياساتاء ثم ظن في كثير من المنتجات أا عقم. ثم م يصب في إبانة كثير من المنتجات الحتاجة إلى بيان» بل 
سلك سبيلاً غير سديد. ثم ظن أن المنفصل يتميز فيه تال على المقدم حتى عد التأليفات منه مرة في شكل» ومره في 
شكل آخر» لأنه في أحدها قدم المشترك فيه وني الآخر أخره. ثم ظن في كنير من الاقترانات التي ليس الأوسط 
فیها شیئاً بعینه أنه قياس بسيط› لأنه يلزم منه شيء بقوة وسط واحد بعينه» وذلك في حكم القياس الم ركب» لأن 
القياس البسيط وسطه واحد بعينه بلا اختلاف. فهذه وأشباهها وجوه زيفه في ذلك الكتاب. 

المقالة السابعة من الفن الرابع؛ من الجملة الأولى؛ في المنطق 


المقالة السابعة 


من الفن الرابع» من الجملة الأولى» في المنطق 
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الفصل الأول 
ip‏ فصل 


في تلازم المقالات المحصلة الشرطية وتقابلها 


فقد عددنا الآن أصناف القضايا الشرطية بوجه مجمل. وأما الاشتغال بتعديدها بأن تأخذ أصناف المنفصلات التي من 
حليات» والتي من أخلاط, والتي من جزأين» والتي من أجزاء وأصناف المتصلات كذلك بكيفياهاء وكمياهاء 
وجهاتاء واعتبار أحوال مقدماقاء وتاليااء إما لا تخلو من أن تكون أحادية الثمانية. 

وتلك الثمانية إما حصلةء وغما معدلةء وبعد ذلك إما ثنائية.ء وإما ثلائية. وبعد ذلك لا تخلو عناصرها من أحد 
العناصر الثلاثة. وتكون مطلقة أو منوعة. ونوعها وجوب, أو امتناع» أو مكان» وسائر ما أشبه هذه الاعتبارات. ثم 
ي ركب بعضها مع بعض» ويجمع ما يحصل من أعدادهاء وان يسمي كل صنف باسم فذلك ما الأولى أن يشتغل به 
من له فراغ عن الحتاج إليهء با لا بحتاج إليه .مع أن الاشتغال بذلك وتعديده من أيسر الأمور وأهوفاء على كل 
من هم به» ممن له أدن تفطن. وأما الأولى بنا فان نشتغل بالأحوال التي لبعض هذه عند بعض فقول إنك إذا 
علمت الموجبةء والسالبةء الكليةء والجزئية؛ فقد علمت التناقض» والتضاد» وما تحته» والتداخلء ولا حاجة بنا إلى 
استئناف تعليمك ذلك» فإن الحال فيها كما في الحمليات .والذي أظن أن ذلك إنغا يكون لسبب المقدم والتالي» 
فذلك باطل. ولو كانت المقدمة التي تاليها مناقض مناقضة, لكان قولنا؟ كلما مشى زيد عاين عمراًء وكلما مشى 
زيد م يعاين عمراء متناقضين. وليس كذلك» وإن كان قد يتفق في بعض المواضع أن تكون تلك لأزمة للمناقض. 
وأمر المقدم أبعد في هذا المعنى» فلدشتغل بتعريف أحوال التلازم» لنبداً باحصاء أنواع كل جنس من هذه القضاياء 
ونأخذ أجزائها حصورات. فإن ذلك أدل على أغراضناء ونتعرف الال في كيفية لزوم بعضها لبعض. ولنأخذها 
ضروريات. واما أخذها مطلقات وممكنات فانتظره في كناب اللواحق» إن كنت لا يمكنك أن تقيس الحال على ما 
قيل في نظائرها من الحمليات. وعلى إنك لو اجتهدت تمكنت من ذلك بعد أن تفهم أولاً المدلول عليه في كل 
صنف منهاء وأنه كيف يصدق. ولنهتدئ بالمتصلات» ولنمثل في البسيطة التي تؤلف من همليتين. 

من موجبتین کلیتین "ا" کلما کان کل أ بء فکل ج د. 

من موجبتین والمقدم کلي"'با' کلما کان کل | ب فبعض ج د. 

من موجبتین والتالي کلي"" ج" کلما کان کل ب فبعض ج د. 

من موجبتین جزئیتین "۵" کلما کان کل أ ب» فبعض ج د. 

من سالبتين کليتين""' كلما کان لا شيء من ! ب٬‏ فلا شيء من ج ڌ. 

من سالبتين والمقدم "و" کلما کان لا شيء من آ بء فلا شيء من ج ڌ. 

من سالبتين والتالي کلي""" كلما کان لا شيء من ! ب فلا شيء من ج ڌ. 
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من سالبتین جزئیتین"" ح' کلما کان لا کل آ ب فلا کل ج د. 

من کليتين والمقدم موجب والتالي سالب" ط' کلما کان کل | ب فلا شيء من ج د. 
المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي "ي" کلما کان | ب فلا کل ج د. 

المقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي "ك" كلما کان بعض | ب فلا شيء من ج د. 
المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي "ل" كلما کان بعض ا ب فلا کل ج د. 
کلیتان والمقدم سالب والتالي موجب. کلما کان لا شيء من أ بء فکل ج د. 

المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي.ء كلما کان لا شيء من | ب فبعض ج د. 
المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. كلما کان لا شيء من آ ب» فبعض ج د. 
المقدم سالب كلي والتالي موجب كلي . کلما کان لا کل | ب فكل ج د. 

المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي. کلما کان لا کل أ ب» فبعض ج د. 
السوالب الكلية من موجبتين كليتين ليس البعة إذا كان كل أ ب فكل ج د. 

من موجبتين والمقدم: كلي ليس البعة إذا کان كل | ب» فبعض ج د. 

من موجبتين والتالي كلي؟ ليس البتة إذا كان بعض | بء فكل ج د. 

من موجبتین جزئيتين: ليس البتة إِذا کان بعض أ ب فبعض ج د. 

من سالبتين کليتين :ليس البتة ٳذا کان لا شيء من آ ب فلا شيء من ج د. 

من سالبتين والمقدم كلي :ليس البتة إذا كان لا شيء من أ بء فلا كل ج د. 

من سالبتين والتالي كلي؟ ليس البعة إذا كان لا كل أ ب فلا شيء من ج د. 

من سالبتين جزئيتين: ليس البتة إذا کان لا كل ١‏ ب فلا كل ج د. 

كليتان والمقدم موجب والتالي سالب. ليس البتة إذا کان کل ا ب فلا شيء من ج د. 


المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي: ليس البتة إذا كان كل ب فلا كل ج د. 

امقدم موجب جزئي والتالي سالب كلي: ليس البتة إذا كان بعض | بء فلا شيء من ج د. 

كليتان والمقدم سالب والتالي موجب كلي؟ ليس البتة إذا كان لا شيء من أ بء فكل ج د. 

المقدم سالب كلي والتالي موجب جزئي؟ ليس البتة إذا كان لا شيء من | ب فبعض ج د. 

المقدم سالب جزئي والتالي موجب كلي؟ ليس البعة إذا کان لا كل | بء فكل ج د. 

المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي؟ ليس البعة إذا کان لا كل | ب فبعض ج د. 

امقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي؟ ليس البتة إذا کان بعض | بء فلا كل ج د. 

ولكل واحد من الأنواع الستة عشر السالبة الكلية ملازم من الأنواع الستة عشر الموجبة الكلية ويرجع بعضها إلى 
بعض. ووجه الرجوع أن تحفظ كمية القضية بجاها وتغير الكيفية ويفظ المقدم كما هو ويتبع بنقيض التاليء وجميع 
هذه الأصناف توجد مرة باتصال مطلق وتارة باتصال لزوم فتزداد لفظة اللزوم. فقولنا: ليس البعة إذا كان كل ا 
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ب فكل ج 3ء وهو على المعنى الأعم في قوة قولناة كلما كان كل أ ب فليس كل ج د وني معنى الاتصال واللزوم 
في قوة قولنا؟ كلما کان | ب فليس يلزم أن كل ج د. واحتفظ هذا القانون في جميع ذلك. وعلى هذا القياس قولنا: 
ليس البة إذا كان بعض | ب فكل ج دفي قوة قولناة كلما كان بعض أ ب فليس كل ج د وقولناة ليس البتة إذا 
کان بعض | ب فبعض ج د ني قوة قولنا؟ كلما کان بعض آ ب فلا شيء من ج د. وقولنا: ليس البعة إذا كان بعض 
أب فكل ج د في قوة قولناة كلما کان بعض ١‏ ب فليس كل ج د» وعلى هذا القياس. 

وأما وجه البرهان على هذا التباع فإنا نشير إليه في صنف واحد. وعليك أن تنقله إلى سائر الأصناف. فنقول؟ إنه 
إذا صدق قولنا؟ لیس البعة إذا کان کل ا ب فکل ج د صدق قولنا؟ کلما کان کل أ ب فليس کل ج د وإلا 
صدق نقیضه وهو قولنا؟ لیس کلما کان کل | ب فليس کل ج د. ومعنى هذا الكلام هو منع أن يكون هذا التالي 
السالب لازماً لكل وضع للمقدم» فيكون هنالك لا محالة وضع مرة من المرات يوضع فيها هذا المقدم خالياً عن 
متابعة هذا التالي إياه» فيكون الصادق حينئذ معه نقيضه. فیکون حینئذ قد کان کل أ ب ومعه کل ج د وقد قلنا: 
ليس البعة إذا كان كل | ب فكل ج د» هذا خلف. وأما على سبيل رفع اللزوم» فإنه يلزم من قولنا؟ ليس البعة إذا 
کان کل ب فیلزم أن یکون کل ج د کلما کان کل ١‏ ب فلیس یلزم ان یکون کل ج د وإلا فمن ال حق انه 
لیس کلما کان کل | ب فلیس ازم أن یکون کل ج د فیلزم مرۃ عند وضع کل ا ب ان یکون کل ج د› وھذا 
حال. 

وأما البرهان على هذه السالبة تلزم الموجبة فاعتبر على ما علمت تارة بالاتصال المطلق وتارة باللزوم فإنه إذا صدق 
قولنا؟ کلما کان کل أ ب فکل ج د ولم يصدق قولنا؟ لیس البتة إذا کان كل | ب فليس كل ج د» صدق نقيضها 
أنه إذا کان کل ا ب فلیس کل ج د فیجوز أن یکون قولناآ کل أ ب موضوعةء ولا یکون تالیھا أن کل ج د؛ إذ 
یکون لیس کل ج د وقد قلنا؟ أنه کلما کان کل ا ب فیجب أن یوضع تالیه أن کل ج د› وھذا خلف. فإنا 
فرضنا أن ذلك يجب إما أن يصدق معه أو يلزمه» فالقضايا المعصلة الكلية المتفقة في الكم المختلفة في الكيف 
المتناقضة التوالي متلازمة. 

أما في المواد التي يكون فيها الصدق في سالبها بسبب وذع المقدم مانعاً لصحة التاليء فيكون لزوم النقائض من 
التواليء على أن اللزوم جزء من التالي وعلى أنه خارج عنه فيصدق فيهما جيعاء 

وأما إذا كانت المواد مواد يكون الصدق في سالبهاء ليس منع صحة التالي» بل منع لزوم التالي» كان صحيحاً أو 
ليس بصحيح» فعلى أن يجعل اللزوم جزءاً من التالي فیؤتى بنقيضه من حيث لازم فيجعل لازماً للمقدم فان کان 
التالي موجباء كان المتصل اللازم إياه على هذه الصفةا کلما کان ٥‏ ر فلیس یلزم أن یکون ج د. وإن کان سالب 
التالي کان ھکذا؟ کلما کان ٥‏ ر فلیس یلزم أن لا یکون ج د. ومعناه يصح أن یفرض معه ج 3 فیکون كمال 
القول: كلما كان ه ر فيصح معه فرض جد» أي صحة في الفرض لا في الوجود فقط. 


ومن هذا يتين أيضاً خطاً في الظن أن القضايا المتصلة المتناقضة هي التي تواليها متناقضة . وذلك أن الموجبتين 
الكليتين اللتين تاليهما متناقضتان يكونان في قوة المتضادين» فيجتمعان على الكذب ولا يتناقضان. وذلك لأن 
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إحدى هاتين الموجبتين يكون في قوة سالبة كلية مقابلة للأخرى بالتضاد. 

الموجبات الجزئية من موجبتین کلیتین» قد یکون إذا کان کل أ ب فكل ج د. 

من موجبتین والتالي جزئي» قد یکون إذا کان کل | ب فبعض ج د. 

من موجبتین والمقدم جزئي» قد یکون إذا کان کل بعض | ب فکل ج د. 

من موجبتین جزئیتین» قد یکون إِذا کان بعض | ب فبعض ج د. 

من سالبتين کليتين» قد يکون ٳذا کان لا شيء من | ب فلا شيء من ج د. 

من سالبتين والتالي جزئي» قد يکون ذا کان لا شيء من ا ب فلا کل ج د. 

من سالبتين والمقدم جزئي» قد یکون ذا کان لا کل | ب فلا شيء من ج د. 

من سالبتین جزئیتین» قد یکون إذا کان لا کل | ب فلا کل ج د. 

کلیتان والمقدم موجب والتالي سالب» قد یکون إذا کان کل | ب فلا شيء من ج د. 

المقدم موجب جزئي والتالي سالب کلي» قد يکون ذا کان بعض | ب فلا شيء من ج د. 

المقدم موجب كلي والتالي سالب جزئي» قد یکون إذا کان کل | ب فلا کل ج د. 

المقدم موجب جزئي والتالي سالب جزئي» قد یکون إذا کان بعض أ ب فلا كل ج د. 

من کلیتین والمقدم سالب والتالي موجب» قد یکون إذا کان لا شيء من ب فکل ج د. 

المقدم سالب جزئي والتالي موجب کلي» قد یکون إذا کان لا کل أ ب فكل ج د. 

مغدم سالب كلي والتالي موجب جزئي» قد يکون ٳذا کان لا شيء من أ ب فبعض ج د. 

المقدم سالب جزئي والتالي موجب جزئي» قد یکون إذا کان لا کل | ب فبعض ج د. 

السوالب الجزئية لیس کلما کان کل فكل .. لیس کلما کان بعض فكل. 

لیس کلما کان کل فبعض .. لیس کلما کان بعض فبعض. 

لیس کلما کان لا شيء فلا شيء .. لیس کلما کان لا کل فلا شيء. 

لیس کلما کان لا شيء فلا کل .. لیس کلما کان لا کل فلا کل. 

لیس کلما کان کل فلا شيء .. لیس کلما کان کل فلا کل. 

لیس کلما کان بعض فلا شيء .. لیس کلما کان بعض فلا کل۔ 

لیس کلما کان لا شيء فکل .. لیس کلما کان لا شيء فبعض. 

لیس کلما کان لا کل فکل .. لیس کلما کان لا کل فبعض۔. 

فنقول: إن کان الحال في تلازم هذه الجزینات کالخحال في تلازم الکلیات» فان قولنا لیس کلما کان کل فکل» یلزمه 
قولنا؟ قد یکون إذا کان کل فلیس کل وإلا لزمه نقیضه» وهو أنه ليس البعة إِذا کان كل فليس كل. وهذا يلزمه 
أنه کلما کان کل فکل» وقد قلناا لیس کلما کان کل فكل» هذا خلف. وعلى هذا القیاس في سائرها وبقريب من 
هذا أن هذه الموجبة تلزمها سالبة فإن م تلزم السالبة صدق نقيضهاة: وهو أنه كلما كان كل فكل وهذا يلزمه 
ليس البعة إذا کان كل فلا كل» وقد قلناة قد یکون إذا کان کل فلا كل» هذا خلف. 
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واعتبر حال الاتباع وحال اللزوم وقد تبين أيضاً من هذا كذب ظن القائل؟ إن المناقضة في التالي تجعل المتصلة 
مناقضة» فإن هاتين الجزئيتين قد تصدقان معأء لكن قوة سالبة منهما قوة موجبة مناقضة للموجبة في التالي وقوة 
موجبة منهما قوة سالبة مناقضة للسالبة في التالي» فتكون موجبتان متناقضتان التالي وتصدقان معاء وسالبتان كذلك 
وتصدقان معا 

وقد علمت فيما سلف أن الكلية إذا صدقت صدقت الحزئية الداخلة معها ولازمهاء وإذا كذبت الجحرئية كذبت 
الكلية ولازمهاء ولا ينعكس أحد الأمرين» ويجب أن يراعى حال الزيادة التي يحتاج إليها في أمر ما اتصاله بلزوم. 


الفصل الان 


E‏ فصل 


في المقدمات الشرطية المنفصلة 
وتقابل بعضها ببعض وبالمتصلات وحال التلازم فيها 


ولنحص الآن أصناف القضايا المنفصلة. 

الموجبات الكلية دائماً إما أن یکون کل ا ب او کل ج د دائما إما أن یکون بعض أو کل. 
دائما إما أن يكون كل أو بعض,» دائماً إما أن يكون بعض أو بعض. 

دائماً إما أن یکون لا شيء أو لا شيء» دائما إما أن یکون لا کل أو لا شيء. 

دائما إما أن یکون لا شيء او لا کل دائما إما أن یکون لا کل أو لا کل. 

دائما إما أن يكون كل أو لا شيء دائما إما أن يكون بعض أو لا شيء. 

دائما إما أن یکون لا کل أو کل دائما إما أن یکون بعض او لا کل. 


دائما إما أن یکون لا شيء او کل دائما إِما أن یکون لا کل أو کل۔ 
دائما إما أن يكون لا شيء أو بعض» دائما إما أن يكون لا كل أو بعض. 
السالبات الكلية ليس البتة إما كل وإما كل .. ليس البتة إما بعض وإما كل. 
ليس البتة إما كل أو بعض .. ليس البتة إما بعض وغما بعض. 

ليس البعة إما لا شيء وإما لا شيء .. ليس البتة إما كل وإما لا شيء. 

ليس البتة إما شيء وإما لا كل .. ليس البتة إما لا كل وإما لا كل. 

ليس البتة إما كل وإما لا شيء .. ليس البتة إما بعض وغما لا شيء. 

ليس البتة إما كل وإما لا كل .. ليس البتة إما بعض وإما لا كل. 

ليس البتة إما لا شيء وإما كل .. ليس البة إما لا كل وإما كل. 
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ليس البعة إما لا شيء وإما بعض .. ليس البتة إما لا كل وإما بعض. 

الموجبات الجزئیة قد یکون إما أن یکون کل أو یکون کل .. قد یکون إما أن یکون کل او یکون بعض۔ 

قد یکون إما أن یکون بعض أو یکون کل .. قد یکون إما أن یکون بعض أو یکون بعض. 

قد یکون إِما أن يكون لا شيء أو لا شيء .. قد یکون إما أن یکون لا شيء أو کل. 

قد یکون إِما أن یکون لا کل أو لا شيء .. قد یکون إما أن یکون لا کل أو لا کل۔ 

قد یکون إما أن یکون کل أو لا شيء .. قد یکون إما أن یکون کل أو لا کل۔ 

قد یکون إما أن یکون بعض أو لا شيء .. قد یکون إما أن یکون بعض أو لا کل. 

قد یکون إما أن یکون لا شيء أو کل .. قد يكون إما أن يكون لا شيء أو بعض. 

قد یکون إما أن یکون لا کل أو کل .. قد یکون إما أن یکون لا کل او بعض۔ 

السالبات الجزئية ليس دائماً إما كل وإما كل .. ليس دائماً إما كل وإما بعض. 

ليس دائماً إما بعض وإما كل .. ليس دائماً إما بعض وإما بعض. 

ليس دائماً إما لا شيء وإما لا شيء .. ليس دائماً إما لا شيء وإما لا کل. 

لیس دائماً إما کل وإما لا شيء .. لیس دائماً إما لا کل وإما لا کل. 

لیس دائماً إما كل وإما لا شيء .. لیس دائماً إما كل وإما لا كل. 

ليس دائماً إما بعض وإما لا شيء .. ليس دائما إما بعض وإما لا كل. 

ليس دائماً إما لا شيء وإما كل .. ليس دائماً إما لا شيء وإما بعض. 

لیس دائماً إما لا کل وإما کل .. لیس دائماً إما لا كل وإما بعض. 

وإذا أحصينا هذا فلنتكلم أولاً على تلازم المنفصلات والمتصلات. فقول: أما المنفصلات الحقيقية الموجبة الموجبة 
الجزاءء فيلزمها من المتصلات ما يكون نقيض أحد جزئي المنفصلة فيه مقدماء وعين تاليه تالياء أيهما كان مقدماً من 
لمنفصل إذا كانا متفقين في الكم والکيف. ماله إِذا قلنا؟ دائماً إما أن یکون کل ا ب وإما أن یکون کل ج د» 
فیلزمھا کلما م یکن کل أ ب فکل ج د> وکلما م یکن کل ج د فكل | ب ولنبرهن على أحد اللازمين فان 
الأمر في كليهما واحد فنقول: إنه يزم القضية المنفصلة المذ كورة هذه القضية المعصلةء لا متصلة فقط بل متصلة 
مع التزام المقدم التاليء وهذا إذا صح» صح ما هو أعم منه وهو المتصلة المطلقةء فإنه حيث الصدق الأحص يصدق 
الأعم. فتقول إن م زمه قولنا؟ کلما م یکن کل أ ب فیلزم أن یکون کل ج د» فقد يصدق معه نقيضه» وهو 
قولنا؟ لیس کالما م یکن كل أ ب يلزمه أن يكون كل ج د. ويلزم هذه المتصلة قولناة قد يكون إذا م يكن كل ا 
ب فلیس یلزم أن یکون کل ج د وهذا يجوز أن لا یکون كل ا بء ولا كل ج د. والموجبة المنفصلة قد منعت 
ارتفاع الجزئين معا وجعلت وضع كل واحد منهماء يلزمه رفع الآخر. وهذه المتصلة تجوز ارتفاعهما معا هذا 
خلف. وأيضاً يلزمها كل موافق ها في الكم والكيف» تاليه نقيض أحد جزئيه» ومقدمه عين الجزء الآخر. مثل قولنا: 
کلما کان کل آ بء فلیس کل ج د؛ وإلا فلیس کلما کان کل بء فلیس کلما کان کل آ ب فلیس کل ج د. 
وهذا یلزمه أنه قد یکون إذا کان کل أ بء فكل ج د. وهذه توجب جواز اجتماع القولين» والمنفصلة تمنع ذلك. 
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هذا خلف. 


فهذا هو القول في الموجبات الموجبة الأجزاء وقد يبرهن على الكليات منهاء فيمكن أن يبرهن على هذا القياس 
على الجزئيات منها على نط واحد. وليس يجب أن ينعكس الأمر» حتى إذا صدقت المتصلات لمذكورة» صدق 
معها المنفصلات» وغلا لوجب أن تنعكس كل متصلة منها إذا كان الصدق والعناد الحقيقي في المنفصلة منعكساً. 
وقد يجوز أن يكون التالي في المتصل الموجب أعم لزوماً من لزومه للمقدم مغل قولكة إن الإنسان كان متحركاء أو 
کلما م یکن متح راء ففي الحالین جمیعاً یازمه أنه جسم. 

وأما تحصيل بيان هذاء فليكن اللازم موافقاً للمقدم كقولك: کلما کان کل ا ب فليس کل ج د. كقولناة إما أن 
یکون کل أ بء وإما أن یکون کل ج د. فنقول: إن هذا المتصل لا يجب أن يلزمه أنه إما أن يكون كل أب وإما 
أن یکون کل ج د» لأنه حينئذ يجب أن يلزمه هذا المتصل وهو أنه کلما م يكن كل ج د» فكل ا بء وليس دائماً 
يوجد هذا الانعكاس. وكذلك إذا جعلت اللازم مناقض المقدم وجب أن يلزمه عكسهء وهذا لا بجحب. وأما إذا 
کان أحد الجزئين أو كلاها سالب فيلز مهما من المصلات مناقض المقدم موافق التالي؛ ولا يازمهما موافق العين» 
مناقض التالي؛ كما كان يجب في الموجبات الجزاء. مغل ذلك أنا إذ قلناة دائماً إما أن لا يكون شيء من أ بء وإما 
أن لا يکون شيء من ج د. لزمه قولنا؟ کلما کان بعض | ب فلا شيء من ج د» وکلما کان بعض ج 3» فلا شيء 
من أ ب ولنبرهن فنقول: إنه إن لم يصدق ذلك صدق قولنا؟ لیس كلما کان بعض ج د» فلا شيء من أ ب. 
ويلزمها أن قد يكون إذا كان بعض ج د» فبعض أ بء والمنفصلة تمنع اجتماع ذلك. وهذا خلف. وإنا قلناة أنه لا 
يلزم من وضع عين المقدم أنا إذا قلنة وكلما م يكن نباتاء لم يلزم منه أنه جادء أو ليس بجماد. واللزوم ههنا 
منعكس» لأن وضع نقيض التالي» يلزمه وضع نقيض المقدم دائماً. وإنما يكون هذا الانعكاس إلى هذا فقط. وأنت 
تعلم أن هذا الاتصال ليس اتصلاً ساذجاً فقط. بل اتصالاً من التزام على أن يعتبر في إيجاب المنفصلة منع الاجتماع 
كما كان في الأولى» وان يدخل اللزوم أيضاً في التوالي» ونعتبرها ذلك الاعتبار بعينه. 

ونقول: إنه قد يلزم هذا المتصل هذا المنفصل أيضاًء وهو أنه إذا صح: كلما كان بعض ا ب فلا شيء من ج د. 
يلزمه ما ان لا يکون شيء من ا ب٬‏ وما أن لا يکون شيء من ج د؛ فإن م يلزم وقتاً أو حالاًء فليعين ذلك الوقت 
والڂحال. فيکون حينئذ شيء من | بَ» ومعه شيء من ج د. فيكون حينئذ ليس يقتضي کون الشيء من | ب أن لا 
يکون شيء من ج ڌ. ولا کون شيء من ج ڌ٬‏ ان لا يکون شيء من | ب وقد فرضنا کون شيء من آ ب 
يقتضي أن لا يکون شيء من ج د. هذا خلف. وغنما م يعرض مثل هذا الخلف في الأول لأنه إذا صدقت سالبة 
الانفصال هناك لم يجب أن يزم صدقها جواز الاجتماع» بل ربعا كان صدقها جواز الارتفاع معاًء وههنا يازم 
صدق السلب لجواز الامتناع فقط. وكذلك لا يحوج ههنا إلى أن تصير المتصلة منعكسة وأجزاؤها بجحاهاء بل أن 
يلزم نقيض تاليهاء نقيض المقدم» وهذا واجب. 

وعلى هذا فتأمل الحال إذا كانت إحدى المقدمتين موجبة والأخرى جزئية» وبعد القانون. فعليك أن تمتحن في واحد 


واحد. 
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وأما التلازم في المنفصلات أنفسها فنقول: أما المنفصلات الموجبةء الموجبة الأجزاء فاا يلزمها من المفصلات ما 
يوافقها في الكم بعد الخلاف في الكيف. ويناقضها في المقدم. مغاله فی الکلیات: دائماً إما أن یکون کل ا ب وإما 
أُم يون ج د. يلزمه: ليس البتة إما يكون كل | ب وإما أن يكون كل ج د. وكذلك ليس البتة إما أن لا يكون 
کل ج د وغما أن یکون کل ا ب۔ 


ولبرهن على الأول منهماء فان الثاني يجري مجراه وعلى قياسهء فقول إنه إذا كذب عليه قولنا: ليس البتة إما أن 
لا یکون کل آ ب وغما أن یکون کل ج د؛ صدق حینئذ عليه نقیضه» وهو أنه قد یکون إما أن لا یکون کل ا بن 
وأما ان یکون کل ج د. وهذا یلزمه قد یکون إذا کان کل | ب فكل ج د. فيجوز الجمع» والمنفصل ينع الجمع 
البتة. وليس يجب أن ينعكس هذاء حت إذا صدق قولنا: ليس البعة إما أن لا يكون كل أ بء وغما أن يكون كل 
ج د صدق أنه دائماً إما أن یکون کل ا ب وغما أن یکون کل ج د لأنه قد يصدق ما فيه الحال الغير المعاند. 
کقولك: لیس إما أن لا یکون کل إنسان حیواناًء وإما أن یکون الخلاء موجوداء أو غير موجود. ولیس یلزم من 
ذلك أنه إما أن يكون الإنسان موجودأن وإما أن يكون الخلاء موجوداء أو غير موجود؛ بل قد يصدق أن نقول : 
ليس إما أن لا يكون الشيء حيواناًء وغما أن يكون بياضاً. ولا يلزم من ذلك أن الشيء إما أن يكون حيواناء أو 
یکون بیاضاً۔ 

والجزئیات حکمها أیضاً هذا الحکم. مثاله :نا إذا قلنا؟ قد یکون إما ان یکون کل ا بن وغما ان یکون ج د فإنه 
یلزمه: لیس دائماً إما أن لا یکون کل ا بضن وإما أن یکون کل ج د. وإلا صدق نقیضه: أنه دائماً إما أن لا يون 
کل آ بء وغما ان یکون کل ج د. ویلزمہ لیس البتة إما ان یکون کل ١‏ بء وإما ان یکون کل ج دہ وقد قلنا: 
قد یکون إِما أن یکون کل أ بء وإما أن یکون کل ج د هذا خلف. 

ولا يلزم انعكاس هذا لما قد أشرنا إليه. فهذه حال المنفصلات بعضها مع بعض. 

ونقول: كل متصلة تلزم منفصلة موجبة. فإن السالبة المنفصلة التي تلزم بعض | بء وغما أن لا يكون شيء من ج 
د وهو لازم قولنا :دائماً ٳما أن لا يکون شيء من ا بء وغما أن لا يکون شيء من ج ڌ. وهذه يلزمها متصلة 
هذه الصفةا كلما كان بعض ١‏ بء فلا شيء من ج د. فنقول: إن هذه المتصلة يازمها قولنا: ليس البتة إما أن 
یکون» بعض | ب وإما أن لا يکون شيء من ج د .وإلا صدق نقيضها؟ أنه قد یکون إما أن يكون بعض | بء 
وإما أن لا يكون شيء من ج د .وهذه يلزمها متصلة بمذه الصفة قد يكون إذا كان لا شيء من أ بء فلا شيء 
من ج 3؛ ویلزمها؟ لیس کلما کان بعض | بء فلا شيء من ج د. وقد قلنا؟ کلما کان بعض | ب فلا شيء من 
ج د. وهذا خلف. 

فقد علمت من هذا أن كل متصلة موجبةء فتلزمها منفصلة سالبة موافقة في الحكم». وفي المقدم» والتالي. ويدلك 
عليه نمط هذا البرهان الذي أوضحته لك. لكنه ليس يلزم أن ينعكس» فيلزم هذه الموجبة هذه السالبة. فإنه يصدق 
أن نقول: ليس البتة إما أن يكون بعض الناس كاتباًء وغما أن لا يكون شيء من الاثدوات زوجاً. ولا يلزم منه: 
كلما کان بعض الناس كاتباًء فليس شيء من الاثنوات بزوج. وهذه السوالب تلزم من سوالب الموجبات المتصلة 
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التي تلزم سوالب موجبات مناقضة المقدم لتلك الموجبات» التي تلزم السالبة المنفصلة إياها.ء 

ومن المنفصلات التي تقابل السوالب المنفصلة اللازمةء فتكون كل سالبة متصلة. فإها تلزمها كلها سالبة كلية 
منفصلة» منعقضة ها في القدم. فإنا إذا قلنا؟ ليس البتة إذا كان كل أ بء فكل ج د. يلزمه :ليس البتة إما أن لا 
یکون کل ا ب وإما أن یکون کل ج دہ وإلا فلیمکن ذلك فیکون قد یکون إما أن لا یکون لا کل ا ب وإما 
أن یکون کل ج د وھذا یلزمه: قد یکون إذا کان کل | بن فکل ج د هذا خلف. 

فلننظر هل ينعكس هذا اللزوم لنضع: أنه ليس البعة؟ إما أن لا يكون كل ا بء وغما أن يكون كل ج د. ولنرجع 
إلى المواد فنقول؟ إنا نقول: ليس البت إما أن لا يكون الإنسان حيواناأًء وغما أن لا يكون الخلاء موجوداء وهذا 
صادق على ما علمت» ولا يلزمه شرطية متصلة بمعنى اللزوم» وهو أنه ليس البعة إن كان الإنسان حيواناء فاخلاء 
ليس بموجود» إن عنة اتصال اللزوم» وأما الاتصال الأعم فإنه يشبه أن يلزمهء فإنه إن كان مع صدق ذلك» ليس 
صدق قولنا؟ لیس البت إن کان کل | بء فکل ج د» فنقیضه حینئذ صدق» وهو انه قد یکون إذا کان کل ا بے 
فکل ج د فاذا کان کل ا ب وکل ج د يجتمعان في وقت الشرط فعند ذلك الشرط إن م یکن کل أب م 
یکن کل ج د. وقد قلنا؟ ليس البتة هكذاء هذا خلف. 


فقد علمت أن المنفصلات الموجبة يلزمها من المنصلات, أما الموجبة فما يناقضها في المقدم» ويوافقها في التالي» 
ويكون على كمها؛ وإما من السالبة فما يكون في قوة تلك الموجبة» وهي التي تخالفها في الكيف» ويوافق الموجبة في 
المقدم» ويناقضه في التالي» فيكون مخالفا للمنفصلة في الكي ومناقضاً له في المقدم والتالي. وإنغا يوافقه في الكم .وان 
هذه اللوازم لا ينعكس حاهاء فلا يجب أن تكافنها الموجبات المنفصلة في اللزوم. 

فالإنسان الموجود؟ فإن هذا ليس يجوز أن يكون حقاء على أن التالي مسلوب موافقته» مع فرض المقدم. وإن أردت 
سلب اللزوم» م يكن عكس ذلك السالب. 

لكنا نقول: إن هذه القضية في المواد التي تواليها حالة لا تنعكس سالبة الموافقة؛ بل سالبة اللزوم. وهناك لا يازم 
البرهان المذ كور على العكس» إذ لا بمكن فرض إيجابية وتعينه في الوجود. وسالبة اللزوم أعم من سالبة الموافقة» 
وموجبة الموافقة أعم من موجبة اللزوم. 


المقالة الثامنة 

من الفن الرابع من الجملة الأولى في المعطق 
الفصل الأول 

فصل 

ي تعريف القياس الاستشنائي 
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وإذ قد تكلمنا على القياسات الاقنرانية مليها وشرطيهاء فأحرى بنا أن نتكلم الآن في القياسات الاستخائية 
فنقول: إن القياس الاستننائي مخالف للاقتران» في أن أحد طرفي المطلوب يكون موجوداً في القياس الاستفنائي 
بالفعل» ولا يكون موجوداً في القياس الاقتران إلا بالقوق كقولنا؟ کل إنسان حیوان» وکل حیوان جسم» فکل 
إنسان جسم. فلا المطلوب» ولا نقيضه موجودان في هذا القياس الاقتران بالفعل. وأما أن قلنا: إن كان الإنسان 
حيوانًء فالإنسان جسم؛ أو إن م يكن جسماًء فليس جيوان. وقلنا في الأول: لكن الإنسان حيوان. فأنتج: أن 
الإنسان جسم. ولو قلنا في الثاني فأنتج ذلك. وجدنا أحد طرفي المطلوب» وهو الموجب» موجوداً بالفعل في أول 
القياسين تاليا والطرف الثاني موجوداً بالفعل في القياس الان تاليًء فنقول: إن كل قياس استننائي يكون في مقدمة 
شرطية» ومن مقدمة استننائية هي نفس أحد جزئيها أو مقابله بالنقيض. فينج إما الآخرء أو مقابله فإما أن تكون 
الشرطية متصلة. أو تكون متصلة. 

ولنقدم ما تكون الشرطية فيه متصلةء فنقول: إنه لا بخلو حينئذ من أن يكون المستثنى من جانب المقدم» أو جانب 
التالي. 

فالضرب الأول المشهور في ذلك هو أن يكون المستشنى عين المقدم المتصل» ويكون المتصل تام الاتصال واللزوم. 
فينتج عين التالي. فلننتظر الآن في المعصل الذي يفيد هذا الجدس من الاستشناى كيف حاله من جهة كونه متصلاً على 
سبيل الموافقةء أو على سبيل اللزوم. فنقول: إنه لا يفيد ما كان من اتصاله على سبيل الموافقةء وذلك لأن التالي لا 
يكون شيثاً يلزم من وضع المقدم؛ بل شيتا إنغا جعل موصلا للمقدم بسبب أنه عرف وجوده حقا في نفسه مع 
وجود المقدم. والمعلوم وجوده مستغنى فيه عن القياس عليه, فإذن يجب أن يكون هو مجهولاً بنفسه» ومعلوما تلوه 
وموصلانه للمقدم. فإذا علة موجود المقدم» علم منه وجوده كما إذا قلنا: إن كان آ ب فج ده فإذا استشنينا :لكن 
ا ب؛ وکنا نعلم أن ج د فإذا م یفدنا علماً جدیداً بان ج دہ لکنه إِذا کان کون ج د مجهولاًء و كانت متابعته 
لكون أ ب معلومة» فإذا صح لنا أن أ ب صحح من ذلك أن ج د. فيجب أن تكون المتصلات المستعملة في 
المقاييس الاستنائية هي المنصلات اللزومية. 

الضرب الثاني المشهور وهو أن يكون المستنى عين المقدم» ويكون المتصل ناقص الاتصال واللزوم. وهو كالضرب 
الأول إلا أنه يباينه في أن اللزوم فيه غير تام» وما كان يجب أن يجعل هذا قسماً آخر؛ بل كان يجب أن لا يلتفت إلى 
أمر تمام اللزوم ونقصانه في الاستنناء الذي يكون من جهة المقدم بوجه. وكان الأصوب أن يقال: إن الاستغاء لعين 
المقدم من المتصل كيف كان» ينتج العين من التالي.ء وذلك أمر بين والقياس القياس فيه كامل. فإن كان موضع 
الفرق فهو إما في استنناء نقيض المقدم» أو عين التالي. 


الضرب الثالث من المشهور هو؟ أن يكون المستثنى عين التالي من التام اللزوم. فينتج عين المقدم. وقالوا؟ وهذا ليس 
إنتاجه بينا بنفسه؛ بل هو قياس غير كاملء إنغا يكمل شل أن يقال: إنما اللزوم تام جعلنا اللزوم منعكساء فلنا 
حينئذ أن نجعل التالي مقدماًء والمقدم تالياء فيستنى عين ما هو الآن مقدم وقد كان قبل تالياًء فينتج ما هو الآن 
تال» وكان قبل مقدماً. والذي يجب أن يعتقده الملصنف في هذا أن النظر في صورة القياس هو النظر المقتصر على 
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موجب مفهوم المقدمة من حبيث هي المقدمة المفروضة .فأما حيث ها مادة ومادة» وخصوصية وخصوصية» فليس 
ذلك نظراً فيها بالذات. فإذا قلنا :إن كان ا بء فج د. وجعلنا هذا القول مقدمة نبني عليها قياسناء فيجب أن 
يلتفت إلى مفهوم هذه المقدمة في صورقا فيقضي با يوجبه الخاص من صورقاء وأما أن تاليها هل هو منعكس على 
مقدمهاء فهو نظر في أمر غير صورة المقدمة؛ بل إنغا هو نظر في مواد المقدمة» وما هو إلا كالنظر في محمول الموجبة 
الكلية من حيث ما هو مساو للموضوع أو غير مسار.ء 

فلو كان هذا النحو من النظر معتبراً في تعريف أحكام المقدمات والمقاييس» لقد كان يقال هناك أيضا: إن من الكلية 
الموجبة ما هو تام الحمل» ومنه ما ليس تام الحمل» أو شيا آخر يشبه هذا فكان يقال: إنه إن كان الحمول مساوياً 
للموضوع» فاا تنعکس مل نفسها؛ وغن کان غير مساو» فإها تنعكس جزئية. ولكان يقال في الكل النالث: إن 
الحمول في الصغرى إن كان مساوياًء فل 0 ءبل الضرب الثالث» والرابع من الشكل الأول 
لقد كان يقال فيه إن كان الحد الأصغرء ليس أعم من الأوسط, فالنتيجة كلية. لكنهم م يفعلوا شيناً من هذا 
بسبب أهُم اعتبروا حال المقدمة من حيث هي فيها موضوع محمول» وكمية وكيفية» والتفتوا إلى ما جب عنها 
لذلك» ورفضوا ما بمكن أن يكونوا عنها إذا كان هناك اعتبار أزيد من الداخل في نفس مفهوم المقدمة ما هو أخص 
منها نما بممكن أنن يفرض في مادة دون مادة. فكذلك يجب أن يكون الأمر في الشرطيات المتصلة» فيجب أن يلتفت 
إلى نفس الشرط؛ وإلى مقدمة وتاليه من حيث أن التالي تال والمقدم مقدم وإلى نفس ما يلزم ذلك لزوماً عاما 
کیف کانت مواده. 

فأما ما تكون صورة المقدمة فيه حفوظة من حيث هي متصلة ها مقدم وتالي» ولا يكون ذلك مضمناً فيها لازماً 
إياهاء ويختلف هو من غير إيجاب اختلاف فيهاء فلا يجب أن يلتفت إليه. فإنه ليس المفهوم من كون المقدمة متصلةء 
ذات مقدم وتال» أن تاليه كيف حاله مع المقدم في أن سينعكس عليه أو لا ينعكس. فإن ذلك ما لا يفهم عن صورة 
المقدمة» بل هو شيء يجوز أن يفهم من خارج. وليس أيضاً من المفهومات الخارجة اللازمة لزوم العكوس؛ بل من 
اللواحق الممكنة التي تتفق في مادة مادة. فيجب أن لا يلتفت إلى أمثال هذه التكنيرات. 


ومن علم أن التالي ينعكس على المقدم» ليس من صورة المقدم» بل من خارج» فما بحوجه إلى استعمال هذا القياس؛ 
وله سبيل إلى أن يوضع الملزوم عنه مقدماً. ولا يلزم هذا ما عمل في الشكل الثان والنالث إذا استعملا مع الاستغناء 
عنهما بالشكل الأول إذ الأمر هناك مخالف للأمر ههنا؛ فإنه كما علمت هناك أن كثيراً ما يكون السابق إلى الذهن 
أنه لاشيء من أ بء ثم حنطر بالبال بعده أنه لا يجب أن يكون لا شيء من ب أ أو لم يخطر ذلك بالبال» فيكون 
خطور هذا شيا سابقاً إلى الذهن, فإذا كانت هذا السابق إلى الذهن كما هو وقد ينتج بقرن آخر إليه» م يحتج إلى 
تكلف عكس. وكذلك في الموجبة الجزئيةء فیکون هذا وجها مفیداً في استعمال الشكلين الآخرين. ومع ذلك فغن 
العكس لازم للمعكوس» وهذا شيء قد فر غ عنه لك فيما سلف. وأما ههنا فإن الصورة قولنا؟ إن كان أ ب فج 
د» ليس يقتضي ذلك أن يون إن كان ج 3ء فا ب لا محالة» بل يجب أن يكون هذا معلوماً لك من نفسه خاطرا 
بالبال سابقاً إليهء لا لازماً عن الأول» فإنه لا يلزم عنه البتقه وإذا كان هذا معلوماً لك بنفسه» خاطراً في بالك 
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واستننيت أن ج 3» فبالحقيقية إنما استشنيت المقدم» وهو الذي سبق إلى الذهن» ولم بحتج إلى متوسط آخر. فلو كان 
قولنا؟ إن کان کل | بء فج د إذا سبق إلى ذهنك» لزم عنه عکسه» و کان عکسه بحیث ينتج عین مقدم عین تالیه 
الذي الآن هو عين مقدم لما سبق إلى ذهنك. لكنت تقول: إن هذا لما سبق إلى الذهن أولاء لزمه شيء» يلزمه ثالث» 
ولازم اللازم شيء لازم الملزوم الأول. فلا أكف الآن ذهني أن ينتقل من هذا إلى اللازم الأولء ومن اللازم الأول 
إلى النالث» الذي هو لازم ثان» بل أت ركه ينتقل دفعة إلى اللازم الثاني على أنه لازم أول» من غير حاجة إلى أن 
يلتفت إلى القياس الأول عند الاستعمال» وغن كان يحتاج إلى ذلك في وقت استبان أن القياس منتج. ولكنت 
استفدت با علمته شيئاً واختصرت بابً؛ وكان حكمه حكم ضروب الشكل الثان والثالث. وإذ ليس الأمر كذلك 
البقةء بل إنما ينفعك أن يخطر هذا العكس بالبال» إذ يحتاج أن تعلم أن اللازم تام وهذا هو أنك يحتاج أن تعلم 
ويخطر بالبال أن هذا الذي هو تال له نسبة التقدم إلى هذا الذي هو الآن مقدم. فإذ كنت تحتاج إلى أن تخطر هذا 
بالبال أولاً حقى يعقد قياسك» فتكون قد أوردت في ذهنك إنه إن کان ج د» ثم لما استثنيت لکن ج د« فإنغا 
استشنيت مقدم المقدمة التي أخطرت بالبال بالفعلء فما كان للمقدمة الأولى غناء بوجه في أن تكون جزء من 
القياس» واكثر عناية أن تکون تذکرت به شیئاً لیس یازمه بل عرض معه. 

الضرب الرابع في المشهورء اسنفناء نقيض التالي من ناقص العناد. وينتج نقيض المقدم. كقولك: إذا كان ج 3ء فا 
ب لکن لیس ا بء فلیس ج د۔ ولیس قیاساً کاملاً ویبین ھکذا: أنه إن م یکن لیس ج د فج د. وإذا کان ج د 
فا ب ینتج :أنه إن م یکن لیس ج د فا ب لکن فرضنا لیس ج دہ ينتج فاً ب فإذن حق أن ا بء وكان حقاً أن 
ليس ب. وهذا خحلف. 

ولا يبحتاج إلى تطويلنا فيما سلف أن نذكرك من رأس أنه إن كان هذا الاتصال على سبيل الموافقة لم تجب هذه 
النتيجة. 

قال بعضهم :ربا كان التالي كثير الأجزاء وأخذ كشيء واحد. كقوهمة الفلك لا ثقيل ولا خفيف» فيجب أن 
يؤتى بنقيض الجملة كلها والذي عندنا في هذا إنه إن عني بقوله: لا حفيف ولا ثقيل» السلبين جيعا؛ فيكتفي 
باستنناء نقيض أيهما شئت» حت ينتج نقيض الآخر. وإن عني بذلك إثبات الواسطة بين المرين» وقد عبر عنه 
EEE E U‏ ومع ذلك فإن استنناء أحدها أيضاً يكفي. فان 
إثبات أحد الطرفين رفع الوسط. كما أن نقيض أحد الشرطين يوجب نقض اجتمع. فإن سلب الجزء سلب بالقوة 
للمجتمع من حيث هو مجتمع. 

الضرب الخامس في المشهورة استنناء نقيض المقدم من غير تام اللزوم هذا لا تجب له نتيجة في المشهور. فإن التالي 
إذا كان أعم لزوماًء فليس إذا رفع المقدم أوجب رفع التاليء إذ التالي موجود مع غير المقدم» وهذا كقوهمة إن كان 
زیدا متنقلاً فهو متغیر. لکنه لیس بتنقل» فليس یلزم أنه متغبر أو لیس بتغیر. فإنه إن م یکن متنقلا جاز أن یكون 
متغیر في الکیف» وان لا يكون. 


الضرب السادس: من استشناء عين تال من متصل» ناقص اللزوم. لا ينتج وليكن مثاله: لكنه متغير فليس يلزم أنه 
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متنقل» أو ليس بتنقل. 

الضرب السابع: استثناه نقيض مقدم ما هو تام اللزوم. فينتج: نقيض التالي. وذلك لأنه يصير تالياء ويصير ما كان 
تاليا مقدماًء وعلى ما علمناء والحكم في هذا الضرب هو الحكم في الثالث. 

الضرب الثامن #:استفناء نقيض تال تام اللزوم وليس هذا بالحقيقية ضربا آخر غير الذي سلف؛ بل يجب أن تعلم 
أن استنناه نقيض المقدم لا ينتج» واستخناء عين المقدم ينج عين التالي» واستخناء عين التالي لا ينتج» واستثناء نقيض 
التالي ينتج نقيض المقدم. وإن هذا التكلف منهم إنما دعاهم إليه سبب واحد» وهو فقدانمم ما تولاه المعلم الأول من 
تفصيل القياسات الشرطيةء واحتياجهم إلى أن يخوضوا فيه بأنفسهم» واقترن بذلك غفوهم عن القياسات الاقنرانية 
فيهاء ووقوعهم إلى هذه الاستنائيةء واستقلاهم عدد ما لاح هم واستقباحهم أن يكون ذلك امراً مؤازرة لما تولى 
المعلم الأول بيانه في الحمليات» فالتجأوا إلى تكبير الجور بالنقض. 

وجب أن تحتم هذا الفصل بشيء» وهو انك يجب أن لا تلفت إلى ما يقال: إن الاستننائية لا تكون إلا في الحملية. 
واعلم أما تكون ما يكون المقدم أو التالي المأخحوذ» هو أو نقيضه في الاستنناء. وإذا كان كل واحد منهما يجوز أن 
يكون أحد أقسام المقدمات» فكذلك الاستغناء. فلذلك إن قال قائل: إن كان إن طلعت الشمس» كان فاراً؛ فالنهار 
لازم الشمس. نم أراد أن يستئني المقدم» م يستفن إلا شرطياء وقد ظن القوم أن اللزوم قد يكون على سبيل 
الإمكان» كقوهم: إن كان هذا حيواناً فيمكن أن يكون إنساناء وإن حكم الاستناء فيه بعك الحكم فيما سلف. 
وإنما غرم هذه المادة» وعلى أن الإمكان فيها إمكان بحسب الذهن لا بحسب الأمرء إذ ليس شيء من خارج هو 
حیوان ویمکن أن یکون إنساناً؛ بل هو واجب إما أن يكون إنساناء أو واجب أن لا يكون إنساناً ولا يصير إنسانا 
البتة وجوهره باق على ما هو في شرط الممكنات. فأما أن هذا غير منتج على ما ظنوه» فإنك إذا قلت: إن كان هذا 
حيوانا» فيمكن أن يكون أبيض» لكنه أبيض أو ليس أبيض» حيوان أو ليس يوان م يلزم عنه شيء» بل عسى إنغا 
يلزم هذا في الإمكان الذهنيء الذي يختص بنسبة الأعم إلى الأخص الذي ينقسم إلى الأعم. وهذا شيء وراء كون 
الازوم مكنا وشيء يلتفت فيه إلى المواد دون الصورة. والذي الجأهم هذا الشيء العجيب. وذلك أن المعلم الأول 
ذكر في كتاب النفس: أن النفس إن لم يكن ها فعل بذانا فلا بمكن أن يكون ها قرام بذاتهاء وإن كان ها فعل بذاقا 
كان ها قوام بانفرادهاء فجاء رجل له سبق في العلم الطبي» ونكوص في المنطق» فزعم أن فلاناً كان خطأء إذ استثنى 
نقيض المقدم فأنتج منه نقيض التالي. فقال قوم يتعصبون للعلم الأول: إنه م بخطئ لأن هذا اللزوم هو بالإمكان 
وجاز له أن استفني نقيض المقدم فيه ليجعل نقيض التالي نتيجة التي تلزم على جهة الإمكان. وعسى أن يكون قوم 
يجيبون عن ذلك» بأن اللزوم فيه تام فينتج نقيض المقدم .والحق أن المعلم الأول لم يورد هذا الكلام على سبيل 
الاستثناء والإنتاج» بل ذكر مقدمتين معأ في موضع أحدهما عكس الآخر» كمن لو أبتدا فقال: إن كان ضاحك 
إنسان» وكل إنسان ضاحك؛ فدل ذلك على تساوي احمول والموضوع فيهماء ليس على الثاني منهما شيء يستبين 
من الأول» بل شيء يذكره مع الأول» ولذلك ذكر الثانية مع لفظ الشرط والاستغاء لا يذكر مع لفظ الشرط› 
بل يذكر بناء على أنه قوم تام» لا على أنه جزء قول. فلما وضع المقدمتين جيعاًء جاء وبين في موضع آخر أن 
للنفس فعلاً بذاتاء فأنتج: فلها قرام بذانماء فكان استفناؤه ليس نقيض مقدم أولتهماء بل عين مقدم الثانية. لكن 
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المنشكك ضل فحسب أنه ينتج من نقيض المقدم نقيض التالي. والذي اشتغل بحل ذلك حسب أن المتشكك صدق 
فیما ظن› واخذ يروم وجه التخلص بالحيلة التي لا جدوى ها فأخطأ المنشكك في واحد واخطاً الحال في شيئن: 
أحدها تصديقه المعشكك فيما ذكر من حال الاستغناء. والا إيجابه أن ذلك الاستخناء منتج في مادة الإمكان. 
الفصل الغا 

"ب" فصل 


في تعديد أصناف القياسات الاستننائية 


أجزاء واللواتي من جزأين إما أن يكون جزآها حتلفين بالإيجاب والسلب على سبيل التناقض» كقولناة إما أن 
یکون كذا وإما أن لا يكون كذاء فإن استشنى فيها عين أيها اتفق» أنتج نقيض الآخر. فتكون النتيجة هي با معنى 
نفس الاستشناءء كقولك: لكنه كذاء فينتج: فإذن ليس كذاء وهذا ليس شيئاً أعرف من الاستفناء الذي كان جزء 


أما القياس الاستفنائى الكائن من الشرطيات المنفصلة والحقيقيةء فإمما إما أن تكون ذات جزأين» أو تكون ذات 


قياس وكذلك إن استشن: لكنه ليس لا كذاء فينتج: فهو إذن كذاء لكن الاستشاء أيضا بعيداً من أن لا يكون 
أعرف من النتيجة» وأسبق إلى الذهن» وإنا ينتفع بذلك في أكثر الأمر في قياسات مؤلفة من متصلة ومنفصلة 
کقوھہ: کذا ما ان یکون کذاء وإما ان لا یکون کذا۔ فان م یکن کذاء فاذن أ بء لکن لیس ١‏ ب فینتج: فهو 
إذن كذا . فكأنه يكون المستشنى غير النقيض نفسه» بل لازماًء لكن هذا القياس أيضاً ما يتم بشرطيه متصلة وحدهاء 
ولا يبعد أن لا يحتاج فيها إلى المنفصلة بوجه. 

فإذن هذا القسم من المنفصلات لا ينفع استعماهما في القياسات الاسنننائية كثير نفع» بل يجب أن يكون الجزآن 
غير متقابلين هذا التقابل؛ بل مغل قولنا؟ إن كان هذا عددا فهو إما زوج وإما فرد. فان استثني عين أيهما كأن بقي 
نقيض الآخر؛ كما إذا استشني: أنه زوج» أنتج: أنه ليس بفرد؛ وهو الضرب الأول. 

والضرب الثاني هو الذي يكون استنناؤه من النقيض» كقولك: لكن ليس بزوج, فينتج: إنه فرد. أو ليس بفردء 
فينتج؟ أنه زوج. 

وأما المنفصلات الحقيقية الكنيرة الجزاء. فإما أن تكون أجزاؤها التي تتم ها متناهية في القوة والفعل» فحكمها حكم 
ما سلف. مثالهء إذا قلت: إن هذا العدد إما زائد» وإما مساو؛ فاستنبيت عين أيها شئت» نتجت نقيض جيع ما 
بقي. وهذا النقيض يفهم على وجهين: أحدها أن تكون النتيجة ليس نتيجة واحدة» بل نتيجتان في هذا المثال» 
ونتائج كثيرة في مثال: إن كان أكثر من هذا أجزاءء مثاله فيما مثلنا به فليس إذن زائداًء ولا ناقصاًء وهذا القول 
في الحقيقية نتيجتان. والوجه الثاني أن ينتج نقيض المنفصلة التي تتم من الباقيتينء وهو أنه فليس إما زائد وإما 
ناقص. ولقائل الآن أن يتشكك فيقول: إن هذا لا يكون قياساًء وذلك لأنك إن جعلت إنتاجه على سبيل إنتاج 
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نتيجتين أو نتائج» كان عين قياس واحد نتيجتان» أو اكثر من اثنتين معا كلاحها بالذات ليس أحدها قبل الآخر وله 
بعده. وإن جعلت إنتاجه على سبيل الوجه الآخرء أنتج الكذب. فإنه ليس حقاً أن هذا العدد لا يكون غما زائدأء 
وإما ناقصاً. فان كونه مساوياًء إنغا بمنع كونه ناقصاًء ويمنع كونه زائدأًء وإما أن يكون هذاء وإما ذاك. وإما شيا 
آخر. فليس استنناء بانع إياه» ولا هو نقيض ما استشنيت» فإن الحملية لا تناقض لمنفصلة. فنقول في جواب هذا: أما 
أو لاء فلم يكن في الشرط القياس منه ينبغي أن لا ينتج نتيجتين البتة» بل كان من شرطه أن ينتج نتيجة واحدة 
وليس يمنع كونه منتجاً نتيجتين أن يكون أيضاً قد أنتج نتيجة واحدة. وأما ثانياًء فان هذا أيضاً إن أردت حقيقة فإغا 
ينتج نتيجتين من حيث هو بالقوة قياسان» وذلك لأن المفصلات كلها إنغا تنتج هذه الحمليات الكثيرة بقوة مقدمات 
أخحرى. كأنك إذا قلت: لكنه مساوء تحتاج أن تذكر في نفسك مقدمة أخحرى» وهي إن ما هو مساوء فليس بزائد. 
فتنتج إحدى النتيجتين. وأيضاً ما هو مساوء ليس بناقص. فتنتج حينئذ النتيجة الأخرى. وهذا شيء» وإن أسقطت 
ذكره لفظاً وقولاء فانك لا حالة تقوله في الذهن إذ لا بد لك من أن يخطر هذا ني باللك. إذ لو قال لك قائل: ولم 
يجب أن يکون ناقصاً أو زائداً؛ قلت: إنه مساو» وكل مساو فليس بناقص أو ليس بزائد. فتكون حينئذ حللت 
القول إلى المبادئ .وكذلك لو م تشكك» فأنت تضمر هذا في نفسك. وما لم يلعفت إليه ذهنك لا يستبين لك 
صدق الإنتاج. فبا حقيقية إنما يتم الإنتاج من المقدمة المنفصلة باستعمال قياس آخر اقتراني» يكون يع ذلك هو 
المتأدي إلى الإنتاج. فیکون بالحقيقة ما يتأدى إلى إنتاج أنه ليس بزائد» فيلتفت فيه إلى تأليف غير التأليف الذي 
يلتفت إليه في إنتاجة إنه ليس بناقص بعد ذلك. وههنا أشياء من حقها أن تقال في اللواحق. فهذا واحد. 


وأيضاًء فإن قولنا؟ ليس إما زائداء وإما ناقصاًء وهو قول حق» ونقيضه باطل. وذلك لأن قولك :ليس إماء يضمر 
فيه فليس هذا الذي هو مساو إما كذاء وإما كذاء وحق أن يقال: إن هذا الذي هو مساو ليس إما زائداء وإما 
ناقصاً؛ وذلك لأن هذا مسار. زلیس اله مساری ما ان بکرن اقا راما ات یکر نارقد ا فهذا لیس زاد 
وإما ناقصاً. وأما صدق الكبرى» فهو اما إن م تصدق صدق نقيضهاء فكان بعض ما هو مساو وإما زائدء وإما 
ناقص. ومعنى هذا أن بعض ما هو مساو لا يخرج الحق من أحد القسمين: إما أن يكون زائداً وإما أن يكون ناقصاً. 
وهذا كذب صراح. وقد عرفت هذا القانون فيما سلف» فلا بأس أن تكون النتيجة الذاتية الحقيقية هذه ثم يلزم 
هذه النتيجة النتيجتان» لا عنها وجدها. فإنه ليس إذا قيل: إن آ ليس إما ب وإما ج يلزم أنه لا يكون لا ب 
ولا ج فإنك إذا قلت زيد ليس إما إنساناًء وإما ناطقا؛ لم يلزم منه أنه ليس يإنسان ولا ناطقاً؛ بل إنما تلزم 
نتيجتان» لاعتبار آخر ينعقد مع هذا في الذهن» وهو أنه يعتقد في الذهن أن هذا ليس إما زائداء وإما ناقصاًء بل هو 
أمر خارج عنهما .و كلما كان كذلك فليس هو أحدها. فهذا هو القول في استثناء العين. 

وأما من استنناء النقيض. فانك إذا استثنيت نقيض أيهما كان» أنتج عين الباقية على حاها منفصلة. مغلاً إذا قلت: 
لكنه ليس عساو أنتج لك هذا؟ فهو إما زائدء وإما ناقص. وهي النتيجة القريبة. ثم إذا استؤنف إنشاء قياس من هذه 
النتيجة» ومن اسنفناء نقيض بعض أجزائهاء فهنالك يتأدى إلى أن ينتج عين واحد منها بعينه» وتكون كثرة القياسات 
بحسب كثرة الأجزاء. فهذا إذن لا يخالف ما يكون من جزأين. والجامع بينهما أن استشناء العين من كل واحد 
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منهماء ينتج نقيض الباقي على حاله إن كان جزاءا أو جزاء . واستفناء النقيض ينتج عين الباقي على حاله كان جزءا 
أو أجزاء وأما ‏ كانت الأجزاء غير متناهية في القوة. فليس ينتفع بالاستنناء من مثل هذه الشرطية بوجه من 
الوجوه في أن يكون عنه قياس» ولا استحسن اشتغال من اشتغل باعتبار إنتاجه. وذلك لأن استخناء إن كان غير 
أحد الأجزاء لم تكن له نتيجة لأن البواقي لاتحد» حتى تقال نقائضهاء أو تؤلف منها منفصلة سابة. اللهم إن أن 
تكون النتيجة: فليس شيا ما عدا المستثنى. فتكون هذه النتيجة نتيجة عن قياس ذي جزأين. كأن قال؟ إنه إما أن 
يكون العدد اثين» أو ما عدا الاثنين» لكنه اثنان. فليس ما عدا الاثين. وكذلك عن كان الاستنناء نقيض بعضهاء 
فينتج أيضاً شيئاً غير محدود» لا يمكن أن ينطق به إلا أن يقال: فهو شيء من باقي ما بعدد. وهذا أيضاً يكون 
بالحقيقية عن قياس مبني على منفصلة ذات جزأين» كأنه يقول :إما أن يكون اثنين أو شيئاً نما بعد الائنين. ثم الفائدة 
احصلة في الاستنناء من المنفصلات هي استتمام القياسات المترادفة بالاستخناءات المتوالية منتهية إلى قسم واحد 
ونتيجة واحدة» وهذا نما لا سبيل إليه في استعمال القياس الاستشنائي من منفصلات ذوات أجزاء لا ماية ها فهذا 
هو القياس الاستشدائي من مقدمات منفصلة حقيقية. 

وأما عن كانت المقدمة منفصلة غير حقيقيةء فإما أن تكون المنفصلة منفصلة يجتمع طرفاهاء فمن ذلك ما يكون 
الأمر في نفسه كذلك» كقولك: إما أن يكون عبد الله لا يغرق» وإما أن يكون في الماء. ويقاربه قولنا: لا يكون عبد 
الله لا يغرق» وإما أن يكون في الماء. ويقاربه قولنا؟ لا يكون عبد الله يغرق» أو هو في الماء. فأيهما استفني نقيضه 
أنتج عين الباقي. ثم استناء العين لا ينتج ومنه ما يكون كذلك اتفاقاء كقولك: إما أن لا يكون عبد الله يتكليى 
وإما أن يؤذن له عمرو. ويقاربه قولناة لا يكون عبد الله يتكلم أو يأذن له عمرو. وحكمه ذلك الحكم. وقد 
يقارب هذین آخران» كقولك: لا یکون عبد الله یغرق ولیس هو في الما ولا یکون عبد الله يتكلم ولیس يأذن له 
عمرو. والنتيجة ههنا تخالف ذلك فإن استخناء النقيض ينتج النقيض لا غير. 


وأيضاً من هذين القسمين ما يكون عن سالبتين كقولك: إما أن لا يكون نباتاء وإما أن لا يكون جاداء وينتج 
کذلك. ویقاربه: لا یکون عبد الله نباتاء وهو اد وأیضاً لا یکون عبد اللہ نباتاً او لا یکون جادا۔ فثانیھما 
الجزآن فيه كالجزأين في الصل .وأوهما جزء فيه كجزء في الأصل» وجز مقابل للجزء في الأصل. فالذي الجرءان 
فيه كالجزأين» ينتج استنناء النقيضة عين التاليء والآخر ينتج النقيض. وهذا هو الذي يقال له المبتدئ من سالب 
إلى سالب. وقد يتفق أن تكون الأجزاء في جيع ذلك أكثر من انين كما علمت في المقدمات» فيكون الحكم هكذا 
حکم. 

وأما الصنف الآخر من الشرطيات المنفصلة الغير حقيقية فلا يستعمل في العلوم» وهي التي لا بجتمع طرفاها 
فيرتفعان. كقولك: إما أن يكون نباتاء وإما أن يكون جاداً. فإنما ينتج فيها استفناء العين للنقيض. فهذا القسم يشبه 
المتصلات الحقيقية من حيث اسننناء العين .والقسم الأول يشبهها من حيث اسننناء النقيض. ونقول: إن يع 
المقاييس التي من المنفصلات فإنغا تتم بالمتصلات.أما في غير الحقيقية فستعلم ذلك إن تذكرت ما أعلمناك من 
أحواهها سالفاًء وأما في الحقيقية فإنك إنغا تعني بها ما تدخله لفظ "لا يخلو "فتكون كأنك قلت إذا لم يخل عن هذا 
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وهذاء ولا يجتمعانء وهذا ليس ذلك فهو ذاك أو هو ذاك. فليس ذا؛ فقد أضمرت في نفسك اتصالاً لا محال 
واستفناء عنهء وإن لم يصرح به وكيف المطلوب يجب أن يكون لازماً عن القول» والمعاند ليس بالفعل لازماً لا 
يعانده؛ بل إما أن يلزمه نقيضه» وإما أن يلزم هو لنقيض معانده. فإذن البيان الحقيقي الأول الذي لنفسه هو طريق 
اللزوم» وإما من طريق العناد. فذلك يتوسط ما يلزمه من لزوم. وأنت يجب أن تمثل هذا وتبسط بقوة ما قد تقرنت 


فيه إلى هذه الغاية. 
الفصل الغالث 
"ج فصل 

في قياس الخلف 


والقياس الخلف بالقيقة هو قياس مركب من قياسين شرطبين فقط .فإن كان المطلوب جلي وهو المشتغل به في 
كتاب أنولوطيقاء فإن النتيجة تكون هي الحملية وأما القياس فيكون شرطياً ليس فيه قياس حملي وذلك إذا سلك 
فيه المسلك الطبيعي السهل. فأما القياسان الشرطيان اللذان فيه فأحدها اقتراني من شرطية متصلةء ومقدمة 
يشار كها التالي؛ والثان قياسي شرطي اتصالي استننائي. وبذلك يتم الخلف وحده ويستغني عن الكلف التي تحاول 
في تحليل تمام القياس الخلفي» وأنه قياس يتم» أن تبسط بسطاً طويلاً على كما يوجد في كتبهم. 

فأما الوجه الحق وهو الذي ذهب إليه المعلم الأول فهو أنا نجعل المطلوب مفلا أن ليس كل ج بء فنقول: إن 
کان قولناة ليس كل ج ب كاذباًء فكل ج ب ونضيف إليها مقدمة صادقة وهي: أن كل با .ينتج من 
الاقترانات التي عددناھا شرطیة: ھکذا: إن کان قولنا: لیس کل ج ب کاذباًء فکل ج اء ثم نقول: لیس کل ج ل 
إذ هو خلف محال. فيكون قد استغنى النقيض التالي» فينتج نقيض المقدم» وهو: أن كل ج ب. وهذا أمر خفيف 
سهل. فیکون هذا القیاس م رکب يتم من قیاسين» وفیهما مقدمتان شرطيتان» إحداها لا يتغير حاها في يع 
المواضع» أعني من حيث أن مقدمها تكذيب المطلوب وتاليها نقيض المطلوب؛ والثانية لا يتغير حال مقدمها ويتغير 
حال تاليهاء فان المقدمة يكون تكذيب المطلوب» وتاليها أي حال لزم من تأليف نقيض المطلوب» مع مقدمة حقة» 
أحد أنخحاء التأليفات المنعجة للحمليات إن كان المطلوب هليا أو المنتجات الشرطيات إن كان المطلوب شرطياء 
کقولنا بعد الدعوی مغلا إن م یکن إذا کان ج د فة ر فلیس کلما کان ج د فة ر وکلما کان ح طط فة رہ 
ینتج: إِن م یکن إذا کان ج د فة ر فلیس کلما کان ج د فح ط .لکن هذا خلف. فإنه لیس کلما کان ج د 
فح ط؛ ينتج: أنه کلما کان ج د فة زً. 

فهذا هو نحليل القياس المعروف بالخلف إلى مقدماته. 


وأما الذين يحاولوا أن يضعوا الشرطية الأوللى» غ يبنوا منها الخلف» فام يقولون: لكن التالي حال ويجعلون قولنا: 
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التالي حال» دعوى. فمنهم من يتكلف أن يصادف قياساً يجمع بين التالي وبين الحال» فيقول: إن التالي يجتمع منه 
ومن حق قياس منتج الحال» وما اجتمع منه ومن الحتق ذلك فهو محال. ثم يأقي بقياس ينتج الصغرى فيقول: إن التالي 
يجتمع منه ومن کذا قياس ينتج احال» وما اجتمع منه ومن كذا قياس ينتج احال» فقد اجتمع منه ومن حق قياس 
ينتج الحال. هذا بعد أن يكون فيه إدغام مقدمات وتكلف كثير وطول كلام على الحللء ومنهم من يعرض عن هذاء 
ويأخذ تأليفات من التالي ومن حق» فينتج محالاً. ثم يعود فيقول: إن هذا المنتج محال» فهو إما عن الكبرى» أو 
الصغرى» أو التأليفات. ثم يستفني: وليس عن التأليفات» فينتج: فهو إذن إما عن الكبرى» وإما عن الصغرى. غم 
يستشني: وليس عن الكبرى» إذ كان الحتق هو الكبرى» فينتج: فهو إذن عن الصغرى. ثم بقول»والصغرى حال» 
فينتج: نقيض التالي حق» ونقيض المقدم حق. ثم يكون في جلة هذا أنواع من البتر ومن إضمار قياسات م يصرح 
ياء لا فائدة لنا بتطويل الكلام في ذلك. والذي أوردناه هو عين القياس الخلفي من غير زيادة ولا نقصان. 

لكن العادة جرت في استعمال الخلف بأن تستعمل تلك الاقترانيات. ثم تنرك النتيجة فلا تذكر؛ بل يذكر ما هو 
الحقيقة اسنفناء لنقيض تاليهاء فينج المطلوب. مغلا العادة في ذلك هي أنه إذا قيل؟ إن كان ليسس كل ج بء فكل 
ج بے وکل ب اء فکل ج اء وھذا محال فکل ج ب ویکون قولہ فکل ج ا معناہ إن کان لیس کل ج بء فکل 
ج آء وإذا كان الأمر على ما وصفناه فكل ج آ. ويكون قول هذا محال» معناه أنه ليس كل ج أء وهو استفناء 
نقيض التالي. فالعادة مستمرة إذن على وفاق تحاليلنا لقياس الخلف. ومعنى قوهم: قياس الخلف» أي القياس الذي 
يرد الكلام إلى الحالء فإن الخلف اسم للمحال» وأما الذين يقولون: قياس الخلف بضم الخاءء فقد زاغواء إذ الخلف 
إنغا يكون في المواعيد فقط . وبعضهم قال إنما مي قياس الخلف» لأنه لا يأ الشيء من بابه» بل يأتيه من ورائه 
وخلفه؛ إذ يأتيه من كريق نقيضه. والأوقع عندي أن الخلف المستعمل ههنا هو إععنى الحال لا غيرء 


المقالة التاسعة 

من الفن الرابع من الحملة الأولى في المنطق 

الفصل الأول 

فصل 

في تعريف القياسات الاستنائية 

في تعريف أن القياسات الاسنننائية إنما تتم بالقياسات الاقرانية 

إن كل قول قياسي ينتج منه ملي فإنه يتم بأحد الأشكال النلائة التي للحمليات. وبالجملة فإن الاستننائيات تتم 


بالاقترانيات إذا أريد أن يكون القياس مفيدا. فنقول أن قياس الخلف قد بان أنه يتم بالقياسات الاقترانية والشرطية 
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والاستننائيةء والقياس الشرطي فقد أوضح من امره أنه تتم فائدته بالاقترانيات. وإذ الكلام في أنولوطيقا القدية إغا 
هو القياس المنتج الحملي» فيكون المراد بالاقتران فيهء وبالحملي واحد. فنقول :وقد اتضح لك أن القياس 
الاستننائي المنفصل إنغا يستغنى فيه لاستشعار المنصل؛ وان المتصل» الذي يستغنى فيه النقيض التالي» يستبين بالذي 
المستشنى فيه عين المقدم؛ فإذا أوضح أن المستغنى فيه عين المقدم لا يفيد إلا بالقياس الاقتران؛ بأن لك ذلك في جميع 
القياسات الشرطية والحملية فأحسن ما تكلف في إبانة ذلك إن قيل فيه ما قاله بعض الحصلينة إنه لو كان المقدم 
بینا واضحاًء لکان لازمه وتابعه بینا واضحاًء وکان في إثباته بالقیاس محالاً إذ القياس بين الخفي» فأما البين فلا حاجة 
به إلى أن يقاس عليه. قال: ولولا أن المقدم غير بين لما ألحق به لفظ الشك» وهو الشرط. فإن قلناة إن كان كذا 
كذاء فكذا كذا. يقتضي أن المقدم شكاء فإذا زال» صح حينئذ التالي .فإن كان المقدم بينا نفسه» فما معنى إلحاق 
لفظ الشك به فيجب أن نتصفح هذا البيان» فإن وجدناه ناقصاً أكملناهء وإن وجدناه باطلا انتقلنا إلى غيره. 


فنقول :أما ما قال من كون المقدم مشك وكا فيه» أو غير مشكوك؛ فأمر قد سلف منا إيضاح الحال فيه. فليعلم 
ضعف هذه الدعوى نما سلف. وأما كون المتعلق البين التعلق بشيء بين الصدق» بينا صدقه» فأمر غير مسلم. وذلك 
لأن الشيء رعا كان بينا بنفسه» وله لازم ليس بينا بنفسه» لكن لزومه لذلك الشيء البين بيناء فنعلم بتوسط لازمه. 
فإنه ليس سواء أن نقول: إن الشيء بين نفسه» وان نقول؟ إنه بين لزومه عن بين نفسه» فإن الأشياء الخفية إنغا 
يتدرج إليها بأن تكون لازمة لأمور بينة بنفسها أو مبينةء وإن كان لزومها غير بين بأن يتوسط آخر» وينتهي آخر 
الأمر إلى لازم بين اللزوم. فإن كان هذا المنتهي إليه بينا بنفسه» وكان الذي يلزمه لزوماً بلا وسط بينا بنفسه لأنه 
لازم للبين بنفسه بين اللزوم» فستصر الأشياء كلها بينة بأنفسها. ويلزم على هذا أن يكون الضرب الأول من 
الشكل الأول لا ينتج شيعا وذلك لأن قياساته تنحل إلى مقدمتين بينتين بأنفسهماء ثم النتيجة: بين اللزوم عنهاء 
كما قد علمت. فتكون نسبة القياس إلى النتيجة نسبة التالي إلى المقدم فيكون المقدم أمرا بيناء وهو مثلاً ِن کان 
كل ج بء وكل ب أ والتالي بين اللزوم عنه كقولك: کل ج أ فیجب أن کون قولنا؟ کل ج أ بيناء وكذلك 
جميع النعائج الثوان إلى غير فاية. فهذا المقدار من البيان لا يكشف حقيقة الغرض. وأيضاً فإنه لیس يجب أن يون 
التالي بين اللزوم حتى تكون المقدمة متصلة فإنه ربعا كان غير بين اللزوم فبين لزومه. فإذا صار بين اللزوم بحجة» 
واستشنى المقدم حينئذ بعينه» أنتج التالي بعينه» فكان قياساً مفيدأء فيجوز أن يكون المقدم بينا بنفسه واللزوم ليس 
ببین» فیبین. فإذا بان أفاد استنناء مقدم بین نفسه» شیا کان مجهولا. والذي يجب أن نقوله نحن في هذا ونردفه عا 
يعكن» هو أن كال ما تعلق من الأمور تعلقأ بينا بأمر واحد بينء كان خطور المتعلق به بالبال» معيناً في وقوف الذهن 
على صحة التالي اللازم فيكون إذا كان كل | ب بيناء وکان تلو ج د له بيناء فمتى أخطر أ ب بالبال م يحتج إلى 
أن يستعمل قياس بالفعل بوجه من الوجوه في إلزام التاليء فإنك كما أخطرت بالبال حال أ ب إذا قلت: إن كان 
ب» فكأنك قلت في خاطرك: إن کان أ ب الكائن» فج د. فلا يحتاج إلى أن تعود وتضع: لكن أ ب. لأن هذا قد 
فعل في ضمن إيرادك ا ب المقدم, لأنك لا تأخذه مقدماء أو تأخذه خاطراً بالبال » أو تأخذه خاطراً بالبال إلا 
موضوعاًء فيعنك وضعه مقدماً صدق التالي» وإن كنت بالحقيقة قد استشنيت وضع المقدم إلا أن ذلك مندرج في 
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التقدي» مفروغ عنه» غير محتاج إلى تجريده استفناء مبتدأ به أنفاًء وأما إذا م يكن بينا فلا تكون الصورةء تلك 
الصورةء بل يحتاج إلى أن تجرد النظر في أمره مستنني. وكذلك حال القياس الاقتران إذا صار مقدماًء فإنه بغنيك 
بيان مقدماته عن استشناء الاستناءء فيكون التالي» وهو النتيجةء لزوم» أي بالقياس إلى القياس وهوء أعني القياس»› 
مقدم شرطي . ونبحسب ذلك ليس تحتاج النفس» إذا كان اللزوم كاملا أن ترجع فتستشن. فنقول: ولکن کل ج 
ب وكل ب أ إذ هذا قد اندرج في الذهن مع خطور المقدم لكنه إنما ليس بين اللزوم قبل القياس وقبل الوضع» 
وإلا فلا لأنه ليس لزومه عن أمر واحد بين» لأن لزومه عن أمرين وعن اجتماع بينهماء وليس صورة هذا الاجتماع 
ثابتة في الذهن» فإنه ربعا خطر في الذهن التصديق باحدى القضيتين ولم يصحبه التصديق بالثانية» وعلى أنه ليس 
بالبال لا على بين الصدق. والفرق بين الأمرين قد سلف لك في موضع آخر» ورا حضر يما جميعاً و يرتبا بالفعل 
الترتيب الذي يؤدي إلى النتيجة فلم يشعر بال مشترك. فإن كان يغني فيه تصديق واحد فإنه كلما خطر خطر معه 
الثاني وإن كان يحتاج إلى تصديقات أكثر من واحد احتيج إلى أن تجتمع معا في الحالين جميعا. فان وضع المقدم يفيد 
علماً یلازم غير بین بنفسه وفي الحالین جيعاًء فان الخطور بالبال على تمامه يغني عن استفناف لا قلناه من اندراج 
الاستفناء القديي وني كون استشاء الاستثناء كشيء مبتدئ أمراً فضلا لكن اللزوم في أحدهما تصديق واحد» وني 
الآخر تصديق أكثر من واحد مع شروط أخرى. وليس هذا إنما هو في المقدم الذي يكون بينا بنفسه» بل إذا بان 
أيضاً بقياس وعلم كان الاستفناء 

فضلاًء وكذلك إن كان اللزوم فضلاً بأن الحجةء و كان المقدم بينا بنفسهء وإذا كان الاستشناء المبتدا فضلا كان 
تكميل القياس على صورته فضا وهذا ما صورت أمنال هذه المقدمات من الشرطية لا تستعمل في العلوم بصورة 
القیاء بل يقال لما کان کذا؛ ولا یقال: إن کان کذاء کان کذا؛ لکن کان كذا؛ بل هذا يؤخذ أخذاء لاء وكذلك 
إن كان اللزوم فضلاً بأن الحجةء وكان المقدم بينا بنفسه» وإذا كان الاستئناء المبعدا فضلاًء كان تكميل القياس على 
صورته فضلاً. وهذا ما صورت أمنال هذه المقدمات من الشرطية لا تستعمل في العلوم بصورة القياء بل يقال: لا 
کان کذا؛ ولا یقال؟ إن کان کذاء کان کذا؛ لکن کان کذا؛ بل هذا یؤخذ أخذا. 

وليس القائل أن يقول: فيلزم أن يكون استعمال المقدمات الكبرى بينة بأنفسها ني القياسات فضلاً وأن يكون 
الضمير في ذلك كافياًء على نحو ما يستعمل. فنقول: إن الفضل في القول على وجهين: فضل يكون الاستغناء عنه 
أستؤنف على سبيل أنه قد فرغ من إخطاره بالبال في ضمن ما قيل؛ فلو قيلء لا ستؤنف إخطاره بالبال مرة ثانية 
على سبيل التكرير. والثان: أن تكون النفس تستغني عن التوقيف عليهء لا أنه لو صرح به لكان الأمر يخطر بالبال 
مرتین» بل لأنه لو صرح به لکان بخطر بالبال مر سیخطر بالبال» وإِن م يلفظ بلفظه» ویکون إذا خطر بالبال وإن م 
بلفظ به خطر مرة واحدة. ويكون خطوره بالبال معاقباً لخطور المصرح به بالبال في زمان ثان» الذي لو صرح بمذا 
أيضاً لكان يخطر بالبال فيه أيضاً مرة واحدة .فما كان على سبيل القسم الثاني فإنه يكون فضلاً من حيث هو قول. 
وأما من حيث هو معنىء فيكون هو محتاجاً إليهء ليس بفضل» بل لا بد منه في أن يتم المعنى» كما عرفناك من جال 
الكبرى. لكن التصريح با صرح به وإتباعه مطلوب» يخطر بالبال أن القائل أضمر شیئاء وهو مغلا أنه كل ب ل 
فإن كان بينا بنفسه استغني بجخطوره بالبال في اتباع النتيجة المقدمة عن التصريح بهء وإن م يكن بينا بنفسه طالب به 
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اللخاطب» فقال: ولك وجب أن يكون كل ب أ فلوى أنه فهم من المخاطب ما صرح به وما صرح به جيعاًء لما 
کان يحقق في قوله لما قلت: إن كل ب اء فأما إن كان اتباع هذه النتيجة لا يخطر بالبال الكبرى» فلا يكون هذا 
الكلام نافعا البق فإذن إا ينفع هذا الإضمار إذ أخطر بالبال» خارجاً عن خطور الصغرى بالبال» ومتصلاً زمانه 
بزمانه» كما لو صرح بالكبرى. فإن لم يخطر لم ينفع البتةء ولم يكن للضمير جدوى في علم البتةه وإن خطر فإنما ينفع 
الضمير لشيء لا بد من أن يخطر في زمان لو قبل اللفظ لكان إفادته ذلك الإخطار في ذلك الزمان لو صرح به. 
فإذن المعنى الذي يدل عليه بلفظ الكبرى بحتاج إليه. لکن خطوره بالبال يغني استفادته بدلالة اللفظ. فمعنى اللفظ 
حتاج إليهء وإن كان اللفظ مستغنى عنه. 

وأما في الشرطية فإنا إذا قلناة إن كان كل ب أ فخطر الوضع بالبال» وخطر معه التصديق بهء فإن التصديق مغلا 
يكون خاطراً قبل الزمان الذي ينتقل فيه الذهن إلى التالي» فضلاً عن الزمان الذي استأنف فيه الاستشناء فإذا جاء 
الاستنناء م ينل إما أن يفيد إخطار شيء بالبال» أو يفيد تكرير الأمر حاصل مستعلي عنه» ليس زمان خطوره بالبال 
زمان التلفظ بالاستنناء؛ كما کان زمان التلفظ بالکبر ى زمان خحطوره بالبال» فيما استغنى عن التلفظ به فإذن هذا 
الاستنناء ليس يفيد أمراً ذاتياً في الإيصال إلى الغرض؛ بل أمر سلف التصديق به. وما سلف التصديق به فليس 
الدلالية عليه باللفظ مطابقاً لوقت الحاجة إليه. فهو فضل بحسب اللفظ. وبحسب الإفادة جميعاًء فلا يفيد أو يفيد 
مستغني عنا. ولا كذلك الذي إذا قيل» أفاد نفس النحتاج إليه في وقته وكان مطابقاً بدلالة لما هو محتاج إليه في 


الوقت. 


فبين إذن أن استعمال هذه المقدمات على صورة قياسيةء تكلف. وغنما الواجب أن يستعمل على نحو ما قلناء كما 
یقولون: ما کان کذا کذاء کان کذا. ولیس کل ما کان على صورة قیاس» فتکون له فائدة قیاس. فان قائلاً لو 
قال كل إنسان ضحاك» فصدق. وإذا قال: وكل ضحاك حيوان. صدق. ولكن هذا غير مفيد. فإنه قد علهة أن 
كل إنسان حيوان» ليس بعد أن علمة أنه ضحاك. فيجب أن يفهم قول المعلم الأول على هذه الصورة. ولا يظن أن 
يرى أن بين اللزوم عن بين الصدق بين الصدق. أو أن المقدم لا يكون موضوعاً مقدماًء وهو غير مشكوك فيه . كأن 
الملقدم إذا م يكن مشك وكأ فيه » لم تكن القضية متصلةء حى يكون قول القائل :إن كان الإنسان حيواناًء فهو 
جسم؛ مرا مشکو کا ني مقدمه» أو قولاً غير متصل؛ بل معناه أن استعمال ما لیس مشک وکا في مقدمه» بأن يستفني 
مقدمه» إذا کان تاليه بین اللزوم» أو کان قد بان لزومه بشيء» أو هو بين نفسه» هو أمر غير قياسي» أو غير مطابق 
بدلالته على الحتاج إليه. فإن كان التالي م يكن لزومه بيناء فهو ابعدء فيحتاج لا محالة في إبانته إلى قياس اقتران» 
ينتهي إليه آخر الأمر ليكون الاتصال بيناء فينفع. فإذن لا تكون المقدمة المتصلة متعرضة للاستنناء من مقدمهاء ما ۾ 
يكن مقدمها مشكو كأ فيهء والتالي ظاهر اللزوم والاتصال بنفسه» أو ظاهرها بحجة. 

فقد بان وصح أن القياسات الخلفية والوضعية المتصلة» فإن الفائدة من استعماها على صورة قياسية إنما يكون إذا 
کانت مشک و کاً ني مقدمهاء ویکون قد بان اتصاها بنفسه أو بقیاس اقتران» فیکون لا بد من اقتران. وأما امقدم فلا 
يخلو إما أن يتبين بقياسات استفنائيةء أو اقنرانية فإن تبينت باستخنائيةء فلا بد من أن ذلك ينتهي في آخر الأمر إلى 
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قياسات اسنننائية مشكوك في مقدمتهاء تتبين بالاقترانيات وإن تبينت في أول الأمر بقياسات اقترانية» فذلك أوضح 
فتكون جيع القياسات المفيدة» استعماها على صورة قياسية يرجع إلى الاقعرانيات. على أنا لا نستبعد أن تنتهي إلى 
استفنائيةء لا يحتاج أن تستعمل على صورة قياس؛ وذلك في القليل والكثير الغالب ما قلناه. 

فإن قال قائل: فما تقول في المقدمة الشرطية التي مقدمها قياس اقتران؟ فكيف يبين مقدمها بقياس اقتران؟ فنقول: 
هو في نفسه قياس اقتراني» وغرضنا أن الشيء الذي يتبين بالاستشنائي» من مقدمة تتعلق بقياس الاقتران» فإن كان 

نفسه مقدمة كذلك. فقد تعلق البيان الاستفنائي بالقياس الاقتران» وإن م يكن كذلك بان بقياس غيره. على أن قد 
بينت أن استبانه التالي الذي هو نتيجة المقدم» الذي هو القياس» ليس على سبيل بيان أمر قياسي عن قياس مفيد. 


لكن لقائل أن يقول: ما تقول في القياس الاستننائي» الذي في الخلف» الذي يستشنى فيه نقيض التالي» لينتج نقيض 
المقدم؟ فنقول: إن ذلك ليس من الجدس الذي هو بين المقدم» بن اللزوم التالي للمقدم. وكيف يكون بين المقدم 
ومقدمه هو الذي يراد إبطاله؟ وكيف يكون بين لزوم التالي للمقدم وغنما ببين ذلك باقتران؟ على أنه إذا بان لزوم 
التالي بالاقترانن» صح باستنناء نقيض التاليء إنتاج نقيض المقدم. ولقائل أن يقول؟ إن استعمالهء والاستنناء التاليء 
قياس ليس ما يستغني عنه» وقد جاء قياس شرطي مستشاه بین بنفسه لا ببین باقتران. كأنه يقول: هب أن المستثنى 
إذا كان من المقدم» فهو كما ذكرت؛ فما قولك فيما يستنني من تاليهء فإانه يتم بلا رد إلى الاقتران البتة؟ فنقول: إن 
مغل هذا القياس لا يخلوا إما أن يكون من جنس ما اللزوم فيه خفي» وإما أن لا يكون. فإن كان من جنس ما اللزوم 
فيه خحفي» احتاج إلى اقتران في إثباته. وإن كان اللزوم فيه بيناء فكان لزوم التالي للمقدم بيناء وكان كذلك لزوم 
نقيض المقدم لنقيض التالي بيناء م تكن الفائدة البعة في وضع المحصلة على وجه يراد فيه أن يستفنى نقيض مقابل 
تاليهاء لينتج قيض المقده» فإنا لو وضعنا نقيض التالي مقدماء مسيراً عن تقديه بلفظة"" لا" لإفادة الفائدة على الوجه 
المذكور. فكان تقدم المتصل على عكس ذلك فضا وأمرا يقتضي تكريراً على قريب من النحو المذكور فيما 
سلف. ونحن لا نمنع أن يكون قياس مؤلف من المتصلات على الوجه الذي أومأنا إليه» بل نعني أن ذلك لا يكون 
مفيدا» وإن كان لزوم التالي للمقدم بيناء لكن لزوم نقيض المقدم لنقيض التالي غير بين» حقى يكون قولنا: إن كان ا 
ب فج د بينا بنفسه؛ ثم يجوز أن يكون: ليس ج د» وموجود معهة أن أ بء إلا إذا التفتنا معه القضية الأولى. فإن 
كان استعماها مع القضية الأولى» كان بيان أن ذلك منتج» وهو بخلف اقنراني قد عرفته. وإن م يوضع مع الأول 
احتاج إلى قياس مبين للزوم. 

فهذا أكثر ما بمكنني أن أقوله في نصرة رأي من يرى» أن المتصل لا يتم إلا بالحملي على ما فيه» وعلى أنه ليس 
بالحملي منظور إليه من حيث هو حملي» بل من حيث هو اقتراني» وليس باستفنائي. ولكن لما م يكن المذكور من 
الاقترانن في كتاب أنولوطيقا إلا الحملي كان الحملي والاقتران فيه يجريان مجرى واحدا. 

وإذ قد فرغنا من مقصودنا هذا متكلفين ما تكلفناهء فيجب أن يبين أن الحملي لا يتم إلا بعقدمتين» وان يبن أنه لا 
يحتاج المطلوب الواحد إلى أكثر من مقدمتين. وتنعقل جميع ما نقوله في الحملي إلى قياس اقتران» إن كنت عليه 
قدیرا. 
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الفصل الان 
"ن فصل 
القياس لا يتم معناه إلا بالكلية والإيجاب 


في تعريف أنه لا يتم القياس إلا بتضمنه معنى الكلية والإيجاب 

إن المطلوب إما أن يبين على سبيل أنه لازم عن شيء أو معاند» فيكون نقيضه في قوة اللازم» فيكون سبيل بيانه عنه 
سبيل الاستشناء. فإن كان يبين عن شيء لا على سبيل اللزوم عن موضوع» أو العناد له فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
الشيء مر كبا تركيباً جزئيا أو يكون ليس كذلك» بل لا جزء فيه وهو حكم المقررء فيكون لزوم الشيء عنه 
کما یلزم عن مفرد لوضعها ورفعه» فیکون علی سبیل فالاستغناء أیضاً. فان کان یلزم عن شيء مر کباً تر کیباً جزئیاً 
وليس على سبيل وضع استنثناءء فلا بد أن يكون الذي تبين به نسبة ما أخرى إلى هذا الشيء. وليس يمكن أن 
تكون النسبة إلا على الوجهين إما نسبة إلى جملة هذا القول لا إلى أجزائه ويكون إذا عقلت تلك الدسبة ووضع 
ذلك الشيء» لزم هوء سواء كان الوضع إيجابياً أو سلباء إلزاماً أو رفعا؛ بعد أن يجعل حكماً .وهذا القسم هو أيضاً 
من القياس الشرطي الاستثنائي. وأما نسبة إلى أجزاء هذا القول المطلوب واحدا فواحد. وذلك لأن النسبة التي 
لذلك الشيء إما أن تكون إلى الجملةء وإما أن تكون إلى أجزاء الجملة. فإنه إذا م يكن لذلك نسبة إلى جلة هذا 
القول» ولا إلى أجزائه» حتى تلك الدسبة توجب جيع الأجزاء لم يجب أن يتصل في الذهن أحد الحكمين بالآخرء 
أعني المطلوب» با يطلب به ويعلم به. وإذا كان الشي إذا حضر في الذهن» لزم أن يبحضر في الذهن شيء آخر» 
فبين أن بينهما علاقة ما وكل علاقة بين معنين معقولين» إما أن تكون لزوم» أو تلازم ليس على سبيل ما يكون 
بحمل ووضع؛ وإما أن تكون تلك العلاقة فيه على سبيل حمل أو وضع. فإن كان الشيء الغالث الذي له نسبة أجزاء 
المطلوب» فيبين به المطلوب. إنما نسبته إلى أجزاء المطلوب هي على سبيل نسبة التلازم من غير مل ووضع. فغن ما 
يحضر منه في الذهن إما أن يدل على وجود الموضوع» أو وجود الحمول» أو وجودهما جيعاً فقط» دون الدلالة على 
فيجب إذن أن تكون العلاقة فيما نحن فيه» علاقة حمل ووضع. ثم يجب أن تكون هذه العلاقة مع الطرفين جميعا. فإنه 
إن كان مع أحد الطرفين فقط» ويوجب وجوده لطرف. أو سابه عن طرف» أو عكس ذلك» لزوم علاقة ما بين 
الطرفين» فالقياس يعد شرطي. وإنغا لزم قول قولاء وليس وجود ذلك الشيء سبباً لذلك؛ بل جملة قول واحد تجتمع 
فيه أحد الطرفين, تلزمه صحة قول آخر. فإذن يجب أن تكون العلاقة مع الطرفين معا وتكون تلك العلاقة إذا 
علقت له معهماء صار الحمل أيضاً كاللزوم والمطلوب كاللازم. إلا أن الثالث هو الذي جعل الطرفين مجتمعين 
خاصية لا حالة. تلك الخاصية توجب دائماً جمع الطرفين اللذين للمطلوب. فإذا علقت تلك الخاصيةء وهي أا لا 
كانت ها إلى هذا الطرف نسبة كذاء وإلى ذلك الطرف نسبة كذاء وجب أن تكون الطرفين نسبة كذا في أي مادة 
اتفقت» وأي قول كان لأن تلك الخاصية في صورة المقدمةء أعني كيفيتها وكميتها وجهتها لا مادهاء لزم دائماً لأن 
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يصح اللازم. فلا يحتاج أن يبعدأ كل وقت بوضع الشرطي واستفناء؛ بل يقتصر على تلك الخاصية» وإن کان في 
الحقيقية عند النفس شرطي واستشاءء وكان من الحملي من هذه الجهة أيضاً ما يتم في القوة بالشرطي. 

وأما الأقسام الأخرى التي تقع للدسب» دون ذلك القسم الخاص الذي اجتمع له الطرفان» وهو الوجه الذي يازمه 
المطلوب» فلا يكون لزوم ما يلزم لخاصية في هيئة المقدمة اللازمة وصورقاء بل لمادقاء وقد توجد تلك الصورة 
بعينهاء فلا يازمها مثل صورة ذلك اللازم لزوما قياسياء بل عسى مغل العكس» وكذب النقيض؛ وليس كلامنا في 
مغل ذلك. 


فقد بان واتضح أن القسم الذي تكون نسبة الشيء الغالث فيه إلى أجزاء المطلوب حتى يجمعهاء إنما تكون على 
سبيل مل ووضع» وتكون هيئة تلك النسبة ملزمة للمطلوب» وذلك هي صورة التأليف. وهذا الثالث لا يخلو إما 
أن یکون شيئاً مفرداً معنى ولفظاًء أو غير مفرد .فإن كان غير مفردء فلا يخلو إما أن يكون في قوة مفرد» أو تكون 
أجزاءه متباينةء لا يتصل منها ما قوته قوة مفرد. فإن كان في قوة مفردء فحكمه حكم المفرد الذي يقول: فإن وضع 
لا في قوة مفرد» بل أخذ على أنه شيئان أو أشياء متباينةء فإما أن يكون لكل واحد منها نسبة إلى كلا الطرفين» أو 
جملتهاء أو بعضها له نسبة إلى طرف» وبعضها إلى طرف آخر. فإن كان لكل واحد منها نسبة إلى كلا الطرفينء 
فإما أن يتم جمع الطرفين بنسبة واحدة منهاء فيكون القياس واحد تاماً بواحد» ويكون ذلك الآخر إما فصلا وإما 
قياساً آخر؛ وإن كان يتم جمع الطرفين بجمع السب كلهاء فيكون جلتها هو الشيء المنوسطء وهو من جهة ما هو 
جملة كمعنى واحد. مثال هذاء والنسب متفقة: أب و ج» وكل ماهو ب مع ج» فهو د. ومثاله» والنسب مختلفة: 
آ بء ولیس ج» وکل ما هو بء ولیس ج» فهو 3 ولسنا نبين ههنا شرائط الإنتاج» بل أحوال هذا التوسط» حت 
نبين آخر الأمر أن النسب هي تلك التي مضت وشرائط القياس هي تلك التي مضت. 

وأنت تعلم أن المقدمة من حيث هي مقدمة» هي من جلة القول الذي ليس مفرداء اللهم إلا أن تأحذ لا من حيث 
تفصيلها في جزئيهاء بل من حيث هي أمر من الأمور» فتكون أيضاً في قوة الفرد . كقوهم قولناة كل ا ب» 
محصورة. وأما من حيث هي مقدمة منفصلةء فلا تكون ها نسبة واحدة إلى كل واحد من الطرفين» بل يحب أن 
تنفصل نسبتهاء ولا يكون حاها حال المتوسط الذي أوردناهء الذي فيه التركيب. 

وقد دحل في هذا البيان القسم الثان» وهو أن لا نعتبر الأجزاء فيه البعةء بل تعتبر الجملة. فظاهر أنه يكون حينئذ 
نسبة شيء واحد ذي أجزاء. 

وأما القسم الثالث الذي وضعت فيه الدسب متفرقة» فمن البين أنه لا مجحب أن يلزمه منه لازم البتة. وذلك أنه إذا 
كان لشيء إلى شيء نسبة حمل أو وضع ولنان إلى رابع نسبة مل أو وضع» وليس النالث مع الرابع علاقة ما 
ونسبة» فلا يحب من ذلك أن يكن بين الشيئين بسببهما علاقة حمل أو وضع فإن الأشياء كلها بمذه الصفة؛ بل يجب 
لا حالة إن كان ولا بد أن يكون بين هذين الداخلين نسبة وعلاقة في حمل ووضع فإذا كان كذلك» فكل واحد 
منهماء أو واحد منهاء فإنه أولاً إما أن بحدث علاقة بين الثاني منهما وبين أحد الطرفين. ثم ذلك والثان يجمع 
الطرفين» فان النسبة القريبة قبل النسبة البعيدة» بل يجب أن يتحقق له إليه أولاً نسبةء ثم يؤدي إلى طرف الذي 
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يخصه النسبة إليهء إذا كان لا نسبة له أو إليه إلى ذلك» إلا بواسطة هذاء فهذا لا يكون قياساً واحداء لأنه يكون 
مشتملاً على بیانین» أحد البيانين أن لطرف ما إلى أحد الشيئين الداخلين الذي بخص ذلك الطرف» علاقة ونسبة غ 
بيان ذلك يتبين أن هذا الطرف إلى ذلك الطرف» علاقة ونسبةء وبينهما اجتماع. فإن م يكن هذاء م بجحب للذهن 
أن يتبع علاقة علاقة. مغاله إذا كان طرفا المطلوب ب وأ والداخلان ج في جانب ب ود في جانب ا« فان م يکن 
ج و د علاقة لم يلزم شيء؛ وإن كان بينهما علاقة» كان أول النسب المؤلفة نسبة ب مع د» أو نسبة | مع جه فإن 
كانت هذه النسبة مؤلفة» توجب نسبة مقررة ل ب مع د» أو مع ج؛ ثم كانت النسبة د إلى | و بء توجب بينهما 
وقوع نسبةء فقد بان المطلوب ثانيا. وإن كان لا يوجب بينهما وقوع نسبة م يغن هذا التأليف. 

وأنت تعرف هذا إذا رغبت هذه المقدمات محتلفة الكيفية والكميةء فتجد أن لزم لأحد الداخلين مع أحد الطرفين 
نسبة» لزم ثانيها لطرفين نسبةء وإلا م يلزمه شيء. ولما كان قياس الواحد على هذا السبيل» فإذن القياس الواحد 
إنغا الداخل فيه بالفعل أو بالقوة واحد؛ وهو إما موضوع لطرف» محمول لطرف» أو موضوع هماء أو محمول 
عليهماء ويجب أن يكون الحمول في المطلوب نسبة إلى الداخل بالفعل أو بالقوة كلية» وللموضوع نسبة إليه بالقوة 
أو بالفعل موجبة» حى يكون الحكم على الداخل يتناول الطرف الذي هو موضوع المطلوب. 


فإذن الأشكال القياسية ثلائةء أعني الاقترانية وقد كان قيل: إن الاستئنائية أيضاً إنغا تعم بالاقترانية» وكذلك 
الحفية. فكل مطلوب إنا يتم بمذه الأشكال. وتتم هذه الأشكال بالشكل الأول. غ قيل بعد هذا القول في التعليم 
الأول: إن كل قياس يتم بكلي» وموجب .ولا ينتج كلي إلا عن كليتين. وأما الجزئي فقد ينتج عن كليتين» وعن 
كلي وجزئي . والنتيجة تشبه في الجهة إحدى المقدمتين لا محالة. فبهذا القول يتبين صحة ما ذكرناه» من إنه إذا 
كانت ضرورية وممكنةء لم تجب نتيجة مطلقةء أو مطلقة ممكنة, لم تجب النتيجة ضرورية. 

قد تبين لك من هذا أنه لا بد ني كل قياس من مقدمة كليةء ونما هو موجب بالفعل أو بالقوةء كالمكن والمطلق 
الصرف. إذ قوة سالبةء قو موجبة. ويتبين أن الكلي لا ينعجه إلا كليتان. وأما الجزئي فقد ينتجه كليتان» وكلي 
وجزئي. والموجب لا ينتج إلا موجب. والسالبة لا تنتجها إلا سالبة وموجبة» لا موجبتان. قيل: وني كل قياس 
مقدمة تشبه النتيجة في الكيفية والجهةء إما كليتهماء وإما أحد يهماء فالظاهر من اعتراف المعلم الأول بمذاء أن 
الذي يورده في استنتاج مكنة» عن مطلقة ضروريةء هو على سبيل التشكيك» وكذلك ما ينتجه من مطلقة» عن 
ضرورية ومكنة. 


الفصل الغالث 
"ج فصل 


في القياسات المؤلفة من مقدمات أكثر من اثنتين 
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وبيان اها قياسات كثيرة مر كبة 


قد استبان لك أن لا قياس اقنراني عن مقدمة واحدة» ولا عن أكثر من مقدمتين. وبقي لك أن تدشكك وتقول: إنا 
قد نشاهد أقاويل قياسية» يحاول ها إبانة مطلوب واحد. وتزن المقدمات فيها أكثر من انين نما يدل على ذلك 
كتاب الأصول في الهندسة» وغيره. 

فنقول: إن المقدمات تكثر في القياسات» وتزيد على الاثنينء لأحد وجوه ثلانةا إما أن تكون تلك المقدمات ليس 
مقدمات القياس القريب» بل مقدمات تنتج المقدمات التي هي أقرب. وإما أن تكون موردة على سبيل الاستقراء 
والتمثيل» فلا تكون مقدمات القياس نفسه»ء بل مقدمات استقراء يتعرف ما صحة مقدمة. وأما أن تكون خارجة 
عن الضرورة» وعن المنفعة القريبة من الضرورة. وهذا على وجوه: بعض تلك الوجوه أن ترد للحيلةء وبعضها أن 
تورد للزينة؛ وبعضها أن تورد لاستظهار في الإبانة. فأما الموردةء فهي التي يراد ما ستر النتيجة التي كانت المقدمات 
الضرورية لو أوردت صرفه لحدس ما تناسق إليه في النتيجة وعلم كيفية انسياقه إليهء فعوسر في تسليمها؛ فإذا 
خفي وجه انسياقهاء وظن جا أا عديمة الجدوى» وخصوصاً لاختلاط ما يجدي جاء تركت المعاسرة تسليمهاء وهذا 
في الجدل وي الامتحان» وقد يقع ذلك في الغباوةء والتلبيس» والترائي بالتدقيق. وأما التي للزينةء فمقدمات يحاول 
جا نحسين الكلام بالتشبيب» وبالتخلص» وهي مقدمات وجودها وعدمها في المقصود بعازلة وأما التي للإيضاح 
فكالأمثلة المستغنى عنهاء وغنما تورد للتفكير كالاستشهادات المستغن عنهاء وكتقسيم اللفظ. وكالانتقال من لفظ 
إلى لفظ. وغير ذلك نما يقال في كتاب في الجدل. وأما القياس القريب» فمحال أن يكون من أكثر من مقدمتين» بل 
يحتاج أن يكون الأصغر فيه بالقوة أو بالفعل داخل تحت حكم الأكبر كلي. 


فالتكثر وقع إذن إن وقع وليس بسبب الاستقراء» وغير ذلك من هذه الوجوه» فهو بسبب تركيب القياس أن 
يكون القياس مؤلف من مقدمتين» كلتاها أو إحداها تحتاج إلى قياس بينيها . فيت ركب قياسان: أحدها على المقدمة 
والآخر على المطلوب. ومقدمات المطلوب زوج لا محالة.والمقدمات المنتجة لإحدى المقدمتين زوج. والنتيجة أيضا 
لكليهما زوج؛ إذ هو ضعف ما ينتج الواحد» وجمع الزوج إلى الزوج زوج فإذن مقدمات القياسات البسيطة أو 
المركبة أزواج فإن كان عددها فرداً فهناك إما نقصان» وإما زيادة وإما عق إن كان لا يتم بزيادةء ولا يستوي 
بنقصان» والذي بنقصان فهو على وجهين: إما أن تكون المقدمات قد أسقط الكبرى منها استغناء با ها في اشتهارها 
من الظهور,ء أو إيهام استغناء بالظهور فيما لو صرح به لظهر كذبه» كما في المغالطة والخطابة؛ أو أسقطت الصغرى 
بسبب من ذلك. وإما أن يكون الإسقاط على سبيل استغناء عن المقدمة لا لظهورها في نفسها ولا لحيلةء لكن لأا 
قد ظهرت بتأليف المقدمتين التي تننجها ظهوراً يغني أن تجعل بعد ذلك مقدمةء فتسقط النتيجة التي عن المقدمتين 
ويؤتى بالمقدمة الأخحرى» فتكون ثلائة» وينتج المطلوب. وإذا كان على كل مقدمة قياس فيبعد أن بسقطا معا كما 
تسقط النتائج استغناء بالظهور بل إن أسقط منها شيءء» فالتي يتأثر قياسهاء فان الذي سبق قياسه كأنه نسي عند 
الاشتغال با تأخر قياسه؛ فكان نتيجة الأقرب زمانا من القياسين أولى بأن لا يذكر. وأما الذي بالزيادة على الوجوه 
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التي سلف لك ذكرها. وأما الذي لأجل العقم فهو أن لا تكون الفردية ترجع إلى الزوجية بوجه» لا بنقصان» ولا 
بزيادة. 

وكل قياس مر كب فإما أن يكون موصلا وإما أن يكون مفصولا. والموصل هو التي تكون النتائج المتقدمة 
للمطلوب» التي هي مقدمات المطلوب» مذ كورة فيه بالفعل؛ سواء أكان الت ركيب بسبب حاجة إحدى المقدمتين إلى 
القياس» فيكون تر كيباً واحدا؛ أو بسبب حاجة المقدمتين كلتيهما إليه» فيكون تر كيباً مضاعفاًء قد ذكرت النتائج 
على اها نتائج» ثم ذكرت على أا مقدمات» وذلك بأن ببتدأ من أعلى المقدمات عن المطلوب» فيقرن بين اثنين 
اثين منهاء فتنتج نتيجة هي مقدمة. فإن احتيج إلى أن تستنتج مقدمة أخرى فعل» وإن م يحتج أخذت تلك المقدمة 
والمقدمة الأخرى» فأنتج منهما فتكون أربع مقدمات» ونتيجتان. فإما إن احتيج إلى أن يستنتج الأخرى أورد له 
قياس من مقدمتين» واستنتج. فيكون في طبقة واحدة أربع مقدمات» ونتيجتان. وفي الطبقة الثانية مقدمتان» ونتيجة 
فتكون جيع لمقدمات في الت ركيب ستاء وجميع النتائج ثلاثاًء ويكون عدد النتائج نصف المقدمات» ويكون في كل 
قياس ثلائة حدود ونتيجة. فإن كان على كل مقدمة قياس» وكانت المقدمتين مشتر كتين» كانت ستة حدود. إلا أن 
الواحد منها مشترك في الوسط فتكون خسة حدود. لكم من المشترك ومن أحد طرفي الخمسة تحصل إحدى 
المقدمتين القريبتين. ومن المشترك الطرف الآحر تحصل المقدمة الأخرى. ومن طرفي الخمسة يحصل المطلوب» الذي 
إليه يساق تر كيب القياس. 

وإن كان القياس على مقدمة واحدة فيكون هناك قياسان فقط. فتكون هناك أربعة مقدمات: مقدمتان على 
المقدم»ومقدمتان على النتيجة؛ إحداها نتيجتان القياس الأول والأخرى غير نتيجته؛ وينتج مهما المطلوب .فيكون 
عدد المقدمات مع اخذ النتيجة مكررة أربعاء وعدد النتائج اثنين. ويكون عدد المقدمات ضعف عدد النتائج» وإما 
عدد الحدود ھھنا على عدد المقدمات. ماله کل ج بء وکل ب د فکل ج دہ وکل ج د وکل د > فکل ج ٥‏ 
فتکون الحدود ج » ب ود . 


والأصل في هذا أنه إذا كان القياس واحد كانت المقدمات على حدود ثلانة فإن كان القياس اثنين» ولكن الثاني في 
درجة الأول» أي لیس شيءِ فيه نتيجة عن القياس الأول» بل ينتجان نتيجتين متباينتين» كانت المقدمات ربعا 
وكانت الحدود ستةء لا أربعة. فإن كان القياسان على مقدمتين مشت ركتين» ها جزءا قياس آخر» صارت جسة. فإن 
صارت المقاييس التي في درجة واحدة ثلائة تنج منباينات كانت المقدمات سناء وكانت الحدود تسعة. فإن كانت 
النتائج الثلائة تشترك على الولاى صارت الحدود سبعة. فلا يزال يزداد عددا الحدود في القياس التتالية على عدد 
المقدمات بواحد» وتكون المقدمات أزواجاً والحدود أفراداء وتكون النتائج لضعف عدد المقدمات تارة أزواجا وتارة 
أفرادا لأن أنصاف الأزواج تکون أزواجا وتکون أفرادا. 

وأما إذا كانت القياسان ليس نسبتهما هذه الدسبة» لكن أحد القياسين أقدم مرتبة من القياس الان إذ توجد فيه 
مقدمة الأخرء فإنه إذا تم القياس الأول كانت الحدود ثلانةه فإذا جاء القياس الثان» جاءت مقدمة أخرى» وحد 
آخر» فيكون للقياسين في البسط سنة حدودة اثنان من الستة» حدود القياس الأول؛ فيبقى القياسين أربعة حدود. 
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فيكون عدد الحدود مغل هدد المقدمات» والنتائج نصف عددها, فإن جاء قياس ثالث حينئذ جاء بمقدمة تضاف إلى 
النتيجة الثانية» ويكون بزيادة حد» وتكون المقدمات مع ما فيها من النتائج الأولى ستا والنتائج ثلا والحدود 
خسة. وإذا كانت المقدمات أربعاً کانت الحدود أربعة. والآن لماذا ازداد حد فصارت الملقدمات ستاء ازدادت نتيجة 
لما سلف» ومقدمة. فإن زدنا خلا ازداد قياس» فصارت المقدمات نماي والنتائج أربعا والحدود ستة. فيكون في 
القياس الأول عدد الحدود أكثر من المقدمات بواحد. وني القياس الثاني يتساوى المقدمة والحدء كأن المقدمات قد 
حقت الحدود. ثم من بعد ذلك یکون تجاوزه في کل تر کیب؛ إذ مع کل حد تزداد مقدمتان. فان الحدود کانت 
أولاً ثلاثة وزاد واحد فصارت الحدود أربعة» وزادت مقدمتان فصارت لمقدمتان أربعاء فلما زاد حد صارت 
المقدمات ستاء والحدود خمسة .وعلى هذا القياس. فتكون المقدمات دائماً أزواجاء وتكون الحدود في أول الأمر 
فرداًء إذ هي ثلائةء وني التر كيب الثاني زوجاء وني الغالث فردأ. وكذلك تنتظم دائماً. فإن كان الترتيب تلطا ۾ 
يحفظ لذلك الترتيب ولا هذا الترتيب. أما ذلك الترتيب فلا أن المقدمات وإن بقيت أزواجا فالحدود لا تبقی أفراداً 
ولا يكون ها نظام. وأما هذا الترتيب» فان المقدمات دائماً تبقى أياً أزواجاء لكن الحدود لا يكون تزايدها مستمراً 
على تزايد العددء وعلى تواليه وليس تكون المقاييس المر كبة هذا التركيب» ولا الت ركيب الآخر الذي سنذكره 
الذي من قياسات من شكل واحد, إلا أن يكون المطلوب كلا موجباً. فإن القياسات عليه» وعلى مقدماته» تكون 
من الشكل الأول» ومن الضرب الأول» أعني من الحمليات. فإن كان المطلوب سالباً كلياًء فان القياس على أحد 
مقدمتيه وهو الكلي الموجب» أن يكون من الشكل الأول. وأما على مقدمته الثانية فيكون من الشكل الأول ومن 
الشكل الثان» وبحدود واحدة بأعينها. مثالهء والمطلوب: لا شيء من ج أ. فيكون ت ركيب قياسه الأبسط وهو الذي 
قياس على مقدمته على وجوه فأما إن كانت المقدمة الصغرى موجبةء والكبرى سالبة» أعني في القياس القريب من 
المطلوب» وكان هذا القياس القريب من الشكل الأول» فإنك تجد الصغرى لا تبين إلا بالشكل الأول» والكبرى 
تبین بالشکلین» وتتبین بالشكل الثاني من وجهین: أحدها والکبری من الشکل الأول کل ج بء وکل ب د فكل 
ج ڌ. کل د هة ولا شيء من ١ ١‏ فلا شيء من د أ .فلا شيء من ج آ. والوجه الان والكبرى من الشكل الثاني 
وصغراه موجبة کل ج ب» وکل ب ڌ» فكل ج ڌ. کل د > ولا شيء من | > فلا شيء من د اء فلا شيء من د 
| .فلا شيء من | ج. اوجه الثالث والکبرى من الشكل الثاني وصغراہ سالب کل ج بء وکل ب د» فكل ج د. 
لا شيء م د ه وکل ا فلا شيء د اء فلا شيء من ج |. 


وإما أن تكون المقدمة الصغرى موجبةء والكبرى سالبة في القياس القريب» ويكون القياس من الشكل الفا فتكون 
الصغرى لا تنبين بالشكل الأول أيضاًء والكبرى تنبين بالشكلينء الوجه الأول والقياس على الكبرى من الشكل 
الأول کل ج ب وکل ب ڌ» فجل ج ڌ. کل اه ولا شيء من د » فلا شيء من | ڌ. فلا شيء من ج ا. الوجه 
الثاني والقیاس على الکبرى من الشكل الثاني والصغری موجب کل ج ب وکل ب د فكل ج د كل اة ولا 
شيءِ من د ه» فلا شيء من ا د. فلا شيء من ج آ. الوجه الثالث والقياس على الكبرى من الشكل الثان» وصغراه 
سالب کل ج ب» وکل ب ڌ» فكل ج ڌ. لا شيء من ا د وکل د ة٬‏ فلا شيء من ا ڏه فلا شيء من ج آ. 
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وإما إن كانت المقدمة الصغرى سالبة ولا يتم حينئذ إلا من الشكل الثان» فيكون من ذلك وجوه ثلاثة» وهي 
عكس الوجوه الغلائة المذكورة. وأنت يمكنك أنت تعلم ذلك. فان کان المطلوب جزئیاً موجباًء فیکون قیاسه 
القريب من مقدمتين موجبتين» وإحداها كلية فإن كان على صورة الشكل الأول كان القياس على الكبرى 
الكلية الموجبة من الشكل الأول فقط. والقياس على الصغرى إما من الشكل الأول والجزئية موجبة صغرى لا 
حالة؛ وإما من الثالث فيكون من كليتين؛ فيكون القياسان الأبعدان من الشكل الأول لا غير؛ وإما كمن جزئية 
وكليةء فتكون تارة الجزئية صغرى» وتارة كبرى. وإن كان القياس القريب من الشكل النالث» وصغراه موجبة 
جزئية» كان القياس على كبراه من الأول» وعلى صغراه إما من الأول كما علمت» وإما من الثالث على وجهين. 
وإن كان صغراه كليةء كان القياس على صغراه من الشكل الأول» وكل كبراه إما من الشكل الأولء وإما من 
ضروب الثالث. فإن كان المطلوب جزئياً سالبأً فإما أن يكون القياس القريب عليه من الشكل الأول» أو الان أو 
الثالث. فإن كان القياس القريب عليه من الشكل الأول» فيكون القياس على كبراه من الشكل الأول لا غير؛ 
وعلى صغراه من الشكل الأول على ضرب» ومن الشكل الغالث على ثلاثة ضروب. وإن كان القياس عليه من 
الشكل الثاني» وصغراه موجبةء وكبراه كلية» فيكون القياس القريب على كبراه من الأول» ومن ضرب الثانء 
وعلى صغراه من الأول» ومن ثلائة ضروب النالث .وتركب المزاوجات فيهء فتكون ثانية وإن كانت صغراه 
سالبة» تنبين كبراه بضرب من الأول» وصغراه بضرب من الأول» وضربين من الثان» وثلاثة ضروب من الثالث؛ 
فيكون أربعة وعشرين تركيباً. 


وأما الت ركيب الذي يكون على سبيل فصل النتائج من المقدمات» بأن تذكر المقدمات وتنرك النتائج أصالً إلا 
الننيجة الأحيرة» مغل قوهم: كل ج » وكل دة وكل ة ر وكل رَح» فكل ج ح. فإن أول القياس الذي فيه 
بالفعل لا حالة وهو من مقدمتين» والقياس الثاني مذكور كبراه في المغال الذي أوردناه» فكلما زدنا حداء زادت 
مقدمة؛ فيكون لا زدنا حداأ رابعاًء زادت مقدمة ثالفةء وإذا زدنا حداً خامسأء جاءت مقدمة رابعة فتكون عدد 
المقدمات أقل من عدد الحدود بواحد. فإن كانت المقدمات زو کانت الحدود فرداً؛ وإن كانت المقدمات فردا 
كانت الحدود زوجاًء كذلك على الولاءء لكن مع زيادة كل حد» تزيد نتيجة القوةء أعني من النتائج النافعة في 
المطلوب. فكلما زيد حد زادت نتيجة» فنكون النتائج الزائدة النافعة في المطلوب» هي بعدد الحدود» وملها في 
الزوجية والفردية. ومعنى قولنا النعائج النافعة في المطلوب» أنه في قوة مغل هذا الت ركيب أن تستنتج نتائج غير نافعة 
في المطلوب. والنائج النافعة في المطلوب في المغال الذي أوردناه» فمثل؟ كل ج ة» ومثلة كل ج د. وأما غير النافعة 
في المطلوب» فمغل قولنا؟ إذ نقيس في تلك المقدمات» فنقول: كل د > وكل ٠‏ ز. فينتج فكل د ر .فهذه النتيجة 
غير نافعة في المطلوب في نسقنا الذي نسقنام وإن كان لنا أن نبتدئ بترتيب آخر ونسق آخر نجعل فيه مقدمة ج هة 
بينة ومقدمة ة ر غير بينةء ثم نبنيهاء ثم نضيف إليها مقدمة ر حَ على أا بينة. لكن نكون قد غيرنا النسق الذي 
فرضناه في هذا لمثال. وهذا النوع لا يستفاد فيه» مع زيادة كل حد نتيجة وأما النوع الآخر فإنا ننتح أولاً: أن کل 
ج ق م نضیف إلیه: کل ٥‏ زء فینتج: کل ج ر م نضیف اليه کل ر ح» فینتج: کل ج ح. وأما کل د ر وما 
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يجري ومجراه» فإنه لا ينفع بوجه من الوجوه» في هذا الترتيب من القياسء 

واعلم أن الحد الزائدء يدخل في جانب الحد الأصغرء وفي جانب الحد الأكبرء وي الأوسط. وأما الكلي الموجب» 
فلا تكون القياسات المركبة عليه إلا من الشكل الأول» ويكون الت ركيب الواقع فيها على النحو الذي قد علمت في 
لمغال الذي أومأنا إليه. وأما الكلي السالب فيكون عليه القياسات مركبة على الوجه المذكور في الموصلات. فنظير 
الوجه الأول» کل ج بء وكل ب د وكل د »> ولا شيء من هة أ فلا شيء من ج أ ونظير الوجه الفان: كل ج 
ب» وکل ب ڌ» وکل د ه» ولا شيء من | > فلا شيء من ج آ. ونظير الوجه الثالث كلي ج بء وکل ب ڌ» 
ولان د ه» وکل | ڌ» فلا شيء من ج اء 

وكذلك الال في جميع الوجوه التي تترك فيها النتائج أصلاًء ويرضى بها وهي بالقوةء وإنغا تذكر الأخيرة منها بالفعل 
فقط .فمن هذه الأشياءء يبن لك أن الكلي الموجب مما يصعب وجود القياس عليه جدأًء كان قياساً مفرداء أو 
قیاساً مر کب إذ لا یکون إلا من ضرب واحد من شکل واحد. ومقابله یسهل وجود القیاس عليه جداء لأنه یتبین 
بستة ضروب مفردة» أعني بمذا المقابل الجزئي السالب» ويتبين بضروب كثيرة جداً من القياسات المر كبة عددناها 
لك. وعلى الكلي الموجب في الصعوبة الكلي السالب. يعرف ذلك من مذهب هذا الاعتبار» ويلي الكلي السالب 
في الصعوبة مقابلة الجزئي الموجب. ويعرف ذلك من ذلك المذهب أيضا. 

وأعلم أن الت ركيب المفصل إذا انتهى إلى المقدمات سوالب بعد الموجبات» فالأحسن أن توصل فإن النظام ينقطع 
هناك. وأما إذا كان الابتداء من السوالب» # تلتها موجبات أي عدد كانت» استمر القياس على تركيب المفصول. 
وقد تت ركب القياسات الاستننائية واقترانية» وتكون الاقترانية إما داخلة لإنتاج الاتصال والانفصال» أو لإنتاج 
الاستشناء. 


الفصل الرابع 

"د" فصل 

في اكتساب المقدمات 

وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب 

قد اشتغانا إلى هذا الحد بتبيين أن القياس ما هوء وكم ضروبه» وما الفرق بين بسيطة ومر كبة. وليس يكمل انتفاعنا 
بأن نعلم القياس الصحيح من غير الصحيح» إذا م نعلم كيف نكتسبه ونحصله. وذلك لأنا إذا احتجنا إلى معرفة 
شيء بالقياس م يكفنا أن نعلم أن القياس ما هر. ويكو مثلنا كمثل من يعلم أن الدواء النافع لعلة كذا ما هر وهذا 


لا يكفيه في شفاء العلة ما بم يكن يعلم من ذلك طابة وتحصيله واتخاذه. فإنه إن اتفق أن صادفه معمولاً محصلاً 
انتفع به وإن لم يتفق ذلك بقي متحیراً لا ینفعه علمه بعاهیته وکیفیته في حاجته السانحت فحرى بنا أن نشتغل 
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بتعرف كيفية اكتساب القياس اشتغلاً على وجه كلي. أما اكتساب القياس من حيث هو برهان أوجد لي غير ذلك» 
فهو أمر أخص من بحننا هذا؛ بل كما أن بجننا إنغا هو عن القياس الكلي» لا عن قياس ما معين برهان أو جدلي؛ 
كذلك جتنا عن اكتساب القياس إنغا هو عن القياس على الإطلاق» لا عن قياس ما. 


ولنعبر عن ما أفادنا المعلم الأول في ذلك وإن كان جيع الصناعة مستفادة منه بقوة أو فعل» فنقول: قد علمنا أن 
الأمور إما شخصيات» وإما كليات. والشخصيات قد تكون حقيقية موجودة في الشخصيات؛ وإما حمولة على 
الشخصيات» كهذا الأبيض على زيد» فلا يكون بالحقيقة وهذا الشيء قد أوضح لك في موضع آخر. وأما 
الكليات فمنها كليات قريبة من الأشخاص بلا واسطةء ومنها كليات بعيدة عنها ولا عام هاء وإما أمور في الوسط. 
وكل محمول إما ذاني وعلى اجري الطبيعي» وإما كائن بالعرض كحمل موضوع على عارضه كالإنسان على 
الأبيض» أو حمل عارض على عارض آخر يشا ركه في الموضوع» الذي ما محمولان عليه الحمل الطبيعي كحمل 
الأبيض على الموسيقار. وليس كل حمل عرضي إنما يكون من حمل موضوع على عرضيه» بل وقد يكون من حمل 
موضوع على ذاتية المقوم الأعم» كما يحمل الإنسان على الحيوان» وزيد على الإنسان» وذلك في القضايا الحصورة 
الجزئية ءلكن الأمر الذي هو في نفس واجب» بحسب طائع الأمور من غير اعتبار عارض من خارج» هو أن يكون 
الأخص موضوعاً لأعم» وأن يكون الأمر موضوعاً لخواصه العارضةء لا بالعكس .والحمولات التي تحمل بالطبع على 
شيء واحد يتبين من حاها أا متناهية» سواء أحذت محمولات حقيقية أو مشهورة. فإن كثيراً ما لا يحمل بالحقيقة 
حلا ذاتیاً یکون مشهوراً أنه حمول ذاتي. ورا کان لا عام فوقه بالحقيقة ویکون في المشهور أن له عاما فوقه. وبين 
أعم العوام وأخحص الخواص أمور, إنغا أكثر الكلام فيها وأكثر البحث عنها. فإذا أردت أن تكتسب القياس» فضع 
الحدين واطلب حد كل واحد منها وخاصيته» وكل ما يلحق كل واحد منهماء أعني الحدين من الأجناس 
وأجناسهاء والفصول وأجناسها وفصوها والعوارض هاء ولشيء من مقوماقا وفيها أجناس وعوارض وفصول 
عوارضها أو عوارض عوارضهاء وبالجملة لواحق اللواحق» فاا عوارض أيضا. وكذلك تطلب ما يلحقه كل واحد 
من الحدين نما نسبة الحد إليه الدسبة المذ كورة» وما يلحقه ما يلحقه. فهذه مواد طلب الإيجاب. وأما مواد السلب» 
فاطلب أيضاً الأمور التي لا يوجد ها ضرورة أو إطلاقاً الحد حد منهاء ولا تشتغل بطلب ما لا يلحقه حدٌ حدّ» فإن 
ما لا يلحق هو النفس ما لا يلحق» وأما ما يلحق فليس هو ما يلحق. فإن الموضوعات التي على اجرى الطبيعي» 
ايز احمولات التي على انجرى الطبيعيء وإن دخل بعضها في بعض» إذا كانت على غير الجرى الطبيعيء كما قد 
علمت. فإذا حصلت ذلك فعند ذلك تتأمل حال كوفا ذلك حقيقة أو مشهورة. واعلم أنك كلما كنت أمعنت في 
الاستكثار من هذه اللواحق والملحوقات وما لا يلحق» فأنت أقرب إلى إصابة الغرض. واللواحق التي تلحق غير 
الملحوق الكلي» مما لا ينتفع به أكثر الأمر؛ بل عليك باقتناص الكليات. وكذلك في الملحوقات» وفيما لا يلحق . 
واعلم أن القياس إنغا بحصل لك من الكليات. وليس اللاحق الكلي ما يلحق بكليته للموضع» بل ما يلحق كلية 
الموضوع؛ وقد استبنت هذا فيما سلف. وكما لا يفيد اشتغالك بتأمل ما لا يلحقه الموضوع» أعني مغل هذا الملحوق 
الكلي» كذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل ما يلحق اللاحق» هل هو لاحق للموضوع» فإن لاحق اللاحق لاحق. 
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وكذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل ملحوق الملحوق» هل هو ملحوق اللاحق؟ وكذلك لا يفيد اشتغالك بتأمل شيء 
هل يلحق الطرفين جيعاً أو هل لا يلحق الطرفين جيعاً. إذ قد علمت أن ذلك لا يفيد إلا أن لا تجعل نظرك من 
حيث لوقه ومن حيث لا وقه» بل من حيث كيفية اختلاف خوقه في الضرورة وغير الضرورة. فذلك مفيد جدا 
في اشتغالك به» على رأينا خاصة الذي سنذكره» إن تذكرته. ولا يفيد أيضاً أن تنظر» هل في موضوعات الحمول ما 
لا بلحق الموضوع» فإن ذلك لا ينعقد عنه القياس. ويجب أن تتأمل حال اللحوق الضروري» والممكن والذي هو 
دائم» أو أكثري. فان كان مطلوب ينتج ما يجانسه» فإذا كان مطلوبك موجبا» وهو کلي» طلبت في لواحق 
الموضوع شيئاً هو من ملحوقات الحمول. فقد انعقد قياس. فإن كان جزئياًء فاطلب في ملحوقات كل واحد من 
الطرفين» فإذا وجدت مشت ر كأ انعقد لك قياس من الشكل الثالث ينتج النتيجة؛ ولكن وجدت في ملحوقات 
أحدها لاحقاً للآخر كله أو بعضه أفادك ذلك. وإن كان المطلوب سالباً؛ فاطلب لواحق أحد الحدين» هل فيها 
شيء في الحملة ما لا يالحق الآخر؟ فإن صادفت 

انعقد لك قياس من الشكل الثان. وإن كان جزئياً طلبت هل في ملحوق أحدهما ما لا يلحقه الآخرء فإن وجدت 
انعقد لك قياس. وإذا تدربت في هذاء علمت غناء الحد الأوسط.وأنه هو الذي يخلق القياس. وإذا امتحنت حال ما 
يلحق وما لا يلحق» فابتدئ من اعم لواحق أحدهاء هل هو نما لا يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت 
الموؤونة. وعلمت أن ما دونه غير لاحق؛ فإن م تجده كذلك» بل وجدته لاحقاً فانزل عنه درجة» يبتدئ ما هو اع 
وتتدرج عنه على الولاء فإن في ذلك سرعة الإصابةء ومصادفة القياس الأول. فإن السلب الناطق عن البياض ليس 
سلباً أولياء بل سلب الجسم أو الجوهر. فإذا كنت في طلب هذا الامتحان» فلا يكون قصارى طابك أنه هل في 
لواحق أحد الحدين شيء مضاد للواحق الحد الآخر أو مغاير» حى تقول مغلا إن ج بارد وا حار» أو نقول: إن ج 
سماء وا أرض؛ وذلك لأن الحد الأوسط يجب أن يكون شيئاً واحداأء وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك بضطرك 
إلى أن تجعل ما يمكنك ترتيبه قياساً واحداء وأكثر من قياس واحد. وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ أ ومنسوباً عن 
ج» بسبب کونه وصوفاً بشيء هو ضد ما یوصف به ذلك» حتى يكون هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج 
للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف, أو عدم» أو ملكة. أو غيرية أخرى» لكان القياس ينعقد. لكن السبب 
الأول فيه كوزن شيء نما هو لاحتق ج غير لاحتق ل ١ء‏ أو بالعكس. فالبارد إذا حق ج كان قياسه إلى | قياسين: 
أحدهاء أنه غير لاحق له والآخر أنه ضد لاحقهء وإنما ينعقد منه القياس لأنه غير لاحق فقط. فإنك إن حفظت: 
کونه غير لاحق» وبدلت؟ کونه مضاداً للاحق» استمر القياس المطلوب. فإن أمكن أن تحفظ: كزنه ضداء وتتوهم: 
أنه لاحق ملا حقى تجعل الأضداد قد تلتحق بالشيء الواحد» لما كان ينعقد عنه القياس. وهذا يحوجك إلى أن 
تتكلف طابين. فإنك إذا وجدت البارد يلحق ج» ونظرت هل يلحق البارد أ أو لا يلحقه» فوجدته في جملة ما لا 
يلحق أ» كفيت المؤمنة. فأما إذا استأنفت الطلب بعد حصول الأرب» فأخحذت تبحث هل في لواحق آضد لهء فإنغا 
تبحث بحفاً خارجاً عن الغرض» اللهم إن تطلب قياساً آخر.د لك قياس من الشكل الثان. وإن كان جزئياً طلبت 
هل في ملحوق أحدها ما لا يلحقه الآخر» فإن وجدت انعقد لك قياس. وإذا تدربت في هذاء علمت غناء الحد 
الأوسطبوأنه هو الذي يخلق القياس. وإذا امتحدت حال ما يلحق وما لا يلحق» فابتدئ من اعم لواحق أحدهاء هل 
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هو نما لا يلحق؟ فإنك إن وجدت ذلك غير لاحق كفيت المؤونةء وعلمت أن ما دونه غير لاحق؛ فإن لم تجده 
كذلك» بل وجدته لاحقاً فانزل عنه درجةء يبتدئ ما هو أعم» وتندرج عنه على الولاء فإن في ذلك سرعة 
الإصابة» ومصادفة القياس الأول. فان السلب الناطق عن البياض ليس سلباً أولياً بل سلب الجسم أو الجوهر. فإذا 
كنت في طلب هذا الامتحان» فلا يكون قصارى طلبك أنه هل في لواحق أحد الحدين شيء مضاد للواحق الحد 
الآحر أو مغاير» حتى تقول مغلا إن ج بارد وا حارء أو نقول: إن ج ماء وا أرض؛ وذلك لأن الحد الأوسط يجب 
أن يكون شيئاً واحداًء وأما ههنا فإن الأوسط اثنان. وذلك يضطرك إلى أن تجعل ما يمكنك ترتيبه قياساً واحدأ 
وأكثر من قياس واحد. وذلك لأنه ليس إنما يصير حينئذ ا ومنسوباً عن ج» بسبب كونه وصوفاً بشيء هو ضد ما 
يوصف به ذلك حتى يكون هذا هو الذي لأجله منعقد القياس المنتج للسلب. فإنه لو صار بدل الضد مضاف» أو 
عدم أو ملكةء أو غيرية أخرى» لكان القياس ينعقد. لكن السبب الأول فيه كوزن شيء نما هو لاحق ج غير 
لاحق ل آء أو بالعكس .فالبارد إذا لحق ج» كان قياسه إلى أ قياسين: أحدهماء أنه غير لاحق له» والآخر أنه ضد 
لاحقه» وإنما ينعقد منه القياس لأنه غير لاحق فقط. فإانك إن حفظت: کونه غير لاحق» وبدلت: کونه مضاداً 
للاحق» استمر القياس المطلوب. فان أمكن أن تحفظة كزنه ضداء وتتوهمة أنه لاحق مغلا حت تجعل الأضداد قد 
تلتحق بالشيء الواحد» لما كان ينعقد عنه القياس. وهذا بحوجك إلى أن تتكلف طلبين. فإنك إذا وجدت البارد 
يلحق ج» ونظرت هل يلحق البارد أ أو لا يلحقه» فوجدته في جملة ما لا يلحق أ» كفيت المؤمنة. فأما إذا استأنفت 
الطلب بعد حصول الأرب» فأخذت تبحث هل في لواحق آضد له» فإنما تبحث بحا خارجاً عن الغرض» اللهم 

إن 

تطلب قیاساً آخر.طلب قیاسا آخر. 

وبالحقيقية إن وجدت هذين» فلم تجد قياساً واحداء بل قياسين. فإنك في استعماها كأنك تقول: ج بارد» وا ليس 
ببارد» وج ليس بحار وا حار .والخلف أيضاً قد يكتسب بمذا النحو. وذلك لأنك إذا تتبعت لواحق وملحوقات 
حدود النقيض وما لا يلحقه» فوجدت فيها ما ينعقد به مع أحد طرفيه مقدمة صادقةء ينتج مع النقيض محالاًء كنت 
قست قياس الخلف وكيف لا ينتفع بمذا الاعتبار» وكل خلف كما سيتضح لك» فإنه يرجع إلى المستقيم بوجه من 
الوجوه؟ وكذلك يمكنك أيضاً أن تكتسب من هذا المأخذ ما يفتقر إليه الشرطي الاستشائي» على ما علمت. 
ويمكنك بهذا الوجه أن تكتسب الاستقراء أيضاً وذلك إذا ما تأملت موضوعات الموضوع. وإذا وجدت في 
اللواحق ما يدل على المساواةء أمكنك أن تكتسب قياسا كلياء من حيث كنت تكتسب الجزئي بقوة الانعكاس. 
وهذه المساواة في الإيجاب» هو أن يكون الإيجاب على الموضوع فقط وني السلب أن يكون السلب عنه فقط 
ويجب أن تتأمل في جميع ذلك» هل هو على سبيل الاضطرار أو على سبيل الإمكان؟ وأما الطلق» فإن عينته بشرط 
أن لا يکون دائما» وجدته من مادة الممكن؛ وإن أخذته عاماً فأيهما وجدته صح لك مطلقاًء فلا يحتاج أن تبحث 
عنه بحناً خاصاًء فإن قال قائل: كيف يمكننا أن نجعل ما يمكن مطلقاً كلياًء فإنا نجد الكتابة مكنة للإنسانء غم لا 
نقول: كل إنسان كاتب. فنقول: إنا قد أوصيناك أن تأخذ اللواحق الكليةء والملحوقات الكليةء فذلك هو المقدم 
فإذا شئت أن تعدبر الإمكان والضرورةء فبالأحرى أن تعتبرها بعد ذلك. واللاحق للكل إذا كان غير دائم ولا 
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ضروري» فهو ممكن ومطلق على ما علمت. وبان لك هناك أن هذه المطلقات موجودةء وإن كانت القضية المؤلفة 
من الإنسان والكاتب ليس من جلتها. فإذن كان اشتغالك باعتبار الضرورة واللا ضرورة» ووجدت الإمكان من 
اللحوق الكلي» وكان مرادك بالمطلق ما ليس بضروري فقد وجدت. وإن كان مرادك المطلق الأعم وهر 
الأصوب أن يكون مرادك. فأيهما وجدته المطلق. فبحثك حينئذ عن الشيء» هل هو المطلق» محال. وكما أن السلب 
والحمل قد يكون بالحقيقة» وقد يكون بالشهرة؛ فكذلك الضرورة واللا ضرورة قد تكون بالحقيقة» وقد تكون 
بالشهرة . والمشهور أيضاًء منه ما هو مشهور في بادئ الرأي. فأنت من حيث تكتسب القياس المطلق يجب أن نميز 
يع ذلك ويجب أن تعلم أن لكل صناعة مقدمات خاصة. فتكون اللواحق والملحوقات وما لا يلحق» إنغا يطلب 
بحسب تأمل تلك الصناعة. فإن إدراكها بالحيلة المشتركة إدراك يسير. وكثير منها بحصل بالتجربةء وكثير منها 
بالاستقراء وستعلم الفرق بينهما.ء 

فهذه إشارة إلى اكتساب القياس. وأما نقيضها فحيث يتكلم في صناعة الجدل. 

ولقائل أن يقول: إن كانت هذه الجملة بازاء ذلك التفضيل» فإذن هذا بحث عن اكتساب القياس بنحو غير كلي» 
بل بنحو مطابق للبحث اججدلي. 

فنقول: إن البحث الجحدل في ذلك هو البحث عن اكتساب القياس من المشهورات. والمشهورات أعم من 
الأوليات. فكل أولي مشهورء وليس كل مشهور أولي» فالمباحث البرهانية تدخل في المباحث الجدلية» من حيث هي 
أيضا نافعة في المشهور» لكن إنما ينظر إليها في كتاب الجدل من حيث هي مشهورة؛ وتطلب في البرهان من حيث 
هي حقة؛ وننظر من هذا الكتاب من حيث الوجه الذي يعمها.ء 


فهذا البحث» والبحث الذي في الجدل» يشت ركان في المباحث؛ ويختلفان في أَهُذا البحث أعم من ذلك بالاعتبارء 
وأن لم يكن في الموضوع. وذلك لأن هذا القياس يبحث عن تلك من حيث هي مشهورة؛ بل من حيث هي 
مقدمات. وني كتاب البرهان ببحث عنها من حيث هي أولية وحقة .وني كتاب الجدل يبحث عنها من حيث هي 
مشهورة» وإن كان قد يدخل البحث الأول والنافع في البرهان في لك البحث, فليس يدخل بالذات» بل بالعرض. 
فإن المشهور ليس يحمل على الأولى من حيث هو. والمقدمة تحمل عليه من حيث هو» ونحو البحث الذي في البرهان» 
فقد يدخل في هذا بالذات إذا كانت المقدمة أمراً يلحق كل واحد من الأمرين» من حيث هو هو .والمقدمة أعم من 
المشهور» من حيث هو مشهور» ومن التق الغير المشهور من حيث هو حق غير مشهور. والبحث عن المقدمة من 
حيث هو بحث عن المقدمةء يصلح أن يفصل فيجعل بجنا عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهانية. والبحث عن 
امقدمة من حيث هي مشهورةء لا يكون جنساً للبحث عن المقدمة من حيث هي مقدمة برهانية فإن البحث 
البرهان ليس جزءاً من البحث الجدلي. والبحث عن المقدمة البرهانية كالجزء من البحث عن المقدمة المطلقة . كما 
أن القياس البرهان والجدلي» هما جزآن من القياس المطلق. وليس ولا واحد منهما جزءا من الآخر. 

ولكن لقائل أن يقول: فما بالكم أعرضتم عن النحو الخطابي والسوفسطائي والشعري» ولم تحيلوا على الفن الخطابي 
والسوفسطائي والشعري» بل أحلتم على الجدلي. فنقول: إن اكتساب القياس منفعته الكبرى في الأمور الكلية 
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والصنائع المعدة نحو ذلك ثلاث الرهان والجدل والمغالطة. والمغالطة المذمومةء وتتعلم ليؤمن الوقوع في حيالة 
مقاييسها المصنوعة. فكيف يكون تعلمها لأجل اكتساما؟ على أنك إذا أخذت مكان الح أو المشهور في اللواحق» 
والملحوقات. وما لا يلحق؛ المشبه من اللواحق» والملحوقات» وما لا يلحق» تكون قد صادفت القياس المغالطي. 


الفصل الخامس 


في بيان غلظ من ظن أن الق لقسمة قياس 


وقد ظن قوم أن القسمة هي سبيل على اكتساب القياس» بل إا هي القياس. فمنهم من جعلها قياساً على كل 
شيء. ومنهم من جعلها قياساً وبرهاناً على الحد» وجعل الحد محتاجاً إلى البرهان» وجعل برهانه القسمة .فأما الحق» 
فان القسمة إنما يكون منها القياس المسوق إلى إنتاج قضايا منفصلة على ما علمت» وأما على غيرها وعلى الحد فلاء 
وليست أيضاً قياساًء بل مقدمات قياس. فلنبين أن القسمة ليست قياساً على الحدود المنفصلة التي في أجزائها؛ م 
لنبين أن القسمة ليست قياساً على الحد الأول. 

فأما التبيين الأول فنقوله فيهء أولا: إنمم إنما يرومون أن ينتجوا بالقسمة شيناً موجباء والشيء الموجب إغا يثبت 
لموضوعه بتوسط وسط إما أخص من الحمول الذي هو الأكبر أو مسار له. 


وأما القسمة فإنما يكون الأكبر فيها دائماً الأحص من الأوسط كقولك: كل حيوان إما مائت» وإما أزل. ثم تقول: 
والإنسان حيوان. فان أنتج هذاء فإنه ينتج منفصلاً فقط. وأما الإنسان أزلي أو مائت» فلا ينتج منه البتة. اللهم إلا 
أن نأخذ ذلك أخذ القول: إن الإنسان حيوان أزلي أو مائت. فإن كان هذا يعطي لك بنفسه أو بقياس آخرء فما 
الذي أحوجك إلى القياس عليه؟ فإنما القياس إا يكون قياساً إذا كان مفيداً لعلم الجهول» وهذا يكتسب ويطلب. 
وأما المفرو غ عن معرفته» فاكتساب القياس عليه كالفضل» فكيف إذا كان الذي يكتسب منه لا ينتج المطلوب؟ فإن 
قال قائل؟: إن هذا يفيد أن الإنسان مائت» بأن نقول: الإنسان حيوان» وكل حيوان مائت وإما أزلي» فينتجة إن 
الإنسان إما مائت» وإما أزل؛ ثم تقول: لكنه ليس بأزلي» فينتج: أنه مائت؛ أو أنه ليس بائت» فينتح أنه أزلي. فنقول 
أولاً؟ إن القسمة حينئذ لا تكون مفيدة» من حيث يفيد القياس الاقتران» بل من حيث يفيد القياس الاستشنائي إلا 
نتيجة منفصلة. وأما انیا فانه لا يخلو إما أن يكون قولك: الإنسان ليس بأزلي» بينا؛ أو قولكة ليس عائت» بينا؛ أو 
لا یون أيهما اعتبرته بينا. فان كان قولك: لیس بائت» بينا؛ وكان كونه أزلياًء بينا؛ م يحتج إلى القياس. إن م يكن 
كونه أزلياً منهما بيناء فلا يخلو إما أن يكون بيناء أن الشيء فإذا م يكن مائتاً فهو أزلي» أو لا يكون. فإن كان ذلك 
بينا بلا وسط, فيكفينا أن نقول: إن الإنسان ليس بائت» وما ليس بائت فهو أزلي من غير فسمةء وإن م يكن بيناء 
بل كان جائزاً عندك في أول الأمر أن يكون بعض ما ليس بائت» ليس بأزل؛ أو يزاد فيه حيوان؛ فاستفناؤك: لكنه 
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ليس بمائت» لا ينتج. ذلك ما لم تقل: لكنه ليس جيوان مائت. 

فيجب أن تكون قسمتك مأخوذاً فيها المقدم جزءاً من المقسوم إليه؛ إذ القسمة على وجهين: أحدها أن لا يؤخذ 
المقسوم جزءا من المقسوم إليه» كقولك: كل حيوان إما مائت وإما أزلي؛ والثان أن يؤخذ كقولك: كل حيوان إما 
أن يكون حيوان مائت» وإما أن يكون أزل. فإذن يجب أن تكون قسمتك على هذا الوجه وإذا كانت قسمتك 
على هذا الوجه لزمك أيضاً ما قلنا. فإنه إن کان بیناء إن کل إنسان حیوان لیس بائت» وبینا أن كل حيوان لیس 
بعائت» فهو حيوان أزلي» وكذلك مطلوبك أن كل إنسان حيوان أزلي» فقد يمكنك أن تنعجه من هذا التأليف من 
غير قسمة. فإن ليس يمكنك من طريق القسمة أن تنتج الأطراف. 

وأما استعمال القسمة لإنبات الحد. فأول ما فيه أن القسمة لا تفيدك: أن ما أخذته هو الحمول الأعم الذي يجب أن 
يقسم بقسمة مغلا كالحيوان في هذا الموضع» بل يجب أن يكون ذلك لك موضوعاًء ثم تقول مغلاً؟ الإنسان حيوان» 
وكل حيوان إما مائت وإما غير مائت. فإذا وقفت ههنا لا يكون الحد قد حصل لك» بل يجب أن تضع وضعا 
وتأخذ أخذاء أن كل إنسان حيوان مائت. ثم تعود وتقول: إن كل حيوان مائت إما ناطق» وإما غير ناطق» فتضي 
وضعاً مرة أخرى» أن الإنسان ناطق .فيجتمع أن الإنسان حيوان ناطق مائت. فإذا فعلت ذلك» م يمكنك يكمن 
ذلك أن تعلم أن هذا حد. فإن القسمة لا تدل على أن هذا مساو وليس بأعم. فليست القسمة تفيد شيئا من ذلك 
إفادة ضروريت. والحد كما تعلمه مؤلف من جنس» ومن فصول. والجدس لا يكتدسب القسمة. والفصول هي التي 
تكدسب القسمة. ليست التي تكتسب بالقسمة. والتمام» وهو المساواة» ليس يمكن أن يبين بالقسمة أنه قد حصل. 
وأيضاً فان الذاتية والعرضية لا تتبين بالقسمة. 


فإذن القسمة يسيرة الجدوى في عمدة القياس والإنتاج» خصوصاً في الحد. ومع ذلك فإنا لا تخلو عن جدوى؛ فإف 
تنبه على ترتيب الفصول؛ وتنبه على ما ينقسم الشيء ولا هو هو» وعلى ما ينقسم إليه بالعرض. فإن انقسام 
الحيوان إلى الناطق وغير الناطق أمر له لأنه حيوان؛ وأنا إلى السواد والبياض» فليس لأنه حيوان. والقسمة لا تفيد 
هذا بالذات» بل بالتنبيه. والقسمة تبيه فصول على فصول تليها. فإن القسمة إذا أوردت ذا الأرجلء وعدم 
الأرجل» نبهت على أن من ذي الأرجل» ما هو ذو الرجلينء وما هو ذو أربع» وما هو ذو أربعة أرجل كثيرة. وإذا 
أعطت الفصول والخواص نبهت لأمور تلحق الفصول والخواص» ونبهت أيضاً على ملحوقات ما هو أعم. وجيع 
ذلك في القياس» وني الحد. لكن إفادته على سبيل التنبيه لا على سبيل الإجاب. أرأيت لو كان مطلوبنا أن القطر 
مباين للضلع» فقلنا: إما أن يكون القطر مبایناء أو مشا رکا هل كان هذا القول يؤدي إلى أن القطر مباين البعةء إلا 
أن يصادر على المطلوب» أو يأ بقياس آخر به استغناء عن القسمة. 


الفصل السادس 


۶ فصل 
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في تحليل القياسات 
وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع يما في ذلك 


ولأنه ربعا خوطب الإنسان بقياس يورد عليه مصنوعاً مفروغاً منهء أو وجد ذلك مکتوباً في کتاب؛ ثم م يكن 
بسیطاًء بل مربأ و کان تركيبه غير موصول» بل مفصول. ورا كان مع ذلك حرفا عن ترتيبه الطبيعي» أو مضمرا 
فيه شيء أو مورداً فيه زيادة غير محتاج إليهاء ورا كان بسيطاً وحرفاً أيضاً عن ترتيبه الطبيعي أو ناقصا. أو زائدا. 
وقد علمت السبب في ذلك. فإذا م تكن عندنا قوانين يهتدي اء في أنا كيف نطلب المطلوب المعطى قياسه» صحة 
الدسبة إلى القياس المعطى بحسن الثان» لتحليل قياسه إلى عدد مقدماته» وترتيبها الطبيعي» وتجريدها من الشوائب» 
وتتميمها إن كانت ناقصةء ورفعها إلى شكلها الذي منه أنتج» فاتنا ما يفيد القياس. أما إن كان القياس صحيحاء 
فإنتاجه. وأما إن کان فاسداء فالوقوف على فساده إما في مقدماته» وإما في تأليفه. 


فيجب أن يكون عندنا فقوانين من باب الوصاياء ومن باب التحذيرات» نعتمدها في تحليل القياس» لا على أنه 
القياس برهان أو جدل أو غير ذلك؛ بل على أنه قياس مطلق. وأنت إذا أعطيت ذلك وجدت ما يؤديك إليه 
التحليلء مطابقاً ما سلكت منه على سبيل التركيب» فتجد الحق متفقاً من جميع جهاته وشاهداً لذاته. فإن الحق كما 
أنه من حيث هو موجود» شاهداً لذاته من حيث هو منصور. كذلك من حیث هو مبتدا منه» شاهدا لذاته من حیث 
هو منتهى إليه» ومن حيث هو منتهى إليه شاهدا لذاته من حيث هو مبتدأ منص فإذا وجدت قیاساً فأول ما تطلب 
منه: المقدمتان» قبل الحدود. فإن حصر الأقل أسهل. وأيضاً فإنك إذا ابتدأت بالحدود أمكن أن تكون وجوه إمكان 
ت ركيب المقدمتين منها أكثر من وجهين» فاحتجت إلى بحث متفر ع» وذلك لأنك بعصادفة الحدود قد لا تصادف 
المقدمتين مؤلفتين» بل تضطر إلى أن تمتحن حال كل حد من الحدود. فتمتحن أربعة أصناف من إمكانات الت ركيب . 
فتكون لك خسة مباحث: بحث عن الحدود؛ ثم أربعة بحوث تتصل بنحو تأليف المقدمتين منهاء فإما صادفت 
المقدمتين» كفاك نظر واحد وهو تعديد الحدود. فإذا وجدت مقدمتين» سهل لك حال القياس ومصادفته. فأول 
ذلك أن ننظر» هل المقدمتان تشارك كل واحدة منهما المطلوب بحد» وتباينه بآخر؟ فإن كانت إحداها تشارك جزءا 
من الثانية في كلا الحدين» والأخرى تشارك بجزء منها كلا الحدين من المطلوب» هو غير ذلك الجزءء فالقياس 
استشنائي. والمقدمة التي تشارك المطلوب بجزءء وتشارك الأخحرى بجزء آخر» مشاركة في إحدى كل واحد من 
المطلوب والأخرى» فهي شرطية. والأخرى هي الاستنناء. فتأمل الذي يشارك جزء منه المطلوب بالحدين» هل هو 
متصل أو منفصل؟ فإن كان متصلاً فانظر هل يشارك بمقدمة أو تاليه؟ وانظر ذلك الآخحر؟ هل هو مثل» أو نقيض؟ 
أو كان منفصلاء فانظر هل يشارك يدل أو نقيض؟ وانظر في حال الأخرى» وهي استننائية كذلك فينحل القياس 
لك حينئذ إلى الضروب الشرطية. فإن لم يكن كذلك» بل كان القياس ليس فيه ما يشارك المطلوب إلا بحد دون حد 
ما هو يباين به فاعلم أن القياس اقتران. وإن وجدت كل مقدمة تشارك النتيجة. فاطلب الحد الأوسط. فتجد 
الشكل؛ وانسب الحدود إلى النتيجةء فتجد الأكبر والأصغر وتجد سائر ما ينبغي أن تطلبه. وإن لم تجد الحد الأو سط 
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فالقياس غير بسيط بل هناك تركيب» وأقل حدوده أربعة. فليكن المطلوب کلیاً موجباً وهو أن کل ج اء وليكن 
الموجدات من المقدمة: كل ج ب وكل د أ فإن كان بينا أن كل ب د انتظم قياسك» وإلا فيحتاج إلى وسط. 
وليكن المطلوب كليا سالباًء ولیكن الموجود کل ج ب ولا شيء من د اء فانظر هل کل ب ؟ فان کان» فقد 
تركب قياس؛ وإلا فيحتاج إلى وسط. وليكن الموجدات من المقدمات: لا شيء من ج بء وكل أ د ولا ينفعك 
ههنا أن تجد أن كل ب د فإن السالبة تصير صغرى الأول وتبقى موجبتان. فانظر هل يصحح لك کل د ب 
فحينئذ تقول کل ڌ ب ولا شيءَ من ج ب٬‏ وينتج: فلا شيء من ج د. وتضيف إليها؟ أن كل ا د فينتج: لا شيء 
من ج اء وليكن الموجود: لا شيء من ج بء وكل د اء فلا ينتفع به وليكن المطلوب: بعض ج أ ووجدت بعض 
ج د وکل ب ا فان اتصل کل د بء فقد وجدت. وإن کان الموجود کل د ج وکل ب ا فان اتصل کل د بے 
فقد وجدت.وإن کان الحاصل: کل ج 3» وبعض ب ا فان اتصل کل د ب أو بعض د ب لم ينتفع به. وإن 
اتصل کل ج ب أو بعض ج ب لم ينتفع به وكذلك إن اتصل بعض ب ج» أو بعض ب د لم ينتفع به وكذلك 
إن اتصل کل ب د لم ينتفع به وإن اتصل كل ب ج» لم يحتج إلى ج. فإن كان الموجود الحاصل بعض د ج» وكل 
ب ٴ» واتصل کل د ب فقد حصل القیاس. وإن کان الحاصل کل د ج وکل ب اء واتصل کل أو بعض د بے 
فقد حصل القیاس. وإن کان الحاصل کل د ج» وبعض ب اء م ينتفع به. وإن کان الحاصل بعض د ج وکل أب 
م ينتفع به. وكذلك فاعتبر الأقسام الباقية. وليكن المطلوب جزئياً سالباً وهو: أنه ليس كل ج أ ووجدت بعض ج 
ب ولا شيء من د اء فان اتصل ب د انتفعت به» مثل؟ کل ب ڌ. ون کان عندك لا شيءِ من ج ب وبعض د 
آ» م ينتفع به .وكذلك إن کان عندك: کل ج ب ولیس بعض د آ. وإن کان عندك لیس کل ج ب وکل د ا 
فلا ينتفع به وإِن کان 

عندك: بعض ب ج» ولا شيء من د ا» واتصل کل ب د انتفعت به. وان کان لاشيء من ب ج» وبعض د١‏ ۾ 
ينتفع به. وإِن کان کل ب ج وکل د اء م ينتفع به. وإن کان عندك: لیس کل ب ج» وکل د ١‏ ل ينتفع به وإن 
کان عندك: بعض د ج ولا شيء من | ب واتصل کل د ب انتفعت به فان کان عندك: لا شيء من ج ب 
وبعض ا د م ینتفع ب وإن کان الحاصل: کل ج ب۔ولیس بعض ا د م ينتفع بہ۔ وإن کان الحاصل: لیس کل ج 
بء وکل ۱ د ل ينتفع به؛ وإن کان عندك: بعض ج ب ولا شيء من | د»واتصل کل ب د» انتفعت به. وإن کان 
عندك: لا شيء من ب ج» وبعض | دہ لم ينتفع به؛ وإن کان عندك : کل ب ج» ولیس کل | د م ينتفع به.ك: 
بعض ب ج» ولا شيء من د اء واتصل کل ب د انتفعت به. وإن کان لاشيء من ب ج» وبعض 3 | م ينتفع به. 
وإن کان: کل ب ج» وکل د اء ل ينتفع به وإن کان عندك: لیس کل ب ج وکل د اء م ينتفع به وإِن کان 
عندك: بعض د ج» ولا شيء من أ ب» واتصل کل د ب انتفعت به. فان کان عندك :لا شيء من ج ب وبعض | 
3ء م ينتفع به۔ وإن کان الحاصل: کل ج ب٬ولیس‏ بعض ١‏ د م ينتفع به وإِن کان الحاصل: لیس کل ج ب 
وکل ١‏ د» لم ينتفع به؛ وإن کان عندك :بعض ج ب ولا شيء من أ د٬واتصل‏ کل ب د» انتفعت به وإن کان 
عندك: لا شيء من ب ج» وبعض | د. لم ينتفع به؛ وإن کان عندك: کل ب ج» ولیس کل | د لم ينتفع به. 
وكذلك في سائر البواقي. هذا إذا كانت المقدمتان تشارك كل واحدة منها المطلوب في حد. فإن كانتا مشت ركتين في 
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أنفسهماء وليسنا مشار كين للمطلوب أصلاًء فلا تشتغل بتحليله؛ فهناك نقصان جاوز للقدر. وكذلك إذا كانت 
تشارك إحداها المطلوب فقط. والأحرى لا تشارك المطلوب ولا رفيقهاء فهو بعيد عن التحليل» يحتاج في تعليم 
تحليله إلى أن نوصل أصلاً طويلاً لا ينحصر في قانون بالإيجاز. على أن تحليل ذلك نمکن» ولکن مکانه کناب 
اللواحق» وحيث تحلل المقدمات أكثر من اثنين. فان وجدت المقدمتين مشت ر كتين وتشارك أحدها المطلوب, فأما أن 
تشا ركه في الموضوع» أو في الحمول. 

فلنضع المشاركة في الموضوع» ولتكن أولاً النتيجة كلية موجبة كقولنا : كل ج اء وليكن الموجود هكذاة كل ج 
ب» وکل ب د فإن وجدت د» تتصل باء فقد حصل . ولتكن النتيجة كلية سالبةء والموجودة كل ج بء وكل ب 
د فان وجدت ا مسلوبة عن کل د فقد حصل. وإن وجدت کل ج ب ولا شيء من ب د؛ فان وجدت: کل ا 
د فقد حصل دون عکسه؛ وإن وجدت لا شيء من ج ب» وکل ب د فلا ينتفع به؛ ون وجدت لا شيء من ج 
ب وکل د بء ثم وجدت كل أ د فقد حصل. ولتكن النتيجة جزئية موجبة» وليكن قد حصل أن بعض ج ب 
وکل ب د فان اتصل کل د ا فقد حصل ا ولیکن کل د ب وکل ب ج فان اتصل کل د اء أو بعض د فقد 
حصل. ولیکن: کل ج ب» وبعض ب د وبعض ب د» فإن هذا لا ينتفع به. وإن كانت الجزئية سالبة» ووجدت 
بعض ج ڌ٬‏ وکل د ب» واتصل شيء من ب ا فقد حصل. وان وجدت بعض ج ب٬‏ ولا شيء من ب ڌ» واتصل 
كل | د» فقد حصل. وتأمل ما بقي عليك من هذا ني أمثاله بحسب التراكيب. 

واعلم أن قولنا: فقد حصل» أي حصل من غير احتياج إلى عكس للوجود» وتغييره واعلم أنا لا نتكلف أن نعلمك 
الآن الحاصل في أي شيء يكون. فإنك إن م تفهم» ولم تحفظ ما قيل» م ينتفع جمذاء 


ماذا إذا كانت المشا ر كة في محمول المطلوب» وكان المطلوب كلياً موجباً؛ وكان عندك کل د ب وکل با 
واتصل كل ج د فقد حصل. وأما إن كان المطلوب كلياً سالباًء وكان الموجودة کل د بء ولا شيء من ب لى 
واتصل كل ج د» فقد حصل. وإن كان الموجود عندك: لا شيء من د ب وکل أ بء واتصل کل ج د» فقد 
حصل. وان کان عندك: کل د ب ولا شيء من ا بء واتصل کل ج د فقد حصل. وإن كان المطلوب جزئيا 
موجباًءوعندك بعض ب د وکل د ا واتصل کل ب ج انتفعت به وإن کان عندك: بعض ب د وکل اد م 
ينتفع به. وإن کان عندك: بعض د بء وکل ب |» وکان کل د ج» انتفعت به وإن کان عندك: بعض د 

ب وبعض أ د» م ينتفع به وبعكسه في الترتيب .وأما إن كان المطلوب عندك جزئية سالبةء وكان عندك بعض ب 
د ولا شيء من د آ» واتصل کل ب ج به. أو کان عندك: کل ب د ولیس کل د لم ينتفع به وإن کان عندك: 
لیس کل ب د» وکل د اء وإن کان عندك: لاشيء من ب ج» وبعض د اء م ينتفع به وإن کان عندك: بعض د 
ب» ولا شيء من أ ب واتصل کل د ج انتفعت به فان کان عندك: لا شيء من د بًءوکل | ب واتصل بعض 
ج 3» انتفعت به وإن کان عندك: لیس کل د ب وکل ب لم ينتفع به. 

وجرب أنت الت ر كيبات التي تكون مشار كة فيها في الحمول المطلوب على هذا القياس. 

فهذه وأمتاها نما نقيسه عليها هي وجوه التحليل» وعندك مقدمتان. فإما أن كانت عندك مقدمة واحدة تشارك 
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حصل. وإن كان عندك كل ا د لم ينتفع به وإن كان المطلوب كلياً سالباء وعندك: لا شيء من د أء أو لا شيء من 
| د واتصل کل ج د فقد حصل. وإن کان عندك: کل د أ فلا بحصل؛ بل إن کان عندك: کل آ3 وصح لا 
شيء من ج د» فقد حصل. وإن کان الطلوب جزئياً موجباًء وعندكة بعض د اء واتصل کل د » انتفعت به فان 
کان عندك کل د | اتصل بعض ج د انتفعت به وإن کان عندك: بعض | د لم ينتفع به البعةء إلا بأن تعکس . 
وإن كان المطلوب جزئياً سالباء وعندك: كل دأ لم ينتفع به البقةء بل ٳن کان لا شيء من د اء واتصل بعض ج أ 
انتفعت به وكذلك إن کان لا شيء من | د» وعندك بعض د اء أو بعض | ج» ل ينتفع به وإن كان عندك: ليس 
کل د ا واتصل کل د ج انتفعت به. وإن کان لیس کل | د م ينتفع به. 

وأنت إذا فعلت هذا الترتيب الذي بينت لك» وقفت على الحدود» وعلى الأشكال» وعلى الضروب. فصادفت 
الحدود لا تخرج عن الوجوه المذكورة في أن ينتفع جا. 

واعتبر للقرائن الشرطية هذا الاعتبار بعينه. 


في ذكر تأليفات قياسية يعسر حلها 
وبیان الوجه الذي يسهل به ذلك 


إنه كيرا ما يعسر تحليل القياس الناقص» إذا كان ظاهر المسموع عنه تلزم عنه النتيجة عند الذهن» فتستغني النفس 
عن تتمیمه ورده إلى کماله وتظنه تاماً؛ ثم لا تجد القدر المي جودء مشار كأ للنتيجة حق مشار كتهاء التي ينبغي أن 
تكون بينها بين المقدمات. ومغال هذا قول القائل: إن أجزاء الجوهر؛ وما ليس بجوهرء لا يبطل بطلانه الجوهر. أو 
نقول: بطلان أجزاء الجوهر» يبطل معه الجوهر؛ وبطلان ما ليس بجوهرء لا يبطل معه الجوهر. فيلزم منه أن أجزاء 
الجوهر» جوهر. ثم لا يشك الذهن في لزوم هذا عما وجده» فيظن أن قياس تام؛ م لا بمكن تحلياله ورفعه إلى 
الأشكال رفعاً يلزم منه المطلوب فيتبلد فيه الذهن» ورما كان المطلوب في مغل هذاء لازماً للنتيجة القريبة من 
القياس» لزوم التالي للمقدم» أو لزوم النتيجة عن الضمير. كما أن هذا القياس إغا ينتج عنه بالحقيقة. أما على 
العبارة الأولى» فهو أن أجزاء الجوهرء ليس ما ليس بجوهر؛ ويلزم هذا تال المقدم» أن أجزاء الجوهر جوهر .وأما 
على العبارة الأخرى» فهو أن بطلان أجزاء الجوهر» ليس بطلان ما ليس بجوهر؛ وإذا أضيف إليه» وما ليس بطلانه 
بطلان لا جوهر» فهو جوهر؛ فينتج: فأجزاء الجوهر جوهر. 


ورا كان القياس يعود إلى إنتاج المطلوب بأدن تعبير يلحق مقدمة من مقدماتهء إذ كانت المقدمة مأخوذة في 
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القياس» لا على النحو الذي ينتج المطلوب الواجب» بل على نحو يلزمه مثل عكس» أو عكس نقيض» أو غير ذلك. 
فإذا رد إلى الواجب سهل تحليل القياس فإن هذه المقدمة القائلةة وبطلان ما ليس ججوهر لا يبطل به الجوهرء إذا 
قلبت حت صارة وكل ما يبطل ببطلانه الجوهرء فهو جوهرء أنتج على الاستقامة: إن أجزاء الجوهر» جوهرء 
وكذلك لو أن قائلاً قال: إن کان الإنسان موجوداء فالخیوان موجود؛ وإن کان الحیوان موجود .قیل؟ وهذا یعسر 
تحليله. وقد قيل ي كونه عسر التحليل» وجوه من قبل. من ذلك إن هذا التأليف إنغا يكون من شرطين» ليس من 
حملين؛ ومع ذلك فليس استنناء» فليس بقياس» وإن أشبه القياس. ومن ذلك أن المراد منه هو أن ينتج من هذا أن 
الإنسان جوهر؛ ولا ينتج ذلك من هذاء ومن ذلك أا تين مهمتان. ومن يقول هذا فالعجب منه إذ يغشى الحق. ولم 
يعرف بعد الإ©حمال إلا في الحمليات. وينبغي أن يكون ما يقال في مل هذا تحفظ أشياء :أحدهاء أن يكو المطلوب 
حقاً. والثان» أن يكون لازماً عن ذلك القول. والثالث» أن يكون القول ليس ينتج ذلك إما لأنه غير قياس» وإما 
لأنه قياس. وينتج غير ذلك. وهذه الأشياء لا بعكن أن تحفظ في تعقب هذا القياس. لأن هذا القياس مؤلف من 
شرطيتين متصلتين» والمطلوب شرطي متصل لا ينتج إلا عنهء فلا يوجد في هذا القياس مغمز إلا أن يقال: إن 
المقدمتين ليستا عحصورتين لا الحصر الذي للحملي» بل الذي للشرطي الذي قد علمت. فيحتاج إلى أن يصلح» 
فيجعل بدل: إن كان كلما كان» لكن المعلم الأول إذ أورد هذاء فقد أورده» ولم يتقدم تعليمه للشرطيات» فيشبه 
أن يكون معنى ذلك أن ههنا لوازم تلزم» ولا تكون عن وجوه القياسات التي تعلمتموهاء فلا بمكن حلها إلى تلك 
حت تعلم :أنه ليس كلما يزم عنه شيء بكون صورة القياس المتعلم كما هو؛ بل رعا كان اقتراني آخر. وإذا أريد 
تحليله إلى الحمليات التي علمت في هذا الكتاب» لم بمكن أن تؤخذ جحاهاء بل أن يتصرف فيها نحو من التصرف» 
فتنعقل مغل الشرطيتان ههنا إلى همليتين .وإما أنه كيف ينقل ذلك إلى الحمليتين فبأن نقول: كل إنسان حيوان» وكل 
حيوان جوهر» فكل إنسان جوهر. ويلزمه؟ إن كن إنسان فهو جوهر. فهذا تأليف قول يلزم عنه ما وضع لازما 
عنه» ولا ينحل إلى القياس المتعلم. وإذا احتيل حتى يحل إليه با ذكرناه لزم عنه أيضاً هذا اللازم ولكن ليس على 
أنه نتيجته الأولية. فإذا أخذ على هذا نتيجته م يكن تحليله مع النتيجة وإذا حلل وحده كانت النتيجة شيعا آخر 
وكان هذا لازماً عن النتيجة. 


فعلى هذا بمكني أن أفسر هذا المغال. فهذا وأمثاله من قبيل ما يكون الموهم في الشيء إنه قياس على شيء» وليس 
بالحقيقة قياساً عليه» هو كونه بحيث لا يشك في لزوم ذلك الشيء عنه. وقد يعرض أن يكون الموهم شيا فيه نفسه 
لا بالقياس إلى ما يظن أنه يلزم عنه .وذلك بعشايمة حدود دود القياس» مع إخلال وقع فيه» بشرط أو بشروط 
تلحق الحدود من الأسوار والروابط وغير ذلك. ويكون غير منتج» ولا يلزم منه شيء فيظن قياساء مثل ذلك: أن 
زيداً متوهم زيدا والمنوهم زيداً قد يكون إنغا أن يكون أزلياً. والذي قيل في هذا إن السبب في التغليط» كون 
الكبرى غير الكلية وإن الشرط أن الكبرى بيجب أن تكون كلية حى تنتج. وهذه ليست كلية؛ بل مهملة. وإذا 
قيلت: كلمة» فقیل: وکل متهم فیمکن أن یکون أُزلیاًء کان ١‏ لقول کاذباء قول من حقه أن ينظر فيه ونقول لقائل 
أن يقول: إن الكبرى ليست مهملةء بل شخصية. وأن نقول: يشبه أن تكون القياسات المؤلفة من شخصيتين قد 
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تنتج: وإن كانت ١‏ لكبرى ليس كليةء فإنه إذا قيل؟ إن زيداً هذا القاعدء وهذا القاعد هو أبيض» لزم دائماً أن 
یکون زید أبیض. و اکر چ یت کر ن جرب رر او ی را فيجوز أن يقلب الأصغر عن 
الأوسط. وههنا فلا يقلب الأصغر عن الأوسط أبدا. فلو قلناة إن زیدا متوهم زیداء کان متوهم زیدا إن کان 
شخصياًء ثم كرر» وصدق أن المتوهم زيداً كن أن يكون أزلياء وعنى به هذا المتوهم زیداً» کان القياس منتجا. 
والقول یلزم عنه ما یازم. وإن کان قولنا: وهذا المتوهم زيدأ» بمكن أن يكون أزلياء كاذباء فيكون القول م ينتج 
حقاًء لأن کبراه کاذب» لا لما قیل. 

على أن لقائل آخر أن يقول: إن قولنا امتهم زيداء يفهم عنه معنيان :أحدهماء الشيء الموجود خارجاء المضاف إليه 
صورة النفس» وهيئة تحكى صورته» كما يقال محسوس» للشيء الذي في الخارج. وقد أخذ الحس صورته. وقد 
يمكن أن يفهم منه نفس تلك الصورة التي في الوهم فإنه ه المتوهم عن زيد. فالمعنى الأول إذا أضيف إليهء أنه بمكن 
أن يكون أزلياًء فيمكن أن يفهم منه معان. فإنه بمكن أن يفهم منه أن يكون دائم الوجود في نفسه. ويمكن أن يفهم 
منه أنه يكون دائم الوجود في الوهم» ويمكن أن يفهم منه أنه يتوهم محكوماً عليه دائم الوجود» لا على معنى أنه 
كذلك في الوجود في نفسه» ولا على أن يبقى في الوهم دائماًء بل لو بقي في الوهم ساعة قصيرة. كان قد توهم في 
تلك الساعة أنه موجود دائماء صدق القول والألفاظ التي تطابق معنى من هذاء 


أما الذي يطابق المعنى الأول فأن نقول: إن الشيء الحاصل صورته في الوهم» موجود في الأعيان دائماً. والذي 
يطابق المعنى الثاني هو أن نقول: إن الشيء الحاصل ني الوهم صورته» تبقى صورته في الوهم دائماء بقي هو أو¿ 
يبق. والذي يطابق المعنى الثالث أن الشيء الفلان قد أحضر في الوهم صورته» وحكم على أا دائمة الوجود في 
الأعيان حكماً في الوهم» حت يكون الحكم في الوهي ولک مشا ا الخارج. ثم لنسلم أن قولنا المتوهم زيدا 
أزلي» أو يمكن أن يكون أزلياء موضوعه معنى كلي. فان عنى به المعنى الأول فالقضية كاذبة. وإن عنى به المعنى 
الثان» فالقضية أيضاً كاذب وإن عنى به المعنى الثالث» فهناك تقصير في العبارةء إذ معنى القول: إن المتهم زيدا أزلي 
في حكم الوهم فيجب أن يؤخذ الأزلي كذلك في النتيجة. فلا تكون النتيجة كاذبة» بل صادقة .ويكون السبب في 
كذب النتيجة وجهاً غبر الوجه الذي ذهب إليهء وهو أن الحدود في القياس على نحوء وفي النتيجة على نحوء إلا أن 
ترتيبها في القياس ترتيب رديء. فيجب أن يحكم الآن في ذلك فنقول: أما قول متوهم زيداء فهو معنى يجوز أن 
يفهم على وجه كلياً. وذلك بأن يفهم منه أن هذا الشيء حصل صورته ني الوهم مدسوبة إليه وقد يمكن في التوهم 
العام أن يتوهم غير زيد زیداء کان کاذباً أو صادقا. فانه لیس أن یکون کونه متوهماً شیئاًء وکونه صادقً هذا 
المتوهي شيناً واحداء ثم ليس يبعد أن يتوهم عبد الله أنه زيد» فيكون هذا المتوهم مكنا ویکون کاذباً. وهذا مثل 
قولك: زيد» قبل إنه فلان؛ ويجوز أن يكون عبد الله وقولاً أنه فلان. فیکون المقول إِنه فلان زید» وغیر زید. وإن 
كان الصدق واحداً من ذلك. وفرق بين أن يكون الشيء قولاًء وبين أن يكون صادقا. وكذلك بین أن یکون 
متوهماء وبين أن يكون صادقً . فإذن الأوسط على هذا الاعتبار كلي. 

ثم ليسامح أيضاً في أمغال مغل هذه الأمال» فليؤخذ المتوهم مقولاً على ذات زيدء وعلى الصورة» من حيث 
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لكليهما نسبة إلى الوهم؛ وليسامح» وليجعل أحدها مكنا أن يكون أزليًء وهو الذي في الوهم» والآخر ليس 
كذلك» وبحسب إمکكان وجوده» حى يكون أيضاً قولنا؟ يمكن أن يكون أزلياً» بحسب إمكان النحو من الوجود لهء 
فيكون صادق: أن بعض ما هو متوهم زيدأ» بمكن أن يكون أزلياًء الإمكان الذي له» وليكن الآخر ليس كذلك. 
فاذا قیل؟ وکل متوهم» دخلا جیعاً وکذب الحک وإذا أخ مهملا صدق. فيكون السبب ههناء والصورة هذه 
الصورةء إنما ليس ينتج. لأنه على النحو الذي لا ينتج ما كان كبراه مهملا وذلك النحوء هو أن يخرج الأصغر عن 
الحكم الذي للأكبر على الأوسط. 


فهذا هو غرض المعلم الأول. وإن كان عليك أن تجعل الأوسط جزئياًء لا عموم له وذلك باعتبار آخر. وهناك 
يتغير هذا الحكم الذي نحن في اعتباره. والمعلم الأول ليس يبالي في الأمغلةء إن لا تكون الحدود على كل ذلك 
التواطؤ. ثم إن احتيل أن تجعل الكبرى صادقة عند ردها إلى الكلية» حتى قيل: وکل متوهم زیداً بمکن أن یکون 
أزلياً ني الحكم والوهم» فلا تكون النتيجة كاذبة وليس شغانا بمذاء بل الذي ليست النتيجة صادقة. وقد يتبع هذا 
المغال إعثال آخرء فيقال: زيداً هو زيد الغني» وزيد المغني لا يبقى غداً وإلا بقي الغناءء فإن مجموع كلا المعبيين 
وأحدها لا يبقى. ويجب أن يفهم من هذا المغالء أن زيداً الغني» أمر كلي أيضاً. لأن زيداً لا يقال إلا على واحد؛ 
وأما زيد المغني» من حيث هو زيد المغني» فيقال على الكثيرين. وذلك لأن زيدا المغني من حيث هو زيد المغنيء هذا 
المغني بمذا الغناى نجده بعد ساعة قد بقي زيداء ولکن لا ببقی مغنياًء فلا يكون زيداً الغني» ثم يصير زيداً ا لمغني. 
ونعني ذلك الغناء لا بالعدد» ولكن بالنوع. فيكون من حيث هو زيد ذلك الشخص بعينه؛ وأما من حيث هو 
مجموع زيد ومغنيء فلا يكون ذلك بعدد. وإنغا كان يكون ذلك بالعددء لو كان زيداً ذلك بعينهء والغناء الذي 
بعينه بالعدد. وهذا كلبنة تنخذ من طين» ثم تنقض,» ثم تعاد. فلا تكون اللبنة تلك بعينهاء وإن كان طينها ذلك الطين 
بعينه؛ بل يكون هذا شيئاً مبتدئاً غير ذلك. كذلك إذا كان هذا الغناء غير ذلك الغناء بالعددء فهذا ا لمعنى من حيث 
هو هذا المعنى» غير ذلك بالعدد. الشيء قد يغاير ذاته في أحواله» كما قد علمت. والمغايرة لا تصح مع حدة 
بالعدد؛ وذلك يوجب أن لا يكون الموضوع واحدا. 

وإذا كان الحد الأوسط معنى ليس بشخصي فمن حق الكبرى أن يكون صادقاً عند حصر الكلي. فيكون قرلنا: زید 
المغني يجوز أن يدخله كل فتكون كأنك قلت: إن كل شيء يوصف بأنه زيد المغني. وقد علمت أن معنى هذا أن 
الأمور موضوعة لزيد المغني» إذ علمت أن قولناة كل ج ب معناه كل ما يوصف بأنه ج بالفعل فهو ب؛ ليس 
بشرط إذا ما دام موصوة بأنه ج أو في وقت آخر. والأمور الموضوعة لزيد المغني أحدها زيد مطلقاًء والثان زيد 
الغي من حيث هو مغني» وها حتلفان» ويحمل عليهما زيد المغني» فمن الكذاب أن يقال؟ إن كل ما يوصف بأنه زيد 
الغني» ويوضع لعنى زيد المغني فإنه ببطل غداً» بل بعض ذلك وهو الذي هو زيد المغني» من حيث هو زيد المغني. 
وأما كل ما يوصف بأنه زيد المغني ويوضع لزيد المغني فلاء فإن زيداً لا بشرط إنه زيد المغني» لست أقول بشرط إنه 
ليس زيد المغني هو نما یوصف بأنه زید المغني» مثل إن الإنسان باعتبار نفسه» وإن لم يشترط باعتبار أنه أبيض» فإنه 


يوصف بأنه أبيض. فإنك إذ تقول: زيد أبيض» فلم يأخذ الموضوع إلا زيداً فقط بلا زيادة. وكذلك يوصف أيضاً 
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مأخوذا مع الأبيض حين تقول زيد الأبيض أبيض. لكنه إذا أخحذ مع الأبيض كان الحمل ضرورياًء بالوجه الذي 
تعلم. وإذا أخذ مطلقاء كان الحمل عليه مطلقاً. وهذا الفن من العموم هو الذي عمومه ليس بحسب الأشخاص» 
بل بحسب الأحوال» وقد فهمت هذا ازا فان أخذ زید» أنه زيد» شيء» وأخذ أنه زيد المغنيء شيء وقولنا: 
الوصوف بأنه زيد المغني» شيء. وقولنا: اموصوف بأنه زید. الغ هو کل واحد منهاء لأن زیداً یکون معدرً أنه 
زيد» ولا تعتبر معه زيادة. ویکون معتبرا مع اشتراط زيادة أنه معنى» وهذا لا يطل شخصي زيد» لأنه شخص من 
حیث هو زید فقط» مشترطاً فيه معنی فقط. 


وإذ قد تبين هذاء فإذا أخذت الكبرى مهملة أوهمت الصدق» وإذا جعلت كلية كذبت. فهذان المغالانء مغال ما 
تكون الحدود منه مرتبة ترتيبهاء ولكن في تحصيل كميتها تخليط» ورعا كان التخطيط في روابط الحدود. وذلك لأنه 
رعا عبر عن القياس بأن يبتداً من الحمولات» فيحتاج حينئذ إلى زيادة لفظ ليس داخلا في الحدود. وإنغا هو رابطة أو 
شبه رابطة. ثم يقع فيه اشتراك كمن يقول: إن في الصحة ولا في شيء من المرض» والمرض في كل إنسان. قيل؟ وقد 
يظن أنه يعرض من هذا أن الصحة غير نمكنة أن تكون في واحد من الناس .ولكن لقائل أن يقول: إنه أخذ النتيجة 
ضروريةء وهذا ما لا يلزم عن القياس عنده» وإن کان قیاسا. والذي يظن أنه يلزم عنه» هو أن الصحة ليست ولا 
في واحد من الناس. وهذا يكون حقاً على النحو الذي الصغرى به حق» وهو أن المرض في كل إنسان. فإن أخذت 
الصغرى نمكنة؛ فهذا على النحو ممكن؛ وقد حكتم أن هذا القياس ينتج ممكنة. وإن أخذ الصغرى مطلقة»ورصح 
إطلاقهاء فهذه النتيجة أيضاً تصح مطلفة. والذي نقول في الجواب عن هذا أن النتيجة مأخوذة ضروريةء والكبرى 
مأخوذة ضروريةء والصغرى مأخوذة ممكنة. 

وإذا قد استدل في النعليم الأول على صدق الصغرى من جهة القبول, والقبول لا يدل على الوجود» بل على 
الإمكان. على أن كل إنسان يصدق عليه أنه مریض مطلقاًء إذ کل إنسان مائت» وکل موت يفتقده مرض» ولو 
زماناً يسيراً. فمن القياس أن تقال الصحة بالضرورةء لا على شيء من المرض. والمرض» إن شئت» قلت ممكن» أو 
شئت قلت موجود في كل إنسان. فان أخذت الصغرى مطلق»وجب أن تكون النتيجة ضرورية اتفاقً. وإن أخذقًا 
ممكنة» وجب أن تكون النتيجة ضرورية على حسب اعتبار الحق» وإن م يكن عليه اتفاق. وعلى أن المعلم الأول 
يومئ إلى أنه يأخذها نمكنةء فيتضمن ذلك أن رأيه هذا الرأي. لكنه يقول ما يقوله في الاختلاطات على سبيل 
الامتحان. وبعد هذا فان النتيجة الضرورية كاذبة» وسبب كذها أن دلالة لفظة"" في" في الكبرى ما يشبه الرابطة 
ولذلك يصدق أن نقول: ولا شيء نما هو مرض بصحة. وفي الصغرى هي جزء من الحمول. ولذلك لا نقول هناك: 
إن کل إنسان مرضء بل نقول؟ بل کل إنسان فيه مرض. فتکون لفظۃ"فٔ' فی الکبری تدل على أن جل لفظة "ف" 
في الصغرى لا تدل على أن الأوسط محمول على الأصغرء بل موجود فيه. فان أصلح حقى قيل مغلا كل إنسان فيه 
مرض» أو هو مريض» أو ذو مرض. ثم قيل؟ ولا شيء ما هو مرض بصحة» م يكن قياساًء فإن أصلح كرة أخرى 
فقيل ولا بمكن أن يكون شيء ما هو مريض بصحة أنتج حقا؟ وهو أنه لا أحد من الناس بمكن أن يكون صحة. 
وإن سلك به إلى أن ينتج الحال» وهو أنه لا شيء من الناس يمكن أن يكون صحيحاًء يجب أن تقال الكبرى: ولا 
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شيء ما هو مریض بمکن أن یکون صحيحا. فتكون هذه القضية كاذبته وهذا نوع من الغلط يقع حيث تكون 
الحالات أخذت مكان قوابل الحالات» وأخذت الصحة مكان الصحيح والمرض مكان المريض بالقوةء وإن م يكن 
بالفعلء فهذه أنخاء من الغلط تعرض بسبب الأمور الداخلة على الحدود مثل: الحصرء والإهمال» والربط. 


الفصل النامن 
"ح'فصل 
الاعتبارات المأخوذة من الحدود 


في تعريف وجوه آخر من الاعتبارات المأخوذة من الحدود ومن نفس الحكم» لا بالقياس إلى النتيجة» يسهل ها 
التحليل ولنود الآن وجوها من الاعنبارات يجب أن تراعى حت لا يتعذر التحليل. وتلك الاعتبارات في نفس 
الحدود» وفي نفس الحكم» لا بالقياس إلى النتيجةء ولا أيضاً من جهة الدواخل. فمن ذلك ما في نفس الحدود. 
وذلك أن الحدود رعا لم تكن ألفاظاً مفردة؛ بل تكون ألفاظاً مر كبة مغلا لا يكون الحد الأصغر؟ الإنسان» بل 
الحيوان الناطق المائت؛ فدشوش حينئذ عليك أفراد الحدودء لأنك لا تجدها ثلانةء بل أكثر؛ ويصعب عليك تييز 
بعضها عن بعض فاجتهد حتى تجد لجملة جملة منها الما مفرداء فان م تجد فعليك أن تضع لجحملة جملة منها الما 
وفردأ. ورا كان الأول أن تبدل انما مكان اسم وأن تصلح مثلاً مقولاً في العبارة. 


ومن الأمغلة الموردة هذا ما جب أن يفهم لا على ما فسره عليه شيخ النصارى» ولا على ما فسره عليه فاضل 
المتأخرين. قال: إنك إذا أوردت مغلا أن تبرهن» فتجعل الحد الأصغر متساوي الزواياء والأوسط المثلث» والأكبر 
مدساوي الزوايا لقائمتين»لأنك نحتاج إلى أن تبرهن على المدساوي الزوايا بسبب الملث» لأن هذا المغلث أولى» أي 
ليس مقولاً عليه بسبب القول على أعم منه وإن كان بينهما وسط؛ فيكون ما تنبيه وتفهمه» وهو الحد الأكبرء 
كلاماً وقولاً لا لفظاً مفردا. فكذلك فاعلم أنه رعا كان الأوسط لا لفظاً مفرداء لكن مركباء مثل هذا الأكبر. فإذا 
طلبت أن تجعل الحد الأوسط مفرداً من جملته م بنحل لك الإشكال. وأن تتأمل حال الألفاظ التي هي أدوات أو 
كالأدوات وهي التي حقها أن تكون جزءاً من جملة الحمول أو الموضوع. فيعرض من الإخلال ما عرض فيما سلف 
ذكره. مغل قولك: إن علماً واحداً موجوداً في الأضداد. وإن الخير موجود للحكمة .فإن"" ف" في الأول جزء من 
الحمول» لأن معناه: الأضداد فيها علم واحد. وحرف""' في الأخرى ليست جزءاً من شيء» بل هي حرف دال 
على الربط. فإذا وجدت شينا في الحدود من هذا الجدس» فانظر هل هو جزيء فاحتفظه جزءا وأضفه إلى ما هو 
قرينه» واجعل منهما حداً واحدا» وطرح الآخرء واقلب القضية إلى عبارة لا تحوجك إلى استعمال ذلك. فإنك إذا 
قلت اللخير موجود للحكمةء احتجت إلى هذا اللا وإذا قلت الحكمة خير استغنيت عنهاء فعلمت أن اللام ليس 
جزءاً من الحمول البتة. فأما إذا قلت: علم واحد في الأضداد؛ ثم قلت: الأضداد فيها علم واحد؛ لم تستغن عن 
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لفظة في أو لفظة أخرى تقوك مقامها. وقد يتفق أن يكون مغل هذه اللفظة, في الصغرى والكبرى جيعاء دالة على 
الجزى كقولكة كل كيفية ففيها تصديق» و كل ما فيه تصديق فاه موضوع» فكل كيفية ها موضوع. ورعا اختلف 
الأمر في المقدمتينء فكان الدال على الجزء في الكبرى والآخر في الصغرى» كقولك: العلم موجود في كل كيفيةء 
والكيفية موجودة في كل بياض. ورا كان بالعكس» كقولك: الخير موجود في العلم» والعلم موجود في كل كيفية. 
وليس هذا في الإيجاب وحده» بل وي السلب أيضاًء كقولك: ليس في الكون كون» وليس للح ركة حر كة .فانلك 
إذا أخحذت لفظة""" ولفظة"" في" دالتين على الحمل» كذبت القضيتان؛ وإن أخحذقما جزئيين من الحمول صدقتا 
جيعاًء فإنك إذا قلت لا شيء من الكون موجود للكون» والكون موجود في كل لذةء فأخذت اللام في الكبرى 
جزءا أنتج من هذا أن اللذة ليس ها كون. وهذا حق» إذ كل لذة كونء والکون لیس له کون. وإذا أخذت دالا 
على الحمل» لم يصح قولك: إن الكون ليس موجوداً للذةء أو ليس محمولاً عليها. وكذلك العلامة ليست موجودة 
للعلامة» والعلامة موجودة للضحك. وكذلك الوقت موجود لله وزمان يحتاج إليه ليس موجوداً لله وهذه الأشياء 
تخلصك عنها قول المقدمات على الترتيب المستعمل. فإنه وإن كان وضع الحدود يحوجك أحياناً إلى أن تقول: إن 
الحيوان على الإنسان. والإنسان على الكاتب. فإن استعمال المقدمات لا يحوجك إليهء فإنك لا تقول في استعمال 
القياس هذاء لا في الكتب» ولا في المخاطبات» بل تقول: كل كاتب إنسان» وكل إنسان كاتب» وتكون قد تخلصت 
عن شبهة الزائد على الحدود. وقد يعرض الغلط في الحدود من جهة شرائط هي بالحقيقة أجزاء من الحدود» ولكنها 
لا يصرح با أو يختلف التصريح فيهاء فيجب أن يصرح بجميع ذلك» ويحضر بالفعلء ثم تحاول التحليلء مثال ذلك 
إن قولك: إن غير المتناهي لا يعلم» ليس بالقيقة صادقاء فإنه إن كان عدداً علم من جهة ما هو عددء وإغا يجهل 
من جهة أنه غير متناه» وليس أنه غير متناه وأنه عدد معنى واحد» فيجب أن تزيد فيه» وغير المتناهي لا يعلم من 
جهة ما هو غير متناه» وأما ما يكون كقولك :الإنسان حساس» فلا يحتاج إلى ذلك فيه واعلم أنه ربعا صدق القول 
مرسلاء فان زيد شرط كذب. فإنه صادق أن الإنسان حساس» وليس بصادق أن الإنسان حساس للنفس. ورعا 
كذب مرسلاً كقولك: إن الإنسان معدوم. فإن قيل: معدوم النظير» صدق. وأما ليس كذلك» فليس شيء يصدق 
بشرط هو داخل لا مدخول فيهء وإلا هو صادق مرسلاً. فان الشيء إذا كان ملو كا لزيدء فهو ملوك لا محالت وما 
كان يميننا لعمرو فهو أيضاً بمين. فإن الشيء ما لم يكن له المعنى الأعم م يكن له 

المعنى الذي يخصصه. وأما صدق الشيء بسيطاً دون المركب» ومركباً دون البسيط, فهذا أمر قد عرفته وتحققت 
كيفيته. الذي يخصصه. وأما صدق الشيء بسيطاً دون ال ركب» ومركباً دون البسيط, فهذا أمر قد عرفته وتحققت 
واعلم أنه قد يعرض لبعض الحدود أن يؤخذ مراراً» فيحسب أن تكراره إنما يكون حيث هو» ولا يكون كذلك» بل 
يكون مرة واحدة أو في حد مرة جزءاً من حد آخر. فإذا كان المكرر هو الحد الأوسط عرض كيرا أن يكون له 
ثلاثة مواضع: موضع في الأوسط وموضع في الأكبر» وموضع في النتيجة مثالة العدل خير» وكل خير فإنه يعلم 
أنه خير» فالعدل يعلم أنه خير. فالخير ههنا يكون مرة حداً أوسط ومرة أخرى جزءاً من الأكبر. وكذلك إذا قيل: 
إن الخط كذا غير متناه» وكل غير متناه فلا يعلم من جهة ما هو غير متناه» فتكون النتيجة: أن خط كذا لا يعلم 
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مطلقاً؛ ولكن من جهة ما هو غير متناه. فإن قال قائل» إن المفهوم قولك: لا يعلم» أعم أيضاً من مفهوم قولك: لا 
يعلم من جهة ما هو غير متناه؛ فيصح أن ينتج عنه: لا يعلم . فنقول وأيضاً قولنا؟ لا يعلم أعم من قولنا: لا يعلم 
ذاته» أولاً يعلم خط فإذا أنتج: أنه لا يعلم موقوفاً؛ غير مفصل أنه کف لا يعلم؛ م ڪنل من وجهين: إما أن يكون 
هذا جارياً مجرى الكلم الوجوديةء التي لا تصدق إذا حملت» ولا تكذب؛ كقولناة لا يكون الذي يراد به الربط 
ليس كونه في نفسه الذي لا يتم بعفعول واحد» لكن الذي يتم بمفعول واحد؛ حقى يكون أيضاً قولنا: لا يعلى 
يقتضي أنه ماذا لا لا يعلم نفسه؛ مثل ما يقال أيضا: لا يظن. فيكون ما جعل نتيجة ليست نتيجة إذ ليس فيه صدق 
ولا خبر. وإما أن يكون محمولاً مستقلاً بنفسه. فان كان محمولاً مستقلاً بنفسه فلا يعتبر في صدقه صدق قولك: إنه 
لا يعلم خطاء أو کذبه؛ بل معنی أعم منه. كأنه يقول: لا يعلم من وجه ماء لکن القیاس ربا لا يكون ذهب إلى 
هذاء بل نحا نحو تمييز ما؛ أو يكون موضع الكلام يقتضيه. فإذا م يوضع ذلك أشكل الأمر» وإن كان كله هذا 
التأويل. وذلك حين لا يكون هذا التأويل مناسبا. 

واعلم أنه حيث ما قيل؟ فهو في الحمول دون الموضوع .فإن قولكة ج كذاء من جهة ما هو ج؛ ليس ج الثانية 
جزءاً من الموضوع» بل من الحمول .ولذلك غلط من قال من الغالطين: إن الموجود من جهة ما هو موجود إما قائم 
بنفسه» وإما غير قائم بنفسه. ولو كان الموجود من جهة ما هو موجود» هو غير قائم بنفسه لوجب أن يكون كل 
موجود موصوفاً بأنه غير قائم بنفسه. وكذلك إن كان من تلك الجهة قائماً بنفسه» وجب أن يكون كل موجود 
قائماً بنفسه» وهذا خلف. ولم يعلم أن القابل للموجبة منهما هو أنه ليس ما أورد» بل هو أنه ليس من جهة ما هو 
موجود قائماً بنفسهء 

فيدخل السلب على القائم بنفسه» مقروناً من جهة ما هو موجود؛ ويكون من جهة ما هو موجود داخلاً في 
الحمول» فلا يلزم من ذلك الحال. فجميع أمثال هذه يجب أن يؤخذ المكرر منها من جملة الحمول. فإن كان الأوسط 
في مل الضرب المشار إليه وقع أيضاً في الأكبر» وإن م جز الأمر على هذه الجهة م يكن للكلام معنى» ولم ينحل إلى 
الضروب. 


ومن الأمغلة هذا الباب: الإنسان الحسوس» وكل حسوس فإنه يعدم من جهة ما هو حسوس .فكلما أردت أن تنتج 
في أمغال هذه الأشياء بشرط فيجب عليك أن تأخذ الأكبر في الأوسط بالشرط غم تحلل. وإن صح إنتاجك 
مرسلاًء فخذ ذلك مرسلاء نم حلل. مغال الأول إذا أردت أن تنتج أن الخير معلوما ماء فقل لأنه موجود ما. وإن 
أخحذت: معلوم» فخذ: موجود .ومت انغلق» فبدل الألفاظ ما شئت. ورا كان حذف جزء من اللفظ المؤلف» غير 
مؤثر في غرضك. وإغا أخل إدخالاً غير ضروري» بل لفرط بيان فتكون إن أسقطه لم يتغير المعنى» فأسقطهء غ 
حلل. فإنه رعا أردت أن تنتج: إن كذا هو المتوهم؛ ويكون الوسط المظنون؛ فتقول: المتوهم جنس المظنون» وكذا 
هو المطنون» فيدخل الجدس بين الحدود. وإنغا أدخلته لتدل على أن حمل المتوهم على الظنون صحيح. م إن أسقطت 
ذلك لم يضرك في الإنتاج» فأسقطه لينحل القول إلى القياس. ورا كان الأمر بالضد» فيكون حذف شيء يسير يوقع 
خلافا كفيرأء كما أن إدخاله يوقع أيضاً حلاف كثيرأ. فإنك إن قلت: إن اللذة هي خير» كان له معنى. وإذا قلت: 


ا 409 


إن اللذة هي خير» كان له معنى. وبين المعنيين بون بعيد. وكيف والأول منهما صادق عند من سلم أن اللذة خير» 
والآخر ليس بصادق» إذ ذلك يوجب أن يكون الخير مساوياً في الحمل للذق. وكذلك من أورد أن ينتج: أن اللذة 
هي خير» فيجب أن يجعل الأكبر خيراء بغير الألف واللام. وإن أراد أن ينتج: أن اللذة هي الخير» فيجب أن يأخذ 
الأكبر مع الألف واللام حداً أكبر. ولقائل أن يقول: إن في هذا خللاًء فلتكن ب هو الحد الأوسط» فيكون حينئذ 
اللذة هي ب فلا يخلو إما أن تقول :إن كل ب هو الخيرء أو تقول بعض ب هو الخيرء أو تقول ال ب هو الخيرء 
فان قلت: كل ب هو الخيرء فكأنك قلت: کل واحد نما هو بء هو الخیر کله وهذا کذب. وإن قلت: بعض» 
صارت الكبرى جزئية. وإن أخذت مهملةء كانت الكبرى مهملةء فلم ينتج. فنقول في جواب هذا؟ إن المهملة في 
المادة المنعكسة تتج. وذلك لأن الحمول فيها لا يكون مختصاً ببعض الموضوع دون الموضوع» بل على كل 
الموضوع. كما أن الموضوع مقول على كله فلا يقلب الأصغرء لا يكون أيضاً إلا منعكساًء ولا بمكن أن يوجد إلا 
على هذه الصفة. وفي هذه المادة قد يكون قياس من مهملتين. حيث يقال: إن اللذة هي ال بء وال ب هي الخيرء 
وتکون هذه المساویات بعضھا لبعض, فتنعکس فتکون کل لذۃة ب وکل ب لذةء وکل ب خیرء وکل خیر بء 
ولكن قولناة کل خير ب لا يفيد ما يفيده قولنا؟ إن كل الخير هو ال ب فإن الأول يلتفت إلى الموضوعات الخيرء 
وهذا يلتفت إلى طبيعة الخير نفسه .وهذا لا يفيد المساواةء وهذا يفيد المساواق فيفيد أيضاً أن ب مقول على كل ما 
يقال له الخيرء بعدما أفاد أن كل الخير مقول على كل ما يقال له بً. وهذه الفائدة غير مستفادة من المقول على 
الكل» بل المستفادة من المقول على الكل عموم الحمول لجميع ما يوصف بالموضوع فقط, فإن هذا هو المعنى 
المستفاد من القول على الكل. ليس امقول على الكل هو أن ب الحمول على كل الأشياء التي يقال على كلها 
الوضوع» حى إن كان شيئاً عليها بء ولا على كلهاء م يقل عليها الحمول» بل هو أعم من ذلك؛ وكذلك ليس 
المعنى امقول على الكل» أن يكون مقولاً على كل ما يوجد فيه ب حت إن كان ب يوجد في بعض الشيء» يكون 
ی مقولاً علی کله حت یکون قولنا الحیوان» علی کل إنسان» معناه الحیوان مقول على کل شيء یوجد فيه 
إنسان» فيكون مقولاً على جسم فإن هذا رعا كان أخص ما يوجد فيه الإنسان» كما تحققته من هذا المخال. فإذ 
ليس معناه هذين» فكيف يكون معناه أمن الحيوان بكليته مقول على الإنسان؟ حتى يكون قولنا: اللذة هي الخيرء 
وقولناة كل لذة هي الخير» بمعنى واحد يوجه المقول على الكل في أحدها؟ فإذن هذا يفيد بنفسه فائدة أخرى» 
وصلح أن يؤلف من مله النحو من القياس المذكورء ولا يلزم الشك المذكور. 


الفصل التاسع 
"ط "فصل 
في ذكر أحوال مانعة من التحليل 


بحسب شکل القياس وجخحسب أشكال المغدمات 
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يجب أن تراعى في التحليل بسبب الشكل والاقتران وصورة المقدمات فلنقل الآن في أحوال التي تعوق عن التحليل 
بسبب شكل القياس وبسبب شكل المقدمة» أعني الذي ليس بسبب الحدود. 


فنقول :أنه قد يتفق القياس الموجود مر كب فيحتاج أن يحلل أولاً إلى القياسات. فان وجد قياس أوهم ذلك أن 
القياس الاي هو من شكلهء فيجب أن لا يلتفت إلى ذلك ونعلم أن القياسات قد ترتكب» وهي من أشكال 
وضروب متلفة» بل يجب أن تعتبر حال التأليف في نفسه لا غير وإذا كانت القياسات مؤلفة لتنتج سلباًء وكان 
الحمول مر كبا فإنه قد يمكن أن يخفف فيزال التر كيب. وذلك لأنه إذا كان الدعوى أن الماء جسم بسيط مشروب» 
فهذا يمكن أن ببطل فيه جملة القول» فيقال: ليس جسماً بسيطاً مشروباًء ويعكن أن يبطل بأن يبطل أنه مشروب. 
فإنه إذا أبطل أنه مشروبب» لم يكن جسماً بسيطاً مشروباً. ثم يكون إبطال أنه مشروب» يكفي أن يورد الحد الأكبر 
في القياس وهو المشروب وحده» فكيف التحليل أسهل. فنقول: ماء البحر ماى ثم لا نقول: وماء البحر ليس بجسم 
بسيط مشروب؛ بل نقول: ليس إعشروب. فهذا وذلك يقوم لك في غرضك مقام المركب. فإن جاءك قياس 
استشنائي فحله إلى شكلهء لا تحله إلى الأشكال الاقترانية. أما المنعجة للاستننائية؛ فسيمكنك ذلك فيه وكذلك 
المنتج للخلف في قياس الخلف» وإما على الطريق المشهور عند الجمهورء وأما الحقيقي الم ركب من الحمل الشرطيء 
على ما أوضحناه» و كلاهما اقتراني .ويمكن أن يحلل إلى أشكال. والفرق بين الشرطية في القياس الاستفنائي الذي في 
الخلف؛ والقياس الاستننائي الذي ليس في الخلف» أن الشرطية التي في الخلف لا يلتفت فيها إلى تسليم المخاطب» 
إذا التق من طرق النقيض» وأما الأخرى فيحتاج أن يقرر المخاطب ماء ويتسلم منه أنه إذا كان المقدم كذاء لزم 
كذا التالي. والخلفية في كل مادة يكون التالي منها نقيض المقدم في الأكبرء فلا يصرح ها استنناءء وني غير الخلف لا 
بد من التصريح في أكثر الأمر. ورما م يصرح الأمر بالمستنى هذاء وربا أشكال الأمر في الانحلال» وكان القياس 
صالاً لأن ينحل إلى أشكال ثلاثة كالقياس المنتج للجزئي السالب؛ أو إلى الأول والثان» كالقياس المنتج للكلي 
السالب؛ أو إلى الأول والثالث» كالمنتج للجزئي الموجب. وربا كان لا ينحل إلى شكل آخر إما أنه لا ينتج مطلوبه 
إلا في شكل واحد كمنتج الكلي الموجب» وإما لأنه إن أنتج مطلوبه غيره. فإنه لا نحل إلى ذلك الغير لأن حدده 
لا تطيع العكس المراد إليه» كرابع الثاني وخامس الثالث» فإانه بجحب أن تراعى الحدود وكيف حال الشركة فيها. فإن 
شكال فلا تبال بعد أن ينحل. 


ونما يتعذر معه أمر حل القياس إلى الأشكال» اشتباه السالبة والمعدولة. فإنه إن كانت المقدمتان أو إحداها معدولة 
ظنت السالبة فغلظ ذلك. وأكثر ما يغلظ هذا إذا كانت النتيجة موجبة بسيطة لا عدول فيهاء وني مقدمات عدول. 
فظن سلباً مثلاً أن تكون الصغرى معدولة من جهة الحمول» والكبرى معدول من جهة الموضوع. مغل قولناة كل 
ج» هو لا بء وما هو لا بء فهو اء فكل ج أ فهذا ما جير ويغلظ. ولكن يجب أن نراعى حال السلب والعدول» 
افا الول وا ورف الا ف اا اى ن و رها ف مول وف عات الف 
بين الموجب والسالبة والحال في تلازمها وتخلفهاء وسيكفيك ما سلف لك من بيان ذلك» ولا تحتاج إلى الإطالة التي 
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تورد في هذا الموضع» لتبين به الفرق بين أن يرد السلب بعد هو وبعد الكلمة الوجودية؛ وبين أن يرد قبل هو 
الكلمة الوجودية؛ بأن يقال: لا فرق بين أن يرد بعد هو وبعد الكلمة الوجودية. وبين أن يرد بعد معنى آخر. فإنه 
لو كان قولنا؟ موجود لا أبيض» مناقضاً لقولنا ١‏ موجود أييض» لكان قولنا: بمكن أن يمشي» مناقضاً لقولنا؟ بمكن أن 
لا عشي» بل یکون قولنا؟ عود أبيض» مناقضاً قولنا: عود لا أبيض. فسيكون كل شيء إما عود أبيض» وإما عود لا 
أبيض. فسيكون القمر عوداً لا أبيض» وسيكون كل شيء إما شيئاً يساوي شيئاء وإما شيئاً غير مساو على المعنى 
مفاوت. مغلا إذا عنينا بغير مساو المفاوت» أو عنينا شيئاً أعم منه ختصاً بالوجود فستكون النقطة إما مساوياً 
للخط وإما مفاوتةء قالوا؟ إذا غلظ وأخذ المعدول في قوة السلب عرض منه حال» وغلظ عظيم. فليكن أ» مكون 
بء لیس بمکون ڌ» هو غير مكون ج. أبيض د ليس بأبيض ب» هو غير أبيض» حتى يكون ب» الشيء الذي لا هو 
أبيض» ولا هو أيضاً ليس بأبيض. لأن المعدولة غير السالبة ود الشيء الذي ليس بمكون ولا أيضاً هو ليس بمكون. 
لأن المعدولة غير سالبق وإذا كان أ مكوناء فيكون محمولاً على ج الأبيض حل الأعم» حتى يكون كل أبيض مكوناء 
ولیس کل مکون أبیض. ولکن ب نقیض ١‏ وهو لیس عکون» ود نقيض ج وهو ليس أبيض» فلأن | أعم من ج» 
فيكون د أعم من ب وقد علمت هذا ما تكرر عليك. وما يزيدك في التنبه لذلك بياناًء أن تعلم أنه لما كان يكذب 
عليه » یکذب عليه ج» فیصدق عليه . وکان قد صدق ب وکلما صدق ب صدق د. لکن ا قد یصدق على 
ما ليس بج» لأنه أعم منهء فيصدق إذن على بعض ما هو د وحینئذ یکذب ب وکلما کان صدق ب صدق د. 
فإذن د أعم من ب فكذلك إذا كان د أعم من بء فسيكون ج أخص من أ» وعلى قلب ذلك البيان فليكن د 
الغير مكون» في قوة النقيض ل | المكون» فإن كان هو في قوة النقيض» فسيكون على هذا الحكم المذ كور في 
الانعكاس. ولكن ب كذلك بم فان کان د في قوة النقیض ل ا کان أخص من ب؛ وكان أيضاً أحص من ب إذ 
کان ب في قوة د من حيث هو غير أبيض. وإذا كان كذلك م يكن د ب وليس د أيضاً باء فيصدق عليه أنه ليس 
أ وقد يصدق عليه أيضاً أنه ليس بء فهو إذن قد سلب عنه الطرفان. وما سلب عنه الطرفان فهو في حكم 
الواسطة, والواسطةء ليس بأن يكون نقيضاً لأحد الطرفين. أولى منه بأن يكون نقيضاً للطرف الآخر» بل هو نقيض 
لکل طرف. فإذن من حيث د هي نقيض آ» وب نقيض » فیکون ب أعم من 3 ولأن د نقيض ب ود نقيض ج؛ 
ونقيض ب أعم من ج» فسيصير د أعم من د» وهو هوء هذا خلف. 


وأما أن نقول: أنني لست أفهم هذا الكلام حق الفهم. وسيكون غيري فهماً أبلغ من فهمي له لأنه إن كان إنغا 
يكون واسطة لأن الطرفين يسلبان عنه. فيكن إذن شيء ليس هو آ. وأيضاً ذلك الشيء ليس هو ب فهذا يكفيني 
أن أعلم أن أ د ليسا بمتناقضين. ولا أحتاج إلى هذه المندسة كلها. ومع ذلك فإنه ليس هذا كالواسطة بالحقيقة فإن 
الواسطة هو الذي سلب عنه الطرفان جميعاً من حيث الطبيعتين لا من حيث العموم والخصوص. والمعدولة ليست 
هي السالبة» على الوجه الذي يقال: ليس الإنسان هو الحيوان. إن معنى الحيوان أعم من الإنسان. فأما أن الحيوان 
ليس محمولاً على الإنسان» فكلا. وههنا فإن الوجبة لا تحمل على المعدولية وأما السالبة المقابلة ها فاا تحمل على 
المعدولية. وإنا تفارقها بحسب العموم. والمتوسط كالباين» فليس إنغا تخالف الطرفين بأن أحد الطرفين أعم بل بأن 
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الطرف لا يحمل عليها أصاكًء فقد أخذ إذن المعدولية كالواسطت وإغا المعدولية بالحقيقةء نوع وأمر أخص من 
الطرف الآخر. ومثل هذه الواسطة ليس يجب أن تكون نسبتها إلى الطرفين نسبة واحدة» بل تكون نسبتها إلى 
أحدها نسبة الأمر الذي هو مباين» ونسبته إلى الآخر نسبة الأمر الذي هو أخص. ثم إن الواسطةء وإن كانت 
مسلوباً عنها الطرفان» فليست تقوم ولا لشيء من الطرفين مقام النقيض؛ فانه ليس كلما ليس الشيء» فهو نقيضهء 
وكل من له عقل وإنصاف يعقل أن هذه السبة غير معشابمة. وليس يجب إذا فرض نقيضاً من جانب» أن يصير 
نقيضاً من الجانب الآخر؛ بل أن يصير متوسطاًء ثم يشبه أن يكون عند غيري بيان هذا ليس عندي؛ إلا أنه م يرد في 
التفاسير شيء يقنع به وإنغا خبطوا فيه خبط عشواء. 

والمقدار الذي عرف ني أول العدول والسالب يغني عن تكلف هذه اهندسةء فليقتصر على ذلك» فإن في ذلك بيانا 
وفرقاناء واعلم أن أخذ المعدول مكان النقيض يكون بالقوةء كنقل النقيض إلى المضادة. وقد علمت ما في هذا فإن 
كانت المادة ضرورية م يبختلف» وإن كانت ممكنة اختلف ولم يصلح. 


الفصل العاشر 

"ي" فصل 

في استقراء النتائج التابعة للمطلوب الأول 
بالقياس الولف 


المقاييس التي تنتج الكلي فإها تنتج ذلك الكلي والجزئي تحته» وعكسهما المستوى» وعكس النقيض. ومعنى عكس 
النقيض هو أن تجعل مقابل الحمول» بالإيجاب والسلب موضوعاًء ومقابل الموضوع محمولاًء مغل أنه إذا أنتحة ما 
ليس ب» ليس أ ولكن ينتج الأول بالذات» وأولاً؛ وهذه بالعرض» وثانيا؛ على سبيل اللزوم .وال جزئية الموجبة 
تجمع إلى ما ينتج عكسه وعكس النقيض. وأما السالبة الجزئية» فليست تستتبع شيا لأا لا تنعكس» وههنا وجوه 
آخر في اللزوم المستنبطة من قياس واحد» وهو أن القياس الكلي في الشكل الأول إذا قام بالفعل على الحد الأصغرء 
قام بالقوة على كل ما يشا ركه تحت الأوسط, أعني على كل موضوع مله للأرسط. 


وأيضاً على كل موضوع للأصغر. فإذا أحضرت هذه الموضوعات في الذهن» انعقدت القياسات أخر في الحقيقةء 
وكأما ليست قياسات أخرى» بل كأفا القياس الأول لاتصاها في الذهن به معا فالوجه الأول نتيجة مع نتيجة. 
والوجه الثاني نتيجة تحت نتيجة. وأما الشكل الان فإنما تستتبع النتيجة فيه ما تحتها لا ما معهاء فإن الأكبر بالفعل 
غير المعقول على الأوسط بل عسى بالقوة. وأما القياسات الجزئية فلا تستتبع نتائجها ما تحتها بحكم ذلك القياس» 
لأن ذلك إنما بمكن حيث تكون النتيجة كلية فيقوم في القياس الذي هو في الحقيقة منتج النتائج المستتبعة مقام 
الكبرى» فيظن للاتصال الذي فيهما أمما قد لزما عن قياس واحد. وأما إذا كانت النعيجة جزئيةء فلا بمكن ذلك 
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فيهاء أعني استتباع ما تحتها. وأما استتباع التي معها فيمكن. وإذا م تكن النتيجة الجزئية أن تستتبع التي معها 
فيمكن. وإذا م تكن النتيجة الجزئية أن تستتبع ما تحتها في الأول» فذلك في الآخرين أحرى. فإنه إذا لكن لا يستتبع 
النتيجة الكلية ما معها في الآخرين لأن الحكم على الأوسط غير مبرهن» أي غبر موضوع بالفعل مبيناء ويحتاج إلى 
بيان» فكم بالأحرى أن لا تستتبع الجزئية جزئية معهاء ولكن نظن أن النعيجة في الشكل الثالث قد تستتبع ما معهاء 
والصواب أن ذلك ليس مع النتيجة» لأنه ليس الموضوع فيه بالفعل مرتباً تحت الأوسط مع موضوع النتيجة الثانية 
فيكون معهاء وإنما يكون معها إذا كان بالفعل موضوعها وموضوع النتيجة الأولى تحت الأوسط, فيكون الحكم 
عليها كالواحد؛ والقياس عليها في الظاهر كالواحد. وأما إذا كان يحتاج إلى عكس وبيان» فلا. وبالجملة إنما يكون 
معها إذا كانت نسبتهما إلى الكبرى واحدة. وإنما يكون تحتها إذا كانت النتيجة تصح أن تصير كبرى. فهذا وجه 
تقف به على أن القياس كيف ينقلك عن نتيجة إلى لازم آخر. 


الفصل الحادي عشر 

"ل" فصل 

في أن المقدمات الصادقة قد تازمها النتيجة الصادقة 

ولا ينعكس فتكون النتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة 


اعلم أنه لما كان القياس كالمقدم للنتيجة»إذا كان يلزم عنه النتيجة, والنتيجة كالتالي»فيجب من وضع المقدم»وهو 
صديق القياس أي صدق مقدماته وصواب تأليفه»أن تكون النتيجة لا حالة صادقة»وليس يجب برفع المقدم»وهو 
كذب المقدمات أو فساد التأليف» كذب النتيجة لا حالة؛بل قد يمكن أن تكون من مقدمات كاذبةءنتيجة صادقة, لا 
أن المقدمات أوجبتهاءبل أتفق أن كانت صادقة لذاتما وعارضة هذه المقدمات.فأما أنه قد بمكن أ تكون نتيجة 
صادقة من مقدمات كاذبةفمثال ذلك انك اذا قلت: کل ج بولا شئ من آب٬فأنتج:‏ لا شىء من ج أءثم حرفت 
فكذبت فيهما فقلت: لاشىء من ج بء وكل اب أنتج ذلك: أنه لاشىء من ج أءوكذلك أيضا في الموجب أذ أتفق 
أن كان شيئان متباينين في الجنس»وأورد جدس أحدها فقيل بالايجاب على الاخرءوقيل ذلك بالايجاب على المباين 
أنتج الصدق. مثال ذلك قولك: كل أنسان حجرو كل حجر حيوان»فيلزم منه: أن كل أنسان حيوان. أو قيلة ولا 
شىء من الحجر بجماد»فأنتج: لاأحد من الناس بججماد, فأما أن هذا المقول الذي قيل قياس»فلانه قول أذا وضع ما 
فيه»أي سلم»لزم عنه قول أخرأضطرارا لذاته لا بالعرض.وهذا القول الاخر هو هذه النتيجة الصادقة. 

فلنبدأ أولا بالدلالة على أصناف هذا الحو من الانتاج في الشكل الاول.ضقول: أنه لايخلو اما أن يكون الكذب في 
المقدمتين جميعا أو في احديهما. فان كان الكذب في الكبرى»و كان كذبا في الكل»أي ومع ذلك في كل وقت»حتق 
يكون كاذبا غاية»و كان القياس على مطلوب كلي»فيمتنع أن ينتج عنه الصدق البتة.والسبب فيه أن ضد تلك 
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المقدمة يكون صادقاء واذا أضيف الى الصغرى»أنتج ضد النتيجة التي ينتجها كاذب الكبرى في الكل ويكون ذلك 
الضد صادقا. فكيف يكون هذا صادقا. فأما ان كانت كاذبة بالجزىفأنه قد تكون النتيجة فصادقة. فأنه بممكن أن 
يكون الحد ألاكبر في كل ألاصغر»ومع ذلك ليس في كل الأوسطببل في بعضه»وذلك حبث يكون ألأوسط أعم من 
کلیھماءفصدق ان کل ج ب ویکون کاذبا بالبعض أن کل ب آ۔ویصدق کل ج ا مثالا کل قفنص أبیض وکل 
أبيض حي. 


وأما السلب فأن تكون نسبة الأوسط هذهزلكن ألاكبر قسيم ألاصغر تحت عام فهو غير موجود في شىء من 
الاصغر. ولكن بدل الققنس الثلج. فأما ان كانتالصغرى كاذبة في الكل»فيمكن أن ينتج الصدق. مغل أن يكون ألاكبر 
جنساءوألاوسط وألاصغر نوعين متفقين في المرتبة تحته. كقولناة كل انسان فرس»و كل فرس حيء وللسلب بدل الحي 
جدس غريب عن كليهما كما نجعل البدل الفرس وألانسان»الموسيقى والطب. وتنرك الحي الهو كذلك ان كانت 
الصغرى كاذبة في الجزء» حتى يكون الاوسط نوعا مثلاءويكون الاصغر فصلا ما أعم من النوع»أو جنسا أعلى من 
الاصغر. كقولنا كل مشاء انسان»و كل انسان حيوان. وللسلب جنس غريب لثل ذلك كما نقول:ان كل فكري 
عقل»وهذا كاذب في البعض»ولاشىء نما هو عقل بجيوان. فان كان القياس على جزئى فان الكبرى الكاذبة في الكل 
تنتج. ماله بعض الابيض ثلج»و كل ثلج حي»فبعض الابيض حي ونسبة ما بين الحدود هي ان الأصغر أعلى من 
الأوسط. ويقال على كله ولكنه يقال على بعض الأكبر. مثاله في السلب؟بعض الأبيض إنسان»ولا شئ من الناس 
بحيوان. والاوسط كماكان»لكنه يقال على بعض الأكبر. والأكبر يقال على كله وكذلك ان كانت جزئية 
الكذب»فانه يجوز ان يكون الاكبر في بعض من الاوسط والاصغر والاوسط في بعض الاصغر»فتوجب الكبرى كلية 
أو تسلب كلية. فاما القياسان المنتجان للجزئى فقد ينعجانه»والكبرى كاذبة بالكل»او بالجزءءاو الصغرى»او كلاها 
کاذبان. فانه يجوزان يكون الاكبر كاحي غير موجود في شيء من الاوسط كالنلج»والثلج موجود في بعض الابيض» 
والاكبر موجود في بعض الاصغرء فتوجد الكبرى موجبة. وللسلب»الاكبر موجود في كل الاوسط کالیللانسان»وفي 
بعض الاصغر كالابيض دون بعض»فتو جد الكبرى سالبة. وكذلك الحال ان اخذت الكبرى كاذبة في الجزي‌فانه 
يجوز ان يكون الأكبر في بعض الاوسط كاحي في بعض الجحسد. والاوسط في بعض الأصغرفتؤخذ الكبرى موجبة 
كلية أو سالبة كلية. فان جعلتن الصغرى هي الكاذبة في الكلءفان يجوز ان يكون الأكبر في كل الاوسط,كالحي في 
كل فقدس» وني بعض الاصغر, كالحي في بعض الاسود»ويكون الاوسط ليس في شيء من الاصغر»ويوجد في 

بعض. وللسلب الاكبر جنس غريب من الاوسط, كاي الذي هو غريب من العدد. م يكون الاوسط مسلوبا عن 
عرض یوجد فيه الاکبرء کا لابیض»فیکون لاشي من الابیض بعدد»فیؤخذ کل ابض عددا واما ان جعلت الصغرى 
كاذبة في البعض»فلا يجب أن يكون كذبا اذا اخذت جزئية واما اذا اخذت المقدمتان جيعا كاذبتين»اما الكبرى ففي 
البعض»وأما الصغرى ففي الكل»فيجوز ان تكون النتيجة صدقاءوذلك اذا كان الإكبر كالحي موجودا في بعض 
الاوسط كالابيض»وفي بعض الاصغر كالاسود»رالابيض لاشىء من الاسود. وأخذ بعض الاسود أبيض»و كل ابيض 
حي»أو ليس شىء من الابيض حياء فينتج الصدق. وقد يجوز ان تكون النتيجة صدقا والمقدمتان جيعا كاذبتين في 
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الكلءبان يكون الاكبر كالحي مسلوبا عن جيع الاوسط. وهو نوع غريب كالعدد وموجود في بعض الاصغر»وهو 
کعرض لأنواعه کالابیض۔ م یکون الاوسط مسلوبا عن کل الابیض فیؤخذ بعض ج ب وکل بآ وللسلب 
يكون الاوسط نوعا تحت الجنس» مل القنفس تحت الحي. ويكون الاصغر شيئا من الاعراض التي يوجد فيها 
الاكبر كالأسود» لكن الاوسط لايوجد فيها البتهفيقال:بعض ج ب»ولاشيء من ب اء وأما في الشكل الثان فقد 
ينتج الصدق من الكذب على جيع الاقسام» وني الكليات والجزئيات.فأن حدود الضرب الاول أذا كانت صادقة 
وأنتجتة لاشيء من ج اء فجعلت الموجبة سالبة»والسالبة موجبةء كانتا كاذبتين في الكل» وانتجتا تلك النتيجة 
بعينها في الضرب الثاني من. وكذلك حدود الضرب الان ينتج مغل ذلك من الضرب الاول منه. وكذلك ان 
كانت احداها كاذبة بان يكون الاوسط موجودا في الطرفين وليس أحد الطرفين موجودا في الاخرء فجعل موجودا 
في كل أحداها ولافي شيء من الاخرء فأن النتيجة تكون:أن لاشيء من الاكبر في الاصغر؛وسواء جعلت السالبة 
الكاذبة صغرى أو كبرى. وكذلك أن كان الاوسط شيا لا يوجد في شيء من الطرفين» ولا يوجد احدها في شيء 
من الاخر»فأخذ موجودا في أيهما كان»فيكون الايجاب كاذبا»وتكون تارة صغرى»وتارة كبرى. و كذلك أن كانت 
الكاذبة كاذبة بالجزئيات»يكون الاوسط في بعض طرف»وفي كل الاخر» وها متباينان» وأخذ لا في شيء من ذلك 
فكانت السالبة كاذبة؛لكون الاوسط في بعض طرف» وقد 

أخذت لا في شيء من ذلك الطرف. و كذلك ان كان الاوسط موجودا في بعض كل من الاصغر والاكبر»ولا واحد 
منهما في الآخر» كالحار في الاسود والابيض»فأخذ في كل أيهما شئت» وني لا شيء من الاخرء فتكون القضيتان 
كاذبتين في البعض» والنتيجة صادقة» ان كان القياس على جزئي .وكذلك فانه يجوز ان يكون الاوسط كاليوان» ما 
يوجد في الكل الاكبر وني بعض الاصغر» والاكبر ليس في كل الاصغر الققنس في المتحرك, فأن اخذت معه 
الكبرى سالبة كلية انتج الصدق. او ان يكون الاوسط لا في شيء من الاكبر»ولا في كل الاصغرءوالاكبر ولا في 
كل الاصغرء فتوجد الكبرى كاذبة موجبة وكذلك ان كانت الكبرى وحدها صادقةء بأن يكون الاوسط غير 
موجود في شيء من الطرفينء والاكبر ليس الا في بعض الاصغرء فتوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون موجودة 
في جميع كليهماء وما على ما قيل» فتوجد الصغرى جزئية سالبة. وعلى هذا القياس فتأمل. لا في شيء من ذلك 
الطرف.و كذلك ان كان الاوسط موجودا في بعض كل من الاصغر والاكبر»ولا واحد منهما في الآخرءكالحار في 
الاسود والابيض»فأخذ في كل أيهما شئت» وني لا شيء من الاخرء فتكون القضيتان كاذبتين في البعض» والنتيجة 
صادقة» ان كان القياس على جزئي. وكذلك فانه يجوز ان بکون الاوسط کاليوان» نما بوجد في الكل الاكبر وني 
بعض الاصغر» والاكبر ليس في كل الاصغر الققدس في المتحرك, فأن اخذت معه الكبرى سالبة كلية انتج الصدق. 
او ان يكون الاوسط لا في شيء من الاكبر»ولا في كل الاصغرءوالاكبر ولا في كل الاصغرء فتوجد الكبرى كاذبة 
موجبة وكذلك ان كانت الكبرى وحدها صادقةء بأن يكون الاوسط غير موجود في شيء من الطرفينء والاكبر 
ليس الا في بعض الاصغر» فتوجد الصغرى جزئية موجبة أو تكون موجودة في جميع كليهماء وما على ما قيلء 
فتوجد الصغرى جزئية سالبة. وعلى هذا القياس فتأمل. 

وأما في الشكل الثالث فقد ينتج الصدق من الكذب كيف اتفق. أما عن الكاذبتين في الكل» فأن يكون الاوسط 
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مباينا للطرفين» وأكبر هما في بعض الاصغر» فتوجد المقدمتان موجبتين وذلك في انتاج الامجاب. او تكون المباينة مع 
الاصغر وحده» فتوجد معه بامجاب كاذب» ومع الاكبر تسبب كاذب»وذلك في انتاج السلب. واما الكاذبتان في 
الجزء فأن يكون الطرفان» كل واحد منهماءيوجد في بعض الاوسط وحده» والاكبر في بعض الاصغر فيوجد ان 
كليتين بالايجاب»او تكون الكبرى سالبة كلية» والاصغرى كلية موجبة .وقد يجوز أن توجد الكبرى وحدها موجبة 
كاذبةء بأن يكون الاكبر موجودا في بعض الاصغر» وغير موجود في شيء من الوسط. ولكن الاصغر موجود في 
بعض الاوسط, فيكذب»فيجعل الاكبر في كل الاوسط. وللسلب ان یکون الاکبر في مل ذلك موجودا فی کل 
الاوسط فيوجد ولا في شيء منه. وقد تنتج والاكى موجبة كاذبة في كل» كقولك: كل فقدنس حي» وکل ققنس 
أسود» ويعكس هذا الترتيب الصغرى كاذبة في الكل ايضاء كقولك: كل فقدس حجر ول فقنس باسود .وقد 
بمكن أ» يكون الكذب في البعض. أما للموجبة والكبرى كاذبةء فكقولك: كل أنسان ذو رجلينء وكل أنسان 
فاضل. وللصغرى هذه الحدود نفسهاء ويعكس الترتيب. فأما والكبرى سالبة وكاذبة في البعض» فكقولك: كل 
انسان ذو رجلين»ولا انسان بفاضل. فأن كانت الصغرى كاذبة»فكقولك: کل انسان فاضل»و لا انسان بفرس. وأما 
الجزئيات فيجب ان توجد حدودها هذه الحدود»على أن يكون الجزئي الكاذب كاذبا في الكل. فأن لايتصور جزئي 
غير كاذب في الجزء. فيعلم ان صدق القياس الذي هو كالمقدم» يوجب صدق النتيجة الذي هو التالي .وما كذب 
القياس الذي هو رفع المقدم» فلاينتج كذب التالي الذي هو رفع التاليءفأما كيفية هذا التقدي والتلو»فيجب ان 
تعلمه نما قد علمت» و لا أطيل عليك القول فيه. 


الفصل الثاني عشر 
ل فصل 


في قياس الدور 


أنه قد يقع في القياس عرضان» من جهة حال نسبة المقدمات الى النتيجة» أحدها بيان الدور» والآخحر عكس 
القياس» على ما سنبينهما. فهماء من جهة ما ما عرضان للقياس با هو قياس» فيجب أن ينظر فيهما في علم 
القياس. وأما الانتفاع بمماء فأغا يكون في الامتحان والمغالطة أو يكون لأجل التحرزء وقد يدخل من وجه ما في 
العلوم وني الجدل .ءوكل واحد من بيان الدور» ومن عكس القياس عارض للقياس» وموضوعها القياس. فأن الدائر 
والمعكوس قياس. وذلك لان القياس لم يكن قياساء لان مقدماته حقه او مسلمة او مشهورة او غير ذلك» بل أنغا كان 
قیاسا لان مقدماته اذا وضعت وسلمت لزم عنها غيرهاء فأما بيان الدور فأن يكون معنا قياس على مطلوب» غ 
يجعل المطلوب مع عكس أحدى المقدمتين قياسا على إنتاج المقدمة الاخرى» فيكون المطلوب تارة مقدمة» والمقدمة 
تارة مطلوبا . فتارة توجد تلك المقدمة في بيان المطلوب» وتارة يؤخذ المطلوب في بياهماء وبالحقيقة المطلوب والمقدمة 
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يكون واحداء وهذا قد يستعمل بان يتلطف فيغير المطلوب في اللفظ عن صورته وهو مطلوب» ليوهم شيء شيئا 
اخر وريا أستعمل هذا في العلوم بأن يكون معنا مقدمتان فتنتجان شيا على سبيل برهان "أن" وبيان العلة من 
المعلول» وذلك على طريق' لا أن" ثم يقلب فيبان المعلول من العلة على طريق"اللم' على ماأستعملة في الفن الذي 
يلي هذا الفن. وأما عكس القياس» فهو أن ينتج من مقابل النتيجة مع احدى المقدمتين مقابل المقدمة الاخرى وأكثر 
نفع هذا في أنكار أحدى المقدمتين من قياس يوجب شيئاء فيتولى أبطاله بأن بحتال ويتلطف في تسليمه مقابل النتيجة 
من حيث لا يشعر به بتغيير لفظ أو حيلة من الحيل» فيقرن عقدمة وينعج صخة مقابل المقدمة الاخرى» فيمنع يذلك 
القياس على المطلوب. رقد ينتفع به كما ستعلم في رد الخلف الى المستقيم. وأما في الجدل فانه رعا كان مقابل 
المطلوب مشهورا في نفسه. أذا امتقابلانء كما ستعلم» كيرا نما يكونان مشهورين. والجدل من حقق صناعته أن ينصر 
طرفي النقيض معا في وقتين» وان يستعمل طرف النقيض المشهورين في وقنين محتلفينء وربا حاول أن يكون نصر 
أحدها في وقت بقياس» غ يتلطف يتسلم مقابله المشهورفيمنع به مقدمة في قياس يؤلف على أبطاله» على أن هذا 
يكون ضربا من المغالطة في الجدل. فانه عندما ينصر أحد المقابلين» ليس له ان ياخذ مقابله حقا على سبيل المشهور. 


فلنبدأ بيان الدورء فبيان الدور أن تؤخذ النتيجة وعكس أحدى المقدمتين» فتنتج المقدمة الثانية. فأن أدخل حد 
غریب» م یکن بیان الدور» وان انتج أیضاً شئ غريب» م يكن بيان الدورءبل بيان الدور أن يبين الشیء با بين به 
مغل قولك: کل ج ب وکل ب اء فینتج: وکل ج فان أخذت کل ج اوکل اب انتجت: کل ج ب وان 
أخذت كل ب ج وكل ج اء أنقجت كل ب اء ويحتاج ان تكون المقدمة التي تضاف الى النتيجة منعكسة على 
كميتهاءمنل؟ كل ج ب» وكل ب ج فهذا العكس في الموجبة ظاهر. وأما في السالبة»فان العكس اتاج اليه في 
الدور انما يكون حيث يكون المسلوب خاص السلبعن الموضوع؛ فيكون موجود في كل ماليس موصوفا 

با لموضو ع. كما ان العكس في الايجاب» انما يكون حيث يكون. الأيجاب خاصا بالموضوع؛ فيكون مسلوبا عن كل 
ماليس موصوفا بالموضو ع. ومغل هذه السالبةءسالبة ترجع الى العدول الموجب»فتنعكس بالايجابءومنال هذا 
السلوك قولكة لاشىءمن الجوهر بعرض» فينعكس العكس الذي يخص هذا الموضوع فيكون ماليس بعرض فهو 
جوهرءأولاشىء نما هو اله تعلق الوجود بالغير»فعكسه ماليس تعلق الوجود بالغير فهو اله.وبالجملة هذا هو 
السالب الذي إذا جعل حرف السلب منه جزءا من الحمول» ثم عكس بأن يجعل جزءا من الموضوع»صح الطرف 
الاخر على كل ذلك الموضوع .ونقول: اذا کان لاشیء من ب ا»وانعکس لاشیء من | ب٬علی‏ ان کل مالیس | 
فھو بء فیلزم ان کل مالیس ب فھو آ؛والا فلیکن بعض مالیس ب لیس او کل مالیس ا فھو ب یلزم ان بعض 
ماليس ب فهو ب هذا خلف.فاذن اذا وجد هذا الازم يلزم عكس مقدمة, فهذا تلزمه المقدمة ايضاء واما الجزئية 
السالبة کقولنا لیس: بعض ج اء فاا يعکس العکس المطلوب هھنا ان کل مالیس بعضه ا فهو ج فان كانت احدى 
المقدمتين منعكسة دون الاخرى كانت هي التي تنضم الى النتيجة في انتاج الاخرى»ولا يتكافاًءفالضرب الأول من 
الشكل الاول اية مقدمتين انعكست» انتجت مع النتيجه المقدمة الاخرى وان كانت المنعكسة الكبرى»بقيت كبرى 
في القياس الثان. أو كانت الصغرى» بقيت الصغرى في القياس الثان. وأي مقدمة اخحذت مع عكس النتيجة» أنتجت 
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عكس الاخرى.وأن عكستا جيعاء أنتجتا عكس النتيجة. وان كانت الكبرى سالبة كقولنا؟ لاشىء من ب آ» وكانت 
الكبرى تنعكس العكس الذي يخص السالب في هذا الموضع» وهو ان كل ماليس أ فهو ب فناخذ النتيجة محولة من 
السلب الكلي الى العدول» فنقول: کل ماهو ج»٬فليس »١‏ وکل مالیس | فهو ب ينتج كل ج بء وان قوما من 
المفسرین يضنون انه ينبغي ان يقال أن ج شیء لایقال | على شیء منه. وکلما لایقال ا على شیء منه فان ب 
يقال على كله فينتيجوذة أن ج شىء يقال ا على كله فيجعلون السور غير السور»بلجزءا من الحمول. ويجعلون 
النتيجة في ظاهر حاليها مهملة. ويجعلون النتيجة بالجملة ليست احدى المقدمتين فيكونون قد غيروا النتيجة الاولى 
والمقدمة المضافة والنتيجة الثانية عن الوجه الطبيعي. ليخالفوا نسق كلام من يفسرون كلامه.وأما انتاج الكبرى 
فسهل» بأن تعكس الصغرى فيكون كل ب ج»ولاشىء من ج أ. وأما القياسات المنعجة الجزئى فبين ان الكبرى 
لايمكن ان تنتج من النتيجة وعكس الصغرى. وأما الصغرى فقد يمكن ني الموجبتين هكذا:بعض ج أ» وكل أ ب» 
فبعض ج ب هذا في النتيجة الموجبة. وأما في السالبة فلا بمكن» لأنا اذا عكسنا الكبرى صارت النتيجة صغرى 
سالبة»فلم ينجح. وان عكسناالصغرى صارت النتيجة كبرى جزئية»فلم تنجح. وأما في الشكل الثان فلا بمكن أن 
تنتج الموجبة دورا بنحو انتاج السالبة. لان الموجبة لاتنتج من موجبة وسالبة. وأما السالبة فيمكن ان تنتج من ذلك» 
لأن النتيجة السالبة مع عكس الصغرى تنتج من الشكل الاول عكس الكبرى السالبة»ثم يعكس. فان كان من 
شرائط البيان الدورى أن تكون النتيجة تؤخذ وتعكس مقدمة فقطولا عكس بعد ذلك يكن هذا بيان الدورء 
فان أخحذت النتيجة السالبة مع عكس الموجبة الكبرى الكلية انتجت الصغرى السالبة»وصارت النتيجة صغرى 
سالبة. وقد تنج الصغرى السالبة من الشكل الثان. وأما اذا اريد انتاج الموجبة»فيحتاج الى العكس الذي بخص 
السالبة ماله کل ج آ» ولا شیء من ب ا فلا شیء من ج بَ۔فنقول: کل ماهو ج٬فلیس‏ ب وکل مالیس ب فهو 
اء فكل ج آء فهكذا تبين بأخذ لازم النتيجة ولازم 

الكبرى من غير عكس. فان لم يجعل هذا بيان الدور لأنه م تنعكس فيها مقدمةء فله ذلك. وان جعل بيان الدور يتم 
عا يلزم المقدمات من العكس» وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم كان هذا بيان 
الدور. وأما ان كانت الموجبة هي الكبرى مثالهةلاشىء من ج ب وكل أ بء فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة 
العكس الذي بخص هذا الموضع» وهو انه كل ما هو أ ليس ج» وكل ماليس ج» فهو بء فكل أ بء فاما ان 
لايكون هذا بيان الدور أو يكون على وجه اخر. فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهةءوهو انه يحتاج 
فيه في انتاج السلب الى احد الامرين» أما ان يؤخذ لازما السالبتين أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن 
غير هذه الجهة لابمكن. فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئيةء فلا بمكن ان 
يتبين منها ومن النتيجة الكبرى البتقه ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل 
الثان. وان كانت موجبة م يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن يبين على النحو الذي قلنا 
لاغيره. وأما الشكل الثالث» فلا يكن ان تبين فيها كلية البتةء لان النتيجة الجزئية مع عكس مقدمة كيف 
كانت»لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية» فأن كانت كبرى» والنتيجة موجبة» واضفنا عكس الصغرى اليها كلياء انتج 
الكبرى الجزئية . لانا اذا عكسناء فقلناة كل ج ب و ج الاصغر» وكان انتج بعض: ج اء انتج بعض ب أ» وهو 
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الکبری. وأن كانت صغرى لم يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج آ» وهو النتيجة وأضفنا إليها عكس 
الكبرى وهو كل أ ب أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك.ولكن إذ جوزوا هذا في الثانِ فما 
باهم لا جوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة. لأنك تقول؟ ليس بعض 
ج أ وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب ينتج: ليس بعض ب ١‏ .فان كانت الكلية هي 
السالبة م يكن أن تنتج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذ كور. فنقول؟ بعض 
ج هو لیس با وکل ما لیس کله أو بعضه | فهو بء فنقول: بعض ج بّثم نعكس. فقد بان إن البيان الدوري في 
الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل 
الأول ولكنه يتخيل كأنه من الغالث. لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه أ يؤخذ فيه بء 
فجعلت أ ب محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني 
وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الغالث. وأما في الشكل الغالث فإنه بعكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه وأما 
المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى 
عكس النتيجة. فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة. من 
غير عكس. فان م يجعل هذا بيان الدور لأنه م تنعكس فيها مقدمةء فله ذلك. وان جعل بيان الدور يتم بما يلزم 
المقدمات من العكس» وما يجري مجرى العكس من اللوازم التي حكمها حكم الملزوم» كان هذا بيان الدور.وأما ان 
كانت الموجبة هي الكبرى مفاله:لاشىء من ج بء وكل | ب .فتحتاج ان تعكس النتيجة السالبة العكس الذي 
بخص هذا الموضعء وھو انه کل ما هو اء لیس ج› وکل مالیس ج فھو بء فکل ا ب فاما ان لایکون هذا بیان 
الدور أو يكون على وجه اخر.فيفارق هذا الشكل الشكل الاول من هذه الجهة»وهو انه يحتاج فيه في انتاج السلب 
الى احد الامرين» أما ان يؤخذ لازما السالبتينء أو يؤخذ عكس النتيجة ولازم المقدمة. ومن غير هذه الجهة لابمكن. 
فان كانت المقدمات هكذا امكن بيان الدور. وأما ان كانت الصغرى جزئيةء فلا يمكن ان يتبين منها ومن النتيجة 
الكبرى البتة. ولكن ان كانت سالبة أمكن من النتيجة وعكس الكبرى أن يتبين من الشكل الثان.وان كانت موجبة 
م يكن على النحو البسيط لانه لاقياس من سالبتين. ولاكن ببين على النحو الذي قلنا لاغيره. وأما الشكل الثالث» 
فلا يمكن ان تبين فيها كلية البتةء لان النتيجة الجرئية مع عكس مقدمة كيف كانت»لاتنتج الا جزئية. وأما الجزئية 
فأن كانت كبرى» والنتيجة موجبة» واضفنا عكس الصغرى اليها 

كلياء انتج الكبرى الجزئية لانا اذا عكسناء فقلناة كل ج بء و ج الاصغرء وكان انتج بعض :ج أء انتج بعض 
ب آ» وهو الكبرى. وأن كانت صغرى م يكن الا بعكسين. لان اذا اخذنا ان بعض ج أ وهو النتيجة وأضفنا إليها 
عكس الكبرى وهو كل | ب أنتج لا المطلوب ولكن عكسه ولم يكن كلامنا في ذلك. ولكن إذ جوزوا هذا في الغا 
فما باهم لا يجوزونه في الثالث ؟ وان اختلط موجب وسالب والموجبة كلية أمكن انتاج السالبة لأنك تقول: ليس 
بعض ج | وهو النتيجة وتضيف اليها عكس الصغرى وهو كل ج ب يننج:ليس بعض ب أ .فان كانت الكلية هي 
السالبة م يكن أن تنج الصغرى الجزئية الموجبة من سالبتين إلا أن تعكس السالبة على النحو المذ كور. فنقول؟ بعض 
ج هو لیس با وکل ما لیس کله أو بعضه | فهو ب فنقول: بعض ج بّثم نعكس. فقد بان إن البيان الدوري في 
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الشكل الأول للموجبات لا يخرج من الشكل الأول حقيقة ولا خيالا وأما للسوالب فقد يكون البيان من الشكل 
الأول ولكنه يتخيل كأنه من الغالث. لأنك تقلب المقدمة السالبة فتقول: كل ما لا يؤخذ فيه أ يؤخذ فيه ب 
فجعلت ١‏ ب محمولين معا أما الشكل الثاني فالبيان فيه أما بالشكل الأول عند التحصيل وإن كان في الشكل الثاني 
وإما على الوجه الذي يحيل الشكل الغالث.وأما في الشكل الغالث فإنه بمكن أن يكون البيان الحقيقي كله منه. وأما 
المخيل فكان في غيره منه فكيف فيه ؟ وما كان من الشكلين الآخرين إنما يبين دوره بالرجوع إلى الأول فيحتاج إلى 
عكس النتيجة. فكون بيان الدور فيه إما ناقصا وإما معدوما إذا جعل بيان الدور ما يتم النتيجة وعكس مقدمة. 


الفصل النالث عشر 
و فصل 
في عكس القياس 


قد علمت ان عكس القياس هو أن يؤخذ مقابل النتيجةء إما نقيضهاء وإما ضدها؛ويضاف الى احدى المقدمتين» 
وينتج مقابل المقدمة الاخرى. ومن الضرورة أن مقابل النتيجة إذا أخذ مع احدى المقدمتين أبطل الاخرى؛ والا فإن 
كانتا ابتتين فالنتيجة لم تبطلء إلا أن أخذ المقابل بالتناقض والتضاد» مختلف. فليعتبر ذلك من الشكل الاولء 
ولنضع أن کل ج بء وکل ب آء فکل ج آ۔ فان قلنا؟ لاشئ من ج آ› وکان کل ب آ انتج لاشئ من ج ب۔ 
وكان كل ج ب فأخذ الضد» أنتج ضد الصغرى. وإن أاخذنا النقيض. أنتج النقيض للصغرى. وكله من الشكل 
الغان. وأما إن أضفنا اليه الصغرى فقانلة لاشئ من ج آء وكل ج ب انتج من الغالث: أنه ليس كل ب آ. فكذلك 
لو قلنا: لال ج آ. فاذن لاسبيل الى انتاج مضاد الكبرى» لآن الثالث لاينتج عاماء ولابد من ان يكون الشكل هو 
الغالث. 


ولنضع أن کل ج ب ولا شئ من ب آء فلا شئ من ج آ۔ وناخذ مضادہ وھو ان کل ج آ۔ وکان لاشئ من ب 
آ. أنتج ضد الصغرى. ونأخذ نقيضه» فيتنج نقيض الصغرى. وذانك من الثان. فإن اخذنا مع النتيجة المعكوسة الى 
التضاد او التناقض» الصغرى. أنتج نقيض الكبرى لاغير. وذلك من الشكل النالث. ولنضع الصغرى جزئيةء 
فحينئذ إن عكست النتيجة الى التناقض بطلتاء معا والى التضاد م يبطل شئ. فلنضع أن بعض ج بء وكل ب آ 
فبعض ج آ. فتعكس النتيجة الى السلب المناقض» فنقول: لیس شئ من ج آ» وكل ب آ» ينتج نقيض الصغرى. أو 
نضيف اليها الصغرىء» فينتج: ليس كل ب آ. فان اخذنا بالمضادة» وهو ان ليس بعض ج آء واضفنا اليها الكبرى» 
وهو کل ب آ» نتج ليس بعض ج ب؛ وهذا لايبطل أن بعض ج ب؛ أو الصغرى فقلنا؟ ليس بعض ج آ» وبعض 
ج ب کانتا جزئیتین» فوم ینتج التألیف من جزئیتین. ولنضع ایضا بعض ج بء ولاشئ من ب آ» لا کل ج آ. 
ونأخذ نقیضه» فنقول: کل ج آ» وبعض ج بء فبعض ب آ. وهو نقيض الكبرى. أو نضيف الها الکبرى» فيكون 
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کل ج آ» ولاشئ من ب آ» وينتج ليس بعض ج بء وهذا لايبطل قولناة بعض ج بء واذا اضفنا الى الصغرا م 
ينتج ايضاء 

واما في الشكل الثان» فانه لابمكن ان يؤخذ مقابل النتيجة مع الصغرى» فيبطل الكبرى بأن ينتج ضده» بل بأن ينتج 
نقيضه. لان القياس حينئذ ينعقد من الشكل الثالث» وذلك لاينتج الكلي. وأما مع الكبرى» فان عكستالنتيجة الى 
المضادة» أنتجت ضد الصغرى؛ أو بالتناقض» أنتجت نقيض الصغرى؛ لأن القياس يكون في الشكل الاول» ولإيمنع 
ذلك هناك فلتکن الکبری موجبة مثل أن لاشئ من ج آ› وکل ب آ۔ فان اخذنا کل ج ب او بعض ج بے 
وقلنا: ولاشئ من ج آء انتج في الخحالتین: انه لاکل ب آ. فان اخذنا کل ج ب وکل ب آ» انتج کل ج آ. فان 
اخذنا بعض ج ب وکل ب آ٭ انتج بعض ج آ۔ ثم فلتکن الکبری سالبةء مغل أن نقول: کل ج آ› ولاشی من ب 
آ؛ ولناخذ اما کل ج ب او بعض ج ب؛ وقد قلناة کل ج آ؛ انتج في الحالتین: بعض ب آ» وهو نقیض الکبری» 
لاضدها. وإن اخذنا مع عكس النتيجة» الکبری» فقلنا؟ کل ج ب» ولا شئ من ب آ» انتج لاشئ من ج آ .او 
قلنا؟ بعض ج ب ولاشئ من ب آ» انتج بعض ج ليس آ. فهذا هو تفصيل ذلك. فان كانت الصغرى جزئية فلا 
يبطل اخذ ضد النتيجة شيئاء فانه يكون جزئياً موجباء ولاينتج مع الصغرى» وينتج مع الكبرى ضد الصغرى وهي 
جزئيةء والجزئية لاتبطل الجزئية وأما إن عكست النتيجة الى التناقض أبطلت كليهما بالتناقض. فليوضع بعض ج 
آ» ولاشئ من ب آ» فلیس بعض ج ب فان قلنلآ بعض ج ب لم ينتج مع الصغرى» وأما مع الكبرى فينتج: ليس 
بعض ج آ. ولایبطل ذلك قولنا؟ بعض ج آ فان قلنا؟ کل ج ب وقلناآ بعض ج آ» انتج بعض ب آ؛ وهو نقیض 
الکبریء او قلناآ کل ج بء ولاشئ من ب آ» انتج لاشئ من ج ب؛ وهو نقيض الصغرى. ولنضع: لا كل ج آء 
وکل ب آ» فان اخذنا ضد النتيجة وهو بعض ج ب لم ينتج مع الصغرى» وانتج مع الكبرئ بعض ج آء ولايبطل 
بمذا قولنا؟ لا كل ج آ. وأما ان اخذنا النقيض. فقانلآ كل ج ب» وكل ب آء أبطل الصغرى بالنقيض. او قلناة كل 
ج ب» ولا کل ج آ» أبطل الکبری بالنقيض. 


وأما في الشكل الثالث إن أخذ ضد النتيجةء لم تبطل البتة مقدمة؛ لان ضد النتيجة مع الصغرى» يكون من الشكل 
الاول» وكبراه جزئيةء فلا ينتج؛ ومع الكبرى» يكون الشكل الثان» وكبراه جزئية. فلا بنتج. وأما ان اخحذت 
بالتناقض» كان نقيض النتيجة كلياًء فان كانت الكبرى سالبة» كان موجبا كليا؛ او موجبة» کان سالباً كليا؛ وانتظم 
مع الصغرى» على نظم الشكل الاول» ومع الكبرى» على نظم الشكل الثان. فان كانت المقدمتان كليتين» أنتج 
ضد كل واحدة منهماء لأن نتيجة الكليتين من الشكل الاول والثاني كلي. وان كانت احداهاء ولتكن الصغرىء 
جزئية» وتكون لاحالة موجبةء انتجت نقيض كل واحد منهما. لأن الجزئية إذا أحذت مع عكس النتيجة الى 
النقيض» انتجت جزئيا يناقض الكلي منهماء وان م تؤخذ هي» بل الكليةء انتجت كلية تناقض الجزئية منهماء وان 
كانت الكبرى هي الجزئية الموجبةء م ينالف منها ومن عكس النتيجة الى النقيض ولا الى التضادء ما ينتج نقيض 
الصغرى» ولا ضدهاء لأا تنتج عكس مقابل الصغرى وئتلف من الصغرى ونقيض النتيجة ما يرفعهاء وكذلك ان 
كانت جزئية سالبة. 
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فقد اجتمع من هذا كله ان انعكاسات القياسات من الشكل الاول الى الثان والثالث. لكن إن أريد ابطال الكبرىء 
كان من الغالث؛ أو الصغرى» كان من الثان. وفي الان تبطل صغراه بالاول» وكبراه بالنالث. وفي الثالث تبطل 
صغراه بالغانڼ» وکبراه بالاول. 


الفصل الرابع عشر 

"ا" فصل 

ي رد قياس الخلف الى المستقيم 
والمستقيم الى الخلف 


فلنقل في رد قياس الخلف الى المستقيمء والمستقيم الى الخلف. على انا نعتبر المقدمة التي هي التالي من الشرطية› 
ونعمل على أن الاقتران منها وحدها مع الحملية؛ فان ذلك لايضرناء إذ قد علمت صورة ذلك التاليف» وأن 
الاعتبار فيه ايقاع التالي من المقدمة الداخلة موقع احدى القرائن الحمليةہ فقياس الخلف ایضاً یکون من وجه مشاما 
لعكس القياس؛ لانك تأخذ نقيض نتيجة ماء وتضيف اليه مقدمةء وتبطل مسلماً ما. لكنه يخالف بأن عكس القياس 
انما يكون دائماًء اذا كان قبله قياس مقرر الصغرى والكبرى» ونتيجة حدثت عنه بالفعل» ثم عقد بعد ذلك قياس 
آخر لإبطال شی معلوم. وأما الخلف» فقیاس مبتدأء لایلزم ان ینقدمه قیاس» وان اتفق فلا ندري بعد ماینتجه الى ان 
ینتج حالا۔ لکن حال الحدود والترتیب فیھما واحد. فلیکن صح لنا أن کل ب آء بتوسط ج آ۔ لیس ان اخذنا 
مقابل النتيجة. واضفنا الى الصغرى» بطلت الكبرى» او اضفنا الى الكبرى» بطلت الصغرى» وكان هذا عكس 
القیاس. فلو انا ابتدانا فقلنلا ان کان قوللا کل ب ۲ کاذباء فنقیضه وھو قولناء۔ لا کل ب آ صادق» و کان مسلما 
ان کل ب ج ینتج: ان لا کل ج آء ولیس کل فاذن قولنا؟ لیس کل ج آ» کذب» ولزم عن قیاس. فاحدی 
مقدمتيه كاذبة» ولكن ليست المسلمة» وهي ان كل ب ج. فهي اذن المشكوك فيهاء وهو انه ليس كل ب آ فاذن 
كل ب آ. والمطلوبات الاريع كلها الا الكلي الموجب» يمكن ان يتبين من كل شكل بالخلف. وأما الكلي امو جب 
فيبين من الشكلين الاخرين فقط. لانك اذا اردت ان تبين صدق قولنا: کل ب آ؛ بکذب نقیضه» وهو قولنا لیس 
کل ب آ قلت» ان کان قولنا؟ کل ب آ کاذبا؛ فنقیضهء وهو قولنا؟ لیس کل ب آ صادق. وتحتاج ان تنتج من 
هذه المناقضةء ومن مقدمة اخرى مسلمة نتيجة بينة الاستحالة. وتلك المقدمة لاتشارك هذه في الشكل الارل. لان 
هذه المناقضة لايجوز ان تكون صغرى الاول» لانما سالبة؛ ولاكبرى الاول. لاا جزئية. وأما أن اخحذت الضد بدل 
النقيض» أمكن ان تجعله كبرى» ولكن اذا انتج محالاء لزم انه كذب» ل يلزم ان ضده صدق» لان الضدين قد 
يكذبان معا في المواد الممكنة كما علم سالفاء فلم ينفع في انتاج المطلوب. وأما السالبة الكلية فتبين في الشكل 
الاول» بأن يؤخذ نقيضها وهو الموجبة الجزئية ويضاف اليه كبرى» فينتج حالا. ولايمكن ان تضاف اليه الاخرى 
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وهي الصغرى فتكون الكبرى جزئية. والسالبة الكلية تبين في الشكل الاول. بادخال مقدمة هي كبرى لاغير. وأما 
الموجبة الجزئية» فانا اذا اخذنا نقيضها وهي السالبة الكليةء م يكن ان نضيف اليها في الشكل الأول مقدمة الا 
الصغرى» فينتج الحال. وأما السالبة الجزئيةء فاذا اخذنا نقيضها في الشكل الاول» امكن صغرى وكبرى معاء لانه 
کلي وموجب. 


واما في الشكل الثان» فان الموجبة الكلية اذا اخذ نقيضهاء وهو ليس بعض ب آ» نم يمكن» الا ان تضاف اليها 
كبرى كلية موجبة. وأما الكلية السالبة. فانه اذا اخذ نقيضها م بمكن ان تضاف اليها الا كبرى سالبة كلية. واذا 
اخذ الضد ثبت بالقياس بطلانه» لكن لم تنبت صحة ضده واما الجزئية الموجبةء فان نقيضها بمكن ان يضاف اليه في 
هذا الشكل كبرى وصغرى. وكذلك الجزئية السالبة فان نقيضها يكن ان يضاف اليه كبرى وصغرى لان نقيض 
الجزئيتين كلية» فتصلح كبرى وصغرى» سالبة وموجبة. واذا اخذنا الضد في هاتين فبطلت لم يجب بطلان الضد. 
ولكن م تصلح الا صغرى. وفي الشكل الثالث. أما الموجبة الكلية فاا ان اريد ان تبت بالخلف» واخذ نقيضها م 
تصلح الا كيرى. وأما الكلية السالبة فنقيضها يصلح كبرى وصغرى» لاا موجبة جزئية» وتكون صالحة في 
الطرفين ايهما كان. 

واما الجزئية الموجبة. فنقيضها اذا اخذ لم يصلح الا كبرى. وأما الجزئية السالبة» فنقيضها يصلح فيه كبرى وصغرى. 
فاذن الموجبة لاتبين الا بالضروب التي كبراها سالبة» هي نقيض النتيجة. وأما السالبة فتبين بوجهين من الشكل 
الثالث. والحال في الضد هنا انه اذا بطل م يجب بطلان ضده» هو كمافي غيره. 

والفرق بين المستقيم والخلف: ان المستقيم يقصد فيه القياس في اول الامر نحو الشىئ الذي يريد ان يبينه» فيقيس 
عليه من مقدمات مسلمة اما على الاطلاق واما عنده» وبينه وبين خصمه .وأما الخلف فانه يقصد فيه في اول الامر 
ان ينتج شيئاً غير المطلوب» ذلك الشىئ بين الكذب على الاطلاق» أو عنده» وبينه وبين خصمه. فاذا تبين كذبه 
عاد وانتج كذب ما هو سببه» فانتج صدق نقيض ذلك. وايضا فان المستقيم انما توجد فيه المقدمات الموافقة 
الطلوب بالذات. وأما في الخلف. فاحدى المقدمتين من تلك الحملةء والاخرى نقيض المطلوب. وايضا فان النتيجة 
في المستقيم غير بينة في اول الامر» حى يتم فيلزم . وأما في الخلف فان النتيجة توضع اولاء ويوضع نقيضهاء واذا 
كان الخلف مؤلف من نقيض المطلوب ومن صادقةء ينتج حالا. فانك ان عكست القياس فاخذت نقيض الحال 
وقرنته بالصادقة» انتج لك نقيض النانية المشكوك فيهاء وهو المطلوب» اعني ذلك النقيض. 

لنتبين السالب الكلي بالخلف من الشكل الاول» ولنتأمل كيف يستقيم» وليكن المطلوب أن نتبين انه لاشئ من ب 
آ . فاذا اخذنا نقيض هذاء وهو ان بعض ب آ . فلا بد م ان تكون ذلك صغرى في الشكل الاول» والتي يضاف 
اليها حتى تنتج الحال» هو اما قولناة كل آ ج» او قولنا؟ ولاشئ من آ ج. فان انتج موجبة» فکان بعض ب ج» 
واخذنا نقيضها ليرد الى الاستقامة» كان نقيضهاء لاشئ من ب ج» واضفنا اليها كل آ ج» كان الشكل الثان. وان 
کان انتج سالبةء فکان لیس کل ب ج› وکان نقیضھا کل ب ج› واضفنا الیھا لاشئ من آ ج› کان ایضا من 
الشكل الثان. واما ان كان المطلوب سالبة جزئية» واخذنا نقيضها وهي الكلية الموجبةء فان افنا اليها كبرى موجبة» 


انط أبن سينا 424 


او کبری سالبة» كان بعينه كما قلناء وان اضفنا اليها صغرى موجبة جزئية او كليةء فان النتيجة تكون موجبة» 
ونقيضها اما كلية سالبة واما جزئية سالبة. وجميع ذلك يبين باقتران نقيض النتيجة بالصغرى على تاليف الشكل 
الالث. وا الموجب الكلي» مغل قولنلة كل آ بء فلا يمكن ان يبين بالخلف في الشكل الاول؛ لان نقيضه جزئية 
سالبة فلا يصلح صغرى ولا كبرى. فأما الجزئي فيبين في الشكل الاول وذلك باخذ نقيضه» فلا بمكن ان يكون 
نقیضه الا کبری الاول» لانه سالب كلي فلا يكن ان يبين بعكس القياس الا من الصغرى» ونقيض النتيجة» وذلك 
في الثالث. فالموجب في هذا الباب لإيمكن رده الى الشكل الثان. 

وأما الشكل الثاني فاذا عكس قياسه الخلفي الى الاستقامة فانه يرجع الى الشكل الأول في كل موضع. أما الكلي 
الموجب فلانه يكون قد أخذ في الخلف نقيضه فصار صغرى» فيحتاج الى ابطال الصغرى» وقد بان ذلك بالشطل 
الاول. وكذلك الكلي السالب» لان نقيضه ايضا لايكون كبرى. واما الجزئي الموجب» فان نقيضه يبصلح صغرى 
وكبرى» فيصلح في الأول والالث؛ وكذلك الجزئي السالب. فاذن جميع قياساته بمكن ان تعكس الى الأول . 
والخلفان المنتجان للجزئي بمكن ايضا ان تعكس الى الثالث. 


واما الشكلالنالث» فان موجبات مابين فيه بالخلف قد تبين كلها في الاول بالمستقيم» وسالباته تبين ايضافي الثان. اما 
الموجبات فان نقائضها تكون في قياس الخلف كبرى لاحالةء فتبطل بالشكل الاول. واما السالبات. فان نقائضها 
تکون صغری و کبرى معاء فيمكن ان تبطل في الان ايضا مع الاول. فقد بان وظهر ان القياس الخلفي مشارك 
للمستقيم» يرجعاحداها الى الاخر ولاخرج عن تلك القياسات. 


۱ لفصا الخامس عشر 
"س فصل 
في القياسات المؤلفة من مقدمات متقابلة 


وقد يؤلف قياس من مقدمات متقابلة بأن يؤلف قياس من موجبة وسالبة متضادين أو متقابلين احتيل حداىخفى 
ذلك اما بأن تبدل اسم حد ما بما يرادفهء واما بان توجد بدل الحد جزئية او كلية فتحكم عليه با يرفع الحكم عن 
الحد. فمنه ماهو بالحقيقة قياس من متقابلينء ومنه ماليس بالحقيقة كذلك» ولكن بالظن. وهذا القياس كثيرا ما 
يستعمل ف الجدل على سبيل البالغة في النبكيت بأن يعسلم قول ثم ينتج نقيضه من اصول اخرى ثم يؤخذ العسلم 
وا لمنتج فينتج منه في الشى انه ليس هو. وكثيرا مايغلط به من هو ضعيف التمييز. 

والمتقابلات في اللفظ اربعة :كل» ولا كل كل» ولا واحد بعض» ولابعض. وفي الحقيقة ثلائة لان البعض» ولا 
بعض» لاتقابل فيهاء وهذا الضرب من القياس انما يتألف في الشكل الاول بأن يجعل الحمول كشيئين فيوضع احدها 
للاخرء وأما في الشكل الثانن فبأن يؤخذ الموضوع كشيئين» ويؤخذ الحمول واحداء واما في الثالث فبان يؤخذ 
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الحمول كشيئين» ويوضع الموضوع واحداء وفي الشكل الثاني ان اخذنا متضادين جاز وضع ايهما اتفقق صغرى 
وکبری. وان اخذنا متناقضين لم يجز الا ان تكون الكبرى هي الكلية سواء كانت موجبة او سالبةه ولكن لابد من 
ان يكون الطرفان شيئا واحدا بالفعل او بالقوة. مثل ان یکون احدها نوعا وجزئیا تحت الاخرء فیکون قیاسا على 
المتقابل. واما ما سوى ذلك فلا يكون الا يكون في الظن مغل القياس على متلازمين بسبب وايجاب. وغير ذلك لان 
المقدمتين لاتكونان بالحقيقة متضادتين ولامتقابلتين. مغل قولناة كل انسان حيوان» ولاشئ من الناطق بحيوان او 
لاشئ من الضحاك بيوان. او كل علم ظن» ولاشئ من الطب بظن. وأقول: يشبه ان يكون القياس على طرفين: 
احدها جدس» والاخر نوع. نما يظن انه قياس على التقابلين. وليس في الحقيقة قياسا واحدا على متقابيلن» بل اذا 
رد الى ذلك بالتحقيق كان قياسين في قياس» احدها مضمر» والاخر مصرح. والمضمر هو الحقيقي على متقابلين» 
ولكنه وان لم يكن حقيقيا فهو اقرب الىالحقيقة. لان الحكم على الكلي كالحكم على الجزئي الذي تحته» ولا يحتاج 
الى بیان. فکانه حکم على الجزئي بمتقابلين. وذلك حكم القياس المضمر فيه. 


واما الشكل الثالث, فانما بمكن ذلك في ضروبه المنتجة للسالب. فاما الضروب المنتجة للموجب فمقدمتاه موجبتان. 
فكيف يتقابلان؟ وعلى كل حال ايضا عن متقابلين نتيجة صادقة البتة .لان هذا ينتج ان الشئ ليس هو. واما انه 
كيف يمكن ان يعرض لاصحاب النظر الوقوع في استعمال القياسات من متقابلين» وهم لايشعرون؛ فذلك لانه 
يمن ان يكون عند انسان ما قياسات فاسدة» انتجت نتائج فاسدة» فهو جامعها عند نفسه» ویکون عنده حق ماء 
هو موضوع مسلم. وتكون تلك القياسات او النتائج الفاسدة» يلزم عنها لفسادها شئ فاسد» بمكن ان يساق الى 
انناج ضد ذلك الحق. او يكون في تلك الفاسدات ما هي مقابلة لجنس هذا الموضوع المسلم او الجزئي تحته. فاذا 
حقق كان بالقوة مقابلا له فينتج منه بقياس ماء مقابل هذا الموضوع ماله ان كان الموضوع؟ ان بعض الاعداد 
فرد» ويكون في تلك القياسات الفاسدة اما مقدمة كاذبة» وهو ان كل عدد يتقسم بعستوى بين واما نتيجة فاسدة 
وهو ان كل عدد ينقسم بمستوايين امكن ان يكتسب ن تلك المقدمة مناقضة او مضادة هذا الموضوع» ان لاشئ من 
الاعداد بفرد. فینتج منها ان بعض ماهو عدد» لیس بعدد» او بعض ماهو فرد» ليس بفرد. وكذلك ان وضع» ان 
كل علم ضن» ثم سلم او لزم من اصول اخرى عنده» ان الطب ليس بضن» ورعا كان الموضوع حقاء والقياسات 
الفاسدة انتجت مقابلة» ورا كانالموضوع باطلاًء والقياسات انتجت مقابلةء كانت قياسات صادقة او كاذبةء وربا 
كانت قياسات صحيحة عنده وقياسات فاسدة» فاكتسب من الصحيحة» صحيحة» ومن الفاسدةء فاسداء وكانا 
متقابلين. واما اذا وقع ذلك ابتداء فلا يكن ان يستعمل من غير حيلة. فمن تلك الحيل ان نتسلم جزئية مناقضة 
لكلية» كما تتسلم ان كل علم ظن. ثم نتدسلم» وان لاشئ من الطب ظن. ومن ذلك ان يوهم ان المي كب ليس احد 
الجزاين فيسلب احد الجزأين عن المركب» ويجعل الم ركب حدأ اوسط فيقال: ان الحي الابيض ليس بأبيض» أي 
ليس بابيض جردا وحده» او ليست حقيقته الابيضية» ولكن لايشترط هذا الشرط. ثم نقول :انسان ماء أي كفلانء 
هو حي ابيض. فينتج: ان ذلك الانسان ليس بابيض» أي ذلك الانسان بعينه. ثم نقول: ذلك الانسان ليس بأبيض» 
وهو بعينه اببيض» فينتج: الابيض ليس بابيض :هكذا ينبغي ان يفهم هذا الوضع. ويمکن ان يؤخذ له مغال کلي» 
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كقولك: کل انسان حیوان حیوان ناطق» ولیس شئ نما هو حیوان ناطق بناطق. على انه يعني فیما بینه وبين نفسه ؟ 
ولیس شي نما هو حيوان ناطق بناطق فقط, فينتج: فليس احد من الناس بناطق. ثم موضوع :ان كل انسان ناطق. 
فان قال قائل: ان هذا لايكون متناقضا في المطلق. وخصوصا في المهمل. قيل؟ اما المهمل» فقد عرفت الجواب عنهء 
واما المطلق فليؤخذ على الشرط الذي يمتنع ايضا في المطلق اجتماعه ولنقل؟ ان زيد ابيض» وهذا الانسان ليس 
بابيض» فزيد ليس هو هذا الانسان الذي هو زيد» هذا خلف ليس في المطلق كذاء 

الفصل السادس عشر"" ع" فصل 


في المصادرة على المطلوب الأول 


وقد بقي من الامور المناسبة لما جرى ذكره» أمران: المصادرة على المطلوب الاول» ووضع ما ليس سببا للنتيجة 
على انه سبب للنتيجة؛ وذلك في الخلف. فاما المصادرة على المطلوب الأول فهي داخلة في جنس ما لم يبرهن مما 
قيل. ولكن ذلك الجنس اعم منهء لان مالم یبرهن نما قیل قد یکون بسبب ان القول غير منتج بشکله او بسبب 
مقدماته. وقد يكون بسبب ان المقدمات اخفى من المطلوب» او ان المقدمات مساوية له في الجهالةء او ان المقدمات 
انما تبين بعد بيان المطلوب. زليس شئ من هذه مصادرة على المطلوب الأول .فانه انما تكون المصادرة على المطلوب 
الاول في قياس منتج الشكل» وليس اذن بسبب الشكل. وليس يجب ان تكون بسبب ان المقدة اخفى او مساوية في 
الجهالةء حتى اذا كان كذلك كانت المصادرة على المطلوب؛ وذلك لان الخلفي والمساوى في الجهالة قد تكون غير 
الطلوب» ولاتكون مصادرة على المطلوب الاول. واما في المصادرة على المطلوب الاول» فليس الخفي او الجهول 
المستعمل شيئا غير المطلوب؛ بل انما يكون القياس» مصادرة على المطلوب الاول؛ لان المطلوب نفسه جعل مقدمة 
لبیان نفسه» بان يدل اسم احد حديه الذي يراد ان يجعل حدا اوسط. والاشياء البينة بنفسها فلا تبين بوجه ولا 
بالحقيقة ولا بأن يقاس عليها من نفسها. فان ذلك غير معتادء لاما مقبولة مسلمةء وان كان يمكن ان يصادر 
عليهاءبل انما يستعمل هذا فيما من شأنه ان يتشكك فيهء ويجهل. فهذا اذا استعمل في بیانه غیره ما هو اعرف منه» 
فقد عمل الواجب. وان استعمل في بیانه غیره نما هو اعرف منهء فقد عمل الواجب. وان استعمل نفسه فی بیان 
نفسه» فقد صودر على المطلوب الاول. وقد يعرض ذلك في قياس واحد» بان تكون نتيجة نتبين بعقدمة غير بنة 
بنفسها؛ وتلك المقدمة تبين بمقدمة تبين بعقدمة اخرى؛ وتلك المقدمة انما تبين بصحة النتيجة؛ فيكون هذا ايضا 
مصادرة على المطلوب الاول بوسائط. مثل الشكل الذي في كتاب او قليدس» ان الخطوط المتوازية اذا وقع عليها 
خط قاطع كانت الزوايا كذا وكذاء ومن مقدمات برهان ذلك المطلوب ان الخطين اللذين في سطح واحد اذا وقع 
عليهما خط قصير الزاويتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين نم يلتقياء فان رام احدان يبين هذاء بأن يقول :اهما 
ان التقاء كان متلا من الخطين» والخط الواقع» وكانت الزوايا الثلاث اعظم من قائمتينء هذا خلف. فاذن 
لايلتقيان. فقد صادر على المطلوب الاول من حيث لم يشعر» لان كون زوايا المنلث بمذه الحالةء انما يبرهن بعد 
صحة ذلك فيكون عرف حال الزوايا في الخطين بزوايا المغلث» وحال زوايا المثلث انما تبين بحال زوايا الخطين» 
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فيكون استعمال زوايا الخطين مع الخط الواقع عليها مقدمة في بيان نفسه ولكن بوسائط» فهكذا تكون المصادرة 
على المطلوب. وبالجملة يجب ان يكون قد اخذ فيها اخذ حدي المطلوب مرتين» إما بالحقيقة قياسين مرادفين يرجع 
احدهما على الاخر هلا ومعنى» واما بحسب الظن» فان يأخذ أي شيئين كانا متعاكسين كالانسان والضحاك. فيظن 
ان شأمُما وحكمهما واحد. ويكون معناها في الحقيقة حتلفين؛ او اخذ كليا وجزئياء ويظن ان الحكم فيهما واحد؛ 
فيظن انه مصادرة على المطلوب الاول. 


والمصادرة على المطلوب الاول بحسب الظن على اقسام مذ كورة في طوبيقا. واما في الحقيقة فهو ان يوضع لما يراد 
ان جعل من الحدین حدا اوسط, اما آخر مرادفاء كما يكون في تقابل القياس. فان تقابل القياس والمصادرة على 
المطلوب الاول» مشت ركان في ان الحد الاوسط فيهما موجود ف النتيجة. والقياسات الصحيحة ليست كذلك. 
وتكون المصادرة على المطلوب الاول فيهما مقدمة صادقة جدا» وهي التي يكون موضوعا ومحموها واحدا؛ ومقدمة 
مشكوك فيهاء وهي التي هي المطلوب» وقد صودر عليه وقد يمكن المصادرة على المطلوب الاول في الشكل الأول 
والثان والثالٹ. لکن ان کان المطلوب موجبا کلیا امکن فی الشکل الاول صغری وکبری. فان کان صغریء کان 
للاكبر والاوسط امان مترادفان.» وكانت الكبرى هي تلك المقدمة الصادقة جداء وان كان كبرى» مان للاصغر 
والاوسط امان مترادفان. وكانت الصغرى هي تلك الصادقة جدا. وان کان جزئیاء م بمکن الا ان تکون صغرى. 
وان كان سالباء م بمكن الا ان تكون الكبرى. وقول المعلم الاول: ان كل مطلوب موجب في الشكل الاول 
فيصلح ان يؤخذ في القياس صغرى وكبرى» انما عنى به الكلي. واما في الشكل الثان» فان المطلوب لايكون الا 
سالبا. ففي ضرب لایکون الا صغری» وني ضرب لایکون الا کبری. هذا ان کان السالب کلیا۔ فان کان جزئیا ۾ 
جز في الثاني الا صغرى» وني الشكل النالث الا كبرى» وفي الأول لايصلح بيانه بوجه. لأنه لايصلح صغرى ولا 
کبری. 

والمصادرة على المطلوب الأول قد تكون في المعلوم» وذلك إذا كان صادر بالحقيقة على الوجه الذي قلناء وقد 
تكون في الجدل» وذلك إذا كان فعل اهو مصادرة بحسب الظن الحمود» وهو الذي يكون حد المقدمة الصادقة فيه 
كشيء واحد بحسب الظن احمود. 


الفصل السابع عشر 

ف فے|'" 

في وضع ما ليس سببا للنتيجة على أنه سبب 

وأما وضع ما ليس سببا للنتيجة على انه سبب للنتيجة» فهو وأن ينتج كذبا وينسبه إلي مقدمة» حتى يكن من حقه 


أن يقال إن الكذب الذي أنتجته هو من قبل كذاء وليس من هذه الجهة التي ظننت. وهذا يقع في قاس الخلف إذا 
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أخذ نقيض الموضوع» ثم قاس قياسات انتج کذباء ثم رام أن ينتج أن نقيض الموضوع كذب» لأنه انتج كذباء فیقال 
له لم يلزم الكذب عن هذا ليمنع قياس الخلف .وإنما بمكن أن يقال له ذلك إذا كان الكذب يلزم؛ وان رفعت تلك 
المقدمة» ولم تستعمل ي القياس أصلاا. 


وهذا الاعتبار لا يكون في المستقيم لان المستقيم لا يقصد فيه إنتاج كذب من وضع شئ مناقض للمطلوب؛ بل 
يساق إلى المطلوب. وإذا منع» قيل؟ إن في القياس مقدمة كاذبةء أو ليس تأليفه منتجاء ولم يقل؟ انه م يعرض الكذب 
من قبل وضع كذا لأنه م يبن على أن هناك كذبا عارضاء بل هذا في الخلف إذا كان نقيض الموضوع» سواء وضع 
أو رفع لا يغير حكم اللازم من الكذب ولا يكون سببا لإنتاج الحال» فلا يلزم أن يكون حالا. وهذا على وجوه: 
إما أن تكون الحدود التي للمحال ولقياسه» غير مشار كة لنقيض الموضوع البتة؛ وإما أن تكون مشا ركةء ولكن 
الحال لزم عن شئ آخر. مال الأول: لو أن أحدا أراد أن يبين أن القطر غير مشارك للضلع» فاستعمل فيه قياس" 
زين" في أن لا حركة. ثم قال :وهذا محال» غم قال: فإذن القطر غير مشارك للضلع. وهذا القسم من اخذ ما ليس 
بسبب سببا» هو اظهر ما في هذا الباب. وأما مغال الذي يأخذ في الحال أو قياسه حدود تشارك وتتصل بحدود 
النقض فمل أن یقول: لیس کل ب آ ولا فلیکن کل ب آ» ولیکن کل د ج› وکل ج ب وکل ب آ. فاذن 
کل د ب هذا خلف. فإذن لیس کل ب آ۔ فهذا قد وضع فيه ما لیس بسبب سبباء لان قولنا؟ کل د بء یکون 
نتيجة عن مقدمتیه» وان م يقل کل ب آ .وأیضا ن الجانب الأخر بان یقول کل ب آء وکل آ ج» وکل ج د. 
فكل ۲ ڌ. وهذا خلف .فان هذا أيضا وضع ما ليس بسبب سبباء وذلك لان قولنل؟ کل ب آ» وان رفع» بقی 
القياس المنتج للخلف؛ بل يجب أن تكون حدود الحال وحدود قياسه وحدود المطلوب متصلةء وتكون مع ذلك 
بحيث إذا رفع النقيض لم يلزم حال» بل يكون الحال إنا يلزم لوضعه لا غير . فيكون القياس الم ركب متصل 

الت ر كيب» لا حشو فيه» وليس قياسات مختلفة لا وصلة بينها .فان الكذب لا يمكن أن يجتمع عن قياسات كثيرة لا 
تتصل اتصالا تصير به كقياس واحد. فاا إذا اجتمعت ولم تتصل أما أن يكون الكذب لازما عن واحد منهاء وان 
رفع البواقى الباقيان لا يلزم عنها شئ بالشركة. وان كذبت نتائجها كلها أيضاء م ينفع بجمعها في إبطال شئ أو 
إنباته» مغل قياسات متلفة» على أن المتوازية تلتقي» وان المنلث زواياه أعظم من قائمتين» وغير ذلك. فان جميع 
أصناف نتائج كاذبة. لا تتصل قياساقاء لا يلزم منه شئ على الوجه الذي يازم في قياس الخلف. 


الفصل الثامن عشر 
"ص" فصل 
في وصايا وتحذيرات ينتفع با السائل والجيب 


في تسليم المقدمات» والامتناع عن تسليمهاء وغير ذلك 
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إن القياس قد يستعمل في العلوم وقد يستعمل في الجدل. والذي يستعمل في العلوم فيستعمل على ما عليه الأمر في 
نفسه» والذي يستعمل في الجدل يستعمل على ما هو مشهور أو متسلم. وان عوسر في المشهور م ينتفع به في 
الجدل. فعمدة المقدمة في الحاورة الجدلية أن تكون على سبيل التسليم والتسليم يكون بالمسألة والمسألة في 
الموضوع كأما هي المقدمة. وإنغا تباين بميئة تلحق المسألة تحرف با عن هيئة المقدمة. وقد يقال ها أيضا مسألة إذا 
كانت متسلمة عن سؤال. ولا كان الجدل إنغا يبحاول الإلزام والتبكيت. اعني القياس على نقيض ما ينصره الجيب» 
وليس غرض الجدلي من حيث هو جدليء الحق؛ فلا بأس أن يحاول السائل في تر كيب القياس الجدلي حيلا يكون 
استعماها مقر بالمسافة من الغرض؛ وان يعتمد اجيب. الذي يورد للسائل القياس على مقابل ما ينصره حيلا يتحرز 
بها عند احتياجه إلى الإجابة عن مسألة مسألة» من أن يلحقه نقض وتبكيت؛ ويجتهد في منع القياس أصلاء آو منع 
القياس على مقابل ما ينصره. 

ولنعد هنا أصولا يختص نفعها بمن يستعمل القياس» أو يستعمل عليه وهو عارف بصورة القياس. ولان المسالة 
الجدلية على وجهين :إا أما أن تكون عن مقدمات قياس مع نتيجة» كقولك: لیس إذا کان کل ب ج› وکل ج 
د کان کل ب د. فهذا لا حيلة فيه إلا تسليم أو إنكار مقدمة أو ادعاء أن القياس غير منتج. وأما أن يكون 
السؤال عن مقدمة ليجمع منها آخر الأمر القياس وتنعج النتيجة. فيكون فيه التحفظ على وجهين: أحدها عند 
تسليم مقدمة. والأخر عند اجتماعها لئلا يؤلف قياساء 


فأما القسم الأول فيجب أن يجتهد فيه حت لا نسلم حدا مكررا تسليما قياسيا. فانه إذا لم يوجد في المقدمات حد 
مشترك قياسي» م بمكن أن يلف قياس» ولم بمكن السائل أن يكبت » والتبكيت قياس على إثبات نقيض الوضع الذي 
يحفظه الجيب. وأما في آخر الأمر بعد التسليم فيجب أن يتأمل أن الواسطة التي سلمت كيف نسبتها إلى الطرفين» 
حتی یعرف الشكل والضرب. فان م يكن ذلك؛ أو كان غير منتج أصلاء منع إنتاجه أصلا. وهذا إغا يتأت له بعد 
حفظه أشكال القياسات وضروجاء فهذه وصية الجيب. وأما السائل فيجب أن يحتال في التوصل اللطيف إلى ترويج 
ما أوى بالتحرز عنه» فيجب ان يجتهد بأخفى ما يكون من الحيلة فيتسلم ماهو ضروري في الانتاج من غير ان 
يتسلمه على نظم قياسي فيقطن لصنيعه. بل ان كان القياس م ركبا من قياسات تنتج نتائج تصير مقدمات لقياسات 
تنتج نتائج اخرء ولا يزال حت يبلغ المطلوب» سأل اولا عن ابعدها من ابام المطلوب وتسلمهء ثم لم يسأل عما يليهء 
بل عما هو اقرب من المطلوب من مقدمات بينهماء ثم عاد وسأل عما بين المسألين. ولذلك وجوه من الترتيب. 
مغلا ان کان تبین ان کل ر آ› وکان ینتج ذلك بان کل ر >٥‏ وکل ٥‏ د وکل د ج وکل ج ب وکل ب آء فکل 
ر آ. فيسأل إما عن مقدمات الاطراف» او الواسطة فإن سأل عن مقدمات الاطراف فاولاها الكبرى. لأن السائل 
اذا سال اولا عن الصغری الیس کل ر ؛ حدس اجيب انه عسی ان یکون کل ٥‏ 3 أو شيا آخر نما على النظام. 
وأما اذا سأل عن الكبرى انه اليس كل ب آ ؟ فيكون قد عكس الكلام عن الترتيب. فكأن وقوع الحدس عن هذا 
الجانب اقل» لانه لو قيلة كل ب آء وكل ر ب مصرحاء م يكن على النظم القياسي بالفعل اذا م يوضع المشترك 
في كل واحد منهما بجنب الآخر فلم يوهم» فكيف اذا م يصرح ؟ والاحرى أن يسأل عن الكبرى أولاء فيقول: 
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اليس ب کل آ؟ ثم يتباعد عنه فلا يسأل عما هو بجنبه» بل عن البعيد منه»فیسأهل کل ٥‏ د؟ ثم يعود فيسأل عما 
بينهما أنه هل كل ج ب ؟ وكذلك يجتهد أن يوقع اختلافا في الترتيب. وان سأل عن بعض المقدمات المتوسطة أولاء 
غم الطرفية على حلاف ماهو مج الترتيب في الاوساط ثم عاد الى الطرفية الاخرى» لم يكن به بأس بعد أن لايجعل 
المسائل مرتبة. 

وأما اذا كان القياس بسيطا غير مر كب فيجب أن يسأل اولا عن الواسطة بجعل أول سؤاله عن الكبرى» فيكون 
أول ما يلفظ به لفظ الواسطةء مغلا نقول: هل كل ب آ ؟ فيكون أول مايدخل في لفظة الواسطة؛ ويكون انما طلب 
أولا الدسبة التي للح الاكبر الى الواسطةء ثم سأل عن الصغرى فيكون فعل مايمكنه من تغيير اتصال المقدمات. فاذا 
فعل هذا حدث قياس على نقيض الموضوع» وهو التبكيت. فالتبكيت قياس ما» وعلى شرائطه في الاشكال 
والضروب» الا انه باعتبار ماء وذلك الاعتبار أن تكون نتيجة نقيض وضع مايحفظه الجيب. 

وقد ظن بعضهم ان قول المعلم الاول: إنه بحب أن يبدا أولا بالواسطة, أن معناه انه بجحب اب يبدا بالاصغر. وليس 
كذلك. فانه اذا سأل عن الصغری» م یکن بد من أن یتلوه بالسؤال عن الکبری» فیکون قد سأل على ترتیب 
قياسي منتظم, وقد حذر ايضا عن الابتداء للصغرى لا فيه من التنبيه على مأخذ الاحتجاج. فان کان السؤال عن 
الكبرى نما لابد للمجيب فيه عن جواب يلائم غرض السائي» یکون حکمه حکمه لو ابتدا بالصغری سائلاء وإن 
كان للمجيب ان يجيب بشى آخر» فهو الآن افطن لوجوب ذلك عليه إذا أحس بالصغرى وأحس بانتظام القياس. 
فاذا کان له سبیل الى ان يعاسر في تسليم الكبرى» فقد افترض عليه سلو كها من هذا الوقت. وأما اذا سأل عنها 
أولاء ثم تلاها بالسؤال عن الصغرى وذلك في الشكل الاول م يلح له وجه التأليف والنسق فلم يلح له وجوب 
المعاسرة. فإن كان التسليم أشبه بالواجب والمستحسن رجى ان لايعدل عنه عدوله لو بينه للتأليف القياسي. ولو أن 
إنسانا ينازعنا في ان العام حدث؛ فأردنا ان نثبت عليه أن العام حدث؛ فقلنا له: اليس العام کذا؟ تنبه أن کونه کذا 
يجعله محدثاء فعاسر في ذلك في اول الامر وأما إذا سألناه» وقلنا: اليس کذا محدثا ؟ أمکن أن يذهب توهه الى انه 


شی لایضره حدثه ولا قدره""قدما'. 


ويجب أن تعلم أن هذا الاتلاف في الترتيب ينتفع به المقابيس التي تؤلف. على نظم الشكل الاول .ومع الذين ۾ 
يحتنكوا في الجدل؛ بل هم مبتدئون وعاميون. وأما الحنكون فلا يؤثر هذا القدر من الاختلاف عندهم؛ بل انما 
يغلطون في القياسات المركبة. 


الفصل التاسع عشر 
"ق" فصل 


في أنه كيف يمكن أن يعلم الشيء وجهل معا 
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إنه كما أن الجيب قد يسلم مقدمات يازم عنها تبكيته ولايشعرء لأما تسلمت منه لاعلى الترتيب المنتج» بل مخلطة 
محرفة . كذلك الانسان فيا بينه وبين نفسه قد يكون عنده المقدمات التي يجب ان يعلم مع العلم بها شئ آخر؛ 
فيجهل ذلك الشى» لآن المقدمات ليست حاضرة في ذهنه مرتبة في علمه بالفعل بالترتيب الموجب لذلك العلم 
فلتقل كيف يمكن ان يجهل الشئ ويعلم معاء وأن يعلم ويظن به مقابل ما يعلم فنقول: إن السبب في أن يكن 
بالشى علم وظن متقابلان بقياسين أو أحدها بقياس والآخر ليس بقياس» هو على جهتين. 

إحداهاء يستحيل أن يكون في انسان واحد في وقت واحد» بل قد يقع لإنسانين» وذلك انه اذا کان مثلا کل د ب 
و ج بلا واسطة تم کان کل ب آ» وکل ج أیضا آ» فان اعتقد انسان واحد ان کل ب آ» وهو الحق واعتقد 
الآخر أن لاشئ من ج آ» وهو بالطل» وقرن كل با تراه الغرى» هذا أن كل د بء وذلك كل د ج» اعتقد 
اعتقادين متقابلين. وأما إنسان واحد فلا بمكن أن ينعقد عنده القياسان معا بالفعل فيرى شيئا وضده من جهة 
انتاجهما ایاهما معاء بل ان وقع له مثل هذا تشکك ولم یعتقد شیئاء 

والجهة الثانية» هو الذي يمكن في انسان واحد» وهو أن يكون يعتقد أن لاشئ من ج آ» ومع ذلك يعتقد في نفسه 
مقدمات قياس على هذه الصفة: أن کل د ج وکل ج ب» وکل ب آ فانه رعا التفت» فعلم من هذا بالفعل ان 
کل د آ وعلم ان کل ب آء ولم یعلم أن کل ج ۲ بالفعل ان کل دض آء وعلم أن کل ب آ ولم یعلم ان کل ج 
آ بالفعل اذ م يصرف تامله الى ذلك؛ وكان يجب ان يعلم ذلك» لو صرف اليه تأمله اذ العلم بأن كل ج ب» وكل 
ب آ» يكون علما بالقوة ان كل ج آ. قوة تصير بالفعل إذا أورد المعنيين بباله» وأخحطرها على ترتيبهماء وقصد أن 
يعلم مع ذلك حال مابین الطرفین قصداء ولکنه م يفعل. لکنه يظن الآن أن لاشئ من ج آ. فالذي يعلمه لیس يعلمه 
الا من جهة العلم بالكالي الذي يلزم عنه أن يعلم» وهو ان كل ب آ. وأما من الجهة الخصوصة به فليس يعلمه مثلا. 
كما أن إنسانا يعتقد أن الاجرام السماوية لاتشارك النار والاستقصات في طبيعتهاء ثم بحسب ان الكواكب نارية 
لاما نيرة. فهذا ظنه بالفعل خصوص بالكواكب وعلمه بها كلي» توجد هي فيه بالقوة لابالفعل» لأنه علم بالجمل أن 
كل جسم ماوي لايشارك النارء وأما ان الكواكب غير نارية فهو جزئي تحت هذا الحكم الكلي. فليس من جهة 
واحدة علم وظن» بل علم الشىئ من جهة لاتخصه» وظن به ظنا مقابلا لعلمه من جهة تخصه. 


وقد مجنا لك سبيلا الى أن تعلم أنه كيف أن تعلم في المثال الاول أن كل ج بء وتعلم أيضا أن كل ب آء» ومع 
ذلك يظن أن لاشئ من ج آ. أو تعلم ههنا أن كل كوكب فهو من جوهر الجسم السماوي» وتعلم أن كل ماهو من 
جوهر الجسم السماوي فهو غير ناري» ثم تظن ان الكواكب نارية. فانه يسهل عليك با اعطيناك آنفا أن تحل هذه 
الشبهة. لآنك تعلم من ذلك انه لافرق بين أن تعلم الكبرى» ولم تضع الاصغر تحت الاوسط بالفعل في انه لايجيب 
أن تعلم النتيجة بالفعل» وبين أن تعلم الكبرى والصغرى معا ولم تؤلف بينهما تأليفا تلزم عنه النتيجة بالفعل» لن 
وجود هاتين المقدمتين في النفس كيف اتفق» لا يوجبان في النفس العلم بالنتيجة» الا ان يكون فيما بينهما تأليف ما 
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مخصوص» وأن تكون النفس مرعية لذلك التأليف» معتبرة اياه قاسية بينه وبين المطلوب. كل ذلك بالفعل والا وقع 
ذهول .ملا ان من يعلم ان هذه بغلة» ويعلم ان كل بغلة عاقر. فاذا م يجمعهما معا في الذهن خاطرين بالبال» أمكن 
ان يظن مع ذلك ان في بطن هذه البغلة جنيناء وذلك لأن هاتين المقدمتين ليستا سبب النتيجة الا بالقوة. وانما 
تصيران شبب النتيجة بالفعل اذا اخطر معا بالبال على الترتيب الذي من شأنه أن ينتج قاعدة نحو النتيجة. وأما اذا 
كانا معلومين بالتفاريق» ولم بحضرا معا في العلم على للترتيب المذكور» ونحو الغرض المقصود, فان النتيجة تلزمهما 
بالقوة. كما أن الكبرى وحدها اذا علمت» لم يعلم وجود النتيجة مالم يخطر بالبال أن الاصغر موضوع تحت الاوسط 
وتحت حكمه. فاذن الخدعة الواقعة مع العلم بمقدمتين ومع العلم با مقدمة الكبرى الكلية متشابمة؛ أحدهاء الجهل 
فيه بجزئي» وهو بالقوة تحت كلي معلوم؛ والثان» الجهل فيه يلازم هو بالقوة بعد لازم عن ملزوم معلوم» لا من 
حيث هو ملزوم بالفعل» بل من حيث ذاته. فعلى هذا ينبغي أن يفهم قول المعلم الاول. 

فإذن ليست من جهة واحدة جهل الشئ وعلم فقد زال تشكك رجل يقال له مانن على فيلسوف يقال له سقراط. 
إذ قال له هل المطلوب عندك بالقياس معلوم» أو مجهول؟ فان كان معلوما فالطلب محال» وان كان مجهولا فكيف 
تعرفه اذا وجدته؟ وهل بمكن أن يظفر بالآبق من م يعلم عينه ؟ ولم يتعرض سقراط بالمعلوم .وأما تلميذه الذي يقال 
له افلاطون فلما تعرض لذلك قال: إن التعلم تذكر. وكيف يستقيم هذا الذي اعتمده هذا الفيلسوف الآخر 
متخلصا به عن الشك والعالم بأن مل مثلث زواياه الثلاث مساوية لقائمتين عام بالقوة بالمنلنات الجزئية. وإن كان 
جاهلا ها بالفعل »فكما بحس يثلث جزئي»ويعلم ان هذا الشئ مثلث» ویخطر بالبال ما کان علمه اولاء تيقن ان 
هذا الشىئ زواياه الثلاث مساوية لقائمتين. ولايجوز أن يكون قد تذكر شيئا علمه قبل فان هذا المثلث الجزئي انما 
حدث الآن» فكيف يكون علم من قبل أن زواياه الثلاث مساوية لقائمتين ؟ بل انما كان علم اولا علما كلياء غم 
علم ثانيا وقوع هذا الجزئي تحت ذلك الأول العلم الكل فعلم ثالنا أمرا لم يعلمه قط بالفعل بل بالقوق فاذن قد 
كان يعلم المطلوب لا من الوجه الذي يجهلهء ويجهله لامن الوجه الذي يعلمه. فليس المطلوب اذن يجهل كل الجهل 
حت اذا وجدناه لم نعلمه بوجه لايخصه» ولا ايضا نعله كل العلم حق نستغني عن طبه لأنا نجهله من الوجه الذي 
يخصه. وهذا كمن كان يعرف آبقا أبق منه بعلامة» فعرف مغلا ان كل من به تلك العلامة فهو آبقةء ولا يعرف اين 
آبقة الذي يطلبه» فكما بحس به بحس بالعلامة» وهو الحد الاوسط فيحكم انه الآبق المطلوب. 


وبالجحملة فإن المعرفة اما عاميةء وإما خاصية. وايضا فإن المعرفة إما معرفة بالقوةء وإما معرفة بالفعل. وهذا السبب 
يكن ان تكون عارفين بالكلي ونجهل الجزئي» لا الجهل الذي هو عدم العلم فقط» بل الجهل المضاد للعلم. مثلا بان 
یکون علمنا أن کل خس مرطب. ٹم رأینا خسا فحسبناه مجففا فظنا انه جرجیر أو غير خس» فنكون قد اخطأنا 
فيالصغرى» لا جهلناه فقط. وربا ظننا أن خيرا ما ليس جخير» كالشجاعة, أا شر؛ وکنا علمنا أن كل شر ما فليس 
بخير» فيكون ظننا أن خيرا ما ليس جخير. وسواء عقد في خير مغلا انه شر ماء أو انه وذلك الشر واحد. وكذلك 
سواء عقد في ذلك الشر وشر آخر انه واحد» وعقد ان ذلك الشرء ذلك الشر الثالث» بل هذا أشهر تأكدا لانه 
يدل على المساواة. لكن مذهب الغلط واحد. ورعا ينتج لنا صواب عن مغل هذا الخطأً بأن يظن بير ما أنه شرء 
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ويظن بذلك الشر انه خير» فنكون قد انتجنا ان خيرا ما خير» فنكون النخدعنا في المقدمة دون النتيجة. وقد يعرض 
للانسان من جهة اخرى علم وظن بشئ واحد متقابلين معا من جهة» وليس معا من جهة. مغل أن يكون الذهن قد 
يصدق من جهة القياس أن ليس خارج العلم خلاء ولا ملاء ثم انه اذا اعرض عن ذلك القياس ونظر في الامر 
نفسه» جاءت القوة الوهية فرسمت وجوب أن يكون هناك خلاء أو ملاء فتتبعها النفس فتظن أن هناك خلاء أو 
ملاء على سهيل غفلةء كما علمت. ثم اذا تذ كرت القياس انقلعت عن طاعة الوهم. فيكون هناك من جهة علم 
وظن معاء ومن جهة ليس. أما الجهة التي ليس جا العلم والظن معا انه يستحيل ان نخطر جيعا بالبال» اعني صحة ان 
ليس هناك خلا او ملاء من القياس اليقيني الموجب له» ثم تكون النفس ظانة ان هناك خلاء او ملاء؛ وان كانت 
القوة الومية مصممة على ذلك اذ ليس الوهم والظن شينا واحداء وأما الجهة التي يكون بها هذا العلم والظن معاء 
فلان هذا العلم قد اكتسب وحصل» وليس يحتاج أن يستأنف طابه؛ كالمشكوك فيه بقياس يستفاد والظن طرأً على 
هذا العلم» وهو مكتسب» ولكنه معرض عنه. وفرق بين المكتسب المعرضعنه وبين الجهول المطلق. فإن جيع مايعلمه 
الانسان لايكون نصب عينه. ومن هذه الجهة ما يعرض للانسان من الاختلاطعند الظنون الفاسدة فيكون الانسان 
متيقنا من جهة العقل انه لاضار له في الموضع المظلم. ويظن من جهة الخيالات والظنون الفاسدة أن فيه ضارا له 
فيجبن عن خوضه. كأن الوهم يخيل شيا وكأن النفس تنقاد لذلك المتخيل فيظنه ظنا أو يعتقد عقداء ولو كان 
لايظنه ولا يعتقده لما كان نفس التخيل بوحشيةء فإن الانسان قد تخيل امورا هائلةء فاذا م يكن معها ظن ما لم ينفعل 
عنها شيئاء فيكون العقل وخصوصا الحيوانية تكون كأنا تؤثر الاعراض عن المعقول. 


الفصل العشرون 
۳ فصل 
في عکس النتائج 


وههنا اعتبارات تعرض للقياس والمقدمات بسبب أحوال في الحدود. فنقول: انا اذا انتجنا ان کل ج آ» من قولنا: 
کل ج ب وکل ب آ. ثم انعکس کل ج أ. فصح أن كل آ ج. فيلزم أن تنعكس الصغرى. وذلك لآنك تقول: كل 
ب آ۔ وکل آ ج فکل ب ج ویلزم أن تنعکس الکبری لأنك تقول کل آ ج وکل ج بے فکل آ بے فان 
کانت الکبری سالبة فقلت: کل ج بء ولاشئ من ب آء فیلزم انه لاشئ من ج آ› کانت الکبری ما ینعکس 
لاحالة. فكما تنعكس الكبرى» فكذلك تنعكس النتيجة لانعكاس الكبرى لاعلى سبيل وجوب عن تأليف؛ وإن 
كانت الكلية السالبة تنعکسلنفسها دائما. وأما کیف تنعکس بسبب انعکاس الکبری» فلأن الکبری اذا انعكست 
صارت الى الشكل الثاني وصلحت ان تكون صغرى» فأنتجت عكس النتيجة. وايضا ان انعكست الصغرى 
وعكست النتيجة السالبةء انعكست الكبرى السالبة. لانه اذا كان كل ب ج» وقلت؟ ولا شئ من آ ج» وهو 
عكس النتيجة» انتج لاشئ من آ ب فان م تنعكس النتيجة» أنتج الكبرى جاهاء فهذا ما كان بسبب انعكاس 
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وأما انعكاس المتلازمات والمتقابلات» فانه اذا كان كل واحد من آ و ب ينعكس على الاخر في الحمل» وكان 
كذلك ج و د وکان د آ و ج موضوع اما الشئ المطلق واما شئ اخص» لايخلو اما ان يكون ج واما ان يكون آ» 
فكذلك هو ب و ڌ. لانه اذا كان اذا وجد في الموضوع آء وجد فيه بء وحينئذ لايوجد فيه ج» فيجب ايضا ان 
لایوجد فيه د» والا فقد وجد فيه جض» لان کل د ج. فاذن عندما يوجدفیه ب» لایوجد فيه د وكذلك عندما 
يوجد فيه د بحب ان یوجد ج» فلا یوجد آ. فیجب ان لایوجد ب والا فقد وجد آ. واقول ایھما لم یوجد فالاخر 
یوجد. لانه اذا م یکن فيه د فأقول یکون فيه ب لأنه اذا م یکن فيه د» م یکن فیه ج› والا لکان ج لیس ب د 
واذا م یکن فيه ج کان فيه آ» وکل آ بء فكان فيه ب. وكذلك بالعكس. ومثال هذا انا نضع المكون والفاسد 
ينعكس احدها على الاخر. فغير المكنو وغير الفاسد ينعكس احدها على الاخر. وكل شئ اما مكون» واما غير 
مکون. فکل شی إما فاسد» وإما غير فاسد. وهذان قیاسان مر کبان: احدها یبین ان الشی دائما یکون موصوفا 
بأحد هذين. والثان اهما لايجتمعان فيه معاء فيتبين منهما المطلوب. 

فما اوھما ان کل شئ إما مکون» واما غیر مکون. وکل مکون فاسد» وکل غیر مکون غیر فاسد. ینتج کل شئ 
لاخلو عن کونه فاسدا او غير فاسد. ولکن معنی لاخلو ههنا هو لیس انما لاججتمعان فيه ولایزولان عنه؛ بل 
معناه أنه لايوجد مفارقا للمعنيين جيعاء وان جاز اجتماعهما فيه. وهذا في نفسه قياس مر کب من قياسین: احدها 
ان کل شئ اما مکون» واما غیر مکون» وکل مکون فاسد ینتج کما تعلمت فیما سلف. وحیث علمناك 
الاقترانيات الشرطية ان كل شئ لايخلو على الوجه الذي قلنا من الصنفين المذكورين» اعني من ان يكون فاسداء أو 
غير مكون. واذا جعل هذا مقدمة» واضیف الیها :وکل غير مکون غیر فاسد؛ ینتج أن کل شئ لایخلو من ان 
یکون فاسداء او غير فاسد. 

ولكن ليس على معنى انه لايجوز اجتماعهما فيه كما علمت» بل يحتاج في اتمام ذلك الى بيان آخر. وذلك في القياس 
الثاڼ» وهو م رکب من قیاسات» وهو انه لاشئ نما هو مکون بغیر مکون» وکل غیر فاسد غیر مکون» فلا شئ ما 
هو مکون غير فاسد. ثم نقول: کل فاسد هو مکون» ولا شئ نما هو مکون غير فاسد ينتج انه لاشئ نما هو فاسد 
بغیر فاسد .ثم يقال: كل شى لا يخلو من فاسد وغير فاسد» والفاسد وغير الفاسد لايجتمعان» فكل شى لايخلو ما 
لالجتمعان» وكل شى لايخلو نما لايجتمعان فهو إما هذا واما ذاك. فكل شى إذن إما هذا الذي هو الفاسد. وإما ذاك. 
فاحد القیاسین المر کبین يبین ان کل شئ لايخلو منهما جيعا. والثان تبن ان لاش من الاشياء يوجد فيه كلاحا. فعلى 
هذا الوجه يمكن ان يبان ما يقوله المعلم الاول من ان ذلك يبين بقياسين مرکبين. 


وأما من م يعلم الاقترانيات التي من شرطيات» فيهيم في بيان هذا هيمانا غير منتظم. هذا وایضا وان کان کل 


الموضوع إما ان یوجد فیه آء و إِما بے وایضا إما ان یوجد فیه ج وإما د ٹم کان کل آ ج وکل ج آ؛ فکل ب 
د وکل د ب والا فلیکن بعض د لیس ب فیکون آء لانه لایخلو الموضوع من آ و ب واذا کان بعض د آ» 
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وکل آ ج۔ وکان د ج لایجتمعان معا هذا خلف. واما ان کانت ١‏ موجودۃ فی کل ونی کل ج فقط ولاتوجد فی 
غیر ھا ثم کان کل ج ب۔ فیکون کل آ ب لان ب تقال على جمیع ماتقال عليه آ لأن آ تقال عایب و ج فقط» 
ثم ب تقال على ب وعلی ج فب تقال على جمیع ما بقال عليه آ .فکل ب آ. فان انعکس ب ج انعکس ایضا آ 
ب وھذا ظاھر۔ وایضا اذا کان کل ج آء وکل ج بء وکان ب ج فکل ب آ۔ لان کل ب ج وکل ج آ۔ 
ونقول: انه لیکن آ و د مطلوین. و جض» ب مهروبا منهماء و آ و ب متقابلان. فنقول: اذا کان آ» جض کلاها 
مجموعتين» افضل من ب و د مجموعتين؛ فان ١‏ افضل من د؛ وذلك لان آ مطلوب» كماان ب مهروب عنه لاما 
متقابلان» وكذلك ج مطلوب مثل ما أن د مهروب لاما یتقابلان. فان م یکن آ افضل من د فاما ان یکون 
مساویا ل د» او یکون د افضل, لکنه ان کان ۲آ مساویا ل د في انه مطلوب» فیجب ان تکون اضدادها تساویین 
في اهما مهروب منه» واذا جع الى ب د اجتمع مطلوب ومهروب منه. وكان جلة ذينك في الطلب واهرب» 
كجملة هذین. فلم یکن مجموع آ ج افضل من مجموع ب دء وكان افضل. هذا خلف. واما ان قلنا :إن د افضل 
من ۲ في باب انه مطلوب. فضد الدال الذي هو في غاية الخلاف له اكثر في باب الهرب. لان الاقل بازاء الاقلء 
والاکثر بازاء الاکثر. فاذن ج اکثر في وجوب اجتنابه وارب منه من بت فتکون ب اثر من ج» فتکون ب و د 
معاء اثر من آ» ج. ولم یکن هكذا. ثم مثل هذا مثالا من كتاب افلاطن. فليكن بدل من المواد اختبار مساعدة 
الحبيب محبة على بغيته. فتكون ب أن لايجتار مساعدة الحبيب محبة على بغيته ولتكن ج هو ان لايساعده على 
بغیته. فتکون د هو ان يساعده على بغیته. ثم کلا آ و ج» اعني ان يهوي مساعدته ولا يساعده؛ افضل من کلا 
ب» د اعني ان لايهوي مساعدته ويساعده. فاذن آ وحده وهو ان یهوی ان يساعده. افضل من د وهو ان یواتیه 
ويساعده. ومعنى هذه المواتاة والمساعدة الشركة في الجماع. فاذن افعال احبة بلا جاع آثر في احبة من الجماع. 
والافضل هو الكمال في كل شئ. والجماع إما ان لايكون له مدخل في باب الحبة» وإما ان يكون شيئا من اجل 
الحبة لإرادة شدة الالتقاء وطلب النسل المؤدي الى تأكد المقارنة والمخالطة فلا يكون عن الحبة ولكن عن شهوة 
مقارنة للمحبةء فالشهوة تطلب اللذة. والحبة تطلب المخالطة والخير الواصل الى الحبوب. فتكون اذن هذه الشهوة 
اذا قدرت وعدلت يصدر عنها طلب الجماع لأجل الحبة. فالجماع يدخل في الحبة من هذه الجهةء لاعلى ان نفس 
الحبة تقتضيه» بل على ان الشهوة المقدرة المعدلة بالحبة تقنضيه لأجل الحبة. 


الفصل الحادي والعشرون 
في القياسات الفقهية والتعقلية 
ليس الراجع في التحليل الى الاشكال الاقترانية هي المقاييس البرهانية والجدلية» بل والمنال والاستقراء والضمائر 


الخطبية والفقهية والحسية والتعقلية والوساطية. وما کان من الضمائر یسمی دلائل وعلامات» نما سنذکرد. 
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واعلم أن الحجج الخطبية إما ضمائر حذفت فيها الكبريات» فاذا ردت عادت الى شكل من الاشكال؛ وإما مثالات 
مظنونة الصدق غير معتقديةء أو مظنونة الانتاج في التاليف غير معتقدية» سواء كانت صداقة او كاذبة» ولكنها 
معدة نحو الزام خصم مناز ع» أو اقناع جماعة سامعين وحاضرين أو مكاتبين؛ وأكثرها في الامور الجزئية. والقياسات 
الفقهية أيضا فاا قياسات منالية» وهي التي تحكم فيها على شبيه بحكم موجود في شبيهه المأخوذ عن صاحب 
الشريعة أو خلفاء الله المهديين أو عن الائمة العاليين أو المتفق عليه نما يرجع الى المأخوذ عن ويسمى الشبيه أصلا 
وما يتشابمان به معنى وعلة» وما ينقل عن الشبيه الى شبي هه حكما.ء وقول صاحب الشريعة اما جزئي اقيم مقام 
كلي» كما يخاطب في كتاب الله البي عليه السلام» ويراد به الناس كلهم؛ واما كلي اقيم بدل جزئي» كالعام في 
کناب الله تعالی الذي یراد به ا خاص. واما جزئي ارید جزئیاء او کلي ارید کلیا . وهذان ها النص. 

وأما القياسات التعقلية. فهي قياسات تؤلف على انتاج ما ينبغي ان يفعل وتخالف المشورية عا تخالف به الخطبية. فان 
الخطبية جاع الامر فيها ان تكون على سبيل المخاطبةء فلا يقال لمن فكر في نفسه في ايثار ما بجحب ان يفعل ولا يفعل 
انه يخطب. وكذلك تشبه ان المشورية تكون على الغير. ولذلك صارت القياسات التعقلية مأخوذة من مقدمات 
صادقة او اكثر في الحقيقة. واما الخطبية والمشورية فليس الشرط فيها ذلك» بل ان تكون مقبولة عند السامع 
مظنونة تلزمها النتيجة. وانما صار ذلك كذلك بسبب ان الانسان ليس غرضه مع نفسه ان يلزمهاء بل ان يهديها 
سبيل الحق؛ وغرضه مع غيره قد يكون اهداية» وفد يكون الالتزام والتعقلية أعم من السياسةء فأن السياسة انما 
تكون فيما ينتج ما ينبغي ان يفعل» وتترك من الامور المتعلقة بالمشاركة العائد نفعها الى تدبير المدنية من حيث هو 
تدبير مدنية. والتعقلية تكون في ذلك وفيما هو احص من ذلك. 

وأما القياسات الحسية» فهي قياسات مأخوذة من مقدمات فقهية وسياسية مخلوطة . فتؤخذ عامياقا من المقدمات 
الفقهية وخاصياها من المقدمات السياسية. والوساطية قياسات مقدماقا مأخوذة مختلطة من الفقهيةء والآراء الحمودة 
التي ليست تختص بلة ملةء التي تسمى سنة غير مكتوبة, فتكون في اكثر الامور عامتها من المقدمات الفقهية. ثم 
تخصص عقدمات محمردة. 


واما الاستقراء فهو أن یبین أن شینا کلیا موجب على شئ کلي آخر» أو مسلوب عن شئ کلي آخر» لوجود 
ذلك الكلي الأول فيما تحت الكلي النان» اعني في جزئياته. ولا كان المبين به موضوعات المبين له الحكم» فالكلي 
الحمول أو المسلوب كالطرف الاكبر. وتلك الموضوعات حقها ان تكون كالطرف الاصغر. والكلي الحكوم عليه 
حقه ان يكون كالحق الاوسط. فيكون قد تبين بأحد الطرفين وجود الطرف الآخر للواسطة. ويكون ماحقه أن 
يكون حدا أصغر قد صار واسطةء وما حقه أن يكون حدا أوسط صار حدا اصغر. فليكن مغلا الحد الاصغر وهو 
ج انسانا وفرسا وبغلاء ولیكن الحد الاوسط وهو ب قليل المرارةء والحد الاكبر وهو آ طويل العمر. لنبین ان کل 
قليل المرارة طويل العمر. فاذا اردنا ان نستعمل هذا على سبيل الاستقراء قلبنا الاوسط أصغر» والاصغر اوسط 
وحفظنا الاكبر حالص فقانلآ كل حيوان قليل المرارة فهو اما انسان او فرس او بغل. أو قلنا كل حيوان ويل العمرء 
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فهو كالفرس والانسان والبغل. ثم قلناة وكل فرس أو بغل او انسان فهو قليل المرارة .فأنتجنا؟ ان كل حيوان 
طويل العمر فهو قليل المرارة. فقد رجح هذا اذن الى القياس الاقتران الا ان الوسائط فيه اشياء كثيرة وموضوعات 
الحد الأكبر. وأما ان الاكبر كليللاوسط, والاوسط موجب على الاصغر» والاوسط نافل للحكم فيه من الكبرى 
الى الصغرى» وجامع بين الاكبر والاصغرء فهو كما في القياس. ويجب ان يعلم ان الاستقراء ليس استقراء الا لأنه 
بیان حکم على کلي لکونه في جزئیاته مدعی انه في جمیعها لفظاء وان م يكن كذلك ولم تکن قد عددت بکماهاء 
متناهية كانت او غير متناهية. فان المستقرئ يقول كل حيوان طويل العمر فهو كفلان وفلان. فيكون هذا ظاهر 
دعواه. فانه لو اعترف ان شيئا شاذا من جملة مايستقرئه فكأنه اعترف بانه عمى ان يكون دعواه الكلي غير 
صحيح» وربا عد منها شيئاء ثم قال كذا وكذاء وما يجري مججراه. فاذا فعل كذلك» جعل الاوسط في دعواه 
مساویا لجحزئياته. فانه يقول: إن كلها كذلك. لکنه رعا کذب فیما يوه .ولیس قانون الاستقراء مبنیا على ان 
يكون حقاء بل على انيكون على الصفة المذكورة .فإن استقراء الجميع» فقد اني باستقراء برهان. وإن لم بستقرئ 
الجمیع فانه يوهم أنه یستقرئه حتی یکون کأنه يقول: کل حيوان هو احد ماعدا فقط. ولیس لقائل ان یقول؟ انه 
يجب ان يعد الجميع» والام يلزم. لأن الاستقراء كما قلنا قلنا ليس لاإلترام الحقيقي» بل للإلتزام المشهورء وا يظن 
غالباء فالاستقراء استقراء هذا. وقد غلط من ظن ان الاستقراء المذ كور في كتاب القياس شئ على حدة» وأن فيه 
نوعا من الاستقراء غير الذي في طوبيقاء محتجا بانه قد ذكر فيه ان الاستقراء يكون جميع الجزئيات. فإن ذلك ليس 
على انه يكون كذلك باللحقيقة» بل على انه يدعي انه كذلك. فالاستقراء أعم من الاستقراء المستوفي الذي هو 
بالحقيقة قياس مقسم» ومن جلة ماعددنا فيما سلف ومن الاستقراء المقصر فيه المدعي فيه الاستيفاء فان انعكس ج 
على ب حتى يكون كل ب فهو احد تلك المعدودة لاغير ولايجخلو منهاء فكانت الباآت هي الجيمات» والجيمات 
هي الباآت» حمل الالف على كل الباء لاحالة. إذ كل انين يقالان على موضوع» ثم انعكس الموضوع على احدهاء 
فواجب أن يقال الثاني على الذي انعكس عليه الاول. قد بينا هذاء والاستقراء التام الحقيقي هو الذي يرجع فيه ب 
على ج وتوكن الجزئيات عدت بالتمام . والاستقراء انما يضطر اليه في انتاج المقدمات التي ليس يوجد بين حموها 
وموضوعها واسطة» كان وجه البيان هو القياس بتلك الواسطة. لا الاستقراء. 

فقد بان من هذا ان الاستقراء يخالف القياس» من جهة ان الشىئ الذي يجب ان يكون حدا أصغر لو كان القول 
قياسا يصير في الاستقراء واسطة. فبين به ماجب ان يكون حدا اكبر للواسطةء أو كان القول قياسا.ء وي القياس 
لايكون هكذا. وايضا القياس اقدم وابين بالطبع عند العقل .وأما الاستقراء فأقدم وابين عندنا بالحس. فكأنغا 
يكتسب كنيرا من المقدمات الاولى بالاستقراء الحسي. وأما كيف ذلك» فسيبين في موضوعه. 


الفصل الغا والعشرون 
ا فصل 
ي اللاستقراء 
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نعود فنقول: ان الاستقراء استقراء لأنه إنبات حكم على کكلي لانه موجود في جزئیاته على ایهام انها استوفیت» 
ومنع ان یکون ها خالف. فمنه تام ومنه غير تام فکونه استقراء امر اعم من ذلك. وایضا فاعلم ان الاستقراء کونه 
لیس بسبب تصحیح کبری او صغری» فانه استقراء لأنه يبت به مطلوب کلي. ثم یعرض له ان یصیر مرة اخری 
مقدمة كبرى أو صغرى .فلا يكون الاستقراء انما هو لإثبات الكبرى أو الصغرى» أو لإثبات شى لينفع في شئ 
اخرء أو لإثبات شئ هو مطلوب في نفسه» بل الاستقراء استقراء لانه يثبت به امر ما من الامور واحد معين النوع 
المعلوم من الاثبات. ويكون ذلك الامر تارة مطلوبا لنفسه وتارة مطلوب لغيره. وذلك اختلاف بعد كونه مغبتا 
بالاستقراءی واختلاف ما بعد ذلك لايجعله حتلفا في انه استقراء بل هذا کله يعد انه استقرای والاستقراء قد 
يستعمل لبيان الكبرى في قياس ماء وقد يستعمل في بيان الصغرى وتؤخذ الكبرى اخذا. وحيث ما كان فيجب ان 
يكون مابين بالاستقراء أظهر من المطلوب الآخر أو ليس اخفى منه. أما كيف يكون اظهر من ذلك المطلوب, فان 
يكون ذلك المطلوب مثلا مجهولا وجود حموله لموضوعه او سلبه عنه؛ ويكون الحمول في المصحح بالاستقراء 
معلوما وجوده للموضوع او سلبه عنه مطلقاء لکن كمیته مجهولة فتصحح بالاستقراء کمیته؛ او یکون کلاها 
ظاهرين بحسب الشهرة» لكن هذا أظهر. وأما كيف يكون ليس باخفى منه» بل مساويا له فانما كن ذلك اذا كان 
لوجود الحمول في المطلوب سبيل بيان غير هذه السبيل لايحتاج فيه الى هذه السبيل. فيكون كل واحد منهما له 
وجه بیان لیس متعلقا بالآخر. فلا یکون احدها مبداً بیان للآخر» فیکون أظهر منه» بل یتساویان. ولکنه من حیث 
هو الآن مبين بهذا فلا بمكن الا ان يكون البيان اولا للمقدمةء ثم للنتيجة. فيكون الوسط للمقدمة اقل منه للنتيجة. 
واذا كان الوسط اقل فهو ابين. فانج ميع مانورد في الاستقراء من وسط, فانه مشترك للمقدمة والنتيجة. وللنتيجة 
زيادة وسط آخر. فان کان الاصغر مبیناء والاکبر مشک وکا فيه وارید اثباته بالاستقراء التام» امكن من وجه ولم 
بمکن من وجه. 

اما الوجه الذي يمكن فان يقسم تكون الجزئيات فيه بحيث لايخرج عنها الاإصغر مثل ان الحيوان تارة يقسم الى 
الناطق» والى غير الناطق؛ والى غير الناطق؛ وتارة الى المائت وغير المائت. والمائت وغير المائت لاينفلت عنهما الناطق 
ولاغير الناطق. فاذا اريد مغلا ان يبين ان كل ناطق الف وجعل الحيوان فيه وسطاء او اريد ان تبين الكبرى 
بالاستقراء قیل فیا کل حیوان مائت وغیر مائت› وکل مائت وغیر مائت فھو آء فکل ناطق آ۔ 

واما الوجه الذي لمكن فأن يستعمل الاستقراء في الكبرى مأخوذا من جزيئات القسمة الاخرى. فنقول: كل 
ناطق حیوان» وکل حیوان اما ناطق واما کذاء واما کذا» وکل ناطق وکل کذا وکذا آ» فانه یأخذ ان کل ناطق ١آ‏ 
في بيان ان كل ناطق آ. وكذلك الحال حيث لاتكون القسمة الا قسمة واحدة ان كان شئ هكذا. وغلط من جعل 
هذه القسمة مثل قسمة اللون الى جزيئاته مرة الى انواع اللون»ء ومرة الى اها جسم وبياض» فجعل الجسم والبياض 
قسمين في الترتيب تحت اللون» ولم يحضره انه يمكن ان يقسم الى موضوعات للحمل قسمة لايذ كر فيها مايدخل في 
قسمة اخرى. 

فبالجملة الوجه الممكن هو ان يكون اذا قسم القسمة المذكورة ادعى ان كل واحد نما في القسمة الغير المصرحة 
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بالاصغر ولا المخرجة اباء هو بصفة» فجعل تلك الصفة للكلي الذي هو الاوسط, ثم ادخل الاصغر تحت ذلك 
الحکہم. 

واما الوجه الذي لايمكن فيه ذلك فان تكون القسمة مخرجة في الأجراء للاصغر صريحاء فيحتاج ان يصرح ان 
موجود للاصغرء وذلك هو المطلوب الاول. وذلك حال .فان ذلك ان كان بينا فما الحاجة الى البيان. وكذلك ان 
کانت الصغرى هي الخفية. 


على ان المستقرئ اذا م يكن استقراؤه تاما اقتصر من الاقسام التي ينقسم اليها الذي هو في حكم الاوسط على ما 
هو خارج عن الاصغرء وترك الاصغر. فاذا انتج الحكم الكلي عاد فادخل الصغرى تحت ذلك الحكم. واعلم ان 
المستقرئ عند ما يستقر مابمكن ان يجعل صغرى او كبرى» فانما ينظر فيه لنفسه» ولا يلتفت حينئذ الى النتيجةء بل 
انما يطلب ان يستقر له الحكم الكلي فاذا استعمله في القیاس استعمله على انه امر قد تبين قبل. فهو بحسب 
استعماله ابين من النتيجة. ويكون في نفسه اما ابين» واما مثل النتيجة في الخفاء. فان الاستقراء من حيث هو 
استقراء انما يبين به ما هو بالحقيقة امر جزئي» الا ان ينقلب الاستقراء قياسا مقسماء وذلك الذي بان هو مثل 
مانريد ان نبين من امر النتيجة المسوق اليها الكلام فان تلك النتيجة بعد استعمالل هذا القياس المبني على 
الاستقراء لاتبين ايضا بالحقيقة من حيث الدعوى الكلية» كما م تكن المقدمة ايضا بانت» فحفاؤها واحد. ولا ينع 
ان يكونا من حيث الجحزئية قد كانا معلومين بالسواء . ورا كان للنتيجة طريق اخر تبين به تسط هذا المتوسط وبلا 
توسط الصغرى او الكبرى امجهولين» وبكون ايضا لتلك طريق اخر تبين به. فيكون البيان الحقيقي هما منفردا لكل 
على حياله غير مبين بالاخر» فلا يكون احدهما اظهر من الاخر. فعلى هذه الحجة ينبغي ان تفهم هذه المواضع» 
لاعلى الجهات التي قيلت. 

واعلم ان الاستقراء الناقص مغالطة في البرهان» وليس مغالطة في الجدل. وقد يؤخذ في الجدل اخذا غير حق» 
ويستعمل على ذلك من غير استكثار في الجدل. والاستقراء التام المنقول عنه الحكم الى شئ تحت المستقرئ له انما 
ينفع في البراهين» اذا بانت ها المقدمات من جهة قسمة ما. ثم هناك قسمة اخرى تصير ها الجزئيات الاخر فيطلب 
الاكبر على جزئي ما منهاء مغلا اذا بان ان كل ناطق وكل غير ناطق بصفةء فصار كل حيوان بتلك الصفة ثم اخذ 
الماشي فقيل والماشي حيوان» و كل حيوان فقد بان باستقراء جزئياته انه بصفة كذا. او یکون قد بان الحکم علی 
کل ناطق وعلى كل غير ناطق» فبان على كل حيوان. ثم جعل الحد الاصغر جزئي الناطق. فلا يمتنع ان يكون 
الحكم على الناطق ابين منه على جزئي الناطق. ثم ليس لقائل ان يقول :فهلا بين الجزئي الذي للناطق من جهة 
الناطق ؟ وانما ليس ذلك لهء لانه لايمتنع ان يكون نظره الأول في الناطق» ليس لأجل جزئي الناطق» بل لأجل 
الاستقراءء ثم صح له من الاستقراء ان كل حيوان بصفةء ثم لما اورد ذلك الجزئي خطر بالبال وقوعه تحت الحيوان» 
ولم يخطر الناطق بالبال في هذا الحين فائتلف قياس صحيح. فان كان بيانه من جهة الناطق بيانا افضل ونما هو اولىء 
على ما ستعلم في كتاب البرهان» فعلى هذا يجب ان يفهم هذا الموضع من كلام المعلم الاول. 

واعلم انه كلما كانت الاوساط من حيث هي جزئيات المستقرئ له اقل» ومن حيث هي موردة في الاستقراء اكثرء 
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كان الشك ازول لان الباقي نما م يعد يكون اقل. فاعلم ان الاستقراء في تصحيح المقدمات الكلية يستعمل على 
الوجهين المذكورين» وقد بستعمل للتبيه على الاوائلء ولايجحتاج فيها الى الاستيفاء. وقد يستعمل بوجه ما للتجربة 
ويحصل معه ضرب من الیقین وان کانت من غير استیفاءء کما سنتکلم فيه في كتاب البرهان. واعلم انه قد استعمل 
في التعليم الأول لإبانة الاستقراء المنتج للصغرى مثالانء احدها ما قبل من ان كل عدل علم» وكل متعلم» فكل 
عدل متعلم. ثم وجد كون العدل علما امرا غير بين فكان هذا الذي يحتاج الى بيان استعمل بعضهم فيه القياس. 
ونسى انه ينبغي ان يستعمل الاستقراء اذ المغال للاستقراء. وكان ذلك القياس مثل قوهمة ان كل عدل ملكة 
تكتسب بالفكرة» وكل ملكة تكتسب بالفكرة علم. وهذا هو نفس القياس. وقد عمل بعضهم شيئا اخر» وهو ان 
قال انه يجب ان يكون مكان العدل فضيلة» ويكون العدل جزءا من جزيئات الاستقراءء اذ هو جزئي للفضيلة 
فلما صح ان العدل علم بالقياس المنقول» قبل؟ وكذلك كل فضيلة علم واما نحن فلا يعجزنا ان ناخذ العدل حدا 
اصغر نفسه» ويكون بيانه ان عدالة فلان المشهود. وفلان المشهود كانت قنية اكتسبت بالبحث والفكرة. فنقول 
حينئذة كل عدالة مكتسبة بالبحث والفكرة. فتكون هذه الصغرى انما بانت بالاستقراء هكذا. 


واما المغال الثاني فانه يشبه ما يستعمل فيه الاستقراء وليس مستعملا فيه الاستقراء. وذلك المغال هو ان قيل مغلا 
ان الدائرة تساوي اشكالا مستقيمة الخطوط, وكل ما يساوي اشكالا مستقيمة الخطوط فهو معروف التربيع» 
فالدائرة معروفة التربيع. لكنه بين الصغرى» بأن قسمت الدائرة الى اشكال هلالية» وكان كل واحد منها يساوي 
مربعاء فالدائرة تساوي المربع. فههنا شئ لايمنع الأاستقراء» وشئ ينع الأستقراء. 

اما الشىئ الذي لايمنع الاستقراء فهو انه ان كانت الدائرة لاتنحل الى اشكال هلالية بتمامهاء بل يبقى شئ غير 
هلالي» فان الاستقراء يتم بالاكثر وان اغفل الاقل. ومع ذلك فيدعي المستقرئ انه اخذ فيه الجميع. 

واما الشي الذي ينع الاستقراء فهو ان الهلاليات ليست جزئيات الدائرة» بل هي اجزاء الدائرة. وكذلك فان 
الدائرة الواحدة بالعدد تتألف من الهلاليات الكثيرة على اقوال مستعمل هذا القياس. وليس كذلك حال الجزئي 
والكلي. ولذلك فان الهلاليات لاتقال عليها الدائرةء وليس كذلك حال الجزئي عند الكلي.ء لكن هذا مثال سمومح 
فيه ووضعت الاأجزاء بدل الجزئيات» اذ الامثلة قد لايناقش فيها. 


الفصل النالثن والعشرون 


في التمغيل 


واما التمثيل» فإنه اذا حقق يكون من اربعة حدودة اكبر كلي» واوسط كلي. وهذا الاوسط محمول على الاضغرء 
وعلى شبيه الاغر. فيكون الاغر وشبيه حدين واما الأكبر فانه يحمل على الاوسط لانه محمول على شبيه الاصغر. 
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فليكن الاكبر آ ومعناه المذموم» والاوسط ب ومعناه قتال المتائخمين» والاصغر ج ومعناه قال بلد كاثينية لاهل 
ثينياء والشبيه بالاصغر تحت الاوسط د ومعناه قتال اهل ينيا لجيرانم اهل قونياء وههنا فالمشكل شيئان: احدها 
الكبرى» هل ب أي هل قتال المتامين مذموم .والثان النتيجة وهو انه هل قنال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم. ويجب 
لن يكون شيئان اعرف من هذين» احدها هل قتال اهل اثينية لأهل ثينيا قتال المتخامين» وهو وجود الاوسط في 
الاصغر؛ والاني هل قنال اهل ثينيا لاهل قوفيا مذموم» وهو وجود الاكبر في شبيه الاأصغر. واما التشبيه مغل ان 
حال قتال اهل اثينية لأهل ثينياء حال قتال اهل ينيا لأهل قوفياء فينبغي ان يكون بين الشبه. فاذا رتبت هذه فنقول 
هكذا: ان قتال اثينية لاهل ينيا قتال المتا ين وقتال المتاخين مذموم فقتال اهل اثينية لأهل ثينيا مذموم بعد ان 
تحح الكبرى بالشبيه. فنقول: قتال المعاخين هو كقتال اهل ثينيا لأهل قونياء وقتال اهل ثينيا لأهل قونيا مذمود: 
فقتال المتاخين مذموم. فقد رجع التمنيل الى قوة القياسات» وصار التمثيل يصح بقياسين. وسواء كان المغال الذي 
هو الشبيه واحدا او كثيراء فيرجع حاصل الامر في المنال الى انه يوجب حكما على جزئي لوجوده في جزئي آخر او 
جزيئات أخر. 

وأما الاستقراء فكان يصح الحكم فيه على كلي لوجود في جزيئاته. والاستقراء يدعى فيه انه من جميع الجزيئات» 
حتى يبين وجود الاكبر في الواسطة التي تريد ان تكون حدا اصغر. وأما في المنال فيكتفي فيه بجزئي واحد أو 
جزيئات فوق واحد غير مدعي معها انما قد استوفيت تحت الكلي لنحكم على الكلي بذلك الحكم دعوى بالفعل» 
بل ذلك بالقوة بالايهام. وانما الذي بالفعل» فهو ان حكم هذا كحكم امثاله المعدودة غير مدعي فيها انها قد 
استوفيت. فإن الحاجة الى دعوى اتيفائها انما هو لإثبات الكلي الذي ينقسم فيها. 


وقياس المقاومة ايضا انما يرجع الى الاشكال. وقياس المقاومة قياس مؤلف معد نحو انتاج مقابل مقدمة في قياس 
لتبطل فيمنع القياس ينع المقدمة التي عليها مدار ذلك القياس وهي التي تؤخذ كبرى. فالمقاومة يقصد ما قصد 
المقاومة الكلية في القياس. فافا أس القياس» وتكون على وجهين: إما عناداء واما مناقضة. والعناد ان تجعل المقدمة 
الكبرى في القياس الذي تقابل به المقدمة الكلية أشد عموما من تلك المقدمة ومخالفة ها في الكيفية. فيكون الحكم 
في المقدمة الاولى هو على شئ عام كالأضداد مثلا. ويكون الحكم عليها ان العلم جا واحد فيجى المقاوم ويأخذ ما 
هو أعم من الاضداد ويحكم عليه بضد الحكمء وهو ان يسلب عنه الحكم سابا كلياء فنقول: ولاشئ من المتقابلات 
یکون العلم بها واحداء ونضيف اليه فنقول؟ ان المتضادات متقابلات. واذا كان القياس الاول على موجب» وكان 
القصد في كبرى القياس الثاني مقابلة الحكم بالضد الاهم» م بعكن ان يكون هذا القياس على وجه من الشكل 
الغانن» فإن الشكل الثاني يحوج الى عكس هذا الحكم .وبيان هذا انك اذا اوردت كبرى المقاومة» فقلت: ولا شئ 
من المتقابلات يكون العلم به واحدا فلا تتصل به والاضداد متقابلات الا ان تعكس» ولا تنعكس كلية. بل جزئية. 
وأما اذا كان المقاوم سالبا لتكون المقاومة موجبة» فلا يكون قياس المقاومة ينتج الموجبة الكلية الا في الشكل الاول. 
ثم ان هذا القياس اذا انتج مقابل كبرى القياس الأول فأضيف اليه الصغرى من القياس الاول جحاها انتج مقابل 
النتيجة المطلوبة بالقياس الممنوع, فیکون قد قل إن ب آ لان ب ج» وکل ج آ. فعورض ان ب لیس آ لأن ب 
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ج» ولاشئ من ج آ فیکون من حيث اخذ الصغری بحاها من حقه ان یسمی قاباء 

واما المناقضة فأن تكون الدعوى كليا فتورد جزئيا من الموضوع ليس فيه الحكم. ويكون ذلك الجزئي ملوظا اليه 
اول ما نلحظه للمناقضة» على انه موضوع لطرفي المناقضة. وهذه الميئة ليست هيئة الشكل الاول ولا الشكل 
الغاني. فاذن كل مقاومة موجبةء اما في الشكل الاول» واما في الشكل الغالث. واما في الشكل الثان فلا بمكن 
مقاومة موجبة .واما السالبة فلا تتبين به الا بأن يغير الكلام في المقدمة الكبرى عن وجه المقاومة. وهو ان يكون 
موضوعه هو بعينه موضوع المقاومة. مغلا نقول: إن الاضداد متقابلةء ولاشئ مما به العلم واحد يمتقابل. فنغير 
الدلالة على البيان بنفسه الى ابانته بالعكس» فان البين بنفسه اذا كان انه لاشئ من المتقابلات العلم به واحد» 
فأخذت بدل هذا عكسه» لم ذعن له الذهن اذعانه هذاء بل احتيج ان يذكر ان السالبة الكلية تنعكس فتحتاج ان 
تزيد في الكلام ما عنه غنى. ونحن وإن قلنا: إن السالبة الكلية تنعكس مثل نفسهاء فلم يضمن ان عكسها مثلها في 
البيان. وجب ان نتأمل في المقاومة ما يوجبه الراي الحمود فتؤخذ المقاومة مقدمة حمودة ان م تكن أولية» ويستعان 
فيها أيضا بالقياس الاسنننائي. مغلا انه لو كان العلم بالأضداد واحداء لكان المعلوم والجهول يقع عليهما علم 
واحد. وكذلك بالنظر في الاأضدادء والنظر في الاشباه» كقوهم: لو كان العلم بالمضافين واحداء لكان بالعدم والملكة 
واحدا. 

وههنا أشياء أخر من هذا الباب تبين في الفن المشتمل على الجدل. 

الفصل الرابع والعشرون 

"ج" فصل 

في الدليل والعلامة والفراسة 

وقد جرت العادة في هذا الموضع أن يسمى بالدليل ما يكون مؤلفا من مقدمتين» كبراحها مقدمة حمودة» براها 
الجمهور ويقول اء وتؤخذ حجة ودليلا لاعلى سبيل ان جزءا منه دليل على جزء آخر مغل الدخان على النار» بل 
على ان نفس القول الحاصل من الجزئين معترف به فهو دلیل. وربا کان على امر مستقبل» ورا کان على امر 
حاضر» وربا كان عاماء وربا كان على الاكثر. مثل قوهم؟ ان الحساد ممقوقون» والمنعمون مودودون. فان هاتين 
المقدمين دليلان او منهما يتخذ الدليل. وليس الغرض ان نفس المقت او الود علامة ودليل» او نفس الانعام 
والحسد؛ بل على ان هذا القول نفسه دليل أي متبع مقبول محمود مرجوع اليه» فإن الدليل في هذا الموضع يراد به 
هذاء فيكون الدليل اما على ان امر لامها ممكنة؛ واما على ان الامر قد دخل في الموجود او لم يدخل. هكذا يجب ان 
يفهم هذا الموضع. 


وهذه المقدمات تؤخذ في القياسات مقدمات كبرى» اما بالقوةء وإما بالفعل. وصغرياا شخصيات كقرلا: إن فلانا 
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حسود» وإن فلانا محب. وحمل هذه المقدمات بحسب الظن الغالب .والقياس الكائن منها يسمى اينوميا. وقياس 
العلامة ايضا يرجع الى الاشكال. وقياس العلامة ضمير يبت فيه الاأكبر للاصغر بعلامة. وتلك العلامة إما ضروريةء 
وإما حمودة مظنونة. والحد الاوسط في القياس الكائن من العلامة يقع على جهات ثلائة إما أن يصلح ان يكون 
حدا أوسط على الاصغر دون الأكبرء مغل اللبن اذا جعلته علامة للولادةء فيقال المرأة ها لبنء فقد ولدت؛ وهذا 
خص كنيرا باسم الدليل. وإما ان يصلح ان يجعل أوسط موضوعا ها جميعاء كقول القائل؟ الحكماء ذوو فضائلء› 
لأن فلانا ذو فضل وفلانا حكيم .وإما أن يصلح أن يجعل أوسط محولا عليهما جميعا ولو بالإيجاب في الشكل الثان» 
لأن مغل هذا في الخطابيات مقبول لأنه قياس مظنون» مغل قوهمة هذه المأة صفراءء فقد ولدت. ولايمكن أن يقال 
كل صفراء ولدت» بل كل والدة صفراء فهذا يقبل ني الظن. وكذلك هذه المرأة تنغنى فهي حبلى. وانما يكون 
علامة ودليلا إذا أضمر الكبرى» وإلا كان قياساء والذي في الشكل الأول يستمر ولا ينقض» وهو صحيح» وأما 
الذي في الشكل الثالث فينقض. فإنه ليس اذا كان حكيم ما فاضلاء فكل حكيم فاضل. وكذلك التي في الثانء لأن 
القياس الكائن من موجبتين ولاتنعكس كبراه سهل المناقضة. بأن يقال: ليس يجب ان تكون كل صفراء والدة. 
فيكون طعنا في التاليف» وتنهيدها على انه غير واجب با هو أيضا محمود مقبول. 

وأما المؤاخذة با هو تبيه برهاني وليس مشهورا مستعملا في العرف العامي» فليس عدلا في الخطابة. فلذلك صار 
الذي في الشكل الاول افضل العلامات ويسمى طغمور يدن. وليس يعجبني ما بظن من أن العلامة تدل على 
الوجود فقط» حت تكون مقدمات القياسات العلامية في الاشكال الثلانة موجبة» ومقدمات مايسمى دليلا تكون 
موجبة وسالبة. فإنه قد تكون على العدم علامة كما على الوجود علامة. وعلامة العدم كثيرا ماتكون عدم علامة 
الوجود. وأيضا هذا الذي يسمى دليلاء الاولى أن بكون له اسم آ خر ليتوقع منه إنتاج خاص بالاول. فكأن هذا 
وقع بحسب المترجمين. والاشبه ان يكون اسم الدليل ما جعل علامة من الشكل الاول» فيوجب الحكم. وأن 
الملخصوص باسم العلامة هو ما في الشكل الأول فيوجب الحكم. وأن المخصوص باسم اللاعمة هو ما في الشكلين 
الآخرين .فإاهما كعلامة» غير دليل. فكأن الدليل اقوى من العلامةء وكأن العلامة دليل ضعيف »وکل يتوقع منه 
تخييا من الجاب وسلب. وقد استعمل ذلك على هذا الوجه في موضع آخر. 

وأن قوما من الذين يسمون بالمستدلين من الشاهد على الغائب» يطلبون القياسات كلها من العلامة» ويحصلون 
مقدمة كلية من الاعلامة والحد الاكبر. فمرة يصححون ذلك بالاستقراء المستوي» ومرة بالاستقراء المعكوس» وهو 
الذي يكون على عكس النقيض للمطلوب. وذلك الاول يسمونه طرداء وهذا الثاني يسمونه عكساء ويسمون 
العلامة علة . وإذا أرادوا أن يتفوقوا في تصحيحها عدوا أوصاف الشىئ الذي هو كالمنالء ثم يبطلون أن تكون 
اعلامة والعلة واحدا منهاء أو يبطلون أن يكون واحدا واحدا منها علامة. فيبقى هم أن العلامة هي الباقي أو أن 
الباقي علامة» ويجسبون أهُم برهنواء 

فأول ذلك :أنه لیس يحب أن يکون الحكم للمثال لأجل حکم آخر فيه بل رما کان لذاته لابحکم آخر سابق له 
وأنه لو کان كل حكم يكون للشئ يكون بحكم آخر لتسلسل الى غير النهائي. فان كان حكم يلقي للذات بلا 
واسطة» فليكن حكمان كذلك فما فوقهما. 


انط أبن سينا 444 


والفان: انه ليس يسهل عد الاوصاف للشى» بل ربا ترك منها شئ. وليس أن يتفكر فلا جد وصفا دليلا على انه 


لار صف. 


والثالث :أنه لامجب ان تكون الاقسام بعدد الاوصاف المفردةء بل ربا كان الاجتماع علة أو اجتماع الذات مع 
واحد منها أو عدة منها. فإن كانت الذات آ» والاوصاف ب و ج و د» والحكم ة» فرعا كان الحكم لأنه آ» أو لأنه 
آ ب؛ أو لانه آC‏ ج؛ أو لانه آ» 3؛ أو لانه آ و ب و د؛ أو لانه ب و ج؛ أو لانه ب و د؛ الى سائر الاقسام أو 
لاجتماعها كلها. وبعد ذلك فإن ذلكالباقي الذي يبقى رعا كان عاماء فينقسم الى نوعين وصنفين» فيكون مغلا 
الباقي ج. لکن ج منه ر ومنه ط فتكون العلة لیس ج كيف اتفق» بل ط من ج» أو ر من ج. وکون ما سوى ج 
ليس بعلةء انما يبقى ان العلة في حیز ج 3 ولا يوجب أن یکون کل ماهو ج علة. فانه حين يكون ط من ج هو 
العلة يكون ليست العلة ب ولا د ولا شئ من اقسام اخری غير ج ان كانت ب و د ومع ذلك فلا يكون لزم أن 
كل ج علة. إذ العلة ط فقط. ثم كيف يتوصل الى أن يبلغ بقسمة الاوصاف الى حد لاينقسم الى خواص تحته نوعية 
أو صنفية» حتى يكون الباقي الذي يبقى لاينقسم الى علة والى غير علة. 

على انم لايميزون بين قوهم: فالعلة كذا؛ وبين قوهم: فالعلة هي كذا؛ وبين قوم فالعلة هي الكذا. فيأخذون أي 
هذه اتفقق مكان الآخر. وتحليل قياسهم يوجب ان تكون العلة هي الموضوع وأن يكون الحمول ليس الكذاء بل 
كذا. فام لايمكنهم الا ان يقسموا فيقولوا؟ كذا كذا إما لذاتهء أو لعلة. لكنه ليس لذاته» فبقى أن يكون كذا كذا 
لعلة. ويحتاج أن يقولوا؟ والعلة صفةء لا أن يقولوا؟ والصفة علة فإن هذا لاينتج. فاذا قالوا؟ والعلة صفةء تم قالوا 
فإما أن تكون ب صفة» أو ان تكون ج صفة» كذبوا؛ فإن كل ذلك صفة. ومع ذلك لايستمر قياسهم» لأنه لاينتج» 
بل بحب أن يقولوا :وکل صفة له إما بء وإما ج وإما ده فحينئذ تكون النتيجة فالعلة إما بء وإما ج» وإما 3 
م ببقى آخر الامر فالعلة د لا أن د علة. وايضا ان قالوا قبل الانتاج :وما هو الصفة إما الب وإما ال وإما الد 
كذبوا فليس يجب في القسمة أن يكون الامر على هذه السبيل حتى يكون كل قسم على حكم منحرفة» وانت تعلم 
هذا قريبا. بل بجحب ان يقولواة والصفة إما ب وإما ج» وإما د؛ فتكون النتيجة: أن العلة إما ب وإما ج» وإما د. 
فحينئذ اذا أبطل ب و ج وبقى د تكون النتيجة أن العلة د ليس أن كل د علة» حى حيث وجد د يكون علة» 
بل تكون العلة التي توجب الحم د» حت اذا وجدت العلة وجد د ويجوز ان يكون ما هو د ما يحتاج أن يقسم 
ويخصص,» إن أمكن» حت يبلغ الى العلة. كما أنك إن قلت: وليس الجسم بقدي فأنتجت: فالجسم محدث. م يحب 
أن تكون أنتجت: والحدث جسم» أو أن كل محدث جسم فإن طمعوا في اول الامر ان يكون قوممة إن العلة إما 
ب کیف کانت» وإما ج کیف کانت» وإما د كيف کانت» فهذا غير مسلم. فانه ليس اذا كان للحكم علة» وکان 
لايخلوا عن أحد الاوصاف المذكورة أنه بجحب أن يكون الموضوع الذي لايخلو عنهء إنما لايخلو عنه على انه ذلك 
الحكم لنفسه لا لمعنى أخحص منه يكون علة. نعم إن كانت القسمة الاولى جاءت بالاوصاف التي لاتنقسم بقسمة 
ثانية» فسيمكن ذلك. ومن هم بذلك ؟ 


هذا وان قياس الفراسة من جلة القياسات لالتمنيلية العلامية. فإنه اذا سلم ان الانفعالات والمزاجات الواقعة في 
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ابتداء الجحبلة والطبيعة. تتبعها أخلاق النفس» كما تتبعها هيثات البدنء سلمت الفراسة. أو رؤى ان الانفعالات 
الطبيعية للنفس كالغضب رالشهوة والاخلاق» يتبعها تغير في هيئة البدن ومزاجه» كما يتبعها في النفس؛ سلمت 
الفراسة .وانما قلنا الانفعالات الطبيعية لأن ههنا انفعالات تؤثر في النفس من غير أن تتعرض للبدن مثل تعلم 
اللحون. انما الطبيعية مثل الغضب والشهوة وغيرها. فإذا علم أي انفعالات النفس يصحب أي انفعالات البدنء 
وبالعكس؛ أمكن ان نجعل الانفعالات البدنية والميئات البدنية دلائل على الانفعالات النفسية والملكات النفسية 
فاذا عرف من شئ من الحيوان انفعال أو هيئة نفسانية كالشجاعة من الاسد طلب مايقترن بتلك الحالة النفسانية 
من احوال البدن ويختص هاء فجعلت الميئة البدنية علامة للهيئة النفسية »فعكون العلامة البدنية في الاسد مغلا عظم 
الاطراف العلية. ويكون هذا للأسد خاصة لابالقیاس الی کل حیوان» بل بالقیاس الی کل حیوان غیر شجاع؛ بل 
تؤخذ هذه ايئة البدنية لكل حيوان شجاع» فيجعل عظم الاطراف علامة للشجاع اذا كانت تنعكس عليه فاذا 
وجد انسان عظيم الاطراف العاليةء قيل إنه شجاع. وإن كان هناك خلقان أو انفعالان نفسانيان مغل ما للاسد فانه 
شجاع فقد ينسب اليه جود وكرم. 

فيجب أن يتأمل أولا أي العلامتين يتبع أي المعنيينء ويعرف ذلك على وجهين: فإنه إن كانت العلامة فيالنوع كله 
وليس أحد المعنيين في كلهء فان العلامة تدل على فراسة الموجود في النوع كله .وإن كانت العلامة في نوع آخر 
یشار که في احدی الخلیقتین دون الاخری» فالعلامة لما يشا رکه فيه. مغل أن النمو لايشا رکه في الكرم ويشاركه في 
عظم الاطراف العاليةء ومع ذلك فيشا ركه في الشجاعة. فيكون عظم الاطراف العالية دليلا على الشجاعة وعلامة 
عليها دون الكرم. 

فاذن يجب أن تكون الواسطة في الفراسة أعم من الاصغر لاحالة» ومساوية للأكبرء وترجع الى القياسات المذكورة. 
۷ 352 البرهان 


من كتاب الشفاء 

الفن الحامس من المنطق في البرهان» وهو أربع مقالات : 
المقالة الأولى 

اننا عشر فصلاً 

الفصل الأول 


في الدلالة على الغرض في هذا الفن 
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لما كان العلم المكتسب بالفكرة؛ والحاصل بغير اكتساب فكري - قسمين : أحدها التصديق والآخر التصور؛ 
وكان المكدسب بالفكرة من التصديق حاصلاً لنا بقياس ما؛ والمكتسب بالفكرة من التصور حاصلاً لنا بد ما؛ وكان 
كما أن التصديق على مراتب؛ فمنه يقيني يعتقد معه اعتقاد ثان - إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل - أن 
المصدق به لا بمكن ألا يكون على ما هو عليه إذا كان لا بمكن زوال هذا الاعتقاد فيه؛ ومنه شبيه""90 1" باليقين : 
وهو إما الذي يعنقد فيه اعتقاد واحد. والاعتقاد الثاني ذكرناه غير معتقد معه بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل : 
بل هو بحيث لو عسى إن تبه عليه بطل استحكام التصديق الأول أو إن كان معتقداً كان جائز الزوال؛ إلا أن 
الاعتقاد الأول متقرر لا يعتقد معه بالفعل لنقيضه إمكان؛ ومنه إقناعي ظني دون ذلك : وهو أن يعتقد الاعتقاد 
الأول ويكون معه اعتقاد ثان - إما بالفعل وإما بالقوة القريبة من الفعل - أن لنقيضه إمكان وإن م پعتقد هذا 
فلأن الذهن لا يتعرض له وهو بالحقيقة مظنون - كانت القياسات أيضاً على مراتب .فمنها ما يوقع اليقين وهو 
البرهان» ومنها ما يوقع شبه اليقين وهو إما القياس الجدلي وإما القياس السوفسطيقي المغالطي. ومنها ما يقنع فيوقع 
ظناً غالبا وهو القياس الخطاي. وأما الشعري فلا يوقع تصديقا؛ ولكن يوقع تخيلا حر كا للنفس إلى انقباض وانبساط 
بالحاكاة لأمور جيلة أو قبيحة. 


وأيضاً كما أن التصور المكتدسب على مراتب : فمنه تصور للشيء بالعان العرضية التي يخصه مجموعها؛ أو على 
وجه يعمه وغيره. ومنه تصور للشيء با معان الذاتية على وجه يخصه وحده» أو على وجه يعمه وغيره. والتصور 
الذي يخصه من الذاتيات وحده إما أن يشتمل على كمال حقيقة وجوده حتى يكون صورة معقولة موازية لصورته 
لموجودة إذا م يشذ منها شيء من معانيه الذاتية. وإما أن يتناول شطراً من حقيقته دون كماهاء كذلك القول 
امفصل المستعمل في تمييز الشيء وتعريفه؛ رعا كان تمييزه للمعرّف تييزاً عن بعض دون بعض : فإن كان 
بالعرضيات فهو رسم ناقص. وإن كان بالذاتيات فهو حد ناقص. ورا كان إنما تمييزه عن الكل؛ فإن كان 
بالعرضيات فهو رسم تام؛ وخصوصاً إن كان الجنس قريبا منه . وإن كان بالذاتيات فهو عند الظاهريين من المنطقيين 
حد تام» وعند الحصلين : إن كان اشتمل على جيع الذاتيات اشتمالا لا يشذ منها شيء فهو حد تام وإن كان يشذ 
منها شيء فليس حدا تاماء. وليس الغرض في التحديد أن يحصل تييز بالذاتيات فقط. ألا ترى إلى قولك إن الإنسان 
جسم ناطق مائت"؛ فليس هذا وإن مير بالذاتيات» بحد تام» لأنه أخل بفصول أجناس متوسطة. وكذلك إن اشتمل 
على فصول الأجناس المنوسطة وكان للشيء وحده بغير شر كة غيره فصول كثيرة؛ وكان بواحد منها كفاية في 
التمييز؛ ولم يكن به وحده كفاية في تمام الحد؛ بل يحتاج أن تُذكر جلها حتى الحد الحقيقي. 

فلهذا ليس رسم الحد ما قيل من أنه""قول وجيز ميز للمطلوب بالذاتا". بل ما قاله المعلم الأول في" كتاب 
الجدل"' : إن الحد قول دال على الماهية يعني بالماهية كمال حقيقة الشيء التي با هو ما هو؛ وها يتم حصول ذاته. 
فهذا الكتاب هو الذي يفيدنا المواد التي إن جُعلت حدود قياس كان القياس موقعاً لليقين - وهو القياس البرهان - 
ويفيدنا المواد التي إذا جعلت أجزاء حد؛ كان الح موقعاً للتصور التام. 

ويصلح أن يُجعل التصور بنوع ما مبدأً للتصديقء لأن كل مصدق به متصرّر؛ وليس كل متصور مصدَقاً به : فإن 
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معان الألفاظ المغردة والألفاظ المر كبة التي ليس تر كيبها ت ركيب قول جازم كلها متصورة وليست بمصدقة. بل 
الأقوال الجازمة قد تتصور ويصدق ها؛ ولكن يكون ذلك من وجهين. أما التصور فمن جهة أن معناها قائم في 
النفس كقولك الإنسان حيوان» وأما التصديق فلأن معناها مضاف إلى حال الشيء بأنه كما تصور ؟ أي أنه كما 
حصلت منه صورة معقولة من نسبة أوقعت بين حديهاء وكذلك الحال لحديها في الوجود في نفس الأمر. 

فإذا كان هذا هكذاء فيشبه أن يكون التصديق بوجه ما كالتمام للتصور؛ وتكون سائر أصناف التصورات التي لا 
تنفع في التصديق مُطرحة في العلوم وإنما بطلب منها في العلوم ما يعين في التصديق. فإذا كان هذا هكذا؛ فيجوز أن 
يكون إنما سب هذا الكتاب إلى القياس دون الحد بأن سُمّى""' كتاب البرهاث" هذا المعنى. وأما في الحقيقة فهو كتاب 
البرهان والحد معاء 

وإذا ذكرنا غرض الكتاب وهو إفادة الطرق الموقعة للتصديق اليقيني والتصور الحقيقي» فمنفعة الكتاب ظاهرة؛ وهو 
التوصل إلى العلوم اليقينية والتصورات الحقيقية النافعة لنا؛ بل الضرورية لنا إذا شرعنا في استعمال هذه الآلة التي 
هي المنطق؛ وأخذنا نزن ميزاها العلوم النظرية والعملية معاء 


الفصل الان 


في مرتبة كتاب البرهان 


إن الفنون التي سلفت» سلف أكثرها على فج طبيعي من الترتيب؛ فكان من حق الفن الذي في البسائط أن يقدم 
على المر كبات؛ ومن حق الفن الذي في الت ركيب الأول الجازم أن يقدم على الذي في القياس؛ وكان من حق الفن 
الذي في القياس المطلق أن يقم على القياسات الخاصة .وأما هذه الفنون التي انتقلنا إليها فمن الجائز أن يقدم 
بعضها على بعض؛ وليس إلى شيء من التراتيب والأوضاع حاجة ضروريةه لكن الأشبه أن يكون المعلم الأول رتب 
هذا الفن الذي في البرهان قبل سائر الفنون : لأن الغرض الأفضل في جميع ما سلف» وفي القياس نفسه» هو التوصل 
إلى كسب الحق واليقين. وهذا الغرض يفيده هذا الفن دون سائر الفنون. والأؤلى في كل شيء أن يقم الأهم وأن 
يصرف الشغل إلى الفرض قبل النفل .أما ما يفيده سائر الفنون فكأنه من الأمور التي ينتفع ببعضها في الأمور المدنية 
المشتركة دون استفادة الكمالات الخاصية إلا ما يتعلم منه على سبيل ما يتعلم اشر ليحذر. والكمال الخاص قبل 
الكمال المشترك. وذلك لأن بعضها يتعلم ليحرز منه؛ وبعضها ليرتاض به أو ليكبح به معاند الحق. وبعضها ليقدر 
به على مخاطبة الجمهور في حملهم على المصاخ با يظنون منه ظنا أو بتخيلون تخيلا وجميع ذلك مما لا غنية عن 
تلخيصه لتكملة الأقسام. 

لكن من الناس من رأى أن الأصوب هو أن يتقدم الفن المعلم للجدل على هذا الفن» فاستنكر ما يقوله كل 
الاستنكار ورد عليه كل الرد وليس يستحق الرجل كل ذلك النكير وكل ذلك الرد : فإن من وسع وقته للتأخر 
وأملي له في الأجل فسلك ذلك السبيلء كان ذلك أحسن من وجه» وإن كان الأول أحسن من وجه فان الأول 
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أحسن من جهة حسن الاختيار والشفقة على الروزكار. والثاني أحسن من جهة اختيار حسن التدريج : وذلك لأن 
مدار الجدل إنغا هو على القياس والاستقراءء ومن كل واحد منهما ؟ برهان وغير برهان. والقياسات البرهانية 
الأولى هي المؤلفة من مقدمات محسوسة ومجربة وأوليةء أو أولية القباس كما ستقف عليهء والاستقراءات البرهانية 
هي المستوفية المذكورة. فأما القياس الجحدلي فهو من المقدمات المشهورةء واستقراؤه من المستوفية بحسب الظاهر أو 
بحسب الدعوى. وكل مقدمة محسوسة أو مجربة أو أولية فإنما مشهورة وني حكمهاء ولا ينعكسء وكل استقراء 
حقيقي فهو أيضاً استقراء بحسب الظاهر» ولا ينعكس. وليس كل ما أورد في الجدل فهو شيء بعيد عن البرهان» بل 
كثير من المواد البرهانية مذكورة في الجدل» لكنها م تؤخذ من حيث هي صادقة بوّسّط أو بلا وسط» بل من حيث 
هي مشهورة. ولو أخذت من حيث هي صادقة م برض عشهورات غير صادقة. فالمادة الجدلية الأولى أعم من المادة 
البرهانية الأول. نعم سيتشعب البرهان إلى مواد لا تكون مشهورة» ولكن ليست تلك المواد الأولى للبرهان. ومع 
ذلك فإن النسبة التي تكون بين تلك المواد البرهانية لا يدفع الجدل استعماهاء بل إنما لا يستعملها لأنه ليس له إلى 
معرفتها سبيل. وأما النسبة التي بين تلك الحدود فتستعمل في الجدل» لكن الحدود أنفسها رعا دقت عن لا جدل. 
وني المنطق لا يعطى الحدود إنما يعطى النسب التي بين الحدود. فإن نسب المواد الغوان ما بُعطى أيضاً في تعليم 
صناعة الجدل بحسب المنطق. 

وإذا كان كذلك فدسبة مادة الجدل ونسبة الدسب التي تعطى في تعليم قانون الجدل - وها شيئان مختلفان = إلى 
المواد الأولى للبرهان وإلى الدسب التي لُعطى دود المواد في تعليم قانون البرهان - وها شيئان محتلفان - نسبة 
صورة القياس المطلق إلى القياس البرهان. 


وإذا كانت هذه النسبة إحدى الدواعي إلى تقد القياس» فكذلك تلك هي إحدى الدواعي إلى تقديم كتاب 
الجدل. لكن بينهما بعد ذلك فرق. وذلك لأن العام قد يكون"90 ب" مقوما للشيء وقد بكون عارضاء ونسبة 
القياس المطلق إلى القياس البرهان هي نسبة أمر مقرم ونسبة المشهور إلى الصادق بلا وسط ليس نسبة أمر مقوم. 
ولذلك إذا التفت الإنسان إلى الصادق بلا وسط - من حيث هو صادق بلا وسط - ولم يلتفت إلى شهرته» بل 
فرض مغلا أنه غير مشهور» بل شنيع» لا أوقع ذلك خللا في التصديق به كما لو سلب القياس البرهان حد القياس 
المطلق لاختل» بل لامتنع. لكنه وإن كان كذلك فإن الابتداء بالأعم ثم التدرج إلى الأخص متعرفا فيه الفصل بينه 
وبين ما يشا ركه في ذلك الأعم أمر نافع وإن كان الأعم ليس مقوّماء 

وعلى هذه الصورة حصلت ملكة البرهان : فإنه إا فطن أولا للجدل ثم انتقل إلى البرهان. وأيضاً فإن الأمور 
الجهولة إذا طلبت فنا يُتوصل إليها في أكثر الأمر بأن تورد أولا قياسات جدلية على سبيل الارتياض» م يتخلص 
منها إلى القياس البرهان. وهذا شيء ستعلمه في صناعة الجدل. 

فأما صناعة الخطابة والشعر فبعيدان عن النفع في الأمور الكلية النظرية : وذلك لأن موضوعهما الأمور الجزئية. 
وإن نقلت إلى الأمور الكلية ظلّمت هي الأمور الكلية. 

وأما المغالطة فإها وإن شار كت الجدل في أها كانت أولا قبل البرهان في الزمانء فإها إنما كانت تنقدم تقدم الضار 
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لا النافع. وتقدم الجدل تقدم النافع. والمغالطة ليست ما ينفع بوجهء ولا مادقا بعشاركة لادة البرهان بوجه. بل لا 
المادة المغالطية تحمل على مداة البرهان ولا صورقا على صورتهء ولا بالعكس. 

والخطابة فقد تقدمت أيضاً على البرهان في الزمان فكانت إما مشبهة بالجدل ومن حكم الجدل» أو كانت على 
حكم المغالطة. وليس التقدم في الزمان هو المقصود, بل التقدم النافع الذي مع مشار كة ماء 


الفصل الغالث 
في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق 


التعليم والتعلم منه صناعي مثل تعلم التجارة والصباغةء وإنما بحصل بالمواظبة على استعمال أفعال تلك الصناعة. 
ومنه تلقيني مثل تلقين شعر ما أو لغة ماء وإنما بحصل بالمواظبة على التلفظ بتلك الأصوات والألفاظ ليحصل ملكت 
ومنه تأديي» وإنما بحصل بالمشورة على متعلمه. ومنه تقليدي» وهو أن يألف الإنسان اعتقاد رأى ماء وإنما بحصل له 
من جهة الثقة با معلم. ومنه تنبيهي كحال من يعلم أن المغناطيس يجذب الحديد لكنه غافل عنه في وقته ولا يفطن له 
عند إحساسه جاذبا للحديد» فيعجب منه» فقال له: هذا هو المغناطيس الذي عرفت حاله .فحينئذ يتنبه ويزول عنه 
التعجب. أو كمن يخاطب بالأوائل فلا يفطن ها لنقص في العبارة أو في ذهنه فيحتال في تقريرها له. ومنه أصناف 
أخر» وليس شيء منها بذهني أو بفكري. والذهني والفكري هو الذي كسب بقول مسموع أو معقول من شأنه 
أن يوقع اعتقادا أو رأيا م بكن» أو يوقع تصورا ما م يكن. وهذا التعليم والتعلم الذهني قد يكون بين إنسانين وقد 
يكون بين إنسان واحد مع نفسه من جهتين. فيكون من جهة ما حدس الحد الأوسط ني القياس مثلا - معلماء ومن 
جهة ما يستفيد النتيجة من القياس - متعلما.ء والتعليم والتعلم بالذات واحد وبالاعتبار اثنان. فان شيئا واحدا - 
وهو انسياق ما إلى اكتساب مجهول علوم - يسمى بالقياس إلى الذي بحصل فيه - تعلماء وبالقياس إلى الذي 
بحصل عنه» وهو العلة الفاعلة - تعليماء مغل التحريك والتحرك. 

وكل تعليم وتعلم ذهني وفكري فإنما بحصل بعلم قد سبق. وذلك لأن التصديق والتصور الكائنين ما إنما يكونان 
بعد قول قد تقدم مسموع أو معقول. ويجب أن يكون ذلك القول معلوما أولاًء ويجب أن يكون معلوما لا كيف 
اتفق» بل من جهة ما شأنه أن يكون علما ما بالمطلوب : إن لم يكن بالفعل فبالقوة. 


أما التصديق فيتقدمه معلومات ثلائة : أحدها تصور المطلوب وإن م يُصدق به بعد. والثاني تصور القول الذي 
يتقدم عليه في المرتبةه والنالث تصديق القول الذي يتقدم عليه في المرتبة فيتبع هذه الغلائة المعلومات تصديق 
بالمطلوب. وسواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبة قياسا أو استقراء أو تيلا أو ضميرا أو غير ذلك» فلا بد 
من مقدمة أو مقدمات يحصل العلم بجا على وجهين : من جهة التصور أولاء والتصديق ثانياء حى يكتسب ها 
تصدیق م یکن. 


وأما التصور فيجب أن يتقدمه تصور أجزاء الحد أو الرسم لا غير .وني الصناعات العملية أيضا إنما توصل إلى 
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التعليم والتعلم من علم متقدم : كما أن متعلم التجارة بجحب أن يعلم أولا ما الخشب وما القدوم؛ وأن الخشب من 
شأنه أن ينحت بالقدوم ويدشر بالمدشار وينقب بالمنقب وما أشبه هذاء 

واعلم أنه لا قيل : كل تعليم وتعلم ذهني» حسبوا أن الغرض في قوله""ذهني" هو أن يفرق عن الحسي. قالوا فانه 
قد يتعلم أيضاً حسيْ عن علم قد سبق : كمن أدرك شيئا باحس ثم نسيه فهو يتطلبه ويتعرفه» فيكون هذا التطلب 
الثاني بعد علم سبق. وهذا نما ليس يعجبني : فإنه يشبه أن يكون التعلم والتعليم لا بقالان على ما يستفاد بالحس. 
ولو أن إنسانا ری إنسانا غیره شیا ما عرضه على حسه فافاده إدراکا حسوس لم تکن عنده معرفتهء فانه لا يقال 
لنفس ما فعل به الآخر إنه علّمه شيئاء ولا يقال للمفعول به ذلك إنه تعلّم شيئاء اللهم إلا أن يكون إنما أراه ما أراه 
ليحدث له به ملكة ما صناعية. وذلك إذا كان ما يريه هو هيئة عمل. وذلك اعتبارا غير اعتبار كونه مدركا لذلك 
من حيث هو محسوس .والأشبه أن يكون هذا أيضاً ليس تعليما وتعلماء بل تعريفا وتعرفاء وألا يكون إدراك 
الجزئيات علما بل معرفة. 

وبعد ذلك فإن قوم : إن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق» ليس الغرض به أي سبق اتفق» بل أن يكون سبقا 
نافعا في التعليم والتعلم» وحاصل الوجود في هذا التعلم حصول العلة مع المعلول. وأما الإحساس الأول فليس شيئا 
موصلا إلى الإحساس الثاني ولا جزءا من السبب الموصل إلى الإحساس الان نافعا فيه» موجودا معه. قإن أريد أن 
يكون هذا الكلام على هذا التأويل كالصحيح» فيجب أن يجعل بدل التعليم والتعلم التعريف والتعرف» أو يفهم من 
التعليم والتعلم ما م يتواطأاً عليه في هذه الكتب» بل ما يفهم من التعريف والتعرف» ولا مناقشة في ذلك. 

وقد قالوا إن قول القائل""' كل تعليم وتعلم ذهني" ليس في صحة قول القائل"" كل تعليم وتعلم فكري" : فإن هذا 
القائل يكون قد أخرج بقوله ""الفكري" الحسي. فهؤلاء يعرض هم ما عرض لأولئك .ءوشيء آخر : وهو أن الذهني 
هو الذي يكتسب بالذهن» والذهن غير الحس : فأي حاجة إلى ما يفصله عن الذي بالحس؟ والذي عندي هو أن 
الذهني أصلح من الفكري؛ فإن الذهني أعم من الفكري والحدسي والفهمي : فإن الفكري هو الذي يكون بنوع 
من الطلب؛ فيكون هناك مطلوب ثن تنحرك النفس إلى طلب الأوسط على الجهة المذكورة في اكتساب القياس. فلا 
تزال تستعرض الأمور المناسبة إلى أن تجد حدا أوسط. وأما الحدسي فهو أن يكون المطلوب إذا سنح للذهن تمثل 
الحد الأرسط عن غير طلب. وهذا كثيرا ما يكون. أو تكون إحدى المقدمتين سانحة للذهن فيضاف إليها دفعة حد 
إما أصغر وإما أكبر» فتخلق نتيجة من غير فكر ولا طلب. 

وأما الفهمي فهو ألا يكون الحد الأوسط حصل بطلب ولا بسنوح» بل بسمع من معلم من خارج» والذهن هو 
الذي يتلقى جميع هذا. فإن قال قائل إن الفهمي هو فكري أيضاً : لأن النفس عندما تسمع تفكر؛ فيقال له إن المعلم 
كلما أورد حدا للقياس فعلمه المتعلم من جهة التصور كان ذلك دفعة. غم إذا انضاف إليه حد آخر فحصلت 
مقدمة» فإن شك فيها لم ينتفع با قال المعلم» إلا أن يفكر في نفه فيعلم» فيكون هذا تعليما مر كبا من فهمي ومن 
فكري : إذ هو قياس م ركب» وكل قياس من جلته فهو تعليم مفرد» وكلامنا في المغرد. وإما أن جع إلى المعلم 
فيفيده المعلم العلم بالقياس» فيكون العلم إنما جاء مع القياس : وكلامنا في ذلك القياس كهذا الكلام فأما إن م 
يشك المتعلم» فظاهر أن الصديق يتبع التصور دفعة بلا فكرة. 
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وبالجحملة يجب أن يفرد التعليم الذي نحن في اعتباره تعليما واحدا وقياسا واحداء ولا يؤخذ خلطا : فإن الخلط قد 
يجوز أن يت ركب من أصناف شتى» فيجد فيها ما يكون فهما دفعة» وما هو غير فهم دفعة» وهنالك لا يكون انتفاع. 
فإن عاد وفكر في نفسه فذلك تعلم من نفسه .أو عاد فاستفهم المعلم مرة أخرى ففهم فالتعلم هو الذي في هذه 
الكرة. 

ثم قد علم أن الفكرة أمر كالح ركة للنفس ينتقل يما من شيء إلى شيء» ويتردد طالبه لا واحده .فإذا م بحصل في 
التعليم والتعلم "91 1" هذه الحركة على وجهها م تكن هناك فكرة. 

وإذا كان كل تعليم وتعلم للأمور العقليةء فهو إما على سبيل الفكر أو الحدس أو الفهم وليس ذلك في التصديق 
فقط» بل وي التصور. وكل ذلك ذهني. فقوغم "تعليم وتعلم ذه" أصوب. 

والشيء الذي إذا وقع التصديق به كان تصديقا بالقوة بشيء آخر» فهو إما ملزومه وإما معانده» أو كلي فوقه» أو 
جزئي نحته» أو جزئي معه. والملزوم إذا بالفعل كان ذلك العلم علما بالقوة بلازمه» وذلك بالقياس الاستشائي من 
شرطيات متصلة. والمعاند إذا علم بالفعل كان ذلك العام علما بالقوة معاتده : إما برفعه عند وضع ذلك أو 
وضعه عند رفع ذلك. وذلك بالقياس الاستثنائي من شرطيات منفصلة. والكلى إذا علم وجود حكم عليه من 
إجاب أو سلب بالفعل» كان ذلك علما بالقوة بالجزئي الذي تحته بطريق القياس. والجزئي إذا عُلم وجود حكم عليه 
بالإيجاب أو السلب» كان ذلك ظنا بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان المعلوم حكما في بعض الجزئيات» وذلك 
بالاستقراء الناقص. أو كان علما بالقوة بالكلى الذي فوقه إن كان المعلوم حكما يعم كل جزئي» وذلك بالاستقراء 
التام. والجزئي إذا عُلم وجود حكم عليه كان ذلك ظا بالقوة في جزئي آخ أنه كذلك - إذا کان يشا رکه في معن 
= وذلك بالتمثيل. 

فإاذن كل صنف من الظن والعلم المكتسسب إذا كان اكتسابه ذهنيا فهو بعلم أو ظن سابق : سواء كان بتعلم من 
الغير أو باستنباط من النفس. وليست هذه كلها سواء في كوفا علما بالقوةء بل قوة بعضها أقرب» وقوة بعضها 
أبعد نقطة فان اللازم ليس متضمنا في الملزوم إذا م يكن لزومه على سبيل وضع وحمل. فأنا إذا قلنا كل ب أ فمعنى 
هذا القول : كل واحد نما تحت ب وما يوصف بب ويوضع لب فهو أ. فقد ضمَتا موضوعات ب في هذا الحكم. 
فهذه المعرفة بالقوة التي كأما فعل. والعلم بأن الأوسط موجود للأصغر ليس علما بالقوة بأن الأكبر موجود له إذا 
كان الأكبر مجهولا : فإن كون الأكبر للأصغر ليس مدرجا في كون الأصغر للأوسط كأنه حصور تحتهء بل الأمر 
بالعكس. فإنك إذا علمت إن كل ب أ فقد علمت أن كل موصوف بب هو أ » فخلت فيه الموصوفات بب. وأما 
إذا علما أن كل ج ب فلم يخل أ الذي هو محمول على ب في هذاء لا بفعل ولا قوة : لأن قولنا كل ب أ معناه كل 
موصوف بب وداخل تحت ب فهو أ. وليس قولك کل ج ب معناه كل ج هو كل محمول ب : إذ الكلية في جنب 
الموضوع. فان قال قائل إنه إذا کان كل ج ب كان ج موصوفا بكل محمول لب» فذلك وإن کان حقاء فلیس 
مفهوم نفس اللفظء بل هو لازم عنه. إذا قلت كل ب فمفهومه كل موضوع تحت ب .ولیس يجب أن يظن أن معنى 
قول أرسطو""فبعلم سابق"' أن ذا السبق هو في الزمان» بل بالذات. فمن الأشياء ما نعرفها الآن بالفعل إذا كانت 
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معنا معرفة قدية بالقوة التي كأما فعل» وتكون تلك المعرفة قد سبقت بالزمان. وبعضها إنغما نعرفها مع العلم الحتاج 
إليه في أن نعلمه» الذي لو سبق في الزمان لكان علما بالقوة القريبة جدا . ومثال ذلك أنك إذا فرضت حدا أكبر 
وأوسط وأصغرء وكان الأوسط حاصل الوجود للأصغرء وأنت تنظر هل الأكبر للأوسط لينتج منه الأكبر للأصغر. 
فإذا لك أنه للأوسط, بان لك في الحال أنه للأصغرء ولم تحتج أن تنتظر شينا وأن تنظر في تأليف الأصغر مع 
الأوسط؛ بل يتبين لك الأمران معا في الزمان» ولم تحتج أن تطلب بعد وجودك الأكبر للأوسط أنه موجود للأصغر 
ولا في أقصر جزء من الزمان لو كان» لكن هذا العلم السابق إنما هو سابق بالذات, وإليه توجه أول الطلب 
بالذات. فهكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. 


الفصل الرابع 


في تعدید مبادئ القياسات بقول عام 


ثم إن مبادئ القياسات كلها إما أن تكون أمورا مصدقا ها بوجه أو غير مصدق جاء والتي لا يصدق جا إن م تجر 
مجرى المصاق ها بسبب تأثير يكون منها في النفس» يقوم ذلك التأثير من جهة ما مقام ما يقع به التصديق» لم ينتفع 
يما في القياسات أصلا. والذي يفعل هذا الفعل هي المخيلات» فإها تقبض النفس عن أمور وتبسطها نحو أمور» مثل 
ما يفعله الشيء المصاق به» فتقوم مع التكذيب جا مقام ما يصدق به : كمن يقول للعسل إنه مرة مقيْئة فتقزز عنه 
النفس مع التكذيب با قيل» كما تتقزز عنه مع التصديق به أو قريبا منه. وكما يقال إن هذا المطبوخ المسهّل هو في 
حكم الشراب» ويجب أن تدخيله شرابا حققى يسهل عليك شربهء فيتخيل ذلك فيسهل عليه وذلك مع التكذيب به 
فهذا الواحد هو مبدأ القياسات الشعرية ومنافع القياسات الشعرية عند الجمهور في الأمور الجزئية قريبة من منافع 
القياسات المعقودة من المصدقات التي تؤلف منها قياسات في الأمور الجزئية : إذ كان الغرض في إيقاع التصديق فيها 
هو تقزز النفس على انقباض وانبساط» أو سكون عنهماء 

وإذا كان التخيل من شأنه أن يفعل ذلك قام مقامه على أن أكثر عوام الناس أطوع للتخيل منهم للتصديق. فهذا 
قسم. وأما القسم الذي فيه التصديق فإما أن يكون التصديق به على وجه ضرورة أو على وجه تسليم لا بختلج في 
النفس معانده» أو علة وجه ظن غالب. والذي على وجه ضرورة» فإما أن تكون ضرورته ظاهرية - وذلك باحس 
أو بالتجربة أو بالتواتر - أو تكون ضرورته باطنية. والضرورة الباطنية إما أن تكون عن العقل» وإما أن تكون 
خارجة عن العقل ولقسوة أخرى غير العقل. فأما الذي عن العقل فإما أن تكون عن مجرد العقل» أو عن العقل 
مستعينا فيه بشيء. والذي عن جرد العقل فهو الأول الواجب قبوله : كقولنا الكل أعظم من الجزء. وأما الذي عن 
العقل مع الاستعانة بشيء : فإما أن يكون العين غير غريزي ني العقل فيكون هذا التصديق واقعا بكسب فيكون 
بعد المبادئ» وكلامنا في المبادئ. وإما أن يكون المعين غريزيا في العقل أي حاضرا - وهو الذي يكون معلوما بقياس 
حده الأوسط موجود بالفطرة وحاضر للذهن .فكاما أحضر المطلوب مؤلفا من حدين لأكبر وأصغر تمثل هذا 
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الوسط بينهما للعقل من غير حاجة إلى كسبهء وهذا مل قولنا : إن كل أربعة زوج : فإن من فهم الأربعة وفهم 
الزوج تمغل له أن الأربعة زوج فإنه في الحال يتمثل أنه منقسم متساويين. وكذلك كلما تمل للذهن أربعةء وتمثل 
الاثنانء تمنل في الحال أا ضعفه لتمثل الحد الأوسط. وأما إذا كان بدل ذلك ستة وثلائون أو عدد آخر» افتقر 
الذهن إلى طلب الأوسط. فهذا القسم الأؤْلى به أن يسمى مقدمة فطرية القياس. 


وأما الذي هو خارج عن العقل فهو أحكام القوة الومية التي بحكم مما جزما وبالضرورة الوحمية إذا كانت تلك 
الأحكام في أمور ليس فيها للعقل حكم أوّل. وتلك الأمور مع ذلك خارجة عن الحسوسات فيضطر الوهم النفس 
إلى حكم ضروري فيها كاذب إذ يجعلها في أحكام ما يجس» مثل حكم النفس في أول ما يوجد ميزه» وقبل أن 
تثقف بالآراء والنظرء أن كل موجود فهو في مكان أو في حيز مشار إليه؛ وأن الشي الذي ليس في داخل العلم ولا 
في خارجه فليس عوجود. فإن النفس تحكم ذا الضرورةء ولا يكون العقل هو الموجب هذاء ولكن يكون ساكتا 
عن هذاء ثم إذا نظر العقل النظر الذي يخصهء وألّف قياسات من مقدمات مشتر كة القبول بين العقل وبين قوى 
أخرى - إن كان ها حكم في القبول والتسليم - أنتج أن للمحسوسات مبادئ خالفة للمحسوسات. فإذا انتهى 
النظر إلى النتيجة ما نعت القوة التي تحكم الحكم المذ كور فيعلم اما كاذبة ضرورة» وأن فطرقا وضرورقا غير 
الضرورة العقلية» وإن كانت ضرورة قوية في أول الأمر. وأول ما يكذها أا نفسها لا تدخحل في الوهم. ومع ذلك 
فإنه قد يصعب علينا التمييز بين الضرورتين» إلا أن ننظر في موضوع المطلوب ومحموله. فإن كان شينا أعم من 
الحسوس أو خارجا عنه» وكانت الضرورة تدعو إلى جعله على صورة محسوسة. لم نلتفت إليها بل نفرغ إلى الحجة 
والموجود والشيء والعلة والمبدأ والكلى والجزئي والنهاية وما أشبه ذلك كلها خارجة عن الأمور الحسوسة. بل 
حقائق النوعيات أيضاً مثل حقيقة الإنسان فانا نما لا يتخيل البعة ولا تتمثل في أوهامناء بل إنما ينالها عقلناء وكذلك 
كل حقيقة كلية من حقائق نوعيات الأمور الحسية فضلا عن العقلية كما سنبين ذلك في موضعه. 

فمبادئ البراهين التي من جنس المدركات "91 با" بالضرورة من هذه التي تدرك ويصدق ها بالضرورة الحقيقية 
دون تلك الوهية. وأما ما يكون على سبيل التسليم فإما أن يكون على سبيل تسليم صواب» وإما على سبيل 
تسليم غلط. أما الذي على سبيل تسليم صواب فهو إما على سبيل تسليم مشترك فيه وإما على سبيل تسليم من 
واحد خاص» يكون ذلك نافعا في القياس الذي يخاطب به ذلك الواحد الخاص» ولا يكون التصديق به نما يتجه نحو 
المخاطب والقياس بل نحو المخاطب. فلا ينتفع به المخاطب والقياس فيما بينه وبين نفسه البتة انتفاعا حقيقيا أو 
جردا 

والذي على سبيل تسليم مشترك فيه : إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة» أو يكون رأيا لا يستند إلى طائفة» بل 
يكون متعارفا في الناس كلهم قبوله» وقد مرنوا عليه فهم لا بحلونه حل الشك: وإن كان منه ما إذا اعتبره المميزء 
وجعل نفسه كأنه حصل في العام دفعة وهو ميز» ولم يعّود شينا ولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العقل» ولم ينفعل 
عن الحياء والخجل» فيكون حكمه خلقيا لا عقليا؛ ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون بوسط لا بضرورة؛ وأعرض 
عن الاستقراء أيضاً فيكون بوسط؛ ولم يلتفت إلى أنه هل يتفض عليه بشيء. وإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك 
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فيه نفسه أمكنه الشك : كقوم إن العدل جميلء وإن الظلم قبيح» وإن شكر المنعم واجب. فإن هذه مشهورات 
مقبولة؛ وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزّل المازلة المذكورة» بل المشهورات هذه وأماها 
منها ما هو صادق ولكن يحتاج في أن يصير يقينا إلى حجةء ومنها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور. 
ولا يبعد أن يكون في المشهورات كاذب. والسبب في اعتقاد المشهورات أخذ ما تقدمنا بالاحتراز عنه عدد تيلها 
في الذهن للامتحان. وهذه هي المشهورات الطلقة. 

وأما التي تستند إلى طائفة فمل ما يستند إلى أمة وإلى أرباب صناعة وتسمى مشهورات محدودة. ومغل ما يستند إلى 


واحد أو اثنين أو عدد محصور يوثق به وبخص باسم المقبولات. 


واعلم أن جميع الأوليات أيضاً مشهورة ولا ينعكس» كما أن جميع المصدق ها متخيّل ورك للخيال ولا ينعكس. 
وأما الملصدق بها على سبيل تسليم غلط فهو أن يسلم المسلّم شيئا على أنه أمر آخر لمشاجته إياه ومشار كته في لفظ 
أو معنى على ما سنبين في موضعه» وهي المقدمات المشبهةء كمن يقول""كل عين باصرة' ويكون ذلك مسلماً له من 
حيث يفهم منه أحد معان الاسم المشترك ويأخذ بدله آخر فيحسبه أنه المسلّم أو يقصد به مغالطة حتی يقع في أن 
يظن بنفسه أو يظن غيره أن الدينار يبصر. وكذلك من يسلم أن كل مسكر جر وأخذ بدله ما يسكر بالقوة. وهذه 
هي المقدمات المشبهة. 

فأما المظنونات فهي التي نظن ظنا من غير وقوع اعتقاد جزم : وبذلك إما لمشامتها للأمور المشهورة فتكون مشهورة 
في بادئ الرأي الغير المتعقب؛ فإذا تعقبت علم أما غير مشهورة مثل قوهم"" أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"' فإن هذا 
يظن كما يقرع السمع ظنا ويال إليه ميلا : ثم إذا تعقب كان المشهور أنه لا يجوز أن يُنصر الظام أخا كان أو ولداء 
لكنه في الحال يفعل فعله إلى أن يتعقب. وإما أن يقع ما الظن على سبيل القبول من ثقة : وإما أن يقع الظن ما من 
جهات أخرى ليس لأخذها على أما مشهورات» كمن يرى عبوسا يأتيه فيظنه باطشا به. وهذه المظنونات إغا تنفع 
في المقاييس من حيث إن بها اعتقادا لا من حيث إن مقابلها يجختلج في الضمير.ء 

فإذن جميع المشهورات وما سلف ذكره أيضاً معها نافع حيث تنفع هي لاما معتقدة. فأي صناعة جاز فيها استعمال 
المظنونات» جاز استعمال المذكورات قبلها كلها. وكذلك المشهورات إنما ينتفع هما - لا من حيث إا قد يجوز أن 
يدشكك فيها - بل من حيث هي معتقدة اعتقادا لا يختلج مقابلة؛ فيكون ما قبلها من الأمور الضرورية إذا اعتقدت 
وسْلّمت نافعا نفعهاء فيصلح استعماله حيث يصلح استعمال تلك. 

وأما الضروريات الوهية فاا بالحري أن تكون أقوى من المشهورات - لا في النفع - بل في شدة إذعان النفس 
الغير المقومة هاء او ا شنعة» فتكون كاذبة وشنعة معاء وتكون صيرورقا شنعة ليست 
بسبب أمر يدعو إليه من الغرائز والأخحلاق والمصال» بل لما يدعو إليه العقل. 

فإاذن مبادئ القياسات خيلات» وحسوسات» ومجربات» ومتواترات» وأوليات» ومقدمات فطرية القياسات»› 
ووحميات ومشهورات مطلقة» ومشهورات حدودة» ومسلمات» ومقبولات» ومشبهات» ومشهورات في بادئ 
الرأي الغير المتعقب» ومظنونات ظناء فهي أربعة عشر صنفا. 
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وهاهنا قسم من مبادئ المقاييس وهي التي ليست مبادئ من جهة القائس نفسهء فإن أقسام الذي يكون من جهة 
القائس هو ما قلناه» ولكن هي مبادئ من جهة المعلم» وهي أن يكلف المعلّم المعلم تسليم شيء ووضعه ليبنى عليه 
بيان شيء آخر فيسلمه ويضعه. وهذه هي الأمور التي تسمى أصولا موضوعة ومصادرات. 


الفصل الخامس 
في المطالب وما يتصل ها 


وني ذلك بيان أصناف مبادئ العلوم وأصناف الحدود الوسطى 

أما المطالب بحسب ما بُحتاج إليه هنا فاا بالقسمة الأولى ثلائة أقسام» وبالقسمة الثانية ستة. أما بالقسمة الأولى 
فمطلب "ما" ومطلب""هل' ومطلب ""'. ومطلب ""ما""على قسمين : أحدها الذي يطلب به معنى الاسم كقولنا ما 
الخلاء وما العنقاء؟ والغان الذي تطلب به حقيقة الذات كقولنا ما الح ركة وما المكان؟ ومطلب""هل' على قسمين : 
أحدهما بسيط وهو مطلب هل الشيء موجود على الإطلاق» والآخر مركب وهو مطلب هل الشيء موجود كذا 
أو ليس موجودا كذاء فيكون""الموجود" رابطة لا حمولاء مغل قولك هل الإنسان موجود حيوانا أو ليس موجودا 
حيوانا. ومطلب "4" على قسمين : فإنه إما بحسب القول وهو الذي يطلب الحد الأوسطء وهو علة لاعتقاد القول 
والتصديق به في قياس ينتج مطلوبا ماء وإما بحسب الأمر في نفسه وهو يطلب علة وجود الشيء في نفسه على ما 
هو عليه من جوده مطلقا أو وجوده بحال. وأما مطلب الأيٌ والكيف والكم والأين والمتى وغير ذلك» فهي راجعة 
بوجه ما إلى "اهل" الم ركب. فإن أراد أحد أن يكثر المطالب بتعديده هذه فليفعلء إلا أن المطالب العلمية الذاتية هي 
تلك. ومع ذلك فإن مطلب""أي""أبسط هذه البواقي وأشد دلالة على المطلوب بهء فإنه بُطلب به تمييز الشيء با 
يخصه» وتلك أوسع مذهبا وأعرض مجالا. وإن أحب أحد أن يجعل مطلب "أي" مشتملا بوجه على مطالب كيف 
وكم وأين وغير ذلك فليفعل. فحينئذ يكون مطلبا "هل" و""!' يطلبان التصديق» ومطلبا""ما" و "أي" يطلبان 
التصور. فمطلب "ما" الذي بحسب الاسم متقدم على كل مطلب؛ وأما مطلب""ما" الذي بحسب تحقق الأمر في 
نفسه فمتأخر عن مطلب "هل" البسيط. فإن الذي يطلب ما ذات الحر كة وما الزمان فإنما يطلب مائية أمر موجود 
عنده. وأما إن طلب أحد هل حركة أو هل زمان أو هل خلاء أو هل إله موجود» فيجب أن يكون فهم أولا ما تدل 
غل مله الاي ٠‏ ف ك آن ما ما يدل غات الب ولتك هل ذلك الال عة مرجد آر قر وجرد 
وإن كان الحد إنما هو بالحقيقة للموجود. ولكن لا يوقف في أول الأمر أن هذا القول حد بحسب الاسم أو بحسب 
الذات إلا بعد أن يعرف أن الذات موجودة. ولذلك يوضع في التعاليم حدود أشياء يبرهن على وجودها من بعد 
كالمتلث والمربع وأشكال أخرى حت في أول كتاب""أسطقسات المهندسة". فكان حدا بحسب شرح الاسم غ 
أثبت وجودها من بعد فصار الحد ليس بحسب الاسم فقط بل بحسب الذات : بل صار حدا بالحقيقة وجب أن 
يعلم أن الفرق بين الذي يفهم من الاسم بالجملة والذي يفهم من الحد بالتفصيل غير قليلء فكل إنسان إذا خوطب 
باسم فهم فهما ما ووقف على الشيء الذي يدل عليه الاسم إذا كان عالما باللغة. وأما الحد فلا يقف عليه إلا 


المنطق -ابن سينا 456 


المرتاض بصناعة المنطق. فيكون أحد الأمرين معرفة والثاني علماء كما أن الحس معرفة والعقل علم. 

ومبادئ العلوم حتلف في تقديها على العلوم وتصدير التعاليم با .ففي بعضها إنما بوضع أن الأمر موجود أو غير 
موجود فقط لأن الضرورة"92 1" تدعو فيها إلى هذا المقدار كقولنا"إن الأمر لا يخرج عن طرفي التقيض" أو 
مثل وضعهم "إن الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية". وفي بعضها إنما يوضع أولا ماذا يدل عليه الاسم كما 
ذكرناه من حال المنلث والمربع المذكورين في فانحة كتاب الاسطقسات» غ من بعد ذلك يبين وجوده. وفي بعضها 
يحتاج أن يوضع الأمران جيعا : مغل الوحدة في فاتحة علم العدد. ونحن مستقصون هذا فنقول : إن الأمور التي 
تذكر في المبادئ منها معان مر كبة ومنها معان مفردة. والمعان المر كبة إنما يليق ها أن يستدعي فيها التصديق لا لأن 
تعطي ها الحدود. فإن الت ركيب الخبري للتصديق. وأما الحدود فللمعان المفردة وما في حكم المغردة. والقضايا 
المتعارفة والأصول الموضوعة مر كبةء فإذن لا يتحقق فيها معنى إعطاء الحد والماهيةء ولا بد من أن تقبل باهلية ليتبين 
بجا غيرهاء فقد حصل من هذا القسم من المبادئ يوضع باهلية. 


وأما امعان المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة. ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة. فما كان 
منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره» فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودهاء ليس وجودها إلا 
للموضوع. فيكون النظر في أا موجودة موضوع الصناعة لتلك الصناعة. وذلك هو النظر في أَما موجودة. فإن 
إثبات وجودها إلى تلك الصناعة. فهذه لا يجوز أن تكون بينة الوجود ومجهولة الموضوع الصناعةء لإذ موضوع 
الصناعة كما يبين لك من بعد هو مأخوذ في حدها ووجودها أن يكون له وإذ هذه في الصناعة المستعملة لموضوعها 
غير بينة الوجود» وإنما يطلب وجودها لموضوع الصناعة بل وجودها مطلقا في تلك الصناعةء فيستحيل أن يفرض 
وجودها مطلقاء فمستحيل أن يفرض وجودها في المبادئ. وإذ لا بد من أن تفهم حدودها فيجب أن توضع 
حدودها في المبادئ .فهذا القسم حدودها في المبادئ دون وجودهاء 

وأما ما كان من المغردات داخلا في جملة الموضوع فلا بد من أن يفهم» ولا بد أيضاً من أن يعترف بوجودها وأا 
حقة معا .فاا إن م تفهم ماهيتها م بمكن أن يعرف شيء من أمرهاء وإن م يوضع وجودها فكيف يطلب وجود 
شيء ها؟ وإذ لا مفرد في العلوم البرهانية إلا شيء داخل في الصناعة : والداخل في الصناعة إما الموضوع الذي 
للصناعة وما هو منه وإما أحكام الموضوع. فإذن بعض المفردات توضع حدودها في المبادئ دون وجودها: 
وبعضها توضع حدودها ووجودها. 

وإذ ما خلا المفرد الم كب» والم ركب النافع في العلوم قضيةء والقضية إنا يوضع وجودها لا حالة دون حدهاء وعلى 
ما قلنا فتبين من جميع ذلك أن من الأمور المصدرة في الصناعة ما يوضع بجمليته فقط. ومنه ما يوضع باهيته ومنه ما 
يوضع بمليته وماهيته. وأما مطلب "الم" فأنه على كل حال متأخر عن المطلبين معا؛ فإن م يتصور معناه فإن طلب 
الم فيه حال وما تصور أيضاً معناه وأنه ما هو أو ما معنى الاسم الدال عليه» وم يعط أنه موجود أو غير موجود 
بحال أو على الإطلاق» فإن طلب اللم فيه أيضاً حال. ولكن طلب اللم الذي بحسب القول رعا كان متقدما على 
طلب الّلم الذي بحسب الأمر في نفسه. فرعا صح عندنا بقياس أن ج ب ولا ندري العلة في نفس الوجود لكون ج 
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ب . فنكون قد علمنا أنا إذن م نعتقد أن ج ب ولم نعلم أنه م كان ج ب في نفس الأمر. ورا كان مطلب""' 
الذي بحسب الأمر في نفسه غير مفتقر إلى مطلب' الله" الذي بحسب القول» وذلك إذا كان الشيء بينا بنفسه 
بالحس. وأما علته فخفية مثل جذب المغناطيس الحديد. فإن ذلك ليس يمكن أن ينبت بقياس أو بطلب بلم حقق 
يعطى الحد الأوسط فيه. ولكن إذا أصيب بالحس خط بالبال طلب الم فيْطلب م صار مغناطيس يجذب الخحديدى 
فيطلب علة الأمر في نفسه لا علة التصديق به وكثيرا ما يتفق أن يكون الحد الأوسط في القياس - وهو علة 
القياس - علة أيضاً للأمر في نفسه فيكون قد اجتمع المطلبان معا في بيان واحد. 


الفصل السادس 
في كيفية إصابة المجهولات من المعلومات 


كل مطلب من هذه فاإنما يتوصل إلى نيله بأمور موجودة حاصلة. لكن هاهنا موضع شك في أن المعدوم الذات الحال 
الوجود كيف يتصور إذا سئل عنه""ما هو" حتى يطلب بعد ذلك "هل هو'". فإنه إن لم بحصل له في النفس معنى» 
كيف يحكم عليه بأنه حاصل أو غير حاصل؟ والحال لا صورة له في الوجود» فكيف يؤخذ عنه صورة في الذهن 
يكون ذلك المتصور معناه؟ فنقول إن هذا الحال إما أن يكون مفردا لا ت ركيب فيه ولا تفصيل» فلا بمكن أن يتصور 
البتة إلا بنوع من المقايسة بالموجود وبالنسبة إليه كقولنا الخلا وضد الله 2 فإن الخلاء يتصور بأنه للأجسام 
كالقابل» وضد الله يتصور بأنه كما للحار البارد؛ فيكون الحال بتصوّر بصورة أمر نمكن ينب إليه الحال» ويتصور 
نسبة إليه وتشبها به وأما في ذاته فلا يكون متصورا معقولا ولا ذات له. 


وأما الذي فيه تر كيب ما وتفصيل مغل عز أبّل أو عنقاء وإنسان يطير فإنما يتصور أولا تفاصيله التي هي غير حالةه 
ثم يتصور لتلك التفاصيل اقتران ما على قياس الاقتران الموجود في تفاصيل الأشياء الموجودة المركبة الذوات. 
فيكون هناك أشياء ثلاثة اثنان منها جزءان كل بانفراد موجود» والثالث تأليف بينهماء هو من جهة ما هو تأليف 
متصور» بسبب أن التأليف من جهة ما هو تأليف من جلة ما يوجد. فعلى هذا النحو يعطى معنى دلالة اسم المعدوم 
فيكون المعدوم إنما تصور متقدم للموجودات. 

ونقول الآن إنه إذا كان حصل عندنا حكم على كلي أول حصوله ما بيّنا بنفسه مغل إن كل إنسان حيوان» 
والكل أعظم من الجزء أو بيّنا باستقراء أو تجربة على الوجوه التي يصق جا بالأشياء من غير استعانة بقياس» فقد 
علمنا بالقوة الحكم على كل جزئي تحته» ولكن جهلناه بالفعل. فلا نعرف مغلا أن زيدا الذي باهند حيوان : لأنا إنما 
عرفناه بعد بالقوة إذ عرفا أن كل إنسان حيوان» وإنغا جهلناه بالفعل لأنه يحتاج أن يجتمع لنا إلى هذا العلم علم 
آخر أو علمان آخران حت يخرج الذي بالقوة إلى الفعل. وذلك بأنه بجحب أن نعلم أن زيدا موجود» وأن نعلم أنه 
موجود إنساناء فإذا حصل لنا باحس معرفة أنه موجود وأنه إنسان من غير أن يكون مطلوبا أو متعلماء واقنرن 
بذلك علم» کان عندنا حاصلا أيضاً بغير قياس» اقترانا على التأليف الذي من شأنه أن بحدث بالذات علما ثالغاء 
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علمنا أن زيدا حيوان. فيكون عن معرفة وعن علم اجتمعا حدث لنا علم. أما المعرفة منهما فهو ما كان من الحس» 
وأما العلم فما كان من العقل. والمعرفة حدثت في الحال» وأما العلم فقد كان قبلهاء والذي يحصل منهما فقد يجوز 
أن يكون قد كان لنا مطلوبا وطلبنا مبادئه الموصلة إليهء ويجوز أن يكون شيئا قد انسقنا إليه انسياقا لموافاة أسبابه 
عن غير طلب. ومع ذلك فيجب أن يتقدم تصور المطلوب ومبادئه على كل حال. 

وقد يتفق ألا يكون هكذا : بل يكون الحكم على الكلى حاصلا عندنا بقياس» والحكم على الجزئي حاصلا بقياس 
آخر .فإذا اجتمعا حصل العلم الثالث. ولكن وإن كان كذلك فإن القياسات الأولى تكون من مقدمات بيّنة بنفسها 
أو مكتسبة بالاستقراء والتجربة والحس من غير قياس على ما نوضّح بعد. 

ثم إن لسائل أن يسأل أحدا فيقول : هل تعلم أن كل اثنين زوج؟ ومعلوم أن جوابه إني أعلم ذلك. فيعود ويقول : 
هل الذي في يدي هو زوج أو فرد؟ وعدد الناس الذي بمدينة كذا زوج هذا أو فرد. فإن أجيب بأنا لا نعلم ذلك» 
عاد فقال : فلستم تعرفون أن کل اثنين عدد زوج فان هذا الذي في يدي اثنان ولم تعرفوا أنه زوج. وقد قيل في 
التعليم إن قوما أجابوا عن هذا بجواب غير مستقيم فقالوا: نحن إنغا نعرف أن كل اثدين عرفناه فهو زوج. وهذا 
الجواب فاسد : فإنا نعرف أن كل اثنين موجود عرف أو لم يعرف» فهو زوج. بل الجواب عن هذا : أنا لم تقل إنا 
نعرف كل اثنين زوج» فإذا م نعرف اثبين زوجا ينتقض قولناء وأيضا م تقل إنا نعرف من كل شيء هو اثنان أنه 
اثنان فنعرف أنه زوج. بل قلنا أحد قولين : إما"92 ب" أن كل انين عرفناه فإنا نعرف أنه زوج» أو كل اثنين في 
نفسه - عرفناه أو لم نعرفه - فهو في نفسه زوج. أما القسم الأول فلا ينتقض بالشبهة التي أوردت. وأما الوجه 
الثاني فهو معرفة عامية لا يناقضه الجهل الخاصتي : لأنا وإن لم نعلم أن الذي في يد فلان زوج أو ليس بزوج فعلمنا 
أن کل این فهو في نفسه زوج» ثابت معناه غير باطل. وأما ما جهلناه فإنه داخل في علمنا بالقوة لا بالفعل. فالجهل 
به لا يكون جهلا بالفعل بما عندناء وإذا حصل عندنا أن الذي في يده اثنان» وتذكرنا المعلوم الذي كان عندناء 
عرفنا في الحال أن الذي في زوج فإذن مجهولنا غير معلومناء وليس إذا م نعرف أن شيا ما هو زوج أم لا - لأنا لا 
نعرف أنه اثنان أم لا - يبطل ذلك أن نعلم أن كل ما هو اثنان فهو زوج فنكون قد علمنا أيضاً أن ذلك زوج من 
وجه» فبهذا يزول ذلك الشك. 


وقد ذكرنا أن مأنن الذي خاطب سقراط في إبطال التعليم والتعلم قال له: إن الطالب علما ما إما أن يكون طالبا 
لما يعلمه فيكون طلبه باطلاء وإما أن يكون طالبا لما يجهله فكيف يعلمه إذا أصابه؟ كمن يطلب عبدا آبقا لا يعرفه» 
فاذا وجده م یعرفه. فتکلف سقراط في مناقضته أن عرض عليه مأخذ بيان شکل هندسي» فقرر عنده أن الجهول 
كيف يصاد بالمعلوم بعد أن كان مجهولا. وليس ذلك بكلام منطقي» لأنه بيْن أن ذلك مکن فأتی بقياس أنتج إمکان 
ما كان أتى به""مانن" بقياس أنتج غير إمكانه وم يحل الشبهة. وأما أفلاطون فأنه تكلف حل الشبه وقال إن التعلم 
تذكر : يحاول بذلك أن يصير المطلوب قد كان معلوما قبل الطلب وقبل الإصابةء ولكن إنغا كان يطلب إذ كان قد 
ُسى. فلما تأدى إليه البحث تذكر وتعلّم : فيكون إنغا علم الطالب أمر كان علمه. فكأن أفلاطون قد أذعن 
للشبهة وطلب الخلاص منها فوقع في محال. وهذا شيء كنا قد استقصينا كشفه في تلخيصنا للكتاب الذي في 
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"القياس'. لكنا نحن مع ذلك نقول. 

إن المطلوب لو كان معلوما لنا من كل ما كنا نطابهء ولو كان مجهولا لنا من كل جهة ما كنا نطابه. فهو معلوم لنا 
من وجهين مجهول من وجه» فهو معلوم لنا بالتصور بالفعل» ومعلوم لنا بالتصديق بالقوة. وإنما هو مجهول لنا من 
حيث هو مخصوص بالفعل» وإن كان معلوما من حيث لا بخص أيضاً بالفعل. وإذا سبق منا العلم بأن كل ما هو كذا 
فهو كذا من غير طلب» بل بفطرة عقل أو حس أو غير ذلك من الوجوه» فقد أحطنا بالقوة علما بأشياء كثيرة. 
وإذا شاهدنا بالحس بعض تلك الجزئيات من غير طلب» فاا في الحال تدخل بالفعل تحت العلم الأول. وهذا يبحاذي 
من وجه ما أورد مانن من مثال الآبق حذوا بحذو. فإنا نعلم المطلوب بالتصور أولا كما نعلم الآبق بالتصور أولاء 
ونعلم ما قبله نما يوصل إلى معرفته بالتصديق» كما نعلم الطريق قبل معرفة مكان العبد الآبق. فإذا سلكنا السبيل إلى 
المطلوب و كان عندنا منه تصور لذاته سابق» وطريق موصل إليه» فإذا انتهينا إليه فحينئذ نكون أد ركنا المطلوب» 
كما إذا سلكنا السبيل إلى الآبق وكان عندنا منه تصور سابق لذاته وطريق موصل إليهء فإذا انتهينا عرفناه ولو أنا 
كنا م نشاهد الآبق البعةء ولكن تصورنا له علامة : كل من يكون على تلك العلامة فهو آبقناء تم إذا انضم إلى 
ذلك علم واقع لا بكسب بل اتفاقا بالمشاهدةء أو واقع بكسب وطلب وامتحان وتعرّف» فوجدنا تلك العلامة على 
عبد» علمنا أنه آبقناء فتكون العلامة كاد الأوسط في القياس. واقتناصنا لتلك العلامة في عبد كحصول الصغرى» 
وعلمنا بأن كل من به تلك العلامة فهو آبقناء كحصول الكبرى قديما عندناء ووجدان الآبق كالنتيجة. وهذا الآبق 
أيضاً م يكن معلوما لنا من كل وجه وإلا ما كنا نطلبه؛ بل كان معلوما لنا من جهة التصور» مجهولا من جهة 
المكان. فنحن نطابه من جهة ما هو مجهول لا من جهة ما هو معلوم. فإذا علمناه وظفرنا به حدث لنا بالطلب علم 
به م يكن. وإنما حدث باجتماع سببين للعلم : أحدها السبيل وسلو كها إليهء والثاني وقوع الحس عليه. 

كذلك المطلوبات امجهولة تعرف باجتماع شيئين : أحدها شيء متقدم عندنا وهو أن كل ب أ وهو نظير السبب 
الأول في مثال الآبق. والثان أمر واقع في الحال : وهو معرفتنا أن ج ب بالحس» وهو نظير السبب الثاني في مغال 
الآبق. وكما أن السببين هناك موجبان لإدراك الآبق. فكذلك السببان هاهنا موجبان لإدراك المطلوب. وليس ما 
صادر عليه "أن کل ما لم یعلم من کل وجه فلا یعلم إذا أصيبا" بمسلّم» بل كل ما جهل من كل وجه فهو الذي 
لا يعلم إذا أصيب. وأما إذا كان قد علم أمر مضى العلم به فذلك علم بالجزء المطلوب بالقوة وهو كالعلامة له. 
وإنما يحتاج إلى اقتران شيء به يخرجه إلى الفعل. فكما يقترن به ذلك المخرج إلى الفعل يبحصل المطلوب. 

فإذا قد تقرر أنه كيف يكون التعليم والتعلم الذهني» وأن ذلك إنغما بحصل بعلم سابق؛ فيجب أن تكون عندنا مبادئ 
أولى للتصور» ومبادئ أولى للتصديق» ولو أنه كان كل تعليم وتعلم سابق؛ ثم كان كل علم بتعليم وتعلم؛ لذهب 
الأمر إلى غير النهاية؛ فلم يكن تعليم وتعلم بل لا حالة أن يكون عندنا أمور مصدق ها بلا واسطة؛ وأمور متصورة 
بلا واسطة؛ وأن تكون هي المبادئ الأولى للتصديق والتصور. 


ولنبدا إعبادئ التصديق؛ ولدشغل أولا بمبادئ التصديق اليقينى. 
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الفصل السابع 
في البرهان المطلق 


وفي قسميه اللذين أحدها برهان 
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والآخر برهان"إث' ويسمى دليلا ونفصل أولا وجوه العلم المكتسب : فقد يقال علم مكدسب للتصور الواقع 
بالحدود والمصادرات والأوضاع التي تفتتح با العلوم؛ ويقال لكل تصديق حق وقع من قياس منتج أن كل كذا كذا 
أو ليس كذا؛ ويقال لا أخص من هذا : وهو كل تصديق حق وقع من قياس بوقع التصديق بأن كذا كذا؛ ويوقع 
أیضاً تصدیقا بأنه لا کن أن لا یکون کذا۔ ومعلوم أن بين التصديقين فرقانا : لأن النتائج المطلقة يعلم إا كذا ولا 
يكون معها التصديق بإها لا بمكن ألا تكون كذا إلا إذا أخذنا المطلق عاما للضروري ما دام الذات 
موجودة؛وللضروري ما دام الموضوع موجودا على ما وضع به؛ وللموجود غير الضروري بأحد الوجهين» نم علم 
وجه الضرورة بعد علم وجه الإطلاق» وذلك نظر ثان. فالعلم الذي هو بالحقيقة يقين هو الذي يعتقد فيه أن كذا 
کذا؛ ویعتقد أنه لا بمکن ألا یکون کذا اعتقادا لا بمکن أن یزول. 

فان قيل للتصديق الواقع إن كذا كذا - من غير أن يقترن به التصديق الثاني أنه يقين فهو يقين غير دائم؛ بل يقين 
وقتا ما 

فالبرهان قياس مؤتلف يقيني. وقد قيل في تفسير هذا أقوال. ويشبه ألا تكون المراد باليقيني أنه يقين النتيجة؛ فإنه 
إذا كان يقيني النتيجة فليس هو نفسه يقينا؛ وإن أمكن أن يجعل هذا وجه متكلف لو لكلف جعل إدخال المؤتلف 
فيه حشوا من القول. بل يكفي أن يقال قياس يقيني النتيجة. 

ويغلب على ظني أن المراد بمذا قياس مؤلف من يقينيات وأن في اللفظ أدن تحريف. فاليقينية إذا كانت في المقدمات 
كان ذلك حال البرهان من جهة نفسه. وإذا كانت في النيجة كان ذلك حاله بالقياس إلى غيره. وكونه يقيني 
المغدمات أمر له في ذاته» فهو أولى أن يكون مأخوذا في حده ومعرفا لطبيعته. 

والاستقراء الذي تستوف فيه الجزئيات كلها فإنه بهذا القياس أيضاً إن كانت القضايا الجزئية يقينية. وهي التي تصير 
في القول كبريات وإن كان حقها أن تكون صغريات. وهي في جلة البرهان المفيد للآن. وذلك لأن ذلك الاستقراء 
هو بالحقيقة قياس» وهو القياس الشرطي الذي امه المقسّم. فهو داخل في هذا الحكي إنما الاستقراء الآخر هو الذي 
لا يدخحل في هذا الحد. وقد علمت أن القياس المقسم كيف هو قياس حقيقي اقتران» إذ قد علمت أنه ليس كل 
قياس اقتران إنما هو من جلتين. فيجب ألا يروج عليك أن شيئاً يفيد اليقين في الإن وليس ببرهان. ولا يلتفت إلى ما 
يقوله من لا يعرف من أصناف القياسات الاقترانية إلى الحملية فقط. بل ذلك الاستقراء قياس ما. 

وإذا كان القياس يعطى التصديق بأن كذا كذا ولا يعطى العلة في وجود كذا كذا كما أعطى العلة في التصديق فهو 
برهان'"93 1" إن. وإذا كان يعطى العلة في الأمرين جميعا حتى يكون الحد الأوسط فيه كما هو علة للتصديق 
بوجود الأكبر للأصغر أو سابه عنه في البيان» كذلك هو علة لوجود الأكبر للأصغر أو سلبه في نفس الوجود. فهذا 
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البرهان يسمى برهان . 


وبرهان الإن فقد يتفق فيه أن يكون الحد الوسط في الوجود لا علة لوجود الأكبر في الأصغر ولا معلولا له بل 
أمرا مضايقا له أو مساويا له في الدسبة إلى علته» عارضا معه أو غير ذلك نما هو معه في الطبع معاء وقد يتفق أن 
يكون في الوجود معلولا بوجود الكبر في الأصغر. فالأول يسمى برهان الإن على الإطلاق» والثان بسمى دليلاء 
مغال برهان الإن المطلق أن هذا الحموم قد عرض له أبيض خائر في علته الحادةء وكل من يعرض له ذلك خيف عليه 
السّرسام ثم ينتج أن هذا الحموم يخاف عليه الرسام. وأنت تعلم أن البول الأبيض والسرسام معا معلولان لعلة 
واحدة وهي حركة الأخلاط الحادة إلى ناحية الرأس واندفاعها نحوه. وليس ولا واحد منها بعلة ولا معلول للآخر. 
ومغال الدليل : هذا الحموم تنوب حُمّاه غباء وكل من ناب جاه غبا من عفونة الصفراء. أو نقول إن القمر يتشكل 
بشكل كذا وكذا عند الاستنارة: أي يكون أولا هلالا م نصف قرص مم بدراء م يتراجع على تلك الدسبة وما 
قبل الضوء هكذا فهو كرى» فالقمر كرى. أو نقول إن القمر ينكسف انكسافهء وإذا انكسف القمر انكسافه فقد 
حالت لأر بجنة وين الشتمن أو قزل هذه الخشية عرقة ر كل عرق فد مسك الان قحم هذا ن اة 
من المعلول ويسمى دليلاء وهذا ظاهر لا نطول بيانه. 

واما البرهان المطلق - أعني برهان لم - فمثل أن نقول : إن هذا الإنسان عفنت فيه الصفراء لاحتقاها وانسداد 
السام وكل من عرض له فهو يحم غباء نائبة أو لازمة تشتد في الغالث. أو نقول : القمر كرى» وكل كرى فإن 
استفادته النور من المقابل يكون على شكل كذا وكذا. أو نقول إن القمر وقع في مقابلة الشمس والأرض متوسطة 
تستر ضوءها عنه» وكل ما كان كذلك انكسف. أو نقول : إن هذه الخشبة باشرقا النار» وكل خشبة باشرقا النار 
تحترق. فإن هذا كله نما يعطى التصديق بالمطلوب ويعطى علة وجود المطلوب في نفسه معاء وأما أصناف الأسباب 
و كيف يمكن أن تؤخذ حدودا وسطى فسنفصلها التفصيل المستقصى بعد. وأما الآن فنقول : إن جميع ما هو سبب 
لوجود إما أن يكون سببا لنفس الحد الأكبر مع كونه سببا لوجوده للأصغرء أولا يبكون سببا لوجود الحد الأكبر في 
نفسه» ولكن لوجوده للأصغر فقط .مال الأول أن حى الغب معلولة لعفونة الصفراء على الإطلاق. ومعلولة ها 
أيضاً في وجودها لزيد. ومثال الثاني أن الحيوان محمول على زيد بتوسط حله على الإنسان .فالإنسان علة لوجود 
زيد حيوانا = لأن الحيوان محمول أولا على الإنسان. والإنسان محمول على زيد. فالحيوان محمول كذلك على زد 
وكذلك الجسم محمول أولا على الحيوان ثم على الإنسان. فالحيوان وجوده للإنسان علة في وجود الإنسان جسماء 
فأما على الإطلاق فليس الإنسان وحده علة لوجود الحيوان على الإطلاق» ولا الحيوان وحده علة لوجود معفى 
الجسم على الإطلاق. فإن سنح لقائل أن يقول : بل الحيوانية علة لوجود الإنسانية لزيد فإنه ما م يصر حيوانا ۾ 
يصر إنسانا : وكذلك حل الشك في أن فصل الجنس هو أولا للنوع أو للجنس؟ فليكن الجواب عن ذلك فرضا له 
علينا ودينا نقضيه؛ والآن فنقول : إن الجدس علة للنوع في حمل فصل الجدس عليه» كما هو علة له في حمل جدس 
الجدس عليه ونبين تحقيق ذلك من حل الشك المذكور بعد» ونقول : 

إن كل شيء يكون علة للحد الأكبر فإنه يكون صاخا لأن يكون حدا أوسط له وإن م يكن بيّنا أنه علة له ولكن 
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لا يكون القياس المؤلف ""برهان ' بعد. فإلى أن يبن ذلك فلا يكتسب به اليقين التام وإذا تبين بحجة» بان باعتبار 
أو حجة» فيكون اليقين إنما يتم لا بذلك الحد الأوسط وحده» بل بالحد الأوسط الآخحر - وهو الذي يبين أن السبب 
سبب بالفعل. فكثيرا ما يكون السبب المعطى أولا ليس سببا قريباء أو ليس سببا وحده بالذات» بل هو بالحقيقة 
جزء سبب. وهذا مثل الحساس : فإنه علة بوجه ما للحيوان. فإذا قلنا: مل حساس حيوان : لم يخل ذلك من أحد 
وجهين : إما أن يجعل اسم الخحيوان مرادفا لاسم الحساس حتى لا يكون الحيوان إلا نفس الشيء ذي الحس» فيكون 
حينئذ الأوسط والأكبر ا"مين مترادفين» ولا يكون أحدها أولى بأن يكون علة للآخرء وإما أن يكون معنى الحساس 
يدل على شيء ومعنی الخیوان على شيء آکمل معنی منه على ما هو الحق وعلی ما علمت» حت یکون الخیوان 
ليس شيئا ذا حس فقط, بل جسما ذا نفس غاذية نامية مولدة حساسة متح ر كة. وأنت تعلم أن نفس كونه ذا حس 
ليس نفس كونه جسما ذا نفس غاذية نامية مولدة حساسة» وإن كان هذا لا يخلو عنه. وقد علمت أن الفرق بين 
المعنيين؛ ومع ذلك فليس أيضاً يلزم من وضعك شيئا ذا حس من غير وسط ولا حجة أن تعلم أنه بجحب أن يكون 
جسما ذا نفس متغذية نامية مولدة وغير ذلك. فإانك لو فرضت أن ها هنا جسما له حس ولا شيء من ذلك ¿ 
يمتنع عليك تصوره بالبديهة. نعم» قد تستنكره وتجد الوجود يجالفه» وليس اليقين يصير يقينا بمطابقة الوجود له 
وبالاستقراء كما قد علمت. لاء بل ما تنكر البديهة وجوده فإنك تجوز وجوده. وکل ما جوزت وجوده فليس 
مقابلة يقينا لك. 

وإذا كان كذلك فليس قولك کل حساس حیوان - ولا تعني بالحیوان الحساس نفسه حت یکون اما مرادفا له بل 
تجعله أمرا له خصوصية مفهوم حققناه - أمر متيقنا به» مع أن الحساس علةء إلا أنه علة ليس وحده على» بل هو 
إحدى العلل : أي جزء العلة. فيجب أن يعتقد هذا ولا يلتفت إلى ما يقال. فأما إذا أخذت ""الحساس" مرادفا 
للحيوان فقد جعلت الحد الأوسط اما مرادفا لاسم الأكبرء فما شيئا. 

فإذن علة الكبرى التي نحن في ذكرها يجب أن تكون علة كاملة وعلة واضحة» ثم تعتبر الاعتبارات التي أعطيناهاء 
ونعود فنقول : وربا كان الأوسط في الوجود معلول الأكبر بالحقيقةء لكنه ليس معلول وجود الأكبر في الأصغر. 
بل إنه وإن كان بالحقيقة معلولا للأكبر فإنه يكون علة لوجود العلة في المعلول. فإنه لا يمتنع أن تكون العلة أولا 
موجودة لشيء فيكون ذلك الشيء معلولا هاء ثم تكون العلة بتوسط ذلك المعلول لمعلول آخر» فتكون هذه 
الواسطة معلولة في الوجود للأكبرء لكنها علة لوجود علة في معلول آخر وليس سواء أن نقول""وجود نقول' وأن 
نقول""وجود الشيء في لاشيء'. ولا يتناقض أن نقول هذا معلول الشيء» ثم نقول لكنه علة لوجود هذا الشيء في 
معلول آخر : فإن حركة النار مثلا ملولة لطبيعتهاء ثم قد تصير علة لحصول طبيعتها عند الشيء الذي حصلت عنده 
ففعلت فيه. ولذلك هي التي تجعل حدا أوسط دون نفس طبيعة النار» فإن نفس طبيعة النار لا تكون علة الإحراق 
بذاها إلا بتوسط معلول هو نماستها للمحترق أو حركتها إليه مغلاء 

فالشيء الذي هو علة لوجود الأكبر مطلقاء فهو علة لا لوجوده مطلقاء لكن لوجوده في موضوع ما. فأما العلة 
لوجود الأكبر في الأصغر فليس يجب أن تكون لا حالة علة للأكبر» بل رعا كان معلولا له على الوجه الذي قلناء 
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وليس لقائل أن يقول : بجحب من قولكم أن يكون ما هو علة لوجود الشيء فهو علة في وجوده لما وجد له وإذا 
كان كذلك. فمت كان الأكبر علة لوجود الأوسط, كان علة له حيث كان» فكان علة له في وجوده للأصغر : فلم 
يكن هو علة لوجود الأكبر في الأصغرء بل معلولا له. ومحال أن يكون المعلول علة علته. فإن الجواب عن ذلك أنه 
يجوز أن يكون الأوسط والأكبر لكل واحد منهما ذات ولكل واحدة من الذاتين كون في شيء؛ فيكون الأكبر من 
حيث هو ذاته علة للأوسط من حيث هو ذاته» ویکون لکل واحد منهما اعتبار کونه في شيء هو غير اعتبار ذاته 
فإنه كان ذات الأوسط لا تنحقق موجودة إلا أن تكون في ذلك الأصغرء فلا شك في أن الأكبر علة لوجوده في 
الأصغر. وأما إن كان ذلك أمرا لا يلزمه» فيجوز أن يكون شيء آخر علة لذلك. ويجوز أن يكون الأكبر علة 
لذلك. وكيف كان فإن ذات الأكبر شيء» وجوده للأصغر شيء فيجوز ألا يكون وجود الأكبر للأصغر من 
الأمور اللازمة للأكبر؛ فيكون الأكبر هو علة للأرسط من حيث ذات الأوسط؛ أو علة له من حيث وجوده 
للأصغر؛ ويكون ذلك من الأكبر من حيث ذاته ليس من حيث "93 با" هو موجود للأصغر؛ ويكون المعلول 
كونه للأصغر؛ فلا تنقلب العلة معلولا. وتأمل هذا المعنى في مثل المغال الذي أوردناه. 

هذاء ونقول : فإذا كان المحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر فهذا برهان""" بعد أن علمت أن كون 
الأوسط علة بوجه ما للأكبر ليس كافيا في أن يصلح وضعه حدا أوسط ما م يستكمل شرائط عليته. وأما إذا كان 
الحد الأوسط معلولا للأكبر في وجوده للأصغر حتى يكون ذلك علته فيه : فهو الذي يكون البرهان من مغل" إن'. 
فيجب أن تعرف هذا الفصل على هذه الصورة فتتخلص من كثير من الشبهات. 


الفصل الثامن 
في أن العلم اليقيني بكل ما له سبب من جهة سببه 


ومراعاة نسب حدود البرهان من ذلك 

نم نقول : إذا کان حمل محمول على موضوع دائماء أو سلبه عنه دائماء أو لحمله و سلبه في وقت معین یکونان 
فيه بالضرورة علة لتلك العلةء صارت الدسبة بين الموضوع والحمول تلك النسبة. وذات الحمول والموضوع ليس 
هما -لولا تلك العلة -تلك الدسبة بالوجوب بل بالإمكان. وإذا عَلمَا من غير الوجه الذي به صار حكم ما بينهما 
رونا فل تلك ال ف خا من جا في هة آلع فا ل ك لا كرت بك اغا وذلك هو أن يعلم 
الحكم بوجه غير وجه السبب الذي يوجبه : لأن كل نسبة للموضوع إلى الحمول المدذكورين ؛ وللمحمول إلى 
الموضوع المذكورين فرض واقعة لا من الجهة التي توجبها العلةء فهي واقعة من الجهة إمكان لا وجوب. فيكون قد 
علم أن کذا کذاء ولم یعلم أنه لا بمکن ألا یکون کذا ؛ إِذ لا یعلم ما به لا بمکن ألا یکون کذا. فان قاس إنسان 
فقال : إن فلانا به بياض البول في مى حادة» وکل من به بیاض بول فی می حادة فهو یعرض له سرسام » وأنتج» 
م يكن له ا أنتج علم يقينى أو يعلم. وكذلك لو قال قائل : إن كل إنسان ضحاك» وكل ضحاك ناطق فلا بحب 
من هذا أن يتيقن أن كل إنسان ناطق» بحيث لا يجوز أن يصدق يإمكان نقيض هذا وذلك لأن الضحك - أي قرة 
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الضحكية -لا كانت معلومة لقوة النطق › فما م يعلم وجوب قوة المنطق أولا للناس » ووجوب إتباع قوة الضحك 
لقوة النطق ‏ لم بجحب أن يتيقن أنه لا يمكن أن يوجد إنسان ليست له قوة الضحك إلا أن يوجد ذلك في الحس » 
والحس لا يمنع الخلاف فيما م يجس أو يوجد بالتجربة وأما العقل فيمكن إذا ترك العادة أن يشك في هذا فيتوهم 
أنه ليس للإنسان قوة ضحك دائما وللجميع» أو يتوه زائلاء إذ ليس قوم لاهية الإنسان أو بين الوجود له ؛ إلا 
أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقا يوجب كونه ضاحكا - أو يتوه زائلاء إذ ليس قوم لاهية الإنسان أو 
بين الوجود له ؛ إلا أن يكون تيقنه بوجوب كون الإنسان ناطقا يوجب كونه ضاحكا - إن أوجب ولم يحتج إلى 
زياد وحینئذ يون قد عرف وجوبه بعلته فاستحال أن يعود وتبين به العلة. فإن فرضنا أنه ليس يعرف أن الإنسان 
ناطق؛ فحينئذ لا يتبين له أن الإنسان ضحاك ومن طريق الناطق. وإن كان بينا مغلا أن كل ضحاك ناطق فكيف 
يصير من ذلك بينا أن الإنسان ناطق؟ وبا لجملة إذا كان معلوما أن الإنسان ناطق لم يكن لطلبه عليه وجه. وإن كان 
ما يطلب ويجهل» فالصغرى في هذا القياس مجهولة بحب أن تطلب. فإذن من الجائز حينئذ أن يتوهم أنه ليس كل 
إنسان بضاحك. فيكون العلم المكتسب منه جائز الزوال؛ إذ كان إنما اكتسب من جهة اعتبار أن كل إنسان 
ضاحك. فإن علم من الوجه الذي صار الضحك واجبا؛ وهو أن أعطيت العلة الموجبة في نفس الأمر للضحك» 
فيجب ضرورة أن يكون ذلك قوة النطق. فيكون عرف أولا أن كل إنسان ناطق .فاقتناصه ذلك بتوسط الضحك 
فضل. وكذلك حال السواد للغراب. فإنا إنغا نقول كل غراب أسود بوجه من الاستقراء والتجربة؛ وإنغا يمكننا أن 
نتيقن بذلك إذا عرفنا أن للغراب مزاجا ذاتيا من شأنه أن يسود دائما ما يطهر عليه من الريش. 


فبين أن الشيء أو الحال إذا كان له سبب لم يتيقن إلا من سببه فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته لكنه 
ليس بين الوجود له؛ والأوسط كذلك للأصغر إلا أنه بيّن الوجود للأصغر؛ ثم الأكبر بين الوجود للأوسط؛ فينعقد 
برهان يقيني؛ ويكون برهان إن ليس برهان ل وإنما كان يقينا لأن المقدمتين كليتان واجبتان ليس فيهما شك : 
والشك الذي كان في القياس الذي لأكبره سبب يصل بأصغره» كان حين لم يعلم من السبب الذي به يجب؛ بل 
أخذ من جهة هو ها لا بجحب بل يمكن. فإن كل ذي سبب فإنما بحب بسببه. وأما هاهنا فكان بدل السبب الذات؛ 
وكان الأكبر للأصغر لذاته ولكن كان خفياء وكان الأوسط أيضاً له لذاته لا بسبب؛ حقى إن جُهل جهل. ولكنه ل¿ 
يكن خفياء فقد علمت المقدمة الصغرى بوجوجاء والكبرى أيضا كذلك : إذ لم يكن الأكبر للموصوفات بالأوسط 
إلا لذانما؛ لا لسبب يجهل لجهله: والذي يبقى هاهنا شيء واحد: هو أن لقائل أن يقول كيف تكون الذات 
الواحدة تقتضي لذاتما شيئين : مغلا الأصغر كيف يقتضي ب الأوسط أ الأكبر اللهم إلا أن يقنضي أحدها لذاته 
أولا؛ ويقتضي الثاني لا لذاته بل يتوسط ذلك الأول بينهما .فحينئذ يكون ب على أ - لا بحسب البيان فقط» بل 
وبحسب الوجود. فالجواب أن المنطقي من حيث هو منطقي يجب أن يأخذ أن هذا ممكن في مواد هذهصفتها؛ ولا 
يمكن في مواد خالفة هاء وأما هل هذه المواد إمكان أم لاء وهل هذا الشك صحيح فيها أم لا؛فليس هو بعلم 
منطقي؛ بل البحث عن أمثال هذه للفلسفة الأولى؛ فإنه متعلق بالبحث عن أحوال الموجودات. وهناك يتبين أنه يجوز 
أن يكون للذات الواحدة من الذوات التي ليست بغاية البساطة لواحق كثيرة تلحق معا ليس بعضها قبل بعض؛ وأن 
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في بعض الذوات البسيطة أحوالا تشبه هذا من جهة تر كيب معنوي فيهاء إذ لا تكون بساطتها بساطة مطلقة. 
وأكثر الموجودات هذه صورقا. 

فقد تحصل من هذا أن برهان الإن قد يعطي في مواضع يقينا دائما؛ وأما فيما له سبب فلا يعطي اليقين الدائم» بل 
فيما لا سبب له ومن هذه الجهة نقول إن الرياضي لا بقين له في كثير من الأمور المنسوبة إلى اهيئة لأنه يأخحذها من 
جهة ما وجدت بالرصد. كذلك صنيعه حين يستخرج مغلا أوج الشمس من جهة أن حركة الشمس غير مستوية في 
أجزاء فلك البروج سرعة وبطئاء فبطؤها للأوج وسرعتها للحضيض,» ولا يعطى العلة في شيء من هذا وإنما يعطيها 
الطبيعي. 


فان قال قائل إنا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن ها صانعا؛ ولم بمكن أن يزول عنها هذا التصديق - وهو استدلال من 
المعلول على العلة؛ فالجواب أن هذا على وجهين : إما جزئي كقولك هذا البيت مصور وكل مصور فله مصور. 
وإما كلى كقولك كل جسم مؤلف من هيولي وصورة؛ وكل مؤلف فله مؤلف. فأما القياس الأول : هو أن هذا 
البيت له مصورء فليس نما يقع به اليقين الدائم لأن هذا البيت مما يفسد فيزول الاعتقاد الذي كان إغا يصح مع 
وجوده . واليقين الدائم لا يزول. وكلامنا في اليقين الدائم الكلى. وأما الخال الآخحر : هو أن كل جسم مؤلف من 
هيولي وصورة» وكل مؤلف فله مؤلف؛ فإن كون الجسم مؤلفا من هيولي وصورة إما أمر ذاتي للجسم به يتقوم؛ 
وإما عرض لازم فان کان عرضا لازما ما یلزمه لذاته ولا سبب له في ذلك» فیجوز ن یکون من قبیل ما یقوم عليه 
برهان الإن باليقين . فلنترك ذلك إلى أن تستبرأ حال وإن كان عرضا لازما ليس يلزمه لذاته بل لواسطةء فالكلام 
فيه كالكلام في المطلوب به؛ فلا يكون ما ينتج عنه يقينا بسببه وإن كان ذاتيا أو كان من اللوازم التي تلزم لا 
بسبب؛ فالحمول عليه""أن له ملفا" ل" المؤلف" فليس الحمول العلةء لأن العلة هي""المؤلف" لا""أن له مؤلفا'. 
وليس' المؤلف" هو الحد الأكبر بل "إن له مؤلفا'. فهذا هو محمول على الأوسط الذي هو" المؤلف" فإنك تقول إن 
المؤلف يوصف بأن له مؤلفا كما يقال للإنسان إنه حيوان. ولا نقول إن المؤلف مؤلف. ثم ذو المؤلف هو أولا 
للمؤلف» غ للمؤلف من هيولي وصورةء سواء كان مقوما للمؤلف في "94 1" أو تابعا لازماء وإذا كان ذو الموؤلف 
في نفس الوجود هو أولا للمؤلف» فهو لما تحت المؤلف بسبب المؤلف على ما عرفت فيما سلف. فيكون اليقين 
حاصلا بعلة ويكون المؤلف علة لوجود ذي المؤلف للجسم» وإن كان جزء من ذي المؤلف - وهو المؤلف - علة 
للمؤلف. فقد بان أن الحد الأكبر في الشيء المتيقن اليقين الحقيقي لا يجوز أن يكون علة للأوسط؛ عسى أن يكون 
فيه جزء هو علة للحد الأوسط. واعتبار الجزء غير اعتبار الكل : فإن المؤلف شيء وذو المؤلف شيء آخر : فإن ذا 
المؤلف هو بعينه محمول على المؤلف؛ وأما املف فمحال أن يكون محمولا على المؤلف. لكن لقائل أن يقول إنه 
يجوز أن يكون الحد الأكبر غير مقول للأوسط؛ بل هو أمر لازم له ومع ذلك ليس بعلول لهء بل هو أمر مقارن لهء 
وكلاحا معا في الوجود. ولكليهما علة في الوجود واحدة يشت ركان فيها مغل الحال بين الأخ والأخ. كيف يمكننا أن 
نقول إن لزوم وجود الأخ عن الأخ -إذ جعلناه حدا أوسط - لزوم عن علة؟ ومع ذلك فإنه يقيني لا شك فيه . 
وكذلك إذا علمنا أن هذا العدد ليس بزوج علمنا بتوسطه أنه فرد علما باليقين لا يزول البتة. وليس ذلك عن 
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علة : فإنه ليس أنه ليس بزوج علة كونه فردا؛ بل الأولى أن يكون كونه فردا هو أمر في نفسه علة لكونه ليس 
بزوج» وهو أمر خارج عن ذاته» إذ هو باعتبار غيره. فيجب أن ننظر في هذه ونحلها فنقول : أما إذا كان هاهنا 
أمران ليس أحدها متعلقا بطبيعة الآخرء بل تعلق أحدها أو كلاها بشيء آخر, فإنه ليس أحدها يحب الآخرء بل 
مع الآخر. وإذا كان كذلك فليس أحدها يتيقن بالآخر. وأما إذا كان أحدها علم من جهة العلة؛ فإن كان الآخر 
علم أيضاً من جهة العلة فتوسيط الأمر الآخر لا يفيد يقينا بذاته؛ إذ قد حصل ذلك من جهة العلة. وأما إن كان 
أحدها يعلم من جهة العلة والآخر مجهول ل يعلم بعلمهء م من شأنه أن يعلم به الآخرء فليس بينهما حال الإضافة؛ 
فإن المضافين يبحضران الذهن معاء وإذا م يكن كذلك لم يكن هذا جاريا مجرى الأخ والأخ إذ كان أحدها أعرف 
للأصغر من الآخر؛ لكن الآخر الذي هو الأكبر معروف للأوسط. فلو كانت العلة الموجبة للأوسط توجب ذلك 
أيضاً للأصغرء لم يفتقر إلى الأوسط. فإنه إن كان في ذاته بحيث يجب للأصغر بالأوسط - وليس هو باعتباره 
بالأوسط وحده في حد الإمکان له - فللأوسط مدخل في عليته» وفرض لا كذلك. وإن کان اعتباره بالأوسط 
اعتبار شيء له إمكان بعد في الأصغر - ليس بوجوب - فلا يجب من جهة الأوسط أن يقع يقين. 


واعلم أن توسط المضاف أمر قليل الجدوى في العلوم. وذلك لأن نفس علمك أن زيدا أخ هو علمك بأن له أخا؛ 
أو يستعمل على علمك بذلك. فلا تكون النتيجة فيه شينئا أعرف من المقدمة الصغرى. فإن م يكن كذلك» بل 
بحيث يجهل إلى أن يتبين أن له أحا؛ فما تصورت نفس قولك زيد أخ. وأمغال هذه الأشياء الأول ألا تسمى قياسات 
فضلا عن أن تکون براهین. 

أما الاستنناء المذ كور فلا يخلو ؟ إذا استثنى فقال ؟ لكنه ليس بزوج - أي ليس له حد الزوجية - إما أن يقول ذلك 
لمقدمة غير موجبة لذاتا أن يكون ليس بزوج» فيكون العلم بمذه المقدمة غير يقيني؛ فلا تكون النتيجة بأنه فرد من 
جهة هذا البيان يقينية وإما أن يكون علم بذلك للعلة الموجبة لأنه ليس بزوج - ولا علة لذلك إلا فقدان حد 
الزوج؛ وليس يمكن أن يفقد حد الزوج إلا بأن يؤجد أولا حد الفرد - فيكون هذا القياس نما لا فائدة فيه ؟ لأنه 
ينتج ما قد علم قبل الاستفناء. وإنغا يفيد من القياس الاستننائي ما ينتج ما يعلم بعد الأستنناء. 

وأما قياس الخلف فإنغا يفيد برهان الإن لأنه ببين صدق شيء بكذب نقيضه لإيجابه الحال. وهذه كلها بأمور 
خارجة و لكنه في قوته أن يعود إلى المستقيم فيكون منه ما في قوته أن يكون برهاناء 

وبعد هذا كله يجب أن يعلم أنه لا يكفي في اليقين التام الدائم أن يكون الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر 
فقط؛ وأن يعلم أن أكثر الأمغلة الموردة في التعليم الأول المقتصرة على هذا القدر إنما أوردت على سبيل المساحة؛ 
مثل حال الشجر؛ وعرض ورقه؛ وجفاف الرطوبة؛ والاندشار؛ وحال القمر وستر الأرض والكسوف. وتلك لأنه 
إذا كان الأوسط ليس دائم الوجود للأصغرء فإنه لا بجحب أن يدوم ما يوجبه وما هو علة له فإن كان علة فيكون 
ما يفيده من اليقين إنما يفيده وقتا ماء 

ولقائل أن يقول : فكيف يكون حال الأصغر من الأوسط في البراهين؟ فقول : يجوز أن يكون الأصغر علة للأوسط 
تقتضيه لذانا بلا توسط علة اقتضاء النوع لخواصه المنبعفة عنه انبعاثا أولياء لكن الأوسط علة لا للأصغر في ذاته» 


النطق -ابن سينا 467 


بل في بعض أحكامه وخواصه التي هي تابعة للأوسط, مغل" كون زوايا المنلث مساوية لقائمتين" إذا جعاناه 
الأوسط وفرضنا أنه كذلك بالقياس إلى الأصغر - وليكن المنلث» وليكن الأكبر""'كون زوايا المنلث نصف زوايا 
المربعء" 

ويجوز أن يكون الأصغر من خواص الأوسط التي يقتضيها الأوسط؛ ثم الأوسط علة لحكم يقارن الأصغر. وأما 
كيف يكون الأكبر والأصغر معا لازمين لشيء وليس أحدها علة تقتضي الآحرء فقد علمت الوجه فيه وأما قياس 
الأكبر من الأوسط فما علمت. 

ولكن لقائل أن يقول إنه إذا ثبت حكم على الأصغر فصحت النتيجة فأردنا أن نجعلها كبرى قياس ماء فكيف يكون 
ذلك القياس في إفادة اليقين؟ فنقول إن الأصغر إذا صار أوسط وقد صار الأكبر بينا له بعلة؛ فقد صارت تلك العلة 
بعينها علة لكل ما يوصف بالأصغر؛ فقد صارت علة أيضا للأصغر الثان؛ إلا أا علة للأصغر الثان بواسطة؛ 
وللأول بغير واسطة. 

وليس برهان اللم هو الذي يعطي العلة القريبة بالفعل فقط؛ بلهو برهان لم وإن يفعل ذلك بعد أن يكون إنما يبيّن ما 
يبن بالعلة واليقين» وكان ينحل البيان فيه إلى العلل. والذي سنقوله من أن البرهان إذا أعطى العلة البعيدة من الحد 
الأكبر لم يكن برهان ل فهو أن يكون مثلا الحد الأصغر ج والحد الأوسط ب والحد الأكبر أ ؛ لكن ب ليس علة 
قريبة لكون ج أ ؛ إنما هو علة لذلك لأجل أنه د. وإذا أعطينا أن ب أ لم يخل إما أن يكون يقينا لنا أن ب أ ومقبولا 
عندناء أو لا یکون. فان م یکن مقبولا م يکن هذا القیاس برهاناء فضلا عن أن يکون برهان إن. وإِن مقبولا لا من 
جھة د لم یکن یقینا بأن کل ب أ يقینا تاماء و كان إنتاجنا أن كل ج أ لأنه ب غير متيقن يقينا دائما تاما. فأما إذا 
كان قد تقدم العلم بأن كل ب أ لأجل أن د أ أو تأخر ذلك فإن البرهان حينئذ لا يكون برهان إن مجرداء 


الفصا التاسع 

في كيفية تعرف ما لیس حموله سبب في موضوعه 

وفي الاستقراء وموجبه» والتجربة وموجبها 

ثم لسائل أن يسأل فيقول إنه إذا م يكن بين الحمول والموضوع سبب في نفس الوجود» فكيف تبين النسبة بينهما 
ببيان؟ فنقول : إذا كان ذلك بينا بنفسه لا بحتاج إلى بيان» ويبت فيه اليقين من جهة أن نسبة الحمول إلى الموضوع» 
فذات الموضوع يجب مواصلتها للمحمول .وقد علمت المواصلة ووجوجا من حيث وجبت» فالعلم الحاصل يقيني. 
وإن م يكن بينا بنفسه» فلا يمكن البتة أن يقع به علم يقيني غير زائل : لأنا إذا جعلنا المتوسط ما ليس بسبب» م 


یکن أن يطلب به هذا العلم اليقيني. وإن جعلناه ما هو سبب فقد وسطنا سبباء وهذا محال إذا فرضنا أنه لا سبب. 
فيشبه أن تكون أمثال هذه بينة بنفسها كلهاء أو يكون بياما بالاستقراء. إلا أنه لا يخلوء إذا بين بالاستقراء من 
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أحد أمرين : وذلك لأنه إما أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جزئيات الموضوع بينا بنفسه بلا سبب» إذ إنما يتبين 
الاستقراء بجا النوع» وإما أن يكون وجود نسبة الحمول إلى جزئيات الموضوع في نفسه بسبب. فإن كان بينا بنفسه 
في كل واحد منهاء فإما أن يكون البيان بالحس فقط. وذلك لا يوجب الدوام ولا رفع أمر جائز الزوال» فلا يكون 
من تلك المقدمات يقين. وإما أن يكون بالعقل وهذا القسم غير جائزء لأن هذا الحمول لا يجوز أن يكون ذاتيا ععنى 
المقزم : فإنا سنبين بعد أن الذاتي بمعنى المقوم غير مطلوب في الحقيقة» بل وجوده لما هو ذاتي له بين. وإما أن يكون 
عرضيا - ولا شك أنه يكون من الأعراض اللازمة لكلى يقال على الجزئيات إذا صح له على الكل - فيكون 
هذا العرض لازما لشيء من المعان الذاتية للجزئيات» فإن العرض الذي هذه صفته» هذا شأنه. وإذا كان كذلك 
کان مله "94 با" على كل جزئي لأجل معنى موجود له ولغيره من الذاتيات» فيكون ذلك - أي الذاتي - سببا 
عاما لوجود هذا العرض في الجزئيات» وفرضناه بلا سبب. وإذا علم من جهة ذلك السبب» لم يكن ذلك بعلم 
ضروري ولا يقين» فضلا عن بين بنفسه. ویستحیل أن یکون عرضا للمعنی العام حتی يصح أن یکون مطلوباء لكنه 
ذا لكل واحد من الجزئيات إلى آخرها: فإن الذاتي لجميع الجزئيات لا يصح أن يكون عرضيا للمعنى الكلى 
المساوي هاء لأنه ليس نثمة شيء من موضوعات ذلك الكلى يعرض له ذلك الحمل بسابه أو إيجابه .فإذا م يكن 
عارضا لشيء منهاء فكيف يكون عارضا لكلها؟ وعارض طيعة الكلى عارض نوع مع الإنسان, فقد بان أن نسبة 
الحمول في مثل ما كلامنا فيه تكون عرضية عامةء وتحتاج أن تبين في كل واحد من الجزئيات بسببه. فقد بطل إذن 
أن يكون استقراء جزئيات سببا في تصديقا با لا واسطة له تصديقا يقينياء وأن يكون ذلك بينا في الجزئيات بنفسه. 
وأما إن كان حال الحمول عند جزئيات الموضوع غير بين بنفسه»ء بل بمكن أن يبين بيان» فذلك البيان إما أن يكون 
بيانا لا يوجب في كل واحد منها اليقين الحقيقي الذي نقصده» فكيف يوقع ما ليس يقينا اليقين الحقيقي الكلى الذي 
بعده؟ وإما أن يكون بيانا بالسبب ليوجب اليقين الحقيقي في كل واحد منهاء فيجب أن تنفق في السبب كما قلنا؛ 
فيكون وجود السبب للمعنى الكلى أولا. وإذا كان السبب لا ينفع في المعنى الكلى فليس أيضاً بنافع في الجزئي. 
وإذا نفع في الكلى النافع هو القياس عند ذلك لا الاستقراء وإما ألا يكون سبب هناك البتةء فيكون إما بينا بنفسه» 
وذلك نما قد أبطل» وإما استقراء آخرء وهذا نما يذهب بلا وقوف. 

فقد بان أن مالا سبب لنسبة محمولة إلى موضوعه» فإما بين بنفسه وإما لا يبين البتة بيانا يقينيا بوجه قياسي. 

وأما التجربة فإها غير الاستقراى وسنبين ذلك بعد. والتربة مثل حكمنا أن السقمونيا مسهل للصفراء فإنه لما 
تكرر هذا مرارا كثيرة» زال عن أن يكون نما يقع بالاتفاق. فحكم الذهن أن من شأن السقمونيا إسهال الصفراء 
وأذعن له وإسهال الصفراء عرض لازم للسقمونياء 

ولسائل أن يسأل فيقول : هذا نما م يعرف سببه» فكيف يقع هذا اليقين الذي عندنا من أن السقمونيا لا بمكن أن 
يكون صحيح الطبع فلا يكون مسهلا للصفراء؟ أقول إنه لما تحقق أن السقمونيا يعرض له إسهال الصفراء وتبين 
ذلك على سبيل التكرار الكثيرء علم أم ليس ذلك اتفاقاء فأن الاتفاق لا بكون دائما أو أكثرياء فعلم أن ذلك شيء 
يوجبه السقمونيا طبعاء إذ لا يصح أن يكون عنه اختيارا : إذ علم أن الجسم عا هو جسم لا يوجب هذا المعنى» 
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فيوجبه بقوة قريبة فيه» أو خاصة له أو نسبة مقرونة به فصح ممذا النوع من البيان أن في السقمونيا بالطبع» أو 
معه» علة مسهلة للصفراء. والقوة المسهلة للصفراء إذا كانت صحيحة» وكان المنفعل مستعداء حصل الفعل 
والانفعال. فصح أن السقمونيا في بلادنا تسهل دائما الصفراء إذا كانت صحيحة. فإن عرفا الأعظم للأصغر 
بواسطة الأوسط - الذي هو القوة المسهلة وهو السبب. وإذا حللت باقي القياس وجدت كل بيان إنما هو بيان 
بواسطة هي علة لوجود الأكبر في الأوسط وإن م يكن علة للعلم بالأكبر. فإذن بالسبب حصل لنا هذا النوع من 
اليقين أيضا. 

ولقائل أن يقول : ما بال التجربة تفيد الإنسان علما بأن السقمونيا تسهل الصفراء على وجه يخالف في إفادته 
الاستقراء؟ فإن الاستقراء إما أن يكون مستوفيا للأقسام» وإما أن لا يوقع غير الظن الأغلب .والتجربة ليست 
كذلك. ثم يعود يتشك فيقول : ما بال التجربة توقع في أشياء حكما يقينيا؟ نم لو توهنا أن لا ناس إلا في بلاد 
السودان» ولا يتكرر على الحس إنسان إلا أسود» فهل يوجب ذلك أن يقع اعتقاد بأن كل إنسان أسود؟ وإن م 
يوقع» فلم صار تكرر يوقع وتكرر لا يوقع؟ وإن أوقعت فقد خطأً وكذباء وإذا أوقعت خطأ وكذبا فقد صارت 
التجربة غير موثوق ها ولا صالحة أن تكتسب منها مبادئ البراهين : فنقول في جواب ذلك : إن التجربة ليست 
تفيد العلم لكثرة ما يشاهد على ذلك الحكم فقط, بل لاقتران قياس به قد ذكرناه. ومع ذلك فلیس تفید علما کلیا 
قياسا مطلقاء بل كليا بشرط» وهو أن هذا الشيء الذي تكرر على الحس تلزم طباعه في الناحية التي تكرر الحس ها 
أمرا دائماء إلا أن يكون مانع فيكون كليا بهذا الشرط لا كليا مطلقا. فإنه إذا حصل أمر يحتاج لا محالة إلى سبب» 
ثم تكرر مع حدوث أمر» عُلم أن سببا قد تكرر. فلا يخلوا إما أن يكون ذلك الأمر هو السبب أو المقترن بالسبب» 
أو لا يكون سبب. فإن لم يكن هو السبب أو المقترن بالطبع بالسبب لم يكن حدوث الأمر مع حصوله في الأكثر بل 
لا حالة يجب أن يعلم أنه السبب أو المقارن بالطبع للسبب. 

واعلم أن التجربة ليست تفيد إلا في الحوادث التي على هذا السبيل وإلى هذا الحد. وإذا اعبرت هذا القانون الذي 
أعطيناه» سهل لك الجواب عن التشكك المورد حال الناس السود في بلاد السودان وولادقم السود .وبالجملة فإن 
الولادة إذا أحذت من حيث هي ولادة عن ناس سود» أو عن ناس في بلاد كذا» صحت منه التجربة. وأما إن 
أخذت من حيث هي ولادة عن ناس فقط, فليست التجربة متأتية باعتبار الجزئيات المذ كورة. إذ التجربة كانت في 
ناي سود والناس المطلقون غير الناس السود. وهذا فان التجربة كيرا ما تغلط أيضاً إذا أخذنا بالعرض مكان ما 
بالذات فتوقع ظنا ليس يقيناء وإنغا يوقع اليقين منها ما اتفق أن كل تجربة وأخذ فيها الشيء اجرب عليه بذاته. فأما 
إذا أحذ غيره نما هو أعم منه أو أحص. فإن التجربة لا تفيد اليقين. 

ولسنا نقول أن العجربة أمان عن الغلط وإما موقعة لليقين دائما. وكيف والقياس أيضاً ليس كذلك! بل نقول إن 
كثيرا ما يعرض لنا اليقين عن النجربة فيطلب وجه إيقاع ما يوقع منها اليقين. وهذا يكون إذا أمنا أن يكون هناك 


أخذ شيء بالعرض» وذلك أن تكون أوصاف الشيء معلومة لناء ثم كان يوجد دائما أو في الأكثر بوجوده أمر» فإذا 
۾ يوجد هو م يوجد ذلك الأمر. فان كان ذلك عن وصف عام فالشيء بوصفه العام مقلون للخاص. فالوصف 


انط -ابن سينا 470 


الخاص أيضاً مقارن للحكم وإن كان ذلك الوصف مساويا للشيء أيضاء فوصفه الخاص المساوي مقارن للحكم. 
وإن كان لوصف خاص بل أخص من الطبيعة للشيء» فذلك الوصف الخاص عسى أن يكون هو الذي تكرر فيما 
امتحنا وني أكثر الموجود من الشيء عندناء فيكون ذلك ما يهم الكلية المطلقة ويججعلها كلية ما أحص من كلية 
الشيء المطلقةء ويكون الغفول عن ذلك مغلطا لنا في التجربة من جهة حكمنا الكلى : فإن في مثل ذلك» وإن كان 
لنا يقين بأن شيئا هو كذا يفعل أمرا هو كذاء فلا يكون لنا يقين بأن كل ما يوصف بذلك الشيء يفعل ذلك المر : 
فنا أيضاً لا نمنع أن سقمونيا في بعض البلاد يقارنه مزاج وخاصية أو يعدم المتعارف عندناء الحسوس» هو لذاته أو 
طبع فيه يسهل الصفراء إلا أن يقاوم عانع. وكذلك حال الزمرد في إعمائه الحية. 

ولو كانت التجربة مع القياس الذي يصحبها تمنع أن يكون الموجود بالنظر التجريي عن معنى أخص» لكانت 
التجربة وحدها توقع اليقين بالكلية المطلقة لا بالكلية المقيدة فقط. وإذ ذلك وحده لا يوجب ذلك إلا أن يقترن به 
نظر وقياس غير القياس الذي هو جزء من التجربةء فبالحرى أن التجربة بعا هي تجربة لا تفيد ذلك. فهذا هو الحق› 
ومن قال غير هذا فلم ينصف أو هو ضعيف التمييز لا يفرق بين ما يعسر الشك فيه لكثرة دلائله وجزئياته» وبين 
اليقين. فان هاهنا عقائد تشبه اليقين وليست باليقين. وبالحملة فإن التجربة معدبرة في الأمور التي تحدث على الشرط 
الذي شرطناه» وني اعتبار عللها فقط. فإن كان ضرب من التجربة يتبعه يقين كلى حتم على غير الشرط الذي 
شرطناه لا شك فيه فيشبه أن يكون وقوع ذلك اليقين ليس عن التجربة با هي على أنه أمر يلزم عنهاء بل عن 
السبب المباين الذي يفيد أوائل اليقينء وخبره "195" في علوم غير المنطق. فيشبه حينئذ أن تكون التجربة كا معد 
وليس بذلك المعد الملزم الذي هو القياس» بل معد فقط. 

فالفرق بين الحسوس والمستقرى وامجرّب أن الحسوس لا يفيد رأيا كليا البتة» وهذان قد يفيدان. والفرق بين 
المستقرى واجرب أن المستقرى لا يوجب كلية بشرط أو غير شرط بل يوقع ظنا غالبا - اللهم إلا أن يؤول إلى 
تجربة. والٰجرّب يوجب كلية بالشرط المذكور. 


الفصل العاشر 
في بيان كيفية كون الأخحص علة لإنتاج الأعم 
على ما دون الأخص وإبانة الفرق بين الأجناس والمواد وبين الصور والفصول 


فأقول ؟ إنه نما يشكل إشكالا عظيما أن الحيوان كيف يكون سببا لكون الإنسان جسما على ما ادعينا من ذلك : 
انه ما م یکن الإنسان جسما م یکن حیواناء وکیف یکون سببا لکون الإنسان حساساء وما م یکن حساسا م یکن 
حيوانا : لأن الجسمية والحس سببان لوجود الحيوان. فما لم يوجد الشيء لم يوجد ما يتعلق وجوده بهء وأيضا إذا 
كان معنى الجسم ينضم إلى معنى النفس فيكون مجموعهما - لا واحد منهما - حيواناء فكيف يحمل الجسم على 
الحيوان فيكون كما يحمل الواحد على الاتنين؟ وكذلك كيف تحمل النفس على الحيوان فيكون كما يحمل الواحد 
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على الاثنين؟ فنقول : إن هذا كله بحل إذا عرفا الجسم الذي هو مادة والجسم الذي هو جدس؛ والحساس والناطق 
الذي هو صورة أو جزءء والذي هو فصل. وبان لنا من ذلك أن ما كان منه بمعنى المادة أو الصورة فلا يحمل البعة 
ولا يؤخذ حدودا وسطى بذاقا وحدهاء بل كما تؤخذ العلل حدوداء وسطى وعلى النحر الذي نبينه بعد فقول : 
إنا إذا أخحذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق من جهة ما له هذا بشرط أنه ليس داخلا فيه معنى هو غير هذا 
- وبحيث لو انضم إليه معنى غير هذا مثل حس أو تغذ أو غير ذلك كان خارجا عن الجسمية محمولا في الجسمية 

مضافا إليها - كان المأخوذ هو الجسم الذي هو المادة. 


وإن أخذنا الجسم جوهرا ذا طول وعرض وعمق بشرط ألا نتعرض لشيء آخر البتة ولا نوجب أن تكون جسمية 
لجوهرية مصورة بمذه الأقطار فقط بل جوهرية كيف كانت ولو مع ألف معنى مقوم لخاصية تلك الجوهريةء 
وصورة وكان معها وفيها الأقطار ولكن للجملة أقطار ثلاثة على ما هي للجسم وبالجملة؛ أي مجتمعات تكون بعد 
أن تكون جلتها جوهرا ذا أقطار ثلانة» وتكون تلك الجتمعات - إن كانت هناك مجتمعات - داخلة في هوية ذلك 
الجوهرء لا أن تكون تلك الجوهرية تمت بالأقطار ثم ألحقت جا تلك المعان خارجة عن الشيء الذي قد ت كان هذا 
المأخوذ هو الجسم الذي هو الجنس. فالجسم بالمعنى الأول - إذ هو جزء من الجوهر الم ركب من الجسم والصور 
التي بعد الجسمية التي بمعنى المادة - فليس بمحمول : لأن تلك الجملة ليست بمجرد جوهر ذي طول وعرض 
وعمق فقط. وأما هذا الثاني فإنه حمول على كل مجتمع من مادة وصورةء واحدة كانت أو ألفاء وفيها الأقطار 
الغلانته فهو إذن محمول على الجتمع من الجسمية التي هي كالمادةء ومن النفس. لأن جلة ذلك جوهر. فإن اجتمع 
من معان كثيرة فإن تلك الجملة موجودة لا ني موضوع. وتلك الجملة جسم لأهما جوهر له طول وعرض وعمق. 
وكذلك فإن الحيوان إذا أخذ حيوانا بشرط ألا يكون في حيوانيته إلا جسمية واغتذاء وحس» كان لا يبعد أن يكون 
مادة.ء وأن يكون ما بعد ذلك خارجا عنه؛ فرعا كان مادة للإنسان وموضوعا وصورته النفس الناطقة. وإن أخذ 
بشرط أن يكون جسما بالمعنى الذي به يكون الجسم جنسا وني معاي ذلك الحيوان على سبيل التجويز للحس وغير 
ذلك من الصور. ولو كان النطق» أو فصل يقابل النطق - غير متعرض لرفع شيء منها أو وضعه بل مجوزا له وجود 
أي ذلك كان في هويته» ولكن هناك معها بالضرورة قوة تغذية وحس وحركة ضرورةء ولا ضرورة في ألا يكون 
غيرها أو يكون. كان حيوانا بمعنى الجدس. وكذلك فافهم الحال في الحساس والناطق : فإن أخذ الحساس جسما أو 
شیا له حس بشرط ألا تكون زيادة أخرى» م يكن فصلا بل كان جرءا من الإنسان. وكذلك كان الحيوان غير 
حمول عليه. وإن أخذ جسما أو شينئا مجوزا له وفيه ومعه أي الصور والشرائط كانت بعد أن يكون فيها حس» 
کان فصلا وکان الخحیوان محمولا علیه. 

فإذن أي معنى أخذته نما يشكل الحال في جنسيته أو ماديته فوجدته قد يجوز انضمام الفصول إليه - إليها كان - 
على اها فيه ومنه» كان جدساء وإما أخذته من جهة بعض الفصول وتممت به المعنى وختمته حى لو أدخل شيء 
آخر م يكن من تلك الجملة وكان خارجاء م يكن جنسا بل مادة وجبت له تام المعنى حت دخل فيه ما يمكن أن 
يدخل» صار نوعاء وإن كنت في الإشارة إلى ذلك المعنى لا تتعرض لذلك» كان جنسا. فإذن باشتراط ألا تكون 
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زيادة يكون مادة» وباشتراط أن تكون زيادة نوعاء وبألا يتعرض لذلك بل يجوز أن يكون كل واحد من الزيادات 
على أا داخلة في جملة معناه» يكون جنساء وهذا إنما يشكل فيما ذاته م ركب» وأما فيما ذاته بسيط فعسى أن 
العقل يفرض فيه هذه الاعتبارات - على النحو الذي ذكرناه قبل هذا الفصل - في نفسه. وأما في الوجود فلا 
يکون منه شيء متميز هو جنس» وشيء هو مادة. 


وإذا قررنا هذا فلنقصد المقصود الأول ونقول : إنما بوجد للإنسان الجسمية قبل الحيوانية في بعض وجوه التقدم إذا 
أخذت الجحسمية ععنى المادة لا ععنى الجدس. وكذلك إنا يوجد له الجسم قبل الحيوانية إذا كان الجسم بمعنى لا يحمل 
عليه» لا عمعنى يحمل عليه .وأما الجسمية التي يجوز أن توضع متضمنة لكل معنى مقرون به مع وجوب أن تتضمن 
الأقطار الثلانة فاا لا توجد للشيء الذي هو نوع من الحيوان إلا وقد تضمن الحيوانية بالفعل بعد أن كان مجوزا 
في نفسه تضمنه إياها. فيكون معنى الحيوانية جزءا ما من وجود ذلك الجسم إذ حصل حال الجسم» بعكس حال 
الجسم الذي بمعنى المادة فإنه جزء من وجود الحيوان» ثم الجسم المطلق الذي ليس إععنى المادة: فإنما وجوده 
واجتماعه من وجود أنواعه. وما يوضع تحته فهي أسباب لوجوده وليس هو سببا لوجودهاء ولو كان للجسمية التي 
إععنى الجدس وجود محصل قبل وجود النوعية» لكان سبب وجود النوعية مغل الجسم الذي إبمعنى المادة - وإن كانت 
قبليته لا بالزمان - ولكان إذ يوجد ذلك يوجد شيئا ليس هو النوع» بل علة للنوع يوجد بوجوده النوع» فلا 
يكون النوع هو وهذا حال .بل وجود تلك الجسمية هو وجود النوع لا غير» بل هو في الوجود هو نوعه. 
فلنرتب الآن نوعا ولنحمل عليه جنسه وفصل جدسه وجدس جنسه فنقول ١‏ إنا إذا اعتبرنا هذه الأمور من جهة ما 
ها نسبة بالفعل إلى موضوعاقا - ليس من جهة اعتبار طبائعها فقط - لم نجد الجدس الأعلى يوجد أولا مستقرا 
بنفسه للنوع» ثم يتلوه الجنس الذي دونه ويجمل بعده؛ بل نجد كل ما هو أعلى تابعا في الحمل للأسفلء فإنك تعلم 
أنه لا حمل جسم على الإنسان إلا الجسم الذي هو الحيوان» فإنه ليس يحمل عليه جسم غير الحيوان» بل يسالب 
عنه جسم ليس بجحيوان. فشرط الجسم الذي يحمل عليه أن يكون حيواناء ولولا الحيوانية لكان الجسم لا حمل 
عليه : إذ الجسم الذي ليس بجيوان لا يبحمل عليه. وليس الجسم إلا حيوانا أو هو نفس الحيوان. والجسم الذي يحمل 
عليه هو الذي إذا اعتبر بذاته كان جوهرا كيف كان» ولو كان م ركبا من ألف معنى» وذلك الجوهر طويل عريض 
عميق. وهو إذا همل عليه بالفعل قد صار امجوز فيه من التر كيب حصلا في الوجوب ؟ فإن كل مجوز كما علمته 
وتعلمه فقد يعرض له سبب به بجب» وهو السبب المعين. فكذلك هذا اجوز الذي نحن في حديثه ليس مما يبقى مجوزا 
لا يجب البتةء بل قد بجحب فيكون الجسم قد وجب فيه الت ركيب الجاعل إياه حيوانا» فيكون ذلك الجسم حينئذ 
حيواناء وذلك الحيوان إنسانا ءفيكون الإنسان لا يحمل عليه جسم إلا الجسم الذي هو حيوان لا شيء آخر. 
فالحيوان هو أولا جسم ثم الإنسان. 

وبعد هذا كله فليكن الجسم الحول على الإنسان علة لوجود الحيوان» وليس ذلك مانعا -على ما علمت - أن 
يكون الحيوان علة لوجود الجسم للإنسان. فرعا وصل المعلول إلى الشيء قبل علته بالذات فكان سببا لعلته عنده 
إذا م يكن وجود العلة في نفسهاء ووجودها لذلك الشيء واحدا : مثل وجود العرض في نفسه ووجوده في 
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موضوعه فان العلة فيهما واحد. وليس كذلك حال الجسم والإنسان ؟ فإنه ليس وجود الجسم هو وجوده 
للإنسان. وبالجملة لو شنا أن نوصل الجسم إلى الإنسان قبل الحيوان لك "95 ب" بمكن » وذلك لأن الموصول 
إليه حينئذ لا يكون إنساناء لأن ما م يكن حيوانا م يكن إنساناء 

فمحال أن نوصل الجسم إلى حد أصغر يكون ذلك الحد الأصغر إنسانا ولم يصل إليه الحيوان. والحيوان إذا وصل 
إلى شيء تضمن ذلك الوصول وصول ما فوق الحيوان .ويكون وصول الخيوان إليه غير ممكن أيضاً بلا واسطة 
يكون وصوها نفس حصول الإنسان .وافهم من الوصول الجمل على مفروض. 

وهذه فصول نافعة في العلوم دقيقة في أنفسها لا يجب أن يستهان اء 


وقس على هذا حال الفصل الذي هو لجنس الإنسان في وجوده للإنسان فإنه كجدس الحيوان أيضاً في أنه جزء من 
الحيوان يوجد أولا للحيوان» وبالحيوان للإنسان. واعرف هذا بالبيانات التي قدمت» فإنك إن حاولت عرفانه من 
البيان الأخير تخيل عندك أن ذلك مختص بالجدس ولا يقال للفصل» وليس كذلك. ولكن في تفهم كيفية الحال فيه 
صعوبة رعا سهلت عليك إن تأنيت للاعتبار» ورا عسرت. وطبيعتها غير مطردة. فإذا أردت أن تعتبر ذلك فتذكر 
حال الفرق بين الفصل والنوع» وتذكر ما بيناه من أن طبيعة كل فصل» وإن كانت في الوجود مساوية لنوع واحد 
فهي صالحة لأن تقال على أنواع كثيرة. فإذا تذكرت هذا وأحسنت الاعتبار» وجدت طبيعة فصل الجنس يستحيل 
جلها على الإنسان ولم يحمل عليه الحيوان حالما م يحمل عليه الحيوان. فقد بان لنا أن الجنس الأقرب إذا نسب إلى 
النوع بالفعل ونسب الجدس الذي يليه إلى ذلك النوع بالفعل» أو نسب فصله إلى ذلك النوع بالفعل» لم تكن نسبة 
جدس الجدس وفصل الجدس قبل نسبة الجنس» وأن ذلك ليس كما يأخذ الآخذ طبيعة الجدس والفصل بذاقما غير 
منسوبة إلى شيء بعينه حت يكون ما هو أعم نما يجوز أن يوجد وإن لم يوجد ما هو أخص. وفرقٌ بين أن يكون قبل 
في الوجود مطلقاء وأن يكون قبل في الوجود لشيء. 

فقد اتضح من ذلك أن الشبهة منحلة. وهذا يتبين بيانا أوضح إذا نحن تأملنا الأمور البسيطة. فإنه لا يجوز أن يوجد 
معنى اللون لشيء ثم توجد له البياضيةء بل الموجود الأول له هو البياضية. وإذا وجد الشيء بياضا أو سوادا تبعه 
وجود أن للشيء لوناء وإن كان اللون اعم من البياض وقد يوجد حيث ر يوجد البياض. لكنه لا يوجد لجزئيات 
البياض إلا لأنه موجود للبياض» إذ كان معنى فصل الجدس وجنسه يوجدان للجنس وإن لم يوجدا لنوعه المعين. ولا 
يوجدان للنوع إلا وقد وجدا للجنس. فهما إذن لعنى الجدس قبلهما لمعنى النوع. فظاهر بين أن وجودها للجنس 
بذاته» ووجودها للنوع بالجنس. فإذن الجنس سبب في وجودها للنوع : لأن کل ما هو بذاته فهو سبب لا ليس 
بذاته. 

وكذلك حال ما تحت النوع مع النوع: فإن قال قائل : إنا إذا قلنا إن كل ج حساس» وکل حساس حيوان» 
فأنتجنا أن كل ج حيوان» م بمكن أن يزول هذا العلم البتة ولم مكنا ألا نصدق بأنه لا يكن ألا بكون كل ج 
حیوانا ٩‏ فالجواب أن الأمر لیس هکذاء بل الحیوان» وإن لزم وجود الحساس» فلیس بینا أن کل حساس حیوان بانا 
يقينياء بل بيانا وجودياء أو هو بيان ما بيان برهان. وذلك لأن معنى قولك حساس هو انه شيء ذو حس من غير 
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زيادة شرط» فليس يلزم ضرورة أن يكون ذلك الشيء من جهة أنه ذو حس هو ذو اغتذاء ونمو وحركة مكانيةء لا 
بأن تكون هذه المعاني مضمنة في الحساس تضمينا بالفعل» ولا بأن يكون العقل يوجب في أول الأمر أن يكون كل 
حساس يلزمه هذه المعاني كلها بذاها - وجلة هذه امعان معنى الحيوان. 

فإذن كون الحساس حيوانا بلا بيان آخر أمر ليس يتعين بالوجوب إلا بوسط, بل هو امر لا يمنع العقل في أول وهلة 
أن یکون شجرا أو یکون جسما له حس ولیس له سائر المعان الت با تکون الحیاة. فإذن توسيط الحساس وحده لا 
يوجب اليقين الملآعى» إلا أن يؤخذ الحساس من جهة يكون علة للحيوان لا فصلا. ثم يتمم سائر المعان التي يصير جا 
علة موجبة للحياة على ما نوضح في باب العلل من كيفية أخذ العلل حدودا وسطى. فحينئذ لا يكون الحساس 
الفصل حدا أوسط, ولا أيضاً الحساس وحده وأما إذا كان الحيوان هو الحد الأوسط والحساس مضمن فيه» ليس 
لازما خارجا عنه» وجب اليقين بالحساس لا حالة ولم بمكن أن يتغير. وأنت تزداد تحقيقا هذا نما سلف. 


الفصل الحادي عشر 


في اعتبار مقدمات البرهان 
من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها 


ولا كانت مقدمات البرهان عللا للنتيجةء والعلل أقدم بالذات» فمقدمات البرهان أقدم بالذات. وكذلك هي أقدم 
من النتيجة عندنا في الزمان وأقدم عندنا في المعرفة من جهة أن النتيجة لا تعرف إلا ما وجب أن تكون صادقة 


حق ينتج الصدق. 


وإذا كانت هذه المقدمات عللاء فيجب أن تكون مناسبة للنتيجة داخلة في جلة العلم الذي فيه النتيجة أو علم 
یشار که على نحو ما نن بعد» وأن تكون أوائل براهينها من مقدمات أول بينة بنفسها هي أعرف واقدم من كل 
مقدمة بعدهاء وإن م تكن بمذه الشرائط م تكن المقدمات برهانية. 

وكنيرا ما يؤخذ في الإقناع الجدلي كواذب مشهورة ينتج ما صادق. وكثررا ما تؤخحذ صوادق غير مناسبة في 
قياسات ينتج بها صوادق : مغل احتجاج الطبيب أن الجراحات المستديرة أعسر برءا من قبل أن المستدير أكثر 
إحاطة. فتكون أمثال هذه دلائل لا براهين حقيقية لنها غير مناسبة : فإنه استعمل مقدمة كبرى هندسية توخى ها 
إبانة مطلوب طبيعي ولم يوضح علة مناسبة. 

والأقدم عندنا هي الأشياء التي نصيبها أولا. والأقدم عند الطبع هي الأشياء التي إذا رفعت ارتفع ما بعدها من غير 
انعكاس. والأعرف عندنا هي أيضاً الأقدم عندنا. والأعرف عند الطبيعة هي الأشياء التي تقصد الطبيعة قصدها في 
الوجود. فإذا رتبت بأزاء الجزئيات الحسوسة» كانت الحسوسات الجحزئية أقدم عندنا وأعرف عندنا معاء وذلك لأن 


أول شيء نصيبه نحن ونفرعه هو الحسوسات وخيالات مأخوذة منهاء ثم منها نصير إلى اقتناص الكليات العقلية. 
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وأما إذا رتبت الكليات النوعية بأزاء الكليات الجدسية» كانت الكليات الجدسية أقدم بالطبع وليست أعرف عند 
الطبيعةء وكانت الكليات الجنسية أيضاً أقدم وأعرف عند عقولنا . والكليات النوعية أشد تأخرا وأقل معرفة 
بالقياس إلينا ‏ وذلك لأن طبيعة الجنس إذا رفعت ارتفعت طبائع الأنواع» وإن كانت طبيعة الجنس من جهة ما هي 
كلية - لا من جهة ما هي طبيعة فقط - قائمة بالأنواع. فطبائع الأجناس أقدم بهذا الوجه من طبائع الأنواع .لكن 
الأعرف عند الطبيعة هي طبائع الأنواع : لأن الطبيعة إنما تقصد لا طبيعة الجدس في أن يوجد. بل طبيعة النوع. 
فيلزمها طبيعة على سبيل المقصود بالضرورة أو بالغرض : وذلك لأن النوع هو المعنى الكامل الحصل. وأما طبيعة 
ا لجنس وحدهاء فلا يمكن أن يوضع ها ني الوجود تحصيل. والطبيعة تقصد الكامل المحصل الذي هو الغاية. وأيضاً لو 
كان المقصود طبيعة الجدس بذاتها لما تكذرت أنواع الجنس في الطبيعة» ووقع الاقتصار على نوع واحد. 

وبعيد أن بظن أن طبيعة اللون عي أعرف عند الطبيعة من البياض والسواد وغيرها بل الطبيعة الكلية الممسكة لنظام 
العام تقصد الطبائع النوعية. والطبائع الجزئية التي ليست ذاتية لنظام العام تقصد الطبائع الشخصية» والجنس داخحل 
في القصد بالضرورة أو بالغرض. 

فقد بان أن طبائع الأنواع اعرف من طبائع الأجناس في الطبيعةء وإن كان الجدس أقدم بالطبع من النوع. لكن 
طبائع الأجناس أقدم عندنا من طبائع الأنواع = أعني بالقياس إلى عقولنا وإدراك عقولنا الإدراك الحقق ها : فأن 
العقل أول شيء إنغا يدرك المعنى العام الكلى» وثانيا يتوصل إلى ما هو مفصل. فلهذا ما نجد الناس كلهم مشت ركين 
في معرفة الأشياء بنوع أعم. وأما نوعيات الأشياء فإنما يعرفها أكثر من بحنه اكثر. ونحن في مبدأً استفادتنا 
للمدركات يلوح لنا ما هو أقدم عندنا على الإطلاق وأشد تأخرا في الطبيعة على الإطلاق - وهي الجزئيات 
الحسوسات - فقتنص منها الكليات. وبعد ذلك إذا أردنا أن نتحقق الكليات تحققا كليا ليس شيئا منتدشرا خيالياء 
يكون ما نبتدأ منه هو من جانب الأعرف عندناء والأقدم عند الطبيعة 96" !' معاء ونسلك منه منحطا على 
التدريج إلى الخواص والجحزئيات» أي النوعيات» فنبحث أول شيء أعم بحث» م نفصل ونترع التدريج. فإذا كنا 
نتعرف أول شيء طبائع الكليات الجدسية ثم النوعية» فإنا نكون قد ابتدأنا ما هو أقدم بالطبع وأعلاف عندنا ولیس 
أعرف عند الطبيعة وانتهينا إلى ما ليس أقدم بالطبع من الجهة التي حددنا جا الأقدم بالطبع» لكنه أعرف عند 
الطبيعة. فإذا انتهينا إلى الأنواع الأخيرة ختمنا التعليم» فإنا لا ننزل إلى الأشخاص» وإنا نختم التعليم عند الأشياء 
التي هي أعرف عبد الطبيعة. 


فأما إذا ابتدأنا أولا وأخذنا من البسائط وصرنا على طريق الت ركيب إلى الم كبات» فنكون قد ابتدأنا ما هو أقدم في 
الطبع. لكن وإن كان ذلك نما خصصنا به نظرنا أعرف عندناء فليس هو دائما اعرف عندناء فإنه ليس كل بسيط 
أعرف عندنا من المر كب» وإن كان هذا البسيط النافع لنا في معرفة هذا الم ركب المخصوص أعرف عندناء ونكون 
قد سلكنا سبيلا برهانيا لا حالة» لأن البسائط أسباب. فلنبحث هل البسائط أعرف عند الطبيعة أو المركبات. فأما 
البسائط التي هي أجزاء من المركبات فيشبه أن تكون هي لأجل المركبات» فإن المادة لأجل الصورة والجزء لأجل 
الكل. فيجب أن تكون المركبات أعرف عند الطبيعة لأا هي الغاية لتلك البسائط وهذا هو الأصح. ولا بجحب أن 
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تكون الأجزاء واحد منها أعرف من الآخر من حيث أما أجزاء. بل هي سواء في المعرفة عند الطبيعةء إلا أن تعتبر 
لبعضها خصوصية زائدة على اما جزء. 

وأما البسائط التي هي علل كالفواعل والغايات فليست بأجزاء المعلولات. فيشبه أن تكون هي أعرف وأقدم معا 
عند الطبيعة من المعلولات التي ها بالذات» فيكون البيان منها برهانيا؟ لكن عما هو أقدم عند الطبع وأعرف عند 
الطبع معا لما هو أشد تأخرا. 

فان ابعدأنا عن المركبات وسلكنا إلى البسائط أو ابعدأنا من الجزئيات وسلكنا إلى الكليات بالاستقراء فإنا نكون 
مستدلين غير مبرهنين» ويكون قد اتفق إن كان الأعرف هر الأعرف عند الطبيعة. فيجب أن تتحقق هذه الأصول 
على هذا المأخذ. 

فإن قال قائل ما قد قاله بعضهم : إن المعنى الجدسي أعرف عند الطبيعة لأنه وإن م يعرف بحسب شيء فهو في نفسه 
وبقياس الحق أعرف. فيقال له : لا معنى لقولك إنه بقياس الحقق أعرف» لأن الشيء إنغا بصير معروفا بعارفه» 
وعارفه إما نحن بالعقل أو كل ما هو ذو عقل. وأما الطبيعة في قصدها لنظام الكل على سبيل الاستعارة فيكون 
الأعرف عندها ما تقصده بنظام الكل. فإن اعتبرنا با لمعرفة الحقيقية. فالطبيعة الجدسية لا تكون معروفة بذاقا إلا 
بالقوة : وأما بالفعل فإنما تعرف إذا عرفت بالعقول. وإنما تكون معروفة بذانا بالقوة على النحو الذي نريد أن تصير 
معروفة بالفعلء ولا ينكر أحد إن الطبيعة الجدسية أعرف عند العقول» فإن الطريقة البرهانية تأخذ نما هو أعرف عند 
العقول إلى ما هو أعرف عند الطبيعة كما يصرح به المعلم الأول في ابتداء تعليمه للطبيعيات. ونحن نتقبل به هناك 


ونشرح الأمر فيه. 
الفصل الثاني عشر 
في مبدأ البرهان 


ومبدأً البرهان يقال على وهين. فقال مبدأً البرهان بحسب العلم مطلقاء ويقال مبدأ البرهان بحسب علم ماء ومبداً 
البرهان بحسب العلم مطلقا هو مقدمة غير ذات وسط على الإطلاق» أي ليس من شأما أن يتلق بيان نسبة حموها 
إلى موضوعها - كانت إيجابا أو سلبا - بحد أوسط فتكون مقدمة أخرى أقدم منها وقبلهاء 

ومبدا البرهان بحسب علم ما يجوز أن يكون ذا وسط في نفسه» لكنه يوضع في ذلك العلم وضعا ولا يون له في 
مرتبته في ذلك العلم وسط, بل إما أن يكون وسكه في علم قبله أو معه» أو يكون وسطه في ذلك العلم بعد تلك 
المرتبة كما ستعرف الخال فيه. 

وكلا القسمين من مبدأً البرهان. ويتفقان في أن كل واحد منهما أحد طرفي النقيض بعينه ولا يكن أن يكون الآخر 
برهانيا. ويخالفان المقدمة الجدلية بأن الجدلية وإن كانت أحد طرفي النقيض فليس بعينه على ما علمت. 

والمقدمة التي هي مبدا برهان ولا وسط ها البتة ولا تكدسب من جهة غير العقل» فإها تسمى العلم المتعارف 
والمقدمة الواجب قبوهاء وأما كل شيء بعدها نما يلقن في افتتاحات العلوم تلقينا - سواء كان حدا أو مقدمة - 
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ففي الظاهر أمُم يسموفا وضعاء 


والحد يخالف المقدمة التي يكلف التعلم تسليمها وليست بينة بنفسهاء بل يخالف كل مقدمة .وإن كان الحد قد يقال 
على هيئة مقدمة : مغلا كما لقائل أن يقول إن الوحدة هي ما لا ينقسم بالكم. ووجه المخالفة أن الغرض ليس أن 
يصدق على الوحدة محمول ماء بل أن يتصور معنى اسم الوحدة أو معنى ذات الوحدةء لا أا هل هي كذا أو 
ليست كذاء ثم لا سبيل إلى تلقين ذلك إلا بقول يقال على هيئة المقدمة ولا يكون في ذلك منازعة البتة : لأن لكل 
حد أن يوضع له كل اسم. إنا تقع المنازعة في الحدود - إن وقعت - لا في معنى التصديق بل في خطأ إن وقع في 
التصور. وأما المقدمة فإنما تورد ليقرر ها التصديق لا التصور. 

ثم إن المقدمة الوضعية تختص دون الحد باسم آخر» وهو الأصل الموضوع .والحد وضع وليس أصلا موضوعاء لأنه 
لا إجاب فيه و لا سلب. 

وقوم يسمون الأصل الموضوع بالمصادرة. وقوم يقسمون الأصل الموضوع إلى مقبول» بالمساهلة» وليس في نفس 
امتعلم رأى يخالفه» ويخصونه مرة أخرى باسم""الأصل الموضوع' وإلى متوقف فيه بحسب ضمان المعلم بيانه في وقته 
وفي نفس المتعلم رأى يخالفه. وربا قالوا""وضع' لكل أصل موضوع فيه تصديق ما - كان أوليا أو غير أولى - كان 
في نفس المتعلم ما يخالفه أو لم يكن. 

وربا مى في التعليم الأول باسم الوضع كل رأى يخالف ظاهر الحتق يقال باللسان دون العقل : مثل قول من قال إن 
الكل واحد وإنه لا حركة. 

ورا قصر المتعلم عن تصور الأوليات في العقل أوليةء فتصير الأوليات بالقياس إليه أوضاعاء وذلك إما لنقص في 
فطرته أصلى أو حادث» مرضى أو ستي؛ أو لتشوش من فطرته بآراء مقبولة أو مشهورة يلزم با رد الأولى لئلا ينتج 
نقيضها. ر 6ة فی ا ا رک 5ای غ ع و ا 
وغموضه قد یکون کثرا لکلیته وتجریده وبعده عن الخیال. وني مثل هذا قد يستقرى المخاطب الجزئيات فينتفع 
کنیرا لأن الاستقراء وإن کان لا یثبت» فقد یذکر. 

وعلى الأحوال كلها فيجب أن نضع أن مبادئ العلوم حدود ومقدمات واجب قبوها في أول العقل» أو بالحس 
والتجربة» أو بقياس بديهي في العقل. وبعد هذا أصول موضوعه مشكوك فيها ولكن لا يخالفها رأى المتعلم 
ومصادرات. وليست الأصول الموضوعة تستعمل في كل علم بل من العلوم ما يستعمل فيها الحدود والأوليات 
فقط كالحساب. وأما الهندسة فيستعمل فيها جميع ذلك .والعلم الطبيعي أيضاً قد يستعمل فيه جميع ذلك ولكن 
مخلوطا غير ميز. 

ولا كان البرهان يوقع لنا تصديقا يقينا بمجهول» وإغا يوقعه البرهان بسبب مبادئ البرهان» فيجب أن يكون 
تصديقنا بها متقدما. وليس يكفينا أن نكون مصدقين يمبادئ البرهان كلها أو بعضهاء أي الذي ليس عصادرة فقط. 
بل يكون تصديقنا ما آكد وأولى من تصديقنا بالنتيجةء ةتكذيبا بمقابلاقا أشد من تكذيبنا بعقابل النتيجة. وليس 
امقابل بالنقيض فقط, بل وبالضد. وإنغا وجب ذلك لأنه إذا كان شيء علة لشيء في معنى يشتر كان فيه» فيجب أن 
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يكون ذلك المعنى في العلة آكد واكثر إذا كان من أجله بحصل في الآخر. فإنا إذا كنا حب شيئين لكن حب أحدها 
سبب لأن تحب الآخر» فالسبب أولى بأن يحب أكثر كالولد والمعلم في الآخر أو لمخالطة من الضد للأخر» كما يطن 
من أن الأولى بالسوادية ما شارك في نفس السواد وكان أزيد سوادية فيكون الآخر أزيد بياضية» حتى يكون الشيء 
إنغا يكون أولى بالصدق إذا كان الآخر أولى باللا صدق فيخالطه شيء من الكتب. بل قد يقال إن كذا أولى بكذا 
من كذا إذا كانا في طبيعة سواء لكن أحدها له المر في نفسه أولا وللآخر بعد. 

وإذا صدقت النفس بأمرين كليهماء لكن صدقت بأحد الأمرين قبل والآخر بعد كانت النفس تصدق "96 ب' 
بأحدها ملتفتة إليه نفسه» وبالآخر ليس ملتفتة إليه نفسه بل ملتفتة إلى الأول» فكان التصديق بالأول أشد هذا 
المعنى. 


فإن شوشك هذا الفصل فدعه فلا كبير جدوى فيه واعلم لما مع ما قيل في التعليم الأول حيث قيل ما قيل : 
"فجميع التي يأخذها وهي مقبولة من حيث لم يبينهاء إن كان أخذه لما هو مظنون عند المتعلم فإنغا يضعها وضعاء 
وهي أصل موضوع : أعني الوضع لا على الإطلاق لكنها عند ذلك فقط, فأما أن هو أخذه من حيث ليس له فيه 
بعينه ولا ظن واحد» أومن حيث ظنه على ضد, فإنغما يصادر عليه مصادرة'. وهذا هو الفرق المذكور في التعليم 
الأول بين المصادرة وبين الأصل الموضوع» وذلك أن المصادرة هو ما كان مقابلا لظن المتعلم» وهو هذا الذي يأخذه 
الإنسان وهو متبرهن ويستعمله من حيث لم يبينه» ظنوا أن الأصل الموضوع هو الذي يتبين بأدن تأمل» وأن 
المصادرة ما لا يتبين بأدن تأمل؛ بل كأن الأصل الموضوع هو الذي يحضر المتعلم حقيقته إذا فكر أدن فكرء وأن 
المصادرة هو ما لا سبيل له إلى ذلك : وليس الأمر كذلك. فإن الذي يتبين بأدن تأمل إما أن يكون التأمل هو 
الاستكشاف لفهوم اللفظ على سبيل التنبيه : وهو أن يكون الشيء حقه أن يعلم ثم يذهب عنه المتعلم ولا يتبينه 
لنوع من الغفلة عن مفهوم اللفظ. وإما أن يكون التأمل هو الاستكشاف خال القول في صدقه لا في فهمه. فأما 
الاستكشاف للتصور فليس إغا يعرض في القسم الذي هو الأصل الموضوع» بل قد يقع أيضاً في الأوائل الحقيقية؛ 
فاا رعا ذهب عنها وأغفلت حتى أنكرت فيحتاج أن ينبه المتعلم. فأما التأمل للتصديق فالتصديق بانجهول لا يتضح 
إلا بالوسط, فيكون هذا الاستكشاف هو ابتغاء الحد الأوسط هو ابتغاء الحد الأوسط في موضع بنوع يسهل على 
المتعلم إدراكه. فيشبه أن تكون المطالب والمسائل القليلة الأوساط أصولا موضوعة. فإن كان كذلك صار كثير من 
المسائل السهلة التي في الهندسة التي ها بأد تأمل» من جلة الأصول الموضوعة : وهذا محال .بل الأصول الموضوعة 
هي المقدمات انجهولة في أنفسها التي من حقها أن تبين في صناعة أخرى إذ كان المتعلم قد قبلها وظنها بحسن ظنه 
بالمعلم ونقته بأن ما يراه من ذلك صدق. 

والمصادرة ما كان كذلك. لكن المتعلم يظن ما يراه المعلم ظن مقابلةء أو لم يظن شيئاء والمؤ كد بالجملة فيه أن يكون 
عند المتعلم ظن يقابل بل الأشبه أن تكون المصادرة هي ما تكلف المتعلم تسليمه وإن م يظنه» كان من المبادئ أو 
كان من المسائل في ذلك العلم بعينه 5 لمسائل التي تتبين بعد فيستسمح بتسليمها في درجة متقدمة فيكون المبداً 
الواحد الذي ليس أبينا بنفسه أصلا موضوعا باعتبار» ومصادرة باعتبار. 
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وقد يكون مثل ذلك الاعتبار في غير المبداً للصناعةء بل في مبدأً لبعض مسائل الصناعة إذا كان ينبين في الصناعة. 
فيقال لذلك المبدأ""مصادرة!" 

وبا حرى أن يكون ما وضع في كتاب أو قليدس وهو التقاء خحطين في جهة الناقص عن قائمتين' مصادرة' إذ كان 
الأوسط لا يكون هناك إلا من صناعة الهندسة. والعجب ممن ظن أن الأصل الموضوع يكون كقوهم في الهندسة""إن 
الخطوط الخارجة من المر كز إلى الحيط معساوية :"فان هذا قد يشكل قليلاء ولا يشكل أن المساوية لواحد متساوية 
ثم يكون هذا الإشكال ما يقع بيانه بأدن تأمل : قال وذلك بفركار يعرف به المتعلم ذلك فيقبله ولعمري إن هذا 
الغافل لو قال إن تفهم هذه القضية على سبيل التصور قد ينتفع فيه بالف ركار» لكان له معنى. وأما على سبيل 
التصديقق فكيف يمكن ذلك؟ فإنه إذا مع المتعلم أن الدائرة با شكل خطوط مركزه كذا وسلمه وحده» لم يمكنه أن 
يضع دائرة وخطوط مركزها لا كذا : فيكون وضع دائرة ليست دائرة. وهذا لا بمكنه أن يشك فيه بعد فرض 
وضع دائرة؛ ويكون هذا بين اللزوم من فرض الدائرة. بل الذي يجب أن يشكل عليه هو أنه هل هذا المسمى دائرة 
له وجود أم ليس له وجود؟ فإن بلغ إلى ان أشكل عليه حال هذه الخطوط بعد أن مع حد الدائرة وفرض أن ها 
وجودا فالف ر كار كيف يصحح الأمر العقلي في الهندسة؟ ولو كان فر كار عقلي لعز ذلك فيه فضلا عن الحسي! 
فكيف يمكن أن يدل بفر كار جزئي عقلي أو حسي إلا أن خطوطا محدودة هي متساوية؟ و كيف يلزم من ذلك أن 
كل خط نما لا ماية له في القوة كذلك لزوما ضروريا؟ فإن شك المتعلم في وجود الدائرة شك في ذلك مع كل 
فركار يفرضه. وأن سلم وجود الدائرة م بمكنه - وقد حذها - أن يشك في ذلك. 


ثم إن کان متعلم أبله شك في ذلك بعد أن فهم ما الدائرةء وانتفع بالفر كار على سبيل التنبيه عن الغفلة» فستجد 
متعلمين بلهاء أكثر من ذلك سيغفلون عن تفهم أن المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية» حى يؤخذ هم مسطرة 
وخطوط فببين هم ذلك على سبيل التنبيه. 

وبالجملة فان سبيل التنبيه لا يتميز به العلم المتعارف من غير المتعارف» بل الحق هو انه إنغا صارت هذه المقدمة أصلا 
موضوعا لأن وجود الدائرة غير بين بنفسه فيحتاج إلى بيان فوق البيان الواقع بالف ركار. فإن سامح المتعلم صار 
أصلا موضوعا. بل يجب أن يفهم ما مع من المعلم الأول على ما أعبر عنه. فكل ما يؤخذ وبكلف قبوله من غير 
بيان - وهو حتاج إلى بيان» ويقع للمتعلم ظن بتصديقه - فهو أصل موضوع بالقياس إلى ذلك المتعلم الذي ظن؛ لا 
بالقياس إلى غيره. فأما إن أخذه وهو لا يظن ما يظنه المعلم؛ أو يظن خلاف ذلك فهو مصادرةء والمصادرة هو ما 
يقابل ظن المتعلم : إما بالسلب بأن لا يظن أو بالتضاد بأن يظن غيره وذلك حين يأخذ هذا الذي يحتاج إلى بيان 
أخذا من غير بيان. 

ونما غلطهم في أمر الأصل الموضوع ما مع أنه جعله أحد قسمي ما لا وسط له؛ وحسبوا أن معناه لا وسط له في 
نفسه؛ ولیس كذلك. بل معناه ما لا وسط له في ذلك العلم سواء کان له وسط في علم آخر أو م يکن ولا في شيء 
من العلوم وسط. 

واعلم أن المقدمات البرهانية التي على مطالب ضرورية إنغا هي في مواد واجبة ضروريةء والمغالطات البرهانية في 
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أمناها هي في مواد متنعة ضرورية. وأعني با مغالطات البرهانية ما يشبه البرهان وليس برهانا فإن من المغالطات 
مغالطات جدلية غير برهانية. والفرق بينهما أن مقدمة المغالطة البرهانية تشبه بالأولية وتكون من أمور ضرورية؛ إلا 
أن يكون المطلوب أمرا مكنا فيكون القياس عليه من الممكنات. وأما القياس على ما ليس منها فانما يكون من 
ضروريات ومقابلانا مقابلات الضرورية. فلذلك توجد كلية كاذبة في الكل» كبرى وصغرى» ويج منها نتائج 
كاذبة في الكل إذا أحذت كبرى؛ وتكون المقدمة منها مضادة للمقدمة البرهانيةء والنتيجة منها مضادة للنتيجة 
البرهانيةء إذا أخذت على هذه الصورة. 

وأما المقدمة المغالطية الجدلية فإها بالمشهورة ولا تكون مشهورة عند التعقب؛ ولا جب في الأكثر أن تكون ضرورية 
وربا كانت شنعة؛ وربا كانت مع شناعتها صادقة ولكن استعماها في الجدل يكون مغالطة لأا وإن كانت صادقة 
فهي خلاف المشهورة. فإن كنيرا من المشهورات كاذب؛ وكثيرا من الشنع حق. ونسبة المشهور والشنع إلى 
القياسات الجحدلية نسبة الحتى والباطل إلى القياسات البرهانيةء فالغلط في البرهان هو با ليس بحق؛ وفي الجدل عا 
ليس إعشهور؛ والمغالطة البرهانية تقع لسهو من القياس» وقد تقع لقصد الامتحان وقد تقع شرا ورداءة نفس. 


المقالة الغانية 

من الفن الخامس 

الفصل الأول 

في معرفة مبادئ البرهان وكليتها وضروريتها 


إنه لما علم أن مبدأ البرهان يجب أن يكون أوضح وأعرف من البرهان وهو الحق؛ واقترن به الظن أن كل شيء يتبين 
بالبرهان وهو باطل» اجتمع منهما رأيان أحدها رأى مبطل البرهان» والثاني رأى من يرى أن مبادئ البرهان تبين 
دورا. 

فأما الرأي الأول فقد احتج أصحابه بأن قالوا : لما كان امطلوب بالبرهان بين عقدمات تحتاج أن تكون أوضح منه 
فيجب أن يكون""97 !' بيانما قبل المطلوب بالبرهان إنما يقع بعقدمات تحتاج أن تكون أوضح منهاء فيجب أن 
يكون بيانها متعلقا ياقامة البرهان عليها؛ فتحتاج أن يتقدمها أيضاً مقدمات أوضح منها بانت قبل بياا. وكذلك 
هلم جراء وذلك يؤدي إلى أن يكون الشيء الواحد متوقفا في إقامة البرهان عليه على أن يتقدمه إقامة براهين بلا 
فاية وهذا حال. أو يكون الشيء يتسلم من غير بيان» وما ببنى على غير البيّن فهو غير بيّن. فكذلك ما ليس ين 
فلا يكون مبداً للبيان. فإذن لا سبيل إلى إقامة برهان على شيء. 


وأما الرأي الان فإن أصحابه لما لزمهم هذا المأخحذ من الاحتجاج اضطروا إلى أن يقولوا إن للبراهين مبادئ أول. 
وكانوا وضعوا أن كل شيء يتبين ببرهان» فوقعوا في أن قالوا إن هذه المبادئ يكون البرهان منها عليها بعضها على 


481 eT 


بعض؛ فيبرهن هذا المبدأ بذلك المبدأء وذلك هذا على سبيل الدور. فحسبوا امم حفظوا وضعهم أن البرهان 
موجود» ووضعهم أن على كل شيء برهانا معاء وتخلصوا على ذهاب المبادئ والمقدمات إلى غير النهاية. 

وكلا الرأيين باطل. والمقدمة المؤدية إلى الرأيين - وهي أن كل علم إنما يقع بالبرهان» وأنه إما ألا يكون علم أو 
يكون ببرهان - باطلة. بل الحق أن يقال. إما أن يكون كل شيء مجهولاء أو يكون شيء معلوما. والمعلوم إما معلوم 
بذاته او معلوم ببرهان. وليس کل شيء مجهولا : فانه لو کان کل شيء مجهولا م يکن قولنا"" کي شيء مجهول' 
ععلوم» ولا کل شيء معلوم ببرهان : فانه لو کان کل شيء یعلم ببرهان» لکان کل برهان یعلم ببرهان» وهذا 
محال» فمن الأشياء ما يعلم بذاته. ولو تمموا القياس على هذا النسق لم يازمهم ما لزمهم. وكيف يكون على كل 
شيء برهان وقد علمت أن البراهين تكون بمعوسطات بين حدين» ولا بمكن أن يكون بين كل اثنين من المنوسطات 
بعدد ما بين الطرفين الأولين أيضاً : لأنه لابد في كل ترتيب عددي» كان متناهيا أو غير متناه» من تلو واحد لآخر. 
فإذا کان مغلا بين ج » ب متوسطات بلا ماية لزم حالان : أحدها أن يكون بين كل اثنين من المنوسطات 
متوسطات بعدد ما بين الطرفين في أنه لا اية له» فيكون بين محصور الجانبين مرتبا مغل الكل الحاصر - وهذا 
خلف. والثانن أن هذه المنوسطات وإن كانت تذهب إلى غير النهاية» فلكل واحد نما لا فاية له من جانبيه جاران. 
ومعلوم أنه ليس بينه وبين جاره واسطة : فتكون إذن بعض المقدمات التي في الوسط لهء وهو من مبادئ البرهان لا 
حالة. ووضع أن كل علم بوسط : فيكون بعض ما هو مبداً البرهان غير معلوم: هذا خلف. 

فبيّن إذن أنه ليس كل علم ببرهان. وإن بعض ما يُعلم بعلم بذاته بلا وسط, فيكون عند النهاية في التحليل» ويكون 
هو وما يجرى مجراه المبدا الذي تنتهي إليه مقدمات البراهين. فلا يكون أيضاً ما ظَنَ من أن مقدمات البراهين إما أن 
تكون بلا اية» أو توقف في كل برهان عند أصل موضوع بلا بيان حقاء بل الحقق أن ذلك ينتهي إلى بين بنفسه بلا 
واسطة. 

وأما الذين ظنوا انم يتخلصون من الشبهة بأن بجعلوا البراهين منتهية إلى أوائل بيّن بعضها ببعض» فقد فسخ 
طريقهم في التعليم الأول» فقيل إن البيان بالدور ليس ببيان البتةء وبيّن ذلك بحجج ثلاث : إحداها أن بيان الدور 
يوجب أن يكون شيئان كل واحد منهما أكثر تقدما واعرف من الآخر» وكل واحد منهما أشد تأخرا وأخفى من 
الآخرء لا من وجهين مثل أن يكون أحدها بالقياس إلينا والآخر بالقياس إلى الطبيعة» حى يكون ما هو أعرف فهو 
أعرف عندنا وأخفى عند الطبيعةء فإن هذا بمكن. ولكن العرف فيما يتعلق بالبيان الدوري في الشيئين جميعا من جهة 
واحدة» وبالقياس إلينا وحده» أو بالقياس إلينا وإلى الطبيعة معا : لأنه لا بد من أن يكون ما يؤخذ مقدمة في قياس 
ما أعرف عندنا من النتيجة ثم قد يكون مع انه أعرف أقدم بالطبع. وقد لا يكون كذلك» بل یکون ما هو اعرف 
عندنا متأخرا عند الطبيعة كجزئيات الاستقراء الشخصية. وإذا كان كذلك حصل الشيء الواحد بعينه أعرف 
عندنا من شيء» وأقل معرفة منه بعينه» وهذا مستحيل جدا. 

والحجة الثانية - أن المبرهن بالدور يكون في الحقيقة مصادرا على المطلوب الأول. وذلك لأنه إذا كان يبين مقدمة 
إعقدمةء ثم كانت تلك المقدمة تبن نفسها بالمقدمة الأول أو تبين بقدمة أو مقدمات تبين بالمقدمة الأولى : سواء 
كانت تلك المقدمات وتلك الأوساط واحدة أو كثيرةء أي كثرة كانت» فإنه إنما يبين الشيء با يتوقف بيانه على 
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بيان الشيء» فيكون إنما تبن الشيء ببيان الشيء نفسه» وهذا حال : لأن القول بأن الشيء موجود لا يفترق فيه 
الحال بين انه يوضع وضعا بلا بيان ميته وبين أن يقال إن الشيء موجود لأن الشيء موجود فقط ولا يزداد. فإن 
كان لا يقبل أن الشيء موجود فلا يقبل أيضاً أن الشيء موجود لأن الشيء موجود. وإن كان لا يقبل أن الشيء 
موجود لأن الشيء موجود» فلا يقبل البيان بالدورء 


والحجة الثالغة - أنه قد تبين في أنولوطيقا الأولى أن البيان بالدور كيف يكون وني أي شيء يكون؛ فإنه لا بد من 
أن يقع في حدود أقلها ثلاثة» وأن بكون بعضها منعكسا على بعض مساويا له واتفاق مغل هذه في البراهين قليل. 
وكيف يمكن أن يتفق أن تكون المبادئ الولى للبراهين كلها على هذه الشريطة حت يتبين بعضها ببعض الدور؟ وهذه 
- أعني مبادئ البراهين - كثيرة جدا لا يتفق في جيعها أن تكون حدودها متعاكسة. فإن لم يتفق هذا في بعضها لا 
يتبين بالدورء ونعم ما قيل : إن هؤلاء يعالجون الداء بأدوى منه ء فام لا أرادوا أن يتخلصوا من لزوم أن لا برهان» 
أو لا بد من ذهاب مبادئ البرهان إلى غير النهاية» فجعلوا مبادئ البرهان محتاجة في أن تعلم إلى ما لا يعلم إلا اء 
فال أمرهم إلى أن جعلوا مبادئ البرهان لا تعلم البتة ولا يعلم جا شيء. 

على أن بيان الدور لا بخلص من الذهاب إلى غير فايةء فإن الدور نفسه ذهاب إلى غير النهاية» ولكن في 
موضوعات متناهية العدد. فلا هم تخلصوا من الشناعة المبطلة للعلمء ولا تخلصوا من الذهاب إلى غير النهاية. 

ولا كانت مقدمات البرهان تفيد العلم الذي لا يتغير ولا بمكن أن يكون معلوم ذلك العلم بحال أخرى غير ما علم 
به» فيجب أن تكون مقدمات البرهان أيضاً غير ممكنة التغير عما هي عليه وهذا المعنى أحد المعان التي تسمى 
ضرورية. فلنعد الوجوه التي يقال عليها ""الضروري." 

وكانا أومأنا إلى ذلك في بعض ما سلف فنقول : إن""الضروري' إما أن يقال بحسب الوجود المطلق بلا شرط : 
وهذا الذي لا يمكن البتة أن يفرض معدوما في وقت من الأوقات. وإما أن يقال بحسب العدم المطلق» وهو الشيء 
الذي لا بمكن البتة أن يفرض موجودا في وقت من الأوقات» وإما أن يقال بحسب وجود حمل ما أو عدم مل ما 
وهو سلبه. وهذا على أنخاء خسة : فيقال إما أن يكون السلب والإيجاب دائما لم يزل ولا يزال : كقولنا الباري 
واحد» والباري ليس بجسم. أو يكون السلب والإيجاب ليس دائما على الإطلاق» بل دائما ما دام ذات الموضوع 
موجودا ذاتا كقولنا : كل إنسان حيوان بالضرورةء أي ما دام كل إنسان وكل موصوف بأنه إنسان - وهو 
الموضوع - موجود الذات : فإنه يوصف بأنه حیوان لا دائما: فان کل إنسان يفسد فلا يبقی اتصافه بأنه حيوان 
دائماء أو يكون لا ما دام ذات الموضوع موجوداء بل ما دام ذاته موصوفا با معنى الذي جعل موضوعا مع مثاله : 
كل أبيض فهو بالضرورة ذو لون مفرق للبصر لا دائما م يزل ولا يزالء ولا ما دام ذات الموصوف بأنه أبيض 
موجودا - فإن بعض الذوات الموصوفة بأنما أبيض قد تزول هذه الصفة عنها مع وجودها ويزول أيضاً ما يلزم هذه 
الصفة وهو ذو لون مفرق للبصر - بل ما دامت الذات موصوفة بأها أبيض فإفا تكون لا حالة موصوفة بأما ذات 
لون مفرق للبصرء أو تكون الضرورة فيه بشرط ما دام الحمول موجوداء وهذا يصح في كل وجود وني كل نحو من 
الضرورة ما سبق ذكره وما يجيء بعد : فإن كل موجود ضروري الوجود أو غير ضروري الوجود فإنه ما دام 
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موجودا فلا بمكن ألا يكون موجودا بشرط ما دام موجوداء ولكن إنما يفرد هذا القسم فيما لا كون محموله ضرورة 
إذا رفع "97 با" هذا الشرط البحة كقولنا كل إنسان فإنه قاعد بالضرورة ما دام قاعداء ولا نقول قاعد 
بالضرورة ونسكت. فمادة هذه الجهة من الضروريات نمكنة للكل من الموضوع وفي كل لوقت. ومذا تفارق 
الأقسام الأخرى. أو تكون الضرورة متعلقة بشرط وقت كائن لا حالة - لا بشرط وضع أو حمل - مثل إن القمر 
ينكسف بالضرورة - أي وقت ما وبعض الشجر ينتشر ورقه بالضرورة ويورق في الربيع بالضرورة ءوقوم حسبوا 
أن هذا القسم هو الذي قبله : لأن القمر ينكسف بالضرورة ما دام منكسفاء وليس كذلك : بل هذا قسم على 
حدة وإن كان يصح عليه شرط ذلك القسم كما يصح في سائر الأقسام السالفةء وذلك لأن هذا القسم له وقت 
ضروري لا یمکن ألا یکون فیه. والقسم الذي قبله لیس له وقت ضروري؛ بل ضرورته اشتراط وجود نفسه 
واشتراط وجود نفسه صاخ في كل وقت. وهذا القسم في وقنه ضروري الوجود - ل لأنه موجود وبشرط وجوده 
فقط» بل على الإطلاق. وهو في ذلك الوقت لا بمكن ألا يكون. وليس انكساف القمر وقت انكسافه كقعود زيد 
وقت قعوده. ولا يحتاج إلى أن نطول الكلام في هذا فإن المقدار الذي قلناه واضح. 


والقسم الرابع لا يدخل في إنتاج النتائج البرهانية الضرورية بذانها : بل إن كانت من مواد ممكنة أكثرية صلحت أن 
تنتج نتائج إمكانية أكثرية. وأما سائر الأنحاء فتستعمل في البرهان إن كانت محمولاقًا ذاتية. وسنفصل الذا بعد 
ولكن كل خو يفيد نتيجة مغل نفسه. وإنما صلحت أن تدخل في البرهان لأما تصلح أن تفيد اليقين. وإنغا صلحت 
لأن تفيد اليقين لأن كل واحدة منها فهي من الجهة التي صار بها ضروريا متنع التغيرء فما يلزمه من النتيجة متنع 
التغير. 

وکنا إذا قلنا في" كتاب القياس' إن كل ج ب بالضرورة» عنينا أنكل ما يوصف بأنه ج - كيف وُصف بج - 
دائما أو بالضرورةء أو وصف به وقتا ماء أو بالوجود الغير الضروري» فهو موصوف كل وقت ودائما بأنه ب » 
وإن م يوصف بأنه ج وأما في هذا الكتاب فإنا إذا كل ج ب بالضرورة» عنينا أن كل ما يوصف بأنه ج بالضرورة 
فانه موصوف بأنه ب. لا = بل معنی أعم من هذا وهو أن کل ما یوصف بأنه ج فانه ما دام موصوفا بأنه ج فانه 
موصوف بأنه ب » وإن لم يكن موجود الذات. لأن الحمولات الضروريات هاهنا أجناس وفصول وعوارض ذاتية 
لازمة. ولزوم هذه بالضرورة على هذه الجهة. فإنه ليس إذا وصف شيء بنوع ما يجب أن يوصف بجدسه أو فصله 
أو حده أو لازم له دائماء بل ما دام موصوفا بذلك النوع؛ فإذا زال فإن حده يزول لا محالة. وكثير من فصوله لا 
حالة. وأما لجنس فرعا زال. مغلا إذا استحال الأبيض فصار مُشقا؛ أو الحلو فصار تفهاً لا طعم له؛ فزال حينئذ 
النوع وجنسه» وهو الأبيض واللون؛ وزال الحلو والطعم معاء وربا م يزل كما إذا استحال الأسود فصار أبيض» 
بطل همل النوع ولم يبطل همل الجنس. 

ولأن المقدمات البرهانية قيل فيها إا بجحب أن تكون كلية؛ فلنبين كيف يكون المقول على الكل في المقدمات 
البرهانية فنقول : أما في" كتاب القياس" فإنما كان امقول على الكل ععنى أنه ليس شيء من الأشياء الموصوفة 
بالموضوع كج مغلا إلا والحمول كب مغلا موجود ها إن كان القول الكلى موجباء ومسلوب عنها إن كان القول 


امنطق -ابن سينا 484 


الكلى سالبا. ولم يكن هناك شرط ثان: وهو أن الوجود والسلب يكون في كل زمان» بل في المطلقات - لقد كان 
يجوز أن يكون الحمول موجودا في كل واحد من الموصوفات بالموضوع وقتا ما ولا يوجد وقتاء 

وأما هاهنا فان المقول على الكل معناه أن كل واحد نما يوصف بالموضوع» وني كل زمان يوصف به - لا في كل 
زمان مطلقا - فإنه موصوف بالحمول أو مسلوب عنه الحمول. وذلك لأن هذه المقدمات كليات ضرورية . 
والضروري تبطل كليته بشيئين : إما أن يقال إن من الموضوع واحدا ليس الحكم عليه بالحمول موجودا : كالكتابة 
للإنسان : لأنه ليس كل إنسان كاتباء أو يقال إن من الموصوف بالموضوع ما هو في زمان ما ليس يوصف بالحمول» 
كالصبي لأنه لا يوصف بعالم .ءفهذان يبطلان كون المقول على الكل ضروريا.ء 

وإن قال قائل : إنكم أخذة الضروريات التي معنى "ما دام الموضوع موصوفا" من جملة المطلقات في كتاب القياس» 
فكانت هناك كليات مطلقةء وكانت كليتها لا تبطل بالخلل الواقع من جهة الزمانء فالجواب : فأنا إنغا كنا نأخذها 
مطلقات بأن نرفع عنها جهة الضرورة؛ وهاهنا أنبتنا ها جهة الضرورة في الحمول. وحيث كنا نجعلها مطلقة فما كنا 
نقول إن الضروري - ما دام الموضوع موصوفا عا وصف به - مطلق من جهة هذه الضرورة بالفعلء بل مطلق من 
جهة إمكان اشتراط هذه الضرورة فيه لا إمكان الضرورة الحقيقية. حى إن المقدمة التي إذا اشترط فيها الضرورة 
م بمكن أن تشترط إلا من هذه الجهةء فهي مطلقة إذا حلت من هذه الشرائط والجهات. وفرق بعيد بين إمكان 
اشتراط شيء وبين اشتراطه بالفعل. فهاهنا إذا اشترطت الضرورة انتقضت بالخلو عن الحكم أي زمان كان وهناك 
إذا م تشترط الضرورة» بل كانت القضية مطلقة بلا شرط بالفعل» فلم تنتفض بالخلو عن الحكم زمانا إذ وجد زمانا 
وكان لم يشترط دوام الحمل للوضع. ولو اشترط هناك شرط الضرورة فكان بالضرورة ما دام موصوفا بالموضوع» 
فلم یوجد في بعض زمان اتصافه به» لكان القول منتفضا. 


ولنعبر عن هذا من جهة أخرى فقول : إن الذي يعتبر فيه الخلو زمانا والدوام زمانا ها هنا هو غير الذي كان يعبر 
فيه الأمران هناك. فهناك إنما كان يعبر ذلك ما بين حدي المطلوب على الإطلاق : وما ذات الشيء الأبيض وذات 
اللون المغرق للبصر» فيعتبر حال الحمول عند ذات الموضوع من حيث ذاته. وهاهنا يعنبر ذلك في شرط للموضوع 
وهو - ما دام ذات الموضوع موصوفا بصفة أنه أبيض. وهناك نم كن بشرط هذا بل كان إنما يكون مطلقا لأنه ليس 
يعرض لذات الموضوع دائماء بل في وقت اتصافه بأنه كذاء فكان ليس كل موصوف بأنه أبيض فهو ذو لون مفرق 
للبصر ما دام موصوفا بأنه أبيض. فكان""ذو لون مفرق للبصر'" لا حمل في كل وقت على ذات الموصوف بأنه 
أبيض» بل وقتا ماء وهاهنا كذلك أيضاًء ولكن إغا يُمنع هاهنا أن يخلو شيء من الموضوع عن الحمول زمانا إذا 
أخذنا الموضوع بالشرط الذي تصق معه الضرورة وكان هناك كذلك أيضا. وهذه المقدمة تستعمل في البرهان مع 
حذف جهة الضرورة ولكن نوى. وإنما تكون مطلقة بالحقيقة إذا حذفت ولم تنو بل نظر إلى الوجود فقط. 

فقد انحلت هذه الشبهة العويصة. 


الفصل الان 
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في الحمولات الذاتية التي تشترط في البرهان 


وإذا كانت المقدمات البرهانية جب أن تكون ذات الحمولات للموضوعات الذاتية التي تشترط في البرهان غير 
غريبتهاء فإن الغريبة لا تكون عللا. ولو كانت الحمولات البرهانية يجوز أن تكون غريبة» م تكن مبادئ البرهان 
عللاء فلا تكون مبادئ البرهان على للنتيجة. فلنبين ما الذي هو بذاته فنقول : إن الذي هو بذاته يقال على 

وجوه : منها وجهان خاصان بالحمل والوضع» وها المعتد ما في" كتاب البرهان' : فيقال""ذاتي" من جهة لكل 
شيءِ مقول على الشيءِ من طريق ما هو وهو داخل في حده» حت یکون سواء قلت "ذا" أو قلت" مقول من 
طريق ما هو'. وهذا هو جدس الشيء وجدس جنسه وفصله وفصل جنسه وحده وكل مقوم لذات الشيء مثل 

ا خط للمثلث» والنقطة للخط التناهي من حيث هو خط متنا وهكذا قيل أيضاً في التعليم الأول. فأقول قبل أن 
نرجع إلى الغرض يجب أن نستيقن من هذا أن الفصول صالحة في أن تكون داخلة في جواب ما هو صلوح الجنس. 
وفي التعاليم الأول وضع الفصل والجدس كل واحد منهما للنوع كالآخر في كونه داخلا في ماهيته» ومقولا في طريق 
ما هو. ثم قد جعل الفصل الأخير المورد في حد الجدس بأنه مقول في جواب ما هو : وفرق به بين الجنس والفصل 
وغير الفصل. 

فيجب من ذلك أن يكون المقول في جواب ما هو غير المقول في طريق ما هو وأن يكون بينهما فرقان على ما رأيناه 
وأوضحناه في موضعه. 

" 98" هذا ولنعد إلى موضوعنا الذي فارقناه ونقول : 

ويقال الذي بذاته من جهة أخرى : فإنه إذا كان شيء عارضا لشيء وكان يؤخذ في حد العارض إما المعروض له 
كالأنف في حد الفطوسة» والعدد في حد الزوج» والخط في حد الاستقامة والانحناء؛ أو موضوع المعروض له 
كاخارج من المتوازين مساو زواياه من جهة لقائمتين؛ أو جنس المعروض له بالشرط الذي يذ كر فإن جيع ذلك 
يقال له إنه عارض ذاتي وعارض للشيء من طريق ما هو هو. وهذان ها اللذان يدخلان من الحمولات في البراهينء› 
واللواتي يؤخذ في حدها جدس موضوع المسألة : إن كان ذلك الجدس أعم من موضوع الصناعة م يستعمل في 
الصناعة على الوجه العام بل خصص بموضو ع الصناعة. فيكون الضد المستعمل في الطبيعيات مخصصا من جهة 
النظر فيه بما فيه با يكون طبيعيا. والمناسبة في المقادير مناسبة مقدارية؛ وفي العدد مناسبة عددية أجعل بحيث يدخحل 
في حدها موضوع الصناعة. وأما ما خرج من موضوع الصناعة فلا يعتد به ولا يلتفت إليه ولا ينتفع به من حيث 
هو خارج» نعم إن كان خارجا من موضوع المسألة وليس خارجا من موضوع الصناعةء فلا يؤخذ في حده موضوع 
المسألة بل جنسه وموضوعه وأمر أعم منه. ولكن لا بد من أن يؤخذ موضوع الصناعة في حده أخر الأمر» فهو نما 
يدخل في البرهان. فإن الحمول في قولك" هذا الخط مساو هذا الخط'" و "هذا المضروب في نفسه زوج" محموله أعم 
من الموضوع؛ فكيف يؤخذ في حده الموضوع؟ فليس كل محمول في المقدمات البرهانية يكون إما ليس الموضوع 
مأخوذا في حده» وإما ما هو مأخوذ في حد الموضوع» اللهم إلا أن يقال إن الحمولات المقدمات إما أن تؤخذ في 
حدود الموضوعات هاء أو يؤّخذ في حدودها الصناعة؛ أو يقال إن الحمولات المقدمات إما أن تؤخذ في حدود 
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الموضوعات هاء أو تكون الموضوعات أو ما يقومها نما هو من تلك الصناعة يؤخذ في حدودهاء وإلى هذا ذهب 
المعلم الأول وإن لم يفصح به. فكل محمول برهان إما مأخوذ في حد الموضوع» أو الموضوع وما يقوّمه مأخوذ في 
حده : إما مطلقا كالسطح للمثلث» وإما لتخصيص يلحق به ضرورة» كما أن الخط إذا حمل عليه""المساوي" فإغا 
يحمل عليه""المساوي خط ما" وهو مخصص. والعام إذا حمل عليه أنه واحد حمل عليه الواحد في العالمية لا الواحد 
مطلقا. وهذا أيضاً تخصيص له بقول أو فعل. 

وأما كيفية أخذ ما يقوّم الموضوع في حد العارض فذلك أن يؤخذ موضوع المعروض له أو جدس المعروض له أو 
موضوع جنسه. الأول كما يؤخذ العدد في حد مضروب عدد زوج في عدد فرد؛ والمثلث في حد مساواة مضروب 
ضلعه في نفسه لمضروب الآخرين كل في نفسه : فإن موضوع هذا العارض هو المغلث القائم الزاويةء ولكن يؤخذ 
في حده المنلث. والثان كما يؤخذ السطح في حد المنلث القائم الزاويةء فإنه موضوع جدسه .والنالث كما يؤخذ 
العدد في حد الزوج. فجميع هذه يقال ها أعراض ذاتية. 

فما كان من الحمولات لا مأخوذا في حد الموضوع» ولا الموضوع أو ما يقوّمه مأخوذا في حده» فليس بذاقي» بل هو 
عرض مطلق غير داخل في صناعة البرهان مغل البياض للققنس وإن كان لازما على ما سنوضح. وما بعد هذا فيقال 
بذاته لا على جهة تليق بالحمل والوضع ولا لائقا بالبرهان : فيقال لما معناه غير مقول على موضوع أو موضوع 
وهو قائم بذاته .وأما الماشي والحمولات كلها فكل واحد منها يقنضي معنى ذاته مثل معنى الماشي؛ وبقتضي شيئا 
آخر هو الموضوع له فليس ولا واحد منها مقتصر الوجود والدلالة في المعنى على ذاناء فذواها ليست هي بذواقا. 
ويقال أيضاً "بذاتة" للشيء الذي هو سبب للشيء موجب له : مثل إن الذبح إذا معه اموت لم يقل إنه قد عرض 
ذلك اتفاقا : بل الذبح يتبعه الموت بذاتهء لا مل أن يعرض برق إثر مشى ماش» أو بمشي إنسان فيعثر على كز 
وسائر کل ما کان اتفاقا۔ 

ويقال أيضاً"بذاتة" لما كان من الأعلااض ني الشيء أولياء أعني بقولي أوليا أنه م يعرض لشيء آخر ثن عرض له» 
بل كان لا واسطة فيه بين العارض والمعروض له وكان المعروض له سببا يقال إنه عرض في شيء آخر : كما نقول 
جسم أبيض وسطح أبيض. فالسطح أبيض بذاته» والجسم أبيض لأن السطح أبيض. 


فهذه الوجوه الخارجة عن غرضنا هاهناء بل الداخل في غرضنا هو المذكوران الأولان : فإنه قد يطلق لفظة""ما 
بذاتة" مرادفة لما هو مقول من جهة""ما هو" على المعنى المذ كور في هذا الفن : فيقال للمقوم ذاتي لما يقومه وبذاته 
له وقد يطلق لفظة بذاته والذاتي ويعني به العرض المأخوذ في حد الموضوع أو ما يقومه على ما قيل - وربا قيل 
على معنى أخص وأشد تحقيقا - ويعني به ما يعرض للشيء أو يقال عليه لذاته ولا هو هو لا لأجل أمر أعم منهء 
ول لأجل أمر أخص منه. وحين استعمل على هذا المعنى في التعليم الأول فقد يعضمن شرط الأولية, فلذلك من غير 
استثناء وشرط أنتج منه أنه بحب أن يكون أوليا .وإذا م يفهم ذلك شوش ونوقض وقيل : ما كان يجب أن يقال إن 
لذاته هو الذي لا هو هو .والسبب فيه أنه م يفهم هذا الاشتراك الأول. ولذلك قيل : لا الموسيقى ولا البياض 
بذاته للحيوان : لأن الموسيقى من خواص الإنسان فتكون للحيوان بسبب أنه إنسان. وأما البياض فهو له لأنه جسم 
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م ركب. ومن هذه الأعراض الذاتية ما هو ضروري مغل قوة الضحك للإنسان» ومنه ما هو غير ضروري مثل 
الضحك بالفعل للإنسان. 

وقد بلغ من عدول بعض الناس عن الحجة في هذا الباب لسوء فهمه أن ظن أن الحمولات في البراهين لا تكون البة 
إلا من المقومات» لأنه لما جرت العادة عليه في تأمله لكتاب ""إيساغوجى" بأن يسموا المقوم ذاتياء ولا يفهم هناك من 
لذا إلا المقوم ظن أن الذاي في" كتاب البرهان"' ذم بعينه وهو العلة. قال : وليس كل علةء فإن الفاعل والغاية لا 
يصلح أن يجعل أحدها وسط برهان» بل المادة أو ما يجري مجراها وهو الجنس» أو الصورة أو ما يجري مجراها وهو 
الفصل؛ وإن محمولات المطالب أيضاً هي هذه بأعيانما؛ وإنه إنما تكون المقدمة الكبرى ذاتية إذا كان محموها ذاتيا 
معن المقوم للموضو ع. وقال الحد الأوسط يكون ذاتيا لكلا الطرفين يعني المقوم. وحين مع قسمة الذات لم يعلم أن 
الذاتي في كلا القسمين المستعملين هو الحمول» بل حسب أنه المأخوذ في الحد فظن أن القسمة هكذا: أن من 
الذاتيات ما هو محمول مأخوذ في حد موضوعه؛ ومنه ما هو موضوع مأخوذ في حد الحمول» ليس أن ذلك الحمول 
يكون ذاتيا للموضوع» بل الموضوع. 


وقد رأيت بعض المندسبين إلى المعرفة ممن كانت عبارة هذا الإنسان أقرب إلى طبعه فعول عليه في المنطق» فاعتقد 
جميع هذا فألزمه لزوم هذا المنهج أن قال : كل محمول ضروري غير مفارق فهو مقوم؛ وألا معنى للخاصة التي تعم 
الدوع كله في كل وقت؛ وأن الخاصة نما لا يمتنع مفارقته؛ وأن كون المنلث المتساوي الساقين ذا زاويتين متساويتين 
عند القاعدةفصل لا خاصة؛ وان كون كل مثلث ذا زوايا مساوية لقائمتين فصل لا خاصة؛ وأن هذه مقومات 
لموضوعهاء ومع ذلك فيجعل الحد الأوسط علة موجبة للكبر حتى يكون البرهان برهانا .ويعترف أن ذلك كثيرا ما 
يكون مساوياء ويعترف أن كل مقوم علةء وأن المعلول ليس قوم فيكون الأكبر المعلول ليس مقوما بل لازماء وقد 
فرضه حمولا ذاتيا بمعنى المقوم. ومع أن يكون لازم غير مقوم - ومع ذلك فإن المقدمة تكون ذاتية ومحموها ليس 
بذاتي بمعنى المقوم ويعترف أن المعلول رعا كان لازما عن العلة دائما لا يفارقه .وأيضاً فإنه مع قوله ذلك يعترف أن 
مغل المساوي زواياه لقائمتين إن كان مقوما لمل المنلث فلا يكون المثلث مقوما له: لأن المقوم علة والشيء لا 
يكون للشيء الواحد علة ومعلولا إلا بسبيل العرض : لأن كل مقوم متقدم؛ والمتقدم لا يكون متأخرا عن نفس ما 
هو متقدم. ويعترف أنه ليس كل ما هو مع شيء دائما فهو علة» بل يحتاج أن يكون مع المعية مقوماء والآحر مع 
المعية غير مقوم. فيكون الحمول في الأكثر - لأنه ذاتي - مقوما للأروسط. ولأن الأوسط في البرهان علة للأكبر 
عنده مطلقاء فهو متقوم بالوسط .وأیهما کان غیر مقوم فهو لازم لزوما""598' کلیا. وما لازم ازرم "598" 
كليا فهو ذا : فهو مرة أخرى مقوم. فما أخلق بالعاقل أن يتعجب من عقول هؤلاء! وأنت تعلم أن جيع المطالب 
في علم الهندسة والعدد تطلب عن أمور لازمة غير مقومة بوجه. فإانك لا تجد فيها قياسا يطلب عن محمول جنسي أو 
فصلي. والعجب من ذلك الأول المعشبه به إذ أنكر أن تكون العلة الفاعلة وسطاء ثم إنه في الحال ضرب المخل 
بتوسط قيام الأرض في الوسط في إثبات الكسوف : وذلك في الحقيقة علة للكسوف وتؤخذ في حد الكسوف. 
والعفونة تؤخذ في حد صنف من الحميات. وكير من الأسباب الفاعلية والغائية تؤخذ في الحدود والبراهين كما 
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يأتيك بیانه من بعد. 

والعجب الآخر أن المغال الذي أورده هو قيام الأرض في الوسط : وذلك علة لانغحاق الضوء مقومة له لا متقومة 
به» وعارض خاصي للقمر الذي هو الحد الأصغرء لا مقوم له. ونما يغرهم ما يقال من أمر الحد وأنه مناسب 
للبرهان. فيحسبون أن كل برهان ينحل إلى الحد. وإذا انحل إلى الحد كان المطلوب هو الحد الأوسط أو الأصغر 
كذلك. إن كان فإنما يكون ذلك بين الأوسط والكبر. وأن القائس القائل إن القمر تقوم الأرض بينه وبين الشمس : 
وما قامت الأرض بينه وبين الشمس أورثته ظلمة بالستر» لم يكن الوسط فيه حدا للقمر ولا جزء حد ولا الأكبر 
حدا للأوسط معن المقوم ولا جزء حد له» لكنه معلول له. بل الوسط والأكبر كل واحد منهما أو مجموعهما - 
كما ستعلم - حد للمطلوب الذي الكسوف» وهو عرض ذاتي من الأعراض التي للقمر» وليس شيئا مقوما له حقق 
يكون ذاتيا بالمعنى الذي عندهم. 

وهذا الطغيان إنغا يعرض هم من سببين » أحدها بسبب ما جرت به العادة من استعمال لفظة الذاتي في" كتاب 
إيساغوجى". ولم يعلموا أنه لا الذاتي ولا الضروري ولا الكلى في هذاالكتاب هو ما قيل في كتاب قبله. والثان 
تفخيم أمر البرهان إذ جعلوه من الذاتيات المقومةء إذ كان الذاتي المقوم بتخيل عندهم أنه أشرف؛ والبرهان أيضا 
بالحقيقة هو أشرف .فيتو همون أنه جب أن تكون مقدمات البرهان من الأشرف لا غير» كما لو قال قائل إنه لا يجب 
أيضاً أن يكون برهان على سالب لأنه خسيس» أولا جب أن يكون برهان على الأمور الطبيعية أو التعاليميةء بل إنغا 
يناسب البرهان الأشرف من الأمور وهو الأمر الإلهي : فإنه إن كان للأشرف في هذا الكتاب مدخل» وكان المدخل 
ليس على سبيل شرف المناسبة واصدق» بل الشرف الآخر» وكان يجب أن يعتبر هذا في المبادئ» فيجب أن يعتبر 
أيضاً في المسائل : فيكون إنما بجحب في المقدمات أن تكون ذاتية الحمولات بعنى المقوم الفائز بالشرف إذا كانت 
ختصة بالعلم الإهي لشرفه. 


لكن ليس هذا وأمثاله بشيء. ولا بجحب أن يصغي الرجل العلمي إلى ما يفزع إليه القاصرون من أن ذا شريف وذا 
خسيس» بل إلى الموجود في نفس الأمور. فلنعرض عن أمال هؤلاء الخارجين» ولنصر إلى غرضنا في تحقيق الأعراض 
الذاتية فنقول : إنما ميت هذه أعراضنا لأا خاصة بذات الشيء أو جدس ذات الشيء : فلا يخلو عنها ذات 
لاشيء أو جنس ذاته - إما على الإطلاق مثل ما للمثلث من كون الزوايا الثلاث مساوية لقائمتين وإما بحسب 
المقابلة إذا كان الموضوع لا يخلو عنه أو عن مقابله بحسب المضادة أو بحسب العدم الذي يقابله خصوصا : مثل 
الخط فإنه لا بخلو عن استقامة أو انحناءء والعدد عن زوجية أو فردية» والشيء عن موجبة أو سالبة. 

فإذا اجتمع في هذه العوارض إن كان الموضوع لا يخلو عنه بأحد الوجهين المذكورين» وكانت ليست لغير الموضوع 
أو جنسه» كانت مناسبة لذاته »فلو كان الموضوع لا يخلو عنه» ولكن توجد لغيره من أشياء غريبة من ذاته أو جنسه 
“مغل السواد للغراب - لما كانت ذاتية له بوجه ؟ إذا كانت لا تتعلق بذاته وبذات ما يقومه ولا ذات الشيء 
تنقوم بما. ولو كان الموضوع يخلو منه لا إلى مقابل منلهاء بل إلى سلب فقط. لكان ذات الموضوع لا يقتضيها في 
المقارنة ولا في التقوم اء فأما إذا كانت من الأمور اللاحقة للموضوع» التي تقتضيها ذاهاء واختصت بجدسه ولزمته 
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مطلقاء أو على التقابل» صارت تستحق أن تسمى أعراضا ذاتية. 

ونقول : إن الأشياء الموجودة في موضوع موضوع للصناعات - لست أعني في موضوع موضوع للمسائل» أعني 
التي وجودها أن تكون فيه - هي التي تعرض لذلك الموضوع لذاته ولأنه ما هو هو. وأما اللوازم العرضية التي هذه 
الصفة فاا وإن كانت لازمة فهي خارجة عن أن تفيد الموضوع أثرا من الآثار المطلوبة له وكيف وهي أعم من 
تلك الآثار : إذ تلك الآثار إنغا توجد في الموضوع» وهي توجد خارجة عنص فإن أخذت من حيث هي خصصة 
بالموضوع صارت ذاتية مأخوذا في حدها الموضوع. 

واعلم أن الأعراض الغريبة لا أجعل مطلوبات في مسائل الصنائع البرهانية : وذلك لأا إن أخذت من حيث 
تتخصص بموضوع الصناعة زال بذلك غرابتهاء وإنغا يكن أن تخصص إذا كانت مناسبة للموضوع أو لجدسه أو لا 
هو كالجنس فيكون العام للعام والمخصص للمخصص. وما م يكن كذلك م يكن مستعملا في البرهان. وإن أخذت 
مطلقة فليس وجودها لموضوع الصناعة - من حيث هو موضوع الصناعة - إذ قد توجد في غيره فلا يكون النظر 
فيها من جنس النظر المخصوص بالصناعة. 


ثم العلوم إما جزئية أو كليته والعلم الجزئي إنما هو جزئي لأنه يفرض موضوعا من الموضوعات ويبحث عما يعرض 
له من جهة ما هو هو ذلك الموضوع. فإن م يفعل كذلك م يكن العلم الجزئي جزئياء بل دحل كل علم في كل 
علم» وصار النظر ليس في موضوع مخصوص,ء بل في الوجود المطلق» فكان العلم الجزئي علما كليا ولم تكن العلوم 
متباينة. مثل هذا أن علم الحساب جعل علما على حدة لأنه جعل له موضوع على حدة وهو العدد. فينظر صاحبه 
فيما يعرض للعدد من جهة ما هو عدد. فلو كان الحساب ينظر في العدد أيضاً من جهة ما هو كم : أو كان الناظر 
في الهندسة ينظر في المقدار من جهة ما هو كم» لكان الموضوع هما""الكم" لا العدد ولا المقدار. وإن كان ينظر في 
العدد من جهة ما هو في مقدار ماء أو ذو مقدار» فیکون نظره في عارض للمقدار من حيث هو مقدار. وإن کان له 
أيضاً حين ينظر في المقدار من جهة ما هو عدد أن ينظر فيما يعرض للعدد من حيث هو عدد» كان العلمان قد صارا 
علما واحداء وكذلك إن كان هذا ينظر في المقدار من جهة ما بقارن مبدأ حركة» فيكون له أن ينظر في الشيء من 
جهة له مبدأ حر كة. لم يتميز علم من علم .أو كان صاحب العدد ينظر في العدد من جهة ما هو موجود» كان له أن 
ينظر فيما بعرض للموجود من حيث هو موجود» فكان الحساب لا يفارق الفلسفة الأولى. فذلك إذا كان موضوع 
صناعة ما جزئية - ولتكن الطب - أمرا - وليكن بدن الإنسان - وطلب عارض غريب ليس للإنسان من جهة ما 
هو إنسان - مغلا كالسواد المطلق والحركة المطلقة - فإن السواد للإنسان من جهة ما هو جسم مركب تركيبا ماء 
والح ركة له من جهة ما هو جسم طبيعي» وكان له أن ينظر فيما يعرض للجسم الم ركب من حيث هو جسم مر كب» 
أو من حيث هو جسم - لكان الطب هو عين العلم الطبيعي الكلي» ولم يكن علما جزئيا فكأن يكون أيضا بيطرة 
وفلاحةء إذ كأن يكون كل واحد منهما العلم الطبيعي ويتحير فيه الفهم إلا أن يجعل السواد سوادا خصصا 
بالإنسان» ليس أن يجعله سوادا لإنسان بل سوادا هو بحال مع تلك الحال یکون للإنسان» حتی لا یکون تخصیص 
نسبة فقط. بل تخصيص لأمر خاص» لذلك الخاص تخصصت النسبة. فين أن الأعراض الغريبة لا ينظر فيها في علم 
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من البرهانيات. وإذا اتفق أن أنتج شيء من هذا في علم ما - وإن كان من مقدمات صادقة - فإنا يكون بيانا على 
سبيل العرض : لأن في مغل هذا القياس إما أن يكون الأوسط غريبا أو الأكبر. فإن كان الأوسط أمرا غريبا من هذا 
الموضوع فيكون مناسبا لموضوع آخر وللعلم الكلي» فيكون البرهان بالذات من صناعة أخرى» ويكون من هذه 
الصناعة بطريق العرض. فإن كان الأوسط مناسباء لكن حمل الأكبر عله لا يكون لأنه هوء بل الأكبر الحمول غريب 
منه ومن جنسه - وإلا لكان الأكبر مناسبا ولا يكون أيضاً لأجل شيء داخل معه فيكون من حق الأوسط أن 
يكون بينه وبين الأكبر أوسط أخر قد ترك وأخذت النتيجة لا عن وجهها الذي تبين به حين لم يؤخذ في بياها 
مقدمة بيّنة بنفسهاء ولا مقدمة يجري أمرها على أا مبدأ لعلم وأصل موضوع» فلا بحصل من ذلك يقين مطلق ولا 
يقين لازم عن أصل موضو ع فلا يكون البيان بيانا حقيقيا بل بالعرض. 


وقد ظن بعضهم أن السبب في ألا يستعمل في البراهين وسط من عرض غريب - وإن كان لازما - إنه لا يكون 
علة ذاتية للطرف الأكبرء فلا يكون البرهان""برهان ل'. وليس المر على ذلك : فإن هذا النظر الذي نحن فيه ليس 
کله فیه""برهان ' حقی إذا م يكن للشيء"برهان 2" ل ينظر فيه في هذا الكتاب» وصار حينئذ قياسا خارجا عن 
القياسات التي في هذا الكتاب» فصار ذلك جدليا أو مغالطيا أو غير ذلك. فإنه ليس يصير القياس بأن ينتج شيا 
صدقا من مقدمات صادقة مأخوذة من حيث هي صادقة. جدليا ولا مغالطيا ولا شيئا حقه أن يبان في فن آخر من 
الفنون الخارجة عن البرهان. ولا أقسام الصنائع القياسية أكثر من هذه الخمسة بل هذا الكتاب يشتمل على بيان 
البرهان المطلق الواقع على ما يعطي اليقين بالإن فقط» وعلى ما يعطيه مع الإن اللم. فيكون العارض الغريب الذي 
ليس بعالة لا يجعل القياس خارجا عن البحث الذي في كتاب البرهان؛ ولا يوجب ألا يكون يقين. وكفى سقوطا 
بقول من یقول إن ما لا یعرف له علة لا یکون به یقین» انه وجب ألا یکون له یقین بالبارئ جل ذکره إذ لا سبب 
لوجوده» فيعترف بأنه ضائع السعي في طلب العلم» إذ هو فاقد للشيء الذي يطلب له العلم» وهو اليقين بالبارئ 
تعالى جده. بل يجب أن يعلم أن العلة في تزييف هذا العارض ما هو مفهوم كلام المعلم الأول لمن فهمه: وهو أن 
هذا العارض إذا جعل وسطا كان الكبر إما مساويا له وإما أعم منه : وكيف كان الأكبر» كان أمرا غريبا عن 
موضو ع الصناعة خارجا عن موضوع الصناعة وذلك أن ما ساوى شينا يقع خارج موضوع الصناعة فهو واقع 
خارجاء فضلا عما هو اعم منه. فإذا كان كذلك م يكن الأكبر من الأعراض الذاتية بوجه من الوجوه. فإن كان 
الأكبر عرضا ذاتيا وكان الأوسط عرضا غريبا أعم منهء دل كما تدل العلامات التي هي أعم وجوداء وعلى ما قيل 
في الفن المتقدم. ويكون مغل هذا البيان بيانا إن وقع حقا فإنما يقع حقا على سبيل العرض. 


الفصل الغالث 
في كون المقدمات البرهانية كلية 


وفي معن "الأول" وتتمیم القول في ""الذاق " 
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وقد كان المقول على الكل في" كتاب القياس' مقولا على كل واحد وإن م يكن في كل زمان. وكان امقول على 
الكل ف" كناب البرهاا" مقولا على كل واحد وني كل زمان يكون فيه الموضوع بالشرط المذكور. ثم قد تلف في 
"كتاب البرهان" المفهوم من ""المقول على الكل" ومن"الكلى" . فإ" الكلى' في" كتاب البرهان"' هو المقول على 
کل واحد ني کل زمان وأولا. فیكون كليا باجتماع شرائط ثلائة. وكل واحد من نوعي الذاتي قد يقال أولاء وقد 
يقال غير أول .فإذا كان الشيء محمولا على كلية الموضوع مغل الجدس والفصل والعرض اللازم فغنما يكون أوليا 
له إذا كان لا يحمل أولا على شيء أعم منه حت يحمل بتوسط ذلك الشيء عليه .فإنا إذا قلنا"" كل إنسان جسم" 
فان الجسم ليس أوليا للإنسان : لأن الجسم يحمل على الحيوان فيكون هله على الحيوان قبل مله على الإنسان. 
فلا يتوقف له على الحيوان أن يكون محمولا على الإنسان. ولا يحمل على الإنسان إلا وقد حمل على الحيوان . 
والشيء الذي يكون لشيء ولم يكن لآخرء لا يكون للآخر إلا وقد كان له فهو لاشيء أولا وقبل كونه للآخر. 
وإذا تعقبت أصناف ما يقال أولا وقبل» وجدقا تدخل في هذه الخاصية - كان بالطبع أو بالعلية أو بالمكان أو 
بالزمان أو بالشرف أو غير ذلك. 

فتبين أن كل محمول على أعم من الموضوع فهو محمول على الأعم أولاء وعلى الموضوع ثانياء وعلى هذا القياس 
إذا قلنا "كل متساوي الساقين فزواياه الثلاث مساوية لقائمتين' فإن ذلك ما يوجد لغير متساوي الساقين من 
المغلثات. فهو إذن للمثلث أولاء ولمتساوي الساقين ثانيا. وهذا الصنف الأول ربعا كان الحمول أولا فيه أعم من 
الموضوع» كالجسم للحيوان في المغال الأول» والحيوان للإنسان. ورا كان مساويا مثل مساواة الزوايا لقائمتين - 
للمثلث. وهذا ربا كان داخلا في الماهية كما في المغال الأول» وربا كان عرضا ذاتيا كما في المغال الثان. 

ويجوز أن يكون الموضوع الذي يعرض له العارض أولا مقوما لاهية الموضوع الذي يعرض له ذلك ثانيا : مغل 
المنلث : فإن كون الزوايا هكذا يعرض له أولا. وأما متساوي الساقين فإنما يعرض له ذلك ثانياء فيكون عارضا 
أولا لجنسه» وعارضا ثانيا له وجنسه يقوّمه. 


ويعكن أن يكون عارضا لعارض للموضوع : مل الزمان فإنه أولا للحرجة ثم للجسم» والحركة عارضة للجسم 
وعسى ألا تكون هذه الأولية معنبرة في هذا الموضع» بل تكون الأولية في هذا الموضع هي ألا يكون الشيء محمولا 
على أعم من الذي قيل إنه له أولا وإن كان محمولا عليه بالحقيقة؛ بل في الحقيقة إنما قام على ما هو له أول. فإن من 
بين أن كل مثلث متساوي الساقين فإن زواياه مساوية لقائمتين» فلم ببين ذلك بالحقيقة من جهة ما هو متساوي 
الساقين» بل من جهة ما هو مثلث. 

وليس من شرط الأول ألا يكون بينه وبين الموضوع واسطة: فإن بين هذا العارض للمثلث وبين المثلث وسائط 
وحدودا مشت ركة كلها عوارض أقرب منه. بل الشرط ما قد بيناه أولا. 

وأما ما كان ليس محمولا على كلية الموضوع» فلا بمكن أن يكون هذا من جملة الذاتيات الداخلة في ماهية الشيء» 
بل من جلة الذاتيات الداخلة في ماهيات أنواع الشيء» أو من جملة الأعراض الخاصية الذاتية للشيء. لكن إنغا 
يحمل على كلية الموضوع بسبيل التقابل على ما قلناء 
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فأما القسم الأول فهو مغل الفصول المقسنّمة للجدس التي لا تقسم نوعا تحنه البعة : فتكون فصولا أولية للأنواع من 
جهة أا تقومها ولا تقوم أجناسهاء وتكون فصولا أولية للأجناس من جهة أَما تقسمها ولا تقسم أنواعهاء 

وأما القسم الثاني فهي العوارض الخاصية لجدس ما التي لا تعمه» ولا يحتاج أن يصير الجدس نوعا ما معينا فيتهياً 
حينئذ لقبول مثل ذلك العارض» مغل أن الجسم لا يحتاج في أن يكون متح ركا وساكنا إلى أن يصير حيوانا أو 
إنساناء ويحتاج في أن يكون ضحًاكا إلى أن يصير أولا حيوانا بل إنساناء 

فقد قلنا في كيفية أولية كل صنف من الذاتيات. 

واعلم أنه فرق بين أن يقال""مقدمة أولية""وبين أن يقال""مقدمة حموها أول' : لأن المقدمة الأولية هي التي لا تحتاج 
أن يكون بين موضوعها ومحموها واسطة في التصديق وأما الذي نحن فيه فكنيرا ما يحتاج إلى وسائط. فالحمول إغا 
یکون کلیا في "'کتاب البرهاد' إذا کان مع کونه مقولا على الكل في كل زمان» أوليا. وما كان من الأعراض 
الذاتية ليس يختص بالنوع الذي وجد له فهو ذاتي للنوع بأن جدسه يؤخذ في حده ذلك العارض؛ وذات للجنس 
بأن نفسه يؤخذ في حده .وقد تكون أجناس الأعراض الذاتية للموضوع : مغل زوج الزوج كما أنه عرض ذاتي 
وأولى للعددء كذلك جنسه وهو الزوج. وقد يكون ذاتيا لا للموضوع ولكن جدسه» مغل أن جنس الزوج - وهو 
المنقسم - ليس عرضا ذاتيا للعدد لأنه يوجد في المقادير؛ ولكنه ذاتي لجنس العدد وهو الكم. 

وكل ما كان عرضا ذاتيا موضوع من الجواهر ولم يكن جنسه ذاتيا لذلك الموضوع فيجب أن يكون لا محالة ذاتيا 
ججدس الموضوع أو ما يقوم مقامه . وأما في غير الجوهر فقد لا يكون ذاتيا لجنس الموضوع مغل أن التنافر والاتفاق 
أعراض ذاتية للنغم وأجناسها ليست أعراضا ذاتية لأجناس النغم» بل رعا وقعت في الكم. 

فقد عرفت الكلى الأولى الخاص ما أشرنا لك إليه إشارة ماء وسهل لك من ذلك أن تعلم أن من الحمولات الأولية 
المقومة لاهية الشيء ما هي خاصة كالحدود وبعض الفصول "99 ب" كالحساس للحيوان؛ ومنا ما هي غير خاصة» 
وإن كان أولية كالجنس وبعض الفصول مغل المنقسم بمتساوبين للزوج» والناطق للإنسان عند من يرى الناطق 
مشت ركا للإنسان والمّك. 

والجدس أولى غير خحاص. وأما الحمولات التي هي أعراض ذاتية فمنها أولية خحاصة كحال زوايا المخلث للمثلث» 
ومنها أولية غير خاصة مغل كون الزاويتين اللتين من جهة واحدة مساويتين لقائمتين : فإنه أولى للخط الواقع على 
خطين المصير زاويتيهما المتبادلتين متساويتينء وللخط الواقع على خطين المصير الزاوية الخارجة كالدالة المقابلة؛ 
ولكن ليس بخاص لأحدها. وهذا الخط وإن كان واحدا بالذات فهر اثنان بالمعنى والاعتبار. فغن صعب عليك 
تصور هذه الاثنينية فخذ بدهما الخط الواقع على خطين» الجاعل زاويتي جهة واحدة متساويتين» والآخر الجاعل 
مختلفتين» لكن المتبادلتين متساويتان. ولا يقبل قول من يظن أن جنس الفصل» إذا م يكن جنساء وفصلهء أوليان 
للنوع. وعسى أمُم قالوا هذا في الفصول المساوية. 


واعلم أنه قد يكون البرهان أولا على ما ليس بحمل أولي : فإن الأوسط إذا كان أعم من الأصغر في القياس الكلى 
وحمل عليه الأكبرء فإن الأكبر لا يكون مله على الأصغر أولاء بل يكون البرهان عليه أول برهان» لكنه على 
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جزئيات الأصغر برهان ثان. وقد يجتمع الأمران جيعاء كالبرهان على المغلث المغبت كون زواياه مساوية لقائمتين. 
وهذا حيث يكون الأوسط مساويا للأصغر سواء كان الأكبر مساويا للأوسط كما في هذا المغالء أو أعم منه. لكنه 
لیس يقال على ما هو أعم منه كما قد علمت. 

والأعراض الذاتية قد تكون خاصة مغل مساواة الثلاث لقائمتين فإنه ذاتي للمثلث ومساو له؛ وقد يكون غير خاص 
وذاتياء وذلك مغل الزوج فإنه عرض ذاتي لمضروب الفرد في الزوج» ولكن غير خاص. أما أنه غير خاص فهو 
ظاهر. وأما أنه ذا فلأن العدد - وهو جنس - موضوعه يؤخذ في حده .والعرض الذاتي الخاص قد يكون مساوياء 
وقد يكون أنقص من لاشيء على الإطلاق. وإما المساوي فمثل مساواة الفلاث لقائمتين فإنه مساو للمثلث. وأما 
الأنقص فمغل الزوج للعدد. 

وأما العرض الخاص فيكون : إما الحاص على الإطلاق مثل ما ملنا به قبل وأما أخحص من وجه واعم من وجه مثل 
المساواة : فإنه من الأعراض الذاتية للعدد لأن جنس العدد يؤخذ في حده وهو الكم. ولكنه أخص من العدد من 
وجه» لأنه يوجد في بعض العدد. وأعم منه من وجه لأنه يوجد فيما يوجد فيما ليس بعدد كالمقادير. وما كان من 
الأعراض الذاتية على هذه الجهة وكان متقابلا فإنه يقسم موضوعه كالعدد هاهناء وأنواع خر کالخط والعظم 
والزمان وما أشبه ذلك. 

ومن موضوعات الأعراض الذاتية ما هي بالحقيقة أنواع أو أجناس منوسطة أو عالية مغل الإنسان لأعراضه الذاتيةء 
مغل الحيوان والجسم والكم : فإن لكل واحد منها أعراضا ذاتية على ما قلناء ومنها ما يشبه أجناسا وأنواعا 
وليست» وهي المعان التي تقال على كثير ولكن لا بالسوية» وهي لوازم غير داخلة في ماهية الأشياء الداخلة في 
المقولات مغل الوجود والوحدة» وها شبيهان من جهة للأجناس العالية ويعرض ها عوارض ذاتية يببحث عنها في ما 
بعد الطبيعة مغل القوة والفعلء والعلة والمعلول» والواجب والممكن. وقد تكون أيضاً لأمور أخص من الواحد 
والموجود وكالأنواع اء 

هذا : ونعود فنقول : قد كنا بينا أن المساواة واللا مساواة عرضان ذاتيان للعددء وكنا بيْنا أمُما غير خاصتين 
بالعدد. ثم كل عدد فإما أن يكون مساويا أو غير مساو : فينقسم العدد إليهما قسمة مستوفاق وأيضاً فإن العدد 
ينقسم إلى الزوج والفرد قسمة مستوفاة. ولكن قسمة العدد إلى المساوي وغير المساوي ليست قسمة أولية : لأن 
ما ليس بعدد ولا تحت العدد ينقسم كذلك : مغل الخط والسطح والجسم والزمان . وأيضاً جنس العدد ينقسم 
كذلك : فإن كل كم إما مساو وإما غير مساو. فإذن القسمة الأولية هما لجنس العدد. وأما القسمة إلى الزوج 
و ف ف ارا الان إل ب عا ولذلك فإن جدس العدد لا ينقسم مما قسمة مستوفاة. 
فلا نقول کل کم إما زوج وإما فرد. 

ونقول إن القسمة الأولية بالأعراض الذاتية تكون بتقابل كقولنا : كل خط إما مستقيم وإما منحن» وكل عدد إما 
زود وإما فرد. وقد تکون بغیر تقابل کقولنا : إن من الحیوان ما هو سابح ومنه ماش» ومنه زاحف ومنه طائر. 
ونقول إن القسمة المستوفاة الأولية إما أن تكون بفصول ولا تكون نسبتها إلى الجدس ونسبتها إلى النوع حتلفة في 
الأولية على ما بنا وإن كان نسبة الأولية في كل آخر؛ وإما أن تكون بعوارض هي الجنس أيضاً أولية مغل قولنا 


المنطق -ابن سينا 494 


كل كم إما مساو وإما غير مساو» وقولنا كل جسم إما متحرك وإما ساكن» وإما بعوارض لا تكون للجنس أولية 

وإِن کانت القسمة جا أولية و العوارض إغا تعرض للجدس إذا صار نوعا بعينه : مثل قولنا كل 

عدد إما زوج وإما فرد» فالزوج والفرد ليس يعرض للعدد أولاء بلى ما لم يصر العدد نوعا معلوما لم يكن زوجا ولا 
فردا : لأن الزوج والفرد عوارض لازمة لأنواعه. وكذلك قسمة الحيوان إلى الضحاك وغير الضحاك وغير ذلك : 

لأن هذه عوارض تعرض للأنواع بعد أن قامت طبائعها النوعية. ولا تكفي طبيعة الجنس في أن يعرض شيء من هذه 
العوارض. فهي من جهة القسمة أولية للجدس؛ وأما بذاقا فليست أولية له. 


والقانون في تمييز الأمرين أن نمتحن ونأخذ طبيعة الجدنس مخصوصة : مغل قولك عدد ما أو جسم ما .فإن أمكن أن 
يكون ذلك صالخا لأن يعرض له الأمران في حالينء فعروضهما أولي» وعند هذا الامتحان يكون جسما ما يصلح 
لأن يتحرك وأن يسكن. ولا تجد عددا ما يصلح لأن يكون زوجا وان يكون فرداء فإن طبيعة الجسمية كافية لأن 
نتصورها وقد عرض ها المران قبل أن نلتفت إلى لوق فصل باء وليس طبيعة العدد كافية في ان تتصورها قد عرض 
ها واحد من الأمرين ما م ينضم إليها في الذهن فصل إذا ألحقته با تبين لك حينئذ أن يلحقها ذلك العارض. 

وقد يكون من أغاء القسمة للجدس ما ليس بمستوفاة ولا أول لهء بل هو أول لما فوقه» كقولك كل عدد إما زائد 
وإما ناقص وإما مساو أو لما تحته كقولك كل كم إما زوج أو فرد. 

رقرل إا( اة ال رن اة ن محف ا وتكون الأعراض كل واحد منها أوليا وخاصا 
بنوعه كقولنا كل مغلث إما أن تكون زاوية منه مساوية للباقيتين أو زاوية منه أعظم من الباقيتين مجموعتين. وإما أن 
تكون كل زاويتين منه مجموعتين أعظم من الثالنة فالأول عارض خاص بالمغلث القائم الزاوية» والثاني عارض خاص 
إعنفرج الزاويةء والنالث عارض خاص باد الزاوية. وإما أن يكون كل واحد منها أوليا وغير خاص مغل قولنا: كل 
عدد إما زوج وإما فرد» وكل حيوان إما مشاء وإما سابح وإما طائر وإما زاحف. فإن كل واحد منها وإن کان 
أوليا لنوع ما فلا يكون خاصا بهء وإما أن يكون بعضها أوليا خاصا وبعضها غير خاص مغل قولنا : كل حيوان إما 
ضاحك وإما غير ضاحك : فالضاحك أولي خاص» وغير الضاحك أولي غير خاص. 

ونقول إن السبب في انه لم قيل إن الزوج والفرد عارضان للعدد وليسا بنوعين أو فصلين مقسّمين» ظاهر : وهو أن 
النوع من العدد يعرف مبلغه وهو كمال حقيقته وماهيته» ويعرف ما معنى الزوج والفرد» ولا يعرف له الزروج 
والفرد إلا بنظر أنه هل ينقسم متساویین أو لیس ينقسم. وتکون نوعيته» وهي مبلغه» لا تقتضي أن يکون ينا له 
الانقسام بمتساويين ومقابله. 

والزوج والفرد لا يخلو إما أن يكون كل واحد منهما جنسا لذلك النوع من العدد أو فصل جنس أو فصلا خاصاء 
أو يكون نفس النوع» وقد علم نفس ذلك النوع» فكيف يمكن أن يكون عارضا لازما له؛ وكيف يمكن أن بكون 
فصلا خاصا له؟ وقد توجد الزوجية لنوع آخر وكذلك الفردية. 

وكيف يكون جنسا أو فصل جنس أو شيئا من الذاتيات على الإطلاق'"100 1"؟ وقد يجوز أن يفهم معناه ومعنى 
ذلك العدد ولا يفهم ذلك لهء وكانت الذاتيات ليست الحمولات التي تلزم في كل وقت» بل التي لا بمكن أن يرفع 
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معناها عما هو ذات له مثل معنى العدد : فإنه لا بعكن أن يعقل ما العدد ويجهل أن الأربعة عدد حت يتأمل ويستبان» 
الله ا9 آ6 9 كرف هى المد فهر ر9 تكرة أخر ن اهن ممق اريت رقن قد غلا امن 
الزوج والفرد. فإذا أحضرنا معناه ومعنى عدد ما مغل ألف وخخسمائةء أمكن أن نشك فلا ندري في أول وهلة أنه 
زوج أو فرد حتى نستبين ونتأمل حال الانقسام بنصفين أو مقابله بنوع فكر ونظر. فإن كان عدد ما يُعرف ذلك 
فيه بسرعة أو كأنه في أول وهلة مغل الأربعة والشمانيةء فإنا إنغا نحكم بسرعة أنه زوج لا لأجل أنه ذاتي للأربعة 
والثمانية - ولكن لأنه قليلء فيلوح لنا أنه منتصف عن قريب. ولو كان لا يلوح ذلك لكان يتوقف إلى أن 
يستشبت. فان ليس بيان كون الأربعة زوجا لذاته» بل لظهور عارض آخر عرفناه له وهو التنصف. 

وهاهنا وجوه أخر يعرف جا أن الزوج عارض لا ذاتي لأصناف العدد لا يحتاج إلى التطويل اء فإذا كان الزروج 
والفرد عارضين لأصناف العدد وليسا بفصول ذاتية ولا أجناس» ولا بمكن أن يكونا نوعين للعدد ولا فصلين 
مقسّمين - لأن الفصل المقسّم للجنس هو بعينه الفصل المرّم للنوع - فبقى أن يكون كل واحد منهما عرضا عاما 
بالقياس إلى نوع نوع من العدد وغيره» وعرضنا خاصا بالقياس إلى العدد. 


الفصل الرابع 
قول في التعليم 


قيل في التعليم إنا ربعا أعطينا الكلى الأولى ويظن بنا أنا م نعطه» وكثيرا ما م نعطه فيظن بنا أنا أعطيناه. والأسباب 
في ثلاثة أمور» واحد منها هو سبب لا يكون قد أعطينا ويظن أنا م نعط مغل قولنا إن الشمس تتحرك في فلك 
خارج الم ركز حركة كذاء وإن القمر يتحرك في فلك تدويره إلى المغرب حركة كذاء وإن الأرض في وسط الكل. 
فإن هذه العوارض تكون مقولة على الكل أولية ويظن أا ليست كلية بشرط هذا الكتاب. 

والسبب في ذلك أن هذه الأشياء في الوجود مفردة وطبائعها غير مشترك فيها ولا مقولة على كثير في الوجودء 
فيظن أن محمولاتما وإن كانت مغلا أولية فليست بكليةء وليس المر كذلك. فإن قولنا""شير" وقولنا""هذه الشم." 
ختلفان. وذلك لأن قولنا" الشمس" يدل على طبيعة ما وجوهرها. وقولنا""هذه الشمس"' فإنغا يدل على اختصاص 
من تلك الطبيعة بواحد بعينه. ثم كل برهان نبرهن به على الشمس فلسنا نبرهن عليها من جهة ما هي هذه 
الشمس؛ حتى لو كانت طبيعة الشمس مقولة على غير هذه الشمس» كان البرهان نما م يقم عليه بل جرد طبيعة 
الشمس من غير اعتبار خصوص ولا عموم. فدبرهن عليها بشيء أو نحكم عليها بشيء لو كانت تلك الطبيعة مقولة 
على ألف شخص شُسي لكان الحكم والبرهان متناولا للجميع. 

والطبيعة الكلية يقال ها كلية بوجوه ثلانة فيقال' كلية" من جهة ما هي في الوجود مقولة بالفعل على كثيرين› 
وليست الأحكام العقلية تقال عن الكليات من جهة ما هي كلية بمذا الشرط. ويقال""'كلية" من جهة ما هي محتملة 
لأن تقال في الوجود على كثيرين» وإن اتفق أن قيلت في الحال على واحد مثل بیت مسبع» وکما يحکى من أمر 
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طائر يقال له ققنس حت يقال إنه یکون فی العام واحد فاذا بطل حدث من جیفته أو رماد جیفته مغله آخر. ویقال 
"كلية" لما ليس له في الوجود بالفعل عموم ولا أيضاً له في الوجود إمكان عموم ولكن لأن جرد تصور العقل له لا 
بمنع أن يكون فيه شر كة» وإن منع وجود الشركة فيه أمر ومعنى آخر ينضم إليه ويدل على أنه لا يوجد إلا واحدا 
أبدا. وأما نفس الطبيعة فلا يكون تصورها وتصور أا واحدة بالعدد شيئا واحداء بل تصورها شيء غير مانع وحده 
عن أن تقال في العقل على كثيرين. ولكن معنى آخر وراء تصوره هو الذي يمنع العقل عن تجويز ذلك. 

والجزئي المقابل له فهو الذي نفس معناه وتصوره تصور فرد من العدد كتوهنا ذات زيد بجا هو زيد. ولا بمكن أن 
تكون هوية زيد» با هو زيدء لا في الوجود ولا في التوهم - فضلا عن العقل - أمرا مشت ركا فيه. 

فالطبائع الكلية تقال على هذه الوجوه الغلائة. وكان الأخير منها يعم الأولين. وهو أن العقل لا يمنع أن يكون 
المتصور منها مشتر كا أو ينضم إلى تصوره معنى آخر. وليس هذا الطبيعة كاليوانية» بل الطبيعة مقرونا ا هذا 
الاعتبار» وهو أزيد من الطبيعة وحدها بلا اعتبار زيادة. وإنما يشترط هذا وينبه عليه حت لا يظن أن هذا الاعتبار 
ليس اعتبار الكلية الذي هو اعتبار غير اعتبار الطبيعة؛ بل هو اعتبار طبيعة الشيء فقط. 

فهذا هو الذي ينبغي أن نجعله الكلى المعبر في العلوم وني موضوعات المقدمات. ويجب أن تنذكر ما “معته من هذا 
المعنى في مواضع أخرى. ولا بحب أن تكون أمثال هذه القضايا عندك شخصية» بل يجب أن تعتقد أن المقدمة 
الشخصية هي ما يكون موضوعها شخصا مثل زيد وكل ما نفس تصور موضوعه ينع وقوع الشركة فيه. وأما ما 
کان مثل الشم فالموضوع فيه كلى ومقدمته كلية. ولا تسل كيف كان كليته من الوجوه الغلاثة بعد أن يصح 
الواحد الآخر كذلك. فإذا قلت إن الشمس كذا وحكمت على الشمس من جهة ما هي شس» فقد حكمت على 
كل شس لو كانت» إلا أن مانعا يمنع أن تكون وس كثيرة فيمنع أن يشترك في حكمك الكلى كثيرون» ونت 
جعلته كلياء فالحكم على الشمس بالإطلاق ذا أولي؛ وعلى هذه الشمس غير أولي. فهذا سبب هذه الشبهة 


الواحدة. 


وأما الثاني من الأسباب الثلاثة فهو سبب الشبهة الثانية؛ وهي كأما عكس هذه الأولى في الوجهين جيعا. أحدها في 
انه م يضع المقول على الكل فظن أنه وضع. وكان هناك وضع فظن أنه م يضع. والنان أن السبب فيه أنه لما حكم 
على کل واحد فکان الحكم عاما حسب انه كلى ولم يكن في الحقيقة كليا إذ كان قد فاته أنه أولي؛ وكان هناك 
حكم على واحد فظن أنه م بحكم كلياء وهذا كما يقول القائل إن التوازي أولى خطين يقع عليهما خط فيجعل كل 
زاوية داخلة من جهة واحدة قائمة. وذلك لأنه لا بخلو شيء من خطين بمذه الصفة إلا وها متوازيان. فظن المقول 
على الكل كليا وليس كذلك : لأن شرط الأولية فائت» لأن الزاويتين اللتين من جهة واحدة - وإن م تكن كل 
واحدة قائمة بل كانتا حتلفتين لكن مجموعهما مغل قائمتين - فإن التوازي يكون محمولا على الخطين. وهذان 
الخطان وذانك الخطان يعمهما شيء التوازي موجود له أولا. وذلك الشيء هو خطان وقع عليهما خط فصير 
الداخلتين من جهة واحدة معادلتين لقائمتين» سواء كانت متساويتين وقائمتين» سواء كانت متساويتين وقائمتين أو 
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وأما السبب النالث فهو سبب الشبهة الثالثة. وهي شبهة توقع فيها الضرورة أو الخطأ. أما الضرورة فإذا كان 
الشيء الكلى العام لأنواع ختلفة لا اسم له فيبين الحكم في كل واحد من أنواعه التي ها أسماء ببيانات خاصة. فإذا 
م يوجد الحكم لشيء أعم منه لفقدان الاسم العام ظن أنه أولى لكل واحد منهاء وأن الحكم منا عليه كلى. مثاله أن 
يبرهن في المقادير أن المقادير المتداسبة إذا بدلت تكون متناسبة؛ ويبرهن أيضاً في الأعداد المتناسبة إذا بدلت تكون 
متناسبة وقد يبرهن في كل واحد منهما ببرهان آخر» ولكن المبرهن عليه ليس أوليا لواحد منهماء بل هو أولي لكل 
كم إلا أن اسم الكم لا يوضع في صناعة الحساب ولا في صناعة الهندسة لأن صناعة الحساب يوضع العدد فيها 
على انه أعم جنس لا يتجاوز .وصناعة الهندسة يوضع فيها المقدار على انه أعم جنس لا يتجاوز. فكأن اسم الكم 
معدوم بحسب الصناعتين» وكأنه ليس في إحدى الصناعتين للمعنق العام اسم. فيظن في كل في كل صناعة أن هذا 
العارض أولى لموضوع صناعته وهو في الحقيقة أولى لجنس موضوعي الصناعتين. وكذلك هذا"100 ب" التبدل 
مقرر في الزمان وفي النغم وني القوال وني غير ذلك نما هو كم بالذات أو ذو كم. 

والسبب الذي يقع لأجله أن يبرهن لا على العام الذي الحكم عليه أولى» بل على أنواعه» إما فقدان الاسم على ما 
قلناء وإما لأن العام الأول خارج عن أعم موضوع لتلك الصناعة البرهانيةء وإما لأن البرهان على العام صعب 
جدا» ولكنه على نوع نوع من أحوال تخص ذلك النوع سهل؛ وإما لأن العام لا ينتصب بحذاء الخيال لأنه جدسي» 
والنوعيات التي تحته تكون أقرب إلى الخال فتنتصب جحذائه؛ ويكون شأن ذلك العام أن يبرهن عليه بتخييل ما 
كالتشكيلات اهندسية. 

وهذه المعاني كلها جتمعة في مسألة التبديل : فإن اسم الكم غير جائز ني الصناعتين. وأيضاً الكم ليس من 
موضوعات إحدى الصناعتين. وأيضاً فان البرهان إنما تسهل إقامته على المقادير من جهة حال الأضعاف» ويقوم 
على العدد من جهة حال الأجزاء. فيكون قد قام على كل واحد من جهة تخصه» وصعب إقامته بنحو يعمهما جيعاء 
وأيضاً لأن تخيل العدد والمقدار بالتشكيل والتقريب من الوهم أسهل من تخيل الكم. وهذا السبب يوضع للكم بحث 
يخصه كما وضع لأنواعه» بل لم ينسب إلى المقدار - من جهة ما هو مقدار - مباحث كثرة» بل حص أكثرها با خط 
والسطح والجسم كل على حدةء إذ كانت نسبة الأحكام إلى النوعيات من الخط والسطح والجسم أسهل من 
نسبتها إلى المقدار المطلق بحكم القياس إلى التخيل. 


فهذا وجه وقوع سبب هذا الخلط من قبل الضرورة؛ وأما كيفية وقوعه من جهة الغلط : وذلك أن ينظر الإنسان 
أول نظرة في آحاد معنى عام كمثلث مثلث من أنواع المثلث العام من غير أن يجس كيفية الوجه في استيفائها كلهاء 
فان کان استوفاھا کلھا م بحس باستیفائھا کلھاء فیبیّن في کل واحد منها ببرهان عام أو برهان خاص لکل واحد. 
وله أن يبتدئ فيبيّن ذلك في المغلث المطلق لأنه له أولاء إلا أن الغلط زاغ به عنه وخص ابتداء نظره بالجزئيات. 
فحينئذ كيف يمكنه ان يننقل إلى المئلث المطلق إلا أن يعمل على الاستقراء الغالطيء وهو أن ينتقل الحكم من 
جزئيات غير مستوفاة - أو غير متحقق استيفاؤها - إلى الكلى. فإن هذا ليس مغالطة في الجدل» وهو مغالطة في 
البرهان: لأنه لا يلزم من وجود أي حكم كان في جزئيات شيء لم يشعر باستيفائها يقينا أن نحكم بالحكم اليقين 
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على الكل. وأما الحكم الإقناعي الشبيه باليقين» فقد يجوز أن يحكم به. ولذلك ليس هذا مغالطة في الجدل وهو 
مغالطة في البرهان : لأن هذا الناظر في الجزئيات من المخلغات كيف ينَنبّه للشيء الذي هو المخلث المطلق ما م يكن 
تيقن استيفاء الأقسام التيقن الذي و كان حصل له كان له بعد أن ينقل الحكم إلى المغلث المطلق الذي الحكم له أولى 
وعليه كلى؟ وإذا لم يتنبه لذلك» حسب أن الحكم أولى لتلك الجزئيات» وظن الحكم على كل صنف منها كليا 
بطريق هذا الكتاب. ا کی ف ف اک آل ھک 8 کن مک فار ان هان م 
أولية الحكم بأن يرفع جملة امعان إلا واحدا منها؛ ويبدل ذلك الواحد دائما : فما إذا أثبت وبطلت البواقي؛ ثبت 
الحكم» وإذا ارتفع وإن بقيت البواقي - لو أمكن ذلك - ارتفع الحكم فالحكم له أولا. مثال هذا مثلث متساوي 
الساقين من نخحاس؛ وهو أیضاً شکل. فإذا رفعت تساوى الساقين وكونه من نحاس؛ وأثبن المنلث؛ وجدت كون 
ثلاث زوايا منه كقائمتين ثابتاء. ولو أمكن أن يرفع معنى الشكل ويبقى المنلث» كان الحكم ثابتاء ولكن إنما لا يبقى 
لأن المخلث لا يبقى .ثم إذا رفعت المغلث وبقى الشكل» لم يبق هذا الحكم. فمن جانب تساوي الساقين وكونه من 
نحاس» تجد الحكم ثابتا مع رفع الأمرين وإثبات المغلث» ومن جانب الشكل؛ تجد الحكم مرتفعا مع وضع الأمرين 
ورفع المنلث. فيجتمع من الامتحانين أن الحكم كلى للمثلث لا غير. 


في تحقيق ضرورية مقدمات البراهين ومناسباقا 


ثم إن مقدمات البرهان يجب أن تكون ضروريةء وذلك إذا كانت على مطلوبات ضرورية. قيل : لأن ما يكتسب 
بوسط ما يجوز أن يتغير لا يكون ثابتا لا بتغير. بل النتيجة الضرورية تلزم من مقدمات ضرورية لا يقع فيها إمكان 
تغرر. 

والأمور الضرورية على وجهين ؟ أمور ضرورية في اللزوم من غير أن يكون بعضها لبعض ضروريا في الجوهر 
والطبيعة» وهذه لوازم خارجة. وقد أوضحنا قبل أَما لا تنفع في كسب العلم اليقيني» وضرورية في الجوهر والطبيعةء 
وهي الأمور الموجودة بذاقاء 

أما الداخلة في حد الموضوع فهي ضرورية للموضوع ف جوهره. وأما التي الموضوع داخل في حدهاء فالموضوع ها 
ضروري في الجوهر» وهي ضرورية للموضو ع في اللزوم أيضاً : إما على الإطلاق وإما على القابلة. والتي على 
المقابلةء فا لأحوذ منها في البرهان ما كان ضروري اللزوم للنوع الواحد. فإن كان نما يوجد ولا يوجد في موضوع 
واحد بالنوع» فليس داخلا في البرهان على الأمر الضروري من حيث ما هو ضروري. 

وأما كيف نرتب هذه ليكون منها العلم اليقين فنقوله بعد. 

قالوا : وكل قول ينتج به أمر ضروري وليس ضروريا فإن للمعاند أن يقول إن الملزوم الذي وضعته ليس دائم 
الوجود» فما يلزمه ليس بدائم الوجود» إذ لا يجب أن يكون دائم الوجود. فإن كان إبطال النتيجة المدعاة أا 
ضرورية يكون بمذه السبيل» فإن استحكام قوة اليقين والضرورة فيها هو بألا يكون فيها هذا المطعن. 
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فتبيّن من هذا أن الذين يقتصرون في أخذ المبادئ على أن تكون صادقة في نفسهاء أو مقبولة : أي معترفا بها عند 
قوم أو إمامء أو مشهورة: أي يعترف ها كافة الناس وتراهاء من غير أن تكون أولية الصدق - ورا كانت غير 
صادقة كما نعرفه في ""كتاب الجدل". فقد يضلون السبيل : فإن استعمال المقبولات والمشهورات وأمناها في كلب 
اليقين مغالطة أو غلط وبلاهة: إذ بمكن أن تكون كاذبة. وأما الصادقات فإذا لم تكن مناسبة للجدس الذي فيه 
النظر» وكانت خارجية غريبةء لا تبين شيئا من الجهة التي نها يقع اليقين العلمي وإن كان يقع يما يقين ما لأا لا 
تدل على العلل : إذ العلل مناسبة للشيء. وإنغا تعطى صدق النتيجة فقط٬لا‏ ضرورة صدقها أو لية صدقها. 
وليس كل حق مناسبا وخصوصا إذا م يكن ضروريا : فإنه إذا كان الوسط غير ذاتي وغير ضروري للأصغرء فلا 
يخلو إما أن يكون الأكبر ضروريا أو غير ضروري. فإن لم يكن ضروريا كان اليقين بنسبته إلى الأصغر غير ثابت؛ 
فلم يكن يقينا حضاء إلا أن يكون البرهان عليه من جهة ما هو نمكن» لا من جهة ما هو موجود بالضرورة. وإن 
كان ضروريا فإنما هو ضروري في نفسه ليس ضروريا عند القياس عليه» لأنه بمكن أن يزول الحد الأوسط عن 
الأصغر لأنه غير ضروري له «فحينئذ لا يبقى الشيء الذي كان عُلم بتوسطه فيزول حينئذ الظن والشيء موجود 
في نفسه .فإنا إذا علمنا أن هذا الإنسان حيوان لأنه بشي وكل ماش حيوان» فإذا م بعش بطل عنا العلم الذي 
اكتسب بتوسط المشي» فلم ندر حينئذ أنه حيوان أو ليس بحيوان. والأمر في نفسه باق. 

فان قال قائل إن القن زرل وة رال الد ار سط ان قرلا کل ماش خیرات معا کل شی و صر ف انه 
ماش وقتا ما فهو حيوان دائما - مادام ذاته الموضوعة للمشي موجودة - فإن كل شيء موصوف بأنه ماش فهو 
حيوان يقينا وإن م بعش - على ما علم في" كتاب القياس' فتكون الصغرى وجودية والكبرى ضرورية: لأن حمل 
الحيوان على كل موصوف بأنه مشي - ولو مشى وقتا ما - ضروري؛ والنتيجة عن هذين ضرورية كما علم. 
فالجواب عن هذا إنما يفيد اليقين لرجوعه بالقوة إلى قياس برهان» لولا ذلك م يفد اليقين. وذلك لأن الكبرى 
الضرورية المأخوذة ضرورقا على نحو ضرورة" كتاب القياس' لا على نحو ضرورة""'كتاب البرها" - وهي قولنا 
كل ماش بالضرورة حيوان - حقيقها أن كل شيء من شأنه أن بشي فهو حيوان بالضرورة. فلا بخلو أن يكون 
عرف بالعلة أن كل ما من شأنه أن عشي فهو حيوان» أو م يكن عُرف بالعلة .فإن كان م يعرف بالعلة واللمية م 
يكن اليقين ثابتا حقيقيا كليا على ما أوضحناه قبل. وإن كان عُرف» فإنغا اكتسب اليقين بقياس العلة. وهذا المشي 
يكاد أن يكون من الأعراض الذاتية بالإنسان من وجه» وبالحيوان من وجه آخر على ما قيل في الأبواب المنقدمة 
فيكون إغا" 101 1" صار هذا القول برهانيا لأن الأوسط فيه عرض ذاتي - وهو المشي. 

ثم إن تحقيق حال المقدمتين إذا عرفنا باليقين يرجع بالمقدمتين في القوة إلى مقدمتين كبراهما ضرورية : وذلك لأن 
قولنا"" كل واحد نما عشي وقتا ما فهو حيوان بالضرورة' قوته قوة قولنا"" كل ما من شانه أن مشي ويمكن أن عشي 
ويصح أن مشي فإنه حيوان بالضرورة'. وقولنا"" كل إنسان مشي" فإنه في قوة قولنا"" كل إنسان يصح أن عشي" 
ومق صدق صدق هذا معه. 


وإذا كان كذلك وكانت الكبرى عرفت بالعلة حى صح اليقين اء وكان قولنا"" كل ما شأنه أن عشي فهو حيوان' 
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قولا يقينا معلوما بعلتهء وكان الأوسط عارضا ذاتيا للحدين باعتبارين» كان القياس برهانياء وكان كأنك تقول : 
كل إنسان يمكن أن مشي ويصح أن بعشي» وكل ما أمكن أن مشي وصح أن بمشي فهو حيوان. فلما كان القياس 
المذكور في قوة هذا القياس» أنتج يقينا وليس يضر في ذلك ألا يكون هو هذا القياس بعينه بالفعل» فإنه ليس اليقين. 
إنغا جاء من كونه بالفعل هكذاء بل لو م يكن إلا كونه بالفعل هكذا م يقع يقين. بل وقع اليقين بسبب كونه بالقوة 
هكذاء ولو م يكن في قوته ذلك استحال وقوع اليقين به. 


وكما أنه قد كان بمكن أن تنج نتائج صادقة عن مقدمات كاذبةء فكذلك قد بمكن أن تنتج نتيجة ضرورية عن 
مقدمات غير ضرورية. وكما أن النتيجة الصادقة م يكن صدقها هناك من جهة عين القياس بل من جهة أا كانت 
بذاها صادقة» وأن من نفس تلك الحدود يوجد صدق نتيجتها ولو بالعرض» كذلك النتيجة الضرورية هاهنا لا 
تكون ضرورية من جهة اللزوم عن القياس» بل من جهة أا بذاها ضروريةء وني قوة الحدود أن تغلب على نحو 
نتيجتها ضرورته. 

وكما أن هناك قد يُشك متى أحس بكذب المقدمات» فلا ندري أن النتيجة صادقة أو كاذبة - وإن كانت صادقة في 
نفسها - ما م بعلم صدقها في نفسها بوجه آخر» كذلك هاهنا نشك فلا ندري هل النتيجة ضرورية أو غير 
ضرورية ما م نعلم ضرورقا من وجه آخر يلوح مع تلك المقدمات وفي قواء أو لا يلوح عنها بل عن مقدمات 
أخری. 

وكما أن هناك لم يكن يمكن أن تنج كاذبة عن صوادق» كذلك هاهنا لا بمكن إنتاج غير ضرورية ونسبتا الحد 
الأوسط ضروريتان. 

والمقدمات العرضية وإن كانت لا تنج شيئا ضروريا فقد تنتج بالضرورة. وفرق بين ما ينتج ضروريا وبين ما ينتج 
بالضرورة : فإن كل قياس ينتج بالضرورة» وليس كل قياس ينتج ضرورياء وإذا كان القول منتجا بالضرورة» فإن 
م ينتج ضروريا فإنه لا يعرى عن فائدةء بل لابد من أن يتبعه فائدتان : إحداها العلم بوجود شيء وإذا م يكن يقينيا 
فإننا نجهل سببه. ففرق بين العلم المطلق وبين العلم اليقيني» كما أنه فرق بين أن يعرف أن كذا كذا وان يعرف م 
كذا كذا. وهذا وإن م يكن نظرا برهانيا مطلقا فهو نافع من جهة ما في البرهان : لأن الشيء إذا ثبت دخوله في 
الوجود لم يقصر البرهان عنه أو يكشف من كنه ليه . والثان إلزام الخصم والمخاطب عندما مح بتسليم المقدمة 
وهذا بعيد عن مأخذ البرهان. لأن البرهان لا يتوقف على تسليم الخصم للمقدمةء بل على تسليم الحق لإياها وان 
تكون ضرورية. ولا تكون ضرورية على النحو الأخوذ في البرهان إلا أن تكون محمولاقاء مع ضرورقاء ذاتية على 
أحد وجهي الذاتي : فإن الضروريات الخاصة بكل جنس هي إما أجناسها وفصوهاء وإما عوارضها الذاتية. وما 
سوى لية شيء البتة. فإذا كان الأوسط للأصغر ذاتياء والكر للأوسط ذاتياء م بمكن أن ينتقل من علم إلى آخره بل 
يبين كل علم إعقدمات خاصة مثل الهندسيات ببراهين خاصة باهندسة»ء والعدديات بالعدد .ولم يدخل شيء من 
العلوم بيان منقول أو بيان غريب إلا فيما يشت ركان فيه - وسنوضح هذا بعد - فتكون المقدمات مناسبة للنتيجة. 
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الفصل السادس 
في موضوعات العلوم 
ومبادئها ومسائلها واقتران مباد ئها ومسائلها ي حدودها الحمولة 


نقول إن لكل واحد من الصناعات - وخصوصا النظرية - مبادئ وموضوعات ومسائل. والمبادئ هي المقدمات 
التي منها برهن تلك الصناعة ولا تبرهّن هي في تلك الصناعة: إما لوضوحهاء وإما لجلالة شأما عن أن تبرهن فيها 
وإنغا تبرهن في علم فوقهاء وإما لدنو شأما عن أن تبرهن في ذلك العلم» بل في علم دونهء وهذا قليل. 
والموضوعات هي الأشياء التي إنما تبحث الصناعة عن الأحوال المنسوبة إليهاء والعوارض الذاتية ها ءوالمسائل هي 
القضايا التي محمولاقا عوارض ذاتية هذا الموضوع أو لأنواعه أو عوارضه» وهي مشكوك فيها فيستبرأً حالما في ذلك 
العلم. 

فالمبادئ منها البرهان» والمسائل ها البرهان» والموضوعات عليها البرهان. وكأن الغرض فيما عليه البرهان أعراض 
الذاتية» والذي لأجله ذلك هو الموضوع» والذي منه""هو" المبادئ. 

ونقول ؟ إن المبادئ على وجهين : إما مبادئ خاصة بعلم علم مغل اعتقاد وجود الحركة للعلم الطبيعي» واعتقاد 
إمكان انقسام كل مقدار إلى غير النهاية للعلم الرياضي. وإما مبادئ عامة وهي على قسمين ؟ إما عامة على 
الإطلاق لكل علم كقولنا" كل شيء إما أن يصدق عليه الإيجاب أو السلب ٠"‏ وإما عامة لعدة علوم مغل قول" 
الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية'": فهذا مبدأ يشترك فيه علم الهندسة وعلم الحساب وعلم الميئة وعلم 
اللحون وغير ذلك غ لا يتعدى ماله تقدير ما : فإن هذه الأشياء هي المساويات في الكميات وذواقا لا غير : فإن 
المساواة لا تقال لغير ما هو كم أو ذو كم إلا باشتراك. 


والمبادئ الخاصة التي موضوعاقا موضوع الصناعة أو أنواع موضوعاقا أو أجزاء موضوعاقا أو عوارضها الخاصة 
فهي المبادئ الخاصة بالصناعة - كانت محمولاتا خحاصة بالموضوع أو غير خاصة به بل بجنسه» مغل المساواة في 
مقدمات من امندسة والعددء وإن كان استعماها في الصناعة يخصصها ما : لأن المساوي في المندسة مساوي مقدار» 
وفي العدد مساوي عدد» وكلاها خاص بالصناعة. والمضادة في مقدمات من العلم الطبيعي والخلقي على ذلك 
الوجه بعينه: فإن المساواة ليست خاصة بعوضوع الهندسة ولا موضوع الحساب» ولا المضادة أيضا خاصة عوضوع 
العلم الطبيعي من جهة ما هو موضو ع العلم الطبيعي والاعتبار على الظاهر .ولكن إن كان شيء نما هو من 
الأعراض الذاتية حمولا على موضوع العلم أو نوع موضوعة أو جزء موضوعة في المبادئ» وكانت المبادئ خاصة 
کقولنا"" كل عدد زوج منقسم تساوين' › فالمنقسم بمدساويين خاص بجنس موضوع الزوج. وإن قلا" كل عدد 
ينقسم بمتساويين فهو زوج" كان الحمول خاصا بنفس الموضوع. وأما إذا كان الموضوع في المبدأً خارجا عن 
موضوع الصناعة أو أعم منه ؛ فهو مبدأ غير خاص. 
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والمبادئ العامة تستعمل في العلوم على وجهين : إما بالقوة وإما بالفعل وإذا استعملت بالقوة لم تستعمل على أَما 
مقدمة وجزء قياس؛ بل استعملت قوقا فقط فقيل إن م يكن كذا حقا فمقابله = وهو كذا - حق؛ ولا يقال لأن 
كل شيء إما أن يصدق عليه السلب أو الإيجاب : لأن هذا مشهور مستغنى عنه إلا عند تبكيت المغالطين 
والمناكرين. وإذا استعملت بالفعل خصصت إما في جزئيها معا كقولنا في تخصيص هذا المبدا المذكور في العلم 
الهندسي "كل مقدار إما مشارك وإما مباين'. فقد خصصنا الشيء بالمقدار» وخصصنا الإيجاب والسلب بالمشارك 
والمباين. وأما في الموضوع فكنقلنا المقدمة العامة : وهي كقولنا"" كل الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية"' إلى أن 
"كل المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية". فخصصنا الشيء بالمقدار وتركنا الحمول بال وهذا على الاعتبار 
الذي مضى لنا أيضا. 

ونقول أيضاً إن المبادئ الخاصة بعسائل علم ما على قسمين : إما أن تكون خاصة بحسب ذلك العلم كلهء أو بحسب 
مسألة أو مسائل. 

ونقول إنه قد يكون للعلم موضوع مفرد مثل العدد لعلم الحساب. وقد 101 ب"' یکون غیر مفرد؛ بل تکون 
في الحقيقة موضوعات كثيرة تشترك في شيء تتأحد به» وذلك على وجوه : فإها إما أن تشترك في جدس هو الشيء 
المعحد به» اشتراك الخط والسطح والجسم في جنس تتحد به وهو المقدار. أو تشترك في مناسبة متصلة بينها اشتراك 
النقطة والخط والسطح والجسم؛ فإن نسبة الأول منها إلى الثاني كنسبة الغا إلى النالث إلى الرابع. وإما أن تشترك 
في غاية واحدة كاشتراك موضوعات علم الطب - أعني الأركان والمزاجات والأخلاط والأعضاء والقوى والفعال 
= إن أخذت هذه موضوعات الطب لا أجزاء موضوع واحد» فإها تشترك في نسبتها إلى الصحة؛ وموضوعات 
العلم الخلقي في مسبتها إلى العادة. وإما أن تشترك في مبدأ واحد مغل اشتراك موضوعات علم الكلام» فإها تشترك 
في نسبتها إلى مبدأً واحد إما طاعة الشريعة أو كوما إهية. 

وأيضاً فان موضوع العلم إما أن يكون قد أخذ على الإطلاق من جهة هويته وطبيعته غير مشترط فيها زيادة معنىء 
ثم طلبت عوارضها الذاتية المطلقة مغل العدد للحساب. وإما أن يكون قد أخذ لا على الإطلاق» ولكن من جهة 
اشتراط زيادة معنى على طبيعته من غير أن يكون فصلا ينوّعه» ثم طلبت عوارضه الذاتية التي تلحقه من تلك الجهة 
مغل النظر في عوارض الأ كر المتحر كة. 


و"المسألة" إما بسيطة حلية؛ وإما مركبة شرطية. وال ركب يتبع البسيط فيما نورده فقول : كل مسألة بسيطة فهي 
منقسمة إلى حمول وموضوع. فلنتأمل أولا جهة الموضوع فنقول : إن الموضوع في المسألة الخاصة بعلم ما إما أن 
يكون داخلا في جملة موضوعه أو كائنا من جملة الأعراض الذاتية له والداخل في جملة موضوعه إما نفس موضوعه 
سواء كان واحد الموضوع أو كثرر الموضوع مثل قولنا : هل الجسم ينقسم إلى ما لا ماية له؟ وذلك في مسائل العلم 
الطبيعي؛ وإما نوع له كقولنا : هل الهواء الحبوس في الماء يندفع إلى فوق بالطبع أو للانضغاط القاسر؛ وهل الغضب 
مبدؤه الدماغ أو القلب؟ والكائنة من أعراضه : فأما عرض ذات لموضوعه كقولنا : هل حركة كذا مضادة لحركة 
كذا؟ أو عرض ذاتي لأنواع موضوعه كقولنا : هل الإضاءة الشمسية مسخنة أو عرض ذاتي لعرض ذاتي له 
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كقولنا : هل الزمان بعد السكون؟ فإن الزمان عارض للحركة التي هي عرض ذاتي للجسم» أو عرض ذاقي لنوع 
عرض له كقولنا : هل إبطاء الح ركة هو لتخلل سكون .فإن الإبطاء من عوارض بعض الحر كات دون بعض : فإن 
بعض الح ر كات مستوية السرعة لا تبطئ البتة. 

ولنقصد الآن ناحية الحمول فنقول : إن الحمول في المسألة على أما مجهولة الإنية وتطلب فيها الإنيةء لا التي هي 
مجهولة اللمية وتطلب فيها اللمية دون الإنيةء لا يجوز أن يكون طبيعة جنس أو فصل» أو شيئا جتمعا منهما إذا 
كانت طبيعة الموضوع محصلة. فإن الحمولات الذاتية التي تؤخذ في حد الشيء يجب أن تكون بينة الوجود للشيء 
إذا تحقق الشيء كما قد علمت؛ وإن كانت يمكن في بعها أن تبين بحد أوسط : لكن ليس كل بيان بحد أوسط فهو 
قياس؛ فان الأوليات قد بمكن أن تبين بوجه ما بحد أوسط, مثل أن يجعل الحد الوسط حد الحمول أو رمه» أو يجعل 
الأوسط كذلك للأصغر» فيوسط بين الموضوع وبين الحمول. وليس مغل ذلك قياسا عند التحقيق : فإن القياس إنا 
يكون قياسا على الإثبات والإبانة إذا كان على خفي الثبات؛ ويكون قياسا على اللم إذا كان على خفي الله وقد 
جتمعان وقد يفترقان. وأما طلب أن هذا المحمول هل هو حد أو جدس أو فصل» فهو نما يجوز أن يكون مطلوبا : 
لأن كون الشيء طبيعة ما وكونه جنسا ما أو فصلا لشيء أمران مختلفان. فإن الحساس من جهة ما هو حساس 
طبيعة ما؛ ومن جهة أخرى وبالقياس إلى الإنسان» هو فصل جدس. فيشبه أن يكون إنما بُشكل في مغل هذا أنه هل 
هو جنس للإنسان أو ليس بجدس» أو هل هو فصل له أو لجدسه أو ليس. ولا يشكل أنه هل هو للإنسان موجود من 
جهة ما هو معنى ما من شأنه أن يكون جنسا أو فصل جنس إذا اعتبر له اعتبار العموم. 


وقد ينبه أيضاً على وجود أمثال هذه الحمولات المقومة الذاتيات ببيان ماء من ليس سليم الفطرة كما ينبه على 
المبادئ الأولية. وأيضاً قد يبرهن على وجودها لشيء ما إذا كان عرف بعوارضه ولم يكن تحقق جوهره : فعرف 
مثلا من جهة ما هو منسوب إلى شيءء» أو له فعل أو انفعال ولم يكن عرف ذاته : مغل أنا نطلب هل النفس جوهر 
أو ليس بجوهر؛ والجوهر جنس النفس. ولكن إا نطلب هذا إذا م نكن بعد عرفا النفس بذاقهاء ولكن عرفناها من 
جهة ما هي مضافة إلى البدن وكمال ما له» وتصدر عنها الأفاعيل الحيوانية. وبالجملة إذا عرفناها من جهة أَمُا شيء 
هو كمال كذا ومبداً لكذا فقط؛ فنكون بعد ما عرفنا ذاتماء فلا نكون عرفنا ذاتما ووضعناها لم طلبنا حمل جنسها 
عليهاء فاذا م نكن وضعنا حقيقة ذاقا ثم نطلب حمل أمر آخر عليها - ذلك الأمر جنس لذانما - م يكن الحمول في 
طلبنا بالحقيقة جدسا للموضوع في القضية؛ بل كان جدسا لشيء آخر مجهول يعرض له هذا الذي يطلب الحمول له 
وكثيرا ما يتفق هذا الطلب حيث لا نكون قد حصلنا معنى الموضوع والمطلوب» بل عندنا منهما اسم فقط : كما 
نطلب هل الصورة جوهر أو لا فإنا إذا كنا عرفنا بالحقيقة ما الجوهرء وعرفنا أنه الموجود لا في موضوع» وعرفا 
بالحقيقة ما الموضوع» وعرفا ما الصورة - فكانت الصورة كل هيئة لمادة لا تقوم دوا تلك المادة» بل تتقوم هاء 
وكان الموضوع كل مادة متقومة الذات؛ أو قابل متقوم دون الميئة التي فيهما وإن م تكن ايئة ولا شيء يخلف 
بدها؛ أو كانت اهيئة لازمة لحقت بعد تقوم ذلك الأمر الذي هو مادة أو قابل - عرفا أن الصورة جوهر ولم تحتج 
إلى وسط. ولكن إذا كان عندنا من الصورة خيال ومن الجوهر خيال» أخذنا نحتج ونقيس من غير حاجة إلى 
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القياس. 
بل المطلوبات والمسائل إذا كانت موضوعاقا للصناعة» كانت محمولاقا من أعراضها الذاتية» وأجناس أعراضها 
وفصول أعراضها وأعراض أعراضها. فإن كانت موضوعاقًا من أعراضها الذاتية» جاز أن تكون محمولاقا من جنس 
الموضوع ومن أنواعه وفصوله وأعراضه وأعراض أعراضه وأجناس أعراض أخرى وفصوها وما يجري مجراهاء وقد 
تكون محمولات الصنفين من الموضوعات عوارض ذاتية للجدس كالمساواة في علم الهندسة والعدد» وعوارض ذاتية 
لا هو شبيه جنس كالقوة والفعل في العلم الطبيعي : فغن القوة والفعل من العوارض الخاصة بالموجود والمضادة أيضاً 
إذا استعملت في العلم الطبيعي كانت من العوارض الخاصة بجدسه. وإنما لا تكون محمولة في مسائل العلم الرياضي 
لأن موضوعات العلم الرياضي إما غير متحر كة وإما متشابمة الحركة لا مضادة فيهاء وإن لم تتفق حر كاتا من كل 
جهة. وأما موضوعات العلم الطبيعي فمهيأة للتغير بين الأضداد. 

فأما إذا كان المطلوب هو اللمية دون الإنية فيصلح أن يجعل مقوم ما حدا أوسط يبين به مقوم آخر إذا كان 
الأوسط علة لوجود الكبر له : إذ يكون الأكبر أولا للوسط. ونسبته تكون للأصغر : كالمدرك فإنه أولا للناطق 
والحاس ثم للإنسان. 

وأقول إن كل ما م يصلح أن يكون محمولا في المسائل البرهانية فلا يصلح أن يكون محمولا في المقدمات البرهانية 
البعة سواء كانت مبادئ خاصة أو مبادئ عامةء إلا الأجناس والفصول وما يشبهها فاا يجوز أن تكون محمولة على 
أنواعها في المقدمات. فإنه يجوز أن يكون الأكبر جنسا للأوسط أو فصلاء والأوسط عرضا ذاتيا لصغر. ويكون كما 
أن العرض يجوز أن يبتداً فيطلب» فكذلك يجوز أن يبتدا فيطلب جدسه أو فصله. وأيضاً يجوز أن يكون الأوسط 
جنسا للأصغر أو فصلاء والأكبر عرضا ذاتيا للأوسط. فمن هذه الجهة تدخل الجناس والفصول في جلة الحمولات. 


وإذا كان يمكن أن يكون وجود العرض الذاتي لفصل الشيء أو لجحدسه أوضح منه الشيءء جاز أن يوسط الفصل أو 
الجدس. وكذلك لا كان يمكن أن يكون نوع العرض أعرف للشيءء» أو المفصول بالعرض أعرف للشيءء جاز أن 
يبوسط هذا العرف. وأما أن يكون الكبر مقوما للأصغر فليس يقع إلا"102 !' على الوجه الحدود. فإن طلب 
مطالب وقال : لما كان من حق الجنس ألا يحمل على النوع فكيف يعرف وجود النوع في الأصغر ولا يعرف وجود 
جدسه؟ فالجواب عن ذلك أن الجدس - كما علمت - ليس نما لا يحمل جلة على النوع وجها من وجوه الحمل 
البتةء بل ما م بخطر معناه بالبال» ومعنى النوع بالبال» ولم يراع البتة النسبة بينهما في هذه الحال» أمكن أن يغيب 
عن الذهن. فيجوز أن يخطر النوع بالبال ولا يلتفت الذهن إلى الجدس. ويجوز أن يخطر النوع بالبال حمولا على 
شيء ولا يخطر حينئذ الجدس ولا مله بالفعل بالبال فلا بحمل؛ لكنه إذا أخطر مع النوع بالبال حمل بالفعل على ما 
يحمل عليه النوع البتة. وذلك أولى : فإن المخطر إياه بالبال كان يخطر ولا يخطر الجدس بالبالء فكيف إذا م بخطر 
البعة؟ 


الفصل السابع 
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في اختلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل 


نقول إن اختلاف العلوم الحقيقية هو بسبب موضوعاقاء وذلك السبب إما اختلاف الموضوعات وإما اختلاف 
موضوع. ولنفصل أقسام الوجه الأول ونقول : إن اختلاف موضوعات العلوم إما على الإطلاق من غير مداخلة - 
مغل اختلاف موضوعي الحساب واهندسةء فليس شيء من موضوع هذا في موضوع ذلك - وغما مع مداخلة مغل 
أن يكون أحدها يشارك الآخر في شيء. وهذا على وجهين : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم كالجدس» والآخر 
أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنو ع. وإما أن يكون في الموضوعين شيء مشترك وشيء متباين مغل علم الطب 
وعلم الخلاق : فإمما يشتر كان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان» ثم يختص الطب بالنظر في جسد 
الإنسان وأعضائه» ويختص علم الخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقواها العملية. 

وأما القسم الأول من هذين القسمين فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم الجنس أو عموم اللوازم مثل 
عموم الواحد والموجود. ولنؤخر الآن هذا القسم. وأما الذي عمومه فيه عموم الجدس للنوع فهو كالنظر في 
المخروطات على انها من الجسمات» والجسمات على أما من المقادير. وأما الذي عمومه كالجدس لعارض النوع 
فمثل موضوع الطبيعي وموضوع الموسيقى ؟ فإن موضوع الموسيقى عارض نوع من موضوع العلم الطبيعي. 

وهذا القسم نقسمه على قسمين : قسم يجعل الأحص من جلة الأعم وني علمه حتى يكون النظر فيه جزءا من 
النظر في الأعم. وقسم يفرد الأخحص من الأعم ولا يجعل النظر فيه جزءا من النظر في الأعم. ولكن يجعله علما تخته. 
والسبب في هذا الانقسام هو أن الأخحص إما أن يكون إنغا صار أخص بسبب فصول ذاتية ثم طلبت عوارضه الذاتية 
من جهة ما صار نوعاء فلا يختص النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال» بل يتناول جيعه مطلقا : وذلك مثل 
المخروطات للهندسة. فيكون العلم بالموضوع الأخحص جزءا من العلم الذي ينظر في الموضوع الأعم .وإما أن يكون 
نظره في الأحص. وإن كان قد صار أخ بفصل مقوم فليس من جهة ذلك الفصل المقوم وما يعرض له من جهة 
نوعيته مطلقاء بل من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقه» مغل نظر الطبيب في بدن الإنسان : فإن ذلك 
من جهة ما يصح ويمرض فقط. وهذا يفرد العلم بالأحص عن العلم بالعم ويجعله علما تحته. كما أن الطب ليس 
جزءا من العام الطبيعي. بل علم موضوع نحته. 

وإما أن يكون الشيء الذي صار به أخص ليس يجعله نوعا بل يفرده صنفاء ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به 
أخص وصنفاء ليبحث أي عوارض ذاتية تلزمه. وهذا أيضا يفرد العلم بالأخحص عن العلم بالأعم ويجعله علما تحته. 
وبالجملة فغن أقسام الموضوعات المخصصة التي العلم جا ليس جزءا من العلم بالموضوع الأعم» بل هو علم تحت 
ذلك العلم -أربعة : 

أحدها أن يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من الأعراض الذاتية معناء فينظر في اللواحق التي تلحق 
الموضوع المخصص من جهة ما اقترن به ذلك العارض فقط. كالطب الذي هو تحت العام الطبيعي : فإن الطب 
ينظر في بدن الإنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضاً في بدن الإنسان. لكن الجزء من العلم الطبيعي الذي ينظر 
في بدن الإنسان ينظر فيه على الإطلاق ويبحث عن عوارضه الذاتية على الإطلاق» التي تعرض له حيث هو إنسان» 
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لا من حيث شرط يقرن به. وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح ويمرض فقطء ويبحث عن عوارضه التي له من 
هذه الجهة. 

والقسم الثاني أن يكون الشيء الذي به صار أخص من الأعم عارضا غريبا ليس ذاتياء ولكنه مع هيئته في ذات 
الموضوع» لا نسبة مجردة. وقد أخذ الموضوع مع ذلك العارض الغريب شيئا واحداء ونظر في العوارض الذاتية التي 
تعرض له من جهة اقتران ذلك الغريب به» مغل النظر في الأكر المتحركة تحت النظر في الجسمات أو الهندسة. 
والقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخص من الأعم عارضا غريبا وليس هيئة في ذاته ولكن نسبة مجردة» 
وقد أخذ مع تلك النسبة شيئا واحدا ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقتران تلك النسبة به مثل 
النظر في المناظر فإنه يأحذ الخطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر في لواحقها الذاتية وهي لذلك 
ليست من امندسة» بل تحت المندسة. 

وهذه الأقسام الغلانة تشترك في أن الشيء المقرون به العارض الموصوف هو من جلة طبيعة الموضوع للعلم الأعلى 
من العلمين فيحمل موضوع الأعلى عليه. 

والقسم الرابع ألا يكون الأحص عليه الأعم» بل هو عارض لشيء من أنواعه كالغنم إذا قيست إلى موضوع العلم 
الطبيعي : فاا من جملة عوارض تعرض لبعض أنواع موضوع العلم الطبيعي. ومع ذلك فقد أخحذت النغم في علم 
الموسيقى من حيث قد اقترن ها أمر غريب منها ومن جنسها - وهو العدد - فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن 
ذلك الغريب اء لا من جهة ذاقا. وذلك كالاتفاق والاختلاف المطلوب في النغم .فحينئذ يحب أن يوضع لا تحت 
العلم الذي في جملة موضوعه بل تحت العلم منه ما اقترن به وذلك مثل وضعنا الموسيقى تحت علم الحساب. وإغا 
قلنا""لا من جهة ذاق" لأن النظر في النغمة من جهة ذانا نظر في عوارض موضوع العلم الأعم أو عوارض عوارض 
أنواعه. وذلك جزء من اعلم الطبيعي لا علم تحته. 

والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله - أعني القسم الذي جعلنا ماله الأكر المح ركة أن ذلك العلم ليس 
موضوعا تحت العلم الناظر في العارض المقرون بهء بل تحت العلم الذي ينظر في العام موضوعه : إذ علم الأكر 
المح ركة ليس تحت الطبيعيات» بل تحت اهندسة. وأما هذا فهو موضوع تحت العلم الناظر في العارض المقرون به: 
لأن الموسيقى ليس تحت الطبيعي بل تحت الحساب. 

وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز أن يكون العلم بالأشياء التي تحته جزءا من علمه : لأا ليست 
ذاتية له على أحد وجهي الذاتي. فلا العام يؤخذ حد الخاص ولا بالعكس؛ بل يجب أن تكون العلوم الجحزئية ليست 
أجزاء منه. ولأن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات, فيجب أن تكون سائر العلوم تحت العلم الناظر فيهما . 
ولأنه لا موضو ع أعم منهما فلا يجوز أن يكون العلم الناظر فيهما تحت علم آخر. ولأن ما ليس مبدأ لوجود بعض 
الموجودات دون بعض» بل هو مبدا لجميع الموجود المعلول "102 ب" فلا يجوز أن يكون أن يكون النظر فيه في 
علم من العلوم الجزئية» ولا يجوز أن يكون بنفسه موضوعا لعلم جزئي» لأنه يقتضي نسبة إلى كل موجود. ولا هو 
موضوع العلم الكلى العامء لأنه ليس أمرا كليا عاماء فيجب أن يكون العلم به جزءا من هذا العلم. 

ولأنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه» فيجب أن يبين في عم آخر إما جزئي مثله أو أعم منه 
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فننتهي لا محالة إلى أعم العلوم. فيجيب أن تكون مبادئ سائر العلوم تصح ف هذا العلم. فلذلك يكون كأن جيع 
العلوم تبرهن على قضايا شرطية متصلة : مغلا إنه إن كانت الدائرة موجودة فالمنلث الفلاني كذاء أو المنلث الفلا 
موجود. فإذا صير إلى الفلسفة الأولى يبين وجود المقدم فيبرهن أن المبداً كالدائرة مغلا موجود. فحينئذ يتم برهان 

أن ما يتلوه موجود. فكأن ليس علم من الجزئية لم يبرهن على غير شرطي. 


والصناعات المشتركة في موضوع هذا العلم ثلاثة : الفلسفة الأولى والجدل والسوفسطائية. والفلسفة الأولى تفارق 
الجدل والسوفسطائية في الموضوع وني مبدأ النظر» وفي غاية النظر : أما في الموضوع فلأن الفلسفة الأولى إنغا تنظر 
في العوارض الذاتية للموجود والواحد ومبادئهما ولا تنظر في العوارض الذاتية لموضوعات علم علم من العلوم 
الجزئية. والجدل والسوفسطائية ينظران في عوارض كل موضوع - كان ذاتيا أو غير ذاتي - ولا يقتصر ولا واحد 
منهما على عوارض الواحد والموجود. 

فالفلسفة الأولى أعم من العلوم الجزئية لعموم موضوعهاء وها أعم نظرا من العلوم الجزئية لنهما يتكلمان علة كل 
موضو ع کلاما مستقیما کان أو معرجاء لكل بحسب صناعته. 

وقد تفارقهما من جهة المبداً : لأن الفلسفة الأولى إنما تأحذ مبادئها من المقدمات البرهانية اليقينية. وأما الجدل 
فمبدؤه من المقدمات الذائعة المشهورة في الحقيقة. وأما السوفسطائية فمبدؤه من المقدمات المشبهة بالذائعة أو 
اليقينية من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. 

وقد تفارقهما من جهة : لأن الغاية في الفلسفة الأولى إصابة الحق اليقين بحسب مقدور الإنسان. وغاية الجدل 
الارتياض في الإثبات والنفي المشهور تدرجا إلى البرهان ونفعا للمدينة. وربا كانت غايتها الغلبة بالعدل. وذلك 
العدل ربعا كان بحسب المعاملة وربا كان بحسب النفع» وأما الذي بحسب المعاملة فإن يكون الإلزام واجبا ما 
يتسلم» وإن م يكن اللازم حقا ولا صواباء وأما الذي بحسب النفع فرعا كان بالحق ورا كان بالصواب الحمود. 
وغاية السوفسطائية الترائي بالحكمة والقهر بالباطل. 

واعلم أن اختلاف العلوم في موضوع واحد يكون علة وجهين : فإنه إما أن يكون أحد العلمين ينظر في الموضوع 
على الإطلاق والآخر في الموضوع من جهة ما مل ما أن""الإنسان"' قد ينظر فيه جزء من العلم الطبيعي على 
الإطلاق وقد ينظر فيه الطب - وهو علم تحت العلم الطبيعي ولكن لا على الإطلاق» بل إنما ينظر فيه من جهة أنه 
يصح ويمرض.وإما أن يكون كل واحد من العلمين بنظر فيه من جهة دون الجهة التي ينظر الآخر فيهاء مغل أن 
جسم العام أو جرم الفلك ينظر فيه المنجم والطبيعي جيعاء ولكن جسم الكل هو موضوع للعام الطبيعي بشرط" 
وذلك الشرط هو أن له مبدأ حر كة وسكون بالذات. وينظر فيه المنجم بشرط : وذلك الشرط أن له كما وأهُما 
وان اشت ركا في البحث عن كرية فلك الجسم. فهذا يجعل نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تحق الكم. وذلك 
يجعل نظره من جهة ما هو ذو طبيعة بسيطة هي مبداأً حر كته وسكونه علة هيئته. ولا يجوز أن تكون هيئته التي 
يسكن عليها السكون المقابل للفساد والاستحالة هيئة ختلفة في أجرائه» فتكون في بعه زاوية ولا تكون في بعضه 
زاوية : لأن القوة الواحدة في مادة واحدة تفعل صورة متشامة. وأما المهندس فيقول إن الفلك كرى لأن مناظره 
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كذا والخطوط الخارجة إليه توجب كذا. فيكون الطبيعي إنما ينظر من جهة القوى التي فيه والمهندس من جهة الكم 
الذي له فيتفق في بعض المسائل أن يتفقا لأن الموضوع واحد. وي الأكثر يحتلفان. 

ونقول من رأس إن العلوم المشتر كة إما أن تشترك في المبادئ وإما أن تشترك في الموضوعات وإما في المسائلء 
والمشت ر كة في المبادئ فلسنا نعني ها المشتر كة في المبادئ العامة لكل علم» بل المشتركة في المبادئ التي تعم علوما ما 
مغل العلوم الرباضية المشت ر كة في ان الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 


وتلك الشركة إما أن تكون على مرتبة واحدة كاهندسة والعدد في المبداً الذي ذكرناه. وإما أن يكون المبدأ للواحد 
منهما أولا وللثان بعده» مثل أن المندسة وعلم المناظرء بل الحساب وعلم الموسيقى» يشتر كان في هذا المبدأ. لكن 
الهندسة أعم موضوعا من علم المناظر. فلذلك يكون ها هذا المبدأً أولا. وبعدها للمناظر. وكذلك حال الحساب من 
الموسيقى. وإما أن يكون ما هو مبدأ في علم مسألة في علم آخر وهذا على وجهين : إما أن يكون العلمان تلفي 
الموضوعين بالعموم والخصوص فيبين شيء في علم أعلى ويؤخذ مبداً في علم أسفلء وهذا يكون مبدأ حقيقياء أو 
يبين شيء في علم أسفل ويؤخذ مبدأ للعلم الأعلى» وهذا يكون مبدأ بالقياس إليناء وإما أن يكون العلمان غير 
حختلفين في العموم والخصوص. بل ها مغل الحساب واهندسة» فتجعل مسائل أحدها مبادئ لمسائل الآخر : فإن 
كيرا من مبادئ المقالة العاشرة من ""'كتاب الاسطقسات" عددية قد تبرهن عليها قبل في المقالات العددية. وهذا لا 
يكن إذا م يكن بين العلمين شركة في موضوع أو في جدس موضوع. 

وأما الشركة في المسائل فهي أن يكون المطلوب فيهما جيعا محمولا لموضوع واحد وإلا فلا شر كت وهذا أيضاً لا 
يمكن أن يكون إلا مع اشتراك العلمين في الموضوع. 

فإذن الشركة الأولية الأصلية التي للعلوم هي على موجب القسم الثالث» وهو الشركة في الموضوع على وجه من 
الوجوه المذكورة. وهي ثلائة : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر أخحص كالطب والعلم الطبيعي؛ والهندسة 
والمخروطات» وسائر أشبه ذلك. وإما أن يكون لكل واحد من موضوعي علمين شيء خاص وشيء يشارك فيه 
الآخر كالطب والأخلاق. وإما أن يكون ذات الموضوع فيهما واحداء ولكن أخذ باعتبارين مختلفين فصار باعتبار 
موضوعا هذا وباعتبار موضوعا لذلك. كما أن جسم السماء والعام موضوع لعلم الميئة وللعلم الطبيعي. 

وإذا تكلمنا في مشار كة العلوم في الموضوعات والمبادي والمسائل» فيجب أن نتكلم في نقل البرهان. 


الفصل الغامن 
ي تقل البرهان من علم إلى عام 


وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد 
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نقل البرهان يقال على وجهين : فيقال أحدها على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة في علم ويكون برهانه في علم 
آخر. فيتسلم في هذا العلم وينقل برهانه إلى ذلك العلم» أي يحال به على العلم. ويقال على وجه آخر وهو أي 
يکون شيء مأخوذا في علم على انه مطلوب ثم يبرهن عليه ببرهان حده الوسط من علم آخر. فتكون أجزاء القياس 
- وهي الحدود - صالة للوقوع في العلمين» كما يبرهن على زوايا مخروط البصر ني علم المناظر بتقديرات هندسية 
على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك. وكذلك البراهين التي تقوم على 
الأعداد التي في علم التأليف وإن كان الداعي إلى هذا لا شيء من نفس الأمورء بل ضرورة ما على ما سنبينه بعد. 
ونحن نعني هاهنا بنقل البرهان ما كان على سبيل القسم الثاني : وذلك لا بمكن إلا أن يكون أحد العلمين تحت 
الآخر. وبالجملة يجب أن يشت ركا في الموضوع حت يشت ركان في آثاره» إما على الإطلاق وإما بوجه ما؛ وهذا 
الوجه هو أن أحدها تحت الآخر. فحينئذ يجوز أن ينقل البرهان من العام إلى الخاص؛ فيكون العام يعطى العلة 
للخاص على ما سنوضحه بعد. 

وأما إذا اشتر كا في الموضوع على الوجوه الأخحرى فيمكن أن يتفقا في القياس : فإنه إذا كان الحد الوسط جنسا 
للأصغر أو فصلا مقوما أو شينا من هذه المقومات» والكبر عارضا لذلك الجنس أو ذلك المقوم 103" - '' وهو 
المأحذ الأول من مآخذ البرهانيات - أو كان""103 1' الأوسط عارضا ذاتيا للأصغر؛ والأكبر عارضا ذاتيا آخر أو 
جدس عارض أو فصله أو شيئا مقوما له - وهو المأخذ الثاني من البرهانيات - ليس غيرها على ما أوضحنا - كان 
نحو النظر في العلمين واحداء وإن م يكن هكذا م يكن القياس برهانيا في كليهما جيعا : بل عساه أن يكون برهانيا 
في أحدها غير برهاني في الآخر؛ أو يكون في كليهما غير برهان : إذ بينا أن البرهان لا يخلو عن أحد هذين 
المأخحذين» وأشبعنا القول فيه. 


ثم من الحال أن يتفق في أحد المأخذين علمان متباينا الموضوع أو متباينا نحو النظر في الموضوع. وهذا السبب ليس 
للمهندس أن يبين هل الأضداد با علم واحد أولا : فإن الأضداد ليست من جملة موضوعات علمه ولا من 
العوارض الذاتية له أو لجحدسه. 

وإذا كان الأمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إنغا ينقل البرهان من علم أعلى إلى علم تحته كالبراهين الهندسية 
تستعمل في المناظرء والعددية تستعمل ف التأليف. 

وجب ألا يتفق بحفا علمين متباينين في الموضوعات والأعراض؛ وألا يكون شيء من العلوم ينظر في الأعراض الغريبة 
ولا في الأعراض التي تعرض للشيء لا بعا هو هو مثل الحسن والقبيح إذا استعملا في الشكل والخط؛ والقابلة إذا 
روعيت بين المستدير والمستقيم : فإن أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما في موضوعات اهندسةء فليست تعرض 
ها بعا هي هي» بل هي عوارض خارجية قد تعرض لأشياء غير الجدس الذي يختص معوضوعات اهندسة. 

هذا : وقد قيل في التعليم الأول : لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حت تكون يقينية لا تتغير تغير 
الأمور الشخصيةء ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمة» وجب ألا يكون برهان على الأشياء الجزئية 
الفاسدة؛ بل على أحواها قياس ما يدل على أن الأمر هكذا فقط : لأنه لا بمكن أن يدل على انه يجب ألا يتغير. ولا 
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أيضاً با عللم إلا العلم الذي بطريق العرض. وأما اليقين فغنما يكون بالحكم الكلى الذي يعم الشخص وغيره ثم 
عرض واتفق أن دخل هذا الشخص تحت ذلك الحكم دخولا لا تقتضيه نفس ذلك الحكم» ولا الشخص يقتضي 
دوامه تحته. فليس أحدها يقتضي دوام الدسبة مع الآخر. فإذن النسبة بينهما عارضة وقتا ماء والعلم إذن بالجزئي - 
أعني الشخص - علم بالعرض. ولذلك إذا زال عن الحس وقع فيه شك ولو في الذاتيات : مغل أنه هل زيد حيوان. 
فانه إن مات أو فسد م یکن حیوانا۔ 

وقيل في التعليم الأول أيضاً انه فرض على الفاسد برهان كانت إحدى المقدمتين غير كلية - وهي الصغرى - 
وفاسدة., أما فاسدة فلأن المقدمات لو كانت دائمة لكانت النتيجة دائمةء فكان دائما يوصف الشخص الفاسد 
بالأكبر ولو بعد فساده وهذا محال. وأما غير كلية فإن الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد» فكيف يمكن أن يحكم 
عليه بالكلية؟ وإنما يبقى الكل محمولا أياما ووقتا ما. ومحال أن يكون برهان وليست المقدمتان كليتين ودائمتين. 
فإذن لا برهان على الفاسد. ولا قیاس أیضا کلیاء بل قیاسات فی وقت. وسنبین بعد أن کل حد فما أن یکون مبداً 
برهان أو تمام برهان أو نتيجته - أو يكون برهانا متغيرا متقلبا؛ وتكون الأجزاء التي للحد مشتر كة بين البرهان 
والحد. وإذ لا برهان عليها فلا حد ها ثم الفاسدات إنا بفارق كل واحد منها إما شيئا خارجا عن نوعه» أو شيا 
في نوعه. فأما مفارقته لما هو خارج عن نوعه فيجوز أن يكون بالحمولات الذاتية. ولكن لا يكون ذلك با هو هذا 
الشخص, بل با له طبيعة النوع. واما الأشياء التي في نوعه فإنما يفارقها بأمور غير ذاتية بل بخواص له عرضية» 
ویمکن أن تكون مشار كاته في نوعه بالقوة بلاماية » وله مع كل واحد منها فصل آخر عرضي لا ذاتي فإن الأشياء 
التي تحت النوع الواحد متفق كلها في الذاتيات. 

فإذن لا يجوز أن يحد الشخص الفاسد والشخص المشارك في نوعه الأقرب حدا یکون له عا هو شخص أصلا لأنه 
إن مير بقول كان ذلك القول من عرضيات لا من ذاتيات» ومن عرضيات غير محدودة وأما القول الذي من 
الذاتيات الذي يفرقه لا من أشخاص نوعه» بل من سائر الأنواع» فليس له لأنه هذا الشخص,» بل لأن له طبيعة 
اللوع .فالحد للشخص الفاسد أيضا بالعرض مثل البرهان. 

ولقائل أن يقول: إنكم قد أشترطتم في مقدمات البراهين أن تكون كلية لا حالة؛ ونحن قد علمنا أن من مقدمات 
البراهين ما هي جزئية - وذلك إذا كانت المطالب جزئية. والبرهان الجزئي وإن م يكن في شرف البرهان الكلي فإنه 
برهان يعطي اليقين والعلة» كما أن البرهان السالب وإن م يكن في شرف البرهان الموجب» فإنه برهان يعطي اليقين 
والعلة في كثير من الأوقات.فيكون الجواب. 


إأ' الكلئ"' يقال على وجهين : فيقال كلى لقياس الشخص المخصوص؛ ويراد به أن الحكم فيه على كلى» سواء 
کان على كله أو بعضه أو مهملا بعد أن يكون الموضوع كلياء ويقال كلى لقياس الجزئي والمهمل» ويراد به أن 
الحكم على موضوع كلى وعلى كله. 

والمقدمة الجزئية غير الشخصية: فإن موضوعها كلى. والبعض أيضا الذي يختص بالحكم منها وإن لم يكن معينا فإنه 
في الأكثر طبيعة كلية: كقولنا بعض الحيوان ناطق. 
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فإذن الوجه الذي اشترطاه في هذا الموضوع تدخل فيه المقدمة الجزئية ولا تدخل الشخصية. 

وقيل في التعليم الأول : ولأن الأشياء الواجبة الوقوع المتكررة بالعدد قد يبرهن عليها وتحد مغل كسوف القمرء 
فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع ها مع فسادها برهان واحد.والجوابة أن كسوف القمر على الإطلاق نوع ما 
بذاته مقول على كسوفات قمرية جزئية فاسدةء وذلك النوع طبيعة معقولة كلية. فالبرهان والحد لتلك الطبيعة 
النوعية ذاتية ودائمة يقينية وكذلك الكسوف في وقت ما فإنه وإن اتفق ألا يكون واحداء فليس نفس تصوره 
کسوفا قمریا في وقت حاله وصفته كذا يمنع عن أن يقال على كثيرين حتى يكون في وقت ما بتلك الصفة 
كسوفات كذلك شسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور معنى الشمس رالقمر بمنع أن يقال على كثيرين. 

وعلى ما سلف لك منا شرحه» فإن إنما صار الكسوف الواقع في وقت كذا غير كير لا لأن معناه إذا تصور منع 
أن تقع فيه شر كة» بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها : إذ ليست الشمس إلا واحدةء والقمر إلا 
واحداء والعام إلا واحدا؛ وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف منا الكلام فيه. وأما كسوف ما 
معين مشار إليه في وقت ما معين» فإنما يتناوله البرهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسدات. وليس يقوم بالبرهان 
على كسوف ما من جهة ما هو كسوف ماء بل من جهة ما هو كسوف على الإطلاق يشار كه فيه كل كسوف 
عددي کان وتکرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه. 

ولقائل أن يقول إن الحاجة إلى كون مقدمات البرهان كلية لا تتبين إلا ببيان أن الفاسد لا يبقى به يقين؛ فكيف صار 
القوم ينبتون أن الفاسد لا برهان عليه لن مقدمات البرهان كلية؟ فالجواب أن الغرض ليس ذلك» ولكن معن القول 
هو أنه لما كان الحكم إذا اخذ مقولا على الموضوع وليس دائما في كل واحد منه» حتى م يكن كليا بحسب الكلى 
في البرهان» أعرض الحكم للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأعداد والمتغير لا يقين به إذا اخذ مطلقاء 
وكذلك حال الجزئي المتغير إذا كان الحكم مقولا على الموضوع وليس دائما في كل وقت له» فيعرض للشك 
والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأزمنةء والمنغير لا يقين به : فكأنه يقول : السبب الذي أوقع في المور العامية 
حاجة إلى ان تكون مقدمات البراهين عليها كليةء وإلا منع اليقين» موجود بعينه في الحكم على الشخصيات» وذلك 
هو التغير وعدم الدوام» فيكون الكلى موردا للبينة على العلةء ل لأن يكون نفس مقدمة بيان. 


الفصل التاسع 
في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية 
والجدلية لمطالبهاء وكيف يكون 


اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن قيل في التعليم الأول إنه يجب ألا يقتصر في إقامة""103 ب" البرهان على 
أن تكون المقدمان صادقةء بل يجب أن تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط؛ ولا على أن تكون مع ذلك مقولة 
على الكل فقط. لكن يحب مع ذلك كله أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا كثيرة. 
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فيكاد أن يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من مقدمات صادقة بينة بنفسهاء مقولة 
على الكل إلا أن كلامه ليس ببرهان هندسي : لأن مقدماته غير مناسبة .فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض في 
هذا التربيع أن يبين أن دائرة مساوية لشكل مستقيم الخطوط كيف كان عدد أضلاعه» فإنه بمكن أن يحل إلى 
مغلغات مغلاء ثم بمكن أن يوجد لكل مغلئة مربع مساو هاء ولجملتها أيضاً مربع واحد مساوء فيكون ذلك المربع 
مساويا للدائرة» فيكون ضلع ذلك المربع جذر الدائرة. فبين بروسن غرضه ذلك بان قال : إن الدائرة أكبر من كل 
شكل مستقيم الخطوط كثر الزوايا هو فيهاء وأصغر من كل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هي فيه؛ فتكون 
مساوية لكل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هو أكبر من كل مستقيم خطوط يقع فيهاء وأصغر من كل 
مستقيم خطوط يقع خارجا عنها. فقد وجد أيضاً شكل مستقيم الخطوط مساو للدائرة. 

وقيل في التعليم الأول قول مجمل : وهو أن هذا الكلام بيان غير خاص بطريقة الهندسةء بل هو عام مشترك فيه 
ويوجد لأشياء أخرى ويطابقهاء وليست تلك الأشياء متناسبة الجنس - أي مشت ركة في الموضوع أو جنس 
الموضوع. 

وقال بعضهم في بيان كون هذا القياس لا على الشروط البرهانية. إن السبب فيه أنه أخذ مقدمة غير خاصة 
بامقادير» لأنه وضع في قوة كلامه""أن الأشكال التي هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كالأشكال التي في الدائرة» 
وأصغر من أشياء واحدة بعينها كالأشياء الحيطة» هي أشياء متساوية" - أي كالدائرة - وذلك هو الشكل المستقيم 
الخطوط المذكور. قال : وهذه المقدمة غي خاصة بالأشكال» بل بالأعداد وبالأزمنة وغير ذلك. فلذلك صار البرهان 
غير مناسب. 

وأظن أن هذه المقدمة المستعملة في هذا القياس» وإن كانت غير خاصة بالمقادير» فهي خاصة بجنس المقادير - أعني 
الكم. والمقدمات التي هي من هذا الجنس مستعملة في العلوم : مغل أن الكل أزيد من الجزى وأن كل كم إما مساو 
وإما أزيد وإما انقص. فإن هذين أولا للكم ثم للمقادير والعدد. وريد ان جغاد امن باحة الرضرغن قرف 
المقادير إن الكل أعظم من الجزء. وقيل في الأعداد إن الكل أكبر من الجزء. وأيضاً قيل في المقادير إن كل مقدار إما 
مساو لمقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ وفي الأعداد كل عدد مساو لعدد آخر وإما أزيد وإما انقص. ومن هذا الجدنس 
يقال تارة 5 إن المقادير المساوية لمقدار متساوية؛ وتارة الأعداد امساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك. ومع 
هذه على نحو ما أنكره هذا المتأول. وبالجملة فليس إنما يستعمل في العلوم الجزئية من المبادئ مبادئ خاصة 
الحمولات بموضوعاتاء بل والخواص بأجناسها أيضاً التي تشترك فيهاء ولكن ينقا من العموم إلى الخصوص با قد 
أشير إليه. وهذا بمكن أن يعمل بمذه المقدمة فيقال : إن الأشكال أو المقادير ذوات الأشكال التي هي اصغر من 
أشكال بأعيافا وأكبر من أشكال بأعياما فهي مدساوية» فيصير حينئذ مبداً ملائماء فان م يصر هذا مبداً فلا واحد 
من تلك المبادئ الأخر. 


ولكن الوجه الذي عندي في هذا أن هذه إنما تنفع إذا أحذت هكذا: إن الدائرة واسطة بين أشكال بلا فاية في 
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القوة داخلة فيهاء وأشكال بلا فاية في القوة حيطة ماء أعني بالواسطة ما هو أكبر من كل هذه وأصغر من كل تلك 
بأعيانما. وهاهنا شكل مستقيم الخطوط لا حالة هو أكبر من جيع الداخلة وأصغر من جميع الخارجة. فالدائرة وذلك 
الشكل المستقيم الخطوط متساويان. فإن فرضت الأشكال أشكالا بأعياها ولم تفرض غير متناهيةء لم يجب أن يكون 
المتوسطان بينهما متساويين» إلا أن توضع تلك الأشكال على ترتيب متصل» وهذا لا بمكن في الأشكال» لأن كل 
شكل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر أيضاً أكبر منه وأصغر من الدائرق بل يحتاج أن تقع هذه الداخلة 
والخارجة أشكالا بالقوة بغير مايةء فيكون حينئذ قد أخل من وجهين : أحدها في البرهان والآخر في المطلوب. أما 
في البرهان فاأنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل منها المقدمات : وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير 
والأشكال» ولا من العوارض الذاتية بجدس الكم» بل أعم من جميع ذلك لنه من العوارض الذاتية الموجود. وإنما ينقل 
من العلم الأعلى الناظر ني الموجود المطلق بجا هو موجود» وما يعرض له بذاته من جهة ما هو موجود, إلى العلوم 
الناظرة في أشياء تحت الموجود. إذا كانت تلك الأشياء من شأما أن تكون بالقوة وبالفعل كالأمور القابلة للتغير 
والحركة. وأما الصورة الهندسية فإنغا تؤخذ مجردة عن المواد» ومشارا إليها في الوهم والعقل بالفعل على أما أمور 
موجودة. 

وأما الخلل في المطلوب فهو شبيه هذا بعينه : لأن ذلك المضلع المتوسط ليس مشارا إليه بالفعل. إنما نشير إليه على 
انه موجود بالقوة بين أمور ما بالقوة مجهولة. والبيان الذي يبين أن مضلعا مغل هذا ليس يكون أيضاً هندسيا: بل 
إما جدليا وإما منطقيا - أي من العوارض الغريبة. وأنا أظن أنه بمذا السبب صار هذا القياس ليس برهانيا ولا ذاتيا 
للهندسة بل خارجيا.ء 

وقيل في التعليم الأول يجب أن يكون الحد الأوسط من العوارض الذاتية والحمولات الذاتية حت يكون البرهان 
مناسبا ويكون إنما قام البرهان على الشيء من جهة ما هو هو. مغلا لو أردنا أن نبين أن ثلاث زوايا مساوية 
لقائمتين. فيجب أن نأخذ الحد الأوسط من الأمور الذاتية للمثلث أو لجنس المنلث : وبالجملة للموضوع الذي 
المنلث من عوارضه الذاتية. فان جاء حد أوسط من جنس آخر» فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إلى ما 
تحته كما بينا من حال اهندسة والمناظر» والحساب والموسيقى. ويكون السبب في ذلك هو المشاركة في الموضوع 
بوجه ما على ما قيل من قبل. فيكون حينئذ العلم الأسفل يعطى برهان إن والعلم الأعلى يعطى برهان . وذلك 
لأن المقدمات تكون في العلم الأسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العللء 
ومعلوم أن نتائجها لا تكون على الحقيقة يقينية ما م بحصل اليقين عقدماقا. وإنغا بحصل اليقين بمقدماقا في العلم 
الأعلى» إذ كان الوسط إنما هو بالذات في العلم الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب الذاتية. فإن نقل أحد ذلك 
الرهان من العلم الأعلى إلى الأسفل» فقد أدخل في العلم الأسفل ما ليس منه. 

وقد ظن قوم أن المراد في ذلك أن العلم الأعلى يعطى اللم في المسألة بعينها التي يعطى العلم الأسفل فيها الإنء 
وهذا غير سديد : لأنه على هذا التأويل يجب أن تجعل المسألة فيهما واحدة بعينهاء فيكون العلم الأسفل مشاركا 
للعلم الأعلى في المسائل» ويكون لا حالة مشار كا في الأمور الذاتية للموضوع في المسألة» فيكون مشاركا في 
الأوسطء فيكون صالا لأن يبرهن في كل واحد منهما با يبرهن به في الآخر» ولا يفترقان بأن هذا يعطي الإن 
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وذلك يعطي اللم بل يجب أن يعلم أن الأعلى إنما يعطي اللم على الوجه الذي قلناهء أو على وجه بيناه حيث تكلمنا 
ي حال الموسيقى وامناظر» لا على الوجه الذي قيل. وباحقيقة فإن الوجه الذي قيل في الموسيقى والناظر فهو 
رخصة تدعو إليه الضرورة وقصور الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل وقته لنفسه فضلا عن غيره ممن ينظر نظرا 
في أمر يحتاج إلى عدة.ء 


ولولا ذلك لكان بالحرى أن يبرهن على أحوال الخطوط التي تؤخذ في المناظر» وأحوال الأعداد التي تؤخذ في 
الموسيقى» لا في علمي المناظر والموسيقى» بل في علمي الهندسة والحساب "104 -'' وبعد نتائجها لأصحاب 
المناظر والموسيقى. ولكن لا كانت النة الإنسانية قاصرة عن معرفة جميع المقدمات التي تتفق إليها في المناظر 
والموسيقى حاجة ما - إذ كان ذلك كثيرا جدا - لم بمكن إعدادها إعدادا مستوف» بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه 
الأصول دون الفرو ع أو تفتقر إليه الأصول المشعور با دون أصول يشعر بجا بعد. 

فلما أوقع الإمعان في الاستنباط حاجة إلى مقدمات أخرى كسل عن أن تفرد عن العلمين وتلحق بالعلم الذي هو 
منه. ولنرجع إلى ذكر اختلاف معونة العلمين على اللم والإن فنقول :أما العلمان المختلفان في العلو والدنو ففي 
الأكثر إنما يتم البرهان المعطى للم من العلم الأعلى للأسفل بأن يعطى الأعلى الأسفل مقدمات تؤخذ مبادئ 
البرهان. ومن هذا القبيل أيضاً أن يكون في أحدها برهان حده الأوسط علة ماء وفي الثاني برهان آخر حده 
الأوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة - وهو على العلة. فيكون الأسفل لم يعط العلة بالتمام. 

وكثيرا ما تكون أمثال هذه المسائل مرددة في العلمين. والسبب في ترديدها قصور مُنن الناس عن المبالغة في التمييز. 
مغاله أن العلم الطبيعي والفلسفة الأولى يشت ركان في النظر في تشابه الحر كة الأولى وثباناء ولكن العلم الطبيعي 
يعطي العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد هاء والمادة البسيطة التي لا اخحتلاف فيهاء فيمنع أن يعرض فساد أو تغير. 
والفلسفة الأولى تعطي العلة الفاعلة المفارقة التي هي الحض والعقل الحض,» والعلة الغائية الأولى التي هي الوجود 
الحض. والبرهان في العلمين مختلفان» لكن العلم الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه م يعط البرهان اللمي مطلقاء 
بل أعطى أن ذلك متشابه ما دامت المادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة. والعلم الأعلى أعطى البرهان اللمي 
الدائم مطلقاء واعطى علة دوام المادة والطبيعة التي لا ضد ها فيدوم مقتضاها. 

وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة في كون الأرض غير كرية بالتحقيق» ووقوع الاء في قصور منها حقى ينكشف 
أديعها في بعض النواحي. فيكون سبب ذلك في العلم الطبيعي أن الماء بالطبع سيال إلى القعور والأرض يابسة لا 
تتشكل بذاقا؛ بل تحفظ الأشكال الاتفاقية. فإذا اتفق لأجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد قعرا ووهدةء ولم 
يجتمع لأجله الباقي على الشكل الكرى» وبقى مكان الكائن ربوة. وكذلك الخال عند اتفاق سائر الأسباب التي 
توجب نقل جزء منها عن موضعه. وأما الماء والهواء وغير ذلك فكل يجتمع على شكله إذا زيد عليه أو نقص مني 
وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذي لا يجوز غيره أن يكون مقتضى طبيعة البسيط. 

وأما في الفلسفة الأولى فتكون العلة هذا مثلا من جهة الغاية : وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعية 
والحال في البرهانين ما قلناد. 
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فهذا ما هو على الأكثر من حال معونة الأعلى في الله وأما في الأقل فرعا أخذ العلم الأعلى مبادئ اللم من العلم 
السفل بعد ألا تكون تلك المبادئ متوقفة في الصحة على صحة مبادئ إنما بين في العلم الأعلى» أو تكون تبين 
بمبادئ من العلم الأعلى» لكن إنما تبين ها ثانيا من العام الأعلى مسائل ليست مبادئ ها وللجزء فيه من هذا العلم 
الأسفل. بل كما أن بعض مسائل علم واحد تكون مبادئ بالقياس إلى بعض مسائل منه بواسطة مسائل منه هي 
أقرب إلى المبادئ منها؛ فلا يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبين بمبادئ من علم آخرء ثم تصير تلك المسائل مبادئ 
لمسائل أخرى من ذلك العلم الآخر بلا دور. فيكون هذا حال مسائل تتبين في علم أسفل بمبادئ من علم أعلى؛ ثم 
تبين با مسائل ما من علم أعلى. وإما أن تكون هذه المبادئ المأخوذة من العلم الأسفل لا تتبين بعبادئ من العلم 
الأعلى بوجه» وذلك مغل أن تبيّن بالمبادئ البينة بأنفسها أو الحس أو التجربة. 


وإذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلم الجزئي هي مبادئ لمسائل من العلم الأعلى» صارت بوساطة العلم الجزئي 
مبدأ ما لمسائل من العلم الأعلى. لكن المبنى على الحس والتجربة لا يعطى اللم في علم أسفل ولا علم فوق» بل إنغا 
يكن أن يعطي اللم من هذه في العلم الأعلى ما كان مبنيا على المبادئ البينة بنفسهاء 

واعلم أن الأمور الجزئية الحسية والتجريبية هي اقرب إلى العلوم الجزئية منها إلى العلوم الكليةء كما أن الأمور 
العامة العقلية أولى بأن تكون المبادئ المقتضبة منها مبادئ العلوم الكلية؛ فإن ما كان أشد عموما فهو أولى بأن يكون 
مبدأً للعلم الذي هو أشد عموما. 

وأما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض» فكنيرا ما يكون أحد العلمين معطيا في مسألة واحدة 
بعينها برهان الإن؛ والآخر معطيا فيه برهان اللم. مثل أن العلم الرباضي يعطي في كرية الماء برهان إن بالدليل؛ 
والعلم الطبيعي يعطي برهان اللم. وأيضاً كذلك القول في كرية الأرض ووقوعها في الوسط؛ وكرية الأجسام 
السماوية؛ فان الرياضي يعطي برهان الإن والطبيعي يعطي برهان اللم ني جميع ذلك. 

وكثيرا ما يتفق أن يكون أحد هذين العلمين من هذه العلوم التي ليس بعضها تحت بعض يعطي الآخر مبدا م مثل 
العدد والهندسة في مسائل المقالة العاشرة. 

ولا يتفق في العلوم الجزئية أن يعطي علمان معا برهان اللم لمسألة واحدة. ونحن نخبر من بعد عن العلة في ذلك. فإنا 
سنوضح بعد أن العلل کم هي» وأما کیف تکون حدودا وسطی, وإذا کانت حدودا وسطی کیف تکون حتی 
تكون معطية البرهان التام. 

وأما هاهنا فنقول على الجحملة إن الأسباب أربعة: مبداً حركة - أي الفاعل وما في جلته - والموضوع وما في 
جلته» والصورة وما يجري مجراهاء والغاية وهي التمام الذي لأجله يكون ما يكون» وإليه نسوق مبدأً الحركة وما 
جري ججراه. 

وقد يتفق أن تجتمع هذه الأسباب كلها لشيء واحد بالذات. ورعا كان الشيء ليس له من الأسباب إلا الفاعل 
والغاية فقط كالعقول المفارقة. ورا كان للشيء جميع هذه الأسباب. وإذا م يكن للشيء مادة وحركة فإن الفاعل 
يقال له إنه فاعل» فبنحو آخر يقال : وتكون نسبته إليه نسبة داخلة في صورته. وكذلك غايده. 
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فكل ما هو مجرد عن المادة فإنما بمكن أن يعطى من الأسباب ما هو صورته فقط. وتسمى العلوم المختصة تله علوما 
انتزاعية. فمن العلوم الانتزاعية ما انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة في الموجودات التي صورها مفارقة للمواد على 
الإطلاق. ومنها ما هي انتزاعيته بالحد كالعلوم الرياضية. فإن موضوعاقا أمور غير مفارقة الذات للموضوعات؛ 
ولكن مفارقة الحدود ها؛ وذلك لن موضوعاقا أمور غير معينة بالنو ع : فغن المخلث كما يكون في خشبة كذلك 
يكون في ذهب. فليس تقتضي طباعها موضوعا معيناء بل كيف اتفق. فليس شيء من الموضوعات التي توجد فيه 
داخلة في حدودها هذا السبب. 

وأما الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة ها بالنوع لا بمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة هاء 
ولا في مادة أخرى. فطباع تلك الصورة مختصة بتلك المادة. فلذلك تدخل المواد في حدودهاء والأمور الطبيعية هي 
التي تجتمع فيها بالذات هذه العلل كلها. 

ثم من المعلوم أن ما كانت الحدود الوسطى في برهانه مأخوذة من علل صورية فقط. فلا يجوز أن يشترك في البرهان 
عليه علمان - إذا أريد بالبرهان برهان اللم. وأما إذا كانت له علل تحتلفةء فلا يخلو إما أن يكون بعض الأسباب 
خارجة عن موضوع الصناعة مغل السبب الأول الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق» والغاية القصوى فإما 
مفارقة للموجودات الطبيعية. أما السبب الفاعل فبالذات» وأما الغاية القصوى ها فمن وجه بالحد ومن وجه 
بالذات. وإما أن تكون كل تلك داخلة في موضوع الصناعة : أي إما كائنة أنواعا ها - 104" ب" أو كائنة من 
عوارضه الذاتية مغل السبب الفاعلي والتمامي والمادي والصوري لموجودات ما طبيعية دون العامة للكل مغل 
أسباب الإنسان أو أسباب نوع جنس آخر من الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات التي ليس بكائنةء فإن أسباجا 
الظاهرة كلها طبيعية. 


ونشرح هذا فيما هو أظهر كالإنسان» فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة في نطفة وصورة فيهاء 
وهذه الغلائة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة وإما عرض ذاتي داخحل في موضوع العلم الطبيعي الذي هو 
الجسم من جهة ما يتحرك ويسكن. وسببه المادي إما الأركان أو الأخلاط أو الأعضاءء وهو من أنواع الجسم 
الطبيعي. وسببه الصوري النفس» وهوء من حيث هو» صورة ما للجسم الطبيعي و كمال ما له وسببه الغائي 
الكمالي الذي يخصه» وجود أكمل جوهر يمكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصولا متحدا من نفس وبدن» حق 
يكون من شانه أن تبقى نفسه للسعادة. وهذا الكمال من عوارض الجسم الطبيعي التي لا بعكن أن توجد في غيرد. 
ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغاية في الأمور الطبيعية واحدا بالنوع» وأن تكون الغاية التي هي غير الصورة 
في الطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة» ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له» مل أن فاعل الإنسان إنسانية ماء 
وصورته إنسانيته» وهي غاية الفاعل الطبيعي. وأما الكمال الآخحر كالطحن الذي هو الغاية المقصودة في تعريض 
الأضراس للطحن» فهي مقصودة عند مبدأ أعلى من الطبيعة .وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي 
ومقصود له فكأن الغاية في الطبيعيات غايتان : غاية هي صورة - وهي فاية حركة وتام حرك طبيعي - مغل 
التعريض - وغاية بعد الصورة ليست الصورة المقصودة قصدا أوليا في حركة التكوين» وهي مثل الطحنء وهي 
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غاية لفاعل أعلى من الطبيعة. 

ونقول بقول مطلق إن المادة والصورة لا يجوز أن يكونا غريبين من جنس الصناعة؛ والفاعل والغاية رما كانا 
غريبين. فإذا مهدنا هذه الأصول فنقول : إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن موضوع صناعته 
وواقعا في صناعة أخرى» أمكن أن يكون على المسألة برهانان من علمين. وأما إذا كانت الأسباب متعلقة بالموضوع 
غير غريبة منه» م بمكن في غير ذلك العلم إعطاء برهان اللم. 

فقد اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبل إلى إقامة البراهين إلا من مبادئ خاصة. ويمذا السبب نغلط فنظن في كثير 
من الأشياء أنا علمناه بالحقيقة إذا كانت المقدمات ال أخحوذة في قياساها صادقة ولا نكون علمناه العلم الحقيقة إذا ۾ 


تكن مناسبة. 
الفصل السابع 
في احتلاف العلوم واشتراكها بقول مفصل 


نقول إن اختلاف العلوم الحقيقية هو بسبب موضوعاقاء وذلك السبب إما اختلاف الموضوعات وإما اختلاف 
موضوع. ولنفصل أقسام الوجه الأول ونقول : إن اختلاف موضوعات العلوم إما على الإطلاق من غير مداخلة - 
مغل اختلاف موضوعي الحساب واهندسةء فليس شيء من موضوع هذا في موضوع ذلك - وغما مع مداخلة مغل 
أن يكون أحدها يشارك الآخر في شيء. وهذا على وجهين : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم كالجدس» والآخر 
أخص كالنوع أو الأعراض الخاصة بالنوع. وإما أن يكون في الموضوعين شيء مشترك وشيء متباين مثل علم الطب 
وعلم الخلاق : فإهما يشت ركان في قوى نفس الإنسان من جهة ما الإنسان حيوان» ثم يختص الطب بالنظر في جسد 
الإنسان وأعضائه» ويختص علم الخلاق بالنظر في النفس الناطقة وقواها العملية. 

وأما القسم الأول من هذين القسمين فإما أن يكون العام فيه عمومه للخاص عموم الجنس أو عموم اللوازم مثل 
عموم الواحد والموجود. ولنؤخر الآن هذا القسم. وأما الذي عمومه فيه عموم الجدس للنوع فهو كالنظر في 
المخروطات على انها من الجسمات» والجسمات على أا من المقادير. وأما الذي عمومه كالجدس لعارض النوع 
فمثل موضوع الطبيعي وموضوع الموسيقى : فإن موضوع الموسيقى عارض نوع من موضوع العلم الطبيعي. 

وهذا القسم نقسمه على قسمين : قسم يجعل الأخص من جلة الأعم وفي علمه حتى يكون النظر فيه جزءا من 
النظر في الأعم. وقسم يفرد الأخحص من الأعم ولا يجعل النظر فيه جزءا من النظر في الأعم. ولكن يجعله علما تحته. 


والسبب في هذا الانقسام هو أن الأخص إما أن يكون إنما صار أخص بسبب فصول ذاتية ثم طلبت عوارضه الذاتية 
من جهة ما صار نوعاء فلا يختص النظر بشيء منه دون شيء وحال دون حال» بل يتناول جيعه مطلقا : وذلك مثل 
المخروطات للهندسة. فيكون العلم بالموضوع الأخص جزءا من العلم الذي ينظر في الموضوع الأعم. وإما أن يكون 
نظره في الأحص. وإن كان قد صار أخ بفصل مقوم» فليس من جهة ذلك الفصل المقوم وما يعرض له من جهة 
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نوعيته مطلقاء بل من جهة بعض عوارض تتبع ذلك الفصل ولواحقهء مثل نظر الطبيب في بدن الإنسان : فإن ذلك 
من جهة ما يصح ويرض فقط. وهذا يفرد العلم بالأحص عن العلم بالعم ويجعله علما تحته . كما أن الطب ليس 
جزءا من العلم الطبيعيء بل علم موضوع خحته. 

وإما أن يكون الشيء الذي صار به أخص ليس يجعله نوعا بل يفرده صنفاء ويعارض فينظر فيه من جهة ما صار به 
أخص وصنفاء ليبحث أي عوارض ذاتية تلزمه وهذا أيضاً يفرد العلم بالأخص عن العلم بالأعم ويجعله علما تته. 
وبالجملة فغن أقسام الموضوعات المخصصة التي العلم جا ليس جزءا من العلم بالموضوع الأعم» بل هو علم تحت 
ذلك العلم - أربعة : أحدها أن يكون الشيء الذي صار به أخص عرضنا من الأعراض الذاتية معناء فينظر في 
اللواحق التي تلحق الموضوع المخصص من جهة ما اقترن به ذلك العارض فقط. كالطب الذي هو نحت العلم 
الطبيعي : فإن الطب ينظر في بدن الإنسان وجز من العلم الطبيعي ينظر أيضاً في بدن الإنسان. لكن الجزء من العلم 
الطبيعي الذي ينظر في بدن الإنسان ينظر فيه على الإطلاق ويبحث عن عوارضه الذاتية على الإطلاق» التي تعرض 
له حيث هو إنسان» لا من حيث شرط يقرن به. وأما الطب فينظر فيه من جهة ما يصح ويرض فقط. ويبحث عن 
عوارضه التي له من هذه الجهة. 

والقسم الثاني أن يكون الشيء الذي به صار أخص من الأعم عارضا غريبا ليس ذاتياء ولكنه مع هيئته في ذات 
الموضوع» لا نسبة مجردة. وقد أخذ الموضوع مع ذلك العارض الغريب شيئا واحداء ونظر في العوارض الذاتية التي 
تعرض له من جهة اقتران ذلك الغريب به» مغل النظر في الأكر المتحركة تحت النظر في الجسمات أو الهندسة. 
والقسم الثالث أن يكون الشيء الذي صار أخحص من الأعم عارضا غريبا وليس هيئة في ذاته ولكن نسبة مجردة» 
وقد أخذ مع تلك النسبة شيا واحدا ونظر في العوارض الذاتية التي تعرض له من جهة اقنران تلك النسبة به مثل 
النظر في المناظر فإنه يأحذ الخطوط مقترنة بالبصر فيضع ذلك موضوعا وينظر في لواحقها الذاتية وهي لذلك 
ليست من امندسة» بل تحت المندسة. 

وهذه الأقسام الغلانة تشترك في أن الشيء المقرون به العارض الموصوف هو من جلة طبيعة الموضوع للعلم الأعلى 
من العلمين فيحمل موضوع الأعلى عليه. 

والقسم الرابع ألا يكون الأحص عليه الأعم» بل هو عارض لشيء من أنواعه كالغنم إذا قيست إلى موضوع العلم 
الطبيعي : فاا من جملة عوارض تعرض لبعض أنواع موضوع العلم الطبيعي. ومع ذلك فقد أخذت النغم في علم 
الموسيقى من حيث قد اقترن ها أمر غريب منها ومن جنسها - وهو العدد - فتطلب لواحقها من جهة ما اقترن 
ذلك الغريب هاء لا من جهة ذاقا. وذلك كالاتفاق والاختلاف المطلوب في النغم .فحينئذ يجب أن يوضع لا تحت 
العلم الذي في جملة موضوعه بل تحت العلم منه ما اقترن به وذلك مثل وضعنا الموسيقى تحت علم الحساب. وإغا 
قلنا""لا من جهة ذاق" لأن النظر في النغمة من جهة ذانا نظر في عوارض موضوع العلم الأعم أو عوارض عوارض 
أنواعه. وذلك جزء من اعلم الطبيعي لا علم تحته. 

والفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله - أعني القسم الذي جعلنا ماله الأكر المححركة أن ذلك العلم ليس 
موضوعا تحت العلم الناظر في العارض المقرون به» بل تحت العلم الذي ينظر في العام لموضوعه : إذ علم الأكر 
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المتحركة ليس تحت الطبيعيات» بل تحت اهندسة. وأما هذا فهو موضوع نحت العلم الناظر في العارض المقرون به: 
لأن الموسيقى ليس تحت الطبيعي بل تحت الحساب. 


وأما الذي عمومه عموم الموجود والواحد فلا يجوز أن يكون العلم بالأشياء التي تحته جزءا من علمه : لأا ليست 
ذاتية له على أحد وجهي الذات. فلا العام يؤخذ حد الخاص ولا بالعكس؛ بل يجب أن تكون العلوم الجزئية ليست 
أجزاء منه. ولأن الموجود والواحد عامان لجميع الموضوعات» فيجب أن تكون سائر العلوم تحت العلم الناظر فيهماء 
ولأنه لا موضوع أعم منهما فلا يجوز أن يكون العلم الناظر فيهما تحت علم آخر. ولأن ما ليس مبدأ لوجود بعض 
الموجودات دون بعض» بل هو مبدا لجميع الموجود المعلول "102 ب" فلا يجوز أن يكون أن يكون النظر فيه في 
علم من العلوم الجزئية» ولا يجوز أن يكون بنفسه موضوعا لعلم جزئي» لأنه يقتضي نسبة إلى كل موجود. ولا هو 
موضوع العلم الكلى العام» لأنه ليس أمرا كليا عاماء فيجب أن يكون العلم به جزءا من هذا العام. 

ولأنا قد وضعنا أن من مبادئ العلوم ما ليس بينا بنفسه» فيجب أن يبين في عم آخر إما جزئي مثله أو أعم منه 
فننتهي لا حالة إلى أعم العلوم. فيجيب أن تكون مبادئ سائر العلوم تصح ف هذا العلم. فلذلك يكون كأن جميع 
العلوم تبرهن على قضايا شرطية متصلة : مغلا إنه إن كانت الدائرة موجودة فالمنلث الفلا كذاء أو المنلث الفلا 
موجود. فاإذا صیر إلى الفلسفة الأولى يبين وجود المقدم فيبرهن أن المبدأ كالدائرة مثلا موجود. فحينئذ يتم برهان 
أن ما يتلوه موجود. فكأن ليس علم من الجزئية لم يبرهن على غير شرطي. 

والصناعات المشت ر كة في موضوع هذا العلم ثلانة : الفلسفة الأولى والجدل والسوفسطائية. والفلسفة الأولى تفارق 
الجدل والسوفسطائية في الموضوع وني مبداً النظر» وفي غاية النظر : أما في الموضوع فلأن الفلسفة الأولى إنغا تنظر 
في العوارض الذاتية للموجود والواحد ومبادئهما ولا تنظر في العوارض الذاتية لموضوعات علم عللم من العلوم 
الجزئية. والجدل والسوفسطائية ينظران في عوارض كل موضوع - كان ذاتيا أو غير ذاتي - ولا يقتصر ولا واحد 
منهما على عوارض الواحد والموجود. 

فالفلسفة الأولى أعم من العلوم الجزئية لعموم موضوعهاء وها أعم نظرا من العلوم الجزئية لنهما يتكلمان علة كل 
موضوع كلاما مستقيما كان أو معرجاء لكل بحسب صناعته. 

وقد تفارقهما من جهة المبدأ : لأن الفلسفة الأولى إنما تأحذ مبادئها من المقدمات البرهانية اليقينية. وأما الجدل 
فمبدؤه من المقدمات الذائعة المشهورة في الحقيقة . وأما السوفسطائية فمبدؤه من المقدمات المشبهة بالذائعة أو 
اليقينية من غير أن تكون كذلك في الحقيقة. 

وقد تفارقهما من جهة : لأن الغاية في الفلسفة الأولى إصابة الحق اليقين بحسب مقدور الإنسان. وغاية الجدل 
الارتياض في الإثبات والنفي المشهور تدرجا إلى البرهان ونفعا للمدينة. ورا كانت غايتها الغلبة بالعدل. وذلك 
العدل رعا كان بحسب المعاملة وربا كان بحسب النفع» وأما الذي بحسب المعاملة فإن يكون الإلزام واجبا ما 
يتسلم» وإن لم يكن اللازم حقا ولا صواباء وأما الذي بحسب النفع فرعا كان بالحتق وربا كان بالصواب الحمود. 
وغاية السوفسطائية الترائي بالحكمة والقهر بالباطل. 
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واعلم أن اختلاف العلوم في موضوع واحد يكون علة وجهين : فإنه إما أن يكون أحد العلمين ينظر في الموضوع 
على الإطلاق والآخر في الموضوع من جهة ما مل ما أن""الإنسان' قد ينظر فيه جزء من العلم الطبيعي على 
الإطلاق وقد ينظر فيه الطب - وهو علم تحت العلم الطبيعي ولكن لا على الإطلاق» بل إنما ينظر فيه من جهة أنه 
يصح ويمرض.وإما أن يكون كل واحد من العلمين ينظر فيه من جهة دون الجهة التي ينظر الآخر فيهاء مغل أن 
جسم العام أو جرم الفلك ينظر فيه المنجم والطبيعي جيعا. ولكن جسم الكل هو موضوع للعام الطبيعي بشرط" 
وذلك الشرط هو أن له مبدأ حر كة وسكون بالذات. وينظر فيه المنجم بشرط : وذلك الشرط أن له كما وأهُما 
وان اشت ركا في البحث عن كرية فلك الجسم. فهذا يجعل نظره من جهة ما هو كم وله أحوال تاحق الكم. وذلك 
يجعل نظره من جهة ما هو ذو طبيعة بسيطة هي مبداً حر كته وسكونه علة هيئته. ولا يجوز أن تكون هيئته التي 
يسكن عليها السكون المقابل للفساد والاستحالة هيئة ختلفة في أجزائه» فتكون في بعه زاوية ولا تكون في بعضه 
زاوية : لأن القوة الواحدة في مادة واحدة تفعل صورة متشامة. وأما المهندس فيقول إن الفلك كرى لأن مناظره 
كذا والخطوط الخارجة إليه توجب كذا. فيكون الطبيعي إنما ينظر من جهة القوى التي فيه والمهندس من جهة الكم 
الذي له فيتفق في بعض المسائل أن يتفقا لأن الموضوع واحد. وي الأكثر يحتلفان. 

ونقول من رأس إن العلوم المشتر كة إما أن تشترك في المبادئ وإما أن تشترك في الموضوعات وإما في المسائلء 
والمشت ركة في المبادئ فلسنا نعني هما المشتر كة في المبادئ العامة لكل علم» بل المشتركة في المبادئ التي تعم علوما ما 
مغل العلوم الرباضية المشت ر كة في ان الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية. 

وتلك الشركة إما أن تكون على مرتبة واحدة كاهندسة والعدد في المبداً الذي ذكرناه. وإما أن يكون المبدأ للواحد 
منهما أولا وللثان بعده» مغل أن المندسة وعلم المناظر» بل الحساب وعلم الموسيقى» يشت ركان في هذا المبدأء لكن 
الهندسة أعم موضوعا من علم المناظر. فلذلك يكون ها هذا المبداً أولا. وبعدها للمناظر. وكذلك حال الحساب من 
الموسيقى. وإما أن يكون ما هو مبدأ في علم مسألة في علم آخر وهذا على وجهين : إما أن يكون العلمان ختلفي 
الموضوعين بالعموم والخصوص فيبين شيء في علم أعلى ويؤخذ مبدأ في علم أسفل» وهذا يكون مبداً حقيقيا. أو 
يبين شيء في علم أسفل ويؤخذ مبداً للعلم الأعلى» وهذا يكون مبدأ بالقياس إلينا. وإما أن يكون العلمان غير 
حختلفين في العموم والخصوص» بل ها مغل الحساب واهندسة» فتجعل مسائل أحدها مبادئ لمسائل الآخر : فإن 
كيرا من مبادئ المقالة العاشرة من ""'كتاب الاسطقسات" عددية قد تبرهن عليها قبل في المقالات العددية. وهذا لا 
يمكن إذا لم يكن بين العلمين شركة في موضوع أو في جنس موضوع. 

وأما الشركة في المسائل فهي أن يكون المطلوب فيهما جيعا حمولا لموضوع واحد وإلا فلا شركة. وهذا أيضاً لا 
يمكن أن يكون إلا مع اشتراك العلمين في الموضوع. 

فإذن الشركة الأولية الأصلية التي للعلوم هي على موجب القسم الثالث» وهو الشركة في الموضوع على وجه من 
الوجوه المذكورة. وهي ثلانة : إما أن يكون أحد الموضوعين أعم والآخر أخص كالطب والعلم الطبيعي؛ واهندسة 
والمخروطات. وسائر أشبه ذلك. وإما أن يكون لكل واحد من موضوعي علمين شيء خاص وشيء يشارك فيه 
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الآخر كالطب والأخلاق. وإما أن يكون ذات الموضوع فيهما واحداء ولكن أخذ باعتبارين حتلفين فصار باعتبار 
موضوعا هذا وباعتبار موضوعا لذلك. كما أن جسم السماء والعام موضوع لعلم المهيئة وللعلم الطبيعي. 
وإذا تكلمنا في مشار كة العلوم في الموضوعات والمبادي والمسائلء فيجب أن نتكلم في نقل البرهان. 


الفصل الغامن 
في نقل البرهان من علم إلى عم 


وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد 


نقل البرهان يقال على وجهين : فيقال أحدها على أن يكون شيء مأخوذا مقدمة في علم ويكون برهانه في علم 
آخر» فيتسلم في هذا العلم وينقل برهانه إلى ذلك العلمء أي يحال به على العلم. ويقال على وجه آخر وهو أي 
يکون شيء مأخوذا في علم على انه مطلوب ثم يبرهن عليه بيرهان حده الوسط من علم آخر. فتكون أجزاء القياس 
- وهي الحدود - صالحة للوقوع في العلمين» كما يرهن على زوايا مخروط البصر في علم المناظر بتقديرات هندسية 
على جهة لو جعلت معها تلك الزاوية هندسية محضة لكان البرهان عليها ذلك .وكذلك البراهين التي تقوم على 
الأعداد التي في علم التأليف وإن كان الداعي إلى هذا لا شيء من نفس الأمورء بل ضرورة ما على ما سنبينه بعد. 
ونحن نعني هاهنا بنقل البرهان ما كان على سبيل القسم الثاني : وذلك لا بمكن إلا أن يكون أحد العلمين تحت 
الآخر. وبالجملة يجب أن يشت ركا في الموضوع حت يشت ركان في آثاره» إما على الإطلاق» وإما بوجه ما؛ وهذا 
الرجد هر أن ااه شت ان ق هرز ان فق ابرهاة مى العام إل غاص كرد الام يع العا 
للخاص على ما سنوضحه بعد. 

وأما إذا اشت ركا في الموضوع على الوجوه الأحرى فيمكن أن يتفقا في القياس : فإنه إذا كان الحد الوسط جنسا 
للأصغر أو فصلا مقوما أو شينا من هذه المقومات» والكبر عارضا لذلك الجنس أو ذلك المقوم -"103 '' وهو 
المأخحذ الأول من مآخذ البرهانيات - أو كان'"103 '' الأوسط عارضا ذاتيا للأصغر؛ والأكبر عارضا ذاتيا آخر أو 
جنس عارض أو فصله أو شيئا مقوما له - وهو المأحذ الثاني من البرهانيات - ليس غيرها على ما أوضحنا - كان 
نحو النظر في العلمين واحداء وإن م يكن هكذا م يكن القياس برهانيا في كليهما جميعا : بل عساه أن يكون برهانيا 
في أحدههما غير برهاني في الآخر؛ أو يكون في كليهما غير برهان : إذ بينا أن البرهان لا يخلو عن أحد هذين 
المأخذين» وأشبعنا القول فيه. 

ثم من الحال أن يتفق في أحد المأخذين علمان متباينا الموضوع أو متباينا نحو النظر في الموضوع. وهذا السبب ليس 
للمهندس أن يبين هل الأضداد با علم واحد أولا: فإن الأضداد ليست من جملة موضوعات علمه ولا من 
العوارض الذاتية له أو جدسه. 
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وإذا كان الأمر على ما حققناه فيجب أن نعلم أنه إنما ينقل البرهان من علم أعلى إلى علم تحته كالبراهين المندسية 
تستعمل في المناظرء والعددية تستعمل في التأليف. 

ويجب ألا يتفق بحا علمين متباينين في الموضوعات والأعراض؛ وألا يكون شيء من العلوم ينظر في الأعراض الغريبة 
ولا في الأعراض التي تعرض للشيء لا با هو هو مثل الحسن والقبيح إذا استعملا في الشكل والخط؛ والمقابلة إذا 
روعيت بين المستدير والمستقيم ؟ فإن أمثال هذه وإن كانت تؤخذ بوجه ما في موضوعات اهندسة»ء فليست تعرض 
ها بما هي هي» بل هي عوارض خارجية قد تعرض لأشياء غير الجدس الذي يختص عوضوعات اهندسة. 

هذا : وقد قيل في التعليم الأول : لما كان يجب أن تكون مقدمات البرهان كلية حقق تكون يقينية لا تتغير تغير 
الأمور الشخصيةء ووجب أن تكون نتائجها كذلك كلية ودائمةء وجب ألا يكون برهان على الأشياء الجزئية 
الفاسدة؛ بل على أحواها قياس ما يدل على أن الأمر هكذا فقط : لأنه لا بمكن أن يدل على انه يجب ألا يتغير .ولا 
أيضاً جا علم إلا العلم الذي بطريق العرض. وأما اليقين فغنما يكون بالحكم الكلى الذي يعم الشخص وغيره ثم 
عرض واتفق أن دخل هذا الشخص تحت ذلك الحكم دخولا لا تقنضيه نفس ذلك الحكم» ولا الشخص يقتضي 
دوامه تحته. فليس أحدها يقتضي دوام الدسبة مع الآخر. فإذن النسبة بينهما عارضة وقتا ماء والعلم إذن بالجزئي - 
أعني الشخحص - علم بالعرض. ولذلك إذا زال عن الحس وقع فيه شك ولو في الذاتيات : مثل أنه هل زيد 
حیوان. فانه إن مات أو فسد م یکن حیوانا۔ 


وقيل في التعليم الأول أيضاً انه فرض على الفاسد برهان كانت إحدى المقدمتين غير كلية - وهي الصغرى - 
وفاسدة., أما فاسدة فلأن المقدمات لو كانت دائمة لكانت النتيجة دائمة» فكان دائما يوصف الشخص الفاسد 
بالأكبر ولو بعد فساد. وهذا حال. وأما غير كلية فإن الكلية تبقى وهذا الشخص قد فسد» فكيف يمكن أن يحكم 
عليه بالكلية؟ وإنما يبقى الكل محمولا أياما ووقتا ما ومحال أن يكون برهان وليست المقدمتان كليتين ودائمتين . 
فاذن لا برهان على الفاسد. ولا قیاس أیضاً کلیاء بل قیاسات فی وقت. وسنبین بعد أن کل حد فإما أن یکون مبداً 
برهان أو تمام برهان أو نتيجته - أو يكون برهانا متغيرا متقلبا؛ وتكون الأجزاء التي للحد مشتر كة بين البرهان 
والحد. وإذ لا برهان عليها فلا حد ها غم الفاسدات إنا بفارق كل واحد منها إما شيئا خارجا عن نوعه» أو شيا 
في نوعه. فأما مفارقته لما هو خارج عن نوعه فيجوز أن يكون بامحمولات الذاتية ولكن لا يكون ذلك با هو هذا 
الشخص» بل با له طبيعة الو ع. واما الأشياء التي في نوعه فإنما يفارقها بأمور غير ذاتية» بل بخواص له عرضية» 
ويمکن أن تكون مشار كاته في نوعه بالقوة بلاماية » وله مع كل واحد منها فصل آخر عرضي لا ذاق فإن الأشياء 
التي نحت النوع الواحد متفق كلها في الذاتيات. 

فإذن لا يجوز أن يحد الشخص الفاسد والشخص لمشارك في نوعه الأقرب حدا یکون له عا هو شخص أصلا لأنه 
إن مير بقول كان ذلك القول من عرضيات لا من ذاتيات» ومن عرضيات غير محدودة وأما القول الذي من 
الذاتيات الذي يفرقه لا من أشخاص نوعه» بل من سائر الأنواع» فليس له لأنه هذا الشخص,» بل لأن له طبيعة 
النوع. فالحد للشخص الفاسد أيضا بالعرض مغل البرهان. 
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ولقائل أن يقول :إنكم قد أشترطتم في مقدمات البراهين أن تكون كلية لا حالة؛ ونحن قد علمنا أن من مقدمات 
البراهين ما هي جزئية - وذلك إذا كانت المطالب جزئية والبرهان الجزئي وإن لم يكن في شرف البرهان الكلي فإنه 
برهان يعطي اليقين والعلة» كما أن البرهان السالب وإن م يكن في شرف البرهان الموجب» فإنه برهان يعطي اليقين 
والعلة في كثير من الأوقات. فيكون الجواب. 

إن" يقال على وجهين : فيقال كلى لقياس الشخص المخصوص؛ ويراد به أن الحكم فيه على كلى» سواء 
کان على كله أو بعضه أو مهملا بعد أن يكون الموضوع كاياء ويقال كلى لقياس الجزئي والمهملء ویراد به أن 
الحکم على موضوع کلی وعلی کله. 

وا مقدمة الجزئية غير الشخصية: فإن موضوعها كلى. والبعض أيضا الذي يختص بالحكم منها وإن م يكن معينا فإنه 
في الأكثر طبيعة كلية: كقولنا بعض الحيوان ناطق. 

فإذن الوجه الذي اشترطناه في هذا الموضوع تدخل فيه المقدمة الجزئية ولا تدخل الشخصية. 

وقيل في التعليم الأول : ولأن الأشياء الواجبة الوقوع المتكررة بالعدد قد يبرهن عليها وتحد مغل كسوف القمرء 
فحري أن يشك شاك أنه كيف وقع ها مع فسادها برهان واحد.والجوابة أن كسوف القمر على الإطلاق نوع ما 
بذاته مقول على كسوفات قمرية جزئية فاسدة» وذلك النوع طبيعة معقولة كلية فالبرهان والحد لتلك الطبيعة 
النوعية ذاتية ودائمة يقينية وكذلك الكسوف في وقت ماآفإانه وإن اتفق ألا يكون واحداء فليس نفس تصوره 
كسوفا قمريا في وقت حاله وصفته كذا يمنع عن أن يقال على كثيرين حت يكون في وقت ما بتلك الصفة 
كسوفات كذلك شسية أو قمرية ؛ كما ليس تصور معنى الشمس رالقمر يمنع أن يقال على كثيرين. 

وعلى ما سلف لك منا شرحه» فإن إنما صار الكسوف الواقع في وقت كذا غير كثيرء لا لأن معناه إذا تصور منع 
أن تقع فيه شركة» بل اتفق لفقدان أمور أخرى من خارج ولاستحالتها : إذ ليست الشمس إلا واحدة» والقمر إلا 
واحداء والعالم إلا واحدا؛ وعرض للكسوف ما عرض للقمر نفسه على ما سلف منا الكلام فيه. وأما كسوف ما 
معين مشار إليه في وقت ما معين» فإنما يتناوله البرهان بالعرض كما يتناول سائر الفاسدات. وليس يقوم بالبرهان 
على كسوف ما من جهة ما هو كسوف ماء بل من جهة ما هو كسوف على الإطلاق يشا رکه فيه کل كسوف 
عددي کان وتکرر؛ أو جوز الوهم وجوده معه. 


ولقائل أن يقول إن الحاجة إلى كون مقدمات البرهان كلية لا تتبين إلا ببيان أن الفاسد لا يبقى به يقين؛ فكيف صار 
القوم يتبتون أن الفاسد لا برهان عليه لن مقدمات البرهان كلية؟ فالجواب أن الغرض ليس ذلك» ولكن معن القول 
هو أنه لما كان الحكم إذا اخذ مقولا على الموضوع وليس دائما في كل واحد منه» حتى م يكن كليا بحسب الكلى 
في البرهان» أعرض الحكم للشك والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأعداد. والمتغير لا يقين به إذا اخذ مطلقاء 
وكذلك حال الجزئي المتغير إذا كان الحكم مقولا على الموضوع وليس دائما في كل وقت له» فيعرض للشك 
والانتقاض إذ كان يتغير في البعض من الأزمنةء والمنغير لا يقين به : فكأنه يقول : السبب الذي أوقع في المور العامية 
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حاجة إلى ان تکون مقدمات البراهين عليها كليةء وإلا منع اليقينء موجود بعينه في الحكم على الشخصيات» وذلك 
هو التغير وعدم الدوام» فيكون الكلى موردا للبينة على العلةء ل لأن يكون نفس مقدمة بيان. 


الفصل التاسع 
في تحقيق مناسبة المقدمات البرهانية 
والجدلية لمطالبهاء وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والڊن 


قيل في التعليم الأول إنه يحب ألا يقتصر في إقامة "103 ب" البرهان على أن تكون المقدمان صادقةء بل يجب أن 
تكون مع ذلك أولية غير ذات أوساط؛ ولا على أن تكون مع ذلك مقولة على الكل فقط. لكن يجب مع ذلك كله 
أن تكون مناسبة على ما أشرنا إليه مرارا كثيرة. 

فيكاد أن يكون القياس الذي أورده بروسن على توسيع الدائرة مأخوذا من مقدمات صادقة بينة بنفسهاء مقولة 
على الکل» إلا أن كلامه ليس ببرهان هندسي : لأن مقدماته غير مناسبة. فبيانه كما علمت بالعرض؛ والعرض في 
هذا التربيع أن يبين أن دائرة مساوية لشكل مستقيم الخطوط كيف كان عدد أضلاعه» فإنه بمكن أن يحل إلى 
مغلفات مغلاء ثم يمكن أن يوجد لكل مثلثة مربع مساو هاء ولجملتها أيضاً مربع واحد مساو» فيكون ذلك المربع 
مساويا للدائرةء فيكون ضلع ذلك المربع جذر الدائرة. فبين بروسن غرضه ذلك بان قال : إن الدائرة أكبر من كل 
شكل مستقيم الخطوط كثر الزوايا هو فيهاء وأصغر من كل شكل مستقيم الخطوط كثير الزوايا هي فيه؛ فتكون 
مساوية لكل شكل مستقيم الخطوط كثر الزوايا هو أكبر من كل مستقيم خطوط يقع فيهاء وأصغر من كل 
مستقيم خطوط يقع خارجا عنهاء فقد وجد أيضاً شكل مستقيم الخطوط مساو للدائرة. 

وقيل في التعليم الأول قول مجمل : وهو أن هذا الكلام بيان غير خاص بطريقة الهندسة» بل هو عام مشترك فيه 
ويوجد لأشياء أخرى ويطابقهاء وليست تلك الأشياء متناسبة الجدس - أي مشت ر كة في الموضوع أو جنس 
الموضوع. 

وقال بعضهم في بيان كون هذا القياس لا على الشروط البرهانية. إن السبب فيه أنه أخذ مقدمة غير خاصة 
بالمقادير» لأنه وضع في قوة كلام" أن الأشكال التي هي أعظم من أشياء واحدة بعينها كالأشكال التي في الدائرة» 
وأصغر من أشياء واحدة بعينها كالأشياء الحيطةء هي أشياء متساوية" - أي كالدائرة - وذلك هو الشكل المستقيم 
الخطوط المذكور. قال : وهذه المقدمة غي خاصة بالأشكال» بل بالأعداد وبالأزمنة وغير ذلك. فلذلك صار البرهان 
غير مناسب. 

وأظن أن هذه المقدمة المستعملة في هذا القياس» وإن كانت غير خاصة بالمقادير» فهي خاصة بجنس المقادير - أعني 
الكم. والمقدمات التي هي من هذا الجدس مستعملة في العلوم : مثل أن الكل أزيد من الجزءء وأن كل كم إما مساو 
وإما أزيد وإما انقص. فإن هذين أولا للكم ثم للمقادير والعدد. اا 2 ق 
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المقادير إن الكل أعظم من الجزء. وقيل في الأعداد إن الكل أكبر من الجزء. وأيضاً قيل في المقادير إن كل مقدار إما 
مساو لمقدار آخر أو أزيد أو انقص؛ وفي الأعداد كل عدد مساو لعدد آخر وإما أزيد وإما انقص. ومن هذا الجدنس 
يقال تارة 5 إن المقادير المساوية لمقدار متساوية؛ وتارة الأعداد المساوية لعدد واحد متساوية؛ وما أشبه ذلك. ومع 
هذه على نحو ما أنكره هذا المتأول. وبالحملة فليس إنا يستعمل في العلوم الجزئية من المبادئ مبادئ خاصة 
الحمولات بموضوعاقاء بل والخواص بأجناسها أيضاً التي تشترك فيهاء ولكن ينقا من العموم إلى الخصوص با قد 
أشير إليه. وهذا بمكن أن يعمل يذه المقدمة فيقال : 

إن الأشكال أو المقادير ذوات الأشكال التي هي اصغر من أشكال بأعياما وأكبر من أشكال بأعياما فهي متساوية 
فيصير حينئذ مبدأ ملائماء فإن لم يصر هذا مبدأ فلا واحد من تلك المبادئ الأخر. 

ولكن الوجه الذي عندي في هذا أن هذه إنما تنفع إذا أحذت هكذا : إن الدائرة واسطة بين أشكال بلا فاية في 
القوة داخلة فيهاء وأشكال بلا ماية في القوة حيطة اء أعني بالواسطة ما هو أكبر من كل هذه وأصغر من كل تلك 
بأعياها . وهاهنا شكل مستقيم الخطوط لا حالة هو أكبر من جيع الداخلة وأصغر من جميع الخارجة .فالدائرة وذلك 
الشكل المستقيم الخطوط متساويان. فإن فرضت الأشكال أشكالا بأعياها ولم تفرض غير متناهية» م يجب أن يكون 
المنوسطان بينهما متساويين» إلا أن توضع تلك الأشكال على ترتيب متصل» وهذا لا كن في الأشكال» لأن كل 
شکل نفرضه أصغر من الدائرة فهناك شكل آخر أيضاً أكبر منه وأصغر من الدائرق بل يحتاج أن تقع هذه الداخلة 
والخارجة أشكالا بالقوة بغير فايةء فيكون حينئذ قد أخل من وجهين : أحدهما في البرهان والآخر في المطلوب. أما 
في البرهان فاأنه تكلم علة أمور بالقوة وجعل منها المقدمات : وليس ما بالقوة من العوارض الذاتية بالمقادير 
والأشكال» ولا من العوارض الذاتية بجنس الكم» بل أعم من جميع ذلك لنه من العوارض الذاتية الموجود .وإنغا 
ينقل من العلم الأعلى الناظر في الموجود المطلق با هو موجود وما يعرض له بذاته من جهة ما هو موجود, إلى 
العلوم الناظرة في أشياء تحت الموجود. إذا كانت تلك الأشياء من شأما أن تكون بالقوة وبالفعل كالأمور القابلة 
للتغير والح ركة. وأما الصورة الهندسية فإنغا تؤخذ مجردة عن المواد» ومشارا إليها في الوهم والعقل بالفعل على أما 
أمور موجودة. 

وأما الخلل في المطلوب فهو شبيه هذا بعينه : لأن ذلك المضلع المتوسط ليس مشارا إليه بالفعل. إنما نشير إليه على 
انه موجود بالقوة بين أمور ما بالقوة جهولة. والبيان الذي يبين أن مضلعا مغل هذا ليس يكون أيضاً هندسيا : بل 
إما جدليا وإما منطقيا - أي من العوارض الغريبة. وأنا أظن أنه بهذا السبب صار هذا القياس ليس برهانيا ولا ذاتيا 
للهندسة بل خارجيا. 

وقيل في التعليم الأول يجب أن يكون الحد الأوسط من العوارض الذاتية والحمولات الذاتية حتى يكون البرهان 
مناسبا ويكون إنما قام البرهان على الشيء من جهة ما هو هو. مثلا لو أردنا أن نبين أن ثلاث زوايا مساوية 
لقائمتين. فيجب أن نأخذ الحد الأوسط من الأمور الذاتية للمثلث أو لجنس المخلث : وبالجملة للموضوع الذي 
المنلث من عوارضه الذاتية. فان جاء حد أوسط من جنس آخر» فيجب أن يكون من جنس أعلى وينقل عنه إلى ما 
تحته كما بينا من حال الهندسة والمناظر» والحساب والموسيقى. ويكون السبب في ذلك هو المشاركة في الموضوع 
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بوجه ما على ما قيل من قبل. فيكون حينئذ العلم الأسفل بعطى برهان إن» والعلم الأعلى بعطى برهان ل وذلك 
لأن المقدمات تكون في العلم الأسفل مأخوذة مسلمة على سبيل موضوعات أو مصادرات غير معلومة العللء 
ومعلوم أن نتائجها لا تكون على الحقيقة يقينية ما م بحصل اليقين بعقدماقا. وإنغما بحصل اليقين بمقدماقا في العلم 
الأعلى» إذ كان الوسط إنغما هو بالذات في العلم الأعلى. فهناك نظفر بالعلل والأسباب الذاتية .فان نقل أحد ذلك 
البرهان من العلم الأعلى إلى الأسفل» فقد أدخل في العلم الأسفل ما ليس منه. 


وقد ظن قوم أن المراد في ذلك أن العلم الأعلى يعطى اللم في المسألة بعينها التي يعطى العم الأسفل فيها الإنء 
وهذا غير سديد : لأنه على هذا التأويل يجب أن تجعل المسألة فيهما واحدة بعينهاء فيكون العلم الأسفل مشاركا 
للعلم الأعلى في المسائلء ويكون لا محالة مشاركا في الأمور الذاتية للموضوع في المسألة» فيكون مشار كا في 
الأوسط» فيكون صالخا لأن يرهن في كل واحد منهما با يبرهن به في الآخرء ولا يفترقان بأن هذا يعطي الإن 
وذلك يعطي اللم بل يجب أن يعلم أن الأعلى إنما يعطي اللم على الوجه الذي قلناه» أو على وجه بيناه حيث تكلمنا 
ي حال الموسيقى وامناظر» لا على الوجه الذي قيل . وبالحقيقة فان الوجه الذي قيل ني الموسيقى والمناظر فهو 
رخصة تدعو إليه الضرورة وقصور الإنسان عن إعداد ما يحتاج إليه قبل وقته لنفسه فضلا عن غيره ممن ينظر نظرا 
في أمر يحتاج إلى عدة. 

ولولا ذلك لكان بالحرى أن يبرهن على أحوال الخطوط التي تؤخذ في المناظرء وأحوال الأعداد التي تؤخذ في 
الموسيقى» لا في علمي المناظر والموسيقى» بل في علمي الهندسة والحساب "104 - ا" وبعد نتائجها لأصحاب 
المناظر والموسيقى. ولكن لا كانت اة الإنسانية قاصرة عن معرفة جميع المقدمات التي تتفق إليها في المناظر 
والموسيقى حاجة ما - إذ كان ذلك كثيرا جدا - لم بمكن إعدادها إعدادا مستوف» بل أعد من ذلك ما تفتقر إليه 
الأصول دون الفروع» أو تفتقر إليه الأصول المشعور بجا دون أصول يشعر جا بعد. 

فلما أوقع الإمعان في الاستنباط حاجة إلى مقدمات أخرى كسل عن أن تفرد عن العلمين وتلحق بالعلم الذي هو 
منه. ولنرجع إلى ذكر اختلاف معونة العلمين على اللم والإن فنقول: أما العلمان المختلفان في العلو والدنو ففي 
الأكثر إنما يتم البرهان المعطى للم من العلم الأعلى للأسفل بأن يعطى الأعلى الأسفل مقدمات تؤخذ مبادئ 
البرهان. ومن هذا القبيل أيضاً أن يكون في أحدهما برهان حده الأوسط علة ماء وي الثاني برهان آخر حده 
الأوسط علة ما أخرى قبل تلك العلة - وهو على العلة. فيكون الأسفل لم يعط العلة بالتمام. 

وكثيرا ما تكون أمثال هذه المسائل مرددة في العلمين. والسبب في ترديدها قصور مُنن الناس عن المبالغة في التمييز. 
مثاله أن العلم الطبيعي والفلسفة الأولى يشت ركان في النظر في تشابه الحركة الأولى وثباهاء. ولكن العلم الطبيعي 
يعطي العلة التي هي الطبيعة التي لا ضد هاء والمادة البسيطة التي لا اختلاف فيهاء فيمنع أن يعرض فساد أو تغير . 
والفلسفة الأولى تعطي العلة الفاعلة المفارقة التي هي الحض والعقل الحض» والعلة الغائية الأولى التي هي الوجود 
الحض. والبرهان في العلمين ختلفان» لكن العلم الطبيعي مع انه أعطى برهانا ما فإنه م يعط البرهان اللمي مطلقاء بل 
أعطى أن ذلك متشابه ما دامت المادة موجودة وتلك الطبيعة موجودة. والعلم الأعلى أعطى البرهان اللمي الدائم 
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مطلقاء واعطى علة دوام المادة والطبيعة التي لا ضد ها فيدوم مقتضاها. 

وكذلك العلم الطبيعي يعطى العلة في كون الأرض غير كرية بالتحقيق» ووقوع الاء في قصور منها حقق ينكشف 
أديمها في بعض النواحي. فيكون سبب ذلك في العلم الطبيعي أن الماء بالطبع سيال إلى القعور والأرض يابسة لا 
تتشكل بذانا؛ بل تحفظ الأشكال الاتفاقية. فإذا اتفق لأجزائها كون وفساد بق مكان الفاسد قعرا ووهدةء ولم 
يجتمع لأجله الباقي على الشكل الكرى» وبقى مكان الكائن ربوة. وكذلك الحال عند اتفاق سائر الأسباب التي 
توجب نقل جزء منها عن موضعه. وأما الماء والهواء وغير ذلك فكل يجتمع على شكله إذا زيد عليه أو نقص مني 
وذلك الشكل هو الشكل البسيط الكرى الذي لا يجوز غيره أن يكون مقتضى طبيعة البسيط. 

وأما في الفلسفة الأولى فتكون العلة هذا مثلا من جهة الغاية : وهو أن تستقر الكائنات على مواضعها الطبيعية. 
والحال في البرهانين ما قلناد. 


فهذا ما هو على الأكثر من حال معونة الأعلى في اللم. وأما في الأقل فرعا أخذ العلم الأعلى مبادئ اللم من العلم 
السفل بعد ألا تكون تلك المبادئ متوقفة في الصحة على صحة مبادئ إنما بين في العلم الأعلى» أو تكون تبين 
بمبادئ من العلم الأعلىء لكن إنما تبين ها ثانيا من العلم الأعلى مسائل ليست مبادئ ها وللجزء فيه من هذا العلم 
الأسفل .بل كما أن بعض مسائل علم واحد تكون مبادئ بالقياس إلى بعض مسائل منه بواسطة مسائل منه هي 
أقرب إلى المبادئ منها؛ فلا يبعد أن تكون مسائل علم ما تتبين عبادئ من عام آخر» ثم تصير تلك المسائل مبادئ 
لمسائل أخرى من ذلك العلم الآخر بلا دور. فيكون هذا حال مسائل تتبين في علم أسفل مبادئ من علم أعلى؛ غم 
تبين با مسائل ما من علم أعلى. وإما أن تكون هذه المبادئ المأخوذة من العلم الأسفل لا تتبين بمبادئ من العلم 
الأعلى بوجهء وذلك مغل أن تبيْن بالمبادئ البينة بأنفسها أو الحس أو التجربة. 

وإذا كانت هذه مبادئ مسائل من العلم الجزئي هي مبادئ لمسائل من العام الأعلى» صارت بوساطة العلم الجزئي 
مبداً ما لمسائل من العلم الأعلى. لكن البنى على الحس والتجربة لا يعطى اللم في علم أسفل ولا علم فوق» بل إغا 
يكن أن يعطي اللم من هذه في العلم الأعلى ما كان مبنيا على المبادئ البينة بنفسهاء 

واعلم أن الأمور الجزئية الحسية والتجريبية هي اقرب إلى العلوم الجزئية منها إلى العلوم الكلية» كما أن الأمور 
العامة العقلية أولى بأن تكون المبادئ المقتضبة منها مبادئ العلوم الكلية؛ فإن ما كان أشد عموما فهو أولى بأن يكون 
مبدأ للعلم الذي هو أشد عموما. 

وأما العلوم التي ليس بعضها تحت بعض ولا تحت جزء بعض» فكثيرا ما يكون أحد العلمين معطيا في مسألة واحدة 
بعينها برهان الإن؛ والآخر معطيا فيه برهان اللم. مثل أن العلم الرياضي يعطي في كرية الماء برهان إن بالدليل؛ 
والعلم الطبيعي يعطي برهان اللم. وأيضاً كذلك القول في كرية الأرض ووقوعها في الوسط؛ وكرية الأجسام 
السماوية؛ فإن الرياضي يعطي برهان الإن والطبيعي يعطي برهان اللم في جميع ذلك. 

وكثيرا ما يتفق أن يكون أحد هذين العلمين من هذه العلوم التي ليس بعضها تحت بعض يعطي الآخر مبدأ لم مغل 
العدد والهندسة في مسائل المقالة العاشرة. 
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ولا يتفق في العلوم الجحزئية أن يعطي علمان معا برهان اللم لمسألة واحدة. ونحن نخبر من بعد عن العلة في ذلك. فإنا 
سنوضح بعد أن العلل کم هي» وما کیف تکون حدودا وسطی. وإذا کانت حدودا وسطی کیف تکون حت 
تكون معطية البرهان التام. 

وأما هاهنا فنقول على الجملة إن الأسباب أربعة: مبدأ حركة - أي الفاعل وما في جملته - والموضوع وما في 
جلته» والصورة وما يجري مجراهاء والغاية وهي التمام الذي لأجله يكون ما يكون. وإليه نسوق مبدأ الحركة وما 
يجري ججراه. 

وقد يتفق أن تجتمع هذه الأسباب كلها لشيء واحد بالذات. ورا كان الشيء ليس له من الأسباب إلا الفاعل 
والغاية فقط كالعقول المفارقة ورا كان للشيء جميع هذه الأسباب. وإذا م يكن للشيء مادة وحركة فإن الفاعل 
يقال له إنه فاعل» فبنحو آخر يقال : وتكون نسبته إليه نسبة داخلة في صورته . وكذلك غايته. 

فكل ما هو مجرد عن المادة فإنما بمكن أن يعطى من الأسباب ما هو صورته فقط. وتسمى العلوم المختصة عثله علوما 
انتزاعية. فمن العلوم الانتزاعية ما انتزاعيته بالذات كالعلوم الناظرة في الموجودات التي صورها مفارقة للمواد على 
الإطلاق. ومنها ما هي انتزاعيته بالحد كالعلوم الرياضية فان موضوعاقا أمور غير مفارقة الذات للموضوعات؛ 
ولكن مفارقة الحدود هاء وذلك لن موضوعاقا أمور غير معينة بالنوع : فغن المنلث كما يكون في خشبة كذلك 
بكون في ذهب. فليس تقتضي طباعها موضوعا معيناء بل كيف اتفق. فليس شيء من الموضوعات التي توجد فيه 
داخلة في حدودها هذا السبب. 

وأما الصور الطبيعية فإن لكل واحدة منها مادة ملائمة ها بالنوع لا بمكن أن توجد تلك الصورة منها مفارقة هاء 
ولا في مادة أخرى. فطباع تلك الصورة ختصة بتلك المادة. فلذلك تدخل المواد في حدودهاء والأمور الطبيعية هي 
التي نجتمع فيها بالذات هذه العلل كلها. 


ثم من المعلوم أن ما كانت الحدود الوسطى في برهانه مأخوذة من علل صورية فقط. فلا يجوز أن يشترك في البرهان 
عليه علمان - إذا أريد بالبرهان برهان اللم. وأما إذا كانت له علل محتلفةء فلا يخلو إما أن يكون بعض الأسباب 
خارجة عن موضوع الصناعة مل السبب الأول الفاعل للأمور الطبيعية على الإطلاق» والغاية القصوى فإما 
مفارقة للموجودات الطبيعية. أما السبب الفاعل فبالذات» وأما الغاية القصوى ها فمن وجه بالحد ومن وجه 
بالذات. وإما أن تكون كل تلك داخلة في موضوع الصناعة : أي إما كائنة أنواعا ها - 104" ب" أو كائنة من 
عوارضه الذاتية مغل السبب الفاعلي والتمامي والمادي والصوري لموجودات ما طبيعية» دون العامة للكل مغل 
أسباب الإنسان أو أسباب نوع جدس آخر من الكائنات الطبيعية أو الطبيعيات التي ليس بكائنة. فإن أسباجا 
الظاهرة كلها طبيعية. 

ونشرح هذا فيما هو أظهر كالإنسان» فإن سببه الفاعل الظاهر إما إنسان أو نطفة أو قوة في نطفة وصورة فيهاء 
وهذه الغلائة إما نوع موضوع الصناعة وإما صورة وإما عرض ذاتي داخل في موضوع العلم الطبيعي الذي هو 
الجسم من جهة ما يتحرك وبسكن .وسببه المادي إما الأركان أو الأخلاط أو الأعضاء وهو من أنواع الجسم 
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الطبيعي .وسببه الصوري النفس» وهو من حيث هو» صورة ما للجسم الطبيعي وكمال ما له وسببه الغائي 
الكمالي الذي يخصه»ء وجود أكمل جوهر يمكن حصوله من مبادئ كائنة فاسدة حصو لا متحدا من نفس وبدن» حق 
يكون من شانه أن تبقى نفسه للسعادة. وهذا الكمال من عوارض الجسم الطبيعي التي لا بمكن أن توجد في غيرد. 
ويشبه أن يكون الفاعل والصورة والغاية في الأمور الطبيعية واحدا بالنوع» وأن تكون الغاية التي هي غير الصورة 
في الطبيعيات خارجة عن فعل الطبيعة» ومن عند مبدأ أعلى من الطبيعة وغاية له مل أن فاعل الإنسان إنسانية ماء 
وصورته إنسانيته» وهي غاية الفاعل الطبيعي. وأما الكمال الآخر كالطحن الذي هو الغاية المقصودة في تعريض 
الأضراس للطحن» فهي مقصودة عند مبدأً أعلى من الطبيعة وأما نفس التعريض فإنه غاية للفاعل الطبيعي ومقصود 
له فكأن الغاية في الطبيعيات غايتان : غاية هي صورة - وهي فاية حركة وتام حرك طبيعي - مغل التعريض - 
وغاية بعد الصورة ليست الصورة المقصودة قصدا أوليا في حر كة التكوين» وهي مثل الطحن. وهي غاية لفاعل 
أعلى من الطبيعة. 

ونقول بقول مطلق إن المادة والصورة لا يجوز أن يكونا غريبين من جنس الصناعة؛ والفاعل والغاية ربعا كانا 
غريبين. فإذا مهدنا هذه الأصول فنقول : إذا أمكن أن تكون بعض أسباب الشي خارجا عن موضوع صناعته 
وواقعا في صناعة أخرى» أمكن أن يكون على المسألة برهانان من علمين .وأما إذا كانت الأسباب متعلقة بالموضوع 
غير غريبة منه م بمكن في غير ذلك العام إعطاء برهان اللم. 

فقد اجتمع من جميع ما قلناه أنه لا سبل إلى إقامة البراهين إلا من مبادئ خاصة. وهذا السبب نغاط فظن في كثير 
من الأشياء أنا علمناه بالحقيقة إذا كانت المقدمات المأخوذة في قياساها صادقة ولا نكون علمناه العلم الحقيقة إذا م 
تكن مناسبة. 

الفصل العاشر 

إقامة البراهين في العلوم على مبادئها 

من البين أنه لا سبيل إلى إقامة البراهين في العلوم على مبادئهاء وإلا فما يبين به المبداً هو المبدأء والعلم به أحق من 
العلم با قيل إنه مبدأ له. فبعض مبادئ العلوم بينة بأنفسهاء وبعضها محتاجة إلى بيان. وكلاها من المستحيل أن ببينا 
في العلوم التي هي ها مبادئ أول. 

أما البينات بأنفسهاء فلا يكن في ذلك بياما في ذلك العلم ولا في علم آخر. وأما ما ليس بينا بنفسه فإنما بمكن بيانه 


في علم آخر» وخصوصا في علم أعلى. ومبادئ العلم الأعم الذي سائر العلوم تحته جلها بينة بنفسهاء وبعضها 
مأخوذة من علوم جزئية تحتها على ما قلناء وذلك قليل. 


وأما موضوع الصناعة فقد يحب أن يصدق به وأن يتصور جميعا؛ فما كان منه ظاهر الوجود خفي الحد مثل الجسم 
الطبيعي م يوضع وجوده في العلمء بل اشتغل بأن يوضع حده فقط. وما كان خفي الوجود والحد معا مغل العدد 
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والواحد والنقطة فام يضعون وجوده أيضاً ».ووضع وجوده هو من جملة مبادئ الصناعة التي تسمى أصولا 
موضوعة, لأنه مقدمة مشكوك فيهاء مبنى عليها الصناعة. وإن كانت ظاهرة الأمرين جميعا كان تكلف وضع 
الأمرين فضلا. 

ورا وضعوا الحدود فقط في الشيء الذي هو خفي الوجود والحد جيعاء إذ قد يفهم من ذلك أن الشيء موجود 
وان الحد ليس بحسب الاسم بل بحسب الذات : كقوهم في فانحة علوم الهندسة إن النقطة شيء لا جزء أه. 

وأما الحمولات الذاتية من العوارض في هذه الموضوعات فاا هي المطلوبة كما قلنا مراراء فلا يكن أن يوضع 
وجودها على سبيل أصل موضوع أو مصادرةء ولا على سبيل البيان قبل البرهان عليهاء إنما توضع في فاتحة 
الصناعة حدودها إن كانت خفية الحدود. وأما إن كانت ظاهرة الماهية مغل المساواة والزائد والناقص وما أشبه ذلك 
في علم الهندسة» فرعا م يكلف وضع ذلك .بل إنما يوضع حد مغل الوحدة والمستقيم والمغلث والأصم والمنطق في 
المندسة» والزوج والفرد والمربع والمستدير في الحساب. فهذا القسم إنا توضع فيه الحدود فقط. 

وأما المبادئ» فيجب أن تكون قد علمت من طريق الية وهو التصديق» حتى يمكن أن يعلم بها هلية شيء آخرء إما 
تصديقا حقيقياء أو تصديقا وضعياء ولابد من تصورها وإلا م بمكن التصديق ها؛ فيجب أن تكون موضوعة الإنية 
في نفسهاء وموضوعة ماهية الأجزاء في فاتحة الصناعة إلا أن يستغني لفرط الشهرة والوضوح عن ذلك. وغن 
كانت أعم من الصناعة خصصت بالصناعة على نحو ما قيل. 

فإذن الموضوعات إن احتيج إلى التنبيه على وجودها وضعت وضعا ولا برهان عليها في الصناعة» بل على عوارضها 
الذاتية. وأما العوارض الذاتية فتحد حدا فقط إن احتيج إليه» ولا توضع موجودة إلا عند الفراغ عن إقامة البرهان 
في مسألة مسألة ليستبين منه إا موجودة لموضوع أو مسلوبة عن موضوح. 

والمبادئ التي ليست أصولا موضوعة وليست مصادرات فإن وضعها من التكلف» مغل أن النقيضين لا يجتمعان وما 
أشبه ذلك. وإن ناز ع فيها فلا تنقلب بذلك أصلا موضوعا أو مصادرةء لأن تلك المنازعة باللسان دون العقلء 
وبالقول الخارج دون القول الداخل. وإغا القياس الذي يتكلف أحيانا في تصحيح شيء من ذلك أو تبكيت مخالفة 
فيه من السوفسطائيةء فإن ذلك كله خو القول الداخل لا الخارج» وعلى ما عرف فيما سلف ويعرف فيما 
يستأنف. 

وأما المبادئ التي قد بشك فيهاء فلابد من أن يوضع وجودها وتفهم ماهية أجزائها إن لم تكن بينة تصور الأجزاء. 
والحد فليس أصلا موضوعا ولا مصادرة لأنه ليس فيه حكم» بل إنا يوضع لتفهيم اسم فقط اللهم إلا ان بُسمى 
إنسان كل مسموع في فواتح الصناعات أصلا موضوعا. بل إنما الأصول الموضوعة أشياء مصدق ما وهي في أنفسها 
صادقة نجتمع من التصديق مما - ولو بالوضع مع مقدمات أخرى - نتيجة. والحدود ليست كذلك. ولا قيل في 
التعليم الأول هذا فطن لظن لعله يسبق إلى بعض السامعين : أنه ربعا كان من المقدمات المستعملة مبداأ ما لعلم كله 
أو لمسألة منه ما هو كاذب ثم يطلب منها نتيجة. فكأن سائلا سأل وقال : قد نرى في العلوم أصولا موضوعة 
ومقدمات كاذبة يتدرج منها إلى المسائل مثل أن المهندس يقول خط أ ب لا عرض له وهو مستقيم» ولا يكون 
كذلك. ومثل أ ب ج مستقيم الخطوط متساوي الأضلاع» ولا يكون في الحقيقة كذلك» بل يكون كاذبا فيما 
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يقول ويروم مع ذلك إنتاج نتيجة صادقة. وإنما يكون كاذبا لأن ذلك الخط لا يكون عد العرض ولا مستقيما في 
الحقيقةء ولا ذلك المغخلث يكون متساوي الأضلاع في الحقيقة .فأجيب وقيل إن هذا الخط المخطوط والمغلث المشكل 
ليس مخطوطا لافتقار البرهان إلى مله والبرهان هو على خط بالحقيقة مستقيم وعدي العرض؛ وكذلك على مثلث 
بالحقيقة متساوي الأضلاع المستقيمةء بل إنما خط ذلك وشكل هذا إعانة للذهن بسبب التخيل .والبرهان هو على 
المعقول دون الحسوس والمتخيل. ولو م بصعب تصور البرهان الجرد عن التخيل لما احتيج إلى تشكيل البتة. 


فقد بان أن الأصول الموضوعة مصدق هاء وعلل للعصديق بالنتيجة والمطلوب» ولا كذلك الحد. 

وأيضاً فان كل أصل موضوع فهو محصور ؟ كلى أو جزئي. ليس شيء من الحدود عحصور کل ولا جزئي» فليس 
شيء من الأصول الموضوعة بحدود. على أنه لا حاجة إلى هذا البيان بعد ما قيل. 

ولأن قوما حسبوا أن موضوعات العلوم هي صور مفارقةء لكل نوع منها مثال يشبهه قائم بذاته عقلي موجود لا 
في مادة» فبالحرى أن يقع الشك وحله في جلة ما يتعلق بالبرهان. ويجب أن نذكر أولا السبب "105 !' الذي حمل 
أولئك على هذا الظن فنقول : إنغا وقع أولئك القوم في هذا الظن من جهة قياس قاسوه فقالوا إن هذه العلوم كلها 
إنغا تنظر في موجودات ماء فالمعدومات لا فائدة في النظر فيهاء غم الموجودات إما واقعة تحت الفساد والتغيرء وإما 
دائمة الوجود غير متغيرق وأيضاً إما حسوسة» وإما معقولة. والفاسدات لا برهان عليها ولا حد هاء والحسوسات 
ليست أيضاً مبرهنا عليها ولا حدودة من جهة ما هي حسوسة وشخصيةء بل من جهة طبيعية عقلية أخرى . 
فالبرهان ليس يقوم على الشمس من جهة ما هي هذه الشمس» بل من جهة ما أا جردة من سائر العوارض 
اللاحقة ها والشخصية العارضة ها. وكذلك الحد ليس ها من جهة ما هي هذه الشمس. 

فإذا كان كذلك. كان البرهان على صور معقولة مجردة عن المادةء لئلا تكون محسوسة ولا قابلة للفساد. 

وكذلك الحد. فبعضهم وضع ذلك للعدديات فقط. وبعضهم للعدديات والصور الهندسيةء وبالجملة للصور 
التعاليمية دون الطبيعية ورقى إليها الطبيعية. 

وكان مأخذ هؤلاء في الاحتجاج شيئا آخر : وهو أن هذه مستغنية عن المادة في الحدء وكذلك في الوجود. وقالوا : 
وإما ما يضعه الرياضي من خط وشكل محسوس فهو كاذب فيه. والخط والشكل الحقيقي عقلي وعليه البرهان. 
وقوم ألفوا المندسيات من العدديات. وجعلوا العدديات مبداً المندسيات. وأما أفلاطن فجعل الصور المعقولة المفارقة 
موجودة لكل معقول حت للطبيعيات فسماها إذا كانت مجردة مُغلاء وإذا اقترنت بالمادة صورا طبيعية. وجيع هذا 
باطل» فغن الصور الطبيعية لا تكون هي هي إذا جردت عن المادة» والصور التعليمية لا تقوم بلا مادة وإن كانت 
تحد لا با لمادةء والكلام في إبطال هذه الآراء والقياسات الداعية إليها غنما هو في صناعة الفلسفة الأولى دون المنطق 
وعلوم أخرى» بل بحسن في المنطق بوجه من الوجوه أن يبين أن هذه وإن فرضت موجودة فلا مدخل ها في علم 
البرهان ولا هي موضوعة هذه البراهين التي نحن في تعليمها : لأن هذه البراهين وإن كانت بالذات وأولا لأمور 
عقلية كليةء فإها ثانيا وبالعرض للمحسوسات والفاسدات. فإن كل حكم يصح على الشمس المطلقة يصح على 
هذه الشمس» وكل حكم يصح على الغب على الإطلاق فيصح على هذا الغب. وإذا صح أن كل إنسان حيوان» 
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صح على إنسان ما أنه حيوان. 

والبرهان إنما لابد من ان يكون فيه قول كلى ليكون شاملا للكثرة بأن يعطى امه وحده للكثرة الجزئية. ويمكن أن 
يجعل الكلى فيه الحكوم عليه بالحكم الكلى حدا أوسط موجبا على الكثرة بالاسم والحد. فما حكم عليه حكم على 
الكثرة. وأما الصور فاا إن كانت موجودة فلا يجب أن يكون الحكم عليها حكما على الكثرة من الجزئيات 
الشخصية» ولا يمكن أن تكون حدودا وسطى في إثبات شيء على الكثرة من الجزئيات الشخصيةء وذلك لأن المغل 
وإن أنزلنا أا تعطى الكثرة أسماءهاء فلا يمكننا أن نقول إا تعطيها حدودها : لأنه ليس شيء من الجزئيات صورة 
عقلية مفارقة أبدية - وهذا هو الحد الجامع للصور المغارقة. وكيف يمكن أن تكون طبيعة الإنسان الحسوس تحمل 
عليها طبيعة الإنسان المثاليء وهذا الإنسان حيوان ناطق مائت» وذلك لا حيوان ولا ناطق إلا باشتراك الاسم ولا 
مائت. وكيف يقال لشيء من هذه إما تلك كما يقال إا حيوان؟ 

فإذن الصور الثلية لا عطى أماؤها وحدودها معا للكثرة والجزئيات» فلا تصلح أن تنخذ حدودا وسطى في برهان 
على الجزئيات» وإن كان ذلك البرهان برهانا بالعرض. وكذلك لا يجوز أن تكون حدودا كبرى وأما اما ليست 
حدودا صغرى فلأن الحدود الصغرى إما أن تكون أعيان الموجودات المبحوث عن أحواهاء وإما أمورا الحكم عليها 
حكم بوجه ما على أعيان الموجودات. وليست أعيان الموجودات الطبيعية ولا الرياضيةء ولا هي أيضاً أمورا الحكم 
عليها حكم بوجه ما على أعيان تلك الموجودات لأها حينئذ تكون حدودا وسطى» وقد بينا اما لا تكون حدودا 
وسطى. ولا هي أيضاً الموضوعات الأولية هذه العلوم حقى تكون إا تطلب أعراضها الذاتية. وذلك لأنا أيضاً إنغا 
نطلب أعراضا ذاتية لأمور هي إما أعيان» وإما الحكم عليها كالحكم على الأعيان. وليست المغل على أحد 
الحكمين .فليس الصور والمغل المفارقة إذن داخلة في موضوعات البراهين ولا في مبادئها بوجه. 


المقالة الغالغة 

من الفن الخامس 

الفصل الأول 

في المبادئ والمسائل المناسبة 

وغبر المناسبة وكيف تقع في العلوم 


المبادئ الواجب قبوها وخصوصا المبدأ الذي منه تدشعب كلها : أعني قولنا"إن كل شيء إما تصدق عليه الموجبة 
وإما أن تصدق عليه السالبة" ليس يوضع في العلوم وضعا بالفعل إلا عند خاطبة المغالطين والمناكدين» بل إنغا يوضع 
فيها على ما قيل في التعليم الأول على وجوه ثلائة وجه يجب أن يعتبر في تكميل التصديق بالمقدمة الكبرى ليعتبر 
مغله في النتيجة» وذلك بان يعتقد أن الكبرى إن كانت موجبة فلا يجوز أن تصدق سالبة؛ أو كانت سالبة فلا يجوز 
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أن تكون موجبة» لتكون النتيجة بمذه الحال. فهذا الاعتقاد يعتقد دائما وإن لم يلفظ به بالفعل : لأنه لم يعلم أنه إذ 
هو موجب فليس بسالب وإذ هو سالب فليس بعوجب البتة» وأن السلب والإيجاب لا يجتمعان» أو أن كل شيء 
يصدق فيه أحدها فلا يحتاج إلى التصريح به. وإنما تكون هذه القوة في نسبة الأوسط إلى الأكبر في الكبرى» أو 
الأصغر إلى الأكبر في النتيجة من غير عكس. فإانك إذا كنت قلت في الأكبر مغلا""فكل إنسان حيواد"' أضمرت 
"ولیس ليس يوان" وأنتجت أن""'الكاتب حيوان"' وأضمرت وليس ليس بيوان. 

وبالجملة ما جعل موضوعا لحكم محمول فليس موضوعا لقابله. 

وأما من جهة الحمول فليس يستمر هذا حتى يكون الحيوان في القياس محمولا على الإنسان وليس محمولا على ما 
ليس بإنسان» أو يكون الحيوان في النتيجة محمولا على الكاتب وليس محمولا على ما ليس بكاتب» فإن هذا لا 
يستقيم» لأن الحمول يجوز أن يحمل علة موضوعات يسلب بعضها عن بعض. ولا يجوز ن يوضع الموضوع محمولات 
يسلب بعضها عن بعض. فهذا وجه واحد. 

والوجه الثاني كما يقال في الف إنه إن كان قولنا""إن أ با" ليس صادقاء فقولنا""ليس أ بأ" صادق» فيكون هذا 
المبدأ الذي نحن في ذكره مضمراء وقوته قوة الكبرى» كأنه يقول بعد قوله ذلك""'لأن كل شيء إما أن يصدق عليه 
الموجب أو السالب. 

والوجه الثالث يحالف الوجهين جيعاء فإنه ليس يدخل بالقوة فيه هذا المبدأً على انه نافع في تكميل مقدمة كما في 
الأول» ولا في تكميل قياس كما في الثان» بل بأن يخصص إما موضوعه وإما موضوعه ومحموله معا : كقولنا كل 
مقدار إما مباين وإما مشارك, فنأخذ فيه بدل الشيء شينا ما خاصا بالصناعة - وهو المقدار - وبدل الموجب موجبا 
خاصا بالصناعة وهو المشارك» وبدل السالب سالبا ما خاصا بالصناعة وهو المباين : لأنك لا تحتاج أن تأخذ هذا 
المبداً بجيث ينفع نفعا مشتر كا في كل علم» بل بحيث ينفع في ذلك العلم خاصة فغن ذلك يكفيك. 

وهذه العلوم العامية الواجب قبوها تشترك العلوم فيهاء لا على أا ما فيه البيان - أي الموضوعات - أوله البيان 
وإياه بين - وهي المائل - بل على أا من الذي منه البيان. والجدل يستعملها من جهة أن كل أولى مشهور أيضا. 
والجدل أيضاً يشارك كل علم في المسائل كما يشارك في المبادئ الواجب قبوهاء وكما يشارك في الموضوعات,» فإنه 
لا بختص بموضوع. لأن الجدل ليس بمحدود النظر في شيء من الوجود. وكل علم فإنه حدود النظر في الوجوه 
الغلائة من الموضوعات والمبادئ والمسائل. 


وأما105' ب"" أن الجدل ليس محمود النظر في الموضوعات فإنه لا يقتصر على موضوع واحد يبحث عن أحواله» 
بل الجميع عنده سواء. والبرهان يقتصر عليه وأما بيان أنه ليس بعحدود النظر في المسائل» فذلك من وجهين : 
أحدها أنه لا يقتصر على المسائل الذاتية بالموضوع الذي يبحث عن أحواله في الوقت» بل في الغريبة أيضاً : مغل أنه 
ليس ينظر هل الخط المستقيم إذا قام عليه حط كان كذا وكذاء بل هل هو أحسن من المستدير أو ليس» وهل علمه 
مضاد للمستدير أو ليس. والغاني لأنه قد يتفق أن ننصر الضدين والنقيضين معا بقياسين في وقتين كل واحد منهما 
جدلي على ما ستعرفه حيث نتكلم في الجدل : فتارة نقيس من المشهورات أن النفس لا تموت» وتارة نقيس منها أن 
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النقس تموت. وأما بيان أنه ليس أيضاً محدود النظر في المبادئ فذلك من وجهين : أحدهما أنه لا يأتي بالمبادئ الذاتية 
بالشيء» بل كيف اتفق. والفان أنه يأخذ المبادئ الأولية والصادقة والمشهورة التي ليست بصادقة معاء وما يتسلمه 
من المخاطب. وقد يجعل كل واحد من المتقابلين مبدأً لقياسه - ذلك في وقت» وهذا في وقت على ما علمت. وأما 
البرهان فإنه محدود الموضوع» محدود المسألة التي يبينها وينصرها محدود المبادئ التي منها تبين. ويكاد أن يكون الحق 
هو انه ليس في العلوم مسألة عن طريق النقيض» وذلك أن السؤال النافع عنهما بالحقيقة هو أن يتكافاً تسليم 
الطرفين معا عند السائل» فأيهما كان جازء واستمر في عقد قياسه. والقائس الميرهن إذا سلم له الواحد المعين» 
النافع له في عقد قياسه» انتفع به. وإن سلم مقابله» سكت ولم بمكنه الاستمرار» فلا يكون لسؤاله حينئذ فائدة» إذ 
کان إنما ينتفع بالواحد فيجب أن يأخذه أخذا من غير مسألة. 

ولكن قد يقال' مسألة علمية" على وجهين : أحدها يقع في التعليم والتعلم - وهو أحد طرفي النقيض المعلوم أنه 
هو الحق» وأنه لا يتعداه الجيب أو المخاطب» وإنما يُسأل للتقرير والتعديد لا على سبيل المسائل الجدلية. والثان في 
المخاطبات الامتحانية التي تكون في العلوم ولا يبالي فيها بتسليم أي طرف النقيض كان على ما ستعلمه. 

والمسألة الامتحانية فإها من وجه علمية ومن وجه ليست علمية : فإها علمية من جهة أن مبادئها مناسبة. وليست 
علمية من جهة أن الغرض فيها ليس إثبات علم. فلذلك إذا حققت لم تكن مسألة علمية برهانية مطلقةء بل المسائل 
العلمية المطلقة حدودة. وليس كل سؤال هندسيا ولا طبيا ولا حسابيا ولا من علم من العلوم الأخرء بل المسألة 
الهندسية مثلا إنما هي إما عن مقدمة صحت وبانت بالطرق اهندسية» وبراد أن يبان بها غيرها فتكون عن مبدأً 
خاص بالمطلوب. وإما عن مبدأً عام للمسائل المندسية خاص باهندسة يتبين به المطالب المهندسية ولا يبين هو في 
الهندسة. وكذلك الحال في المسألة المنظرية : إما أن تكون منظرية خاصة تبين فيهاء وإما أن تكون هندسية» وهي 
مبداً لعلم المناظر فغن مبادئه من اهندسة» فتكون مسائل هندسية هي مبادئ مناظرية» ومن وجه مسائل هندسية . 
وأما أنه كيف يكون ذلك حتى تكون مطالب هندسية هي أيضاً مسائل هندسيةء فلذلك بوجهين مختلفين. أما المبادئ 
فإها مسائل هندسية لأا في نفسها مسائل» وهي هندسية لأا نافعة في الهندسة» فتكون المسائل النافعة في الهندسة 
مسائل هندسية. وأما المطالب فهي مسائل هندسية ععنى أا مسائل هي من الهندسة. 

وقد فهم هذا الموضع من التعليم الأول على وجه آخرء وهو أن تكون المسألة من وجه هندسية على أَما مبداأً مثلا 
للمناظر. فهي من المناظر وليست مناظرية بل هندسية. وتكون المسألة من وجهآخر هندسية إذا كانت هندسية 
صرفة غير مضافة إلى علم آخر. 

وهذا التأويل ليس بيد ولا بين المرين تباين يفترقان به بل إنما يعني بالمسألة هاهنا لا المطلوب» بل المسألة التي تؤخذ 
مقدمة. فمن ذلك مبدا يتم بيانه ني ذلك العلم» ومن ذلك ما من شأنه أن يبين في ذلك العلم ويبين به غيره أيضا. 


فالمبادئ مسائل هندسية» أي مسائل نافعة في الهندسة. والمطالب مسائل هندسيةء أي مسائل من الهندسة» وليس 
كوهما مسائل هندسية بنوع واحد» وإن كانا من حيث ها نافعان في مطالب أخرى من الهندسة لا يختلفان. وإذا 
حققت اعتبار معنى المسألةء فلا يجوز أن يكون المبدأ مسألة من العلم الذي هو مبداً فيه لأن المسألة في علم ما جزء 
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من ذلك العام تكتسب ببادئه. 

والمسائل متميزة عن المبادئ. وليس أحد من أصحاب العلوم يمكنه أن يبين مبادئه من جهة ما هو صاحب علمه 
فالمهندس من جهة ما هو مهندس لا يمكنه إثبات مبادئه. والمناظري من جهة ما هو مناظري كذلك. فإن تكلف 
المناظري ذلك في مبادئه فقد صار هندسياء ومن جهة الهندسة ما يبين مبادئه. وإن تكلف المهندس ذلك في مبادئهء 
فقد صار فيلسوفاء ومن جهة ما هو فيلسوف ما يبين مبادئه. 

ومبادئ جيع العلوم بين في علم ما بعد الطبيعة. وكما أنه ليس لأحد من أصحاب العلوم أن ببين مبادئه» فكذلك 
لا کلام له مع من یناقض مبادئه» ولا کلام له مع من لا یبني على مبادئه. ولا أیضاً یازمه أن يجيب عن کل مسأل 
بل إنغا يلزمه إن كان مهندسا أن يجيب عن المسألة المندسية. 

وعلى صاحب علم ما أن يعرف عماذا يجيب» وعلى السائل أن يعرف عماذا يسأل. فإذا كان السائل إنغا خاطب 
المهندس في أمور هندسية مبنية على مبادئ الهندسة فهو مصيب» وإلا فليس بمعصيب. ولا أيضاً مطلوبه ينكشف في 
الهندسة بالذات» بل عسى بالعرض» وكذلك اجيب المهندس» فلا كلام له مع من ليس بمهندس فإن كلامهما فضل 
وجري مجرى ردئ المآاخذ. 

ثم إن المسألة التي ليست علمية - أي ليست مثلا هندسية - على وجهين : أحدها أن تكون بالجملة خارجة عن 
ذلك العلمء والآخر أن تكون بوجه داخلة فيه مغلا لو أن إنسانا سأل في الهندسة عن الأضداد هل علمها واحدى 
فقد سأل مسألة من حق الفلسفة الأولى. أو عن عددين مكعبين هل يجتمع منهما مكعب كما يجتمع من عددين 
مربعين مربع» فقد سأل مسألة حسابية. أو قال مغلا هل طرفا الذي بالكل والأربعة متفقان؟ فقد سأل مسألة تأليفية. 
فأي هؤلاء سأل في الهندسة كانت مسألته غير هندسية على الإطلاق. وكذلك إن جهل هذاء كان جهله غير 
هندسي على الإطلاق. وفرق بين الخطاً والجهل المطلق على ما نوضح بعد في موضعه. فكل خطأً جهل» وليس كل 
جھل خطا۔. 

ولو أن إنسانا سأل على سبيل التقرير هل خطان وقع عليهما خط فصير الزاويتين اللتين تنبادلان متساوبين - 
يلتقيان» أو ظن في نفسه أمما يلتقيان» لم تكن هذه المسألة تقريرا هندسياء ولا هذا الظن ظنا هندسيا من جهةء وكانا 
هندسيين من جهة. ذلك لأن غير الهندسي يقال على وجهين : أحدها إععنى السلب العام المقارن لعدم القوة في 
الشيء كقولنا إن النقطة لا وزن ها ولا فاية ها وإن اللون غير مسموع والثاني بععنى السلب المقارن للقوةء 
كقولنا للساكن الذي من شأنه أن يتحرك إنه ليس يتحرك. فالمسألة الغير الهندسيةء والظن الغير الهندسي على الوجه 
الأول هو الذي لا يكون في قوة حدوده أن تكون هندسية أو تصير بعمل ما هندسيةء مثل قولنا إن طرفي الذي 
بالكل والأربعة متفقان أو غير متفقين أيهما كان خطأ : فإن هذه الحدود لا يمكن أن ترد إلى مسألة هندسية أو ظن 
هندسي. وإن أزيل حاها الذي هو الإيجاب إلى السلب» فليس في قوة حدود هذه المقدمة أن تصير هندسية. وأما 
على الوجه الثاني فهي أن لا تكون هندسية بسبب أن نسبتها إلى الهندسة نسبة رديئة» وإن كانت هندسية من وجه 
لكون حدودها بالقوة هندسية» وإن كانت ليست بالفعل. ألا ترى أن تلك الحدود إذا حفظت وأزيل ما عرض ها 
من الدسبة الإنجابية بينها إلى نسبة سلبيةء فقيل مغلا إن الخطين الواقع عليهما خط كذا وكذا لا يلتقيان» صارت 
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المسألة حينئذ هندسية. فهذه المسألة بالقوة هندسيةء وبالفعل مضادة للهندسة. ولا كانت الأضداد إنما تدسب إلى 


موضوع واحد وجدس واحد» فلا بأس أن يقال من هذه الجهة لكليهما مسألة هندسية أو ظن هندسي. 
الفصل الان 

"106 " 

في اختلاف العلوم الرياضية وغير الرياضية مع الجدل 


وفي أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة منه» وبيان ما ذكر في التحليل والت ركيب 


إن الجهل المضاد للعلم - وهو الذي ليس إا يعدم معه العلم فقطء بل أن يعتقد ويرى صورة مضادة لصورة العلمي 
كما يقع في الوجه الثاني من وجهي اللا علمي واللا هندسي - قلما بقع في التعاليم. وذلك لأن هذا الجهل إنما يقع 
لأسباب» وأظهرها أمران : أحدها التباس مفهوم حدود القياس لاشتراك الاسم وخصوصا الأوسط فإن أكثر 
انخداع يقع بسببه إذا كان اللفظ واحدا في المقدمتين والمعنى محتلفاء والناني حال التأليف وشكل القول إذا م يكن 
منتجا وأشبه المنتج مثل الموجبتين في الشكل الفاني وما أشبه ذلك. 

وأما القسم الأول فإنه ما لا يقع في التعليمات لأن ألفاظ معان الهندسيات معلومة المعاني بالتحصيل فلا توهم غير 
المعنى المقصود له. بل لكل لفظ منها معنى مفهوم بحسب الغرض أو بحسب ما سبق من التحديد. ثم معان تلك 
الألفاظ قريبة من الخيال» فكما يفهم في العقل للفظ منها معنى» كذلك يقوم له في الوهم خيال» فيغبت خياله حقيقة 
ذلك المعنى ويحفظه ولا يدع الذهن يزيغ عنه. فحينئذ بكون الأوسط مضاعفا أي واحدا بعينه يؤخذ مرتين لشيئين 
معلومتين فينتج ضرورة. وأما في العوم الأخرى - وفي الجدل خحصوصا - فلا تكون هذه المعاون» بل تكون ألفاظها 
في أكثر الأمر مشتر كة» والمعنى العقلي باطن غائر في النف غير مُعان بخيال ملائم لذلك المعنى يغبته ويحفظه في 
الذهن. بل رعا كان الخيال اللائح منه في الذهن مناسبا لعنى والغرض معنى آخر» ويزيغ الذهن عن الغرض إلى 

ا لخیال. 

والخيال فيما سوى التعليمات في أكثر الأمر مضل» وني التعليمات هاد مرشد. ولذلك ما صارت المسائل الرياضية 
يصعب تعليمها إلا بأن تشكل أشكالا حسوسة معلمة بحروف» ليكون ذلك معونة للخيال وتقويةء إذ كان لا ياف 
من ذلك فيها في العلوم الأخرى. 

وأما العلوم الأخرى فإذا م يكن فيها معونة من قبل الخيال وكان اللفظ مشت ركا وفي تفصيل معانيه صعوبةء زاغ 
الذهن. ويخص المحدل أن وحدانية معنى اللفظ المستعمل فيه قد تكون ببس الشهرة لا بحسب الحقيقة. فرعا كان 
بحسب الحقيقة مشتر كا فه فيكون هذا الالتباس اللفظي في الجدل أكثر “= مثل استعمال لفظة الدور في الجدل» 
ولفظة الدائرة : فإن لفظة الدائرة عند المهندس محدودة المعنى وعند الجدلي ملتبسة ما م ترسم. فيكاد بقع عنده أن 
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الدائرة المشكلة والشعر الدائر الأجزاء بعضه على بعض» والبيان الدوري» مفهوم لفظة الدائرة في جيعها قريب من 
مفهوم اللفظ من المتواطئ» فيشكل صدق قول القائل كل دائرة شكل. ورا ظن أنه ليس كل دائرة بشكل» فيكون 
مثل هذا سببا للغلط عظيما إلا أن يرسم وعيز ذلك. 

ولا كان وقوع اسم الدائرة أو ما أشبه الدائرة على أمثال هذه المعاني ليس واحدا في الحدء وجب أن يكون قولنا 
"كل دائرة كذا' مقتصرا في الدلالة على بعض هذه امعان دون البعض إن أريد أن تكون مقدمة واحدة. ووجب ألا 
يناقض قول القائل» جدليا كان يستقرى أو غير جدل»""إن كان دائرة شكل' كأنه يتخيل الدائرة بحسب المشهور 
معن واحدا. فلا تكون عنده بحسب المشهور مشت ركا يناقضه بأن يقال له إن الدائرة الشعرية ليست بشكل : لأن 
المناقضة مقدمة بنفسهاء ومناقضة بالقياس إلى غيرهاء وما م تصر أولا مقدمة في نفسها م تصلح أن تصير مناقضة 
لغيرها. 

ولا تكون الكلمة مقدمة وليس معنى الدائرة فيها عحصل. فإذا حصل معناها وحصل معنى قول القائل""' كل دائرة 
شكل" لم تكن هذه مناقضة ها. بل إنغا يظن أا مناقضة على أحد الوجهين اللذين مما لا تكون في الحقيقة مقدمة : 
إذ كان إما أن تصير هذه المقدمة غير مقدمة للجهل الكائن إمعنى موضوعها الذي هو الدائرةء بل لا يفهم لموضوعها 
معنى : إما أن تصير غير مقدمة بأن تكون قد أخذ موضوعها - وهو الدائرة - في قوهم""كل دائرة شكل' على 
معنی "کل ما يسمى دائرة' لا على معنى "كل ماله معنى الدائرة". وكلا الأمرين يمنعان أن تكون هناك مناقضة : فإن 
المناقضة مقدمة صحيحة في أها مقدمة. مقابلة لمقدمة صحيحة في أما مقدمة. فما لم يتقرر المقدمة لم تنقرر مناقضة. 
ولنرجع إلى بيان حكم القسم الثاني من وجوه الغلط الواقع في العلوم دون التعليمات فنقول : 

إن العلوم الرياضية إنغا بستعمل فيها في أكثر الأمر الشكل الأول» ومن ضروبهء الضرب الأول .ورجا استعمل 
الضرب الثاني فلا تقع فيه مغالطة بتأليف القياس إلا في الندوة النادرة جداء وأما الجدل فكثيرا ما تستعمل فيه 
قياسات غير منتجة سهوا وانخداعا لأنه متصرف في الأشكال وفي الضروب» ويستعمل الحقيقي والمظنون» وخصوصا 
التأليف الكائن من الموجبتين في الشكل الثان» فإنه كثيرا ما يستعمل في الجدل» كمن يريد منهم مغلا أن يبين أن 
النار كثيرة الأضعاف في النسبة بأن يقول : ""النار سريعة التولد والتريد' و" كنير الأضعاف في النسبة سريع التولد 
والتزيد" فينج "أن النار كثيرة الأضعاف في الدسبة'. فإن هذه الصورة غير منتجة في الحقيقة وإن كانت قد تعد 
منتجة في الظاهر .وإنا بمكن أن تصح ها نتيجة في بعض المواضع بسبب المادة إذا كانت المقدمة متساوية الموضوع 
والحمول» فيمكن أن تعكس كراها كلية فترجع إلى الشكل الأول. 

والجدل والتعاليم يتخالفان غاية التخالف في التحليل بالعكس. وذلك لأن التعاليم تؤخذ محمولات مسائلها من 
الحدود وما يلزم من العوارض بسبب الحدود - وهي العوارض التي تعرض للأشياء بذاها؛ وهي من جهة ما هي› 
هي من حيث ها حدودهاء وكلها محدود محصور ومعلوم وأكثرها منعكس. 

فإذا كان مطلوب وأريد أن يطلب له قياس من جهة التحليل بالعكس» طلب من لواحق الطرفين ما هو على 
الشريطة المذكورة» وهي لواحق محدودة معلومة فتصاب عن كنب فيكون سبيل التحليل فيها سهلا. 

وكذلك سبيل الت ركيب هو عكس التحليل فيكون التر كيب فيها أيضاً سهلا: لأن ما هو عكس السهل سهل. 
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وبطريق التر كيب يتدرجون من مسألة إلى مسألة من غير أن يُخلوا بمقدمات ذات وسط ويتجاوزوا عنها إلا بعد 
إبضاحها بالقياسات القريبة منهاء ويكون التزيد فيها تزيدا محدودا والطريق منهوجا. 

والجدل حالف في جميع هذا. أما أول ففي التحليل بالعكس : وذلك لأن الأوساط تكون أمورا كثيرة متشوشة, فإها 
تكون أمورا عرضية وذاتيةء وتكون من العرضيات صادقة وكاذبة بعد أن تكون مشهورة» فتتضاعف مطالب 
الأوساط فيصعب تليلها . وليس إنغا يصعب التحليل في المسائل الجدلية على الإطلاق» بل وفي الصادقة منهاء لأا 
قد تنعج من كواذب إذا كانت مشهورة أو ملمة أو منتجة منهاء ولولا ذلك لما كانت سهلة من وجه واحد: وهو 
أا كانت تكون مقتصرة على الصادقات. وأما ثانيا ففي الت ركيب : لأن التحليل لما صعّب صعب عكسه وهو 

الت ركيب» لأن الت ركيب فيه ليس يكون على تأليف مستقيم يبتدئ عن غير ذوات أوساط ثم يستمر على نظام بل 
يكون كيف اتفق وبأي أوساط اتفقت» ورا كس الت ركيب في الجدل فجعل ما بيّنه الجدل إعقدمة نتيجة لتلك 
المقدمة يبان بها بعينها في مجادلة أخرى» فيتضاعف الت ركيب. 

ورا وقع ذلك مقدمات الجدل التي إن سلمت نفذ فيها وعقد القياس؛ وإن م تسلم رجع من التركيب إلى 
التحليل» فيتخلل الت ركيب مواضع التحليل - وهي مواضع المباحثة عما لا يسلم ويطلب له حد أوسط مرة أخرى» 
وهذا هو التحليل. فيختلط تر كيبه بالتحليل. 

وأما الغا ففي التزيد. وهذا الموضع يمكن أن يفهم على انه يعنى به التزيد البرهان التعليمي من جهة أنه يتريد لا 
بالتوسيط على ما بيناء بل بإاضافة حد من خارج - إما إلى غير النهاية أو نقف فنبتدئ برهانا على شيء منقطع عن 
الأول كما فعل في أوقليدس حين اشتغل بزوايا حول خط قائم على خط. ومنل أن يكون تبين أولا أن العدد الفرد 
عدد ذو کم محدود بتوسط أنه عدد ذو كم ثم يبين أيضاً للزوج كذلك. فلا یکون قد استمر بل عُذّل. 


ومن احب أن يفهم "106 ب" الخلاف في الحدين الوسطينء كرر الفرد في أوسط أحدها والزوج في الآخر. 
ويمكن أن بفهم أنه يعني به التزيد الجدلي فيكون كأنه يقول إن التزيد في نتائج الطريقة الجدلية ليس يكون على 
الاستقامة فقط» بل تارة يتزيد على الاستقامةء وتارة يعدل إلى جانب فيداخل في أوساط المقدمات نتائج أخرى» 
أنواعا كثيرة من المداخلةء مغل انه يجعل الحد الكبر شيا واحدا مغلاء والحدين الآخرين حتلفين فيقول : إن كل 
عدد فرد - وهو الأصغر - فهو عدد فرد ذو كم - وهو الأوسط؛ وكل عدد ذي کم فهو عدد ذو كم محدود 
متناه أو غير محدود ولا متاه فينتج أن العدد الفرد هو ذو كم محدود متناه أو غير محدود ولا متناد. ويقول أيضاً : 
العدد الزوج - وهو الأصغر -عدد زوج ذو كم؛ وكل عدد ذي كم فهو عدد ذو كم محدود متناه أو غير محدود 
ولا مناه فيكون هذا قياسا آخر يشارك القياس الول لا في النتيجة ولكن في الحد الأكبر. 

وقد يحول هاهنا إلى جانب آخر في تكثير القياس والنتيجة. 

وإنما جوزنا أن يفهم هذا أنه يزيد به جانب الجحدل ليتبين أن أكثر قياساته على هذه السبيل. ويقل في البراهين هذا 
وني التعليمات لأا منعكسة الحدود ولأن هذا المنال يليق بالجدليين من حيث المقدمات ومن حيث إنه على مطلوبين 
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وقد يمكن أن يفهم هذا الموضع من التعليم الأول على غير هذا الوجه» بل على عكسه: وذلك لأن الجدل وإن كان 
أكثر تصرفا وأكثر شعب تصرف فإنه أقل نتائج. فإن الجدل لا يتغلغل إلى الكلام في جميع المسائلء فإنه لا تفي 
بذلك مشهوراته وما يبن عليها. وذلك لأنه بحتاج في كل مسألة إلى قياس حاضر. فما كان يبين مثلا بألف وسط لا 
يمكنه أن يحضره. ولا أيضاً ينتفع في جدله ببيان شيء يحتاج إلى أوساط كثيرة جدا لا يفي المخاطب بإيرادها كلها 
وقت الجادلة والقياس البرهان فلا يرى بأسا في أن يكون مطلوبه إنغا يتوصل إليه بألف وسط وفي مدة طويلة .فهو 
يمعن في الت ركيب على الاستقامة؛ ولا يرى بأسا في العدول أيضاً عن أوساط وحدود صغرى إلى غيرها لأن له مدة 
فراغ وقد وطن نفسه على التعب. 


الفصل الغالث 
في استفناف القول على برهان م وإن 
ومشار كتهما ومباينتهما في الحدود واختلافهما في علم وفي علمين 


قد تقدم منا القول في إبانة الفرق بين برهان إن أو برهان م؛ وكيف يكون على شيء واحد برهان إن وبرهان أ 
وبقى أن نتحاذى بكلامنا ما قيل في التعليم الأول فنقول : 

إن الحدود قد يقع فيها برهان إن وبرهان لم على وجهين : أحدها أن يكون المطلوب واحدا بعينه فيكون عليه 
قياسان : أحدها لا يكون قد وفيت فيه العلة الأولى - أي القريبة للأمرء الموجبة له لذاته» وتكون هذه العلة قد 
وفيت في الآخر» فيشترك القياسان في أن كل واحد منهما أعطى العلة للأمر» ويفترقان في شيئين : أحدها أن أحد 
القياسين أعطى العلة البعيدة والنانن أعطى العلة القريبة. والثان منهما أن أحد القياسين فيه مقدمة تحتاج إلى متوسط 
وهو العلة القريبةء والمعلول القريب؛ ولذلك لم يعط فيها اللم الحقق» والآخر ليس فيه مقدمة حتاجة إلى ذلك. فهذا 
أحد الوجهين الممكنين وسيرد تفصيله بعد. وأما الوجه الثاني فأن لا يكون قد أعطى في كل قياس منهما علة لا قريبة 
ولا بعيدة.ء ولكن أعطى في أحدها ما ليس بعلة أصلا: فإنه قد بمكن أن يكون ما ليس بعلة منعكسا على الحد 
اللآخر من المقدمة» سواء كان ما ليس بعلة معلولا للآخر كلمع الكوكب الذي هو معلول لبعده» وهو نما ينعكس 
على العلة وهو بُعده» ومثل هيئة تزيد ضوء القمر الذي هو معلول كريته» وهو ما ينعكس على العلة وهي كريته. 
أما كان ما ليس بعلة ليس أيضا معلول للآخر ولا علةء مغل دلالة ثبات الهالة على سجوم المطر عن السحاب الذي 
فيه الهالة. فإنه إذا كان يمكن أن يكون معلول منعكس أو علامة منعكسة - وإن م يجب ذلك فرعا لم يكن المعلول 
منعكساء بل كان اعم مثل إضاءة البيت بسبب الاصطباح» أو كان أخص مثل التدخين عن النار» وكذلك العلامة 
على ما علمت - فتبين أنه يكن أن يبين بالمعلول العلةء وبالعلامة ذو العلامةء ومكن أن يبين بالعكس. وإغا يتوقف 
الأمر على الأعرف. فإن كان الأعرف نسبة المعلول أو العلامة إلى الحد الأصغرء كان هو الأولى أن يجعل حدا 
أوسط والعلة حدا أكبرء فكان ذلك وجها من وجهي هذا البرهان» مثل قولك : إن الكواكب المتحيرة مضيئة غير 
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لامعة» وكل مضيء غير لامع فهو قريب» فالكواكب المتحيرة قريبة وأيضاً : الكواكب الثابتة مضيئة لامعةء وكل 
مضيء لامع فهو بعيد» فالكواكب الثابتة بعيد. ثم كل واحد من اللمع وسابه مسبب ومعلول : ذلك للبعد وهذا 
للقرب. وكذلك قولك : القمر یترید ضوءہ کذا وکذاء وکل ما یتزید ضوءہ کذا وکذا فھو کری» فالقمر کری 
فهذا أيضاً الأوسط فيه معلول الأكبر. 

فهذه أمثلة الضرب الثاني من برهان إن. ولو أن هذه الحدود الكبرى كانت أعرف من هذه الحدود الوسطى» وكان 
القرب والبعد للمتحيرة والفابة أعرف من اللمع واللامع» والكرية أعرف للقمر من هيئة قبول الضوءء لكان يمكن 
أن تجعل هذه العلل حدودا وسطى؛ فيقال إن الكواكب المححيرة قريبة الضوء» وكل قريب الضوء فإنه لا يلمع؛ أو 
يقال إن القمر کرى» وكل كرى فإنه يقبل الضوء هكذاء فكان هذا برهان ل على أنه يجوز أن يعلم أولا الإن 
بالمعلول ثم بقلب فيعلم اللم بالعلة فلا يكون دورا : لأن البيان الأول م يطلب فيه لم البعة؛ وأما البيان الثاني فلم 
يطلب فيه إن البتة. فيكون هذا قريبا من المصادرة على المطلوب وليس مصادرة على المطلوب. 

ففي أمنال هذه المواد المنعكسة يمكن في علم واحد أن يعلم إن صرف أولا ثم يعلم م صرف ثانيا من مواد بأعياها 
مع ما فيها من تقد وتأخير وزيادة ونقصان. ماله أن يعلم بالعلم الرصدي أن القمر كرى الكل لأنه يستضيء 
كذا وكذاء فيكون هذا حفوظا. ثم يتعرف من العلم الطبيعي أن الأجرام السماوية يجب أن تختص بالأشكال الكرية 
من جهة برهان طبيعي يعطي اللم والإن جميعاء ثم يقال : فلذلك ما صار على هذا الشكل الذي أنت غير شاك به في 
إنيته وإنغا وإنما نجهل ليته. 

وقد يمكن مثل ذلك من وجه آخر. وذلك لأنه د يكن أن يكون لشيء واحد معلولات ولوازم مقارنةء لا هي علل 
ولا معلولات» مثل أن تكون معلولات لشيء وتكون منعكسة عليه ويكون له أيضاً علل ذاتية منعكسة عليه 
ويكون وجود تلك المعلولات واللوازم لموضوع ما أعرف من وجود الشيء له ووجود تلك العلة أيضاً لذلك 
الموضوع أعرف من وجود الشيء له. فإن جعل الحد الأوسط من العلل» كان برهان م وإن معا؛ وإن جعل من 
اللوازم والمعلولات كان برهان إن فقط. 


فإذن هذا الوجه الواحد من وجهي ما نحن فيه قديا قد انشعب إلى وجهين : أحدها الوجه الذي تكون مواده 

مشت ركا فيها للأمرين ولكن يجري الأمر في الأمرين على العكس. والثاني الوجه الذي تكون مواده محتلفا فيها وأخذا 
أحد المختلفين» الذي ليس هو العلة» وسطا تارة فأعطى برهان إن» وأخذ ثانيهما الذي هر العلة وسطا تارة فأعطى 
برهام إن ولم معاء فعلى هذا الوجه يجب أن يفسر هذا الموضع حتى يكون الإن واللم لشيء واحد. والذي يفسره 
قوم آخرون يکون فيه الإن لشيء واللم لشيء آخر. 

ولنرجع إلى تفصيل القسم الذي لا يكون في أحد قياسيه علة قريبة ويكون في الثاني علة قريبة أما الذي لا يكون 
فيه علة قريبة فقد قيل في التعليم الأول ما هذا لفظه : ""'وأيضاً في الأشياء التي يوضع الأوسط فيها خارجا: إنما 
يكون البرهان على ما م هو إذا كان أخبر بالعلة نفسهاء فإن لم يخبر ها نفسها لم يكن برهان على لم بل على إن'. 
وإغا يعنى بالعلة العلة القريبة. 
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لكن قوله""الأشياء التي يوضع فيها الأوسط خارجا' يحتمل معنيين : أحدهما ألا يكون تريب الحدود على ترتيب 
الشكل الأول بل على ترتيب الثاني مغلاء فيكون الحد الأوسط خارجا ولا يكون أعطى العلة القريبة فيه - كما 
نقول في الشكل الثاني إن الجدار لا يتنفس لأنه ليس بحيوان» وكل متنفس حيوان. وهذا التأويل أظهر .ويكون إنما 
نسب إلى الشكل الثان لأنه كما علمت أولى بالسلب. وهذا يقع في البراهين السالبة أكثر وإن كان قد يقع في 
الموجبة. 

فأما التفسير الثاني - وهو الأصوب وإن لم يكن الأظهر - فهو أنه يعنى بالأوسط الأوسط في القياس والوجود 
جيعاء وهو العلة القريبةء على اما منعكسة؛ ويكون معنى وضعه خارجا ألا يكون قد رتب في أجزاء القياس بل رك 
من خارج. فإن الجدار في مثالنا المذكور ليس علة كونه غير "107 '' متنفس ما وضع وهو : كونه ليس بيوان» بل 
ما ترك خارجا وهو : كونه غير ذي رئة. فإنه إذا كان للإيجاب مطلقا علة منعكسة» فرفع تلك العلة علة السلب» 
وكان السلب مطلقا إذا كان له علة منعكسة» فمقابل تلك العلة علة بالإيجاب. ولو كان علة أنه لا يتنفس كونه 
ليس جحيوان» كان علة أنه يتنفس» كونه حيوانا ‏ وليس كذلك» فإن من الحيوان ما لا يتنفس» وكذلك ليس علة أنه 
لا يتنفس أنه ليس بحيوان» بل الحيوان أعم ما لا يتنفس و'"ليس يوان" أخص ما"لا يتنفس" : فإن من غير 
المتنفسات ما هو حيوان. بل علة التنفس أخص من الحيوانية وهو وجود الرئة. وعلة عدم التنفس أعم من عدم 
الحياة وهو عدم الرئة. 

ولكن قوما لشدة تكلفهم دقة الكلام والتقدير فيه يتباعدون عن العلل القريبة إلى البعيدةء كما قيل إن بلاد 
الصقالبة ليس فيها مار إذ ليس فيها كروم .ولو قيل إنه ليس فيها جور لكان عسى قد أديت العلة القريبة في 
الإغناء عن المطربين . ولكن أعطى علة العلة فلم يوضح المقصود وم يبرهن. 

وقد قيل في التعليم الأول : إنما بمكن أن يكون هذا في الأكثر في علمين إذا كان أحدها تحت الآخر بعرلة علم 
المناظر عند علم الهندسة» وعلم الحيل عند علم الجسمات» وعلم تأليف اللحون عند علم العدد؛ وعلم ظاهرات 
الفلك تحت أحكام النجوم - أي أحكام علة الميئة : فإن هذه العلوم يكاد أن يكون الأعلى والأسفل منهما متواطئ 
الاسم. وإنغا قيل"يكا' ولم يقل بالحقيقة؛ وذلك لأن العلمين من هذين ينسبان إلى شيء واحد من وجه: فإن 
الظاهرات وعلم الهيئة كلاها ينظر في حال الأجرام والأبعاد. وكذلك النجوم التعليمي ونجوم أصحاب الملاحة» فإن 
كليهما ينظر في مواضع النجوم. وتأليف اللحون التعليمي وتأليف اللحون السماعي كلاها ينظر في حال النغم 
وكذلك علم المناظر وعلم الهندسة ينظران في أشكال وخطوط ومقادير. وكذلك علم الحيل وعلم الجسمات ينظران 
في مقادیر ذوات عمق. 

فلهذا الاشتراك الذي ها تشبه المتواطئة ولكن ليست بالحقيقة منواطئة لسببين ؟ أحدها أن العلمين في بعض 
الأصناف المذ كورة لا يشت ركان في الدسبة اشتراكا تاما : فإن علم الموسيقى ينظر في عدد ما بحال؛ وهو عدد وقع في 
نغم. وعلم المناظر ينظر في مقادير ما بحال وهي مقادير ما للبصر إليها نسبة. وعلم الحساب ينظر في العدد على 
الإطلاق» وعلم الهندسة ينظر في المقادير على الإطلاق. 
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والوجه الان أمُما ولو اشتركا في المنظور فيه واستقرت نسبتهما إليه من جهة كمية المنسوب إليه وكيفيته» فليست 
الدسبة معا؛ بل لبعضها أولا ولبعضها آخرا - وهذا ينع التواطؤ الصرف - وإن اشت ركت أشياء في المعفى إذاً م 
تتساو فيه» بل اختلفت بالتقد والتأحير والاستحقاق أو النقصان والزيادة كما تبين لك من قبلء ولا كادت تكون 
هذه من المتواطئة أ“ماؤها شابهت بوجه ما العلم الواحد فشا ركت بوجه ما في المسائل لكن اختلفت؛ فإن العلم 
الأعلى يعطي اللم والعلم الأسفل يعطى الإن على نحو ما كنا نحن أنفسنا أوضحناه في موضعه. 

ثم قيل : وذلك لأن العلم يان هو لن بحس بالأمر؛ فأما العلم بلم فهو لأصحاب التعاليم معناه أن العلم "يان هو" 
للملاح والعلم "بلم هو ""للمنجم. والعلم "يان هو" للمتدرب في صناعه الموسيقى العملية والعلم"بلم هو" لصاحب 
علم التأليف التعليمي. وهذا هو طاهر الكلام الذي قيل في التعليم الأول. وقيل إن أصحاب العلوم العالية عندهم 
السبب وكثيرا لا بحسون بالجزئيات ولا يشعرون ما على ما هي عليهاء وكثيرا ما يسمع التعليمي العام بالموسيقى 
بعد الذي بالأربعة أو الطنيني أو غير ذلك من الأبعاد المتفقةء فلا بحس ولا يعلم أا متفقة مع أنه يعلم السبب في 
اتفاقها؛ لأن عنايته بالأمر الكلى لا الأمر الجزئي» وعنايته بالصورة مجردة عن المادة في الوهم لا حصلة في المادة 
بالطبع أو الصناعة: فإن المقادير أو الممسوحات وإن كانت لا تكون إلا في المادةء فإن المهندس يزعها عنها وينظر 
فيها لذاقا لا لما يعرض ها من وجود في مادة على ما أوضحناه من قبل. 

فهذا القسم هو الأکثر. وقد یکون على وجه ثان. وهو أن یکون جزء من علم ما تحت علم آخر لا كله مغل أن 
النظر في الهالة والقوس وما أشبه ذلك من الخيالات الكائنة من انعكاس البصر إلى نير أو ملون غير أملس صقيل» 
جزء من العلم الطبيعي وموضوع تحت علم الناظر ثم الوسط والمقوم من مكان الكواكب» وبين ما يرى عليه 
الكو كب أو يرى عليه أكر التدوير في أبعادها البعيدة والقريبة. وزوايا انحرافات المنظر» جزء من علم الجسطى 
وواقع تحت علم المناظر .والعلم كله ليس واقعا تحته. فهاهنا أيضاً يعرض مثل ما يعرض هناك فيكون عند الطبيعي 
"أن القوس هي هكذا أو هكذا بسبب كذا" سببا غير محصل ولا مقرب. وعد المناظري أنه م هو بالسبب الحصل 
المقرب. 

وقد یکون على وجه ثالث : وهو أنه قد يتفق ألا يكون العلم کله ولا جزء ما معين منه تحت علم آخرء بل مسألة 
ما بعينها : إذ يتفق أن يقع عارض غريب لموضوع الصناعة مثل استدارة الجرح» فغن هذا العارض يوجب عارضا 
ذاتيا وهو عسر الاندمال» فيكون الموضوع قد صار باقتران عارض غريب مخصصا مهيأ لالتزام عارض ذاتي. ولو م 
يُجعل مخصصا ما التزم عارضا ذاتيا على ما أوضحناء فيكون برهانه المعطى للم لا من ذلك العلمء بل من العلم 
الذي منه العارض الغريب. فالطبيب يحكم أن الجراحات المستديرة بطيئة الاندمال» والمهندس يعطي العلة في ذلك 
حين يقول لأن الدائرة أوسع الأشكال إحاطة. 

وقد يمكن أن يعطى سبب مركب من العلم الطبيعي واهندسي فيقال : لأن الاندمال تحركه إلى الوسط : فإذا كانت 
زاوية تعينت جهة الحر كة فيسهل الالتقاءء وإذا م تكن زاوية الح ركة في جميع الحيط معا وتقاومت الأجزاء وأبطاً 
الاندمال. 

وقد أوردوا في الشروح مثالا لما يكون برهانه في العلم الأسفل من جهة الإن. وفي العلم الأعلى من جهة اللم : أن 
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صاحب المناظر يحكم بأن ا مخروط البصري إذا بعد فني : وعلة ذلك يعرفه المهندس من قبل معرفته بأن الخطين 
اللذين يخرجان عن غير قائمتين بلتقيان. وهذا المنال غير جيد : وذلك لأنه يجب أن يكون المثال مشتملا على شيء 
يبرهن عليه في العلمين بيرهانين حتلفين. وأما الذي أورده - إن صح - فيكون نما يوضع في المناظر وضعا لا مما 
برهن عليه فید. 

نعم لو عنوا أن أمرا ما إذا كان نما يبرهن ممذه المقدمة في العلم المناظري» وهي غير معطاة العلةء فإنما يبين با م 
يتحقق بعد» فلا يكون بيانه ببرهان » وإذا وقع إلى المهندس صار ذلك برهان لم - کان له وجه على أن هذا 
المغال رديء جدا وبالعكس من الواجب : لأن الصنوبرة 0 وهنالك لا التقاء 
البغة. ل كلما أمعن كان التباين أكثر. 


فهذه الأشياء نما قيلت في التعليم الأول وني الشروح. وقد كان وعد التعليم الأول أن يرينا قياسين على إن ولم في 
علمين ختلفين» وهذه الأمغلة التي ردت ني إنجاز ذلك الوعد .ومآخذ التفاسير ها إنما ترينا أمرين : أحدها أن يكون 
اللم معلوما بقياس» والإن موجودا بالحس. والثاني أن يقع الإن في غير ما وقع اللم. فإذن هذه الأمغلة إما أن ترينا 
قياسين على محتلفينء وإما أن ترينا أمرين أحدها قياس والآخر غير قياس. والذي أظنه حلا هذه الشبهة هو أن 
المعلم الأول لم يعن بقوله""يحس الأمر'" أن يكون حاسا بالنتيجة والمطلوب» بل تكون عنده مقدمات مأخوذة من 
الحس تنج المطلوب "إن" دو" لم هو" : فإن أصحاب العمل هم مقاييس عن مقدمات تريبية وامتحانية» وبينهم 
حاورة في إلبات وتبكيت مبنية على ذلك : مفلا كما يقول صاحب الاليف السماعي إن هذه النغمة ليست موافقة 
هذه النغمة من أجل أن الوتر الفلا كذاء ومن أجل أن النغمة الفلانية كذا. فتكون مقدمات حسية ينتج منها 
نتيجة حسية يتبين بها أن شيئا كذا أو ليس كذا. وكذلك يقول صاحب صناعة الملاحة""'ليس هذا وقت أن يكون 
كو كب كذا في ذلك الموضع لأن الكو كب كذا بعد م يُشرق". ويقول صاحب العلم الطبيعي""إن هذه القوس 
ليست نصف دائرة لأن الشمس "107 ب"" ليست على الأفق" - فيكون أما أولئك فقد أخذوا مقدمات 
امتحانيةء وأما هذا فقد أخذ مقدمة مسلمة عن على بعيدة غير بينة بالعلة القريبة : فإن كون الشمس على الأفق 
ليست على قريبةء إنما العلة القريبة لذلك وقوع قطب القوس على الأفق. بل إنما بيان مقدمته بالعلة القريبة في علم 
المناظر» فيكون معنى أمغلة المعلم الأول على هذا الوجه. 


الفصل الرابع 
في فضيلة بعض الأشكال على بعض 


وني أن قياس الغلط كيف يقع في الأشكال 
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قد بين المعلم الأول أن الشكل الأول أصح الأشكال وأكثرها إفادة لليقين لوجوه ثلائثة : أوها أن العلوم التعاليمية 
إنغا تستعمل هذا الشكل في تأليفات براهينهاء ويكاد كل علم يعطي في مسألة برهان ‏ فإنما يستعمل هذا الشكل في 
الأكثر : وذلك لأن حقيقة هذا الشكل أن تكون العلة موجودة للحد الأصغر فيوجد له معلول» فإن هذا تأليف 
الشكل الأول : إذ يكون قد أوجدت العلة للأصغر وتبع فيه المعلول العلةه فإن كان البيان البرهان لا يجاب الكلىء 
فلا يكون إلا بالشكل الأول؛ وإن كان بالسلب فقد بمكن في الشكل الثان» ولکن یکون قد غْیْرِ هذا النظام لأن 
الحد الأصغر يكون أعطى العلة وحملت عليه العلة ثم م يجعل المعلول تابعا للعلة في الوجود له» بل حرف فجعل 
المعلول متبوعا والعلة تابعة له فلا تكون العلة قد جرت معلوها بالقصد الأول» وفي الشكل الأول تكون قد فعلت 
ذلك بالقصد الأول. وأما الشكل الثالث فلا تكون أيضاً العلة قد أوجدت فيه للحد الأصغرء بل يكون الحد 
الأصغر أوجد العلة التي يتبعها معلول» فتكون العلة م تحر المعلول بالقصد الأول. 

إنغا الشكل الأول هو الذي يعطي الشيء فيه علة ما ثم يتبع المعلول علته .فهذا بالحقيقة هو الذي بالفعل برهان أ 
وسائر ذلك بالقوة برهان 1. 

والوجه الثان أن العلم بما هو - وهو الحد - إن أمكن أن ينال بقياس فإنما بمكن ذا الشكل. 

وسنوضح بعد أنه كيف يمكن ذلك بقياس وكيف لا بمكن. أما أنه م هو ذا الشكل فلأن الحد موجب كلىء 
والشكل النان لا ينتج موجباء والشكل الغالث لا ينتج كلياء 

والوجه الثالث فهو أن الشكل الأول قياس كامل بين القياسية بنفسه . والشكلان الآخران إنا يبين أمُما بالرد إليه 
إما بعكس وإما بافتراض. والخلف أيضاً فإنه برد إليه بوجوه. فإذا رد إليه صار إلى المقدمات الأولى التي لا وسط 
ها وإلى الترتيب الأول القياسي الذي لا وسط له فاجتمع عدم الوسط في الوجهين جيعاء 

وهاهنا وجوه من الفضيلة للشكل الأول : من ذلك أن تحليل القياسات إلى المقدمات الأولية لا بمكن بغيره: لأنه 
لابد في كل قياس من موجبة وكليةء والموجبة لا تنحل إلى مقدماقا التي أنتجنها بالشكل الثان. والكلية لا تنحل 
إليها بالشكل الغالث. 


ووجه آخر أن المطالب البرهانية يراد فيها تقصي العلم ومعرفة ما للشيء بالذات وذلك بالكلى الموجب. فأما 
الجزئي فليس به علم مستقصى : لأن قولك بعض ج ب بجهول أنه أي بعض هو .فإذا عينته وعرفته وكان مغلا 
"البعض الذي هو رذ" عاد إلى الكلية فصار كل د ب. أما السالب فإنه يعرف من الشيء ما ليس له وهذا أمر غير 
ذاتي وبغير فايةء إلا أن يُوماً في ضمن السلب إلى معنى ليس ساذج السلب فتكون قوته قوة الموجبة المعدوليةء ويكاد 
يكون أكثر السوالب البرهانية على هذه الصفة كبرهان المعلم الأول على أن الفلك لا ضد له. 

فإذن النظر المستقصى الذاتي هو الموجب الكلى» وهو نما لا ينال إلا بالشكل الأول. وقد يكفي الشكل الأول من 
الفضائل أن هيئته هيئة قياس بالفعل» وهيئة غيره هيئة قياس بالقوة» فقد أوضحنا أن ذلك كيف يكون. 

وكأن قائلا تشكك على المعلم الأول في هذا الموضع إذ ذكر أن تحليل القياسات من الشكلين الآخرين إلى مقدمات 
غير ذات وسط في الشكل الأول أن السالبة كيف يكون ها تحليل إلى مقدمات غير ذات وسط, فإن المقدمات التي 
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تنحل إليها السالبة فلا بد فيها من سالبة» فكيف تنتهي إلى سالبة غير ذات وسط» وكيف تكون سالبة غير ذات 
وسط؟ أما الموجبة التي لا وسط ها فهي التي لا بمكن أن يكون الحمول فيها أولا لشيء هو علة لوجوده للموضوع. 
والسالب كيف يكون فقدانه للوسط» ليت شعريا فقال إنه كما أن الموجبة قد تكون بغير وسط - أي بيث لا 
يقتضي حمل حموله على موضوعه شينا متوسطا يقطع جاور قماء فيكون هو أولا للموضوع» والحمول له أولا م 
للموضوع؛ فكذلك السالبة قد تكون بغير انقطاع» أي بحيث لا يكون الحكم بسلب محموها عن موضوعها مقنضيا 
شيئا آخر عنه يسلب محموله أولا وهو موجود للموضوع؛ ولأن السلب الكلى منعكس» وخصوصا في الضروريات 
لذاتيات : فمتى وجد لأحد الحدين شيء محمول عليه ليس على الآخرء وإن لم يكن أو لم يسبق أولا إلى الذهن 
وجود شيء للآخر محمول عليه ليس للأول» أو كان يوجد لكل واحد منهما شيء يخصه أو أشياء فيكون في كل 
رتبة شيءِ أو أشياء خاصة تساوى ذلك الحد» كانت الرتبتان متدافيتين ليس في إحداها شيء يدخل في جملة 
اللأخرى» فإن الحمول على أحدها يمكن أن يجعل حدا أوسط» فيكون سلبهما اهما شنت عن الآخر بقياس. 

فغن الحمول الموجب إنغا هو في جانب أحد الحدين فقط» كان ذلك بقياس واحد لا غير» مغل إن کان كل أ ج ولا 
شيء من ب ج : أو کان کل ب ج ولا شيء من أ ج. 

وإن كان الحمول الموجب قد وجد في جانب كل واحد من الحدین» کان بقیاسین. مثلا إن کان أ د» ج طبقة 
متساوية» و ط تحمل عليها وتساويها؛ وب» ه» ز طبقة مساوية» ج يحمل عليها ويساويها؛ ومعلوم أن شينا من هذه 
الطبقة لا حمل على شيء من تلك الطبقة. فغن قيل : کل أ ط ولا شيء من ب ط» کان قياس .وإن قیل كل ب 
ج ولا شيء من أ ج كان قياس» وها قياسان» وكذلك الحال إن م يكن إلا ويحمل عليه ط فقط أو ب ويحمل عليه 
ج فقط. لكن العادة في التمثيل جرت بذلك. 

فإذا كان على أحد الحدين محمول خاص كان السلب بانقطاع. فيجب أنه إذا كان ليس علة أحد الحدين محمول 
خاص» وأحدها مسلوب عن الآخر» أن يكون ذلك سابا بلا انقطاع - أي بلا واسطة - فإنه أي واسطة 
أحضرت» كانت مسلوبة عن الطرفين أو موجبة على الطرفين فلم ينتج. 

وأما لفظ الكتاب في نسختنا فيوهم بدل الحمول الموضوع والأقسام بحاها . وذلك أيضاً من وجه يستقيم» ولن 
النتائج تكون جزئية : فانه إذا کان على کل بعض حکم کلى بقياس» فليس على الكل بلا قياس وقد وضع كليا 
بلا انقطا ع. فيشبه أن يكون هذا معنى ظاهر النسخة التي عندناء والأولى ما كتبناه أولاء 

ولقائل أن يقول : إن السالبة التي لا وسط ها إن طلبت بمذه الشريطة لم توجد : فإنه لا يخلو أً» ب من حد أو رسم 
ومن أجزائهما. وإن كان نفسه حدا لم يخل من اسم يدل على المعنى بلا تفصيل .وبالجملة ليست الأشياء تخلو عن 
خواص ولوازم حت الأجناس العالية التي لا يبحمل عليها جدس. فكيف يوجد أ» ب غير حمول على أحدها شيء لا 
يحمل على الآخر؟ 

فأقول : إنه عسى ألا يكون مثل هذا الوسط أي محمول اتفق» وألا يكون القياس كل ما له وسط أي وسط اتفق. 
بل بجحب أن يكون الوسط شينا : وجوده للأصغر والحكم بالأكبر عليه : كل واحد منهما أعرف من الحكم بالأكبر 
على الأصغر. وني المطلوب السالب يجب أن يكون وجود الوسط للأصغر» وساب الأكبر عن الأوسط» أعرف من 
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سلب الأكبر عن الأصغر. فحينئذ يكون وسط وقياس. 

فيشبه أن يكون المعلم الأول عنى محمولا نسبته إلى أ وإلى ب أعرف من نسبة ما بينهماء 

هذا وقد علمت أن الجهل ليس صنفا واحدا: بل من الجهل ما هو بسيط - وهو عدم العلم في النفس فقط : وهو 
ألا يكون للنفس رأي في المر - حق ولا صواب - وهذا لا يكتسب بقياس» فإنه سلب العلم فقط وخلو النفس 
عنه» وإن كان قد يظن أن ذلك مکتسب بقياس على أحد وجهين : إما على ما ظنه بعضهم "1108 ' أن تکافؤ 
الحجج يوجب هذا الجهل»وهذا خطأء بل تكافؤ الحجج يثبت هذا الجهل الموجود ويحفظهء وأما أنه بحدثه فليس. 
وإما على ما ظنه بعضهم أن الرأي الباطل إذا أفسد بحجج ولم يتضح بفساده الرأي المحق» أوجب ذلك حينئذ الجهل 
البسيط الذي السلب فقط وكان بقياس. وهذا أيضاً ليس بالحقيقة حادثا عن القياس» بل بالعرض : لأن ذلك 
القياس إنغا أوجب بالذات بطلان الرأي الفاسد. فلما بطل ولم يكن هناك رأي آخر» عرض أن بقيت النفس عادمة 
للرأي أصلا كما كانت» بل القول الصواب أن هذا الجهل لا يكتسب. 

ومن الجهل ما هو مركب - وليس هو علما فقط. بل فيه مع عدم العلم وجود رأي مضاد له وهو جهل على 
سبيل القنية والملكة وهو مرض نفسان» وذلك لأن صحة كل شيء إما أن تكون موجودة على مزاجه الذاني 
وفطرته الأصلية فقط, أو يكون قد اكدسب مع ذلك كمالا ثانياء كمن يكون مع وجوده على مزاجه الصحي جيلا 
أو قوياء وليس هو في المزاج من البدن» بل وفي الت ركيب ايضاء فغن صحة البدن هي في اعتدال المزاج واستواء 
الت ر كيب. و كمال الصحة أن تقترن بمذين المرين البدنيين الأمور التي يستعد البدن بمذين ها من الجمال والجزالة 
والقرة. 

كذلك صحة النفس على وجهين ‏ صحة أولى - وهي أن تكون على فطرقا الأولى ومزاجها مثلا الأصلي» وليس 
فيها معنى خارج عن الملاءمة. وصحة ثانية - وهي أن تحصل ها الزوائد الكمالية التي تنعد ها بتلك الصحة» وهي 
العلوم الحقيقية. و كما أن البدن إذا حدث فيه أمر غريب لا تقتضيه فطرته» فمنع مقتضى فطرته والأفعال التي له 
بذاته» كان البدن مريضاء كذلك النفس إذا اعتقدت الآراء الباطلة المخالفة لما جب أن يكون مبنيا على فطرقا 
الأصلية. كانت مريضة. 

وإنغا مى هذا الجهل مركبا لأن فيه خحلاف العلم ومقابله من وجهين : أحدها أن النفس خالية عن العلم والثان أن 
مع خلوها عن العلم قد حدث فيها ضد العلم. وهذا النوع من الجهل قد يقع ابتداء وإذعانا للنفس له من غير حد 
أوسط, وقد يقع باکتساب قياسي. والکائن باکتساب قیاسي إما أن یکون فیما لا وسط له أو فیما له وسط. 
والكائن فيما له وسط إما أن يكون الحد الأوسط فيه من الأشياء المناسبة أو من الأشياء الغريبة وجيع ذلك إما أن 
يكون الوسط فيه هو بعينه أوسط القياس الصادق بعينهء أو ليس هو بعينه. ولا يخلو إما أن يكون يقابله حتق سالب 
فیکون هو موجباء ویقع في الشکكل الأول فقط إن کان کلياء أو يكون يقابله حق موجب فيكون هو سالباء ويقع 
في الشكل الأول والثاني معا إن كان كلياء 


ولنبدا بالانخداع الواجب فنقول : إذا كان الحتق هو ألا شيء من ب أ وكان بغير انقطا ع واختدع فظن أن كل 
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ب أ حتى يكون في غاية المضادة للحق» وكان ذلك بقياس حده الأوسط ج» فقد يمكن أن تكون الصغرى والكبرى 
كاذبة وقد بمكن أن تكون إحداها فقط كاذبة. أما القسم الأول فإذا كان ج شينا لا يحمل على ب ولا يحمل عليه 
أ» وأخذ أن كل ب ج» كل ج أ » أنتج الباطل.ء وهذا ممكن : فإنه لابد أن ل ب » ل أ ما لا يبحملان عليه ويجوز 
أن يتفقا في واحد من ذلك وإلا وجب أن يختص بعض ذلك يإيجاب طرف فجاء وسط. وكذلك إن كان ج إنما 
يحمل على بعض ما من ب لا على كله » ب غير ممكن أن يكون في كل شيء البتة؛ أو أن يكون في كله شيء البتة 
- أي نما يباين ب» لأن ب أ مقدمة بلا وسط في كلهاء فيكون قولنا كل ب ج كاذبة بالجزء؛ وكل ج أ كاذبة 
بالكل والجزء معاء أو بالجزء وحده. وأما إن كانت إحداها فقط صادقة. فلا بمكن إلا أن تكون الكبرى. ومثال 
هذا أن نفرض أ محمولة وها موضوعان ج» ب» لكنها تكون موجبة على ج ومسلوبة عن ب بلا انقطاع؛ ب» ج لا 
يحمل أحدها على الآخر. فان قيل كل ب ج وهو الباطل» وكل ج أ وهو الحتق» أنتج باطلا وهو أن كل ب أء 
وسواء كان هذا السلب والإيجاب بانقطاع أو بغير انقطاع» فإن هذه المادة لا تنتج إلا باطلاء فهذا هو وجه إعطاء 
القياس الذي خدعه في اعتقاد الكلى الموجب» ولا يكون إلا في الشكل الأول. وأما القياس الموقع للجهل الم ركب 
بکلی سالب غير ذي وسط, فیکون في الشكل الأول عن مقدمتین کاذبتین : فإنه إِذا کان کل ج وکل ب أ بلا 
واسطة و کان لا شيء من ب ج» فقيل کل ب ج» ولا شيء من ج أء أنتج لا شيء من ب أ .ويمكن أن تكون 
إحداها صادقة أيتهما كانت. فلنضع أولا الكيرى صادقة. ولتكن أ حينئذ من المسلوبات عن ج والموجبات ل ب» 
وھا کما قلنا. وهذا مکن. فیجب أن یکون قولنا کل ب ج كاذبا - وهي الصغری -. فان قیل کل ب ج» وهو 
كذب» ولا شيء من أ ج وهو صدق» أنتج الكذب. ولنضع الصغرى صادقة : فإنه إذا كان الحتق أن كل ب ج 
وکل ج أ فقيل كل ب ج ولا شيء من ج أ أنتج لا حالة سالبا مضادا للحق. وهذه المادة هي أن تكون أ موجبا ل 
ب و ج معا ب تحت ج أو مساو ل ج. لكن الجهل المر كب لا يكون بعقدمة غير ذات وسط. 

وأما الشكل الثاني والمقدمتان كاذبتان بالكل» فلا يكن ذلك لأمما إذا ردا إلى الصدق فأوجبت السالبة وُلبت 
الموجبة أننجا ذلك بعينه : فإنه إذا قيل أولا إن كل ب ج ولا شيء من أ ج وكانتا كاذبتين بالكلية وأنتجتا لا شيء 
من ب أء فإن ردا إلى الصدق فقيل لا شيء من ب ج» كل أ ج أنتجتا ذلك بعينه - وهو انه لا شيء من ب أء 
وكذلك إن كان القياس الكاذب هو انه لا شيء من ب ج» كل أ ج وكانتا كاذبتين بالكلية وأنتجتا لا شيء من ب 
أ. فإن ردا إلى الصدق فقيل : كل ب ج ولا شيء من أ ج أنتجتا ذلك بعينص فإذن نتيجة هذا القسم صادقة دائماء 
وأما إن كان الكذب بالجزء فممكن أن يقع منه قياس الخدعة على موجبة غير منقطعة, فإنه إذا كان بعض ب ج» 
بعض أ ج؛ وکان کل ب أ فقيل لا شيء من ب ج» کل أ ج: أو قيل کل ب ج ولا شيء من أ ج» كانت 
المقدمتان كاذبتين بالجزء والنتيجة كاذبة لا حالة. 

وقد يجوز أن يكون الكذب في إحداها فقط : فإنه إذا کان في مثالنا کل أ ج فبیّن أن کل ب یکون ج لأن کل أً 
ب» کل أ ج. فإن كذب في هذه فقيل كل أ ج ولا شيء من ب ج» أنتج الكذب. وأيضاً إن كان ج ليس محمولا 
على شيء من أ فکان لا شيء من أ ج فيکون لا حالة لا شيء من ب ج فان قيل لا شيء من أ ج» کلب ج 
أنتج الكذب. 
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وأيضاً إن کان کل ب ج کذب حينئذ أنه لا شيء من أ ج لأن ب أ» ج فغن قيل کل ب ج ولا شيء من أ ج - 
وهو كذب - أنتج الكذب. 

فلنتكلم الآن في القياس الموقع للجهل المر كب بقضية ذات وسط. ولنبدا بجا يوقعه في موجب كلى ذي وسط في 
الشكل فنقول : أما إذا كان الوسط مناسباء کان قياس الحق لا حالة من کلیتین موجبتین» فکان مغلا كل ب ج» 
كل ج أ حقى أنتج الحق وهو كل ب أ. وما غلط فيه حى أنتج المضاد للحق فلا بمكن أن يكذب في المقدمتين جميعاء 
وإلا صارتا سالبتين فلم ينتج التأليف. 


ولا أيضاً بمكن أن يكذب في الصغرى فتصير سالبة فلا ينتج» بل إنا بمكن أن يرد إلى الكذب ما يجوز أن يكون 
سالبا في الشكل وهو الكبرى لا محالةء إذ الشكل هو الشكل الأول. فالكذب السالب إا بمكن أن يكون في 
الكبرى فقط. وأما إذا كان الأوسط ليس مناسبا فيمكن أن تكون أ حمولة على کل ب» ج موضوع ل أ مثل ب 
إلا أنه مباين ل ب مل الإنسان والفرس تحت الحيوان. فان قيل كل ب ج - وهو كذب - ولا شيء من جأ - 
وهو كذب - أنتج الكذب .والحق لا شيء من ب ج وكل ج أء وهذا لا ينتج البةء فليس الأوسط مناسباء 
ويمكن أن تكون إحداها صادقة والأخرى كاذبة: فإنه إذا م تكن ج تحت أ وكانت ب تحت أ وموضوعة هاء 
وکان ج» ب "108ب" متباینتین» فاذا قیل کل ب ج کان کاذبا؛ ثم قیل ولا شيء من ج أ وکان صادقاء أنتج 
منهما کاذب» وهو أنه لا شيء من ب أ 

أما مثل ذلك في الشكل الان في الوسط - سواء كان منابا أو غير مناسب - فإن الكاذبتين في الكل قد بان من 
أمرها أن نتيجتهما صادقة لا حالة. 

وأما إذا كانت إحداها كاذبة في الكل أيتهما كانت» أمكن أن يقع منه قياس الخدعة مغل أن يكون كل ب ج» كل 
أ ج» كل ب أ. فإن أُقرّت إحدى المقدمتين على الصدق وسلبت الأخرى أيتهما كانت» أنتج لا شيء من ب أ وهو 
كذب» وإحدى المقدمتن صادقة, 

وأما الكاذبتان في الجزء مغل أن يكون ج في بعض أ وني بعض ب وكل ب أ فأخذ أيهما كان موجبا كليا والثان 
سالبا كلياء أنتج الكذب» مثل أن يقال كل أ ج ولا شيء من ب ج أو لا شيء من أ ج وكل ب ج. وأما قياس 
الخدعة والحق سالب والظن موجب والمتوسط مناسب» فقد بان أن هذا لا يكون إلا في الشكل الأول. وبين با 
قلناه في ضد هذا أن الصغرى يجب أن قر على إيجايما الذي كان في القياس الصادق فيبقى صادقاء وإنغا بمكن قلب 
الكبرى ورجعها إلى الموجب - فلا يمكن إذن ألا من صادقة صغرى وكاذبة كبرى. فإن كان الحد الأوسط غير 
مناسب وجحيث لا ينعقد من نسبته الصادقة إلى الطرفين قياس ينتج الحق» فيمكن أن يكذبا في قياس الخدعة معاء 
ویمکن أن تكذب الصغری وحدهاء ولا بمکن أن تکذب الکبری وحدها. فانه إن کان کل ج أ وکان لا شيء من 
ب ج» کان ولا شيء من ب أ فغن قیل کل ب ج وإن کان کاذباء وکل ج ا وکان صادقاء انتج کاذبا وھو أن 
کل ب أ وإِن کان لا شيء من ج أ ھو الحتقء فیمکن أن یکون کل ب ج إذا کان لا شيء من بے ج "'ھو'' أ 
ویمکن ألا یکون شيء من ب ج۔ فان کان کل ب ج حقا وقیل کل ج ا وکان باطلا = وکان کلیا فی بطلانه - 
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کان انتج باطلا من مناسب. وأما إن کان جزئیا في کذبه» فانه کن ان ينتج من أوسط غير مناسب. وأما إن م 
يكن شيء من ب ج فنقلت المقدمتان إلى الإيجاب الكلى» أنتج كذبا لا عن مناسب : فإنه حيث تكون الصغرى 
سالبة لا يكون الأوسط مناسبا مع ذلك. مثال الأول الحيوان بدل ب والعلم بدل ج والموسيقى بدل أء والمغال 
الفا الموسيقي بدل ب والعلم بدل ج والمناظر بدل أ. والنالث الموسيقي بدل ب والمناظر بدل ج والحيوان بدل أء 
ففي القسم الأول لابد من أن تكون الصغرى كاذبة. وفي القسم الثاني الكبرى كاذبة في الجزءء وفي الغالث تكون 
المقدمتان جميعا كاذبتين حى ينتج الكذب» فيكون كل موسيقي فهو علم المناظر» وكل علم المناظر فهو حيوان» 
فكل موسيقي فهو حیوان. 


الفصل الخامس 
في ذكر كيفية انتفاع النفس بالحس في المعقولات 


وذكر المفردات من المعاني وكيف تكتسب. وفي الت ركيب الأول منها وكيف ينتهي إليه تحليل القياسات قيل إن من 
فقد حسا ما فقد يجب أن يفقد علما ما - أي العلم الذي يحرك النفس إليه ذلك الحس فلا يمكنه أن يصل إلي 
وذلك أن المبادئ التي منها يتوصل إلى العلم اليقيني برهان واستقراء ؟ أي الاستقراء الذاني. ولابد من استناد 
الاستقراء إلى الحس. 

ومقدمات البرهان كليةء ومبادئها إنغا تحصل بالحس. وبأن تكتسب بتوسطه خيالات المفردات لتتصرف فيها القوة 
العقلية تصرفا تكتسب به الأمور الكلية مفردة؛ وتر كبها على هيئة القول .وإن رام أحد أن يوضحها لمن يذهل عنها 
ولا بحسن التنبه هاء لم بمكن إلا باستقراء يستند إلى الحس لأا أوائل» ولا برهان عليهاء مغل المقدمات الرياضية 
المأخوذة في بيان أن الأرض في الوسط؛ والمقدمات الطبيعية في أن الأرض ثقيلة والنار خفيفة. 


ولذلك فان أوائل العوارض الذاتية لكل واحد من الموضوعات فإنما تعرف بالحس أولا م يكتسب من الحسوس 
معقول آخر: مثل المنلث والسطح وغير ذلك في علم الهندسةء سواء كانت مفارقة أو غير مفارقةء فإن وجوه 
الوصول إليها أولا بالحس. فهذا قول مجمل قيل في التعليم الأول. ونحن فقد حاذينا بكلامنا ذلك» على أنا نريدك 
تفصيلا فنقول : يجب أن نعلم انه ليس شيء من المعقولات عحسوس؛ ولا شيء من الحسوس» من جهة ما هو 
معرض للحس» إمعقول» أي معرض لإدراك العقل له وإن كان الحس مبداً ما لحصول كنير من المعقولات. ولتمثل 
هذا من الإنسان الحسوس والمعقول أولا فنقول. إن كل واحد من الناس الحسوسين فإن الحس يناله أيضاً بقدر ما 
من العظمء وهيئة ما من الكيفية» ووضع ما معين في أجزاء أعضائه» ووضع له في مكانه. وكذلك تنال هذه الأحوال 
في عضو عضو منه. فلا يخلو إما أن يكون هذا الذي أدر كه الحس هو الإنسان المعقول» أو يكون المعقول شيئا غير 
هذا الحسوس - وإن كان يلازمه. م من البين أن الإنسان المعقول مشترك فيه على السواء .فزيد عند العقل إنسان 
كما وعمرو إنسان» وذلك بالتواطؤ المطلق. وهذا الحسوس ليس بعشترك فيه ؟ إذ ليس مقداره وكيفيته ووضعه 
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مشت ركا فيهاء وهو غير حسوس هذا الحسوس إلا كذلك. 

فإاذن ليس الإنسان المعقول هو المقصور في الخيال من الإنسان الحسوس .وبالجملة إن الشيء الذي يصادفه الحس 
ليس هو حقيقة الإنسان المشترك فيهاء وليس هو الذي يصادفه العقل منها إلا بالعرض, فلننظر كيف يجب أن يكون 
الإنسان المعقول فنقول : يجب أن يكون جردا عن شريطة تلحقه من خارج مثل تقدير بعظم ما معين» وتكييف 
بكيفية ما معينة» وتحديد بوضع ما معين» وأين ما معين. بل يكون طبيعة معقولة مهيأة لأن تعرض ها كل المقادير 
والكيفيات والوضاع والأيون التي من شأما أن تعرض للإنسان في الوجود. ولو أن الإنسان كان تصوره في العقل 
بحده مقترنا بتقدير ما أو وضع ما وغير ذلك» لكان يجب أن يشترك فيه كل إنسان. وهذا العظم المشار غليهء 
والوضع والأين وغير ذلك إنما يلحق الإنسان من جهة مادته التي تخص به. 

فبين أن الإنسان من حيث يتصور في العقل بحده» جرد بتجريد العقل عن المادة ولواحقهاء وهو با هو كذلك غير 
متطرق إليه بالحس. بل الإنسان إذا تناوله الحس تناول مغمورا بلواحق غريبة غم نقول : إن الموجودات فسمان: 
معقولة الذوات في الوجود» ومحسوسة الذوات في الوجود. فأما معقولة الذوات في الوجود فهي التي لا مادة ها ولا 
لواحق» وإنما هي معقولة بذانها لأا لا تحتاج إلى عمل يعمل ما حتى تصير معقولة» ولا يكن أن تكون محسوسة 
البتة. وأما الحسوسات الذوات في الوجود فان ذواقا في الوجود غير معقولة بل حسوسة» لكن العقل يجعلها بحيث 
تصير معقولة لأنه مجرد حقيقتها عن لواحق المادة. 

ونقول إنه إنما يكتسب تصور المعقولات بتوسط الحس على وجه واحد» وهو ان الحس يأخذ صور الحسوسات 
ويسلمها إلى القوة الخيالية فتصير تلك الصور موضوعات لفعل العقل النظري الذي لناء فتكون هناك صور كثيرة 
مأخوذة من الناس الحسوسين» فيجدها العقل متخالفة بعوارض مثل ما تجد زيدا مختصا بلون وسحنة وهيئة أعضاء 
وتجد عمرا مختصا بأخرى غير ذلك. فيقبل على هذه العوارض فيازعها فيكون كأنه هذه العوارض منها ويطرحها 
ی وات جن مرل ال ان الق رة هرو كف مجه وه هة ارلا ف عن ا 
الذي في الخيال فإنه جد عوارض وذاتيات؛ ومن العوارض لازمة وغير لازمة» فيفرد معنى معنى من الكثرة اجتمعة في 
الخيال ويأخذها إلى ذاته. 

وأما كيفية هذا الصنيع ومائية القوة الفاعلة لذلك. والقوة المعينة للفاعلةء فليس هذا الموضع موضع العلم بهء بل 
هو من حق علم النفس. لكن الذي نقوله هاهنا فهو : أن الحس يؤدي إلى النفس أمورا حتلطة غير معقولةء والعقل 
يجعلها معقولة فإذا أفردها العقل معقولة كان له أن يركبها أنخاء من الت ر كيب» بعضها على الت ركيب الخاص بالقول 
المفهم لمعنى الشيء كالحد والرسم» وبعضها بالتر كيب الجازم. 


بل نقول إن تصديق المعقولات يكتسب بالحس على وجوده أربعة : أحدها بالعرض والثان بالقياس الجزئي 
بالاستقراء "1109" والرابع بالتجربة. أما الكائن بالعرض فهو أن يكتسب من الحس» بالوجه الذي قلناء ا معان 
المفردة المعقولة جردة عن الاختلاط الحسي والخياليء غم يقبل العقل على تفصيل بعضها عن بعض وتر كيب بعضها 
مع بعض. ويتبع ذلك أحكام العقل بالفطرة في بعضها ويتوقف في بعضها إلى البرهان. أما القسم الأول من هذين 
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فيكون باتصال من العقل بنور من الصانع مفاض على النفس والطبيعة يسمى العقل الفعالء وهو المخرج للعقل 
بالقوة إلى الفعل ولكنه وإن كان كذلك» فغن الحس مبدأ ما له بالعرض لا بالذات. 

وأما القسم الثاني منهما فيفز ع فيه إلى الحد الأوسط فإذا حصل الحد الأوسط اكتسب المعقول المصدق به اكتساب 
الأوليات بعينها وبقوة ذلك المبدأ .فهو وجه من الأربعة. 

وأما الكائن بالقياس الجزئي فأن يكون عن العقل حكم ما كلى على الجنس فيحس أشخاص نوع لذلك الجنس» 
فيتصور عنه الصورة النوعية» وحمل ذلك على النوع فيكتسب معقولا م يكن. 

وأما الكائن بالاستقراء فان كثيرا من الأوليات لا تكون قد تبينت للعقل بالطريق المذ كور أولا. فإذا استقراً جزئياته 
تنبه العقل على اعتقاد الكلى من غير أن يكون الاستقراء الحسي الجزئي موجبا لاعتقاد كل البتة بل منبها عليه 
مغل أن المماسين لشيء واحد وها غير متماسين يوجبان قسمة لذلك الشيء .فهذا رعا لا يكون ثابتا مذكورا في 
النفس. فكما يجس بجزئياته يتنبه له العقل ويعتقده. 

وأما الكائن بالتجربة فكأنه خلوط من قياس واستقراء؛ وهو آكد من الاستقراء. وليس إفادته في الأوليات الصرفة 
بل بعكتسبات الحس. وليس كالاستقراء فإن الاستقراء لا يوقع من جهة التقاط الجزئيات علما كليا يقينيا وإن كان 
قد يكون منبها .وما التجربة فتوقع؛ بل التجربة مغل أن يرى الرائي ويجحس الحاس أشياء من نوع يتبعها حدوث 
فعل أو انفعال. فإذا تكرر ذلك كثيرا جدا حكم العقل أن هذا ذاتي هذا الشيء وليس اتفاقيا عنه» فغن الاتفاق لا 
يدوم. وهذا مثل حكمنا أن حجر المغناطيس يجذب الحديد وأن السقمونيا تسهل الصفراء. ومن هذا الباب أن 
يکون شيء يتغير من حاله بالطبع لاقتران شيء آخر معه ووصوله إليه ولا بعكن عند العقل أن يكون تغيره بذاته» 
فيحكم أن السبب هو الواصل إليه» وخصوصا إذا تكرر. 

فهذه الأنواع تفيدنا بالحس علوما كثيرة. ومبادئ العلوم كثيرة. والتجربة منهاء فإن فيها اختلاط استقراء حسي 
بقياس عقلي مبني على اختلاف ما بالذات وما بالعرض» وإن الذي بالعرض لا يدوم. وقد أشرنا إلى بيان هذا فيما 
سلف. 

فهذه هي الأنحاء التي لاستفادة العقل علما تصديقيا بسبب من الحس بحسب ما حضرنا الآن. وقد ذكرنا نوعا من 
استفادة التصوير بسببه. 

فاذن کل فاقد حس ما فانه لعلم ما وإن م یکون الحس علما۔. 

ولا كان كل قياس مؤلفا من حدود ثلانة : أما الموجب منه فإنما يبين أن شيئا ما موجود لنان لأنه موجود لثالث 
موجود للغان. وأما السالب فيبين أن شيئا غير موجود لثان لأنه غير موجود لثالث موجود للثانٍ. 

وكذلك القياس على كل واحد من نسبة ما بين حدين حدين .إن كانت حتاجة إلى وسط ومشكلة غريبةء فلابد من 
أن تنتهي إلى مبادئ وأصول موضوعة موجبة أو سالبة لا حالة لا وسط ها على الإطلاق» أو في ذلك العلم. 
والمبرهن يأخذ المقدمات الأولى على أا لا وسط هاء على أحد الوجهين المذكورين» وينحل آخره إلى مالا وسط له 
مطلقا وإن لم يكن في ذلك العلم. 

والذين يقيسون : إما على الظن - وهم الخطابيون - أو على الرأي المشهور - وهم الجدليون - فليس يجب أن 
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تنتهي تحليل قياسهم الى مقدمات غير ذوات وسط في الحقيقة. بل إذا انتهيت إلى المشهورات التي يراها الجمهورء أو 
المقبولات التي يراها فريق» كان القياس قياسا في بابه» وإن كانت المقدمات الأولى ليست ذوات وسط بل ها وسط 
ما مغل أن العدل جيل والظلم قبيح» فانه مأخوذ في الجدل على أنه لا وسط له. وني العلوم يطلب لذلك وسط. 
وربا طلب أيضاً في الجدل على نحو ما يخاطب به سقراط تراسوما خوس. 

ورا كان المشهور لا وسط له - لا لأنه بين بنفسه وني حقيقته - بل لنه كاذب مثل أن اللذة خير وسعادة. 


فتحليل القياسات الجحدلية يجب أن يكون إلى المشهورات؛ وتحليل البرهانية يجب أن يكون إلى البرهانيات. 

ويجب أن نبتدئ الآن فنبين أن هذه الأوساط منتناهية بعد أن نعاود مرة أخرى حال ما بالذات وما بالعرض من 
الحمولات. فنقول : يقال من وجه للمحمول إنه محمول بالحقيقة لا بالعرض إذا كان الموضوع مستحقا لأن يوضع 
بذاته حصل الذات ليحمل عليه ما بحمل» فوضع وحمل عليه محمول ما أي حمل كان» مغل قولنا الإنسان أبيض : فإن 
الإنسان جوهر قائم بذاته غير حتاج إلى حامل يحمله. ثم البياض قائم فيه وحتاج إلى حامل له مثله. فإذا جعل 
الإنسان موضوعا والأبيض ممولا فقد حمل حمل مستقيم فهو حمل حقيقي لا بالعرض. ويإزاء هذا القسم حمل ما 
بالعرض» وهذا إما أن یقلب ما من شأنه ن یکون محمولا في طباعه فیوضع لا من شأنه أن یکون موضوعا في طباعه 
فيقال أبيض ما إنسان» فيكون بالحقيقة قد أخذ الموضوع مرتين بالقوة. وذلك لأن البيض من جهة ما هو أبيض فقط 
لا بمكن أن يكون موضوعاء لكن الموضوع هو الذي عرض له أن كان أبيض - وهذا هو الإنسان الذي عرض له 
البياض» فهو أبيض. وإما أن يكون عرضان في واحد فيحمل أحدها على الآخر» فيقال إن الأبيض متحرك : أي 
الشيء الذي عرض له البياض فقد عرض له الح ر كةء لا أن الأبيض نفسه من حيث هو أبيض موضوع للمتحرك. 
ويقال للشيء إنه حمول بالذات والحقيقة إذا كان الوصف له بنفسه» كان عن طبعه أو بقاسر أوجده فيه» ولكنه 
ليس لشيء غيره من اجله يقال له. وإذا تحققت لم تجد الصفة في نفسه» مغل ما يقال إن الحجر متحرك وإن كان لا 
بالذات يتحرك ولكن بالقسر. 

وبازاء هذا حمول بالعرض» وذلك إذا كان الشيء يوصف بمحمول ليس في ذاته مغل ما يقال للساكن في السفينة 
إنه متحرك وإنه يسير إلى موضع كذاء وإذا حققته وجدته ساكناء فرعا كان الموصوف به بالحقيقة منفصلا عنه 
كالسفينة في هذا المغال» ورا کان متصلا كما يقال كرم أبيض أي عناقیده بيض. ويقال محمول بالذات لغل حمل 
العم على الأخص كاليوان على الإنسان .ويقابله احمول بالعرض وهو أن يحمل الأخص على العم فيقال حيوان 
ما إنسان. 

ويقال للشيء إنه حمول بالذات إذا كان محمولا على ما يبحمل عليه أولاء مثل السطح إذا قيل له أبيض. وبإازاء 
هذا : حمول بالعرض كما يقال جسم أبيض - أي سطحه أبيض. 

ويقال للشيء إنه حمول بالذات والحقيقة إذا كان ليس وارادا على الشيء من خارج» غريباء بل هو شيء يقعضيه 
طبعه ويكون من طبعه مغل ما نقول إن الحجر يتحرك إلى أسفل بالذات. ويإزاء هذا الحمول بالعرض كاللجر 
يتحرك إلى فوق بالقسر. 
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وبقال محمول بالذات لا م يكن من شأنه أن يفارق الشيء في حال. وبازائه الحمول بالعرض .فيشبه أن يكون انحدار 
الحجر إذا حمل عليه الحجر من الحمولات بالعرض من هذه الجهة لأنه ليس ملازما.ء 

ويقال محمول بالذات لا كان ليس من شأنه أن يفارق الشيء و كان مع ذلك مقوما لماهیته لا واردا غریباء وبازائه 
الحمول بالعرض معروف. فيكون إذن كون السطح أبيض ممولا بالعرض. 

ويقال محمول بالذات لكل ما من شأنه أن يؤخذ في حد الشيء أو يؤخذ الشيء في حده. وبالجملة ما يكون مناسبا 
لذلك الشيء بالحد الذي لأحدها. فما خرج من هذين يكون محمولا بالعرض. 

ونريد أن نبين أن الحمولات الذاتية على ما بينا من الذاتي متناهيةء ولا يلتفت إلى ما بالعرض في هذا الموضوع. 


الفصل السادس 
في حكاية ما قيل في التعليم الأول 
تناهی أجزاء القياسات وأوساط الموجب والسالب 


فنقول محاكين للتعليم الأول : قيل قد علم أن الحمولات بذاتها موجودة. والموضوعات بذانا موجودة .فليكن 
موضوع بذاته مل ج ولیس من شأنه أن يصير محمولا إلا بالعرض. وليكن همل ١‏ على ج أول بلا متوسط وكذلك 
ز ل ه» ب ل ز. أفتري أن هذه الحمولات تتمادى بلا فاية من موضوع أول محدود فيؤخذ دائما على كل محمول 
حمول بلا واسطة» ولا یقف» أو يقف؟ ثم لیکن ب شيئا ليس من شأنه أن يحمل عليه شيء آخر بالذات» لكنه 
حمول على ط بلا وسط؛ ط على ج كذلك» ج على ب كذلك. أفتري أن هذه النزول في الموضوعات من محمول 
أول محدود» يتمادى بلا فاية ويؤخذ دائما موضوع لموضوع بلا واسطة ولا يقف» أو يقف؟ 

والفرق بين البحين أنا ابتدأنا في الأول منهما من الموضوع الحدود وأخذنا نصعد في الحمولات. وابعدأنا في الان 
منهما من الحمول الحدود وأخذنا نتزل في الموضوعات. 

ولتكن أ حمولة على ج بوسط ب = سواء کان أ لا محمول عليه أو عليه حمول؛ و ج لا موضوع له أو له 
موضوع. فهل بمكن أن يكون بين أ وبين ب أوساط موضوعات ل أ ومحمولات على ب بلا اية» وبين ج» ب 
كذلك؟ وهذا البحث يفارق الأولين بأن الحدود كان في ذينك طرفا واحداء والحدود هاهنا طرفان. وإنغا يطلب : 
هل الوسائط بينهما بغير فايةء فيكون هذا البرهان متوقفة الصحة على براهين بلا ماية؟ وليس هذا و ج موجب ها 
أ فقط» بل وإن كانت مقدمة أ ج سالبة والمتوسط ب فصارت ب ج موجبة أ ج سالبة فهل دائما بين أ ج واسطة؟ 
وكذلك هل بين كل كبرى سالبة تحدث واسطةء أو تقف قبل؟ وهذا الطب لا يكون في الأشياء التي تستحق أن 
ينعكس بعضها على بعض» إن كانت أشياء تستحق أن ينعكس بعضها على بعض في الحمل بالحقيقة وليس فيها 
موضوع أول ومحمول ثان» بل كل واحد منها يصلح أن يكون حمولا وموضوعاء أو واسطة بين محمول وموضوع. 
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بل الشك يكون منا في الحالتين جيعا أنه هل يوجد لما وضع محمولا شيء آخر ينعکس عليه وعلى صاحبه بحيث 
يذهب إلى غير النهايةء أو هي محدودة؟ وإذا استبان تناهي حمل والحمل وضع اللهم إلا أن يكون الحكم كل واحد 
منهما في العكس مثل حكم صاحبه بل يكون أحدهما حمل جلا حقيقيا والآخر حمل ملا عرضيا. 

أقول : إن هذين تأويلين : أحدها أن يكون الحمل الحقيقي منل مل الضحاك على الإنسان» والعرضي كحمل 
الإنسان على الضحاك. فإن ذهب هذا المذهب فمعناه أن هذه المتعاكسات تكون في الطبع أحدها موضوعا والآخر 
حمولا متعيناء ولا يكون حكمهما على ما قلنا من انه ليس أحدها أولى من الآخر بذلك. والتأويل الثاني أن يكون 
ا لحمل العرضي كحمل الإنسان على الحيوانء والحمل الذاني الحقيقي كحمل الحيوان على الإنسان : فإنه وأن حمل 
حيوان على إنسان وإنسان على حيوان فالموضوع واحمول بالذات معين. وإذ قد تقرر هذا فقول ؟ إن الوسائط 
بين حدي الإيجاب متناهيتء فليكن كل ب أ فنقول إن الوسائط بينهما متناهية وهي الأشياء التي تحمل على كل 
واحد منهاء أو يحمل واحد منها على ب وبعضها على بعض في الولاء. وذلك أا إن كانت بغير فاية لكان إذا 
أخذنا من جهة ب» صاعدين على الولاءء أو من جهة أ نازلين على الولاء م نبلغ البتة الطرف الثان. سواء أخذنا 
بعضها على الولاء بلا واسطة بينهاء أو أخذنا بعضها وقد تر كنا الوسائط فيما بينهاء أو أخذنا الكل متتالية ولا 
واسطة بينها و كانت لا تتناهى» أو أخذنا الكل على طفرات يتضاعف ها مالا ماية له فإن الكلام في ذلك واحد. 
فإذا كنا كلما ابعدأنا من حد ل ننته إلى حد أخيرء فليس هناك حد أخير : فإنه لا فرق بين قولك هذا سبيل لا 
يتناهى عند السلوك» وقولك لا حد له وكذلك قولك له حد» وقولك يتناهى إليه عند السلوك واحد .ثم من الحال 
أن يكون حد محدود ولا يبلغ إليه وفاية لا يتناهى إليها. ويكون ذلك كقول من يقول أنت إذا أخحذت تتصاعد من 
الواحد لم تبلغ البتة الألف الذي هو حد محدود لن بينهما درجات للعدد بلا فاية. ولا ينتقض هذا بالمقادير ويقول 
القائل : إن بين طرفي كل مقدار حدودا بالقوة بلا مايةء وذلك لأن المقادير المنصلة لا قسم ها ما لم يقسم البتة : 
وكل قسم يفرض فيها يكون محدود العدد» وأن اللا ماية التي تتوهم بين حدين منها هو أمر بالقوة» أي تلك الحدود 
التي فيها هي في القوة» ووجودها في القوة» ولا توجد البتة موجودة بالفعل» بل واحد منها بعد واحد. والذي نحن في 
البحث فيه فإن فيه حدين وطرفين. وإذا كان بينهما وسائط. تكون معان تستحق ترتيبا في أنفسهاء كانت حاصلة 
لا منوقفة على قسمة قاسم فبين إذن أنه لا بمكن أن يكون بين مل هذين الطرفين وسائط بلا فاية. 


وكذلك المر في السلب إذا قلنا : لا شيء من ج أ وكان بينهما واسطة ك أعني شيئا مثل ب يوجد ل ج ولا يوجد 
له أ » فليس يمكن أن تكون دائما بواسطة بعد واسطة في المقدمتين جميعا : الكبرى السالبة والصغرى الموجبة أما 

الموجبة فقد فرغنا عنه. وأما السالبة فلأن بيان ذلك يكون من أحد الأشكال الثلائةء أما على سبيل الشكل الأول 
كما مغلنا له فيجب على كل حال إن كانت الوسائط التي للكبريات تذهب إلى غير النهاية - أن تحصل موجبات 

بغير هايةء لكل سالبة موجبة وسالبة ينتجاها معاء ثم للموجبة موجبات. وقد بان في الموجبات أها متناهية. 

فإذا كانت الحدود الموجبة للصغرى السافلة لا بمكن أن تذهب إلى غير فماية بين حدين» فبين أن الذي لا يزيد عليها 
في العدد من حدود الكبريات العالية السالبة - متناهية. 
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وكذلك هذا إذا كان الشكل شكلا ثانيا : وذلك لأم الموجبة وإن م يجب فيه أن تكون الصغرى بعينهاء فلابد من 
أن يكون في كل قياس مقدمة موجبة. 

وأما الشكل الثالث منهاء فغن الموجب فيها متعين على كل حال. 

وقيل أيضاً إن الحمولات الداخلة في ماهية الشيء متناهيةء لأن هذه داخلة في تحديد الأشياء. 

والحدود إنما تتم اء فلو كانت الحدود متوقفة إلى أن توجد فيها بغير فايةء لما كان مكنا أن نحد شيئاء لكن الحدود 
موجودة» إذ الأمور متصورة» فمبادئها متناهية. 

تم قيل بعد هذا في التعليم الأول : إنا إذا قلنا إن الأبيض يمشي» وهذا الكبير هو خشبة» فقد عكس الحمل والوضع 
عن وجه استحقاقه وأما إذا قيل الخشبة هي كبيرةء أو قيل هذا الإنسان بمشي» فإنه قد أجرى الحمل والوضع على 
وجه استحقاقه. وذلك أن قولنا الأول - وهو أن الكبير خشبة أو الماشي إنسان - ليس معناه أن نفس الماشي من 
جهة ما هو ماش» أو الكبير من جهة ما هو كبير موضوع للخشبة أو الإنسانء ولا معناه أن الماشي بنفسه شيء قائم 
غير مقتض ولا متضمن شيئا آخر هو موضوع له» فإن ذلك لا يصبح. بل معنى قولنا""المشي إنساد' أن الشيء 
الذي عرض له المشي وعرض له أن كان ماشياء ذلك الشيء هو إنسان. وكذلك الشيء الذي عرض له أن كان 
بعقدار كذا وعرض له ان كان كبيراء ذلك الشيء هو خشبة وأما معنى قولنا "إن الإنسان ماش" معناه أن الإنسان 
نفسه - لا شيئا يعرض له أن يكون إنسانا - هو بنفسه ماش. وكذلك قولا" الخشبة كبيرة" معناه أن نفس الخشبة 
- لا شيئا آخر يعرض له أن يكون خشبة -هي كبيرة .وأنت تعلم أن بين قولك""الشيء الذي هو ماش وله عرض 
المشي"» وبين قولك""الشيء الذي هو إنسان أو خشبة أو جوهر أو ذاتا"» فرقا. وذلك لأن الشيء في الأول عين 
من الأعيان هو في نفسه نوع من الأنواع» وحقيقة من الحقائقء والماشي» من حيث هو جرد شيء ذي مشي» شيء 
آخر لیس هو. 

وأما في المغال الآخر فإن الشيء الذي هو جوهر ليس ذات الجوهرء وليس شيئا عرض له جوهرية فيكون في نفسه 
أمرا محل النوعية والحقيقة : وقد أضيف إليه معنى آخر خارج عن ذاته يسمى لأجله جوهرا كما مى هناك 
"110 ' لأجله ماشیا۔. 

فالإنسان والخشبة موضوعان ولا يقنضيان نسبة إلى موضوع وإلى شيء غير جوهرها. فأما الماشي والكبير فكل 
واحد منهما يدل على معن الماشي والكبير» ويدل على موضوع. 

فلنضع للأمرين امين يفترقان به فنجعل حمل الماشي على الإنسان مخصوصا باسم الحمل بالحقيقةء وأما حمل الإنسان 
على الماشي فلنخضه باسم الحل بالعرض. 

وکل همل فما أن یکون من طريق ما هو الشيء» وأما أن یکون على سبيل كيف هو أو كم هو أو مضاف هوء أو 
أين هوء أو متى هو أو يفعل أو ينفعل» وكذلك سائر المقولات. وبعض ذلك داخل في الجوهر» وبعضه عارض : 
كالإنسان يحمل عليه الأبيض. وليس في الحمولات شيء خارج عن هذين البتة. 

أما الصور الأفلاطونية فعليها السلامء فاا أصوات وأدماء باطلة لا معنى هاء ولو كانت موجودة م يكن ها مدخل 
في علم البرهان» إذ البرهان بمذه احمولات المذكورة. 
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وهذه العرضيات توجد في الجوهر في الحقيقة. وإن کان بمکن فی القول أن يجعل کم ما وحده موضوعا لکم» وکیف 
ما وحده لکیف .وأما في الوجود فلا بمكن ذلك» بل کلھا وأما في الوجود فلا بمكن البتة أن يكون السطح وما 
يعرض له إلا قائمين في الجوهر وهو الموضوع بالحقيقة للجميع. 


وإذا كان كذلك فإن الطرف الذي هو الموضوع الحقيقي حد وفاية. والحمولات الداخلة فيما هو الشيء محدودة 
متناهية من الجناس والفصول : إذ بينا أن الذهن لا يمكن أن يقطع أمورا بلا ماية لتحديد شيء واحد. والتحديد 
موجود. والحمولات العارضة» ها طرف من جهة الموضوع - وهو الجوهر - وطرف من جهة الحمولات - وهو 
المقولات العشر : لأن كل واحد منها إما كيف وإما كم وإما مضاف وإما غير ذلك. فما بين الطرفين محدود على ما 
أوضحنا قبل. 

وأيضاً فإن الحمولات من جلتها داخلة في حدودها - أعني حدود الحدودات الجزئية منهاء الموجودة في الموضوع» 
وإن لم تكن داخلة في حدود موضوعاقا من الجوهر .والداخلات في حدود الشيء متناهية فإذن جيع الحمولات 
متناهية» سواء كانت داخلة في حدود الجواهرء أو كانت أعراضا ذاتية. أو أعراضا غريبة. 

فقد استبان من هذه الجهة أيضاً تناهى الأوساط. وهذه الجهة هي جهة اعتبار التصور والحد. فقد بان واتضح أن 
هاهنا مقدمات أولى» وأن محمولات وموضوعات بلا واسطة» وأما جارية على الولاء »والأشياء التي تعلم بالبرهان 
لا يمكن أن تعلم بوجه آخر أشرف من وكل علم برهان فإنما يكون بعلم أقدم منه. فإن ذهب ذلك إلى غير النهاية 
ارتفع العلم البرهان أصلا .وأما إن وقف عند مقدمات لا أوساط هاء فأحسن ما تأوّل عليه ذلك أن يكون الوقوف 
عند أصول موضوعة. والوقوف عند أصول موضوعة - إن كانت تلك الأصول لا تبرهن في علم آخر - وقوف 
غير برهان. 

فيجب إذن إن كان وقوف على أصول موضوعة أن يكون ها وقتا ما بيان برهاني. وفي آخر الأمر يجب أن ينتهي 
البحث إلى مقدمات لا أوساط هاء وإلا م بمكن برهان ولا علم برهانٍ. 

فلم يكن احتجاج الخصوم في إمكان وجود أوساط لاماية ها برهانيا يلتفت إليه. 

ولا كان البرهان إنما يؤخحذ من جهة الأشياء الموجودة للموضوع بذاتا - إما داخلة في حد الموضوع أو الموضوع 
داخحل في حدها: مثال الأول الكم والكثرة للعدد - وقد بان أن هذا القسم متناه - ومثال الثان الفرد للعدد - 
وهذا أيضا لا يجوز أن يذهب إلى غير النهاية حتى يكون للفرد شئ مغل ما للعدد» ولذلك الشيء شئ آخر : وذلك 
لأن قوام جميع ذلك مع الفرد يكون في العدد» ويكون العدد مع الفرد مأخوذ في حدودها. فإن ذهبت تلك إلى غير 
النهاية ذهب أيضا معها ما يؤخذ في حدودها إلى غير النهايةء لأن لكل محمول منها موضوعا من هذه التي تؤخذ في 
حدودها؛ و كل سابق داخل مع المسبوق حد الحمول. فتكون موضوعات بغير فاية متتالية كلها تؤخذ في 

الحدود. وقد بان استحالة هذا. فإنه لما كانت الموضوعات المأخوذة في حدود محمولاقا لا تذهب إلى غير هاية 
فكذلك الحمولات التي تساويها في العدد. 

على أن لقائل أن يقول.إنا بان استحالة ذلك في أشياء غير متناهية تؤخذ في حد شى واحد» وهاهنا لا يكون 
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الأحوذ في حد شئ واحد منها إلا لجملة متناهية من تلك الغير المتناهية» هي ما بين الطرفينء وذلك الواحد وما بين 
الطرفين كل واحد- مناد 

فيقال له قد جُعل هاهنا لغير المتناهي من الموضوعات حصول بالفعل» والفعل يشتمل على الجميع من غير أن يبقى 
شئ خارجا منه هو بعد بالقوة. وكل واحد والكل والجمیع موجود في حد واحد. لأن کل سابق مأخوذ في حد ما 
يؤخذ فيه المسبوق. أعنى بالسابق القريب من الطرف» ويكون شئ خارج عنه هو مأخوذ من حده. فيجب أن يكون 
لما حصل في الوجود من الموضوعات محمول خارج عنهاء لكن لبس شئ خارج عنهاء بل كل محمول يوجد فيؤخذ 
على أنه من جلتها. هذا حال. 

ثم كيف يمكن أن تكون أمور بلا فماية هي معا في جنس واحد» بل في شئ واحد بالعدد ها ترتيب؟ فإن الفرد وما 
يتبعه من اللواحق الغير المتناهية إنما توجد كلها لا حالة في شئ من أنواع العدد. وكلما صعد الحمولات انتقص 
عددها. والعدد المتضمن للترتيب فإنه في النقصان متناه إلى الوحدة. 

فقد بان إذن أنه لا الموضوعات ال مأخوذة في حدود الحمولات» ولا الحمولات المأخوذة في حدود الموضوعات» ذاهبة 
إلى غير النهاية. فقد بان من جميع هذا أن للبراهين مبادئ ذوات أوساط وبان أا لا برهان عليهاء وأا مقدمات 
غير منقسمة» وحين بان أن الحمل من فوق ومن أسفل واقف» وأن هناك هلا أولا على الشيء. 


وإنه وإن كان كنير من الحمل على الموضوع يكون لسبب عام مغل أن حمل مساواة ثلاث زوايا الملث لقائمتين على 
متساوي وعلى حتلف الأضلاع ليس ولا على واحد منها أولا من جهة ما هو هو بل من جهة ما هو مثلث - 
والمنلث عام هما - فليس يحب أن يكون دائما كل مل لكل شى إنغا هو أولا لشيء عام حتی يكون للمثلث شئ 
آخر عام» وكذلك لذلك الشيء شئ آخر عام. بل يكون الأمر لشيء بذاته وأولاء ويكون بلا واسطة والمقدمة 
الواحدة والبسيطة والاسطقسية هي في هذه التي لا واسطة هاء ولا تنقسم بالقوة إلى مقدمتين بدخول حد؛ وليس 
عليها برهان: فإن ما ليس ينقطع جحد أوسط فليس عليه برهان : فإن ما ليس ينقطع بحد أوسط فليس عليه برهان. 
وهذه المبادئ بعضها مبادئ البراهين المنتجة للموجبات» وبعضها مبادئ البراهين المنتجة للسالبات. فإنه كما أنه قد 
تكون مقدمة غير ذات وسط موجبة - وهي مبدأ للبرهان الموجب» كذلك تكون مقدمة غير ذات وسط سالبةء 
وهي مبداً للبرهان السالب. 

وهذه بسائط المقدمات وأوائلهاء كما أن أول النقل مناء وأول الأبعاد اللحنية هو ربع الطنينى الذي نسبة إحدى 
نغمتيه إلى الأخرى نسبة ست وثلائين إلى مس وثلائين. وذلك لأن هذه لا تنقسم إلى أبعاد أخرى» وينقسم إليها 
بوجه ما سائر البعاد التي ها الأسماءء مثل الذي بالكل والذي بالخمسة والذي بالأربعة والطنين .وإذا انقسمت 
المقدمة بالحد الأوسط وكانت موجبة كلية فلا بمكن أن يقع الحد الأوسط خارجا عن الطرفينء بل يكون متوسطا 
بينهما لا حالة. 

وأما في السالب فقد يقع خارجا وقد بقع غير خارج» فإن كان مغزاك في قياسك أن تسلب عن الوجود للأصغرء 
فلا بمكن أن يقع خارجاء ولو أمعنت في التحليل» فلم تزل توسط بين كل حدي سلب هذا النوع من التوسيط. 
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وأما البيان بالشكل الثالث فلإئبات الجزئي فقط» وهو أيضاً بيان لا بالفعل بل بالقوة. وكل حد يقع في الشكل 
الأول فانه يقع بين بينء أي بين الحدين ءلكنه يخرج في الشكل الثاني - لا من جانب الأصغرء لكن من جانب 
الأكبر؛ وبالجملة من جانب الكلى. 

ويخرج في الشكل النالث» لا من جانب الأكبر الذي"110 ب" يمكن أن يكون سالباء بل من جانب الأصغر. 
وكذلك إذا رأيت في التحليل أن تصحح السالبة من قياس مقدمة من الشكل الأول فلك أن تستمر في التحليل 
وتدخل الوسط بين بين. وأما إن احتجت إلى مغل ذلك من قرائن في الشكل الثان» وأردت أن تركب قياسا لإنتاج 
السالبة. لم يخرج من جانب الأصغر. وفي الثالث لم يخرج من جانب السالب. 

فقد حاذينا ما قيل في التعليم. وجميع ما أوردنا من هذا توخينا فيه إبراد ما قيل في المشهور. وجب أن تعلم أن جلته 
في انه إذا كان حدان امتنع السلوك من أحدها إلى الآخر إن كانت وسائط بلا فاية. وإن كانت محمولات بالحقيقة 
غير متناهية. م يكن حد ولا برهان. فلا يلزم شيء من هذا من ينكر البرهان والحد» إلا أن يبين عليه من وجه آخر 
أن هاهنا حدا وبرهانا .وليس ذلك على المنطقي» بل هو موضوع له وأن المعتمد ما ذكر من أمر التحليل لأن 
التحليل يوجب ألا تكون الحمولات في الشيء متناهية. ومن جميع هذا لا تبين أن التزايد في البراهين لا يذهب إلى 
غير النهايةء بل التحليل فقط. وأما أن التزايد كيف يذهب إلى غير النهاية فسنوضحه بعد. 


الفصل السابع 
في أن البرهان الكلى كل أفضل من مقابله 
في أن البرهان الكلى والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله 


قيل في التعليم الأول إنه لما كانت البراهين منها كلية ومنها جزئية ومنها موجبة ومنها سالبة ومنها مستقيمة ومنها 
بالخلف» فيجب أن يبحث هل البرهان الكلى أفضل أم جزئي» وهل الموجب أفضل أم السالب» وهل المستقيم 
أفضل أم الخلف؟ غم قيل إن لظان أن يظن أن البرهان الجزئي أفضل من الكلى بأن يقول : إذا بينا أن زيدا موسيقار 
أو ناطق من نفس زيد. فهو أفضل من أن يبين أن كل إنسان كذلك» لأن هذا بيان للشيء من ذاته» وذاك بيان له 
= لا من ذاته؛ بل من بيان أمر في غيره. وليس أن يعرف أن متساوي الساقين زواياه مساوية لقائمتين من نفسه» 
كما يعلم ذلك لا من نفسه» بل من شيء آخر هو المنلث. ولا كان البيان من الجزئي بذاته ومن نفسه» والبيان من 
الكلى ليس من ذات الشيء ومن نفسه» والذي بذاته أفضل, فالجزئي أفضل. 


وأيضاً لظان أن يظن أن الجزئي أفضل من جهة أخرى» لأن الموجودات هي هذه الجزئيات» والكلى إما أمر غير 


موجود» بل موهوم فقط, وإما أمر موجود فيهاء قائم اء فغن کان غير موجود فما برهن به عليه إنما برهن على غير 
موجود فيها. والبرهان على الموجود أفضل منه على غير الموجود. وإن کان موجودا لکنه قائم فیها غير خارج 
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عنهاء 

ثم البرهان على الكلى يجعله كأنه شيء مفارق بالذات للجزئيات وخارج عنهاء فيجعل المثلث شيئا غير هذا المغلث 
وذاك المنلث. والعدد شيئا غير هذا العدد وذاك العدد. وما أوجب تحريف الحق فهو حرف عن الحق. فإذن البرهان 
على الكلى إما أن يقع على معدوم» وإما على محرف الوجود عن حقيقته» فالبرهان على الجزئي إذن أفضل. 

وأيضاً فإن البيان الكلى شديد التعرض للغلط بسبب أن مستعمليه يكونون كالبرهنين على غير المطلوبات. مغلا إذا 
برهن مبرهن على أن الكليات المتناسبة إذا بدلت تكون متناسبة. فلا يكون قد برهن بالذات قد برهن بالذات على 
خط أو سطح» بل على ما لیس شیئا منها. وإن کان البرهان الکلی من وجه ما هو أکثر» فانه من وجه آخر على ما 
هو أقل في الوجود» لأن الذي هو في الوجود هو خط آخر أو سطح أو زمان. على أنه كثيرا ما يتفق أن يقع 
بالجزئي ظن يخالف الحق الكلى - على ما قيل في""أنولوطيقا'. ولو كان البرهان يقصد به أن يكون على الجزئي 
وعلى الموجود الحاصل» لاستحال وقوع علم وظن معاء فإذن البرهان على الكلى أخس وأوضع. 

ثم قيل في التعليم الول : ليس العلم بالجزئي أكثر من العلم بالكلى» بل أقل : فإنه إذا كان المنلث المتساوي الساقين 
زواياه كذا وكذا ليس لأنه معساوي الساقين» بل لأنه مثلث» فالذي يعلم ذلك في متساوي الساقين لا من جهة ما 
هو متساوي الساقين» بل من جهة ما هو مثلث» فعلمه أكثر إذ يعلم ذلك بالقوة القريبة من الفعل في غير متساوي 
الساقين من المنلغات» كما يعلمه في متساوي الساقين. وإذا علمه للمثلث فقد علمه لما هو له بالذات» وإذا علنه 
لمتساوي الساقين فقد علمه لا لما هو له بالذات. فالكلى إذن أفضل. 

وأيضاً فغن اللفظ الدال على طبيعة الكلى ليس اسما مشتر کا بل اما متواطئاء وليست طبيعته في الجزئيات كطبيعة 
الأعراض» بل طبيعة ملائمة للجوهر داخلة في الحد وليس وجوده أقل من وجود الآحاد الجزئية» وإن كان هو 
واحدا لتشاممه» وتلك لا فاية ها. وذلك لأن وجود الثابت الباقي أكثر وآكد من وجود الفاسد. والبرهان على 
الجزئي الفاسد من جهة ما هو جزئي يكاد لا يغني ولا يتناهى إذا م بجمع في كل تشترك فيه أمور بلا فاية وتتحد به 
فيكفيها كلها برهان واحد. ولولا ذلك لاحتيج إلى براهين بغير فماية. وأيضاً فإنه ليس يجب على المبرهن من جهة 
برهانه على الكلى أنه إن م يجعل الكلى معدوما يلزمه أن يجعله شيا مباينا للجزئيات. فليست الجواهر الكلية في 
ذلك بباينة الحال للأعراض الكلية مثل الكيفية والكمية. فترى هل يجب لكون هذه الأعراض كلية أو تكون أمورا 
خارجة عن الجزئيات» قائمة بذاهاء موجودة لا في موضوع؟ وهل جزئياها إذا انفردت بحد تنفرد بالقوام. وإذا غلط 
غالط فظن أن الكلى شيء خارج عن الجزئيات بسبب إفراد البرهان عليه» فاللوم يلحقه في إصغائه للباطل وتوهمه 
الحال دون الذي يستعمل البرهان الكلى على واجبه. 

وقد علمت أنت في مواضع أخرى الفرق بين الذي ينظر إليه دون اعتبار غيره» وبين الذي ينظر إليه وهو مجرد 
مباین لغيره. 

وأيضا فإنا قد أشبعنا القول في أن البرهان هو قياس من العلة واللميةء والكلى أولى بأن يعطى العلة : وذلك لأن 
المعنی يوجد للکلى بذاته وأولا» فان كل شيء له أمر بذاته لا حتاج أن يکون لشيء آخر یفرض غیره حتی یکون 
له» بل إن لم يكن للغير المغروض كان له ولا يكون لذلك الغير إلا ويكون له فهو للغير بسببه .وهو العلة الغريبة. 
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فالكلى هو الذي يعطى الجزئي ماله بذاته. والكلى هو الذي عنده فاية البحث عن نم وعند تناهي البحث ما يظن أنا 
علمنا الشيء» كما لو سأل سائل : لم جاء فلان؟ فقيل ليأخذ مالا ماء فيقال : م يأحذ؟ قيل ليقضي دين غريمهء قبل 
ولم يقضي؟ قيل لكي لا يکون ظالما. فإذا وقف البحث عن اللم عند هذا وأمثاله» فقد سكنت النفس إلى معلومها.ء 


ولا حالة أن يبحث اللم في أمثال هذا ينهي إلى أمر لا يتجاوز عنه» يكون هذا الأمر الأعم الأعلى الذي يازمه 
الحكم لنفسه ولغيره بسببه» وهو العلة المطلوبة. 

وكذلك إذا سئلنا عن الجزئيات : أن هذا الملث ن زواياه الخارجة مساوية لأربع قوائم وأجبنا بشيء جزئي فقلنا 
لأنه من ذهب» أو لأنه خطوط في ثوب» أو لأنه هذا المنلث» لم بكن شيء من هذا جوابا عن العلة الذاتية التي 
تطلب» إلا أن نقول لأنه شكل بيط به ثلائة خطوط مستقيمة كل واحد منها إذا خرج ارتسم حوله مساويتان 
لقائمتین فیکون جيعها ست زوايا قوائم : اثنتان منها داخلتان. فيبقى الخارج أربعاء فنحن إذن في إعطاء العلة 
نضطر إلى البرهان على الكلى. وكذلك ليس يمكننا أن نبرهن على هذا الحكم في المتساوي الساقين برهانا كليا إلا 
أن نقول إنه مثلث حال أضلاعه أن تخرج كذا وكذاء 

وأيضاً فان الجزئيات غير متناهية ولا محدودةء والكلى بسيط محدود. والغير المتناها من جهة ما هو غير متنا غير 
معلوم. وإنما يعلم المتناهي الحدود. فإذن العلم الذات إنما هو للكلى» وهو أكبر في معنى المعلومية؛ فأولى بأن يكون 
المقصود بالبرهان. وإذا كان هو أولى بالبراهينء فالبراهين أيضاً أولى به لأن الأولى من باب المضاف. وإذا كان هذا 
أولى به منه بغيره» فذلك أيضاً أولى من ذلك الغير به منه. 

وأيضاً فإن الشيء الذي إذا علم هو علم غيره من غير انعكاس» فهو أولى "111 !' يفيد العلم من ذلك الغير. 
والكلى إذا برهن عليه وعلم» كان ذلك علما به وبالجزئي أيضاً تحته بالقوة القريبة من الفعل. وإذا علم الجزئي 
فليس يجب أن يكون ذلك علما بالكلى - لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل. فالعلم بالكلى إذن آثر. 

وأيضاً فإن البرهان الكلى يكون الحد الأوسط فيه أقرب إلى المبدأء فهو أشد استقصاء في كل شيء وأكبر في المعفى 
الذي له المبداً نما هو أبعد منه من المبدأء فالبرهان الكلى أشد استقصاء من الجزئي. 

وأمثال هذه الأقاويل هي التي قيلت في التعليم الأول ولكن يشبه أن يكون الأمر - على ما قال المعلم الأول بنفسه 
- من أن بعض هذه الحجج منطقية جدلية؛ وإن كان بعضهم يفهم منه أنه يقول إن بعض هذه الحجج لا نختص 
بالبرهان. 

والذي يجب أن يصغي إليه من جملة هذه الحجج هو أن العلم بالكلى علم بالقوة الجزئي» ومبداً للبرهان على 
الجزئي. وأما العلم بالجزئي فليس فيه البتة علم بالكلى. فإن من علم أن كل مثلث فزواياه كذاء فما أسهل أن 
يعرف أن متساوي الساقين كذلك. ومن علة أن معساوي الساقين كذلك فلا يعلم من ذلك وحده البعة أن كل 
مثلث كذلك. ومثل هذا ما قيل إن البحث باللم بُحوج إلى العلم الكلى. وأيضاً فغن الكلى معقول» والعلم الحقيقي 
للعقل. وأما الجزئي فمحسوس والحسوس من جهة ما هو محسوس لا علم به ولا برهان عليه. 

غم قيل إن البراهين المأخوذة من أصول ومبادئ ومصادرات موجبة فقط. وهي التي تبين الموجب» أفضل من الكائدة 
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عن سوالب. واحثج في ذلك بحجج : من ذلك أن تلك لا تحوج إلى استعمال الأشياء مفننة حتلفة كثيرة الأصناف» 
والبرهان على السلب يحوج إلى ذلك : إذ لم تكن السوالب الصرفة تنتج إنتاج الموجبات الصرفةء بل تنتج إذا 
خلطت بالموجبات. وإذا أعطينا عللا متوالية في الشيء فإنغا نعطي اللمية الحقيقية الواحد منها الأخير الذي هو 
أقرب من المعلول. وليس في تكثير الأوساط فائدة. بل الفائدة في تقليلها والاختصار منها على القريب الملصق 
بالجملة. فإن العلم الكائن نما هو أقل» أفضل من العلم الواقع باجتماع أمور كثيرة. فإن الغلط في القليل أقل» وني 
الكثير أكثر. وانحصار المعنى في القليل أكثرء وني الكثير أقل. فإذا كان كذلك فالبرهان الذي يجري على سنة واحدة 
غير مختلفة أفضل من البرهان المتكثر الأجزاء المختلفة. 

والبرهان الموجب هو من موجبات فقط. فالبرهان السالب هو من موجب وسالب. فمبادئ الموجب أقل في النوع 
ومبادئ السالب أكثر في النوع وأشد اختلافاء فالموجب أفضل. 


وأيضاً فان الذي لا حاجة له في أن يعرف وأن يوجد معا إلى شيء ثان - والثان منهما إليه حاجة - فهو أقدم 
وأعرف معا من الثان. والبرهان السالب لا يتم البتة إلا بعقدمة موجبة إنما يكون عليها برهان موجب إن كان» ولا 
يعرف إلا اء والبرهان الموجب يتم ويعرف بلا سالبة. فإذن البرهان الموجب أقدم من السالب وأعرف. 

وأيضاً فان البراهين الموجبة تجد المتوسط في حدودها إنما نسبته إلى الطرفين نسبة إيجاب فقط . وكذلك الترايد فيها 
- وهو أخذ حد خارج عن الحدود الغلاثة لت ركيب البراهين الموجبة - موجب أيضاًء ويستمر كذلك لو کان جوز 
أن يكون ذلك بغير فاية ولا مدخل للسلب فيها .وأما البرهان السالب فالغالب فيه في التوسيط والتزيد معا هو 
الموجب. فإنك إذا كنت قلت كل ج ب » ولا شيء من ب أ فإن أردت أن توسط بين ج ب حدا فلا شك أنك 
توسط بایجابین. وإن أردت أن توسط بين ب أ حداء م يكن بد من موجبة وسالبة. فتصير جلة القياس - كيف 
وسطت - مؤلفة من موجبتين وسالبة واحدة: كقولك کل ج ب وکل ب د ولا شيء من د أ أو کل ج د وكل 
د ب ولا شيء من ب أ 

وكذلك لو ذهبت في التوسيط إلى المقدمات الأولى» كانت الموجبات تزيد والسالبة تكون واحدة. فإن لم تكن تتمة 
القياس بالتوسيط بل بالتزييد من خارج» فضممت إلى قولك ولا شيء من ب أ قولا سالبا آخرء م يمكنك أن تأ 
بقياس مر كب. ولكن تحتاج إلى أن تزيد لا حالة موجبة فتقول وکل د أ حق ينتج بقياس مركب أن لا شيء من ج 
2 

فبين إذن أن الموجبات غالبة في البراهين السالبة وأكثر عددا في القوة من السالبة. 

فالموجبات إذن أوجب إحضارا في الذهن من السوالب في كل قياس» وهي في أنفسها أفضل. فالر كب منها والمؤدي 
إليها أفضل. 

وأيضاً فإنه وإن كانت المقدمات الكبريات غير ذوات أوساط وكانت موجبة في البراهين الموجبة وسالبة في البراهين 
السالبةء فغن الموجبة أقدم وأعرف. 

أما أا أقدم فلأما أبسط. لأما تتم بحدين ورابطة. والسالبة تحتاج إلى حدين ورابطة وحرف سلب كما علمت في 
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الفن النالث. والذي يتم وجوده بأشياء أقل وأبسط أقدم من الذي يتم وجوده بتلك الأشياء وزيادة. 

وأما أا أعرف» فلأن الإيجاب وكل معنى وجودي فهو معروف بذاته» متصور بنفسه» لا بحتاج في تفهمه إلى قياسه 
إلى السلب كالوجود وكالملكات. وأما السلب وكل معنى عدمي فإنه إنغا يعرف بالوجودي. فما م يعرف الوجود م 
يعرف اللا وجود» وما م يعرف الملكة لم يعرف العدم كما قد اتضح لك فيما سلف .فالسلب إنما يعرف إذا عرف 
الإيجاب» فإنه إذا م يعرف ما هو لم يعرف ما ليس هو. فإذن البرهان للمبداً المىجب والمنتج له أفضل وأشرف. 
والبرهان المستقيم أفضل من الخلف. 

وليكن المستقيم هكذا : كل ج ب » ولا شيء من ب أ » ينتج أنه لا شيء من ج أ . وليكن الخلف هكذا: إن 
کان قولنا لا شيء من ج أ باطلاء فلیکن بعض ج أ » وکان لا شيء من ب أ - وهو مسلم - ينتج أنه لیس کل ج 
ب. هذا خلف إذا کان كل ج ب. ثم إنغا أوجب هذا الخلف وضعنا بعض ج أ فهو محال : فنقيضه - وهو قولا لا 
شيء من ج أ هو حق .ففي المستقيم إنما أوجب المطلوب صدق قولنا كل ج ب الموضوع يجنب قولنا لا شيء من 
ب أ إيججابا بذاته. وفي الخلف إنغا أوجب النتيجة كذب قولنا بعض ج أ صدق قول آخر شرطي انتقل به من كذب 
النتيجة إلى صدق ضدها كما بان لك في الفن الذي قيل هذاء والذي يوجب بصدقه وحده وبذاته صدق النتيجة بلا 
قياس آخر. أفضل من الذي يوجب بكذبه صدق النتيجة لا بذاته ولا وحده» بل بقياس آخر ينضم إليه. 


وأنت تعللم أن القياس بالذات - على ما أوضحناه لك في الفن الذي قبل هذا - هو ما تكون إحدى المقدمتين فيه 
كالجزء تحت الكل» وهي الصغرى. والأخرى كالكل فوق الجزء وهي الكبرى» وتكون النتيجة أيضاً تحت الكبرى 
كالجزء تحت الكل» حتى يكون العلم بالكبرى علما بالقوة بالنتيجة» وكذلك تكون الكبرى عند النتيجة كالكل عند 
الجزى وتكون مقدمة کل ج ب تحت مقدمة لا شيء من ب أ » ونتيجة لا شيء من ج أ تحت مقدمة لا شيء من 
ب أ كالجزء تحت الكل. أما كون الصغرى تحت الكبرى وإن كانت تخالف البرى في الكيفيةء فلأن ج تحت ب ؛ 
والحكم على ب كالحكم على ج. وأما في النتيجة فبهذا الوجه وبالاتفاق في الكيفية معاء وهذا لا يوجد لصغرى 
قياس الخلف مع النتيجة. فان قولنا بعض ج أ ليس داخلا تحت قولنا ولا شيء من ب أ. ولا أيضاً النتيجة - وهو 
قولنا ليس بعض ج ب - داخلا تحت قولنا ولا شيء من ب أ. فإذن تحت قولنا صورة القياس بالذات - التي 
شرطها هذا الشرط - هي للمستقيم لا للخلف. 

وأيضاً فمقدمات المستقيم أعرف لأما معروضة بذاتما مسلمة .ومقدمات الخلف مشكوك فيها؛ وليست أعرف من 
النتيجة. بل أحدها نقيض النتيجة . والقياس الكائن من مقدمات أعرف افضل على كل حال. 

ونقول إنه قد يكون علم أشد استقصاء من علم من وجوه ثلائة : أحدها أن يكون أحد العلمين قد جمع مع الإن 
اللم ووقف على السبب القريب الذات» والغان اقتصر على الإن فقط. والثان ان يكون أحد العلمين أخذ الشيء 
المنظور فيه جردا بصورته عن المادةء والثاني م يفعل ذلك» فيكون أشد استقصاء من العلم الذي يأخذ ذلك الشيء 
مقترنا بعادة. ولذلك "111ب" فإن علم العدد أشد استقصاء من علم الموسيقى. وكذلك حال علم الهندسة من 
علم المناظر وعلم اليئة. 
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والغالث أن العلم الذي موضوعه الأول معنى بسيط - يشرط أنه مسلوب عنه سائر الزوائد - أشد استقصاء من 
العلم الذي موضوعه الأول ذلك المعنى وموجب له زيادة . مثاله أن الوحدة والنقطة يوضعان لعلميهما بععنى بسيط» 
وهو أن ذات كل واحد منهما غير منقسم» ثم يقترن بذلك في الوحدة ألا يكون ها وضع» وبالنقطة أن يكون ها 
وضع» فتكون الوحدة أبسط ذاتا من النقطة لأا ليس هاء مع ذلك المعنى البسيط, زيادة وضع» وللنقطة ذلك المعنى 
وزيادة وضع. ثم الوحدة موضوعة أولى العدد» والنقطة موضوعة أولى للهندسة. فالحساب أشد استقصاء لذلك من 
اهندسة. 

فقد قرٌبنا في هذه الأشياء من محاذاة التعليم الأول وحاكاته فيه وكان ذلك غرضنا دون الاستقصاءء فكان هذا 


اللمط من النظر غير مناسب لتصورنا ولا عالق بإفهامنا ولا حسن الانقياد لنا إذا أردنا إتقانه. 
الفصل النامن 

في معاودة ذكر اختلاف العلوم واتفاقها 

في المبادئ والموضوعات 


المباحث إنما تكون من علم واحد إذا اشت ركت في الموضوع الأول وكان البحث فيها إنما هو عن العوارض الذاتية 
التي تعرض له أو لأجزائه أو لأنواعه» واشت ركت في المبادئ الأولى التي منها يرهن أن تلك العوارض الذاتية 
موجودة للموضوع الأول أو لأجزائه أو لأنواعه. فإذا اختلفت في الموضوع الأول وني المبادئ الأولى للبراهين 
اختلافا ما تشير إليه - ونعني بالمبادئ الأولى لا المقدمات فقط, بل الحدود وغير ذلك - فليست من علم واحد. 
فإذا أردت الامتحان فارفع كل شيء إلى مبادئه وجدسه الأول - أي موضوعه - فنجد المختلفات من العلوم مختلفة 
فيهما مثل مسائل المناظر ومسائل المندسة. أما في الجدس - أي الموضوع - فنجدها محتلفين فيه لا حالة. وأما في 
المبادئ فتجدها وأن اشتر كا فيها بوجه ماء فإمما يختلفان من وجه آخر. فإنك تجد المبادئ» وهي للهندسة أولا 
وللمناظر ثانياء وهذا أمر قد فرغنا منه. 


وليس اختلاف البراهين يوجب اختلافا في هذا الباب» فقد يكون على شيء واحد برهانان حتلفان لا من حدین 
أوسطين يحمل أحدها على الآخر فقط. منل قولنا كل إنسان حيوان» وكل حيوان مغتذ؛ وقولنا كل إنسان نام 
وكل نام مغتذ» بل ومن حدين أوسطين لا يحمل أحدها على الآخر مغل قولنا كل قابل للذة متحرك» وكل متحرك 
متغير» مع قولنا كل قابل للذة ساكن وكل ساكن متغير. فالأول أحد حديه الأوسطين تحت الآخر : فإن الحيوان 
تحت النامي . وأما الثاني فهما ختلفان ليس أحدها تحت الآخر. وكذلك قولنا كل إنسان ضاحك» وكل ضاحك 
متعجب. وأيضاً كل إنسان مستحي» وكل متعجب : فان هذين وإن كانا من جملة ما ينعكس على الآخر لأجل 
موضوعهماء فهما ليسا ما يكون أحدها تحت الآخر. فقد بان أن اختلاف الحدود الوسطى لا يوجد اختلافا في 
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المباحث من جهة اختلاف علومهاء وقد يكن أن يطلب فيوجد نظير هذا في الشكلين الآخرين : فتوجد الحدود 
الوسطى المختلفة بالوجهين جيعا تنتج نتيجة واحدة. ولقرب مأخذ ذلك البيان لا نطول الكلام بتفصيله. 

وأما أن جعل البرهان غنما هو على الضروري فأمر قد فرغنا منه. وأما أنه قد يكون على الأكثري فبعض المفسرين 
يأبى أن يكون على الأكثري برهان. بل إنما تسمح نفسه بأن يكون عليها قياس» ويقول لأا لا يتبعها يقين إذ ليس 
ما أنفسها يقين . والحق ورأى المعلم الأول يوجب أنه قد يكون على الأكثري برهان مصنوع من مقدمات أكثرية 
يعطى سببا من أسباب أكثرية ويكون به يقين غير زائل من جهة ما هو أكثري» وإن كان ظنا من جهة ما هو 
موجود على ما علمت في مواضع أخرى. 

فإن أريد بالرهان كل قياس يكون على الشيء من جهة العلة وعلى نحو وجوده» فيكون على الأكثري برهان. وأما 
إن أراد أن يخص باسم البرهان ما كان بالقياسات المعطية للعلة على شرط أن يعطى وجودا غير متغير وغير حتلف 
وبالفعل الصرف وليس فيه إمكان» فليس على الأكثري برهان» بل قياس ما آخر يصنع من البرهاني والجدلي 
والخطابي والمغالطي والشعري» ويكون قد تكلف في هذا الاشتراط مالا حاجة إليه. بل الأولى أن يقول إنه لما كان 
کل بیان إنما يكون لوجود متميز عن لا وجود : وهذا على وجهين : إما أن يكون الاستحقاق دائما فيكون 
ضرورياء أو غالبا غير دائم - وهو الأكثري فإذن لا بيان في أمر متميز الوجود إلا هذين. 

ولا برهان على شيء کونه ووجوده اتفاقي لا یتمیز بالاستحقاق عن کونه. 

لكني أزيد هذا الكلام تحصيلا وأقول : إن الأمور الممكنة يعتبر حال وجودها ويعتبر حال إمكامهاء فأما اعتبار حال 
الوجود في الممكنات على سبيل التوقع فلا طلب فيه إلا عن الأكثريات» ولا قياس إلا عليهاء فان لوجودها فضيلة 
على لا وجودها في الطبع والإرادة» وعلى الجهة التي أوضحناها في فن سلف. وأما المتكافئ في الوجود واللا وجود 
فليس يقوم برهان أو دليل على أحد طرفيه إلا قيام مرجح لذلك الطرف حرج إياه جميع أصنافه برهان على الممكن 
الأكثري وعلى المساوي وعلى الأقل - أعني البرهان الذي ببين أنه ممكن لا ضروري الوجود العدم - لا البرهان 
الذي ينذر بوجوده أو لا وجوده» إلا أن يكون شيء منهما أكثريا. وكل ما قلناه في الأكثري الوجود فانقله إلى 
الأكثري اللا وجود وأنزل أنا عنينا بالوجود الحكم أي حكم إيجابا أو سلباء 


م قيل في التعليم الأول إنه ليس الحس برهانا ولا مبدأ للبرهان با هو حس: لأن البراهين ومبادئها كليات لا تختص 
بوقت وشخص وأين. والحس يجد حكما في جزئي في آن بعينه وأين بعينه. فإذن الحس لا ينال مبادئ البرهان ولا 
البراهينولاشيء منه هو علم بكلى. ولو كنا نحس أن زوايا المخلث الحسوس مساوية لقائمتين. لما كان ينعقد لنا من 
إحساس ذلك رأى كلي""أن كل مثلث كذلك"'. ولا علم بالعلة". ولو كنا نحس أيضاً أن القمر لما حصل في 

ا مخروط الظلي انكسف» م مكنا - من جهة الحس - أن نحكم بالكلى : وهو "أن كل كسوف قمري فمن كذا 
وكذا'. لأنا لا بمكننا أن نحس بكل كسوف ولا بالكسوف الكلى. أما كل كسوف فلأن ذلك لا ماية له في القوة. 
وأما الكسوف الكلى فاأنه للعقل فقط, وإن کنا قد نستقرئ من تكرار الحسوسات الجزئيات أمورا كلى - لا لأن 
الحس أدركها وناها - ولكن لأن العقل من شأنه أن يقتنص من الجزئيات المتكررة كليا جردا معقولا م يكن الحس 
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أدر كه ولكن أدرك جزئياته فاختلق العقل من الجزئيات معنى معقولا لا سبيل إليه للحس» بل يناله باشراق فيض 
إهي عليه. 

وأيضا فإنا كيرا ما نتوصل بالحس إلى مقدمات كلية - ل لأن الحس يدركها - بل لأن العقل يصطادها على سبيل 
التجربة» وعلى ما أوضحناه نحن من قبل حيث بينا ما التجربة. 

ولا كان الحس قاصرا في كثير منها عن الإدراك المستقصي» صار يوقعنا ذلك في عناء وبحث عن حال ذلك الحسوس 
نفسه بقوة غير الحس وهي العقل بالفعل مغل حال الزجاجة والجسم الملون الذي وراءهاء فإن الجسم الملون الذي 
وراءها يرى من غير أن تحجب القارورة دون ذلك حجب كثيرة من الأجسام الأخرى. فقوم يقولون إن السبب في 
شف الزجاجة أن كل ما لا لون له فهو شاف مزد للون الذي وراءه. وقوم يرون أن سبب ذلك استقامة المسام 
والنقب التي في الزجاجة فينفذ فيها الشعاع الخارج من البصر ويجوزها إلى أن يلاقي المبصر. قيل في التعليم الأول : 
فلو كان الحس ما بمكنه بنفسه إدراك الفقب لكان العقل سيجد سبيلا إلى أن يحكم بأن السبب فيه النقب» وأن 
الإبصار كائن بنفوذ البصر في تلك النقب» ولكان يميل إلى المذهب المائل إليه» وإن كان بعده البحث باقيا أنه : هل 
فيها هواء أو خلاء وإن كان فيها هواء فهل الهواء في تلك يؤدي اللون» أو الشعاع ينفذ إليه فيه؟. وبالجملة لو 
كان الإبصار بنفو "112 1" شيء في النقب» و كان مع ذلك ييز ذلك ويد ركه لكان العقل يجد سبيلا إلى أن 
يبحكم في الأبصار بان السبب فيه اتصال بين البصر والمبصر بواسطة شعاعية» لا نفس شفيف الزجاجة من حيث لا 
لون هاء وكان حينئذ يكون ذلك العلم حاصلا بالحس. لا أن الحس حصله» لكن لأن العقل اتخذ الحس مبداً 

ثم قيل إنه لا يصح أن يظن أن مبادئ المقابيس كلها متفقة : أما أولا فإن المقاييس منها منتجة للكاذبة ويجب أن 
تكون مقدمانا كاذبة؛ ومنها منتجة للصادقة - وهي وإن كانت قد يجوز أن تكون مقدمانا كاذبة فذلك إنتاج يقع 
منها لا بالذات بل بالعرض. ويشبه ألا تكون هي من جهة إنتاجها للصادق عن الكاذبة قياسات» لأن القياس إنغا هو 
قياس من جهة ما ينتج بالذات» لا من جهة ما ينتج بالعرض. وإذا كان كذلك فيجب أن تكون القياسات المنتجة 
للصادقات من مقدمات صادقة. وللكاذبات من كاذبة. وإذا كانت كذلك كانت مبادئ القياسات الصادقة غير 
مبادئ القياسات الكاذبة. 

وأيضاً فإن القياسات الكاذبة ليست متفقة في النتائج» فإن الأضداد قد تكذب معا : مغل قولنا إن المساوي هو اكب 
والمساوي هو أصغر. 

وأيضاً فان أشياء غير متضادة تكذب معاولا تصدق معا : مثل قول القائل إن العدل تمورء وقوله إن العدل شجاعة 
وكذلك قوله الإنسان فرس وقوله الإنسان ثور فإن هذه في قوة المتقابلة وغن لم تكن متضادة أو منقابلة بالفعل.ء 
فبین أن مبادئ النتائج الكاذبة هي ختلفة مثل هذه. 


نفا فان المقاييس الصادقة يجب أن تكون واحدة بأعياها : وذلك ان المبادئ إما خحاصة بالأجناس الموضوعة لكل 
علم» فتكون من موضوعاقا ومن عوارضها الذاتية : مغل قولنا في المندسة إن كل مقدار إما منطوق وإما أصم 
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وقولنا في العدد : كل عدد إما أول وإما مركب. وبين أن هذه مختلفة لا مطابقة فيهاء لأن الهندسة كلها بعد النقطةء 
والعددية كلها بع الوحدة» ولا بمكن بينهما مطابقة البق ولو كانت مطابقة غير صرفة لكانت على أحد وجوه: 
إما أن تكون أحد المبدأين أعم من الآخر كقولنا كل ج أ وكل ب أ على أن ج تحت ب. فإذا كان كذلك كان 
أحد المبدأين تحت الآخر أو فوقه» فكان حينئذ أحد الجدسين تحت الآخر أو فوقه. ومثل هذه الشركة قد تقع في 
المبادئ. وهناك قد يكون الأمر على ما أوضحناه قبل» وذلك إذا كانت أجناس العلوم المتشاركة واقعا بعضها تحت 
بعض. وأما الجناس التي ليس بعضها تحت بعض فلا بمكن ذلك فيهاء وأعني بالأجناس الموضوعات. 

وإما أن يكون مبدأ داخلا في الوسط للآخر مغل الخطوط المتوازية التي بين المتوازيين : فيكونان حينئذ إما متشا ر كين 
في الجنس» فيكون أحدها مبدأ والآخر نتيجة لا مبدأء أو غير متشا ر كين في الجنس - أعني الموضوع - بل في 
جنسه» فيكون أيضاً أحد العلمين تحت الأخر» فتكون الشركة في المبدأ على نحو ما حددناه قبل. 

وأما العلوم المخالفة التي ليس بعضها تحت بعض فلا بمكن أن تشترك في المبداً الخاص البتة» لا على أن يدخل حد 
منها في الوسط ولا فوق منها ولا تحت منها ولا خارجا موضوعا أو محمولا حتلفا في ذلك في علمين. 

وأما المبادئ العامة مغل قولنا إن كل شيء إما أن يصدق عليه موجبة وإما أن يصدق عليه سالبةء فقد يشترك فيهاء 
لأن هذه المبادئ صالحة في بيان أحوال الموجودات المختلفة التي بعضها كم وبعضها كيف وبعضها شيء آخر» لاما 
من جملة ما هو مبدأ ما في العلم الناظر في الموجود من جهة ما هو موجود» ولكنها توجد في العلوم بالقوة» ولا تؤخذ 
البتة بالفعل مقدمات كبرى ولا صغرى إلا وقد أحذت مخصصة لموضوع وذلك العلم ولعوارضه الذاتية على ما بينا 
جميع ذلك فيما سلف. فإذن لا يكون في العلوم المختلفة اشتراك بالفعل بل بالقوة. 

والنتائج المطلوبة في العلوم وإن كانت تزيد على المقدمات على النحو المعلوم في ت ركيب القياس» فليست زيادة 
مفرطة خارجة عن نسب محفوظة. وليس عن ذلك المقدمات إلا تلك النتائج بأعياها. 

وليست تصلح لغير ذلك القدر من الكثرة. وإذا أدخل حد من جانب أو في الوسط لم يزدد أي نتيجة اتفقت» بل ما 
يساب ذلك. فإذا كانت نسبة المقدمات مع النتائج هذه النسبة فكيف تكون اللواتي هي المبادئ منها صالحة لأن 
ينتج منها لا هذه» بل نتائج خارجة من هذه؟ فإن جيع المقدمات التي في علم مالا ينتج منها إلا المناسبة لتلك 
المقدمات فبعضها التي هي المبادئ أبعد من أن ينتج منها مسائل علوم أخرى غير مناسبة لذلك العلم. وكيف 
والنتائج المطلوبة في العلوم غير متناهية بالقوة. والحدود التي للمبادئ متناهية : فإن المبادئ والأصول الموضوعة 
لكل صناعة متناهية. وأما السب الممكن اعتبارها بينها وبين عوارضهاء وإن كانت في ذواقا محصورة, فقد لا 
تتناهى بالقوة من جهة أن بعض الحمولات تكون ضرورية متقررة في الشيء دائمة» وبعضها نمكنة تحصل باعتبارات 
بينها . مال ذلك أن المنلث المدساوي الساقين من حاله أن زاويتيه متساويتان - أمر موجود في نفسه بالضرورة. 
وأما أنه أمر نسبته إلى مثلث آخر يقع مغلا في دائرة كذاء وني مخمس كذا نسبة كذاء وما يجري مجراه» فأمور ليست 
محصلة الوجود فيه وإلا لكانت فيه أمور غير متناهية بالفعلء بل هي أمور تحدث له من جهة مناسبات ممكنة 
يفرضها العقل فيهاء 

فأمغال المبادئ الخاصة - مغلا الخاصة بعلم المندسة - يعظم فيها أن تكون وافية عسائل الهندسة» فضلا عن مسائل 
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خارجة لا تتعلق جا. 


وکیف يقال إن مبادئ العلوم المختلفة متفقة؟ أمن جهة أن العلوم المختلفة متفقة وهذا ظاهر البطلان؟. أو من جهة 
أن كل واحد منها يصلح أن ينتج منها في كل علم» حتى يكون مبداً أي علم اتفق صالخا لأي علم اتفق؟ وهذا 
معلوم الاستحالة. فان مبادئ العلوم التعليمية - وهي محدودة في المصادرات مميزة بالفعل -» ظاهر من أمرها أا لا 
يصلح بعضها لبعض» فكيف تصلح لكل علم. بل ولا مبدأً علم واحد يصلح لجحميع مسائل ذلك العلم» فكيف 
لمسائل علوم أخرى؟ولا أيضاً إذا استعملنا طريق التحليل بالعكس فصرنا إلى المقدمات التي لا أوساط ها في علم ما 
وميزناها إن م تكن نميزة تميزها في الرياضيات» وجدناها مشتر كة لجميع النتائج» بل كان كل خاصة لنتيجة أو نتائج 
باعیاماء 

ومع هذا كله فليس يمكننا أن نقول : إن مبادئ العلوم محتلفة اختلافا لا اشتراك فيها البتة ولا في شيء منهاء فقد 
بان فيما سلف أن بعض العلوم يشترك في المبادئ» وان من المبادئ خاصة ومنها عامة. فعسى الحق هو أن المبادئ 
متناسبة في الجدس» أي في الموضوع. ولكن هذا لا بعكن؛ فإن العلوم التي لا تتناسب في الموضوع» فإن مبادئها 
الخاصية بأجناسها لا تتناسب أيضاً في الموضو ع. 

والذي يجب أن يعتقد فيه أنه الحق والقضاء الفصل هو أن المبادئ تقال على نوعين ؟ إما مبادئ منها البرهان - أي 
المقدمات الأولى في العلوم وإما مبادئ فيها البرهان وهي أجناس العلوم - أي موضوعاقا وما يتعلق بها - ما يوضع 
معها أو يساويها كالواحد بوجه ما للموجود. فالقسم الأول يجوز أن يكون فيها مبادئ عامة مثل قولنا : كل شيء 
إما يصدق عليه الإيجاب أو السلب؛ وقولنا : الأشياء المساوية لشيء واحد معساوية وأما القسم الثان فلا يجوز إلا 
أن تكون خاصة, أو يتناسب علمان في الجنس. وما كان من المبادئ التي بمعنى المقدمات - ما هو خاص أو مخصص 
كما علم» فلا يشترك فيها في جل المر إلا علمان أحدهما فوق الآخر. ويكون لأحدها أولا وللا ثانياء 

وما كانت الموضوعات في المسائل العلمية إما جنس الموضوع للصناعة؛ أو نوع منه وعرض ذاني فيه فلا يجوز أن 
تكون الصغريات من المبادئ المشتر كة بوجه من الوجوه .بل إن كان ولابد فالكبريات» على النحو الذي تجوز به 
الشركة 


الفصل التاسع 
في حال العلم والظن وتشاركهما وتباينهما 


وف تفهيم الذهن والفهہ "112ب" والحدس والذكاء والصناعة والحكمة من المعلوم أن هاهنا علما بشيء» 
وهاهنا ظنا به؛ وأن الاختلاف فيهما من جهة الوثاقة والفلق» واهما داخلان تحت الرأي» وأن بينهما موضع مقايسة 
ومناسبة. 


وليس كل علم بحسن أن يقايس بالظن؛ بل العلم التصديقيء ولا كل علم مع كل ظن» بل مع ظن يوافقه في جنس 
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الرأي. وأن ما سواه من الظن فيجب أن يقايس بالجهل. 

والعلم التصديقي هو أن يعتقد في الشيء أنه كذا. واليقين منه هو أن يعتقد في الشيء أنه كذاء ويعتقد انه لا بمكن 
ألا یکون کذا اعتقادا وقوعه من حیث لا بمکن زواله. فانه إن کان بینا بنفسه م بمکن زواله وإِن م یکن بینا 
بنفسه» فلا يصير غير ممكن الزوال؛ أو يكون الحد الأوسط الأعلى أوقعه. 


على أنا نعني بالعلم هاهنا المكتسب. والذي يخالفه أصناف من الاعتقاد : اعتقاد في الشيء الذي هو كذا ضرورة 
انه کذاء مع اعتقاد أنه لا كن ألا يكون كذاء لكن يكون هذا الاعتقاد في نفسه ممكن الزوال» لأنه م يقع من 
حيث لا بمكن معه الزوال. واعتقاد في الشيء إنه كذا مع عدم اعتقاد آخر بالفعل بل بالقوة - إذا أخطر بالبال 
اعتقد وهو أنه بمكن ألا يكون كذا. واعتقاد في ذلك الشيء أنه ليس كذا - وهذا جهل مضاد للعلم لا يشار کہ 
لكن اعتقاد أنه يكن ألا يكون كذا إما أن يعتقده في الموجود كذا الذي ليس من شأنه ألا يكون إلا كذاء أو في 
الموجود كذا ومن شأنه ألا يكون كذا. و كل واحد من هذين بالحرى أن يسمى ظلناء والأول منهما فإنه ظن صادق 
م ركب يجهل مضاد. وأما الموجود كذا ومن شانه ألا يكون كذاء والاعتقاد فيه أنه كذا مع الاعتقاد أن من شأنه ألا 
یکون» إن کان لا کونه علی أنه جائز في نفسه - لکن الوجود قد غلب - أو جائز في وقت آخر, فهذا نوع من 
العلم ليس ظناء ولكنه إن وقع با يوجبه کان يقینا ما بالشيء على ما هو به. وإن کان علی أنه یری ويحکم أنه 
موجود» ویخطر بالبال عسی ألا یکون موجودا عندما یفرضه موجوداء حتی جوز أن یکون اعتقاد وجوده حین 
يضعه موجودا كاذبا - فهو الظن الصادق المطلق الذي ليس فيه ت ركيب بجهل مضاد» بل بجهل بسيط : إذ لابد في 
کل ظن من جھل. 

والعلم موضوعه هو الضروري» إما على الدوام فيكون العلم علة الدوام أو الضروري بالشرط فيكون العلم أيضا 
بالشرط. والظن موضوعه الحقيقي الأمور الممكنة المتغيرة التي لا تضبط : فيكون حال الأمر بحسب القياس إلى 
الوجود حال الرأي فيه بحسب القياس إلى الصحة. وقد يكون الظن الم ركب بالجهل الم ركب واقعا أيضاً في الأمور 
الضرورية. والاعتقاد المؤ كد ليس يحب - من حيث هو مؤ كد - ألا يعد في الظن. 

فتكون ثلاثة أشياء من جملة ما عددناه داخلة في اعتبار الظن : أحدهاء الاعتقاد بالشيء الموجود مغلا أنه موجود» 
والاعتقاد معه أنه لا بمكن ألا يكون موجودا مع جواز استحالة هذا الاعتقاد. فإن هذا بالحقيقة ليس علماء بل ظناء 
والغاني الذي "يناه الظن الصادق المركب بالجهل المركب. والالث الذي يناه الظن الصادق الم ركب بالجهل 
البسيط. وتشترك هذه كلها في شيء واحد وهو أنه عقد في الشيء أنه كذاء نمكن أن يلحقه العقد أنه لا يكون 
كذا. وذلك لأن الأول منهما إذا كان جائز الاستحالةء فليس ممتنعا في طباعه أن يقرن به عقد إمكان ألا يكون 
الشيء - إما ابتداء وغير طارئ على العقد الآحر الذي معه - وإما فاسخا للعقد الآحر الذي معه وهو الحق. 
وكذلك حال العقد الثاني المر كب بالعقد الباطل» ويقابل عقد صاحب العقد الأول» لأن ذلك كان يعتقد أنه لا 
يمكن ألا يكون ما اعتقد كونه؛ وهذا يعتقد أنه بمكن ألا يكون ما اعتقد كونه. وأما العقد الثالث فإن الاعتقاد 


المذكور مقارن معه بقوة أو بفعل. 
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وكل واحد من أقسام الظن قد بكتسب بواسطة توقع الظن» كما أن العلم يكتسب بواسطة توقع العلم» فإنه ليس 
كل واسطة غير ضرورية إلزام الأكثرء تدعو إلى متنع» بل قد تدعو إلى أمر واجب. 

والعلم بالجملة حالف للظن في هيئة العقد وني الأمور التي العلم أولى جا . وكما أنه قد يقع لإنسان في هذا الشيء 
علم» ولآخر ظن» فكذلك يمكن أن يكون يقع هذا علم عبادئ ذلك العلم تتدرج حت تنتهي إليهء وان يقع للآخر 
ظن بتلك المبادئ والمقدمات» فيتدرج إلى ذلك الظن الذي هو نتيجة هاء فيكون الأول يرى في تلك المقدمات 
والنتيجة رأيا صادقاء ويرى أا لا تتعير عما هي عليه وأما هذا الثاني فيكون رأيه فيها صادقا إلا أنه خال عن الرأي 
الان أو جوز لغير ما يراه لحال يجوز أن يستحيل. فيكون الأول يعلم أن الشيء موجود» ويعلم م هو موجود؛ 
وهذا الثاني يظن أنه موجود» ويظن أنه ۾ هو موجود. وإن م يكن ذلك متوسطات» فيظن أنه موجود فقط» ولا یظن 
۾ هو موجود. 

وعلى الأحوال كلها فليس العلم والظن شيئا واحدا = وإن كان قد يقع في شيء واحد علم وظن كما يقع ظنان 
ختلفان : صادق وکاذب. ولا بمکن أن یکون في إنسان واحد ظن وعلم معاء ولا ظن صادق وظن کاذب معا۔ 


أما العلم والظن فإمما لا يجتمعان : لأن قولنا العلم» يقتضي اعتقادا ثابتا في الشيء محصلاء وهو انه متنع التحول 
عما هو عليه ويتنع أن يقارنه أو يطرأً عليه اعتقاد مضاد هذا النان. وقولنا الظنء يقتضي اعتقادا ثانيا بالفعل أو 
بالقوة القريبة أو البعيدة : وهو ان الشيء جائز التحول عما هو عليه ومحال أن يجتمع في لاشيء الواحد للإنسان 
الواحد في وقت وواحد» امتناع نحوله عما هو عليه وجواز تحوله معا؛ أو يجتمع فيه رأي أن يجوز زواله ورأي ألا 
جوز زواله. 

وأما الظن الصادق والكاذب فكيف يجتمعان في إنسان واحد؟ فغن الظن الذي يظنه وهو كاذب؛ والظن المقابل 
الذي له وهو فيه صادق - إن تساويا لم يكن ظن بل شك في الأمرين. وإن مالت النفس إلى الصادق بقى الكاذب 
غير مظنون؛ أو إلى الكاذب بقى الصادق غير مظنون. والشيء الواحد بعينهء الثابت» قد بظن مكنا مرة» ويرى غير 
مكن أخرى. فإذا تناول الرأي كونه غير نمكن تناولا تاماء فهو علم. وإذا وقع عليه الرأي من الجهة الثانية فهو ظن. 
فيكون في الشيء الواحد من جهتين ظن وعلم لإنسانين : مغلا هذا يظن أن القطر غير مشارك للضلع ويصدق» 
وذلك يرى أن القطر مشارك له فيكذب. والظنان ختلفان لكنهما واحد في الموضوع. 

وأما الكلام في الذهن والصناعة والفهم والحكمة والذكاء والحدس فيكاد يكون أكثره أولى بعلوم أخرى من 
الطبيعيات والخلقيات. إلا أنا نحدها هاهنا حدا. 

فالذهن قوة النفس المهيأة المستعدة لاكتساب الحدود والآراء والفهم جودة قي هذه القوة نحو تصور ما يرد عليها 
من غيرها. والحدس جودة حر كة هذه القوة إلى اقتناص الحد الأوسط من تلقاء نفسها : مثل أن يرى الإنسان القمر 
وأنه إنما يضئ من جانبه الذي يلي الشمس على أشكاله» فيقتنص ذهنه بحدسه حدا أوسط وهو أن سبب ضوئه من 
الشمس. والذكاء جودة حدس من هذه القوة يقع في زمان قصير غير نمهل. والفكرة حركة ذهن الإنسان نحو 
المبادئ للمطالب ليرجع منها إلى المطالب. والصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية بغير روية تنحو تماما 
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مقصوداء والحكمة خروج نفس الإنسان إلى كماله الممكن له في حدي العلم والعمل. أما في جانب العلم فأن يكون 
متصورا للموجودات كما هي ومصدقا بالقضايا كما هي. وأما في جانب العمل فأن يكون قد حصل عنده الخلق 
الذي مى العدالة. وربا قيل حكمة لاستكمال النفس الناطقة من جهة الإحاطة با معقولات النظرية والعملية وإن ۾ 
بحصل خلق۔ 


المقالة الرابعة 

من الفن الخامس 

الفصل الأول 

المطالب والمعلومات بالطلب متساوية 


فإن الشيء إنغا يطلب ليعلم. فإذا علم بطل الطلب والمطالب. وإن كان للمكثر أن يكثرها بالأي والكم والكيف 
وغير ذلك فاا بحسب ما يبحث عنه في هذا الموضع أربعة : اثنان داخلان في الهل - أحدها هل يوجد الشيء أي 
على الإطلاق - والثاي هل يوجد الشيء شيئا؟ مثل أنه هل يوجد الجسم مر كبا من أجزاء غير متجزئة؟. وكل 
واحد من مطلبي اهل يتبعه مطلب اللم"113 !' ويتصل بذلك مطلب الما وأما مطلب الأي فمن التوابع مطلب 
الماء 

ومطلب اللم إما أن يطلب علة الحكم بوجود موضوع أو عدمه على الإطلاق؛ أو علة الحكم بوجوده أو لا وجوده 
بحال. وكل ذلك إما أن يتعدى فيه طلب علة الحكم إلى طلب علة الوجود أو لا يتعدى. والأحرى أن يكون القياس 
المبين للهل المطلق شرطيا استننائياء وعلته في الشرط. أما سائر ذلك فالأحرى أن تكون العلة فيه حدا أوسط. 

وأما مطلب ما فيه يتبع المطلب البسيط من مطلبي الل تبعا ظاهراء فإنه إذا علم أن الشيء موجود» طلب ما ذلك 
الشيء الموجود. فقد علم أن مطلب ما الذي بحسب الذات فهو بعد طلب هل وتابع لهء لكنه قد يسبق من حيث 
هو مطلب ما معن الاسم. فإذا أعطى» ثم أعطى مطلب هل» اتضح في الحال مقتضى طلب ما بحسب الذات. ويتبع 
المطلب المر كب من مطلبي الهل أيضاً على وجه من الوجوه» حتى يكون كأنه يطلب ما الحد الأكبر أو ما الحد 
الأوسط .وذلك لأن الموضوع في المطلوب باهل الم ركب يجب أن يكون معطى الملية والماهية أولا في كل علم؛ غم 
تطلب عوارضه الذاتية له باهلية. فإذا طلب وجود العارض له أو لا وجوده باهل الم ركب» بالقياس إلى ذلك 
الموضوع؛ فبالحرى أن ذلك يقتضي إثبات الحمول العارض باهل البسيط بالقياس إلى نفسه. وذلك لأن البراهين إنغا 
تبحث عن الأعراض الذاتية للموضوعات» وتلك الأعراض لا توجد إلا في تلك الموضوعات وأجناسهاء فإن منع أن 
يكون ها وجود في تلك الحملة منهاء صارت في جلة الممتنعات. وإذا أعطيت وجودا في شيء منهاء ثبت أها في 
الموجودات. فيكون البحث عن هليتها للموضوع بحتا بوجه من الوجوه عن هليتها مطلقا : كالبحث عن هلية 
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المخلث المتساوي الأضلاع المعمول على خط طرفاه م ركزا دائرتين وقد وصلا أيضاً بالتقاطيع» فهو بحث عن هليته 
في نفسه. فبذلك يعلم أن له إمكان وجود. وإذا صح للشيء هليته استحق أن يطلب له المائية وأن يعطاها بحسب 
الذات. ويقبل ذلك لا يكون استحق طلبها أو أعطاها إلا بحسب الاسم لا بحسب الذات فقد فرغنا من هذا فيما 
سلف. 

فوقت وضوح بحث الما بحسب الذات هذه العوارض هو هذا الوقت» وإن كان لا مانع من ان يكون ما قد أفيد في 
جوانب ما بحسب الاسم قبل الاشتغال باهمل كافيا ابتداء طلب ما بحسب الذات ؟ فإنه ينضح حينئذ مع إيضاح 
الهلية. 

وأما الحد الأوسط فهو العلة» ويتبع فيه طلب الما بعد الهل على وجهين : أحدها بالقوة والآخر بالفعل. أما بالقوة 
فلأن طالب اهل في مغل هذا إنما يطلب عما هو مشكوك فيه .فيقتضي طلب الل أنه يطلب بالقوة هل هناك حد 
أوسط : مثل من سأل هل القمر ينكسف؟ فإنما يطلب هل شيء يوجب العلم بأن القمر ينكسف؟ فإذا أعطى الهل 
وقيل نعم وطلب ثانيا م كان القمر ينكسف.» ولم قلت إن القمر ينكسف» فإنه يطلب ما علة القياس في أنه قياس» 
وهو الحد الأوسط كيف كان؛ أو ما علة القياس في انه برهان» وهو علة الوسط الذي هو علة الأمر في نفسه 
ومعنى الطلبين أن الحد الو سط الذي أعطيته بالقوة أولا أنه موجود حين ضمنت أن المر الحق كذاء يجب أن تعطيه 
الإن بالفعل وتقول ما هو الإن. فيكون البحث عن ل بجنا عما هو الحد الوسط بالقوةء فيكون طلب لم هاهنا إنما هو 
طلب لم بالقياس إلى النتيجة» ويكون بالفعل» وطلب ما بالقياس إلى الحد الأوسط ويكون بالقوة .وأما طلب ما الحد 
الأوسط بالفعل فذلك ظاهر لابد منه إن كان مجهولا. 

فقول المعلم الأول"الموجود بالجزء" بعني الموجود شيئا ماء و'"الموجود بالكل" يعني به الموجود على الإطلاق. 
والموجود شيئا ما إما شيئا جوهريا للموضوع» أو عرضا ذاتيا أو عرضا خارجياء 

ثم يقول المعلم الأول : أعني بالموجود على الإطلاق الشيء المطلوب هل نفسه موجود؟ مثل قولنا هل المئلث موجود 
أو الآلة؟ فهذا إنغا يببحث عن وجود نفس الموضوع. وأما هل المنلث كذا؛ أو هل الآلة سبب للشيءء فإنه إنغا 
يبحث عن وجود عارض ما أو لاحق. وهذا هو الموجود شيئا ماء 

فقد بان من هذا أن المطالب بالقوة ترجع إلى هل الشيء وإلى ما الشيء. وأن مطلب اللم بحث عن ما الشيء بوجه» 
لأنه بالقوة ععنى ما الوسط. 

ولكن من الناس من ظن أن هذا منعكس» وأنه ليس في البراهين شيء هو بحث اللم إلا وهو بحث الما بالقوةء ولا 
بحث الما إلا وهو بحث اللم. وتعدى هذا إلى أن الأوسط في البراهين هي الحدود. وكل ذلك أمر باطل. فإنه ليس 
كل بحث عن ما هو عن الأوسط. وأيضاً ليس البحث عما هو الأوسط هو البحث عن مائية أحد الحدين الآخرين 
حتی يكون الجواب به حداء ولا كل ما هو علة موجبة فهو حد أو جنس أو فصل أو مادة أو صورة : فإن العلل 
الموجبة لأمور لا في أنفسها ولا هي بوجه ما نفس الواجب - لا صورة ولا مادة. 


وكثيرا ما نجد بين الأوساط في البراهين ما ليس مادة ولا صورة ولا حداء بل نجده شيا موجبا لشيء في شيء : فان 
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الجدس المتوسط يوجب وجود الجنس الأعلى في نوع الآخرء بل وني كل ما يحمل عليه الجندس المتوسط © وإن م 
يكن على أن ذلك الشيء نوع الجنس المتوسط - إيجاب العلة؛ وليس هو حدا للكبر ولا صورة ولا مادة ولا أيضاً 
يبوجب إيجاب غير علة كما علمت أو ستعلم. 

وكثير من الخواص هو علة لكثير من الخواص» وهي خارجة عنها ليست بجنس ها ولا فصل ولا حد. فإن كون 
لمغلث بحيث يكون خطه الخارج عنه على صفة مذكورة» يوجب كون زواياه مساوية لقائمتين من غير أن يكون 
خطه - بتلك الصفة - جنسا ولا فصلا داحلا في الذات لكون زواياه مساوية لقائمتينء ولا مادة ولا صورة. 
وكذلك كثير من الأوساط البرهانية ليست حدودا ولا عللا داخلة في جوهر الشيء» بل عللا فاعلة وموجبة 
وهكذا حكم قيام الأرض في الوسط للكسوف. وهكذا مماسة النار فإها قد تجعل حدا أوسط في إثبات احتراق 
الخشبة. وإن كانت قد يجوز أن تجعل هذه العلل الموجبة فصولا من جهة - على أما أجزاء فصول لا تحمل بل 
تحمل الفصول المعمولة منهاء كما أن القدوم لا يقال إنه حديدء بل من حديد» ولا يقال إن الحمى عفونةء بل من 
وليست أجزاء فصول مقومة للذات هي أخص الفصول» بل أجزاء فصول خاصية فقط .فان العلل الفاعلة هي علل 
الوجود وليست عللا للماهية. وأجزاء الحد - أجناسا كانت أو فصولا حقيقيةء أو أجزاء فصول - هي التي تكون 
عللا للماهية. وأما علل الوجود فليس يجب أن تكون عللا للماهية. ولذلك لا تدخل علل الوجود - وهي الفواعل 
والغايات - في الحدود» بل تدخل في الرسوم القائمة مقام الحدود. ولو كانت جيع العلل الموجبة للوجود تدخل في 
الحدود لکنا نعلم حدوث کل محدث ومحدث کل محدث من حدة۔ 

فإاذن قد يكون من الحدود الوسطى في البراهين ما هي علل موجبة لأمور ليست تلك الحدود أجزاء من تلك 
الأمور. فإذن ليس كل حد أوسط حدا أو جزء حد» وإن كان قد تكون الحدود حدودا وسطى وأجزاؤهاء اللهم 
إلا أن يكون يعنى بالحد الحد والرسم معا فتكون العلل الموجبة للشيء خاصة على الإطلاق أو خصصة ها نما يدخل 
في الرسوم. 

وأما إذا كان الحد الأوسط أخص من الأكبر لم يلزم من هذا القبيل شيء. إنغما هم حينئذ أن يقولوا إن الأوسط يكون 
هناك حدا للأصغر. ويلزم أيضاً ما نقوله للآخرين. 

فلو كانت الحدود هي الحدود الوسطى لا غيرها لكان يكون إدراك الأشياء أمرا سهلا. وذلك لأن من الحال أن 
يطلب وجود محمول لموضوع ولا يعلم ما الذي يفهم من لفظه فإن كان له حد فأول ما علينا أن نفهم حدهء وإلا 
فرمه فقط. فكما نفعل ذلك لا يبقى علينا كثير شغل في أن نفهم وجوده للأصغر. فإنه كما نفهم حد المساواة 
لقائمتين ونضيفه إلى الأصغر - وهو المثلث - يقوم لنا أوسط يبرهن منه. وكما نفهم حد المساواة ونضيفه إلى 
مغلنين متساويي الأضلاع على التناظرء فيدشرح لنا معرفة المساواة فيهاء وقد يفعل هذا فلا يفلح بل يحتاج إلى 
أوساط أخرى ضرورية إذا أعطيناها وأحضرناها علمنا أن المخلثين متساويان» ونكون قد علمنا حد التساوي وحد 
النلث قبل ذلك ولم ينفع علمنا مما. 

فهذه أقاويل من جنس الزخارف التي يرمون ها التنويه باسم البرهان» وأنه الشيء الذي من الحد لا غير 
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وکثير من هؤلاء بدعی خلل كلامه أنه يأ ببرهان على "113ب" وجود الحد للمحدود. فيكون الأوسط ما يأ 


به كالحد للأكبر» ويكون الذي يبينه هو وجود للأصغرء ولا يكون الكبر إلا عرضا للأصغر غير حد» فيكون بين 
غير الحد» وعنده أنه بين الحد. 


على أن هاهنا شيئا جب أن نعلمه ونتيقنه» وهو أنه لا بمكن في الحقيقة إثبات حد أكبر له حد أو رسم إلا بتوسط 
الحد والرسم بالقوة أو بالفعل : فإنه ما م بكن حد الشيء أو رسمه موجبا للشيء فليس هو بموجب» وما م يكن 
مسلوبا فليس هو بعسلوب» لكنه ليس ذلك على أنه هو الحد الكافي الذي لا حاجة إلى غيره. فإنه حق ما قبل في 
أمثلتهم إن حد الاتفاق هو كون النغم على نسبة عددية كذاء وإنه إذا جعل هذا حدا أوسط أنتج أن اللغم متفقة؛ 
فيكون الشيء الذي هو ماهية مفصلة بالاتفاق هو بعينه حد أوسط. لكنه ليس يجب من ذلك أن يكفيك هذا 
التوسط, أو انه لا يكون البرهان إلا بمثل هذا التوسط. فإنه لو كان معلوما لنا أن هذه النغم موجود ها هذا الحدى 
لكنا لا نشك في أا موجود ها الاتفاق» ولكن في أكثر الأمور يشكل علينا حمل الحد كما يشكل علينا حمل الحدود» 
فلا ننتفع بتوسط الحد» بل نحتاج إلى توسط أمور لا محالة يتأدى بتوسطها إلى إنتاج وجود الحد قبل تأديتها إلى إنتاج 
الجملة التي يدل عليها الحدود. لكن تلك الوسائط تكون أمورا غير الحدود للمحدود. فلست رى برهانا قط وسّط 
فيه حد حقيقي للأكبر ثم أنتج منه حمل الحدود على الأصغر. ولو كان البرهان هو هذا فقط : أعني الذي أوسطه 
الحد» ما كنا نجد برهانا على شيء إلا على ما وجود حد الكبر للأصغر فيه ظاهر» ووجود نفس الحد الأكبر خفي» 
وما أقل أمغال هذه الأشياء. وكذلك إن جعلوا الوسط حدا للأصغرء وقلما يجري ذلك في أمنلتهم. 

ولو شئت أن أبين أن هذا لا يكون بالحقيقة وإنما يكون بحسب الظنون لفعلت. وبالجملة يعسر عليهم أن يدلّوا على 
أنه كيف يبرهن على مطلوب مموله أعم متوسط أخص. فيجب إذن أن ننصف ولا نغتر بمذه الأقاويل الملفقة 
ونرجع إلى ترتيب التعليم الأول. 

ولأن العلل الذاتية للماهية داخلة في الحد لأا مقومة لذات الشيء» فهي داخلة في البرهانء لأنا بينا أن اليقين إنغا 
يكون إعرفتهاء والبحث عن لم هو بحث ما بوجه ما عن ما هو بعد الوجه الذي ذكرناه أولا. وإذا أعطينا في الخد 
الوسط حد الحد الكبر» وكان بين الوجود للموضوع» فقد برهنا إذ دللنا على السبب. 

وإذا أوردنا الحد الأوسط الذي هو العلة الذاتية إيرادا في قول الشيء فقد حددناء ماله أن يقال : لم كان كسوف 
القمر؟ فيقال لأن الأرض توسطت بينه وبين الشمس فاحتجب الضوء. وكلما كان كذلك فإن القمر ينكسف. 
والحد الأوسط هر ماهية الكسوف : لأن ماهية كسوف القمر هو انمحاق ضروء القمر لتوسط الأرض بينه وبين 
مفيد الضوء اعني الشمس. وكذلك إذا قيل م اتفقت هذه النغمة مع هذه النغمة؟ قيل لأن بينهما نسبة عدديةء 
التفاوت فيها بالقوة أو بالفعل مغل أحد العددين. فهذا بعينه ماهية الاتفاق الذي في النغم : لأن اتفاق النغم ائتلاف 
صوتين عند الحس بسبب نسبة عددية بمذه اليئة. فالأوسط إذن داخل في الحد هاهنا دخوله في البرهانء والبحث 
عن م يطلب الأوسط. ألا ترى أنا لو كنا نشاهد هيئة انكساف القمر بتوسط الأرض ولو مشاهدة حسية فنكتسب 
منه بالتجربة دون البرهان علما كليا لكان بحشنا حينئذ عن لم باطلا : إذ كنا وجدنا علة الكسوف؟ فكذلك إذا م 
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نجده من ذلك الوجه فنحن إنغا نطلب إياه بالقياس. 

فإذن المطلوب باللم النافع في طلب ما وقع من ذلك. 

وليس إذا أعطينا برهانا فقد أعطينا حداء وإن كان قد يتوهم فيما سلف من ذكر مشار كة طلب اللم - وهو طلب 
البرهان - وطلب ماء وهو طلب الحد. أن البرهان والمحد قد يقومان على شيء واحد من جهة واحدة» وأنا إذا 
أعطينا برهانا أعطينا حداء وليس كذلك من وجوه : اوها أن کل حد فهو إبجابي حدود» ولیس كل برهان يوجب 
على مبرهنه بل قد قد یسلب. 

وأیضاً أن کل حد فمحدوده کلی» ولیس کل برهان كليا على مبرهنه. فليس إعطاء برهان المبرهن إعطاء حد 
اخدود. 

وأيضاً فان البرهان يعطي للشيء عرضا ذاتيا - على ما أوضحنا مرارا - والحد بعطي من الذاتيات المقومة. 
والعرض الذاتي غير داخل في حد الشيء. فليس إذن ما يعطيه البرهان هو بعينه ما يعطيه الحد. مثاله أن البرهان إنغا 
يعطي أن المنلث زواياه مساوية لقائمتين. وذلك المعنى خارج عن حد المنلث. ولا يعطى البرهان البعة حد الموضوع 
ولا أيضاً حد الحمول» بل يوجب الحمول أو يسابه عن شيء. 


وإذا استقريت لم تجد البرهان إذا أعطاك محمولا ذاتيا أو عرضيا فكان نفس ما يعطيك من وجوده للموضوع أعطاك 
کونه ذاتیا أو عرضیا فضلا عن کونه حدا. 

وليس إذا أعطينا حدا فقد أعطينا برهانا : وذلك لأنا إذا أعطينا حدا فلم نوجب شيئا على شيء» ولم نسلب شيئا 
عن شيء بحد أوسط. ولم نعلم حال الحدود في المعنى الذي يطلب البرهان عليه : فليس نفس إعطاء الحد هو إعطاء 
برهان. وإن كان يتفق في كثير من المواضع أن يشارك الحد البرهان في المادة» لكن ليس ذلك دائما : فإن المقدمات 
الواجب قبوها لا برهان عليهاء وأجزاء تلك المقدمات كلها - أعني الحدود الحدودة - تعطي حدودها ولا تعطي 
بذلك برهانا عليهاء فإما لا برهان عليها لأا بسائط والبسائط تحد ولا يبرهن عليها. والتأليف منها بين بغير برهان. 
ولو كان أيضاً برهان لم يكف إعطاء الحد مئونة إعطاء البرهان. ولو كان على كل شيء برهان لما كان على شيء 
برهان. وأنت تعلم أن الحد شيء غير البرهان» وأنه لیس کل محدود مبرهنا بحده» ولا کل مبرهن محدودا ببرهانه۔. 
وإذا كان الحد شيئا غير البرهان. فليس الذي يعطيه البرهان إلا ما يقتضيه ما هو غير الحد = با هو غير الحد - إذ 
كما أن البرهان غير الحدء كذلك ما يفيده البرهان - با هو برهان بالذات - شيء غير الذي يفيده الحد - با هو 
حد بالذات. وإلا لكان البرهان لا يحتاج إليه» بل جد : والحد لا يحتاج إليهء بل يبرهن .وكيف وهذا يوجب 
بالذات تصورا ساذجا فقط. وذلك يوجب بالذات تصديقا ساذجا فقط؟ أما أن التصديق لا يكون إلا بالتصور 
فمسلم - لا على أن ذلك التصور من جهة البرهان» بل التصديقق هو الذي من جهة البرهان. والحد يقتضب 
اقتضابا ويوضع وضعاء والبرهان يؤلف تأليفا مسبوقا إلى الغرض,» فيازمه الغرض بالاضطرار. والحد يعطي الأمور 
الداخلة في جوهر الشيء مجتمعة مساوية لذاته في المعنى وفي الانعكاس عليه معاء وتلك الأمور بينة بنفسها 
للمحدود. والبرهان يعطي عوارض خارجة عن الماهية. والحد لا يعطي الحدود أجزاء حده بتأليف حمل بل بتأليف 
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تقييد واشتراط. والبرهان يعطي اليرهن أجزاء برهانه لا بتأليف تقييد بل بتأليف حمل. والبرهان على الشيء أولا 
یکون برهانا على غیره ثانیا. والحد للشيء لا یکون لغیره ولا یکون منه ول وثان. وإن کان حد الأعم يحمل على 
الأخص.» فليس على أنه للأحص. وأما البرهان فقد ينقل إلى الأحص ويكون برهانا على الأخص. 

فالبرهان غير محصور في الحد ولا الحد في البرهان. والبرهان محصور مثل النخصار البرهان على متساوي الساقين في 
كمية زواياه تحت البرهان على المغلث. بل الحد والبرهان هما حتلفان لأنه ليس يحمل أحدها على الآخر بوجه. 


الفصل الغا 
في أن الحد لا يكتسب ببرهان ولا قسمة 


ونقول إن الحد ليس يكتسب أيضاً ببرهان وبحد أوسط على أن يكون المحدود حدا أصغر في القياس» والحد حدا 
أکبر. ولو کان ذلك ما یکتسب لم یکن بد من حد أوسط. ولا کان الأکبر فيه جب أن یکون منعکسا على 
الأصغر» فيجب أن يكون على الأوسط وأن يكون الوسط منعكسا عليهماء فالأوسط لا حالة شيء من الخواص : 
إما خاصة مفردة أو فل مساو وإما رسم وإما حد. ويسمى جيع هذا في هذا الموضع من التعليم الأول لمساواقا 
'خواص!" 

فأما ما هو أعم من الشيء فلا يصلح أيضاً أن يكون حدا أوسط بين الشيء وبين حده. وأما الخاصة والفصل فلا 
یصلح أیضاً ان یکون حدا أوسط, فانك إذا''114 !' قلت کل ج ب وکل ب ہو کذا وکذا من طریق ما ھی 
أي محدود بكذا وكذاء وأنتجت أن کل ج فهو كذا وكذا من طريق ما هو أي محدود بكذا وكذا من طريق ما هوء 
لزم من ذلك أن يكون ما هو حد الخاصة أو حد الفصل هو حد النو ع أيضاً. وسواء عنيت بقولك"" كل با" كل ما 
هو موصوف بب» أو عنيت كل ب من حيث هو ب» فإن الأمر غير مستقيم. أما على سبيل الوجه الأول فلأنه 
يجوز أن تكون الجزئيات تحت ب من أنواع ختلفة» وحينئذ تكون الأمور التي من أنواع مختلفة حدها واحدا - إذ 
تكون كلها محدودة بالأكبر» لأن الوسط الذي هو نفس ب» وهو فصل أو خاصة أو غير ذلك هو وحده محدود 


به 


وأما على سبيل الوجه الثاني - وذلك أن نعني أن كل ب من حيث هو ب هو كذاء وكذا يدل على ماهية - فإن 
هذا القول مانع أن ينتج الاقتران ويغير الوسط ويجعله آخر. ولو كان هذا القول منتجا لوجب أن يكون ما هو حد 
ب من حيث هو ب هو حد ج» وهو غيره في الحد وغير حده .هذا حال : فإن الخاصة والفصل وإن كانا يقالان 

على النوع ويحمل على النوع حدهاء فإنما يحمل لا من طريق أنه حد للنوع» أو حدها واحد؟ فحدها حد النوع 
- ولكن من طريق انه موجود للنوع. وفرق بين أن يكون هذا الشيء موجودا للشيء وبين أن يون حدا له» أو 
يكون حدها واحدا. بل حد طبيعة النوع وحد طبيعة فصله وحد طبيعة خاصته مفترق .فحد فصله جزء من حده. 


وحد خاصته مأخوذ فيه حده بالقوة أو بالفعل. 
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فإذن ليس يمكن أن يكون الحد الأوسط خاصة أو فصلا من هذا الوجه؛ ولا رما أيضا. 

وأقول من رأس كالمعيد إن مثل هذا الوسط إما ألا يفيد الحدء وإما أن تكون الكبرى كاذبة : لأنك لا تخلو إما أن 
تقول مغلا" كل ضحاك أو ناطق فهو حيوان ناطق مائت" وتسكت» فحينئذ ينتج أن كل إنسان حيوان ناطق مائت» 
من غير زيادة بيان أن هذا حده. وحينئذ يكون مل الحد على موضوع النتيجة ليس أخفى من جله على الحد 
الأوسط» بل را كان ذلك أوضح : فإنا إنما نعلم أن الضحاك حيوان ناطق مائت» لأنا نعلم أنه إنسان. وقد بان 
لك من حال الفصل أن حمل حد النوع عليه بجحب أن يكون أخفى من مله على النوع إن كنت تذكر أصولا 
سلفت. وإما أن تقول كا ضحاك أو ناطق فهو محدود بأنه حيوان ناطق مائت» وان هذه الجملة ماهيته» فتكون هذه 
المقدمة كاذبة : لأن معنى قولك""' كل ضحال' أو""' كل ناطق ""يفهم على وجهين متضمنين فيه : أحدها أن كل 
ضحاك من جهة ما هو ضحاك, أو كال ناطق من جهة ما هو ناطق. والآخر» كل شيء يوضع للضحاك وكل شيء 
يوضع للناطق وليس هو ذات الضحاك أو ذات الناطق. وكلا الوجهين داخحل في قولنا كل ضحاك وكل ناطق. غم 
هذا الحد ليس حدا للضحاك من جهة ما هو ضحاك وذات ضحاك» ولا الناطق من جهة ما هو ناطق وذات ناطق 
بل نما يعرض لذاته ضحاك ويتقوم بان يحمل عليه الناطق - وهو الإنسان. 

فإاذن ليس يصح أن يقال : ما هو ضحاك أو ناطق فيحمل عليه هذا المعنى على أنه حد. 

وأما الوجه الثاني - وهو أن يعني أن كل ما هو موضوع للضحاك وضعا حقيقياء أو للناطق - فهذا حده» ويعني 
بذلك الإنسان ويشير إليه في الذهن. فإن كان هذا بينا م بحتج إلى بيان بالكبرى» بل الكبرى بالحقيقة تبين إذا كان 
ذلك بيناء وإن لم نشر إليه» بل أشرنا إلى كل واحد واحد» كذبناء وإن م نفعل شيئا من ذلك م تكن الكبرى 
مسلمة. 

فقد بان أن الحد الأوسط في القياس المنتج للحد لا يكون خاصة ولا فصلا ولا ر ماء بل إن كان ولابدء فيجب أن 
يكون حدا آخر. أما أن الحد الحقيقي للشيء الواحد لا يكون إلا واحدا فذلك يظهر إذا عرفنا م الحد الحقيقيء 
وعرفنا أنه مساو لذات الشيء من وجهين : أحدها من جهة الحمل والانعكاس» والثان من جهة استيفاء كل معنى 
ذاتي داخل في ماهيته حت يساويه ويكون صورة معقولة مساوية لصورته الموجودة. ومعلوم أن مثل هذا الحد لا 
يكون للذات الواحدة إلا واحداء ولو كان له حد ثان يشتمل على صفات ذاتية خارجة عن اشتمال الحد الأول لا 
كان الأول حدا مساويا لمعنى ذات الشيءء» ولا حدا حقيقيا بالجملة. 


لكنهم كثيرا ما م يستقصوا هذا الشرط واقتصروا على جنس وفصول ميزة» حقى إذا حصل التمييز وقفواء وإن 
كانت هناك معان ذاتية أخرى يحتاج إليها حقى يتم الحد الحقيقي. فمثل هذا الحد قد يجوز أن يكون للشيء منه 
اثنان : مثلا أن يحد الإنسان تارة بأنه حيوان ذو رجلين مشاء وأخرى بأن الإنسان حيوان ناطق مائت. وأن النفس 
عدد محرك بذاهاء وأيضاً مبداً للحياة بذاقا. وأن الغضب غليان دم القلب. لضا شهوة حر كة الانتقام وما أشبه 
ذلك. فإذا جعل واحد من هذين الحدين حدا أوسط والآخر حدا أكبر» كان تأليفا ما قياسيا. إلا أنه يعرض منه 
شيئان : أحدها أن المكتسب بالحقيقة لا يكون حدا تاماء بل حدا ناقصا وجزء حد تام والثان أن هذا الأوسط لا 
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يخلو من أن يكون له على الأصغر حلا اشترط فيه أنه حده» والأكبر كذلك في مله عليه؛ أو يكون الحمل في 
أحدها هلا فقط. ولم يقل إنه حد لا حمل عليه فإن قيل مغلا إن أ حد لب» ب حد ج فأحد ج لأن حد الحد حد» 
فقد خرج عن صواب التعريف من وجوه. وذلك لأن كون ب حدا ج موضوع وضعا ومقتضب اقتضابا من غير 
قياس. وكان الشرط في التحديد بعد انكشاف الجدس عند هذا المناز ع ألا يكون إلا بقياس. وأما ألا يكون ب فقد 
صح أولا أنه حد ج بقياس آخر .وأما أن يكون التحديد ليس طريقه الإنتاج بقياس» لكن لا يجوز أن يكون استبانة 
ذلك معولا فیها على قیاس» وإلا لاحتیج إلى حد ثالث یکون متوسطاء وکان لا یزال یکون بین کل حدین حد 
فيكون للشيء حدود بغير فايةء إذ لا يجوز أن يكون الحد بين ب » ج هو أ » فإن هذا دور. وقد بان أن ذلك 
ينتهي إلى أوساط لا أوساط هاء فتكون حدودا غير مكتسبةء وهذا خلاف ما يذهبون إليه. 

فقد بان أن أخذ الأو سط حدا للأصغرء وأخذ الأكبر حدا للأوسط, يكون قد اقتضب اقتضابا فقط. وأيضاً فان 
الطلب واحد : أنه هل هذا الشيء حد الشيء أو حد لحده؟ ولا يتبين أنه حد لحده أو يكون بينا أنه حد للشيء 
فهذا أيضاً نحو آخر قد خرج فيه عن صواب التعريف» إذ وضع أن أ حد لحد ج والمشكوك فيه أنه هل أ حد ج. 
هذا إِذا کان وضع أن أ حد لب › ب حد ج وأما إذا م یوضع ب حدا ج فلا یدری هل حدہ حد ج أم لا لکن 
يقال إن حده محمول على ج» كما أن حد الفصل والجدس والخاصة محمول على النوع وليس حدا للنوع. 

ولا يفيد هذا القياس الحد إذا م يوضع أن أ حد لب : فإنه ليس إذا علم أن أ موجود لحد ب» يجب أن يكون هو 
حد ب : فلیس کل لازم وحمول ذات حدا۔ 

وإن قيل في آخر الأمر كالمستنبط من وجه هذا البيانء إن أ حد ج» فيكون شيا قد وضع وضعا من غير أن ينتجه 
قياس. على أن من وسط الحد للحد فقد صادر على المطلوب الأول وهو لا يشعر : كمن يقول إن النفس عدد 
حرك لذاته - لو کان هذا حدا - ثم يقول وکل ما هو عدد حرك لذاته فهو استکمال جسم طبيعي آلي. ولیس 
يعني به أن يبرهن على الحمل والوضع فقط بل أن يبرهن على أن الأكبر حد للأصغرء فيكون كأنه يقول : والشيء 
الذي ماهيته وحقيقته وحده أنه عدد محرك لذاته» حده وحقيقته أنه استكمال جسم طبيعي آل. وهذا الشيء هو 
نفس المطلوب حده. فلو كان بينا أن الشيء الذي حده أنه عدد محرك لذاته» المعلوم بالفعل أنه النفس لا غيرء الذي 
هو المطلوب» حده هو استكمال لجسم طبيعي» لما كان يطلب هذا. 

وليس هذا كما يكون عندما يكون الأوسط غير حد للأصغرء لأن هناك لا يكون نفس الأوسط وحقيقته» بل شيء 
آخر يحمل هو عليه .وأما الحدود فهو نفس الشيء الذي له الحد. 

فهكذا يجب أن يفهم هذا الموضع. ويعود الأمر في الحقيقة إلى أن من يطلب متوسطا بين الحد والحدود فهو يطلب 
متوسطا بين لاشيء وبيم حقيقة ذاته» وهذا حال. بل لا متوسط : وإنما يكون المتوسط بين أمور وأشياء ليست هي 
حقاتق تلك الأمور إلا بالعرض» على ما بنا في موضع آخر. 


م قيل إن طريق القسمة لا يثبت أيضاً أن أ حد ج. بل لا قياس بالقسمة على شيء كما أوضحنا في الفن المتقدم : 
لأنه ليس يوضع في القسمة وجود شيء» بل إنغا يفصل فقط فيقال: إما 114" ب" أن يكون كذا وإما أن يكون 
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كذا؛ ولا يلزم من ذلك أن يوضع أحد الأقسام بالضرورةء إلا أن يصادر عليه ويوضع مسلما كأن م يكن قياس. 
وهذا يشبه الاستقراء الدائر من وجه» وذلك لأنه إذا كان مشكلا عندنا هل كل ج ل فأوضح موضح أن ذلك 
كذلك لأن کل ج أ کل أ ب» ثم أخذ يبین أن کل أ ب بأن ينظر فيقول : لأن د ب» ب» ز ب» وهي الجزئيات 
التي في رتبة ج» ثم يقول فكل أ ب. فبقول القائل - إذا أراد ألا يقبل إلا الضروري - إن ما تحت أ لیس د» ٠‏ ز 
فقط بل » ج أیضاً؛ فان سلمت أن د» ه » ز نما هو أ" هو" ب» لم يلزم أن يكون كل أ ب : فعسى ما لم يشاهد أو 
م يعد خلاف ما شوهد وعد؛ فعسى إنما الذي هو ب بعض الألف - وهو د» ٠‏ ز وأن ج الذي تنازعنا فيه 
مخالف .وإن أخذت في الاستقراء أن ج أيضاً هو ب حتى م يبق جزئي ل أ إلا وقد حمل عليه ب» فقد صادرت على 
المطلوب وأخحذت أن ج ب في بيان أن أ ب لبيان أن ج ب: وهذا حال. 

وكما أن مثل هذا الاستقراء لا يضع المطلوب ولا يوجبه بالضرورة أو يصادر على المطلوب الأول» فكذلك 
التقسيم. وعلى هذا حب أن يفهم هذا الموضع. فإنه إذا قشم القاسم بأن الإنسان إما حيوان وإما غير حيوان بل 
جسم غير ذي نفس» غم يصغ أنه حيوان ثم يقول : والحيوان إما ماش وإما سابح وإما زاحف وإما طائر» فيضع مغلا 
أنه ماش» مم يقول فالإنسان إذن حيوان ماش» كان أخل في إنتاج الحد من هذه الجملة بوجوه ثلانة : أحدها أنه لما 
قسّم لم يتعين له بالقسمة أحد الطرفين بل وضعه مصادرة وتسليما. 

والثان أنه جمع متفرقاء وهذا قد يقع فيه الخلل من وجوه أحدها أنه قد بمكن أن يصدق القول متفرقا ويكذب 
مجتمعاء والثان أنه بمكن ألا يجتمع من متفرقات طبيعية واحدة بالذات» وهذان مذكوران في باريرمينياس. والثالث 
أنه قد بمكن أن يقع الجمع لا على الترتيب الحمود الذي يجب أن يراعى في الحد» فينظر فيه أي الفصول يحب أن 
يقدم وأيها يجب أن يؤخر - وذلك إذا اجتمعت عدة فصول. فهذه ثلاثة وجوه يتشعب إليها الوجه الثان» وهو 
الخطأ في جمع المتفرق. 

وهذه الوجوه النلائة يؤمن عنها وقوع القسمة بالذاتيات وبالأوليات في القسمة على ما قد علمت : أي ما ينقسم 
إليه الشيء لأنه هوء لا لأجل شيء أخحص منه. إلا أنه مع ذلك لا يكون فيه قياس على الحد لما تعرفه. 

والغالث من الإخلال في إنتاج الحد من هذه أنه جمع فقط ولم يدل على أنه حد : فإنه ليس كل مجموع ذاتيات على 
الصواب في الترتيب حداء فرعا نقص شيء من الواجب أو زاد. على أنه يعسر أو يبعد ألا يقع في القسمة طفرة أو 
تخط للذاتيات إلى شيء خارج من الجوهرء لأن القسمة قد يقع فيها جميع ذلك : مغلا بأن يدخل الضحاك أو عربض 
الأظفار أو منتصب القامة فيها. 

وإن تكلف إبانة وقوع الاحتراز عن هذاء فقد جاوز مقتضى القسمة, وإن تعدى القسمة إلى القياس بأن قسم 
فاستفنى نقيض قسم أو أقسام وأنتج واحدا هو الباقي من الأقسام» فجمع أجزاء الحدود وتعدى هذا القياس أيضاً 
إلى قياس بأن جمع الحمولات مفردة جوهرية حتى حصل منها مساو للشيء فقال جلة هذه الحمولات قول مفصل 
دال على الماهية مساو» وكل ما كان كذلك فهو حد: فهذا حد. فما عمل شيئا حين حاول إثبات الحد بقسمة 
وقیاس معھا. 

أما القياس الأول فلأنه بالحقيقة ليس بقياس لأن أجزاء الحد بينة بنفسها للمحدود. وإذا كان حصل ذاته في الوهم 
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مجملا وكانت الحاجة إلى تحديده» فإن أجزاء ذلك امجمل تكون بينة للمجمل فلا يحتاج إلى بيان. فإن طن ظان أنه 
يحتاج إلى بيان» فليس بياها رفع سائر الأقسام» فإن إنباها أبين من رفع سائر الأقسام أو مساو له في الخفاء : فإن 
الناطق أبين للإنسان - إذا عرف ما الناطق - من انه ليس غير ناطق. والاستشناء بحتاج إلى أن يكون أبين من 
النتيجة» ليس مثلها أو أخفى منهاء 


وأما في القياس الثاني فلم يعمل أيضاً شيئا : وذلك لأن طلبنا أن الحيوان الناطق المائت حد للإنسان» وطلبنا أن 
الحيوان الناطق المائت قول مفصل مساو للإنسان دال على ماهيته» غير حختلفين في الخفاء والوضوح. فلو كنا نعرف 
أن الحيوان الناطق المائت قول مفصل مساو للإنسان دال على ماهيتهء لما كنا نطلب حد للإنسان البتة. بل إنغا 
نطلب هذا القول المفصل الذي هو بمذه الحال. فإاذن كما لا نسلم أن هذا حد للإنسان» كذلك لا نسلم أنه قول 
بمذه الحال. تسليم ما يجعل حداء وأخذنا القول بمذه الحال حدا أوسط هو مصادرة من وجه على المطلوب الأول 
بالقوة دون الفعل. أعني أن توسيط حد الشيء حدا في القياس رعا لا يكون في مواضع أخرى مصادرة على 
المطلوب الأول إذا كان التفصيل أشهر من الإجال. وأما في هذا الموضع» فالتفصيل هو المطلوب وهو الخفي. فإذا 
ليس توسيط حد الشيء مصادرة على المطلوب الأول فهذا ليس مصادرة بالفعل. لكن لا كانت قوة هذا التوسيط 
في الموضع الذي نحن فيه كقوة توسيط الحد الأكبر» فهو مصادرة على المطلوب الأول بالقوة في ذلك الموضع. 
على أنه قد أخذ منه حد الحد بلا واسطةء كما أخ' الحي الناطق المائت'" أمرا موجودا للإنسان مساويا له بلا قياس 
- وهو المطلوب. فمن أين بان حد الحد للحد؟ ثم هاهنا شيء آخر » وهو أن صاحب الصناعة يجب أن يكون عنده 
قانون في معرفة الحد الصحيح والحد الغير الصحيح» كمل يجب أن يكون عنده قانون في معرفة القياس الصحيح 
والقياس الغير الصحيح. وكما أنه لا بحب أن يكون القياس قياسا ومع ذلك يبرهن أنه قاس وأن القول الذي نظمه 
هو على القانون القياسي» وأنه منتج إلا مع المناكدين المغالطين الجاهلين بقوانين القياس» فكذلك الحدد يجب أن يبحد 
على ذلك القانون ولا يستعمل فيه ذلك القانون بالفعل. 

وبالجملة كما أن القیاس يقیس فقط ولا یقیس على أنه قاس بان يقول وکل قول من شأنه کذا وکذا فهو قياس» 
کذلك احدد یجب أن یحد فقط ولا بحد الحد بان یقول کل قول هو کذا وکذا فھو حد. بل یجب أن یکون قد علم 
ما القياس وما الحد أولا.ء 

وكما أن الذي ینکر أن کذا وکذا ذا ورد عليه شيء على انه برهان ویکلف أن یدل على انه برهان بان له حد 
البرهان. يكون له أن يقول : لو سلمت أن هذا حد البرهان» أو أنه إن كان حد البرهان فهو موجود هذا القول» 
لكنت أسلم أن هذا القول برهان : فإذا لست أسلم أن هذا برهان» فكيف أسلم أن هذا القول حد البرهان؛ 
كذلك حال من ینکر الحد فان له أن يقول : إن لو سلمت أن هذا هو حد الحد, أو أنه وإن كان حد الحد فهو 
موجود هذا الشيء» لكنت أسلم أنه حد» وأنه لذلك الشيء حد. 

وبالجملة فإن الحد على مائية الشيء والبرهان على إنية الشيء للشيء» وإنية الشيء غريب عن مائيته خارج عنها لا 
يبعد في مثلها أن يجهل للشيء كما علمت فيطلب بالبرهان. 
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الفصل الغالث 
في أن الحد لا يقتنص أيضا بالقسمة والاستقراء 
وتأكيد القول في هذه الأبواب وفي مناسبة بعض البراهين مع الحدود 


وتنبيه بعض البراهين على الحدود وليس لقائل أن يقول إن حد الشيء مستنبط بالقياس الشرطي من حد ضده لأن 
حده ضد حد ضده» فمغلا إنا إذا علمنا أن حد الشر هو الأمر المشت الغير المنتظم» علمنا أن حد الخير هو المر 
الملتئم المنتظم بان نقول هكذا : إن كان حد الشر أنه هو الأمر المشتت الغير المنتظمء فحد الخير هو أنه المر الملتئم 
المنتظمء ثم نستشنى» لكن حد الشر كذاء فإذن حد الخير كذاء فإن الجواب عن هذا على وجوه أربعة : أوها: أنه م 
بعكن هذا القياس أن يعطي حدا بقياس حت اخذ حدا باقتضاب ووضع من غير قیاس» فأشبه من وجه صاحب 
القسمة وصاحب الاستقراء إذ كل واحد منهما يأخذ المطلوب بوجه ما مصادرة» ويضعه وضعا ويظن أنه بينه 
بقياس ضروري. وإن كان هذا إنما صادر على نقيض مطلوبه : لأنه طلب أن يبين الحد بقياس فأخذ الحد بلا قياس. 
وقد عرفا أن صاحب القسمة كيف يفعل هذاء وأن "115 !' صاحب الاستقراء كيف يعرض له أن يفعل هذا - 
فليتأمل من هناك. 


والثاني أنه عرض هذا شيء آخر وهو أنه جعل القانون في كسب الحد أن يوضع حد ضد الحدود. فإذا طالبناه بأن 
يبين كيف يحد الضد الآخر المبين به حد هذا الضد - وهو في هذا المنال الخير - احتاج أن يبينه لا حالة = على 
حكم قانونه = بحد هذا الضد. وهو في هذا المغال الشرء فمع أنه يصادر مع المطلوب الأول فإنه يستعمل الدور. 
والثالث أنه ليس حد أحد الضدين أعرف من حد الضد الآخرء بل هو مثله في الجهالة والمعرفة الحقيقية وكل بيان 
نما لیس اعرف وإن م یکن دورا ولا مصادرة» فليس ببیان. 

والرابع أنا لدنسامح ولنضع أن هذا الإنسان قد حد ماله ضد بممذا القانون » فكيف يحد ما ليس ضد» أو كيف يحد 
الضد المطلق» والضد المطلق الواقع على الطرفين ليس له ضد؟ ولقائل أن يقول : إنكم قد زيفتم اكتساب حد 
الضد من حد الضد الآخر في هذا الكتاب هاهناء وأما في" كتاب الجدل' فقد استعملتم هذا القانون من حيث 
تكلمتم في إثبات الحدود وإبطاها. والجواب عن هذا من وجهين : أحدها أن" كتاب الجدل" ليس فيه على الإثبات 
والإبطال الحقيقين» ولكن على الكائن إما من تسليم الخصم لمقدمته» وإما من الرأي المشهور. ونحن لا نمنع أن يكون 
أحد حدي الضدين يتسلم من الخصم» فحينئذ يلزمه» شاء أو أبى» أن يكون حد الآخر ضد هذا الحد. ولا نمنع أن 
يكون حد أحد الضدين بالقياس إلى المشهور وإلى الذائع أعرف من حد الضد الآخرء یکون إنما حد عا هو أعرف 
في المشهور» ولا با هو حقيقي المعرفة عند العقل الصريح وربا كان خفيا بنفسه ولكن اشتهر» مثل كثير من 
القدمات التي هي خفية في نفسها بالقياس إلى العقل النظري الصريح» ولكن بالقياس إلى الشهرة هي بينة بنفسها أو 
مقبولة. 
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والثانن أن الحد المطلوب في" كتاب الجدل" هو الحد بحسب قانون الشهرة ولا بحسب قانون الحقيقةء فلا يجب أن 
يُجرى في الأحكام الحقيقية مجرى الحدود الحقيقية. 

ونقول أيضاً إن الحد لا يصطاد بالاستقراء. وقد تبين هذا لك من ان الاستقراء الحقيقي هو من الجزئيات الحسوسة» 
وهذه لا حدود ها على ما أوضحنا. 

والغاني أنه إن استقرئ منها قول على أنه حد فإن ذلك القول إما أن يؤخذ على أنه حد لكل واحد من الأشخاص 
فينقل إلى انه للكلى» كما إذا وجد حكم في الجزئيات قل إلى الكلى» أو على أنه حد لنوع الأشخاص .ولا يمكن 
أن يكون حدا لكل واحد من الجزئيات» فإنه يعرض من ذلك محالان : أحدها أنه لو كان لكل واحد منها حد يخصه 
لكان لا يشار كه فيه الآخر» وكان لا يمكن أن ينقل إلى النوع كله» أو تنقل إليه حدود كثيرة متخالفة. 

والثاني أن الحد الخاص بكل واحد» لو كان لا كان من الأمور الذاتية التي تشارك فيهاء بل بالعوارض التي عسى أن 
تخص جملة منها شخصا واحدا كما علم في""إيساغوجئ". والعوارض غير داخلة فيما هو الشيء «فقد بطل إذن 
قسم واحد من هذا الاستقراء. وبقى أنه إنما يستقرئ على أنه حد لنوع الأشخاص. وليس شيء من الأشخاص يدل 
بوجود معنى فيه على أنه حد لنوعه إلا أن يعرف نوعه أولا ويعرف الحد له : فيكون الاستقراء باطلا. وذلك لأنه لا 
يمكن أن يقال : لما كان هذا حد نوع هذا الشخص» وحد نوع هذا الشخص فهو حد نوع كل هذه الأشخاص» 
لأن هذا قد عرف إذ عرف أنه حد لنوع الشخص الأول. 

قيل : فإذ ليس طريق اكتساب الحد بالرهان ولا بالقسمة ولا بالاستقراء من الجزئيات» فكيف ليت شعري نعمل» 
فإنه لا سبيل إلى أن يعرف بالحس ويشار إليه بالإصبع؟ ثم معنى ما هو الشيء - وهو الحد الحقيقي - لا يجوز أن 
يكون إلا لموجود الذات» والمعدوم الذات قد يكون له قول دال على معنى الاسم. وأما حد فلاء إلا باشتراك 
الاسم 


ومن ظن أن الحد يبين بقياس فإما أن يعني به القول الذي بحسب الاسم من حيث هو كذلك» أو يعني الحد الحقيقي. 
فإذا عنى شرح الاسم فذلك محال فإنه ليس يحتاج أن يبين المبين أو يبرهن المبرهن على انه يعني يمذا الاسم معنى 
هذا القول. وأن عنى به الحد الحقيقي من حيث هو حد حقيقي» فذلك يقتضي أن يشار فيه إلى موجود. فلا يخلو إما 
أن يكون الحد لا يشير البعة إلى وجود ذلك الشيء» وإنا يعلم وجوده من وجه آخر أو يكون الحد نفسه يشير إلى 
وجوده. فان کان الحد لا يشير إلى وجوده» فقد علم وجوده أولاء فیلزم أن يكون هذا عرف الحد له أولا = لا من 
حيث هو حد حقيقي» بل من حيث هو شرح الاسم حين عرف ما الشيء الذي هو الموجود» وما يعني باسم الشيء 
الذي هو موجود. فما م یفهم معنی امه کیف يفهم وجودط! فان کان وجوده بینا بنفسه تکون صیرورة شرح 
الاسم حدا له بينا بنفسه وإن كان غير بين فيكون البرهان الذي يبين وجوده» كما يبين وجوده بجعل شرح امه 
حدا له» فيكون الذي كان من قبل شرح اسم قد صار الآن حداء لما صح أن الشيء موجود لا من جهة أن ذلك 
برهان على حده بالذات» بل هو برهان على وجوده بالذات» وعلى حده بالعرض» وهذا النحو لا بمنع وقوعه في 
الحدود ولا فيه خحلاف. 
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وأما إن كان إعطاء الحد نفسه هو المشير إلى الوجود حتى يكون إعطاء الحد لما ليس بين الوجود من حيث هو حد 
حقيقي بين الوجود بيان أن الأمر موجود» فيكون من حد الشيءء» فقد قاس على وجوده معا من حيث حد» هذا 
حال : فإن الحد إنغا يبنى على أمور داخلة في ماهية الحدود» والموجود - كما علمت - ليس منها. فليس الوجود 
جنسا ولا فصلا بل هو محمول لازم والحد لا يعطيه لأنه يعطي الأجناس والفصول فقط. بل البرهان يعطيه : لأن 
البرهان هو معطى اللازمان التي ليست داخلة في الحد. فإن البرهان المعطى للوجود يعطي وجود مجهول الوجود 
مطلقاء أو مجهول وجوده للشيء. وهذه لوازم خارجة عن الماهية. فلا البرهان يطلب ما هو داخل في الحد لأن ذلك 
بين نفسه» ولا الحد يعطي ما هو مطلوب البرهان لأن ذلك خارج عن جوهر الشيء. ولذلك كان أهل العلوم كلها 
يضربون سورا بين الأمرين ويميزون مآخذ إعطاء الحدود باباء ويقتضبون الحدود اقتضاباء ويميزون مأخذ البراهين 
بابا آخر» ويؤلفون البراهين تأليفاء وإذا أعطوا حد المغلث في الهندسة لم يقدموا على ذكر وجوده شيئا بل لم يبينوا أن 
هذا حد بالحقيقة أو تفهيم للاسم. فلما برهنوا أن المغخلث موجود بالشكل الأول من كتايمم في الاسطقسات صار 
حینئذ ما کان تفهيما للاسم عند ابتداء التعليم حدا بالحقيقة. 

فما أظهر ما بان أن مأخذ الحد الحقيقي مباين لمأخذ القياس. وكذلك القول المعرف لاهية الاسم الذي ليس بحد وهو 
أظهر. وذلك لأن معناه أن هذا الاسم أعني به كذا وكذاء وهذا لا يمكن أن يناز ع فيه أو يخاصم كما لا ينازع في 
الاسم. وأما أن هذه الذات حدها كذا وكذا فيمكن أن يناز ع فيه ويخاصم. وبين الأمرين فرة. 

ولو كان كل قول يطابقه اسم مطابقة يكون ها الاسم يدل على تلك الجملةء والقول يدل على تفصيل ما يدل عليه 
الاسم حداء لكان مخاطباتنا وكلامنا حدودا. فما من لفظ م ركب بلفظ استفهام أو خبر أو دعاء أو تمن أو تعجب أو 
ترج أو أمر أو في أو غير ذلك إلا وبمكن أن يوضع اسم مفرد بدله. فيكون جميع ذلك حدودا .بل تكون 
القصيدة الطويلة مغل شعر أوميروس المسمى بأيلياس حدا لأنه لا بمكن أن تسمى باسم واحد مفرد» كما مى البلد 
والقرية مع كثرة أجزائه باسم واحد. ثم يكون حده تفصيل جلته. 

فبین إذن أن القیاس لا يثبت حداء والحد لا یون قیاساء ولا دلالنهما على شيء واحد بعینه. فانه لا قیاس على ما 
يدخل فيما هو۔ 

والاستقراء أيضاً إا هو لإثبات""هلية" بسيطة أو مر كبة» وحكمه حكم القياس والبرهان. ولا سبيل إلى إثبات الحد 
به 

أما أنه لا بمكن أن يبرهن على الحد فقد بيناه. وأما الآن فإنا نقول : 

إنه قد يتفق أن يكون لبعض البراهين منفعة في حدس بعض الحدود وبالعكس. ونقول كما أنا لا نطلب ‏ الشيء إلا 
بعد أن نضع هل الشيء» كذلك لا نعرف ما الشيء إلا بعد أن نعرف هل الشيء نم معرفة هل الشيء قد تحصل لنا 
على سبيل العرض بأن لا يكون الحد الأوسط علة لوجود النتيجة» بل علة للزوم النتيجة» أو يكون عارضا غريبا 
لازما وقد نحصل بالذات : وذلك إذا عرفنا الشيء من قياس بحد أوسط هو سبب وجوده. فهذا الطريق هو الطريق 
الذي يؤدي إلى معرفة بالهل حقيقية. والطريق "115ب" الأول لا ينفعنا البتة في اكتساب ما هو وي اقتناء الحد. 
وأما هذا الطريق فإنه لما كان يدل فيه على علة وجود الشيء العلة التي هي ذاتية لهء فلا يبعد أن يكون ما يفهمنا 
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من وجوده شيئا زائدا لا يبعد أن يتنبه مع مراعاة الشرائط المذكورة على حدة. فمل هذا كما أنه مع التوقيف على 
الهلية يشير إلى لمية الهلية» فكذلك مع التوقيف على اهلية يشير إلى مائية الهلية »وخصوصا وقد سلف منا البيان أن 
للمية الهلية ومائية الهلية مشا ركة. ومثال هذا أن من قاس على أن القمر ينكسف فقال إن القمر قد يقع قبالة 
الشمس وراء ستر الأرض» وإذا وقع كذلك انكسف» أو قال ما يجري مجرى هذا الكلام» فإن كسوف القمر ينبت 
به. وأیضاً أنه م ینکسف يغبت به. وأیضاً انه ما کسوفه - وهو زوال ضوئه بستر الآرض - يبت به »وخصوصا 
إذا استقصى هذا البيان حقى صير إلى العلة القريبة التي هي الصورة للكسوف بعد العلل الفاعلة له فإذا جمعت تلك 
الأوساط كلها مع الحد الأكبر كان حدا تاماء مغل قولنا أن القمر بمكن أن يقع قبالة الشمس المفيدة إياه الضوء على 
القطر؛ وكل ما وقع كذلك فان الأرض تستر عنه ضوء الشمس» وكل شيء يكون كذا فإنه لا يضئ » بعد أن كان 
يضئ وكل ما كان كذلك فهو منكسف. فالقمر منكسف. فإذا أخذت هذه الأوساط وابتدئ من أقرها إلى 
المنكسف - وهو أنه لا يضى بعد أن كان يضى - وجمعت هذه بالعکس من ترتيبهاء كان حدا للكسوف تاما : 
وذلك لأن حد كسوف القمر هو أن لا يضى القمر بعد أن كان يضى لستر الأرض عنه ضوء الشمس لوقوعه من 
الشمس على القطر. فهذا هو الحد التام للكسوف. واكتسب من هذا البرهان التام على الكسوف الأول. وذلك 
الأول حد ناقص أخذ من برهان ناقص. 

وعسى المشكك يعترض في هذا فيقول : كأن هذا البرهان لا يصح ولا يقوم إلا لمن تقدم فعرف حد الكسوف, فلا 
يكون البرهان قد أفاد الحد. فقول : إن الشيء بعرف معرفة بالفعل» ويعرف معرفة بقوة قريبة من الفعل يكون 
عنها غفلة ويحتاج فيها إلى تنبيه. فالبرهان يدل على الحد على سبيل التبيه عن الغفلة. وأما الحد فلا يبرهن عليه 
البتة. فكأن هذا قد يعرف أن القمر يصيبه كذا من الشمس فغفل عنه. فإذا مع هذا لحظ ذهنه هذه الأجزاء فلم 
يلبث أن يتيسر له الانتقال إلى ترتيب الحد. 

وأما إذا لم يكن البرهان مؤلفا بالعلل» بل كان قياسا من العوارض واللوازم» فقيل مغلا إن القمر قد لا يقع له ظل 
في الاستقبال» وإذا م يقع له ظل فهو منکسف» فالقمر قد ینکسف» فليس يصطاد من مثل هذا حد» بل يجب أن 
يعطى العلة بعينهاء أما العلة الحقيقية عند قوم فالستر» وعند قوم انقلاب القمر» وعند قوم طفوءه بعد اشتعاله. 


وكذلك إن قال قائل إن السحاب قد تطفاً فيه النار» وإذا طفئت فيه النار حدث صوت الرعد» فإنه بمكن أن 
يستخرج من هذا البرهان حد الرعد. وأما كل شيء لا علة لهء فلا برهان عليه ولا حد بالحقيقة له إلا الوجه الذي 
يجب أن يتأمل ويتذ كر من فصل علمناه في أول الكتاب .غم لا يجب من كلامنا في هذا الفصل أن يظن - كما يظن 
بعض الناس - أن كل برهان بعلة فإنه يدا على الحد فإن المعلم الأول لم يضمن هذاء بل ضمن أنه قد يكون من 
هذا الصنف ما يدل على الحد. لا على أن كله كذلك. ولا لو ضمنه كان حقا: فإنه إذا كان الحد الأوسط نوعا 
للحد الأكبر كان القياس برهانا ومأخوذا من علة النتيجة وحدهاء لا للحد الأكبر مجرداء ومع ذلك لم يستنبط منه 
حد. وقد فرغنا نحن عن ذلك. فيشبه أن يكون هذا حيث يكون الشيء الذي هو الأوسط علة بذاته للأكبر 
منعكسة عليه» وعلة للنتيجة معا . وأما الظن المستحكم لقزم أن البراهين إنغا هي حدود وسطى هي علل منعكسة 
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على الحدود الكبرى» بل وعلى الصغرى» فأمر باطل. وإنما غرهم قلة العناية والنظر» وفصل من كلام المعلم الأول 
م يستقصوه حق الاستقصاء» وسنصر إليه عن قريب» ونبين أن العلل قد تكون أخص من المعلولات في كثير من 
الأشياء ولا تنعك عليهاء إلا أنا نشتغل هاهنا بما هو غرضنا فنقول : إن المعلم الأول دل على ان البراهين ذوات 
العلل تعطي بوجه ما تنبيها على الحدود» وذلك في الأشياء التي هي عارضة لشيء وني شيء لعلة من جدس العلل 
المأخوذة في الحدود. 

وأما ما لا علة له في وجود ذاته مطلقاء أو لشيء : لأنه عارض في شيء» أو عارض أول بلا علة - ومن جنسه 
مبادئ العلوم - فإنه قد يصدق به من غير قياس يعطى هلية البنة بل هليتها واضحة. ومع ذلك فقد يكتسب ها 
حد. 

وأيضا كثير من المعاني يوضع في العلوم وضعاء مغل الوحدة في علم العددء فلا يقاس بالبرهان على وجوه» بل يوضع 
وضعاء ورا أقنع فيه بكلام جدلي أو استقراء إقناعا غريبا ليس من شرط التعليم» ولكن ذلك لا يتعذر تحديده. 
فإذن ليس كل حد إا يتوقع فيه أن يصار إليه البرهان» بل كثيرا ما بحد الشيء أولا فيقتنص من حده البرهان على 
عوارضه» وخصوصا من حدود البرهان الذاتية والحدود التي فيها شيء علة وشيء آخر معلول» مغل قولنا إن الرعد 
صوت يحدث في الغمام لطفوء النار فيه. وطفوء النار علة والصوت معلول» ومجموعهما - لا أحدها وحده - هو 
الحد التام 3 فإنه وإن كان طفوء النار علة فاعلة للصوت» والصوت معلول له فالصوت علة للرعد علة سبيل العلل 
الصورية. والحد بجملته علة صورية للمحدود؛ وإن كان بعض جزائه علة لبعض. وإذا كان الحد بالجملة صورية 
للمحدود فكل جزء منه هو علة لا حالة. وإنما يكون البرهان مفيدا للحد إذا كان فيه جزء هو علة وجزء هو 
معلول على نحو ما قلنا. 

الفصل الرابع 

في مشار كة أجزاء الحد 

وأجزاء بعض البراهين» وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل 

ونما ينفعنا في المقاصد التي إياها نعزوء أن نعرّف ما الحد التام وما الحد الناقص وما الحد الناقص الذي هو مبدأً 
برهان. وما الحد الناقص الذي هو نتيجة برهان» ومن جميع ذلك ما الذي هو حد حقيقي بحسب الذات» وما الذي 
هو حد جازي بحسب الاسم . وجيع هذه ينحصر في أربعة أقسام. 

فيقال ""حد' بوجه ما لما هو قول يشرح الاسم ويفهّم المعنى الذي هو مقود بالذات في ذلك الاسم» لا بالعرض» ولا 
يدل على وجود ولا على سبب وجود اللهم إلا أن يتفق أن يكون معنى الاسم موجودا معروف الوجود» فيكون 


فيه حينئذ دلالة ما بالعرض على سبب الوجود. وذلك لأنه من جهة ما هو شرح الاسم ليس ذات؛ وإن کان له 
يكون حد ذات إلا وهو شرح اسم فإن أخذ في الابتداء على انه شرح اسم للشك في وجود معنى الاسم وتضمن 
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بيان سبب معنى الاسم لو كان موجوداء فهو بالعرض معط للعلةء مل ذكر حد الملث قبل ثبوت وجود المثلث : 
فإنه إنغا يورد وتؤخذ أولا على أنه شرح اسم» ولا يدري من أمره هل هو موجود المعنى. ومع أنه يؤخذ شرح اسم 
لابد من أن يعطى أسباب المنلث وهي الأضلاع الغلائة فيكون مثل هذا يعطي أسبابا لما لو كان موجودا كانت 
أسبابه هذه. فإذا اتفق أن صح عند إنسان أنه موجود انقلب ذلك بالقياس إلى ذلك الإنسان حدا ومعطيا للعلة 
وإعطاؤه للعلة - من جهة ما هو شرح اسم - بالعرض. 


وكذلك دلالته على الوجود. وهذا الحد المقول بحسب الاسم إذا م يوافق معنى الوجود. كان اتحاد أجزائه شيئا 
معتبرا من وجه. فإذا كان بحسب الذات كان اتحاد أجزائه معتبرا من وجه آخر: وذلك لأن القول إنما يكون واحدا 
على أحد وجهين : إما لأنه متصل الأجزاء بالأربطة الجامعة كما مضى منا ذكره فيما سلف مثل قصيدة أو كتاب 
فما دونه. وإما لأن أجزاءه تصير شيئا واحدا في النفس يدل على شيء واحد في الوجود. والحد الذي بكون بحسب 
الاسم فيشبه أن يكون اتحاد أجزائه - ما دام ليس مطابقا لموجود واحد - اتحادا بالأربطةء إلا أن يؤخذ بالقياس إلى 
خيال واحد في النفس. وإلى هذا القسم والوجه ذهب قوم فكأنه غير مستمر في جميع الحدود التي هي ععنى شروح 
الاسم. فإنه إذا كان المعنى حالا لا خيال له في النفس البتة. فکیف یکون خیاله وجدانیا؟ وإن کان حالا وله خيال 
في النفس ذو أجزاء لا تجتمع في الطبع» فكيف يكون ذلك الخيال واحدا؟ مغل تخيلنا إنسانا يطير. فإن كان هذا 
الخيال واحداء فعساه أن يكون واحدا بجهة غير الجهة التي با تكون "116 !' امعان العقلية والخيالات الصحيحة 
واحدة. فإن""الواحد' يقال على وجوه كثيرة. ونحن لا نذهب إلى هذا المعنى في قولنا معنى واحد وشيء واحد» بل 
نشير إلى انحاد طبيعي جوهري. 

هذاء وأما الحد الكائن بحسب الذات فهو متحد الأجزاء بالحقيقة لأنه الخيال أو لمعنى أو لموجود واحد بالحقيقة 
بوحدة طبيعية. وهذا وجه ما يقال عليه الحد. 

ويقال "حل" بوجه آخر لما بعطي علة وجود معنى الحدود ويؤخذ بعينه في البرهان حدا أوسط فيكون مبدأ للبرهان. 
وإذا أخذ هذا الحد وضم إليه كماله - وهو إضافته إلى المعلول - ووضع الحدود» اجتمع فيه ثلائة أشياء : أعني 
الحدود» وحدا يعطي العلة» وكماله في إعطاء العلة وهو ذكر المعلول. وهذه الأشياء الثلاثة ينعكس بعضها على 
بعض» وإلا لما كان محدود وحد وكمال للحد: لأن الحدود والحد متساويان. وكمال الحد هو معلول الحد الذي 
يوجد عنه فقط ويوجد لجميع الحدود» وهو أيضاً مساو للأولين. وهذه الأمور الثلائة موضوعة لأن يكون منها 
برهان ينتج كمال الحد لموضوع ما بقياسين. 

إلا أن الأمر في وضع حدود البرهان بالعكس من وضع أجزاء الحد. مثال هذا : ليكن الغيم هو الموضوع للمحدود 
الغلائةء وليكن هذا الحد الذي هو العلة هو طفوء النار في الغيم. وليكن كماله هو حدوث صوت» فنقول : إن 
الغيم رطوبة قد طفئت فيها نار» وكل رطوبة طفئت فيها نار بحدث فيها صوت» فالغيم بحدث فيه صوت» وكل 
صوت يحدث في الغيم فهو رعد. فالغيم بحدث فيه رعد. فقد صارت هذه الأمور الفلاثة أجزاء برهانين مرتين أصغر 
حدودهما موضوع الأمور الغلاثة وهو الغيم. فكان طفوء النار أول مذ كور من هذه الغلائةء ثم حدوث الصوت. 
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وكان حدوث الصوت يبت في نتيجة البرهان الأول وطفوء النار لا يثبت» بل هو مبداً برهان لا نتيجة. والحدود - 
وهو الرعد - هو آخر مذكور من هذه الغلائة في البرهان الثاني ومذكور في النتيجة الثانية. 

فإذا رددت هذه الحدود إلى تأليف حدي عكس فذكرت أول شيء الرعد» غم الصوت الحادث في الغمام» ثم طفوء 
النار في الغمام : فقلت إن الرعد صوت حادث في الغمام لطفوء النار فيه فقد انقلب ما كان مبدأ البرهان فصار 
آخر الحد» وما كان نتيجة للبرهان فصار مبدأ الحد. وصار الحدود الذي كان محمولا آخر الأمر موضوعا للجميع. 
ونظير هذا الحد قولنا في حد الغضب إنه شهوة الانتقام؛ ونظير كماله غليان دم القلب» وهو نتيجة البرهان. فإذا 
حددت قدمت غليان دم القلب وأردفته بالعلة وهو شهوة الانتقام. وإذا برهنت قلت : فلان يشتهي الانتقام» وكل 
من اشتهى الانتقام على دم قلبه. فقدمت شهوة الانتقام وأحرت غليان دم القلب. والجدس دائما مع الحد الذي هو 
نتيجة البرهان. 

وقد ظن قوم أن الحد الذي هو نتيجة البرهان يكون لا محالة من المادة» والذي هو مبدأ البرهان يكون من الصورة 
وحسبوا أن توسط الأرض الذي هو المبدأ الفاعل للكسوف هو علة صورية للكسوف. وأن المحاق الضوء علة 
ماديةء وكأما من جهة مادة الكسوف» وليس كذلك. بل تكون العلل المتوسطة ومبادئ البرهان من كل نوع. 


والمعلم الأول يجعل الحد التام الجتمع من الحد الذي هو مبدأ البرهان والحد الذي هو نتيجة البرهان قسما من 
الأقسام» ويترك الحد الذي هو مبدأ البرهان اقتصارا على فهم المتعلم وهو بالحقيقة قسم خارج نما ذكر» وهو 
الرابع في الحقيقة بعد الحد التام» كما أشرنا إليه في مواضع وسدشير إليه بعد قليل. بل إنغا نجعل الرابع حد أمور لا 
علل هاء وذوات لا أسباب لوجودها بوجه» وليس في حدها التام شيء هو علة ومعلول» فلا يكون هناك شيء هو 
مبدأ برهان وشيء آخر هو نتيجة برهان. 

ولا كل مبدا برهان يؤدي إلى حد هو نتيجة برهان» ولكن يجوز أن يكون مبداً برهان لأمور عارضة خارجة عن 
الخد 

فإذا لم بُعتد بالقسم الشارح لاسم لا وجود لعناه حدا - لأنه بالحقيقة ليس حدا لشيء حتى يثبت وجود الشيء - 
بقيت الحدود الحقيقية ثلائةء فان نتيجة البرهان هو من قبيل دلالة الاسم إلا أنه قد صار حداء ولا بأس بأن تجعل 
حدود الأشياء البسيطة من قبيل دلالة الاسم وقد صارت حدوداء اللهم إلا أن يشترط في هذه أا لا تكون أيضاً 
إلا لأشياء مخصوصة دلالة الاسم وتركيب المعاني» وتجعل دلالة الاسم أعم من ذلك. وحتى للأشياء التي تر كيبها 
بالعرض كالأبيض والأنف الأفطس ونو ذلك. وكيف كان فإنه يكون قسما أو نوعا تحت ذلك. فلا تكون بالحقيقة 
القسمة الأولى إليهاء 

فقد عرفت أن من الحدود ما من شانه أن يدخل في البرهان ويناسبه. 

وإذا كان وجود الأكبر لشيء أعرف من وجود الأكبر للأصغرء فيجعل ذلك الشيء حدا أوسط ويكون القياس من 
الشكل الأول. وإذا كان الأكبر عارضا ذاتيا يظهر لحد الأصغر أكثر من ظهوره للأصغر فتوسط حد الحد الأصغر 
على سبيل الشكل الأول. وإن كان سلب حد الحد الأكبر عن الأصغر أظهر من سلب الأكبر» وحفظنا الحد 
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محمولاء بينا ذلك بالشكل الثان لا غيرء إلا أن نحرف الصورة. وإذا كان سلب حد الأكبر عن حد الأصغر أظهر 
من سابه عن الحد الأصغرء بينا ذلك بالشكل الأول لا غيرء إلا أن نحرٌّف الصورة. 

وبمذا نستبين أن للشكل الثاني في الاستعمال غناء وللأول غناءء وأنه ليس وإن كان الأول أولى وأفضل فلا غناء 
خاص للثان. 


وإن شئت أن أبوح لك بالصدق» فسواء عندي طلب الشيء للشيء وطلبه لحده التام» وكذلك طلب الشيء 
للشيء وطلب حده التام له وكأن من يأخذ أن كذا موجود لحد الشيء ويريد أن يبين أنه موجود للشيء فهو 
مصادر على المطلوب الأول. وكذلك الوجه الآحر : فليس وضع الشيء إلا وضع حده» ولا حمل الشيء إلا حمل 
حده. ولكن أمثال هذا إنما تكون قياسات على قوم بُله إذا ذكر هم الأصغر وحده م بحضرهم معناه» وإذا ذ كر 
الأوسط وكان حدا للأصغرء ثم ذكر الأكبرء فهموا بالأوسط الأصغر وتصوروه ثم قبلوا حمل الأكبر عليه - لأن 
الأوسط توسط في التصديق» بل لأن الموضوع م يكن مفهوماء فكيف كان يحكم بحمل شيء عليه؟ فلما فّهم صُدق 
ما يجب تصديقه له. فيكون الوسط إنما يقع في التصور بالذات» وأما في التصديق فبالعرض. وكذلك إن كان الحد 
للمحمول : فإنه لو كان الموضوع مفهوما والحمول مفهوماء كل بحده» لما احتيج إلى أن يوسط الحد حدا أوسط : 
فإنه إن كان الحمل بينا على الحد فإنه يكون بينا على المحدودء وإن م يكن على الحد بينا م ينفع توسيط الحد. فغن 
کان أحدهاء ولیکن الأصغر مثلاء مفهوماء لا من حیث حده» ووسّط حده وهو لا یشعر أنه حد. فلا یکون 
الانتفاع بتوسيط الحد من حيث هو حد أيضاًء بل يكون ذلك مثل حال من يتصور الإنسان لا من حده» بل من أنه 
ضحاك منتصب القامة» ثم يوسط اليوان الناطق» فيجد مل التمييز على الحيوان الناطق ظاهراء وإنغا وسط ليبرهن 
وجوده على الضحاك المنتصب القامة. فإن كان الميرهن عليه يجعل لفظ الإنسان موضوعا لكونه ضحاكا منتصب 
القامةء فيكون حده لا الحيوان الناطق» فيكون قد جعل الإنسان اما لغير الحيوان الناطق» فصار حينئذ الحيوان 
الناطق لازما ور ما للضحاك المنتصب القامةء لا حدا له كما عرفت في غير هذا المكان. فإنك إذا “ميت الشيء من 
حيث ما هو ضحاك منتصب القامة إنساناء كان هذا الاسم حده أنه ضحاك منتصب القامة ولا مناقشة في الأسماء. 
فهاهنا لا يكون الأوسط حدا للأصغر. وأما إن لم يجعل الضحاك المنتصب القامة يإزاء الاسم» بل لمعنى هو لاحق 
لشيء آخر ليس يتعرض له فإن علم منه أنه ضحاك منتصب القامة وكان مجهولا له أنه حيوان ناطق» فلا يكون هذا 
معلوما أنه حمول عليه حتى يعلم أن الأوسط محمول على الأصغر فتلزم النتيجة. وإن كان ظاهرا أن هذه الذات 
هي الحيوان الناطق فلم يكن مجهولا مائيته؛ وإذا لم بكن مجهولا مائيته عاد إلى الوجه الأول فكان الطلب للإنسان 
والحيوان الناطق واحداء وإن كان معلوما أنه موجود لتلك الذات ومجهولا أنه حده» فيكون أولا لم يتوسط الحد من 
حيث هو حد"116ب"؛ وثانيا أنه لا يكون معنى بتلك الذات ما نعني نحن بالإنسان. وذلك لأنه يجوز أن يكون 
العاني يعني بالاسم ما يجب أن يعني به ولكنه يغفل أو يعجز عن التحديد ولا يتنبه له. وإما إذا عرف حمل معنى الحد 
عليه ووجوده له وفصل بين حديه» م يجهل أنه حد. وإذا وضع الاسم ووضع الحد ولم يأخحذه على أنه حد ولم بُجره 
ذلك الجرى» فليس عن غفلة ما يذهب عن تحديده» بل عن قصد» ويكون مراده بالاسم لا ذلك الحد بل شيا ما 
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آخر مما يتصوره أو يغفل عنه» لو تبه عليه لكان معناه غير هذا الحد» أو يكون ذلك الإنسان خالعا للصواب لا 
يلتفت إليه . وكذلك الكلام في جانب الأكبر. 

ولا كانت البراهين الحقيقية كلهاء والحدود - بعضها وأكثرها - إنا تنم بالعلل فواجب أن نعرف كم العلل 
فنقول : إن العلل أربعة : أحدها الصورة للشيء في حقيقة وجوده في نفسه. والآخر الشيء أو الأشياء التي تحتاج 
أن تكون أولا موجودة قابلة لصورة وجوده إذا هملتها بالفعل حصل هوء وهو المادة. والثالث مبدأ الحركة - وهو 
الفاعل. والرابع الشيء الذي لأجله يجمع بين مادة الكائن وصورته - وهو التمام. وكلها تصلح أن توضع حدودا 
وسطى. وذلك لأن علة لشيء في شيء فهي واسطة بينهما. مغلا إذا قلنا الزاوية الواقعة في نصف الدائرة مساوية 
ججموع الزاويتين اللتين تحدثان من خطيهما والقطرء وجا معادلتان لقائمة» حتى إن كان الخطان متساويين كان كل 
منهما نصف قائمة» وكل زاوية مساوية لنصفي قائمة أو نصف قائمتين» أو لزاويتين معادلتين» فهي قائمة» فراوية 
نصف الدائرة قائمةء فيكون الحد الأوسط هر المعادلة لما مجموعه قائمةء وهذا علة كالصورة للقائمة. 


ويجب أن يسامح في أمثال هذه الأمثلة» ولا يقال بل إن كوفا قائمة هي العلة لكوما مساوية لمعادلتين لقائمة. بل 
يجب ألا يراعى في الأمغلة التحقيق. فهذا مغال وضع فيه الحد الأوسط علة صورية. والأظهر من هذا هو البرهان 
على الشكل الرابع من أوقليدس. 

وقد توضع العلة الفاعلة مغل قوههم في جواب سؤال السائل : إن أهل أثينة م حاربوا أهل بلد كذاء فيقال هم إنغا 
حاربوا لأن أولئك كبسوا أهل أثينة. فقد أعطى هذا الجواب السبب الفاعل الذي هو مبداً الحركة. 

وقد توضع العلة التمامية فيقال إن فلانا م مشي فيقال لكي يصح. فكأنه يقول : فلان يطلب أن يصح» ومن يطلب 
أن يصح بعش للرياضة .فالحد الأوسط هو من الغاية. وكذلك يقال نم كان البيت؟ فيقال ليحفظ الأثاث. وكذلك 1 
يجب أن بمشى بعد العشاء؟ فيقال لئلا يطفو الغذاء فيفسد الهضم. والعلة في هذا كله هو الغاية. 

وقد يعطى الموضوع والمادةء فيقال م يموت الإنسان؟ فيقال لأنه م ركب من متضادات وهذه العلل التي تصلح أن 
تجعل حدودا وسطى» فهي تصلح أن تنخذ منها حدود الشيء على النحو المذكور. 


الفصل الخامس 
في تفصيل دخول أصناف العلل في الحدود والبراهين 
ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان 


يجب أن يعلم أن العلل منها ما هي بعيدة مثل توقي سوء الهضم في جواب طلب ‏ بمشى؟ وذلك من الغاية؛ والشدة 
في جواب طلب م فلان؟ وذلك من المبدأً الفاعل؛ وتضاد الأ ركان في جواب طلب م يموت الحيوان؟ وذلك بالمبداً 
العنصري؛ وقیام خط على خط في جواب طلب کون زاوية كذا قائمة. وذلك بالمبداً الصوري. 
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ومنها قريبة توقى احتقان الخلط واستيلاء البرد في الجواب بغاية المشي» والعفونة في الجواب يبدا الحمى الفاعليء 
واستيلاء اليابس على الرطب في الأخلاط في الجواب بابد العنصري للموت» والقيام على خط عن زاويتين 
متساويتين في الجواب الصوري لكون زاوية كذا قائمة. 

ومن العلل ما هو بالذات ومنها ما هو بالعرض. أم الذي فكالنقل لانمدام الحائط وهو من باب المبدأ الفاعليء 
وكالصقالة لعكس الشبح» وهو من باب المبدأ العنصري» مثل كون الزاوبتين متساويتين في الجنبين مبدأً لإثبات 
كون الخط عمودا» وهو من باب المبداً الصوري»› وكالصحة ثبات أنه مشي قبل الطعام» وهو من باب المبداً 
التمامي. 

وأما التي بالعرض فكزوال الدعامة لانمدام الحائط في إعطاء المبداً الفاعلى؛ وكالحديدية لعكس الشبح في إعطاء المبداأً 
العنصري؛ ومغل كون الزاوية الواقعة على الخط القائم من الخط الموازي للخط المقوم عليه قائمة؛ لكون الخط 
عمودا - في إعطاء المبداً الصوري؛ وكالكلال للمشي قبل الطعام أو العثور على كر في إثبات المبدأ التمامي. 
واعلم أيضاً أن كل واحد من هذه الأسباب قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل. وكون العلة بالفعل هو سبب لكون 
العلول بالفعل» وأما إذا كان بالقوة فليس كونه بالقوة سببا لنفس كون المعلول بالقوةء بل ذلك للمعلول من 
نفسه. 

وقد يكون السبب خاصا وقد يكون عاماء وقد يكون جزئيا يازاء المعلول الجزئي» وقد يكون كلياء 

واعلم أن وجود الغاية ووجود الصورة يلزم من كل واحد منهما وجود المعلول لا محالة. فالصورة مع المعلول في 
الزمان» والغاية قد تكون بعده في الزمان .ووكلاها أقدم بالعلية. وأما المادة ففي كنير من الأمور الطبيعية يلومها 
الصورة بالضرورة ويوجد بوجودها المعلول والغاية لا حالة والضرورة لا تمنع الغاية : فإن كثيرا من الأمور 
الطبيعية يكون بالضرورة والغاية معاء مغل أن المادة التي خلقت منها الأسنان الطواحين عريضة» إذا حصلت بتمام 
الاستعداد يلزمها الصورة ضرورة. ومع ذلك فإن خلقة عرضها لتمام وغاية» وهو طحن الطعام» كما أن خلقة حدة 
الأنياب لتمام وغاية» وهو قطع الطعام. والمنل الذي ضربه المعلم الأول هذا أنه إذا سثل فقيل م ينفذ ضوء السراج 
في الجاري التي هي أوسع» إن كان ينفذ؟ فيمكن أن يجاب من جانب الضرورة العنصرية فيقال للطف الأجزاى 
ويمكن أن يجاب من جانب العلة التمامية فيقال لئلا نتعثر فيه ونزلق. وكذلك إذا سئل فقيل لم يحدث الصوت في 
السحاب؟ فيجاب تارة فيقال لضرورة الانطفاءء ويجاب تارة فيقال لتهديد أصحاب الماوية على ما يقوله فيغاغورس 
في أمثاله. وليست هذه الضرورة ضرورة قسر بل ضرورة طبع. 


وني كثير من المواد لا يلزم عند حصول الاستعداد أن يبحصل التمام. لأن تمام تلك المادة يحصل بحر كة من علة 
محر كةء وكل حركة تقع في زمان وني آخره ما ينتهي إلى الصورة. كذلك في الأمور الصناعيةء فاا لا يلزم فيها 
وجود الصورة أيضاً لوجود العنصر وحده؛ لأن العنصر في كل موضع لا يساق إلى الصورة إلا بعلة فاعلة فإن 
كانت العلة فاعلة غريبة ومن خارج» فرعا وردت على العنصر ورا م ترد. وإن كانت العلة طبيعية وموجودة في 
جوهر الشيء» وكانت نما يفعل بالتسخير وبالذات لاما قوة طبيعيةء م يكن ألا بصدر عنها فعلها إذا حدث 
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الاستعداد التام ولاقته. 

واعلم أن من قبيل العلة التي هي مبداأً حر كة ما ليس يجب من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول» ومنها ما بحب 
من وضعه مع وضع القابل وضع المعلول. فإن يع القوى الطبيعية إذا لاقت المنفعلة وجب الفعل .والقوى 
الصناعية والإرادية والشوقية وما أشبه ذلك» ليس يجب من اجتماعها مع القوة المنفعلة فعل وانفعال. وهذه العللء 
وإن كان يخالطها ضرورة»ء فهي بفعل الغاية لا بالاتفاق. 

واعلم إنه كلما وضع المعلول بالفعل فقد وضعت الأسباب كلهاء لكن الغاية ربعا كانت - من حيث هي في الأعيان 
- موجودة بالقوة كالاضطجاع مع وجود الفراش. 

واعلم أن السبب إذا م يكن سببا بذاته ومطلقاء ولكن إنما يصير سببا بشروط مقارنةء أو كان بعيداء فتأديته وحده 
في جواب لم كان الشيء» لا تكون تأدية سبب» ويكون قد بقي للم مكان حت يبلغ الغاية في ذكر الشروط ويصير 
بها لذاته سبباء وحق يبلغ السبب القريب. 

واعلم أن كثيرا من العلل التي وجود ذواتما لا يكفيها في أن تكون عللاء فقد يقترن ها اشتراط فيوجب أن تكون 
العلة بالقوة فيها علة بالفعل» مثل كون قوة الأفيون مبردة: فإن ذلك ليس دائما ولكن إذا اتفق أن انفعل الأفيون 
من الحرارة الغريزية التي للإنسان. 

فبيّن من هذا أن البرهان إنما يكون برهانا تاما إذا أعطى العلة القريبة الخاصة التي بالذات وبالفعل. 

والحد التام هو الذي يشتمل على مثل هذه العلل فيما له علة الماهيةء فيوردها بتمامها لا بحل منها شيئا إن كانت 
ذاتية. فإنه قد قلنا فما سلف إن الغرض في التحديد ليس التمييز بالذاتيات المساوية للمحدود في المعاكسة» بل 
والمساوية له في المعنى حتى لا يكون شيء من امعان "117 !' الذاتية للمحدود إلا وقد تضمنه الحد واشتمل عايه. 
فإن أخل بشيء من ذلك اقتصارا على التمییز فما دل على ماهیته» لأن ماهیته ليست ببعض مقوماته وبعض ذاتیاته 
بل هو باجتماع جيع معانية الذاتية فمن عرف بعضها ولم يعرف البعض فما عرف ذاته بالتمام . والغرض من 
التحديد في النفس صورة موازية لاهية الشيء بكماهاء وهذا السبب لا يكون لشيء واحد حدان» كما لا يكون 
لشيء واحد ذاتان. فإذا كان كذلك» وكان في الحدودات ما إضافته إلى جميع العلل ذاتيةء وجب أن تؤخذ كلها في 
حده. إلا أن هذه العلل بجحب أن تكون في حيز فصوله لا في حيز جنسه: لأن هذه العلل علل لشيء لا حالةء 
ووجود ذلك الشيء يقتضي وجودهاء وجا يتحقق ويتحصل ويتخصص. فتكون أمنال هذه العلل الحصلة للذات 
فيما له وجود محصل مخصص,» ووجود منتشر غير مخصص,» مخصصة لأمر حتى تجعله حصلا . ويكون ذلك الأمر 
خصصا اء فذلك الأمر جدسي والعلل فصلية. كقولك صوت من طفوء النار : فالصوت جدس» ومن طفوء النار 
فصل»إن کان کل رعد ھکذا۔. 

أما أمثلة الحدود المححدة من العلل المختلفة, فأنت تحد الزاوية القائمة بالصورة فقط فتقول : المساوية لأحرى في 
جنب خطها على مستقيم. وتحد هى الغب بالفاعل فتقول : مى تنوب غبا لعفونة الصفراء. وتحد الخانم بالغاية 
فتقول : الخاتم حلقة يلبسها إصبع. وتحد الفطوسة بالموضوع فتقول : تقعير في الأنف. وربا جمعت الجميع في واحد 
فقلت : إن السيف آلة صناعية أو سلاح صناعي من حديد مطاول معرض محدد الأطراف ليقطع به أعضاء الحيوان 
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عند القتال. 
فقولك الآلة والسلاح جدس» وقولك الصناعي فصل من المبداً الحرك» وقولك من حديد فصل من الموضوع» 
وقولك مطاول ومعرض محدد فصل من الصورةء وقولك ليقطع به أعضاء الحيوان فصل من الغاية. 


ولقائل أن يقول : إن الحد يعرف جوهر الشيء وذاته» فكيف تؤخذ فيه الأسباب الخارجة عنه؟ فالجواب أنه إنغا 
يؤخذ في حد الشيء أسبابه : لأن جوهره متعلق بتلك الأسباب» وإضافته إليها ذاتية له في جوهره. وإن كان من 
الأسباب الخارجة عن الشيء ما هو هكذاء فلا يكن أن يعرف ما هذا حال جوهره أو تذكر أسبابه. 

بل يجب أن نقول التق ونعلم أن حد الشيء من جهة ماهيته يتم بأجزاء قوامه» ما ليس خارجا منه. ويتم من جهة 
إنيته بسائر العلل حتى لتصور ماهيته كما هو موجود ويتحقق بذلك ما بتقدم ماهیته في الوجود» فیتم به وجوده» 
فيقع لتلك الماهية حصول به. 

فأما إذا أريد النظر إلى نفس الماهية غير معتبر ها ما بلزمها من الوجود - وإن كان لابد ها من لزوم نوع من 
الوجود إياها - كفى في حدها إيراد ما يقومها من حيث هي ماهية. 

وليس نسبة الماهية إلى العلل المغارقة نسبتها إلى اللواحق والعوارض الخاصة والمشتركةء فتلك يتأخر وجودها بالذات 
عن وجود الماهية وأما العلل فإن وجودها متقدم على وجود الماهية. فكثير من الأشياء تُحد - لا من حيث ذواقاء 
بل من حيث ها عرض من الأعراض ولاحق من اللواحق ونسبة من الدسب. فرعا كان ذلك اللاحق والنسبة 
يتضمن الغاية فلم بممكن إلا أن تذكر الغايةء كاللبس في حد الخاتم وي حد الملاءة. وربا كان ذلك يتضمن الفاعل 
كالاحتراق» فإانه ليس اما لتفرق أجزاء الشيء وتسودها كيف كان» بل أن يكون عن حرارة. 

ثم لقائل أن يقول : ما بال القوي لا تحد إلا بأفعاها وهي أمور خارجة عنها وليست أسبابا ها بل هي من جملة 
اللواحق هاء فهل ذلك حد أو رسم؟ فالجواب أن ذلك قد بمكن أن يؤخذ في شرح اسم القوى على وجه رسم 
ويمكن أن يؤخذ على وجه حد: فإنه إذا دل في القول العرف على جرد نسبة ها إلى أمور خارجة تتبعها كيف 
کانت» کان رما وإذا دل على أن جوهر تلك القوة وذاقا أن تكون بحيث يصدر عنها فعل كذا أولاء كان حدا: 
لأن الحد يقتضي تعريف جوهر الشيء وذاته ولا ذات للقوة إلا التي من شأما أن يصدر عنها فعلها من حيث هي 
كذلك. وأيضا إذا كانت القوة يصدر عنها فعل أولا وبالذات مغل التمييز في المعقولات والصناعات والأخلاق 
للقوة الناطقةء وأفعال وأحوال تتبعها لأمور تقترن ها لذاقا : لأن الذي عن قوة واحدة لذاقا فعل واحد مثل 
الاستعداد للضحك والخجل والبكاء والملاحة وغير ذلك : فإن نسبتها إلى مغل الفعل الأول الذي على الوجه 
المذكور نما يدخل في حدها؛ ونسبتها إلى مغل الفعل الأول الذي ليس على الوجه المذكورء أو إلى مثل الفعل الثان» 
لا يدخل في حدها بل في رها 

وأيضاً فإن جزئيات الصناعات التي ليست القوة عليها أولاء بل على الصناعة المطلقةء فإن النسبة إليها تدخل في 
الرسم .ولا بمكن أن يقال إن جوهر الشيء هو بحيث يلزمه تلك الأمورء لأن الواحد يلزمه واحد بالذات: فلهذا 
ليس لقائل أن يقول لناء فلم لا تجعلون كون الإنسان بحيث يلزمه في جوهره قوة الضحك. فصلا له داخلا في حده؟ 


المنطق -ابن سينا 592 


فنقول لأن هذا كذب.» فليس جوهر الإنسان وصورته الناطقة يازمها قوة الضحك بذاقا أولا لا بالعرض,» بل يقترن 
ها مزاج ما فيتبعه قوة ضحك» وأيضاً قوة بكاءء وأيضاً قوة خجل وغير ذلك. وليس الاستعداد لواحد منها أو فعله 
أوليا لذات القوة الناطقة. 

واعلم أن العلل أجزاء للحد ولا تحمل على الحدود مغل النقطة في الدائرة. والصورة منها فقد تحمل في حال : 
وذلك اما تحمل إذا أخذت مه المادةء ولا تحمل إذا أخذت مجردة كالنطق لا الناطق. 


واعلم أنه إذا كان مبدأ فاعل وموضوع وصورة في الأمور الطبيعية والأمور الصناعية والأمور النفسانية كانت 
هناك غاية لأجلها الفعل. وليس يجب أن يكون حيث هناك مبدا صوري فهناك مبدا غائي على النحو الذي ينتهي 
إليه الحركة» كما ليس يجب ذلك في المعانن الهندسية. فيجب أن يقبل أا ليست لغاية ما على هذه الصفة؛ بل إن 
كانت هناك غاية فعلى جهة أخرى. وأما إذا كان السبب الفاعل إتفاقياء والسبب المادي إتفاقياء فلا جب أن يكون 
ذلك لأجل شيء بالذات بل بالعرض : وذلك لاما وإن تأدت إلى غاية ما كانت مبادئ لتلك الغاية بالعرض لا 
بالذات» فيكون ها إذن غايات لا بالذات بل بالعرض : وهذا هو البحث والاتفاق» مغل أن إنسانا عشي لطلب 
غريمه فيعثر على كاز. فا مشي هاهنا سبب من وجه لوجود الكاز» ولكن بالعرض لا بالذات» والعثور على الكاز 
غاية من وجه للمشي» ولكن بالعرض لا بالذات. إنا الذاتية ما هي على الدوام أو الأكثر. 

فينبغي أن يتجنب من الأسباب ما كان بالعرض» ومن الغايات ما كان من الاتفاق» فلا يؤخذ في حد ورسم ولا 
برهان. 

وإذا كان المعلول نما قد كان فعلته قد كانت. فيجب أن يؤخذ في البرهان على أن كذا كان» ما كان من العلل قد 
کان فيما مضى؛ ولا هو في الحال كذاء ما كان من العلل في الحال؛ والذي يريد أن يكون» ما كان من العلل يريد 
أن يكون. وهذه في الأشياء التي عللها تكون عللا بالفعل. فأما إذا كان بعض العلل نما يوجد ذاتا وليس بعد علة 
بالفعل» فلا بمكن أن يبرهن به» بل يستدل عليه ولا يوضع أمثال ذلك حدودا وسطی» بل حدودا کبری. وكذلك 
في الكائنات : مغل أنه ليس إذا كان ذات الأب موجودا وجب أن يكون الابن موجودا؛ وليس إذا كانت النطفة 
موجودة» وجب أن يكون الجنين موجودا؛ وليس إذا كان الحائط موجوداء وجب أن يكون السقف موجودا.ء بل 
الأمور بالعك. فهاهنا بجحب أن يؤخذ - لا هي على معلولانا - بل معلولاتما عليها على سبيل الاستدلال : فيقال 
إن السقف موجود فالحائط موجود به؛ وإن السقف قد كان. فالحائط قد كان وإن السقف يريد أن يكون» 
فالحائط يريد أن يكون. وكذلك في الأب والابن. وبالجملة هذا يكون في الفاعل والمادةء فإهما يتقدمان على 
المعلول في الزمان بالذات كنيراء لأهما قد يكونان علتين بالفعل» وقد يكونان علتين بالقوة . وإذا كانتا علتين بالقوة 
ووضعا في حدود وسطى» لم جب أن يكون المعلول حدا أكبر. 

ولك في هذا موضع تعجب» وهو أن الكون كيف يتصل إذا كان يجوز أن توجد المبادئ ولا يتصل ها الثواني؟ غ 
كيف يمكن أن تتصل ومبدأ كون العلة في آن ومبدأ كون المعلول في آن. والآنات لا يبحدث "117ب" من تألفها 
زمان» ولا أيضاً بمكن أن يتلو أن آنا كما تتلو وحدة واحدة» بل بین کل آنين زمان فيه آنات بالقوة بلا فاية؟ فان 
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أريد أن يوصل الزمان بالكون» وجب أن يكون بين كل معلول وعلة وسائط بغير فاية» فما كانت علل ومعلولات 
متوالية. فواجب من هذه الأشياء التي نقبلها هاهنا قبولاء ونبرهن عليها في العلم الطبيعي» ألا تكون معلولات 
الكون متصلة بعللها اتصال كون بكون» فعسى أن يقال إن اتصال الكون إنغما هو من جهة أخرى» وهو أن الحركة 
المستديرة الفاعلة للزمان تصل المبادئ الطبيعية بالثوان الطبيعية بتوسيط ال ر كة بينهماء فإذا كان كون في آنء 
اندفع بالحركة إلى كون آخر في آن آخر يصل ما بينهما زمان. وهذا سيتعلم في الحقيقة في العلوم دون المنطق. 
ونما يجب أن ينظر فيه إذا وسط النوع للجنس وكان برهان بعلةء فبأي علة يكون ذلك البرهان؟ فقول : إنه قد 
يظن أنه يكون من علة مادية لأنه يكون موضوعا للأكبر» وهذا غير مستقيم. وذلك لأن المعلول هو النتيجة. غم 
النتيجة ليست موجودة فيهء وذو العلة المادية موجود في مادته. وإنما يقع هذا الغلط للاشتراك في اسم الموضوع. 
ولكنه إما أن يكون علة غائية لأن الأنواع كمالات للأجناس : فإن طبيعة الجدس تزاد في الطبائع لأجل النوع» 
وعند النوع يستكمل الوجود» وهذا بالقياس إلى الحد الأكبر؛ أو علة فاعلة لأنه مؤثرا أثرا في شيء وموجب شيئا 
في موضوع» وهو مباين الذات لا أوجبه» ومثل هذا هو أشبه بالعلة الفاعلية وهذا بالقياس إلى النتيجة. 


وكثير من الأمور الطبيعية ليس ترتيب عللها ومعلولانا على الاستقامة بل على الدورء مثال ذلك في العلل المادية 
أن الأرض ابتلت من المطر فبخرت فحدث غيم فمطرت فابتلت من المطر . فإذن العلة الأولى لابتلاها من المطر هو 
ابتلاها من المطر. فإن قيل إن الأرض طين مبتلة من المطرء وكل طين مبتلة من المطر فاا تبتل من المطر» كان برهانا 
دائرا ومع دوره صادقا لابد منهء إلا أن بين حده الأوسط والأكبر وسائط ومطالب للم : لأنه يقال لم الأرض المبتلة 
من المطر تبتل من المطر؟ فيجاب لأنما تبخر. ثم يسأل مرة» ولم إذا بخرت ابتلت من المطر؟ قيل لأنه بحدث من ذلك 
سحاب. فيسأل : ولم عند حدوث السحاب تبتل من المطر؟ فيجاب لأن السحاب يبرد ويتكائف ويزل قطراء فكل 
واحد من هذه الأمور علة ومعلول» وأخذه حدا أوسط برهان ودليل معا ولكن ليس العلة والمعلول فيها واحدة 
بالذات بل بالنوع : فليس الابتلال الذي كان عنه المطر هو الابتلال الذي كان عن ذلك المطر. فأما نوع الابتلال 
فواحد. وكذلك ليس البخار الذي كان عن السحاب هو البخار الذي كان عنه السحاب. 

وعلى هذا القياس فإذا اعتبرت نوع المعنى كان البرهان دائراء وإذا اعتبرت الشخص ل يكن البرهان دائرا والبرهان 
هاهنا ليس على النوع» بل على شيء متعين من النوع. فإذن ليس الذي يبين به هو بعينه الذي يبين. فايس هناك 
عند التحقيق دور وإن أوهم دوراء 

هذا وقد قلنا إن البرهان إما لأمور ضرورية وإما لأمور أكثرية. فالأمور الضرورية لا يلبس من حاها أن الواجب في 
براهينها أن توسط العلة الضرورية. فأما الأمر الأكثر فالحد الأوسط في برهانه يكون علة أكثرية : مغل أن كل ذكر 
من الناس ففي الأكثر يغلظ ما يتحلل عنه ويكنف جلدة ذقنه» وكل من يكون كذلك فإنه ينبت له على الأكثر 
ية. فقد أعطى هذا البرهان علة لوجود الأمرء ولكن أكثريةء لأن وجود الأمر أكثري. 


الفصل السادس 
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في الإشارة إلى أن اكتساب الحد هو بطريق الت ركيب 


نقول إنما وقعنا إلى ما وقعنا إليه من التطويل بسبب ذكر العلل لأمر بيان مشار كة الحد والبرهان حت نشير إلى انه 
كيف يستخر ج منه الحد. وقد حققنا أنه لا برهان على الحد بوجه. ولا القسمة تكسب الحد. فيجب الآن أن نبين 
کیف ممکن أن یکتسب الحد. 

نقول إنا نعمد إلى الذوات والأمور التي لا تنقسم من جلة الحدود - سواء كان الحدود جنسا أو كان الحدود نوعا 
= فنأخذ الأمور الذاتية الحمولة عليهاء التي هي أعم منها وليس تخرج من جنسها الأول مغلا عن الجوهر أو الكم 
وسائر ذلك؛ أو الجنس الأقرب مغلا جنس بكون كالعدد للفرد. فنأخحذ من جميع ذلك ما هو داخل في ماهيتها 
ونجمعها جمعا حتى يحصل منها شيء مساو للمحدود في الانعكاس» وإن كان كل واحد أكبر منه في العموم» ومساو 
أيضاً للمحدود في المعنى حتى لا يبقى شيء من المقومات ليست مضمنة فيه. 


فإن أردنا أن نحد النوع ولا نتجاوز منه إلى تحديد الجنس» أخذنا كل محمول مقوم لاهيته ضروري مقول على الكلء 
وأولى معا وإن أردنا أن نتجاوزه إلى تحديد الجدس» م نقتصر على الحمولات الكلية» بل أخذنا جميع ذلك وأخذنا ما 
هو أولى له وما ليس أوليا له. فإذا وجدنا فقد تمكنا من تحديد الجنس. فإنا إذا أسقطنا من حد النوع ما هو أخحص 
الحمولات به» بقى حد الجدس. ماله : إذا أردنا أن نحد الغلائية فلا نأحذ"الموجوة"' لأنه خارج عن جدسها - وهو 
العدد - بل نأخذ ما نأخذ ما يلائم جنسها. فإن كنا نريد أن نحدها وحدهاء أخذنا في الحد كل ما هو أولى من 
الذاتيات. وقد علمت أن الأولية لا توجب الخصوص : فإن الجدس والفصل أولى للنوع : فنأخحذ""العدد"' لأن 
الثلانية عدد. ونأخ' الفرة" لأن الثلائية فرد. ونأحذ"الأول". و"الأرل" له معنيان فنأخذه بالمعنيين جيعا: أحدها 
أن يكون العدد غير مركب من عددين البتةء والآخر أن يكون العدد لا يعده عدد. فخمسة""أول" من جهة أنه لا 
يعده عدد» وليس""أولا" من جهة أنه م يت ركب من عددين : وذلك لأنه مركب من ثلائة واثنين. وأما الغلاثة 
"فأول' من الجهتين جيعا .فالعدد حمول أول عليه وعلى غيره» و"الفرد" محمول أول عليه وعلى جسة وسبعة . 
"الأول" محمول عليه وعلى غيره وهو الاثنان. زلا يوجد محمول مقوم لاهيته""أول "يحمل عليه إلا هذه فتكون 
جملتها مساوية للغلاثة من الوجهين جميعا : أعني في المعاكسة وفي الماهية معاء 

ويجب ألا يناقش في الأمغلةء ولا يقال لنا إن الفرد ليس نوعا من العدد بل هو من الأعراض اللازمة لأنواع العددء 
الذاتية هاء فإن المناقشة في الأمغلة لا فائدة فيها. 

ونعود من رأس فنقول إن مساواة هذا القول للغلائية أمر ظاهر : إذ لا يقال على جدسه ولا يقال على شيء غير 
اللائية نما هو يختص بجنسه» وهو آخر ما ينقسم الحمول عليهاء فيتأدى إلى جوهره. 

غم يجب أن يفهم من الجدس هاهنا أمران : ها الحمول العام المأخوذ في ماهية الشيء» والموضوع المأخوذ في ماهيته 
معا. فإذا أريد أن يحد الجدس الذي هو الحمول» فيجب أن يلتقط من صفات الجزئيات النوعيةء لا ما هو أولية له 
فيكون ذلك جنسا وفصلا ولا یکونان داخلین في حد الجدس» بل إنما يدخلان في حد ما لیس جنسا وفصلا. وهذا 
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مغل أن نكون قد حددنا الإنسان فنأخذ في حده الحيوان الناطق. فإن من هذه السبيل لا يصار إلى تحديد الجنس ٠‏ 
لأنك إذا حذفت الخواص لحد نوع نوع» بقى اسم الجدس : مغلا إذا حذفت الناطق من هذا الحد» وغير الناطق من 
حد ما ليس بإنسان من الحيوان» بقى الحيوان. فحينئذ يكون الباقي اسم الجدس» واسم الجدس ليس بحد له فيجب 
أن تطلب جميع الحمولات التي تحمل عليه داخلة في ماهيته» كانت أولية أو غير أولية له فحينئذ يخرج لك حد 
النوع وحد جدسه معا بسهولة. وأما كيف يخرج ذلك فقد جعل مثال هذا في التعليم الأول أن يؤخذ الخط المستقيم 
وخط الدائرة وخط القطع المنحني وخط الزاويةء مغلا القائمة. فإن اتصال كل خط بط إما على الاستقامة وإما 
على الانحناء والاستدارة وإما على زاوية. فيكون الخط المستقيم يوجد له أنه طول بلا عرض» والنقط التي تفرض 
فيه تقع بين نقطتي طرفيه على محاذانا كلها إياحهماء والقوس طول بلا عرض» ويمكن أن توجد فيه نقطة كل الخطوط 
الملستقيمة التي نخرج إليها منه تكون متساوية. والمعحدب على زاوية طول بلا عرض حيط بسطح وفيه نقطة بالفعل 
يتصل عليها جزأه » فإذا حذف خاصة كل واحدة من هذه بقى ما بقى مشت ركا وكان حدا للجنس - وهو أنه طول 
بلا عر ض. 


غم قيل فارجع إلى المقولة التي تقال عليه وانظر في لوازمه الخاصة بتلك المقولة أولاء فإن لوازم المركبات تستنبط 
"118 '' من لوازم البسائط. فأما بعض المفسرين فيقول إن معناه إن كان الشيء كالخط قلت كم طول بلا عرض. 
وإن كان كيفا كاللون قلن كيف يرق المشف با هو مشف بالفعلء وكذلك غم إن المترجم يقول : إن معنى هذا 
أنك تقول في لغة العرب طول ما بلا عرض» وفي لغة اليونانيين لا يستعملون لفظة ما الدالة على الاندشار إلا في 
الجوهر. وأما في الأشياء الأحرى فيستعملون بدل لفظة""ما" اسم المقولة العالية .فإذا أرادوا أن يقولوا سطح ماء 
قالوا كم سطح» أو لون ما قالوا كيف لون. وهؤلاء غير منازعين في هذا الباب لأمُم أرباب تلم اللغة. وإن كان 
لقائل أن يقول ما الحاجة في تحديد الخط بعد أن بان أنه طول بلا عرض إلى أن يقال ما معناه طول ما بلا عرض 
حتى يحتاج أن يراجع الجدس؟. ومع ذلك فما الحاجة إلى ذكر اللوازم واستنباطها من البسائط للمركب إن كان 
الغرض ما يقوله ذلك القائل؟بل عسى أن يكون معنى كلام المعلم الأول هو أنه يجب أن تؤخذ الفصول كلها 
الداخلة في الجنس الأعلى إلى الحدود» وترتب حتى يمكن أن تحذف خواص الأنواع القسيمة فيه» فيبقى حد جنس» 
ثم يركب ذلك الجنس مع جدس هو مقا مه تحت جدس فوقهماء ويحذف غير المشترك بينهما ويؤخذ ما يبقى حدا لا 
فوقه . وكذلك حقى ينتهي إلى أعلى الأجناس الذي ليس له بالحقيقة حد. ويكون معنى هذه اللوازم هي الفصول 
المقسمة لما فوق الذي يلزمه بالتقابلء أو بالفصول العالية التي للأجناس العاليةء فإنه سيشير إلى هذا المعنى بعد 

ويذ كر أن القسمة معونة في هذا الباب . ويمكن أن يكون عن باللوازم العوارض الذاتية» وأشار بمذا إلى أن الحد 
كيف يتوصل به إلى البرهان» وأن ذلك بأن يطلب لوازم أجزائه حتى الأجناس العالية. وجب إذا أريد ت ركيب 
الحدود من الأنواع إلى الأجناس أن يؤخذ من الحمولات المقومة للشيء ما ليس بعضه مضمنا في بعض مقوما له 
وإن كان ملازما. فإن وجد شيء يتضمن أشياء منهاء حذف أو عزل إلى وقت الحاجة إليه. مثاله إذا أخذ الإنسان 
أو الفرس على أنه أول نوع» ابتدئ منه ت ركيب الحد» وأخذ له الناطق أو الصهال والحساس والمتحرك بالإرادة 
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والحيوان والمتغذي والنامي والمولد وذو النفس والطويل والعريض والعميق والجسم والجوهر. فيحذف من جلة هذه 
"الحيواث" أول لأن الحساس والمتحرك بالإرادة مضمنان في الحيوان. وكذلك جيع تلك العالية مضمن فيه ويجحذف 
الجسم أيضاً لأن الطويل والعريض والعميق مضمن فيه. ثم بجمع على الترتيب فتقول : إن الإنسان جوهر ذو طول 
وعرض وعمق ونفس مولدة متغذية متح ر كة بالإرادة ناطق. وتأخذ في حد الفرس "الصهال" بدل "'الناطق'» فتجد 
الناطق والصاهل خاصين بالنوعين» وما وراء ذلك مشت ر كا فتطلب اما مفردا لجحملة المشترك. فإن وجد - كما 
يوجد الحيوان هاهنا - فقد كفى أن يذكر هو مع الفصل في حد اسم النوع : فيقال إن الإنسان حيوان ناطق» 
والفرس حيوان صاهل. وإن م يوجد للجملة المشتركة اسم طلب لا هو أعلى من ذلك وأعم. فليؤخذ مغلا للجوهر 
الطويل العربض العميق اسم - وهو""الجسم'. فليؤخذ ذلك فيقال جسم ذو نفس ناطق : فقد تم حد الإنسان . 
وعلى هذا القياس للفرس. 

فان أريد أن ينتقل إلى حد الجدس فيجب أن تترك الفصول الخاصة ويؤخذ جيع ذلك المشترك للأنواع مفصلاء فهو 
حد الجنس. وعلى ذلك الوجه يجب أن تطلب حدود الأجناس الأخرى القسيمة للجدس الحدود» فينظر ما هو 
المشترك ها وما هو الخاص بكل جدس» ويطلب المشترك ويضم ذلك الاسم إلى اسم الفصل الخاص فيكون حد ذلك 
الجنس. وكذلك إلى أعلى الأجناس. 

وإنما طابنا ذلك القانون الموجب لإسقاط المتضمنات لغيرهاء وحفظها مه ذلك إلى وقت آخر, لأنا إن أخذنا مثل 
الحيوان وضمنا إليه فصل الإنسان وفصل الفرس» وقلنا حيوان ناطق وحيوان صاهل» ثم حذفا الفصلين» م مكنا أن 
نحد الحيوان بنا بقى لأنه لم يبق إلا اسم الحيوان فقط. وأيضاً إن أخذنا الحيوان والحساس معا فقد أخذنا الحساس في 
الحد مرتين ١‏ مرة مصرحا ومرة مضمراء فلذلك حذفا الحيوان من جلة الحمولات. وأيضاً إذا م نطلب ما هو مثل 
لفظ الحيوان أو مغل لفظ للاسم مرة أخرى بعد حذفه ولم نعده» بل سردنا جميع الحمولات سرداء كنا قد أطلنا 
الحد. والحد قد يطلب فيه الإيجاز. 


فقد بان الغرض في الخحاجة إلى أخذ هذه امعان كلها وحذف المتضمن لغيره منها وعزله» وني رده أخحرى فإذا فعلت 
هذا فقد ت رکب اخحد. 

ولا يجب أن يظن بالمعلم الأول انه يقتصر في اكتساب الحد على طريق أخذ من أسفل» لا قط لما يتفق من الوصاف 
كيف كان» كأنه لا يرى إلا طريقة ت ركيب فقط. بل يضيف إلى ذلك مراعاة الجنس ومراعاة الحمولات الأولية 
والأولية للأولية. وذلك أيضاً نما يفتقر فيه إلى القسمة أحيانا ومراعاة الت ركيب .وليس لغير ما فعله» على الوجه 
الذي فعله» وجه. 


الفصل السابع 


في أن طريقة القسمة نافعة أيضا في التحديد 
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وكيفية ذلك» وتفصيل 


طريقة الت ركيب وما فيها من قلة الوقوع في تضليل الاسم المشترك نقول إن القسمة وإن كانت لا تقيس على الحد 
فهي نافعة في الحد : وذلك لأن القسمة وإن كانت إنغما تؤخذ منها أجزاء الحد اقتضابا لا لزوماء فهي نافعة في 
التحديد من وجوه ثلاثة : أحدها أن القسمة تدل على ما هو أعم وما هو أخص» ويستنبط من هذا كيفية ترتيب 
أجزاء الحد فيجعل الأعم أولا والأحص ثانياء فيقال مغلا في تحديد الإنسان حيوان ذو رجلين إنس» ولا ذو رجلين 
حيوان إنس» فإن بين الأمرين فرقاء لأن قولك ذو رجلين حيوان إنس إذا قيل فيه رجلين فقد قيل فيه الحيوان. فإذا 
قيل فيه بعد ذلك فهو تکرار وسوء ترتیب. 

وأما إذا قيل حيوان أولا ولم يقل بعد ذو الرجلينء لا بالفعل ولا بالقوة التي يقال ها المضمنات» فإذا قيل ذو 
الرجلين بعد الحيوان لم يكن خللاء 

والثان أن القسمة تدلك على أن تقرن كل فصل مع جنس فوقه فتجعله جدسا لما تحته» فيجري ترتيب الفصول على 
التوالي حتى يكون ما يجتمع من الفصول غنما يجتمع على تواليها فلا يذهب منها شيء في الوسط. فإذا أريد أن 
يركب الحد من الأنواع إلى الجناس لم يُطفر من نوع إلى جنس أبعد» بل الجدس الذي يليه. 

والثالث أما إذا وقعت على الواجب كانت تشتمل على الفصول الذاتية كلهاء فلا يبقى شيء من الداخحلات في 
ماهية الشيء إلا وقد ضمن فيه فنكون قد أعطينا الفصول على تواليها طولاء وأعطيناها بتمامها ولو عرضاء فإنه 
يمكن أن يقسم الجدس بقسمين ليس أحدها تحت الآخر مثل الجسم ذي النفس : إلى المححرك بالإرادة وغير المتحرك 
بالإرادة مرةء وإلى الحساس وغير الحساس مرة. فيجب أن يراعى هذا في القسمة عرضا كما روعي طولا لئلا يفوت 
فصل من فصول ما ينقسم إلى فصول ذاتية متداخلة او متوافية. والمتداخلة مثل المائت وغير المائت» والناطق وغير 
الناطق. والمتوافية مثل الحساس وغير الحساس» والمتحرك بالإرادة وغير المتحرك جاء 

والقانون في مراعاة الوجه الثاني والثالث حتى يحصل منه منفعةء أن تكون القسمة بالذاتيات المقومات للأنواع وأن 
تكون القسمة أولية للجدس؛ وهو في القسمة التي للجدس من طريق ما هو جدس. مثلا إنما بحب أن يقسم الحيوان 
أولا إلى الطائر والسابح والزاحف والماشي» ثم يقسم الماشي إلى ذي رجلين وكثير الأرجل» والطائر إلى متصل 
الجناح ومنفصل الجناح. فإن أخحل ذا وقسم الحيوان أولا إلى متصل الجناح ومنفصل الجناح» فما قسم الحيوان من 
جهة ما هو حيوان بل من جهة ما هو طائر» وكذلك إن قسم الحيوان إلى كثير الأرجل وذي الرجلين فما قسم 
الحيوان من جهة ما هو حيوان» بل من جهة ما هو ماشء 

فيجب أن ينظر أولا أن الجدس هل يحتاج إلى أن تصير له طبيعة زائدة على طبيعته الجنسية "118 با" حتى يقبل 
هذه القسمة؟ أو لا يحتاج» بل وهذه القسمة له أولاء فتقدم القسمة التي تكون أولا وتؤخر القسمة التي ليست 
أولا .فإذا قسمت قسمة أولية جعت المقسوم والفصل ثم قسمت قسمة أولية أخرى» وكذلك إلى أن تنتهي إلى ما 
ينقسم إلا بالعددء ثم تقتضب أطراف القسمة حمولات للنوع وتضيفها للت ركيب. فإذا قسمت شيا مرة قسمة 
أولية فيجب أن تجتهد جهدك وتنظر هل يوجد له قسم أخرى أولية غير هذه القسمة : فإن وجدت قسمت أيضاً 
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حتى تستوفي القسمة طولا وعرضا فدسنوفي جميع الحمولات. ويجب أن تكون الفصول المقسمة ذاتية وقد بينا كيفية 
ذلك في الفن الأول. 


ثم قيل في التعليم الأول : لا المقسم يضطر في تقسيمه ولا الحاد في تحديده إلى أن يعلم كل شيء على ما ظن بعضهم 
إذ قال : إذا قسم المقسم قسمة تامة وجب أن يضع الأنوا ع الأخيرة كلها بالفعل. وإذا حد الحدد حدا تاما وجب 
أن يذكر كل فصل للمحدود مع كل واحد من الأشياء بالفعل. وإذا م يعلم كل فصل فلا سبيل إلى الحد. وإن ما لا 
يخالف الشيء فهو هو بعينه؛ وما ليس هو هو بعينه فهو حالف وإن وافق في النوع» كسقراط لأفلاطون بل سقراط 
للإنسان. والمخالفات الشخصية هي بلا مايةء ويحتاج كل إلى فصل عن كل. ويشبه أيضاً أن تكون المخالفات 
النوعية عنده كذلك؛ وكذلك الصنفيةء فيحتاج أن يعرف فرق الشيء عن كل نوع وعن كل صنف تحت النوع» 
وأن تلك فروق بلا فاية لابد منها كلها. 

فأجيب بأن هذا باطل : أما أولا فلأنه ليس كل مباينة توجب أن يكون الشيء مالفا لآخر بالذات والحد: فإن 
الفصول العرضية لا توجب خلافا في الجوهر والحد .والأشياء المتفقة في النوع الذي له الحد تختلف بالعرضيات. ولا 
يبالي حينما يحد النوع بذلك الاختلاف في العرض. ولا يلعفت إلى الأصناف والأشخاص تحت النوع الذي يحد. 
وأما انيا فإنا إذا أخذنا الفصول متقابلة مغل الناطق وغير الناطق» ونظرنا الحدود أنه في أي الطرفين يقع منهماء 
فوقع مثلا في الناطق» فقد فصالناه عن كل نوع تحت غير الناطتق لاشتراك الأنواع التي تحت غير الناطق في أَما غير 
ناطقة. ولا تحتاج ان نفصله عن النور وحده والفرس وحده والكلب وحده. ولا بكون إيقاعنا الحدود تحت الناطق 
مصادرة : فإنه ليس يمكن أن يقع بينهما متوسط لأنه لا واسطة بينهما ني جدس اليوان» وليس يمكن أن يقع ما هو 
إنسان وناطق تحت غير الناطق. فوقوعه تحت الناطق ضرورة لا مصادرة. فإذا التمسنا فصولا مثل هذه مساوية له م 
نحتج أن نطلب فصلا له عن كل واحد من الأنواع. 

وجب أن يراعى في اختيار القسمة النافعة في التحديد أغراض ثلانة : أحدها أن يتحرى أن تكون القسمة داخلة في 
الماهية - أعني أن تكون بفصول ذاتية للأنواع. ويجوز أن يستعان في هذا الباب بالمواضع المذ كور في كتاب الحجج 
الجدلية حيث نذ كر مواضع هل الشيء جدس أو فصل أو ليس» ويؤخذ من ذلك ما كان ليس مبينا على المشهورات 
الساذجة. ويستعان أيضاً بالمواضع التي تدل على أن الشيء عرض غير مقوم لماهية الشيء ليتحرز عن أن تكون 
القسمة بفصول عرضية. 

والغرض الثاني أن يستفاد من القسمة الترتيب : فما هو في ترتيب القسمة أول» فيجعل في ترتيب المحد أولا: 
فيجعل الأعم أولا والأخص ثانيا. فإن تساوى فصلان في العموم والخصوص قدم ما هو أشبه بالمادة وأخر ما هو 
أشبه بالغاية. وإن لم يختلفا في هذا فلك أن تقدم أيهما شئت وتؤخر أيهما شئت. 

والثالث أن لا تزال تقسم حت تبلغ الشيء الحدود إن كان نوعا متوسطاء أو تنتهي إلى آخر القسمة التي بالذاتيات 
التي ليس بعدها إلا القسمة بالعرضيات إن كنت تريد تحديد الأنواع الأخيرة. 
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غم قيل إنك إذا أحضرت بالقسمة أو بأي وجه كان جميع الحمولات الداخلة في ما هوء فميز المشتركات منها 
المعشابمة في أنواع كثيرة» وميز الخواص بنوع نوع لحد الجدس» فرتبه أولا ثم أردفه بالفصول. فإن وقع في يدك 
شيء مقول على كثيرين وطلبت الحمولات الخاصة التي لواحد واحد من الكثيرين من جهة ذلك» فركبت الحد ثم 
رفعت ما بخص واحدا واحدا فلم يبق شيء من المعنى مشت ر كاء فاعلم أن الاسم مشترك وأن تلك الأشياء ليست 
متجانسة .مغال ذلك إذا أردت أن تحد كبر النفس ففعلت ما يجب أن تفعل في التر كيب بأن قصدت الموصوفين من 
الأشخاص بكر النفس فطلبت محمولام من جهة كبر النفس» فوجدت ألقبيادس الملك وأخليوس الشجاع وآيس» 
كل منهم يسمى كبير النفس» ووجدت أيضاً لوسندرس الصا وسقراط الفيلسوف يوصفان بكبر النفس» فطلبت 
الأمر الموجود لواحد واحد منهم. ففي الطبقة الأولى تجد واحدا قتل نفسه أنفة من احتمال الضيم والآخر اعتقد 
حقدا لوقوع الضيم عليه اعتقادا لم يفارقه» والآخر قاتل شديدا لطلب الثأر من وقوع الضيم. وي الطبقة الثانية تجد 
واحدا منهما ورد عليه حير عظيم يعباً به بسبب أنه كان من البخت» والآخر ورد عليه بلاء عظيم فلم يعباً به لأن 
وروده عليه كان بسبب البخت. فإذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقة الأولى وجدقم قد يبقى هم شيء 
مشترك وهو قلة الاحتمال لوقوع الضيم. وإذا حذفت خواص واحد واحد من الفرقة الثانية بقى هم شيء مشترك 
وهو قلة المبالاة بتصريف البخت. فإذن كر النفس يقال على تلك الفرقة بحد واحد. وعلى هذه الفرقة بحد واحدى 
وذلك الحد هو ما يبقى في كل فرقة بعد حذف العوارض غير الذاتية لكبر النفس التي تخص. وأما إذا عمدت إلى 
الفرقة الأولى والفرقة الثانية فحذفت خاصية هذه الفرقة وخاصية تلك الفرقة. م ببقى شيء مشترك. فقد علمت أن 
كبر النفس ليس جنسا يعم الفرقتين ولا معنى واحداء بل اما فقط. ولم بعكنك في مغل هذه أن تمعن في التركيب» بل 
ينقطع بك العمل وتجد الاستخفاف بالبخت» والامتعاض للضيم» ليسا نوعين لكبر النفس. فليس كبر النفس كليا 
هماء وإنما يكون الحد الواحد والبرهان الواحد لكلى واحد لا للتفاريق الجزئية. فان الطبيب يحد الصحة من حيث 
هي صحة كلية» لا من حيث هي صحة صحة» ويبرهن على شفاء العينء لا شفاء هذه العين وتلك العين» بل شفاء 
العين الكلية الواقعة ععنى واحد على عيون شخصية. 

واعلم أنا إذا ابتدأنا في التحديد من الكليات ل نأت من أصعب شيء تقع فيه وأجره أيانا إلى الغلط» وهو اشتراك 
الاسم الخفي. فإذا ابتدأنا من المفردات والجحزئيات وتصعدنا من طريق المعنى إلى الكليات على نحو ما مغلنا في كبر 
النفس» أمتا الوقوع في اشتراك الاسم لأن تضليل اشتراك الاسم في الكليات أكبر. وكما أن الغرض المقدم في 
القياس والمصادر عليه للقياس هو أن يكون مظهرا للتصديق الخفيء فكذلك يجب أن يكون الغرض المقدم في الحد 
والمصادر عليه للحد هو أن يكون مظهرا لتصور الخفي وأن يكون في غاية الوضوح. وهذا الوضوح قد يستره 
الاسم المشترك. وقل ما يقع هذا الخلل إذا أحذت من الجزئيات الوحيدة : فإنه إذا قيل لون شبيه بلون وشكل شبيه 
بشكل» فان أتى من جانب الشبه أمكن أن يغلط ويظن أنه معنى واحد» وخصوصا إذ هو من العوارض الذاتية 
بالكيفية» وها من باب الكيفية. وأما إذا أتى من جانب الشكل واللون فنظر أي شكل شبيه بشكل فكان ذلك 
شكلا يساوي زواياه شكل آخر وتتناسب أضلاعهما على التناظرء ثم نظر أي لون شبيه بلون فكان ذلك لونا 
يشارك اللون آخر في الحاسة مشار كة يكون انفعاها منهما واحداء وإذا حذفت الخاصيتين من الشبيهين م يبق شيء 
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مشترك فأمن وقوع الغلط من اتفاق الاسم. وكذلك حال الحاد في الصوت والحاد في الشكل كالزاوية. 
فبين أن الابتداء في التحديد من الأنواع ثم تركيبها بعضها إلى بعض لظهور حد الجدس أفضل وأقرب إلى الاحتياط. 


الفصل النامن 
في الانتفاع بقسمة الكل إلى الأجزاء 


وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة ونحقيق الحال فيه 


قال : ليس يجب أن يقتصر على استنباط الأمور التي توجد في الحدود والمقاييس من القسمة التي للكلى إلى الجزئي 
"9 !' بل ومن التشريح الذي للكل إلى الأجزاء : مغل تشريح الحيوان والنبات إلى أجزائه الأولى كالأعضاء 
الآليةء ثم كالأعضاء البسيطةء غم الثالفة كالأحلاط وكذلك إلى آخر الأجزاء. وليس ينبغي أن بقتصر على ذلك 
فقط» بل أن يتأمل إذا كثرت الأجزاء والجزئيات أنه ما الذي يلزم كل واحد» أو كل عدة من الحمولات 
والعوارض» وأيضاً أي الأجزاء تلزم أي الجزئيات. 

واعلم أنا كما استببطنا من القسمة أن الحيوان تحت الجسم وتحت ذي النفس» فكذلك استنبطنا من الدشريح أن 
الحيوان م ركب من جوهر مستمسك ومن جوهر سيال. وكذلك استنبطنا لوازم الجزئيات من الأجزاء مغل أن كل 
حيوان أصلم يبيض» وأن كل حيوان طائر منفصل الجناح يبيض» ومتصل الجناح لا يبيض» وأن كل حيوان ذي قرن 
فلا أسنان على فكه الأعلى. وعلمنا أن يكون لغذائه قبل وصوله إلى جوفه الباطن هضم ماء وكل مكة فلا رئة هاء 
وأمثال هذه المستنبطات وعللها نافعة في إعطاء اللمء وإن م يكن كل ما ذكرناه إعطاء علةء فإنه إذا كنا حصلنا 
بالتشريح والتجربة معا أن الكرش يوجد لشيء هو ذو قرنين وذو رجل» ولكن لا لأنه ذو رجل : إذ قد لا يوجد 
لذي رجل آخر» ولكن لأنه ذو قرن - إذ كل ذي قرن مثل النور والأروى والماعز فله كرش فإذا قيل لنا م هذا 
ا لحیوان کرش؟ فقلنا لأنه له قرن» أو إن قیل لنا م لیس له کرش؟ فقلنا لأنه لیس له قرن» کان هذا نافعا بوجه ما في 
جواب اللم» وإن لم يكن فيه إعطاء العلة القريبة. ولكن يجب أن يتأمل أن أي معنى يلزم أي معنى بالذات حت لا 
يجعله لازما لما هو أخص منه أو أعم منه. ورا كان المعنى المشترك مأخوذا من طريق التناسب مغل أن الحرف 
للسلحفاة كالشوك للسمك والعظم للإنسان. 

وقد تتحد مسائل كثيرة مسألة واحدة على اختلاف استحقاق الوحدة» وذلك لكون الحد الأوسط شيا واحدا 
بالنوع مغل احتباس الماء في السراقة وانرراقه إلى الزراقة وانجذاب الجلد في الحجمةء فإن جميع ذلك قد يتحد لكون 
السبب في جميعه ضرورة الخلاء. وعند افلاطون جذب المغناطيس والكهرباء والحجمة سببه شيء واحد وهو انتقال 
الهواء فيتبعه انتقال ما هو فيه. أو كون الحد الأوسط واحدا في الجس مثل الصدى وقوس قزح» فإن المتوسط فيهما 
واحد بالجنس - وهو أنه انعكاس محسوس. لكن ذلك انعکاس صوت» وھذا انعکاس لون۔ 
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وقد نختلف مسائل مشت ركة في سبب واحد فلا تكون بالحقيقة مسألة واحد لأن نسبتها إلى ذلك المتوسط ليست 
نسبة واحدة» بل هي هذا أقرب» ولذلك أبعد .ولكن في الجملة تكون الأوساط مرتبة بعضها تحت بعض» مغلا إذا 
سئل فقيل لم صار النيل عند الحاق أشد سيلانا؟ فيقال لأن الشهر عند الحاق أشبه بحال الشتاء. فقد تمت مسألة. غ 
تسأل مسألة أخرى : ولم صار الشهر عند الحاق أشبه بحال الشتاء؟ فيقال لأن القمر ينقص ضوؤه الذي يلينا فيعدم 
السخين الكائن منه. ولو سئل م يكون هذا أيضاً؟ كان الجواب لأن الشمس - وهر الذي يفيده الضوء - صارت 
لجانبه الأعلى الذي لا يليناء 

فهذه المسائل كلها تحت سبب واحد وهو الاجتماع» إلا أا حتلفة في القرب والبعدء فليست مسألة واحدة. 

قيل : ولكن أن يسأل سائل فيقول : إذا كان من الحدود الوسطى التي توضع عللا للكبريات ما يساويها مغل 
توسط الأرض بين القمر والشمس لكسوف القمر» ومغل كون الورق عريضا لانتشاره» فإنه سبب مساو للانتشار 
وإن كان بعيداء والقريب هو سرعة انقشاش الرطوبة الماسكةء وهو أيضاً مساو» فيمكن أن يبين العلة بالمعلول أيضاً 
كما يبين المعلول بالعلة ويصير البيان دوراء فإنه إن شنا قلنا إن القمر انكسف فقد توسطت الأرض بينه وبين 
الشمس» وإن شننا قلنا إن القمر توسطن الأرض بينه وبين الشمس فقد انكسف. وأيضاً هذه الشجرة عريضة 
الورق فينتثر ورقهاء وهذه الشجرة انتثر ورقها فهي عريضة الورق. وهذا دور ظاهر. فيقال في جوابه إن هذا البيان 
فیهما لیس دورا ولا وجه البیان فیهما واحدا۔. 


أما أن البيان فيهما دورا فذلك انه لا بخلو إما أن يكون الأمران مجهولين فيكون ذلك هو الدور - ولا كلام لنا في 
مغله. وإن سبق التوسط إلى الذهن فعرف بحساب ثم أثبت بتوسيطه الكسوف» لم يكن دورا إلا أن يحاول إثبات 
النوسط من الكسوف الذي ثبت من المتوسط, فإن الكسوف مجهول. وإن سبق الكسوف إلى الحس ثم أثبت 
بتوسیطه التوسط) م یکن دورا إلا أن يحاول نظیر ما ذکرناه. وأما إن کان کسوف ما یدل علی توسط ماء وتوسط 
آخر - لا ذلك بعينه - يدل على كسوف آخر - لا ذلك الول بعينه - فليس هناك کما علمت دور. وإنما یکون 
البيان في هذه الأشياء دورا إذا كان مثلا الكسوف مجهولا ويثبت بالتوسط : وهو مجهول إنما ينبت بالكسوف. 
وبعد هذا فإن التوسط يعطى برهان اللم للكسوف.» والكسوف يعطى قياس الإن للتوسط. ألا ترى أن التوسط على 
للكسوف فيؤخذ في حد الكسوف. وليس الكسوف علة للتوسط فليس يؤخذ في حده؟ ونقول إنا قد نبرهن على 
نتيجة واحدة بوسائط من أسباب ختلفة : فتارة من الفاعل وتارة من الصورة وتارة من الغاية وتارة من العنصر. 
مثاله أنا نبرهن على أن الإنسان يجب أن يموت ببيان العلة الفاعلة للموت وهي الحرارة المفنية للرطوبة التي تتعلق ها 
الحياة. وتارة من جهة العلة المادية : فإن كل مادة موضوعة للكون فهي موضوعة للفساد : وذلك لأنه إذا كان 
للشيء مادةء يلزمها هيئة ما بالضرورة» وكان أيضاً هناك علة فاعلة يزم عنها تلك الميئة بالضرورة. فواضح أن 
توسيط المادة صاخ لإنتاج وجود اهيئة؛ وكذلك توسيط الفاعل؛ وكذلك توسيطهما مجتمعين. لكنه إذا وسط أيهماء 
كان وحده يضمن في القوة توسيط الآخر : لأن المادة لا تخرج إلى الفعل إلا بفاعلء والفاعل في ذوات المادة لا 
يفعل إلا في مادة. فيكون التوسط التام هو مجموعهما جيعا إما بالقوة وإما بالفعل» فيكون كأن مجموع ذلك هو 
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العلة الموجبة للنتيجة. وإن كان فيها علل مجتمعة. مغال أنك إذا قلت إن القمر ينكسف لتوسط الأرض» فقد 
أعطيت السبب الفاعل للكسوف وضمته في القوة السبب الفاعل من الكسوف - إذ المتوسط يستر قابلا للضوء - 
فيكون نمام التوسط اجتماع الأمرين : ستر وهو فعل الفاعل» وقبوله وهو حال القابل» وإن أعطيت العلة في هيئة 
قبول الضوء» وجعلت كريته وهو من السبب القابلء فلا يعم ذلك إلا أن تضيفه إلى الشمس على وضع ماء فتكون 
ضمنته السبب الفاعل والقابل أيضاًء وكذلك إن أعطيت الغاية في أمرء فقد ضمنت الفاعل والقابل فيه وإلا م 
يجب المعلول. ولولا قبول الستر لما كان التوسط علة الكسوف. ولولا مكان المتأثر القابل للضوء من المفيد لا 
كانت الكرية علة لذلك النحو من القبول. فمن هذه الجهة تكون العلة الموجبة للنتيجة شيئا واحدا هو مجموع 
الجملة. 

وأما أنه بجحب أن يعطى فاعل دون قابل أو دون غايةء أو أن يعطى فاعل فقط بالفعل» والقابل بالقوةء أو القابل فقط 
والفاعل بالقوةء وسائر الأقسام» فأمر باطل. بل يحب أن يعلم من حال إعطاء الأسباب الكثيرة حدودا وسطى أا 
تكون في قوة له واحدة في الحقيقة : لأن الإعطاء ما م يشر إلى مجموعهما لم يكن تاما موجباء وقد يظن بسبب هذا 
الفصل أنه لا يجوز أن يوسط في مطلوب واحد إلا سبب واحد» وليس كذلك على الإطلاق» بل على النحو الذب 
وقد يظن أيضاً أن العلة بجحب لا محالة أن تكون مساوية للمعلول منعكسة عليهء وهذا أيضاً غير واجب إلا في وجه 
واحد : وإياه قصد في التعليم الأول : وذلك الوجه الواحد أن يكون الأوسط علة للأكبر مطلقاء وتكون طبيعة 
الأكبر في ماهيتها معلولة لطبيعة معينةء فتكون حيث كانت تكون معلولة له : أي إذا كان المعلول علته واحدة. وأما 
الوجوه الأخرى فلا يجب فيها ذلك : فان الطبيعة الواحدة كالرعد تكون من أسباب كثرة أخص وجودا منهاء مثل 
ريح في سحاب أو طفوء نار فيه. والسحاب نفسه طبيعة واحدة قد يكون ها أسباب كثيرة مثل صعود البخار ومثل 
تبرد الهواء بنفسه؛ وكذلك الحرارة المندشرة من القلب في الأعضاء التي هي الحمى قد يكون ها أسباب» إما اشتعال 
روح» أو عفونة خلط, أو اشتعال عضو. فأي هذه الأسباب جعلت حدودا وسطى أنتجت المعلول وهي أخص منه. 


وليسر119"' با" لقائل أن يقول إن سخونة الروح ليست سببا للحمى كله بل لحمى ماء فلا تصلح أن توضع 
علة للقياس المنتج للحمى. وإنغا ليس له ذلك لأن الحمول في الكبرى ليس هو أيضاً الحمى كله بل هى ما. فإنا إذا 
قلنا""الإنسان حيوان" لم نعن أن الإنسان كل حيوان» بل حيوان ما ويكفي في إثبات الحيوانية له أن يغبت أي 
حيوانية كانت. وليس يكفي في سلب اليوانية أن بسلب أي حيوانية كانت» بل الحيوانية على الإطلاق. وكذلك 
فإن الأنواع المتوسطة كل نوع منها سبب لوجود جدسه في النوع الذي دونه والأشخاص تحته : فلا يجب أن 
يشترط أن العلة يجب أن تكون مساوية دائما في البراهين» حت إذا كان الحد الأوسط أخص من الأكبر لم يكن 
برهاناء بل يجب أن يعلم أن الأسباب بعضها يدخل في الحد »وتلك مساوية لا حالة - كانت مادة أو فاعلة - 
وبعضها يكون أخص من طبيعة الشيءء ورعا كانت أعم. فالأخص لا يدخل في الحد لأن طبيعة الشيء لا تتضمنه 
من جهة ما هو هو حتى يتوقف وجود تلك الطبيعة على وجود ذلك السبب. مغلا أن السحابية غير متوقفة في 
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الوجود على وجود سبب بعينه من الأسباب الخاصة. وأيضا الحمى من جهة طبيعتها ليست توقف في الوجود على 
أن توجد سخونة الروح فقط, بل إن كان سبب آخر كانت. فإذا كانت الأسباب التي هي أخص - مع اما أسباب 
ومع أا تعطى اللم للنتيجة - ليست أسبابا لمطلق طبيعة الحد الأكبرء لم تدخل في الحد. وهذه الأسباب تكون عللا 
للنتيجة بالذات» وللحد الأكبر إذا كان مطلقا لا مضافا إلى الأصغر - بالعرض. ونحن قد بينا قبل أن من الحدود 
الوسطى التي هي عللء ما هو علة للنتيجة فقط دون الحد الأكبر» مغل السخونة التي في الروح فاا على لوجود 
الحمى في هذا البدن - لا لوجود الحمى على الإطلاق. فإن وجد هذه العلل التي هي أخص أمر عام فكان ذلك 
علة مطابقة للشيء المعلول منعكسة عليه كانت هذه الخواص عللا لذلك العام ولا يجب أن لا يزال يوجد بينها 
وبين العام عام آخر فذلك محال. بل نقف عند عام هو ها أول بلا توسط فتكون علل خاصة ومعلول عام واسطة 
بينهما البتة من العلل ماله : أن السحاب وإن كانت تجمع علله كلها في شدة تكثيف الواء العالي» فتكون مغل 
العلة المطابقة للسحاب شدة تكنيف الهواء العليء فان لشدة تكنيف الهواء العالي علتين البخار المخصاعد والبرد. ولا 
يجوز أن يكون بينهما وبين شدة التكثيف سبب عان آخرء وإن كان وقف آخر الأمر. فالبرد والبخار غير مأخوذ في 
حد السحاب لذلك. والعلة المكثفة حد للهواء العالي مأخوذة في حد السحاب. فما كان من العلل بمذه الحال - 
أعني داخلة في الحد - فهي منعكسة. 


الفصل التاسع 
في معنى توسيط العلل 
في تحقيق ما أورده المعلم الأول في معنى توسيط العلل ومحاذاة 


مذهب كلامه فيه مع الإيضاح فلنر جع الآن إلى الوجه الذي يجب أن يفهم عليه كلام المعلم الأول للا تعرض 
الشكوك فنقول : 

يجب أن يفهم كأنه يقول : إنه وإن كان قد يمكن أن يحكم بالحد الأكبر الواحد لشيئين بتوسط سببين: مغل أن 
يحكم به على ج» ه بواسطتين إحداهما ب والأخرى د» ففي ذلك لا يلزم إذا وضع المعلول الأعم موجودا أن يوضع 
من علله التي هي أخص أي علة كانت واتفقت» ولا أن توضع واحدة بعينها - وإن كان لابد من أن يكون قد 
وجدت علة ماء ولكن لا كل علة وكيف اتفق - بل إنما يتعين ما يتعين بسبب. وقد يمكن أن يوجد ما هو بخلاف 
هذاء وتكون العلة فيه لا توجد للأشياء الكثيرة إلا بتوسط معلول واحد. وليكن المطلوب في المسألة كليا وعلته 
كلية» ويطلب لشيء كلى له العلة أولاء وإن كان لما تحته ثانيا : مغل أن جود الرطوبة يوجد لأشجار شت من التين 
والخروع والكرم» ولكن يوجد أولا لشيء عام ها - وهو عرض الورق - فیکون كل عريض الورق» أو کل شجر 
منتشر الورق» فإن رطوبته تجمد. وإذا جمدت بطلت لزوجتها الطبيعية الماسكة فانتغرت. فيكون الانتغار هو الأكبر 
المعلول» وود الرطوبة هو السبب والعلة» وعرض الورق هو الذي له العلة أولاء. وليس الانتغار معلول جمود 
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الرطوبة في ذاته» ولكن بحسب وجود في موضوع قابل هو معلول له مطلقاء وما کان مل هذا نما یکون وجب 
حكما معلوما في أشياء كثيرة» ولكن ليس هما أولا» بل لمعنى يجمعها كلهاء وهي علة له لا في وجوده في موضوع 
موضوع فقط,. بل لوجوده مطلقاء ففي مثل هذه ما يجب أن تكون العلة داخلة في حد الحكم المساوي هاء وذلك أن 
العلل هاهنا يجب ألا تكون أخحص من المعلول» فإن الأخحص من المعلول ليس علة لطبيعة الحد الكبر المعلول على 
الإطلاق» بل علة لوجوده في موضوع موضوع كما أوضحناه من قبل» وتلك الموضوعات تكون لا محالة حختلفة 
الأنواع» وقد فرضنا هاهنا أن العلة ليست لوضوع موضوع بل لأمر جامع : فإذن مغل هذه العلة داخلة في الحدء 
فهي حد مبدأ برهان» والأوسط في مغل هذا الموضع هو الذي يكون منعكسا لا في كل موضع. فعلى هذا يجب أن 
يفهم قول المعلم الأولء ولا بجحب أن يضايق في هذا المغال من جهة أن انقشاش الرطوبة ليست علة بالذات للانتغارء 
بل بالعرض. وإغا العلة بالذات هو النقل الطبيعي» وإنغا الانقشاش والحمود للرطوبة أيهما كان فهو علة لعدم العلة 
الواصلةء فهو سبب الانفصال بالذات» والانتار بالعرض - ععنى مزيل العائق. 

ثم قيل : فليت شعري هل يمكن ألا يكون لشيء واحد بعينه من العوارض المطلوبة بالبرهان في الكل علة واحدة - 
أي في مثل المعنى الجامع للموضوعات المختلفة - لا في موضوع موضوع؟ ثم قيل أما العلة الحقيقية الذاتية للأمر فلا 
بمكن» لاما تكون حدا مبداً برهان كما أوضحنا. وأما علة القياس كالعلامة والأعراض الغريبة فهو ممكن. فيمكن 
أن يفهم أنه يعني العلة التي هي علة في جميع الموضوعات» لا علة خاصية عوضوع موضوع. فكأنه يقول إن مثل هذه 
العلة تكون مساوية للمعلول» حتى إن كان المعلول مشترك الاسم وأخذ شيئا واحداء إلا باشتراك الاسم حت يكون 
مساويا له. وإن كان المعلول جنسا لمعلولات نوعيةء كانت العلل جنسية لعلل نوعية. وإن كان واحدا بالنسبة إلى 
كثير» كانت العلة كذلك. فتجد الحد الأوسط في ذلك على طبيعة الحد الأكبر. فإنه إن كان الأكبر متواطئاء يجب 
أن يكون ما يوجبه» وهو علة له بالذات» معنى حصلا متواطئاء وإن كانت العلة» من حيث هي علة» معنى محققا 
حصلا غیر مبھم» فیجب أن یکون ما جب عنھا معنی بازائها حققا حصلا غير مبهم» ولا معنی یدل عليه باسم 
واحد. وإذا کان هذا هكذاء فان لم يكن الأكبر حصلا فالأوسط ليس مصلا فان خصصت مسائل بموضوعات 
ختلفة فيها مطلوب واحد. والمطلوب أولا لمعنى عام ها فالمسائل ليست كثيرة بل واحدة. وإذا أحذت ها حدود 
وسطى مخصصة فليست بالحقيقة كثيرة بل واحدة لوحدة المطاوب : فإن التخصيصات الملحقة به قد تزال وتبقى 
العلة علة للمعنى العام في ذلك الحكم بعينه : مغل إبدال النسبة يخصص بالعدد. وهناك حد أوسط ويخصص 
بالمقادير» وهناك حد أوسط آخر,. وإنا هو أولا للكم عا هو كم. والحد الأوسط هو الشيء المشترك للحدين 
الأوسطين المأخوذين في العلمين المختلفين» وهو النحو من التزيد الجعول علة. وذلك أيضاً أولا للكم» لكنه كما 
عرض للحدين الأكبرين والأصغرين إن خصصا بجنس واحد» فكذلك عرض للأوسطين أن خصصا. 


وأما إن لم يكن البيان مغل بيان إبدال النسبة المأخوذة في الهندسة على وجه وفي الحساب على وجه» بل مغل بيان 
امشابمة المأحوذة في اللون على وجه» وفي الشكل على وجه» فليس يمكن أن يكون الحد الأوسط في المشايمة المطلوبة 
في المسألتين واحدا بوجه إلا بالاسم : لأن المشابمة فيهما واحدة بالاسم. ومخالفة في الحد : فإن حد المشابمة في اللون 
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هو اشتراك في حس» وفي الشكل تساوي الزوايا وتناسب الأضلاع. 

ولو كانت المشابمة لا باشتراك الاسم ولكن الاسم بالدشكيك والاتفاق في النسبةء لكان الحد الوسط كذلك : كما 
يوجد في المسائل التي مطلوباها أشياء نسبية مشككة مذل "120 1' الصحي والطي والقوة وغير ذلك. 

فقد بان من هذا حال نسبة الحد الأوسط إلى الحد الأكبر في مغل هذا الباب. وأما نسبته إلى الحد الأصغر فإانه إنغا 
يكون منعكسا عليه إذا أخذ ما الحد الأوسط والعلة له أولا - مثل عرض الورق - فجعل هو الحد الأصغر فقيل : 
كل شجر عريض الورق. فأما إن أخذ ما هو له ثانياء فجعل حدا أصغر مثل شيء من الأنواع تحت الحد الأصغر 
الأولء م جب أن ينعكس البة. مثل التنبيه والكرم» فإن انتثار الورق يكون عليها كلياء 

غم قيل : أعني بالكلى الفاضل عليه الزائد. زمن قبل فإنغا كان يسمى كليا معنى آخر دللنا عليه هناك. 

م عاد المعلم الأول فأوضح ما ذهب إليه من المذهب فقال : إنه قد يجوز أن تكون علل كثيرة» وهي مع كثرقا 
أخص من المعلول» وتكون علة لشيء واحد ولكن في موضوعات محتلفة : مغل أن علة طول العمر : أما في الناس 
وذوات الأربع فعظم المرارة» وأما في الطير فيبس المزاج أو شيء آخر. وأما لشيء واحد في شيء واحد فلا يجوز أن 
تكون علل تحتلفةء أي العلل التي تعطى بالتمام على نحو ما قلنا في الصدر. 

ولسائل أن يسأل أنه إذا انعكس على الموضوع علة الحمول» ثم كان للمحمول علة أعم منهالا تنعكس على 
الموضوع : مثلا إن هذا السحاب كان من برد ومن تكثيف اهوا» وسحاب آخر كان من بخار ومن تكثيف اهواء : 
وفي أحدها علة تكائثف الهواء هو البرد» وي الآخر تكاثف البخار : فأيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الأول» 
وأيهما هو العلة الخاصية بالسحاب الثان. فالجواب أن الخاص بالأول هو الأقرب إليه: أعني البرد؛ وبالثان الأقرب 
إليه وهو البخار. والخاص بالسحاب المطلق هو القرب إليه وهو تكثيف المواء. 

وبالجملة فإن العلل للموضوعات الخاصية هي العلل الخاصية. والعلة للموضوع العام هي العلة العامة. وقد عرفت 
معنى هذا الخاص والعام في العلل. 

وأيضاً إذا كان بين الطرفين أوساط متعاكسة بعضها علة للبعض» فالعلة للأصغر هر الأقرب إليه منهاء لأنه علة 
لوجود العلة الثانية ها التي هي أقرب من الحمول. والعلة للأكبر هي الأقرب من الأكبر. فقد عرفت الفرق بين علة 
النتيجة وعلة الأكبر وحده» بأن الأول هو علة للنتيجة : فما هو أقرب من الأصغر فهو أولى بالعلة للنيجة. والثان 
هو علة الأكبر وحده. وليست أعني بعلة النتيجة في هذا الموضع علة التصديق هما بل علة وجودها في نفسهاء 


الفصل العاشر 


في خاتمة الكلام في البرهان 


قد بينا من قبل أن العلم بمبادئ البرهان يجب أن يكون آكد من العلم بنتائج البرهان. فلشاك أن يشك أنه هل 
كلاها علم» ولقوة واحدةء أو أحدها علم والآخحر شيء آخر ولقوة أخحرى؟ ثم لا يخلو إما أن تكون موجودة فينا 


المنطق -ابن سينا 606 


كما خلقنا ونحن نعلمها منذ ذلك الوقت» فکيف يکون عندنا علم وکنا لا نفطن له حت استكملناء وليس يجوز أن 
يکون عندنا علم برهان لا يعلمه» فكيف علم أصح من البرهان؟ وإن كنا نعلم ثم نسيناء مقى كنا نعلم وفي أي وقت 
نسيناء وليس يجوز أن نعلمها ونحن أطفال وننساها بعد الاستكمال ثم نتذكرها بعد مدة أخرى عند الاستكمال. 
فإذن الحق أنا نكون غافلين عن مبادئ البرهان أولاء ثم إنا نصيبها ونحصلهاء فكيف نحصل بجهولا بغير برهان؟ وإن 
کان ببرهان» احتجنا إلى مبادئ قبل المبادئ الأولىء وهذا حال. فلا سبيل إلى حل هذا العويص إلا أن تكون عندنا 
قوة من شأما أن تعلم أشياء ما بلا تعلم وععاونة أعوان تكون معونتها على جهة غير جهة المعونة في التعليم. وتلك 
الأعوان قوى الحس الظاهر والحس الباطن الموجودين في الحيوان كله أو أكثره. فإن الحس الظاهر وإن وجد في 
الحيوان كله فإن الحس الباطن الحافظ لا يؤديه الحس إلى النفس رعا لا يوجد لكل حيوان» أو أن وجد لكل حيوان 
فرعا م يكن في بعضها لفعله ثبات مغل حاها في الدود والذباب والفراش التي تفر من النار ثم تدسى اهُا مؤذية فترجع 
إليهاء وأما الحيوانات الكاملة فيبقى عندها ما أخحذت من الحواس مدة طويلة. والحيوانات تأخذ بقواها الدراكة 
شيئين : أحدها صورة الحسوس وخلقته كخلقة الذئب الضار هاء وخلقة الحن ها من الناس. وإنغا تأخحذ هذه 
الصورة بالحس وتخزها في الخيال وهو في مقدم الدماغ. والثان معنى الحسوس مغل منافاة الذئب وموافقة الحسن. 
وهذا القسم لا يدركه الحيوان بالحس» بل بقوة ميزة ها كالعقل لناء وئسمى وهاء وتخزنه في قوة أخرى تسمى 
ذكرا» وهي في مؤخر الدماغ. وهذه القوة الباطنة للإنسان أقوى؛ وخاصة قوة الذكر والحفظ والهم. والحس والوهم 
يؤكدان ما يجري في اللصورة» وني الحافظة بالتكرير. 

ثم إن القوة المقتنية للعلوم الأولى فينا تطالع هذه الأوهام الباطنة فتميز الشبيه والمخالف وتتزع عن كل صورة ما ها 
بالعرض وتجرد ما بالذات؛ فيحدث فيها أول شيء تصور البسائط. غم تركب تلك البسائط بعضها ببعض بعونة قوة 
تسمى مفكرة» وتفصل بعضها عن بعض فتلوح ها في تلك المعاني تر كيبات : فما اتفق أن كان منها ما من شأمُا أن 
تعلمه بلا تعلم ولا وسط, علمته وجربته» مثل أن الكل أعظم من الجزء. وني كثير منها تستفيد حكم الت ركيب 
والتفصيل من الحس على سبيل التجربة. وقد قلنا ما معن التجربة. 

فإذن السبب في أنا لا نعلم هذه المبادئ هو فقداننا مبداً أيضاً هما وهو التصور : فإن المبادئ الأولى وإن م تكن ها 
مبادئ من جهة التصديق فلها مبادئ من جهة التصور. وأما مبادئها من جهة التصور فتكتسب بالحس والتخيل 
والتوهم. فإذا اكتسبت أمكن أن يورد الت ركيب فيها والتفصيل بينها مورد التصديق فتصور من حيث هي مركبة 
ومفصلة. وبعد هذا التصور نعقلها بالذات .وهذا التصور أحد مبادئها. 

وكما أن الحفظ يتأكد عحسوسات متشابمة متكررة. كذلك التجربة تتأكد - بل تنعقد - عحفوظات متشاهمة 
متكررة. فيكون بهذا الوجه لنا أن نقتنص الكليات المعصورة والكليات المصدق جا بلا برهان» فيكون اقتناؤها بوجه 
غير وجه التعلم والتعليم. ونكون إنما جهلناها قدا لأن بسائطها م تلح لنا ولم تخطر ببالنا. فلما استفاد الواحد منا 
من الحس والتخيل بسائطها على النحو المذ كور ولاح له تأليفهاء كان ذلك سبب تصديقنا جا لذاقا إذا كان متصلا 
بالفيض الإهي الذي لا ينفصل عنه المستعد. 

وأما سائر العلوم فتستفاد إما من التجربة وإما بوسط إذا كان نفس تأليف البسائط لا يقتضي التصديق. فتكون 
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المكتسبات من العلوم قد سبقها سببا الجهل - وهما عدم لوح البسائط للذهن وعدم الوسط والتجربة والأوائل 
البينة بنفسها سبقها أحد السببين : وهو الأول. 


وقد شبه المعلم الأول حال اجتماع صورة الكلى في النفس بحال اجتماع الصف في الحرب» فإنه إذا وقعت هزعة 
فغبت واحد فقصده آخر ووقف معهء ثم تلاها ثالث واتصل المر فجعل واحد واحد بعود, انتظم الصف ثانياء 
فيكون الصف ينتظم قليلا قليلا. وكذلك العلم والصورة الكلية العلية ترتسم في النفس قليلا قليلا عن آحاد 
حسوسة إذا اجتمعت اكتسبت منها النفس الصورة الكلية ثم قذفتهاء وذلك أيضاً لأن الذي يجس الجزئي فقد بوجه 
ما الكلى» فإن الذي يحس بسقراط فقد يجس يانسان. وكذلك ما يؤديه؛ فإنه يؤدي إلى النفس سقراط وإنسانا: إلا 
أنه إنسان منتشر خالط بعوارض ل إنسان صراح. م إن العقل يقشره ويميط عنه العوارض فيبقى له الإنسان اجرد 
الذي لا يفارق به سقراط افلاطون. ولو أن الحس لم يكن أدرك الإنسان بوجه ماء لكان الوهم فينا وني الحيوان لا 
يعيز بين أشخاص النوع الواحد والنوع الآخر ما م يكن عقل. ولا الحس أيضاًبميز ذلك؛ بل الوهم. وإن كان 
الوهم إنما بيز شيئا والعقل يز شيئا آخر. 

وكلما اصطادت هذه القوة معنى كليا ضمنته إلى آخر واصطادت مما معنى كليا آخر. وهذا المأخذ الطبيعي في 
إدراك النفس للأمور الأولى» شبيه بالمأخذ الصناعي الذي إليه يدعو المعلم الأول في اقتناص الحدود - وهو 
التركيب» وهذا من دلائل شرف الت ركيب. قيل فلننظر أي قوة من قوى النفس هذه؟ فإنا نقول : إن للنفس قوة 
علاّمة با تكتسب الجهولات بالنظر» وقوة عاقلةء وقوة ظانة وقوة مفكرة. وقوة متوهمة. ولا يعرض "120ب" لنا 
في القوى الباطنة قوة دراكة غير هذه. ثم الظانة والمتفكرة والمتوهة لا بُعتد اء ولا حكمها صادق دائماء حق 
تتقدم على قوة العلم. ولا قوة العلم صالحة هذاء لأنه كما أن مبدأ الرهان ليس يكتسب بالبرهان» فكذلك مبداً 
العلم لا ينال بقوة العلم. ولم تبق قوة تصلح هذا إلا العقل .فهذه القوة هي قوة العقل النظري الجبول فيناء وهو 
الاستعداد الفطري الصحيح. 

وأما المبداً لقبول العلم فهو العقل بالملكة. وسيعرفان في ""'كتاب النفس "وهذه القوة العاقلة إنما تفعل فعلها الأول 
إذا اعتدل مزاج الدماغ» فقويت القوى المعينة : أعني الخيال والذكر والوهم والفكرة فتمت آلات العقل. 

واعلم أن النظر في المواضع المعينة في الفن الذي في الجدل نافع جدا في البرهان إذا تعقبت منه المواضع البرهانية. 
ونحن ننتقل من هاهنا إلى ما هنالك. فإذا وضع موضع برهان دللنا عليه. 

تم البرهان من كتاب الشفا : وهو الفن الخامس ولله الحمد. 

۷ 1ا لجدل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقالة الأولى 
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من الفن السادس من الحملة الأولى 
الفصل الأول 

فصر "1" 

في معرفة القياس الجدلي ومنفعته 


كما أنه لا سبيل إلى معرفة القياس إلا بعد معرفة القضاياء ولا سبيل إلى معرفة القضايا إلا بعد معرفة الألفاظ 
البسيطة» كذلك لا سبيل إلى معرفة أصناف القياسات إلا بعد معرفة القياس المطلق. 

وأهم الأشياء بالإنسان أن يشتغل ما يكمل ذاته الشخصية» ثم يشتغل با ينفع نوعه» أو بحفظ نوعه .ءوذات الإنسان 
بالحقيقة إما أن تكون هي النفس الناطقةء أو تكون هي الجزء الأشرف» وهي الشيء المقصود تكميله من ذاته. 
وكماها مكسوب بعرفةا فمنه ما هو معرفة فقط. ومنه ما هو معرفة لما يعمل به والمعرفة المكسوبة هي بالقياس 
اليقيني؛ والقياس اليقيني هو البرهان. فيجب أن يكون الإنسان معتنيا أول شيء عمعرفة البرهان. 

وإذ لابد من تقدم معرفة القياس قبله» فيجب أن يفزع عن القياس إلى البرهان؛ وقد أعطينا ما أمكننا إعطاؤه على 
سبيل الاختصار من علم البرهان. 


لكن هاهنا قياسات أخرى نافعة في الأمور الشركيةء وقياسات أخرى مغلطة. والنافعة في الأمور الشركية منها ما 
يتعلق - أول تعلقها أو أنفع تعلقها - بالأمور الكلية؛ ومنها ما يتعلق - أول تعلقها أو أنفع تعلقها - بالأمور 
الجزئية فيجب أن نتعلم هذه الأصناف أيضاًء لما لا تخلو عنه من منفعةء بل لما تدعو إلى استعماها في الأمور المدنية 
من الضرورة. وأن نتعلم المغالطات لتكون لنا قدرة على التحرز عنها مستفادة عن الوقوف على أسبابما وعللهاء 
وقد علمت أن النوافع الشركية من حقها أن تؤخر عن النوافع الشخصيةء إذا م تكن ضرورية في المنافع الشخصية. 
ولا يخفى عليك أن النافع» أو الضروري» إنا نتعرفه بالذات لنطلبه؛ والضار إنغا بالعرض لنتحرز عنه. فيجب أن 
يكون تعرفنا حال القياسات المغلطة بعد تعرفنا حال القياسات النافعة في الأمور النظرية» أعني الفكرية. ولأن 
المقاييس على الأمور الكلية أقرب إلى الدرجة العقلية من القياسات النافعة في الأمور الجزئيةء فيجب أن يكون ما 
ينفع في الكليات - على أي وجه كان - مقدماء فيجب أن يكون أول نظرنا إنغا هو في الصنف من القياسات التي 
تتناول أمورا كلية. 

فلننظر أي القياسات هذه القياسات. وإذا قلناء "قياس" في أمثال هذه المواضع» فخذه قياساء وما يشبه القياس؛ 
فنقول: إن القياسات لا تتخالف في صورهاء بل كان ما إذا وضع فيه أقاويل لم يازمه قول آخر» أو لم يظن لازماء 
فلیس بقیاس؛ وعلی ما سبق منا تلخیص أمره. وکل ما کان كذلك فهو قیاس. 

لكن الموضوعات تختلف: فمن الموضوعات ما وضعه في الطبيعة» كأن الطبيعة والحق قد وضعاه وسلماه؛ ومنها ما 
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وضعه بحسب واضع أو واضعين. والذي وضع ما فيه إنغا هو بحسب الطبيعة» ونفس الحق» فهو القياس البرهان؛ 
وقد فرغنا عنه. وجيع الذي يتلوه يجب أن يخالفه بأنه ليس يجب أن يكون الموضوع فيه هو الموضوع ني الطبيعة؛ 
فبهذا يخالف البرهان غيره. وإما بأنه يكون موضوعا فيه ما لا يجب في الطبيعةء فيضاده. والجدلي أيضاً ني جملة ما 
بعده» فيجب أن يدخل في هذا الخلاف. لكن قولنا؟ "ليس يجب أن يكون الموضوع فيه موضوعا في الطبيعة" يشتمل 
على انه سيجوز فيه ذلك وما ليس ذلك» فيكون إنما تتميز هذه القياسات عن البرهان بأن حكم مقدماقا الأول 
أعم من حكم المقدمات الأول البرهانية؛ مغل المقدمات المشهورة المستعملة في الجدل. وإذا كان خلاف الجدل 
البرهان لا يتجاوز المقدار المذكور من الخلاف إلى وجوب أن يكون مضادا في مقدماته للبرهان» وإن جاز أن يكون 
في بعضها كذلك. كان تيز القياس الجدلي وما يجري مجراه نما ليس شرطه مضادة القياس البرهان؛ فقد كان سلف 
منا القول أن جيع المقدمات الأول البرهانية التي لا وسط ها مشهورةء ولا ينعكس. وكل مشهور مري معتقدء ولا 
فلنطلب الآن مقدمات أقرب القياسات من البرهان. ولننظر أنأحذها لأا مظنونات مرئية فقط وليس ها زيادة 
عليه» أو مشهورات؛ فنجد أن الظنون الصرفة إنما تفيد القياسات المعمول منها في الأمور الجزئية. وأما الأحكام على 
الأمور الكلية فلا ينتفع فيها بالمظنونات التي تكون مظنونات ساذجةء عند إنسان واحد أو إنسانين؛ بل الأولى أن 
تكون أحكامنا على الأمور الكلية إذا فاتنا البرهان» أو تعذر مخاطبتنا به من نخاطبهء با هو أقرب إلى طبيعة البرهان 
على ما هو آكد من المظنونة. 

فيجب أن نجعل العمدة في القياس الذي نحن في تعريفه الأمور المشهورة. ثم إن سلم مظنون ليس عشهور, استعماناه 
في القياس على المخاطب. لكنا إذا جعلنا العمدة هي المتسلمات» واقتصرنا عليهاء فإنا حينئذ لا نكون صناعا ونقادا 
في أعمالناء إذ تكون القياسات منا متوقفة على أن يسلم لنا مسلم شيئاء ولا تكون عندنا مقدمات يجب أن تؤخذ 
مسلمة» فيكون لنا من قبلها قياسات» ولنا قدرة على التصرف. فيجب أن يكون النوع من القياس الذي يلي 
البرهان قياسا مؤلفا من مقدمات مشهورة» أو متسلمة؛ وبالجملة من مقدمات مشهورة أو مسلمة» إما متسلمة من 
الملخاطب وحده» أو متسلمة من جهور أهل الصناعة» أو متسلمة من جمهور الناس. وهذان القسمان الآخران - 
كما علمت - يسميان مشهورين» أحدها مفيد والآخحر مطلق. ونحن قد أومأنا إلى منفعة هذا القياس إعاء ولم 
نفسره؛ فنقول ١‏ 

إنه لا مجحب أن يتوهم أن هذا القياس قد ينفع استعماله مع نفسه بالقصد الأول لأنه لا يفيد اليقين إلا البرهانء وما 
دون اليقين فأكثره ظن» والظن مخلوط دائما بشك قوى أو ضعيف. والشك عدم الكمال. فإن كان الرأي ليس 
يقيناء وليس ظناء بل هو عقد قوى يشبه اليقين» فهو بالحقيقة أيضاً جهل. أما إذا كان كاذباء فهو جهل مضاعف؛ 
وإما إن كان صادقاء فهو جهل من جهة أن هذا العقد لا يكون منفردا في ذات العقل من غير مشار كة قوة فاسدة 
تفسد وتفسد معها العقد المقارن اء فان العقل الصريح لا يقبل الجهول إلا من جهة السبب الذي لذاته يصير 
الجهول معلوماء فهذا القياس الجدلي غير نافع في أن يكون الإنسان مخاطبا به نفسه بالذات» فإذن منفعته المخصوصة 
به هو في أمر مشترك» وني أن يخاطب غیره» لکنه ينفع صاحبه منافع لا بالذات = من حيث هو قياس = بل 
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بالعرض. فإنه إن كانت الغلبة مطلوبة عنده» انتفع به فيه. وأيضا ينتفع به من وجه آخر: أنه إذا م يجد يقينيات أخذ 
مشھورات تنتج طرف نقیض وأخذ آخری تنتج طرفا آخر فلا یزال یرجح بینھا ترجیحا بعد ترجیح حقی رعا 
يلوح له الحق» ويخرج به إلى اليقين» كما أن الإنسان كيرا ما يتخلص من تحقق أعراض الشيء وخواصه إلى معرفة 
فصله وماهیته. لکن هذا النفع والأول ليسا هما عنه بما هو قياس» فإن القياس = عا هو قياس = نفعه هو عا ينتج. 
والأول نما عددناه نفعه بشيء يعرض أن يتبع نتيجة» وهو الغلبةء والثاني نفعه بشيء يعرض أن ينكشف عن حال 
مقدماته» بأن يتخصص ویتحصل منها بعض» ویتزیف بعض» م تکتسب مقدمات أخری» وقیاس آخر» وسل من 
القياس المذ كور قياس آخرء فیکون کأن ذلك القياس الأول فسد وبطل» والقياس الثاني حدث وکان» ویکون النافع 
بالذات هو القياس الثان. 

وقد ينفع تعلم هذه الصناعة في البرهان من وجه آخرة وهو أنه وإن كان ما علمناه في البرهان كافياء فإن الإنسان 
ينتفع بتأمل هذه الصناعة في البرهان من وجهين: أحدها من جهة أنه إذا نحقق معرفة قياسات هي في صورقا أمثال 
البرهانية بأعياها؛ ويجد لمقدماقا شرائط وأحوالا تالف ما عهده. يصير حيطا بأصناف من المقدمات غير برهانية وفي 
معرفة ما ليس بالشيء؛ ويشار كه منفعة ما في معرفة الشيء؛ وزيادة بصيرة به؛ فإنه يكون حينئذ قد حصل له معرفة 
بالشيء من حيث هو› ومعرفة بالشيء من حيث ليس غيره» ومن جهة أن كسب المقدمات المشهورة وإعدادها أعم 
من كسب المقدمات البرهانية وإعدادهاء إذ المشهور أعم من البرهان» فيتفق له كسب المشهورات أيضاً وإعدادها 
أن يكتسب البرهانية ويعدهاء حينما يأخذ بتعقب المشهورات ليتأمل ما منها برهان» وما منها غير برهان. 


ونحن بالحقيقة قد بينا في الفن الذي قبله» سالكين مسلك من سلف. ملهية المغدمات البرهانية وخاصيتهاء وأومأنا 
إلى جملة كسبها إعاءا مجملاء فإذا تفصل ذلك فيما بعده من المواضع المشهورة» كان لنا ذلك زيادة بصيرة. وأما 
الحاجة الداعية إلى تفصيل الأمر في كسب المشهورات دون البرهانيات» أن البرهانية حدودة الشرائط غير خرجة 
عن حدي المطلوب في كل باب. وأما الشهرة فليس شيئا يتبع أجزاء المقدمات ويلحقها من أنفسهاء بل هو شيء 
يأتي من خارج» فلا يكون القانون المستند إلى اعتبار أجزاء المقدمات نافعا في ذلك» بل نحتاج أن نحصي أمورا با 
عرفت من الشهرة الخارجية. فتبين من جملة هذا أن هذا النمط من القياسات لا ينفع الإنسان استعماهاء ولا تحصيل 
ملكتها فيما بينه وبين نفسه بالذات» بل إنغا منفعتها على سبيل المخاطبةء ولا أن ينفع المخاطب في أن يكمل ذاته 
بل ينفع في أمر آخرء إما مؤد إلى تكميل ذاته بالقصد الان وإما مؤد إلى قوام المصلحة الشركية. أما المؤدي إلى 
تكميل ذاته بالقصد الان» فلأن المكمل بالحقيقة هو العلم المكتسب بالبرهان. لكن أكثر العلوم البرهانية - على ما 
عرفت من حاها = يکون في مبادئها ما هو موضو ع للمتعلم» فإذا طولب بتسلیمها ساذجاء غير معان ا يقنعه بوجه 
من الوجوه - إذ لا سبيل إلى إيقاع اليقين له بجا في درجته - كان مستوحش النفس عما يُبنى على تلك 
الموضوعات. فإذا كان معنا قدرة على أن نقنعه بقياسات مؤلفة من مقدمات يقبلهاء ويسلمها ويحمدها - وإن 
كانت غير حقيقية في نفسها - ل ينفر عن تلك الموضوعات. ولم يستغرهاء ولم يشمئز طبعه عما يبنى عليهاء فنفذ في 
تعلمه إلى أن يجين له تلقف ما يحصل له فيها اليقين. وأما المؤدي إلى قوام المصلحة الشركيةء فلأن استمرار الناس 
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على جملة حافظة لحسن المشاركةء مبنية على عقائد يعتقدوفا فيما ينبغي أن يُقر به» وفيما ينبغي أن يعمل» وتكون 
أضدادها مؤدية إلى ما هو ضد لحفظ المشاركة. 

فإذا كانت للناس» بل لمدبري الناس» ملكة يقتدرون جا على تأكيد العقائد النافعة في أنفسهم بالحجج المقبولة 
عندهم» إذا اختلج في قلب أحدهم شك» ويبكتون من اعتقد غير النافع بالحجج المقبولة عندهم انتفع المدبر من 
جهة تمكنه من تدبير الذي ينولاه» وانتفع المدبر من جهة قبوله لحسن التدبير. ولو كان سبيل إلى أن يورد الحجج 
عليهم من المقبولات لذواقاء والحمودات في نفس الأمر» لا بحسبهم فقط في مدة قصيرة» أو كانت الطبائع متفقة في 
قبول ذلك وفهمه» لكان الاشتغال باستعمال ما قبوله بجسبهم لا بحسب الأمر شططا وفضلا وخدعة؛ لكن الطريق 
التعليمي طويل» ولا كل نفس له مقبول» وخصوصا في الأمور التي هي أنفع ما يعتقد» كإثبات الصانع الواحد» 
وإنبات الرسالة الإهيةء وإنبات المعاد. وإذا انصرف الجمهور مممهم إلى ذلك طال عليهم وتأخر عنهم ما بحب أن 
يتفقوا عليه من المصلحة إلى حين إحاطتهم بهء وفيه غرر .وأيضاً فإن أكثر القوى قاصرة عن ذلك» وليس كل ميسر 
لذلك» بل لما خلق له فبالواجب ما احتيج إلى استعمال أصناف هذه القياسات» ولم يكن النظر فيها بحسب تكميل 
أقسام المنطق فقط - كما قال بعضهم - بل كان هنالك منفعة قائمة. 


الفصل الان 

فصل" ب" 

في السبب 

الذي يسمى له هذا الضرب من المقاييس جدلية 


فيجب أن ننظر الآن في أن هذه الصناعة أي الأسماء أحق مما أما إصابة الحق» والنظر للحق» وغير ذلك فلا شك 
في استبعاد دلالته عن الغرض فيهاء وخصوصا وهذه الصناعة مقصورة على الحاورة والمخاطبة .لكن الأسماء 
المستعملة في المخاطبات القياسية هي هذه: التعليم» واجاراةء والمناظرةء والمعاندة» والاختبارء واجادلة. والخطابة 
والإنشاد. وإن کان شيء غير هذه» فهو إما داخل في بعض هذه» أو غير مألوف. 

م التعليم لا ينفع فيه أيضاً إلا الحق. وأما الجاراة فليس القصد فيه إلا ما في التعليم ولكن الجاراة تتم با مشا ركة 
كأن الإنسان الواحد لما كان في أكثر الأوقات أو بعضها إذا حاول أن يكون معلما لنفسه ومتعلما من نفسه من 
وجهين واعتبارين - على ما علمت - عسر عليه ذلك. فان أعوزه معلم وقد حصلت له الملكة افتقر إلى آخر 
يشار كه في النظر» فيضم ما بحدسه ذلك إلى ما بحدسه هوء فيصير کل واحد منھما جزء معلم» وکل منھما تام 
متعلم؛ والغرض فيه العلم. 


أما المناظرة فهى مشتقة من النظر والاعتبارء فالغرض فيها المباحغة عن الرأيين المتقابلين المتكفلن؛ أعنى يتك 
و ڦهي من والاعتبار ض يها عن عڼي 
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واحد منهما واحد من المتخاطبين ليبين لكليهما احق منهماء فيساعده الثان عليه. فهذان أيضاً غرضهما ليس إلا 
حصول العلم» فلا ينتفعان بالذات إلا عا يوقع العلم ويفيده. 

وأما ا معاندة فهي نخاطبة المخاطب ها إظهار نقص من يدعي الكمال» على أي وجه كان» وأن يعجزه بقياسات من 
مقدمات حقة أو باطلة؛ فيكون الغرض فيها من المخاطب إظهار عجز لا إعطاء فائدة يعتقدها المخاطب؛ فإنه ليس 
إذا عجز عن أمر فقد ظهر فيه الحق؛ ويكون الغرض فيها من المخاطب أن يظهر قوته من حيث بظهر نقض ذلك؛ 
فتظهر فضيلته ونقيصة ذلك. فإن كان المعاند ليس يعاند ناقضاء بل يقصد التمويه والتلبيس نفسه» لأنه تموبه 
وتلبيس ولو على غير ناقض» لا ليعرفه النقض» بل ليخيل إليه أن ما يقوله حق» فليس خطابه الخطاب المخصوص 
باسم العناد» بل هو إما سوفسطائي إن تشبه بالفيلسوف» وإما مشاغبي إن تشبه بالجدل. بل إنما يكون المعاند معاندا 
إذا كان ظاهر قصده تعجيز الآخر المخاطب. ورعا قرن بذلك الاعتراف بأن ما يقيسه غير حق» لكن المخاطب 
قاصر عن الوقوف على مواضع الحيلة في كلامه. فلفظ المعاند» بحسب تعارف القوم» ليس أن يجعل اما هذه 
المخاطبةء ولا بحسب اللغة أيضاً؛ فإن العناد موضوع للدلالة على الخروج عن الحق» والعدول عن الواجب» بفضل 
القوة. 

وأما الامتحان والاختبار فليس الغرض فيه إقناع في رأي البتةء بل تعرف لبلغ المخاطب في القوة على استبانة 
القياسات. فكأن القياس المعاند والقياس الممتحن» والقياس المغالط. واحد في الموضوع؛ لكنه إذا استعمل على أنه 
يراد به إثبات الحق» أو الإقناع بالعدل» می سوفسطائياء أو نماريا مشاغباء وإذا استعمل والغرض فيه تعجيز الخصم 
المعتقد عجزه» عند القياس الجهول عجزه عند الخصم أو عند آخرين» كان قياس عناد. وإذا استعمل والغرض فيه 
استكشاف حال المخاطب أمره من غير أن يراد تضليله» أو يراد إظهار المخبور أو المعتقد من عجزه» كان قياس 
امتحان. والألفاظ أيضاً بحسب اللغة مطابقة هذه الأرض» فانه ليس يحسن أن يسمى من يخاطب ليفيد عقدا نافع 
مغالطاء ولا معانداء ولا ترا ممححناء 

وأما الإنشاد. فهو بعيد أن يكون الغرض فيه إيقاع اعتقاد وتصديق البتة. 

وأما الخطابة. فإن الخطيب» هو المقندر على إقناع الناس في الأمور الجزئية - ولا يقال لمن بحسن الإقناع في الهندسة 
والطب خطيبا - فلم يبق لنا اسم أولى بهذا من اسم الجدل» حتى تكون الصناعة المعدة لإلزام الخحصوم بطريق 
مقبول محمود بين الجمهور في أي رأي كان جدلا. فإنه وإن كان ليس إلزام كل رأي نافعا في كل وقت» فإن 
الصناعة الاختبارية لا تكون صناعة بأن تكون ملكة على طرف واحد فقط؛ فغن هذا غير نمكن. بل إذا صار 
الطبيب مقتدرا على التصرف في أحوال الأبدان حت يفيدها صحة» فإنه تتبعه أو تلزمه أو تتقدمه ضرورة أن يكون 
مقتدرا على التصرف المطلق في أحوالها بجا هو تصرف مطلق» فكان مقتدرا أيضاً على أن يفيد المرض؛ لأنه ليس 
الاقتدار إنما بكون على الصحة من حيث هي صحة» بل من حيث هي حالة بمكن إحداثهاء أو حفظها على البدن. 
فكذلك المقنع على النافع يلزمه أن يصير مقنعا مطلقاء فيكون مقتدرا على الإقناع» من حيث هو إقناع» فلذلك 
يقتدر على غير النافع؛ فيعرض من هذا الجدلي مقتدرا على الإلزام المطلق» لكنه يكون جدليا على انجرى الطبيعيء 
إذا كان استعماله ذلك في المنافع» كالطبيب: فإنه إنما يكون طبيبا على الجرى الطبيعي إذا كان استعماله ما يستعمله 
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في النافع؛ فإن حرف ذلك فقد أساء. 
على انه ربعا كان النافع في وقت إلزام أحد طرفي النقيض» وني آخر مقابله؛ وذلك مع إنسان وإنسان .وأيضاً رعا 
يقع أحد طرفي النقيض لذاته» ويقع الطرف الآخر بالعرض في إثبات نافع آخر. 


وإذ كل مخاطبة قياسية» فإما أن يكون القصد فيها التصديق أو لا يكون» بل التخييلء وهو الإنشاد الشعري. والتي 
القصد فيها التصديق فإما أن يكون المراد فيها الإيضاح للحق» وهو البرهان والتعليم؛ وإما أن يكون الراد فيها 
الغلبة والإلزام» وذلك إما في الأمور الجزئية وإما في الكلية. والتي في الكليةء فإما أن تكون الغلبة والإلزام فيه على 
سبيل أن الغرض فيه نفس الإلزام» أو على سبيل أن الغرض فيه غيره من امتحان» أو كشف وفضح. والذي الغرض 
فيه الإلزام فإما على سبيل مغالطةء وإما على سبيل عدل؛ وجيع هذه مخصوصة بأسام لائقةء وتلك الأسامي لا 
تصلح إلا في المخاطبات» لأن ذلك المعنى لا ينفع إلا في المخاطبات. ولفظة الجدلي تليق بعدة منهاء وهو ما يكون 
على سبيل المنازعة؛ فإنه إذا لم تكن منازعة» لم بحسن أن يقال جدل. وقد حص كل واحد منها باسم لائق به في حد 
تخصيصه» فالأولى أن یسمی باسم الجدل هذا القسم الذي بقى» فليس له اسم. 

على ان المتناظرين إذا م يكن بينهما معاندة ماء بل كانا يتخاطبان على سبيل قدح زند الفائدة؛ لم بحسن أن يقال 
لتناظر ها جدل. وأما إذا كان الغرض الإلزام» ولو للنافع بما يتمحل من المشهورات والمتسلمات» فكثيرا ما بخرج 
الحال بالقايس إلى أن يعاند ويحتال؛ فإن الحقق طريقه واحدة غير متغير لا حيص عنه» ولا بحسن العناد فيه. وأما 
تمحل قياس غير حقق لينعفع بالإقناع» فلا يبعد أن بحوج فيه إلى العناد واللجاج. 

وكثيرا ما يكون الرأي النافع اعتقاده غير حق» فيحتاج أن يازم الإنسان قبول غير الحق» فلا يبعد أن يخرج محاول 
ذلك عن حاق الإنصاف. إذا اتفق أن يناز ع ما يقوى المقابل الذي هو الحتق» فيضطر إلى الحيلة من المشهورات» 
ويضطر إلى الاحتراز والمخادعة. فإن المشهورات أيضا كثيرا ما تتقابل» وكثيرا ما ينتقض بعضها بعضاء وكثيرا ما 
تتأدى إلى نتائج متقابلة - كما ستعلم - فيحوح أيضاً هذا القياس إلى أن يتخلص عن عهدة مشهور آخرء وإلى 
تغليب مشهوره الذي يستعمله. ورا كان الذي يوجب مقابله أغلب وأشهر» فإن المشهورات كما ستعلم محتلفة في 
القوة والضعف؛ وأما الحقق والصدق فهو واحد. فالمناظر لا يخاف أن يفسد عليه الصدق حجتهء فإن الصدق لا ينتج 
نقيض نتيجة الصدق» ولا يوجب مقاومة قياس الصدق. وأما المشهور فقد يعمل بالمشهور ذلك» والصدق كيرا ما 
يعمل بالمشهور ذلك. 

ورا كان الدعوى حقاء والبرهان عليه متعذراء فيحتاج أيضاً إلى أن ينصره با ليس بحق» بل بجا هو مشهورء فيفطن 
لذلك مناقضه» فيصعب الأمرء ويحوج إلى المراوغة. فإذا كان القياس الجدلي منوا بالاحتراز عن جميع ذلك» لك 
یکن بد من أن يكون كلامه ليس صرف نظر في الأمور كما هي ولا فيه اتباع لمنهاج واحد» بل يحتاج أن تكون 
معه ضروب من الحيلةء وأن يحوج إلى معاندة المشهور أو الصادق الذي نصره. ومن بلى بالتدبير في دفع نصرة 
الذي يناقض معه» لم يستغن عن ضرب من اللجاج» وإن كان غايته نفعا ماء 

واسم المناظرة مشتق من النظرء والنظر لا يدل على غابة أو معاندة بوجه. وأما الجدل فإنه يدل على تسلط بقوة 
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الحطاب في الإلزام» مع فضل وحيلة أخرج من الطبيعي ومن العدل الصرف يسيراء فليس بعخطى من جعل القياس 
المؤلف من مقدمات مشهورة مخصوصا باسم القياس الجدلم» بل عمل الواجب. فلا يلتفتن أحد إلى ما يقوله بعض 
المموهين. 


الفصل الغالث 

فصل" ج" 

في بيان حد الحدل وتناوله للسائل وجيب 
وإشباع القول في السائل واجيب 


فغرضنا الآن في هذا الفن هو تحصيل صناعة يمكننا ها أن نأي بالحجة على كل ما يوضع مطلوبا من مقدمات ذائعةء 
وأن نكون إذا أجبنا م يؤخذ ما يناقض به وضعناء 

والصناعة ملكة نفسانية يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض» على سبيل الإرادة» صادرة 
عن بصيرة بحسب الممكن فيهاء ولذلك فجميع هذه المقاييس» والتصرف فيهاء والعلوم كلها صناعة. وهذه 
الصناعة - أعني الحدلية - قد يعين على حصوها الاستعداد الجبلي في بعض الناس» وقد يعين على حصوها الممارسة 
والاستعمال للجزئيات. 


لكن كل صناعة بنيت على فطرة أو تجربة من غير أن يكون الصانع قوانين كلية هي معايير له» كانت ناقصة. بل 
ليس كل صناعة أيضاً بحصل ها أن ترفد بالقوانين والتجربة وعساعدة الفطرة تحعصل على كماها الأقصى» وإن توفر 
عليها جميع ذلك. فإن من الصنائع ما المواد المستعملة فيها شديدة الطاعة للقوة الفاعلة» ليس فيها عائق. فإذا م يبلغ 
يما كماها الأقصى في الاستعمال» كان السبب للنقص في الصناعة» كمن لا يتهياً له أن يتخذ من الخشب كرسياء 
فإن ذلك ليس لأمر في نفس الخشب» بل لأمر في نفس الصانع. 

ومن الصنائع ما يكون السبب في قصورها عن الغرض الأقصى فيهاء هو المنفعل» أو الآلةء أو نفس الغرض. أما 
المنفعل» فإذا كان فيه معاوقة للفاعل» فإن كان فوق قوة الفاعلء لم يبلغ الفاعل في تلك المادة المخصوصة غايتها؛ 
وإن كانت المعاوقة دون ذلك؛ بلغ مبلغا ماء مغل الصناعة المصارعة وأما الآلة. فإذا كانت الآلة حاها مع المنفعل 
إحدى هاتين الحالتين. وأما الغرض. فإذا كان نفسه أصعب من سائر ما يشاكله» وكان متعذرا أن يحصل في كل 
مادة» بل في مادة دون مادة» مثل تفهيم الدقيق من المعان» فليس كل مادة ها تقابلء وهذا يناسب القسم الأول» 
ويخالفه في أن التعويق ليس من سبب المادة كله حتى يكون التقصير منهاء بل لأن المطلوب نفسه فوق المعتدل» 
وصعب المرام. ولولا ذلك لكانت تيد الطاعة من غير معاوقة. وأما الأول فكان التعويق كله من جهة المادة. 

وإذا علمت هذاء فليس إذا كان بعض المواد يستعصي فلا يبلغ فيه الغرض» تكون الملكة النفسانية النقتدر بها على 
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استعمال موضوعات نحو غرض ما معدومة؛ فإنا م نقل إن هذه الملكة النفسانية - التي هي الصناعة - هي التي 
یقتدر با على استعمال کل موضوع بل استعمال ما يكون موضوعا قابلا مقويا عليه» وعنينا قدرة بحسب ما بمكن 
أن يحصل للإنسان بسبيل الكسب. 

فالطبيب موجود له ملكة إفادة الصحة إذا حصل القوانين وعمل عليها - وإن كان قد لا بمكنه أن يفيد الغرض في 
كل بدن © إذا كان بالحقيقة صناعته معينةه فإذا كان ما يعينهء وهو الطبيعةء قاصرة» م يقتدر بذلك اقتداره على 
استعمال الموضوع» إن وجد ما يعينه كافياء وكذلك الخطيب؛ وهو خطيب بملكته إلى بما يمكنه أن يأتي بكل ما 
يوجب الإقناع بحسب المقدور عليه بالقوة الإنسانية. فإن م يبلغ الغرض في واحد» فليس ذلك لفقده هذه الملكة 
التي ما يقنع المستعدين للإقناع. 

على أنه يشبه أن تكون بعض الصناعات هو ما يوجد للإنسان وجودا كاملا وبعضها هو ما یوجد للإنسان وجودا 
دون الكامل. غم للصناعة في نفسها حد واحد» كما للصحة؛ وقصور الإنسان عن تحصيلها بالتمام كأنه كقصور عن 
تحصيله للصحة» فيكون إنما يدسب إلى الصناعة كما يدسب إلى الصحة؛ وكذلك إلى الفضيلة. فإنه إذا كان الغالب 
عليه تحصيل أفعال الصناعة» يدسب إلى وجود الصناعة له» وإن كانت بالحقيقة غير حاصلة له» كالحال في أفعال 
الصحة. 

ويشبه أن تكون الصناعة ليست تصير صناعة بان تكون أفعاها تنجح في كل مادةء بل في أكثر المواد. فإذا كانت 
هناك أفعال ها يبلغ الغرض» وأتى ها الصانع» ولم يقصر فيهاء كان صانعا؛ وإن م يبلغ الغرض بسبب في الغرض» أو 
في المنفعل» أو في الآلةء فيكون كونه صانعا متعلقا باقتداره بتلك الأفعال» التي بمكن ها أن يصادف الغرض المقصود 
اء إن م يكن سبب من خارج. لكن الإنجاح يقع في أكثر الأمر» ورا وقع الإخفاق. 

فإن كان حد الصناعة هو الحد الموجب لأن تكون للصناعة إصابة في كل غرض» خرج الطب والخطابة والرماية 
والمصارعة والجادلة عن ان تسمى صنائع؛ وإن كانت تسمى صنائع» م تكن توجد للإنسان بالحقيقة وإن كان حد 
الصناعة هو الذي أومأنا إلبه» فتكون جميع هذه - إذا حصل الإنسان منها القوانينء وتمكن من استعماها بملكة 
نفسانية = صناعات. 


والغرض المقصود في هذه الصناعة هو الإقناع والإلزام فليس الغرض هر الإقناع والإلزام في واحد بعينه من طرفي 
النقيض» بل في كل واحد منهماء إذا كان من شأنه أن يبحث عنه» ويختلف فيه» فيكون للجمهور والعاميين من 

أرباب الصنائع فيه رأي غير غريزي» فكان السبيل إليه من المشهورات سبيلا تأت عليه المخاطبة الواحدة. فإن كان 
لا سبیل إليه من الذائعات أو كان السبيل إليه طويلا لا تفي به قياسات مر كبة مبلغها مبلغ ما يخاطب به مخاطب 

واحد في وقت واحد» حتى يضبطه ويكون له فيه المراجعة وعليه المطالبة؛ بل كان إنما يتم بعخاطبات يوطئ بعضها 
لبعض» ويبلغ فيها الغرض بمخاطبة أخيرة في وقت ثالث أو رابع إذ كان الوقت الواحد الي يسع لطول حاورة لا 
يفي به؛ م تكن هذه المخاطبة جدليةء بل الأولى أن تكون تعليميةء وم تكن نما بحسن مخاطبة الجمهور به ومن يجري 
مجراهم» بل تخاطبة المتعلمين خاصة. وهذا مثل أن يكون الوضع هو أن كل مثلث قائم الزاويةء فالوتر يقوى على 
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الآخرين» فإن هذا لا سبيل إلى أن نبلغ بالمخاطبة الجدلية في موقف واحد كنه الغرض فيه فأمغال هذه المباحث لا 
تكون أغراضا في الصناعة الجدلية. 

فالغرض الأول في الجدل: الإلزام. وأما كونه إلزاما في هذه المسألةء فهو أمر عارض؛ ولذلك لا يتغير بأن يصير غيره 
مرادا إلزامه» وإن كان مقابله؛ لأن قصد الإلزام يتغير؛ كما أن الطبيب غرضه الأول إفادة الصحة؛ ثم له أن يفيدها 
تارة بالتسخين وتارة بالتبريد؛ فلا يصير بهذا متقابل الغرض؛ لأن غرضه الأول لم يختلف. 

والحجة الجدلية هي أعم من القياس الجدل؛ فإها قياسية واستقرائية» وليس واحد منهما هو صناعة الجدل» بل فعل 
من أفعال صناعة الجدل. وكما أن العلاج ليس صناعة الطب ولا الامتناع عن قاذورة شهوانيةء فهو نفس الفضيلة 
العفيةء بل ها فعلان يصدر أوهما عن صناعة الطب» والآحر عن فضيلة العفة. وإنما الطب ملكة يقتدر ما على 
إيجاد العلاج» والعفة ملكة يصدر عنها الامتناع عن الفواحش؛ كذلك صناعة الجدل هي الملكة التي يصدر عنها 
تأليف القياس على النحو المذكورء أو الاستقراء على النحو المذكور. 

وبئس ما ظن أن القياس الحدلي هو فعل يصدر عن السائل لا غير؛ كأنه م يسمع المعلم الأول يقول في""أنولوطيقا': 
إن اجيب يقيس من المشهورات» والسائل من المعسلمات؛ بل اجيب إنما هو مجيب» من حيث هو حافظ وضع» 
والسائل هو سائل من حيث هو ناقض الوضع. فإذا قاس قايس على رأى هو وضع يحفظه» كان جيبا؛ و كان السائل 
حینئذ من يفسد عليه قیاسه» ویقاوم مقدماته. وإذا قاس قایس على مقابل وضع بعقدمات يتسلمها من حاتفظ کان 
سائلاء ولکل واحد منهما قیاس۔ 

أرأيت لو أن مدبر مدينةق أو معلم صناعة» حاول أن يقنع الجمهور أو المتعلم في رأي أو مبداً صناعة. يريد أن يعتقد 
رأيه» فان أتى بقياس من المشهورات ليعتقد نتيجة كلية» كان بذلك سائلا و كان يحتاج أن يتسلم اللقدمات منهم» 
أكان يصير بذلك برهانيا أو خطابيا أو شعريا؟ كلا بل إنغا يأ بالمشهور المسلم ویکون قایسا جدلیا لیس بسائل. 
فليس كل قياس جدلي إنما هو قياس جدلي» لأنه سائل» بل إنما يكون سائلا إذا حاول إبطال وضع ينصره ناصر؛ فإن 
م يكن هناك وضع منصورء وإلا هناك ناصر يذب عنه» كان القياس الجدلي موجوداء ولم يكن سائل البتة. كذلك إن 
كان هناك مناقض ليس على سبيل أنه ينصر وضعا نقيض وضع الثان» بل على أنه مقاوم فقط» و كان الآخر ينصر 
وضعه بقياس» كان الناصر ليس بسائل. 

واعلم أن قوهم فيما سلف من الزمان؟"سائل جد" يعني به غير ما يعني في زماننا بقوهم؟"سائل جدل' ؛ ويعنون 
بالمسألة غير ما نعني به الآآن. فإن السائل الجدلي إنما يسمى الآن سائلا من جهة أنه يقصد فيبتدئ فيسأل مخاطبا له 
عن رأيه في أمر؛ فإذا أجاب با هو رأيه كان مجيباء وكان الأول سائلاء ومسألته هي ما سأل من نفس الرأي. ثم بعد 
ذلك لا يسأل بالحقيقة شيئاء وعلى مجرى العادةء بل يأقي بقياس من تلقاء نفسه» أو استقراءء أو غير ذلك ما هو 
عندهم حجة, فينتج بذلك نقيض وضعه من غير أن يسأل شيئاء لكنهم ما يسمون إيراد هذه الحجة الموجبة نحو 
استجابة المخاطب سؤالاء إععنى أنه وإن يسأل بالفعل فهو بالقوةء كأنه يقول: أليس يلزمك عن هذا كذا؟ وهل 
عندك جواب هذا؟ وما أشبه ذلك. 
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وأما السائل الجدلي الحقيقي» والذي كان في الزمان القديم يسمى يائلاء فلم يكن يسأل على هذه الصورةء بل كان 
يتسلم من اجيب مقدمة مقدمةء فإذا استوفاها تسلماءعمد حينئذ فجعلها على صورة ضرب منتج» فكان الجيب لا 
جد حيصا عن إلزامه في مدة قصيرةء إذ كان تقدم فسلم المقدمات. 

والسبب فيما عليه المر في ذلك الزمانء وما عليه الأمر الآنء أن أولئك المتقدمين كانوا أحرص على الحق منهم على 
المراءاةء وكانوا أمهر في الصناعةء فكانوا بحسنون تلقف المسائل المتسلمةء ويعرفون ما يجب أن يطالب بتسليمه 
معرفة محصلة ميزةء كأهم ينظرون إلى واحد منه بعينه» وكان الجيبون بصراء أيضاً با يدساق إليه تسليم كل ما 
یسلمونه» فیعرفون کیف يسلمون. 

وأما المتجادلون من أهل زماننا فأكثر متهم الظهور بالغلبة. والأقدمون منهم الرامون نهم ما رموه كانوا يقصدون 
بذلك ارتفاع الشأن عند الملوك. فكانوا سائلهم أن يورد كل واحد منهم قياسه وحجته في المعاندة» وهم يسمعون 
ويصغون» حت إذا جاءت النتيجة فطنوا حينشذ بالسبب المنتج هاء فأنكروه» ولم يسلموه» وعاندوا فيه» وغالطوا؛ 
ولولا انسياقها إلى النتيجة, لم يبعد أن يسلموها غافلين عن عاقبتهاء فيقعوا ني حيرة. فما كان في مُنة السائل منهم 
أن يفي بتسلم مقدمة مقدمةء إذ كانت المقدمات غير متميزة عنده بأعدادهاء ولا له بصيرة با يجب أن تكون عليه 
المقدمات من العدد واهيئة والتأليف» حت تؤدي إلى الغرض. بل كان الأسهل عليهم الاستمرار على إيراد جملة 
خلطة هي قياسات بالقوة إن كانت قياسات؛ كفعل من يفعل بتجربة أو ملكة غير قانونية» فكان لو كلف أن يبدا 
عسألة مسألة عرض له ما يعرض للموسيقار الذي لا قانون عنده لما يفعله» بل إنغا يفعل بالاعتياد؛ فإنه لو كلف أن 
يدل على نقرة نقرة لم يتخيلها بالانفرادء بل إنما بمكنه أن يأتي ها عند الت ركيب» كأنه إنغا يتذكر كل واحدة منها إذا 
ذكره ما تقدم عليه» أو خيله. فهنالك يعمل بعجلةء فإن توقف عند نقرة زال خياهاء فلم يأته خيال الأخرى» 
ليصدر عنه إيجادها. وأما أن يدل عليها واحدة واحدة» وهو لا يعمل أو قبل أن يشرع في العمل حتى يكون قبل 
العمل لكل نقرة رسم في خياله كأنه ينظر إليهاء فأمر الممتنع أو كالأقل. 

كذلك السائل عندهم كان إنغا تخطر بباله المقدمات إذا شرع في استعماهاء واستمر على فج خاطره. وأما إذا حاول 
تجريدها وتعديدها في ذهنه ليدسلمها واحدة واحدة تعذر عليه فهذا ما كان السبب فيه من قبل سائلهم. 

وأما من قبل مجيبهم» فإنه لو وقع له سائل يتسلم مقدمة مقدمة» فرعا سلم ما يضره وهو لا يشعرء فغن أنكره مرة 
أخرى» أنكر عليه ذلك واستعجز في ذلك فلم يلبث أن تكون الحجة تلزمه» فلم يكن من الاحتياط له إلا أن 
يستمع جيع القول؛ فحينئذ بحس بالسبب الذي يجلب عليه الآفة» فينكره ولا يصدقه. فإذا أنصت لجحميع ما يقوله 
ذلك تيسر له الشعور ما يضره» وكانت له مدة يفكر فيها أن كيف يتال للتخلص. فلما استمرت عادة أوائلهم 
على هذه الجملةء بقوا عليهاء و كان هم مع الاحتياط المذكور أن يطلبوا الماراجعات» ويكثروا المراودات» ولا يكون 
السبيل إلى لزوم ما يلزم قصيراء فيكون لكل واحد من السائل والجيب ياء ورونق» وتظاهر بقوة وبصيرة في 
الصناعة. 


فأما الأمر الذي هو الواجب» فهو أن لا يكون للقايس على خصم مقاوم الحتاج في قياسه إلى مقدمات يسلمها له 
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خصمه أن مضي في تلك المقدمات يؤلفها تأليفاء ولا يدري هل هي مسلمة أو غير مسلمة. فكيف يكون على 

ا لخصم قياس من مقدمات لا يضعها ولا يسلمها؟ وكيف تكون تلك لمقدمات مسلمة بالفعلء ولم يسلم؟ وهل في 
استعماله تلك المقدمات» وهو لا يشتغل بتسلمها إلا نفوذ في الشك وحسن ظن. وليت شعري كيف يكون ما 
يجمعه قياسا؟ وهل القياس الذي يلزم الإنسان إلا من مقدمات مسلمة عنده؟ وكيف يكون تسليم بلا مسلم 
وكيف يكون مسلم ولم يتسلم منه؟ ومعلوم أن تسليم السائل لا ينفع السائل» وتسليم الجيب لا يحصل له إلا بعد 
السؤال؛ وهل في إيراده قياسا من مقدمات ل تسلم إلا عمل باطل غير متقن؟ فعسى أن لا يسلم شيئا منهاء فيكون 
حینئذ ما ظنه قیاسا لیس بقياس» وبکون جيع ما سرده ضائعاء بل يحتاج أن يعاوده من رأس إذا م تسلم له مقدمة» 
فیشر ع في إثباهاء فان م بمکنه فقد تولى باطلا؛ وإن أمكنه فيحتاج أن يقيس حينئذ من رأس .وإنما يكون القياس 
قياسا الآن حين سلمت المقدمة. 

فالأمر الطبيعي للسائل - من حيث هو سائل - أن يكون قياسا من مقدمات قد تسلمهاء فيلزمه لا حالة أن يسأل 
عنها أولا فيتسلمهاء فتكون المسألة الجدلية بالحقيقة مسألة عن مقدمة» والسائل الجدل بهذا السؤال هو سائل 
جدلي» لأن هذا السؤال هو الذي يدخل في نفس الجدل» وبه يتم فعل الجدل. 

فأما السؤال عن المذهب فهو أمر خارج عن الجدل» وإن كان شينا لابد منه بل إنما هو تمهيد لما يحتاج إليه ليجادل 
عليه بعد ذلك. كما أن نصب الغرض ليس جزءا من الرمي» بل هو تمهيد لما يتاج إليه ليرمي نخوه. 

وأما الأمر المقوم للجدل الداخل فيه فهو إيراد القياس الجدلي» والحجة الجدلية. وللسائل خاصة إيراد القياس 
السائلي خاصة» والحجة السائلية. والقياس السائلي» محصل من المقدمات التي من حقها أن تكون أولا مسائلء فإذا 
تسلمت كان حينئذ له سبيل إلى القياس السائلي. فالسؤال الجدلي الداخل في الجدل على انه جزء منه هو السؤال 
عن المقدمة لا غير والسائل الجدلي هو سائل جدلي من جهة هذا السؤال المسئول» ليتسلم ما يستعان به في إنتاج 
مقابل وضع واضع. 

وأما اجيب فلا يحتاج أن يسأل» بل يورد ما هو السبب عنده في اعتقاد ما اعتقد لأنه ناصر وضع نفسه» وحاك عن 
داعيه إليه في نفسه؛ وليس يفسد وضع غيره فيحتاج إلى شهادته. وناصر وضع نفسه يحتاج أن يورد وضعه بمقدمات 
مسلمة لا عند نفسه فقط - حت يكون الرضا ما يرضاه» ولا عند خصمه إذ ليس إنباته لوضعه متعلقا بوجود 
خصم له حتی إن سلم هو کان له وضع وإن م يسلم م يكن له وضع - بل أن تكون مسلمة في نفسها.ء 

وناصر الوضع قد يكون ناصر وضع عند من لا يعانده. فان اتفق أن كان هناك معاند له صارت نصرته بالذب؛ 
أعني بالذب: الذب عن مقدمات قياسه بان يمنع المقاومات» وعن نتيجة قياسه بان يمنع ما ينتج مقابلها. 

فكما أم الجيب يتعرف مذهبه ليكون بحسب الإجابة دالا على وضعه الذي له» كذلك قد يتعرف ما دعاه إلى 
وضعه. فحينئذ لا يكون جوابه إلا بالحجة» وحينئذ لا تكون حجته مبنية على ما ياتيه من جهة تسليم خصمه» فإنه 
ليس داعيه إلى وضعه أمرا بحسب خصمه» بل بحسب نفه؛ لكن لخصمه - وهو السائل - أن يقاومه في المقدمات 
التي يشتمل عليها ما دعاه إلى وضعه» وأن يترك ذلك ويقبل على تأليف ما ينقض وضعه. 

فالقياس الحدلي أعم من السائل الجدلي» وكلاها يؤلف من الذائع الحمود؛ لكن أحدها نما هو محمود بحسب 


المنطق -ابن سينا 619 


الجمهورء والآخر نما هو محمود عند المخاطب. وكل محمود فهو مسلم من حيث هو محمود؛ لكن للمجيب خاصية 
مقاومة تدحو نحو أن لا نفعل» وللسائل خاصية مناقضة تنحو نحو أن يفعل. ولكل واحد منهما حيلة ومزاولة يتم ها 
فعله؛ لكن السائل غايته مضمنه في كونه قياساء ومتوصلا إلى عمل القياس. فإنه إذا أمكنه الأمر العام له ولغيره» 
وهو اتخاذ القياس من المسلمات» فقد أمكنه القياس على مقابل الوضع. فإذا ذ كر أن الجدل ملكة يقتدر مها على 
إنحاد مثل هذا القياس» دخل في ذلك الاقتدار حال السائلء وبقى حال اجيب من حيث هو مجيب» وإن كان لا 
يقيس. لأن اجيب ليس يلزمه من حيث هو مجيب. أن يكون قياساء والسائل يلزمه من حيث هو سائل أن يكون 
قیاسا. 


على أنا لا نمنع أن يكون الجيب قياساء ولا نوجب أن يكون كل قياس إنغا هو للسائل. فإذن في قولنا؟ "ملكة يقتدر 
با على إيجاد القياس على النحو المذكور" قد فرغ عنه من حال السائل من حيث هو سائل» بل بقى علينا حال 
اجيب من حيث هو مجيب. 

وحال الجيب» من حيث هو مجيب» الذب. والذب هو أن لا يسلم ما يتألف منه مقاومة مقدمةء أو لا يأ بعقدمة 
منتقضة» أو لا يسلم ما يتألف منه ما ينتج نقيض وضعه. وبالجملة أن لا يؤخذ منه ما يؤدي إلى نقض شيء مما يتم به 
فعله وهذا النقض إما نقض مقدمة قياسه تلك الكلية التي كأما الأصل, بجزئي يخالفه» فتكون من الشكل الثالث. 
فلا يجب أن يسلم ما بمكن أن ينقض به مقدمته وهو لا يشعرء أو ينقض مقدمة قياسه بقياس لي على سبيل نقض 
بالجزئي» بل على سبيل إنتاج المقابل؛ لأنه ربعا كانت المقدمة في قياسه جزئية فلا تنقض بل صلا بقياسء فلا جب 
أن يسلم ما يؤلف على يؤلف على مقابل مقدمته» وإن م يكن نقضا وهو لا يشعر» أو تنقض مذهبه بقياس يسدد 
نحو الوضع المقدمة؛ فلا بحب أن يسلم أيضاً ذلك. 

وهذه ملكة مقابلة لملكة القياس السائلي إذ هذه ملكة فيما لا ينفعل» لا فيما يفعل. 

فإذن هذا الرسم مطابق لما يدل عليه اسم الجدل؛ وهو أن تكون لنا قدرة على كمال الأمر في المخاطبة التي قوام 
أمرها على القياس الحدل» بأن ينفذ عامله كما يؤثره السائل» أو يرد باطله كما يؤثره الجيب. فبالحقيقة والواجب ما 
زيد في رمه فقيل: وأن نكون إذا أجبنا م أت متناقض. وهذه الملكة بالحقيقة صناعة من حيث قلناء وقوة من حيث 
تعمل ي متقابلين. 


الفصل الرابع 
فصل "د" 


وني تعريف الموضع والمقدمة وأسباب الشهرةء وإعطاء السبب في تسمية هذا الكتاب بالمواضع . 
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قد ظن قوم أن القياسات الحدلية إنما هي قياسات جدلية بأن تكون موضوعاقا مقدمات أكثرية الصدق. وظن 
آخرون أن الصناعة الجدلية إنغا هي صناعة جدلية بأها تنتج الحتق في أكثر الأمر. وهذه كلها ظنون فاسدة؛ فإن 
القياس الجدل إنما هو قياس جدل بأن مقدماته متسلمة أو مشهورة. وليس من شرط المشهور والمتسلم أن يكون لا 
محالة صادقا؛ بل كثيرا ما يسلم الباطل؛ وكثيرا ما يشتهر ما هو كذب؛ وكثيرا أيضاً ما يشتهر ما هو حق مطلق؛ 
وكيرا ما يكون الحق غير بين بنفسه في اعتبار البيان العقلي الأول ويكون مشهوراء وليس يتفق أن لا تقع الشهرة 
إلا لما هو أكثري الصدق؛ أو الحق الصريح لا يكون مشتهرا. 

وأما الظن الآخر» وهو أن الصناعة الجدلية إنغا هي صناعة جدلية بأن أكثر قياساها تنتج الحق» فهو نتحديد للصناعة 
بأن أكثر أجزائها كذا. وهذا تحديد فاسد»بل الصناعة تُحد با يجب أن يكون موجودا في كل أجزائها التامة. 


وإذا كانت الشهرة» أو التسليم» شرطا في مقدمات القياس» فيجب أن يوجد في كل قياس جدل. م الشهرة لا قنع 
أن تكون موجودة للباطل كما الحق» حتى تكون المقدمات المشهورة الحقة مساوية للمقدمات المشهورة الباطلة؛ بل 
إن اتفق تغليب لأحد الطرفين» فاإنما يتفق اتفاقا لا وجوبا من حيث هو مشهور أو باطل. وإذا كان اتفاقا م يكن 
معتمدا ولم بمتنع أن تكون أيضاً النتائج الحقة والباطلة يتفق ها أن تكون سواء. وإن كان لقائل أن يغلب النتائج 
الحقة على الباطلةء لأن الباطلة لا تنتج إلا عن الباطلةء وأما الحقة فقد تنعج عن الباطلة والحقةء فكان لنا أن نجيب 
فنقول: إن هذا أيضاً لا يوجب أن لا يغلب الباطلة بأن يتفق أن يكون عدد ما ينتج الباطلة بالفعل مع ذلك أكثر من 
عدد ما ينتج الحقة والباطلة معا بالفعل بمقدار لا يتكافاًء وإن كان عدد ما ينتج الحق من جهة أخرى أكثر» فإنه 
يكن أن يقاس بضرب واحد على عدد كثير من الباطل» ويعطل جيع الضروب الأخرء فلا يقاس با على حق أو 
باطل. إنغا كان ما يقوله مصغى إليه لو كان عدد ما ينتجه كل ضرب من الحق أو الباطل مثل عدد الضرب الآخر 
غم أحرج جميع ذلك بالفعل» فكان حينئذ الحتى أكثر. لكن هذا أمر لا يكن ولا يكون» وإنغا الممكن غير هذاء وني 
الممكن أن يفرض أن الشهرة وقعت بحيث تنج الحقات مغل ما تنج البواطل فلا تكون نفس الشهرة بيّنا من أمرها 
أا لا تقع كذلك؛ بل إن كان مانع فأمر آخر غير الشهرةء وإذا كان ذلك واقعا فتكون حينئذ الصناعة جدليةء وإن 
وأيضاًء إن كان هذا لا يقع البتة قلنا أن نفرضه فرضاء كما نفرض فرضا ما لا يكون» ونجعل مقدما ما في 
الشرطيةء فيقال: أرأيت أنه لو كان المشهورات لا تكون بمذه الصفةء لكان حينئذ لا تكون الصناعة المنتجة ممن 
المشهورات جدلا. فإن كان حينئذ لا تكون الصناعة المنتجة من المشهورات جدلاء وتكون الصناعة منتجة من 
المشهورات» فليس كوفا صناعة منتجة من المشهورات كوفا جدلاء بل تكون بذلك برهانية أو خطابية أو غير 
ذلك فلا يكون هذا الرسم صحيحا لصناعة الجدل. وإنغا تكون الصناعة الجدلية صناعة جدلية بشرط آخر. 

لكن يجب أن لا تلتفت إلى هذه الأشياءء ولا تشتغل بحال كيفية الصدق والكذب في المقدمة ولا في النتيجة» بل 
تلتفت إلى أن تكون المقدمة متسلمة» والنتيجة لازمة عن متسلمات» وإلا فقد صعب على الجدلي أن ينظر في كل 
مقدمة هل هي أرجح يسيرا من المدساوي الصدق والكذب؛ ويحذر أن تكون صادقة في الكل فيكون في شغل» أو 
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يكون إذا قاس قياسا منتجا للكذب. أو قدر على إنتاجه لا يكون جدلياء أو تكون هناك قياسات أكثر من ذلك 
بالعدد تنج الصدق ويكون قادرا عليهاء فيكون قياسه ذلك جدليا لا لأمر في نفسهء بل لأمر له بالقياس إلى 
قياسات أخرى في القوة. 

وقد قال قوم إن السائل يقوم مقام الفاعل؛ وأما الجيب من حيث هو مجيب» فإنه قائم مقام المنفعل» لنه يبحاول أن لا 
ينفعل. وهذا من العجائب أن يصير قائما مقام المنفعلء لأن مائيته أن يكون حاولا لأن ينفعل. بل السائل سائل لأنه 
بحاول الفعل والجيب جيب بأنه بجحاول مقابلة السائل بالفعل واللانفعال جيعا. أما الفعل فبأن يطلبهء وأما اللانفعال 
فبأن لا يقبله. 


وظن قوم أن الجدلء وإن كان له أن يتكلم في كل مسألة حتى في مسألة طبية وطبيعية وغير ذلك» فإنغا يجب عليه 
من حيث هو جدلي أن لا يتكلم من مبادئهاء بل من المبادئ المشهورة المشتركة. وليس كذلك؛ بل يجب أن يقال أنه 
لیس يکون جدليا بأن يكون كلامه مقصورا على استعمال مبادئ تلك الصناعة بأعياماء كما يكون كلام التعليمي 
مقصورا عليه؛ بل بأن له أن يستعمل المبادئ المشتركة أيضاً القريبة عن ذلك إذا كانت مشهورةء على أن يعلم أن 
له أن يستعمل المبادئ الخاصة بتلك الصناعة المشهورة فيما بين أهلها. بل التعليم الأول يكلف الجدلي أن يقتني 
الشعور بالمشهورات الخاصة عند أهل صناعة» كانت مبادئ أو كانت بعد المبادئ من المطالب التي أنتجوها من تلك 
المبادئ» فهي مشهورة فيما بينهم معلومة لديهم» وحتى أن الجمهور رعا شا ركوهم في قبول تلك على سبيل التسليم 
والحمد .ورا كان أيضاً منها ما سبيل البرهان عليه بعيد والقياس عليه من المشهورات نما لا بمكن» إلا أنه حين 
قبل واشتهر صار من المشهورات في أهل الصناعة؛ فللجدلي أن يستعمله من حيث هو مشهورء مثل كون الشمس 
أكبر من الأرض. ورعا كان شيئا ليس عليه برهان» مثل كون زحل نجما؛ ومثله يستعمل في الجدل. فلا يجب أن 
تلتفت إلى ما يقال من خلاف هذا .بل ليس للجدل أن يستعمل من أحكام صناعة ومبادئها ما م يكن مشهورا إلا 
على سبيل التسليم من خصمه حين يسلمه ما هو غير مشهورء ولا أن يحاول النظر فيما يبعد عن أوائله مسافة 
مديدة» وكانت أوائله حقيقية أو ذائعة؛ إذ الجدل لا ينفع بقياسات يقصر وقت تام للمخاطبة عن استيفائها 
مسرودة. 

والكتاب الموضوع للجدل في التعليم الأول قد يسمى بكتاب المواضع. ومعنى الموضع حكم منفرد من شأنه أن 
تدشعب منه أحكام كثيرة تجعل كل واحد منها جزء قياس؛ مغل قول القائل؟ إنه إن كان الضد موجودا لشيءء 
فضده سيكون موجودا لضد الشيء. فهذا حكم مشهور. وليس غناؤه أن يستعمل في القياس على هذه الصفة؛ بل 
إن استعمل على هذه الصفةء فرعا ضر؛ حينئذ يشعر با يفسده وينقضه» إذ رعا يشعر عند تأمله بضد يكون لشي 
ومقابله ليس لضد الشيء» بل لغله؛ كالبياض فانه للجسم وأيضاً فان السواد له وأما إذا استعمل جزئية مقدمة 
قياس» م يشتغل بنقضه إلا با لا يدخل في الجملة المذكورة من جزئياته التي هي جزئيات الكلى الأول. فرعا لم توجد 
له مناقضة» ووجد لكليه مناقضة. ورا كان هو أقرب إلى الشهرة» فكان الكلى أمرا عقليا غير مشهور. فإن الأمور 
إذا رفعت إلى أحكام عامة كلية جدا بعدت عن الشهرة. فإنه إذا قيل مغل إن كان الإحسان إلى الأصدقاء صواباء 


ا 622 


فالإساءة إلى العداء صواب» كان هذا في حد جزئيته قريبا من القبول. وإذا أريدت مناقضته» طلب جزئي تحت 
الإساءة إلى الأعداءء حتى يناقض به لو طلب شهرة مقابلة هذا الجزئي فقط. حت يناقض به ولم يلتفت إلى أمور 
خارجة عنه في أكثر الأمر. وأما إذا أخحذت المقدمة العامة المذكورة» فرعا لم يفهم. فإن تصور الكلى جدا أبعد من 
العقول» وريا فهم بعسر وجهد. وكان وقوعه بالجهد والعسرة مما يزه الحمد» كأن الحمودات والذائعة أمور سهلة 
التصور» وكأن سهولة التصديق تتبع في أكثر الأمر سهولة التصور» وكأن صعوبة التصور توجب صعوبة التصديق› 
فكان عب التصديق بعيدا عن الشهرة» حى لو كان الشيء مشهوراء فتكلف تعويض العبارة عنه أورثه ذلك سوء 
الفهم» وأورث سوء الفهم نفور الطبع إباء للتصديق» فكأن التصديق والحمد زايلانه. وذلك لأن الحق حق بنفسه» 
والمشهور يكتسب الشهرة لأحوال تقرن به منها سهولة انجذاب النفس إليه؛ فإن المنجذب إليه بسهولة يعرضه 
ذلك لسرعة تسليمه؛ وكان الإنسان الحسن البيان أقرب إلى أن نسلم له ما يقوله من غيره» وإن تشاركا في القول. 
كما أن الموثوق به» والحتشم» والحبوب» يسلم له الشيء الذي لو طالب بتسليمه غيره من يقابله» عووق ومونع؛ 
فإن التسليم والشهرة ليسا مبنيين على الحقيقة» بل على جسب مناسبتهما للذهان» وبجحسب أصناف التخيل من 
الإنسان. 


فمن المشهورات ما يكون السبب في شهرته تعلق المصلحة العامة به وإجماع أرباب الملل عليه قد رآه متقدموهم 
ومتأخروهم» حت إا تبقى في الناس غير مستندة إلى أحد» وتصير شريعة غير مكنوبةء وتجري عليها التربية 
والتأديب؛ مغل قوهم: العدل يجب فعلهء والكذب لا يجب قوله. 

ومنها ما يكون السبب فيه الاستقراء. 

ومنها ما يحمل عليه الحياء والخجل والرحهة والحشمة. 

ومنها ما حمل عليه مشاکلته للحق» ومخالفته إیاه بجا لا يجس به الجمهورء إذا م يعاملوا بالمعاملة التي ذكرناهاء نما 
ينبههم على طريقة امتحان اجهولات. وذلك نوع من قصد المعاندة والمناصبة. فرعا كان الشيء يقبله الطبع إذا 
كان المصفى إليه ليس يصغي على نحو معاندة ومناصبة. ثم إذا تعصب» ونصب» وطلب وجه الخلاف» أحس غا له 
فيه أن لا يسلمه. وربا كان اسم مشترك سببا في شهرة الشيء. 

وإذا كانت المشهورات صارت مشهورات بالانقياد والإذعان المبني على غير الوجوب الصرف, فله لا حالة أسباب 
تختلف بحسن موقعها ولطفه» وبسوء موقعها وعنفه. والأمر الشديد الكلية بعيد عن الذهن» سيشمئز عنه الذهن ولا 
يقبله» فيكون استعمال الجزئي من الموضع مقدمة نافعا محموداء واستعمال الكلى مقدمة أمرا بعيدا عن الذهن؛ وإذا 
استعمل وجدت المناقضات له كثيرة» أكثر نما توجد للجزئي. فإن ما ينقض الجحزئي ينقضه» أعني الكلى» وسيوجد له 
ما خصه. 

ورا نبه هو على طلب مناقضة لا ينبه له الجزئي؛ فان القائل: "إن كان الإحسان إلى الأصدقاء صواباء فالإساءة إلى 
الأعداء صواب". فلما يفطن له خصمه أن ينقض كلامه» بأن يقول: "ليس إذا كان الضد لشيء» وجب أن يكون 
ضده لضد ذلك الشيء'. وإن فطن أيضاًء لم يضره؛ فان ذلك يقول: أنا لم أقل إن كل ضد لشيء يجب أن يكون 
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ضده في ضده» بل إنغا قلت ما قلت في أمر جزئي .وليس إذا وجب قبول ليس إذا كان الزوج والفرد لا يتعاقبان 
على موضوع واحد» وكان ذلك حقا أو مشهوراء أوجب أن يكون مثل ذلك حقا ومشھورا في کل متضادین أو 
متقابلين. فأما إذا بدأ ووضع الكلى» لزمه النقض حين استعمله» وحين جعل الإحسان والإساءة مستنبطا من 
حكمه» وصرح به» واعترف به فإن استنبط ذلك الحكم في نفسه من هذا الحكم نفعه الاستنباط فيه وفي غيره» 
وخصوصا إذا م يشهره مصرحا به. 

وأخص من ذلك إذا لم يوجد ما يقاوم به الجزئي فسلم. فإن العامة ومن يجري مجراهم» إذا فهمت شيئاء ووجدوا له 
أمغلة» ولم يجدوا مغالا ينقضه» سلموه في أكثر الأمر كأنه حكم واجب» ويكون الكلى الذي هو الموضع قانونا معدا 
له. فأما إذا استعمله بالفعل عرضه للإبطال» وعرض بيانه المولف منه للإبطال. 

على أن لا أمنع أن يكون موضع من شأنه أن بصير مقدمة أو يستعمل مقدمة» بل أقول كثير من القدمات المشهورة 
فهي مواضع فقط لا بحسن استعماها مقدمات قياس» مثل أن طرفي النقيض لا يجتمعان» وأن الكلى الموجب ينعكس 
جزئيا موجباء ومنها ما بحسن أن يكون موضعا ومقدمة» فیکون نافعا في أنه قانون» ونافعا في أنه جزء قياس معا 
وذلك مثل المثل الذي ضربناه. وكثير منها لا يصلح أن يجعل قانونا على سبيل الكليةء بل على سبيل التمثيل؛ 
وذلك لا يسمى موضعاء بل الموضع ما يولد الجزئيات من حيث يعمهاء ومن حيث ينازل إليها حكمه. وهذا وإن 
اتفق أن كان حكم موضعا ومقدمة» فهو موضع من جهة؛ ومقدمة من جهة. أما موضع» فمن حيث يستعمل على 
انه قانون» وأما مقدمة فمن حيث يستعمل جزء قياس. 

ولست أستحسن ما يقال من أن الموضع مقدمة هي كذا وكذاء إذ كانت المقدمة إنغا هي مقدمة لأا جزء قياس› 
وكان الموضع إنما هو موضع لأنه ليس جزء قياس. وإذا كان الشيء الواحد يصلح أن بحفظ قانونا يولد منه أجزاء 
القياس ويصلح أن يكون نفسه جزء قياس فهو شيء واحد يصلح أن يكون موضعا ومقدمة. وليس من حيث هو 
موضو ع مقدمة فلا بجحب أن يؤخذ مونه مقدمة في حد كونه موضعاء ولو قيل بدل المقدمة قضية كان أقرب إلى 


ويشبه أن يكون الموضع إنما مى موضعا لأنه جهة قصد للذهن» معتبرء معتد به وكما أن الموضع المكان يقال 
عموما على كل مكان معين» ويقال خصوصا على الموضع الذي له خاص حكم يعتد به» حتى يقال إنه لموضع أمن 
وإنه لموضع خوف؛ كذلك قد يخص ما يهم التفات الذهن إليه موضعا فيقال: إن هنا موضع بحث وموضع نظرء 
فكان الحكم النافع على سبيل القانون موضع انتفاع» وموضع اعتبار وحفظ. 

وهذا الكتاب ليس كله نظرا في المواضع» بل ذلك أكثر أجزائه. وفيه نظر يتقدم المواضع» ونظر يتأخر عن المواضع» 
لكن عمدة ما فيه وأكثره هو الموضع. وسائر ذلك إنغما يقال في كيفية اكتساب الموضع» أو في كيفية استعمال 
الموضوع .وقد بسمى الكتاب باسم الغالب من أجزائه» أخذا من مقدار الكتاب» واستيلاء على غرض الكتاب. 
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فصل" 
في التفريق بين القياسات الحدلية وقياسات أخرى كلية 
النتائج تشبهها والكلام الجامع لنافع الجدل 


أما القياس المطلق فقد تحققته» والصنف البرهان منه أيضاً فقد تصورته وأما الجدلي فقد عرفناه بالجملة ما هوء وأنه 
كيف يخالف البرهان؛ فإن البرهاني مقدماته من أوائل في العقل» أو بينة عن الأوائل» والجدلي عن المشهورات. والحق 
ينظر إليه في نفسه» والشهرة ينظر إليها من حيث التعارف لدسليمه. فمنه المشهور والمطلق الذي يسلمه الجمهورء 
ومنه ما هو مسلم عند أكثرهي مثل أن الله واحد. ومنه ما هو مشهور محمود عند الفلاسفة والعلماء منهم مثل 
المشهور عند الحكماء هو أن الجميل أفضل من اللذيذء ومنه ما هو فاضل منهم؛ كما هو مشهور مود عند 
أصحاب التعليم الأول من أن الفلك طبيعة خامسة. 

وهذه المشهورة بحسب عدة من الحكماءء أو واحد منهمء إذا كان مضادا لما عليه المشهور المطلق عند الجمهور 
ومستشنعاء لا ينتفع به في القياسات الحدلية المطلقة. فإن القياسات الجحدلية منها ما هي مطلقة يخاطب ها الجهور 
وأكثر من يجري مجراهم» ومنها ما بخاطب به صاحب رأي خاص. 

ولا كانت القياسات الخطابية والشعرية خارجة عن الانتفاع با في المخاطبات التي تنحو نحو الأمور الكلية فليس بنا 
كير حاجة إلى الفرق بين الجدلية وبينها؛ ولكن اللواتي تشبه الجدل من المقاييس هي البرهانية؛ وقد عرفت الفرق 
بينهما . وبعد البرهانية المقاييس الأربعة التي يسمى بعضها مشاغبية مرائية» وبعضها سوفسطائية» وبعضها عنادية 
وبعضها امتحانية؛ وقد عرفتهاء لكن المشاغبية لا تخالف العنادية إلا بالقصد والغرض. فأما في مادة القياس وصورته 
فحكمها واحد. وكذلك السوفسطائية لا تخالف الامتحانية إلا بالقصد والغرض. 

والمشاغبية هي إما من جهة المادة» وذلك أن تكون المقدمات ليست مشهورة على الحقيقة ولكنها مشهورة على 
الظاهر البادي الغير المتعقب أو مشبه بالمشهور. فهذا إذا كانت صورته منتجة صلح أن يقال له قياس» لأنه قول إذا 
وضعت فيه أشياء لزم عنها قول آخر. لكنك لست تضع» أو ليس الجمهور يضعونه. وفرق بين أن تقول: "إذا 
وضعت" وبين أن تقول موضوع» ووضعت. وأما من جهة الصورة فغن يكون القياس غير منتج» لكن المقدمات 
مشهورة. والقياس يشبه القياس من مشهورات أو ليس قياسا ولا من مشهورات؛ وهذان لا يسميان قياسين لأنه 
ليس هما حد القياس» لأنك لو وضعت ما بينهما لم يلزم عنهما غيرماء ولكن لا يجوز أن يسميا قياسين مرائيين أي 
قياسين لا في أنفسهما بل عند المماري؛ كما يقال سفينة حجر» ولا يقال سفينة؛ لأنه لا تكون سفينة من حجر. 
ولكن إذا قيل هذا اللفظ فهم أنه ليس يعني أنه سفينة بالحقيقة» بل يعني أنه مشابه بوجه ما للسفينة وإن م يكن من 
حيث هو سفينة. 

فهذه الأنواع من القياس» أعني المشبهة بالقياسات الحدليةء إذا كانت الغاية فيها نفس الغلبة فقط. لا لأا غلبة بل 
ليظهر عجز المدعى لما ليس فيه ميت عناديةء وإذا استعملها المغالطون ليوقعوا الغلط. ميت مشاغبية. وإذا 
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استعملها الحكماء ليستوضحوا محل المدعى الكاذب» “ميت امتحانية. 


والصناعة الجدلية قد تشار كها الامتحانية والعنادية في الموضوع. وذلك لأن الامتحانية والعنادية في المشهورات› 
لكنه لما كان مستعملها في مخاطبات علمية وليست المشهورات معدة هاء فهو يستعملها على أما مشبهة بالصادقة 
فلذلك فارقت الجدل من حيث الغاية؛ إذ استعمال المشهورات في العلوم مغالطةء ولكنها تفارق السوفسطائية أيضاً 
في الغرض والغاية. 

والمقدمة الشبيهة بالمشهورة هي التي بخيل وقتا ما أا مشهورة. ثم إذا عقبت وئؤملت ظهر سريعا أا ليست كذلك 
فأما التي تبقى بجحاها مشهورة ولا يظهر عن قريب أما ليست بمشهورة» بل يرى أا مشهورةء فإها با حقيقة 
مشهورة؛ إذ كان المشهور ليس هو الصدق» بل قبول الأنفس له 

وأما ظهور حال ما ليس إعشهور فهو على أحد نوعين: أحدها ببيان الكذب فيه عن قريب» والنان ببيان عدم 
الشهرة فيه عن قريب .أما بيان الكذب. فلأن المشهور وإن جاز أن يكون كاذباء فلا يجوز أن يكون شديد ظهور 
الكذب؛ فإنه إذا كان ظاهر الكذب ل يقبل» وإذا م يقبل م يشتهر؛ بل المشهور الكاذب يجب أن يكون خفي 
الكذب حت تستمر شهرته. 

وأما بيان عدم الشهرة» فإنه وإن كانت المقدمة صادقةء لكنها ليست مشهورة» وأخحذت على أما مشهورةء ولم يكن 
التعقب ينبت عليها الشهرةء لم ينتفع ما في الجدل» وكانت مغالطةء وكانت كالكاذبة والتي تكون مع ذلك كاذبة 
أبعد من النفع. 

وأما القسم الثاني من القياسات المشبهة» وهي المخصوصة باسم السوفسطائي» فدسبتها من حيث المادة إلى القياس 
البرهاني نسبة البرهان المماري إلى الجدل. فكما أن المماري إنا كان مماريا لأن ظاهره هو أن مقدماته مشهورة من 
مبادئ الجدل» وباطنه هو أا ليست كذلك» بل مقدماته غير مشهورة في الحقيقة ولا هي مبادئ قياس جدل في 
الحقيقة كذلك المغالطي المذكور ظاهره أن مقدماته صادقة» وصحيحة» ومناسبة للصناعة التي فيها المطلوب مناسبة 
المقدمات البرهانية على أن تلك المقدمات إما مبادئ تلك الصناعة» أو أشياء تبين ببادئتلك الصناعة من شأفا أن 
تعود فتصير مبادئ قياسات» بعد ما كانت مطلوبة وباطنة ليس طذلك. ومادة هذا القياس تعم الأمرين جيعا: أعني 
التظاهر با هو صادق ومبداً للصناعة ليس فيها بمطلوب؛ والتظاهر عا هو ظاهر ما هو نتيجة» ويصلح أن بصير 
مبدأ. فكذا يجب أن تعلم هذا الموضع» ولا تلتفت إلى ما يقال. 

فإذا كان الظاهر فيها هكذاء والحقيقة مخالفة لذلك بأن يكون مقدمة أو مقدمات من القياس ليست صادقةء ولا 
مبنية على الأصول في الحقيقة» واستعملت على أا كذلك؛ ثم كان غرض القياس التضليل والإيهام أن ما ينتجه 
حق يلزم قبوله» وأنه منتج عن حق» فإن ذلك القياس سوفسطائي. وإن لم يكن كذلك» بل كان الغرض فيه اختيار 
المخاطب لندري مازلته في تمييز المشتبه عن الحقيقي» كان القياس امتحانيا. 

وهذا القياس يخالف البرهان بأن البرهان أصل وحق» وهذا مشبه به ويخالف الجدلي» بأن الجدل لا يأخذ المقدمات 
مدعى فيها أا حق في نفس المر» بل حق من جهة الشهرة؛ ولا يأخذها على أا مناسبة للمبادئ» وهذا يأخذها على 
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أا حق في نفس الأمر غير ملتفت إلى ذلك للشهرةء وأما مناسبة. فلو أخذ للشهرة وكان مشهوراء كان جدلياء 
فإن أخذ المقدمة المشهورة على أا مشهورة جدلي» وأخذ المشهورة على أا حقيقية في نفس الأمر يتوخى ها 
التعليم» فهو مغالطي سوفسطائي. 

ويخالف القياس المشاغي بأنه ليس يأخذ مقدماته على أا مشهورة أو متسلمة ويكذب فيهاء بل لأنه يأخذها على 
أا حقة ويكذب فيهاء وإذا وقع للإنسان هذا مع نفسه فغلط م يخرج من أن يكون فيها قياسا مغالطياء كما إذا 
وقع الحق للإنسان مع نفسه م بخرج قیاسه من أن یکون تعلیمیا. بل کما أنه بازل من نفسه بحسب اعتبارین؛ أن 
يكون معلما ومتعلماء فكذلك قد زل من نفسه بحسب اعتبارین: أن يكون مغالطا ومغالطا. وهذا هو مغل ما عمله 
بعضهم في تربيع الدائرةء إذ أخذ شكلا هلاليا فوجده مساويا للمربع» فحكم أن الدائرة تنقسم إلى الهلاليات. وكما 
بين بعضهم بنصفي الدائرتين وقع فيهما الم ركز على موضعه أن خطأً من مثلث مساو للآخرين أو أزيد؛ وهذا شيء 
معروف. 


ولا يحب أن يظن أن هذا القياس يخالف الجدلي والمشاغبي بأن الجدل لا يكون إلا من المشتركات دون المبادئ 
الخاصية؛ وإن المشاغبي يتعشبه با مشت ركات» وهذا يتشبه بالمبادئ الخاصية لجنس من العلوم؛ فإنا أومأنا قبل إلى أن 
هذا هذر. 

ولا صغ إلى من يقول: إن نسبة القياس الامتحان إلى البرهاني» كالمشاغبي إلى الجدلم؛ فإن ذلك هذا القياس ليس 
من حيث هو امتحان» بل من حيث هو سوفسطائي. 

فأصناف القياسات التي نحو الأمور الكلية هي هذه المذكورة على طريق التمنيل والتعريف للأمر الكلى فيها. وأما 
التفصيل فقد عرفت تفصيل البرهانيات وستعرف الأقسام الأخر في مواضع أخر. وإنما علينا أن نحاول في مأخذنا 
هذا تفصيل الجدلم. 

وإذ أوضحنا الحال في القياس الجدلي أنه ما هوء وعاذا يخالف به غيره» فيجب علينا أن نجمع جوامع ما أشرنا إليه من 
منافع تعليم صناعة الجدل» فنقول: أول ذلك أنا إذا حصلا المواضع التي منها تستنبط الحجج على كل مطلوب» 
والآلات التي بها يتوصل إلى استنباطهاء وعرفنا كيفية استعماهاء كنا مرتاضين متخرجين. 

ومعنى الارتياض التمكن من تكثير أفعال جنس واحد وتحسينه. فأما التكثير» فبأن تكون مواضع استنباط الحجة لنا 
معلومة معدةء فلا يكون حالنا كحال من يحتاج أن يتوكل على الخاطر والحس. وأما التحسين فيما يتعلمه من 
القوانين في جودة استعمال تلك الأفعال فيكون هذا لنا إما رياضةء إن كان هذا القدر رياضة؛ وإما شينا مكنا من 
الرياضةء إن كانت الرياضة تتم بعلكة تحصل من التصرف في الموجود لنا من ذلك. فإنه ليس المرتاض بالرمي من 
يبحصل عنده ما جب أن يستعمله في الرمي» وأن يعلم وجه التحسين في ذلك علما فقط بلكنه م يتمرن به عملا 
فهذه منفعة. 

وأما منفعته في المناظرة - فقد عرفت من قبل ما المناظرة» وباذا تخالف الجادلة = فاأنه إذا كانت لنا قدرة على 
إجاد القياس على كل مطلوب» كانت لنا قدرة على إبجاد القياس على الشيء وعلى مقابله .وإذا تفاوض اثنان على 
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سبيل التنازع والتشارك معا - أما التناز ع ففي العمل» وأما التشارك ففي الغاية 0 فكان كل يتطلب على قياس 
الآخر موضع الآخر» لم يابث أن يستبين الحق هما فيما بينهما. 

وكما أن الإنسان يكون معلما ومتعلما من وجهين» فيجوز أن يكون مناظرا ومناظرا فغن منفعة المناظرة قد تعصل 
للواحد مع نفسه» ومنفعة الإلزام والغلبة لا تحصل له مع نفسه. فلهذا لا يجوز أن يكون الإنسان الواحد مجادلا 
ومجادلاء ويجوز أن يكون مناظرا ومناظرا. فلهذا ليست الجادلة مناظرة. ومن البيّن أنا إذا قلناة إن صناعة الجدل 
تنفع في المناظرة» م يكن كأنا قلناآ إا تنفع في الجادلة؛ فلا يكون التشنيع الذي يحاوله بعض الخارجين بشيء؛ 
فیکون هذات قسما مفردا من منافعه. 

والمنفعة الثالنة هي نفس المنفعة المقصودة في الجدل في أنه جدل نافع»وذلك في إشعار الجمهور العاجزين عن الإصغاء 
إلى البرهان آراء موافقة هم على ما بيناه من قبل. 

والمنفعة الرابعة كالجزئي هذه المنفعةء أو كالمناسب لهء وهو منفعته في إقناع المتعلم ليعتقد مبادئ علمه. 

ولا تلتفت إلى ما يقال: إنه لما كانت المبادئ للعلوم لا مبادئ اء فلا قياسات من مقدمات حقيقية صادقة برهانية 
عليهاء فلابد من أن نقيس عليها من مقدمات مشهورة. فإنه ليس تقع الصناعة الجدلية في ذلك من هذه الجهة فإن 
المبادئ التي للعلوم إن كانت بيْنة بأنفسهاء لم تضطر المتعلم إلى قياسات جدلية تبينها؛ فإن البينات بأنفسها أوضح 
من الجدليات» وإن كانت إنما تبين بالحس والتجربةء فلا يضطر المعلم أيضاً إلى تكلف قياس جدلي» بل يفز ع فيه إلى 
الحس» والتجربة وشهادة النبات. وإن كان ليس بيناء لكنه مع ذلك قريب من البينء فإما أن يكون قربه من البين 
بأن التنبيه اليسير يوقف عليه فيجب أن ننبه عليه من غير قياس - وقد علمت الفرق بين التنبيه وبين القياسء وإن 
كان قربه من البين على سبيل أن مقدمات قريبة من الأوائل تنتجهء فله إذن مباد لا حالة وعليه قياس صادق» إما 
في ذلك العلمء وإما في علم آخر. 


وليس الأمر على ما قالوا؟ من أنه لا قياس صادق عليه أصلاء فيحتاج إلى المشهور وإن كان مما ليس يستبين أصلا 
استبانة توقع النقة به والاعتقاد له؛ فما يدرينا أنه صادق؟ وكيف تكون لنا ثقة إا يبنى عليه؟ أما معونة الجدلي» فأن 
يبلغ إفادة فيهء فإن كان لا سبيل إلى معونته» فيكون قصارى علمنا بمبادئ العلوم قناعةء كأنا لا نجد سبيلا إلى 
تصديقها. وبالحقيقة ليس من هذا يبنى؛ بل هذه المبادئ هي المبادئ التي ليست بينة بأنفسهاء وها بيان» وعليها 
برهان؛ لكن ذلك في علم آخر. فأما في العلم الذي هي مبادئ له فکما منها هو مبداً أول له؛ فکیف يکون له فيه 
برهان؟ وإلا لكان له مبدأ آخر في ذلك العلم» فكان هو في ذلك العلم مطلوبا لا مبدأء فيكون مع الجدل ينفع من 
هذه الجهة من حيث يقنع المتعلم من المشهورات الذائعة المشتركةء لتكون نفسه غير مشمئزة عن البناء عليه. 
وقد جرت العادة في الأمثلة الموردة هذا الموضع أن تورد قياسات عملت لإثبات مبادئ العلوم» ولتكن مبادئ 
للهندسة مغلا فإذ أا وهي القياسات الحقيقية. الإنتاج هاء التي هي من صناعة الفلسفة الأولى - ولا تجد واحدة 
منها من مقدمة مشهورة غير صادقةء أو أكثرية كما يقولونه غير كلية - فإنك تجد اعتمادها على الصوادق. فهو لاء 
قد وجدوا قياسات على المبادئ من مقدمات صادقة من الأوائل الأولىء ومع ذلك يقولون: لا نجد ذلك. ومع ذلك 


ا 628 


فما استعملوا فيها المشهورات من حيث هي مشهورة مشت ركةء بل من حيث هي خاصة» وقالوا؟ إنا استعماناه من 
حيث هي مشت ر كة. فمن أحب أن يعلم ذلك تأمل شروحهم. 

غم صناعة الجدل ليست تحصل صناعة جدل - كما علمت - بأن يكون الجدل قادرا على إقناع كل مخاطب» بل 
بأن يفيد صاحبها قدرة على الإتيان با بمكن في إثبات ما يحاول إثباتهء أو إبطال ما يحاول إبطاله. حتقى لا يكون 
التقصير وقع من جهته» حى لا يقال: إنه لو قال كذا لكان الإقناع بحصل, وإذا قال كذا قصر عن الإقناع. 

وليس ذلك أيضاً في كل شيء بل في أكثر الأشياء؛ كالطبيب» فإن كونه طبيبا هو أن تكون عنده ملكة بفعل ما 
ينبغي أن يفعله في حفظ الصحة» ودفع المرض» حت لا يقال: إنه كان ينبغي أن يفعل كذاء أولا ينبغي أن يفعل كذا؛ 
ثم إن م ينجع علاجه فما عليه. وكذلك الخطيب. 


الفصل السادس 

فصل و" 

في الأجزاء الأولى للمقاييس الجدلية 

وهي الجدس والحد والخاصة والنوع والعرض 


فيجب أن ننظر أن هذه الصناعة من أي الأجزاء تنقوم. وأول ما يجب أن ننظر فيه هو أبسط أجزائها؛ ثم نتدرج 
فننظر في الت ركيب الذي يليه؛ م ننظر في التركيب الثالث الذي بليه. وجميع ذلك لا من جهة الصورةء بل من جهة 
المادة. وأبسط أجزائها الأمور المغردة التي تؤلف منها المقدمات التي منها تؤلف قياساقا. وهذه تكون حدود 
المقدمات لا حالة؛ وذلك لأن القياسات المحدلية كسائر القياسات إا تتم من مسائل عن مقدمات منها القياس»› 
وتتوجه نحو نتيجة عليها القياس. لكنها تفارق التعليمات بأها مبنية على المسائل» وتلك ليست مبنية على المسائلء 
بل على ما يتعين من طرفي النقيض بتعيين الحق.ء 

وليست المسائل بالموضوع» إلا المقدمات؛ فإن المقدمات في القياس الجدلي السائلي تؤخذ بالطلب من الجيب» فتكون 
أولا مسائل؛ على ما علمت. م إذا تسلمت صارت مقدمات» فيكون القياس مبنيا على المسائل» ومؤلفا من 
المقدمات. أما مبنيا على المسائلء فلأن المسألة من حيث هي مسألة لا تكون جزء قياس» ولكن تكون أصلا يبنى 
عليه القياس. وإذا صارت مقدمة. كان منها القياس» لأمل جزء قياس. فالمقدمة قضية» كما أن النتيجة قضية» و كما 
أن المسألة قضية. إلا أن القضية إذا كانت مقصودة بالقياس العلمي ميت مطلوبا؛ وإن كانت مقصودة بالقياس 
الجدلي ميت وضعا.ء وذلك لأن المطلوب هو ما يطلب ليظفر بهء فتحصل منه نفسه فائدة؛ وإنما تحصل منه الفائدة 
من حيث هو حق. وأما إذا طلب بالإثبات أو الإبطال لا من حيث الحق» فهي وضع ماء ودعوى يراد إثباته. فافهم 
من الوضع ما يشبه المفهوم من الدعوى. 
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وإذا كانت القضية مقرونة عقابلهاء مقرونا بمما حرف الاستفهام» أو مأخوذة وحدهاء مقرونا بها حرف الاستفهام» 
“ميت مسألة. فهذه الثلاثة موضوعها واحد» وما يتقوم موضوعها واحد» ويختلف الاعتبارء 


فإن كانت المقدمة الجدلية ليست شخصية» فلا يجوز أن يكون الحمول فيها نوعا؛ لأن النوع إما أن يجعل محمولا 
على الشخص. أو على صنف تته» فيكون حينئذ ليس نوعا للصنف» بل نسبته إليه نسبة اللوازم كما علمت. 
فيكون همل النوع من حيث هو نوع ليس بجنس» ولا شيء من اللوازم مخصوصا بوضع الشخص له. فلهذا القبيلء 
لا لما بطول فيه قوم» لا يؤخذ النوع في الحمولات الجحدليةء بل الأولى أن يكون النوع مأخوذا في موضوعات الجدل. 
نم لا يخلو إما أن يكون الحمول مقوما ذاتياء مقولا من طريق ما هو - لست أقول في جواب ما هو إذ المقول من 
طریق ما هو كما علمت أعم - أو لا يكون. فإن كان ذاتياء فغما أن يكون دالا على جزء من الذات» أو دالا على 
حقيقة معنى الذات. فإن كان دالا على حقيقة الذات فهو الحدء أو اسم مرادف. والاسم المرادف لا فائدة فيه 
وليس هو عحمول بالحقيقة» فبقى أن يكون الحد. وإن كان جزءا دالا على جزء من معنى الذات» فكله يسمى في 
هذا الكتاب جنساء إذ كله مشترك في أنه مقول على كثيرين حتلفين بالنوع من طريق ما هو كاليوان للإنسان» 
وكالحساس له» فان الحيوان مقول على الإنسان. وإن الحيوان مقول على الإنسان. وإن كان الإنسان مأخوذا وحده 
من طريق ما هو وإِن م يكن في جواب ما هو فإنه لا يلزم في هذا الكتاب مناقضة بفصل الجدس» وجيع ما أوردناه 
في الفن الأول. لأنه لا يفرق في هذه القسمة في هذا الكتاب بين الجدس والفصلء ولا أورد ما ميناه هناك جنسا 
على أنه شيء مباين للفصل» بل أخذ المعنى العام هما وسمى جنسا .هكذا فعل المعلم الأول. وإذا كان كذلك» كان 
الجدس الحدود هاهنا أعم من الجدس والفصل الحدودين هناك أو تكون القسمة ناقصةء والقضية كاذبة. 

لكن الجدس والفصل معا مقولان من طريق ما هو - كما علمت - ويصلح أن يجاب يما إذا سثل عن الشيء ما 
هو على أن الجواب لا يتم بكل واحد منهماء ولا أحتاج أن أزيدك بيانا هذا فقد سلف .فإاذن رسم هذا الجنس 
بأنه المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو. وأنت تعلم أن الفصل لم يكن في حدودهم يحالف الجنس 
من جهة المقول على أنواع ختلفةء بل أنه من جهة أنه كان من طريق ما هوء فإذا كان من شأن الفصل» وأنه - كما 
صرح به في التعليم الأول حين علم البرهان - صاخ أن يكون في جواب ما هو فقد شارك الجدس في هذا الحدي 
فإذا كان حد الجدس هذا دخل فيه الفصل» ولم يمنع ذلك أن بکون هو مقولا في جواب أي شيء هو» من حيث هو 
مقسم» كما هو مقول في جواب ما هو» من حيث هو مقوم. ثم يكون الجدس الذي يباين الفصل بيانه بأنه ليس 
يصلح أن يقال في جواب أي شيء هو قولا أولياء وأما الجدس المأخوذ هاهنا فهو أمر أعم من الأمرين. 

وتبقى هاهنا في الفصول المساوية للأنواع الخيرةء فإن هذا الحد لا يقال عليها؛ وهذه القسمة لا تخرجهاء فتكون 
القسمة كاذبةء فنقول: إنا إذا أخذنا في امقول في هذه الأشياء امقول بالفعل» تعسر وتعذر؛ وقد عرفت هذا فيما 
سلف. فيجب أن تأخذ امقول الذي من شأن تصوره أن لا يمنع إيقاع الشركة فيه. وإن منعهء فإغا بمنعه لمعنى زائد 
عليه» فإنه بهذا يكون كلباء وكما علمت من أمر الشمس والقمر» وغير ذلك فيما سلف. غم قد علمت أن الفصول 
كيف هي» وأا زوائد تلحق الجناس لا تدخل في تقويمها؛ فنفس تصور الفصل كالناطق لا يمنع أن يوقع خارجا عن 
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الجدس» كما نفس تصور الشمس لا بمنع أن يوقع على غير الشخص المشار إليه وخارجا عنه, فإن معنى الناطق - 
كما علمت - شيء غير معين له قوة كذا وكذا؛ فلا يمنع الذهن أن يكون هذا المعنى مقولا على جسم ليس حس 
وتغذ» وحركة يإرادة. وبالجملة ليس له حد الحيوان» كما يقوله قوم في الأجرام السماوية. بل إنما بمنع هذا - إن 
منعه - أمر من خارج. فإذا كان كذلك. فهو في جرد طباعه مقول في القوةء ممنوع من ذلك بأسباب أخرى ليس 
نفس كونه ناطقاء كما أن المتصور من الشمس صورة كلية في نفسهاء مقولة على كثيرين» ولكنها منوعة لأسباب 
غير نفس تصورهاء وليست هذه القوة بحسب الموجود بل بحسب التصور في الذهنء فإذا اعتبرت هذا الاعتبار 
سلم حد الفصل» بل جرى على الواجب الأوجب. 


وإنما أخرنا هذا البيان في الفن الأول لأن مقدم ذلك الفن م يكن ممن يذهب هذا المذهب» وأن حيث خاذي فيه 
التعليم الأول» فيجب علينا أن ننبه على الصواب الذي كان القصد متجها عليه ليزول التشكك» وتنحل الشبهة. 
هذاء وأما العرضيات فإما أن تكون خاصة بالشيء مساوية له وإما أن لا تكون ويسمى جميع ما ليس خاصة 
مساوية في هذا الكتاب عرضا عاماء وإن كان لا يوجد مثلا في نوع غير النوع الواحد إذا م تعم أشخاصه وقد 
علمت أن هذا العرض نعني به ما نعني بالعرض المقابل للجوهر بوجه ما؛ وهذا أمر قد بان لك فيما سلف. فهذا 
العرض هو عرض غير مساو. ولم يكن هذا العرض الذي في""إيساغوجي'. وإن كان» فلم نذهب إليه في تعليمنا إياك 
هناك. ولا نمنعك أن تجعل القسمة هناك على هذا القبيلء وقد أومانا إلى ذلك هناك. وإذا وقعت قسمتك على هذه 
الصفة» فقد حصلت الحمولات أربعة لا غيرة حداء وجدساء وخاصة» وعرضا. فإذن كل إثبات وإبطال في المطالب؛ 
فغنما يتوجه إلى أحد هذه. 

فأما الحد فهو قول دال على ما به الشيء هو ما هو. وقد تحققت هذا فيما سلف؛ وعلمت نما تحققته أنه لا يلزم 
عليه قول من قال: إن حد الجدس إذا كان محمولا في مقدمة م يكن حد للموضوع» وكان قولاء إذ كان مفصلاء 
وكان دالا على ما هو الشيء. 

على أن قوما قالوا؟ إن قولنا""دال على ما هو" غير قولنا" دال على ما به الشيء هو ما هو""؛ فإن الجنس دال على 
ما هو؛ وأما على ما به الشيء هو ما هو» فليس دالا؛ إذ ليس يدل على كمال ماهية الشيء؛ وعلى فصله الذي هو 
به ما هو؛ فإن كان هذا حقاء فسيكون قول الجنس على هذا المذهب ليس دالا على ما به الشيء هو ما هو. إلا أن 
كلما أردت» بل واجتهدت أن أعلم ما الفرق بين طلب ما هو وبين طلب ما به الشيء هو ما هو» حتى أجد الفرق 
بين ما يصلح لحواب هذاء وبين ما يصلح لواب ذلك تعذر على كل التعذر» ورأيت هذا الكلام نوعا من 
التكلف. 

وأما اعتراض من يعترض :إنكم بقولكم هذا قد حددتم الحد» ولو كان للحد حد» لوجب أن يكون لحد الحد حد 
آخر؛ ويدسلسل الأمر إلى غير النهاية. فقد أجيب عن ذلك بقول لست أقنع به؛ وهو أمُم قالوا :إنا حددنا الحد 
المطلق دخل فيه الحد نفسه» فلم نحتج أن نحد مرة أخرى. 
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وأما أنا فأقول: ليس حدي للحد المطلق» هو حدي لحد الحد بالفعل؛ إذ ليس الحد المطلق هو حد الحدء وإن كان 
حدي للحد المطلق حدا مني بالقوة لحد الحدء إذ حد الحد حد. لكنه ليس بالفعل. وإن كان حدي للحد المطلق حدا 
مني بالقوة لحد الحدء إذ حد الحد حد» لكنه ليس بالفعل. فإن حد حد الحد ليس هو قولا دالا على الماهية كيف 
كان» بل قولا دالا على ماهية الحد. كما أن حد حد الإنسان ليس أنه قول دال على الماهية كيف كان؛ بل إنه قول 
على ماهية الإنسان. لكني إذا علمت حد الحد» قد يسهل على بذلك أن أحد حد الحد؛ لأن حد حد الحد لفظ 
مؤلف من جزأين كل واحد منهما حد. فإذا حصل لي حد أحد الجزأين» حصل لي حد الجزء الآخحر» فحصل لي حد 
الجملة؛ لأنه مؤلف من حد الجزأين. فكان يجب أن يقولوا؟ إن إعطاءنا حد الحد المطلق يسهل السبيل إلى ذلك لا 
أن يقولوا؟ إن ذلك نفس إعطائنا لحد الحدء ظنا منهم أنه جب أن يتحرزوا عن وقوع ذلك إلى غير النهاية» وأفم 
إذا قالوا ما قالوا فهو الذي يتخلصون به عن الذهاب إلى غير النهاية. وليس يلزمهم ذلك حت يطلبوا التخلص منه؛ 
بل يجب أن يقولوا للقائل؟"إنه إن كان للحد حد» فيكون لحد الحد حل" أن هذه المقدمة إذا عنيت ها أنه إذا حد 
الحد بالفعل حتى حصل قول يدل على ماهية الشيءء كان لحد ذلك الحد حد بالفعل مرة أخرى أيضاً مفروغ منه 
فلا نسلم هذا لك فإنا إنغا حددنا شيئا واحدا بالفعل. وغن عنيت أنه يلزمنا أن ذلك أيضاًء فليس يلزمنا أن نحد 
شیئاء بل إن شئنا فعلنا؛ وإن شئنا م نفعل. بل كثير من الأشياء يسهل علينا تحديده فلا نحده. ولو كنا نحد شيء 
لكان ما يقولونه كاللازم؛ ولكنا نحتاج أن نحد الحد ثم حد الحد» وكذلك حتى نذهب إلى غير النهاية. بل إذا صرنا 
بحيث يمكننا إن شئنا أن نحد بقانون لناء اقتصرنا عليه ولم نحتج أن نحد بالفعل فرعا كان لنا قدرة على تحديد أمور بلا 
فاية من قانون واحد» كتحديد الأشكال من قانون تعديد الأوضاع؛ حت نقول للمغلث إنه شكل بيط به ثلاثة 
أضلاع؛ ونقول للمربع إنه شكل ييد به أربعة أضلاع» فلا يلزمنا تشنيع القائل إنكم تذهبون في ذلك إلى غير 
النهايةء فغن ذلك بالقوة لا بالفعل. فليس إذا علمنا القانون الكلي بالقوة القريبة من الفعل؛ وسهل علينا التحديد 
سهولة ما هو كالواقع» كنا قد حددنا ذلك کله بالفعل. 

وأما إن عنى السائل بقوله: فلحد الحد حد أن ذلك أمر في القوةء فدسلم له انه أمر بالقوة» ويجوز استمرار ذلك إلى 
غير النهاية. ولا يلزمنا خف ولا محال إذا سلمنا أن أمورا بالقوة لا فاية ها 

وأما أن هذا الذي نسلم له هل هو حقق في نفسه أم لاء فإنا نقول إنه حق؛ فغن للحد حدا بالقوة إذا أخرج إلى 
الفعلء كان حدا له وهو أنه قول دال على ماهية الحد. وهذا أيضا بذلك الشرط حد؛ وهو أنه قول دال على ماهية 
حد الحد» وكذلك هلم جرا. 

وکما أن الإنسان يدل على الحي الناطق المائت» وهو اسم يدل على ما يدل عليه ذلك القول» فان "ميناه من حيث 
إنه دال على ذلك الاسم باسم فسميناه ب ؛ حتى كان ب اما لشيء هو اسم الحي الناطق المائت» كان لنا أن نفعل 
ذلك ولا يكون مدلول ذلك الاسم وهو ب هو مدلول الإنسان» فإن مدلول الإنسان هو المعنى نفسه» ومدلول 
ذلك الاسم وهو ب هو لفظة الإنسان من حيث يدل على الإنسان ثم كان لنا أيضاً أن نسمى ب ؛ من حيث هو 
يدل على لفظة الإنسان باسم لا يكون معناه لفظة الإنسان باسم كما لم يكون ب معنى الإنسان فسميناه ج ؛ حقق 
تكون ج تدل على ما هو اسم اسم الإنسان» فكان لنا أن نفعل ذلك إلى غير النهاية ولكنا لا نفعل ذلك؛ لأنه لا 
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فائدة فيهء لأن القانون فيه ظاهرء لأنه ليس إلا صيغة تتردد وتتكرر فيكون ها بالت ركيب حكم متناول عن قريب. 
فهذا حد الحد ور مه أنه قول يقوم مقام اسم؛ أي في الدلالة على الجوهر. 

وأما قول يقوم مقام قول فذلك إنغا يكون إذا كان أحد القولين يجهل من ألفاظه لفظةء فيؤخذ حده فيكون ما 
يجتمع بأخذ حد اللفظ في الجهول في القول قولا آخرء يدل على مدلول الأول. 

وأما الجنس فما علمت. 

وأما الخاصة فهو محمول ينعكس على الموضوع من غير دلالة على ماهيته. 


وأما العرض فإنه الذي يجوز أن يكون لطبيعة الموضوع وأن لا يكون» أي الذي تنقوم دوها طبيعة الشيء؛ ثم يكن 
أن تعرض - وإن كان لكليه وتلزمه - وأن لا تعرض» بل تفارق؛ إذ هو كلى ليس هو أحد الغلائة على ما 
علمت. 

والذي قيل من أن العرض» وإن كان لا يفارق موضوعا ما فإنه قد يوجد في موضوع آخر ويفارقه» وأن الفسطة 
وإن لم تفارق الأنف فقد تفارق ما هو في طبيعة النف فلا توجد» فهو قول لا بنجي عن النقض إذا نوقض ما يقولونه 
بأعراض شأما أن تلزم ما تعرض له» مغل مساواة الزوايا لقائمتين فإنه عارض بالقياس إلى الحد الزواياء وإلى قائم 
الزاوية» ومتساوي الساقين» وغير ذلك إذ هو كلى ليس بجنس» ولا حد» زلا خاصةء وإن كان خاصة جدسها وهو 
النلث؛ ومع ذلك فإنه لا يفارق. 

وكذلك لا يجب أن تلتفت إلى ما يقال من أن العرض إما أن لا بحفظ موضوعه بالكيف؛ بل يشتد ويضعف. وإما أن 
لا حفظه بالعدد بل يختلف في موضوعات لا يستوعبهاء فليس كل عرض كذلك. ونقول؟ يشبه أن تكون قسمة 
التعليم الأول للمحمول هو إلى ثلاثة :إلى جدس» وخاصة؛ وعرض؛ كأما تعود فتقسم الخاصة إلى حدء وإلى ما يقال 
له خاصة الخاصة» فتكون الخاصة في التعليم الأول تدل مرة على معنى أعم» ومرة على معنى أخص .فأما المعنى 
الأعم فكل محمول مساوء وأما الأحص فكل ما لم يكن من جملة ذلك مقوما .وقد علمت أن مثل هذا كثير. 

ثم الأحص يدل على معنيينة أحدها الرسم والآخر الخاصة المعروفة في كتاب""'إيساغوجي". فغن حد الخاصة هاهنا 
التي هي بالحقيقة تقع على الرسم وعلى الخاصة المعروفةء فإن كل واحد منهما محمول منعكس؛ لكن أحدها قول» 
والآخر مفرد. 

ولا ثآشت في التعليم الأول» عنى بالخاصة ما يعم الحده والرسم» والخاصة التي هي إحدى الألفاظ المغردة. ثم لا 
ربعت القسمة عنى بالخاصة ما يعم الرسم والخاصة المفردة. ولم نشتغل هاهنا بالخاصة المفردة؛ إذ لا فائدة هاهنا في 
النظر في المفردات المطلقة التي لا ت ركيب فيها بوجه» من حيث هي كذلك؛ فغن ذلك في المبادئ؛ وحيث يحب أن 
نتكلم في البسائط. 

وأما هاهناء فالغرض أن نتكلم في الحمولات؛ ولا تختلف أحواها بحسب هذا البحث من جهة البساطة والت ركيب؛ 
فقد صارت لفظة الخاصة تدل تارة على معنى عام وهو الذي يعم الحد والرسم والخاصة المشهورة في" إيساغوجي"؛ 
وعلى معنى أخص من الجميع» وهي التي تذ كر في كتاب ""إيساغوجي"؛ وقد ت ركت هاهناء 
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الفصل السابع 

فصل ر" 

في كيفية الانتفاع بالمواضع المعدة نحو هذه الأمور 
وكيفية اعتبارها في المقولات 


فهذه هي الأمور التي تجعل محمولات المسائل؛ وإليها يتوجه الإثبات والإبطال. فمنها ما إثباته أسهل ومنها ما إثباته 
أعسر. وجميع ما إثباته أسهل فإن إبطاله أعسر؛ وجميع ما إثباته أعسر فإن إبطاله أسهل. وكل ما يحتاج في إثباته إلى 
إثبات شرائط فیکفي في إبطاله إبطال شرط. والحد يحتاج في إثباته في الحدل أن يغبت أنه موجود» ويثبت أنه مقوم 
ذاق؛ ويثبت أنه مساو» ويثبت أنه هو الاسم في المعنى» أي أن المدلول به هو المدلول بالاسم. 

وأما في البرهان فلا نحتاج أن نثبت أنه موجود» بل لا بمكن» وقد علمت هذا وذلك لأن الحدود في الجدل قد 
تكون لا بالحقيقة بل بحسب الشهرة» وربا م يكن ما ظن حدا بحد» بل ربعا م تكن جلة بحق» ولكن تحتاج في 
البرهان إلى إيضاح شرط زائدء وهو أنه يكون مع المساواة في العموم مساويا في المعنى حتى يكون حدا تاماء وقد 
علمت کیف هذا. وکن أن لا یکون هذا غير محتاج إليه في الجدل. 


وأما الجدس فيحتاج أن ينبت في الجدل أنه موجود» ويثبت أنه مقوم» ويثبت أنه أعم. والخاصة تحتاج أن تنبت أا 
موجودة» وأا مساويةء وأا ليست في الجوهر. والعرض يحتاج أن يثبت أنه موجود» وأنه غير مقوم» وأنه غير 
منعكس. لكن من عادة الناس أن يقولواة إن الحد يحتاج فيه إلى كل ما ذكرء وإن الجنس يحتاج فيه إلى الوجود 
والتقوبي» وإن الخاصة يحتاج فيها إلى الوجود والمساواةء وإن العرض يحتاج فيه إلى الوجود فقط. وأما الطريق الذي 
أشرت إليه أولا يجعل الحد أصعب إثباتا من الآخر» وذلك من جهة كثرة ما يجب أن يراعى فيه ويجعل عدد ما 
يعتبر في العرض والخاصة والجنس متقاربا بعضه لبعض .وأما الطريق المشهور فيوجب أن يكون أن العرض يسهل 
إثباته حدا ويصعب إبطاله حداء والحد يصعب إنباته حداء ويسهل إثباته المطلق. إلا أنه ليس يعجبني هذا المذهب» 
ولا المعلم الأول يصرح به» بل يقول: إن في جميع المباحث والمواضع التي لغير الحد مواضع لا ينتفع به في الحد. فإن 
ما يحتاج أن يقول في العرض من طريق الإثبات» قد يحتا ج إليه في إثبات معنى الحد الحدود إلى أن يبين أنه حد وأن ما 
يحتاج أن يقال في الخاصة من طريق ما هي مساوية فيحتاج أن يقال في الحد. وما يحتاج ان يثبت به الجدس من طريق 
ما هو جوهري يحتاج إلى مثله في الحد. 

وأيضاً فإن إثبات الجنس نفسه محا ج إليه في إثبات الحدء فإن أبطل واحد من هذه بطل به الحدء فيكون مشاكلا 
هذه» ومشاركا إياها في ضرب من الضروب» فجرت لفظة""جيع' و" كل" على السبيل التي دللت عليهاء فظن أن 
"جميع' على سبيل عموم العدد» ونسى أن في كل باب بجنا خاصاء حتى في الغرض» كأن العرض ليس يحتاج إلى 
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خاص بحث» ذلك البحث مقابل للبحث عما يجب أن يبحث بعد الوجود من حال الجنس» وكأن الشيء إذا كان 
موجودا کفی ذلك في کونه عرضا. 

وبا حقيقة فغن الذي أجرى عليه الأمر في بابا العرض يوهم أن كل ما صح وجوده لشيء فهو عرض» ولكن يشبه 
أن يكون إغا اقتر فيه على مواضع الإثبات» فغن العرض إنما بجحب أن يبحث عن معاينة الإنباتية الوجود للشيء. 
وأما انه غير مقوم» فهو إثبات معنى سلبي» فلذلك م يبلغ من قدر هذا المعنى الحتاج إلى إثباته للعرض دون إثباته 
للحد والجنس إلى إفراد باب» بل جيع النظر في إثبات العرض في باب واحد. لكنه لزم من جهة النظر في الحد النظر 
في الهوهوء وإيراد مواضع الإثبات والإبطال في باب الهوهوء وكذلك النظر في كذا وكذا واحد أو ليس بواحد؛ 
واهتم بالنظر في باب الأولى والأحرى» لأن العرض كما قد يقبل الأشد والأضعف» وتكون بعض الأشياء التي من 
شأما أن تشترك أولى بعرض من بعض. ولا كذلك فيما هو جدس» أو حد» أو خاصة. ولأن عمدة كل ما تفيده 
صناعة الجدل من حيث هي صناعة الجدل طريق الأولى والأحرى. وقد يشكل في كثير من الأمورء وإن م تكن 
عرصية» هل هي موجودة لشي أو ليست فيستعان بطريقة الأولى والأحرى» فيجعل البحث عن ذلك جاريا مجرى 
العرض» فإن الذاتي من حيث علمت ذاتيته لا يشك في وجوده لا هو موجود له» بل کل ا قنع منه بالوجود م يبل 
بأن يجري مجرى ما يعوض. وعلى أن اعتبار الأخلقية للشيء إنغا هو بحسب نسبته إلى شيء. وكل نسبة عارضة 
تعرض من هذه الأسباب إن زيد باب البحث عن انه هل كذا آثر وأولى بشيء» ورسم الباب بباب الآثر» فزادت 
مواضع في الهوهو ومواضع في الآثر» وخصوصا إذا كان النظر في الأولى والأحرى والآثر أشبه نظر با يراد به 
الإقناع. 

ومع هذا كله فغن الخاصة أضيفت إلى الحد» وجعل الجدس والفل في باب واحد لاشتراكهما في الذاتية والتقوي 
فانحلت المباحث عن المواضع إلى مواضع الإنبات المطلق ومواضع العرض؛ ومواضع الآثر» ومواضع الجدس» 
ومواضع الفصل» ومواضع الخاصة» ومواضع الحد» ومواضع الهوهو. فإذا أعطيت هذه المواضع فقد أعطيت المواضع 
كلها. ثم تحتاج أن نعطى القانون في استعماها عند الحاورات الجدلية. ولكن بالحرى أن يكون لنا معنى هوهو 
محصلاء فنقول: إن الهوهو يقال على طريق الاختصار والرسم على معان ثلاثةة فيقال هوهو لا يشارك شيئا في معنى 
عام جنسي» كما يقال إن الإنسان هوهو الفرس في آنه حي. ويقال في معنى عام نوعي» كما يقال إن زيدا هو عمرو 
بالإنسانية .ويقال على معنى خاص شخصي» كما يقال إن زيدا هو هذا الأبيض. 


وكل ما يقال فيه هوهو فيه اثنينية ما أولا بوجه» ثم ترد إلى وحدانية. فأما الاثنينية في هوهو بالمعنى الجدسي» وهوهو 
في المعنى النوعي فمفهوم؛ والوحدة أيضاً مفهوم. أما في المعنى الشخصي فقد تكون الاثنينية بالعرضين» والوحدة 
بالموضوع» كقولناة البناء هو الكاتب. وقد تكون الاثنينية بالموضوع» والعرض والوحدة باجتمع الذي يتناول 
بالإشارة جلتهء مثل قولناة زيد هوهو هذا الكاتب. ورا كانت الكثرة بحسب المين» والوحدة بحسب المعنى» وهو 
أولى ما يقال له هوهو إذ لا غيرية فيه في المعنى» كما يقال: الإنسان هوهو البشر. 

ورا أشكل في الشي الواحد أمر هوهوء فظن أنه بالشخص,» وإنما هو بالنوع والسبب فيه أن الكثرة بالنوع قد 
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تكون فيه ظاهرة بالفعل» وقد تكون خفية بالقوة. فحيث تكون خفية تؤخذ على أا ليست واحدة» مثال ذلك أن 
المياه المغرقة في أوعية شتى» لا يشكل من أمرها أا ليست واحدة بالعدد. وأن وحدقا بالنوع. لكن الياه المخصلة 
السيلانء الخارجة من عين واحدة جراوة» فمن حيث إها تفترق بالمواضع المختلفة التي تمر عليها وتحاذبهاء يعقل من 
أمرها التفرق» ومن حيث اتصال بعضها ببعض وتشابمها في الجزئيةء اللذين ما تشابه فيها بعد النوع يظن أا 
واحدة» وليست أجزاء الماء الجاري التي بمذه الصفة واحدة. وكيف يكون الماء الواحد موجودا في جزء من الأرض 
دون جزء» واقعا في موازاة شيء واحد وغير واقع» بل هذه كثيرة بالعدد واحدة في النوع» فهو هويتها ليست 
بالعدد بل بالنوع۔ 

ولست أعني أنه إذا كان جلة السائل لا يعرض لأجزائها افتراق مغل ما ذكرته يكون كثيرا بالعدد» بل أن يكون 
على ما قلت. فإن الماء المعصل الذي لا حلاف في أجزائه يكون واحدا بالفعل» سواء كان كثيرا أو قليلاء وسواء 
کان متحر كا أو ساكناء ولو كانت نفس الحر كة منقسمة لكانت تقسمه دائما إلى متحرك ينقسم دائما إلى متحرك 
فكان سيكون هاهنا كثرة أجسام وبالفعل لا فاية ها وهذا حال. ولكن يجب أن تؤخذ الأجزاء على الصفة 
المذكورة. 

وأحق ما يقال له هوهو. من جملة ما عددناه» هو ما يكون بالعدد؛ ومن الذي بالعدد ما تكون الاثنينية فيه بالاسم 
وتكون الوحدة في تمام المعنى» وهي التي تكون هي هي بالحد. ثم ما يكون بالخاصة» كقولنا؟ إن الإنسان هو 
الضحاك» أو قابل العلم؛ وإن النار هي المتصعدة إلى فوق؛ ثم ما بالعرض. 

ولكن لقائل أن يقول: إن الإنسان والحيوان الناطق واحد بالنوع» والإنسان والضحاك ايضاء وسائر ما مثلتم. 
فقول: ليس كذلك»بل الواحد بالنوع شخصان تحت نوع واحد؛ وليس كذلك حال الإنسان والحيوان الناطق 
والضحاك. بل الذات التي للإنسان هي التي للمحدود بالحيوان والناطق؛ والموضوع الذي هو الإنسان هو بعينه 
الذي يقال له الضحاك. فيصير الإنسان من حيث هو يعتبر هذا الاعتبار كذات واحدة بالعدد» وإنغا تصير كلية 
بالقياس إلى الكثرة التي نحته. 

وأما أن الاسم والعرض قد يقعان موقع هوهو فيدل عليه أنا إذا التمسنا من خادم لنا أن يدعو إلينا صديقا حاضر 
حفل» قلنا؟ ادع إلينا ذلك الجالس الوسيم» فيدعوه؛ فتكون ذات ذلك الصديق هوهو الجالس الوسيم. وقد تدخحل 
في باب الهوهو بالعرض ما يكون هوهو على سبيل المناسبة» على أحد وجوه المناسبات التي نذكرها بعد. 

فهذه هي المباحث المغروضة للمطالب. والدليل على ذلك أن كل محمول إما أن ينعكس على الموضوع» أو لا 
ينعكس. فإن انعكس» فهو إما دال على الماهيةء فهو حد؛ أو غير دال عليهاء فهو خاصة. وإن م ينعكس» فهو إما 
مقول من طريق ما هو فهو جنس أو فصل؛ أو غير مقول» فهو عرض. فكل محمول يطلب إنباته» فهو أحد 
الأربعة. وقد يطال لا إنباتهء بل أنه هل هو حد. أو هل هو جنس» وما أشبه ذلك. ولا تختلف الأربعة من حيث 
الطلب الأول» وإنغا تختلف من حيث الطلب الثان. 

وأنت تعرف أن كل طلب فيرجع إلى شيء من هذا بالاستقراء فإن قولناآ "هل النفس جوهر"» طلب للجدس؛ 
وقولنا "هل الإنسان قابل للعلم'. و""النار متصعدة بالطبع إلى فوق"» طلب للخاصة؛ وقولنا "هل النفس عدد 
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متحرك لذاتة"» طلب للحد؛ وقولنا"هل العام حدث ""طلب للعرض اللازم. 


ويجب أن تمتحن هذه الأمور المذكورة في المقولات المعلومة؛ فإن في كل واحد منها شينا هو جدس» وشيئا هو فصل. 
فان الفصول الجوهرية قد علمت أا جواهر» وكيف هي جواهر. وفصول الكيف» كمثل ذلك قد تكون كيفاء 
على ما علمت. ورا كانت الكيفية فصلاء ولكن لقولة أحرى غير الجوهر. وبالجملة فقد نجد في كل واحد منها 
فصلاء إما أن يكون لشيء داخل في بابه» أو لشيء آخر. وکذلك قد یکون فی کل واحد منھا ما ھو خاصتہ فأما 
في الجوهرء فإنه قد بخص الإنسان الضاحك. كما يخص الضاحك الإنسان؛ فإن الإنسان ليس جنسا للضاحك» ولا 
فصلاء ولا نوعا يكون الضاحك شخصه» ولا عرضاء بل هو خاصة له تدخل في حده لا كما يدخل الجزء بل كما 
يدخل الخارج» وعلى ما علمت» وتحققته سالفاء وأما وجود الخاصة من المقولات الأحرى» فكما تعرفه» ولا نحتاج 
أن نبتدئ تعريفه. والعرض قد يكون في كل واحد منهاء وذلك ظاهر في جيعها. وأما الجوهرء فقد يحمل على شيء 
من الأشياء ملا على سبيل أنه عارض له كما يحمل الحيوان على المتحرك من حيث هو متحرك فتكون نسبته إلى 
المتحرك ليس نسبة شيء غير العرض» أعني العرض الذي هو أحد الخمسة الذي هو العرضي دون العرض الآخر. 
وأيضاً فإن الحمول في المسائل يكون إما جوهراء أو ما يدخل في الجوهر ما ليس بجوهر» كما علمت؛ وإما أحد 
التسعة الأخرى» إما بالقياس إلى الجوهرء وإما بالقياس إلى حد الشيء. فإن العرض له حد يدل على ماهيتهء وله 
أيضاً مع لواحق داخلة في الحد» وهي أعراض ماء وذلك لأن العرض قد يعرض للعرض عروض الذي هو أحد 

ا لخمسة» فيكون بسيطه عرضا بمعنى العرض الذي يإزاء الجوهر» ويكون مركبه شينا ذا ذلك العرض. وربا م يكن 
إلا عرضا أعني بحسب ما يلزمه» وعلى ما علمت. وكل واحد من هذه الأجناس كما علمت» فإنما يدل من طريق ما 
هو لا على کل شيء؛ بل على ما هو جنسه» فهو داخل فيه بالذات. وما على ما هو خارج عنه فقد یکون غير 
دال على ماهیته بل عارضا. 

فهذه الأربعة تطلب في هذه العشرة. وكل واحد من هذه العشرة إنما يكون الجنس منه جنسا لما هو في مقولته وأما 
العارض منهء فقد يكون عارضا لما ليس في مقولته؛ حت إن الجوهر يكون عارضا لغيره؛ كالإنسان للمتحرك وقد 
يكون عارضا لما في مقولته كالكم المنفصل يعرض للمتصل» وبالعكس. فإن كل مقولة إذا وجدت في غيرها كان 
على سبيل العارض هاء وإنما يقوم تقوم الجدس ما هو موجود فيهاء وإذا سئل عن هذه العشرة: أو عن شيء منها 
هل هي موجودة أم لاء فيكون الموضع النافع فيه موضع الإثبات المطلق وإذا سئل عنها هل هي جدس» أو فصل› 
أو خاصةء أو عرض,» فيكون الموضع النافع فيها هو الموضع الخاص بذلك الباب. ونقول: إن اعتبار هذه الأحوال 
إنغا هو بحسب المطالب» أي الدعاوى في القضايا الجدلية. وذلك لأن هذه الحمولات إنغا حددت لتعد نحوها 
المواضع» والمواضع إنما تعد نحو الإثبات والإبطال. والإثبات والإبطال إنغا يتوجه خو الدعاوى؛ فإن المقدمات الجدلية 
من حيث هي مقدمات جدلية» وليست دعاوى منصوبةء لا ينفع النظر فيها من حيث محمولاقا أحد هذه 
الحمولات. وأما البرهانيةء فمعرفة نسبة الحمولات إلى الموضوعات النحو من الدسبة التي ها نافع جداء فإن ذلك 
يحقق أحوالا من أحوال الصدق والكذب» بل حال المناسبة مع الملطلوب. وأما المقدمات الحدلية, فالمعتبر فيها 
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السليم المشترك أو الخاص على أي نسبة كانت الحدود» فإن ذلك لا يتعين له حكم بان يكون الحمول شيا أو 
غيره. وأما حمولات الدعاوى» فان اعتبارها من حيث هي أحد المذكورة نافع في باب ارتياد الموضع المغبت أو 


المبطل هاء 

الفصل النامن 

فصل "" 

في تفصيل المقدمات المشهورة الجدلية والمطلوبات الجدلية 


لكنه يلزمنا أن نعرف كيف نستنبط المواضع. وقبل ذلك فيلزمنا أن نحد المقدمة الجدلية التي هي جزء قياس جدليء 
والمطلب الجدلي الذي هو أحد طرفي النقيض فيما يسوق إليه القياس الجدلي» وهو للمجيب ما ينصره ويحفظهء 
وللسائل مقابله» وهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع من التعليم الأول لا كما ظن من أنه يعني مما شيئا واحدا 
بالفعل أو بالقوة جزء للقياس الجدل. أما وهو ما هو بالفعل فإذا استعملت مقدمةء وأما بالقوة فإذا أخحرجت على 
جهة السؤال كي يعسلم؛ فإن هذا غير موافق للغرض. 


والمقدمة تؤخذ في التعليم الأول حين تحد على أا مسألةء إذ لا فرق يعتد به بحسب الغرض الذي في هذا الموضع 
بين أن يقال مقدمةء أو يقال مسألة؛ كما علمت فنقول: إنه ليس يمكن أن تكون مقدمة جدلية إلا مشهورة مطلقة 
أو متسلمة؛ فإن العاقل لا يعمل قياسا من مقدمة مجهولة في المشهورء أو مضادة للمشهورء ولا عن غير متسلمة عند 
المخاطب. وبالجملة ما لا يقول به أحد فإن سعيه يكون باطلاء لأن مالا يوضع منه شيء لا يكون عنه لزوم لازم 
لأن الخصم يقول: إنما يلزمني هذا إن وضعت وسلمت. وأما إن لم أسلم فلا يمكنك أن تلزمني شيئا. فإذن المقدمة 
الجدليةء هي الذائعة أو المعسلمة» وبالجملة ما يراه أحد. 

وأما المطلب الجدلي فليس أيضاً يصلح أن يكون كل شيء؛ فليس كل مطلب جدليا ,فان المر الذي لا يشك فيه 
أحد من الناس» ولا يختلفون فيه» هو غني عن الإثبات؛ ومن يحاول نقه بالقياس» فهو أهل أن يضحك منه. وهذه 
هي المقدمات المشهورة المطلقةء فأمثاها لا تكون مطالب جدلية إلا بالقياس إلى المغالطين في الجدل. 

وأما المشهورة الغير مطلقةء وهي التي فيها خلاف ماء أو موضع شك إذ لا اتفاق على قبوهاء فاللجدلي أن ييحث 
عنهاء وأن يقيس على طرفي النقيض فيها. والمقدمة الجدلية المطلقة هي المعدسلم المطلق الذي بحسب إنسان ماء بل هو 
متسلم من الجمهورء أو العلماء أو أهل النباهةء بعد أن لا يكون المتسلم عن أحد الغلاثة بدعة منافية للمشهور. 
وبعد ذلك فما ينبه عليه ويكسب له الحمد» إلحاقه بعشهورات أخرى إلحاقا مشهورا على سبيل التالي للمقدم بأن 
يكون له مع المشهورات مناسبة إذا دل عليها كان وجوب عن حمده عن ذلك مقبولاء لظهور مناسبته للمشهور 
على الجهة التي ينتقل الذهن عن المشهور إليه بسرعة انتقالا في المشهورء وإن لم يكن انتقالا واجبا بحسب الحق - 
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وهذه هي التي تشتهر بالقرينة = ولا كان الانتقال انتقالا عن قياس إلى نتيجة بل كان على سبيل تنبيه وجوب جمد 
شيء واستحقاقه للقبول في نفسه» لا أنه لزم عنه لزوم الجهولات التي تصدق بالقياس. وبالجملة فغن ذلك التقرين 
يبه لا على صدق تلك المقدمة والتزامهاء بل على أا مستحقة لاعتراف الحامد ياء كأما كان يجب أن يفطن ها 
قبل هذا التبيه بالقرينة. وأن يقال بوجوجا من نفسها. 

وأما النتيجة فإها بعد اللزوم يكون متحققا منها اها جهولة في نفسهاء وإنما عرفها للقياس» فهي الآن معروفة؛ وفيما 
نحن فيه لا تكون كذلك» بل یکون الانتقال يقضي فیھا بان من حقها أن لا تجهل أبدا ولا تنكر. 

وأيضاً المقدمة الشنعة المضادة للمشهورء والمقابلة التي ليست معشهورة أيضاًء تكون جدلية من وجه إذا قدمت على 
سبيل التناقض بان تنتج عن نقيض المطلوب بالقياس» نم تجعل مقدمة في إبانة أن ما أنتج ذلك الشنع» فهو شنع. 
وهذا بطريق قياس الخلف. 

ومن قبل ما نحن فيه جيع المقدمات والآراء الذائعة في الصناعات» فإن من الآراء الموجودة في الصناعات ما يذيع 
ويشتهر. فأما متال اللواتي تحمد بالنقلء فمثل أنه إذا كان مشهورا محمودا أن العلم بالمتضادات واحد» فذكر هذاء 
واتبع» فقبل. وكذلك الحس بالمتضادات واحد» صار هذا حموداء ورؤى أنه واجب الإقرار به؛ وذلك لأن مشامة 
العلم للحس ظاهرة جدا وكذلك إذا م تكن مشامةء بل مقابلة لإيجاب مقابلة الحكم. مغل أنه إذا كان مشهورا أن 
الإحسان إلى الأصدقاء واجب. فان لا يساء إليهم واجب. وهذا هو إن أخذنا نقيض مقابل الإحسان. فأقمنا مقامهء 
أو قلنا: إن كان محمودا أن الإحسان إلى الأصدقاء عدل» فمحمود أن الإساءة إلى العداء عدل. وهذا هو إن أخذنا 
شيئا وألفنا بينه وبين شيء» وحكمنا بحكم» فجعانا مقابل الشيء الأول لمقابل الشيء الغاني بذلك الحكم. وسيظهر 
لك بعد أن هذا أمر واجب في نفس الأمر أو ليس بواجب» إلا أنه وأمثاله محمود. 


فهذه هي المقدمة الجدلية المطلقةء ويشترك في استعماها السائل والجيب. فإن اجيب يستعمل المشهورات» ولا يلتفت 
- على ما علمت - إلى ما يسلمه أو لا يسلمه السائل. وأيضاً فغن السائل إذا استعمل المشهورات» م يتج إلى 
اللسليم في أكثر الأمر. فإن حال المشهورات في الجدل حال الأوليات في البرهان؛ فكما أن الأوليات يستعملها 
الميرهن من غير حاجة إلى أن يطلب قياس على صدقهاء كذلك المشهورات يستعملها الجدلي في الجدل من غير أن 
يتزل عن درجة الشهرة المطلقة والتدسليم المطلق. إلى التسليم الحدود بالمسألة عنها ليتسلم كأما مشكوك فيهاء 
وكأها معرضة لأن يقع فيها شك. ورا ضر السائل ذلك فإنه بحرك الجيب إلى أن يتنبه لأن لا يسلم المشهور الذي 
ينفع السائل» فإاذا أخذه أخذ واقتضبه اقتضاباء وكأنه أمر بيّن» كان أقرب إلى التسليم» ويكون كأنه قد تسلمه 
بالقوةء وإن م يكن تسلمه بالفعل. فما كان من ذلك مشهورا مطلقاء فحاول الجيب أن لا يسلم لهء م يلتفت إليه؛ 
بل ربعا سخر باجيب» ورا أحل الرحهةء ورا نسب إلى استحقاق العقوبةء على ما سنمغل لك بين يديك عن 
قريب. وكذلك کل ما کان مشهورا عند قوم» فان استعماله معهم على سبيل الاقتضاب أنفع من استعماله معهم 
على سبيل المسألة. 

وما بعد هذا في التعليم الأول فإنه يفهم على وجهين: أبعدهما كأنه يقول» وأما الذي هو الأولى بان يكون مسألة 
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جدلية» أي أن تكون مقدمة تؤخذ على سبيل المسألة» فهو ما يكون طلب التسليم فيه لمعنى ينتفع به في إثبات 
مطلوب من باب ما يؤثر أو يجتنب» أو مطلوب اعتقادي من باب ما يرى حقا ويقصد فيه المعرفة فيكون إما أن 
يبلغ بتسلمه نفس الغرض في ذلك أو بأن يجعل مقدمة تعين في إنتاج ما يؤخذ مقدمة بذاته» أو يكون معينا على 
ذلك بان يكون قانونا منطقيا ينفع منفعة المنطق. ويكون إما عن المشهورات» لا المطلقة جدا فإن ذلك لا يسأل عنه» 
بل المشبهة والمقابلة؛ أو التي عند قوم ماء أو لا تكون من المشهورة بل نما ى اعتقاد مشهور للفلاسفة فيه فضلا عن 
الجمهور؛ أو ما يجري فيه بين الجمهور والفلاسفة اختلاف. كاختلاف الجمهور والفلاسفةء في حال اللذة فإامم 
يرون أن اللذة خيرء والفلاسفة لا يرون ذلك؛ أو يكون فيه للفلاسفة فيما بينهم اختلاف؛ أو يكون فيه للجمهور 
فيما بينهم اختلاف؛ وبالجملة ما يكون لأحد الفريقين فيما بينهم فيه خلاف. 

والوجه الثاني وهو أظهرهاء فكأنه يقول: أختم القول في المقدمة الجدليةء وآخذها من حيث هي جدلية بذاقا لا 
بحسب سائل وجيب بأعياهماء ثم أتبعه بالمطلوب الجدل. فكأنه قال: وأما المطلوب الجدلي فهو حكم عملي أو حكم 
اعتقادي» إما شيء إنما يقاس عليه لنفسه» أو يقاس عليه ليعين في معرفة شيء آخر» وهو لا حالة ما لا يكون بين 
الشهرةء بل يكون من حقه أن يتدشكك فيهء لأنه لا رأى للجمهور فيه مغل أن الأشكال القياسية ثلانةء أو لا رأي 
للفلاسفة فيه مثل هل الكواكب زوج أو فرد؛ فرعا يقيس الجدلي على ضرب منها بالمشهورات أن الأولى بجا أن 
تكون زوجا أو فرداء أو للفلاسفة رأي مالف لا عليه العامةء أو فيه اختلاف بين فريقين من كل فرقة. وبالجملة ما 
يقع فيه شك وهو موضع شك إما ليقاوم الحجج فيه ويكافيهاء وإما لفقدان الحجج في الطرفين جميعاء أو بعدها عن 
الأمر المشهور مثل حال العام أهو أزلي أو ليس. 

والأحرى أن يكون ما تبعد حجته ليس بمطلب جدلي» وهو ما لا يكون عليه قياس من المشهورات» ويكون القياس 
عليه من الأوليات بعيدا؛ مثل أنه زاوية نصف الدائرة قائمة. 

واعلم أن كثيرا من آراء الفلاسفة ليس للجمهور فيها رأي» ولا للمشهور إليها سبيل» لكن للبرهان إليها سبيل. 
وبإزاء ذلك كثير من الآراء لا سبيل للناس من الأوائل إليهاء وقد يتكلف عليها قياس من المشهور؛ مغل أنه هل 
الكواكب زوج أو فرد» وهل زحل نحس أو سعد وكل رأي من ذلك فهو بالقياس إلى ناصره وضع أي دعرى. 
وليس ما نسميه هاهنا أيضاًء وني كتاب""البرهان' وضعاء أعني الدعوى الذي لا يكون مؤيدا بحجة تصحبه. وإنغا 
مى ذلك أيضاً وضعا لمناسبة ما بينه وبين الوضع المذ كور هاهناء فإن من الدعاوى ما هو فقطء ومن الأوضاع ما هو 


وضع فقط. 


وما كان كذلك فيحسن أن يخص باسم الوضع؛ فغن العادة جرت بان بخص ماله معنى من امعان المسماة باسم 
وليس له غير نفس ذلك المعنى باسم ذلك المعنى» على سبيل ابتداء اصطلاح» كما علمت من تسمية الممكن الخاص 
عا مى به منقولا امه من الممكن العام إذ كان لا وجود له إلا الوجود الذي هو به نمكن في المعنى العامي» من غير 
زيادة عليه 


فما كان من الأوضاع دعوى فقط, لا هو حق ولا مشهورء ولا يؤيد بالمشهور على سبيل قياس أو استقرای 
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ویکون قائله يقول بلسانه دون قلبه» فبا حرى أن يخص باسم الوضع» إذ هو دعوى فقط. فالوضع بهذا المعنى هو 
رأي مبتدع» وليس كل رأي مبتدع فإنغما يبتدعه من لا نباهة له ولا بصيرة بشيء قوی لا يستحق أن يجعل له ذكرء 
ويجعل من المسائل والمطالب الجدلية؛ بل ما هو مبتدع ممن يذكر ويعد في أهل البصيرة والمعرفةه مثل قول من قال : 
إنه لا تناقض ولا حلاف البتة؛ وقول من قال؟ أن لا حركة وتغير البتة. وأما قول من قال: إن كل شيء واحد» وإنه 
ليس كل شيء إما مكونا وإما فاسداء فإن الموسيقار إذا صار كاتبا فلي هو حادثاء لإذ قد كان موجودا قبل أن 
یکتب» فلو حدث حدث کاتبا لیس له وجود ما قبله» ولا هو أُزلي وإلا فقد کان دائماء فقد بکون شيء لا مکونا 
ولا فاسدا؛ فهو وضع سخيف. 

والوضع قد يصير مطابا بوجه من الوجوه إذا وقع فيه للأوائل خحلاف» وأصر بحجة فهذا وجه نستعمل عليه لفظة 
الوضع» ونعني ها المعنى الذي أشرنا إليه »ولكن ليس كل مطلوب وضعا بمذا امعنى؛ فإنه كثبرا ما يكون مطلب ليس 
فيه لأحد خلاف» فضلا عن أن يكون فيه للكل خلاف. وذلك لأن الوضع الصرف لا أقل من أن يكون فيه حلاف 
ماء ولو بين الحكماء وبين العامة أيضاًء وإذا كان فيه خلاف فهو دعوى؛ إذ ليس يقال للمقبول إنه دعوى. وإذ هر 
دعوی» وكل دعوى تسمى في هذا الموضع وضعاء فهو وضع؛ لكنه وضع صرف. 

على أن مغل هذه الأوضاع ليست أوضاعا ومطالب جدلية على القصد الأول بل على القصد الثاني وعلى سبيل 
ما يلزم الجدلي مناقضة القائل به بحسب القائل لا بحسب القول نفسه؛ كما يلزم الفيلسوف الأول مناقضة من يرى 
أن بين طرفي النقيض واسطة.ء وذلك بحسب القائل» لا بحسب القول. وذلك لأن هذا ليس عليه قياس في نفس الأمر 
يصححه» إذ لا وسط في نفس الأمر أعرف منه؛ لكنه قج يكون عليه قياس بحسب المخاطب. فإنه إذا كان شيء 
ذلك الشيء عنده أعرف منه عنده وهو يسلمه» وذلك الشيء ينتج نقيض وضعه» لزمه من ذلك أن يعترف بهء إن 
كان القائل نمن يركن إلى الخطاب. وأما من لا يصغي إلى الخطاب وإلى النظرء فلا دواء له با لخطاب. وكذلك حال 
الوضع المذ كور» فإنه بالحقيقة ليس مطلبا جدلياء ولا نما من حقه أن ينظر فيه بالنظر الجدلي الذي بالذات» فإنه إغا 
يجب أن يلتفت إلى وضع ما قد يتشكك فيه. 

وأما ما من حقه أن يقابل قائله لا بالكلام بل بالعقوبة؛ كمن ينكر حسن عبادة الله وبر الوالدين؛ أو بالرحمة» كمن 
يقول: إن الصحة غير مؤثرة؛ أو بالسخريةء كمن يقول إن الشمس متبدلة كل يوم أو غير متحركة؛ أو 
بالتخسيس» أعني تكليف التخسيس» كمن يقول: إن الشمس غير منيرةء والنار غير محرقة؛ فغن مشل ذلك ليس 
مطلبا جدليا بالحقيقة» فلا مشهور أوضح منه يوضحه. وكذلك ما كان القياس الذي ينتجه قريبا منه مغل قولنا: 
الربع نصف النصف؛ وكذلك ما كان القياس عليه من الأوائلء وبعيدا جداء وليس إليه قياس من المشهورات» فقد 
قيل في المطلب الحدلي» وقد قلنا قبله في المقدمة الجدليةء ونقول: ليس يجوز أن يسأل الجدلي عن المائية وعن اللميةء 
فان هذا سؤال تعلم» بل له أن يسأل عن المائية بوجهين: إما مائية دلالة لفظ يستعمله اجيب في خلال ما يتكلم بهء 
أو أن يقلب المائية إلى الهلية فيقول: هل تقول إن مائية كذا وكذاء حت يناقضه ويقابله. فأما أن يبعدئ ويطلب مائية 
لشيء كال مكان أو الزمان أو غير ذلك» ليس على أن يقيس عليه قياسا يؤدي إلى إبطال ما يقولهء فهو تعلم .فغن 
أراد ذلك فطريقته أن يقول له: هل تقول إن مائية كذا كذاء حتى يخرجه إلى قول واحد فيقصده أو يقصد به. 
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وكذلك له أن يسأله عن اللمية من وجهين؛ أحدها أن يقول له لم قلت؟ من غير أن يؤاخذه بلمية الأمر في نفسه 
والآخر أن يقول له مثلآ هل السبب في کون کذا کذا ام لا؟ 

وقد بان من عرض ما تكلمنا أن العلوم ها مطالب قد يشارك فيها الجدلي» وذلك إذا كان المشهور قد يقاس منه 

عليه أو على نقيضه؛ ومطالب لا يتكفل الجدلي الكلام عليهاء وأن الجدلي قد تكون له مطالب مشت ركة» ومطالب 
خاصة» وهي التي قد يسلك إليها من المهور. ولكن الطريق إليها من الأولى الحتق متعذر. 


الفصل التاسع 
فت ۴" 

في الآلات التي تتم بها ملكة الجدل 
وطلب المواضع وهي أربع 


فإذا قد تكلمنا في أبسط الأمور الجدلية وهي الحمولات؛ غم التي تليها وهي ما منها الكلام الجدل أعني المقدمات؛ 
وما فيه الكلام أعني المطالب» فيجب أن ننظر في نفس الكلام الجدلي وهو الذي إليه غاية الت ركيب» وهو الحجةء 
فتقول: وكل حجة إما قياس» وإما استقراء؛ وقد عرفتهما. والقياس أقرب إلى العقل وأشد إلزاماء فإنه إذا سلم 
المقدمات في القياس لزمته النتيجة لا حالة . والاستقراء أقرب إلى الحس» وأشد إقناعاء وأوقع عند الجمهور ليلهم إلى 
الأمغلة؛ إلا إنه أضعف إلزاما؟ لأنه إذا سلمت مقدمات الاستقراء أمكن أن لا يلزم المطلوب» إذ قد يمكن أن يوجد 
جزئي مخالف. فالاستقراء والقياس ها أصلا حجاج الجدل» ويتم ذلك بالمواضع. 

وتكتسب الملكة الجدلية بأدوات أربع: أحدها أن يكون الجدلي قد اكتسب المشهورات وجعهاء وحفظ ما يراه 
الجمهور وأكثرهاء وما هو مضاد أيضاً لما يرونه مضادة النقيض» أي يكون مناقضا لما يرونه» فإنه ينتفع فيه بالذات 
في قياس الخلف» وبالعرض بأن ينتقل مع الشنع إلى مقابلهء فيجوزه إلى جمله الذائع الحمود؛ ويجوز أن يعني به ينتقل 
نقيضا الشهرة من أحكام في الأضداد إلى أحكام في الأضداد؛ على ما علمت. 

وجب أن تعلم أن من الذوائع ما هو مشهور جداء ومنها ما هو مقارب ويؤيد بمثال» ومنها ما لم يذع ولم يذكر ولم 
يتقارب» إلا إذا ذكر وأخطر بالبال حمده الذهن المشهوري في أول وهلة مدا واضحاء أو دون ذلك وإن لم يكن 
"معه البتة؛ لكنه بحمد كما يسمع ويقبل» وخصوصا إذا أيده مثال. 

وكثير من المواضع التي تأت بعد من جملة ما م یشتهر. ولم یعرف» ولکنه کما يقال قولاء ویژتی له مال يقبله 
الجمهور. والسبب فيه مناسبات تجري بينه وبين خيالات هم ومشهورات عندهم»أو تواتر شهادات والنقة أيضا؛ 
ولأكثرها أسباب ذهنية حتى يكون هناك موجب لا يشعر به ولو شعر به لكان قبوله على سبيل الحجة لا سبيل 
الحمد» وربا وضعوها وسلموها لاستقراء ما لا يجوزون له نقضا ومعاندة. 


ای ان سا 642 


ويجب أن تكتسب الذوائع التي تكون بالقرينة» على ما أوضحناه وبيناه؛ وذلك على سبيل المشامة» أو على سبيل 
المقابلة ويجحب مع ذلك أن تعمد إلى الآراء الخاصية بصناعة صناعة» وما قد أجمعوا عليهء أو قاله المعقدم فيها؛ مثل 
آراءٍ' أبقراط" في الطب. و"فيناغورس' في الموسيقى» وغير ذلك فتجمعها جمعاء وتعلم أن المقدمات والمسائل ثلانة 
أصناف: أحدها منطقية تراد لغيرها من الأمور النظرية والعلمية. والثانيخلقية» وهو فيما إلينا أن نعلمه» وهو المتعلق 
بالمؤثر والمهروب عنه» إما تعلقا أولياء مثل قولناة هل أفعال العفة سعادة أو ليست؟ وإما تعلقا ثانياء وهو أن تكون 
نفس المسألة ليس رأيا هو تعليم عمل أو كسب خلق» لكنه نافع في ذلك» ويطلب لأجل ذلك؛ كقوهم هل يمكن 
إزالة الخلق؛ وكقوهمة هل العدالة تقبل الأشد والأضعف. والنالنة طبيعية؛ ولست أعني بالطبيعي الجزء الطبيعي 
الخاص فقط, بل أعني به جميع ما ينظر في الأمور الموجودة في الطباع التي ليست منسوبة إلى أا تكون نافعة لنا 
بوجه من الوجوه؛ وربا كان فيها ما ينفع في أفعالنا كمعرفتنا أن النفس باقيةء وأا يجب أن تفارق البدن مقدسة 
طاهرة» فغن هذا ينفع بوجه من الوجوه في العلم الخلقي» ولكن لا بذاته وأولا من حيث ينظر فيه الطبيعي وعلى أنه 
لأجلهء بل ثانيا. 

ولدسرد أمثلة الأصناف الثلانة في موضع واحد» فنقول: أما مثال المسألة المنطقية فقولناة هل المتضادات يوجد حد 
بعضها في بعض؛ وأما مغال المسألة الخلقيةء فقولناة هل اللذة مؤثرة جيلة أم لا؟ وأما مغال المسألة الطبيعيةء فقولنا: 
هل العلم أزلي أم حدث؟ وهل النفس تفسد أم تبقى؟ 

فيجب إذا تأمل المشهورات من يستنبطها ويحصلها من المسموع وال مكتوب أن يضيف ما يقع في فن واحد بعضه إلى 
بعض» ويجمعه في مجمع واحد؛ فإنه لا قياس جدلي إلا من مقدمات جدلية؛ وأصل المقدمات الجدلية هي المشهورات» 
فيجب أن تكون معدة» ويجب أن يجتهد حت تكون المقدمات مأخوذة عنده بوجهين: أحدها أن يصيرها مجموعة إلى 
حكم عام» وهذا للحفظ؛ مثل أنه يجب أن يجتمع لنفسه من أحكام المتضايفات والمتضادات حكم واحد عام 
المتقابلات حت يجتهد أن يكون عنده بدل قوله: المتضادات كذاء إن المتقابلات كذاء 

والوجه الثاني أن تكون مفصلة عنده» مقربة إلى الجزئيات» حقى بكون له تصرف في كثرة. وهذا السبب أنفع 
للاستعمال؛ فقد بينا سالفا أن أخحذ الجدل المقدمة في الجدل وهي أقرب إلى التفصيل أنفع له فاذا کان عنده 
المتقابلات فصل ذلك إلى المتضادات وما معهاء وإذا كان عنده المتضادات فصل ذلك إلى الأضداد الجزئيةء فقال 
مثلا العلم بالحار والبارد واحد» والعلم بالرطب واليابس واحد» والعلم بالفضيلة والرذيلة واحد» وكذلك. 

والآلة الثانية القدرة على تفصيل الاسم المشترك والمتشابه والمشكك؛ وهذا ليس قانونا كالوضع أي بحيث بالقرب 
مقدمات محصلة نحو مطلوب معين» بل إنما منفعته ما سيرد من بعد ذكره. فلا يجب أن يقتصر على أن كذا لفظ 
مشترك» بل أن تكون له قدرة على إيراد حدود ما تشترك فيه الحدود التي تدل على مباينة بعضها لبعض .فلا يقول 
مغلا إن الخير لا يقال على الشجاعة والعدل والعفةء وعلى المصح والمخصب بعنى واحد فقط, بل وأن يبين كيفية 
ذلك بأن يبين القول والحد؛ فيبين مغلا أن الشجاعة والعدل خير على أها كيفية الخير نفسه. وأما المصح والمخصب 
فخير على أنه فاعل لكيفية الخير. 

وأما القوانين النافعة في معرفة أن الاسم الواقع على أشياء كثيرة يقع عليها وهي ذوات ماهيات وحقائق ختلفة أو 
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يقع عليها بمعنى واحد. فمنها إن كان للشيء ضد فينظر هل الأشياء المعدودة مضادة للأشياء المتفقة في ذلك الاسم 
هي واحدة في الاسم أو حتلفة في الاسم» فإن وجدها مختلفة الاسم في أول الأمر سهل عليه الوقوف على أن الاسم 
اسم مشترك. وإن لم جدها حتلفة الأسماءء بل واحدية الاسم في جميع ما يقابل المسميات بالأول تعذر عليه؛ فإنه لا 
بمتنع أن يكون اسم مشترك وبإزائه اسم مشترك كالمضاد له. 

فأما مغال الأول» فإن اسم الحاد يقع على الصوت وعلى السيف» ويوجد له من حيث يقع على الصوت مضاد 
خصوص باسم الثقيل» ومن حيث يقع على السيف مضاد مخصوص باسم الكليل؛ وحداها حتلفان» فسيكون الخاد 
في الصوت والسيف باشتراك الاسم. وأيضا يقال ثقيل للجسم الطبيعي وللصوت.» لكن المضاد للجسم الثقيل 
مخصوص باسم الخفة» والمضاد للصوت مخصوص باسم الحدةء فالتقيل سيقع عليها باشتراك الاسم. وكذلك النظيف» 
فانه یقابله نې الخحیوان السمج» وفي الثياب الوسخ. 

وأما مثال الثان» فهو أن يكون المضاد واحدي الاسم المشترك. كما يقال صوت صاف» وبالفارسية""روشن'. ولون 
صاف» وبالفارسية روشن. ويقال صوت كدر» ولون كدر وكلاها بالفارسية أيضاً""تيرة'. فهاهنا لا ينتفع فيه 
بذلك القانون ولا يوجد من جهة التسمية مخلص عن الشبهة؛ بل الحد والماهية والعلامة والخاصة هي التي تدل في 
أمثاها على الاشتراك. فإن الصفاء لو كان له فيها معنى واحد لكان مدركه حاسة واحدة؛ لكن ليس كذلك. بل 
مدرك أحدها السمع» ومدرك الآخر البصرء كما أن مدرك الحاد الطعمي هو الذوق» ومدرك الحاد الشكلي 
اللمس. ولغل ذلك ينفع في التمييز بينهما لا اعتبار الاسم» إذ كان لا يبعد أن يتفق أن يسمى ضداها جميعا كاللين. 
وأيضاً إذا كان المعنيان المسميان بالاسم يوجد لأحدهما ضد» ولا يوجد للآخر البعةء مغل اللذة فإنه يقال لما يجده 
الصادي عند شرب الماءء ويقال لما جده الذهن عند إدراك الحق؛ لكن لتلك اللذة أذى مقابل حسوس عند العطش» 
وأما التذاذ النفس بان القطر لا يشارك الضلع» فليس له أذى يقابله في الناس العاميين. وكذلك الحبة إذا قيلت 
للناسوجد يإزائها بُغضة لثل ما يحبه؛ وأما إذا قيلت للأحجار كمغناطيس حين يجذب الحديد» فلا يوجد يإزائه بغضة 


المغناطيس لمثل ما يحبه. 


وأيضاً ينظر في حال تضاد كل واحد من المسميين هل أحدها له واسطة والآخر ليس له واسطةء فإنه لا واسطة بين 
السواد إذا مغل على الجهل» والبياض إذا قيل على العلم» وواسطة بين السواد إذا قيل على لون ماء والبياض إذا 
قيل على آخر. وكذلك إن كان في كليهما واسطة لكنهما حتلفان» فغن بين الأسود المقول في لغة اليونانيين على 
الصوت والأبيض المقول عليه واسطة هي المتخلخل» ومثلها بين اللونين هو الأدكن. وأيضاًء فواسطة ما بين 
الصوتين واحدة» واحدة الاسم؛ وواسطة ما بين اللونين كثيرة. كثيرة الأسماء. 

فهذه قوانين من جهة التضاد. فإن م يكن للشيء مقابل بحسب التضاد» فإنه لا حالة يكون له مقابل على سبيل 
التناقض البسيط الذي عرفته» وعرفت الفرق بينه وبين التناقض القول. فغن وجدت اللفظة السلبية مشت ركة» 
فكذلك اللفظة الإيجابية» كقولنا :لا يبصرء ولا يستعمل البصرء فان أحدها إن كان مشتر كا فيه؛ فالبصر بإازائه 
مشترك فيه. وكذلك إن أخذت المقابل من طريق الملكة والعدم» فإنه إن كان البصر على وجهين :بصير قلب 
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وبصير عين» فكذلك العمى. وبالعكس» إن كان العمى عميين. فالبصر يدل على معنيين. وأيضاً إن كان العلو 
مشترك يقال على المكان ويقال على الفضيلةء فكذلك اسم السفل والتحت مشترك. 

وأيضاً جب أن تعتبر التصاريف والاشتقاقات كذلك؛ فإن كانت العدالة والكون على سبيل العدالة مشركاء فالعدل 
مشترك. وإن كان المصح مشت ركاء فالصحيح مشترك. 

وأيضاً يجب أن ترفع الأمور المسماة بالأسماء إلى أجناسهاء فان اختلف ارتفاعها فالاسم مشترك؛ فعن الخير إذا قيل 
للملك» وقيل للفضيلة» وقيل للمساوي» وجد الأول يرتقي إلى الجوهرء والغان إلى الكيف» والفالث إلى الكم» 
فيكون إذن اسم الخير واقعا عليها معان مختلفة؛ اللهم إلا أن يعني بالخير أمر من الأمور اللازمة التي تشترك فيه لا 
على سبيل الاشتراك في المقومات فيكون حينئذ من السماء المشككة. إلا أن الخير ليس كذلك فإن الملك خير على 
أنه جوهر كامل الوجود ليس فيه ما بالقوةء وليس خيرا لأنر يعمه والمساوي» وكذلك إن م يرتفع إلى أجناس عالية 
مختلفة» بل أجناس متوسطة مختلفة مغل الأبيض في الألوان والأبيض في الأصوات» ومثل الحاد من الأصوات والحاد 
من الزوايا؛ ومغل ما يقال الآلة القبان حمار» وللحيوان فإما ليست ترتفع إلى أجناس عالية ختلفة ليس يحمل بعضها 
على بعض وفصوها متعاندة؛ ولكن ترتفع إلى أجناس قريبة حتلفةء فغن آلة القبان لا تدخل في جدس الحمار القريب 
الذي هو الحيوان وإن كان يدخل في جنس له دون أعلى الأجناس. وكذلك جنس أحد الأبيضين اللون والآخر 
الصوت» وها داخلان تحت جدس دون أعلى الجناس. وأما إذا وقعت في أجناس مرتب بعضها تحتها بعض» فلا يدل 
ذلك على وقوعها تحنها بالاشتراك؛ فإنه قد يكون للشيء الواحد دائما جنسان مختلفان بمذه الصفةء بل رعا كانت 
أجناسا ختلفة ليس عن فصول متقابلة بل متداخلة؛ مغل الحيوان الناطق والحيوان المائت» إذا جعلنا الناطق أكثر من 
الإنسان عموماء 

وقد يعرض من جهة الأجناس والأنواع التي بعضها فوق بعض أن يكون الاسم الواحد يقع بالاشتراك على شيء 
واحد من حيث يدل على العم والأحص كما قد علمت مراراء وقد ينفع هذا النفع بعينه النظر في الأمور التي ترتفع 
إليها لا مفهومات اسم الموضوع بل مفهومات أمور أخرى عند اعتبار المضاد والمقابل؛ مغل أنه إن كانت المتقابلات 
ترتفع إلى أجناس مختلفة فاسم الضد مشترك» واسم الموضوع أيضاً مشترك؛ وكذلك من التصاريف. 


وما ينفع في اعتبار اشتراكالاسم أن يعمد إلى الاسم الم ركب للشيء الذي يت ركب من المه الحاص» ومن الاسم 
المنظور في اشتراكه كأنه اسم واحد لكنه م ركب» فيجعل ذلك إلى الحدود أو الرسوم ثم ترتفع الخاصيات» فغن بقى 
للباقي مفهوم واحد محصل فليس الاسم بعشترك .منال ذلك صوت صاف وجسم صاف» فإنك إذا رفعت الصوت 
ورفعت الجسم م يبق هناك شيء واحد» لأنه لا يبقى إذا رفعت الصوت ورفعت الجسم حس المسموع» ونافذ فيه 
البصر أو الشعاع؛ ورعا م ينفع الرجوع إلى الحدود والرسوم في تحصيل اشتراك الاسم وكثيرا ما يكون الحد 
الملسموع لجميع ما يشترك في الاسم واحداء والسبب فيه أن يكون في التحديد اشتراك اسم آخر» كمن حد الشيء 
الصحي أنه الذي نسبته إلى البدن نسبة اعتدال» فيوهم هذا أنه حد واحد وليس هو بالحقيقة واحداء بل حدودا؛ 
لأن لفظة نسبة الاعتدال مشتركة تدل على ما هو علامة اعتدالء وعلى ما هو سبب اعتدال. 
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ونما ينفع في اعتبار اشتراك الاسم أنه قيل شيء على شيئين» فهل يحتمل المقايسة» بأن يقال إهُما متساويان في معناه» 
فغن كانا يقبلان الأشد والأضعف» فهل يجوز أن يكون أحدها أشد وأضعف من الآخر؛ وإن كان أحدها يقبل 
والآخحر لا يقبل» فهذا أول ما يدل على اشتراك الاسم مثالهة هل الصوت الاد مساو في حدته للسيف الخاد 
والطعم الحاد» أو ليس؟ وهل يمكن أن يقال صوت أحد من سيف أو سيف أحد من طعم» مع انه بمكن أن يقال 
صوت أحد من صوت» وسيف أحد من سيف؟ وقد يقال نور لبيان الحق» ونور للشعاع؛ ونور بيان الحق لا يقبل 
الأشد والأضعف» ونور الشعاع يقبلهما. 

وأيضاً إذا دل الاسم على أشياء هي فصول لأجناس مختلفة متباينة فإن الاسم مشترك؛ فإن الأجناس التي بمذه 
الصفة» فإن فصوها محتلفة الحدود. ومثال هذا أن الحاد يدل مرة على فصل ما للصوت» إذ الصوت يحالف صوتا 
بأنه حاد» ويدل على فصل ما لجدس صناعي آلي. 

وأيضاً ينظر في فصول ما يدل عليه الاسم هل هي محتلفةء أو هل هي فصول واحدة بأعيانا؛ فان وجدت الفصول 
مختلفة فيكون الاسم مشت ركا؛ فإنك تجد فصول اللون الذي يقال على المبصر مفرقا للبصر وجامعا له» وفصول 
اللون الذي يقال على أحد الأجناس الغلاثة التي في الألحان خسيا وسدسياء فلما الفصول محتلفة كان اللون اما 
مشت ركا ثم النوع لا يكون فصلا البتة لما هو نوع» ولا الفصل نوعا له فإذا كان كذلك فإن كان أحدها نوعا 
والآخر فصلا فالاسم مشترك؛ مغل الأبيض في الألوان فإنه نوع» وفي الأصوات فإنه فصل فإذن ها باشتراك 
الاسم. ولكن يجب أن ننظر أن هذا البحث هل هو حقيقي أو بحسب المشهورء فنقول : 

أما ما يقال إن فصول الأعراض هي أنواعهاء فقد علمت فيما سلف أنه لا بجحب أن تفهم من ذلك أن الفصل 
المنطقي للعرض هو بعينه نوعه» بل تفهم أن معنى الفصل في كل موضوع غير معنى النوع» وأن الجدس ليس البتة 
جزءا من مفهوم الفصل» وهو جزء دائما من مفهوم النوع» لاشك فيه. لكن معنى ذلك أنه ليس النوع الذي 
للبسائط إلى أن يكون له فصل محرد بسيط» حتى يكون له حينئذ فصل منطقي مشتق منه» بل الشيء الذي هو 
النوع فيهاء إنما يكون معنى الفصل المنطقي له لذاته» يعني أن البياض وما يجري مجراه من البسائط ليس مفرقا للبصر 
بتفريق يقترن بشيء» فيكون منهما شيء ذو تفريق هو المفرق» بل يكون البياض بحيث مفرقا للبصر لذاته» لا 
كالناطق إذا كان ناطقا ينطق» وإن كان ليس أنه مفرق للبصر هو انه بياض» إذ هو مفرق البصر إمعنى أنه شيء 
مفرق للبصر» وهو انه بياض معن أنه لون مفرق للبصر هو انه إن كان لا يوجد المفرق للبصر إلا لونا فليس أنه 
شيء مفرق للبصر هو انه لون مفرق للبصر؛ فإنه ليس كل ما لا يوجد الشيء إلا ويكون هو هو يجب أن يكون 
داخلا في مفهومه ومقوما لاهيته. وقد علمت هذا فيما سلف. فهذا الحکم إِذن لا یوجب ما ظنوه من أن یکون نوع 
البسائط هو بعينه فصله في المعنى والمفهوم. وهذا لا بحسن أن يقال: اللون البياض» كما يصح أن يقال اللون المفرق 
للبصر. فلا بجحب أن يقال قد يكون الفصل نوعا يحاول بذلك إبطال هذا الموضع» وإخراجه من الحقيقي» وخصوصا 
ما قيل مع ذلك. لكن النوع لا يكون فصلا البتة؛ وهذا يوجب أن ينعكس فلا يكون فصل نوعا البتةء أو يقال إن 
هذا في أنواع الجواهر وفصوها. وكيف والأمغلة جاءت لغيرهاء بل بجحب أن تعلم أن الفصل المنطقي لا يكون البتة 
نوعا لشيء إلا على وجه ما لفصل منطقي آخر»› وهو الذي يكون له مكان جنس. وكثيرا ما يكون ذلك الذي 
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كالجدس فصلا الأعلى الذي فيه الشيء. ماله الحساس» ومعناه شيء ذو حس» فإنه نوع من المدرك الذي هو شيء 
ذو إدراك .وقد علمت أن مغل هذا كيف يدخل في المقولات وكيف لا يدخل فيها. وأما ما هو نوع من مقولة من 
المقولات» فليس هو البتة فصلا لشيء على انه فصل منطقي؛ بل يكون فصلا لشيء على أنه فصل بسيط؛ والكلام 
هاهنا في الفصل المنطقي؛ فليس شيء من الفصول المنطقية نوعا لشيء من المقولات» وبالعكس ليس شيء من أنواع 
المقولات فصلا منطقيا لشيء. وإنما قلنا إن الاعتبار هاهنا مصروف إلى الفصل المنطقيء لأن المنال الذي هاهنا هو 

الحاد» وهو محمول على الصوت» من غير اشتقاق» فيقال: صوت حاد. ولا كذلك الفصل البسيط فإنه إنغا كما 

علمت بأن يشتق منه. 

واعلم أنه وإن لم يكن للفصول المنطقية في الأمور البسيطة فصول بسيطة وجوداء فإنه قد يقال ذلك سبيل التفهيم 

قولاء فيقال: لون له تفريق البصر. فلا يجب أن تظن انه يعني به التفريق بالفعل» فإن ذلك ليس فصلا. ولا يجب أن 
تفهم منه أن في طباعه شينا هو التفريق نقترن بالشيئية حتى يكون مجموعهما المفرق كالبياض المقترن بالشيئية» حتى 
يكون مجموعهما الأبيض» ثم يوصف به الجسم؛ بل إا يقال ذلك على سبيل التفهيم والجاز. ويجب أيضاً أن تعلم أنه 
إذا كان أحد المعنيين المفهومين من الثاني نوعا والآخر جنساء فغن اللفظ مشترك؛ وكذلك إذا كان أحدها جدساء 

والآخر فصلا. وكذلك إذا كانا فصلي جنسين مختلفين في العموم. لكن أمغال هذه المشتركات قد يدل بها على شيء 
واحد بالذات أو العدد من جهتين؛ وقد معت أمثلة هذا مرارا. 

وأما الأداة التي بعد هذا ما لابد للجدلي من الارتياض به فيه فالاقتدار على أخذ الفصول بين الأشياء فإنه بذلك 

يفرق بين الأمور المدشامة الأحكام» ويطلب هذه الملكة بين الأمور المتجانسة بل المعشايمة جدا؛ وأفضل ذلك ما كان 
في اعتبارات أحكام شيء واحد. على أن البحث عن تباين أمور متشابمة الجناس نافع جداء مثل التفريق بين أحكام 
الحس وأحكام العلم. وأما الأشياء المتباعدة جداء المختلفة الأجناس» التي لا تشابه فیها في طبائعها ولا في أجناسها 


ولا موضوعاقاء فغن اعتبار الفروق بينها كأنه خوض في تعرف أمر معلوم» وذلك غير مفيد دربة. 


وأما الأداة الرابعة فهي الاقتدار على أخذ التشابه. ويجب أن يكون ذلك متطلبا في الأشياء البعيدة الأجناس المختلفة 
جداء فمن ذلك ما يكون ععنی مفرد. مغل تشابه الجوهر في أمُما لا ضد همماء ومنه ما يكون بالنسبة.ء كما يقال إن 
نسبة الحس إلى الحسوس هي نسبة العلم إلى العلوم أو نسبة البياض إلى البصر كدسبة السواد إليهء أو نسبة البصر 
إلى البياض كنسبة البصر إلى السواد. ونسبة العقل إلى الخيال كدسبة الخيال إلى الحس. 

وبالجملة إما أن لا يكون ني الحدود مشترك, أو يكون واحد في كليهما منسوب أو في كليهما مدسوب إليهء أو في 
أحدها منسوب وني الآخر منسوب إليه. ويجب أن يكون هذا كله ني الأشياء المتباعدة. وأيضاً فغن الأشياء 
المجانسة إذا كانت بعد التجانس متباينة جداء كالإنسان والثور» وكالبياض والسواد. فإن ارتياد ما يجمعهما بعد 
التجانس نافع في الدربة 


الفصل العاشر 
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فصل" ی" 
في منافع هذه الآلات 


فالأداة الأولى نافعة في أن يكفي الجيب والسائل اللاجَّة فيما لا حلاف فيه؛ فرعا كان ما يقوله اجيب غير قابل في 
المعنى لما يسوق إليه السائل كلامه» كمغل كثرر ما وقع الخلاف فيه بين الخطباء والمشاغبين في زمانناء إذ يقول 
أحدهم؟ "إن الله يرئ'» ويقول الآخر: "إن الله لا يرئ"'. والذي یقول :إن الله لا یری» يعني به أنه لیس مدرکا 
بالبصر إدراك شيء مقابل ذي كيفية؛ والآخر يسلم هذا لو صرح به له لکنه یقول؟ "ری" ویعني به معنی آخر لا 
يقدر على النطق به؛ ثم يتشاغبان على العمى. وكذلك إذا قال أحدها"' كلام الله خلوق" وعني به هذا المسموع 
وقال الآخر؟ "كلام الله غير مخلوق" ويعني به شينا آخر غير ذلك لا يتصوره ولا يصوروه للآخر؛ ثم يتشاغبان. 
والاقتدار على تفصيل الاسم المشترك يعين في هذا الباب معونة عظيمة» ويكفي اللجاج فيما لا يهم. 

وأيضاً فإن اجيب إذا كان اللفظ المشترك؛ ثم اخذ السائل إععنى واحد أهله للعبث به والسخرية منه؛ فكثيرا ما 
يحاول أن يقيس على معنى فيصرف العبارة عنه إلى معنى آخر وهو لا يشعر بهء 

وأيضاً فإنا نقتدر بذلك على التحرز من أن تجري علينا مغالطة باستعمال اللفظ المشترك المغالطة التي ستدل على 
وجوهها في الفن الذي يلي هذا الفنء 

وإن شنا أن نغالط غيرنا على سبيل القياس الامتحا أمكننا؛ فإنه يصلح لنا أيضاً أحيانا أن نستعمل المغالطة وغتحن 
بها قوة الجدلي» كما يصلح أن نستعملها فنعلم به قوة المتعلمين. 

وأيضاً فان كثيرا من الآراء المدنية قد يعلم المدبر للمدينة كنه الحق فيهاء ويكون الأصلح أن يعتقد الجمهور خلافه 
وأن يقنعوا أو يقنع الجدليون منهم فيه بالأقاويل الجدلية .فإن تبغ فيهم من لا يصلح للتدريج» وكان مع ذلك قوي 
الجدل قوي الخاطر؛ مقتدرا على ما يبنى على المشهورء فطنا با في المشهور من العوارف فطنة طبيعيةء م يؤمن أن 
تعود محاجته بوبال. فيجب أن يتوخى معه كل وجه من الإلزام فرعا نفعت معه المغالطة» كما وقع لسقراط مه 
"راسوماخوس' حين تجادلا في أمر العدل» إذ غلطه""سقراط" باسم مشترك فأفحمه. وليس ينتفع بذلك الجيب 
وحده» ولا السائل وحده؛ فإن كلا الفريقين ينتفعان به. 

أما اجيب فإذا تسلط عليه السائل بقياس يعمله على ما بحسبه مقابل وضع الجيب» ويكون مقابله في المعنى غيره» 
فإذا بين له ذلك أوضح عجزه وعرف قصوره. 


وأما السائل فإن يغالط الجيب بذلك إذا كان بعيدا عن تييز معان الاسم المشترك فيكون للسائل في ذلك وجهان 
من المنفعة أحدها أنه إن شاء أعلم آخر الأمر عجز الجيب» والآخر أن يكون السائل لا بحضره قياس على مقابل 
وضع الجيب» فيأني بقياس على مقابل ما يشا ركه في الاسم مكانه؛ وإنا كن هذا فيما لا يكون الحكم على جميع 
معان الاسم المشترك فيه واحداء لا كما الحال عليه في قولناة "كل عين جسم" فإن اجيب حينئذ أو للسائل أن 

يقول: إن حكم ما ذكرت أنك عملت عليه القياس كحكم المعنى» وإنما أنصر المعنيين جميعا نصرة واحدة. أو يقول 
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السائل: أنا أقصد مقابل كذاء وهو عندك في الحكم على حكم الآخر الذي ظننت أن غلطت في إيراد القياس على 
مقابله» بل كلاها عندك سواء فيسقط ممذا التشنيع والتعجيز. وعلى أن النفع يقل في انتقال السائل من مقابل 
المطلوب إلى مقابل مشار كة؛ إذا كان حكمهما سواء. بل إنما ينتفع بمذا إذا كان حكم الأمرين ختلفاء 

وبالجملة فإن هذا مغالطة» وليس عدلا في الجدلء ولا بحسن أن يشتغل به الجدلي إلا في مغل العذر الذي أوضحناه» 
وذلك إذا أحس بقصور من نفسه عن مقاومة الخصم؛ وكان غرضه في مقاومته مصلحة؛ ووجد لنفسه فرجا 
ووصولا إلى الغرض ها متعلقان باستعمال اللفظ المشترك؛ إذ الغرض في مغل ذلك ليس بيان الحق» بل المصلحة. 
وأما الأداة المبنية على طلب الفصول فمنفعتها في ارتياد المواضع والمقدمات المعدة نحو القياسات التي تقصد قصد 
النظر في الواحد والغيرء إذا أريد إبطال الواحد وإنبات الغير. وتنفع أيضاً في الحدود فإن كمال الحدود بالفصول. 
وأما الأداة المبنية على طلب التشابه فتنفع في الاستقراء؛ إذ الاستقراء مبني على طلب أمور متشايمة تحت كلى 
وكلى آخر؛ ليجعل أحد الكليين حمولا على الآخر؛ فإن كانت متباينة م تنفع. وهذه المنفعة = على ما علمت - 
مشهورة لا حق؛ وينتفع جا أيضاً في القياسات الشرطية المتصلة ولكن منفعة مشهورة أيضاء لا حقة. 

وأما كيفية المنفعة المشهورة فيها فهي على وجهين ك أحدها ما يستعمله الجدلي وغرضه ليس الخلف والتشنيع بل 
الاستقامة» كقوهممة إن كان اللمس يورد الملموس على اللامس؛ فالإبصار يورد المبصر على المبصر. وهذا كلام 
جدل کٹیرا ما یکون مشهور القبول؛ لکنه لیس بواجب؛ أعني أن يكون الحكم في الشيء کالحکم في شبیهه. لکنه 
إذا ثار هذا الوجه من الاحتجاج مشهورا ومستعملاء كان من العدل في المشهور أن يطالب المخاطب يايراد الفرق 
بينهماء وأما في الحقيقة فلا يلزم المخاطب ذلك» لأنه ليس يلزم في الحق أن يكون حكم الشي كحكم شبيهه» بل 
هذا مكن أن يكون» ونممكن أن لا يكون» فهو كنفس الدعوى. وإنما يلزم من طريق النظر الحق ما لزم من مقدمات 
واجبةء وإذا كانت المقدمات لست واجبة فليس الكلام بقياس» إذ ليس فيه مسلم وموضوع» وقد علمت أن هذا 
کان شرط القياس في أن يصير ما يلزم عنه لازماء فيكون للمخاطب أن يقول» ولم يجب أن يكون حكم البصر 
كحكم اللمس وإن تشاما في أهُما حاستان. فما م يتبين ذلك عليه بغير وجه المشابمة م يحب. 

وأما الذي في طريق الخلف والتشنيع» فكما يقوله قائلهمة لو جاز أن يكون كذاء لجاز أن يكون كذا؛ أعني لو جاز 
أن يكون البصر يرسل رسولا إلى خارج لجاز أن يرسل اللمس رسولا أيضاً إلى الملموس» وتكون لفظة""لو" هاهنا 
أحسن في الاستعمال» ولفظة "إن" هناك فإذا كان استعمال هذا عند جدلي زمان حمودا مشهورا» كان من العدل 
في الجحدل أن يطالب الخصم بالفصل حت يبين أنه لم جاز في هذا دون ذلك» وكان حينئذ إذا م يبين بعد هذاء إن 
كان هذا المأخذ صار مشهورا مقبولاء فإن الأخذ قد يصير مشهوراء كما المقدمات قد تصير مشهورة. وأما في الحق 
فلا يلزم الخصم أن يحب عن ذلك البنةء بل يقول: ولم كان يجب إذا جاز شيء في شيء أن يجوز في شبيهه» بل يجوز 
أن يكون حكم موجودا في شيء» وغير موجود في أقرب الأشياء شبها به منه. وإذ ليست هذه المقدمة إعسلمة» 
فليس قياسك بقياس يلزمني طلب الفصل فيه وهب أن لست أقدر على الفصل فيه فأين برهانك على وجوب 
التشابه فيه. 
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وقد ينفع هذا البحث في الحدود والرسوم» لأن أول ما يجب أن يطلب في الحدود هو الشيء المعشابه فيه لأن أول 
ما يطلب هو الجنس؛ والجنس أصل التشابه في الأمور الذاتية؛ والرسوم قد يوجد فيها إما أجناس» وإما بدل 
اللأجناس أمور مناسبة للأجناس. 

وأیضاً فإنه إن کان عندنا حد لشيء ماء ولم يكن عندنا حد أو رسم لشيء آخر فرعا كان ذلك الآخر شيئا بعيدا 
عنه جدا» وكان مع ذلك يشامه في أمر» وذلك الأمر جزء حده أو رمه» م ما وراء فصوله» فينبه من هناك على 
جنس ذلك الشيء الآخرء ثم يقرب الأمر في ارتياد الفصل .وهذا مثل مشابمة سكون الريح لركود البحر» والوحدة 
للنقطة. إذ كل واحد منهما مبداأً كم. 

والجدليون إذا وجدوا عاما مثل هذاء وجدوا جدساء أو ما هو في المشهور جدس, أو ما هو قائم في الرسوم مقام 
الجدس. 

فهذه هي الآلات النافعة في اكتساب القنية الجدليةء ثم يليها الوقوف على المواضع. 


المقالة الغانية 

وهي ستة فصول 

الفصل الأول 

فصل ""!" 

في مواضع الإثبات والإبطال 
الأخوذة من جوهر الوضع 


إنا سنبتدئ في هذه المقالة بذ كر المواضع» سالکین فيه سهيل التعليم الأول؛ فان ما أثبت في التعليم الأول أثبت على 
سبيل مع من غير أن يتعقب مرة أخرى للترتيب؛ فان جمع ذلك عجيب عظيم؛ والشغل به ربعا صرف عن معاودة 
التكلف لا هو عائد بحسن الرتبة دون الضرورة. فلو شاء شاء أن يرتب ما هو مواضع الإنبات والنفي المطلقين على 
حدة» وميزه عن الذي يخص العرض من حيث له الوجود اوی کی غا کف دت ا وكذلك إن 
كان من المواضع شيء بينه وبين لفقه موضع كأنه غريب بينهماء فلمتكلف أن يتكلف تغيير الحال فيه. على أن 
الفطن تغنيه جودة الفهم عن الترتيب؛ والبليد لا ينفعه الترتيب الحسن؛ فنقول الآنة المطالب التي تساق إليها 
المقاييس كلية وجزئية؛ وما أنبت كليا أو أبطل بالكليةء فقد يضمن الجحزئية فيما فعله والعرض فقد يغبت كلياء وقد 
ينبت جزئیاء ولا ببطله من حیث هو عرض سلبه جزئیا. وأما ما سواه فان میعه يحتاج أن يبت کلیا؛ ویبطله أن لا 
يوجد في البعض. لكن الخاصة والحد يحتاجان أن يثبتا كليين» وأن يبطلا عما سوى الموضوع إبطالا کلیا. وأما 
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العرض فممتنع أن ينبت معاكسا للموضوع؛ فإنه حينئذ ينقلب خاصة» لكن ذلك ينفع في إبطال العرض» لكنه إذا 
أثبت أنه معاكس لم يكن عرضا؛ لكن إثبات ذلك صعب جدا .فإذا كان العرض وجوده أقرب إلى أن يكون وجودا 
بلا زيادة تأكيد حتى يكفي أن يكون موجوداء وأن م يكن للجميع أو كان للجميع ولم يكن مقوما - وجيع ذلك لا 
يزيده معنى وجوديا على الوجود؛ بل الزيادة هو إما أن لا يكون عاماء وإما أن لا يكون مقوما؛ وما أشبه ذلك - 
وكان ما وراء العض يحتاج في أمره إلى نظر زائد؛ وكان الجيب إذا نص أن الشيء جنس تكون نصرته له بعد أن 
يكون سلم له الوجود؛ والسائل إذا خاصمه في انه ليس بجن إنما يخاصمه المخاصمة الخاصية بأنه ليس يجلس إذا كان 
سلم له أنه موجود. وما إِذا ادعی في شيء أنه عرض فیکون قد أعطی أنه لا يضمن کونه عاما بل کونه عرضا؛ 
فيكون في أكثر الأمر إنما بخاصمه السائل في أن هذا ليس بموجود» فضلا عن أن يكون عام. وأما أن يقول له ذا 
موجود» ولكنه جنس لا عرض» فهو ما يقع ندرة. فكان إلحاق مواضع العرض في التعليم بمواضع الإثبات المطلق مما 
له فائد ة. 

وعلى أن النظر في الحمولات التي هي أجناس وحدود وخواص نظران: أحدها هل هي موجودة لموضوعاقاء وهذا 
النظر يدخل في اعتبار الوجود؛ وقد عرفت في مواضع أخرى ما في ذلك. والنظر في أن الحمول هل هو جنس أو 
هل هو حد» أو هل هو خاصةء وهذا نظر في عارض طبيعةء لأن الجنسية - كما علمت - أمر ما يعرض للطبيعة 
الجنسية» فيكون النظر في هذه الحمولات من جهة نظرا أخص من النظر في الوجود, ونظرا في انه هل الشيء 
عرض. 

وقد ظن في هذا الموضع أن السائل مبطل» والمبطل سالب. قيل: فلهذا قدم النظر في السلب الكلى في هذا الموضع 
على الإيجاب؛ وهذا كذب وزيغ؛ فإنه كما أن المبطل للإيجاب يكون بالسلب» كذلك المبطل لوضع سالب إنغا 
یکون بالإیجاب. 


وأيضاً فغن التعليم الأول لم يتعرض لتقدي السلب» بل ذكر حديث إبطال» إذ السائل إنما يقيس على الإبطال لا 
يقوله الجيب. والإبطال الکلى فقد یکون عوجب جزئي» وقد یکون بسالب جزئي» وقد یکون بالکلی منهما جیعا. 
وقد ظن في أمر العرض شيء آخر» وهو أن الجدس كاليوان إذا قيل كان محمولا على جوهر حيوان» ودل على 
وجوده؛ ثم الأبيض لا يدل على وجود الثلج. ولم يعلموا أنه لقائل أن يقول: والحيوان لا بدل على وجود الإنسان» 
والأبيض يدل لا حالة على وجود جوهر أبيض. وأما أنه لا يدل على ماهيته فشيء آخر ليس مفهوم هذا اللفظ. 
وكذلك ما قالوا إن العرض لا يدل على غير واحد دلالة لا ترول؛ فهو شيء آخر ليس مفهوم هذا اللفظ. 

فأول المواضع المذكورة هو النظر فيما فرض عرضا للمحمول هل هو جنس أو حد أو خاصة له. فإن كان ليس 
عرضا له وهذا كأنه بعد تسليم الوجود له» وعند اعتبار نفس العرضية التي هي لا حالة غير هذه المعاني الأخرى . 
ومغال هذا أن يقول قائل؟ إن البياض عرض له أن كان لوناء وإنما اللون جدسه» وكذلك لو قال قائل: عرض 
للعدالة أن تكون فضيلةء فتارة يقع الغلط من الوجه الذي قلناء وتارة بأن يجعل الجدنس لا محمولا بالتواطؤ 
بالاشتقاق» كالأعراض» فيقال: إن البياض تلون» وإن المشي تحرك وإن النقلة تغيرء ولو كان اللون خاصة للبياض› 
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لما كان مانع بمنع أن يشنق من بسيطها الاسم لكن أمثال هذه الأشياء أعم من موضوعاقاء فليست أيضاً بخواص. 
وهذا الموضوع برهان» والقياس عليه من الشكل الثان» ويصلح للإبطال» ومن وجه أيضاً للإئبات. أما الإبطال فإنه 
يقال مغلا محمول كذا جنس للموضوع؛ ولا شيء نما هو عرض للموضوع بجنس له» فيكفي في الإبطال قياس 
واحد. 

وأما في الإثبات فيحتاج إلى مقدمات كنيرة بالقوة» حت يقال؟ كذا ليس بجنس» ولا حد» ولا خاصة» وكل ما ليس 
بكذا ولا كذا» فهو عرض. لكن هذه القياسات بالحقيقة مر كبة من منفصلات كنيرة» كأنه قال: كذا إما أن يكون 
جدسا أو فصلا أو خاصة أو شيئا آخر؛ ثم يستنني فيقول :لكنه ليس بجدس؛ فينج لكنه كذا أو كذا؛ ثم يستفني مرة 
أخرى حت يبقى واحد» إلا أُمُم يستعملون الاستنناءات كصغرى واحدة» ثم يجعلون الكبرى مقدمة موضوعاقا 

م ركب من محمولات الاستنناءات» وينتجون. ومع هذا فإن الأولى يمذا الموضع أن يكون معدا نحو الإبطال. 
وموضع آخر معد نحو الهلية بالذات؛ وقد بمكن أن يجعل معدا نحو اعتبار العرضية؛ وهو مأخوذ من اعتبار الموضوع 
في المسألة بأن يقسم إلى أنواعه وأصنافه القريبة منه أولاء لئلا يتشوش بالوقوع إلى الكثرة دفعة» بل بجحب أن يكون 
الابتداء بالقسمة نما هو أقل ثم يتدرج إلى ما هو أكثر» فيقسم أيضاً جزئيات الجزئيات القريبةء ويوقف عند الحد 
الذي إذا تجوز وقع في الأشخاص. مغل ما لو كانت المسألة انه هل العلم بالمتقابلات واحد؟ فيقسمها أولا إلى 
الأربع تم يقسم الأربع إلى جزئياهاء فيقسم الأضداد إلى العدل والجور وما أشبه ذلك» ويقسم المتضايفات إلى 
الضعف وما أشبه ذلك؛ والعدم والملكة إلى العمى والبصر وما يشبههما؛ ويقسم النقيض إلى قولناء الشيء كذا 
وقولنا ليس كذا؛ وإلى البسيط كقولنا؟ إنسان ولا إنسان» والم ركب كقولنا؟ هو إنسان ليس هو بإنسان؛ على ما 
علمت. 

فتأمل» فان كان الحمول غير موجود في شيء منهاء وكان الدعوى جزئيا موجباء أتينا بالقياس على نقيضه» أو كان 
غير موجود في بعضه وكان الدعوى كليا موجباء أتينا بالقياس على الجزئي السالب؛ وهذان للإبطال. 

وأيضاً إن وجدنا الحكم مستمرا في جميعه أتينا بالقياس على كلى موجب» أو وجدناه مستمرا في بعضه أتينا بالقياس 
على الجزئي الموجب؛ فصلح هذا للإثبات والإبطال. 

فان كان الدعوى كليا موجباء وكان الأمر موجودا في كل الموضوعات أو أكثرهاء فإن الأكثر في الجدل كالكلى 
ثم م يظهر عناد جزئي سالب؛ أو كان الدعوى كليا سالبا وكان السلب مستمرا في الكل أو في الأكثرء ثم م يظهر 
عناد لجزئي موجب» فعليك أن تسلم ولا تجادل. فإنك إذا جادلت من غير مناقضة تجدهاء كنت أهلا لأن يضحك 
منك. فنقول: إن هذا الموضع إنغما يكون برهانيا بعد أن تكون الجزئيات كلها قد رتبت فلم يفلت شيء» ثم يكون 
احمول من الإيجاب والسلب على كلية كل جزئي. 


أما الذي تؤدي إليه بقسمة أولى أو بقسمة ثانيةء فإنه ل بأس في أن يكون الحكم أعرف في الجزئيات منه في الكلىء 


وأن يتوصل من الجزئيات إلى الكلى» لكنه من شرطه أن لا يكون كل نوع أو صنف ما انتهيت إليه القسمة محمولا 
فيه الإيجاب والسلب إلا باستقراء الأشخاص؛ فإن ذلك لا يغني ولا ينتهي» اللهم إلا أن يكون تتبع الجزئيات 
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الشخصية على سبيل التجربة الموقعة للتصديق الكلى المعروف حاها في كتاب ""القياس'؛ فحينئذ يصالح هذا النظر. 
فأما إذا م يكن الحكم على كلية جزئي نما هو تحت الكلى الأول الأعم بيناء من غير التفات إلى جزئياته الشخصية 
التفاتا غير تجربي» فإن هذه الطريقة لا تنفع في البراهين. وإنا تنفع في البراهين حيث تكون إما في حكم الاستقراء 
التامء أو في حكم التجربة التي تقع في كل نوه نما وقف عنده وقوفا؛ وهذا نما يقع في القليل. 

وأما المخاطب التعليمي» فإذا أورد عليه أكثر جزئيات الأمر» وكان الحكم فيها مستمرا - لكن المعلم الول م ببين 
أن ذلك في الكل بحيث ولا شاذ واحد - كان من العدل أن لا يسلم المقدمة للمجيب» وأن ينكرها من غير أن 
يلزمه الإتيان بعناد البتة؛ فغن الحق ليس يتبين له بسبب أنه جد معاندة أو لا يجد. فإنه إذا كان لا يجد هو معاندة 
للحكم» فليس يجب أن يكون في نفس المر له معاند. وإذا جاز أن يكون في نفس الأمر معاندة جاز عنده أن لا 
يكون الحكم الكلى حقا في نف المرء وإن كان حقا في الأكثر. فإذا جاز ذلك عنده» م يكن الدسليم نما يلزمهء فلم 
تكن نتيجة القياس نما يلزمه» فلم يكن تعليم. 

وأما في الجدل فليس الغرض عقد قياس من حقيات أوليات بينة» بل نما هو بين في المشهور. وأكثر بيان المقدمات في 
المشهور؛ إنما هو في الاستقراء؛ فإذا أتى باستقراء يعم الأكثرء فقد أتى بالقانون الجدل. فإن وجد المخاطب ما يعاند 
به فقد ناقض المقدمة الكلية؛ وإن م يجد؛ بل وجد استمراراء قبل ما في حكم الجدل أن يقبل. فأما إن قال: لا أقبلء 
ومع ذلك فليس عندي عناد؛ بل أنا عاجز عن المناقضة» فقد تعرض لأن يسخر منه. فهذا الموضع معد نحو الإثبات 
والإبطال المطلق من هذا الروجه. 

وأما أنه كيف يكون معدا نحو العرض» فأن يجعل النظر في الحمول ليس على أنه محمول مطلقاء بل على انه موجود 
عرضا في الكل والأكثر» أو ليس موجودا عرضا في شيء أو في الأكثر. 

وموضع ثالث شبيه بهذا الموضع في شيء» ويخالفه في شيء. أما مشامته لما مضى» فإنه تتبع لآحاد كثيرة. وأما مخالفته 
فلأنه تتبع لآحاد كثيرةء هي أجزاء الحد الأول» فقد كان تتبع لآحاد كثيرة وهي جزئيات الموضو ع وأيضاًء الأول 
كان التتبع فيه مخصوصا بجانب الموضوع. وأما هذا فان التتبع فيه مخصوص بأحد الجانبين وحده. وأما نفس الموضعء 
فان يورد حد كل واحد من الموضوع والحمول ويحلل إلى أجزائه» ويطلب هل في الأجزاء ما ينع وجود الحمول 
للموضو ع» فإنه إن كان جزء من حد أحدها منافيا للآخحرء فجملة الحد مناف» فالحدود مناف. مثال ذلك إن قال 
قائل غير مبال ولا متق: ""إن الله يظلم" نظرنا في شرح اسم الله تعالى» وني حد الظلم» فنجد شرح اسم الله تعالى أن 
هو الموجود البريء عن الانفعال والتغيرء والمعطى لكل موجود وجوده ونجد حد الظالة أنه إضرار يصدر عن 
الشيء طوعا - وإن كان هناك شرط زائد فلا نحتاج الآن إليه - فنجد الإضرار تغيرا ما وتأثيرا بوجه. ونجد الله 
تعالى لا يصلح أن يدنسب إليه تأثير الضرر فيهء وتغيير الطارئ عليه إياه» فيصير ذلك لنا سببا إلى إبطال الدعوى. 
وكذلك إن قال قائل""إن الفاضل قد يجس" فلننظر في حد الحسد» فنجده أذى يلحق بسبب الشعور حال 
الأخيار» ونجد الفاضل هو الذي يجري في الفعل والانفعالء والتلذذ والتأذي» على ما هو الجميل والعدل؛ فيجب أن 
يكون الفاضل غير حسود. 

وكذلك لو قال قائل""إن المنافس حسود' ونجد المنافس بأنه هو المتألم حسن حال من لا يستحق الخير من الأشرارء 
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فنعلم أن المنافس ليس بجسود. 


فإذا حللنا الحسد إلى أجزاء أولى» ولم بخرج من الأجزاء ما نشعر معه بالمنافاة» م تقف ولم نقنط» بل لم نزل نحلل 
ونحلل حتى نلمح النافع في الغرض؛ أعني م نزل نقبل على تحليل حد أجزاء الحد الأول» ونستمر في الجانبين كذلك 
إلى أن نقضي إلى أجزاء تنبهنا على ذلك» فنكون كلما حددنا حداء وأتينا بتفصيل مركب لا محالة من مفردات هي 
أماء وألفاظ بسيطة,ء أتينا بدل المفرد بقول. فإن هذا الصنيع يسهل لنا سبيل إدراك المطلوب» إما من نفس أجزاء 
الحد كما عرفناء وإما من لوازم أجزاء الحد. فإنا رعا نتأدى إلى جزء حد يكون له لازم بيّن اللزوم» ويكون بين 
المنافاة للجانب الآخر. وهذا الموضع نافع في الإبطال في ظاهره؛ وظاهره معد نحو الهلية. وهو موضوع نافع في 
البراهين أيضا. 

وموضع آخر يشبه هذا الموضع» ويشبه الأول» وهو أن يكون الجدلي بضع المقدمات التي يريدهاء ويأخذ في 

مقاو متها يطلب العناد» فينتفع بذلك منفعتين :إحداها أنه من حيث هو جدل له أن يقيس على المتقابلات» فیکون 
له بجا فطن له من المقاومة أن تبطل المقدمة الحاصلة له عندما يحتاج أن يستعمل نقيضها في قياس آخر يسوق إلى 
تصحيح وضع يقابل الوضع الذي يصحح بتلك. وأيضاً فيكون له أن يحترز بالشروط التي إذا اشترطت في المقدمة ۾ 
توجد ها مقاومة» فيستعملها - عندما يستعملها - على الجهة التي ينتفع بها في أمان من نقضهاء وهذا الموضع من 
حيث هو تتبع للجزئيات» فيشبه ما سلف؛ ومن حيث إن الغرض فيه وجود موضع واحد مشترك للقياس على 
متقابلين يخالفه. وباجملة جهة اعتباره غير جهة اعتبار الموضع السالف. وهذا الموضع جدلي جدا. 


الفصل الان 
فصل "ب" في مغل ذلك 


وموضع معد نحو اعتبار اللفظء ونافع في الإثبات والإبطال جميعا؛ وهو أنه إن كان لم يأت للمعنى بالاسم المشهور له 
بل اخترع من نفسه ا" ماء إما على سبيل اشتراك فيه إذ كان لذلك الاسم عند الجمهور مفهوم آخر» أو على سبيل 
ابتداع اسم إن كان ليس له عند الجمهور دلالةء فإنه يبطل عليه قولهء ويقال له :إن اللفظ الذي أتيت به باطل» 
لأن الواجب علينا اتباع الجمهور في التسمية للمعاني» وإن كان لا يلزمنا اتباعهم في إيقاع ذلك الاسم بذلك المعنى» 
على ما يظن داخلا تحت المعنى. 

ونحن خالفه؛ فان التسمية على وجهين؟ تسمية بغير واسطةء وتسمية بواسطة . والدسمية بغير واسطة كتسمية معن 
الحيوان حيواناء والمعنى الفاعل للصحة مصحا؛ وهذا إلى الجمهور. وتسمية بواسطةء كتسمية العلاج الفلا مصحاء 
والجسم الفلا حيوانا؛ وذلك بان يجعل الشيء داخلا تحت المعنى الذي له الاسم أولا؛ وليس هذا إلى الجمهور . 
فإن العامة إذا موا مفيد الصحة مصحا تبعناهم؛ فغن قالوا؟ إن الاستفراغ قبل النضج في الأمراض الحارة والمزمنة 
مصح» لم نتبعهم. فإذن لنا أن نبطل قول من يأت باللفظ الغير الدال على المعنى في المنعارف» ولنا أن نثبت بأن ندل 
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أن هذا اللفظ صاخ في التعارف هذا المعنى. 

وهذا الموضع جدلي أيضاً؛ فان البرهانيين إذا فهموا من اللفظ شيا أو اخترعوه» أو عملوا به ما شاءواء م نلتفت إلى 
ذلك» بعد أن يكون المعنى مراعى. 

وموضع آخر يجوز أن يكون جدلياء ويجوز أن يكون مغالطيا؛ وذلك أن الجدل إذا استعمل لفظا مشت ركا غ حكم 
عليه بحکم کلی» ثم بین استمراره في جميع آحاد تلك امعان انتقل فقال: فكل كذا كذاء مدخلا فيه المعان الأخرى. 
وإنما بمكنه أن يفعل ذلك إذا كان المخاطب لا يشعر باشتراك الاسم وإلا فإنه سيقول له إن الذي أثبت الحكم فيه 
غير الذي تنتقل إليه بالمعنى» وإن كان يشارك في الاسم. 


وهذا الموضع صاخ لللإنبات والسلب. وأما المبطل فيكفيه أن يبين في بعض تلك امعان أن الحكم غير موجود إذا 
كان يبطل كليا. وأما المغبت فلا بمكنه أن يثبت أن الحكم كلى بسبب وجوده في جزئي واحد» بل بسبب وجوده 
في الكلى» أو في الأكثر؛ إلا أن يكون شيء واحد» وهو أن يكون مقنعا أو مسلما أن الحكم في الجميع كالحكم في 
الواحد؛ وذلك في الأمور المقومة واللازمة؛ فإنه إذا صح أن الحمول مقوم لجزئي واحد من كلى أخير» صح أنه 
مقوم للكلى بما؛ وكذلك في اللوازم التي لا تفارق إذا سلم أنه موجود لشيء من الكلى. وفي يع ما بقع عليه 
الاصطلاح بين الجيب والسائل أن الحكم في الواحد والكثير لا يختلف. فأما إن م يكن كذلك» فالجزئي الواحد لا 
ينفع في إثبات حكم كلى؛ فليس إذا كان نفس الإنسان غير مائتة يلزم أن بجعل كل نفس غير مائتة. وأما إذا كان 
القائل قال إن نفس إنسان واحد» حكمه واحد؛ ثم يبين أن نفس فلان غير مائنة - وقول نفس الإنسان ونفس كل 
حيوان يتفقان في هذا الحكم - ثم يبين أن نفس الإنسان غير مائتة بدليل من المشهورات؛ مثلا أا خاطبت بعد 
الوت في الرؤيا فلانا فأخبرته بأن له رفيقا في موضع كذاء أو بأن فلانا المدعى على ورثته محق» أو بشيء نما بشبه 
هذاء فأقنع هذا في المشهور بأن نفسه تكون حيةء وهي التي أتت نفس النائم فحدثته بما حدثتهء انتقل القائل فقال: 
وكل نفس إنسانية لا تموت» إذا كان الخلاف في كل نفس وفي هذه الواحدة خلافا واحداء 

فكذلك حكم ما تكون الجزئيات فيه ليست جزئيات المعنى» بل جزئيات اللفظ. وإنما يلجأ الجدلي إلى هذا الصنيع» 
حيث لا جد الحكم عاما بحسب معنى واحد وجود المهندس مساواة الزوايا الفلاث لقائمتين في المثلث؛ فغن الجدلي 
لو وجده عاما لم يحتج إلى ان يستعمل الاسم المشترك. بل له أن يقصد المعنى الواحد الذي الكلام بالحقيقة فيه. غ 
يبين الحكم فيه وإن كان لا يجد الحكم عاماء ويجده خاصا بالمعنى الذي يقصده وبينا فيه» فما حاجته إلى الاشتغال 
باللفظ المشترك؟ إنغا بحوجه إلى ذلك أن الحكم يكون واضحا في غير المعنى المقصود؛ فيأخذه على أنه المع المقصود 
لاشتراك الاسم نعم إن وجد الحكم عاما في جميع ما فيه اشتراك الاسم فمن إظهار القوة أن يستعمل البيان في 
جيعهاء وإن كان لا يلزمه ذلك» بل یکون کأنه يقول: إن الحكم الذي ادعيته ليس هو الحق وحده في كذاء بل 
وفيما يشا ركه ني الاسم أيضاًء فإن حكمه حكمه مثل أنه إن قيل: هل العدل واجب» وكان الواجب يقال باشتراك 
الاسم على النافع وعلى الجميل نفسه» وعى الواجب وجوده» فيبين أن العدل واجب بالمعنيين جيعاء فيكون قد 
أظهر قدرة على البيان. وتكلف ما هو فوق الواجب. وهذا بعد أن يدل على أن هناك اشتراكا في الاسم وأنه غير 
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ذاهب عليه الاسم. فأما إذا دل على اشتراك الاسم ولم بمكنه أن يستعمل هذه القوة. فأشار إلى أن أحد المعنيين 
موجود له الحكم» ولم بمكنه أن يبين أن المعنى الثاني كذلك, فقد خر ج عن عهدة البيان. لأنه إذا بان أن أحد المعنيين 
موجود. وأنه إنما نحا ذلك المعنى» فقد سلمت دعواه. 

فهذا الموضع إذا أخذ على ظاهر المذ كور عند الشروع في بيانه» فهو سوفسطائي» وإذا أخذ على وجه آخر يكون 
جدلياء. وهو أن كثيرا من الأسماء المشتر كة في الحقيقة ليست مشتر كة في المشهورء وإن كان المشهور لا يمنع أن 
يوقف على الشركة فيهاء فتصير أيضاً حينئذ الشركة فيها مشعورا بجا في المشهورء وإن كانت قبل ذلك في حكم 
امتواطى؛ فغن كنيرا من المقدمات الجدلية المشهورة تكون مشهورة ثم قد يشعر بنقيضهاء وتمنع» وتو فضلا عن 
الشهرة في اشتراك الاسم» ولا يوجب هذا كوفا غير مشهورة بالحقيقة فليس الشعور بان الأمر غير حق يجعله غير 
مشهور» بل إذا كان ذلك الشعور أمرا ظاهرا جداء غالبا موقوفا عليه حال ما بخاطب عند كل أحد» فحينئذ لا 
تكون الشهرة حقيقيةء بل تكون إنغا راجت المقدمة على إنسان ما بسبب من الأسباب» وني وقت غفلة. 


وأما ما يكون مشهورا مقبولا قد يسلمه الجمهورء وقد يعتقدونه» ويستمرون عليه ولا يظهر م أن المشهور ينع 
شهرته في الحال بأد تأمل» بل إنما يظهر ذلك بنحو من النظر أدق من ظاهر النظر العامي» فذلك مشھور فی نفس 
فإذا أحذ من حيث يسلمونه» أخحذ من حيث هو مشهور» وصلح استعماله على أنه مشهور. وإذا أخذ مقابله من 
حيث هو مشعور به» ورفد بحجة, فهو أيضاً جدلي. 

وبالجحملةء فإن المشهور إذا أحس بصدق مقابلهء أو شهرة مقابله ايضاء أو صحح ذلك بنحو من التصحيح» كان 
كل واحد من المتقابلين مشهوراء فكذلك قد تكون المقدمة المستعملة لاشتراك الاسم على أنه متواطئ» إذا كان 
المشهور يقبله ويسلمه جدليتة وأيضاً إذا شعر بالاشتراك الذي فيهاء ومنع استمرار الحكم فيها على منهاج واحد» 
فان المقدمة الفاعلة ذلك تكون أيضاً جدلية. 

وبالجملة ما يسلمه الخصم - وإن كان شنعا - فهو جدلي» فضلا عن أن يكون مشهورا مطلقاء ومشهورا غير 
مطلق. وإنما يكون استعمال الشنع مغالطة في الجدل» إذا أخذ على أنه مشهور مطلق» أو محدود محمود ولم يكن 
كذلك» وروج على أنه كذلك. وأما إذا أخذت المقدمة الشنعة من حيث هي متسلمة من المخاطب» فاستعماها عليه 
جدل. فإذن هذا الموضع يصير جدليا بمذا الاعتبار. ولا مناسبة هذا الموضع مع البراهين» لكنه قد يناسب القياسات 
الأمتحانية والعنادية. 

وموضع آخر شبيه بمذاء غير أن بدل الاسم المشترك الحصل فيه اسم متشابه أو مشكك. فانه بحب أن تفصل دلالته 
ميزة محصلة» ويتأمل الحال في الواقعات ته وأما الأمغلة لذلك» فأن يكون لأشياء كثيرة حتلفة الحدود اسم واحد 
لا بالاشتراك البحث؛ بل بالتشكيك مغلا لأن ها كلها نسبة إلى غاية واحدة؛ أو لأا غايات لشيء واحد؛ فإن 
ذوات الغايات تشترك في معنى الدسبة إلى الغاية الواحدة» والغايات الكثيرة لشيء واحد تشترك في النسبة إلى ذلك 
الشيء المبدأ. مثال الأول أن الطب يحد بأنه العلم بالأمور الصحية الحافظة والرادةء فتكون الأمور الصحية تشترك 
في لفظة ""الصحية". وتشترك أيضاً في معناه من حيث النسبة إلى غاية واحدة وهي الصحة .ومثال الثان أن العلم 
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بالمتقابلات واحد؛ ولفظة العلم بالشيء» بل لفظة""بالشيء ""'تتناول كل واحد من المتقابلات المختلفة الحدود» من 
جهة أن ها نسبة إلى شيء كما هاهنا إلى العلم» فهي غايات للعلم معاء فيكون مفهوم""بالشيء"' مفهوما متشككاء 
من حيث يدل على نسبة. 

زمن هذا القبيل أيضاً ما ليس التشكك فيه بحسب النسبةء بل بحسب أن ا لمعنى الواحد بعينه المسمى بالاسم لا يكون 
حاله عند الموضوعات سواء؛ بل يكون لبعضها أولا وبالذات» ولبعضها ثانيا وبالعرض. مغل كون المنلث مساوي 
الزوايا لقائمتين» كون متساوي الأضلاع مساوي الزوايا لقائمتين. لست أقول المغلث المدساوي الأضلاع؛ والفرق 
بينهما أن المثلث المتساوي الأضلاع ليس حمل كون الزوايا مساوية لقائمتين عليه بالعرض؛ وإن كان ليس أولاء فإنه 
ليس الحمل بالذات» والحمل الأول واحد. وقد علمت هذا في موضع آخر. 

ولو كان الحمل الثاني حملا بالعرض» لكان مل الجوهر على الإنسان هلا بالعرض» ولم يكن حقيقياء ولكان قولنا: 
كل مثلث فزوايا مساوية لقائمتين على انه حمل ذاتي» على الوجه الذي علمت من قصدنا بالذاتي في مثله كاذباء إذ 
مثلت ما ليس كذلك؛ إذ إنغا الذي هو كذلك هو المنلث المطلق به وهذا شيء قد عرفته» فلا أحتاج إلى أن أطول 
القول فيه مرة أخرى. وإذا كان كذلك, فالمنلث المعساوي الساقين فإن حمل مساواة الزوايا لقائمتين عليه ذات» وإن 
م يكن أولياء مع أنه ذاتي له اللهم إلا أن يقال: لا يعتبر في الأولية هذاء بل يعتبر أن يكون الموضع الحصور إذا 
جردت طيعته» كانت طبيعة الحمول يبحمل عليها الحمول حلا ذاتياء وإن كان الحصر يزل ذلك عنه إلى جزئيات» 
لو عينت» لم يكن الحمل عليها بعد التعيين أوليا هذا الشرط. فهذا لو قاله قائلء لم نعنفه في هذا المغال» وساهلناه 
فيه» ووجدنا عنه مندوحة بغيره» وبيناه من غير هذا المغال» مذكرين با قلنا من الفرق بين الذاتي والأولى. 


وأما المدساوي الأضلاع» فإن حمل كون الزوايا مغل قائمتين عليه حمل بالعرض؛ وذلك لأن متساوي الأضلاع قد 
يكون مثلاء وقد يكون غير مثلث؛ والمغلث أيضاً قد يكون متساوي الأضلاع» وقد لا يكون. فإذا عرض لمتساوي 
الأضلاع أن كان مثلثاء عرض له حينئذ أن كان زواياه كقائمتين؛ فإن عرض له أن كان مربعاء م بكن ذلك عارضا 
له فإذن قولنا مساوي الزوايا لقائمتين أمر يقال على كل مثلث بالذات» وعلى متساوي الأضلاع» وقتا ماء 
وبالعرض لأجل ما عرض له أن كان مثلناء ولأجل عارض له بالجمل. ومغل هذا احمل يكون بتقدم وتأخر مطلق 
مختلف في الاستحقاق» ويكون بالتواطؤ الصرف بل بالتشكيك؛ أعني إذا قيل على الثلث» وعلى متساوي 
الأضلاع. وأما على أصناف متساوي الأضلاع فلا يكون بالتشكيك» بل يقال عليها بععنى واحد في درجة واحدة» 
حتى لا بوهم من هذا أنا قد رجعنا نما قلنا قديماء إذ منعنا أن يكون مثل هذا المقول لا بالذات متواطئاء فإنا إنجا 
منعنا أن يكون بالتواطؤ» وهو مقيس إلى جزئيات طبقتين قياسا يوجب في الطبقتين اختلافا من حيث التقدم والتأخرء 
أو الاستحقاق» أو غير ذلك نما سلف بيان وأما في كل طبقة» فحمله حمل واحد. 

ولكن لقائل أن يقول: فمساواة الزوايا لقائمتين يقع على المنلث المطلق» وعلى متساوي الأضلاع» بالتشكيك ليس 
بالتواطؤء إذ يقع بتقدم وتأخير» فلم احتجنا إلى أن نجعل متساوي الأضلاع مطلقاء لا مغلغا متساوي الأضلاع؟ 
فأقول: إنه ليس كذلك؛ وذلك لن التقدم والتأحر في التشكيك إنما يعبر في أمور حتلفة» ليس يحمل بعضها على 
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بعض بالذات» بل ذواقا متباينة الحدود. وأما ما كان تقدمه بأنه أعم» فذلك تقدم بحسب الوهم. وأما في الوجود 
فالمغلث الموجود هو إما نفس المتساوي الأضلاع» أو نفس القائم الزاويةء أو غير ذلك. وقولناة كل مغلث فإنما نعني 
بذلك هذه النلثات. والحمل في القضايا عليهاء وليست ذوافا متباينة في القوام للمثلث الموجود. بل هي في ذواقا 
وني حقيقتها مثلثات. فكيف نضع المخلث شيئاء وهذه الأشياء أشياء مباينة له خارجة عنه» ثم نقول عليها شيئاء كما 
يقال على أمور كثيرة حتلفةء لبعضها أولا ولبعضها ثانياء وهي متباينات؛ كما يقال الموجود على ذاتين متباينتين في 
الحقيقة» ولكن لأحدها أولا وللآخر ثانياء بل قد يشتق لأحدها الاسم من الآخر. ففي أمثال ذلك يكون اللفظ 
الواقع الوقوع الذي فيه تقدم وتأخر واقعا بالدشكيك. وهذا مثل متساوي الأضلاع» من حيث هو متساوي 
الأضلاع» والمثلث» من حيث هو مثلث؛ فليس وجود أحدها من حيث هو متعلقا بالآخر ولا هو هو إلا بالعرض»› 
ها شيئان متباينات ختلفان ليس أحدها جزء من حد الآخر ولا محمول على الآخر بأنه هو هو بالذات. 

فيجب إذن أن نفصل أمر التشكيك في هذا المذ كور فنغبت أن الحكم موجود فيها كلها؛ أو نبطل بأن ليس موجودا 
فيها كلها. وقد يكون نوع من التشكيك مختلطا بأن يكون اللفظ يدل على النسبةء وليست النسبة كلها نسبة إلى 
غاية واحدة؛ ونسبة إلى مبدأ؛ مثل العلم بالشيء» فإنه يعم ما يكون علما با هو له مبدأء كالعلم بالصحة» ورعا هو 
له كالغاية» كالعلم بالمتضادات» فيكون العلم بالشيء يعم هذين عموم مشكك. لأنه يعم كل ما تكون له نسبة إلى 
الشيء .وقد يكون أعم من هذاء وهو أنه يتضمن مثل هذين الشيئين» والذي بالذات وبالعرض أيضاً؛ 
كقوهم""الشهوة للشيء' فإن لفظة للشيء مشككة, فان الشهوة للشيء قد تكون على أما غاية كالصحة» وعلى 
أا مبدأً كالمداواة؛ وعلى ما بالذات كمن يشتهي الحلو لأنه حلو؛ وعلى ما بالعرض كمن يشتهي الشراب لا لأنه 
شراب بل لأنه حلو؛ فيقال لجميع هذا مشتهى بالتشكيك الشامل ججميع المعان المذكورة. وأكثر ما بقع مثل هذا 
التشكيك في الأمور المضافة المنسوبة التي تقال بحسب الشيء» كالعلم بالشيء والملك للشيء» والشهوة للشيء 
فتكون أكثر منفعة هذا الموضع في الأمور المنسوبة والمضافة وهذا الموضع ينفع في الإثبات والإبطال منفعة المواضع 
المأخحوذة عن الأمور الكليةء من حيث اعتبار جزئياها؛ فإنه تارة يعبر الحمول ويؤخذ ما يعرض له فيجعل عارضا 
للموضوع؛ مغل قولناآ إن الإحساس إدراك ماء وتمييز ماء وكل تييز فمن شأنه أن يقع خطأً وصواباء 


لست أقول :وكل تمييز إما خطأ وإما صواب» على وجه قسمة تقتضي تباين الموضوعين» فإنك علمت - حيث 
تکلمنا فی الجزئیات - أن هذا لا ینتج ما نستنتجه الآن» بل يجب أن تکون الخالتان نما یعرضان لکل واحد» کقولنا: 
كل إنسان يتحرك أو يسكن» ليسا نما يقتسمان الحمول» فحينئذ ينتج أن الحس قد يخطئ ويصيب. وأمثال هذه 
المقدمات الكلية يسهل أخذها في الجدل إذا كانت صادقة في الأغلب وني الظاهرء فتصير لذلك مشهورة» ويصعب 
أخذها في البراهين. 

فهذا النمط فيه بيان حال الجزئي الموضوع من حال الكلى الموضوع. وتارة يعتبر الموضوع على نحو ما بيناء أما إن 
كان المطلوب جزئياء كما يطلب طالب ليصحح أنه قد یوجد حال ما خسیساء وحال ما فاضلا بأنه یقول: إِن کان 


يوجد علم ما خسيسا كعلم انخاذ الدفوف» وعلم ما شريفا كعلم التوحيد» فقد يوجد حال ما خسيسةء وحال ما 
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* 


شريفة. 
والموضع الأول ليس مطلق النفع في الإثبات» فإنه ليس موضعا مستمرا صادقا في نفسه في كل موضع» فإنه ليس أن 
يكون ما يعرض للجدس يعرض لا حالة للنوع» أو يكون مشهورا في مثله العرض» بل إنما يكون ذلك صادق أو 
مشهورا إذا كان على الشرط الذي أومأنا إليه. فإن م يكن بذلك الشرط. لم يكن بيّنا ولا مشهورا أن حكم الجزئي 
فيه حكم الكلى. فيجب يستعمل ذلك الموضع حيث يكون فيه الشرط المد كور» ولا يستعمل بلا ذلك الشرط 
وإلا م يكن القول مشهورا ولا حقاء فيكون استعماله مغالطة. 

وأما المنال الثان» فإنه ينبت الجزئي لا محالة بلا شرط؛ فإن كل ما يوجد للنوع» فهو موجود لطبيعة الجدس» وإن م 
يعم. فإن أردنا الإبطال» أعني اللاوجود فالموضع الأول نافع على إطلاقه؛ فإنه إذا م يوجد للجدس» لم يوجد البتة 
للنوع. وليس الموضع الثاني نافعا فيهء فإنه ليس إذا م يوجد الشيء للنوع م يوجد للجدس. لكنه يجب أن تعلم أن 
الموضع الثاني لا ينفع في الإثبات الكلى» والموضع الأول ينفع في الإبطال الكلى. 

ونقول: إنه إذا كان الشيء الجدسي يحمل على الشيءء» أو يشنق له اسم منهء كما يقال للإنسان عام والعام معنى 
جنسي يشمل المهندس والنحوي وغيره» فيجب ضرورة أن يكون في الموضوع معنى نوعي داخل تحت المعنى الجني 
الحمول عليه فيكون ذلك المعنى موجودا في ذلك الموضوع يشتق ه منه اسم» لكن الحمول مقول عليه فإنه إذا ۾ 
يكن الإنسان موجودا فيه نوع من أنواع العلوم» حتى يشتق له منه الاسم فيكون كاتبا أو نحويا أو مهندساء فإنه 
ليس بعالم أصلاء وهذا كأنه موضع من رأس» معتبر بحسب اعتبار ما يوضع للمحمول ليس باعتبار ما يبحمل عليه؛ 
وهو والأول مشترك على نحو ما علمت بين الجدل والبرهان. 

بل هذه موضوعات ثلانة؟ موضع من موضوعات الموضوع؛ وموضع نما يقال على الحمول قولاء وموضع نما يقال 
عليه الحمول قولا. وإن اتفق تتشارك بعض هذه المواضع في الموضوع فالاعتبار حتلف. وقد علمت أنه كيف يصلح 
ما سلف للإثبات والإبطال. 

وأما هذا الموضع الأخيرء فإنه يصلح للأمرين بوجهين: أما للإثبات فإنه إذا وجد أحد أنواع موضوعات الحمول 
حمولا على الموضوع الأول» فقد انعقد قياس من الضرب الأول. وأما الإبطال فليس أن لا يوجد إلا أحد 
موضوعاته» بل ولا شيء من موضوعاته حت إذا عدت مغلا الحركات كلهاء وكانت النفس لا توجد فيها حركة» 
صح الإبطال بأن النفس لا تتحرك أصلا. 

ومنفعة هذه المواضع هي من حيث تعتبر موضوعات الحدين ومحمولافا في الوضع» فيجبب إن م تنبين من جهة 
اعتبارها أن ترجع إلى حدودها وتحللهاء ليلوح لك البيان. فكذلك الحال فيما سلف لك من المواضع» فإن تحليل 
الحد يسهل السبيل إلى وجود الحجة. كما قد علمت. 

ويجب أن تعتبر الحدود الحقيقية والمشهورة جيعا والرسوم؛ وفرق بين الحدود المشهورة وبين الرسوم» فإنه ربعا كان 
الحد المشهور رديا أو كاذباء لا حدا ولا رماء وربا كان ما هو في الحقيقة حد» هو في المشهور هو رسم» وما هو في 
الحقيقة رسم هو في المشهور حد» ورا بينهما المشهور على العدل والواجب» وريا زاخ. 
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الفصل الغالث 
فصل" ج" 


في مواضع الإثبات والإبطال المأخوذة من أمور خارجة 


وليست المواضع كلها مأخحوذة من نفس الحدين» بل قد تؤخذ من أمور خارجة؛ فإنه قد تؤخذ من أمور تلزم 
المطلوب» أو المطلوب يلزمهاء فتطلب أي أمور هي التي إذا وضعت يلزم منها المطلوب» فتطلبها وتصححهاء 
ويكون ذلك نافعا في الإنبات للمطلوب فقط كماهو؛ كان موجبا أو سالباء بأن تستثني عين المقدم. وأيضا تطلب 
أي الأمور تلزم المطلوب؛ إذا وضع. وهذا يكون نافعا في إبطال المطلوب فقط, باستفناء نقيض التالي. وهذان 
موضعان يشارك الجدل فيهما البرهان. 

وقد ينتفع من الأمور الخارجة باعتبار الزمان» هل يحتلف فيه حد المطلوب» مغل من يقول: إن كل مغتذ نامء ثم يجد 
الحيوان الواقف في السن والمنحط يغتذى في ذلك الزمان» ولا ينمي وكذلك ليس التذكر تعلماء لأن التذكر 
تحصيل علم أو معرفةء إن كان المعلوم مما زمانياء كانا فيما مضى. وأما التعلم فهو تحصيل علم في المستقبل قد 
يكون إن كان معلومه زمانيا علما بشيء مستقبل» كالكسوف المنتظر . وهذا أيضاً يشترك فيه الجدلي والبرهان؛ 
وينفع في الإبطال دون الإثبات؛ إذ كل ما اختلف زمانه فهو حتلف» وليس كل ما اتفق زمانه فهو متفق. فهذا 
الموضع من جلة المواضع الخارجة عن حدي المطلوب. 

وكثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشيء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه» تكون إذا صحت 
أم بطلت انتقل منا إلى الحكم في الشيء. فرعا كان ذلك الانتقال ضروريا في الحقيقة» حيث يكون القياس المنتقل 
إلبه» والاستقراء المنتقل إليه» لتصحيح حال لازم أو ملزوم أو إبانة صدق الاستخناءات فيه» ضروريا في الحقيقة. 
وربا كانا ضروريين في ظاهر المر» وني المشهور؛ وكلاها مقبول في الجدل. والأول يدخل في البرهان» لكنه كثيرا ما 
ينتقل إلى ما ليس له تعلق بالمطلوب انتقالا على سبيل إيهام أن المنتقل إليه نما تتضح به حال الحمول إشفاقا من 
ظهور الانقطاع» وشغلا للمدة بالكلام» وتوقعا لقاطع من العوارض بترك الأمر معطى» أو استقداحا للخاطر 
الأنكد؛ وذلك مغالطة. 

ومن حق الجيب البصير أن يتقدم بتعجيل التسليم لئلا يطول إمهاله» ويصرح له أن ذلك وإن سْلّم لك لا ينتج 
مطلوبك. فتتضاعف بذلك الفضيحة. وهذا المأخذ مغالطي صرف. 

بل يجب أن يكون الانتقال إلى اللوازم والملزومات التي بينها وبين المطلوب علاقة حقيقية أو مشهورة محدودة مقبولة 
في الظاهر. وکل شيء يقال فله لوازم کنيرة. وتوجد له ملزومات» کما توجد موضوعات ومحمولات. فان کل من 
قال شيا بالفعل» فيشبه أن يكون قال أشياء بالقوة .وأنت تعلم كيف ينفع اعتبار اللوازم والملزومات في الإبطال 
والإثبات» من علمك بالشرطيات الاستغائية. 
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ومن المواضع الخارجة ما ليس على سبيل اللزوم» بل على سبيل العناد والمقابلة» سواء أخذ نما من شأنه أن يتعاقب 
على موضوع واحد كالصحة والمرض, أو أخذ من المتباعدات» وإن انتسب آخر الأمر إلى مبدأً؛ كقوهمة إنه إما أن 
تكون الشمس طالعة» أو يكون الليل موجودا. فإن الإتيان بمذه امعاندات قد ينفع أيضاً بطريق الاستغناء في الإثبات 
والإبطال» كما علمت؛ وهذه يشترك فيها الجدل والبرهان. 

ومن جلة اعتبار الأمور الخارجةء نقل الاسم وتبديله؛ فرعا نفع في البيان» وخصوصا إذا كان الاسم ليس بحسب 
الذات» بل بحسب الصفة. فيجب أن تأخذ المعنى نفسه» وتلحظه في ذاتهء وتقصر الاسم عليه؛ فغن تعدت دلالة 
الاسم إلى ما هو مباين للمعنى بوجه من الوجوه» بأنه أنقص منه» أو أزيد عليه» أو هو بشرطء دل عليه وعرف . 
وهذا كما يأخذ أحد الشجاع وجيد النفس على ان المفهوم منهما واحد» أو على أن جيد النفس هو قول بحسب 
اسم الشجاع» وعلى أن الكلام فيهما واحد. ثم يتأدى به الإمعان في النظر إلى الاشتغال بأحدها من حيث له زيادة 
اعتبار. فيجب أن يقال للقايس حينئذ؟ إن النفس يفهم منه معنى جيد النفس وحده» فهما بلا لبس. 

فلنترك لفظة الشجاع» ولننظر في معنى جيد النفس؛ فإنا إذا فهمنا المعنى» فلا حاجة بنا إلى استعمل لفظة الشجاع» 
بل لدستعمل القول كما هو؛ أن نأخحذ شيا آخر يطابق جيد النفس فقط» من غير زيادة معنى. فإن لفظة الشجاع 
توهم شيئا آخر زائدا على أنه جيد النفس فقط. وفي تلك الزيادة تغيير الحكم؛ كما أن الحسن الرجاء يدلك على 
معنى حسن الرجاء فقط. وأما لفظ الشجاع فإن له زيادة دلالة على ذلك. فلنترك أنه شجاع» ولنأخحذ حسن 


الرجاء. 


وكذلك الجحيد البخت الذي استمرت له غلبات؛ ومعناه مفهوم؛ والشجاع يشير إلى معنى آخر .فلنترك الشجاع» 
ولنجعل الكلام في جيد البخت. وهذا الموضع نافع في منع التلبيس وسرعة الكشف. وكأن الانتفاع به في التعليم 
ليس دون الانتفاع به في الجدل. 

وموضع آخر ليس يعتبر فيه الوجود» بل حال الوجود؛ وذلك أن الشيء کونه موجودا للموضوع غير کونه له 
دائماء وأکنریا أو أقلیا؛ وغیر کونه له کله أو لبعضه» وغیر کونه له بالقیاس إلى كذا دون القياس إلى كذا. ولیس 
إذا سلم وجود؛ فقد سلم من كل وجه. فيجب أن تراعى في ذلك أن لا تأخذ أحد الحكمين مكان الآخحرء وأن لا 
تقنع بمطلق غير مبين» بل تطالب القائل المهمل انجمل بالبيان و التفصيل. 

وأيضاً نما يشبه هذا الموضع أن يجعل الشيء آخر لأجل امه فيقال كما قال بعضهمة إن من اللذات ما هو فرح» 
ومنه سرور» ومنه جذل. وهذه كلها ألفاظ مترادفة فيجب أن تستكشف أمثال هذه أيضا. 

وهاهنا مواضع خارجة مأخوذة من المتقابلات. ومن أحوال الابتداء والانتهاء ومن الإشتقاقات» وغير ذلك؛ فكأما 
تفع بحسب القياسات الاستننائية المتصلة أما الذي من المتقابلات الضدية فطريقه منها أن يؤخذ متقابلان ضدان 
ومتقابلان ضدان آخران كذلك» فيؤلف على الأنخاء التي نذكرهاء ويجعل منها مقدم وتال. 

فليكن تقابل هو تقابل الأصدقاء والأعداء والآخر تقابل هو تقابل الإساءة والإحسان. ثم تكون التأليفات منها انه: 
إن كان الإحسان إلى الأصدقاء جائزاء فالإساءة إلى الأعداء جائز. ومنها أنه إن كان الإساءة إلى الأصدقاء قبيحة؛ 
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فالإحسان إلى الأصدقاء جميل. ومنها: إن كان الإحسان إلى الصديق حسناء فالإساءة إلى الصديق قبيح» وبالعكس. 
ومنها إن كانت الإساءة إلى الأعداء جيلةء فلإحسان إلى العداء قبيح» وبالعكس. فتكون هذه كلها مواضع تقبل 
وتحمد» وليست كلها واجبة. 

أما الأول» فإنه ليس إذا كان أمر موجود لكل الضد يجب أن يكون ضده موجودا للضد؛ بل يجوز أن تكون الحركة 
الطبيعية خالطة لكل حرارة ولكل برودة. 

وأما البواقي نما ذكر» فهي بالحقيقة من ثلاث متقابلاتة كالإساءة والإحسان» والقبيح والجميل» والصديق والعدو. 
ثم يؤخذ من إحدى الذلاث طرف. ومن الباقيتين جيعا؛ فيؤخذ مغلا من الصديق والعدو الصديق؛ غ يؤخذ إساءة 
وإحسان» وقبيح وجميل» فيقال: إن كانت الإساءة إلى الأصدقاء قبيحاء فالإحسان إليهم جميل» وعلى قياس ذلك. 
وهذه أيضاً ليست برهانيةء فليس يجب إذا كان للشيء عند الشيء حكم أن يكون لضده عنده ضد ذلك الحكم. 
فإنه ليس إذا كان النور يسود شيئاء أن تكون الظلمة تبيضه أو تقابله لا حالة» بل كلها مشهورات تسلم» ولا يشعر 
بعنادها بأدن النظرء إلا أن يطلب ها معاند وما كان له مناقضة وعنادء ثم م يكن ظاهر المناقضة والعنادء فليس يحب 
أن يكون باطل الشهرة؛ كما قد عرفناك مرارا. 

وقد يؤخذ من الأضداد مواضع أخر» وهو أن ينظر في مقابل الحمول» فإن صح إنه موجود في الموضوع» فذلك غير 
موجود. لكن هذا الموضع في قوة الموضع المنقدم المذكور» ولكنه قد بمكن لأن يؤخذ هذا الموضع على وجه غير 
مكرر. وذلك أن لا يطلب مقابل الموضوع» بل ينظر أنه هل يلزم من وجود الحمول في الموضوع أن توجد الأضداد 
معا وذلك حال؛ فوجود الحمول للموضوع خحال. 

وهذا جزئي موضوع آخر سلف باعتبار أخص من الموضع المتقدم المذكور. والموضعان يتباينان بما أقوله: وهو أن 
الموضع المنقدم كان على أن اللازم يكون حالاء أي محال كان؛ ويوجب أن الملزوم محال. 

وأما هاهنا فانحال المأخوذ فيه ليس مطلقاء بل حال بصفة وهو جع الضدين. 

ومنال هذا أن القائلين بالصور المغارقة للأمور يقولون: إا مع أما مفارقةء قد توجد متوسطة في الحسوسات» فتكون 
مفارقة وموجودة معاء ويلزمهم أن يجعلوها متحر كة منتقلةء ومستحيلة فيها الحر كة ثابتة معاء 

أما ازوم كوفا بحيث تستحيل فيها الح ر كةء فلأمم يجعلوفا مفارقةء ويعرفون أن المغارق يجب له الثبات» ويستحيل 
فبها الحركة ولو بالعرض. 

وأما لزوم كوفا متح ر كةء فلأَمم إذا جعلوها فيناء جعلوها قد تتحرك بالعرض تر كاتناء 


وقد يؤخذ من الضد موضع آخر» وهو أنه إذا كان الحمول العارض له ضد» و كان الحمول العارض محمولا لا على 
الدوام والضرورة» بل على حسب الجواز والعروض» فينظر هل من شأن ضده أن يعرض لذلك الموضوع؟ فإن من 
شأن الموضوع أن يكون واحدا للأضداد. فإن كان الضد ليس طيعياء وأخذ الموضوع موضوعا قريبا له» فيجب أن 
يكون من شأن الضد الآخر أن يعرض لوضوعه. مثاله أنه إن كان البغض يعرض للقوة الغضبية» فيجب أن تدسب 
الحبة إليها لا إلى الشهوانية وإن كان الجهل يعرض للقوة الشهوانية» فيجب أن يكون العلم يعرض ها لا محالةء لا 
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الناطقة. وهذا ينفع في الإبطال فقط, اللهم إلا أن لا يكون الإثبات متوجها نحو الوجود بل نحو الإمكان» فينفع في 
الإثبات؛ فإنه إذا أمكن عروض ضد أمكن عروض ضد آخر. 

وأما هو هذا الموضع برهانٍ» وأنه هل يحب أن يكون الشيء القابل لضد ما قابلا للآخر» حتى إن كان الشيء بعرض 
له أمر ويجوز أن يخلو عنه» فهل يجوز أن يعرض له الضد الآخر وإنما يجوز أن يخلو عنه إلى واسطةء أو إلى عدم ولا 
يكون من شأنه أن يقبل شيا آخر. فإن الواجب أو المقبول هو أن الأضداد هي التي يوجد ها موضوع تشترك فيه؛ 
وهذا غير أن يكون لعروض أحدها يكون موضوعا لعروض الآخر. فإنه إذا تم وصح أن للشيئين موضوعا واحدا 
يشتر كان فيه على سبيل التعاقب» فقد صح الشرط الذي ينبغي له في أن يكون بينهما مضادة؛ وإن كان سائر 
الموضوعات بخلاف ذلك بل كان بعضها لا يفارقه الضد البتةء وبعضها قد يفارقه إلى العدم ولا يقبل الآخر. 
وإذا كان هذا أمر غير بين فلا يجب أن تؤخذ هذه المقدمة على اها بينةء بل على أا مشهورةء ويكون سبب 
الشهرة فيها إيهام هذا العكس إيهاما جزافاء فيكون من أحد أبواب المغالطات المعنوية التي ستذكر فيما يستقبل» بل 
لكثرة الجرئيات الشاهدة. 

فإذن هذا الموضع لا ينفع في البرهان. إذا أخحذ من حيث هو أصل ومبداً وبيّن. فإن صح أنه حق» فتكون صحته 
صحة المسائل؛ وإن نم يصح» فلا ينتفع به وسنتضح حقيقة الأمر فيه في العلوم. 

واعلم أن الشيء إنما يكون موضعا إذا كانت الشهرة توجيهء أو كان يصح في علم المنطق على سبيل إيجاب من 
المشهورات» فيوضع بعد ذلك قانونا؛ وما ليس كذلك فليس بموضع. ولذلك ما كان هذا هو موضع في الجدل 
للشهرة» وليس وإن ثبتت حقيقته موضعا في البرهان» أي أصلا؛ فإنه لا بين بنفسهء ولا بين الصدق في علم المنطق؛ 
فليس موضعا برهانيا منطقيا. 

وأما سائر المواضع المأخوذة من المتقابلات» فمنها المواضع المأخوذة من تقابل النقيض. ومن جملة ذلك ما هو حق 
ومشهور معاء وهو جعل التالي عكس نقيض المقدم» أو جعل نقيض اللازم ملزوما لنقيض الملزوم؛ وهو موضع لا 
مرد له؛ مغاله: إن كان اللذيذ حسنا فما ليس بحسن ليس بلذيذ» وإن كان ما ليس بحسن فليس بلذيذ» فكل لذيذ 
حسن. 

وأما عکس هذا فرعا کان مشهورا في مواد ورا م يكن مشهوراء وأما في الأضداد فرعا صح العكس واشتهرء 
ورا انتقض. فيجب أن يكون الجدلي مستقرئا لذلك» حت إذا انتفع بما يعكس» ادعى العكس» وأورد له جزئيات 
توجب العكس. وإذا انتفع بمنع العکس» کان له ما يعاند به. 

فهاهنا جزئيات كثيرة توجب العكس؛ إذ يوجد الطرفان لازمين للطرفين. فإن الشجاعة فضيلةء والجبن رذيلة 
والصحة مؤثرة. والمرض مجتنب؛ واللزوم هاهنا على الاستقامة. 

ويجب أن تأخذ هاهنا ما كان من الأضداد بالحقيقة» وما كان بحسب المشهور» فيجب أن تكون جزئيات كثيرة من 
هذا الباب معدة له 

وهاهنا جزئيات أخرى» ومواد أخرى تخالف ذلك» ورا كان المظنون فيها عند الجمهورء أو الظاهر المشهور» هو 
بالعكس من ذلك. فإن جودة البنيةء أي اعتدال المزاج» واستواء الت ركيب» وتناسب الأعضاءء قد يلزمها الصحة. 
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وأما رداءة الخلقة والبنية. وهو نقصان في أحد تلك فقد لا یازمها المرض.» لكن المرض يازمه رداءة الخلقة والبنية. 
فيؤخذ اللزوم هاهنا ليس بالاستقامة؛ بل بالعكس» إذ يؤخذ ضد اللازم ملزوما لضد الملزوم فلا تكون إذا كانت 
جودة البنية صحة» فرداءة البنية مرض» بل المرض رداءة البنيةء أو يلزمها رداءة البنية. فيجب أن تكون أمثال هذه 


معدة أيضا. 


وأما المقابلة التي للعدم والملكة فاللزومان مشهوران فيه جيعاء فإنه إن كان البصر حساء فالعمى عد حس. ويشبه 
أن يكون هذا الموضع حقا إذا أخذ على الاستقامة. فإنه إذا قيل على البصر شيء وجودي له شيء مقابل عدمي» 
فليس يمكن البتة أن يقال ذلك الوجودي على العمى» وإلا لصار العدم موصوفا بأمر وجودي محصل؛ فإذن يقال 
عليه عدم ذلك الوجودي» فإذا عدم ذلك الوجودي» يلزمه. 

والمتضايفات تنلازم على الاستقامة إذا روعي ما بجحب أن يراعى تلازما حقيقيا؛ وتنلازم على الإطلاق تلازما 
مشهوراء مثاله: إن كان ذو ثلانة أضعاف كثرر الأضعاف, فذو ثلانة أجزاء كثير الجزاء. وإن كان العلم ظناء 
فالمعلوم مظنون. وإن كان البصر حساء فالمبصر محسوس. وأما في الحقيقة فليس يجب أن تلزم إلا بشرائط؛ وذلك 
لأن العلم - من حيث هو فنية - مضاف إلى العام ومضاف من وجه آخر إلى المعلومء وليس بيجب أن يكون إذا 
كان العلم إدراكا أن يكون العام مدركاء أي واقعا عليه الإدراك؛ أو المعلوم مدركاء أي واقعا منه الإدراك» بل يجب 
أن تكون الموازاة والمعادلة محفوظة. وكذلك فإن المدرك مضاف إلى المدرك. وليس يجب إذا كان المدرك معلوما أن 
يكون المدرك عالماء 

وكذلك ليس يجب إذا كان محسوس ما معلوماء أن يكون حس ما علماء؛ وإن كان المشهور يوجب أن يكون الحس 
علماء فلا تكون هذه معاندة في المشهور. 

وكذلك يجوز لقائل أن يقول: إن الحسوس ليس البتة ععلوم؛ وذلك لأن الحس في الحقيقة ليس بعلم إذ كان كون 
ا لحس علما لیس حقا بیّنا بنفسه» بل را کان مشهوراء وإذا كان الحق أن الحس لیس بعلم» وکان الحق يوجب أنه 
إن كان الحس ليس بعلم فما يقع عليه العلم لا يكون وقع عليه الحس؛ وبالعكس. وما وقع عليه العلم» فهو 
معلوم؛ وما وقع عليه الحس» فهو محسوس. فیجب أن لا يکون شيء من الحسوسات معلوما؛ وبالعکس. 

فالذي قيل من أن معلوما ما محسوس» ثم بنى عليه الاعتبار» قول جدلي غير حقيقي. 


الفصل الرابع 
فصل "3" في مغل ذلك 
ومن المواضع الخارجة مواضع كانت تعرف بالنظائر ومعنى النظائر؟ الأمور التي ها نسبة إلى الشيء فيشتق ها منه 


اسم» إما مغل نسبة المقبول إلى القابل المشتق له منه الاسم كالعدل الذي هو نظير العادلة اشتق له منها اسم؛ وإما 
مغل نسبة الغاية إلى الفاعل والحافظ. كالأمور الصحية التي تفعل أو تحفظ الصحة» فيشتق له منها من الصحة اسم؛ 
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وإما نسبة المبدأً إلى الغاية» فيشتق له منها اسم» كما يقال مرض عفون. 

ومواضع أخرى كانت تعرف بالمأخوذة من التصاريف» ويشبه أن تكون مفارقتها للنظائر بأن لا يؤخذ ها من الشيء 
اسم على الإطلاق» وعلى سبيل الاشتقاق» بل أن يدل على نسبتها إلى الشيء بلفظ مأخوذ من أسامي المناسبة 
والملازمة مقرون باسم الشيء» كما يقال: هذا هو جار مجرى الطبيعة» وهذا مذهب العدالة» وهذا مأخذ الحكمة؛ 
فتكون نسبة الجاري مجرى الطبيعة نسبة ما يكون على سبيل التصاريف. وكذلك نسبة ما هو على سبيل العدالة إلى 
العدالة. 

على أن لست أثق أيضاً با أقوله من ذلك» إا أجنه تخميناء وليس هو شيغا معروفا في عادات ألسنتناء ولا تضر 
الغفلة عن ذلك في غرضناء 

وقد قيل غير ما قلته» وظن أن التصاريف هي ما يكون من الأمور صادرة عن الشيء» كالوجع عن المرض» وأخذ 
هذا بعيدا عن عبارة المعلم الأول» ولا يناسبه بوجه .فإنه ليس يجب أن يكون حكم الوجع» وما يجري مجراه» مقايسا 
بحكم المرض وما يجري مجراه. وأما ما هو على سبيل العدالة» فيجب أن يكون له حكم معتر بالعدالة. بسبب أنه 
مأخوذ بوجه من العدالةء كأنه بوجه مشتق منه. وهذا ذكر أنه يظن أن التصاريف أخص من النظائر؛ وعلى أن هذه 
عادة لغة لا علم لي بما.ء 

ثم يقول: إنه ينتفع بمذه المواضع على وجهين؛ وجه أخص بالعلم الخلقي» وهو المستعمل في التعليم الأولء مغل أنه 
وإن كانت العدالة محمودةء فالعدل محمود؛ وإن كان ما يجري مجرى العدالة حموداء فالعدالة محمودة. وهذا إنغا 
يحمد إذا كان الحمول محمودا أو مؤثراء. وليس يجب أن يقع بينهما في كل محمول اتفاق» فإمما ختلفا الحد. ولا أيضاً 
يصح أن يقع هما في الخير - إذا جعل الخير محمولا - اتفاق؛ فإن الخير الحقيقي هو المطلوب لذاتهء ولا بتفق 
الأمران .فهذا وجه. 


ووجه آخر يعبر بحسب المقابلةء إما من النظائرء فمغل أنه إن كانت الشجاعة حكمة فالشجاع حكيم؛ وإما من 
التصاريف» فمغل أنه إن كان يجري مجرى الشجاعة هو ما يجري مجرى الحكمة» فالشجاعة حكمة وهذا موضع 
جدلي مشهور في بعض المواد» ويصلح للإبطال والإثبات؛ وليس بتعليمي. ولا ينعكس» حق إذا كان الحكيم 
شجاعاء فالشجاعة حكمة» وإن كان الحكيم يلزمه أن يكون شجاعا لزوم المقوم أو لزوم التابع» يلزم أن تكون 
الشجاعة يلزمها أن تكون حكمة»ء بل أن تكون معها الحكمة. وكذلك في المغال الآخر. 

وموضع آخر من حال الكون والفساد مخصوص أيضاً عحمول الخير واحمود. فإن ما كونه خير فهو خير وبحب أن 
يؤخذ الخير بمعنى يعم الحمود والخير الحقيقي» حى بقرب من أن يكون تعليميا؛ فإن أخذ مطلقا لم يبعد أن يكون 
مشهوراء وكذلك ما كونه شر فهو شر» فيجب أن يؤخذ الخير والشر بالقياس إلى شيء واحد» أو يؤخذ كلاها 
مطلقين» حت رعا قربا من النفع في العوم. فغن أخذ بدل الكون والفساد» كان موضع آخر وكان بالعكس؛ فإن ما 
فساده شر فهو خير وما فساده خير فهو شر. 


وكذلك إن أخذ فاعل الخير مكان الكون» وفاعل الشر مكان الفساد؛ وليس ببرهان فليس يجب أن يكون فاعل 
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ا خير في نفسه خيراء لأنه فاعل الخيرء ولا فاعل الشر في نفسه شراء لأنه فاعل الشر. فإن ادعى صحة هذين 
القولينء احتيج إلى قياس يوجبهما. وأما إذا أخذ كالبينين بأنفسهما م يحب الالتفات إليهماء إلا من حيث الشهرة 
فقط» فليس بواجب أن يجري كل فاعل مجرى فعله» ولا بين بنفسه أن يكون الشر لا يصدر إلا عمن ذاته شرء 
ومع ذلك فأن يفهم كون ذات الشيء شراء وكون فعله شرا يشتغل أولا عن فصل القول في القضيتين» وينكشف 
ثانيا عن أن الشهرة لا تطابق الإحقاق في هذه الدعوى؛ الهم إلا أن نعني بالشر أن ذاته في نفسها شرء بل أا يصدر 
الشر عنهاء فيكون كأن القائل قال: فاعل الشر فاعل الشر؛ وهذا وإن كان حقاء فهو هذر. 

ومن المواضع مواضع المتشايمات؛ وهي كأما تمنيلات يجعل فيها أحد الشبيهين مقدماء والآخر تالياء وهذا جدلي 
صرف؛ كقوهم: إن كان قد يكون بالأضداد علم واحد» فقد يكون بالأضداد ظن واحد. وإن جاز أن يكون البصر 
بخروج شيء إلى المبصرء جاز أن يكون السمع بخروج شيء إلى المسموع؛ وإن كان ما له بصر يبصرء فما له حع 
يسمع. وهذا يصلح لللإثبات والإبطال» على ما علمت. فاإنه قد يقبل أن ما كان للشبيه فهو للشيء» وما م یکن 
لاشبيه فليس للشيء. 

ومن المواضع مواضع إلى الوحدة والكثرة. وهذا يصلح للإبطال» أعني إذا اختلف الموضع والحمول في النسبة إلى 
الكثرة والوحدة. كمن يضع أن كل علم فهو تصور وفهم فيقال له إن العلم قد يكون بأشياء كثيرة معاء والفهم 
ليس يكون لأشياء كثيرة معا؛ فليس كل علم فهما. وهذا الموضع برهان» وفي مثاله المورد مقدمات مشهورة. 
ومواضع أخرى مأخوذة من الأكثر والأقل؛ وهي مواضع الأحرى وهي أربعة مواضع: أحدها أن يجعل ما هو أكثر 
في معنى الموضوع» أكثر في معنى الحمول؛ والقياس قياس شرطي» ماله إن كانت اللذة خيراء فما هو أكثر فهر 
أكثر خيرا؛ وإن كان الجور شراء فما هو أكثر جورا فهو أشد شرا.ء وهذا مشهور. 

لكنه إن صدق المقدم فيه كلياء حت كان قولنا؟ إن كل لذة خير حقاء صدق لا حالة ما هو أكثر لذة فهو أكثر 
خيرا؛ فكان الموضع علمياء وأما إن أخذ مهملا فيكون مشهوراء ولا يكون حقا؛ فإنه ليس إن كان السكنجبين نافعا 
للمريض» فما كان أكثر كان أنفع» بل ربعا ضر. فأما إذا كان مسلما أن كل سكنجبين نافع» دخل فيه القليل 
والكثير» فيجب أن يكون الأكثر أبضاً نافعا؛ وإن كان نافعا لوجب أن يكون أكثر نفعاء وهذا الموضع - كماتعلم 
= نافع في الإثبات والإبطال جيعاء 

والموضع الثان من الأربعة. أن يعتبر مع الحمول محمول آخر» حكمه في أن يحمل أولى من حكم هذاء فغن م يحمل 
ولم يؤخذ ذلك ففي المشهور أن هذا لا محمل» ولا يؤخحذ؛ وهذا للإبطال. وإن وجد ما ليس أولى» ففي المشهور أو 
الأولى يؤخذ؛ وهذا للإثبات. 


وأما حال هذا الموضع في العلوم فيختلف بحسب اختلاف المفهوم من لفظة""أولى'؛ فإنه إن عني بالأولى الأول بالطبع 
والأقدم» صار الموضوع علميا؛ وإن عني به ما وجوده أكثر من وجود الآخرين من غير تعلق» أو وجوده أشد 
موافقة للموضوع من وجود ذلك من غير تعلق فليس الموضع بتعليميءفإنه كثيرا ما يكون ما هو في الأقلء ولا 
يكون ما هو في الأكثر ءتأمل ذلك من طرفي النقيض. وأحدها أولى بالشيء وأكثر له مغل ابتلاع الإنسان لا 
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يمضغه» والآخر ليس بأولى بالشيء» بل هو أقلي نادر» وهو كغصته به وقد يتفق أن لا يكون هذا الذي هو أولى» 
ویکون ما لیس بأولی؛ وإلا لکان الأولی دائما لا أکٹریا .وكذلك حکم ما کان نما لیس بأولی» فقد یؤخذ کنیرا دون 
الأولى. 

والموضع النالث من هذه المواضع عكس هذاء وهو أن تكون الكثرة في جه الموضوع» والحمول واحد؛ فينظر إن م 
يوجد الحمول لما هو أولى أن يوجد له» لم يوجد لا ليس أولى؛ وإن وجد لا ليس أولى» فقد وجد لا هو أولى. وهذا 
الموضع حاله في شروط صيرورته علميا حال الذي قبله. 

والموضع الرابع من هذه المواضع» وهو أن يكون الاعتبار بين حمولين وبين موضوعين» وأحد الحمولين ليس أولى 
بموضوعه من الحمول الآخر بعوضوعه» ثم يعتبر ما قيل. 

ثم هاهنا مواضع مأخوذة من المساواة بعدد هذه المواضع بأعياهاء وهي ثلائة :حال محمولين متساوبي الدسبة في 
الأولى وغير الأولى لموضوع أو موضوعين حمول» أو محمولين لموضوعين. ثم يعتبر ذلك بعينه؛ وليس شيء منها 
علمیا. وتشترك في أنه إن کان ما هو مغل في استحقاق أن یکون قد کان فالآحر کان؛ أو م یکن فلم یکن. 
وموضع آخر يعتبر من فعل الشيء إذا أضيف إلى غيره» وقرن به فجعله بحال» فتقضي بأنه بتلك الحال؛ مغل أن 
يجعله خيرا أو أبيض» فنقضي بأنه خير أو أبيض؛ وهو غير علمي. وأحسن مواضعه الخلقيات» فإنه قد تقترن الح ركة 
بالمادة فتجعلها حارةء وهي غير حارة. 

وموضع قريب من هذاء وهو أنه ذا زيد شيء على شيء» فجعله أزید في حال کان له مثلا في کونه خیرا أو بیاضاء 
فهو بتلك الحال. وليس علميا أيضاً؛ فغن الحرة إذا زيدت على الخحار صار أحر» وليست حارة. 

وهذا الموضع والذي قبله للإثبات؛ ولا يصلحان للإبطال؛ فإنه ليس إذا زيد شيء على شيء» فلم يجعله بصفةء ۾ 
يكن على تلك الصفة. فإن الزوج إذا زيد على الفرد» م نجعله زوجاء وهو زوج. والحلو إذا زيد على المرء لم يجعله 
حلواء بل مزاجا آخر» وهو حلو. وأيضاً فان العصير إذا زيد على العسل» وهو حلوء م بجعله أشد حلاوةء والعصير 
حلو. على أنه لا يبعد أن يحمد هذا الإبطال بعض الجدليين» حين لا يفطن لمل هذا العناد. 

وموضع آخر: أنه إذا قيل الحمول على موضع» أو على شيء بعنى الأولى والأكثرء فهو مقول عليه بالإطلاق. 
ماله: إن كان جر أقل إسكارا من ر وأكثرء فهو مسكر على الإطلاق. وما م يكن الشيء خيرا يقال إنه أكثر 
خيرية أو أقل خيريةء فإن الشر لا يقال له إنه أكثر أو أقل خيرية. وهذا ليس يصلح في الأبطال. فإنه ليس إذا م يقل 
بأقل أو أكثر. لم يقل بإطلاق؛ فكثير من الأشياء لا تقبل الأكثر والأقل. 

وهذا الموضع ليس له عناد علمي» وله عناد جدلي .أما أنه ليس له عناد علمي» فهو أنه إذا م يكن للشيء معنى 
بوجه من الوجوه» فليس له ذلك المعنى أقل أو أكثر. فإن الأقل والأكثر يجب أن يكون معه الشيء موجوداء حتق 
یکون قلیلاء او یکون کٹیرا۔ 


وأما عناده الجدل» فأن قول قائل: إن خود الشهوة خير من الفجور؛ ومع ذلك فليس خيرا على الإطلاق. فهذا 
مقبول في المشهور؛ وأما في الحقيقة فإنه ليس خيرا من الفجورء فإنه لا شركة بينه وبين الفجور في الخيرية حقى يجوز 
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أن تكون حصته منه أوفرء بل هو أقل إيجابا لأمور شرية منه. وأما في نفسه فهو ردي مثله. وأما بالقياس إلى مت 
يلزمه من الشر فهو أكثر شراء وذلك أقل شرا لا مزاج خير معه» بل لقلة عدد الشر الصادر عنه» وفقد بعض الشر 
أن یکون منه. وأنه وإن کان فقد الخیر شرا فیما وجوده فيه خیر» وفقد الشر خیرا فیما وجوده فيه شر» وهو لا 
يخلو عن وجود ذلك أو فقده فذلك باب آخر؛ وهو باب ما يكون الخير والشر فيه. وأما الشيء الذي يقال له خير 
أو شر» بأن الخير يصدر عنه» والشر يصدر عنه» فليس الأمر فيه كذلك. فليس إذا كان الشيء ليس سببا للشرء 
فهو سبب للخير إلا بالعرض؛ وبالعكس. وأما إذا كان الشيء القابل هما ليس فيه شر ففيه بإزائه خير. 

وموضع آخر مشاكل بوجه من الوجوه هذا المعنى» وهو أنه إذا كان الشيء نمكناء أو موجداء أو حسناء أو نافعا في 
وقت من الأوقات» وموضع من المواضع» وموضوع من الموضوعات» فهو أيضاً بذلك الحال على الإطلاق؛ فإن ما 
ليس بممكن في نفسه» فليس بممكن عند حال وما ليس بحسن البعةء فليس حسنا عند حال. وهذا أيضاً للإثبات. 
ويعاند هذا الموضع بأمغلة مشهورة» مغل أنه قد يوجد الشيء فاضلا في أمر وليس فاضلا على الإطلاق» ويكون 
الشيء غير فاسد في وقت» وليس غير فاسد على الإطلاق» وينفع دواء ني وقت» وفي موضع» وني موضوع عليل»› 
وليس نافعا على الإطلاق؛ وقد يحسن قتل القريب إذا كفر بالله تعالى» وليس حسنا على الإطلاق. و كذلك يكون 
الشيء حسنا عند قوم وليس حسنا على الإطلاق» فإن من الناس من استحسن قتل الأب» وليس حسنا على 
الإطلاق. 

وتفسير الإطلاق هو أن يقال المعنى من غير أن يزاد عليه شيء يقيد به كما يزداد فيقال؟ إنه حسن عند قوم» أو 
حسن في وقت؛ فهذا هو الحكم المشهورء لكمنه يجب أن ننظر في هذا من جهة الحق» فنقول: إذا كان الإطلاق 
بالحقيقة في مثل هذا الموضع هو أن لا يكون عليه زيادة اعتبار البتة إلا معناه» فإن كان معناه إضافيا كان الإطلاق 
أن توجد إضافة مطلقةء مغل النافع إذا أخذ نافعا لشيء ما وحال ماء فإن هذا الإطلاق بلا زيادة لأن المضاف إليه 
داخل في معنى المضاف غير مزيد عليه من دوام» أو عموم» أو غير ذلك» لكن المشهور رعا م يفصل بينه وبين الدائم 
وبين الذي عند كل مكان وكل وقت؛ فإذا م يجده دائما أوهم أنه معاند. 

وأيضاً فإن اللشهور يأخذه مهملاء وني العلوم يحب أن يؤخذ محصوراء فإذا راعيت هذاء فاعتبر الأمثلة التي وقع ها 
العناد» فيجب أن يكون الفاضل في أمر ما فاضلا على الإطلاق» أي فاضلا بلا زيادة .ولا يكون فاضلا على 
الإطلاق معن أنه فاضل في كل شيء؛ فإن هذا ليس هو الفاضل على الإطلاق الذي نقصده إلا باشتراك الاسم 
لأنه فاضل مع زيادةء وتلك الزيادة أنه في كل شيء وتجد الممكن للقوى نمكنا على الإطلاق» وإن كان ليس نمكنا 
في كل وقت» ولكل واحد. ونجد ما يس فاسدا في وقت» ليس فاسدا - إلا بزيادة - أبداء ونجد الدواء النافع 
للشيء نافعا على الإطلاق» لا بزيادة كل شيء» بل لشيء ما هو مضايفه المنفوع. 

وأما قعل القريب فخذه محصوراء فيتبين لك الكذب في أن كل قدل قريب حسن» بل قتل ما للقريب عسى أن يكون 
حسناء فذلك القل الذي لذلك القريب نجده حسنا على الإطلاق» وإن م يكن حسنا في كل موضوع» وكل 
اعتبار. 

وأما المستحسن عند قوم فذلك لا يحب أن يكون حسنا على الإطلاق» وأنت تعني بالإطلاق الوجود» لأنه معنا أنه 
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حسن في الظن» لا في الوجود .والواجب أن تعتبر تقييد الشيء في الظن بإطلاقه في الظن» أو تقييده في الوجود 
ياطلاقه في الوجود؛ اللهم إلا أن يكون قد يفهم من الإطلاق أمر يعمهما جميعاء فيكون الإطلاق حينئذ حقا.ء 

فأما اعتبار الشيء في نفسه لا بالقياس إلى الظن» فبين أن الشيء إذا كان في نفسه بصفةء وذلك في حالة ماء وفي 
وقت ما» وفي موضع وموضوع» وصدقت عليه الصفة في تلك الحال بأن كان فيها نافعا أو موجودا أو حسنا أو غير 
ذلك» فيصدق عليه أنه نافع أو موجود أو حسن أو غير ذلك على الإطلاق» بععنى ترك الزيادة إلى الإضافة المطلقة 
المحضمنة في حقيقة ذلك. 


وليس يجب أن يكون""على الإطلاق" عمعنى العام» الدائم والكائن في كل شيءء» إذ ليس ذلك هو الذي على 
الإطلاق بالحقيقة. 

ويجب أن تعتبر الحصر وتنرك الإمال» فحينئذ بصير الموضع علمياء فإنه ما م يوجد للشيء صفةء لم توجد له تلك 
الصفة بحال. ولا تلتفت إلى ما يقال من كذب الشيء مفرداء وصدقه مع شيء» وما عسى أن يوجد من مناقضة هذا 
الموضع. فقد علمت فصل القول في ذلك» حيث تكلمنا في الفن الثالث. 


الفصل الخامس 
فصل "'ه" 
في الأوْلى والآثر 


ويلي المواضع التي أعطيناها المواضع التي تعد خو الآثر والأفضل. وظاهر الحال من البحث عن الآثر والأفضل› 
يقتضي أن يكون متعلقا بالأمور الخلقية وما هو أولى بالإيثار والاجتناب فقط. لكن حقيقة النظر فيهما مقتضية 
للنظر في الأولى والأحرى» وفي الأزيد والأنقص. وذلك يتعدى الأمور الخلقية. 

وأما مشار كة هذا البحث للبحث عن الأولى والأزيدء وما ليس بأولى وأزيد» فسيتبين لك من جهة أن جيع ما ينفع 
في الأزيد والأنقص,» ينفع في الآثر والأفضل» وأكثرها ما ينفع في الآثر والأفضل ينفع فيهماء وإن كان ليس كله 
كذلك» على ما ظنه بعض المتكلمين في هذا الفن .وذلك لأن كثيرا من المواضع المعدة نحو الآثر والأفضل لا تنفع في 
الأزيد والأنقص» مثل المشهور؟ أن ما هو أطول زمانا فهو آثرء فإنه ليس يجب أن يكون ما هو أطول زمانا فهو 
أكرم في نفسه» أو أشد كرامة نما ليس أطول زماناء أو محمد ذلك. 

واعلم أن المفهوم من الآثر غير المفهوم من الأفضل؛ وذلك لأن الشيء قد يكون أفضل ولا يكون آثر؛ فإن العلم 
أفضل» وليس آثر من اللباس عند العريان؛ فالموت على حالة كرية أفضل من الحياة الخسيسة» وليس آثر. 

وإذا قيل أفضل وأخيرء فقد يقال ذلك عند التحقيق على وجوه فيقال أفضل وأخير لشيئين متشار كين في نوع من 
الفضيلة تقبل الزيادة والنقصان» ويكون لأحدها جيع ما للآخر وزيادة؛ مغل قولنا: فلان أيسر من فلانء إذا كان 
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له جميع مقدار ما له وزيادة؛ ويقال أفضل للمتشا ر كين في نوع من الفضيلة يقبل الأشد والأضعف من غير أن بمكن 
أن يشار إلى قدر ما يساوي به الأفضل الأنقص متميزا عن الزيادة لكن الحاصل للأفضل أشد. مغل الأجمل 
والأسخن» وغير ذلك. 

ويقال أفضل إذا كان يشا ركه في نوع الفضيلةء ذلك النوع إما أن لا يقبل التفاوت» أو إن قبلء فالذي هما منه 
مغلا على السواء. لكن للأفضل فضائل أخرى من أنواع أخرء فتكون جلة ما هذا أكثر نما لذلك؛ مغل أن يكون 
أحدها شجاعا عفيفاء والآخر شجاعا مثله لكن عفيفاء فيكون الأول أفضل. 

ويقال أفضل إذا كان ليس بينه وبين النقص مشاركة في نوع الفضيلة أصلاء ولكن في جنس الفضيلةء إلا أن النوع 
الذي له هو في جملة نفسه إلا هي دون النوع الآخر. لست أقول إنه أفضل من الآحر فإنه بيان دور» ولكن أقول 
إنه إلا هي» والآخر ليس بالإهي» فهي أفضل. وأعني بالإلاهي: أن تكون فضيلة باقية لا تبيد» مثل الحكمة؛ أو 
تكون نافعة في الأمر الذي هو مطلوب لذاته. لست أقول في الأمر الذي هو أفضلء فيكون دوراء وهذا مغل النافع 
في الاخرة والمعاد. ومن هذا القبيل ما بحكم بأن الحكمة أفضل من اليسار. ويقال لما المصال المتعلقة به» وإن كانت 
عاجليه» فهي أكثر عدداء وأعم» وأدوم معا من عاجليه أخرى. فإنه ليس إذا كان أكثر صار أفضل» بل رعا الواحد 
العام الدائم أفضل من الكثير. 


ويقال أفضل أيضاً على مغل ما يقال الأولى؛ وهو أن يكون أحد الأمرين له الفضيلة في ذاته» والآخر فضيلته 
مستفادة منهء أو بالعرض؛ وخصوصا إذا كان له في ذاته معنى أفضل بوجوه أخرى. وأما الأولى أيضاً فيقال لما هو 
بمذه الصفة؛ ويقال لما هو أشد مناسبة» وهو أن يكون أمر يجوز أن يكون لأمرين» لكنه لأحدها أشد مناسبة؛ مثل 
الكرامةء فإنه جوز أن يكون للطارئ الذي لا ماتة له لكنه للذي له ماتة في طبعه أولى. لأن الماتةء وهي علة من 
العلل المستدعية الموجبة لا بحكم فيها بالإيجاب» بل بحكم فيها بالأولىء إذا كانت توجب باقنران شرائط إليها؛ فإذا ۾ 
يشعر بجميع الشرائط التي تقترن بها حى تصير علة موجبةء بل شعر بأكثرهاء حكمنا بالأولىء ولو شعر بجميعها 
لكان الأمر عند الشاعر واجبا في كونه أو لا كونه. لكنه إذا كان الأمر الذي يقترن بالعلة الداعية في أحدها أكثر 
من الذي يقترن بمثلها من الآخر» كان الحكم للأول أولى. وكذلك إن كان لأحدها هذه العلة ولم يكن للآخرء 
فالذي له العلة أولى. وأما الماتة فإها داعية إلى الحكم» وليس يتم ياء بل يتم بأحوال إما فيهء وإما في المتوقع من 
عنده» وإما فیھما جمیعا؛ بل رعا کانت» ورعا م تکن. 

والأولى في الماتة يعتبر على وجهين :أحدها بحسب الوقوع» والآخر بحسب الجميل. والأولى بحسب الوقوع هو كما 
يقول قائل؟ إن لفلان عند فلان حقوقا وقد قصده» فالأولى في نفس الأمر أن يتفق أن يقضيهاء حاكما بأن ذلك 
الأمر واقع. 

وأما الأولى بحسب الجميل» فهو أن يقول: فالأولى بالمقصود. أي الأجمل بهء أن يقضيها ويعرفهاء مع أنه ليس يلتفت 
إلى أنه يفعل ما هو أولى بأن يقع منه ذلك الأولى» بل على أنه الأجمل؛ ذلك وأنه إن لم يفعل فذلك قبيح به. 

فالماتة تشارك سائر العلل التي ذكرها في أمر يوقع الوقوع؛ وتخالفها في أن العلل التي ليست بوات لا يعتبر فيها 
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حال الجميل» لكنها إنغا تقنصر با على الوقوع. وإنما يقتصر من الموات وما يشبهها على الإيجاب الأولىء لأن 
الأسباب الحتاج إليها في أن تكون العلة علة بالفعل ما لم تجتمع م يكن للمعلول وجود واجب. فإذا علم أن هذا 
الواحد منها قد وجد» وجهل الحكم في البواقي» وأا هل اجتمعت» ثم كان موضع آخر لم تحصل فيه علة من تلك 
العلل سبق إلى الذهن العامي أن المستحصل لعلة ما منهاء أو للعلة التي تصير علة بالفعل عند شرائط, أولى بالوجود 
ما عدم فيه الأمران. 

وأما العلل الأخرى أو الشرائط الباقية فاا لو كان اجتماعها كلها معلوماء لكان الحكم ينبت في أن المعلول واقع؛ 
ولو كان غير اجتماعها معلوماء لكان الحكم يثبت في أن المعلول غير واقع. لكن ما نشعر فيه بوجود سبب» أو 
بزيادة الأسباب المرجحةء نظن أن الأولى به أن يكون. فرعا كانت الأسباب المرجحة منوافية في الجانب الآخرء إلا 
أا تكون مجهولة .ورا م تنواف الأسباب كلها لا في هذا ولا في ذلك فيمتنع أن يكون ذاك ولا هذا البتةء وإن 
كان هذا أكثر أسباب. وأما الذي تتوافى فيه الأسباب كلهاء فليس هو أولى بل واجب. 

والقاصر الأسباب ليس هو لا أولى فقط, بل متنع أن يوجد. فإذن هذا القسم من الأولى مظنون لا وجوب له ولا 
امتناع» إلا أنه يفيد ميل نفس إلى أن الشيء بكون؛ وهو ظن ما يكون غير كاذبة إن كان الشيء متوافي الأسباب 
فوجب» ولم يكن أولى» وكاذبة إن م يكن متواني الأسباب» فامتنع ولم يكن أولى. 

واعلم أن اعتبار الأزيد والأفضل قد يقع في كل مقولة. ولست أعني أن كون الموضوع حموله يكون في كل مقولة 
فإن ذلك أمر لا كثير إشكال فيهء ولا أيضاً كثير منفعة في تعرفه. 

ولست أيضاً أعني أن الذي إليه النسبة في أن الآخر أولى منهء أو ليس واقعا في كل مقولة» على ما دل عليه اختلاط 
أمغلة يوردها قوم؛ بل إن نفس ذلك الحمول قد يقع في كل مقولة مثالهء أنه قد يقال؟ إن الصورة أحق بالجوهرية 
من الهيولي؛ ويقال: إن الشخص أولى بالجوهرية من الكلىء وهذا يكون لا على أن جوهرية أكثر من جوهريةء ولا 
أن جوهرية هذا أسبق من جوهرية ذلك» بل لأن ما يدساويان فيه يوجد له حكم ووصف هو أسبق لأحدها 
وأكمل» وهو الوجود. وقد ذكرنا حقيقة هذا في موضعه. 

وقد يقال في ""الكم" و"الكيف"'. وهذا ظاهر. 

وفي""الإضافة"'. كقوهم؛ إن صداقة فلان أشد. 


وف" الأين'» كقوهم: النار أعلى من اهواء. وقد مثل هذا بعضهم مثالا سخيفاء وهو أن القوة النفسانية في الدماغ 
أو في القلب؛ وليس هذا اختلافا في زيادة ونقصان الأين» بل في نفس الأين. 

وقد يكون في "من" كقوهم: تاريخ الفرس أقدم أم تاريخ العرب .وقد أورد له مغال آخر فقيل أترى الصيف 
أصلح لأمر كذا أم الربيع» فأخذ الموضوع مكان الحمول» وطلب الأكثر والأزيد لا في أنواع "مق" مجعولة 
محمولات» بل في الأصلحية .والأصلحية ليست من مقولة"" مق" فإن الأصلح اسم مشترك يقع في مقولات. 

وأما في مقولة""الجدة' فمغل قوهم: الترس أوقى أم الدرع. 

وأما في ""الوضع'. فمغل قوم :الفلك في الإقليم الرابع أشد ميلا أو في الثالث. 
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وأما الأمغلة في""'الفعل" و" الانفعال". فسهلة مشهورة. 

وقد جرت العادة أن يقال في هذا الموضع في وجوه المقايسات التي يتضمنها هذا النظر أشياء قالوا؟ فمن ذلك أن 
يكون الموضوعات انين والحمول واحداء كقوهم: الغنى آثر أم الخلد. ومن ذلك أن يكون الحمول انين والموضوع 
واحدا» كقوهم: الفضيلة أنظر أو العمل.ء وهذا يرجع بالمعنى إلى الأول» فإنه كأنه يقول: النظر أكثر في الفضيلة أو 
العمل» ويكون الحمول هو الأكثر بالحقيقة .وإما أن يكون موضوعان محمولين» كقوهم: اللبن أشد في البياض أم 
الغراب في السواد .وإما أن يكون الموضوع مضاعفا في كليهما أو أحدهاء كقوهم: الحكمة مع الشجاعة خير أم 
الحكمة مع العفة؛ أو الغنى مع الصحة أفضل أم الفقر مع الحكمة. والفرق بين المثالين أن في أحدها جزءا من 
الموضوع مشتركاء وني الآخر ليس. ورا كان الحمول» بل الموضوع وامحمول مضاعفاء مثل قوهم: الحكمة مع 
العفة أنفع في الدنيا والآحرة من الحكمة والشجاعة. 

فلدشتغل الآن بالمواضع. 


الفصل السادس 
فصإ """ 
في المواضع 


إن الأمور الظاهرة التفاوت لا تحوجنا إلى استعداد ها بالموضع» بل المواضع إنغا تنفعنا فيما بحفى فيه التفاوت. 

فمن المواضع أن ما هو أطول زماناء وأكثر ثباتاء فهو آثر. وليس هذا بحق» إذا أحذ مطلقاء فقد يؤثر المؤثر القصير 
المدة العظيم في أنه مؤثر على الخسيس الطويل المدة؛ إلا أن هذا قد يستعمل في المشهور. وأما إذا تساوى الشيئان 
في النوع» فأطوهما زماناء وأكثرها ثباتاء فهو آثر. والفرق بين ما هو أطول زماناء وأكثر ثباتاء أن الشيء قد يكون 
مساويا لنظيره في الزمان» لكنه إذا ثبت على حالة واحدة من الشدة. والآخر م يزل يشتد ويضعف في تلك المدة 
کان هذا اکٹر ثباتا۔ 

وختار الأريب الحسن الاختيار» أو الصا أو تار الشريعة الصحيحة, أو محتار جاعة من مبرزين في الفضل 
والمعرفة في ذلك الباب» أو تار الأكثر منهم» فهو أفضل. وهو مشهور؛ ويختلف. وكذلك ما تاره الكل لذاته» 
فهو المعشوق إليه بحسب الكل فهو أفضل في ذاتهء وأولى بالاختيار وهذا إنما يكون حقا إذا كان الشيء مؤثرا في 
نفسه لذاته» لأنه خيرء وأما إذا م يكن كذلك» فهو مشهور» ولیس جحق دائماء فقد يكون ما يؤثره الناس كلهم 
كالصحة والسلامة ليس كما يؤثره الفضلاء من السعادة في الآخرة. 

والمختار في الصناعة التي هي أفضل كالفلسفة الأولى» أولى بالاختيار نما هو حتار في صناعة أخس» كالموسيقى. وهذا 
يصير حقا إذا اعتبرت أمرين :أحدها أن يكون المختار في الفلسفة مثلا من جهة ما توجبه الفلسفةء لا الفيلسوف 
الذي قد يخطى. والثان أن تعتبر الوقت والحال؛ فإن الوقت من الأوقات قد يجعل اختيار ما هو في صناعة أخس 
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أولى من اختيار ما في صناعة أرفع» مغل الوقت الذي يوجب اختيارا للناس على استخراج شكل من الهندسة 
فيجب أن نقول: إن لم يكن الوقت والحال يوجب ما في الصناعة الخسيسة. 

وموضع آخر: وهو أن ما هو في جنس الخير والفضيلة فهو أفضل من الذي ليس في جدسه؛ كالعدالة فإنها من 
جدس الفضيلةء إذ هي نوع منه. 


وأما العادل فهو ذاته جوهر» وليس الفضيلة مقومة لذاته» كما ليس البياض مقوما للأبيض» ولا اللون الذي هو 
جنسه مقوم له لكن العادل عرض له الفضيلة» فهو في جنس الفضيلة بالعرض؛ فيجب أن تكون العدالة أفضل من 
العادل. وهذا قد يشتهر وقد لا يشتهر. وأما الحق فيجب أن تعلم أن معنى الأفضل هاهنا ما لا ينفرد. لأن الأفضل 
إن عنى به أنه الأكثر في نفسه في أنه فضيلةء كما أن الأشد سوادا هو الأكثر من الآخر في أن سواد فليس بينهما 
مناسبة في ذلك؛ فإن الفاضل ليس فضيلة؛ وإن عنى بالأفضل الأجمع للفضل على أنه صفته» فليس بينهما مناسبة؛ 
فإن الفضيلة ليست جامعة أو حاملة للفضيلة ثم إن أخذ اسم يعمهما فسيكون باشتراك الاسم. 

وموضع آخرء وهو أن المؤثر بذاته ولأجل نفسه» أفضل من المؤثر لأجل غيره» كالدواء والصحة؛ وهذا حق. 
وأيضاً المؤثر بذاته أفضل من المؤثر بالعرض؛ وهذا قريب من الول» ويخالفه في أن الذي بالعرض قد لا يكون مؤثرا 
البتةء بل إنما يكون المؤثر نما يقارنه» مثل أن الشيء إذا كان حلوا ومربعاء فالحلو مؤثر لذته» والمربع بالعرض, إذ إنغا 
أوثر لأنه حلو» وليس يتوجه إلى التربيع إيغارء وأما المؤثر لغيره يتوجه إليه إيثارء ورا كان المؤثر بالعرض ليس لأنه 
مؤثر» بل لأجل أن مقابله مكروه» أو يتبع مقابله مكروه» فيؤثر لا لفائدة في نفسه» فهي فيه لفائدة فيما بقارنه 
بالذات» فهي فيه بالعرض. لكنه إنما يؤثر لكي لا يوجد مقابله» فلا يکون هو مؤثرا لأجل أنه مؤثر لذاته بالذات» إذ 
ليس يوصل إلى المؤثر بالذات» بل يوصل إلى المؤثر بالعرض» وهو عدم المكروه بالذات؛ وليس عدم المكروه علة 
لوجود المؤثر بالذات» بل بالعرض؛ إذ علل الأمور الوجود أمور وجودية لا الأعدامء بل الأعدام ربعا كانت مع علل 
الأمور الوجودية» وممكنات توجه العلل لا أا في أنفسها علل. ومثال هذا أن الفضيلة في الأصدقاء مطلوبة لذاهاء 
لأا توصل إلى سعادة الصديق» وسعادة الصديق مؤثر لذاته للصديق. 

وأما فضيلة الأعداء فلا تؤثر لأجل ذاقاء ولا تؤثر لأجل حصول مؤثر بالذات عنهاء ولكن قد يؤثر لأجل مؤثر 
بالعرض» وهو عدم المكروه؛ إذ العدو إذا كان ذا فضيلة م بحدث ضررا الذي هو عدم السلامة التي هي مؤثرة 
لذاها. فيشارك هذا الوجه الأول؛ في أن الأول المؤثر فيه لا لذاته» بل لما عرض من أن كان هناك مؤثر آخر يلتفت 
إليه. ويفارقه الخال الأول في انه ليس سببا لذلك المؤثر ومؤديا إليه» بل عارضا لهء فلا يقع له إيثار. ويفارقه المغال 
الثاني في أنه مؤثرء ولكن مؤديا إلى المؤثر بالذات» بل إلى عدم مقابله. 

وموضع آخر قريب من الموضع الأول» وهو ان ما كان سببا للخير بذاته» كالفضيلة والكفاية» آثر نما هو سبب له 
بالعرض كالبخت. كما أم ما هو سبب للشر بذاته مغل القصور والرذيلة أولى بالاجتناب من السبب بالعرض 
کالبخت. 

والفرق بين هذا الموضع والموضع الذي قبلهء أن هاهنا قد أخذ الشيء سبباء وهناك أخذ مؤثراء فهاهنا سببان لغايةء 
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وهناك غايتان» أو سبب وغاية» بعد أن أخذا مشت ر كين في الإيثار في أن حصل هما إيثار. فمنفعة الموضع هناك ليس 
في إثبات الإيار نفسه» بل في أن يتعين أي الأمرين اللذين حصل هما الإيثار أولى بأن يؤثر؛ ومنفعة الموضع هاهنا في 
نفس إنبات الإينار» كأنه يوجب أن يؤثر شيء» وأن یکون هو کذاء وأنه آثر من کذاء فیکون ھاھنا کالتضعیف في 
الإثبات بالقوة. وإن كان بالفعل إثبات واحد» وهو إثبات الآثر. 

وما هو آثر عند الكل وعلى الإطلاق» أي في عان الأحوال» آثر من الذي یصیر آثر في حال» ووقت» وبحسب 
شخص بعينه لعذر لولاه لما كان آثر؛ كما أن الصحة آثر من البط بالمبضع للعلاج» فإن الصحة في نفسها آثر عند 
الذي يبط بل ترك البط عنده آثر لولا العذر الواقع؛ وهذا حق. 


وأيضاً فغن الذي يكون للشيء بالطبع آثر من الذي لا يكون له بالطبع. وماله: العدالة آثر من العادل؛ ولست 
أقول أفضل, فإن هذا الموضع قد مر مرة. وأما في هذا الموضع فإنما تؤخذ العدالة والعادل من حيث ها نافعان في 
أمر من الأمور يحتاج فيه إلى أحدهاء ومن جهة نسبتهما إلى شيءء وهو الغايةه لست أعني من جهة اعتبار مقايسة 
ما بينهما أن أحدها يؤثر لذاته» والآخر لغيره» فغن هذا الموضع قد مر؛ بل من جهة ما هما مؤثران لأجل المنفعة 
لمتعلقة بمما. لكن العدالة نافعة بمعنى طبيعي ها في ذاتما والعدل نافع لأمر مكتسب. وهذا مغل أن نقول: إن السراج 
آثر من المرآة المضيئة. بالعكس» إذ السراج يفعل ذلك لأمر في طبعهء والآخر يفعله لأمر مكتسب؛ وهذا حق. 
وأيضاً هذا كما يقال: أن يكون لك ملكة الكتابة فعكتب آثر من أن تستكتب. 

وأيضاً فان الأمر المو جود للأفضل الأكرم آثر من الأمر الموجود لغيره؛ مغل المر الذي يخص الله تعالى» فإنه آثر نما 
بخص الإنسان. فهذا هو على الإطلاق مشهور. وليميز ليتحصل الحق فيه» فنقول: ليس كل أمر موجود في الأفضل 
فهو الأفضل,» فإن اللحية موجودة في الإنسان» وليست من مبلغ الشجاعة الموجودة في الأسد. ولكن يجب أن 
يشترط حت يكون الموجود للأفضل موجودا للأفضل من حيث هو به أفضل» لا من أن يشترط حتى يكون الموجود 
للأفضل من حيث هو به أفضل» لا من حيث هو به أخس. 

والموجود للأخس موجود للأخس من حيث هو أخس. لا من حيث هو به أفضل. وبعد ذلك فإن الحق أن ذلك 
أفضل,. وأما أنه آٹر. فانما یکون إذا اشتر کا فی اما مؤثران» وإنغا یکونان مؤثرین إذا کان کلاها من شأنه أن يؤثر 
فيحصل بالكسب. وأما إذا م يكونا كذلك» أو لم يكن الذي في أحدها مغلا الذي في الأفضل مما يكتسب» فليس 
يقال إنه آثر. 

وموضع آخر يشبه هذا الموضع» وليس هو وهو أن ما كان أولا للأمور التي هي أقدم فهو آثر؛ كالصحة بالقياس 
إلى الجمال والقوةء فإن الصحة يظن أا توجد في مزاج الأ ركان. والجمال والقوة في ت ركيب الأعضاء الآلية 
وكذلك ما هو في الشيء الذي هو أكرم فهو آثر» كصحة النبض بالقياس إلى جودة الهضم وهذا يخالف الموضع 
الأول في أن الصحة والشدة يجتمعان معا في شخص واحد يوصف جما وصحة النبض وجودة الهضم يجتمعان في 
شخص واحد. والموضع المقدم كان يفترق فيه الموضوعان» لكن الحكمان متقاربان. 

وموضع آخر قريب من بعض ما سلف وهو أن الغاية في الشيء آثر من فاعل لغايةء أي أحرى» حت لا يكون هذا 
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الموضع مكرراء ولكن هذا مشهور غير حق؛ فإن صحة البدن غاية من الغايات» ثم صحة النفس» وهو الفضيلة 
يسوق إلى غاية هي السعادة القصوى؛ والفضيلة آثر عند الأفاضل من صحة البدن. 

وأيضاً فإن السائقين إلى غايتين يشبه أن يكون أعجلهما تأدية إلى غايته آثر» وذلك إذا تساويا وتقاربا. ولذلك فإن 
الجمهور يؤثرون النافع في المعاش على النافع في المعاد. وأما إذا اختلفاء وكان التفاوت عظيماء ولم بمكن الجمع 
بينهماء فإن الآثر عند الحصفاء ما هو أفضل» وإن تأخر. 

وأيضاً فإن الغايتين إذا كان التفاوت بينهما أكثر من التفاوت بين إحداها وبين فاعلهاء وكان فضل الغاية الأخرى 
على هذه الغاية أكثر من فضل هذه الغاية على فاعل هذه الغايةء فإن فاعل الغاية الأحرى أفضل من هذه الغاية 
وذلك بأن نسبة الغاية إلى الغايةء كنسبة الفاعل إلى الفاعل» وكانت تلك الغاية تفضل هذه الغاية أكثر من فضل 
هذه الغاية على فاعلهاء ففاعل الغاية الأخرى يفضل فاعل الغاية الأولى هذه بأكثر من فضل الغاية الأولى. وهذه 
لفاعلها نفسها فضل أكثر فهو أفضل, ففاعل الغاية الأحرى أفضل من هذه الغاية؛ وكذلك بالعكس. 

وهذا الموضع مشهور» وليس يبين بنفسه أنه حق؛ وذلك لأنه يبنى على إبدال الدسبةء وإبدال الدسبة غير بيّن. 
والبرهان الذي شهره إنما قام عليه في المقادير والأعداد. ولم يعم في غيرها نما لا يوجد فيها ما يوجد في المقادير 
والأعداد من المناسبات من وجود مشاركة في شتى مشار إليه» وأن في أحدها فضلا عليه فإن كان هذا الموضع 


حقاء فهو حق غير بین بنفسه. 


وموضع آخر يشبه بعض ما مضى» وهو أن يكون أحد الأمرين» وإن كان يطلب لغيره» فقد يطلب لنفسه» والأمر 
اللآخر لا يطلب إلا لغيره» فإن الأول آثر؛ ومثاله الصحة والعدالة. فإنهما آثر من الغفى والشدةء فإن الصحة 
والعدالة كران لأنفسهماء والغفى لا فضيلة له في نفسه»ء بل رعا جلب أمرا كرا فاضلا. 

وموضع آخر في الأمور الخفية التفاوت اللواتي تحوج إلى تدقيق نظر في أمرهاء مغل النظر في اللوازم» فإن ما لازمه 
خير أكثر وأفضل فهو آثر . وأيضا ما تابعه شر أقل ما للأخر وإن لم يفضل في الخير» فهو آثر. 

ومن اللوازم ما يبكون مقدما مثل الجهل للمتعلم من حيث هو متعلم؛ ومنه ما يكون متأخرا تابعا مغل العلم. والتابع 
في أكثر الأمر هو الأفضلء إذا كان من جلة الغايات. فهذا موضع. 

وأيضاً موضع آخر أن اخيرات التي هي أكثر فهي آثرء إذا كان الأقل داخلا فيها؛ فأما إذا م يكن كذلك, فإن 
الأقل عددا ربعا كان - وإن خالطه شر - آثر خيرات كثيرة. مغل الحكمةء فاا مع ما يلحق كاسبها من التعب آثر 
من جملة الغنى والصحة والجمال والقوة. 

وربا كان ما ليس بفضيلة وهي واحد آثر من عدة فضائل» مثل أن السعادة آثر من العدالةء والشجاعة» والعفة 
وقد يعاند هذا الموضع فيقال: ليس يجب أن يكون مجموع الاين آثر من الواحد الذي فيه مثل أن مجموع الصحة 
وكوننا ذوي صحة» ليس آثر من الصحةء فإانه لا زيادة إيثار لجموعهما على الإيثار الذي للصحة؛ وإنما يكون هذا 
إذا كان أحد الأمرين لأجل الآخر. وأما إذا اختلفا فحق أنه إذا كان كل واحد منهما ليس يؤثر الآخرء فهما آثر 
من الواحد. وهناك إذ ليس آثرء فليس أنه أنقص إيثاراء بل إيثار ها واحد. وحكم هذا الموضع في الصحة, أو 
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الشهرة.ء نما لا يجخفى. 

وأیضاً ذا كانت المؤثرات تحصل مع لذة فهي آثر من أن تكون بلا لذة؛ وهو مشهور غير حقيقي. 

وأيضاً إذا كانت بغير أذى ولا لذةء فهي آثر من الذي يكون مع أذى. وهذا على ما علمت. 

وأیضاً ما يكون في وقته ثر منه في غير وقته» أو في وقت لا يعتد بهء فإن الحكمة في المشايخ آثر منها في الشباب» 
وإن كان وجودها في الشباب أعجب. وكذلك العفة فيهم» بل العفة والحكمة بالمشايخ أولى» وفي الشباب أعجب. 
واكتساب ذلك وطابه بالشباب أولى» فإن المشايخ يجب أن يحصل ذلك فم بالطبع. 

والشيء الذي هو انفع في كل وقت» وني أكثر الأوقات» فهو آثر بالإعدادء كالعفة والعدالة فإما آثر من 
الشجاعة. لكن را كانت الشجاعة آثر في وقت يحوج إليهاء 

والشيء الذي لو كان هو لم يحتج إلى الآخرء وإذا كان الآخر احتيج إليه فهو آثر؛ كما أنه لو كان الناس عدولا م 
يحتج إلى الشجاعة ولو كان الناس كلهم شجعانا انتفع بالعدالةء بال احتيج إليهاء فالعدالة آثرء وإن كان الآخرء 
أعني الشجاعةء رعا صارت في بعض الأوقات آثر. 

وأیضا ما یتجنب فساده» أو ضدہ أکثر فهو آثر؛ وما يرغب في تحصیله واتخاذه أکثر› فهو آثر. 

وأيضاً فان كان شيء يكون مؤثرا دائماء ويكون الآخر مرة مؤثراء ومرة غير مؤثرء فذلك الشيء آثر. مثال الأول 
لذة الحكمة؛ مال الثاني لذة الأكل والجماع؛ فان الذي هو مؤثر دائما آثر في نفسه»ء وإن كان هذا قد يصير وقتا ما 
آ 

نقول: إن المواضع التي أخحذت في الآثر منها ما ينفع في المؤثر نفسه» وذلك أنا إذا علمنا أن النفع آثر» علمنا أن 
النافع مؤثر. وكذلك إذا رأينا الأكثر في باب ما آثر» علمنا أن الكثير مؤثر؛ كما أنا إذا علمنا أن الأنفع آثر» علمنا 
أن النافع مؤثر. وكذلك وإن م يكن الأمران يختلفان في الزيادة والنقصان» ورجح ما بينهما من جهة أخرى فقد 
يوجد للترجيح مواضع أخرى» مغل أنه إذا كان الخير بالطبع آثرء فالخير بالطبع مؤثر. وأيضاً إذا كان ما يكون خيرا 
بالطبع» فهو أكثر إيغاراء فيكون لا حالة للأقل إيغاراء وهو الخير الذي ليس بالطبع إيغارا ماء وإن قل» فيكون كل 
خير بالجملة مؤثرا ومنها ما ينفع في الترجيح فقط. 


وقد يمكن أن تجعل هذه المواضع أعم من حال الإيغار» وتؤخذ بحيث تشتمل على الأزيد من كل تفاوت؛ فيقال 
مغل إن ما كان بالطبع بحال ماء فهو أزيد فيها من الذي ليس بالطبع. فغن الأزيد ني الحال أعم من الآثر. أو تقول: 
إن الذي يفيض منه أمر ما فهو أولى بأن يدسب إليه من الذي لا يفيض عنهء أو الذي يفيض منه أكثر فهو أفعل 
لذلك الآثر. فهو أولى به والذي هو أكثر بحال ما قبولا وتصرفا فيه فهو أولى به كذلك ما إذا زيد على شيء 
جعل الحملة أكثر بحال ما في زيادة شيءء» أو كانت زيادته على ما هو أقل مخالطة للضد. كالبياض الذي هو أقل 
سوادية الجسم» فهو بالحال أولى» وفيها أكثر. 

والمواضع الكلية - كما علمت - تنفع في الجزئيات. وإن كان للمواضع الجزئية خصوصية بحث .والمواضع الكلية. 
هي مثل المشتر كة المذكورة في باب الإثبات والإبطال المطلقين» مثل مواضع المتقابلات والنظائر والتصاريف» فإما 
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أعرفها كلهاء وأقرما من الشهرة. 

وكذلك تلك المواضع نافعة في أن تستعمل في المطالب الجحزئية؛ فإنه كما أن قولناة إن كان كل لذة خيراء فكل أذى 
شر فهو مشهور. فكذلك سيكون مشهورا قولنا؟ إن كانت لذة ما خيراء فأذى ما شر. وكذلك في سائر الأمثلة ما 
يجب أن تعرفه بنفسك .وكذلك مواضع الأولى والأحرى. 

لكن إغا ينتفع بأخذ مقدم جزئي في الإثبات؛ فأما في الإبطال فلا ينتفع به مثاله من باب الأول: أنه إذا كان كل 
علم أولى بأن يكون خيرا من اللذةء ولذة ما خير فعلم ما خير؛ فإن قلنا؟ ولا لذة بخيرء لم يلزم أن يكون ولا علم 
بخيره وأما إن قلنا؟ لكن ليس علم خيراء أنمجت: فليس لذة خيراء وأما إذا كان الأمر من باب التساوي فيصلح 
للإئبات والإبطال الجزئي. 

وحكم الموضع الجاهل الكلى على مثال الجزئي هو من باب الأولى والأحرى. وما بعد هذه فمكررات بعضها ما 
يعلم في علم القياس» وبعضها مما يعلم في المواضع المذورة. 

تمت المقالة الغانية 


المقالة الغالنة 

وهي أربعة فصول 
الفصل الأول 
ا 

في المواضع الجدسية 


ولأن النظر في الجدس قبل النظر في الحدء إذ الحد إنما يتم حدا بعد أن يصبح وجود ما فرض فيه جدسا؛ على أن 
الجدليين أكثر عنايتهم بالإثبات والإبطال المطلق» غ إذا نظروا في الحدود كفاهم التمييز والمساواة. فلذلك تقل 
فطنتهم لأمر الجنس. وذلك لأن قانوهم الإثبات والإبطال؛ ويجوجون إلى التحديد لتفهيم الاسم ولا يتعدون في 
أكثر الأمر إلى ذلك إلى أن يعرفوا ما هو حد حقيقي» وما هو غير حقيقي» فيقصرون على ما هو تفهيم الاسم. 
وينعكس بالدساوي. لكنه لا يبعد أن يكون من ضبط منهم مشهورات الصنائع العلمية أن يكون قد أحس عا هو 
المشهور عند المنطقيينة من أن الحد مؤلف من جنس وفصل» فيكون له أن يتكل في باب الجنس والفصل. 

واعلم أن أكثر المواضع المذكورة في باب الجنس علميةء فإن جرى فيها مشهور صرف» خصصناه بالتعريف. 
فمن المواضع أن ينظر في الأمور الجانسية للموصوف» أي الأمور المشاركة للموضوع في طبيعته - والمتسلم أن 
جنسها واحد - هل شيء منها لا يحمل عليه الحمول المفروض أنه جدس. فغن وجد ما ليس يحمل عليه المغروض 
جنسا ما وضع جنسا بجدس» وإن لم يوجد, م يلزمه منه شيء. وهذا الموضع للإبطال فقط, ومثالة إن قيل إن الخير 
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جدس اللذة» فوجدنا لذة ليست بخيرء قلناة إن الخير ليس جنسا للذة. فإن وجدنا كل لذة خيراء م نعلم أنه جني أو 
لیس» فان کل جنس عام لکن لیس کل عام جنساء وأن ننظر: ھل هو محمول من طریق ما هو فان م یکن فليس 
بجدس. وأما إن کان فکان ملا هو من طریق ما هو لا في جواب ما هو م بحب أن یکون جنسا؛ على ما قد 
علمت. لكنه لا يبعد أن يوجد في المشهور جنس - وإن في جواب ما هو ولكن لا من جهة الشركة فقط - م يكن 
وأيضا هل يطابقه تحديد العرض» فغن طابقه فليس بجدس. ويخالف الموضع الأول في أنه ليس كل مقولا في طريق ما 
هوء فهو يطابقه حد العرض» بل رعا طابقه حد الخاصة. 


وأيضا إن اختلفت المقولة للجدس والنوع» فكان النوع من الكيف بالذات مغلا والجنس من الجوهر» أو بعكس 
ذلك» فليس ما فرضنا جدساء وهذا يصلح للإبطال فقط. ومنال هذا البياض والغلج» فإن البياض كيفية. والغلج 
جوهر. وأيضاً العلم والجميلء فغن العلم مضاف» والجميل غير مضاف. وإنما جعل العلم في هذا الموضع مضافا أي 
داخلا في مقولة المضاف بالذات» هو على جهة المشهور. وقد علمت أن دخوله في مقولة المضاف عند التحقيق هر 
على طريق آخر ومع ذلك فإن الشيء الذي يلزم جدسه الإضافةء يزم نوعه الإضافةء ولا يختلفان فيه .وهذا حق. 
وأيضا إن حُمل على ما وضع جنسا حد ما وضع نوعاء فليس ما وضع جنسا بجنس .وهذا أيضاً للإبطال فقط. 
ومثالهة لو أن إنسانا جعل للموجود وللواحد جنساء كان ذلك الجنس موجودا أو واحد في نفسه لا حالة» فكانت 
حقيقة النوع تقال على حقيقة الجنس» وهذا تحال. 

وأيضاً فان النو ع إذا كان يصدق على ما ليس يصدق عليه الموضوع جنساء فليس الموضوع جنسا بجنس؛ مغل 
المظنون» فإنه يصدق على المعدوم» والموجود لا يصدق عليه. وهذا كالمكرر. 

وأيضاء فان كان الموضوع جنسا لا يشارك شيئا من أنواع الجنس» فليس المفروض جنسا بجنس. كمن يجعل ار كة 
جدسا للذةء نم لا توجد اللذة لقلة ولا استحالةء ولا نمواء ولا غير ذلك. وهذا إنما يكون إذا كانت الأنواع 
محصورة» ثم لم يكن النوع المدعى دخوله تحت الجدس لأحدهاء ولا داخلا في أحدها.ء 

وموضع آخر» هو مكرر بالقوة وإن لم يكن بالفعل» وهو أن يكون الموضوع نوعا يقال على أكثر نما يقال عليه 
الموضوع جدسا؛ كالمظنون» فإنه يقال على أكثر نما يقال عليه المعلوم. وهذا الموضع في الظاهر كأنه في القوة ما قيل 
قبل من أنه إن كان النوع يحمل على ما لا يحمل عليه الجنس» فليس المغروض جنسا بجدس. 

لكن قولناة إن كان مله على أكثر نما حمل عليهء قد يقتضي اعتبارا آخر» وهو ألا يلتفت إلى المشاركة البتة» بل 
يجمع لكل واحد منها موضوعاته» فتوضع الموضوعات القريبة هذه أكثر عددا من موضوعات تلك. فلاما أكثر 
عددا من جهة أن ذلك يشارك البعة أو لا يشارك البتة هذا في موضوعاته» فيكون ما وضع جنسا غير جدس. 
وأيضاء إن كان المفروض نوعا مساويا في العموم للجنس» فليس ما فرض جنساء بجدس؛ كمن يجعل الموجود جدسا 
للواحد» أو بالعکس؛ نم یوجد کل ما يقال له موجود يقال واحد» وبالعکس» فلا یکون أحدھا جدسا والآخر 
نوعا. وأما كيفية هذا التساوي في الواحد والموجود. فلا يجب أن نشتغل به اللآنء بل يؤخذ أخذاء ونقتصر على 
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وجه کونه مثالا. وأما بيان الحقيقةء ففي العلوم العالية. 

وكذلك إن جعل العلة والأول أحدها جنسا للآخرء فإمما متلازمان أو مترادفان. وإنما يكونان متلازمین إذا فهم 
من العلة موجود عنه وجود الثان» من غير عكس» وفهم من الأول أنه موجود ليس عن وجود الثان» من غير 
عكس. والأمران وإن كانا متلازمين» فإن بين الاعتبارين فرق ما بين اعتبار الصاعد والنازل. 

وأيضاء ننظر في الأمور التي لا تختلف في النوع» بل تختلف في الأعراض» وإن كان جنسا ليس جنسا لجميعهاء فليس 
هو بجدس؛ ماله من جعل غير المنقسم جنسا خخطوط مستقيمة غير منقسمة؛ فإن الخطوط الغير المنقسمة إن كانت 
موجودة. فلا تختلف هي والمنقسمة - كما علمت - بالنوع والماهيةء بل بالأعراض. وإذ ليس ما لا ينقسم جنسا 
للخطوط المستقيمة المنقسمةء فليس جنسا لغير المنقسمة أيضاً. 

وأيضاً إن كان للنوع جنس آخر ليس أحدهما تحت الآخر» فليس الجنس جنساء لكنه ربعا جوز ذلك في المشهورء 
لأن نوعا واحدا قد يقع في جنسين ليس أحدها تحت الآخر؛ مغل أن الفهم علم وفضيلة؛ أو لا يكون هذا المثال 
مشهورا جدا. فعسى أن يكون كثير من الناس لا يقبلون أن الفهم علم بل عسى أن يكون المظنون ما ذكرنا في 
الفن الثاني من حال الأجناس المحداخلة. لكنه إن زيد فقيل :جدس ليس أحدها تحت الآخر» فيجب أن بتعدى 
الموضوع أنه جنس إلى جدسه القريب أو العالي؛ فإن م يكن محمولا على جيع النوع أو م يكن من طريق ما هوء 
فليس الموضوع جدسا بجدس. 


وأيضاًء فإنه جب أن ننظر هل حد النو ع يحمل على الجنس الأعلى؛ فإن جمل» فليس الجنس جنسا .وأما الثبت» فإن 
بين ان الجدس العالي أو الأعلى حمول من طريق ما هو بالشركةء ثم بين أن الموضوع جنس موجود للشيء كان 
منبتا لأنه جنس. فإنه لا بمكن أن يكون العالي يحمل من طريق ما هوء والوسط يحمل لا من طريق ما هر. 

وهاهنا موضوع بحث في أن هذا الموضع علمي» أو ليس بعلمي. وذلك لأن لقائل أن يقول: إن الجدس رعا حمل على 
نوعين» ثم عرض أحدها للآخر» فكان الجنس الأعلى مقولا على النوع من طريق ما هو وم يكن النوع الذي هو 
جنس أقرب محمولا على ذلك النوع الأنزل من طريق ما هو. مثاله: أن الكمية تحمل على المنفصل وعلى المتصل؛ غ 
العدد قد يحمل على المتصل» إذ يعرض له المتصل. ولا بجحب من ذلك أن يكون المنفصل جدسا للمتصل بسبب أن 
جنسه جنس له» ومقول من طريق ما هو. فنقول: إن هذا النوع الأخير كالمتصل إما أن يكون مأخوذا على أنه 
متصل لذاته» أو على أنه شيء عارض له الاتصال. فإن أخذ على أنه متصل لذاتهء فالمنفصل الذي يقابله لا يقال 
على جزئياته» وإن كان معناه أنه شيء يعرض له الاتصال. فالكم لا يقال عليه وعلى المنفصل لذاته الذي هو العدد 
قولا جنسياء بل الكم يقال على العارض له الاتصال قول ما يعرض للشيء ولا يقال على الشيء قولا جنسيا 
وأيضا فإن المنفصل لذاتهء وهو العدد. لا يقال على ما فرض نوعا أخيرا تحت الكم قولا بالتواطؤ. فضلا عن أن 
يقال لا بالعرض. و كيف يقال» وكل نوع منهما ليس الآخر؟ بل قد يشتق لأحدها من الآخر الاسم فلا يقال إن 
المقدار عدد» أو انفصال» أو منفصل لذاته» بل محدود» أو منفصل بعدد وانفصال. 

ثم المعدود ليس هو نوع الكمية بل شيئا هو مأخوذا على أنه عرض له نوع الكمية. وكذلك المنفصل» إن لم يعن به 


المنطق -ابن سينا 679 


نفس العدد الذي لا يقال على المقدار» بل عنى به شيء قرن به الانفصال» حتى كان معناه أنه شيء ذو انفصالء ¿ 
يكن نوعا أيضاً من الكم» على ما علمت ان الشيء مقرون به طبيعة المقولةء ليست من المقولة فهذه الأعراض لا 
تبطل شهرة الموضع» بل لا تبطل حقيقته. 

وأما ما حكمنا به: أن المغبت إذا بين أن الأعلى مقول في جواب ما هوء فالأسفل الذي هو دونه مقول في جواب ما 
هوء فذلك حكم مشهور وليس بحقيقي واجب؛ وإن کان مشهورا فإنه جوز أن يكون الأعم مقولا في جواب ما هو 
بالشر كة. ثم يكون للأحص من الحمولين فصلان متساويان له وقد أخذ مع أحد الفصلين فسمى باسم» فتكون 
حينئذ جميع المشت ر كات في الماهية التي هي أخص تشترك في شيء مبتور ليس بكمال لطبيعة الجدس» بل ليس بجنس. 
لكن لا جب أن يضايق في هذا الكتاب كل هذه المضايقة» بل يجب أن تؤخذ على المشهور. 

وموضع آخر إن كان ما وضع جنسا يحمل على ما تحت الموضوع نوعا من طريق ما هو فليس الموضوع جدسا بجنس 
للموضوع نوعاء وأما المنبت» فإنه إذا بين انه أعم ويحملان معا على ما تحت الموضوع من طريق ما هو» وجب أن 
يكون الأعم جدسا؛ كمن جعل المائت جنسا للإنسان والفرس» ثم المائت فصل يقسم الحيوان. 

ولقائل أن يقول إنكم إن ضايقتم» فلم تجعلوا فصل الجنس في هذا الكتاب جنساء عرض من الشك ما تقدم ذكره 
قبل هذا الموضع؛ وإن نم تضايقواء فلا تضايقوا في أن يؤخذ المائت جدسا وإن كان فصل جدس. 


فنقول :أما أولا فغن الشيء الذي هو فصل إذا شعر في المشهور بفصيلته لا من جهة ما قلناه من تحديد المقول في 
جواب ما هو» بل من جهة مصادفة الشيء منقسما بشيء آخر قسمة لا تخفى على الجمهور بأنه فصل» حكم حينئذ 
بأن الشيء يكون غير جنس وأنه ليس مقولا في جواب أي شيء هو وأنه لا يحل في المشهور محل الجنس وإذا ۾ 
يكن شعور من هذه الجهةء والجهة الأخرى خفيةء فيكون الحمل من طريق ما هو فيما حمل من طريق ما هو 
كالكاني في إثبات أن ذلك الشيء جدس» لأن التفريق بين الحمل من طريق ما هوء والحمل في جواب ما هو ليس 
ما يفهم في المشهورء بل الكلام في اجس يجل على المشهور» وإنا يفطن له الأقل من الجدليين فكيف الشروط الخفية 
في أمر الجدس التي لا يشعر با أيضاً ني غير المشهورء بل المشهور هو أن الجنس هو المقول في طريق ما هو الذي 
ليس قا ما بذاته على سبيل قسمة الفصل المقول في طريق ما هو» هو ما كان ليس البتة مقولا في جواب أي شيء 
هوء وإن كان المقول في طريق ما هو أعم من الأمرين. فهاهنا يجب أن يوجد كالمخصوص بأحدها. 


الفصل الان 
فصل "ب" في مغل ذلك 


وأيضاً جب أن ننظر هل من جعل الجنس جنسا للفصل كمن جعل العدد جنسا للفردية» والفردية فصل من باب 
الفردية بسيطء أو جعله جنسا للفرد الذي هو بمعنى شيء ذي فرديةء فإن ذلك أيضاً فصل مقسم للعددء والعدد 


ليس هو بنوع من أنواعه» إذ لو كان نوعا لكان إما نوعا متوسطاء وإما نوعا أخيرا؛ ولو كان نوعا أخيرا لما كان 
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يقال على ثلائة وحخسة؛ ولو كان نوعا متوسطا لكان مقولا على ما تحته في جواب ما هو. وقد علمت في مواضع 
آخر أنه ليس كذلك. 

وهو أيضاً في الحقيقة ليس بفصل حقيقي ذاتي» بل هو فصل على المشهور. ولا الفرد الذي معن العدد المأخوذ مع 
الفردية أيضاً بنوع» بل صنف؛ ولو كان نوعا لكانت الفردية فصلاء ولكان يحمل هذا الفرد على ما تحت من طريق 
ما هر. 

واعلم أنك إذا قلت: عدد فرد» فليس معن الفرد فيه أنه عدد ذو فرديةء وإلا كنت كأنك قلت: عدد هو عدد ذو 
فردية» كما لو قلت: حيوان إنسان» لكنت قلت حيوان هو حيوان ناطق؛ بل معناه أنه شيء ذو فرديةء أي شيء 
ذو كيفية لا ينقسم معها العدد بمتساويين. فإذا قلت عدد فرد فمعناه أنه عدد ذو فرديةء أي شيء ذو كيفية لا 
ينقسم معها العدد بمتساويين» فيكون العدد الثان المأخوذ في بيان حد الفرد ليس على سبيل أنه حمول» بل على 
سبيل أنه جزء حد لجحزء حد؛ فغن الفردية جزء حد الشيء ذي الفردية الذي هو الفرد والعدد جزء حد الفردية 
الذي لا يحمل عليه في ذاته» ولا يحمل أيضاً على الشيء ذي الفردية في ذاته بل يعلم من خارج أن هذا الشيء إلا 
عددا» وعلی ما علمت فیما سلف. فلا تکون قد قلت مرتین للشيء إنه عدد. كما يلزمك أن تکون قلت به في 
امال الأول. فهاهنا فردية» وهو كالفصل البسيط وفرد هو كالفصل المنطقي» والعدد الفرد؛ وليس شيء منها 
بنوع من العدد. 

لكن لقائل أن يقول: إنكم قد قلعم إن فصول الجواهر جواهرء فهي أنواع الجواهر. فنقول: أما أولاء فذلك لا يعاند 
به المشهورء وأما ثانيا فكان الغرض في هذا هو الفصل المنطقي. وقد علمت أن الفصل المنطقي في الجواهر ليس نوعا 
للجواهر بأتم بيان وإن كان يحمل على ما يبحمل عليه النوع. وأما الفصل البسيط» فلا يمنع أن يكون نوعاء؛ لكن 
هذا فوق أن يحيط به المشهور .وإنا الغرض هاهنا في الفصل المنطقي. والفصل المنطقي لو كان يقبل في جوهره حد 
الجدس» لکان یکون نوعا يحتاج أن یتمیز عما یشار که فی ذاته بفصل» ولا فصلا؛ أو کان یکون شخصا فیتمیز 
بالأعراض. 

وهذه أشياء قد نحققهاء وعلمت أن الفصل اذا يخالف النوع» وعلمت المذهب الحقيقي في ذلك. وأما المشهور 
فليكن عندك أنه ختلف غير مضبوط. 


وأيضاً ننظر هل عرض أن جعل ما هو نوع جنساء وما هو جنس نوعاء مل من قال: إن الالتقاء اتصال ماء وإن 
الاختلاط مزاج ما؛ فإن الالتقاء أعم من الاتصال» فإن المقادير تلتقي» أي توجد ولا بعد بينهماء فتكون تارة 

مشتر كة في حد واحد فتصل» وتارة متباينة الحدين» فيكون حداها ليس واحدا بل معاء كما يكون للماء والدهنء 
ويخص هذا باسم المماسة . وهذا الالتقاء أي المماسة. لا يقال على الاتصال. فلا تعرض فيه الشبهةء بل إنما يقال 
عليه ما قيل با معنى الأول» فهناك يشكل؛ فإذا كان كذلك استحال أن يكون الاتصال إلا أخحص من الالتقاءء فكيف 
يكون جنسا له؟ وكذلك الاختلاط أعم من الامتزاج؛ إذ الاختلاط يدل على تجاوز أجسام كثيرة فائنة عن الحس» 
أو أعم من تجاوز الفائتة عن الحس. تم يوجد منه مالا يفعل بعضه في بعض كدقيق الحنطة والشعير» وبالجملة اليابسة؛ 
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ويوجد منه ما يفعل بعضه في بعض» كالماء والخمر» والسكر والخل» حى نجتمع ها كيفية واحدة .وهذا بخص باسم 
المزاج؛ فكيف يكون امزاج جنسا للاختلاط؟ وكمن جعل النقلة جنسا للحركة في المكان» وهي أخص في لغة 
اليونانيين؛ فان النقلة في تلك اللغة واقعة على ما يكون قسراء أو من غير إرادة؛ ولا كذلك الحركة. 

وأيضاً إن جعل ما هو نوع جنسا للفصل فقد غلط لأن الفصل إذا م يكن أكثر وأعم فلا أقل من أن يكون 
مساویا. 

وأيضاً إن وضع الجنس في الفصل» فهو أبعد غلطا؛ فإن الجنس دائما أعم فإن م يكن مغلا أعم» بل اختلف» فشارك 
في شيء» وباين في شيء» كالمنقسم بمتساويين . والعدد فإن طبيعة الفصل لا تكون مقومة للجنس البتةء بل عارضة 
لطبیعته» وإن کانت تباینه على ما علمت. 

وكذلك إن جعل الجدس فصلاء كمن جعل الاختلاط فصلا مقوما للمزاج» والتغير فصلا مقوما للنقلة. 

وأيضاًء إن كان شيء من فصول الجدس أو خواصه المقسمة تحمل على الموضوع نوعا فليس الموضوع جنسا بجنس؛ 
مغل النفس؟ فان العدد کیف یکون جدسا ها = على ما يقال - ولیست النفس بفرد ولا زوج» بل كيف يكون 
العدد محمولا عليها؟ وأيضاً إن كانت طبيعة النوع ترفع طبيعة الجنس» كمن يجعل الحقيقة الإهية داخلة تحت مقولة 
من المقولات» ويعاند هذا بطبيعة الاثنينية والفلائيةء فإها إذا رفعت» رفع العدد أصلا. والعدد جدس» لكنه إذا أخذ 
الرفع لا رفع الوجود» بل رفع كون عدد آخر البعة عددا في ماهيته» سلم هذا الموضع» وإلا فلم يسلم. والحال في 
ذلك على ما علمت. 

وأيضاء إن كان الجدس والفصل قد بزولان» ويبقى ما وضع نوعاء فليسا بجنس ولا فصل؛ وهذا ظاهر. وكذلك إن 
كان ضد الفصل أو الجنس يقال على النوع. 

وأيضاً إن كان النوع قد يحمل عليه شيء لا حمل على شيء تما وضع جنسا البتةء فليس الموضوع جدسا بجدس. 
مغاله: أن النفس يحمل عليها الإدراك والحس والحياةء ولا شيء من الأعداد كذلك. 

وأيضاء إن كان الموضوع جنسا ما ليس يحمل بتواطؤ بل باشتقاق» فليس بجنس. 

وأيضاء إن م يمكن أن يكون للموضوع جنسا نوع آخر غير الموضوع نوعاء فليس بجنس. 

وأيضاًء إن كان إا يقال عليه وعلى غيره ما يظن نوعا معه باشتراك الاسم لا بالتواطؤء قول الإنفاق» على حال 
النغمتين وعلى حال الصديقين» فليس بجنس. 

وهاهنا مواضع من جهة الأضداد» وهو أنه هل إن كان للنوع ضد وليس لجدسه ضد, فالضد ليس يحمل عليه 
الجدس؛ فإنه إن م حمل عليه فليس بجدس؛ وهذا يصلح للإبات. 

وأيضاًء إن كان للجنس ضد» فهل ضد النوع في؛ فانه إن م یکن فيه لم یکن الجنس جنساء وإِن کان» کان. وهذا 
يرجع إلى الأصول المتقدمة أنه إن كان كذا» فضده ضد جنسه. 

وأيضاًء إن كان ضد النوع ليس له جنس»بل هو جنس عال» فلا يكون النوع إلا جنسا عالياء ولا جنس فوقه» 
كالخير والشر. وقد علمت فيما سلف أنه كيف ينبغي أن تعلم هذا 
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وأيضاً إن كان للجنس ضد» وللنوع ضد» فيجب ف المشهور أن يكون الضد جنس ضده؛ فإن كان بين أحدها 
وضده متوسط, وليس بين الثاني وضده متوسط فسيقبل أن الجدس ليس بجدس» وخصوصا إذا أيد بعغال» مغل أنه 
لما كان بين الفضيلة والرذيلة متوسط, فبين العفة والفجور متوسط وبالعكس, وإلا فلا فإن المتوسط إذا كان بين 
النوعين» فيجب لا محالة أن يقع في جنس لا يمكن» ولا يكون أحد الطرفين أولى من الآخر في أن يكون جنسا له 
ولیس جوز أن يکون في جنسين ضدين فيجب أن يكون في جنس آخر؛ وإذا كان في جنس آخر فذلك الجنس لا 
حالة مناسبا للطرفين مناسبة هذا النوع للطرفين. 

وأيضاًء فإنه لابد للمتوسط بين الجنسين أن يكون عاماء ويقع على كل شيء يكون هو لا حالة متوسط النسبة بين 
النوعين. وهذا الموضع أيضاً مشهور؛ فإن الحق أن الأضداد بالذات إنما تقع في جنس واحد لا غير» وأن المتوسط 
معھا. وقد عرفت شيئا من هذا فيما سلف. 

وموضع آخرة إن كان المتوسط بين أحد الضدين متوسطا حقيقيا وجودياء و كان المنوسط بين الآخرين متوسطا ععنى 
رفع الطرفين» فليس الجدنس بجدس. بل يحب أن يكون الأمر على قياس واحد؛ وذلك لأنه يجب أن يكون المتوسط 
الوجودي يحمل على متوسط وجودي» والمنوسط الوجودي يحمل عليه متوسط وجودي» وكذلك في جانب 
العدمي. وهذا أيضاً مشهور۔ 

وأيضا فإذا كان بين النوعين الضدين اللذين في جدس واحد متوسط, وليس يقع في ذلك الجنس» فليس الجنس 
بجدس. وهذا قد يعاند في المشهورء ولا عناد له في الحق. أما في المشهور فإن الموسط بين العفة والفجور في غير 
جنسهماء إذ هو في الفضيلة» وها في الرذيلة؛ وقد عرفت ما في هذاء وأما الحق» فيوجب أن يكون المتوسط 
والطرفان في جنس واحد؛ وبیانه في عام آخر. 

وموضع آخر؟ أنه إن كان للجنس ضد» وليس للنوع ضد فليس الجنس بجنس. وهذا أيضاً في المشهور؛ فإنه ل 
توجد للأجناس أضداد حقيقية البتة. ويعاند هذا أيضاً في المشهور؛ فغن الصحة تضاد المرض» ومرض ما كاستدارة 
المعدة لا ضد له؛ لكن في الحقيقة المرض ليس ضدا للصحة» بل عدما مقابلا؛ ولكل مرض جزئي مقابل جزئي» ورعا 
م یکن له اسم۔ 

وأما المواضع المشتركة المذكورة فقد ينتفع جما أيضاً في أمر إثبات الجدس وإبطاله ماله إن كانت العدالة نوعا من 
العلم» فالعادل نوع من العا 

وأيضاًء إن كان ما على جهة العدالة نوعا لما على جهة العلم فالعدالة نوع من العلمء وبالعكس» وإلا فلا. 
وكذلك في حال الدسبة مع الاشتقاق» كما يقال: إن حال اللذة عند الخيرية أو المنفعة كحال اللذيذ عند الخير أو 
النافع؛ فإن لم تكن النسبة مع الاشتقاق. كان بعيدا من الحق والشهرة. ماله أن حال الحيوان من الإنسان كحال 
الإنسان من الأشخاص» لكن الحيوان جنس للإنسان» فلا يجب أن يكون الإنسان جنسا للأشخاص, إلا أن يقال 
ويسلمة عن حال الحيوان من الإنسان في أنه جنسه» كحال الإنسان من الأشخاص في أنه جنسها؛ فإن سلم هذاء 
لزم. وأما في طريق الحق» فلا يعلم هذا اللزوم» إلا إذا علم أن كل واحد منهما جدس» فلا يحتاج إلى الإثبات» كما 
لا تعلم النسبة لمقدارين إلى مقدارين في مقداريتهما إلا بعد أن يكونا مقدارين. 


انطق -ابن سينا 683 


وكذلك في حال الكون والفساد مع الاشتقاق؛ مغل أنه إن كان أن يتعلم هو نوع أن يتذكرء فأن يعلم هو نوع أن 
يذكر. وإن فسد انحل هو نوع إن فسد» فينحل نوع أن يفسد. وكذلك في الفواعل وغير ذلك؛ وهي للإئبات. 


ولتمتحن المواضع من الأعدام» فإنه لا يجوز أن يكون العدم مع الملكة في جدس واحد؛ وذلك لأنه إن كان العدم 
جزء حده الجدس الذي المعنى الوجودي فيه» ثم له زيادة معنى فصلي» فان کان فصلا وجودیا فهو ضد لا عدم وإِن 
كان فصلا عدميا فذلك أن تكون طبيعته طبيعة الجدس بشرط لا زيادة أي فصل شئت بعينه من فصول أنواع 
الجنس» وطبيعة الجنس بشرط لا زيادة شيء آخر هو عدم النوع. فإنه ليس عدم البياض لونا عادما لصفة البياض» 
فإن لونا عادم صفة أيضاء أمر مقابل» موجود الذات» واقف بإزاء البياض؛ فإنه إذا ذهب البياض وخلفه لون ليس 
بياضا لا يكون الخالف عدماء بل إنغا يكون عدما إذا ذهب البياض ولم يخلف شيء آخر البتة» ولم بحصل هناك إلا 
مادة وفقدان البياض فإذن العدم لا يكون مع الملكة في جنس واحد» بل الأعدام إما أن لا يكون ها أجناس» أو 
تكون أجناسها أحرى» بل الأولى أن يكون ما يقوم منها مقام الأجناس أعدام الأجناس» وتكون أجناسها غير 
حقيقية من معنى الجنسية» على ما علمت في موضعه. فإن البصر لو كان مثلا مشتملا على أمرين كنوعين له» وكان 
لكل واحد منهما عدم يقابله» كان عدم حس ما يعم ذينك العدمینء ویقال علیھما کلیهماء و کان کالجنس هماء 
وإن لم يكن عدم الحس المطلق جنسا هما حتى يكون عادم البصر عادم الحس مطلقاء فيكون إذن العدم إما أن لا 
يكون له جدس» أولا يكون جدسه الجنس الذي فيه الملكة. 

وقد ظن قوم: انه إنما قبل للأخير لا من حيث هو أخير وجنس للملكة مشار إليه بل من حيث هو قريب» كأن 
المقولة تكون مشت ركة للعدم والملكة. وقد علم في هذا ما علم أو يشبه أن يكون كان هذا مشهورا بينهي فأخذ 
الأخير على انه القريب من جهة أن المشهور كان يجعل العدم مغلا والملكة في مقولة واحدة فإذن يجب أن يأخذ هذا 
على حكم المشهور أيضا. 

وأيضاًء إن كان للجدس عدم مقابل» وليس عدم النوع فيهء فليس النوع فيه؛ وإن كان فيه فالنو ع فيه. ماله إن 
كان العمى تحت عدم الحس» فالبصر تحت الحس ويجب أن تعلم أن هذا هو على المشهور؛ وأما الحتق فهو على ما 
وأما النقيضان» فليس يجب أن يوضع المقابل منهما تحت المقابلء فإنه ليس إذا كان للإنسان تحت الحيوان» فيجب أن 
یکون اللا إنسان تحت لا حيوان؛ ولا أيضاً جب أن يكون اللا إنسان تحت الحيوان» بل لا حيوان تحت لا إنسانء 
أولا إنسان تحت لا حيوان ما؛ ولا تحت لا حيوان البتة كما هناك العمى تحت لا حس ماء لا تحت لا حس مطلقا؛ 
انه ليس إذا كان الشيء عادم البصر فهو عادم الحس مطلقاء وإن كان لا حيوان تحت لا إنسان» أو كان اللا 
إنسان مطلقا تحت أنه لا حيوان ماء فبين أن الإنسان تحت الحيوان. على انه ليس يجب أن تطلق أن السلوب ها 
أجناس حقيقيةء بل تتذكر ما قد قلنا مرارا.ء 

وجب أن تأخحذ من هذا البحث فائدة: وهو أن النقيض في المتقابلات ليس نعني به نفس القضية فقط. بل والتقابل 
بنعم ولا وهو البسيط. وأما مواضع تقابل الإضافة» فمن ذلك أنه إن كان النوع مضاف الذات» أو لازما له 
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بالإضافة» فكذلك الجنس؛ ولا ينعكس. ومنع هذا الانعكاس إنما هو في المشهور؛ كما علمت من حال جزئيات 
العلمء وما قيل فيهاء وقد يعاند الحكم الول بأن الكيفية جنس للعلم» ولا تلزمه الإضافةء فإذا تخصصت نوعا 
فكانت علماء لزمته. والكيفية نفسهاء وإن كان قد تلحق ها الإضافة بنحو من أنحاء النسبة» فهي غير الإضافة 
اللازمة» بل الرأس وهو نوع ما تلحقه إضافةء والجسم وهو جنس لا تلحقه إضافة أما أنت من حيث تطلب الحق»› 
فقد بُيّن لك صواب الحكم فيه في الفن الثان. 


وأيضاًء إن كان النوع مضايفا لشيء؛ ثم م تكن الإضافة الجنسية التي للمفروض جنسا له متعلقا بذلك الشيء 
فليس المفروض جنسا له بجدس. مغل أنه إن كان الضعف يقال بالقياس إلى النصف» غم فرض كثرر الأضعاف جنسا 
للضعف ولم يتعلق بالنصف» فليس كثير الأضعاف جنسا .وهذا الموضع يقبل مع المغال» ويشتهر» ويعاند من طريق 
احق بان الزائد جنس الضعف» وليس يجب أن يكون بالقياس إلى النصف؛ ولكن يكون بالقیاس إلى جنس مضايف 
النوع» وهو الناقص» فغن الناقص جنس النصف؛ بل الولى أن يجعل الجدس ومضافه كالحس والحسوس» والمبصر 
والبصر. ويعاند من قبيل الشهرة بأنه ليس يجب أن يكون الجنس وما فوقه يقال بالقياس إلى شيء واحد» فغن العلم 
نوع من الملكة. ويقال بالقياس إلى العلوم» والملكة تقال بالقياس إلى العام على أنه لا بمنع الحق أن يكون العلم - 
من حيث هو علم وأخص من الملكة - يعرض له أن يكون مضافا إلى النفس» مثل ما يعرض إلى الملكة. فكأنك 
علمت هذا أيضاً في موضع آخر. 

وموضع آخر لا مدخل له في العلوم وهو أن يكون الجنس يقال بلفظ زائد على اللفظ الموضوع له من الألفاظ 
الروابط والواصل» مغلة "مر" أو""علي" أو" با" أو "إل" أو بغير لفظ زائد على اللفظ الموضوع له يلحق به من 
هذه الألفاظ ثم يخالفه النوع. ويعاند هذا الموضع بالمخالف إذ يقال لكذاء والغير يقال على غير كذاء وأحدها تحت 
الآخر. 

وأيضاًء فغن العلم يقال لكذاء والملكة تقال لكذا. على أن الحق أن الإضافة للملكة ليست على نحو إضافة العلم 
التي نحو المعلوم» بل إذا أخذ العلم نوعا من الملكة وأجرى مجراه» كان أيضاً العلم = من حيث هو علم لا من حيث 
هو ملكة فقط - علما للعا م فغن كونه علما للشيء» بسبب كونه ملكة له ويذهب مذهبه - وكذلك يعاند أن 
الزائد على شيء» والضعف - وهو كالنوع تحته - ضعف الشيء. 

واعلم أن الأمور التي تلزمها الإضافةء منها ما وجوده ليس إلا فيما له إليه الإضافةء ومنها ما تتعلق به إضافتان. 
إحداما هي إلى أمر ليس هو فيه والأخرى إلى أمر ليس هو فيه. فإن العلم بشيء خارج» هيئة مضافة إلى العام وإلى 
المعلوم الخارج» وهو في أحدها لا يمكن أن يفارقه» وبالقياس إلى الآخر لا بمكن أن يواصله. ومنها ما كن له كلا 
الأمرين» مل العلم: فإنه يجوز أن يكون بالعالم أيضاً إذا علمت النفس ذاقما. وبعض الأمور يستحيل فيها أن يكون 
لضاف موجودا في المضاف إليه البعة مثل الضعف» فإنه متنع أن يكون عارضا في النصف. 

وقد ينبعث من معرفة هذا موضع» من ذلك أن يكون الجدس نما إضافته إلى ما هو فيه والنوع ليس كذلك أو 
بالعكس. كمن قال: إن الذكر بقاء العلم» والبقاء بقاء للباقي وفيه»والذكر ليس هو للعلم وبالقياس إليه» بل هو 
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للمتذكر الماضي أو للنفس. وهذا الموضع يصلح لاإنبات والإبطال المطلقينء بان ننظر هل الذكر بقاء العلم؛ فيؤ خحذ 
بقاء العلم صفة للعلم بها العلم با باق؛ وليس الذكر صفة للعلم جا العلم باق. 


الفصل الغالث 
فصل" "ج" في مثل ذلك 


ومن المواضع التي يبطل بها ما يوضع جنساء أن تكون الملكة جعلت جدسا للفعل أو الفعل جعل جنسا للملكة. مثل 
من يقول: إن الحس حر كة جسمانية» والحركة لا مبدأ فعل» والحس مبداً فعل. أو يقول: إن التذ كر ملكة نفسانية» 
والملكة النفسانية بحال ثبات» لا بحال تجدد وفعل. والتذكر بحال تجددء لا بحال ثبات. 

ومن المواضع الجانسة لذلك أن تكون القوة على المصابرة تجعل جنسا للملكة النفسانية كمن يجعل الحلم نوعا من 
كظم الغيظ؛ أو يجعل الشجاعة مصابرة على الخوف؛ أو العدالة قسر النفس على الامتناع من الأرباح الدنيئة فإن 
هذه كلها تباين الملكات»إذ كانت الملكات هي التي لا تنفعل معها النفس شيئا من ذلك فلا تغتاظ, ولا تغتاظ» ولا 
تخاف» ولا ترغب» لا أن يعتريها ذلك ثم تتكلف المصابرة عليهء فإن ذلك ضبط النفس» لا فضيلة الملكة. 


ومن المواضع الشبيهة بذلك أن يجدوا للشيء لازما لا ينفك عنه» لكنه خارج عن حقيقته وماهيته» فيجعلونه جنسا 
له كمن بجعل الغم جنسا للغيظ وبجعل الظن جنسا للتصديق؛ لكن الغم ليس هو نفس الغيظ ولا مقولا عليهء بل 
هو أمر يتقدمه فيوجبه» ولا الظن جنسا للتصديق» ولا مقولا على تصديق» بل بحدث أولا ظن» ثم يكون تصديق› 
فيكون إذن الغم والظن أمر يلزم أن يتقدما الأمرين الآخرين» وليسا بجدسين له. ولو كان الظن جنسا للعصديق لا 
صح أن یبقی اعتقاد واحد» فیستحیل عن کونه ظنا بعد ما کان ظناہ فان ذات الشيء لا تبقى واحدة بالعدد وتخرج 
من جنسھا. 

وأيضاء إن م يكن الجنس فيما فيه النوع» بل كان النوع في غير ما فيه الجدس» فليس الجنس جنساء؛ مثل من يقول: 
إن الحياء حوف ماء لكن الخوف الحيوان من قوة النفس اليوانية والحياء في النطقية. وكذلك من يقول: إن الغيظ 
ألم وغم؛ فان الغيظ في الغضبية» والألم في الحس» والغم في الشهوان أو في السياسي. وكذلك من قال: إن الحس 
الحيواني مشيئة ماء والمشيئة فكريةء وتلك شهوانية. وهذا الموضع وما شبهه نافع في الإثبات والإبطال المطلقينء وإن 
م يكن للجنس وحده. 

وموضع آخر؟ أنه إن كان الجدس ليس يقال على النوع قولا مطلقاء بل من جهة فليس الجدس جنساء وكونه من 
جهة يفهم منه معنيان: أحدها أن يكون مقولا على جزئه لا على كله» مثل العضوء فإنه يقال على جزء من الإنسان 
قولا كالجنس» ولا يقال على كله البعة بوجه من الوجوه» فلا يقال البتة للإنسان إنه عضو. والانن أن يكون يقال 
على كله» ولكن من جهة جزئه» سواء كان عارضا للجزء أولياء أو كيف كان؛ مثال ما يقال: إن الإنسان محسوس» 
فان الإنسان إنما هو محسوس لأجل ظاهر جسمه» حتى لو فصل جسمه عن نفسه ولكان ذلك الجزء حسوساء وإن م 
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يكن جزء إنسان. وليس هذا شرطا في هذا القسم» فإنه رعا كان ذلك المعنى لا يقال عليه لو فصل جسمه مثل 
الصحيح؛ لكن إنما أوردت ذلك لتفهم أنه كيف يكون تعلقه بالجزء. 

وبالجملة يجب أن يكون الجنس جنسا للشيء في ذاته مطلقاء فتكون ماهيته المشتركة المعرفة لذاته تعريفا مشتر كاء 
فأما ما يقال على ذاته لا لأجل ذاته بل لأجل جزئهء فإنه إما غير محمول على ذاته» وإما أن يقال على ذاته من 
حیث تدسب ذاته إلى غیره» مغل أن نسب إلى جزئه» فان جزأه غیره» أو من حیث له غیر آخر کیف کان» فلا 
يكون الحمول جدساء فغن جنسه يحمل على صريح ماهيته التي له في ذاته لا بحسب غيره. فيجب إذن أن يكون 
الجدس محمولا على الذات» لا من جهة شيء في جزئهء ولا من جهة شيء في شيء آخر متصل به أو عارض له. 
وموضع آخر يتلو هذا الموضع كأنه منتج منه» وكأن قائلا قال: إن الجسم يحمل على الإنسان وهو جنسه» وليس 
يقال عليه من جهة جلة الم كب من جسم ونفس» بل يقال على أحد الجزأين: وهو جسمه الذي يخصه» فيكون 
جسمه الذي يخصه نوعا من الجسم ويكون الجسم جنسا لجحزئهء ولا يقال عليه مطلقاء والمعلم الأول قال في جوابه: 
إنه لا جوز أن يؤخذ الحزء البعة كالجدس»ولا ما يحمل عليه الجزى فإنه لا يجوز أن يحد الحيوان بأنه جسم ذو نفس» 
وإلا فيكون الكل محمولا عليه الجزء الذي هو الجسم فيكون الكل هو الجزء؛ وهذا محال. 

وأقول: إن هذا اموضع علمي» والمال المورد فيه حق من جهة العلميةء وليس بمشهورء فغن المشهور أن الجسم 
جنس للإنسان. فيجب عليك أن تتذكر ما علمتك في الفن الذي في""البرهاث" من الفرق بين الحم الذي هو جزء 
إنسان» والجسم الذي هو جنس الإنسان. وتعلم من هناك أن أحدها ليس البعة محمولا على الإنسان أو الحيوان فإن 
الحيوان ليس هو بالجزء الجسمان الذي هو بالالة والطبيعة التي لأجلها اقترن ها النفس» بل هو مجموعهاء وذلك 
الجموع جسم لا لأنه ذلك الجسم الذي هو الجزء. 

وقد طوّلنا في هذا الباب وأطنبناء فيجب أن تعرف6 ذلك من هناك وتعرف الفرق بين الجسم الذي هو جزء 
القوام» والجسم الذي هو جزء الحد» فتعرف صحة هذا الموضع وتعلم انه ليس يعني هاهنا بالجسم الذي هو جزء 
الحد» بل الجسم الذي هو جزء القوامء وهو أحد الشيئين اللذين في الحيوان» وما يتقوم الحيوان على أمُما جزءان 
له» وها جسم بحال ونفس. 


وموضع آخرة أن تجعل الفعل - محمودا كان أو مذموما - نوعا من القوة عليها؛ كمن جعل السرقة قوة على 
حسن الاقتيات بلك الغير سرا؛ وذلك لأن القوة لا يصير با صاحبها القوى شريراء والسرقة يصير صاحبها 
السارق شريراء ولو كانت القوة تجعل القوى شريراء لكان الملك شريراء ومن المشهور أنه قادر على الشرء وكان 
الإنسان الفاضل شريراء ومن الحقى انه قادر على الشر. بل نفس القوة حتارة حمودةء م تخلق عبثاء بل هي معدة نخو 
الملصال» ولكنها لا تكون قوة أو تكون على المتقابلات. ومحال أن يكون الشر في جنس نحتارا حموداء وكذلك أيضاً 
إن جعل الفعل احمود لذاته» أو الغاية الحمودة لذاقا نوعا للقوة عليهاء أو نوعا للقرى والفاعل» وذلك لأن 
الغايات وما يؤثر لذاته» لا يكون نوعا نما يؤثر لغيره» والقوة لا تؤثر لغيرهاء ومحال أن يكون المؤثر لذاته في جنس ما 
يؤثر لغيره» فإنه إذا كان من حيث هو قوة تؤثر لغيره كان معناه أن طبيعة القوة مؤثرة لغيرهاء ومعنى هذا أن كل 
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قوة مؤثرة لغيرهاء ولا شيء من الغايات الحقيقية الحمودة لذاها هي مؤثرة لغيرهاء فينتج ما تعلم. وقد يجوز أن 
يكون الشيء الواحد يؤثر لذاته ولغيره؛ ولكن ليس هذا الموضع في مغل ذلك؛ فإن كان في مثل ذلك فالموضع 
مشهور غير حق. 

والذي قال في بيان هذا الموضع إن النوع يكون تارا مؤثراء والجنس ليس كذلك» مغل الفضيلة والملكة» على أن 
الملكة ليست مؤثرة البتةء فهو قول جزاني؛ وذلك لأن الملكة ليست محتارة ولا مكروهة» بل تصير حتارة وتصير 
مكروهة بالفصول. ولا يمتنع أن يكون النوع مؤثراء والجنس لا يؤثر ولا يكره بل المنع هو أن يكون الجدس مؤثراء 
والنوع مكروه الذات,» أو الجنس مكروه الذات» والنوع مؤثرا ءوامتناع هذا حق» أو أن يكون النوع مؤثرا لذاته» 
والجدس مؤثرا لغيره؛ وامتناع هذا مشهور من جلة المشهورات التي تؤيد مال واستقراء. 

وموضع آخر,» أن الشيء نسبته إلى كل واحد من أمرين أهُما جنس له نسبة واحدةء ثم يدسب إلى أحدها دون 
الآخر» فيجعل جدسا له دون الآخرء مغل ما يقال؟ سارق» أو خادع» أو ساع» فإن كل واحد من هذه يجب أن 
يكون قادراء أي متمكنا. وجب أن يكون حتاراء فإنه إن قدر وتمكن ولم بخترء أو اختار لكنه م يقدرء أي لم يتمكن 
- لست أعني القدرة التي هي القوة - لم يكن مخادعا أو ساعيا أو سارقا بالفعل. ثم ليس أحد الأمرين أولى بان 
یکون جنسا والآخر فصلا فان کل واحد منهما قد ینقسم بالآخر» وکل واحد منهما یوجد في غیر ما بوجد فيه 
الآحر .فانه قد یکون تختارا لا یتمکن» وقد یکون متمکنا لا یختارء فاما أن لا یکون ولا واحد منھما جنساء أو 
يكون كل واحد منهما جنسا؛ ثم إن كان كل واحد منهما أمرا حققا لماهية فأيهما جعلته جنسا للمفروض نوعا 
کالسارق تم م تذکر اللآخرء قلما تدل على طبيعة المعنى المشترك فيه بالكمال. فكما أنه ليس إحداها أولى بالجدسية 
فليس أولى بالفصيلة. وهذا الموضوع بالحقيقة إنما بعكن في أمور يحمل عليها أمر أن كل واحد منهما شرط في 
وجوده وليس واحد منها أولى بأن يتخصص به من الآخر في ظاهر الأمر. فإذا أثبت أحدها جنساء كان للمعارض 
أن ينازع ويقول: إنه ليس أولى بأن يكون جدسا من الآخر. فإذا ليس الآخر جنساء فليس هو جنس. وأما أن أمثال 
هذه الأشياء قد بمكن أن يكون ها جدسان» فالقول فيها هو القول فيما سلف ذكره من الأجناس الحادثة بفصول 
متداخلة وقد قيل فيها ما قيل؛ وأما هاهناء وفي هذا المغال عند التحقيق» فإن الجنس هو الاختيار والتمكن هو 
الفصل لعلة من العلل يجعل ذلك أولى بالجدسيةء وهذا بالفصيلةء وإن كان العموم لا بجعله. وليس هذا موضوع 
تطويل القول فيه. 


وموضوع آخر قريب من هذاء وهو أن لا تكون نسبة المرين إلى الجدسية من نسبة واحدة» بل أحدها بعينه جنس 

والآخر بعينه فصل. لكن قد غلط فوضع الذي هو فصل منهما جنسا لما هو جنس منهماء كمن قال: إن التحير هو 
إفراط التعجب» ولم يقل تعجب مفرط. أو قال: إن التصديق قوة الرأيء ولم يقل رأي قوى؛ فجعل الإفراط جدساء 
والتعجب فصلاء وجعل القوة جنسا والرأي فصلا؛ حتى جعل القوة في الرأي تصديقا لا الرأي الذي فيه قوةء فان 

الشيء لا يكون هو في نفسه. وكذلك لم يجعل التحير تعجبا بحال بل حال في التعجب. وهذا حال؛ فإن الرأي نفسه 
في المصدق: وهو التصديق؛ والتعجب نفسه في المتحيرة وهو المححير .وأما إفراط التعجب فأمر في المتعجب. فإن 
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كان إفراط التعجب هو التحير نفسهء إذ قيل إن هذا حده» فغن التحير يكون موجودا في التعجب لأنه إفراطه» 
فيكون التعجب هو المنحير لا المتعجب؛ وهذا حال. وكذلك يكون التصديق هو الذي يظن؛ وهذا حال. م يعرض 
أن يكون الإفراط مفرطاء إذ كان التعجب هو الإفراط» وفيه الإفراط؛ وإن تكون قوة الظن هي القوية. 

وموضع آخرة أن يجعلوا المنفعل جنسا للانفعال اللاحق الغير المقوم حتى يكون الموضوع جنسا للعارض له» كمن 
يقول: إن عدم الموت هو حياة أزلية؛ فإن الحياة الأزلية أمر يتبعه ويلزمه ويلحقه؛ ويعرض له عدم الموت؛ حت ولو 
توهم متوهم أن شيئا كان على أن بعوت؛ ثم إن الله جعله غير مائت فدفع الموت عنه؛ فغن هذا التوهم ممكن 
ومقبول؛ وفطرة العقل لا تمنعه؛ إنما تمنعه حجة إن كان له نافع فتكون حينئذ حياته الواحدة مستمرة م تتغير؛ وقد 
حدث به ابتداء من عنده صار غير المائت؛ وذلك حين حدث له معنى غير المائت؛ ومع ذلك فغن الخحياة الواحدة قد 
كانت غير موصوفة بعدم الموت» م صارت موصوفة بعدم الموت. ومعلوم أن الحياة الأزلية إن كانت جدسا لعدم 
الموت فالياة مطلقا جنس له أعلى» فيكون قد صار الشيء عادما للموت بعدما م يكن. وطبيعة الجنس واحدة 
بعينها بالعدد؛ ومستحيل أن تكون طبيعة الجنس واحدة بعينها بالعدد توجد لأمرين هما متباينا الذات» أعن المائت 
وغير المائت» وإلا لصار طبيعة الجدس موضوعة للأمرين كالمادة التي تقبل» وهي واحدة بالعدد» أمرين متقابلين» 
فتكون حينئذ طبيعة الجدس وطبيعة المادة واحدة. وقد علمت الفرق بينهما في موضع آخر .وبالجملة فإن الحياة 
تكون حينئذ موجودة لم تفسد» بل قد استكملت؛ وإذا م تفسد لم يتغير الشخص,» فضلا عن النوع. 


الفصل الرابع فصل "3" في مثل ذلك 


وموضع أخر عكس هذاء وهو أن يجعلوا الانفعال جدسا لذي الانفعال. وقد جاء مثاله في التعليم الأول أنه كمثل 
من جعل الريح هواء متحركاء وأوهم أن استنكاره من جهة أن الريح ليس هو هواء متحركاء بل هو حر كة هواء 
فظاهر الخال فيه يوهم أن الهواء لا يجب أن يجعل جنسا للريح؛ وإذا أخذ هذا على هذا الظاهر نم يكن الانفعال قد 
جعل جنسا للمنفعل» بل المنفعل جعل جنسا للانفعال» فيشبه أن يكون هاهنا سقط في الدسخ أو يشبه أن يكون 
ا0هواء نوعا من الريح.ء وتفسير المنال يدل عليهء فإنه قيل؟ ولا يجوز أن يكون اهواء ريجا أصلاء وذلك لأن الهواء 
یبقی واحدا بالعدد ریجا وغیر ریح. والنوع لا یبقی شخصه واحدا بالعدد» ویخرج من جدسه إلى جدس آخر. فیشبه 
أن يكون الريح جعل في المثال جنسا للهواء المتحرك. وإنما هو في الحقيقة عرض في الهواءء لأنه حركة في الهواء أو 
لأنه متحرك من الهواء. والظاهر يدل على انه يجعل الريح حركة اهواء. ويشبه أن يكون أراد المتحرك من اهوايى 
وحمل على الهواء وحمل العرض العام واهواء له كالموضوع المنفعل ببسيط هذا العرض العام الذي هو الحركةء فكأنه 
قال يجب أن يكون الريح ليس هو هواء متحركاء بل متح ركا هو هواء حتى يكون جنس الريح المتحرك وفصله أنه 
من هواءء كما أن الجرداب هو المستدير من الماءء والحرف هو المقطع من الصوت» والقدوم هو الآلة من الحديد؛ 
ولیس شيء منها هواء ولا ماء ولا حديداء وإلا فالجزء يكون مقولا على الكل» ويكون الموضوع مقولا على 
المركب. فإذا فسر مثال الموضع على هذه الجهة» وعلى أن الغرض فيه أن الهواء إذا جعل نوعا من الريح الذي هو 
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كالعرض العام» الذي هو أحد الخمس بالقياس إلى الهواءء كان حالا. وأن الريح هو المتحرك من الهواى إن كان 
بالجعل الأول قد يلم المنال عن أن لا يكون مثالا للموضع؛ وبالجعل الان سلم أيضاً الريح عن أن يكون» حركة 
وعرضا بسيطاء لا العرض العام الذي باشتراك الاسم وكيف يكون الريبح عرضا وحركة» ومن المعلوم أن الريح 
جسم؟ ثم إنه كان قول القائل؟ إن الهواء نوع من الريح بيبطل بوجوه أخرى» من أن الهواء كيف يكون نوعا من 
الريح» والريح لا يوجد غير هواى فليس ذلك مانعا أن بيبطل أيضاً من هذا الوجه. 

وليست هذه الواضع الإبطالية معدة نحو الأشياء التي لا توجد لإبطاها موضع غيرها بل أن يكون أحد المواضع هي. 
فلو أن قائلا قال إن اهواء نوع من الريح» لكان قد يبطل بأن يقول إن اهواء يبقى متحركا وغير متحركاء وريجا 
وغير ريح» وهو واحد بالعدد» وكان ذلك إبطالا؛ کما لو أبطل بأن قيل: وهو هاهنا ريح يقال على شيء آخر. 
فهذا ما بحضرن في رد هذا المقال إلى مطابقة الموضع؛ وعى أن يكون عند غيري ما هو منه أما المغسرون فقد 
استمروا على أن جعلوا المغال بحسب ما يطابق الموضع بل يطابق الوضع الذي قبله ءعلى أن باقي الأخبار عن هذا 
الموضع تدل على ان الحديث هو عن موضوع جعل جنساء ويشبه أن يكون قد وقع في النسخ سقط أو تغييرء أو 
سهو. ويشبه أيضاً أن لا يكون هكذاء بل يكون الكلام على النحو الذي أولناهء ثم يكون ما يتل به عودا إلى 
الموضع الول قبل هذا الموضع» كأمما في حكم موضع واحد. إذ هما كالمتعاكستين. وقد يجعل الكلام في الشيء 
موصولا بالكلام في عكسه» على أن جملتهما كلام واحد. وأما ما هذا الكلام المتصل,» فهو أنه يقول ما معناه هذا 
أن في بعض الأشياء قد الموضوع على المتكون منه في المشهورء فلا يستندكر ذلك؛ فغن الناس لا يستدكرون أن 
يقولوا إن الريح هواء متحرك ليس متحرك هوائي» ولا ستنكرون أن يقولوا الريح هواء أو نوع هواء استنكارا 
مشهوراء أو قريبا من المشهور. وأما في بعضها فالأمر بالخلاف؛ وذلك كمن يقول: إن الثلج ماء جامد فإن معنى 
هذا القول» إنه ماءء ومع انه ماء فهو شديد. فإنه ما م يكن الثلج ماء لم يكن الماء جدسا له» ثم الثلج ليس ماءء بل 
كان ماءء إذ الماء بالفعل في العادة هو ذلك السيال» وذلك السيال ليس موجودا بالفعل. 


ومثال آخر ما يكون الموضوع جزءا ما يقال من أن الطين تراب معجون با وليس الطين ترابا أصلاء فكيف 
يكون ترابا بالصفة» وتلك الصفة أا معجونة بماءء ول كان الطين تراباء م يكن الطين هو الجملة» بل كان الطين هو 
الجزء الذي هو التراب من جهة ما خالط الماء. فالموضوعات التي تصدق على الجملة في المشهورء مغل؟ الإنسان 
على الكاتب» والصوت على الحرف؛ فإها يشكل فيها الأمر» فتظن أجناسا. 

وأما ما كان من النمط الان فيظهر بسرعة أما ليست محمولات» فكيف تظن أجناسا؟ والموضوعات الأولى رعا 
كانت أنواعا أخيرة ليست» فكيف يكون ها أنواع؟ وذلك أنه إذا كان بعض الأمور النوعية إذا عرض ها شيء 
واحد = وهو مع ذلك العرض كشيء واحد - فسمى باسم مغل الجرداب» فإن الجرداب اسم يقع على كلية شيء 
موضوعه الماءء والماء - كما تعلم - طبيعة نوعيةء فإذا حصل في موضعه شكل عن حر كة. كان للجميع ذلك 
الشيء» و كان جردابا؛ فيكون الجرداب ليس هو ذلك الشكل» ولا الماء الجرد» بل مجموعهماء فإذا أخذ مغل هذا 
الشيء» وفقد في تحديده جدسه» أخذ موضوعه وأقيم مقام الجدس» فأشكل الأمر. 
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وهذه الأشياء ليس ها بالحقيقة حدود» على ما علمنا في الفلسفة الأولى. وليس ها أجناس حقيقيةء بل أجناسها 
المخيلة ها إما من الأمور الجدسية ا مر كبة التي تركب من مقولات شيءء» أو من الشيء المطلق مع مقولةء وعلى ما 
علمت في موضعه. وأما أن تقام الطبيعة الموضوعة مقام الجدس» وتؤخذ على الاعتبار الذي لا تكون ها موضوعاء 
بل تكون ها نوعا أو جنسا - على ما لمت من الفرق - فتصير نسبة تلك الطبيعة النوعية إلبها حينئذ من وجه 
كنسبة الجدس» إذ كان ذلك النوع قد عرض له أن تخصص بعنى كلى هو مقدم لطبيعة مر كبة من النوع ومن ذلك 
العرض.» إلا أنه ليس ذلك العرض بالحقيقة فصلا لأنه لا يقوم ما يقترن به من الطبيعة المشتر كة. وعلى ما علمت 
في مواضع أخرى. وكذلك لا يكون ذلك المخصص,» متحدا في طبيعته اتاد النوع الحقيقي. 

وكما أن تلك الطبيعة النوعية م تكن نوعا ومحمولا على الشخص» من حيث هو جزء الشخص» بل من حيث المعنى 
الآخر المطلق» كما علمت في موضعه؛ كذلك لا تكون محمولا على الصنف وكالجنس له من حيث هو الجرأين 
الذي هو موضوع العرض» بل من حيث المعنى الآخر المطلق. بل الحمول لا يكون من حيث يصلح للحمل جزءا 
البتة. فهذا أحد الأمور التي تشبه الحدود ولا تكون حدوداء ويكون ما وضع فيها كالجنس يشبه الأجناس» ولا 
یکون جنسا؛ ویکون الأول بالحدود أن یسمی صنفا لا نوعا۔. 

فلهذا التأويل الذي أولناه» والفرق الذي فرقناهء أنكر المعلم الأول أن توضع أمثال هذه الأشياء من حيث اعتبار 
الشهرة مكان الجدس أولاء ثم سلم ذلك ثانياء وجعله نما قد يصدق. فكأنه المنكر في المشهور من الوجهين قد نبه 
على شنعته بحجة» وهو كونه موضوعا لا حمولا. وذلك صحيح أيضاً من حيث اعتبار الحق» فإنه من الحال أن 
يكون الشيء من حيث هو موضوع محمولا على الجملة. 

وأما المساعد عليه ثانيا من حيث اعتبار الشهرة فلأنه اشتهر بالاستقراء أن الناس يقولون للريح هواءء ويقولون 
للجرداب ماء. ولا يحب أن يكون الاعتبار المشهور محوجا إلى تعيين الجهة التي هو ما جنس» فإن ذلك علمي دقيق 
جداء ولا يمنع اعتبار الشهرة أن يجعل طرفا النقيض مشهورين» كما علمت. 

وأما من حيث اعتبار الحق فهو مأخوذ من حيث يصح أن يكون محمولاء وتلك الجهة تفرق بين كونه حمولا وبين 
کونه موضوعا وجزءاء وله اعتبار مفرد» کما قد تبینت. 


وأما الموضوعات التي لا تنبت على حاهاء بل تكون قد تغيرت في الشهرة» مثل الموضوع في قوهمة إن العصير ما 
يتعفن في الشجرء والجمد ماء جامد فإن الشهرة قد ترخحص في استعماهاء لكن أشهر الشهرة هو أن تلك 
الموضوعات ليست نمحمولة البتة وقد تكون شهرة أولى من شهرة. وذلك بأحد أمرين: إما للاشتهار والفشو نفسهما 
إذا غلبا في شيء تلك الغلبة بل دومما؛ وإما ظلن الحق إذا خالف المشهور ثم م يكن المشهور قويا في معناه» وكان 
حتولا لأن يقال هو مجاز لفظ أو غلط عادةء وكان الح نما يسرع إليه التنبيه عليه حتى يسلمه من اتفق» فيكون هذا 
من جلة المشهورات الضعيفة. فإن كان مقابل مشهوراء سريع بيان الحقيقة سهلة» غلبت شهرته. والموضع المذكور 
فغن شهرة طرفيه حتلفان. وأحدها أقوى بسبب هذا الوجه الان 

وموضع آخرة أنه إن كانت الموضوعات للشيء المدعى أنه جن لا تختلف البتة بالنوع من جهة فصول المدعى 
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جدساء مغل الأشياء البيض فاا لا تختلف تحت الأبيض بالنوع البعة؛ مغل الجص واللج» فإهما ليسا يختلفان من 
حيث أمُما أنواع للأبيض؛ بل من حيث ها انوا ع للجسم الطبيعي» ولا فصلاها فصلان يقسمان الأبيض من حيث 
هو أبيض. فإنه لا يجوز أن يكون أبيض يعرض له فصل تقتضيه الأبيضية» فيباين به أبيض آخر» بل إن تباينا فإنغا 
يتباينان بأمور طارئة على الأبيضية» خارجة عنها؛ أعني بهذا أن كل واحد ما هو جنس فإنه يقنضي في أن يحل عند 
العقل شيئا مع طبيعة ما تصير به طبيعة الجدس محصلة؛ فإذا حصل ذلك المعنى تحصلن طبيعة الجنس أمرا متقررا - 
على ما علمته في مواضعه - مغل الحيوان» فإنه إذا قيل' :حيواد" اقنضى العقل أن يكون شيئا أخحص من الحيوانء 
يكون الحيوان ذلك الشيء كونا بالذات» أعني أن يكون ذلك الشيء أمرا بحصل الحيوانية في ذاتاء لا أن تكون 

ا لحيوانية كما كانت؛ وقد انضم إليه أمر آخر إن م يكن ذلك الأمر الآخر جاز أن يكون ذلك الحيوان بعينه حصلا 
عند الذهن في نفسه» بل يحب فيما يتقرر عليه الحيوان محصلاء أن تكون نفس اليوانية ذلك الشيء كالإنسان» فإانه 
نفس الحيوان الحصل. 

وأما البيض فإنه صار جصا ل يتخصص من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض ذلك الأبيض كان غير محصلل الطبيعة 
من حيث هو أبيض بأن يكون أبيض. ذلك الأبيض كان غير محصل الطبيعة - من حيث هو أبيض - في العقلء 
حتى صار جصا عند العقل» فكان الأبيض هو نفس ذلك الجص. وكيف والجص هو أمر متحصل الذات في نفسه 
والأبيض أمر يلزمه من خارج ليس هو ذاته بذاته» ولا جزءا من أجزاء من ذاته» ولذاته عليه فضل. فإذن ليس ذات 
الأبيض - من حيث هر أبيض - يتخصص بأن يكون هو ذات الجص. ولا أيضاً شيا إذا زيد عليه يتخصص, كان 
الجتمع عليه ذات الجص بل أمرا إذا حصل ذات الجص من حيث هو ذاته» كان هو واردا عليه فليس إذن ذات 
الأبيض موقوفا في أن يتحصل إلى أن يصير عند العقل ذات الجص. 

ومغل هذا ايضاء فيما لا يغلط فيه مشاكلة الجدس للمادةء أنه إذا قيل "لود" لم يقنع العقل بأنه قد حصل شيئا البتةء 
بل يطلب تخصيصاء ويطلب أن يعلم أن ذلك اللون أهو في ذاته ذات السواد أو ذات البياض؟ فإن أعطى أنه في 
جسم نبي» أو جسم فيلسوف» أو في جسم ججام» أو في قدر» لم يكن ذلك سببا بحصل ذاته بان تکون هویته أنه في 
جسم ني أو جسم فيلسوف» بل يطلب ذاته أولا حتى يكون بعد ذلك يعرض له ذلك فيكون التنوع أمرا يقع في 
ذاته لا بحسب أمر خارج عنه؛ فإذا صار عند العقل في نفسه بياضا أو سوادا يحصل ذاته وإن م يتحصل موضوع. 
وكذلك حال ما يشتق منه وإذا كان الأبيض ليس يصير متنوعا البتة باختلاف ما يوضع تحته في أنواعه» فإها إما أن 
لا نختلف ف النوع» أو نختلف في نوعية ليست نوعية الأبيض؛ فليس البيض وما يجري مجراه جنساء 


وموضع آخر الغرض فيه هو التحذير من أن يكون المفروض جدسا ليس هو داخلا في ماهيات الأشياء التي تحمل 
عليه بل من اللوازم للماهيات» ويغلط عمومه وهذا مثل الموجود والواحد عندما نظن أن الموجود جنس لكل 
شيء. ونحن قد بينا أن الموجود ليس جدسا للأشياءء ولو كان جدسا للأشياء كلها لكان الواحد الموجود سيكون 
نوعا من الموجود» وسيكون مع ذلك مقولا على الجدس كله فإن الواحد بقال على کل موجود, فان کل موجود 
من الموجودات هو حقيقته واحد. ثم إن م يكن الموجود جنسا لكل شيء» حت لم يكن جنسا للواحد» بل كان جدسا 
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للمقولات مثلاء لم بخل إما أن يكون الواحد جنسا للموجودات كلهاء مع الموجود أو سوى الموجود, أو لا يكون. 
فان كان جنسا فللأشياء جنسان عاليان في مرتبة واحدة. 

وأنت قد علمت استحالة هذا فيما سلف لك» وإن كان الواحد ليس جنسا. وكونه ليس جنسا هو لأنه غير داخل 
في ماهيات الأشياء؛ واللزوم إذا لم يقترن به شريطة الدخول في الماهية م يجعل الشيء جنساء ولذلك لا ينبغي أن 
يجعل أحد هذين فصلا أما أولاء فلأمما غريبان عن الماهية» كما علمت في موضعه. وأما ثانياء فلأن الفصل لا جب 
أن يقال على كل ما يقال عليه الجدس» فضلا عن أن يقال على أكثر نما يقال عليه الجنس. لكن الموجود والواحد 
أعم من المقولات. 

وأيضاء إن كان المفروض جنسا في جزئياته هو على سبيل وجود اللون الأبيض في الثلج حقى يكون موجوداء وإما 
على انه في موضوع» أو على أنه وجود الشيء البيض في الثلج» حتى يكون مشتقا من موجود في موضوع» فليس 
بجنس. وهذا ظاهر. وكذلك أيضاً إن كان الجنس قوله على الأنواع ليس بالتواطؤ. 

وبعد هذه مواضع مشتر كة القوانين يكون تعليميتها وجدليتها بحسب ما قيل في تلك المواضع» حيث قيل في الإبطال 
والسلب المطلقين. من ذلك أن يكون للنوع ضد والنوع أفضل منه» ووضعا في جدسين متضادين» لكن وضع 
الأفضل في الأخس؛ فتوضع مغلا البرودة في النور» والحرارة في الظلمةه ومن ذلك أن تكون حاله عند أمرين 
متضادين حالا واحدة» فتخصه بالأخس منهما من غير وجوب» مثل أن يجعل النفس نوعا من المتحرك أو الحرك كما 
جعل» وحال النفس عند التحري والتسكين واحدة؛ والتسكين من حيث هو ثبات» أفضل. فبالباطل إذن أن يوضع 
تحت الأخس. 

وموضع من الأقل والأكثر أنه إذا كانت العدالة نوعا من الفضيلة» والفضيلة تختلف بالشدة والضعف» فينبغي أن 
تختلف العدالة بالشدة والضعف. وهذا إنما يكون تعليميا إذا كانت الفضيلة ليس يصدق عليها أها تقبل الأكثر 
والأشد على سبيل الإحهال فقط,. بل على سبيل الحصر الكلى؛ أو تكون تقبل ذلك لأا فضيلة مطلقةء لا أن تكون 
من حيث هي فضيلة لا مانع ها من أن تقبل ذلك وإن لم بجب. وفرق بين أن تكون الفضيلة من شأفا أن تصير شيئا 
يلزمه قبول الأشد والأضعف» وبين أن تكون طبيعة الفضيلة يلزمها قبول الأقل والأكثر» حيث كانت فضيلة» 
وکیف کانت. 

وموضع آخر أن یکون بالعکس» فیکون النوع بقبل والجدس لا یقبل» فلا یکون اجس جنساء بحب أن پعتبر هاهنا 
في أن يصير الموضع علمياء عكس ما قيل قبل؛ فإنه إن كان طبيعة الجنس لا تقبل البتة م يكن جنساء وأما إذا كان 
له يقبل في بعض الموضوعات. فيجوز أن يكون جدساء فإن الكيفية لا تقبل في ذلك في بعض موضوعاقا مثل 
الشكل» ونوعها يقبله مغل اللون. 

ومواضع أخرء أن يكون الأولى من الحمولات بان يكون جنسا ليس جنساء فالآخر ليس. وأكثر ما يشكل هذا في 
أمور تدخل في ماهية النوع» ثم يشكل بجنسهاء مغل الغم ومشل الظن فإن كل واحد منهما شرط في أن يكون غيظ. 
و كيف لاء وما لك یکن المرء قد اغتم. فلا یکون قد اغتاظ. وما م یکن ظن الغام فلا یکون اغتاظ, فان م یکن 
الغم جنسا وهو أولاهاء فليس الآخر جنساء وكذلك إن كان ما هو أولى بان يكون نوعا ليس في الجنس» فكذلك 
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الأخرهء 


وأما المغبت فيقول: إن كان كذا وكذا سواء في استحقاق أن يكونا جنسين» وذاك جدس» فهذا أيضاً جنس. وهذا 
يلزم إذا الخصم. وأما في نفس الأمر» فلا يكون شيئان ليس أحدها أعم من الآخر سواءين في استحقاق أن يكونا 
جدسين قريبين للشيءء» إلا ما ظن في الأجناس المتداخلة ثم في ذلك الواحد إنما يصح في كل واحد منهما أنه جنس 
لأمر في نفسه» فحينئذ يتبين اهما سواء في الجنسية؛ ليس أنه يتبين أولا أهما سواء في الجدسية ثم يتبين من ذلك أن 
الواحد منهما جنس. لكن إذا م يكن النظر في ذات الأمر» بل في التسليم» فإن سلم أن كل واحد منهما ليس أولى 
من الآخر في أن يكون جنساء م سلم أن ما ليس أولى بأنه جنس» لزم حينئذ أن الآخر جدس؛ لست أقول بان 
حينئذ أن الآخر جنس. 

وكذلك الحال في الموضع المبني على أن ما ليس أولى هو جدس» فالأولى جنس؛ مغل أنه إن كانت الفضيلة جنسا 
لضبط النفس» والقوة أولى بذلك منهماء فالقوة أيضاً جنس وهذا أيضاً على حسن التسليم. وأما بحسب الأمر في 
نفسه» فلا يكون جنسان معا في المرتبة وأحدها أولى بالجنسية. 

وموضع كالمكرر» وهو انه إن كان الجدس ليس تحته أمر غير النوع الموضوع يقال هو عليهما من طريق ما هر. 
وموضع آخر ينحو نحو التفريق بين الجنس والفصل؛ وهذا الموضع من وجه إنما يتم مأخذ الكلام فيه ويحسن إذا 
كان المشهور مغلا لا بمنع أن يرى أن الفصل أيضاً مقول من طريق ما هو» حتى يكون الناطق في المشهور صاطا أن 
یکون مقولا في طريق ما هو قول الحيوان. فإن كان ليس هذا الآن مشهورا عاماء بل قد يخالف هذا كنيرا في 
المشهور؛ إذ يرى أيضاً أن ما هو في جواب أي شيء» ليس هو في جواب ما هو. وأما الحق فقد علم حاله في موضع 
آخرہ 

فلنضع أن المشهور عند قوم يرخص فيه» ويجعل للفصل دخلا أيضاً ني ما هو ولننظر فيما يتبع ذلك فنقول: إن 
المشهور بعد ذلك يفرق بينهما بان المشهور من شأنه أن يجعل الجنس أدل على الذات والماهية من الفصل» وبسبب 
أنه يقول: إن الفصل يأتي وقد حصل الشيء الذي هو أصل ذات الشيء» ثم يكفيه» مثل الفصل المشهور الذي هو 
المشاء فإنه يأتي الحيوان فيكفيه» فيكون الحيوان أصلا للذات» والمشاء أمرا يلحق ويكيف هذا الأصل. والذي هو 
الأصل أولى في المشهور بأن يكون دالا على الذات من الذي يكيف الأصل. فيكون هذا فرقا بين الجدس والفصل 
عند من يميل إلى هذا الوجه من المشهورات. 

وأما إن قال قائل بأن الفصل أدل على الذات» فإنه يدل على ما به يصير الذات مخصوصا مويته» وأما الجنس 
فمشترك. ومن المشهور أن ما دل على التخصيص» فإنه أولى بتحقيق الذات الخاصة نما يدل على المشاع الغير 
الحصل» كما ان الصورة أولى بأن تكون محققة للشيء من المادة» صار أيضاً عنده» وبحسب ما يسلمه أيضاً فصلا بين 
الجنس والفصل» فصار ما ليس أدل على الماهية جندساءعلى انه بمكن أن نتأول هذا الموضع بحيث لا يكون مستعمله 
يضع للفصل مشار كة مع الجدس في الماهيةء فيكون معنى قول المعلم الأول أدل وأولى للمنفرد بالدلالة والاستحقاق 
فكثيرا ما يقول هذا أحق» ولا يعني به والآخر أيضاً حق: بل يعني به هذا هو الخاص بأنه مستحق. فحینئذ يكون 
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معنى الكلام أن الدال منهما وحده على ما هو والمستحق له وحده هو الذي يكون منهما جنساء ويكون الدال على 
ما هو إما في الحقيقة فما علمت؛ وإما في المشهور فما يدل على أصل الذات الذي هو كاميولي لمعنى الذات» وهو 
المشترك. 

وموضع آخر في إثبات الجنس أن يكون المشتق له السم من أمر هو من جهة ما هو كذلك تحت شيء مشتق له 
الاسم من أمر» ذلك المر جنسه»ء فسيكون أصلا الاشتقاق كذلك نسبتهماء مثاله إن كان صاحب الموسيقى - من 
حيث هو صاح الموسیقى - جدسه أنه عام لا أنه مغلا آكل» فإانه ليس له ذلك من حيث هو صاحب الموسيقى؛ بل 
ذلك له أمر خارج عن ذلك. فيكون إذن الموسيقى جنسه العلم. وبالعكس إن لم يكن ذلك لم بكن هذاء وهذا 
مشهور قوی. 


وأما الحق فإنه بجحب فيه أن تتذكر ما قيل لك في جدسية الأمور المشتق أسماؤها من أعراض. وأما في حكم الجدل» 
فغن ما هو أضعف دلالة من هذا - وإنما قصاراه أنه من اللوازم التي لا تنعكس - قد يوجد جنسا في المشهورء 
فيجعل المنقسم جنسا للعدد» والصحو لإقلاع المطرء إذ كان كل واحد منهما لازما غير منعكس عليه. ولا يبعد أن 
يجعل ما نحن فيه جنسا لا تحته. وهذا المشهور يعاند أيضاً في المشهور بأن كل متكون فيلزمه أنه شيء بجحب أن يكون 
معدوما وقتا ما؛ وليس المعدوم وقتا ماء والغير الموجود» جدسا لشيء البتة. 

تمت المقالة الغالغة 


المقالة الرابعة 

ثلائة فصول في مواضع الخاصة 

الفصل الأول 

فا 

ف مواضع أن الخاصة أجيدت أو م تجد 


ولنبحث الآن عن المواضع المذكورة للخاصة على أما أعم من الخاصة المفردة والمركبة والرسم. وقد نفرق لك بيم 
ما ذكرناه عن قريب. وعلى أن الخاصة هي على ما عرفته من أقسامهاء وان التي تقاس بالقياس» أو تقال غير دائمةء 
فمواضعها مواضع العرض. والذي نبحث هاهنا عن مواضعهاء فهي الدائمة المعساوية التي يعرف ها الجهول. فمن 
المواضع المعدة نحو الخاصة مواضع تشترك في اعتبار واحد» وهو أنه هل وضعت الخاصة جيدة» معتبرا فيها الجودةء 
غير ملتفت فيها إلى الكذب والصدق؛ وهو اعتبار انه هل وقع التعريف بالخاصة تعريفا بما هو أعرف أو ليس» إذ 
كانت الخاصة التي نحن في ذكرها تذكر ليعرف الشيء» وما ليس معروفا عندما الشيء مجهول» فلا يعرف به 
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الشيء؛ وكل ما هو معروف عندما الشيء مجهول» فهو اعرف من الشيء. 

فموضع من تلك المواضع أن يكون الشيء المعروف به المر على أنه خاصة هو أخفى من الشيء نفسه فإن كان 
موجودا للشيء» وليس يتعرف بالشيءء مغل أن يقول قائل :إن النار جرم يشبه النفس لطافة؛ ثم النفس وغن كانت 
لا تعرف بالنار بقوة ولا بفعل فإفا أخفى من النار. 

وموضع آخر أن يكون وجود الخاصة للمخصوص أخفى من معرفة ذات المخصوص مثل من يعرف النار أو الحار 
بأنه الذي تتعلق به النفس أولاء. وتصديقنا بتعلق النفس بالنار أخفى من تصورنا للنارء والفرق بين هذا الموضع 
والأول» أن الأول كان الأخفى فيه هو تصور من تصورء وهاهنا تصديق من تصور. وهذان موضعان تعليميان 
أيضاًء وللإبطال. وأما للإثبات فلا يكون إلا أن يكون إلا ان يكون بعد أن صحت المساواة في الانعكاس قد بان أا 
اعرف من الوجهين جيعاء أعني التصديق والتصورء فتدفع في الإثبات. 

ويجب ان تعلم أن من الخاصة ما هو اعرف بالذات من المخصوص» كالحركة إلى فوق» والإضاءة فإها أعرف 
بالذات من طبيعة النار الحقيقية بالقياس إلى أوهامنا .ومنه ما صار أعرف بالنظر» مثل كون الزاوية الخارجة أعظم 
من كل واحدة من الداخلتين المتقابلتين» فإها خحاصة لمدساوي الزوايا لقائمتين» وأعرف منهاء وما تعرف. ومنها ما 
ليس أعرف منه» ولكن قد عرف بالنظر أنه بخصه» مل كون الزوايا مساوية لقائمتين في الشكل المغلث,» فإذا 
أوردت دلت على الشيء. والأحب إلى أن بخص من جلة هذه باسم الرسم ما كان يعرف ما هو أخفى منهء إما في 
معناه وذلك ظاهرء وإما بحسب امه حت يكون إذا ذكر لم يفهم» فيدل على مفهوم بالخاصة وإن كان معنى الاسم 
سابقا إلى التصور وأسبق من الرسم. ومثال هذا أنه إذا قيل؟ ""مغلث"» فلم يفهم. فعرف بأنه شكل زواياه مساوية 
لقائمتينء ففهم حينئذء كان هذا القول رسماء وإن كان تصور حد المثلث أسبق من وجود هذه الخاصة؛ لكنه إذا 
كان الأمر من حيث دلالة الاسم عليه في هذا الموضع مجهولاء فيدل على المعلوم من حده أو المتصور منه على وجه 
من الوجوه. فهذه الخاصة تفهم حينئذ معنى الاسم فهذا رسم وإن كان معنى الاسم معلوماء فلا يغنى هذا المعنى 
غناء الرسم؛ لأن الرسم إنا يحتاج إليه لتعريف الجهول لا من أمر ذاتي» ولكن بعلامة. إلا أن إعطاء هذا له يكون 
إعلاما للخاصة ليعرف أنه له هذه الخاصةء لا لن يعرف جا ذاته بالعلامة. والفرق بين إعطاء الخاصة وبين تعريف 
الذات ظاهر. فان التعريف للمجهول. والخاصة إنغا يعطاها المعلوم» ويبين وجودها للمعلوم فهذا موضع فرق بين 
الخاصة المركبة وبين الرسم. 


ومن هذه المواضع أن يكون الفول ليس يشتمل على اسم مشترك مشكل» فإن اشتمل على ذلك م تكن الخاصة 
جيدة» کمن قال: إن الحيوان خاصته انه بحس ثم لم يفهم أنه بحس بالفعل» أو أن له قوة أن يجحس» لأنه لا ينعكس. 
والأول كاذب لأنه لا ينعكس» والثاني صادق لأنه ينعكس. وقد يكون هذا الإشكال تارة بحسب اشتراك خاص 
بالمفرد الداخل في جملة القول» وقد يكون بحسب الاشتراك الواقع في ت ركيب القول» وكلاها غير جيد. و كيف 
والخاصة التي كلامنا فيها يراد ها التعريف» واللفظ المشترك في فردانيته أو تركيبه الغير الموقوف على المراد منه يزيد 
الأمر إشكالا. وأما المغبت» فإذا كان قد وفى إلى ما يجب توفيته عبارة لا اشتراك فيهاء فقد أجاد. فإن قائلا لو قال 
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إن النار خاصينها اما جسم هي أسهل الأجسام حر كة مكانية إلى فوق» ثم كان الجسم مفهوم المعنى» وكذلك 
الأسهل» وكذلك ال ركة المكانيةء وكذلك إلى فوق. فقد أجاد وأحسن من جهة العبارة. 

وموضع آخر الاعتبار فيه من جهة المخصوص,. إذا كان امه مشتركاء ثم لا يدل على أن الخاصة لأي معانيه 
أوردت» فان الرداءة تكون بجحاهاء وتجري مجرى الموضع الأول. 

ومن المواضع المتعلقة بالجودة والرداءة أن يكون في القول تكرار» كمن قال: إن خاصة النار أا جسم ألطف 
الأجسام» أو قال: خاصة الأرض أما جوهر من الأجسام ينتقل بالطبع إلى أسفل .فالمنال الأول قد صرح فيه 
بالتكرار؛ وذلك أنه حين قال: ألطف الأجسام» فقد قال إنه جسم لأن ألطف الأجسام لا يكون إلا جسماء 
فقول" جسم ألطف الأجسام". فيه تكرار بالفعل. والمخال الثاني فيه تكرار بالقوة لأن الجوهر مضمن في الجسم 
الذي أخذه فيه .ولو قال في المغال الأول: جسم ألطف ما يكون. بدل أن قال: ألطف الأجسام لكان ذلك في 
المشهور كافيا له في غرضه؛ لست أقول في إعطائه الخاصة. فإانه إذا قيل؟ جسم ألطف ما يكون علم أنه ألطف ما 
يكون من الأجسام. وإن قال: ألطف الأجسام» علم أنه جسم ألطف الأجسام» فكان في تكريره قائلا ما لا إليه ثم 
من المشهور أن التلفظ با لا حاجة إليه هذرء وأنه ليس بجيد. وأما الحتق» فإن ذلك إنما يكون إذا كان معناه غير 
حتاج إليه؛ وأما إذا كان معناه حتاجا إليه فالتلفظ بذلك في جملة القول محاكاة ومجاراة للمعنى من حيث العبارة» وإن 
كان فيه تكرار. وليس إذا كان اللفظ يدل على الباقي دلالة المعنى لا دلالة اللفظ تكون العبارة تامة في إسقاط 
المستغنى عنه استغناء بحسب العادة والاختصار» لا بحسب الواجب. وهذا بين قد علمته فيما سلف. 

ويشبه أن يكون الال المشترك للمشهور وللحق في هذا أن لو قيلة النار جسم ما من الأجسام هو ألطفهاء فإن 
قول" من الأجسام' هذر وتكرير» ومستغنى عنه من كل وجه» فإن قوله"جسم ما" هو أنه من الأجسام. وأما المثال 
الثاني فإنه جدلي وتعليمي معاء وذلك أنه إذا قال: جوهر من الأجسام فكأنه قال: جوهر ما من الجواهرء إذ 
الأجسام إذا حدثت كانت جواهر. وكما أنه إذا قال؟ جسم ما من أجسام كذاء كان تكريرا بالفعل» كذلك قول 
جوهر ما من الأجسام. والأجسام ماهياا وحدودها تتم بأها جواهر» فيكون كأنه قال؟"جوهر ما في الجواهر" 
فيكون كرره بالقوة وأما المصحح إذا قال: إن الإنسان حيوان قابل للعلم فقد قال شيئا لا تكرار فيه بوجه لا بقوة 
ولا فعل؛ فقد علمت أن الحيوان غير مضمن في قابل العلم» وأنت تكون قابل العلم غير مضمن في الحيوان أعلم 
بعد أن نتذكر ما قيل في المضمن واللازم وقابل العلم خاصة؛ فيكون الحيوان مع قابل العلم بالحقيقة راء أما أنه 
خاصة وليس بفصل فستبين من تذكرك ما قلنا حيث فرقنا بين الخاصة والفصل» فإن كونه قابل للعلم بعض 
الاستعدادات الذي هو عليه من حيث هو ناطق أي ذو نفس ناطقة. فمن أحواله ولواحقه إذا حصل إنسانا بالنفس 
الناطقة أن يكون قابلا للعلم في طبيعته» كما لأمور أخرى وللجهل المضاد للعلم أيضا. 

وأيضاًء فإنه يجب أن تكون الخاصة ميزة كالفصل» فإن كانت مشتر كة فما فعل شيء؛ كمن قال: إن خاصة العلم 
أنه أمر ثابت واحد. أو هو رأي لا يزول؛ ثم الأمر الثابت الواحد قد يقال لغير العلم. فأما القائل للحيوان إنه شيء 
ذو نفس» فلم يأت عشترك إن لم يعن بالنفس المعنى الذي لا يشترك فيه النبات» بل أخحص من ذلك. 
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وأيضاًء فينبغي أن تورد الخاصة على أا خاصة واحدة فغن أورد فصل على ذلك فقد أوردت خاصتان على أا 
خاصة واحدة؛ كمن قال: إن النار ألطف الأجسام وأخفها.ء فإنه كما أن من يحد حدا واحداء إنما يجحاول أن يعرف 
ذات الشيء تعريفا واحداء كذلك الذي يرسم رما واحدا إنما يحاول أن يدل على ذات الشيء بعلامته دلالة 
واحدة ؛ فإذا دل مرة ثم أتى عا يدل مرة أخرى» فهو مبتدئ تعريفا آخر. وعنده أنه يعرف تعريفا واحدا؛ وهذا في 
الجدل. وأما في التعليم فلا بأس به» وإن كان في حكم تعريفات متوالية. وأما في الحد فلا بمكن في التعليم أن يكون 
فوق واحد» کما علمت. 

وموضع آخر أن يكون معطى الخاصة قد جعل موضوعات المخصوص خاصة للمخصوص؛ كمن يقول إن الحيوان 
هو الذي نوعه الإنسان؛ وهذا قبيح: فإن الإنسان إذ هو نوع من الحيوان فإنما يعرف بعد الحيوان» فكيف يعرف به 
الحيوان. وكذلك إذا أحذ شيا ليس أعرف من الشيء لأنه مقابل له» أو هو معه في الوجود؛ وأعني بالمقابل المقابل 
بالمضادة أو التضايف. وأما الملكة والعدم والمتناقضات» فالملكة أعرف»والإيجاب أعرف وأما المتضايفات فإها معا في 
المعرفة ليس بعضها أقدم» فليس بعضها يعرف ببعض» بل مع بعض. والأمور التي ليست متقابلة بالتضاد وهي معاء 
فهي إما متضايفات» وإما أمور كالأنواع التي تحت جدس واحد. وهذه لا يتقدم بعضها بعضا في المعرفة بوجهء فلا 
يجوز أن يؤخذ بعضها في تعريف البعض؛ وهذا موضع علميء فاعلم من هذا أن الرجل المستعمل للنوع في حد 

ا لجنس - على أن ذلك النوع هو النوع المضايف للجدس - مسيءء فغن الجدس إما مع النوع معا في المعرفةء وإما 
أقدم من النوع. 

وموضع آخر أن تجعل الخاصة ما لا يلزم دائماء كمن يجعل خاصة الإنسان أنه كاتب» فلا يكون دل على كل 
إنسان. وموضع يليق به» وهو أن يكون دائما إنما يريد أن يوفى خاصة شيء هو له في زمان ماء كزيد في هذه الساعة 
عندما ميزه عن عمرو بأنه جالس وعمرو قاعد. ثم لا يدل على انه إنما يعرف زيدا تعريفا في هذا الزمان بل بأخذه 
مطلقاء فیكون م يعرف زيدا مطلقاء إِذ م يعرفه وهو في زمان آخر مشارك لعمرو في القعود» ولا عرفه في تخصيص 
حال» إذ لم يشر إليهاء 

وقريب من ذلك أن تكون الخاصة أعطيت بالقياس إلى الحس» وذلك الحس لا تدوم نسبته من الشيء؛ مغل من قال 
في الشمس إفا الك و كب الذي هو أضواً الكواكب يكون متح ر كا فوق الأرض» فتكون هذه الخاصة للشمس عندما 
تحس فوق الأرض. وأما إذا غابت فلا تكون متميزة هذه الخاصة عن سائر الكواكب .فإن لسامع هذه الخاصة أن لا 
يسلم أن حاها هناك هذه الحال» إلا أن ينظر نظرا آخر» فيعلم أن الحكم غير متغيرء فلا تكون معرفته حاصلة من 
جهة قائل الخاصة بل من جهة أخرى» وتكون جهة تعريف قائل الخاصة قاصرة. فأما إن قال قائل: إن السطح هو 
الملون أولا فيكون قد وف جيداء لأنه كذلك هو أحس أو لم يجس. وأيضاًء إن أخذ الحد على انه رسم فقد كذب» 
ولم جسن. 

وموضع آخر» وهو أنه يجب أن يكون المعطى للرسم والخاصة لم يغفل الجدس؛ فإن المتمم لجودة الرسم أن يكون دل 
فيه على الجدس؛ تعلم ذلك من وجهين :وجه سهل» ووجه حقيقي فيه أدنن صعوبة. أما الوجه السهل فلأنه لما كان 
التعريف المقول يكون على ثلائة أنحاءة تعريف حدي من جنس وفصول» وتعريف من جنس وخاصة» وتعريف من 
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أعراض وخواص؛ و كان التعريف من جنس وعرض خاصي بالنوع ليس بحد» وكل تعريف بقول مساو فهو إما حد 
وإما رسم وإما خاصة» لكن هذا ليس بحد فهو إذن تعريف رمي خاصي» لكنه أدل كيرا على الذات من الذي 
ليس فيه جدس. فإذن أخذ الجنس في الرسم لا يجعل الرسم غير رسم» ويجعله أدل وأشد تعريفاء والأدل أفضلء 
فإذن أخذه أفضل» فت ركه أنقص؛ وخصوصا أنك إذا ميزت» فيجب أن تدل على الأمر الذي يقع له التمييز با 
ميزت» وهو الجدس. 
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وأما من الجهة الحقيقيةء فلأن إعطاء الخاصة وحدها إذا لم يقترن به جنس معلوم» م يكن تمييز البعة؛ مغالهء إذا قلت 
ضحاك» أي شيء ذو استعداد للضحك» م يكن نفس علمك بهذا يوجب أن يكون هذا الشيء حيوانا أو إنساناء 
بل جوزت أن يكون من أمور أخرى» اللهم إلا أن يكون عندك علم آخر تعلم به أو ظن تظن به أنه لا يجوز أن 
يكون الشيء ذو الضحك إلا حيوانا. وهذا شيء قد عرفناك مثله في الفصل. فإذا كان نفس تصورك الضحاك ما م 
يقترن به علم آخر لا يمتنع أن يكون الضحاك واقعا في غير الحيوان» فيكون حينئذ غير دال على الإنسان. فإن 
علمت علما آخر يمنع هذاء فيكون ليس نفس التعريف هو قول القائل إنه ضحاك؛ إذ هذا وحده لم يعرفك» بل هذا 
وشيء آخر عندك» عرّفاك أن المشار إليه هو الإنسان. والرسم والخاصة هي التي لذاقا تعرف الشيء» أو بنفسها.ء 
وما م يكن كذلك لم يكن رما فاضلاء وإن كان رما ما. فإذن لابد في الخاصة والرسم من إدخال الجنس» فإنه إما 
أن يدخله الراسم مصرحاء وإما أن تدخله أنت بعلم عندك فتضيفه إلى مفهوم قول الراسم» فيكون المفهوم عندك 
الجدس والخاصة معا فإذا أريد أن يكون اللفظ مساويا للمعرف عندك. يجب أن تدل فيه على الجنس؛ فغن م تدل 
فيه على الجدس» فاللفظ غير مطابق لجحميع المعنى المعرف. لكن الحد والرسم يجب أن يكون اللفظ فيهما مطابقا 
للمعنى الذي يراد من غير نقص» فإن نقص فذلك إخراج لما من حقه أن يكون مقولا. فإن م يقل ترك اختصارء 
كما تضمر المقدمات الكبرى في القياس. 


الفصل الان 
فصل "با" یشمل على مواضع في 
أن الخاصة أعطيت أو م تعط 


ويلي هذه المواضع لا تتعلق بالإجادة والرداءة»بل بأنه هل الخاصة في نفسها خاصة أو ليست. فمن هذه المواضيع أن 
لا يكون همل الخاصة صادقا على واحد البتةء أولا يكون صادقا على واحد بعينه» فلا يكون ما فرض خاصة بجخاصة. 
مغل أن يقول قائل؟ إن خاصة الموصوفين بأم علماء امم لا يغلطون البتةء ثم وجد أن المهندس - مع أنه عام - قد 
يكون غالطا إذا غلط عليه في ترتيب الشكل؛ كما عرض لأبقراط صاحب الشكل اهلام فإذن ليس خاصية العام 
أن لا خنطئ. وهذا ا مال صحيح. ولیس ما اعترض به عليه شئ» حين ظن أن فيه تجوزاء إذ من الباطل أن يكون 
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المهندس يخطى» فإنه إن أخطأً م يكن مخطئاء من حيث هو مهندس. وليس الأمر على ما قالواء فإن قوهمة إن 
المهندس لا جنطئ من حيث هو مهندس» لا يقابل قول إن المهندس يخطئ» ولا يكذبه بل يكذب شينا آخر» وهو أن 
المهندس بخطئ من حيث هو مهندس. ولا سواء قولنا المهندس يخطى» وقولنا المهندس يخطئى من حيث هو مهندس. 
فاذن لیس يصدق على کل مهندس أنه لا بخطی» إلا أن يقال فيما هو فيه مهندس» أو من حيث هو مهندس. وقد 
علمت - فيما سلف - أن معنى قولناة كل مهندس وما يجري مجراه» كيف هو والمراد فيه هر. 

وموضع آخر أن يكون القول أعم من أسم المخصوص,» كمن قال: إن خاصة الإنسان أنه حيوان قابل للعلم ثم 
ججعل الملك كذلك. 

وموضع آخر أن يجعل المخصوص خاصة للخاصةء والمخصوص هو الأمر الذي هو النوع اللازم له الحاصة. فهو في 
طباعه أن يكون موضوعا لا حمولاء مغل من قال إن خاصة الطف الأجسام أن تكون نارا» وليس الأمر كذلك» بل 
إن كان ولا بد فإن خاصة النار هي أن تكون الطف الأجسام. وقيل في التعليم الأول :الموضوع الواحد له خواص 
كثيرة» كل واحد منها غير الآخر. فلو كان الموضوع خاصة هاء لكان خاصة الأمور كثيرة متباينة الحدود. فما كان 
خاصة. وهذا كلام في غاية الجودة. 

وموضع آخر» أن يكون أخذ الفصل على أنه خاصة. 

وموضوع آخر للمبطل» وهو أن تكون الخاصة توجد قبل وجود المخصوص لا دائما معها فقط؛ كالمشي في السوق» 
فإنه لا بمكن أن يجعل خاصة زيد» فقد يوجد قبل زيد وبعده. 

وموضع آخر للمبطل» وذلك إذا كان الشيء خاصة لاسم» وليس خاصة لمرادفه» كمن يجعل الخير خاصة 
للمطلوب» ولا يجعاه للمؤثر. وكذلك إن الشيء خاصة لموصوف بشيء وليس خاصة شئ» يكون ذلك الموصوف 
موصوفا مما معا؛ كالموصوف بأنه ضحاك.» فإنه بعينه الموصوف بأنه مستحى؛ فإذا كان الفحش موصوفا بأنه خاصة 
الموصوف بأنه ضحاك» ثم م تكن خاصة الموصوف بأنه المستحى» كانت الخاصة ليست بخاصة. 


ولا ذخل ني واحد من الاعتبارين لفظة: "من حيثا"» فلا تأخذ الموصوف بأنه ضحاك من حيث هو ضحاك ولا 
الموصوف بالمستحى من حيث هو مستحى» بل خذها مطلقا من غير اعتبار "من حيث"؛ فقد علمت الفرق بين 
المطلق وبين المقول فيه""من حيث". وهذا الموضوع نافع في الإثبات والإبطال المطلقين. 

والقائل أن يقول: قد جعلت الشيء هاهنا خاصة لعنيين متباينيين» ومنعت ذلك من قبل. 

فقول احفظ قولنا الموصوف بأنه الضحاك. والموصوف بأنه المستحى» فالإشارة مستحى» فالإشارة فيه إلى موضع 
واحد. واعلم أنا نشير بالمغال الذي أوردناه إلى أن الموصوف بخاصية الاستحياء لا يكون موصوفا أيضا بخاصية 
الفحش» حت يكون الفحش يلزمه ويساويه. 

وموضوع آخر» أن يكون للخاصة مقابل» وها من الأعراض الذاتية للجدس الذي أعطيناه الخاصة لنوعهء ثم لا 
يوجد المقابل خاصة لسائر الأنواع بالقياس إلى هذا النوع» مغلا أن كل واحد من الإنسان والفرس واحد بالنوع 
تحت الحيوان» والحر كة بالإرادة مقابلة للسكون بالإرادة» وكلاها من الأعراض الذاتية للحيوان» ينقسم هما 
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الحيوان» على ما علمت في كتاب البرهان. فإن جعل خاصة الإنسان أنه المتحرك بذاته بالإرادة» فيجب أن تكون 
خاصة الفرس بالقياس إلى الإنسان أنه الساكن بذاته من تلقاء نفسه»ء لكنه ليس ذلك. فليست الخاصة خاصة. 
وموضوع آخر. لا يبعد أن يغالط به المشاغبون» مغل أنه إذا كان لموضوع ما خاصةء ثم كان لذلك الموضوع 
خواص أخرى ومحمولات أخرى لا توجد لغيره؛ فإن تلك الخاصة قد بمكن أن تجعل ليس لذلك الموضوع وحده» بل 
لذلك الموضوع مع محمولاته الأخرى. فإنه إن كان خاصة الإنسان الضحاك, فيكون الضحاك خاصة لأشياء كثيرةء 
مغل أنه خاصة للإنسان الخجل» وللإنسان المستحى» وللإنسان القابل للعلم. بل قد يؤخذ حموله على الإنسان 
الأبييض فتعرض من ذلك وجوه من المغالطة منها أن يكون الضحاك خاصة للإنسان» وأيضا لما هو في المعنى غير 
الإنسان؛ فان الإنسان مع الخجل بالطبع غير الإنسان وحده. وأيضا سيكون الضحاك خاصة لقابل العلم أيضاء 
والذي من شأنه أن يستحي» فتكون الخاصة غير الخاصة. 

ووجه آخر» مغلا أنك تعلم أن الإنسان الأبيض أخص من الإنسان؛ فإن روج أن الضحاك خاصة للإنسان الأبيض 
بسبب أنه خاصته للإنسان» فقيل: والإنسان البيض إنسان» والإنسان خاصته أنه ضحاك. فالإنسان الأبيض خاصته 
أنه ضحاك» عرض من ذلك أن يكون الإنسان الأسود ليس ضحاك. أو عرض أن تكون الخاصة ليست بخاصة. 
وقد بمكن أن تعرض وجوه أخرى غير ذلك؛ فأما الوجه الأول فيكفي الخطب فيه أن تعلم أن قولنا الضحاك خاصة 
للإنسان»معناه أنه خاصة لما يوصف بالإنسان» وما يوصف بالانسان هو الإنسان لا غير» موضوعا له؛ على ما علمته 
في غير هذا الموضع. وإذا قلناة إن الضحاك خاصة لقابل العلمء كان معناه أن الضحاك خاصة لما يوصف بأنه قابل 
العلم. وليس إلا الإنسان. فقد علمت فيما سلف أن الموصوف بالإنسان هو ذات الإنسان» لكن الموصوف بالأبيض 
هو شيء غير الأبيض» وهو إنسان ماء أو ثلج ماء وإن كان أبيض ما موصوفا بأنه أبيض مطلق» ليكن مع ذات آخر 
قد یکون موصوفا به شيء غیره من حیث إنه أبیض. وإنسان ما لا يکون موصوفا به شيء غيره من حيث هو 
إنسان» فيكون الأبيض له موصوف هو شيء آخر. وليس كذلك الإنسان .فإذا عنى بقولنا"المستحى" الموصوف 
بالمستحى على الوجه الذي قلناء م تكن الخاصة لشيء آخر غير الإنسان. وأما إن أخذ المستحى» من حيث هو 
مستحى» فليس الضحاك خاصة له فإن المستحى» من حيث هو مستحى. لا يقال عليه الضحاك. فإن المستحى» من 
حيث هو مستحى» ليس إلا المستحى. وأما الضحاك فشيء آخرء وعلى ما علمت هذا في مواضع أخرى. 


فإذا تأمل المتأملء فميز بين الملكة والحالء وبين ما له الملكة والحال» وعرف الأصل الذي قلناء تميزت له الخاصة التي 
تكون لشيء في نفسه» والتي تكون بالعرض وبسبب شيء آخر. إذ تكون الخاصة مثلا الملكة فنوجد لذي الملكة. إذ 
كان ما بخص الملكة قد يوجد أيضاً لذي الملكةء وذلك إما خاصته ملكة تحمل على ذي الملكة بالاشتقاق» وإما 
خاصته ملكة تحمل على ذي الملكة بغير اشتقاق. أما الذي بالاشتقاق فمثل العلمء فإن خاصة العلم تشتق منها 
خاصة محمولة على العام ولا تكون هي نفسها خاصة للعام. وأما الذي بغير اشتقاق فمثل الضحاك, فإن خاصة 
الضحاك» من حيث هو ضحاك,» قد توجد محمولة على الإنسان .وكذلك فإن الذي لذي الملكة قد يعرض أن يحمل 
على المكلة» مغل أن الضحاك. وهي خاصة الإنسان» فإنه قد توجد محمولة على المستحى» فيعرض من هذا أن 
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يشكل الأمر. 

أما في المغال الأول فيغالط ويجعل خاصة الملكة التي لا تحمل بالاشتقاق خاصة لذي الملكة» فيجعل خاصة العلم 
خاصة العام» فيكون العام أيضاً لا يزول التصديق به كما أن العلم لا يزول التصديق به. 

وأما في المغال الثاني فيجعل الخاصة خاصة لأشياء كنيرة محتلفة. فإذا راعى المراعى فميز بين الشيء الذي له الخاصة 
وبين ما يقارنه» إما مقارنة ملكة لذي الملكة أو مقارنة ذي الملكة للملكة» تحعصل له الخاصة التي تكون للشيء بذاته 
وأولاء والتي تكون على طريق العرض أو الغلط. وأما الوجه الذي ذكر أولا بعد هذا الوجه» فمعرفتك بالقياس 
وشروطه تخصك عن الغلط فيه. 

وموضع ينفع في القسم الأول» وهو أن يراعى التصريف» فيؤخذ العلم وخاصته» ويؤخذ المشتق له الاسم من العلم 
وهو العام فيؤخذ من خاصة ملكة خاصة له بالاشتقاق. فإذا كان خاصة العلم أنه ما لا يزول التصديق بهء م يجعل 
ذلك خاصة العام بل جعل خاصة العام أنه الإنسان الذي له تصديق لا يزول. وإذا كان خاصة العام أنه الذي لا 
يزول تصديقه لما صدق به وقاله. فيجب أن لا نجعل هذا خاصة العلم» بل نجعل خاصة العلمة أنه ملكة تصديقية لا 
يزول التصديق جا من العقد والقول. وذلك لأنه لما كان بين العلم وبين العام معاندة ومقابلة ماء فلا يجب أن يؤخذا 
كشيء واحد» بل يجب أن يراع التقابل أيضاً بين خواصهماء كما يراعى فيهما. 

وموضع آخر» أن تكون الخاصة خاصة بشرط الطبع» فتؤخذ مطلقاء فيكون ذلك باطلا. مثالهء أن يقال: إن خاصة 
الإنسان بالقياس إلى الفرص أنه ذو رجلينء فإن هذا ما م يقترن به أن يقال؟"بالطبع" م يكن حقاء فليس كل إنسان 
ذا رجلين في الوجود. وأما إذا قيل هو كذلك في طبعه» أي هو كذلك في صورته الإنسانيةء حتى إذا صادفت وقت 
تكونه مادة وافرة» ولم تقع آفة في تلك المادةء أو م يعرض عارض من خارج» كان ذا رجلين؛ كانت الخاصة كاملة. 
وموضع آخر أن بميز في الخواص ما يكون الشيء ولاء ولشيء آخر بعده» فإذا م بميز ذلك م تكن الخاصة خاصة؛ 
مغل من يقول إن خاصة السطح التلون. ولم يقل التلون أولاء فإذا م يقل ذلك فنجد الجسم يشارك السطح فيهء فلا 
يكون ذلك خاصة السطح. ولو قال ذلك لتحصلت الخاصة بواجبهاء 

بل يجب أن تعلم أن الحمولات تختلف بوجوه جلها اختلافا ظاهرا بشرائط تلحقهاء فيجب أن تراعى في الخاصة 
تلك الجهات» لتعلم أا كيف توضع خاصة. فمن الأشياء ما لا يكون وجوده للشيء لا حالة حقاء ويكون كونه في 
الطبع حقاء كذي الرجلين للإنسان؛ ومنها ما لا يكون وجوده له حالة حقاء ولكن يكون كونه من شأنه أن يعرض 
له في الندرة حقاء ويكون خاصا بالشيء» كذي أربع أصابع للإنسان. 

ومنه ما تكون نسبته إلى الصورة» كقوهم :إن النار ألطف الأجسام أجزاءء وذلك في القوام. 

ومنه ما تكون نسبته إلى الجملة على الإطلاق» كقوهمة إن الحيوان بحس ويتحرك أي في طباعه أن يجس ويتحرك. 
ومنه ما تكون نسبته إلى الكل ليس على الإطلاق» ولا للصورة كما هي» بل لأنه لجزء منهاء كما يدسب الفهم إلى 
النفس» وهي صورة ما وليس يدسب إليها كيف كان» بل هو لجزء منها بالحقيقة وهو الجزء الفكري. 

ومنه ما لا يكون للشيء في الطبع البتة ولا على الإطلاق» بل يكون له بالقنية والتعلم وغير ذلك كالعلم للإنسان. 
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ومنه ما يكون له بالش ركة. ومثاله من جهة معنى أعم؛ كما يقال للإنسان إنه حاس أرحى» فذلك له من حيث هو 
حیوان» وشار که فيه غیره. فان كان خاصة ما مغل هذاء فيكون خاصته بالقياس لا على الإطلاق. فيجب أن يوضع 
في الخاصة أا بالطبع» أو في الندرةء أو للصورة»ء أو على الإطلاق أولى» أو الجزء من الصورة مقتنى ليس في الطبعء 
أو بقياس كل شيءء» أو بقياس شيء. 

وكذلك يراعى ما يقع فيه الاختلاف من جهة الأكثر والأقل» مثل الشيء الذي إذا كان مثلا في الغاية ظن شيء» 
وإذا م يكن في الغاية ظن خاصة لعنى أعم» مغل قوهم: إن النار هو الجسم العالي والطافي جدا؛ فإن اهواء أيضا 
طاف» ويعمهما الحار» فيكون الطافي مطلقا بخص الحار» ويوهم أن الطافي جدا بخص النار. 

وربا كان التفاضيل ليس يقع بحسب الجدس» بل بحسب النوع» مغل النيران فإها تختلف باللطافة؛ فليست الشعلة 
الصافية المصباحية أو البرقيةء مغل الشعلة الالتهابية أو الجمرة؛ وكلها نيران. فحينئذ إذا قيل إن النار هو الجسم 
اللطيف جداء م يعم النوع» ووقع الغلط. ولذلك لا تكون الخاصة المأخوذة على أَما مطلقة مثل الخفيف» وهي 
بعينها الخاصة المقيدة بالإفراط» كقولك: خفيف جداء فلا يكون الخفيف خاصة للنار وحدهاء ولا الخفيف جداء 
فإن الخفيف جدا لا يكون مقولة على كل نارء فإن الصغيرة ليست خفيفة جدا عند الكبيرة» ولا اللهيب عند 
البرق. 

وموضع آخر» أن تجعل الشيء خاصة لنفسه» وذلك على وجهين: إما أن تأتي باسم مرادف» كمن يقول: إن 
الإنسانية خاصة البشريةء والجميل خاصة اللائق» أو تأت بالحد فيكون الحد قد جعله خاصة الحدود. ومعنى الحد هو 
معنى الحدود نفسه. ومعنى الخاصة شيء من بعد معنى المخصوص بل يجب أن تأخذ الخاصة ما هو غير المخصوص في 
طبيعته» وترجع عليه بالتكافؤ؛ مثل الجسم ذي النفس لو كان معناه غير الحيوان» وكان منعكسا عليه» لكان خاصة. 
وموضع آخر» فيما يكون له أجزاء متشايمة» كماء البحر من حيث هو ماء البحر؛ والهواء من حيث هو هواءء؛ ثم لا 
يكون أتى بخاصية يشترك فيها الكل والجزء» بل يكون ذلك إما للأكثر» كمن يقول: ماء البحر خاصيته أنه مال أو 
أن أكثره ماخ .أو يكون من جهة جزئه» كمن يقول: إن اهواء هو المستدشق؛ ثم ليس ماء البحر مالحاء ولا كل ماء 
البحر أکثره ماے؛ وکله ماء بحر. واهواء أیضاً لیس کله مستدشقا وکله هوای کما جزژه هوا بل یجب أن یکون 
كما يقول معطى الخاصة للأرض: إن الأرض ثقيلة بالطبع؛ فنجد الكل» وكل جزء هذه الصفة. 


الفصل الغالث 

فصل" ج" 

في استعمال المواضع المشتركة في الخاصة 

ومواضع أخرى من الأصول المشتر كةء أنه إذا م يكن الضد خاصة الضد» لم بكن الضد الآخر خاصة الضد الآخر. 


فانه إذا م تكن خاصة العدل أنه أفضل شيءء م تكن خاصة الجور أنه أخس شيء. ويصلح هذا أيضاً للإئبات. وقد 
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علمت أن هذا مشهور,» وأنه لا بمتنع أن يكون أحد الضدين خاصا بضد» ثم يكون الضد الآخر موجودا لضده 
ولأمور أخرى. 

وأيضاء موضع من المتضايفات» مغل أنه إذا م يكن الفاضل خاصة الضعف» فليس المفضول خاصة النصف؛ وهو 
للإنبات والإبطال. 

وموضع من العدم والملكةء أنه إذا م يكن عدم الحس خاصة للصمم» م يكن وجود الحس خاصة للسمع؛ ويصلح 
للأمرين. وكذلك المشتق امه من الأمرين» مل أن يعدم الحس ويصم وإن يجد الحس ويسمع. 

وكذلك من المتناقضات من جهة أنه إن كان الحمول خاصة» فمقابلة بالنقيض ليست خاصة؛ وهذا للإبطال. 
وكذلك من جهة المعادلة أيضاًء أنه إن كان أن نتخيل خاصة أن نحس» فأن لا نتخيل خاصة أن لا تحس؛ وهذا 
للإبطال والإثبات. 

والغالث أنه إن كان الشيء خاصة للشيءء فلا يكون خاصة لمقابله بالنقيض؛ وليس يصلح للإئبات إلا على سبيل 
المغالطة. 

وموضع آخر على سبيل تعادل القسمة من جنس واحد. مغل أنه إذا كان معقول ومحسوس» وغير مائت ومائت» ۾ 
م يكن الحيوان الحسوس خاصة للمائتات» لم يكن الحيوان المعقول خاصة لا لا يموت كاللائكة؛ وإن كان الحسوس 
خاصة للمائتات كان المعقول خاصة للملائكة. 


والمصحح يعتبر أيضاً ذلك أنه إذا کان شیئان یشتر کان في معنی عام» وکان وجودهما في شیئین ومعنیین» کل واحد 
منهما في واحد فقط» وكان واحد منهما يتخصص عمومه بكونه لأحد الأمرين» ويكون ذلك خاصة لهء فالآخحر 
خاصته أنه للأمر الآخر؛ مغل الفهم والعفة. فإهما فضياتان ووجودها في قوتين للنفس» أعني الفكرية والشهوانية 
غم كان الفهم فضيلة للجزء الفكري» وكان ذلك خاصة للفهم» فيجب أن تكون خاصة العفة اما فضيلة للجزء 
الشهوان. وهذا أيضاً علمي. 

وموضع من التصاريف» أنه إذا كان المصروف ليس خاصة للمصروف» فليس التصريف خاصة للتصريف» 
وبالعكس. وهو موضع جدل للإثبات والإبطال» وتؤكده أمغلةء مغل أنه إن م تكن خاصة ما هو على طريق العدل 
أن يكون على طريق الجميل» م تكن خاصة العدالة الجمال. وإن كان خاصة الإنسان أنه مشاء ذو رجلين» كانت 
خاصة ما يجري الإنسانية أنه يجري على طريق مشى ذي رجالين. 

وكذلك يعتبر جانب سلب التصريف مه يلب المصروف» مثل ما ليس على طريق العدل» وما ليس على طريق 
الجميل» وغير العدل وغير الجميل.ء وكذلك العدم والملكة. والمضاف» والضد. 

وني موضع التصاريف والنظائر نظر علمي» وهو أنه ليس يجب إذا كان المشتق خاصة المشتق» أن يكون المصدر 
خاصة المصدر؛ بل رعا م يكن المصدر محمولا على المصدر. مثاله: ليس إذا كان الضاحك خاصة الناطق يكون 
الضحك خاصة الناطق خاصة النطق» لكان حينئذ يكون الضحاك خاصة لا حالة. ومع ذلك فحيث لا يحمل المصدر 
على المصدر تكون المقارنة خاصة؛ مغل أن خاصة النطق الإنسان أن يقارها الضحك. 
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وموضع آخر من النسبةء وهو أنه إذا كان نسبة شيء إلى آخر» كنسبة ثالث إلى رابع» والثان خاصة أو ليست 
بخاصة» فالرابع خاصة أو ليست بخاصة. ماله أن المرتاض نسبته إلى الخصب نسبة الطبيب إلى الصحة» فإن كان 
خاصة المرتاض أن يكون مفيدا للخصب» فخاصة الطبيب أن يكون مفيدا للصحة» وبالعكس .وهذا الموضع ليس 
بعلمي» وإنما كان يصير علميا لو كان صار علميا بشرط» وذلك الشرط غير مفيد؛ فإنه إذا كانت النسبة مغلا هاهنا 
في أنه یفید فقط لا في أن کونه مفیدا مساو له م بجحب لأنه مفید والأول مفید أن یکون کونه یفید ما یفده مساویا 
له؛ وإن کان الأول کونه یفید ما یفیدہ مساویا له وأما إذا کان تقدم فعلم أن کون کل واحد منهما یفید ما یفیده 
مساو له للإنبات» أو غير مساو له للإبطال» فليس يحتاج في إثبات أنه ليست بخاصة إلى اعتبار المناسبة ومثال هذا 
أنه يكن أن يكون الطبيب وحده مفيدا للصحة» ويكون المرتاض وغير المرتاض معا يفيد أن الخصب. فيشترك 
الطبيب والمرتاض في اهما مفيدان للخصب والصحة. ثم تكون إفادة الصحة حينئذ بالطبيب» ولا تكون إفادة 

ا لخصب خاصة بالمرتاض» فإن كان علم من قبل الدسبة في كل واحد منهما يوجب مساواة» حتى علم أَهُما 

يشتر كان في إفادة أمر مساو» فبين أن استعمال المناسبة في إثبات الخاصة غير مجد البتةء اللهم إلا أن يكون أمر آخر؛ 
وهو أن يكون قياس يوجب أنه بحب أن تكون حال المرتاض من الخصب من كل وجه كحال الطبيب من الصحة 
غم يعلم أن الطبيب يخصه إفادة الصحةء فحينئذ نننقل من الطبيب إلى المرتاض إذا كان نسبته توجب كذا. فأما إذا 
اعتمد نفس المناسبة وحدهاء ولم يكن على هذه الجهة لم يكن الموضع ضرورياء 

وموضع آخر من نسبة الواحد إلى الاثنين وإلى الأولى» وهو أنه إذا كان حكمه عند شيئين حكما واحداء ليس 
خاصة لأحدهاء فليس خاصة للآخر. وكذلك إن م يكن خاصة للأولى م يكن لما ليس بأولى. وأما إذا صح أنه 
خاصة لأحدها؛ فقد زال أن يكون خاصة للآخر؛ لأن الخاصة لا تشارك, بل زال أن حكمه عندها بالسواء 
وكيف وهو موجود في أحدها دون الآخر؛ فهذا لا ينتفع به في الإثبات. وأما في السلب فلا تنتفع به أيضاً إلا في 
الجدل» وأما في العلوم فلا ينتفع به. أما في الجدل فإنه رعا سلم الجادلة أن نسبته إلى الأمرين واحدة أو رعا نتج 
ذلك عنده نما يدسلمه وأما في العلوم فيبعد أن يكون محمول نسبته في الوجود» وني نفس الحق» إلى شيئين نسبة 
واحدة السلب؛ ثم يكون هناك موضع بحث أنه خاصة أو ليس بخاصةء وذلك لأنه إن كان مجهول الحال م يعلم أن 


وإن كان معلوم الحال فقد علم أولا أنه ليس بخاصة حتى سلب عن كل واحد» حتى يسلب عن الاثنين» حت علم 
أن حاله منهما حال واحدة في السلب. 

وموضع معتبر بالكون والفساد - وأنت تعرفه - مغل أنه إذا كان خاصة الإنسان أن يكون في نفسه أمرا» فخاصة 
تكوّن الإنسان هو أن يكون ذلك الأمر؛ وخاصة فساده أن يفسد ذلك الأمر. وهذا علمي» وهو للإئبات والسلب. 
وموضع آخر لللإنبات والإبطال» أنه ينبغي أن تكون الخاصة من المعاني اللاحقة للشيء من جهة نوعه» ويكون لنوعه 
لما هو نوعه؛ وبالجحملة لماهيته ومن طريق ماهيته. وقد علمت معن اللاحق من قبل ما هو في غير هذا الموضع؛ فإنه إن 
كانت المأخوذة خاصة ليست تلحقه من حيث هوهوء كما لا يلحق السكون الإنسان من حيث صورته وماهيته» بل 
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من حيث هو جسم؛ أو كان يلحقه ولكن لا من جهة يصير بها خاصة مساويةء مغل الملاحة التي هي من اللواحق 
للصورة الإنسانية ولكن ليست بخاصة حقيقية فلا تكون الخاصة خاصة. 

وأما إذا كانت الخاصة مثل ما للحيوان من كونه مركبا من جسم ونفس للحيوان» فذلك يلحقه لطباعة» وتنعكس 
عليه؛ فهذه الخاصة جيدة. 

لكن لقائل أن يقول :إن كون الحيوان م ركبا من جسم ونفس هو حده لا خاصته» فنقول له إن الم ركب ليس من 
المعاني الجدسية للحيوان» بل هو من لوازم جدسه» بل جدسه الجسم» وفصله أنه ذو نفس؛ ولم يؤخذ الجسم هاهنا 
جدسا؛ بل أخذ الجسم كجزء من الفصل» لأنه هو الجسم المادي لا الجسم الجنسي؛ ولم يؤخذ البتة النفس على انه 
فصل في الحدء فذلك لا يصح» بل على أنه جزء فصل منطقي. وليس أيضاً ا مركب من جسم جنسا معن الجس 
فليس مفهوم اركب من جسم هو انه جسم» وإن كان يلزمه لزوما من خارج» فيفهم أن ال ركب من جسم لا 
يكون إلا جسماء ولكن ذلك مفهوم لازم؛ لا مفهوم مضمن» وإن كان يلزمه لزوما. وهذه الأشياء ظاهرة لك ما 
سلف وإغا نشير إشارة للتذكر. 

واعلم أن كثيرا من الحدود إذا غير تغييرا يبقى معه الصدق. فإنه ينقلب خواص ورسوما. 

وموضع آخر مأخوذ من الأكثر والأقلء مغل أنه م يكن ما هو أكثر تلونا خاصة لما هو أكثر جسميةء لم يكن الأقل 
تلونا خاصة لا هو أقل جسمية؛ وإن كان» كان. وقد يعبر ذلك مع الإطلاق» فإنه إن لم يكن الأكثر لونا خاصة لا 
هو أكثر جسمية» فليس الملون مطلقا خاصة للجسم مطلقاء وهذا موضع قد بكون حقيقيا بشرط ومشهور إن ترك 
ذلك الشرط. أما حقيقياء فإنما يكون حقيقيا إذا كان الموضوع والأخوذ خاصة كلاها يقبلان الأشد والأضعف معاء 
فحينئذ يستمر هذا القانون» مثل السواد والجمع للبصر مغلا فإنه لما كان السواد مطلقا يجمع البصرء فكان ذلك 
خاصة له وكانا يقبلان الأشد والأضعف معاء فمن البين أن ما هو أشد جعاء وما هو أقل سوادا فهو أقل جعاء وكل 
خاصة لكل» وبالعكس في جميع ذلك. وكذلك في الإبطال. 

وأما إذا كان الموضوع لا يقبل الأزيد والأنقص في طباعهء فليس يحب شيء من ذلك فإنه ليس إذا كانت النار 
خاصتها أن تنحرك إلى فوق» والإنسان خاصته أن يفهم بالروية» جب أن يكون ما هو أشد حر كة إلى فوق أشد 
ناريةء أو يكون ما هو أكثر فهما هو أشد إنسانية. وهذا قد وضع في المقدمة أن الإنسانية تقبل الأشد والأضعف. 
ولا يجب أن يقاس الأكثر في هذا المعنى بالأولى إلا على سبيل المشهور وذلك أنا قد تقول: إن أ أولى من ب بكذاء 
ولا یکون کذا موجود لأحدھاء ورا کان وجود أحدھا أو کلیھما حالاء فنقول: کذا أولی بکذا لو کان۔ 
وبالجملة ليس كل ما هو أولى أن يكون لشيء من شيء آخر» يجب أن يكون له مغال ذلك في الممتنع ما يقال من 
أن الخلاء أولى أن يسرع فيه المنحرك من الملاء الرقيق» وليس يجب أن يكون ذلك مكنا في الخلاءء وكما يقولون : 
إن المستديرة أولى بأن تكون ضدا للمستقيمة منها للمستديرةء أو المستديرة أولى بذلك من المستقيمة بحسب 
اعتبارين» وليس يجب أن يكون. فلا بحسن إذن الانتقال من الأولى إلى المطلق في الحقيقة» بل رعا أقنع في بعض 
المواضع. وأما أن يحكم بأنه أكثر وجودا للشيء فقد حكم بأنه موجود له» اللهم إلا أن يأخذ الأكثر ععنى الأولى 
باشتراك الاسم ولسنا نذهب إلى ذلك في هذا الموضع. 


انطق -ابن سينا 706 


وموضع آخر من الأكثر والأقل في المناسبةء والذي بمعنى الأولى وغير الأولى» وقد تدخل الكثرة في الموضوع 
والخاصة معا وهو جدل غير علمي. وهو أن يقول المبطل مغل لما كان الحس أولى بأن يكون خاصة للحيوان من 
العلم للإنسان» وليس الحس خاصةء فليس العلم أيضا خاصة. ويقول المنبت لما كان العلم أقل استحقاقا لأن يكون 
خاصة للإنسان من الحس للحيوان وهو خاصة» فالحس إذن خاصة للحيوان. والسبب في كون هذا غير علمي هو 
أن الخواص إذا كانت خواص بالحقيقة لم تكن خاصة أولى عخصوصها من خاصة أخرى عخصوصها في نفسهاء بل 
بحسب التسليم والالتزام. 

وموضع آخر مجانس لذلك أن يجعل الكثرة في جانب الموضوع» والوحدة في جانب الحمول» فيقول المبطل إنه لما 
كان اللون أولى بأن يكون خاصة للسطح منه للجسم فإذا م يكن خاصة للسطح لم يكن للجسم. وأما المغبت فلا 
يمكنه أن يقول: وهو خاصة للجسم فهو خاصة للسطح» فإنه حينئذ بكون قد جعل الخاصة مشتر كة . وهذا الموضع 
يحسن استعماله في العلوم. ويكون الأولى بععنى الوجود أولا وبالذات .وأما الذي لا بمكن» فهو أن تكون بعض 
الخواص أولى عوضوعها من بعضها بعواضع أخر .وأما إذا كانت الخاصة واحدة والموضوعات اثنين» فقد يصح أن 
تكون الخاصة أولى بأحد الموضوعين منه الآخر» وهو الذي هو موجود فيه بالذات وأولاء 

وموضوع آخر بعكس ذلك» فإن الكثرة فيه في جانب الخاصةء فإنه إذا كان ما ليس أولى من آخر بأن يكون خاصة 
هو خاصة فما أولى بذلك فهو خاصةء وإن كان ما هو أولى ليس بخاصة فما ليس بأولى ليس بخاصةء وهذا الموضع 
جدلي غير منتفع به في العلوم. وذلك لأنه إما أن يكون خاصة بحسب التسليم المشهور. وإما أن يكون بحسب 
التسليم الذي يوجبه الأمر في نفسه. والتسليم الذي يوجبه الأمر في نفسه» هو أن يسلم أن كذا أولى بان يكون 
خاصة فلا يقع إلا أن تكون شروط الخاصة موجودة فيه أكثر. فإن كانت شروط الخاصة موجودة فيه فكيف يقال : 
ولكنه ليس بخاصة» فالآخر ليس بخاصة؛ أو كيف يقال: فهو إذن خاصة, فإنه قد يكون قد علم أنه خاصة حين هلم 
أنه أولى بأن يكون خاصة ذا المعنى» فضاعت إقامة الحجة عليه .فأما إن علم أن شروطها أكثر من شروط الآخر» 
فقد علم أن الآخر فاقد شرط فلم يحتج أن يبين بعد ذلك أنه ليس بخاصة للشيء حتى يجعل الأكثر شروطا خاصة. 
فإنه ما م تجتمع جيع شروط الخاصة, لم تكن ولا واحدة منهما خاصة؛ فإن إحداها لا تكون خاصةء وقد كان 
سلف موضع من الناسبة المتعادلة أنه إذا كان شيئا لشيئين على وجه واحد فاعتبر ذلك هاهنا مع موضع آخر» وهو 
أن يكون شيئان لشيء. وقد أعيد جميع ذلك في التعليم الأولء لأن ذلك الأول لم يشرط فيه أن يكون الحمول 
موجوداء إنما أخذ على انه موجود» فيكون فيما سلف إنغا يطلب كوها خاصة مضمنا فيه طلب أما موجودةء وهاهنا 
يكون الوجود والحمل متحققاء وكونه خاصة غير متحقق» فيطلب ذلك. 


وموضع آخر, أن يجعل الخاصة أمرا قد بكون بالقوة ولا بميز بين القوة التي تعلقها بشيء آخر في ذلك الشيء 


الآخر أن لا توجد. فيجوز لتلك القوة أن لا توجد» فتصير القوة حينئذ لا قوةء وبين القوة التي تعلقها بشيء 
موجود. منال ذلك إن قال قائل: إن اهواء هو جسم مستدشق» فإن أخذه مستدشقا بالفعل فقد كذب» وإن أخذه 
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بالقوة ثم عدم الحيوانء استحال أن تكون هذه القوة متحققة فيهء فإنه حينئذ غير مستدشق ولا بالقوة؛ وهذا 
للإبطال .وأما إن كانت القوة تعلقها بالمو جود مغل أن تقول: إن الموجود ما في قوة طباعه أن يفعل أو ينفعلء فإن 
هذه القوة إضافتها إلى موجود» وذلك الموجود هو الموضوع» وقد علقت جا القوق. وأما الاستدشاق فكانت القوة 
فيه في المستدشق» وهو غير الموضوع الذي للخاصة. وهذا الموضع في الإبطال جدلي غير علمي. أما أنه غير علمي 
فلأن كل واحد منهما متعلق مع الموضوع بشيء خار ج فإن الذي يفعل يحتاج إلى أن يوجد منفعلء وإلا استحال 
أن يفعل» وكذلك الذي ينفعل حتاج إلى أن يوجد فاعل» وإلا استحال أن ينفعل .والهواء من حيث هو مستدشق 
معرض لانفعال ما؛ وقوة ذلك الانفعال متقررة فيه؛ وإن كان قوة الفعل في الموجود تقابل قوة الانفعال في غيره؛ 
وقوة الانفعال في المو جود تقابل قوة فعل في غيره؛ حق إذا شرط عدم الآخر كانت القوة مستحيلا من أمرها أن 
تخرج إلى الفعل؛ كما إذا عم الحيوان كانت قوة الهواء في أا تستدشق مستحيلا أن تخرج إلى الفعل. وأما أنه جدلي؛ 
فلأن مصدر أن يستدشق هو الاستدشاق» وهو فعل وقوته في المستدشق؛ فإن الاستدشاق وجيع المصادر الفعلية 
تضاف في ظاهر المشهور إلى الفاعل؛ وإن كان الفاعل التصريفي ليس الفاعل الحقيقي؛ ويجعل القوة عليها حيث 
يصدر منه الفعل للفاعل؛ فيقال: إن قوة الضرب في الضارب؛ وإنما في الملضروب قوة الإضراب؛ وإن كان المصدر 
يضاف إلى المنفعل كما يضاف إلى الفاعل فذلك أخفى الأمرين. وأما القوة عليه فلا تضاف في الظاهر إلا إلى 
الفاعل. فلما كان ان يستدشق مأخوذا من الاستدشاق؛ و كان الظاهر أن القوة على الاستدشاق إنما هو في المستدشق؛ 
وكان هذا يدعو إلى أن يسلم في المشهور أن قوة الاستدشاق في غير الهواء؛ فيلزم أن يكون في شيء لا يكون 
موجوداء إذا كان الحيوان معدوماء فيكون المخصوص موجودا. وأما حيث ذكر الموجود وجعله موضوعاء وأضاف 
إليه قوة فعل أو انفعال» فجعله موصوفا بأنه فاعل أو منفعل؛ فكان الظاهر المشهور هو أن القوة على الفعل 
والانفعال في ذلك الموضوع المخصوص بعينه» فلو جعل للهواء من حيث هو مستدشق اسم ليس هو فيه بحسب 
مذهب أصحاب التصريف مفعولا به» بل فاعلاء لست أعني الفاعل الحقيقي بل الفاعل التصريفي الذي يقال فيه 
للمنفعل فاعل» كما يقال للمنفعل بالسقوط ساقط؛ كان حينئذ حكمه في المشهور أيضاً حكم الفاعل والمنفعل. 
فليكن ذلك ملا المواتي للفسق» فإن المواتي وإن كان في الحقيقة منفعلاء فإنه في شكل التصريف فاعل» فتكون قوة 
المواتاة ليست في الفاسق الخارج» بل فيه ولا يعرض حينئذ ما عرض فيما قيل. 

وموضع آخر جيد جدا؛ وهو أنه لا ينبغي أن تكون الخاصة مأخوذة إمعنى الأزيد والأغلب في موضع يجوز لو عدم 
الموضوع أن يبقى الخاصة لشيء آخر أغلب» مغل أنه إذا قيل: إن النار ألطف الأجسام وأخفها؛ ثم عدمت النار؛ 
بقى حينئذ شيء هو ألطف الأجسام وأخفها وهو اهواء؛ فكيف يجب أن يكون ذلك الشيء حينئذ نارا؛ وكان أيضاً 
لو كانت النار موجودة ولم يرها راء؛ ورأى المواء ووجده ألطف الأجسام وأخفها كان يكون عنده نارا؛ فإن أكد 
ذلك بأن يكون عند السامع علم بعدد الأجسام كلها وعلم بأما لا بمكن أن تكون أكثر من ذلك العدد؛ ولا 
ألطف من ذلك الجسم؛ وعلم بأها أيضاً لا يعدم شيء منهاء فحينئذ يقوم هذا البيان مقتم الخاصة؛ لكن لا يكون 
غناؤها لنفس دلالة اللفظ» بل للقرائن التي تضاف إليها من خارج .ولا ينبغي أن يكون سبيل الحد والرسم والخاصة 
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هذه السبيل. 


تمت المقالة الرابعة 

المقالة الخامسة 

مسة فصول في الحدود 
الفصل الأول 

فصل" 

في الشروط الأول للتحديد 


وي مواضع اعتبار جودة التحديد 


الحدود قد ننظر من أمرها في أا كيف تؤلف» و كيف تكتسب. وقد ننظر من أمرها في اما هل هي موجودة على 
الشروط التي ينبغي في تأليفها واكتساجاء والنظر الأول في كيفية إيجاد الحد؛ والثاني في كيف اعتبار حال الحد 
الموجود. وقد سلف في كتاب ""البرهاا"' حال الوجه الأول» وأما هذا الوجه الآخرء فإنما ننظر فيه في هذا الكتاب 
على البحث الأعم» ونستخلص في ضمنه البحث الأخص. أعنى بالبحث الأعم البحث الجدلم» وبالبحث الأخص 
البحث العلمي. وقد علمت كيفية كون البحث الجدلي أعم من وجه. 

فأول ما يجب أن يراعى من أمر الحد أن ننظر هل هو أولا صادق على الحدود, فإنه إن م يكن صادقاء فقد كفى 
سائر البحث» وعلم أنه ليس بحد. والان أن ننظر هل دل فيه على الماهية المشتركة وهو الجدس القريب؛ فإنه وإن 
يكن الجنس مقولاء و كان لم يذكر جنس البتةء أو ذ كر جنس ليس جنس الشيءء» أو ذكر جنس بعيد وترك 
الجدس القريب» فلم يعمل شيء. ولقد علمت جيع ذلك موضعه» وعلمت أن الجدس يدل على أصل الماهية 
المشتركة» وأن الفصل لا يدل على ماهية النوع» وإن دحل في جملة ما يدل حت تتم به الماهية الخاصة ثم إن كان 
الجنس مذكوراء ولم يكن القول مساويا لعموم الشيء حتى بطابق القول الذات في انعكاس الحمل» ومساويا معفى 
الاسم حتى يطابق القول الذات في حقيقة الماهيةء فلم يدل بعد على الحد. م إن كان هناك جنس» وکان أضيف إليه 
ما صار به منعكسا على الشيء الحدود» فليس يجب أن يكون الحد حداء فربا كان المضاف إلى الجدنس خاصة؛ ورعا 
كان فصلا واحدا» وقد أهمل فصل آخر على النحو الذي شرح لك في غير موضع» فيكون القول حينئذ غير دال 
على الماهيةء وإن كان مساوياء 

أنا إن لم يكن أخذ الفصل» بل أخذت الخاصة مكان الفصل» فلم يدل على الماهية الخاصة بوجه. وإن لم تؤخذ خاصة 
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ولكن أخذ فصل» وأحمل فصل مساو للفصل المأخحوذ. فإن القول يجوز أن يكون مساويا بحسب المعنى. 

وقد بان لك الفرق بينهماء وعلمت أن الدال على الماهية في الحقيقة إنما هو المساوي بحب المعنى» ولا محالة أنه يكون 
مساويا بحسب العموم. لكن هذا التحقيق لا يراعى في الحدود الجدليةء ويقتنع فيها بما يكون إلحاق الفصل فيه 
جاعلا القول منعكسا على الحدود» بل قد يقنع الجدلي با هو دون هذاء فإنه إن لم يكن الجنس ولا الفصل جنسا 
حقيقيا وفصلا حقيقياء بل كان الجدس جنسا بحسب المهور» والفصل فصلا بحسب المشهور. أثبت الحدلي أن الحد 
حد. وبعد ذلك كله فيجب أن تكون الصنعة الحاصلة من إيراد الجدس والفصول صنعة جيدة. فإها إن لم تكن 
جيدة كان للمبطل أن يعارض. 

والوجوه التي بها يكون الحد فيه غير جيد الصنعة هي مغل أن يكون الخاد م بحسن تأليفه أو خلط به؛ أو أغلق في 
اللفظء أو حرف الجدس والفصل عن الجحهة التي ينبغي. وإذا وقع شيء من ذلك فليس الحد على ما ينبغي. 

فأما أن القول محمول أو ليس بعحمول» فقد تعين على معرفته المواضع المذكورة في باب العرض. وأما أن الجنس هل 
أورد أو م يورد فذلك نما تعين على معرفته المواضع المذكورة في باب الجدس. وأما أن القول هل هو مساو أو ليس 
عساو» فقد يعين على نتحققه ما أورد من المواضع في باب الخاصة. وأما انه هل الصنعة جيدة أو ليست بجيدة فستعين 
عليه المواضع التي نذكرها في هذه المقالة» فلم تسلف ها مواضع. 

فمن المواضع التي من هذا الباب مواضع تتعلق باللفظ. ومنها مواضع تتعلق بتجاوز صانع الحد مبلغ الكفاية إلى 
الفصل» ومنها مواضع تنعلق بإاغفال الواجب إما تر كه أصلاء وإما العدول عنه. 


ومن مواضع البحث الأول أن يكون اللفظ مشت ركا غر مفهوم الغرض الحصل» كقول القائلء إن الكون مصير إلى 
الجوهر» أو لصحة اعتدال في الكيفيات؛ و"المصير'" لفظ منغلق لاشتراكه» وأول ما يفهم منه الح ر كة المكانيةء 
"والاعتدال"لفظ منغلق لاشتراكه» وأول ما يفهم تساوي المقادير والوزان. وليس ولا واحد من المعنيين يصح 
استعماله في الحدين. ومن ذلك أن يقع هذا الإغلاق في جانب الحدود نفسه» إذا كان اما مشتركاء وربا راج ذلك 
بأن يكون الحد أيضاً مشترك الدلالة فتطابق دلالته دلالة المحدود. كقول القائل في حد النور - وهو لا يفصل النور 
الحسوس من النور المعقول الذي هو البيان - انه الكاشف باتصاله للمدرك؛ فيقع هذا على النور الحسوس وعلى 
النور المعقول. لأن""الكاشف ""أيضاً لفظ مشترك يطابق معنياه المعنيين اللذين للفظ الحدودء ولأنا إنجا نحاول في كل 
حد محدودا معيناء ومثل هذا الحد لا يتعين في الذهن معناه. لا حدا ولا محدوداء فيكون هذا القول ليس بتحديد. 
وأحسن من ذلك ما يبنى على الاستعارة» فيقال مغلا إن الميولي أم حاضنةء وإن العفة اشتراك اتفاقي» وذلك لأن 
الاشتراك الاتفاقي قد يوجد في الغم» وليست العفة موجودة فيهاء ولو كان الاتفاق جنسا لكان الشيء الواحد وهو 
العفة يقع في الفضيلة على انها جدسها وفي الاتفاق» فيكون للواحد جنسان متباينات ليس أحدها تحت الآخر» ولا 
يستندان إلى عام؛ وهذا نما علمت استحالته. وكذلك حال التحديدات التي تستعمل فيها ألفاظ محتلفة لم تعتد» كمن 
يترك مغلا لفظة العين في حد شيء تؤخذ العين في حده» فيجيء بدل اللفظ الدال عليها في التعارف بلفظ المظللة 
بالحاجب. وكذلك الذي يأ بدل الرئيلا بععقبة اللسعء ويدل المخ بغاذي العظام عادلا في أجزاء الحد أو في تسمية 
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الحدود عن الأ ماء المشهورة إلى هذه الأماء. 

ومن هذه الأسماء ما يقال بالاتفاق» وقد صار الاسم فيه لما يتفق فيه بالحقيقة ومنها ما يقال بالاستعارة وقد 
اشتهرت» ومنها ما يقال باستعارة مبتدعة م تشتهر» ومنها ما يقال باشتقاق عن معان غير معتادة الاشتقاق عنهاء 
مثل ما حكيناء ومنها ما هو أبعد من ذلك فلا هو مشترك ولا هو مستعار معروف» وهو أيضاً دال على تتمة معنى 
مناسب للشيء وإن کان غير معتاد له بل يكون مستعارا بالقياس إلى معنى عام جدا مغل إتيام بدل الشريعة 
بالمكيال أو المقدار أو المنال» فإن هذا وما أشبهه لا يدل على خصوصية الشيء بوجه من الوجوه» وأما الاستعارة 
فقد تدل» فهذه وأمثاها مواضع تنعلق بوضوح اللفظ وإغلاقه. 

وموضع قد وصل يمذه المواضع» وهو أن ننظر هل حد الضد يلوح من حد الضد؟ فإنه إذا أعطى شيء ذو ضد 
حداء ثم م يلح منه حد الضد الآخرء فليس ذلك بحد؛ إذ حد الضد ضد لحد الضد. وقد يجوز أن يجعل هذا الموضع 
في الجدل موضعا لاكتساب حد الضد وإثباته؛ فإانه ربعا كان أحدها قد سبق إلى الشهرةء وإن م يسبق إليها سبق إلى 
الدسليم» فينتقل منه إلى الثان. وأما في التحقيق» فقد ظهر لك - حيث تكلمنا في" البرهان' - أن حد الضد لا 
يكتسب من حد ضده. على أنه وإن كان كذلك فيجب أن يلوح منه حد الضد» فهو للإبطال نافع» وإن م يكن 
للكسب نافعا في العلوم. فهذه كأما مواضع لفظية. 

وأما المواضع التي بعد ذلك فإن تعلقها بالبحث الثان. فمنها أن يكون قد أخذ بدل الجنس شيء من الحمولات 
العامة أو شيء من اللوازم التي تلزم كل شيء كلموجود والشيء أو غير ذلك؛ أو جنس بعيد أورد لا على أنه 
جزء حد جدس قريب لا اسم له وأخذ بدله حده؛ بل إنما أورد مع إيراد الجدس القريب» فكان فصلا مستغنى عنه؛ 
واشتمل الحد على تكرار؛ ولو أنه أسقط لبقى الباقي قولا خاصا دالا على الماهية. 


ويجب أن تعلم أن هذا الموضع إنما يكون حقيقيا إذا كان العام المذ كور مستغنى عنه» فإن كيرا من الأشياء لا 
يستغني أن يؤخذ في حدودها الشيء والموجود» كالمقولات وما هو أعم منها. والمخال المورد في التعليم الأول تحديد 
من حدد النفس بأنه عدد محرك لذاتهء ثم الحرك لذاته عندهم يطابق ماهية النفس» لأن النفس تدل به على الحرك 
لذاته. فإن كان عددا فليس ذلك داخلا في مفهوم كونه نفساء فيكون ذكر العدد فصلاء أي إن كان الحرك 
كالجدس القريب ولذاته كالفصل» ولم يكن مجموعهما فصلا؛ ولا مناقشة في الأمغلة؛ أو لم يكن الحرك لذاته خاصا 
له» وكقول من حد البلغم بأنه أول رطوبة غير منهضمة, فإنه ليس في البدن رطوبات غير منهضمة غير البلغم حتقى 
يكون منها أول وثان؛ فإما أن يكون الأول فصلاء وإما أن يكون غير المنهضم فصلا. 

وموضع آخر من أن لا تكون الزيادة الفصلية فصلا بحسب العموم بل يكون لوقه بسبب الخصوص؛ وذلك أن 
يكون لحوقه يجعل المعنى أحص. وإن اتفق أن يكون مع ذلك واقعا في أنواع كثيرة من غير أن يعمم شيئا منهاء مثل 
البياض إذا أخذ في حد الإنسان أو النور فيجعله أخحص؛ مع أن البياض من وجه أعم. وقد جعل مثاله في التعليم 
الأول أن يحد شيء بأنه حي» ذو رجلينء ذو أربع؛ وهذا ليس الفساد فيه من هذه الجهةء بل عسى أن يكون من 
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الملستقل من الحيوان عن الأرض» فقيل: إنه مشاء ذو رجلينء وذو أربع» على أن يعم أصناف الماشي وعلى أن 
القسمين كشيء عام لذوات الأرجل كلها المستقلة عن الأرض» فيكون الحدد قد خصص الحيوان المستقل بذي 
الرجلينء وذي الأربع» وهو اعم من ذلك ؛ فغن منه أيضاً ما هو ذو ست أرجل» وذو تمان أرجلء وذو أرجل كثيرة 
العدد» وهو يقصد أن يشتمل تحديده على كل ماش» فيكون حينئذ هذا الحد فاسدا من جهة أن الفصول أخص من 
الحدود» ومخصصة للمحدود. ويجوز أن يكون وقع في الدسخة تحريف. أو أريد أن يحد المستقل من الحيوان» فقيل: 
حي» ماش» ذو رجلين أو أربع» فغلط وكتب ذو أربع» فحينئذ يكون النحريف في النسخة. 

وموضع آخر أن يكون قد أخذ شيئا واحدا مكررا بالفعل أو بالقوة مرتين. فمن ذلك أن يكون التكرير من جهة 
اعتبار الحدود وجزء الحد» كمن يقول: إن الشهوة توقان إلى اللذيذ. فإن التوقان هو الشهوة نفسها. ومن ذلك أن 
يكون جزء أن يكون جزء الحد قد أخذ في الحد مرتينة إما بالقوة. فكما قيل في المغال المذ كور من أن الشهوة توقان 
إلى اللذيذ. واللذيذ متضمن في حد التوقان» فيكون كأنه قال: إن الشهوة انبعاث إرادة لذيذ إلى لذيذ. وإما بالفعل؛ 
وإنما بقع ذلك حيث يستعمل امان مترادفان» كقوهمة إن الحركة زوال وانتقال من مكان إلى مكان» والزوال 
والانتقال امان نترادفان. 

وليس لطاعن أن يطعن فيقول: إنك إذا قلت مغنلا إن الإنسان حيوان مشاء ذو قائمتين. فقد قلت :الإنسان حيوان 
إنسان؛ إذ المشاء ذو القائمتين إنسان. وإنا م يكن له أن يقول ذلك لأن المشاء ذا القائمتين يدل على الإنسان 
بحسب اللزوم لا بحسب الترادف» ولا بحسب التضمين. وقد عرفت ذلك في مواضع أخرى. وكلامنا هذا إنغا هو 
من حيث تكون الدلالة الموجبة للتكرير بحسب الترادف» أو بحسب التضمين. وأما إذا قلنا حيوان» فما قلنا فيه 
مشاء لا بالترادف ولا بالنضمين؛ وكذلك إذا قلنا مشاء لم نقل فيه "ذو قائمتين" لا بالترادف ولا بالتضمين. إنغا 
يكون التكرير مغل قول من يقول: إن الفهم هو محدد الموجودات وعام بها وليس مفهوم الحدد هاهنا إلا مفهوم 
العام بما؛ وهذا بالترادف. ومغل قول القائلة إن البرد عدم الحرارة بالطبع» فإن العدم هو في كل موضع بالطبعء لأن 
العدم أن يبقى الطبع ولا شيء آخر. إنغا الملكات هي التي تستفاد من خارج؛ فقوله بالطبع مكرر» فإنه مضمون في 
العدم بالقرة. 


وموضع مانس هذه المواضع»ء وهو أن تكون الزيادة المخصصة هي نوع» فيكون قد اجتمع فيه التخصيص 
والتكرير» إذ الجنس مضمن في طبيعة النوع. وهذا كقول القائل؟ إن الدعة انتقاص الأشياء الموافقة الواجبة؛ فإن 
الواجبة تخصص الحدود. ومع ذلك فاا نوع من الموافقةء فتكون الموافقة مضمنة فيهء فتكون مقولة بالقوة مرتين. 
وهذا کقول من يقول :إن الحیوان جسم ذو نفس إنسان» فيكون خحصصه بالزيادة. ویکون قال شیئا مرتینء لأن 
الإنسان متضمن لمعنى الحيوان. 

الفصل الغا 

فصل" ب" 


712 eT 


في مواضع إثبات الحد وإبطال الخاصة 


وأما النظر ليس في انه هل أجاد الحد. بل في أنه هل حد» فأول الموضوع في ذلك أن ننظر هل حدد بأمور هي أقدم 
في المعرفة والطباع من الحدود. فإنه كذلك ينبغي أن يكون» لأن المأخوذة في الحد يجب أن تكون مقومات لاهية 
الحدود فيجب أن يكون أقدم منه بالطبا ع. وأيضاً بجحب أن تكون معرَّفة لماهيته» فيكون أعرف عندناء ولا كان في 
طباع الحدود النوعي ما يقومه» ومنه يتوصل إلى معرفته» كما قد علمته. 

وظاهر من أصول عرفتها أن جمع ذلك في قول هو حد الشيء؛ فإذا كان ذلك حداء م كان المأخوذة عما ليس أقدم 
من الحدود وأعرف منه حداء كان للشيء الذي له ذات واحدة حدانء وهذا هو الحال. والعرف إما عندناء وإما 
على الإطلاق» وهو الذي يجب في نفسه أن يكون أعرف. ونحن إذا عرفنا الشيء» فرعا عرفناه عا هو أعرف في 
نفسه» بأن تقول مغلا إن الخط هو الذي مبدؤه غير منقسم أو الذي مبدؤه نقطة. على أنا نأخحذ هاهنا على ما هو 
المشهور من أن النقطة أقدم بالذات من الخط. وكذلك الخط من السطح» والسطح من الجسم. ورا عرفناه عا هو 
أعرف عندنا؛ وليس أعرف على الإطلاق؛ كما قد نعرف اخخط بأنه الذي طرفه نقطة. وإذا سلكنا هذا المسلك ¿ 
نكن محددين بالحقيقة» بل رامين» أو مستعملين وجها آخر من شرح الاسم إن كان هاهنا شيء غير الحد الحقيقي 
وغير الرسم. 

وإنما يكون الحد حقيقيا إذا كان نما هو أعرف عندنا وأعرف على الإطلاق. ويشبه أن يكون المتلقي بذهنه للتحديد 
أعلى رتبة. وأوفر دربة من المتلقى بذهنه للترسيم؛ ويكون المستعدون لتفهم الرسوم دون الحدود هم الذين دربتهم 
أقل» ومعرفتهم أقلء ومعرفتهم أندر. 

ولو كان ما هو اعرف عندنا مبدأ للتحديد؛ أمكن أن يكون للشيء الواحد حدود كثيرة بحسب الأعرف عند كل 
حاد؛ فكان واحد يحد الإنسان بأنها حيوان مستعد للفلاحة. 

وربا كان الشيء أعرف في سن الشباب؛ ثم يصير غيره اعرف في سن الحنكة. 

وموضع مناسب هذاء وهو أن يكون الشيء المنحصل الذات؛ المستقر الماهية قد عرف بشيء غير متحصل الذات 
ولا حدوداء ولا مستقر الماهية؛ مثل من يعرف الصحة بأما مقابلة المرض؛ والصحة متحددة» والمرض شيء في التغير 
وعدمي الذات. وكذلك من حد البصر بأنهة عدم العمى؛ والعمى عدم» وليس له ذات متحصلة. 

ومواضع أخذ ما ليس باعرف ثلانة أحدها أن يكون المأخوذ مساويا للمحدود أو المرسوم في الجهالة؛ كالضدين 
من المتقابلات» فإنه ليس أحدها أعرف من الآخر» وليس تعريف أحدها بالآخر أولى من تعريف الآخر به مغل أنه 
ليس تعريف البياض والخير بان ذلك ليس بسواد وهذا ليس بشر» أعني الشر المقابل كالرذيلةء لا العدمي الذي 
يؤخذ في تحديده مقابله الذي هو الملكةء بأولى من أن يقال» بل السواد هو الذي ليس ببياض» والشر هو الذي ليس 
وأما الملكة والعدم» والموجبة والسالبة» فتحديد الوجودي منهما نما يتم بنفسه» لأنه معقول بنفسه» وبفعله وانفعاله 


وخواصه. وأما العدمي والنافي السالب» فإنغا يتم تعريفهما بالوجودي» فلا يكن أن نتصور العمى إن لم نتصور أنه 
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للبصر, فيقال إن العمى عدم البصرء لا كالبصر الذي تعرف حاله وطباعه» وإن م تلتفت إلى انه عدم البعة في 
شخص. 


وأما المتضايفات فلابد أن يدخل أحدها في حد الآخرء إذ كانت ماهيته مقولة بالقياس إلى الآخر؛ ولكن ينبغي أن 
يؤخذ بعضها في حدود بعض على الوجه الأوفق؛ وهذه لفظة التعليم الأول. ومعنى جلة ذلك القول أنه لما كان 
كل واحد من المتضايفين ومقول الماهية بالقياس إلى اللآخرء فلا بد من أن يؤخذ كل في حد الآخر؛ لكنه وإن كان 
ذلك كذلك, فغن الآحذ لأحدهما في حد الآخر أخذا جزافا بلا تدبير» بمكن أن يقال له إنه قد عرف الشيء با 
ليس أعرف منه» بل هو مغله؛ فيجب أن تدبر في ذلك تدبيرا يوافق وترك هذا التدبير إلى إفهامنا.ء 

فنقول: إن المعضايفين يكون هما ذاتان فيهما الإضافتان. فإذا كان التعريف ساذجاء فقيل: ما الجار؟ فقيل الذي له 
جار» لم ينتفع بذلك» وخصوصا إذا كانا كلاها مجهولين. ولكن إذا أحذ أحدها من حيث هو ذات» ومن حيث له 
مع الذات حال إن كان هو ها معدا للإضافةء فحينئذ يمكن أن يعرف به الآخر فيقال مغل إن هذا المسمى جار 
فيۇخذ من حيث هو مسمی جارا؛ قم يقال: هو إنسان» فيؤخذ من حيث هو إنسان؛ ثم يقال ساكن دار» فيؤخذ 
أيضاً مع الإنسان هذه الحال. ثم يقال: تلك الدار أحد حدودها هو بعينه حد دار إنسان آخر» هو الذي يسمى جار 
له فتتبين به العلاقة» فيكون قد أخحذ الجار من حيث الشيء مسمى به» ودل على الحال التي له» ودل على آخرء 
وانعقدت في النفس صورة الإضافة والمعضايفين» وعلما معا؛ فلم يؤخذ أحدها في حد الآخر على أنه جزء حده» 
فانك تجد جميع أجزاء هذا الحد مستمرا من غير أخذ الحدود من حيث هو مضايف فيهماء بل إن كان ولابد فمن 
حيث هو مسمی أو من حيث هو ذات حال أخرى» ولو أنه أحذ في حده وجعل جزء حده لا على هذه الجهة لكان 
أعرف منه» ومعروفا قبله» وليس معروفا معه فهذا موضع من هذه المواضع. 

وموضع آخر هو أن يكون الشيء قد أخذته في حد نفسه على سبيل التضمين من حيث لا تشعر به فيكون قد 
عرف الشيء با ليس أعرف. كقوهم في حد الشمس: إن الشمس كوكب يطلع فارا؛ ثم النهار حده أنه زمان 

حر كة الشمس فوق الأرض فيكون كأنه قال: إن الشمس كوكب يطلع زمان كون الشمس فوق الأرض. 
وموضع آخر أن تؤخذ الأمور المنساوية في الترتيب تحت جنس واحد بعضها في حد بعض. وهذا الموضع يدخل في 
تعريف الشيء با ليس أعرف منه. ومثال هذا الموضع قول من قال إن الفرد هو الذي يزيد على الزوج بواحد 
فقوله هذا في تعريف الفرد ليس بأولى من أن يقال في تحديد الزوج: إن الزوج هو الذي يزيد على الفرد بواحد. 
وموضع آخر يؤخذ فيه الحدود نفسه في حد نفسه» بسبب ما هو أخص منه؛ ونحته بأن يكون قد أخذ نوعه أو جزء 
نوعه في حده» كقوله: إن العدد الزوج هو المنقسم بنصفين» والنصفان من جملة الاثنين. والاثنان نوع في ظاهر الأمر 
من الزوج. وكذلك لو قيل؟ إن الزوج هم المنقسم بمتساويين» فان التثنيةء والاثنينيةء تحت الزوج؛ وهذا على ظاهر 
المشهور. وأما في الحقيقةء فليست الزوجية فصلا للعددء ولا جدسا لأنواعه. وقد علة هذا من مواضع أخرى» وعلم 
أن الزوجية من اللوازم الغير المقومة لأنواع العدد. لكن الاشتغال بتحقيق الأمغلة مع الوقوف على الغرض فضل. 
ومغال آخر هذا الموضع» أن الخير فضيلة؛ فيكون قد جمع هذا أن جعل الخير مذكورا في الفضيلة بالتضمين» وجعل 
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الخير تحت الفضيلة. 

ومن مواضع إغفال الواجب والعدول عنه» أن يكون الجدس قد اغفل وذكر الفصل» فقيل مغلا في حد الجسمة إنه 
ذو ثلاثة أبعادء وأغفل الشيء الذي ذو الأبعاد اللائ وقد علمت ما في ذلك وعلمت أيضاً أن الماهية المشتركة 
يدل عليها الجنس. 

ومن مواضعه أن يكون قد ترك بعض الفصول» فقيل مغلا؟ إن الكاتب هو الذي بحسن أن بخط فإنه أيضاً الذي 
بحسن أن يقرأ . وإذا تركت القراءة في التحديد فقد ترك فصل غير مضمن فيما سلف» وهو حتاج إليه؛ وإن كان 
القول الأول رعا ساوى في العموم. 

وموضع يقابل هذا» وهو أن یزد شیئاء وإن کان مساوياء على انه فصل» وإنا يكون بالعرض؛ كقول القائل 
للطبيب إنه الذي بحدث الصحة والمرض,» وإحداثه للمرض بالعرض. 


وموضع آخر أن يكون قد ذكر الجنس» ولكن البعيدء وأغفل القريب» فيكون اغفل الماهية؛ كما علمت فيما 
سلف من ان وضع البعيد وحده إغفال وإحهال للماهية المشتركة. وإذا وضع الجدس القريب» فقد تضمن كل 
الأمور الذاتية التي من فوق» فيجب إما أن ترتب القريب» أو إن رتب البعيد أردف بجميع الفصول التي من فوق» 
إلى أن ينتهي إلى فصل جنسه القريب. 

ويتلوها موضع من جهة الفصول, بأن يكون قد أغفلت أصلاء أو يكون قد ذكر ما ليس بفصل مكان الفصل. وما 
يدخل في ذلك موضع من اعتبار المقامة؛ فإنه جب لكل فصل أن يكون له في الجنس قسيم» إما حصل كما المفرق 
للبصر تحت اللون» أو غير محصل» كما الناطق وغير الناطق نحت الحيوان؛ فإن الغير الناطق فصل قسيم للناطق تحت 
الحيوان» فإذا كان لا يوجد لا أورد فصل قسيم» فليس ذلك بفصل. وما كان هكذا م بحدث طبيعة أخص من 
الجدس» فلم يحدث نوعاء وكل فصل إذا قرن بالجدس أحدث لا حالة نوعاء 

وموضع آخر في اعتبار الفصول» وهو أن يكون المورد على أنه فصل ليس يدل إلا على السبب المجرد» مغل قوهم: 
إن الخط طول بلا عرض» وذلك لأن هذا يوجب أن يكون الجنس مشار كا لنوعه؛ فإن الجدس كالطول إذا نظر إلى 
طبيعته» م يكن له عرض» فإنه إذا نظر إلى طبيعة الطول» وكان له في حد طبيعته العرض» كان حينئذ العرض داخلا 
في طبیعته الطول» أو لازما له» فکان لا یکون طول إلا وله عرض فاستحال أن یکون طول ما بلا عرض؛ فاذن 
طبيعة الجنس - مجردة أيضاً - طول بلا عرض» فتكون أيضاً طبيعة الجنس وطبيعة النوع الذي هو الخط - وهو 
الذي الذي هو طول بلا عرض - واحدة اللهم إلا أن نعني بقولة" :بلا عرض" أمرا مقابلا للعرض» لا سلباء 
وهذا الكلام يلزم أصحاب الصور إذا قالوا لزوما شديدا؛ فإمم يضعون للطول لأنه جدس» طبيعة مفردة قائمة؛ 
فتلك الطبيعة اذا تفارق النوع الذي هو الخط الذي لا عرض له بعد مشار كته إياه في انه طول بلا عرض؟ ونعني 
هاهنا بالطول مجرد امتداد في جهة واحدة من غير التفات إلى حال انقسامه في غير تلك الجهة. حت إن مجرد هذا 
القول لا بمنعه انقسام ما مى طولا في غير تلك الجهة» ولا يوجبه. فإنه لو كان معنى الطول انه امتداد غير منقسم 
في جھته» کان قولنا بلا عرض حشوا. فيجب أن يكون معنى الطول أعم من قولنا امتداد واحد لا ينقسم في غير 


المنطق -ابن سينا 715 


تلك الجهة ومعنى الامتداد حشو ما بين طرفين - أي طرفين كانا - فإن كان الرف منقسماء كان الامتداد منقسما 
في غير جهته» وإن م يكن منقسماء م يكن الامتداد منقسما من غير جهته. لكن لقائل ان يقول: إن هذا يلزم أيضاً 
أصحاب المثل» وذلك أمُم إذا قالوا :إن الخط طول بلا عرض» شارك الجدس النوع» وإن كان الجدس مفرقا ولكن 
موجودا في الجزئيات» إذ طبيعة الجدس موجودة لا حالةء إذا كانت طبيعة النوع موجودة. ثم النظر إلى الطول من 
حيث هو طول. هو غير النظر إليه من حيث هو خط أو غيره» فيكون حينئذ تلك الطبيعة لا تخلو إما أن تكون ذات 
عرض أو لا تکون؛ فان کانت ذات عرض أو م تكن عرض احال الذي ألزمه أصحاب الصور. فنقول في جواب 
ذلك: إن تلك الطبيعة لا توجد واحدة حقى تكون غما ذات عرض أو لا عرض هاء بل منها في الوجود ماله عرض» 
ومنها عرض له .وأما إن أخذت الطبيعة من حيث هي تلك الطبيعة» كانت تلك الطبيعة فقط. وأما أا بلا عرض» 
أو مع عرض» فهو أمر غير اعتبارها من حيث هي تلك الطبيعة؛ فإما من حيث هي تلك الطبيعة ها معنى آخر غير 
تلك الطبيعة؛ وهذا أمر قد عرفته مرارا.ء 

ثم لنأخذ هذه الطبيعة واحدة. ولا شك أا إن وجدت واحدة» وجدت واحدة في التوهم؛ ومن حيث هي في التوهم 
واحدة» فهي بالقوة ذات عرض وإن عدمت العرض» أعني بحسب الحمل والمطابقة لما خحارج. وأما الخط فهو الذي 
ليس في قوته ذلك ولا توجد ذات واحدة هي طول - أخذته جنسيا أو خطيا - ذلك الطول يقارن العرض مرةء 
ولا يقارنه أخرى. فبذلك يفرق النوع من الجنس. 


وأما الطول الصوري» فهو - على قوهم - ذات واحدة قائمة مفارقة» ولا تصلح أن نجعل بالقوة مقارنة للفصل 
البتة؛ فان الذي بالقوة سيخرج بالفعل» ولا يجوز أن يخرج العرض واللا عرض معا بالفعلء ولا أن يتعاقبا على 
الشيء الواحد» فيكون الطول مرة مقارنا لما لا عرض له» ومرة أخرى هو بعينه مقارن لما له عرض» فيكون الطول 
الجدسي غير موجود مفارقا البق بل إنما الموجود أحد النوعين» ولا يعمهما جميعا في وقت واحد؛ وهو واحد في ذاته 
على ما يضعونه. 

ولكن لقائل أن يقول: إن كان ما أورد من العذر عذرا لمن لا يرى مذهب الصورء ليكون عذرا لمن عدل في أول 
الكلام واستقبح صنيعه» ثم انتقل عنه إلى أصحاب الصور؛ فنقول: إنه إذا كان السلب المورد سابا عاما لما بالقوة 
ولا ليس بالقوةء فليس هو عذرا لأحد. فإن كان السلب سلبا للقوة والفعل جيعاء كان هناك شيء زائد على 
السلب المطلق» فيكون ذلك عذرا لن سلب العرض عن الخط سلبا بمذه الصفة ءوإنا كان الإنكار على من م يزد 
على جرد السلب فقط. وبا لجملة فلابد من السلب في كل قسمة للجنس» ولكن يجب أن يكون سلبا مقابلا 
للفصل» فكما أن ذلك الذي هو إيجاب في الفصول هو إيبجاب لازم في الطبعء فكذلك يجب أن يكون ما هو سلب 
منها سلبا لازما في الطبع. وجيع المعان العدمية تحد بالسلب لا حالة. 

ويعرض هاهنا شك وهو أن المعنى العدمي يكون الفصل فيه سابا مع قوة» فبماذا يفارق جنسه؟ فنقول: إن أجناس 
المعاني العدمية معان عدمية» كالسكون فإنه عدم الحركة فيما من شأنه أن يتحرك. لعدم الحركة كالجدس له» وهو 
بالقوة مقارن لفصلين: أحدها القوة على الحركةء وإذا اقترن به كان سكونا؛ والآخر اللا قو عليهاءوإذا اقترن به 
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كان ثباتا ما غير السكون» وتكون القوة التي تقارنه في القسم الأول وتكون فصلاء ليست قوة منسوبة إلى ذلك 
العدم الذي هو كالحنس ويقوى على الفصلين» بل قوة هي في موضوع ذلك العدم. فإذا جرد عدم الحركة» كان 
بالقوة مقارنا هذه القوة» وكانت هذه القوة غير قوية على مقارنتها بالقوة لطبيعة ذلك العدم» وكانت التي توجد 
لتلك الطبيعة بالفعل مطلقاء قوة على هذه القوة. 

وموضع آخر من مواضع التخليط في الفصل» أن يكون قد وضع النوع مكان الفصل كما لو قيل في حد التعبير؟ إنه 
شتم مع استخفاف؛ فغن الاستخفاف نوع من الشتم» لا فصل للشتم؛ فإن الاستخفاف قول مؤذ للمخاطب يدل 
على قلة خطره» وهو نوع من الشتم لأن الشتم قول مؤذ للمخاطب يدل على عيب فيهء وقلة الخطر نوع من 
العيب. وكفيرا ما يكون فصل النوع كنوع لفصل الجنس. 

وموع آخر من ذلك مأخوذ من وضع الجنس مكان الفصل» وهو كما يقول قائل: إن الفضيلة ملكة محمودة 
والحمود جنس للفضيلة. لا فصل هماء وأما قياس الحمود إلى الملكةء فقد يجوز أن يظن أنه له على قياس الفصل» وإن 
كان قد يقال على غير الملكةء فان من الفصول ما هو كذلك كالمنقسم بالمدساويين» فإنه قد يقع في غير جنس 
العدد؛ وهو مع ذلك فصل يقوم مع العدد الزوج» وإن كان الزوج بالحقيقة ليس نوعا للعدد» بل عارضا يوجد فيه 
وذلك نما لا بختلف بحسبه هذا الحكم» فحكم الملكة والحمود واحد في أن كل واحد منهما يؤخذ من غير الآخر إذ 
ليس كل ملكة محموداء ولا كل محمود ملكة. لكن الملكة ليس فصلا عند التحقيق للمحمود. وذلك نما لا يشك 
فيه لأن الحمود ليس نوعا من المقولات العشرة. ولا واحدا منهاء ولا يدل على ماهية شيء بشركة أو عموم حقق 
یکون جنساء بل یدل في کل ما يلحقه ویعرض له على تمييز وتفريق تستفاد جما الإنية. فإذن لا سبيل إلى أن نجعل 
الملكة فصلا والحمود جنسا؛ وسبيل إلى أن نجعل الملكة جنا والحمود فصلا. 

وأما كون الحمود جدسا للفضيلةء فليؤخحذ مساهلا فيه» وبحسب المشهور. وأما التحقيق» فقد علمته في الفن الغا 
من هذه الصناعة» وحيث علمت في اعتبار الفصل» وهو حين أوصيت بأن تنظر كي لا يكون تمييزا ما وضع فصلا 
تمييزا مساويا لا يعم أي شيء اتفق ما يوصف. فغن الفصل يدل أي شيء من جهة ما يميز» وعلى أي شيء من جهة 
ما يعم فلا يتناول واحدا بعینه» بل يتناول أي شيء کان نما یتمیز به. 


ويشبه أن يكون المفهوم من أي شيء من جهة ما يعم مندرجا في أي شيء من جهة ما بميز. فإنه إذا سأل سائل 
فقال: أي شيء كذا من باب كذاء فكأنه سأل: أي شيء كان ليس أي شيء المعين .فغن لفظة""شيء' في قوله "أي 
شيء"» هو التنكير» والتنكير تعميم ما فيكون سواء قرن بأي شيء لفظ عام فقيل أي شيء الإنسان» أو قرن 
بذلك لفظ خاص شخصي» فقيل أي شيء زيد» فإنك إن أجبت فقلت: أبو عبد الله ذلك المشار إليهء لم يكن 
الجواب جواباء فانه يقتضي أن نقول: شيء صفته كذا وكذاء وذلك أيضاً عام حت إذا سئل: أي شيء زيد؟ فقيل : 
ناطق کان ذلك جوابا. فان قال: کاتب» أو قاعد» أو سائر ما يتعين م يكن جوابا أيضاًء لأنه طلب عن شيئيته 
وماهیته. وأما کونه کاتبا فعارض له لو م یکن لكان أيضاً زیدا؛ وزید یکون زیداء کان کاتبا أو م یکن وتکون 
شيئيته المطلوبة ثابتة جعولة عندما لا يكون كاتباء فأما إن أجاب بأمر لازم كانت القناعة به أو كد لغلط السامع» 
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وظنه اللازم مقوماء وأما إذا قال: أيهما زيدء فقيل أو عبد اللهء أقنع بذلك. لأن الأي قرن بإشارق فإذن الأي إذا 
قرن بأمر عام» لك يحسن جوابه إلا عاما؛ وإن كان مقرونا باشارة» حسّن جوابه بإشارة. 

وموضع آخر أن ننظر كي لا يكون الفصل من العرضيات التي توجد للشيءء ولا توجد إما بحسب رفع الوجودء 
وإما بحسب رفع التوهم. 

وموضع آخر أن ننظر كي لا يكون الفصل مجمولا على الجدس» فإن هذا يبطل أن يكون الجعول فصلاء فصلاء 
وموضع آخر أن يكون الجدس محمولا على الفصل؛ وقد علمت ما في ذلك من الحال» سواء كان الفصل منطقيا أو 
غير منطقي» لا كما ظ بعضهم أن هذا الموضع إنما هو في اعتبار الجدس والفصل الذي يسمونه بسيطاء مغل الحيوان 
والنطق» وأن هذا هو الذي لا يجوز أن يقال الجدس فيه على الفصل. وأما إذا كان كالناطق» فإن الحيوان يقال 
عليه ونما يبطل هذا الظن» ويحقق أنه غير المذهوب إليهء هو مثال التعليم الأول إذ قال إنه لو كان الجنس يحمل 
على الفصلء ثم الفصل يحمل على النوع» لكان حيوان غير حيوان الجدس يحمل على النوع» بل حيوانات كثيرة 
أحدها طبيعة الجدس» والآخر الحيوان الذي هو كل فصل. فإنه إذا كان المشاء ذو الرجلين والناطق حيواناء وهي 
محمولات على النوع» كانت حيوانات كنيرة محمولة على الإنسان» كالمشاء وذي الرجلين والناطق» مرارا أخرى» 
بعد مل الجدس. ولو كان المراد هو الفصل البسيط, لما حسن هذا العشنيع؛ فإن المشي والنطق لو كانت حيوانات 
أيضاًء م يعرض هذا الحال» فاا ليست هي محمولة على الإنسان» فكيف يلزم هذا الحال. ويبين من ذلك محال آخر 
أوجبه» وهو أنه كان يكون حينئذ كل فصل نوعا؛ فهذا يدل على أن التشنيع ليس من جهة ما يقولون. 

وموضع آخر أن لا يكون النوع أو ما تحته يحمل على الفصل» فيكون مقولا على كله» حت تكون طبيعة الفصل 
تقتضي أن يقال على كله النوع» أو ما تحت النوع» فغن الواجب أن يكون الفصل مقولا على الوجه الذي علمت 
على اكثر من النوع. ولو كان النوع مقولا على الفصل» ثم هناك جنس عام» لكان الجدس يقال عليه» إذ نوعه يقال 
عليه» فكان النوع يفصل من طبية الفصل عن سائر ما يشا ركه في طبيعة الجنس» فكان النوع يصير فصلا.ء 
وموضع آخر مأخوذ من اعتبار الجدس والفصل في التقدم والتأخر في الوجود فغن الجدس أقدم في الوجود في اكثر 
المواضع من الفصل» إذ الفصل في الوجود لا يبوجد إلا فيه» وفي بعضه» وقد يوجد الجدس مفارقا له. وقد يظن في 
بعض المواضع أن الفصل قد يوجد في خارج الجنس» كما قد أشرنا إليه مرارا. لكنه وإن كان كذلك. فلا يكون 
اقدم من الجن في الوجود حتى إن الجدس لا يوجد مفارقا له» وهو يفارق الجدس» بل عن جاز مفارقته للجدس» جاز 
مفارقة الجنس له. فغن كان شيء من الأشياء اقدم في الوجود من الجدس» فليس بفصل لهء وإن كان الفصل أبدا 
قبل النوع. وليكن الفصل بالقياس إلى ما يشارك النوع من الأنواع هو أبدا بعد الجدس؛ فإن وإن وقع في بعض 
الوات خارجا عن الجدس» فإنه إذا قيس إلى أنواع الجنس الذي هو فصل لأحدهاء كان الجدس فيها أقدم منه. فكان 
هو بعد الجدس. 

وموضع آخر أنه إن كان الفصل فصلا لجدس مباين» فليس هو فصلا بالحقيقة في الجدس الذي وضع فيه وقد 
عرفت حال المباین أنه کیف یکون» وهو أن لا یکون فوقه» ولا تحته» ولا معه. 
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وموضع آخر أنه إن كان الموضوع فصلا إنما وضع فصلا لجوهرء والفصل في نفسه عرض» فليس إعطاء الفصل 
جيدا؛ فغن فصول الجواهر ينبغي أن تكون جواهر. وأن الجوهر لا يخالف جوهرا بعرض إلا مخالفة عرضية» فلا يصير 
جوهر ما نوعا خالفا لنوع آخر جوهري بان يكون مشا ركا لذلك النوع في کل شيء مغلاء إلا في أینه» حتی یکون 
کونه في أين دون أين» بجعله نوعا دون نوع. وكذلك في عارض آخر. وهذا فقد نحققته فیما سلف. وقد صرح في 
هذا الموضع أن فصول الجواهر لا يجوز أن تكون نما توجد في موضوع» فبطل قول من يظن أا تكون بالقياس إلى 
شيء موجودا في موضوع» وبالقياس إلى النوع لا تكون في موضوع. 

قال :وأما إذا قلنا إن من الحيوان بريا ومائياء فلسنا ندل على أينهاء بل ندل على القوة التي ها ينفصل بعضها عن 
بعض في أصل الجوهر التي تلك القوة تقنضي ها أحوالاء فتقنضي ني بعضها أن يعيش في البر» وي بعضها أن يعيش 
في البحر. على أن هذه فصول بحسب الشهرة» لا بحسب الضرورة. ولا مضايقة في الأمغلة. 

وموضع آخر أن تجعل الفصل للشيء انفعالا لهء أي استحالة خارجة عن مقتضى طبيعته؛ فان ما جرى هذا الجرى 
يوجب تزيده إفساد الجوهر. ولا شيء من الفصول كذلك مغل الماء؟ فإنه إذا سخن جدا تأدى به إلى بطلان 
جوهره» وعداه إلى صيرورته ناراء وبالجملةء وإن كان انفعال عرضي أيضاً لا يفسد الجوهرء فليس ذلك الانفعال 
بصا أن يكون فصلا فكيف ما نحن في ذكره؛ فان الأشياء تستحيل بإستحالاقاء ولا تستحيل بفصوهاء بل تقوم 
بفصوهاء وتنبت حقائقها حفوظة بفصوهاء والاستحالات خروج عن أحوال الإثبات على الجواهر. 

الفصل الغالث 

فصل" ج" 

في مواضع مدل التي مرت 

وموضع آخر خاص بالمضاف. وهو أن الأمور التي هي مضافةء فغن فصوها يجب أن تكون مضافة. بل نقول: أما 
الملضاف البسيط الذي عرفت حالهء فرعا توهم من حاله أن فصله قد يكون أمرا غير مضاف؛ مغل نفس المشابة فإها 
إضافة في كيفية؛ والمساواة فإا إضافة في كميةء ونسبة إلى كمية؛ والأبوة فهي إضافة في الجوهرء ونسبة أيضا إلى 
جوهر. فهذا يوهم أن الفصول فيها غير مضافة, لأن الفصول فيها على ظاهر الحال كيفية وكمية وجوهر. وإذا 
كان هذا في المضاف البسيط. فكيف في المضاف الذي هو بالمعنى الآخر الذي عرفته وعرفت الفرق فيه. 

لكن يجب أن تعلم أن الفصل غير جزء الفصلء وأن الفصل هو الذي يحمل على الشيء على ما علمت» وليس 
تحمل الكيفية على نوع من أنواع المشابمةء ولا الكمية على نوع من أنواع المساواة» ولا الجوهر على الأبوة؛ لكن 
هذه أجزاء فصول. بل المشاجمة هي موافقة في الكيفيةء فالفصل ليس هو الكيفيةء بل الفصل هو قولك في الكيفية؛ 
وقولك في الكيفية معنى مقول الماهية بالقياس إلى الكيفية. وهذا من الواجب إذا كانت الإضافة مقولة على حده. 
وقد علمت أن نوع مقولة ما لا يكون مقولا على نوع مقولة أخحرى قولا مقوماء وأن الشيء لا يدخل بذاته في 
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مقولتين فيقالان عليه قول التواطؤ البتة. قد سلف لك ذلك وصح فكيف يكون شيء ليس من باب المضاف مقولا 
على نوع من المضاف» ويعطيه امه وحده. وإذا م يكن مقولا» كيف فصلا؟ لكن طبيعة المضاف البسيط يعرض 
لأمور أخرى» فتكون تلك الأمور هي مخصصاته» فتكون الدسبة التي ها إلى تلك الأمور هي فصوله» ومع ذلك لا 
يكون ها ماهية غير ما هي به مضاف إلا الكون الذي هو شرط في تحقيتق مقولة اماف - على ما علمت -؛ فإن 
الكون شيا ما مقولا بالقياس إلى الكيفية الذي هو فصل المشابمة ليس له وجود آخر غير هذا الذي بالقياس» ليس 
كالأب الذي له وجود أنه إنسان. وليس إذا كان للكيفية وجود غير الوجود الذي هو به مضاف إلى موافقته التي 
هي فصل المشابمةء فيجب أن ينعكس في الطرف الآخحرء لأن حقيقة علاقة الموافقة للمشايمة هي مع الموافقة التي في 
الكيفية لا إلى ذات الكيفية با هي كيفيةء وذلك المعنى قائم في الكيفية؛ وكونه قائما في الكيفية معنى لا تتخصص 
عرضیته» لا کونه مضافا. 


وقد سلف لك ان هذا النحو من الوجود الخاص غير معتبر في قولناا إن المضاف الحقيق لا وجود له غير ما هو به 
مضاف. فإنا إنما نشير بمذا إلى وجود محصل لاهيته» ليس وجودا حصلا لعرضيتهء فذلك نما لابد منه. وبالحرى أن 
تكون هذه الإضافة ليس شيئا آخر هو بالقياس .لكن الغرض في قولنا؟ بالقياس» إنغا هو متجه إلى معنى أعم من 
الملضاف» وهو كونه موجوداء أو ذا ماهيةء فيكون ذلك الأعم هو الذي بالقياس. وأما جملة الإضافة فهي نفس 
القياس الذي بمذه الصفة. 

وإذا كان الأمر قد ظهر لك في المضاف البسيط؛ فكذلك يجب أن تعلم أن فصول المضاف الذي بالمعنى الأعم لا 
تنفك عن إضافة. والأًخذ في بيان ذلك مناسب هذا المأخحذ بعينه. واستغن في ذلك با سلف لك من الأصول. 

مثال آخر هذا الباب: أن العلم منه نظري ومنه عملي فكما أن العلم شيء ذو إضافةء كذلك النظري والعملي. 
وأما النحو فليس هو فصلا للعلم بل نوعا؛ وقد عرفت ما في ذلك. فإذا أحببت أن تحد النحو لم تجد بدا من إضافته 
إلى شيء؛ فنقول: هو علم لا يعرض للغة من جهة كذا وكذاء وفصله إضافي لا حالة. وليس إذا كانت تلك الإضافة 
هي بعينها الإضافة التي كانت للجدس يجب من ذلك أن لا يكون الفصل مضافاء فإنه فرق بين أن تقول: إن الفصل 
مضاف. وبين أن تقول: إنه مضاف إضافة خاصة. على أن إضافة الجدس في أمثال هذه المواضع قد تخصصت. فإن 
العلم كانت إضافته إلى الموجود مغلاء والنحو إضافته إلى أمر خاص من الموجودات» وهو اللغة ملا وهذا ما يجب 
أن تعرفه في أمر هذا الموضع. 

وموضع آخر أنه قد يكون لبعض المضافات با معنى العام إضافتان إلى شيئين» فرعا كان إحداها بالحقيقة» والأخرى 
بنحو من العرض. فإذا لم تكن الإضافة واقعة إلى الشيء الذي ينبغي أن يكون إليه من الجهة التي ينبغي» م يكن 
التحديد جيدا. وكذلك إذا كان للشيء إضافة ماء فأراد حاد أن يحده من جهة تلك الإضافةء فحده ن جهة الذات؛ 
أو أراد أن يحده من جهة الذات» فحده من جهة الإضافة. فقد أبطل. مثال الأول: أن أحدا لو أراد أن يبحد البصر 
الذي له إضافة إلى المبصر وإلى المبصرء لكنه إنما هو بصر لأنه ييصر به شيء ماء فلا بمكن أن نتوهم البصر بصرا إلا 
وهو الذي نتمكن به من تحقيق المبصر بالنظر .ولا يبعد أن نتوهم بصرا مفردا ليس لشيء آخر» فهو يبصر لنفسه لا 
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على أنه آلة لغيره» فيكون تعلقه با لمبصر أمرا في هويتهء وتعلقه عبصر هو آلته أمرا لازما. فيجب أيضاً أن نراعى أن 
يقع التحديد من جهة إضافة الحقيقية» وإن كانت الإضافة إضافة حقيقية تقتضي الطريفين جميعا على السواء فيجب 
أن يشتمل الحد عليهما جيعا حت انه لو كان المبصر لا يتوهم بصرا إلا وهو بصر لبصر على سبيل الآلة» وجب أن 
يؤخذ في الحد كلاهاء فنقول: آلة با يبصر الحيوان الألوان بالنظر. 

وأما المغال لما يقع الغلط فيه من جهة الذات والإضافة أن إنسانا لو أراد أن يحد الإجانةء فأخذ إضافة تعرض هاء 
فقال: إا آلة يكال ها الماءء كان قد بعد؛ فإن الإجانة» وإن كانت من حيث هي آلة صناعية ها إضافة ماء فليست 
إلى الماء لا حالة دون غيره. أو أراد أن يحد المكيال» من حيث هو مكيال. فقال: إن المكيال جسم مجوف» ووقف 
على ذلك» فما دل على کونه مکیالاء بل على کونه جسما ما صناعیا. 

وموضع آخر أن يكون قد وقع في الجناس والفصول الغلط من جهة أخذ ما ليس بأول بدلا عن الأول. مغلا إذا حد 
حاد الفهم فقال :إنه ملكة للإنسان أو للنفس استعدادية نحو سرعة إدراك ما يرد عليه أو عليهاء وعلم أن الفهم هو 
أولا ملكة ججزء ما للنفس أو قوة ما للنفس» وهي القوة الفكريةء وبعد ذلك للنفس ثانياء وبعد ذلك للإنسان؛ فلم 
يحسن إذن من حد هذا الحد. 

وموضع آخر أن يحد شيئا ما؛ ویورد جنسه أو فصله من جهة حال وصفه له على انه في شيء ماء م لا یکون الحال 
في ذلك الشيء» فلا يكون أنى بالواجب» بل يجب أن ينسب الخال إلى محلهاء كما يجب أن ينسب العلم إلى النفس. 
فأما إن قال» إن النوم ضعف الحس» وضعف الحس موضوعه الحس؛ فإن الموصوف بالضعف هاهنا هو الحس؛ فإن 
كان النوم ضعف الحس فسيكون النائم هو الحس. لأن الضعف هو الحس. لأن الخاد أضاف إليه الضعف. 

وكذا قوهم؟ إن الشك تساوي الأفكار؛ وتساوي الأفكار في الأفكار» فيكون الشك في الأفكار» فتكون هي 
الشاكة لا القوة المفكرة. 


وكذلك الخطأ في قول من يقول: إن الصحة اعتدال الأخحلاط. فإاذن سيكون الصحيح هو الخلط .وبالجملة 
الاعتدال سبب الصحة لا الصحة؛ وضعف الحس سبب النوم لا النوم وكذلك تفرق الاتصال سبب للوجع ليس 
الوجع؛ وتساوي الأفكار سبب للشك, لا الشك. 

وموضع آخر» وهو ان یراعی حال زمان الحدود وزمان الحد» هل يحتلفان؟ وهل في الحد لفظ ينافي مقتضى اخحدود. 
ماله لو أن قائلا قال في تحديد شيء غير مائت إنه الذي هو غير مائت الآن» وكان الحدود هو الذي لا بوت البعةء 
فلم يكن طابق بين الحد والحدود. لكنه قد يعنى يإدخال لفظة "الآ" هاهنا معان أحرى أيضا. 

ولنجعل مثاله في غير الفاسد, فإن الذي يقال إنه غير فاسد الآن؛ يعني أنه م يفسد الآن» وكان يمكن ولا يستحيل لو 
فسد فيه. ويقال أيضاً: إنه غير فاسد الآن إذا كان من شأنه أن يفسد» ولكن لا بمكن أن يفسد في هذه الساعة فإن 
کثيرا من الأشياء الممکنة أن یکون أن یعرض ھا في بعض الأوقات أن لا یکن أن یکون فیهاء إذا كانت أسباب 
مانعة أو حافظة. أو كانت الأسباب الفاعلة لذلك الكون معدومة. ويقال إنه غير فاسد معن ثالث: أنه موصوف 
الآن بأنه في طبعه غير فاسد البتة فهذا المعنى» وإن كان قد يصح أن يقال على غير المائت الذي هو الحدود فإن 
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إدخال "الآن" فيه حشو. فغن الشيء بتلك الصفة قبل ذلك الآن وبعده» فليس' الآن" شرطا في صحة القول» فلا 
فائدة في إدخاله له 

وأيضاً فانه قد كان يجوز أن يفرض شيء» لو وجد لكان غير مائت» كملك متوهم» أو جرم ماوي آخر» لو کان. 
ولو فرضنا هذا الفرض» لكان يوجب أن نجعله غير مائت ولا يوجب أن يجعله الفرض موجودا الآن أو قبله فين 
إذن أن أمثال هذه الزيادات تجعل للحدود مفهومات غير المفهومات التي تقتضيها الحدودات» والتي تحاذيها الأسماء. 
وقد مضى في مواضع أخر أمر الزمان واختلافهء وما يعتبر في ذلك. وكل ذلك فقد بحسن إدخاله في اعتبار الحدودء 
لأا تدل على اعتبارات تدخل في الوجود» أعني وجود الحد الممى. فما منع الوجود منع ذلك» ولا ينعكس. 
وبالجملة فغن المواضع التي في العرض نافعة في اعتبار هل معنى الحد موجود للمسمى. 

وموضع آخر أن يكون قول آخر غير ذلك الحد يجعل الشيء أكثر في المعنى وأحق به؛ فلن يكون القول المدعى انه 
حد حداء مثل من يقول في حد العدالةة إا قوة على قسمة الأمور بالسويت ثم من البين أن إيثار فعل القسمة 
بالواجب المقوى عليه» والميل إليه» لا حالة عدل» وليس درجتهما بالسواءء وبينهما تفاوت. فهذا الإيثار أكثر في 
العدليةء فإنه إن لم يكن هذا أكثر» وليسا سواء فالقدرة على هذه القسمة إذن أكثر في العدلية. فيكون من يقدر ولا 
يؤثر» أعدل من الذي يؤثر أن يفعل ما يقدر عليه. وإذ هذا حال» فبيْن أن الحد الذي يجعل الحدود أنقص حالا في 
معناه الذي هو العدالة في هذا الموضع ليس بجيد ولا ختار. 

ويلي هذه المواضع مواضع تتعلق بالأكثر والأقل» بأن يكون الحد يقبل» واحدود لا يقبل» وبالعكس؛ أو كلاها 
يقبلان» ولكن لا يذهبان في القلة والكثرة معاء كمن حد العشق بأنه شهوة الجماع؛ وإذا اشتد العشق نقصت شهوة 
الجماع. 

وموضع آخر مجانس هذاء ولكنه يخالفه بأدن شيء» وهو أن يكون ما يقال عليه الحد أكثر يقال عليه الاسم أقلء 
وبالعكس؛ فيكون إن ازداد ذلك نقص هذاء وإن نقص ذاك ازداد هذاء كمن يقول: إن النار ألطف الأجسام كلهاء 
واللهيب من الوقود أكنف من نار البرق» ونار الحباحب. ثم اللهيب اولى بالنارية من نار البرق أو من الشعاع على 
مذهب من يراه جسما نارياء والفرق بين هذا الموضع والأول» أن هناك شهوة الجماع لا تقال على شيء من 
العشق» وأما هاهنا فغن ألطف الأجرام قد يقال على بع ما هو نار» فتكون النيران كلها قد يقال ها لطيفةء لكنها لا 
يكون كوفا ألطف موازيا لكوفا نارا؛ لا بل الذي هو أقل نارية أشد لطافةء وإن كان جلة النار ألطف سائر 
الأجسام .فلهذا ما ليس المعنى أمرا تنجوهر به النار ويدل على حدها. وأما في الموضع الذي قبله فغن حمل الحد 
على طبية الحدود كان كاذبا بالجملة. وهاهنا أيضاً فروق أخرى ليس في ذكرا وتعديدها كثير جدوى. 

وموضع خر أن تكون مغلا النارية في اللهيب وني الضوء بالسويةء ثم لا تكون اللطافة فيهما بالسوية. 


الفصل الرابع فصل "' في مثل ذلك 


وموضع آخر أن يدخل الحاد في حد الشيء أمرين لا يجتمعان معا في الحدود» مغل أن يقول قائل؛ إن الحسن هو 
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اللذيذ عند السمع» واللذيذ عند البصرء والموجود هو الذي يمكن أن يفعل وأن ينفعل. فحينئذ اللذيذ عند السمع 
وحده لا يكون حسنا؛ ولأن هذا حد الحسن المنعكس عليه فيكون كل حسن نما لا يشك فيه فهو لذيذ عند 
السمع وعند البصر معاء لكن اللذيذ عند البصر وخده حسن» فهو حسن لا حسن. وكذلك اللذيذ عند السمع 
وحده. وبالجملة إن كان أحد القسمين من هذين إذا حصل أصاب وحده» فالقسم الآخر خارج عن الحد. وإن كان 
الشرط أن يضاف إليه القسم الثان» فالواحد وحده ليس بحسن» ولا هو أيضا في المنال الآخر بعوجود» مغل الآلة 
التي لا تنفعل البتة والهيولى التي لا تفعل ألبتة ولكنهما موجودان. 

وهذا موضوع نافع» فإن كثير من الناس يحد من طريق القسمة والتشجير» وهو لا يشعر أن ذلك ليس بحد. ولا 
أمنع من أن يكون أيضا معاونة في الدلالة على المعنى المطلوب» بل نقول: إن دلالته دلالة العلامةء كأن المستعين 
بذلك يقول: إن مرادي فيما أقول هو الشيء الذي منه كذا ومنه كذاء والشيء الذي لا يخلو من كذا ومن كذا 
فيعرفه بأمور خارجة عنه» هي الفصول التي تلحقه والقسمة التي تناله» ويكون ذلك كاخاصة له» وهو بيان ضعيف» 
فإنه لو كان يدل على الشيء بعلامة تشمله ولا عرف جوهرة» لكان بعيدا عن أن يكون تعريفا حقيقياء فكيف هذا 
العريف الذي إنغا يعرف الشيء بعارض لا يعمه. 

ويعد هذا الموضوع موضوع كلي جدا يعم مواضيع قيلت» وهو أن يكون المدلول عليه بالاسم غير موافق بوجه ما 
للمدلول عليه بالحد؛ فحينئذ لا يكون الحد حداء مغل أن يكون المدلول عليه بالاسم مضافا لنفسه كالعلم أو لجنسه 
كالنحوء ثم لا يكون المدلول عليه بالحد كذلك. 

ومثال الغلط في ذلك أن تحد العلم فتقول: إنه ظن لا يختلف» والظن نما يقال على العلم. ولدزل أن العلم ظن 
ومضاف إلى المعلوم. فقد أساء هذا الحد من الفلاسفة من جهة أنه أتى بعضاف. وأغفل مقابله في الإضافة. ولا أقل 
من أن يكون كان قال: إن العلم ظن بالمعلوم» أو المظون» أو بشى كذا لا بختلف. وكذلك قول من قال: إن 
الإرادة شوق لا أذى معه. فلا أقل من أن يقرول: شوق إلى غرض هو خيراء أو يرى خيرا.ء وكذلك إذا حد حاد 
صناعة الكتابة فلم يقل: إا علم عاذاء فلم يقل مثلا أمها علم بالتسطير. 

ومن هذا الباب أن يكون قد أوماً إلى الإضافة» لكنه لم يومى إلى الشيء الذي هو الغايةء والذي إليه الإضافة بالذات 
والى غيره لأجله كمن الشهوة بأما شوق إلى اللذيذ. ولم يقل إلى اللذة وكان يجب أن يقول إلى اللذة. فإن اللذة 
هي الأصلء» والغايةء ولأجلها يطلب اللذيذ. 

وموضع آخر أن يجعل بدل الغاية التي ينبغي أن يؤخذ في الحد المصير أليهاء والاتجاه نحوهاء كمن قال إن صناعة 
البناء هي ملكة تحرك الأجزاء إلى الاجتماع كالطين واللبنء ولا يقول أا ملكة لأن يوجد بالفعلء فاا ليست لأجل 
حرکات أن يبنی» بل لأن يكون البناء بحصل» ويفر غ من معنى أن يبنى. وقد يعاند هذا بأنا نطلب اللذة لأن نلتذ. لا 
لأن ينقطع الالتذاذ؛ لكن الحقيقة في هذا أن الغايات منها ما هي أمور مستقرة كحصول العلم» ومنها أمور وجودها 
أن تتكرر فقط. فما كان وجوده أن يكون في التكون» كالرقص وما أشبه ذلك»فإن يكون غاية على نحو وجوده؛ 
وما كان وجوده هو أن يستقرء فإنما تكون الغاية حاصلةء إذا تم وأستقر. وإنا يعنف الخاد إذا جعل التوجيه إلى 
الغاية غاية. وأما الالتذاذ فليس توجها إلى غايةء بل هي نفس الغاية؛ ولا إليها توجه أيضا بأن تكون استحالة ما 
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متصلة هایتها الالتذاذ» وليست بالتذاذ. والتوجه کطلب ما؛ والطلب ليس مقصودا بنفسه .وبالجملة إذا م يكن 
الأمر الغير المستقر يطلب للمستقر» بل كان كحركة الفلك. أمكن أن يكون بوجه من الوجوه غاية بنفسه. 


وبعد هذا موضوع يشتمل على مواضيع كثرة بالقوة» وهو أن يكون للمعنى الحدود تقدير بقومه» أو كيف» أو 
أين؛ ثم يغفله مغل أن جد حب الكرامة أو الفاجر بأن ذلك هو الذي يشتهي أن يكرم» وهذا هو الذي يشتهى 
اللذة. وليس أحد من الناس إلا وهو يشتهى الكرامة» أو يشتهى اللذة. وإنغا يكون محب الكرامة خصوصا من 
بينهم» لأنه حب الكرامة لحد ماء ولبلغ من شهوته للكرامة. وكذلك حال الفاجر في شهوته للذة. وكذلك حال من 
حد الليل فقال: إنه ظل الأرض» ولم يقل أين ومت» وماذا وبأي مبلغ. أو قال: إن الغيم تكاثف هواءء ولم يبين أي 
أحد. أو قال: الريح حركة هواءء و يقل بأي مبلغ. أو قال ؟الزلزلة حركة جرم الأرض» وم بين كم وكيف. 
وهذا يعود بالحملة إلى إغفال فصل من حقه أن يدل عليه حتى يكون الفصل فصلا. وقد قيل في هذا المكان في 
التعليم الأول لأنه إذا أغفل فصلا من هذه الفصول لم يصف ماهية ذلك الشيء. وهذا دليل على أن المذهب الحق 
هو أن ماهية الشيء إنا تتم بكمال صفات ذاته» وأن الجنس وحده لا يدل على ماهية نوع واحد وحده. 

ومن الأمثلة هذه المواضع أن تحد الإرادة بأما انبعاث شوقي نحو الخيرء ولا يقال نحو الخير في الظاهرء فإنه قد يراد ما 
ليس خيرا حقيقياء وهذا المغال يخالف الخال الأول فإن هذه الزيادة تجعل الشيء أعم. وكانت الزيادة في المغال الذي 
قبل هذا المغال تجعل الشيء أخحص,» فإن الخير في الظاهر أعم من الخيرء إذا عنى الخير بالحقيقة وهذا المنال لا يستقيم 
على مذهب أصحاب الصور» فإن الصورة الحقيقية إنغا تكون عندهم لما يكون في نفسه حقاء وأما الشيء الذي 
بحسب الظاهر فلا توجد له الصورةء فكيف يمكن إذن أن يحد على هذا النحو الذي لابد من أن تحد بعض الأشياء 
على نحوه. وكما أن العموم من حقه أن يراعى يإزاء العموم» فكذلك الخصوص من حقه أن يراعى بإزاء ا لحخصوص» 
فإن حددت شيئا نوعيا فهنالك ليس يلزم أن يكون الطاهر مأخوذا فيهء بل يجوز أن يكون المأخوذ فيه هو الحقيقيء 
فإن الظاهر يجعل المعنى أعمء والحقيقي يجعله أحص,» فيجوز أن يكون ترك هذه الزيادة التي توجب زيادة عموم 
تخصيصا؛ مغل أن الشهوة المطلقة يجوز أن تكون للذيذ المطلق العام الحقيقي الذي هو في الحقيقةء والذي هو في 
الظاهر كذلك. والإرادة المطلقة نسبتها للخير المطلق نسبة العام الحقيقي والظاهر. وأما هذا النوع المعين من الإرادة 
نفسه» أو هذه الشهوة نفسهاء فليس يجب أن يكون لا حالة للظاهر. 

وموضع آخر» وهو أن تقاس حدود الملكات والحالات» وبالجملة حدود الصفات كاللذة مثلاء فقد حد بالقوة أشياء 
كثيرة مغل الموصوف جاء ومغل فاعلهاء أعني قد يكون حد الملتذ واللذيذ جيعاء ومن حد العلم» فإنه يكون قد حدد 
بالقوة العام والمتعلم والمعلوم وغير ذلك. فإن كان ذلك لا يستمرء فقد أخطأ. ومثله إن حد حاد اللذة بأها نفع 
حسي» و كان لا يسلم أن الملتذ منتفع» فلم يحسن. وكذلك إن حد اللذيذ بأنه نافع حسي» ثم م تكن اللذة نفعاء 
فلم يحسن. ولكن هذا العكس ليس ضرورياء وقد سلف لك القول في مغله. 

ومن جنس هذا الموضع أن ننظر في المتقابلات وفي النظائرء مغلا في الحدودات المضافية؛ فانه إذا كان للجنس 
مضايف جدسي» فهل للنو ع مضايف نوعي» كمضايف الجدس فإنه إن كان الاعتقاد الكلى بحسب معتقد كلى» 
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فاعتقاد ما بحسب معتقد ما؛ فان م يكن فقد غاط. 

وأيضاً فإن اعتبار وجود ضد الحد حدا للضد موضع جدلي؛ وقد قيل فيه ما سلف لك. وأما المتقابلات بالعدم 
والملكةء فالعدم يحد بالملكةء ولا ينعكس. وقد عرفت هذاء وعرفت أنه لو انعكس لكان قد أخذت الملكة في حد 
نفسهاء إذا أخذت في حد عدم يوجد في حده الملكة. وكذلك السلب والإيجاب. 

وموضع يجب أن يراعى في حدود الأعدام التي إنما هي بحسب قائل وزمان ووقت - على ما عرفت - هل حدد 
ذلك في القول» فلم يقل مغلا إن العمى عدم البصر فقط» بل ذكر مع ذلك أنه فيما شأنه أن ييصرء وفي الوقت 
الذي فيه يبصر» وفي عضو مخصوص .و كذلك ل يقل إن الجهل هو عدم العلم وسكت» فإنه ليس الجهل أي عدم 
علم اتفق» بل المقابل. وننظر أيضاً في التصاريف التي بين المصادر» والأسماء والأفعال على ما علمت مراراء 


ومن المواضع التي يجب أن تعتبر أن ننظر هل الحدود يطابقه الحد ويصدق عليه؛ وهذا الموضع كالمكرر؛ ماله إذا 
قيل إن الإنسان حيوان ناطق مائت» ثم كانت الصورة المثالية الأفلاطونية إنساناء ولم يكن مائت. وكذلك إن كان في 
بعض الحدود شرط فعل أو انفعال» فإن ذلك الحد لا يطابق ذلك المنال الأفلاطون» فإن ذلك لا يفعل ولا ينفعل. 
وموضع نافع وهو أنه رعا كان اسم الحدود واقعا على أشياء كثيرة باشتراك الاسم ثم يبحد بحد فيكون ذلك الحد 
أيضاً يطابق تلك الأشياء الكثيرة لاشتراك اسم فيه أيضاًء فيظن أن القول حد» ويسلم ذلك الحد بأنه صادق على 
جميع ما يسمى بذلك الاسم» ويخفى حال الاتفاق» ويظن تواطئاء ومثال هذا أن يحد إنسان النور على أنه مقول على 
الهدى وعلى الشعاع» فيقول هذا المعنى الذي به بصاب حقيقة الشيء ا لخفي» فيظن أن هذا حد. لأنه يصدق على 
كل واحد نما يسمى نورا. والخفي يقال باشتراك الاسم على الشيء المظلمء وعلى المشهور بشيء آخرء وعلى 
اجهول. 

وكما حدت الحياة على أا عامة للحيوان والنبات» فقيل بأها ح ركة موضوع مغتذ ينبعث عن غريزته. فلما صدق 
هذا على الحيوان والنبات ظن أنه حد. وهذا الموضع قد سلف لك الكلام فيه. 

وأقول: إنه رعا اتفق أن كان المفروض حدا ليس فيه اشتراك اسم» وهو عام للأمرين جميعاء إلا انه ليس حدا هماء 
لأن الاسم لا يدل في كل واحد منهما على معنى ذلك بعينه دلالة يكون الاسم غنما وضع فيهما جيعا بجسبهماء 
مغاله أنه إذا قيل للحيوان: إن له حياةء م نعن به أنه له قوة حركة تغذيةء فإانه وغن كانت له هذه القوة فليس إنغا 
يسمى حيوانا من جهة هذه القوة» بل من جهة أنه جسم ذو نفس حساس متحرك بالإرادة. وأما النبات فإن مى 
حياء فيشبه أن يسمى حيا من جهة هذه القوةء أو من جهة شيء يناسب هذه الجهة. فإذن إذا حد الحيوان والنبات 
بهذا الحد وصدق عليهماء م يكن حدا بحسب الاسم في كل واحد» بل عساه أن يكون في أحدها كذلك. وأما أن 
هذا المنال يخالف الأول» فلأن المغال الأول إنما قصد فيه أن يكون الحد نفسه ليس يدل على معنى واحد» مثل الخفي 
على الشيء المظلم والمستور بشيء آخر» وعلى الجهول,» فإنه يقال باشتراك الاسم فإذا حد بأنه الذي لم ينل بجا من 
شأنه أن ينال به مع حضوره» كان الحد أيضاً مشت ركا فيه وأما هذا الآخر فإنما قصد فيه أن المعطى ليس حدا لكل 
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وموضع آخر يختص بحدود الأمور المركبةء مثل الخط المتناهي» ومثل الإنسان العام وغير ذلك؛ فإنه بحب أن يكون 
إذا أسقط ما أورد لخاصة أحد الأمرين أن يكون لا أقل من أن ببقى الباقي صادقا على الباقي» بل حدا أو رما 
للباقي. مغلا إذا قيل: إن الإنسان العام هو حيوان ناطق مائت نفسه متصورة لقائق الأشياء ثم أسقط تصور نفسه 
لحقائق الأشياء» بقى الباقي مقولا على الباقي صادقاء بل حدا له وأما إذا أخذ الخط المتناهي المستقيم بأنه هاية 
سطح له مایتان» ووسطه يسبر فایتيه» م يوجد الخال فيه كذلك فان من هذه الحملة قولهة فاية لسطح له فايتان 
هو حد الخط المتناهي. فإذا سقط ذلك ينبغي أن يكون الباقي» وهو قولهة إن وسطه يسبر فايتيه حدا للمستقيم 
فيكون المستقيم هو الذي وسطه بسبر فايتيه. لكن الخط المستقيم الغير المتناهي لا مايتين له فلا وسط له وهذا 
الباقي كاذب عليه» وهو تحت الخط المستقيم. 

وموضع يناسب هذا الموضع» وهو أنه إذا حد شيء م ركب فيجب أن يكون بحذاء كل بسيط لفظ يدل عليه 
ويكون لا زيادة على ذلك ولا نقصان» وأن لا يكون الاقتصار واقعا على ذكر امي البسيطين أو مرادفيهما كشأن 
الم ركب حيث ما يدعى تحديد المر كب من الا“ مين فلا يقال في حد الإنسان العام إنه إنسان عا أو أنه بشر 
متحقق» بل يجب إما أن يؤتى بدل كل اسم بقول» أو بدل الأخيرء أو بدل الخفي؛ فيقال مغلا إنسان متصور لحقائق 
الأمور في نفسه. وإذا بدل بعضها باسم وبعضها بقول» فلا أقل فيما يبدل امه أن يكون الاسم الثاني أعرف من 
الاسم الأول. ورا خالفوا هذا المنهاج فقال قائلهم: إن الحجر الأبيض هو الجندل النلجي. وأيضاً ربا وقع التبديل 
عا بخالف الأصل كمن قال: إن العلم النظري هو ظن نظري. 


والأصوب إذا أريد أن بحفظ اسم» ويبدل اسم باسم أو بقول» أن يحفظ اسم ما يجري مجرى الجنس - وهو الأعم 
- وأن يبدل ما يجري مجرى الفصل. فإذا أريد أن يحد الإنسان العام فليس من الجيد أو يورد حد الإنسان أو اسم 
مرادف للإنسان» ويترك العام بحالهء فيقال: هو الحيوان الناطق المائت العام أو بشرط عام فإن العام يجب أن يكون 
كالمفروغ من معرفته قبل إلحاق الخاص به» ويكون إنا يشكل معرفته الصفة التي تلحقه وهذا المغروغ بحسب الأكثر 
والأولى» ليس واجبا في نفس الأمر. فرعا كان العام منهما هو المشكل .وأما في أكثر الأمر فإن الموضوعات تكون 
معروفة. وإنما يجهل المر كب بسبب أن الأخص أخفى دائما من الأعم. فإذا م يكن التبديل تبديل اسم تحديداء 
فالأولى أن يحد الأخص. 

وموضع آخر قريب من هذه المواضع» وهو أنه كثيرا ما يعرض أن نظن أنه قد حدد المر كب بسبب المساواة» ولا 
يكون ذلك حدا جيدا تاماء فإن أحدا إن حدد العدد الفرد بأنه عدد وسط, وإذا أسقط العدد تبقى له وسط» 
فیجب أن یکون له وسط حد الفرد» فیکون الخط والسطح والجسم أيضاً فردا. 

فغن قال قائلة إن قوله يرجع إلى العدد في حد العدد الفرد» ولا يرجع إلى العدد في رصف الخط والسطح بهء بل 
يرجع إلى الشيء فإذن لا مشاركة للخط والسطح مع الفرد. 

فيقال: اجعل بدل""'له"""ذو"» فقل: عدد ذو وسط» وتكون الشناعة لازمة. ولكن لقائل أن يقول: فكيف ينبغي أن 
يحد ذلك؟ فنقول: يازم ضرورة أن نذ كر العدد مرتينء فيقال: العدد الفرد هو العدد الذي له عدد وسط, أو عدد 
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له وسط عددي. ولابد من ذلك» ولا حيد عن هذا التكرير. وقد شرح هذا فضل شرح في الفلسفة الأرلى» وبين 
فيها أن حدود هذه تقتضي التر كيب وأا حدود بوجه ما ولیست حدودا حقيقية. وسيقال في سوفسطيقا في أمرها 


* 


سيء. 

ومن الغلط الذي يقع في الحد أن يكون الحد لشيء نما يوجد. وقد جعله الحد شيئا لا يوجد إذ كان في معنى الحد 
بحال لا يوجد. كمن يُحد المكان بأنه خلاء مهيأً؛ والمكان موجود. والخلاء حال الوجود. وكمن يحد البياض بأنه 
لون تخالط للنارء فإن اللون المخالط للجسم معدوم الذات ما الوجود .وبالجملة مخالطة الكيف للجسم معنى خال 
يقتضي أن يكون غير الجسم مخالطا للسم؛ وذلك محال. 

وموضع مقارب هذا وهو أن يكون في الحد إضافة توجب أحد أمرين: إما أن لا تصح تلك الإضافة أصلاء أو 
يصح بعض المضاف إليه لا إلى جميعه» كمن يقول: إن الطب هو العلم بالموجود» فغن كان الطب ليس علما بشيء 
من الموجودات» أو كان ببعضها دون بعض» فقد أخطأ. وهذا الموضع في قوة مواضع سلفت. وبالجملة هو في عداد 
ما يغلط بإمال مراعاة المضاف المعادل الذي بالذات؛ اللهم إلا أن يكون الشيء إنغا محدد من جهة ما هو بالعرض» 
فلا يجب أن يؤخذ من جهة اعتباره بالذات» بل يجب أن تؤخذ الدسبة التي له بالعرض في حد ذلك الشيء» فإن 
للشيء من حيث هو بالعرض حدا لا ينبغي أن يكون هو وحده من حيث هو بالذات. وهذا الموضع إما أن يقع فيه 
كذب على الحدود. أو يجعل غير الحدود مشار كا. مثال الكذب إذا قيل: إن الطب علم بح ركات الكواكب؛ مثال 
الموقع للشركة, أنه إذا قيلء إن الطب علم بالموجود. فتكون الهندسة لذلك طباء وعلى أن الأول مع أن فيه كذباء 
فقد تقع فيه مشار كةء فإنه بجعل الميئة طباء اللهم إلا أن يدسب مغلا إلى شيء لا وجود له» ولا شيء من العلوم 
منسوب إليه» فيكون كذبا من غير أن يشر كه فيه شيء. 


وموضع آخر» وهو أن يكون إنغا يورد حد شيء بسيط فإذن هو قد حد الشيء مر كبا مع شيء. وأكثر ما يقع هذا 
إذا كان التر كيب من جنس الكمال» كمن يحد الخطيب؟ بأنه الذي له ملكة إقناع في كل واحد من الأمور بالسويةء 
لا نقص له في شيء منهاء أو يحد الطبيبة بأنه الذي له ملكة إزالة الأمراض كلهاء فلا يعجز شيء منهاء والسارق: 
بأنه الذي يأخذ كل شيء سرا؛ فإنه يكون إما حادا خطئاء وإما حادا للخطيب الحاذق» والطبيب الماهر» والسارق 
الملط. وأما الخطیب با هو خطيب» فليس هو خطيبا بشرط أن يقنع. كلا ولا الطبيب بشرط أن يشفى. كلاء ولا 
السارق سارق بشرط أن يقدر على أخذ كل شيء سرا بل الخطيب هو الذي ببلغ في أكثر الأمور ما يمكن أن يقال 
فيه طلبا للإقناع» فرعا م يبلغ الغايةء فيكون خطيبا لأنه أتى بجا بمكن؛ وكذلك حال الطبيب» وكذلك حال 

السارق .فإذا السارق؛ وإن كان يؤثر أن يأخذ كل شيء سراء أو يأخذ كل ما يأخذه سراء ولكنه ليس يجب أن 
بعكنه ذلك في کل شيء. 

وموضع آخر» وهو أن يزيد ني حد شيء من المؤثر لنفسه زيادة تجعله مؤثرا لغيره» وبالعكس, مثال ذلك من حد 
العدالة اما حافظة السنن» وليست العدالة للسنن» بل السنن للعدالة. 

وربا اتفق في شيء أن كان مؤثرا لنفسه ومؤثرا لغيره؛ مغل الصحةء فاا مؤثرة لنفسهاء وقد تؤثر لأمور يتوصل 
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إليها بالصحة. فينبغي إذا حد كل جهة من الجهتينء واعتبار من الاعتبارين ألا يدخل فيها الآخر» أو أراد أن يحد 
الصحة حدا كاملا أورد الجهتين. 


الفصل الخامس فصل" في مثل ذلك 


وهاهنا مواضع تختص بحدود أشياء نما ها نسبة كالكل والجزء؛ فمن الخطأ في ذلك ان يذكر الأجزاء على سبيل 
توالي النسق بالواو» ويجعل ذلك حدا للكل. مثل أن يقول قائل: عن العدالة هي عفة وشجاعة؛ فغن هذا يجل العفة 
حمولة على العدالةء والشجاعة محمولا آخر عليه فيكون كل واحد منهما حمولا وحده» ليس أحدها مقيدا 
بالآخر» فلا يكون كأنه قال: عفة التي هي شجاعةء كما يقال : حيوان ناطق» أي حيوان الذي هو ناطق. ولو انه 
أريد بذلك هذاء وإن كان غير صحيح في مجرى العبارات كلهاء كان أيضاً فاسدا. 

وأما بيان فساد الاعتبار الأول» فهو أن العفة إذا كانت محمولة على العدالة. حيث يراد التحديد» كان كأنه يقول. 
إن العدالة هي العفة والشجاعة, بالألف واللام؛ فإن حمل الحد والخاصة والاسم المرادف إنما يبصلح أن بخصص 
بالألف واللام في لغة العرب. فغن حملت لا كذلك» م يكن هناك تخصيص البتة» بل كان يجوز أن نفهم أن العدالة 
عفة ما وشجاعة ما وإذا حمل على الشيء عامان» كل واحد منهما أعم منه ولم يقيد أحدها بالآحرء م يجتمع 
منهما دلالة على معنى مساو» بل يحب أن يخصص» فيكون وجه القول حينئذ: إن العدالة هي العفة والشجاعةء ولا 
يجوز أن يصدق أن العدالة هي العفة والشجاعةء إلا وصدق أا العفة؛ كما لا بمكن أن يصدق أن الإنسان هو 
الناطق والضحاك, إلا وصدق أنه الناطق. فتكون حينئذ العدالة منعكسة على العفة والشجاعة؛ فإن كانت عفة ولا 
شجاعة» كانت أيضاً عدالة. فحينئذ لا يكون من شرط العدالة أن تكون عفة وشجاعة مجتمعتين؛ ويلزم مغل ذلك في 
جانب الشجاعة. ويلزم أيضا أن يكون الجور فجورا وجبناء والفجور جورا والجبنء فتكون العدالة التي هي العفة - 
حيث لا شجاعة = جوراء 

وأما بيان فساد الاعتبار الثان» فإانه ليس شيء نما هو عفة شجاعة» حتى تكون العدالة عفة هي الشجاعة. فإن بدلوا 
لفظة""'الواو" بلفظة""مع'» حتى بكونوا كأمم عفة مع شجاعة,» أو أرادوا بالواو معاء فيكون حينئذ الموصوف بأنه 
عدالة هي نفس العفة ولكن في حال ما تقترن إليها الشجاعة؛ فتكون إذا قارنت العفة جعلت العفة نفسها حينئذ 
عدالة. مغل ان الشيء إذا اقترن بشيء جعله يميناء وجعله مضروباء وجعله غنيا؛ ليس على ان اليمين مجموعهماء بل 
أحدها نفسه ولكن إذا كان مع الآخحر .وكذلك المضروب. وكذلك الفقى عند وجود المال فيكون له إذن بعض ما 
هو عفة هو عدالة» وهو العفة التي اقترن إليها الشجاعة. 

وبالجملةء فغن تعديد الأجزاء وتحصيلها ليس الكل» ولا نفس الكل. فإنه يكون الخشب واللبن وغير ذلك موجوداء 
ولا يكون موجودا . فليست الدلالة على وجود الجزاء دلالة على طبيعة الكل؛ فلا أقل من أن يقال: إن كذا مجموع 
کذا وکذاہ 


على ان الكل يحدث من الأجزاء على ثلاثة وجوه أحدها أن يكون تجمع فقط. كيف اتفق» مغل الأربعة من 
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أجزائها. والثاني أن لا يكون تجمع فقط, بل تكون هناك زيادة على نفس الجحمع داخلة في كيفية الجمع» مغل البيت» 
فإنه ليس الجملة مجموع لبن وخشب كيف كان» بل أن يكون مجموعا جعا على نحو؛ ولا الثوب ثوبا لاجتماع 
الغزل» كيف كان» بل لاجتماعه على هيئة وأسداء وألاد. والثالث بسبب زيادة على نفس الجمع وهيئة الجمع» 
وذلك أن يكون للجزاء الجتمعة حال وحكم بعد الجمع غير الجمع» وغير هيئته من حيث هو تركيب وجمع؛ 
كالممتزج» فغن له بعد الجمع وهيتئه زيادة كيفية تحدث. فما كان من الكلات وجوده بالجمع فقط, أمكن أن يقال: 
لعله يكفي في حده أن يقال إنه مجموع كذا وكذا.ء وأما ما احتيج فيه إلى زيادة على ذلك» وخصوصا زيادة خارجة 
عن كيفية الجمع» فلا يكون اركب قد وفى حده ما م يدل على هيئة ذلك الجمع» وعلى حال كيفية أخرى وحكم 
آخر إن تتبعه. 

وموضع آخر يليق بمذه المواضع أن ننظر؟ هل من شأن الأجزاء الموردة للكل أن تجتمع» فرعا م يكن من شأما أن 
تجتمع البتة» فلا يكون منها كل» كمن يقول مغل إن السطح خط وعدد؛ والخط والعدد لا يتألف منهما شيء. أو 
قول من يقول: إن الجسم هو المؤلف من أجزاء غير متجزئةء والجسم ليس من شأنه أن تتألف من أجزاء غير 
متجزئةء ولا للأجزاء التي لا تنجزأً أن تتألف تألفا يؤدي إلى متصل. 

وموضوع آخر» أن يكون للمحدود الذي هو الكل محل أو مكان واحد» وتكون الأجزاء يستند كل منها بمحل أو 
مكان مفرد غير مكانه» ومباين له» فيعلم أن النسبة إلى تلك الأجزاء إلى المغروض كلا نسبة ردية؛ وهذا صاخ 
للإبطال دون الإثبات. وأكثر هذه المواضع ذلك شأما. ومثال ذلك أن يقال: إن الإبصار مجموع لون وإدراك 
واللون في غير الشيء الذي فيه الإدراك والإبصار في شيء واحد. 

وموضع آخر أن يكون الكل إذا رفع ارتفعت الجزاء؛ والأجزاء ترتفع ويبقى الكل. فإن الأمر يجب - إن كان - 
لابد أن یکون بالعکس. 

وموضع آخر فيما يرکب من متقابلين کشيء هو خير وشر» فغن ذلك بحب أن یکون دون الخير ني الخيرية» دون 
الشر في الشرية. 

وموضع قبله» وهو إن کان الخير في انه خير مغلا أشد في انه خير» من الشر في أنه شر وال ركب منهما قد يروج 
على انه أزيد من الناقص في الطرف الثان» فيكون أشد خيرية منه شرية؛ اللهم إلا أن يكون الامتزاج أحدث أمرا 
زائدا على مقتضى البسيطين» كما أن المزاج يجعل غير الخيرين خيراء وغير الشرين شراء فيكون هذا أيضاً ما يقدح 
في الموضع المذكور» فإنه ربعا اجتمع خير وشر فصار الكل خيرا أو شراء لكنه يجب أن يكون اعتبار هذين 
الموضوعين» حيث يكون الت ركيب لا يعمل غير الجمع» وما يتبع الجمع؛ إلا فيما تقتضيه الاستحالة. 

وموضع آخر ننظر كي لا يكون حد الكل مقولا على أحد الجزأين فيكون هو هو بعينه» لا الجموع منه ومن غيره. 
ولكن الجزء غير الكل. وقد ذكر هاهنا موضع ضمناه فينا سلف وهو أن لا يكون ذكر التركيب. وذكر أيضا 
موضع هذا مع هذاء وموضع أن هذا هو هذا وهذاء وموضع أن هذا هو من هذا ومن هذاء وهذا قريب نما سلف» 
فانه حینذ یکون من هذا ومن هذا فیکون من کل واحد منهماء ویعرض نظیر ما سلف ما ذکرناه» حیث م یکن 


من" وخصوصا إذا كان حيث يقوم من أمرين ليس يمكن أن يكون ذلك الأمر معاء 
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وموضع في تفصيل المعية ونسبتهاء عل بين أن تلك المعية في أي شيء من امحل والزمان» وبالقياس إلى أي شيء› 

و كيف حال أحد الأمرين من اللذين هما معا من اللآخر» كمن يقول إن الشجاعة إقدام مع فكر صحيح» ولم يقل 
إمما بالقياس إلى أي شيء. فرعا كان ذلك بالقياس إلى استعمال المصححات» وكان صاحبهما طبيبا لا شجاعاء بل 
يجب أن ينسب ذلك إلى الجهاد. 

ورا كان أحد الأمرين سببا للآخرء أو غاية» مثل من يقول: إن الغضب غم مع توهم استخفاف؛ فإن توهم 
الاستخفاف ليس جزءا من الغضب» بل سببا له وللغم .وكذلك من قال إن الرمي هو إرسال سهم إصابة؛ فإن 
الإصابة ليست جزءا من الرمي» بل خارجا عنه وغاية. 


وموضع آخر من أخذهم الجمع مكان الجموع» حى يقولوا؟ إن الحيوان ت ركيب نفس وبدن» وهذا مع رداءته في انه 
جعل الم ركب تر كيباء فليس يدل على ذلك الت رکیب. وکیف یکون التر کیب حیواناء أو الحیوان ت رکیباء ولکل 
تركيب ضد هو التحليل؛ وليس للحيوان ضد هو التحليل. 

كان حال النفس من العلم كحاله من الجهل المضاد للعلم؛ ليس الذي هو عدم المقابل. فإذا قيل؟ إن النفس جوهر 
قابل للعلم لم يكن أولى أن يقال جوهر قابل للجهل» أي المضاد. وبالجملةء إن قبول العلم خاصة لا فصل؛ وقد 
علمت ذلك. 

ومن المواضع التي يحتاج إليها المبطل في التمكن من الإبطال أن يعلم أنه لا حاجة له إلى رفع جملة الحد» ورعا تعذر 
عليه ذلك من حيث هو جلة, فلينظر هل يمكنه رفع جزء من الحد وإبطاله» فغن في رفع الجزء رفع الكل الذي هو 
لا ينبت إلا بذلك الجزء وقد مر لك هذا ومثاله في موضع آخر. 

ومن المواضع التي تسهل السبيل إلى الإبطال هو الاستكشاف حتى لا يكون غموض هذا سبب لأن لا يشعر 
بالموضع الذي منه يبطل. فإذا استكشف ظهر إما إصابته» وإما خطؤه وموضوع خطئه. وإذا كان الاستكشاف 
يكشف عن صواب» فيكون الحد هو هذا الدال الموضح الحصل بعد الكشف» وينسخ به ما فرض أولا انه حد من 
الملنبس» إذ لا حدين لشيء واحد. فإن كان الثاني هو الفاضل المعروف» فالأولى ليس بجيد» بل هو مدسوخ نسخ 
الشريعة التي هي أفضل لا قبلها. فيجب أن لا يستهان بمذه الأصول في الحدود» بل يجب أن تجعل نصب عين 
الفكرة. ويعلم ان سائر كتب المنطق إنما تتم جدواها بمعرفة القوانين التي أعطيناها في هذا الكتاب إلى هذه الغاية 
ومن اقتصر على ما سلف» لم يكتسب كمال الملكة في البرهان أيضاًء فغن كثيرا من الأصول النافعة في البرهان» وني 
الحد البرهان» إنغا تتم في هذا الكتاب إلى هذا الموضع. وأما بعد هذا من هذا الكتاب» فإنه ليس بشديد النفع في 
البرهان. 

تمت المقالة الخامسة 


المقالة السادسة 
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فصل واحد 

الفصل الأول 

فصل" 

في مواضع هوهو والغير 


وقد يليق أن نتكلم في المواضع التي تنفع في إثبات أن الشيء هوهو وواحد بعينه» أو غيره» وفي إبطاله. فغن ذلك نما 
يحق أن يقصد لنفسه لكثرة وقوع التزاع فيه؛ وينفع أيضاً في باب النظر في الحدء فغن الحد يقصد به أن يكون معناه 
ومعنى اسم الحدود واحدا بعينه. ثم الواحد قد يقال على معان وأحقها باسم الواحد هو أن يكون الشيء غير 
منقسم بالعدد لست اعني الواحد الشخصي الذي لا يقال على كثيرين» بل أعني به الواحد في نفسه من حيث ذاته» 
وإن كان معنى عاما بالقياس إلى موضوعاته» وكان ذلك المعنى من خارج مطابقا لكثيرين. مثال ذلك في المسألة 
الجدلية أنه هل العدالة والشجاعة شيء واحد؟ فإن هاهنا ليس تعني واحدا بالشخص,» ولا أيضاً واحدا بان جنسهما 
واحد» أو بأن نوعهما واحد» وها كثيران بعد ذلك؛ بل تعني به هل الحقيقة التي تدل عليها العدالة هي بعينها 
الحقيقة التي تدل عليها الشجاعة» حتى تكون إذا عددت الشجاعة واحدا من الأشياءء تكون قد تناولت بذلك 
العدالة أيضا. فهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع وتعلم انه يستعمل لفظة الواحد بالعدد على معنى هوهو في الحقيقة» 
حت إذا ذکره ذکرتهء وإن کان المعنی کليا.ء 

فمن المواضع مواضع التصريف أنه إن كانت العدالة هي بعينها الشجاعة فالشجاع عدل» والعدل شجاع؛ 
وبالعكس انه عن كان العادل هو بعينه الشجاع لا بالعرض كانت العدالة شجاعة. وتخالف الموضع الذي في باب 
العرض إذ كان لا يجب هناك اهوهوء لأنه كان هناك حمل فقط. ولم يكن مع الحمل اعتبار انه هو. وكذلك تنظر في 
اعتبار المتقابلات أا هل هي هي. وأيضا من الأكوان والفاسدات» والأسباب الفاعلة والمفسدة. وأيضا من طريق 
الأولى أنه إن م يكن ما هو هو أولى أن يكون هوهو فليس ما ليس أولى بموهو هذاء وقد علمت هذا الموضع 
وحکمه. 


وأيضا إن كان كل واحد منها في ترتيب باب أكثر وأفضل من جيع الغير في ذلك الترتيب» فهما واحد. وأما إن 
كان أحدها أكثر في ذلك من الآخرء أو كان أكثر من كل ما هو سواء ولم يكن الآخر كذلك فايس أحدها هو 
الآخر. وقد يكون شيئان اثنان وكل واحد منهما من كل شيء مذكور بالتعيين نما يشار كه» ومع ذلك فليس أحدها 
هو الآخر؛ وذلك إذا كانا في ترتيبين» وكان أحدها يحوي الآخر. كما يقال إن الحيوان أفضل الأجسام الكائنة 
الفاسدةء ثم يقول: والإنسان أفضل الأجسام الكائنة الفاسدة؛ لكن الحيوان يشملل الإنسان» فلا يجب في مغل هذا أن 
يكون هو هو. فهذا الموضع فيه شيء ينبغي أن يتأمل» وهو أن قد يعرض أن يقال: إن الحار جدا هو أعلى المتحركة 
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بالاستقامة والمعخلخل جدا هو أعلى الأجسام المح ركة بالاستقامة» ويكون المقولان صادقين» م لا تكون حقيقة 
الحار جدا والمتخلخل جدا واحدة إلا في الموضوع. لكنه يجب أن تعلم أن القولين إنما صدقا باعتبار الموضوع» حق 
إمما إذا أزيلا عن ذلك الاعتبار كذبا؛ وأن معنى قولة" :الحار جدا'. وهو الجسم الموصوف بأنه حار جداء وحينئذ 
فيكون ذلك الموضوع واحدا بعينه؛ فإن الإشارة في قول" والتخلخل جدا"' تنناوله أيضاًء فلذلك أوجب أن يكون 
مشار إليه بالقولين ذاتا واحدة. فإن غير اعتبار الموضوع الحار جداء وأخذ من حيث هو حار جدا» حتى يكون 
المنخلخل جدا من حيث هو متخلخل جدا غيره» كذب قوله: إن الحار جدا من حيث هو حار جداء أعلى من كل 
ما ليس حارا جدا من حيث هو حار جدا. فإن المتخلخل جدا ليس دونه في المكان من حيث هو متخلخل جداء 
وهو غيره فيجب أن يراعى في هذا الموضع حال الموضوع للأمرين» وحاهما في نفسه. فإن كانت الإشارة تتناول 
الموضوع» فلا شك أن المشار إليه واحداء وإن م يكن الأمران واحدا؛ وأن تناول نفس الأمر لا موضوعه» وجب 
أيضاً أن يكون الأكثر واحدا؛ وإلا كان القول كاذباء 

وموضع آخر, أنه ينظر هل ما قيل إنه مع حَ واحد هو مع د الذي هو وح واحد» واحد أم لا .وهو يصلح 
للإثبات والإبطال. وأيضا ينظر هل يختلف في الأحوال العارضة. وأيضا هل يرتقي إلى مقولات ختلفة. وأيضا هل إن 
كان جنسها واحداء ففصوها واحدة. وأيضاً هل يقبلان الأكثر والأقل معاء وعلى نسق واحد. وهذه مواضع 
الإبطال. 

وأيضا هل كل واحد منهما إذا أضيف إلى ثالث حصل مجموعا هو بعينه مجموع الآخر وأيضا كذلك في النقصان . 
وأيضا هل ها يتساويان فيما يلزم رفع الشيء ووضعه» أو يلزمه رفع الشيء ووضعه» كان ذلك حقا وباطلا فإن 
الشرطية ليس صدقها في صدق المقدم أو التالي» بل في صدق اللزوم .ومثال ذلك أنه إن كان اهواء والخلاء شيئا 
واحدا» فما يلزم من رفع الهواء يلزم من رفع الخلاءء وما يلزم من وع الهواء يلزم من وضع الخلاء. وما يلزمه الهواء 
أو يلزم رفعه عن وضعه أو رفعه» كذلك يلزمه الخلاء أو رفعه. لكنا إذا توهنا رفع الهواء بقى الخلاء عند أصحاب 
الخلاءء وليس يازم عند رفع الخلاء أن يبقى وضع الهواءء فليس الخلاء والهواء واحداء 

وأيضاً هل بحتلف الأمران في الحمولات؛ وهذا كالمكرر بالقرة. 

وموضع في قوة هذا أنه إن لم بكونا واحدا بالجنس إن كان هما جنس أو نم يكونا واحدا بالنوع إن كان هما نوع» 
م يكونا واحدا بالعدد بالوجه الذي قيل. 

وهذه المواضع كير منها مواضع الإثبات والإبطال المطلقين استعملت في محمول مخصوص,» وهو الموهو» وكثير منها 
بخص الموهر. 

ولقد كان بمكن أن يقال: يحب أن ننظر كي لا بكون أحدها ليس محمولا على الآخر با قدمناه من مواضع الإثبات 
والإبطال المطلقينء ثم يؤتى بالمواضع الخاصة. وهذه المواضع ينفع المبطلات منها في إبطال الحد, فإنه إذا م يكن الحد 
یدل على ما يدل عليه الحدود بعینه م يکن حداء وإِذ هذا لا ينعكس» فالمنبتات لا ينتفع بجا في إثبات الحد فإنه ليس 
كل معنى هوهو الشيء هو حده» وإن كان أيضاً هوهو بالعنى» فرعا لا يكون قد وف توفية جيدة. 

وأما أنه هل على الحد قياس أو لیس» ومتی یکون قياس ومق لا یکون» وکيف يقتن الحد. فأمر قد عرفناكه في الفن 
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الذي قبل هذاء 


وأما في هذا الكتاب» فقد عددنا لك المواضع في الحد» وأولاها ما تكون المواضع جدليةء وأكثرها تمكينا إيانا من 
التصرف» وهو مواضع التصاريف والأقل والأكثر وسائر المشتركات. وأما ما عدا ذلك فيقل عدد مواضع نفعهاء 
وإن كانت أصح نفعاء ومع ذلك تدعو إلى نظر أدق من الجدل المعد للجمهور. 

وأما أن أي المسائل أسهل إثباتاء وأيهما أسهل إبطالاء وضد ذلك وأي الحمولات الخمسة أسهل إبطالا وإثباتاء 

فيجب أن تعلمه من الأصول التي يلفت في هذا الفن» والفنون التي قبله. 

تمت المقالة السادسة 


المقالة السابعة 

أربعة فصول 

الفصل الأول 

فن ا 

في وصايا السائل وأكثرها في المقدمات 


إنا أول ما شرعنا في تعليم الجدل عرفنا حده وموضوعاته» أعني مقدماته الخاصة به» وعرفنا الآلات التي ينبغي أن 
تكون للجدل» وعرفا المواضع المعدة نحو الإنبات والإبطال» فبقى علينا أن نعرف كيفية الاستعمال لما يلف إعداده 
وتعليمه. وقد عرفت حال السائل الجدلي والجيب الجدل» والفرق بينهماء وعرفت أن عمدة الجادلة هو السؤال» 
وعليه يبن الجواب. فلنقدم وصايا السائل» فنقول: إن عمدة الأمور التي يجب أن تلتئم للسائل ثلانة؛ أما المسألة التي 
ها الجدال فهي شيء خارج منهاء وهي كالعرض. والجدل نحو المشار إليهء فلذلك ليست المسألة جزءا من الجدل؛ 
وهذا قد عرفته. لكن أول الغلانة أن يكون قد أعد الموضع الذي منه يأخذ المقدمة لقياسه. والغاني أن يكون قد رتب 
في نفسه كيفية التوسل إلى تسلمهاء وكيفية التشنيع على منكرهاء إن أنكرت عليه؛ وهذان نما ينبغي أن يكون قد 
سبق إعداده إياه مع نفسه. والثالث هو التصريح بالمعد في النفس مخاطبة به للغبر. 

والوجه الأول من الوجوه الغلاثة يشارك الفيلسوف فيه الجدلي؛ وذلك لأن الفيلسوف لابد له من موضع يأخذ منه 
مقدمات ما يصححه. والوجهان الآخحران يخصان الجدل» إذ لا حاجة للفيلسوف إلى تسليم شيءء فإنه يأخحذ 
المقدمات من حيث هي حق» لا من حيث هي متسلمة» ولا النظر الحكمي متعلق بالمخاطبة وبالجهاد فيهاء فلا يبالي 
في الخطاب التعليمي أن لا تسلم مقدمة بعد أن تكون المقدمات مناسبة للمطلوب قريبة منه» توجبه» ولا بحتاج فيه 
إلى أن يخفي قرها من النتيجة الحاجة التي للسائل الجدل» فإنه يجتهد أن لا يفطن المجيب لا يلزم من تلك المقدمات 
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لئلا يتعسر في تسليمهاء بل يروم إخفاء قرا من النتيجة. ويرى أَمْا بعيدة عنه جدا. والفيلسوف يروم ضد ذلك. 
وكلما كانت المقدمات أقرب من النتيجة كانت إليه آثر. 

وجيع القضايا التي يوردها الجدلي قسمان :ضروريةء وغير ضرورية. فالمقدمات الضرورية هي الداخلة في نفس 
القول الموجب للمطلوب» قياسا كان أو استقراء وأما ما ليس بضروري» فإنما يورد لأغراض أربعة» وهي : 
الاستظهار ني الاستقراء والقسمةء والاستظهار في تفخيم القول» والاجتهاد في إخفاء النتيجةء والتكلف لإيضاح 
القول. 

ولقائل أن يقول: إن كان الاستقراء جدلياء كان قولا يعد لا حالة نحو المطلوب وكان ما يصححه داخلا في 
الضروري؛ وكذلك القسمة» فأما تستعمل في المقاييس المنفصلة وكيف عددة الاستقراء والقسمة فيما ليس 
بضروري؟ فنقول: إن الاستقراء قد يستعمل في الجدل على وجوه ثلائةة أحدها في أن يصحح منه المطلوب نفسه. 
والثاني أن يصحح به المقدمات الضرورية في المطلوب. 

والثالث للاستظهار» وهو أن تكون المقدمات الضرورية م يجحدها المخاطب» فيحتاج أن يصححهاء بل هي غير 
بعيدة من أن يسلمها الخصم إذا ظهر من أحواها أا محمودة أو مسلمة» وأن إنكارها شنيع بعيد عن الحمود, فإذا 
سئل عنها مع الاستقراء فقيل مثل أليس الإنسان وما يجري مجراه فلان وفلان» وهو يفعل كذا وكذاء أو يسأل عن 
عبارة أخرى تناسب هذا الغرض» كان التسليم حينئذ أولى أن يقع» فيكون هذا النوع من الاستقراء لم تحوج إليه 
بعد ضرورة تلجئه إليه» بل أوردت استظهاراء 

وأما المقدمات التي يصحح ها استقراء على المطلوب» أو على ضروري في المطلوب. فمقدماته ضروريةء اللهم إلا 
أن يكون في عدد ما ذكر كفايةء وقد استظهر بعد جزئيات أخرى لو م يعدها حصل الغرض. 


والقسمة أيضاً قد تورد على مقعضى الضرورة وقد تورد لتحسين الكلام فيما لا بحتاج إليه» حقى يقول مغلا إن 
العلم قد يكون أشرف من علم إما لقوة برهانهء وإما لشرف موضوعه» وإما لكذا وكذاء حيث النافع مغلا أن يبين 
أن العلم شريف» مث يتعداه إلى عد وجوه شرفه من غير حاجة إليه. فأحد الوجوه الأربعة أن تورد المقدمات 
للاستقراء الاستظهاري دون الضروري» والقسمة التي لا ضرورة إليهاء 

والوجه الثان» أن يورد لبسيط القول والتوسعة فيهء إما بمدح كلامه» واستجابة مذهبه؛ وإما للتعجب ممن ينكر 
مأخذه؛ وإما بالأمغلة والاستشهادات بأقاويل الناس» وإما بالتصرف في تبديل العبارات للبيان والفصاحة. بأن يعبر 
عن قضية واحدة بعبارات حتلفة» كما هو من عادة فصحاء العرب» وإما باستعطاف المخاطب واستمالته إلى التسليم 
تارة بمدحه ونسبته إلى الإنصاف, وتارة بذمه وتأنيبه وأنه بعيد عن الإنصاف. 

وليس لقائل أن بقول: إن بعض هذه المواضع سوفسطائية وخطابية» وذلك لأن المواضع السوفسطائية رما احتيج 
إليها في الجدل إذا تنكد امجادل فجعل لا يسلم المشهورات. حت قد يرخص له أن يغالط المتنكد باشتراك الاسم 
ولولا ذلك لما كان رخص في الجدل أيضاً أن يحتال في إخفاء النتيجة ليسهل به تسلم المقدمات. 

والنالث خلط ما يحتاج إليه با لا بحتاج إليه ليبعد الحدس عن النتيجة» ويخفى النافع في الحجة من غير النافع. فلو أن 
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السائل طالب اجيب بتسليم الكبرى من النافع في الحجة فسلم له؛ ثم أعقبه بالتماس تسليم الصغرى؛ أو ابتداً 
يتسلم منه الصغرى ثم أعقبه بالتماس تسلم الكبرى» عرض من ذلك أن يفطن الجيب لا يحاول السائل» فيتنكد ولا 
يسلمه. وأما إذا قرن بتسلم النافع شينا لا ينفع؛ ولا يناسب المطلوب؛ وفصل بينه وبين قرينته من النافع؛ م يبعد أن 
يخفى الغرض عليهء وهذا القسم هو من جنس الحشو الذي يؤتى به لإخفاء النتيجة. 

والوجه الرابع هو المورد لا للضرورةء ولا للحيلةء بل للإيضاح والكشف بتبديل الألفاظ؛ وتكريرهاء وبالأمثلة . 
ويفارق الوجه الثاني إذا كان التمثيل هناك والتكرير لأجل اجتلاب التصديق؛ وهاهنا لأجل التصوير والتفهيم. 

فال وجه الثاني يقصد فيه التصديق؛ وهذا الوجه يقصد فيه التصوير. وقد يستعان فيه بألفاظ الشعراء والأمغال 
المعروفة. وأما الوصية التي تليق بالوجه الأول فبأن لا يذكر المقدمة الضرورية في أول الأمرء ولا يطلب تسليمها 
صراحاء فرعا م تسلم بل يجب أن ينتقل عنها إلى التسليم ما هو أعم منها حتى يكون ذريعة إلى عقد القياس فيشتبه 
على مقابل وضعه» أو أخص منها حت تكون مادة الاستقراءء فيسوقه إلى مقابل وضعه» أو مثلها ومساويها حتق 
تكون آلة لتمثيل يضربه لمقابل وضعه .فإن كان ينفعه تسلم أن العلم بالأضداد واحد» حاول أن يتسلم هل العلم 
بالمتقابلات واحد ترصدا للقياس» أو هل العلم بالخار والبارد والرطب واليابس أو بالمضافين واحد ترصدا 
للاستقراءء أو أن يستعين ببعضها في بعض في مغل أنه إذا أراد أن يعسلم مغلا ما هو أعم ابتداً أولا بالاستقراء 
وبتسلم الجزئيات؛ ثم يتسلم بعد ذلك ما هو أعم» فيكون أسهل عليه» ثم يتسلم الضروري. 

وأما الوصية في باب إخفاء النتيجة» فأن ينظر إن كانت النتيجة تبين بقياسات بعيدة فيجب أن يبتدئ بأبعد المقدمات 
عن النتيجة» ويتسلمهاء فينتقل عنها إلى القريبة» سواء كان ذلك يبين بعقدمات قليلة أو يبين بكثيرةء فيحسن أن لا 
يسأل عنها على الترتيب القياسي» بل يسأل عن الأول في الترتيب ثانياء وعن الان أولاء لئلا يسمع الحد الأوسط 
وقد تكرر» وهو رابط بالفعل» بل يسمع تارة في طرف» وتارة في طرف آخر» وقد تخلل بينهما فاصل. وكذلك يجب 
أن يخلل في كثير من يسلم المقدمات بين تسلم مقدمة وبين رقيقتها يسلم مقدمة أخرى. مغلا إذا كانت إحدى 
المقدمتين تنفع في مقدمة للقياس القربب» م يضف إليها الأخحرى التي تنفع في تلك المقدمةء بل التي تنفع في مقدمة 
أخرى لذلك القياس القريب. وكذلك إذا تسلم مقدمة مقدمة نما ينتج مقدمة اقرب منهاء ثم تذكر النتيجة معهاء بل 
يترك النتيجة ويشتغل بعسلم مقدمة للقياس الآخر. فإذا تسلم المقدمات تفاريق أورد النتائج التي هي المقدمات 
القريبة معا إيرادا لا بمكن المخاطب إنكارها بعد تسلمه المقدمات. 


فأما إذا تسلم مقدمتين وأنتج عنهاء ثم أخذ يتسلم المقدمات للنتيجة الأخرى» لم يبعد أن يفطن المخاطب أنه إنغا 
يحاول أن ينتج كذا لتكون مضافة إلى النتيجة الأولى» فيتنكد ويتعسر» بل يجب أن يحاول الإخفاء لأن النتيجة التي 
هي الغاية فقط» بل كل نتيجةء وإن كانت نتيجة تعود مقدمة ليكون ذلك أشد في الإخفاء وفي ذلك فائدة أخرى» 
وهي أنه إذا أعقبها بالنتيجة الأخيرة؛ وكان قد حذف النتائج في الوسط؛ ولم يقدم المقدمات لترتيبها؛ تخيل المخاطب 
أن كلامه غير منتج للمطلوب؛ لأنه لا يسرده سردا يشبه المنتج» فإذا انتج في إثره فرعا قال الجيبة ولم قلت إنه 
يلزم نما سردت هذه النتيجة؛ وعرض أن أمن اجيب تلك المقدمات؛ وظن أا لا تنفع السائل؛ إذ النتيجة غريبة 
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عنها وكأفا لا تلزمه؛ فلا يشتغل بالمناكدة في شيء منهاء أو بتأويل جهة تسليمها؛ بأن يقول: إنغا سلمت على شرط 
كذاء وإنغا أردت بالتسليم كذا؛ بل يساهل كل المساهلة في تسليمها على أي نحو أريد منه تسليمهاء فتقرر حال 
المقدمات على جهة مفروغ عن اللجاج معها فيها فإذا تقررت المقدمات عاد حينئذ فأبان أن المطلوب كيف يازم 
عنها وانقطع اجيب. 

وليس إنما ينفع ما تقدم ذكره من الانتقال من المطلوب تسلمه إلى كليه وجزئياته بل الانتقال أيضاً إلى تصريفه 
ونظيره ومقابلهء فان ذلك كله نافع في إخفاء النتيجة. وأنه إذا رم نفس تسلم النافع لم يبعد أن يصرف الخصم هته 
إلى تمحل عذر في أن لا يسلمه. 

وأما الشيء الآخر الذي هو منه بسبب» فرعا لم يشاكس فيه؛ مغل إذا كان مراده أن يتسلم أن الغضبان هل هو 
المشتاق إلى الانتقام» فرعا احتال اجيب فأنكر أن يكون كل غضبان كذلك. وقال؟ بل هاهنا غضبان على صدیقه 
من غير أن يشتاق إلى الانتقام منه. وإن كان غمه إياه بالغضب عليه نوعا من الانتقام منه. فإن ابتداً السائل وسأل 
أليس الغضب شهوة الانتقام؛ كانت المشاكسة فيه أقل .فإذا سلم عاد وقال: فالغضبان إذن هو المشتاق إلى الانتقام. 
والمواضع تختلف في هذا الباب» فرعا كان المطلوب نفسه أقرب إلى أن يسلم من مقابله» فهنالك لا ينفع هذاء بل 
إنما ينفع حيث يكون الأمر بالعكس.» كما في مثالنا فان الاعتراض الذي به أمكن أن يشاكس في تسليم أن الغضبان 
المشتاق إلى الانتقام» وإن كان غير صحيح» فإنما كان يقرب حيث يقال""الغضباد"'» ويبعد حيث يقال ""'الغضب:' 
ويجب أن يؤدي عن الغرض فيما ينحوه في تسليم ما يتسلمه» ويشير إلى شيء آخر كأنه يريد أن يصحح ذلك عا 
يعسلمه» ليصح بذلك مطلوبهء فإن ذلك الشيء إذا كان غريبا توثق بأنه لا يؤدي إلى المطلوب» وإذا كان يتسلمه 
غريبا عن ذلك الغريب» تفطن بأنه لا ينتجه؛ وإذا كان الأمر كذلك تركت المشاكسة وسومح بالتسليم. فإذا تسم 
توجه به نحو المطلوب. 

ومن التلطف في ذا الباب أن لا يرف اجيب أي طرفي النقيض فيما يتسلمه ينفع السائل» وذلك إذا سأل سؤال 
تفويض» وخصوصا إذا قدم في القول المستخير من الطرفين ما لا ينفعهء وأخر ما ينفعه» فأوهم أن المقدم منهما في 
اللفظ هو المقدم عندك في الإثبات» فيتأكد في تسليمه ويسلم الطرف الثان الذي هو أحب إلى السائلء وأعمل من 
هذا أن يسأل سؤال حجر من غير تفويض؛ ويجعل الحجر على الطرف الذي لا يريده. مغلا إذا كنت سائلا؛ وكنت 
تؤثر أن يسلم لك اللذة خير؛ فتسأل: ألست اللذة خيرا؟ فتوهم بفعلك ذلك ان هذا ينفعك؛ فيميل اجيب إلى 
إنكاره فيسلم لك أن اللذة خير؛ وخصوصا إذا كان الحذوف من طرفي أكثر شهرة وحهمدا. 

ومن الحيل النافعة في التسليم أن تدسلم المقدمات التي تنتج شيئا ليس هو المطلوب» لكنه يحسن أن ينتقل عنه إلى 
المطلوب» فيتسلم ثم ينعقل عنه إلى المطلوب» إذ يكون حكمه حكم المطلوب كالشبيه بالمطلوب مغلاء 

ومن النافع في استدراج الجيب أن يسأل ما يسأل كالمتشكك فيهء وكالمستفهم» وكالمستريب» وكالمائل إلى العدل 
والإنصاف» وكاللتمس ذلك للتعلم والاستفادة؛ كما يقول: لنعرك اللجاج» فبين لي ما عندك في كذا لا على طريقة 
ملاجتي ومغالبتي» بل على ما بحب أن يكون الأمر عليه في نفسه» ويجب أن يكون السائل كأنه يعارض نفسه» 
ويناقضه» ويقول مغلا لاء إن هذا الذي قلته ونسقته ليس بجيد» بل يجب أن أرجع عنه فيصير هذا سببا إلى أن لا 
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يتهم حبه» ویؤثر مساعدته» والتسلیم له ما يتسلمه. 


ومن الأشياء النافعة في التسليم أن يقول: أجمع الناس على كذاء والعادة جرت بكذاء فإن هذا يورث السامع جبنا 
عن إنكاره. 

ومن ذلك أن لا يظهر حرصا شديدا على تسليم شيء بعينه» بل يتعداه في الوقت ثم يتلطف ني العود إليه. 

واعلم أن طبائع الجدليين حتلفة فمنهم صلف ”مج» والمتعسرون في أول الأمر أشد تعسرا وأكثر جحداء فام حينئذ 
أشد استعدادا للشقاق. ثم يفترون قليلا إذا طال الكلام. هؤلاء يجب أن يؤخر تسام العمدة منهم. وأما الصلفون 
فأمرهم بالضد. فام لصلفهم يستنكفوا أن يتصلبوا وان يناقشوا بل يظهرون أنه يهون عليهم أن يسلموا كل شيء 
واثقين بحسن تأتيهم للتخلص عن مغبة ما يوجبه التسليم؛ وخصوصا إذا كان تأديته إلى النتيجة خفية» كأهم إذا 
ناقشوا ابتداء رمقوا بعين الاستجبان» وظن يم أن الاختناق يلجنهم إلى المعاسرة» وأمُم ملزمون إلى الإلزام فإذا 
حان الإنتاج عليهم انقلبوا متعسرين وأخذوا هناك يشاكسون ويتصعبون؛ فهؤلاء جب أن نستسلم منهم العمة في 
بدء الأمر» وحين هم بعد مجاء. 

وينبغي أن يحاول إخفاء النتيجة بعحليل أيضاً ما لا ينتفع به» وبالتطويل» وبترويج ما سبيله لو أفرد كان قريبا من 
الإنكار يخلطه في جملتهء كأنه غير منتفع به وكأنه في جملة الإهاب فيتزوج» ورا دعا إلى ذلك الضجر. فهذا ما قيل 
في إخفاء النتيجة والوجهان الآخران» فقد علمتهما. 


الفصل الان 

فصل "ب" 

في وصايا السائل 

وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء 


وفيه ذكر ما يصعب وجدان القياس عليه ويسهل وإعطاء السبب فيه 

وينبغي أن تستعمل مع الجدليين القياس» ومع الذين هم أشبه بالعوام الاستقراء. وإذا م يكن للمعنى المدشابه به اسم 
صعب فيه الانتقال من الاستقراء إلى المقدمة الكلية التي المستقريات مندشرة تحت موضوعه» فيتشوش الكلام على 
السائل وامجيب. أما على السائل» فإنه لا يتهياأً له الانتقال إلى الكلية» وأما على الجيب» فاأنه لا يتهياً له إيراد 
المناقضةء إذ لا يعلم ما الذي اشت ركت فيه حتى يطلب من جلته جزئيا ختلفاء وبالجملة رعا أدخل أيضاً في جملة 
الاستقراء أمور غير متشايمةء فأخطاً السائل وغلط اجيب» بل يجب أن يرسم ذلك المعنى ويوضح له اسم. فإذا 
استقراً السائل» ودل على ما وقع فيه الدشابهء ثم م يسلم اجيب الكلية فقد ظلم» بل عليه أن يأ مناقضة أو يسلم. 
وهذا بحسب الجدل فقط, لأن الاستقراء جدلم؛ إذ ليس من شرط الجدل أن يكون ما يورد فيه من القول موجبا 


المنطق -ابن سينا 737 


للمطلوب بالضرورة, بل بحسب المشهور. وهذا ما كان كثير من المواضع والطرق الغير الواجبة بجوز أن تصير 
جدلية إذا قبلت واشتهرت ويجوز أن لا تكون جدلية إذا م تشتهرء وذلك مغل قوهم لو جاز كذا لجاز كذاء إذا 
کان نظیر له» فان هذا غير واجب في نفس الأمر. فانه لیس إذا جاز في شيء حکم» جاز في نظيره نظيره. وكذلك 
قوهم إن لزمني هذا فقد يلزمك أيضاًء فإن هذا غير واجب؛ ولم إذا لزم الآخر كما يلزم الأول أن يترك حكم 
الأول. وكذلك قوهم م قلت كذا في كذاء ولم تقل كذاء وهو في طرده» فإنه ليس إذا م يقل ذلك وجب أن يكون 
هذا باطلاء وكذلك المعارض للحجة بحجة أخرى» وليس في ذلك خروج عن عهدة الحجة التي أوردت. ولكن هذه 
إذا اشتهرت صارت طوقا جدلية وإن كانت غير ضرورية. والاستقراء أولى الجميع بان يُرجع إلى موجبه في حكم 
الجدل. وليس للمجيب الحدل أن يقول إن الحكم فيما استقريت هو ما قلت. ولكن الحكم في غيرها ليس حكمها 
إلا أن يكون مدعيا في أول الأمر أن الواحد المختلف فيه وحده هو المخالف. ويكون هذا قولا سبق منه في الدعوى 
فلا يكون الاستقراء عاملا عليه» كما يكون قد ادعى أنه من المسلم أن كل عدد زوج فإنه ليس بأول إلا الانينية. 
فان قال هذاء تخلص من عهدة الاستقراءء فلا ينفع السائل ما يورد من الاستقراء معه. والمناقضة التي باشتراك 
الاسم ردية مل مناقضة استقراء المستقرى ليبين أن كل حيوان حساس.» بأن المصور حيوان وليس بحساس» ورعا 
اتفق اشتراك في الاسم فخفي فصار في المشهور اشتراطا في المعنى» فحينئذ يتفق ويروج في مثله» مغل هذه المناقضةه 
وكذلك ينبغي أن يتمهر في اعتبار الآلات المعطاة في تفصيل معان الاسم المشترك فيرجع إليهاء ورا نوقض 
المستقرى» فوجد التخصيص بعد النقض يعم المطلوب» والمستقراً لأجل المطلوب» فيتعلق اجيب التخصيص» ولا 
يلعفت إلى النقض. مغلا إذا كان قال: كل حيوان يحرك ليه الأسفل فأورد جزئيات استقرائية مثل الفرس 
والإنسان» وما بحري مجراها فنوقض بالتمساح» فله أن يقول: إني لست احتاج إلى الحيوان المطلق فيما استقريته» بل 
إلى الحيوان الماشي البري. ومن الناس من ينع هذاء يقول: إن ذلك فرق بعد النقض؛ ولا التفات إليه» وليس في 
ذلك بأس عند العحقيق فإنه إذا أورد المستقريات من جلة الحيوان الماشي» ولم يكن ذكر لفظ الماشي» أو قصر 
فتدارك كانت حجته قائمة. وأكثر ما عليه أنه م بحسن الاحتياط فيما لفظ به وهذا لا يجعل الحجة غير حجة. 
والمغال المورد في التعليم الأول هذا أنه إذا أورد مستقريات كلها قد فارق علما كان لهء فكان ناسيا؛ فقال: كل 
مفارق للعلم ناس» فنوقض بن فارقه العلم ليغير المعلوم» فيقول: إنما أوردت المستقريات من باب من فارقه العلم مع 
بات المعلوم. وكذلك إذا قال أعظم الضدين لأعظم الأمرين فاستقرى له فعوند بأن كمال الحلقة أفضل من 
الصحة, فإها داخلة فيه» وذلك زائد عليها ينافي الفضيلةء لكن المرض أشد رداءة من سوء الميئة؛ فإن القبيح من 
الهيئةء والمريض شر منهء فله أن يقول: إنما كلامنا في شيئين متباينين؛ وليس أحدها في الآخرء لكن الصحة إنغا هو 
في المقدمات الصادقة في البعض إذا لم يورد بالشرط الذي معه يصدق في الحقيقة وفي النطق. على أن هذا المذهب إذا 
زيفه المشهور في زمان ما يزيف ويقول: والمستقيم أولى أن يستعمله الجدلي من الخلف وتأدى إلى شنع؛ فقال اجيب 
إن ذلك لیس بشنع» بل هو مكن بطل 

سعيه وضاع» فاحتاج إما إلى قياس ببين به شناعته» أو قياس آخر مستقيم ينحو نحو المطلوب نفسه. وأما في البرهان 
فليس الحال إنما يصير محالا بالدسليم أو يلتفت فيه إلى ذلك بل إذا كان حالا في نفس الأمر استعمل في قياس 


انطق -ابن سينا 738 


ا خلف البرهانء وليس كذلك الحال في الجدل» فإن استعمالك للخلف فيه رعا طول عليك الأمر لأنك تحتاج فيه 
إلى إنعاج محال أولاء ثم تتكلف الانتقال عنه إلى المطلوب ثانياء فإذا أنتجت الحال وحدس اجيب أن تسليمه 
استحالته تؤدي إلى فساد وضعه أنكر أن ذلك حال» وجعله ممكناء فبطل سعيك» وتحتاج إلى تکلف سعى في ان تبين 
أن ذلك حال فغن لم يستمر ذلك لك لم تتلاف بطلان سعيك. وإن أمكنك ذلك كفاك أخذك في الأول نقيض 
الحال» وقرنك إياه إلى الأخرى لينعج لك المطلوب هوناء ولولا أن الأسبق إلى الذهن ليس يكون في كل وقت نقيض 
الحال» بل رعا سبق إلى الذهن قياس ما ولاح تأدية إلى الحال» لكن استعمال الخلف باطلا في كل موضع. وأما إذا 
سبق إلى الذهن الحال ونقيضه معاء؛ فتتكف قياس الخلف حال. وهاهنا حين احتجت اي ان تتسلم استحالة الحال 
قبل عقد القياس» فقد صار نظرك إلى صحة نقيض النحال خاطرا ببالك في خيالك مع نظرك إلى الحال فحينئذ لا 
يحتاج إلى الخلف البتة .فلو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة الخلف بعينةء أو من مادة أخرى لكان بمكنك أن 
تدسلم مقدماته من غير أن حدس اجيب با يلزمهاء وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة فإذا تسلمتها لزمت 
النتيجةء وقضى الأمرء وكان بمكنك في القياس المستقيم المشارك للخلف في المادة أن تدسلم نقيض الحال ولا يشعر 
اجيب بعاقبته. وأما إذا أوردت الحال على انه محال» وأفطنت اجيب عاقبتهء فلا يبعد أن يشاكسك الآن مشاكسة 
رعا لم يقدم عليها حين لا يفطن لذلك.ه وضاع» فاحتاج إما إلى قياس ببین به شناعته» أو قياس آخر مستقيم نحو 
نحو المطلوب نفسه. وأما في البرهان فليس الحال إنا يصير حالا بالتسليم أو يلتفت فيه إلى ذلك بل إذا كان حالا في 
نفس الأمر استعمل في قياس الخلف البرهان. وليس كذلك الحال في الجدل» فإن استعمالك للخلف فيه ربجا طول 
عليك الأمر لأنك تحتاج فيه إلى إنتاج محال أولاء ثم تتكلف الانتقال عنه إلى المطلوب ثانياء فإذا أنتجت الحال 
وحدس الجيب أن تسليمه استحالته تؤدي إلى فساد وضعه أنكر أن ذلك حال» وجعله ممكناء فبطل سعيك» وتحتاج 
إلى تكلف سعى في ان تبين أن ذلك محال فغن لم يستمر ذلك لك لم تتلاف بطلان سعيك. وإن أمكنك ذلك كفاك 
أخذك في الأول نقيض الحال» وقرنك إياه إلى الأخرى لينتج لك المطلوب هوناء ولولا أن الأسبق إلى الذهن ليس 
يكون في كل وقت نقيض انحال» بل ربعا سبق إلى الذهن قياس ما ولاح تأدية إلى المحال» لكن استعمال الخلف باطلا 
في كل موضع. وأما إذا سبق إلى الذهن الحال ونقيضه معا؛ فتتكف قياس الخلف محال. وهاهنا حين احتجت اي ان 
تدسلم استحالة احال قبل عقد القياس» فقد صار نظرك إلى صحة نقيض احال خاطرا ببالك في خيالك مع نظرك إلى 
الحال فحينئذ لا يحتاج إلى الخلف البتة. فلو كان عندك قياس مستقيم معدا من مادة الخلف بعينةء أو من مادة أخرى 
لكان بمكنك أن تتسلم مقدماته من غير أن يحدس الجيب با يلزمهاء وخصوصا إذا استعملت إخفاء النتيجة فإذا 
تسلمتها لزمت النتيجة» وقضى الأمر» وكان بمكنك في القياس المستقيم المشارك للخلف في المادة أن تتسلم نقيض 
الحال ولا يشعر الجيب بعاقبته. وأما إذا أوردت الحال على انه حال» وأفطنت اجيب عاقبته» فلا يبعد أن يشاكسك 
الآن مشاكسة» رعا م يقدم عليها حين لا يفطن لذلك. 

واعلم أن الحال الذي نذكره هاهناء وهو الشنع في نفس الأمرء فإن الشنع هاهنا هو الحال» كما أن المشهور هاهنا 
هو الحق. ويجب أن يحتال في ادعاء المقدمات الكلية أن يكون محرزة بالاحترازات التي لا يوجد معها نقض وعنادء 
ويكون الحكم فيها مطردا في الجزئيات» فإنه إذا فقدت المناقضة أذعن للتسليم. 


المنطق -ابن سينا 739 


ومن السائل ما يشتمل على القياس وعلی النتيجة معاء كما يقال: اليس إذا کان فلان کذا وفلان آخر کذا فکذا 
کذاء وھذا مما لا ينبغي أن يستعمل في أكثر الأمر» فإن هذا يكشف مناسبة ما بين المقدمات والنتيجة فيعرضها 
للإنكارء فلا ينعقد القياس بل ينحل. 


ومن الناس من إذا سنل عن المقدمات المطلوب تسليمهاء وشنعت بالقياس عايها أوهه اقتران القياس ها أن تسليمها 
واجب. فهؤلاء لا بأس بمخاطبتهم على هذه الجهة. وليس كل سؤال كلي كما علمت جدلياء فإنه ليس السؤال عن 
ما هوء وعن أي الأشياء هو جدلياء اللهم إلا أن يكون على أحد وجهين: إما لاستكشاف لفظة يستعملها السائلء 
وأكثر هذا هو للمجيب» وإما على سبيل المطالبة بأحد طرفي النقيض؛ بأن يقلب السؤال عن الماهية إلى اهلية وتكون 
حقيقة السؤال تشير إلى الماهيةء وذلك أن يجعل التحديد في قسمة طرفي النقيض» كمن يسأل فيقول: هل تقول إن 
ماهية الخير هو انه الذي يتشوقه الكل أو لا تقول؟ فغن هذا يستدرج الماهية لا غير؛ وربا جمد ورعا م بحمد. 
وهذا مغل أن تقول: إن م تكن اللذة هي المتشوقة للكل فترى ما هي» ويكون كأنه يقول إن م تكن اللذة هي كذاء 
فليس ها حد آخر. وكما تقول: إن لم تفهم هذا عن اللذة» فهل تفهم عنها غيره طلبا لتفصيل معان الاشتراك. 
وهذا من المواضع التي تتعلق بالشهرة والحمد. فإانه إن وقع الأصطلاح من الجدليين على قبوله قبلء وإلا فللمجيب 
أن يقول: هو شيء لا أقوله لك ولا أفسره» ولا يازمني ذلك. ولعله من ساعد اجيب وتکفل إیراد حد آخر» 
ولإظهار اشتراك الاسم في مغل لفظة اللذة كان إلى الإنصاف ما هو. ويجب أن لا يظهر السائل حرصا على تسليم 
شيء بعينه» فان ذلك يغري يبه باللجاج» ويدل على عجزه» وعلى إزجاء بضاعته إِذ هو فقیر لا قياس له إلا عن 
مواد بأعياناء بل يجب إذا رآه يتعسر أن يتجافى عن تلك المقدمة» وينحرف عنها إلى شيء آخر» ثم يعاودها على 
جهة لطيفة من الجهات المد كورة. 

وكذلك فغن الولوع بتكرير سؤال بعد سؤال» وتسلم بعد تسلم» من غير أن يتبع ذلك بالإنتاج» هو ردي؛ لأن 
الجدل لا يتضمن من المطالب إلا ما هو قريب المكان من المقدمات. وأما المطالب التي بينها وبين أوائلها مقدمات 
كثيرة جدا فهي مطلب علمية وقد علمت هذا فيما سلف. فتكون إذن المقدمات التي ينتفع ها السائل في إبطال 
الوضع محدودة في عدد ليس بذلك الكثير. فمن أمعن في السؤال جاوزا به ذلك الحد» فهو إما موجه بتلك المسائل 
إلى المطلوب على سبيل خارج عن الجدل» بل أولى أن يكون ذلك تعليما؛ وإما هاذ يشغل الزمان» ويتمحل ما م 
يفده ويطوله بذلك هربا من أن يظهر قصوره عن إنتاج نقيض المطلوب» وتوقعا لأن يسمج طبعه بتذكيره ما يجب 
أن يعتمد عليه إِذ هو في الحال خال عادم للقياس. 

والأمور التي يصعب على الجدلي مصادفة القياس عليهاء إما لأا أمور هي أحوال المبادئ» وإنما نتمكن من معرفة 
أحواها إذا عرفت حدودهاء وأا إذا حدت لاح من تحديد حدودها أحواها وأعراضهاء كما علمت في مواضع 
أخر» فأمكن حينئذ أن يستعمل القياس على أحواهاء أعني بعد تحديدهاء وتحليل حدهاء فتحتاج أول شيء أن تتسلم 
حدودها؛ وتسلم الحدود عب. وذلك لأن السؤال عن الماهية ليس بجدليء والسؤال عن الحد نظر في النقيض أيضاء 
وعلى النحو المذ كور معرض لإيجاب الطرف المقابل دون طرف الحد. 
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وإثبات الحد صعب جداء وإبطاله سهل جدا. فإذا تأكد اجيب ولم يسلم الحد منع عقد القياس على الأحوال التي 
إنغا تنكشف عن الحد ولأن الأوائل أيضاً إنغا ترسم في أكثر الأمر با يتأخر عنها؛ والمتأحرات عنها ربعا كانت أمورا 
كثيرة» ويكون ترسيمه ببعضها ليس أولى من ترسيمه بالبعض الآخر» فيتلبد الاختيار في رسمهاء 


وأيضاًء فإن الحدود قد تشوش ما يقع فيها من اشتراك الرسم والاستعارة فيتكدر فهم الحد نفسه» فيعمر على 
السائل إيراد الحجة والتوبيخ» وعلى الجيب أيضاً جهة الاحتراز بهذا وإما لأها أمور قريبة من الأوائل فتكون 
صعوبة القياس عليها لشد قرا من الأوائل فلا يوجد بينها وبين الأوائل التي تتبين به إلا مسلك واحد. ومصادفة 
الواحد قد تنعسر كغيراء فإنك إذا كان دليلك على أمر ما إنسان واحد» وهو غائب عنك» وكان وجدانك ذلك 
الأمر أعسر عليك من أن يكون لك أدلاء عدة أيهم صادفته فقد صادفت الدليل. وإما لأما أمور متأخرة بعيدة عن 
المبادئ. وهذه فغنما يصعب على الجدل إصابة القياس عليها لأمور ثلائةة أحدها كثرة المذاهب الآخذة من المبادئ 
إليها؛ والثاني طوها؛ والثالث اختلاط بعضها ببعض فيضل الجدلي في تخليصه كلا عن صاحبه» وإفراده عمدة لنفسه 
إلى أن يتخلص له واحد من جلتها عن الآخر تخلصا لا يضل فيه. وهذا صعب. 

وسواء كانت هذه المبادئ مبادئ بحسب الحق أو بحسب الشهرة» فإذا تعذر عليك إصابة القياس على شيء» فانظر 
في حال حه واستکشفه» وانظر هل في حده او في امه اشتراك أو استعارة» وافزع إلى طلب القسمة» وإلى طلب 
الأوساط المرتبةء وعلى ما علمت في كتاب القياس. 

واعلم أن التحديد نافع جدا في مصادفة الحجة؛ كمن يلتزم مغلا تصحيح أن الواحد ضده واحد؛ فإنه إذا وفى 
الضد حقه في حدهء فقال: إن الضد هر المباين في معنى واحد مباينة في الغايةء فطن الذهن حينئذ أن غاية مباينة 
الواحد من جهة واحدة هو لواحد. وكذلك في الهندسة إذا تعذرت معرفتنا بحال المثلث المقسوم بخط مواز لقاعدته» 
فرجعنا إلى تحديد النسبةء وصادفا السطحين في النسبة كالخطينء كانت نسبة الخطين في جهة نسبة السطحين» 
وكان كذلك حال الخطين في الجهة الأخرى. فمتى علمنا بأن المناسبة ما هي» وأا تقتضي ان تكون حال الأمور 
الداخلة فيها في أن تكون في حكم ما وأن لا تكون حالا واحدة» علمنا أن نسب الأضلاع واحدة. واعلم أن جميع 
التعريفات إنغا ثفرض من أمثال هذه الوجوه المذكورة. 

وكثيرا ما يعرض أن يضعف السائل عن إيراد مقدمات تكون أشهر من النتيجة فتلوح له مقدمات هي إما مغل 
النتيجة أو أقل شهرة منهاء فيختارها فيصحح المطلوب؛ وإنما يصحح المطلوب بعد أن يقيس عليها ويصححهاء إذ 
هي تعرض أن لا تسلم» فيقع من بمحل القياس على كل مقدمة منها في كل شغل. ولو أنه أصاب رشده» لكان 
يصرف وكده إلى ارتياد قياس على نفس المطلوب؛ فإن حق مغل هذه المقدمات بأن يقاس عليها هو حق المطلوب» 
فالأولى به ان يشتغل بتصحيح الأصل المطلوب» فرعا كان ذلك أهون عليه من اشتغاله بتصحيح المقدمتين الذي 
يتضاعف عليه معه التعب. ومع ذلك كله فيحتاج إلى أن يؤلف منهما مرة أخرى قياسا يؤديه إلى تصحيح المطلوب. 
ولو أنه اعرض عن تلك المقدمات» وطلب القياس على المطلوب الأول» لكان تعبه في ذلك كتعبه في تصحيح كل 
مقدمة منهماء اللهم إلا أن يضطر إلى ذلك لعوز القياسء إلا من جهة تلك المقدمات. وأما الجدلي البليغ في مجاهدتهء 
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فلا يرضى لنفسه بارتياد قياسات إلا من مقدمات مشهورة أو متسلمة» وأوضح من النتيجة؛ ولا يسبق لمل ما 


ذكرناه. وأما في الارتياض؛ فالأصوب أن يستعرض كل قياس» وعلى كل طرف من طرفي النقيض. 
الفصل الغالث 

فصل" ج" 

في وصايا اجيب 


وأما الوصايا التي يجب أن يمثلهاء فليستمع من هذا المبداً أن كل واحد من الجيب والسائل قد يكون مجيداء وقد 
يكون غير جيد. والسائل إنما يكون يدا من جهنين: إحداحها جهة الفعلء والأخرى جهة القدرة. 

والذي يكون من جهة الفعل فأن يأ بقياس من مقدمات هي أشهر؛ والذي يكون من جهة القدرة أن يكون قد 
ساق كلامه سياقة اضطرت اجيب إلى أن لزمه مقابل الوضع عن مقدمات ليست بمحمودة؛ فكان من نفاذه فيما هو 
حاولة أن عمل نما ليس بعحمود ما يعمله غيره من الحمودات» كمن بلغ من اقتداره أن يقطع بالكهام من السيوف» 
وأن يصيب بالأعصل من السهام. 


وانجيد للجواب يكون مجيدا من جهتين: إما من جهة فعل أو من جهة قدرة. والذي من جهة الفعل أن يكون متنعا 
من تسليم ما ليس بعشهور ومسلما لا هو مشهور. والذي هو من جهة القدرة» فهو إما باعتبار الانقطاع والالتزام 
أو باعتبار الجدال. وإنغا يكون بيدا باعتبار الالتزام أن يكون الالتزام لا يأتيه مغافصة» بل إذا أل عن طرفي النقيض 
ليتسلم عنه مقدمات القياس المسوق نحو مقابل وضعه قال: إني إن سلمت هذا لزمني» وإن لم أسلمه نم لزمني» لكني 
أوثر منقبة الجميل من تسليم الحمود على مغلبة القبيح من الانقطاع .فلأن أسلم الحمود ويلزمني آثر عندي من أن 
لا أسلم المشهور؛ ولى ذلك. ويكون جلة غرضه أن يعلم الإلزام ليس لضعفه» بل لضعف ما يحفظه» لأنصافه. 

وأما باعتبار الجدال والجاهدة. فهو أن يكون مع تسليمه للمشهورات ينع أن يساق إلى النتيجة أو أن يكون قادرا 
أن يورد فروقا وشروطا تجعل القول المشهور مطلقا بحيث إذا م يراع فيه ما أورده من الشرائط صار غير مشهور 
فيكون له أن لا يسلمها وأن يمكنه التوقيف على أن هذا الشنع المورد عليه في التوبيخ غير شنع إيراد شرط يهدم به 
ظهور شناعته. وهذا كله في المفاوضات الموجهة معن الغلبةة وهي الحاورات الجهادية التي يكون قصارى سعي 
السائل أن يفعل» وقصارى سعي اجيب أن لا يفعل. 

وأما الحاورات الارتياضية» فينبغي أن لا يصرف الم فيها إلى الاحتيال لدفع الإلزام» بل إلى استكشاف المعان» 
لاستيضاح الرجان. والرجوع إلى الأولى أو الحق ارتياضا بالمشاركة. 

وكل جيب فإما أن يحفظ وضعا مشهورا أو شنعاء أو غير مشهور ولا شنع. وكل واحد من هذه» وإِن کان قد ينتج 
من غير جدسه» فالأولى أن ينتج من جدسه. فإن المشهور قد بمكن أن يبين بشنع» كالحق يمكن أن ينتج عن كاذب؛ 
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وكذلك الشنع قد بمكن أن ينتج عن المشهورات» ليس كالباطل الذي لا ينتج عن الحق. وذلك لأن المشهور ليس 
يحب أن يكون حقاء بل ربا كان باطلاء وأمكن أن يلزمه باطل» وأن يكون ذلك الباطل ما هو أيضاً شنع وإن 
كانت مباديه غير شنعة» فإنه وكثير من القياسات الجحدلية تساق نحو أمور شنعة وباطلة؛ كمن ينبت اثنينية الصانع 
من جهة تضاد الفعال» فإنه إن كان رعا أنتج من الباطل باطل» وأمكن أن يكون ذلك الباطل مشهوراء وأمكن أن 
يصير أي باطل شئت شنعا في زمان وني وقت» فلا يبعد أن ينتج شنع من مشهور. 


والمشهورات الكاذبة التي أضدادها شنعةء قد بمكن أن يبين بطلاما بأوليات تساق إليها نتيجة بعد نتيجة»فتنتج هي 
عنه آخر الأمر. وتكون تلك الأوليات لا محالة مشهورة» إذ كل أولى مشهورء فإذن ليس يبعد أن ينتج شنع عن 
مشهورات. وأما ما ليس بعشهور ولا شنع» فلا يبعد أن ينتج عن المشهورات والشنعات» إذ كان الإنتاج في أكثر 
الأمر إنغا يكون نما هو معروف لا هو مجهول» ولا يبعد إذن أن ينتج عن المشهور نتيجة م يكن مفطونا ها قبل» حتى 
تحمد أو تذه. وكذلك من الشنع أيضاًء فإذا قد اتضح هذاء فليس بمتنع أن ينتج المشهور عن مخالفه» والذي ليس 
بأحدها عن خالفه؛ لكن الأكثر هو أن الشنعات من المقدمات لا تؤدي إلى المشهورات بسبب أن القياس الجدلي إما 
بسيط وإما مركب قليل التركيب؛ إذ الإمعان في الت ركيب - على ما علمت - إنا هو للعلوم والمسافة بين الشنع 
والمشهور ينبغي في الأكثر أن تكون بعيدة؛ فلو كانت المسافة بينهما في أكثر الأمر قصيرة؛ لفطن ها في أكثر الأمرء 
فيكون المصير منها إلى المشهور بتركيبات قياسات كثيرة. وكذلك الحال في جانب المشهور. وكذلك أيضاً النتائج 
اجهولة قلما تول إليها المقدمات المعلومة الشهرة إلا بوسائط كثيرة. مغل المسائل الهندسية البعيدة عن المبادئ» فإن 
المشهورات في الأكثر لا توصل إليها . والقريب من المشهور في أكثر المر يكون مشهورا شهرة ماء أو مفطونا بوجه 
ما. والمفطون له بالأكثر لا يعدم إجادا ما عند الظن» أو الذم سواء أخذت الشهرة والشنعة مطلقةء أو بحسب قوم 
أو إنسان. فإذن الأكثر هو أن المشهور لا ينتج الشنع» والشنع لا ينتج المشهور. وإذا أنتج المشهور من الشنع ¿ 
يكن ذلك طريقة جميلة. لأنه إنغا جب أن ينتج الشيء عما هو أعرف» فينبغي أن ينتج المشهور نما هو أشهر. وكل 
واحد من المشهور والشنع لا يتوصل منه بسرعة إلى ما هو بعيد عن التفطن له ليس ييل الظن إلى إجحمادا أو ذمه 
بوجه. وهذا كله في الأكثر. 

وأيضاً فغن مقابل المشهور في الأكثر شنع» اللهم إلا أن يكون المشهور ليس مطلقاء بل بحسب قوم وقوم ووقت 
ووقت. مغل أن الغنى مؤثر والغنی لیس بؤثر بل وبال؛ فأیهما جعلته مشهورا فمقابله شنع عند من هو مشهور 
حمود عنده» وفي ذلك الوقت. ومقابل الشنع مشهور؛ فإذا كان الوضع مشهوراء فغن نتيجة السائل شنع» 
وبالعكس. وإذا كان ليس بعشهور ولا شنع» فإن النتيجة كذلك. وإذا كان كذلك فينبغي أن يحتاط اجيب المنقلد 
نصرة وضع مشهورء فيمتنع عن تسليم الشنعات» لأن نقيض وضعه» وهو نتيجة السائل أمر مستشنع» ولا يكاد 
ينتج عن المشهورات» بل المشهورات أقرب إلى أن تنفع في نصرة وضعه من أن يناقض ها وضعه. وإن كان متكفلا 
لنصرة شنع» لم يسلم المشهورات» ويقول: إن بعد أن م أسلم لك مغلا أن الخير والشر متقابلانء فلست أسلم لك 
أن العم والجهل متقابلان» سواء كان ينصر الوضع على أن ذلك رأيه أو على أنه نفسه ثابت فيه عن غيره» فيقول: 
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إن الذي أنصر وضعه إذا م يسلم لك أن الموجودات كثيرة. فمتى يسلم لك أن جوهرا وعرضا وها غيران. وأما 
إذا تكفل نصره وضع ليس بعشهور ولا شنع» فليسلم المشهورات والشنعات» فإن المسافة منها إلى إيضاح الأمر 
الذي لا رأي فيه في المشهور يشبه أن يكون مسافة بعيدةء وأن وقت الحاورة الواحدة لا يفي به وإن كان بحيث 
ينصر وضعا شنعا واستقبح إنكار المشهور وتسليم الشنع» ثم استضعف رأى نفسه في تسليم المشهورء وإنكار 

الشنع» تقدم فعرف أن الذي يسلمه يبطل الوضع الذي ينصره .ولكنه إنغا يسلمه كراهة للعدول عن الإنصاف. 


وللمجيب أن يتوقف في ابعداء الأمر عن تسليم ما يراد منه تسليمه إذا كان فيه غموض» فلا يسلمنه إلا بعد 
الاستکشاف والاستفهام. وإذا کان فیما يطال بتسليمه اشتراك اسم فله أن يستفسره المعنى المقصود فيه سواء 
تبر ع فعدد معان ذلك الاسم بنفسه» أو م يتكلف ذلك بل جعله إلى السائل» فإنه لا يلزمه أن يجيب عما لا يفهمهء 
ولا عار عليه أن يقول فيما لا يفهمه انه لا يفهمه. فإذا كان الحكم صادقا أو كاذبا في جميع امعان م ينتفع كيرا 
ياذهاب الزمان في الاستفسار والاستفصال؛ وإن كان كاذبا في بعض المعاني وصادقا في البعض» فحينئذ يجب له إما 
أن يستفهم المعنى» وإما أن يعين أحد المعنيين» ويعرف صدق الحكم عليه دون الآخرء ويجعل الاختبار في المعنيين على 
السائل. 

وعلى أن للمجيب في جميع ذلك أن يسلم ني ابتداء الأمر ما يطالب بعسليمه من غير دلالة على الوجه الذي يفهي» 
ويذهب إليه» ويعينه» فإذا أنتج عليه آخر نقيض وضعه» فكان من وجه آخر غير الوجه الذي فهمه» عاد فبين أن 
الذي يسلمه ليس هو على هذا المعنى» بل على معنى آخر. لكن هذا يغض من الجيب» ويدل على نقيضه وضعف 
فيهء أو قلة إنصاف ومراوغة. فرعا ظن به أنه حينئذ قد أخذ يحتال» حين لزمه اللازم عما سلمه» فهو يحاول الآن أن 
يحرف ما سلمه عن وجهه. ورا ظن به أنه كان عييّا غير عام بالاشتراك» وعاجزا عن طلب التفسير فيه. 

وجيب إذا مانع السائلء فإما أن بمانعه في المقدمات القريبةء وقد قيل في ذلك. وإما أن يمانعه في المقدمات المنتجة 
للمقدمات القريبة. والسائل إما أن يأخذ تلك المقدمات على أفا تعد نحو قياسات» أو على أما تعد نو الاستقراء 
والتمثيل. وإذا أخذها للاستقراءء وكان الجيب قد سلم الجزئيات» لم يكن له أن يماحكه» أو يمتنع عن القبول إلا 

با مناقضة» كما قيل من قبل. وأضعف من الناقضة أن لا يسلم العموم مستغنيا عن أن لا يسلمه بقياس يبين به في 
بعض الجحزئيات أنه بالخلاف. فيكون ذلك قياسا على مقدمة العنادء وهي مقدمة المناقضة. فإن للمجيب أن يفعل 
هذاء وأنا م يكن إلا عمل مضطر. وإنما لا يكون له أن يفزع إلى مثل هذا إذا استقرى عليه حين ما يقصد أن يقيس 
لا على مقدمة العناد. بل على نفس المطلوب ليبطل به كلية الاستقراءء ويجعل للمطلوب مناقضة لللاستقراء للا 
يتم الاستقراءء فلا يصح نقيض المطلوب. وهذا ما قد سلف لك ذكره. 

وأما إذا حاول أن يأتي بقياس ينتج جزئيا غير المطلوب» يخالف حكمه حكم ما عداه فله ذلك؛ كما له أن يأ 
بالجزئي المناقض به حسا أو إشارة. ولكن المشاهد والحسوس المعترف بهء آكد من المبين بالدليل وليس له بعد 
تسليم الجزئيات أن يأ بقياس يعاند به المقدمة الكلية عنادا کلیاء وکیف وقد سلم الجزئیات وما يعمل بقیاسه» وقد 
أورده قياسا يخالف الظاهرات. والقياسات التي توجب خلاف الظاهران»ء وإن كان يوجد فيها ما يصعب حله» مثل 
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قياس "زین" على إبطال الح ر كة؛ ومعلوم من أمرها أا بماحكة وعدول عن الحق. 
والمماحكة حاورة يعدل يها عن الإنصاف في طريقة الحاورة الاحتجاجية؛ لمثل هذا ما الأولى بالجيب أن لا ينصر 
وضعا شنعاء فيحوج إلى المماحكة. 


وإذا تقلد اجيب وضعا صادقا في المشهور يقيس بقياس ينتج نقيضه في الظاهر فمعلوم أن فيه كذبا .فان کانت 
إحدى المقدمتين كاذبة والأخرى صادقة. فلا ينبغي له أن يأخذ في المماحكة بالامتناع عن تسليم الصادقة في 
المشهور» فينسب إلى التعسف وخصوصا وله عنه حيص؛ بل يجب أن ينقض القياس من جهة إبطال الكاذبة. وأما 
إذا اجتمع فيهما الكذب. فإنه وإن كان إنكاره أيهما شاء رافعا للقياس» فأولى ما ينكره هو الكبرى المشتملة على 
القول الكلى؛ فاا إذا دل على كذها بالضد أبطل القياس» وأبطل أيضاً صدق النتيجة في نفسه» مغل أنه إذا كان 
قال کل ح بء وکل ب أ» وکان لا يكن أن يكون شيء من ب أ» أ امتنع القياس» وامتنع أيضاً صدق أن كل ح 
ب وذلك لأنه إذا کان حَّ ب» وكان لاشيء من ب أ وجب أن يکون لاشيء من حأ فأما إذا منع أن يكون كل 
حَ ب» وسلم أن كل ب أ منع القياس» وم بمنع أن حَ تكون شيئا آخر غير أ ل ب ويكون كل ذلك الشيء أ . 
مع أن ب أ فيكون أ أعم من ب ومن ذلك الشيءء ويكون هناك قیاس آخرہ فیکون إنتاج کون کل حأ مکناء فلا 
يكون إذن إنكار الصغرى ومقابلته بالضد رافعا للقياس والنتيجة معا.ء 

ومغال ذلك إن كذب كاذب في أن سقراط جالس» وأن كل جالس يكتب» فمنع أن يكون سقراط جالساء م يمنع 
ان یکون قائماء ویکون کل قائم یکتب» کما یکون کل جالس یکتب. وأما إِذا قلنا؟ لاشيء نما هو جالس یکتب» 
رفعنا القياس والنتيجة معاء وهكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. 

ومانعة الجيب إما نحو القول» وإما نحو القائل. والتي نحو القول» فان يناكد فلا يسلم المقدمات بل يأباها إباء لا على 
سبيل مناكدة ومشاقة للسائل إذا وجده ضعيف الملكة ضيق امجال» ومع ذلك فيعوص عليه ويأت بمناقضة ومقاومة 
غير مناسبة ولا حقة» فيضعف السائل عن الإمعان فيما يحاوله» ويتبلد» ويتحير. 

وإما نحو القائل؛ فأن يكون مغلا المقدمات صحيحةء وقد يلزم عنها المطلوب» إذا غيرت بع التغييرء أو ألحق بها بعض 
الإلمحاق. لكن السائل يعجز عن ذلك فيقاومهء لا من حيث إنكار المقدمات. بل من حيث يقول إن تأليفك غير 
منتج» وإن ما تدعيه غير لازم نما تقدمه» فيكون القصور إنما جاء من سوء تأليف السائل للقرائن» وقبح ترتيبه 
للكلام وإن كانت قوة كلامه قوة قياسية» وعلى سبيل الأمغلة المذكورة في تحليل القياسات حين بين الفرق بين 
اللازم مطلقاء وبين اللازم بقياس. ورا كانت هذه الممانعة المتوجهة نحو القائل من سبيل أخرى؛ وذلك أن يطول 
عليه الزمان مباحثات يعود فيها كأنه سائل» فيجذبه إلى أمور لا ينتفع ياء ويجد منه انجذابا معه» فيسخره وينسيه 
مبدأ حر كته» ويتشوش عليه الأمر لاختلاط غرضه با يشغل وقته من أمور خارجة. وهذا خسيس جداء واجيب 
يبكت السائل إما لسوء قولهء وإما لسوء مشار كته إياه لشدة معاسرته في تسليم ما حقه أن يسلم» فإن كان مجاهدا 
في مجادلته» فعسى أن يكون عذره في ذلك أقرب من القبول. وأما الجادل على سبيل الارتياض» فإنه يعسر بذلك 
على نفسه» إذ الارتياض معاملة شر كية تعود فائدقا على الشريكين معا؛ فأيهما عاسر حرم نفسه جدواه كما يحرم 
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شریکه» ولا يكون السائل حينئذ مستعجزا إن انقطع دون غايته» فإنه قد أسيئت مشار كتهء اللهم إلا أن يكون 
الارتياض هو الارتياض المذ كور بل الارتياض لكسب ملكة المجاهدة والمعاندة فذلك شى آخر. والمعاسر في هذه 
المعاملة حقه أن يقابل إععاسرة مثلها. وكذلك إن كان الغرض فيه الجاهدةء فإن المعاسرة في جدل الجهاد له حد ما 
إذا تعداه الشريك لم يكن معذوراء فإن ليس له أن ينكر المشهورات الجلية والأمور الواضحة» ويمعن في ارتكاب 
الشنع. فإذا نعل ذلك فلا لوم على السائل إذا احتال عليه من كل وجه» وقاس عليه من كاذبات» ومن خفيات 
الشهرةء بعد أن يستدرجه بلطفهء ويجتلبه إلى تسليمها له 

ولا يبعد أن يكون الرضى لنفسه بإنكار الحمولات ممن يعترف بالكذب والخفي ویسلمه» ویقول به فانه لو کان کل 
ذلك المميز» وكل ذلك المنصب» لما ارتكب الشنع. فهو إذن يجب لعله يسلم الشنع والخفي الشهرةء فإذا سلم 
وقيس عليه من هناك» فلم يسئ السائل في القياس عليه نما هو أخفى» أو ما هو كذب؛ بل الذنب ذنبه من جهتين: 
إحداها أنه عائد الظاهرات» والثان أنه سلم ما لا يجب تسليمه. 


وبالجملة فإن مجادلة المتعسرين ليس بحسب ما يختاره السائل بل بحسب ما يمكن وكما أن كيرا من الناس إذا انفرد 
بفكر نفسه قال المتناقضات» والتي في قوة المتناقضات» وصادر على المطلوب الأول مع نفسه لا يشعرء فكذلك لا 
يبعد أن يكون ذلك حاله مع غیره» کان سائلا أو کان جیباء فیسلم نقیض وضعه من حیث لا يشعر› ویسلم ما لا 
ينبغي تسليمه. فإن استعمل السائل حينئذ ما هو مصادرة على المطلوب الأول أو عكس قياس» فليس الذنب إلا 
فأما الموضع المستحقة للتبكيت في القول نفسه فهي مسة أحدها أن تكون الأقاويل لا تنتج أصلاء إذ لا يكون 

تأليفها تأليفا قياسيا لا بالفعل ولا بالقوة» حت يكون بحيث إذا زيد فيها شئ أو نقص» تكون له صورة قياس منتج. 
والثاني أن يكون منتجا ولكن لغير المطلوب. 

والثالث أن يكون قد ينتج المطلوب» ولكن نما هو كذب وغير مشهور. 

والرابع أن يكون فيه فضل لا يحتاج إليه. 

والخامس أن تكون مقدماته صادقة» ولكن أخفى من النتيجة. 

وهذا كله تبكيت القول من حيث هو قول؛ والذي سلف هو تبكيت القول من حيث القائل. 


الفصل الرابع 
فصل "ر" 


في الوصايا بينهما بعد تعريف القياس الفاضل 
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والقياس المستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف المصادرة على المطلوب الأول والمصادرة على المقابل 
الطلوب 


واعلم أنه لا يستوي كل موضع في استحقاق همل مقدمات القياس عليه» بل لكل شيء مقدمة بحسبه. وكثيرا ما 
يكون القول المنتج أخس نما لا ينتج؛ وذلك لأنه قد يكون القول المنتج في صورته مؤلفا من كاذبات وشنعات وأقل 
شهرة. والقول غير المنتج في صورته قد يكون مؤلفا من صادقات؛ ورا كان بزيادة تزاد عليه يعود منتجاء 
والکاذب لا يفلح في حال. وأحس ذلك کله أن یکون مه انه مؤلف من کاذبات يراد به إنتاج صدق؛ وبالحقيقة 
فإن هذا لا يكون قياسا على الشيء مناسبا. 

والقياسات إما تعليميةء وإما احتجاجية من عمل جدل الجهاد؛ وإما مضللة سوفسطائية التي بظن أها تبرهن 
وبالحقيقة لا تبرهن؛ وإما تشكيكية. فمن ذلك جدل ارتياضي يتم يإابراد قياسين على متقابلين؛ كما علمت. ومن 
ذلك جدلي امتحان» كما يورد من القياسات على نقيض الموجود الحتق والمشهور» كقياس "زين" على دفع الحركة 
إذا م يرد به غير الامتحان. فأما إن أريد أنه مؤد إلى إبجاب حق» فذلك مضلل. والنتيجة المظنونة قد تتبع حقا 
ومظنوناء وقد تنبع مظنونين» وقد تتبع شنعا قد سلم ومظنوناء ويكون حكمه حكما بين الأمرين» وأضعف في بابه 
من کل واحد نما استعمل فی قیاسه. 

ومن الوجوه التي ببكت جا القياس أن يكون فيه فضل لا يحتاج إليهء ويتم الكلام دونه» م يكون دخوله يعمي وجه 
ازوم ويخفي المقدمة التي عنها اللزوم» كما إذا عرض قائل يريد أن يبين أن بعض كد من بعض و كان يكفيه مغلا 
أن يقول: لأن الأمور بعضها أكثر في الإمكان من بعض» والظن با هو أكثر قوة أو عدد ظانين أقوى؛ فيترك هذا 
ويقول: إن من الأمور ما هي دائمةء ومنها ما هي غير دائمة؛ والدائمة أفضل. ثم غير الدائمة منها ما هو أفضل وأع 
وجوداء ومنها ما هو أضعف وجوداء والظن لا يكون في الدائمة وإنما يكون فيما هو في الممكن الأكثري؛ ثم يتبعه 
بتمام الكلام. فهذا كلام فيه حشو يعميه ويصرف عن التفطن للقياسية التي فيه. 

والقول الفاضل هو الصادق المقدمات الظاهرهاء المصيب الترتيب بالفعل؛ ويليه الذي إن م تكن مقدماته ظاهرة 
كانت قريبة عنباء أو كانت نتيجة لازمة منها؛ أو إن كان قد عدم تمام هيئة التأليف فهو بحيث يعود إلى الترتيب 
والتأليف الواجب بقليل تقد أو تأخير وزيادة ونقصان. 

والقول الرذل هو ما يرى أنه منتج وليس بمنتج» وهو المرائي المشاغبي» أو الذي ينتج ولكن غير الذي يراد إنتاجه 
ومن وجوه رذيلة القول في ذلك أن يكون منتجا للمطلوب» ولكن عن مقدمات خارجة عن الصناعة غير مناسبة 
كمن يبرهن على الطب من مقدمات هندسية» أو على المطلوب الجدل ببرهان تعليمي حقيقي. 


ومنها أن يكون إنتاجه للصدق إنما هو عن الكذب» لا على سبيل قياس الخلف. و لأن الكذب مشهور؛ فیکون 
بالحرى أن یلام مستعمله لمر هو مستحقه لا لأجل الكذب. فإن للكذب مدخلا في استعمال الجدل. فإن القياس 
الكذب قد يستعمل إذ كان مشهورا. ومن استعمل لا على هذه الجهة. فقد رام المغالطة قصداء أو غلط سهرا. وقد 
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يستعمل الكاذب في موضع آخر استعملا موافقاء وهو أن يكون اجيب يحفظ صادقاء فيلزم السائل أن ينتج كاذباء 
ويلزم أن ينتجه عن كواذب محمودة يتسلمهاء فلا يكون هو معذولا في تسلمه الكاذب للكاذب. 

ومنها أن يكون مصادرا على المطلوب بالحقيقة في المستقيم» أو على المقابل بالخلف» أو يكون كذلك بحسب الظن. 
وقد علمت ما هو بالحقيقة مصادرة على المطلوب الأول وأنه هو الذي يكون حداه بعينه المطلوب. وأما الذي 
بالظن» فهو الذي يخالف حداه في الحقيقة حدي المطلوب,» لكنه يؤخذ في الظن مكانه» ويقال لمستعمله إنك سواء 
أخذت ذاك أو أخذت هذا بدله. 

والمصادرة التي بحسب الظن هي على وجوه منها أن يأخذ الأعم مكان الأخحص ليقيس» فيقول له الجيب: إنك قد 
أخذت الأمر نفسه في حجته» إذ سواء استعملت الأخص أو الأعم. كمن يستعمل في إثبات أن علم المتضادات 
واحد. أن علم المتقابلات واحد» فيقول له اجيب إن هذا بعينه هو المطلوب. أو يقول لها لو سلمت هذا لسلمت 
ذاك. 

والثانن أن يأخذ الأحص مكان الأعم ليستقرى» كما يوجبه عك المثال المورد. 

والثالث أن تكون الدعوى جلةء فيأخذ السائل بالقياس في المصادرة على جزء جزء منها. كمن يريد أن يبين أن 
الطب معرفة بحال الصحة وحال المرض,» فيقول: لأن الطب معرفة بحال الصحة» والطب معرفة بال المرض. 
والرابع أن يأخذ اللازم بدل الشيء؛ كمن يقول: إن الضلع مباين لأنه غير مشارك؛ أو الإنسان حبوب لأن 
الضاحك مبوب. 

والمصادرات على التقابلات على جسة وجوه أيضا: إما الحقيقي المذ كور .وإما أن يأخذ بدل النقيض محمولا 
مضاداء كقولنا؟ رزل» لقولنا؟ فاضل» بدل قولنا؟ ليس بفاضل. وإما أن يوجب في الجزئي مقابل ما أوجب في الكلي 
المدعى. وإما أن يصادر على ضد لازم ما وضع في المقدمات» أو لازم ضده؛ أو على ما يلزمه ضد لازم الموضوع. 
والخطأ في المصادرة على المطلوب الأول هو باعتبار النتيجة ومراعاها إذا ارتقينا إليها فوجدناها مأخوذة في بيان 
نفسها. وأما الخطا ني القياس على مقابل المطلوب» فهو اعتبار مناسبة المقدمات بعضها إلى بعض. فالأول يلتفت فيه 
إلى النتيجة» والثان يعتبر حاله من نفس القياس. 

وينبغي لمن أراد أن تحصل له ملكة الجدل أن يتعود عكس القياس بالنقيض والضد فيتوسع في إناء القياسات. ورعا 
اقتدر على أن يتلطف مت شاء في ذلك» فينقض القياس من نفسه» إذا أمكن أن يخفى صورة العكس» ووجد 
الشهرة تعينه. 

ويجب على الجدلي أن لا يزال يطلب الدربة بالاحتجاج للشيء الواحد من المواضع المذ كورة بجحجج كثيرة» ثم يعود 
ويحتج لمقابله من مواضع أخرى فتارة يعاند مقدمات تلك الحجج» وتارة مقدمات هذه الحجج القي تقابلها؛ فإن 
ذلك يخرجه؛ وخصوصا إذا كان جيد الطبعء حسن الاختيار للأفضل والاجتناب للأخس. وأن يتحفظ المسائل 
الخلافية المشهورة. ويحفظ حجج الإثبات والإبطال فيها من المواضع التي ذكرناهاء وأن تكون حدود الأصول 
والمبادئ مشهورة عنده» وتكون كلها على طرف لسانه. وأن يتدرب في تصيير القول الواحد أقاويل كثيرة 
بالقسمة.ء والأمثال» وتحليل الحدود والقياسات إلى المبادئ والأصول بعمارسة كتاب "انولوطيقا". وأن يجتهد على رد 
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الجزئيات إلى أحكام عامية تكون أنفع له من حيث الحفظ. وإن كان أخذ العامي صعبا في كل شيء. 

وأما في الاستعمال فينبغي للمجيب أن لا يسلم الكلى ما قدر؛ فالقياس ينبعث من الكلى» ما أن الاستقراء ينبعث 
من الجزئي. وقد علمت أوفق موضع استعمال كل واحد منهماء إذ علمت أن القياس ينبغي أن يستعمل مع 
الأقوباءء والاستقراء مع العامة. 

واعلم أن صناعة الجدل تفيدنا القوة على اكتساب القياس» وعلى المناقضة» وعلى المعارضة بالاحتجاج» والتوصل 
إلى المقاومات» والشعور بصحة السؤال أو سقمه. 


والقياس فعل السائل والمقاومة فعل الجيب. والمعارضة أيضاً للمجيب» وهي أن يورد قياسا ينصر وضعه يحاذي به 
قياس السائل الذي أبطل وضعه حين لم يقدر على مقاومة ذلك القياس من السائل؛ وهي ضعيفة جدا. والمناقضة 
أيضاً للمجيب» وهي في إبطال حكم الاستقراءء أو تكذيب الكبرى. 

والقياس والمعارضة يبتدآن من كثرة إلى وحدة. والمناقضة والمقاومة يردان وحدة إلى كثرة. أما المناقضة فبأن يجعل 
الكلى الواحد الحكم غير كلى ومحختلف الحكم وأما المقاومةء فلأما انصراف ما عن الواحد» وهي التنبيه إلى الكثرةء 
وهي المقدمات» ومع ذلك فإما تحوج إلى أن تصحح ما ينكر من المقدمات بكثرة أخرى والأولى أن لا يتكفل اجيب 
حفظ كل وضع أو نصرته» ولا السائل إيراد القياس على نقيض كل وضع» بل يجب على اجيب أن تكون نصرته 
للمشهور والصادق» وعلى السائل أن يكون إبطاله للشنع وللكاذب. ومع ذلك فلا ضير في أن يقابل المتعنت 
بالتعنت» والجاحد بالجحد. والحايد عن الطريقة بالحيد عن الطريقة. بل الأولى بعل هذا المعامل أن يكدح» ويكتح 
ولو بمغالطة تروج عليه» ليعرف أنه مع إنكاره للحق قابل للباطل. 

تم كتاب الجدل ۷5 1 السفسطة 


المقالة الأولى 

بسم الله الرحمن الرحيم الفن السابع من المنطق في السفسطة 
الفصل الأول 

فصل 


وتعديد أجزاء الصناعة المشاغبية 


المنطق -ابن سينا 749 


قد قلنا في الحاورة الجدلية بحسب الكفاية. وأما التبكيت الغالطيء وهو القياس الذي يعمله المعشبه بالجدلى أو 
التعليمي لينتج نقيض وضع ماء فبا لحري أن نتکلم فیه» وباحری أن لا نسمیه تبكیتاً وتوبیخاً بل تضایلاً» كما سلف 
منا ذکره. 

وذلك انه كما أن من الأمور حقا ومتشبهاء مل ما أن من الناس من هو نقي الجيب» طيب السريرة» ومنهم من 
یتراءی بذلك عا یظهره ما یعجب منه ویکنيه عن نفسه؛ ومن الحسن ما هو مطبوع» ومنه ما هو جلوب بتطرية؛ 
وفي الأمور الجمادية ما هو فضة وذهب بالحقيقة ومنها ما هو مشبه به كمارقشينا الفضية والذهبية» وما يتخذ من 
الرصاص المصلب» وما يصبغ من الشبه بالرار؛ ومن الفضة يصبغ بالمرار وسائر الأصباغ التي يتخذها أصحاب 
الحيل. كذلك قد یکون من القیاس ما هو حق موجود» وقد یکون منه ما هو تبکیت سوفسطائي مشبه باحق ولا 
حقيقة له قياسية موجودة» وإنما يتروج على ظن من لم يتدرب» كأمُم ناظرون من بعيد. 

والفرق بين القياس المطلق والتبكيت المطلق: فهو أن القياس المطلق قياس مطلق بحسب النتيجة المطلقة؛ فإن القياس: 
قول إذا سلّمت فيه أشياء لزم عنها لذاتا قول آخر اضطراراً. 

وأما التبكيت المطلق: فهو قياس على نتيجة هي نقيض دعوى وضع .والتبكيت السوفسطائى: هو قياس يرى أنه 
مناقض للحق» ونتيجته نقيض الحق» وليس كذلك بالحقيقة؛ والسوفسطائى يروجه من غير أن يشعر هو به» أو يشعر 
أكثر الناس با يفعل هو. وإغا يقع هذا الترويح لأسباب كثيرة ‏ أوكدها وأكثرها وقوعاً ما يكون بسبب تغليط 
الألفاظ باشتراكها في حد انفرادها أو لأجل تركيبها؛ ويكون حاصل السبب في ذلك أمُم إذا تكلموا أقاموا الأسماء 
في أذهانمم بدل الأمورء فإذا عرض في الأماء اتفاق وافتراق» حكموا بذلك على الأمور» مغل الحاسب غير الماهر 
إذا غلط في حسابه وعقده» ظن أن حكم العدد في وجوده هو حكم عقده؛ وكذلك إذا غالطه غيره. 

وقد أوجب الاتفاق في الاسم سبب قوى : وهو أن الأمور غير محدودة» ولا حصورة عند المسمين» وليس أحد منهم 
عند ما يسمى أمكنه حصر جيع الأمور التي يروم تسميتهاء فأخذ بعد ذلك يفرد لكل معنى اما على حده» بل إنغا 
كان الحصور عنده» وبالقياس إليهء الأسماء فقط ؛ فعرض من ذلك أن جوز الاشتراك في الأسماء إذا كانت الأسماء 
عنده محصورة» ولا يجحتمل أن يبلغ با ت ركيب بالتكثير غير متناه» لأن الأدماء حينئذ تجاوز حدا لحقه إلى طول غير 
محتمل» فلم يُوطّن المسمى الواحد والمختلفون أنفسهم إلا على انحصار الأسماء في حد» وجاوزة الأمور كل حد» 
فعرض اشتراك أمور كثيرة في لفظ واحد. فهكذا ينبغي أن تفهم هذا الموضع؛ وهو متكلف مجرور إلى الصواب 
کرھا۔ 


وقد قلنا في الفنون الماضية ما دل على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهى الالفاظ وغير تناهى 
المعان. وإذا فُهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب. فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماى 
ووقعت امغالطة بسببه وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب؛ فكما أن الحاسب إذا كان غير متمهر يغلط نفسه» 
ويغلطه غيره» كذلك يعرض لن لا خبرة له با يعرض من الألفاظ وغيرها من وجوه الغلط التي سنذكرهاء 

ویشبه أن یکون بعض الناس» بل أکثرهم» یقدم إیثاره لظن الناس به أنه حکیم ولا یکون حکیماًء على إیثاره 
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لكونه في نفسه حكيماًء ولا يعتقد الناس فيه ذلك .ولقد رأينا وشاهدنا في زماننا قوماً هذا وصفه: فام كانوا 
يتظاهرون بالحكمة» ويقولون بماء ويدعون الناس إليهاء ودرجتهم فيها سافلة؛ فلما عرفاهم أمُم مقصرون» وظهر 
حاهم للناس» أنكروا أن تكون للحكمة حقيقة. وللفلسفة فائدة. وكثير منهم لا م بمكنهم أن ينتسب إلى صريح 
الجهل» ويدعى بطلان الفلسفة من الأصل» وأن يدسلخ كل الانسلاخ عن المعرفة والعقل» قصد المشائين بالثلب» 
وكيب المنطق والبانين عليها بالعيب» فأوهم أن الفلسفة أفلاطونية وأن الحكمة سقراطيةء وأن الدراية ليست إلا 
عند القدماء من الأوائل. 

والفيثاغوريون من الفلاسفةء وكير منهم قال؟ إن الفلسفة. وإن كان ها حقيقة ماء فلا جدوى في تعلمها؛ وإن 
النفس الإنسانية كالبهيمية باطلة؛ ولا جدوى للحكمة في العاجلة؛ وأما الآجلة فلا آجلة. ومن أحب أن يعنقد فيه 
أنه حكيم» وسقطت قوته عن إدراك الحكمة» أو عاقه الكسل والدعة عنها لم جد عن اعتناق صناعة المغالطين 
محيصاً. ومن ههنا ننجت المغالطة التي تكون عن قصد» ورا كانت عن ضلالة. 

والمغالطون طائفتان؟ سوفسطائى» ومشاغى. فالسوفسطائى هو الذي يتراءى بالحكمة» ويدعى أنه مبرهن ولا يكون 
كذلك» بل أكثر ما يناله أن يُظن به ذلك. وأما المشاغى فهو الذي يتراءى بأنه جدلى» وأنه إنا يأ في حاوراته 
بقياس من المشهورات الحمودة ولا يكون كذلك» بل أكثر ما يناله أن يظن به ذلك. 

والحکیم بالحقيقة هو الذي إذا قضى بقضية - يخاطب ها نفسه أو غير نفسه - يعني أنه قال حقاً صدقا فیکون قد 
عقل الحق عقلاً مضاعفا؛ وذلك لاقتداره على قوانين تيز بين الحقى والباطل» حت إذا قال صدقاء فهذا هو الذي إذا 
فكر وقال أصاب» وإذا مع من غيره قولاًء وکان کاذبا» أمکنه إظهاره؛ والأول له بحسب ما يقول» والثان بحسب 
ما يسمع .فبالحرى أن يكون أول ما يصرف إليه السوفسطائى وكده أن يستقرئ الألفاظ المشتركة» ويجمعهاء 
وينصبها حذاء عينه» بل أن حيط علماً بجميع المخاطبات والحاورات السوفسطائية وأصنافهاء لتكون مادة معدة له لا 
يفعله. ويكاد أن يكون اشتراك الاسم هو أنفع شيء له في أن بظن به أنه حكيم. 

ولا حاجة لنا إلى إثبات وجود هذه الألفاظ المشتر كة وأجناس المخاطبات المضللةء إذ الأمر في وجودها ظاهر؛ 
ونقول: إن أجناس الحاورات القياسية المتعلقة بالأمور الكلية أربعةا البرهانية. والجدليةء والامتحانية والمشاغبية؛ 
وقد عرفتها فيما سلف لك» وعرفت الفرق بين المشاغبية والسوفسطائية وعرفت أن المغالطية تجمعها جميعا؛ وقد 
عرفت البرهانية والجحدلية والامتحانيةء وبقيت المشاغبيةء فنقول: إن أجزاء الصناعة المشاغبية جسة: واحدها 
التبكيت المغالطي؛ وثانيهما التشنيع بما يتسلم ما يسلمه أو يقوله المخاطب؛ وثالنها سوق الكلام إلى الكذب وإلى 
خلاف المشهور؛ ورابعها إيراد ما يتحير فيه المخاطب ويشتبه عليه معناه من جهة اللفظ والإغلاق» والإعجام 
وعلى ما سنوضح بعد؛ وخامسها الهذيان والتكربر. 

والتبكيت منه ما هو داخل في اللفظ. ومنه ما هو داخل في المعنى. والفرق بين التبكيت وبين غيره: ان التبكيت هو 
نفس القول الذي يراد به إنتاج نقيض الوضع؛ ونظير الحتق مطلوب معلوم. وأما الآخر فليس المغالط يوردها على 
هذه السبيل» بل قد يبتدئ بماء ولا يعلم المخاطب مقصوده ما. 

وكثيراً ما يسأل السوفسطائى عن طرفي النقيض» فإن سلم له الموجبة مغلا عقد منها التبكيت» وإن سلمت له 
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السالبة لم ينتفع بها في التبكيت» وشنع بأن هذا الذي سلمت حالف وغير مشهور» فيكون صنيعه هذا من باب 
التشنيع» ليس من باب التبكيت. وعلى هذا القياس صنيعه فيما بقى. 


الفصل الان 
فصل 
في التبكيت الداخل في اللفظ 


وأما التبكيت الداخحل في اللفظ فيوقع الغلط بستة أقسام: باشتراك الاسم والمماراةء""'والت ركيب" واشتراك 
القسمة» وبسبب اختلاف العجمة والإعراب» وبسبب اختلاف اللفظ. وجيع ذلك يؤثر في القياس» ويؤثر في 
الاستقراءء ويُعلم خطؤزه أيضاً بالقياس والاستقراء؛ فانك إذا استقريت الأملة تحققت أن هذه هي أسباب الغلط. 
والقياس يوجب عليك أنه إذا وقع من اشتراك الاسم أو الاستعجام» أو غير ذلك» وجب أن تختلف نسبة الوسط 
إلى الطرفينء فلا يكون واحد" أ" بعينه بل تختلف نسبة الطرفين إلى النتيجة فلا يكون الطرفان أو أحدها في 
القياس هو بعينه الذي ني النتيجةء فيعرض لا محالة أن لا يكون القياس في الحقيقة قياساًء والقياس يوجب عليك 
عكس هذا أيضاًء وهو أن أجناس المغالطات اللفظية هي هذه. وسيرد عليك هذا القياس في موضعه من بعد. 
ومثال التبكيت المغالطي لاشتراك الاسم كمن يقول للمتعلم إن" :يعلم أو لا يعلم؟ فإن م يعلم فليس بمتعلم» وإن 
علم فليس يحتاج إلى أن يتعلم !'والمغالطة في هذا أن قوله: "بعلم" يعني أنه بحصل له العلم» ويعني به أنه حصل له 
العلم؛ والذي""يعلم ليس يتعلم" يصدق إذا كان ليس يعلم» يمعنى أنه لا بحصل له العلمء ويكذب إذا كان ععنى 
حصل له العلم. ورا كان لفظة: "يتعقل" في لغة العرب دالة على الفكرة والرويةء ورا كانت دالة على حصول 
العقل نفسه. 

وكذلك قول القائل: "هل شيء من الشرور بواجب أو ليس بواجب؛ فإن كان واجباء وكل واجب خير» فبعض 
الشرور خير؛ وإن كان ليس بواجب» فلا يوجد ألبعة» فان ما لا جب له وجود ولا وقناً ما فليس بموجود» بل يُخَيّل 
الموت واههرم وغير ذلك نما هو واجب ضرورة'. والمغالطة بسبب أن الواجب وجوده غير الواجب العمل به؛ وإنا 
يقال هما واجب باشتراك الاسم. ومفهوم الواجب الأول أن وجوده ضروري» ومفهوم الواجب الآخر أن إيثاره 
محمود. 

وأيضاً قوهم: "لا يخلو إما أن يكون الذي هو قائم هو القاعد بعینه» أو لا یکون؛ فان کان بعينه» فالشيء هو بعينه 
قائم وقاعد؛ وإن کان غيره» فليس القائم يقدر على أن يكون قاعداً'. والمغالطة أن قولناة ""القائم" نعني به نفس 
القائم من حيث هو قائم» ونعني به الموضوع الذي يكون القيام ونتا فيه فهذه أمثلة ما يقع باشتراك الاسم فهذا 
القسم الأول هو الذي بحسب اشتراك لفظ مفرد. 
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وأما المشاغبةء أعنى المماراةء فأن لا يكون الغلط الاشتراكى واقعا بحسب شيء من الألفاظ المغردةء ولكن يكون 
الغلط لاختلاف مفهوم الت ركيب منهاء كمن يقول: "العدو لي يتغصبا" و" المقاوم لي يأخذ'. وهذا مثال يحسن في 
غير لغة العرب» ومعناهة أن هذه اللفظة يفهم منها تارة أنك تتغصب لى لمراغمة العدوء وتارة أنك تنغصب للذي هو 
عدو لي وكذلكة ""أنت لأجل معاندت تأخذي» أو تأخذ معاندي:"' 

وأما الأشبه بالغرض من الكلام العربي» فأن يقول قائل: "هل للشيء الذي يعلمه الإنسانء فذلك يعلمه الإنسان» أو 
ليس كذلك؟ فإن كان الشيء الذي يعلمه الإنسان فذلك يعلمهء واللإنسان يعلم الحجرء فالحجر يعلم الحجر؛ وإن م 
يكن كذلك فإذا علم شيناً فقد علم غيرة'. أو يقول: "ما يعلمه الإنسان فهو ما يعلمه» ويعلم الحجر فهو حجر" 
والسبب في هذه المغالطة أن لفظة""ذلك" ولفظة "هو" تارة تشير إلى المعلوم وتارة إلى الإنسان. وكذلكة "هل ما 
يبصر الإنسان فإياه يبصر'". وكذلك ما قلتهة "موجوداً أنت موجود هوء وقلت: إن الحجر موجود فأنت موجود 
جا لأن قولك“" أنت موجود هو" يجوز أن تفهم"" أنت' موضوعاً و'"موجود هو" حمول علیه؛ ويجوز أن يکون 
"أنت" هو تأكيد لقوله""قلتة". أو صلة لقوله""قلت"؛ ويجوز أن يقال الغلط في هذا على جهة أخرى ما قلت إنه 
موجود أنت ذلك موجود» وقد قلت إن الحجر موجود؛ ويكون هذا فيه أظهر. فهذا ما يقع الغلط فيه بسبب 
استناد أجزاء الت ركيب بعضها إلى بعض. 

وقد يكون فيه بسبب اختلاف إيهام التقدي والتأخير فان القائل إذا قال: "إن العام شريف""'أمكن أن يختلف 
الاعتبارء فإنه يجوز أن يكون"" العا" أخذه موضوعاء و"الشريفا" أخذه محمولاًء ويجوز أن يكون الحمول هو 
"العالم"؛ لكن آخره كما يقال "عام زيد". ومنال ذلك لو قال: "الساكت متكلم' أمكن أن تفهم أن الساكت 
متكلم» وأن تفهم أن المتكام ساكت. 


وباب الاتفاق في الاسم وباب المشاغبةء يرجع إلى خصلة واحدة» وهي» أن يكون المفهوم مختلفاً؛ لكن الذي 
للاتفاق فهو بحسب لفظ لفظ من المفر دات» بأن يكون مشت ركا بالحقيقةء أو يكون مشتر كا بالعادة للاستعارة 
وانجاز. والذي للمشاغبة فبحسب التر كيب بين المفردات» كقول القائل؟ ""معرفة الكتابة" فقد تفهم به معرفة يكون 
العارف جا الكتابةء وتفهم به معرفة يكون المعروف جا الكتابةء وتر كيبه يوقع كثرة في مفهومه» وكل واحد من 
لفظي الكتابة والمعرفة ليست مشتركة في هذا الموضع. 

وأما الذي بالتر كيب» فهو أن يكون للقول عند الت ركيب حكم» فيطلب أن يصدق ذلك الحكم عند التفصيل»› 
ويكون الغلط في التر كيب. ولا سواء أن يقال القول مر كبا فيكون له حكي وأن يقال مفصلاً؛ مثال ذلك أن يقول 
القائل: "قد يمكن الجالس أن بمشي» والذي ليس يكتب أن يكتب". فإنه لما عطف قوله "الذي ليس يكتب أن 
يكتب"' عطفه على أنه في مثل حكمه من الإمكان الذي فيه ما يستغنى عن تكرير الإمكان مرة أخرى اجتزاء 
بالعطف» وعلى أن حكمه حكم المعطوف عليه؛ فإن قصل هذا كذب أن يقال "الذي ليس يكتب يكتبا"'» وإنا كان 
يصدق مر كباً على الإمكان والقوةء فكان معنا "والذي ليس يكتب هو بالقوة كاتب؛ ويتعلم الكتابة يَغْلّمها 
وبعلمها'۔ يجب أن تفهم هذا الموضع هكذاء ولا تشتغل باشتراك اسم في حديث أنه""ليس يكتبا'. ففصل اشتراك 
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الاسم فصل آخر قد مضى. وكذلك إذا ركب بين قولنا؟ "ليس يكتبا" وقولنا؟ "یکتبا" فان هذا إن رکب معه 
"القوة" فقيل "الذي ليس يكتب بالقوة' كان القول صادقاء فإن فصل» وحذفت القوةء كذب القول» وصار الذي 
يتعلم الكتابة الآن هو في نفسه كاتب» فهو يتعلم ما يعلم» كذا يجب أن تفهم هذا الموضع. 

وبعد هذا قول يمكن أن يُفهم على أنه بيان كلي» ويمكن أن يفهم على أنه مثال آخر.أما الأول فعلى ما أعبر عند 
ولو كان القول الصادق يجب أن تكون أجزاؤه صادقة هكذا لكان مر بمكنه أن يقول لفظاً مركباً حقاً واحدا لقد 
كان أتى بأشياء كثيرة حقةء وليس كذلك» بل القائل حقاً واحداً يجب أن يعتبر حَقَْه في ذلك الواحد؛ وأما أجزاء 
ا لحت فرعا كانت باطلة؛ كقول القائل؟ "لو كانت السا وچا کان زوج لا ینقسم'. فان ذا الواحد حق» ولیس 
يلزم أن يكون جزآه حقين. وأما الثاني فهو أنه إذا صح أن يصدق القول ال ركب من""أن يكبا" "ولا يكنب" 
مفصولاً عنه القوةء على أن مفصوله صادقٌ صدق مر كبه» أمكن أن تغالط فتجعل من استفاد قوة على أمر ما 
واحداً ن ف ا غ ار کر غر ا كان إدخال القوة وإخراجها واحدا. 

وقد قيل في هذا شيء آخر يوجب أن يكون هذا الباب وباب المراء واحداً فإن ذلك التفسير يجعل هذا الخال 

مشت ركا في تر كيبه لا مغالطاً بتفصيل الت ركيب فيهء ولا يجب أن نمنعه البعة. فهذا المغال الذي أوردء وسائر الأمغلة 
ليس هو مثال ما يكذب بالت ركيب» وهو الغرض» بل مال أن الشيء قد تختلف حال تر كيبه وتفصيله وأما الأملة 
التي تحتاج إليها هذا الباب» فهي التي يكون الت ركيب فيها كاذباً لا صادقاً .وا معلم الأول عرّل في ذلك على 
الافهام. على أن هذه الأمثلة قد بمكن أن يتعسف فيهاء وناول على وجه يطابق أن يكون الكذب في التركيب» 
5 

وأما امال الذي يوافق الغرض فقول القائل مر كباًة "الماشي يمكن أن يجلس حال ما هو ماش" فن هذا الت ركيب 
كاذب» وجزآء ليس فيهما كذب. فإن شاء أحذ أن ينظر كيف تفسير هذا على وجه مطابق للخطأ في التركيب» 
فيلحق بمذا الموضع فصل من موضع آخر. 


وأما الموضع الذي من القسمة فأن يكون الشيء عند التحليل صادقاء وعد الت ركيب غير صادق» أو مُغلّطاً جاراً الى 
الكذب» وإن كان له تأویل صدق؛ وذلك التحليل إما بحسب الموضوع من القول» وإما oe‏ القول. والذي 
بحسب الموضوع من القول إما أن یکون القول صادقاً على اجزاء الشيء مجموعه ويجعل صادقا على الأجزاء 
بالتفصيل» أو أن يكون للشيء أجزاء زها أحكام في التفصيل» فيجعل الشيء أجزاء نفسه» وله أحكامها التي 
بالتفصيل» وربا كانت متقابلة؛ مغال الأول قول القائل: "إن خسة زوج وفرد» وكل ما هو زوج وفرد زوج 
فالخمسة زوج"؛ كما كل ما هو أبيض وحلو فهو أيضا أبيض. وليس كذلك» بل الروج جزء من جسة» والفرد 
جزء آخر» ولیس هو بحسبها زوجاً وفردا» وان کان في نفسه فردا بل له جزء زوج وله جزء فرد» وهو م رکب من 
زوج وفرد» لا زوج وفرد .وكذلك قول القائلة "إن الأعظم مساو وزيادةء فهر مسار" ومغال الثان: "أن الخمسة 
ثلاة واثنان» فهو ثلائة واثنان معأً"؛ وهذا خلف. 

والذي بحسب القول» فمثل قول القائل: إن كان الإنسان حجراًء فالإنسان جاد. وهذا ن ركيب صادقٌ من تفصيلين 
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کاذبین .ولا سواء أن يكون الشيء یصدق مفصلاً ومر کباًء فانه قد یکون القول مر کباً صادقاًء فإذا فصل کان 
كاذباًء وكذلك القول إذا أخذ مفرداً صدق» وإذا رکب كذب, أو أوهم الكذب؛ وكذلك قد يكون القول 
باختلاف الت ر كيبين والتفصيلين» كما قلنا في باب المراء مغلطاً بسبب تضاعف المفهوم. ومن أملة هذه الأبواب 
قوم ""أنا أستعبدك حين ما حررتك' وهو يعني: ""أنا أستعبدك" وهو صادق»""'وأنا حررتك" وهو صادق) فإذا أخذ 
مركباً على أنه يقول: "أنا أستعبدك حین ما حررتك' حت یکونا مر کبین معا کان کاذباً. 

وعبارة أخرى: "أنا إياك جعلت عبداأء وأنت حر" فان قوله "أنا إياك جعلت عبد" حو وقولا "وأنت حر" حق» 
کل إذا انفردء وإذا معا للت رکیب» لا على أن يکون تر كيب جزأين هما جزآن عدا معاء بل على أنه يجعلهما 

الت ركيب جزءاً واحداً يتعلق لأجله أحدها بالآخر في اتمام الكلام كان سبيلاً إلى المغالطة لا يجب أن تفهم من هذا 
غير هذاء 

وقد يورد ههنا مال آخر أنه "قد قتل أخيلوس من سين مائة رجُل' الوالذي يورد من تفسير المفسرين له لا يجعله 
خاصاً بهذا الباب» وهو باب ا ن ا ا عن عت ب ال کب وكذلك المغال الذي 
قبله . وليس يجب أن يكون كذلك» بل يجب أن يخصص اعتباره بباب القسمة الي نحن في سبيله. أمّا ما يقولون: فهو 
أنه إذا عنى أنه من مسين قرية قل مائة رجل» استقام» وإن أضيف الرجل الى سين في ت ركيب القول استحال. 
وكان همم أن بقولوا ما هو ألطف من هذاء وهو؟ أن من سين رجلا منهم أخيلوس جاء أخيلوس فقتل مائة رجلء 
كان أشبه باللغز من قوهم من سين قرية وأما الطريقة التي نؤثر أن نفسر عليه هذا القول حتى يكون مناسبا 
للقسمةء وهو أنه لو ترك قوهمة "من جخسي" فقيل: "مائة رجل قتلهم اخيلو س كان أمرا لا يقع فيه غلط فلما 
ركب بالخمسين هذا النوع من الت ركيب» صار سبباً لأن نغلط فيهء فنظن أن أخيلوس قتل من سين رجلا مائة 
رجل. 

وليس من باب القسمة مقصوراً على أن يكون التفصيل صادقاً والت ركيب كاذباً لا حالةء بل أن يكون التفصيل 
واضح الصدق» والت ركيب واضح الكذب» خفيٌ الصدق» A‏ .وجب أن تفهم هذا الباب على 
هذا الوجه. 

وأما الموضع الذي من الإعجام فمن الناس من قصره على ال مكتوب» ونحن نجعله أعم من ذلك؛ وهو أن نغير المعنى 
بترك الإعراب» أو أن نغيره لفظاًء وبالنبرات» والتنقيلات» والتخفيفات. والمدات. والدشديدات. بحسب العادات 
في اللغات» وبالعجم كتابة. مغال الأول قيل "عم" بتسكين الراءء فلا ندري أن" فاعل أو مفعول به؛ مثال 
الان أن نقول بدل قوله "إن علينا جعه وقر آنه" "إن علينا عه وقراءتة"؛ ومثال النالث أن ننقط على قول "ما 
أطرف زيداً"بنقطة من تحت فيصيرة "ما أظرف زيداً'» وكذلك جيع ما يختلف بالتشديد والتليين والمدء والقصرء 
وتتشابه حروفه في الأصل وتتلف بالنقط. 


وأما المتعلق بشكل اللفظ؟ فأن تختلف مفهوماته باختلاف أشكال التصاريف» والتأئيث والتذكيرء والفاعل 
والمفعول» حى يكون عند بعضهم السام فاعلاً سبباً أو الوجع» ويكون قول القائل إن الميولى قابلة بطبعها فعلاً ما. 
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فهذه هي الأنحاء التي يقع بسببها الغلط من جهة اللفظ إذا طابق المعنى لم يقع من جهته غلط وإذا م يطابق المعنى 
بعينه فإما أن يدل أو لا يدل» فإن لم بدل لم يغلط فإن ما لا يفهم لا بغلط منه» وإن دل على معنى فواضح أن ذلك 
المعنى لا يكون هو المعنى المقصود. فلا بخلو إما أن يكون المعنى المقصود قد يفهم منه وحده أو يفهم منه لا وحده؛ 
فان کان منه یفهم وحده» فاما أن یکون وهو منفرد» وإما أن یکون وهو م رکب؛ فان کان اعتبار ذلك من انفراده 
فاما أن یکون في جوهره» وإما أن یکون من حال فيه وإما أن تکون حالة تلحقه من خارج؛ فان کان في جوهره 
فهو المشترك في جوهره» وان کان في حالة فهو الشترك ي شکله وهیتته» ون کان من حال ما یلحقه من خارج 
فهو المشترك بحسب ما يلحقه من الإعجام والنقط وغير لك؛ وهذه أقسام ثلاثة. 

وأما الذي يلحقه وهو مركب فإما أن يلحقه في نفسه وحدة» وهو الذي في تأليفه اشترال» وهو المشاغى. وأما 
الذي يلحقه لا وحدة فيكون مع غيره» فيكون إما صدقه مع غيره» أو لا صدقه مع غيره» فيكون إما الت ركيب وإما 
القسمةه فقد علم أن هذه أيضاً ثلائة وأن جميع المغالطات ستة. 


الفصل الغالث 

"ج" فصل 

في كيفية وقوع الغلط من جهة المعنى 
في التبكيتات المغالطية 


وأما المغالطات التي تقع بحسب المعاني فهي سبعة :الأول من جهة ما بالعرض؛ والثاني من سوء اعتبار الحمل؛ 
والثالث من قلة العلم بالتبكيت؛ والرابع من جهة إيهام عكس اللوازم؛ والخامس من المصادرة على المطلوب الأول؛ 
والسادس من جَعّل ما ليس بعلة علة؛ والسابع من جَمّع المسائل الكثيرة في مسألة واحدة. 

فأما التضليل الكائن بالعرض» فهو أن يؤخذ شيء عرض له مقارنة شيء على سبيل ما يعرض عروضاً غير واجب 
فيؤخذ واجباء أو تعرض له أعراض كثرة فتجعل الأعراض بعضها محمولة على بعض في كل موضع» أو يعرض 
شيء لشيء فيؤخذ في حكمه» مثل أن تقول: "إن زيدا غير عمرو» وعمرو إنسان» فزيد غير إنسا'. وهذا المغال 
يتخبط فيه أهل الكلام في هذا الباب؛ فمأخذ بعضهم يؤدي إلى أن هذا القياس غير منتج» فيكون الغلط لأنه غير 
منتج» ويكون من جهة الصورة لا من جهة المادةء وأخذ ما بالعرض. وإنما هو غير منتج لأن الصغرى إما سالبةء 
وإما الأوسط ليس محمول الأصغر بل جزء محموله . وبعضهم يؤدي كلامه إلى نتيجة صادقةء فان زيداً غير إنسان 
ما؛ وهذا صحيح» فيجب أن يكون التأويل راداً للكلام إلى غلط وجب من قبل ما بالعرض» فنقول: إنه لما كان 
عمراً غيره» وأيضاً إنسان فينتج أن عمرا غير إنسان »أذ كان عرض للإنسان أن كان غير عمرو فأخذهما واحداى 
فلما كان زيد غير عمروء وأخذ الإنسان وعمراً شيئاً واحداً جعل زيداً غير الانسان أيضاً؛ وكذلك إذا قلت: نجعل 
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زیداً انساناً» وکان أخذ الانسان وعمراً شیئاً واحدا» وعمرو غير زید» کان زيد غير زيد. وقد يمكن أن يخرج هذا 
وجه آخر من باب ما بالعرض قريب من هذاء ولكن ذا كفاية. ۰ 

وأما الذي من جهة سوء اعتبار الحمل» فلأن الحمول قد يكون محمولاً بشرط, وقد يكون مطلقاًء وقد يكون محمولاً 
في نفسه» وقد يكون محمولاً بالعرض» أعني حمولاً لأجل غيره» كالرابطة؛ كمن يقول: "إن ما ليس عوجود فهو 
مظنون» وكل مظون هو موجود'؛ فلأنه لا سواء أن يحمل الموجود على الإطلاق. وأن يحمل كأنه رابطةء أو كأنه 
موجود شيئاً ما؛ وكذلك فرق بين غير الموجود على الإطلاقء وغير الموجود شيا ما؛ وكذلك إذا كان الحمل على 
جزء وأخذ على الکل» أو على جزء آخر۔ وشرائط أخری ذکرناھا في النقیض جب أن تراعی فی کل حمل کان في 
مقدمة أو نتيجة» وأن تكون في الكبرى كما هي في النتيجة» وعلى ذلك الاعتبار. 


وأما الوضع المبني على أن القياس أو التبكيت لم يورد صواباً؛ والتبكيیت الحقيقي هو الذي تناقض به شيئاً ليس في 
الاسم بعينه» بل وفي المعنى» وني الحمول» وفي الموضوع» وفي الإضافةء والجهةء والزمانء وغير ذلك على ما علمت؛ 
وإنما يدخل الكذب فيها بسبب إغفال شيء منها. ولا يبعد أن يدخل هذا الموضع في المغالطات اللفظية من جهة أن 
المغالطة وقعت في اللفط لتقصير فيه وإيهام معنيينء وإن كان قد يدخل في المغالطات في القياس» من جهة أن القياس 
فيه على غير المطلوب» فيشبه أن يكون هذا التقصير إذا وقع في الحد الأوسط فصار الحد الأوسط لفظاً فقط - وأما 
في المعفى فلم يكن حداً أوسط, إذ الحد الأوسط يجب أن يكون معنى واحداً - كان هذا النوع من الوقوع يجعله من 
ا لمغالطات اللفظية. وكذلك إذا وقع من جهة الطرفين فكانا بخالفان حدى المطلوب بشرط من الشرائط. فيكون 
ذلك القياس ليس على ذلك المطلوب؛ فإنه وإن كان ذلك الوقوع يجعله من المغالطات بحسب سوء القياس» ومن 
ا لمغالطات المعنويةء فإن في لفظ حد القياس والنتيجة اختلافين» فإن المفهوم والمنال المورد من قوله: "تناقض به شيا 
ليس بحسب اللفظ فقط, بل بحسب المعنى". يشير إلى هذا القسم الأخير. وهذا المنال الذي في التعليم الأول ليس 
يعم جميع وجوه سوء التبكيت» بل هذا امال على مذهب سائر الأمثلة في وقوعها على حال محصوصة؛ لكن الغلط 
في نفس القياس فقد يكون لوجوه أخرى من سوء التأليف» وكونه غير منتج في نفسه» أو غير منتج في صورته 
للمطلوب» كالكليتين من الشكل النالث» فإمُما لاتنتجان كليةء فإذا نتج منهما كلى فقد غلط فيه. 

وأما المصادرة على المطلوب الأول وكيف يقع الغلط الأول فقد علمته وتحققت أنه من العجز عن التفرقة بين الهو 
هو والغیر. 

وأما الغلط من جهة اللوازم فالسبب فيه إيهام العكس؛ وأعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتي أو عرضي» وكل 
لازم للوضع في المتصلات. وإنما يغلط فيه إيهام العكس بأن يسبق إلى الذهن أن الملزوم أيضاً لازم للازمه. وأكثر من 
ذلك من قبل الحس إذا وجد الحس شيا موصوفا بشيء م يفرق بين اللازم والملزوم فأخذ كل واحد منهما لازما 
للآخر» کمن یری سيالا أصفر وحلوا فيظن أن كل واحد منهما لازم للکل» فيظن أن كل سيال أصفر هو حلو 
وعسل. وكذلك إذا رأينا الأرض وقد نديت بالمطرء فكلما رأيناها ندية ظنناها نمطورة. كأنه لا كان الممطور ندياً 
کان الندی ممطورا. 
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والقياسات التي تسمى في الخطابة برهانات فاا تؤخذ من اللوازم» كقوهمة""فلان متزين فهو زاا'» إذا رأوا متريناً 
زانياً. وكذلك: "'فلان یطوف في اللیل فهو مریب!" 

وقد يقع الغلط من جهة العقل لا من جهة الحس» مشل ما وقع لرجل يقال له ماليسوس,» لما كان عنده أن كل غير 

ذي مبداً فهو غير مکون. أخذ أن کل غير مکون فهو غير ذي مبداً» وکان عنده الکل غير مکون فجعله غير ذي 

مبدأ» وتعدى بخطاه إلى أن جعل ذلك المبداً مبداً مقدارياً؛ ومن وجه آخر لا ظن أن کل کائن له مبدأ» ظن أن كل 

ماله مبداأ کائن» کمن یظن أن کل حار محموم لأنه رأی کل محموم حارا. 

وأما التضليل العارض من وضع ما ليس بعلة علة فهو في القياسات الخلفيةء وذلك إذا أورد في القياس» وحاول أن 
يبين فساده بخلف يتبعه ثم لا يكون هو علة لذلك الخلف بل يكون ذلك الخلف لازما - کان هو أو م يكن - كمن 
يريد أن يبين أن النفس والياة ليسا شيئاً واحداًء بأن يقول: ""إنه إن كان الكون مطلقا مقابلا للفساد مطلقاء فكون 
ما مقابل لفساد ماء والموت فساد ويضاد الحياةء فالحياة كون» فما يجيا يتكون". وهذا حال» فليس النفس والحياة 

شيقاً واحدا» فإن هذا الحال إن كان لازما ما قيل فيلزمه وإن م تكن النفس والحياة شيا واحدأء وههنا فإن القياس 
منتج» ولكن لا للمطلوب. 


وأما التضليل الواقع من جع المسائل في مسألة واحدةء فهو أن تجمع المسائل في مسألة واحدة ليلتمس عنها جواب 
واحد» وأحكامها محتلفة لا تحتمل جواباً واخداء فبقلط فيجاب فينتج منه الحال. وإذا اختلفت المسائل في الحمول 
والموضوع قل وقوع الشبهة في ذلك؛ فلم يروج على الجيب» ولم يذعن لجواب واحد. وقد يتفق أيضاً أن يكون 
افتراق المسألين لأنحاء الغلط وذلك في الأكثر إذا أورد محمولان ليسا بطرفي النقيض» ومع ذلك لا بكون الموضوع 
يما قد يوجد فيه أحدها أو كلاهاء كقول القائل؟ "هل الأرض جر أو ماء؟"' فهذا ليس مسألة واحدة. وقد يكون 
من هذا ما هو أخفى» وما هو أظهر والذي يحفى فيه ذلك فقد يسألون عنه معاجلين» فإن توقف اجيب نسبوه إلى 
العجز والخوف والتحير والتحرزء وإن أجاب قادوه إلى الناقض. 

وقد تكون هذه الكثرة في جانب الموضوع» مغل من يقول: ""أزيد وعمرو إنسان أم لا؟ فإن قال: لاء تشنعوا وإن 
قال نعم» فیقول: فمن ضرب زيدا وعمراء فقد ضرب إنساناً لا ناسا أو إنسائية". وهذا قد غالطه غير انق يحوياها 
مع المغالطة التي يحوياهاء وهو من جملة لفظ الإنسان. 

ومثال آخر؟ إذا كانت أشياء هي خيرات» وأشياء هي شرورء فأخحذت جلة واحدة فقيل "هل هي خير أو شر"؟ 
وكذلك "هل هي بيض أو سود" وهذا يرجع أيضاً إلى باب الت ركيب والتفصيل» وإن خالفه في الاعتبارء لأنه يسأل 
عن الجملة وينقله إلى كل واحد فيجعل كل واحد خيراً وشا وأما إن كانوا أخذوا مع هذا زيادة فتسلموا ما شأنه 
أن يسلمه الأغتام أن الحكم في الجزء والكل واحد» وأنه ما يعرض للواحد يعرض للكل» فهذا يلزم لا محالة .وني 
بعض المواضع يجب ذلك مغل ما بجحب في الحدود والرسوم. فهذه هي الوجوه والأقسام التي من جهة المعنى. 
ونقول: إنه ليس غير هذه الأقسام؛ وذلك لأن التضليل من جهة المعنى إما أن يقع من جهة أجزاء القول القياسيء 
وإما أن يقع من جهة جلة القياس؛ وأجزاء القول القياسي إما أن تكون قضاياء أو أجزاء القضاياء وأجزاء القضاياء 
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لاصدق فيها ولا كذب. والتضليل في المعنى يقع من جهة الصدق والكذب» فإذن ليس عنها وحدها لذاها تضليل. 
وأما القضايا فإما أن يكون الغلط وقع في القضية من جهة نقيضهاء أو من جهة نفسها لا من جهة نقيضها. وإن وقع 
من جهة نقيضها فهو أن يكون الكذب ليس نقيضهاء فأحذ ما ليس بنقيض ها نقيضاًء وهذا هو أن يكون ما هو 
سؤالان جعل سؤالاً واحدا فإنه إذا سئل عن غير النقيض فليس السؤال واحداء وأما إن وقع من جهة نفسهاء 
فيجب أن يكون ها لا حالة نسبة ما إلى الصدق» حت يظن به أنه الصدق وإذ ليست تلك النسبة من جهة اللفظ› 
فهي إذن من جهة معنى الموضوع» أو معنى الحمول» أو معنى الدسبة. أما الذي من جهة الموضوع فهو أن تكون 
القضية مناسبة لقضية أخرى في الموضوع بالمشيئة. ويقال مشيئة» وتخصص تلك المشيئة بعشيئة الترويج والتلبيس. 
فحينئذ لا تكون كل خطابة كذلك» بل تكون بعض الخطابة كما سبق منا القول صادرة عن قوة وبصيرة» وبعضها 
عن مشيئة رديئة تشبه المشيئة السوفسطائية. 

وليست القوة تناسب القوة الصناعيةء بل يكون الغرض فيها غير النفع للمخاطب» بل لنفس الخطيب في أغراض 
خارجة. 

فصل 

الفصل الخامس 


ي شرح حد الخطابة 
وختم الكلام في قسمةء أجزائها ومناسبتها لصنائع أخرى 


فلنعد إلى تحقيق أمر هذه الصناعة الخطابية. وأا کیف تکتسب» وكم أجزاؤهاء وکیف يتوصل ها إلى الأغراض 
ونبتدئ فنحد الخطابة ونقول: إن الخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن في كل واحد من الأمور المفردة. فقولنا""قوة' 
نعني به ملكة نفسانية تصدر عنها أفعال إرادية» وهي أوكد من القدرة. فإن القدرة الساذجة قد توجد في كل 
إنسان» لكن الملكة التي تحصل إما عن قوانين تتعلم أو عن أفعال تعتاد توجد في الفرد بعد الفرد منهم .وقولنا 
"تتكلف" يفهم منه معنيان: أحدها أَها تتعاطى فعلاً لا عن إرادة مؤثرة بل عن إرادة مستكرهة؛ وليس هذا هو 
الغرض في هذا المعنى. ويقال""تتكلف" ويراد به أا تتعاطى فعلا بأبلغ قصد لاتمامه؛ وهذا هو الغرض. وقولنا 
"الاقناع الممكن" هو تفسير الفعل الذي تتكلفه» ومعناه ما بمكن من الإقناع. ولا يلتفت إلى تفسير آخر. 


وقولنا' في كل واحد من الأمور المغردة' معناه في أي جزئى كان من الجزئيات كلها وني أي مقولة اتفقت. فيكون 


قولنا""المفردة' يدل على القولةء ویکون قولنا" کل واح' یدل على أن كل جزئي من کل مقولة فهو موضوع له 
ويحتمل أن يكون كأنه يقول: في كل واحد من الأمور الجزئية. 
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وتكلف الإقناع الممكن فصل - من باب فعل الخطابة - بين الخطابة وبين البرهان والجدل والسوفسطائية. فاا ليس 
شيء منها يتكف الإقناع اممكن ويقصده كما علمت. وفي هذا الفصل نشير إلى غاية الخطابة أيضاً إشارة محصلة 
وهو الإقناع الممكن في كل شيء. 

وإذا قلنا""في كل واحد من الأمور المفردة'. ودللنا على موضوع الخطابةء حرج من ذلك الطب؛ فإنه يشبه أن 
يكون الطب إا يقنع ما بمكن من الإقناع في أمور مفردة تخص نوعا ماء 

فكون جلة قولنا""'تتكف الإقناع الممكن في كل وأما التي من امعان منها الذي من العرض» فإنه ليس يجب أن يكون 
ما بالعرض لازماً للشيء حتى يكون كل واحد منهما هو الآخر» حى إن كان شيء وافق الأبيض في موضوع فصار 
أبيض» يجب أن يكون بالاضطرار حيث كان أبيض؛ وكذلك لا يجب إذا كان المثلث موصوفا بأنه شکل» وبأنه 
مستقيم الخطوط, وبأنه مساوى الزوايا لقائمتين» أن يصير الجميع في حكم واحد» ولا كل موجودين معا في حال 
فيجب أن يكون ذلك فيهما بالضرورةء ولا إذا كانا معا في شيء بالضرورة كالشكل في المغلث مع مساواة الزوايا 
لقائمتين يجب أن يكون بالضرورة في كل موضع» وني كل مقدمة قياس. وبالجملة ليس يجب إذا صدق اجاعها 
مقدمات جزؤية فيجب أن يصدق فيها مقدمات كليةء أو تكون نتيجة ضرورية. 

وأما الذي من جهة شروط الحمل» فإنه لا كون المقدمة المسلمة هي بعينها المستعملة في القياس» ولا يكون الحد 
المشترك في كل واحد من المقدمتين هو في الآخرء إذا كان في أحدها بشرط ولم يكن في الآخر كذلك. ولا تكون 
النتيجة بالحقيقة نقيض الوضع إن كان يخالفه في شرط, فلا يكون قد قاس. ولا شك أن الكائن بسبب الجهل 
بالتبكيت من هذا القبيل؛ وكذلك المصادرة على المطلوب الأول» وأخذ ما ليس بعلة علةء إذ كان يجب من اعتبار 
حكم حد القياس أن يكون امقول في القياس علة للإنتاج» وتكون النتيجة من غير الموضوعات في القياسء بل لازم 
عنها من بعد. 

فأما التي من اللوازم فتشبه بوجه ما بالعرض» إذ يؤخذ اللازم الذي هو أعم والشيء الملزوم له شيثاً واحداء كما 
كان يؤخذ العرضان شيعا واحدأء أو يؤخذ الشيء وعارضه أو محمول الشيء وعارضه شيا واحدا. وبالجملة فإن 
موضوعات اعتبار الغلط بسبب ما بالعرض أعم من موضوعات اعبار الغلط بسبب اللازم وذلك أن سبب الغلط 
فيما بالعرض هو إيهام اهو هوء وذلك قد يصح أن يعتبر للواحد من حيث هو واحد» ولا يلتفت إلى كثرة نحته. 
وأما سبب الغلط في اللوازم فهو إيهام العكس الكلي» وذلك يحوج إلى التلفت نحو الكثرة» فموضوعات أحد 
الأمرين أخص من موضوعات الآخرء وإن كان كل اعتبار باباً برأسه ليس جزءاً للآخر يقسم منه؛ لكنهما يشت ركان 
في موضوعات وأمنلة قد مرت لك. 

وأما التي من أخذ المقدمات الكثيرة كمقدمة واحدة. فالسبب فيه أنه بجحب أن يكون في كل ما يصدق به محمول 
واخاغان ور ا اكه ر الطب فد عدر على امتمهال افا ع فآ غر لار المغردة. 
وكما أن ذلك لم يكن طبياً إلا لأنه يعا ج الإنسان» وغير ذلك له بالعرض» كذلك ليس هذا خطياً إلا لأنه يقنع في 
الأمور المغردة الجزئيةء وغير ذلك فله العرض. 
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ونقول: إن التصديقات الخطابية قد تكون صناعية» وقد تكون من غير صناعة والتي ليست بصناعة» ليست تكون 
بحيلة مناء بل لوجود الأمر الذي يدعو إليه وليس ذلك من صنعنا وتلطفناء مغل الشهود والتقريرات بالعذاب وغير 
ذلك. وأما التي بالصناعة وما بحتال فيه بالكلام» فكلهء إذا اعتبر من حيث الملكة والصناعةء فإنا يكون من فكرة 
أنفسنا وباحتيالناء فنحن نستنبط المواضع والأنواع الخطابية وتعلم ترتيب القياس الخطابي وما يتعلق به لا كالشهود 
وما أشبههم» فليس إلينا الإقناع مم وإيقاع التصديق عنهم والاحتيال فيه. هذا من جهة الأصل. وأما إذا اعتبرناها 
من حيث الاستعمال» فبضعها قد تكون معدة لنا من قبل» وهي المقدمات التي تسمى في هذا الكتاب مواضع: فهي 
مقدمات من شأما أن تصير أجزاء قياس بالقوة أو بالفعل. فإذا كانت معدة لناء استعملناها كما هي» وإن كنا من 
قبل لقد استنبطناها جيلتناء ثم أعددناها. وبعضها لا تكون معدة لنا كما هي بل يكون المعد فيها أصولاً وقوانينء إذا 
علمناهاء استخرجنا منها وقت الحاورة مقدمات خطابية وتلك القوانين تسمى في هذا الكتاب أنواعاًء ولا نزال 
نتوصل من نتيجة إلى نتيجة مستمرين على طريق الاستدراج إلى حصول الغرض. ومال ذلك: أنا إذا كان قد تيسر 
لنا عند تحصيل هذه القوة كيف ننقل الحكم من ضد إلى ضد على سبيل الإقناع» ثم خاطبنا مشيرين فقلناة إن كان 
زيد الذي هو عدوك قد استوجب إساءتك إليه» فعمرو الذي هو صديقك قد استوجب إحسانك إليه» كنا قد 
استخر جنا هذا من قانون عندناء ولم یکن هذا بعینه معدا لنا. 

والتصديقات الصناعية التي بحتال ها بالكلام» ويكون ذلك الكلام لطباعه مقنعاًء لا لوضع أو شرع» هي ثلثة 
أصناف: أحدها العمود الذي يسمى تثبيتاً في هذا الكتاب؛ والثان كيفية المتكلم عند تأديته الكلام في مته كما 
يتفق أن يكون للمتكلم ممت صاخ متخشع فاضل» أو ممت صادق جاد متأن أو خلاف ذلك» ويكون له لطف في 
تأديته» كما علمت؛ والثالث استدراج السامعين. وهذا الذي هو عمود وتنبت فإنه قد يكون نحو الغرض نفسه» 
وقد يكون خو تقرير شيء من الأبواب الأخر» فيكون عموداً وتنبيتاً في ذلك الباب» كما يبين المرء فضيلة نفسه أو 
خسيسة خصمه أو ببين وجوب الرحهمة عليه فهذا يدخل في القسم الأول. غير أن سمت القائل في أكثر الأمر إنا 
يعني في الحاورات التي تكون في أمور وقعت» كما يكون في الشكاية والاعتذار» وكما يكون في المدح والذم. وأما 
إذا حاول إقناعاً في أمر ممكن مستقبل» فنفس "مته وصلاحه لا يدل وبالحرى ما حص هذا الجهل والعجز بالألفاظ 
أولاًء وإن شا ر كها المعنى في ذلك؛ فإن الألفاظ أكثر تضليلاً من المعاني» ولذلك ما يقع الغلط في الحاورة أكثر منها 
في الفكرة. والتضليل اللفظي يقع من جهة المخاطبة أكثر منه عند الفكرةء لأن السماع اللفظي أدخل في الحاورة» 
واستلاخة المعفى أدخل في الفكرة؛ على أنه قد يقع عند الفكرة أيضاًء فإن الفكرة قد تقع بألفاظ متخيلة لا محالة. 
وجملة سبب الغلط مشاجمة شيء شيئ ولولا المشابمة والمناسبة لما غلط. وهذه المشايمة في الألفاظ أكثر منها في 
المعان» فإن المعاني أسد. ولأسباب الغلط في المعنى مدخل في أَما تقع بسبب العجز بين الشيء وغيره؛ أما الغلط من 
جهة ما بالعرض فلأنه يعجز عن التفصيل بين الذي هو هو بالعرض وغير بالحقيقة وبين ما هو هو بالحقيقة. وأما 
الذي من جهة اللوازم فقد بان الحال في مشا ركة جهة اللوازم لجهة العرض» وأنه أخحص منه في موضوعاته» أو 
مقتصراً على ما يجب أن تراعى فيه الكثرة كما قد مضى ذكره» ويجعل بينهما مساواة حين يظن أنه إذا م يفارق 
الملزوم اللازم» فكذلك لا يفارق اللازم الملزوم. 
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وأما الغلط الواقع لسوء التبكيت بسبب ترك اعتبار شرط التقييد والإطلاق. وما قيل في شروط النقيض» فالسبب 
فیها إغفال ما یوجبه نقصان یسیر في تفاوت کثیر. وكذلك المصادرة على المطلوب الأول وأخذ ما ليس بعلة علةء 
وجع المسائل في مسألة؛ وذلك لأنه في المصادرة على المطلوب الأول يغفل قليل شيء من حد القياس» وواه 
ارف غات ى ال عات وني أخذ ما ليس بعلة علةً غفل شيء يسير وهو؟ المشاركة الحقيقية بين 
المقدمات والنتيجة, وني جمع المسائل في مسألة يغفل شيء يسير من اعتبار ما يزيده مفهوم الجمع» أو يزيده مفهوم 
التفصيل. وبالجملة تغفل مراعاة التفاوت بين الغير واو هو إذا كان ب 

وإذ قد بان لنا كمية الأسباب التي لأجلها نظن با ليس قياساً أنه قياس» فقد علمنا أصناف القياسات المغالطية 
والتبكيتات المغالطية. 

والقياس المغالطي ليس وحده هو الذي يظن قياسا أو تبكيتاً ولا يكون» بل والذي يكون قياساً ولا بحسب الظن 
فقط, ولكنه لا يكون مناسباً للموضو ع الخاص بالأمر ومن مقدمات مناسبةء وإن كانت صادقة أو مشهورة أو 
معسلمة؛ كمن يوهم أنه مهندس فيأتي بقياس في الهندسة غير مناسب للموضوع ما كان تمثيلاً. واسم البرهان في هذا 
الكتاب يقع على اعتبار يعم به املقصود سريعاء والتفكير هو الضمير بعينه في الموضوع» ولكن من حيث اعتباره 
بالحد الأوسط, فإنه من حيث أخذ فيه وسط إنا يقتضيه الفكر هو تفكير» ومن حيث فيه نقصان مقدمة هو ضميرء 
ليكون التفكير والضمير واحداً بالموضوع. 

وكما أن الجدل معوله على قياس واستقراءى كذلك الخطابة معوها على ضمير وتثيل. وكل ذلك إما أصلي» وإما 
مظنون. وکله مستعمل في الخطابة» على ما علمت . والسبب في أن كل بيان يوجب التصدیق إما أن یکون قیاساً أو 
شبيها بقیاس أو يكون استقراء أو شبيهاً باستقراء هو أن الشيء» إذا ادعى فيه حكي» فإما أن يقال: إنغا علمت أن 
الشيء كذا بسبب فلان وفلان. وإما أن يقول: هو كذا لأنه كفلان. وهكذا البيانات البرهانية فقد تكون في بعض 
الأوقات تمثيلية واستقرائية وعلى الوجه الذي أحطت علماً به في موضعه» وقد تكون قياسية. بل قد تكون في 
البيانات البرهانية ضمائر قد حذفت كبرياهاء وتكون تلك الضمائر البرهانية في قوة القياسات. فإن كبرياقا إنغا 
تحذف لوضوحهاء وعلى سبيل الاختصار» وبحيث لو صرح جا لكان البيان أوضح أو مثل بيان الضمير. وكذلك في 
الجدل الذي ليس على سبيل المغالطة. وأما الخطابة. فإنما تحذف الكبريات فيها لأا لو صرح ها لزال الإقناع» لأن 
تلك الأحكام» إذا أحضرت بالكلية» علم كذهاء وخصوصاً في المشوريات منهاء فإن المشوريات منها تكون أمورا 
مكنة وقد تحذف أيضاً لئلا يكون البيان منطقياًء فإن الخطيب» إذا نسب إلى خاطبة منطقية أو كلاميةء توهم أن 
اقتداره لصناعة أخرى» وأنه يغلب لفضل قوته في المنطق لا لفضل إصابته فالأولى به أن يخاطب خطاباً عامياً. 
وكما أن حال الخطابة في استعمال الضمير بعكس حال الجدل والعلوم فيهء فكذلك انتفاعها باستعمال الاعتبار 
والقياس هو بضد من حال الجدل والعلوم. لأنك قد علمت أن القياس أشد إلزاماً ني الجدل وأشد تحقيقاً في العلوم 
من الاعتبار والاستقراء. ولكن الاعتبار في الخطابة أقرب إلى إقناع الجمهور من الضمير. لأن الضمير وما يجري 
مجرى القياس يحتمل كثرة المراجعة في سؤال: لم كانت المقدمة؟ ولم لزم نما قلت ما ادعيت؟ وأما المغال» فيكون بأمور 
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ظاهرة مسلمة» فلا يسئل عن مقدماقا بل تسلم» ويكون نقل الحكم إلى الشبيه فيها أو إلى الكلى عن جزئي واحد 

أو جزئيات قليلة أمراً ما مقبولاً عند الجمهور لا يتنازعون فيهء أو يجدوا مناقضة. 

والفرق بين الاستقراء وبين المغال الذي ينقل فيه الحكم إلى الكلى لينقل عنه إلى الجزئي أو لا ينقل أن المنال يورد في 
نقل الحكم إلى الكلى على أنه مغل الكلىء فيجعل الحكم للكلى على أنه مثله» وعلى أنه مغل بالجزئى» كما لو جعل 
حكمه كأما مسئول عنها مسلمة» فيؤلف عليه إذ كانت مسلمة في ظنه وإن لم يسلمها بالفعل فهو يسلمها بالقوة؛ 
فإن من الناس مَنْ هو يغلط مع نفسه» ويعتقد الجواب الفاسد قبل أن يُسأل» فكيف إذا سئل؟. 


وقد يجتمع هذان جيعاً ني المواضع اللفظية؛ فان السائل فيها يعتقد أولاً خطأء ثم يعده للقياس - ويكون فاسداً ألبتة 
- فيما يسأل»""و" ناقض السؤال يخلو سؤاله عن التوقف على الغرض لبعض الأسباب المذكورة. وقد يكون الجيب 
أيضاً يسلم الكذب بعَلّطه في مثل مواضع الألفاظ المغلطة وغيرها. وترجمة أخرى توجب أن تفهم هذا الموضع: أن 
السائل قد يجتمع له أن يتسلم المقدمة الناقصة البيان» أو الناقصة حرفاً ملظا وأن ينتج الكذب. وقد توجب ترهمة 
أخرى غير هذاء وهي ترحهمة فاسدة. 

وإذا كان جميع التضليلات التي يناقض ها إنغا تقع من أسباب قياسات الكذب - وقد عدت» وإذا أعطيت قرانينها 
المعدودة كانت ظاهرة - فيحصل أمام الذهن عدد جميع ما يجب أن يتوقى في جزء جزء من التبكيت الذي هو على 
عدد جزء جزء من القياس؛ فإن للقياس المغالطي أجزاء كما للقياس الصادق» 8 اد أحدها إلى الآخر يإاصلاح 
يسير بطريق الزيادة والنقصان. وإذا كان كذلك فكان ذلك سبباً واقياً من الغلط فإنك تعلم أنك إذا عرفتها 
توقيتها؛ وربا توصلت منها إلى القياس الحتق حين راعيت ما يجب أن تراعيه في أجزاء القياس الكاذب» ولاح لك 
من أجزائها أجزاء الحق» فلم تأحذ مغلا اللفظ المشترك في جوهره أو شكله كشيء واحد في المعنى» م ينعقد عليك 
قياس مغالطة بسببه. وكذلك الخال في باب باب؛ فإنه لا يكون قياس محقق على الإطلاق إلا وقد تميزت حدوده 
على الإطلاق» فإذا رأيت الحدود ا تتميز على واجبهاء علمت أنه م ينعقد قياس على الإطلاق» وعلمت أنه إذا م 
ينعقد قياس على الإطلاق لم ينعقد قياس على المطلوب الحدود» لأنك في مغل اشتراك الاسم وغيره م توميء إلى 
المعنى الحصل الحدود. فذلك لا قياس مطلق» ولا قياس محدود» ولا قياس بحسب الأمر في نفسه» ولا قياس بحسب 
التسلم من المخاطب» إذ كان إنغما ينعقد عليك الغلط من هذه» ومن إغفالك التمييز الذي يجب أن تحصره في أجزاء 
القياس بحسب ما يجب أن تراعيه من زيادة ونقصان» وتفاوت وقع بين التق والكذب. مثال ذلك في الغلط الذي 
يعرض في الخلف السوفسطائي» ووضع ما ليس بعلة علة؛ وكذلك الجامع لسؤالين في سؤال يجهل أن المسألة قضيةء 
والقضية واحدة ذات محمول واحد وموضوع واحد أو ما في حكمه» فيزل من إغفاله مراعاة أجزاء المقدمة. والذي 
يغلط لا على سبيل الهوى» بل بحسب اعتقاد في انفسهم؟ إما واجب» وإما باغترارء فمن ذلك حمودات حقيقية 
وعند كل الناس» أو عند طوائف. فإن الحمودات الحقيقية محمودات أيضاً في بادى الرأي. ومنها ما من شأنهء إذا 
غافص الجمهورء أقنعهم» ولا يكون هو الحمود الأول» ولكن يشبهه عشاركة اسم أو في معان أخرى» ويخالفه في 
شرط من شروط النقيض. وبا جملة: يكون فيه سبب من الأسباب المغلطة. لكن من شأن الجمهور» أو أكثرهم أر 
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طوائف منهم أن يقبلوه» عندما يغافصون به قبول ظان. وإذا خلوا بأنفسهم وفكرواء درى بعضهم أا ليست هي 
الحمودات التي تقبل لأنفسهاء وأنه قد غلظ فيها وأخذ مكان الحمودات بذاقا. وأما المنطقى» فإن قانونه بمنعه أن 
يقبل من الحمودات عند الجمهور إلا إياها بأعياهاء ومن الحمودات عند طائفة ما إلا إياها بأعياهاء لمعرفته بالقوانين 
المميزة بين الشيء وشبيهه فاخطابي يستعمل الحمود الحقيقي» والحمود بحسب الظن والذي قد ظن ظناً من غير 
نسبة إياه إلى أحد» وهذا هو الحمود بحسب إنسان ماء ولكن صناعة الخطابة ليست يتوقف تمامها إلى أن يعرف 
الحمودات بحسب شخص شخص, بل بأن يعترق أن الحمودات أيضاً بحسب شخص شخص نافعة له وإن كان 
جهلها. فإذاً احمودات بحسب شخص شخص ينتفع ها في المخاطبة من حيث يعلم منها هذا الأمر الكلي. ولا تحتاج 
الصناعة الى أن تحصرها حصراًء بل يجب عليها أن تحصر وتضبط الحمودات الحقيقية والحمودات بالظن التي من 
شأن الجمهور أن يسلموها قبل النظر فيها والتعقب ها. 


والحمودات الحقيقية هي التي إذا تعقبت لم يل همدهاء أو عرفت أا هي التي تحمد بأعيادها لا غير وإن زال عنها 
الحمد. وإنغا يزول عنها باستقصاء يعرف حاها في الصدق» إذا انكشفت عن كذب» فتصير غير محمودة عند من 

اطلع على سرها الذي فيها؛ إلا أنه يعلم مع ذلك أا محمودة عند الجمهور» مغلوط فيها. لكن ذلك السر ليس نما 
يطلع عليه عامة الجمهور. فمثل هذا هو الحمود عند الجمهورء ولا يزول مده عنه بأن يلوح لمتعقب كذبه. 

وأما المنطقي الجدليء فإنما يأخحذها حمودة لأا عند الجمهور محمودة. ومن جهة أن هذا المعنى موجود ها بل ُهل 
النظر البرهان أيضاً يروا حمودة» 

المقالة الغانية 

من الفن السابع ستة فصول 

الفصل الأول 

فصل 

في الرد على من زعم أن جيع المغالطات 


إنما تقع بسبب الاسم المشترك قال المعلم الأول: والذي يؤثره بعض الناس من قسمة الأقاويل - ويعني به أفلاطون 
- أن بعضها موجود بحسب الاسم» وبعضها بحسب المفهوم» ولا بتفقان - وكأنه يريد أن التضليل واقع بحسب 
الاسم» والحق واقع بحسب المفهوم» أي أن الخطاً والغلط من جهة المسموع» والصواب رالإدراك من جهة المفهوم - 
فليس إيغاراً صوابا؟ فإنه ليست قسمته للألفاظ بالفصول» ولا المغالطة بسبب اللفظ كلها نحو الاسم ولا الالفاظ 
التي تتجه الى المسموع هي في ذواقا غير الألفاظ التي تنجه نحو المفهوم» فإن اللفظ بعينه يصلح لأن يستعمل في غير 
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المعنى الذي سلمه الجيب فيغالط به» وأن يستعمل جيب بحسب معناه فلا يغالط بهء وأيضا يستعمل في معناه ويغالط 
به من جهة الغلط في المعنى. وما غالط به زينون في إثبات أن الكل واحد بسبب قوله إن الموجود واحد» فهل هو 
متوجه نحو المسموع» أو هو أيضاً مغلط لزينون ون يخاطبه بحسب المفهوم نعم» لو كان يتكلم بمذا ولا يتخيل إلا 
لفظاً صراحاً له نسبته إلى كثيرين لكان مغالطاً بحسب الاسم» لكنه مع ذلك قد يتخيل له مفهوماً ماء بل اللفظ بعينه 
جوز أن یکون مشتر کا فاذا نحا الى معنی واحد من معانیه» وإياه فهم الجيب» صار ذلك اللفظ بعينه مقصوداً به نحو 
المفهوم .ولا شيء من الالفاظ إلا ويمكن أن يقصد فيها نحو المسموع» وجميعها يمكن أن يقصد فيها نو المفهوم» ومع 
ذلك فقد يمكن أن يقع منه الغلط بحسب المسموع والمفهوم معأ ولا اللفظ إذا غلط كان لأنه لا اعتقاد هناك بل 
إغا تغلط جل الألفاظ بحسب المفهوم» فإن الأقاويل وضعها الأول وحقيقة فائدها أن تكون للمفهوم» ولم توضع 
للمسموع ولأجل المفهوم؛ فإن أبطلت المفهوم ولم تكن هناك دلالة ألبتة فلا تغليط فإن اللفظ المشترك إذا كان يدل 
على كثرة ولم تلتفت إليهاء بطل أن يكون أيضاً دالا على الواحد فإن ذلك الواحد يكون واحداً منهاء وقد يمنع أن 
يأخذها من حيث يدل عليهاء فإذا م يدل عليها ) تبق دلالة اخرى تدسب الى المسموع فيقال إا تغلط أو لا تغلط؛ 
فإن كان الاسم واحداء ومفهومه كثيرا» فيسلم السائل من الجيب على معنى ذهب اليه الجيب» ثم غالطه فاستعمله 
على معنى آخر يخالف ذلك المعنى في الحكم» وقاوم بهء فهذا هو واقع بحسب الاسم فقط؛ ولكن ليس كله كذلك» 
ولا كل الغلط من هذا القبيلء ولا كل ما يدل على كثير لا يتفق السائل واجيب فيه على معنى مخصوص من جلة 
معانيه فيكون إن وقع حينئذ الغلط وقع لا نحو الاسم إنما الأول هو الذي نحو الاسم. 


وكذلك ما كان من الألفاظ يقال قولاً جزئيا ويدل ها على معنى» والنفس تأبى التصديق لعناها في الاعتقاد؛ وإذا 
تظاهر قائلها بعصديق ذلك في القول فعسى أن يكون هذا اللفظ هو الذي بحسب المفهوم؛ إلا أن ذلك بالعرض» 
ليس لأن وضع اللفظ كذلك. وهذا مثل تصريح زينون بأن الموجود واحد» وأن الكل واحد. فإنه إذا كان رأيه في 
نفسه هو أن الموجود يشتمل على كثير» علم أن قوله ليس بحسب الاعتقاد على أن اللفظ كذلك في نفسه» بل على 
أن الجيب أو لقائل صرفه عن الاعتقاد وذکره کذبا فيكون مغل هذا إنما هو بحسب الاسم معن أن القول لا 
يتعدى السماع إلى الاعتقاد. فإن لم يكن معنى قوم بحسب الاسم هذاء فلا هذا القول بحسب الاعتقاد» ولا بحسب 
الاسم» ولا القسمة المذكورة في الأول صحيحة فلا كل ما يضلل يضلل بالمسموع» ولا كل ما يضلل بالمسموع 
يكون بسبب أن الاسم مشترك. وقد علمت هذاء فإنه ليس كل تبكيت سوفسطائي لفظي يعرض من جهة الاسم. 
على ان قوما آخرين قالوا؟ إن الأمر ليس كذلك» بل القياسات التي تكون دالة على وجوه محتلفة» هي التي من قبل 
أن اللفظ لا يتعدى المسموع» وليس جيع ذلك من قبل اشتراك الاسم بل بعضه واليسير منه» فإن اللفظ قد بغط 
من وجوه غير الاشتراك في الاسم فبالحري أن لا يكون كل تغليط لفظي من جهة اشتراك الاسم فإذن لا سواء ما 
قلناه من أن كل تبكبت سوفسطائي إما أن يقع التضليل فيه من جهة اللفظ. أو من جهة المعنى. وما أرادوا أن 
يقولوه: إن كل ذلك من جهة الاسم فقط» ومن جهة المعنى يقع الصواب. ولا سواء أيضاً أن يقال: كل تضليل إما 
كذا وإما كذا وأن يقولوا: كل لفظ قال المعلم الأول. والأقبح من ذلك أن الرجل قد أعرض عن تعريف القياس 
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مطلقاء وأخذ يتكلم في القياس المشبه» والتبكيت المشبه. وإنغا تعرف القياس الردئ بعد أن تعرف القياس الجيده 
فتعلم حينئذ أن القياس الردئ هو أن تكون له صورة القياس في ظاهره» أو يشبه صورة القياس ثم يفارق بالمادة وأن 
رداءته إما أن تكون من جهة كذب وفساد في المقدمة المأخوذة من طرفي النقيض من غير مراعاة» كمن يستعمل أن 
الساكت متكلم» والمتكلم ليس بساكت» فينتج مغلا أن الساكت ليس بساكت وإما أن تكون من جهة فساد في 
جهة التأليف» وإن كانت المقدمات صادقة بحسب اعتبار أنفسهاء مغل قول القائل؟ إن شعر هوميروس دائرةء أي 
یرجع آخره إلى وله - کأنه یذکر في آخر کل بیت ما ذکرہ في وله - م یقول: وکل دائرة بحیط ہا خط کذاء أو 
كل دائرة ها شكل» فان المقدمة الصغرى صادقة والكبرى صادقة. لكن ليس لتأليفها حد مشترك إلا في اللفظ» 
فليس من حيث المعنى ها ائتلاف أو يكون الفساد من جهتين جميعاء كقول القائلة "إن الإنسان بعطي ما ليس لهء 
وكل حرام فليس له» فالإنسان يعطي الحرام فقط" فيكون هذا هو القياس الجامع للفسادين» وذلك لأن الصغرى 
كاذبة وقد أنتجت من قياس كاذب لأن المعطي يقال للشيء عندما يريد أن يعطيه المعطي وهو له وإنما يصير لغيره 
عند القبول» وذلك بعد فعل المعطي» فإن الإنسان يعطي ما له» ليس ما ليس له ععنى آخرة وهو أنه ليس له أن 
يتناوله شرعا وأما كل ما ليس له بحسب الاستيلاء فليس حرام عليه وأيضاً فان القياس غير منتج .وهذه هي وجوه 
فساد القياس. وقد قيل في هذا المغال وجه آخر لا يلتفت إليه. 

وإذا خلا القياس عن كذب المقدمات» وفساد الاشتراك. وله صورة قياسية - فهو قياس صحيح قد طلع من مكانه 
وجاء من طريقه» وطرح الالتفات فيه إلى اللفظ - ل يعرض غلط حق فيجب على من يتعرض لإبانة أسباب 
الصواب والخطا في النظر أن يعلم إذن صورة القياس وكيف تكون. ومادة القياس وكيف تكون. ثم ينتقل إلى 
السوفسطائية. وأما من فعل فعل أفلاطون فأخذ يتكلم في السوفسطيقي» ولم بحصل القياس أولاء فقد عمل هذراء 
وخصوصا إذا ظن أن كل ما غلط فهو من الاسم فيرى المهندس يغلط لأن المثلث اسم مشترك عنده وأن مهندسا 
إن استعمل لفظ المنلث على أنه مشترك نم نص لا على الشكل المعلوم» بل على شيء آخر من الأشكال مغل قطع 
زائد مخروط أو مثل شكل بيط به ثلائة خطوط قياسيةء ثم توجه إلى مغالطة مع التنبيه على معنى المخلث» أيكون 
غلطه بسبب اعتقادي أو لفظيء ويرى أنه لا حالة يعرض له أن يغلط لأجل ذلك. 


وأما الذي يمنع أن يكون الاسم مشتر كا ولا يغلط» فإن يفهم الجيب ويبحث عن قصد السائل» فإن أطلق الجيب 
الجواب» فذلك لأنه تصور معن إياه قصد بالإيجاب والسلب» وريا م يكن علم أن الاسم غير ما ذهب إليه دلاله 
ثم إن عقد عليه قياس ولم يؤت في الحد المشترك مغلا بذلك المعنى فتكون الزلة بالحقيقةء لأنه م يعلم القياس وماهيتهء 
فإن غلط اجيب وقبل النتيجة. فليس إغا أخطأً من جهة أن الاسم غلطه. وكيف يغلط والمعنى الواحد متصور عنده 
واحداء بل إنغا غلط لأنه م يعلم هيئة القياس وحده الحد المشترك. وورد عليه الغلط من جهة الفكر لا من جهة 
القول. وكذلك في أمغلة أخرى لا تتعلق باللفظ من جهة الاشتراك فيه» بل من جهات أخرى نما قد علمت» مغل أن 
يسأل إنسان: "هل يصدق القول بأن الساكت يتكلم أو لاإيصدق مرة ولا يصدق أخرىئ' فإن أجاب اجيب بأنه لا 
يتكلم البتة» وعنى ما دام ساكتاء وكان الذي يسأل يظن أنه سلم أن لا يتكلم في وقت آخر ألبتة» فلم يجب أن 
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يجتمع من المقدمتين قياس بل الذي يجب أن يقال إن الغلط فيه من أن العقدين حتلفان» وأن تأليفهما إلى مقدمة 
تقترن يما للإنتاج ليس تأليفاً واحداء بل أحدها يتألف نحو المطلوب والآخر لا يتألف» أو يقال ليس السبب فيه إلا 
اللفظ فقط من دون آفة اعتقادية كلا بل الآفة القريبة هي في نفس القياس» فيجب لا محالة أن تكون المعرفة بالقياس 
سابقة حت يمكن أن يقال: بس ما عملت أيها الجيب حين سلمت هذه الأجزاء فأتى بمعنى محصل عندك ثم لم يؤت 
بذلك المعنى في الحد المشترك. وراج عليك فإذن كيف يمكن أن تعرف الجيب خطأه فيما صنع من غير أن يكون قد 
عرف القياس؟ فكيف تضيف في تعريفه سوفسطيقي وإبانة أن الاسم يغلط ويضلل» ولا تعرف أنه كيف يغلط. 

فأما الاسم المقول على أشياء كثيرة فإنه إذا استعمل في السؤال فأجاب الجيب عنه بإيجاب أو سلب» ولم ينح نحو 
معنى ما واعتقاد ماء فذلك الذي يسلمه لفظ فقط, لأنه الاسم الذي لا يفهم معناه» ويجوز أن يكون دالا على أي 
واحد شئت نما لا فاية له من المعان» إذ إنما يتحدد مفهومه في عدد إذا كان يفهم وإذا لم يلتفت إلى المعنى م يكن 
الاسم مفهوماء فمن سلمه فإنما يسلمه قولاً ولا اعتقاد له ومثل هذا الجيب ليس إنغا يغاط بل لا يعقل. فليس إذن 
الأقاويل قسمين: مضلل وحق على أن المضلل هو الذي عند المسموع» والحق هو الذي عند الاعتقاد» وعلى أن 
يجعل الذي عند الاعتقاد جدسا للأقاويل الصحيحة, فإن هذا الذي يغلط من جهة اللفظ هو أيضاً يغلط من جهة 
اعتقاد ما وأيضاً فان ههنا أنواع غلط من جهة الاعتقاد لا ذنب للفظ فيهاء كالذي بالعرض. وبالجملة تلك السبعة 
المعنوية. 


وليس بحسن الذي يقول: يجب على اجيب أن يستقسم» إذ لا يفهم منه معنى ألبتة أو يستقسم وإنما يستقسم إذا 
فهم أن له معان كثيرة. غم لم يفهم غرضه من جلنها. فأما إذا سبق إليه منها معنى واحد لاح لذهنه فكيف يمكنه أن 
يأخذ في الاستقسام؟ بل إنما يسلم» أو ينكر» وينحو ذلك المعنى في حدود ما يسلمه من المقدمات للقياس عليه 
وشروعه في تقسيم دلالة اللفظ عليه من قبيل التعليم» ليس من قبيل المخاصمة» على قاعدة أنه مساو في المرتبة؛ بل 
للمخاطب أن يستفسر المعنى الذي يريده المتكلم» وأما أن يقسم عليه الوجوه فهو خارج عن عمود الخصام ومشير 
إلى التعليم؛ فإنه إذا قسم عليه» ومضى إلى معنى واحد» كفى أن يستقسم وينص على ذلك المعنى ويذهب ذكر سائر 
الأقسام لغوا ورد منه على سبيل ما لا يحتاج إليه تبدخاء وإظهارا للقدرةء وقياما مقام المعلم. على أنه قد ينعقد من 
الأنقاظ التي ليست مضاعفة الدلالة كثيرة امعان مغالطات بحسب تر كيبهاء مغل قوهم' :هل آحاد الرباعية مساوية 
لآحاد الننائية؟ فإن أحذت متساويةء قيل؟ فإذن الجملتان متساويتان» وإن قيلة إا غير متساويةء قيل: فالآحاد التي 
منها ت ركيب النائية مخالفة للآحاد التي منها ت ركيب الرباعية» لكن الرباعية مر كبة من آحاد الثنائية فكيف يكون 
غيرها وتخالفا ها" أو يقول؟ "هل الوحدات التي في الرباعيات مساوية للننائيات التي فيهاء أو بعض الوحدات التي 
تساوي وتكون متحدة بالثنائيات وبعضها لا تكون. و كيف تساوي الوحدة الغنائية واللواقي يت ركب الشيء من 
أربعة منها اللواتي يتر كب الشيء من اثنين منها؟ و كيف تخالف الوحدات النائيات وما هي إلا وحدات أيضاً 
اجتمعت؟ وإذا كانت كل واحدة لا تخالف كل واحدة من الشائية لم تخالف بزعمه الوحدة الشنائية؟""ومغل ما 
يقولون: "هل العلم بالأضواء واحد؟ فإن قيل: العلم با واحد قالوا؟ فالعلم با معلوم هو العلم بامجهول» فبامجهول 
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علم. وإن قيل: محتلف. قيل: فبماذا يعلم الخلاف إذا افترق العلمان؟" فإن هذه القسمة لا تغني في التحذير عن 
الغلط في كل موضع يقع فيه الغلط من اللفظ, إنغا يغني في ذلك التقدم إععرفة القياس أولاء ومراعاة شروطه» فإن 
هذا الإنسان إذا سلم أن الساك يكلم على معنى ما لاح له م غلطء م يكن كمن يظن أن كل شفاء وحجة إنغا هو 
في القسمة أن يلومه ويقول له م م تقسم معاني هذا اللفظ أو تستقسم؟ وكان لصاحب المعرفة بالقياس أن يلومه 
ويقول له م لا فهمت بقولك "ليس تكلم" في تسليم الصغرى كذاء وفهمت في تسليم الکبرى شيئاً آخرء ) تعلم 
أن الأوسط ليس بواحد. فما أبعد من الحق من ظن أن كل غلط من جهة الاسم وإن كل شفاء من جهة القسمة. 
ثم إن كان اجيب يحتاج أن يقسم» فما تقول في المعلم إذا علم» وأراد أن بظهر عند من لا معرفة له بعا هو عنده 
ظاهر معروف» وخاطبه ا يفهمه هذا المعلم وله عنده معنى واحد» أيكون تعليمه على نحو المسألة والجواب حق 
تلزمه مطالبة المتعلم بالقسمةء فيأخذه يستقسمه كذا؟ بل امعلم لا يسأل» إنغا يضع ويقول» ولا يقسم شيئاء بل ينبه 
على المعنى الواحد الذي يريده من غير حاجة في التنبيه على ذلك المعنى الواحد إلى أن يقول: إن اللفظ قد يدل أيضاً 
على معان أخرى» وإنه مشترك هاء فمنها كذا ومنها كذاء وكذلك المبرهن لا يسأل عن طرفي النقيض» بل يضع 
الحق. إنما الممتحن يفعل ذلك وهو بالحقيقة جدلي. والجدلي أيضاً يقصد نحو المعنى ولا يحوج إلى قسمة اللفط 
المشترك ولا إذا قسم ولم يعلم أن القياس كيف يكون. نفعته القسمةء ولا إذا قاس» ولم تكن قسمة تؤخذ حدا 
وسطاء ضره ترك القسمة. والمشاغبي والسوفسطائي متشبه به بالبرهان والجدل» وإنغا بخالفهما بأن قياسه مظنون. 
وبالحملة فإن قياسا الغلط ثلانةة قياس غلط مع طلب الحق وإنغا وقع سهوا؛ والسبب فيه أن قايسه طلب أن يني 
على المباديء الخاصة» وأن يقاس إلى الحق» لكنه سهاء فإاما بني على شبيهة المباديء الخاصةء وإما بني على المباديء 
الخاصة ولم بحسن البناء. 

والقياس المشاغبي الذي الغرض فيه الغلبة بغير الواجب والقياس السوفسطائي الذي الغرض فيه اظهار الحكمة 
وفضل البيان. 


والمرائي والسوفسطائي يسعملان المشبهات بالمقدمات العلمية والخاصية التي جرى حدودها مجرى ما ليس خارجاً 
عن الصناعة فيجب أن يكون الشغل مصروفا إلى أن يعلمة ما القياس الحق؟ وما المظنون؟ فهذه الاشياء إنغا ينحو ها 
المعلم الأول نحو إبانة أن الرجل الذي يدعي أنه معلمه م بحسن الكلام في المنطق على الوجه الذي يجب ولا بين 
وجوه المغالطات البيان الذي ينبغي. وقد صدق: فإن معلمه قليل الإجداء فيما يصنعه ويضعه في العلوم المنطقية 
والنظرية؛ فإن أجدى شيئاً فعسى أن يكون ما عمله في العمليات» وكان العلم لم يكن نضيجا في زمانه» بل كان 
أوهاما معدة لمن يزيد عليها بالتهذيب كالمعلم الأول. 

وليس في معرفة القياس المطلق أيضاً كفاية في أن نعلم حقيقة أصناف التضليلات» بل بنا حاجة أيضاً أن نعلم فصلا 
أخحص من ذلك» وهو أن نعلم القياس البرهان المناسب» والقياس الخارجي الجدلي المأخوذ من غير المناسبات» بل من 
المشهورات؛ فإنه وإن كان قد يتألف منه ما ينتج الحتق» فإنه إذا م يكن على سبيل التسليم والتسلم وامجادلة على 
سبيل التبيين عاد مغالطياء مثل قياس بروسن في تربيع الدائرة» وقد حكيناه في كتاب البرهان. 
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م بعد ذلك نعلم أيضاً التضليل: منه ما يكون خارجا مقابلا للجدلي وهو التضليل المشاغبي» كما فعل رجل يقال له 
أنطيفون في تربيعه الدائرةء فإنه قال "لا نزال نداخل المربعات بعضها في بعض إلى أن نستوفي بنقط زوايا أو بأجزاء 
من أضلاعها مساحة الحيط. فنكون عندئذ قد مسحنا الدائرة"؛ فخالف الموضوعات لصناعة الهندسة والمباديء 
الأولى هاء وخرج عنهاء إذ وضع الخط مؤلفا من النقط أو ظن أن أجزاء المسقيمات تنطبق على المستديرة. 

ومنه ما يكون مناسباًء ويكون الغلط واقعاً بعد حفظ أصول الصناعة ومباديهاء وأن ما وقع ليس لمخالفتهاء بل 
لسوء استعماها والبناء عليها مثل تربيع رجل يقال له""أبقراط'» فانه فصل شكلاً هلالياً - وهو قطع من قطوع 
الدائرة يساوي ملت - وقد ساوى مربعاء ثم ظن أنه إذا قسم الدائرة بملالياً يؤدي آخر الأمر الى أن بحصل لجملتها 
مساحة مساوية لمساحة مثلغات هي مساوية لمربع» وخفى عليه أن الدائرة لا تنقسم على تلك الهلاليات. 

والمشاغبة دور ما يتكلفه خصم من خصوم الحاورة ينحو نحو الغلبة. 

ومن قصد الغلبة نفسها توجه إليها خبط العشواء فقرع كل باب. 

ومن الناس من يغالط ليس للغلبة بل ليظن به الحكمة وفرق بين الأمرين: فإنه لما كان الذي يريد الغلبة يعترف بأنه 
إنغا تغلب على غير الحق لشدة قوته» وربا كان افعخاره بأن يغاب على الحق؛ لأن الحق ناصرء والباطل خاذل» ومن 
غلب ومعه ناصر» أضعف حالا ممن غلب ومعه خاذل. فالأولى أن يسمى طالب الغلبة كيف اتفقت مشاغبياًء وأن 
يسمى المتظاهر بالمعرفة وليست له مغالطياً سوفسطائياً. 

وبالجملة إذا شبه الكلام بالقياس الجدلي ولم يكن جدليا بالحقيقة» كان القياس مشاغبياء وإذا شبه بالحكمى ولم يكن 
ياء کان القاس مغالطياً. 

ونسبة المشاغبي إلى الجدلى هي نسبة المغالطي الذي يورد مغلا الخطوط على ما ينبغي في عمل هندسي» مثل أبقراط 
المذكور إلى الحكيم الهندسي» إلا أنه لا يسمى مشاغبيا إذا حفظ قانون الصناعة» لأنه ليس يأتي بالأمور العامة بل 
بالأمور الخاصة بالصناعة. وإذ هو في الإتيان بها إن أصاب لم يكن جدلياًء فكذلك في الخطأ فيها لا يكون مشاغبيا. 
وأما أنطيفون فهو مشاغي» وكذلك الكلام المنسوب إلى زينون يستعمله ليبين أن الح ر كة بعد الطعام عشاء نافعةء أو 
ليبين بقوله أن ال ركة بعد العشاء نافعة غرضاً ما له. وإن كان بعض المشاغبة أقرب إلى الجميل من بعضهاء فإن خطاً 
أنطيفون في ذلك أقرب الى العذر من خطأاً من قال إن الحركة بعد العشاء واجبة لحفظ الصحة اتباعا لقانون زينون 
فان خطأه من قبل الأمور العامة المشهورة لا من قبل الأمور الخاصة بصناعة المنطق وذلك لأن الكذب في أن الحركة 
بعد الطعام نافعة أظهر للجمهور من الكذب بأن الخط المستدير لا يتألف من نقط» أو من قطع صغار من 
المستقيمات. 


وكما أن الجدل ليس يختص بموضوع محدود» وكذلك المشاغي والسوفسطائي؛ والبرهان هو الذي يختص عوضوع 
ماء والجدلى أيضاً ليس حكمه حكم الصناعة الكلية البرهانية التي هي الفلسفة» فإن تلك تبرهن» والجدلى لا يبرهن؛ 
وذلك لن الجدلى ليس عمومه كعموم الفيلسوف الأول» وذلك لن الفيلسوف الأول ليس عمومه بأن يتكلم في 

أي شيء کان» بل عمومه لن موضوعه - وهو الموجود عا هو موجود = أعم من كل شيء. والجدلى ليس عمومه 
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بأن له موضوعا ذلك الموضوع واحد عام» بل عمومه بأن كل شيء موضوعه ويتكلم فيه من الأمور المشتركة. 
وليس شيء من الصنائع البرهانية جزئيتها وكليتها مبنيا على السؤال» فإن السؤال للتسلم» والدسلم بعد التسليم» 
والتسليم على الاختيار» فالسائل إما أن ينتفع بكل ما يسلم له أو لا تكون له فائدة من السؤال. وأما الميرهن فيبني 
على الحق» وتكون له في كل نوع من النظر مباد معينةء إذ ليس كل شيء نافعا له. والذي ينفع في كل صناعة أمور 
معينة هي الأصول فيهاء وإذا م يستعمل النافع فيهاء ومن جحدها فقد امتنعت مناظرته بالمبني عليهاء ولم بمكن 
صاحب الصناعة حاورته فيها. 

وأما الجدل» فکیف تکون له مباد محدودة؟ ونما له ما یتسلمه» وما یکون مشهوراء مناسبا کان أو غير مناسب. 
والمشهور فقد يتبدل» ثم قد تجتمع الشهرة في طرفي النقيض» على نحو ما مر لك ذكره فيما سلف. 

والجدلى إذا لم يسلم له المبدأ الموافق للشيء تحیر» فلم ينتفع به؛ وكذلك الصناعة الامتحانيةء إذ هي مبنية على 
التسلم وليس ها من حيث هي امتحانية أيضاً موضوع محدود - إذ هي والجدلية على منهاج واحد - لكن الجدلية 
أعم اعتبارا منهاء كما مضى لك. 

وبالحملة فان الصناعة الجدلية والامتحانية ليستا يتحددان بأن هما موضوعاء بل بسلب الموضوع» وأن ليس هما 


موضو. ولکومما غير محدودي المبادئ والأغراض معا صار العامي أيضاً ججادل وبنازع» ورعا ظن أنه متحن. 


الفصل الان 


في شرح أجزاء الصناعة المشاغبية 


قد كنا تقدمنا فجعلنا أجزاء الصناعة المغالطية خسة» وفرغنا من شرح القول في واحد منها وهو التبكيت 
السوفسطائي» فينبغي أن ننتقل إلى سائر الأقسام» فكان الذي يلي القسم المذكور وهو التشنيع برد القول إلى 
كاذب وإلى شنع. وينبغي أن نتكلم في أسبابه» فنقول: إِهُم إنغا يتمكنون من إناج ذلك بأن يكون ما سألوه وسلموه 
غير حصل ولا محدود. وأن يجمعوا مسائل في مسألة واحدة بالفعل؛ ولعله أن تكون المسائل كثيرة في الحقيقةء وإن 
كانت واحدة بالظاهر وبالفعل .و كذلك أن يخلوا بشرط النقيض» أو غير ذلك مما يتوصل به إلى أن يكون الجواب 
مشوشا غير مفصل» فتلوح هم الطرق إلى التشنيع. وبالجحملة فإنغا يتيسر هم هذا باحتياهم في تسليم شيء متفرع 
متشعب على جلتهء فإذا عاد اجيب كالتعلم المستفهم» وواقف واستفصل م بمكنهم الإمعان في هذه المغالطة. ويحب 
أن نفعل هذا في أول الأمر» وحين نضع ونسلم لا حين نقرب من الخلف» وعندما شورف رفع الكلام عليه وقد 
بينا في الجدل أن ذلك کیف یکون جیدا» وکیف لا یکون جیدا۔ 

وكثيرا ما يحتالون عندما بحقق عليهم الجيب» أو يخرج جوابا مخرج ما لا ينفعهم بتهذيته» تركوه» وانتقلوا إلى سؤال 
آخر» كأمم يستفهمون» حت يجدوا مهلة فكر وموضع تعلق. 
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ومن حرص منهم على هذه الصناعة فيجب أن يراعي مذهب كل من يريد أن يغالطه» وحينئذ ينظر إلى الأشياء التي 
يقوها أصحاب ذلك الرأي والمذهب» نما هو مخالف للمشهور» مكروه عند الجمهور؛ فإنه لا يخلو رأي من الآراء من 
مثل ذلك فیبکته على رءوس الملا. وأيضاً فإنه يطلب من آرائه» وإن م يكن مضادا للمشهور كان مضادا مقابلا لا 
ينتجه المشهورء فيبكنه بذلك. فإن أنكر المشهور شنع عليه وإن قبل بكته فيضطره إلى أن لا يسلم المشهور خوفا 
من التبكيت» فيقوده إلى محالفة المشهورء والتشنيع عليه به. 


وينبغي أن يتأمل كل من المغالط والمغالط أصناف التشنيع بحسب القول واللسانء وبجسب الاعتقاد .وإذا تأمل 
اجيب الشنع بحسب القول الذي إليه يساق فلم يكن مطلقاء بل كان عند قوم دون قوم. وبا كان الشنع شنعا 
عند قوم غير من ينصر اجيب قوهم وأحسن من هذاء وأقطعه للشغب» أن يبين أن الخلف م ليزم نما سلم» وهو 
الذي من عادة الجدلى الصرف أن يشتغل به؛ إلا أن هذا ليس من هذا الباب» بل من باب وضع ما ليس بعلة علةء 
ومن باب سوء التبکيت. 

وكثيرا ما تكون المشهورات قولا غير المشهورات عقدا في الناس» والمشهورات بالسنن غير المشهورات بالطبع» 
والمشهورات بحسب السنن العامة الغير المكتوبة غير المشهورات بحسب السنن الخاصةء والمشهور عند الحكماء غير 
الشهور عند الجمهور. مثال الأول: أن المشهور الحمود لفظا هو ما هو أحسن قولاء والحمود عقدا هو ما هو أوفق. 
مال ذلك أن الحمود قولا هو أن الأولى أن نموت محمودين» ورا كان الحمود عقدا هو أن الحياة في الذم خير من 
الموت؛ والمشهور قولا هوة أن العدالة مع الفقر آثر» ورا كان المشهور عقدا ضده. 

ومثال الثان: أن السنة تجعل العدالة خيراء وأما موجب الطبع فهو أن الانتفاع خير ولو بالجور. 

ومثال النالث: أن يتزوج الرجل على واحدة مطيعةء وإيحاشها مكروه في الشريعة العامة وليس بمكروه في الشريعة 
الخاصة. 

ومثال الرابع أن الحكماء يقولون: إن السعيد هو العادل» والجمهور يقولون هو الملك المظفر. 

فيجب أن تكون هذه الأشياء محصلة عند الممارين حت إذا سلم جانب شنعوا بالآخرء وأن تكون محصلة عند المبتلين 
بالممارين حقى لايغالطوا من تكلف أن يكون كلامه على حسب الأحسن بالقول» أو الأحسن بغير المكتوبة. أو 
الأحسن بالسنة» بأن يروه خلفا من جهة المشهور الآخر» بل يجب أن يقابل المتعسر منهم عند رده الكلام إلى الخلف 
بحسب مشهور ما ذكرناه أنه ليس خلفاء ويستعان فيه بالمشهور الذي يقابله إن وجد. فإن مغالطة المغالط عدل. وقد 
مضى في هذا في تعليم الجدل قول شاف. على أن أكثر ما ينصره المغالطون هو ما يحالف المشهور بحسب السنةء 
وبحسب الأجملء فيكون الخلف الذي لا بجهر به يتبع ذلك في الأكثر خلفا يتبع مقتضى الطبيعة» ومقنضى النية 
الخفية في الناس التي لا يجهر جاء فيقابل ذلك بالمشهور الحقيقي الذي هو أوضح. وعلى أن تمكنهم من سؤالات تجر 
إلى خالفة المشهور الحقيقي قليلء بل أكثر ما يصيرون به إلى مشهورات ليست حقيقية. وربا كان الطرفان غير 
شنعين» ولكل واحد منهما مناسبة من الحمد» يمكن أن تؤيد يسيراء فإذا سأل فسلم أيهما كان آكد همده الثان 
بشيء يسير يشنع به ومنال هذه مغل قوهمة ""أترى الحكماء تطيعهم أم أهل البل"؟ والسؤالات التي منها يتمكنون 
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من إنتاج الخلف المخالف للمشهورء هو مغل قوهم: ""أترى طاعة الآباء أوجب» أو طاعة الحكماء"؟ وأيهما سلم 
أنتج منه خلفاًء فإن سلم أن طاعة الآباء أوجب» أنتج من "فإذن طاعة العقل والحكمة غير واجبة'ء وإن سلم أن 
طاعة الحكماء أوجب أنتج منه ""فإذن قد يصير عصيان الوالد وخالفعه واجبين'. وكذلك إذا سألواة "هل ينبغي أن 
نفعل ما هو أصلح أو ما هو عدل؟ وأي الأمرين أولى أن نؤثره إذا م يكن بمكن غيرها :أن نظلم» أو أن نظلم"؟ 
وني أكثر الأمر يكون أحد الطرفين جحلب إلى محالفة الحق» والآخر إلى خالفة المشهور؛ والحق ما عليه الحكماى 
والمشهور ما عليه الجمهور. وإذا وقع في أمثال هذه الشناعة إن جروا إلى خالفة الحق حهملنا عليهم بالمشهورء وإن 
جروا إلى خالفة المشهور جانا عليهم بمخالفة الحق» وما عليه الكثير» وعلى ما مضى في ذكر الذي عند الطبع والذي 
عند السنة» وغير ذلك. وليس هذا ظلما ولا مراوغة؛ وذلك لأن المشاغبين والجدليين ليس مكنا أن تجري المخاطبة 
معهم على قوانين الحكمة والأصول الحقيقية. إذ لذلك نوع من المخاطبة غير الذي يمكن أن يفهمه أولئك. فإذن 
يجب أن تجري الحاورة معهم على ما هم عليه فالجدليون يحاورون بالقوانين الجدلية ما لزموهاء وأما إذا جادوا عنها 
وشاغبواء فإن كانوا ممن نظر في القوانين ثم استعملها فحاد عنهاء لم بخل: إما أن يكون المخاطب منهم يكون من 
قوته أن يفهم إذا فهم» ويرجع إلى الواجب إذا بصرء فهذا يكون مثله من أتفق له وإن كان مشاغيياً م يكن ذلك 
منه بقصد؛ وإما ان يكون قاصداً إلى المشاغبة طباعاء وإن فهم الحق» فكان له قدرة أن يفهم» فليس ينفع معه 
الاشتغال بتفهيم الحق» فيجب أن يرمي عن قوسه. واما الذي لا يفهم القوانينء ولو فهمها: فإما أن لا يجاور أصلاً 
وإما إن حوور لداع من الدواعي وعلة من العللء فالأولى أن لا تشتغل معه عا لا يجدي» أو لا تفهمه» بل بأن يردد 
في الحيرة» وتنكر عليه با يريد أن ينكر به عليك. 

وأما التشنيع الذي يقود المتكلم إلى هذر بالتكرير فالسبب فيه أنمم يقولون مغلا لا فرق بين مقتضى الاسم وحده 
ور مه وبين مقتضى الاسم مأخوذا مع شيء آخر» حتى يكون مجموعها على هيئة قول؛ فيأخذوفما كشيء واحد» 
فمن ذلك ما يعرض هم في الأمور الإضافية. وكما يقول قائلهمة ""أليس الضعف ضعفا للنصف» فالنصف له ضعف»› 
فيكون الضعف إذن ضعف ما له ضعف - وهذا هذيان - فإذن ليس الضعف ضعفا للنصف. وإنما وقع هذا لأنه 4 
يعلم أن الهذيان غير الباطل» وأن الهذيان يجعل ما يلزم عنه هذيانا مثله لا باطلاًء وقولنا؟ "الضعف ضعف النصف'" 
هو هذيان» من حيث نريد إعلام مجهول» فإنه لا ضعف إلا ضعف النصف» ولا يفهم إلا كذلك. فإذا كنا فهمنا 
الضعف لم تكن لنا فائدة في أن نقول إنه ضعف النصف. وأما إذا أردنا أن نخبر عن الحتق كما هو من غير أن نقصد 
الفائدةء فيكون هذا حقاء؛ وهذا كمن يقول: "إن الإنسان إنسان أم لا؟ فإن كان إنسانا فقد هذيتم أن الإنسان 
إنسان» وإن لم يكن إنسانا كذبتة". فإنا نقول: إذا كررنا شيئاً هذينا ضرورة» لكن ل نقل باطلاء والسبب في هذا 
الهذيان أن السؤال في نفسه هذيان» إذ الحمول فيه هو الموضوع» وإنغما السؤال سؤال من جهة ما يلزم تسليم أحد 
طرفيه» وذلك باعتبار حال الحق في نفسه» لا باعتبار فائدة أو غيرهاء فإذا ت ركت الفائدة وراجعت حال الحتق في 
نفسه كان الجواب حقاء والتكرير إنما يقبح في الحدود في قول قياسي مبتدأ. وأما الذي يلزم بحسب القسمة» 
فموجبه والداعي إليه وهو السؤال أقبح منه. وأما إن ظنوا أن هذا التكرير واجب» م تقع إليه ضرورة بحسب 
السؤال» بل بحسب المضاف» يكون حلا هذه الدعوى. وقد يلزمون مغل هذا في التكرير في الحدود» فمن ذلك ما 
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هو على سبيل المغالطةء ومن ذلك ما هو على سبيل الوجوب؛ أما الذي على سبيل المغالطة فمغل قول القائل على 
من قال "إن الشهوة شوق إلى اللذي' بأن يقول: ""'والشوق نفسه هو إلى اللذي'. كانه يقول: "إن الشهوة هي شيء 
لأجل اللذي'. والمغالطة في هذا أن الشوق قد يكون إلى غير اللذيذ بل يكون إلى الغلبةء وإلى الجميل» وإن خالف 
اللذيذ. 


أما الذي على سبيل الوجوب فإذا كان شيء يؤخذ في حده الموضوع» وأخذ الموضوع معه» وأريد أن يحد» مثل 
العدد الفرد إذا أريد أن يحد من حيث هو مركب من عدد ومن فرد» والفرد حده أنه عدد له وسط» فيكون العدد 
الفرد عددا هو عدد ذو وسط, فيكون قد كرر العدد مرتين . وكذلك: الأفطس أنف فيه تقعير في الأنف» لأن 
الفطوسة تقعير في الأنف» فيكون قد قيل الأنف مرتن» وخصوصا إذا أخذ الأنف الأفطس بأنه أنف هو انف فيه 
تقعير في الأنف. وقد يرجع برده التفتيش إلى جزء من السؤال» فإنه إن كان الأفطس أنفا ذا تقعير» فيجب أن 
لايقال أنف أفطس» كما لا يقال إنسان حيوان» وشرح اسم المكرر مكرراء وإن عنى بالأفطس صاحب أنف فيه 
تقعير لم يجز أن يقال أنف» بل أنف الفطس. وقد قيل في أمثال هذا في الفلسفة الأولى ما فيه الكفاية. لكن مع هذا 
كله فان اللفظ المغرد لا يلزمه من الشناعة ما إذا ركب الت ركيب الذي ذكرناه» ويكون السبب في ذلك التر كيب 
ما بیناد. 

واما الإعجام فذلك بسبب التغليط باختلاف أحوال اللفظ من حيث التذكير والتأئيث» وتوسط - إن كان - في 
بعض اللغات» والتشديد والتخفيف. والمد والقصرء وأحوال من عوارض اللفظ. ومن اشتراك أجزائه وتصاريفه بين 
ما هو موضوع له بالحقيقة» وبين ما هو مخالف له» على ما علمت. 


الفصل الغالث 

"ج" فصل 

في حل المغالطيين 

وكيفية التمكن من الحل و كيفية مقاوماقم 


وهذه المضللات قد تستعمل للمغالطة» وقد تستعمل في مخاطبة العناد» على ما عرفتهاء وقد تعين في التضليل بأن 
يأ مستعملها للترتيب الأنفع في ذلك كما أن المواضع الجدلية قد يعينها الترتيب المذكور وحسن التصرف في 
استعماها معونة شديدة على بلوغ الغرض في الجدل؛ فمن ذلك التطويل حتى يحختلط الكلام» وتدسى مواضع الحل» 
وتتباعد أجزاء القول بعضها من بعض» فتخفى توجهها إلى المطلوب. ومن ذلك الاستعجال والإيجاز حى يسبق 
زمان العبارة زمان جودة التأمل والروية ومن ذلك التغضيب بالدشنيع حى يغلب الانفعال النفسان قوة الفكرة 
فيشغلها عن التنبه للزلة وجميع ذلك يعين على أن لا تحصر جيع المقدمات في الذهنء وإن حصرت غفل عن جهة 
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تأديتها إلى النتيجة. 

وأقوى أسباب الإسخاط التوقح بإعلان الجورء والتصريح بأنك لم تحسن أن تجيب» وأن تتكلم ألبتة. ومن ذلك تغيير 
الترتيب والوضع لإخفاء النتيجة؛ ومن ذلك خلط حجة بحجة» وقول بقول» وإيهام أنه يروم إنتاج المتضادينء وأنه 
ينتفع بتسليم كلا طرفي النقيض» فيحير اجيب فيما يحمع عليه وفيما يعرض على ذهنه من المتقابلات حت تنداخل» 
فلا يكاد يفهم أي طرفي الضدين يقصد بالقول. ومن ذلك أن يسأل المتصعب» المتمنع» العظيم الدعوى» المتكلم من 
سؤال التأريب والتوريةء فلا يسأل عن الذي يؤثر تسليمه» بل يسأل عن مقابله تعريضا إياه للإنكار» فيتسلم 
المطلوب» فلا يقول مغل "هل العلم بالمنضادات واحد"؟ ولا يقول أيضا: "اليس العلم بالمتضادات واحداً"؟ فإنه إذا 
سأل هكذا كان كأنه أعرض عن ذلك الآخرء وجعله غير ملتفت إليه ولامعلوم فكان التعسر في بابه أقل. وبعد 
ذلك أن يسأل عن الطرفين غير موهم أنه إلى أحدها أميلء بل كأنه غير مبال بأيهما سلم. وإذا م يعلم غرضهء ¿ 
يتصعب» ولم يتعسر في الذي هو غرضه إلا قليلا. 

ومن الحيل في الاستقراء أن تأخذ جزئيات كالمنسلم تحصيها إحصاءء فلا توقع فيها الشك بالسؤال عنها معرضاً 
إياها للإنكار» فيمتنع حينئذ نقل الحكم عنها إلى الشكل» فتسوهم السامعين بترك السؤال عنها أا نما قد سلمت 
عند الجمهور لا حالة» وإن سئل عنها فأعطيت فليس من الصواب أن ترجع فتسأل عن المقدمة الكلية التي هي 
كالنتيجة هاء فتعرضها للدشكيك. وتجعل سعيه في تسليم الجزئيات كالباطل» لأنه إذا سأل عن النتيجة» أوهم أن 
ذلك لم يغن» بل الجيب والسامعون قد يتصورون أنه إنغا سأل عنها لأمر» وأن ذلك الأمر واجب» وأن ذلك 
الواجب هو الإنتاج. 


وكثيرا ما لا يلفظ باسم الكلي» بل ينقل الحكم إلى الشبيه للمستقريات» كأنه لو ذكر الكلي يذكر النقيض؛ ولا 
شيء في التضليل كالأملة. ورعا كان الأنفع هحم أن يذ كروا الكل» فإن ذلك أشد إيضاحاء وذلك عندما راموا 
النقيض أن لا يذكروا في السؤال طرفاً واحداً بعينه» بل أن يذ كروا الطرفين جميعا على سبيل التضاد, محتالين لرد 
التضاد فيسالم الطرف المطلوب. ولو ذكر على سبيل النقيض لم بكن يستشنع» كما يسألون: "هل يجب أن يطاع 
الآباء في كل شيءء» أو الأصوب أن لا يطاعوا في كل شيء"؛ على أن معناه: في كل شيء لا يطاعوا. و"هل 
الأصوب أن يعصوا في كل شيء أو أن لا يعصوا ولا في شيء' فإذا استصوب أن لا يطاعوا في كل شيء» وأن 
يعصوا في كل شيء» سلم الآخر. وكما يسأل سائلٌ' :هل يجب أن يهجر الشراب كثيره أو قليله؟' فيوهم هذا أنه 
يجب أن يجاب عن أحدهاء والأقسام أكثر من ذلك وإذا كان قسم المقدمة بحال قبح أو حمد صارت المقدمة بجسبها 
أوضح حداً أو قبحاً ما أورد. 

وريا تكلموا بكلام غير مناسب» ثم أوردوا شيئاً كالنتيجة المغروغ منهاء وكأمم قطعوا الحصم» وفصلوا المي وكأنه 
قد مضى الأمر ولا كلام بعد. وإذا سألوا ليتسلموا شيا لينفعهم في مطلوجي احتالوا؟ فان سلم هم مرادهم ساقوا 
إلى الحال؛ وإن نم يسلم بالحقيقة عملوا أحد أمرين: إما أن يظهروا أنه قد سلم بأن يحرفوه» فيتسلم الحرف» ويوهموا 
أمم تسلموا الآخر؛ وإما أن يشنعوا بأن اجيب قد خالف المشهورء وسلم الشنع. 
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ويستعملون أيضاً الاستدراجات التي تذكر في الخطابة من باب الاضداد. والمدشايمات المشهورة في بادي الرأي اما 
كذلك» وما هي ذات شروط يحتلف ها الحكم» فيتسلمها مطلقة» وما يجري مجراها في عمود الكلام» أو في مدحه» 
وفي المقدمات أو في ترتيبها واستعماهاء والجيب إذا انتقل كأنه سائل» وحاول في ذلك ضربا من التاطف. أمكن أن 
يغالط أيضاً السائل إذا أحذ يبكته بأنه لا يلزمه» إذ هو كالسائل. 

ونما ينتفع به السائل المغالط أن يطوي المسافة بين ابتداء كلامه وبين الإنتاج» وبين ما يقرب من النتيجة وبين النتيجة 
= إن كانت الوسائط كنيرة - وينتح معاجلاً غير حافظ للنظام لئلا يفطن كيفية الإنتاج فيتحير السامع» ولا 
يعرف ماذا ينبغي أن ينكر. ورا احتاج إلى أن يخلط بالكلام ما ليس له فيه غناء لإخفاء النتيجةء أو الغناء فيه خحفي 
غير جلي» وآجل غير عاجل. فأما إذا كان المخاطب شديد البحث عن مقدمة مقدمةء فليس بمكن خلط الكلام معه 
إلا بعلة تدشأً وعذر يتر ع؛ فإذا أنشئ ذلك فرعا تمكن من استدراجه إلى الإصغاء إليه» فاختلط الكلام عليهء ولم 
يفطن للحيلة» وخفيت النتيجة. ورا انحرفوا إلى نقيض المطلوب فيشتونه لرفع المطلوب» أو يرفعونه لوضع 
المطلوب؛ ورعا انحرفوا عن طريق المسألة. بل أوردوا الكلام القياسي منصلا بالنتيجة كأنه ظاهر لا يحتاج إلى 
التسلم؛ وهذا هو الرسم في زماننا هذا عند المشاغبة الذين يسمون متكلمين. فهذه هي حيل السائلينء وينتفع ها 
جميع من يقيس قياس العناد. 

واما الجيب فليتكلم في حاله» وأنه كيف ينبغي أن يستعمل حل التبكيت؛ وهذا ليس نافعا في المفاوضة» بل قد ينفع 
في الفلسفة. فمن ذلك أن يكون مفيداء مغل تفصيل الاسم المشترك: فإن أول الفوائد في ذلك أن تكون ا معان 
تنفصل بلقاء الذهن» ويشعر بماء وتخطر بالبال» وتلاحظ أحكامها في الاتفاق والاختلاف. وأيضاً أن يقتدر الإنسان 
في تكفيره بنفسه على جودة التمييزء ولا يعرض الغلط له من نفسه. وكثيرا ما يغلط الإنسان من نفسه فوق غلطه 
من غيره» لأنه إذا فاوض غيره احترز وعاند» وتكون معاملته مع نفسه معاملة معجب بن يعامله مسترسل إليه؛ وقد 
ينفع من جهة اكتساب المدح. وكثيرا ما يظن أن المنقطع لم ينقطع خخطئهء بل لضعفه في المفاوضة, واقتدار خصمه 
عليهاء وأن الذي يغلب على الباطل أصنع من الذي يغلب على الحق. 


واعلم أنه ليس كل من يقتدر على حل الشك ناظرا فيه متأملا يقدر على حل الشك مجيباً مسارعاًء فإن ذلك عسى 
أن يفي فيه قانون الصناعة المنطقية. وهذا التأن يحتاج فيه إلى ملكة ارتياضيةء وخصوصا إذا غيرت التراتيب» 
وبدلت الألفاظ؛ فمن خانته الملكة فعليه بالتؤدةء فإن المفغلت سهوا يعسر تدار كه كما في الكتابةء وني كل صناعة. 
وكما أن القياس المعقود تارة يكون صادفً ومن صوادق وصوابات» وتارة يكون بحسب الظن» كذلك الحل تارة 
ينبغي أن يبدل فيه المشهور بالحق» وتارة أن يبدل الحق بالمشهور والمظنون؛ فإنه ليس الغرض في مفاوضة 
السوفسطائيين أن يقاس عليهم الحق» بل أن يجازوا عن المراء مراءء ولا يبعد لو انحرفنا عن الحق إلى المشهور 
والمظنون؛ وجلة الغرض معهم أن نضرهم ولا يضروناء وإن امعن السوفسطائي إلى النتيجة التي هي الحق م يضرنا؛ 
ولكنه إنما يضرنا من حيث النتيجة المظنونةء فإذا أنتج الحق» واوهم أنه أنتج الشبيه به» سهل علينا أن نريه أن هذا 
غير مطلوبك؛ بل إن كان لا تضاعف مفهوم في سؤاله أمكن أن نتحرز فلا نسلم ما ينفعه على ثقة أنه لا ينتج إلا 
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ذاك المعينء ولا نأخذ إلا ما ينفعه فيه - اللهم إلا أن يغالط بشبيه ذلك المعينء فلنتحرز من ذلك - وإن كان فيه 
تضاعف مفهوم فلا بأس أيضاًء فإنه إذا أنتج ما له نسوق كلامه بالتحقيق» ولم يكن بين ما يعنيه في المقدمات» كان 
للمجيب أن يتعنت عليه» فيقول:""ما أردت في المسألة» وما أردت في الموضع الذي أحفظه كذا'. فيكون استعمال 
الألفاظ الكثيرة المفهوم وبالا أيضاً على المغالط مضيعا لسعيه؛ ولو فصل وأوضح لكان رعا يورط الجيب في عهده 
سؤال لا يكون له أن يراوغ فيه. وهذا أكثره في اشتراك الاسم وفي الذي "ميناه المرائي. 

وإذا كنا بدأنا فقسمنا معان المفهوم وكان هذا التلبيس متعذرا عليهم» وإن لم نكن تقدمنا ففعلناء فأنتجوا عليناء 
فلما ان نفعل من بعد» ونبين أنه ليس ما سلمناه ما ذهب إليه الحخصم» ولا ما أنتجه هو الذي ظنه؛ وليس ذلك 
رجوعا مناء بل إصلاحاً لشيء اضطرنا إليه غلط القائل إذ الرجوع هو الرجوع عن المعنى ليس عن اللفظ .ولو 
كان التبكيت باشتراك الاسم تبكيتاء لكان كل نمكناء بل الواجب أن تراعى المعان» ويؤتى باسم غير الذي أتى به 
ليتميز ما بحب أن يسلب وأن يوجب» وما يجب أن يسلب عنه وأن يوجب له» لئلا يغلط إيجاب أو سلب لشيء 
واحد. والذين قالوا إن الخحلاص من ذلك بأن يعين الموضوع المشترك في امه بلفظة""هذا'. فلا يقال "زيد موسيقار" 
بل""زيد هذا"فما عملوا شيً؛ فإنه إن كانت الدلالة كما نعلمها محتلفةء فإن""زيدا هذا" أيضاً مشترك فيهء اللهم 
إلا أن تشير بالإصبع فتكون قد أغنيت عن اللفظ. وجعلت الإشارة كافية في الدلالة فإذا كان لنا أن نقسن» وأن 
تنص على المعنى» فلنا الحل. 

وربا كان ابتداؤنا بالاستقسام والاستفهام يوهم العناد» والتعسر» والقطع على المتكلم لإيصال خلافه» ففي هذا لا 
يقبح أن يؤخر التخلص إلى آخره. وكثيراً ما كان إغفال ذلك وتر كه يجلب الشناعة عليهم أنفسهم - كما قلنا - 
فترك ذلك في البدء حت يعخلطواء وإذا كانت القسمة نمل لا توهم التعسرء ولا لنا فيه مضرة فبالحري أن لا 
نتكاسل عنه؛ وإذا تسلم منا المقدمات» فمن الاحتياط أن لا نسلمها جازمين» بل نسلمها على أن نظن ذلك ظناء 
فان ذلك يمنع انعقاد التبكيت عليناء ويوجه الشناعة بخلاف المشهور إليناء 

والجمع بين السؤالين لو استحق الجواب لاستحق الجمع عن ألف سؤال» ولكن ليس للمجيب الواحد - من حيث 
هو جيب واحد - أن يكون يبا عن كل حق؛ فإذن يجب أن يتحدد له السؤال. وقوة السؤال بالاسم المشترك - 
كما علمت - قوة سؤالات كنيرة» ولا السؤال عن المشترك واحد لا الجواب. 


والذي يغلط بالمصادرة على المطلوب الأول يأخذ العبيرات» فإن كانت ظاهرة لم تقبل» وإن خفيت وتنبه ها عند 

الإنتاج» قيل إن المراد فيما سلمت غير ما أوردت» ولو سلمت هذا لسلمت ما فيه التزاع» وحينئذ لا تجد المغالطة 
سبيلا إلى إلزام كذب أو تشنيع. وإذا استعمل المغالط بدل ما في المصادرة على المطلوب الأول من لفظ كلي قولا 
مبنيا على المقايسة» أو م يكن للكلي المستعمل اسم» وكان قولا ما فبدله بقول قياسي = كما نقول على ما يجري 
مجرى الإنسان والفرس ويشبهه» فهو يحرك فكه الأسفل - ويجعله يغير ما يصادر به من المطلوب الأول على هذه 

الجملة - أو في غير المصادرة أيضاً - ثم أنتج منهء فله أن يقول: إنما سلمت لك فيما يجري مجرى الإنسان ولم أسلم 
لك في كل شيء» وهذا ليس يجري مجرى الإنسان» فإنه يخالفه من قبل كذاء وذلك لأنه إن م يفعل هذا تم له 


المنطق -ابن سينا 776 


التبكيت» وخفى ما يريده من المصادرة على المطلوب الاول» إذا كان تغييره على هذا النحو من التغيير بانتقال إلى 
جزئي أو المعلومة. فإذا استعمل اما حقيقيا م يكن بد من الجواب» أو من القسمة إذا كان في بعض دون بعض. 
ويعرض أن يكون الاسم حقيقيا في القضية ليس فيها اشتباه ولا إيهام اشتراك. وإن كان في نفسه مشتر كا فيحوج 
ظهور معناه إلى التسليم أو القسمةء م يكون إذا استعمل في مقدمة أخرى استعمل بوجه آخر نما له في نفسه من 
الاشتراك - وتكون حاله ما ذكرنا - فيعرض في النتيجة أن تكون على نحو كاذب» كما أنه يقال: "إن ما هو لأهل 
بلد كذا فهو ملك مء والحيوان كذلك هو للإنسان» فهو إذن ملك ل"؛ فتكون كل قضية تستعمل فيها لفظة""ل" 
عنى معقول محصل» ولكن يغلط في النتيجةء إذ تؤخذ في النتيجة على معنى آخر. وقد علمت أن القياس لا يكون 
بالحقيقة قياساء أو تكون هناك الاشتراكات الفلانة التي للمقترنتين في أنفسهماء والتي لمقدمة مقدمة مع النتيجة. وإذا 
كان اللازم غير منعكس - كما قلنا - فينبغي أن نجيب في العكس بالجحزئية» فلا يتهياً التبكيت بالجزئي» فإن التجربة 
تحمله على إيراد الشروط وتكثير القضايا؛ ويعسر حينئذ التأليف الصحيح في الحتق فضلا عن الباطل. 

وإذا كانت المسألة كلا طرفيها مشهور - كما هو في النفس من فسادها وغير فسادهاء؛ وني القطر مشارك للضلع 
عند أصحاب الجحزء ألبتةء وعند المهندس غير مشارك ألبعة؛ وأشياء أخحرى مثل ذلك - فكان كل طرف مقبولا 
ومضادا للنقيض» فيسهل علينا في مغلها أن نقاوم» إذ يكون لنا أن لا نقبل أي الطرفين شئناء وإذا م يكن أحد 
الطرفين معتاد القبول والتسليم» وكان كل واحد من طرفي النقيض يصدق بشرط يقترن به» م ينتفع الممارون 
بأماله؛ وذلك لأن للمجيب أن لا يسلم أي ذلك شاء. أما القسم الأول فلأن تسليم شيء من الطرفين غير معتادء 
وأما الثاني فلأنه لما خلا عن الشرط كان حكمه حكم الأول» فإذا ألحق به الشرط كان للآخر أن يلحق به الشرط 
ثم م يسلم مع شرط .وبالجملة تجاذب الفيضين في القبول وغير القبول يضعف سورة التبكيت؛ فإذا كان عند 
الإنسان معرفة حاضرة يحيط بها بكيفية العسرة في السؤالات وكيفية حلهاء سارع إلى الحل وحد المقاومة. ولأن قنع 
العقد أولى من أن تلبث إلى وقت الحاجة إلى الحل .وإنما تمنع عقد التبكيت الباطل أن تحس باتصال المقدمة المسئول 
عنها بالنتيجة أنكرقاء وللآخر أن يظهر وجه إنكاره ها؛ فإن هذا فعل الفحول من الجادلينء وبذلك يتلقون القياس 
الكاذب. 

والقياس قد يكون مغالطيا إما لمادته فقط - إذا كانت صورته قياسية - فهذا ينقض من جهة مقدماته؛ وقد يكون 
مغالطياء لأنه يشبه في صورته القياس» وليس بقياس؛ على ما علمت. وهذا فإن الحل قد يكون فيه من الوجهين 
جميعاء إذا كانت المقدمات أيضاً كاذبة؛ فعلى الحال أن ينظر في ذلك في صورته أيضاًء ويحل الشبهة منهاء؛ وينظر 
أيضاً في النتيجة = فإن النتيجة إذا كانت كاذبة نبهت على القياس وما فيه من الغلط - ويشرح سوء تسليم إن 
كان قد وقع» فإنه كما ليس الفكر كالبديهة» كذلك ليس التنبيه للسؤال - وهو بعد سؤال - كالتبيه له إذا أنتج. 
فهذا هو وجه التحرز» والتمكن من الحل» ومقاومة السوفسطائية. 

وأما تعقب تبكيتام» وإيضاح السبب فيهاء فقد يعلم نما سلف» ويزيده معرفة به معاودتنا النظر في كل واحد واحد 
منها. 


i ا‎ 


الفصل الرابع 
1 فصل 


في حل التبكيتات المغالطية 


من جهة الألفاظد 

فنقول: إن المغالطة باشتراك المفهوم على وجوهه: فإما إما أن تكون لأن السؤال يكون كثيرأء وإما أن تكون للكثرة 
في النتيجة أيضاًء وتلك الكثرة يكون الحق في بعضها موجوداء وي بعضها ليس بموجود» كما إذا سئل: "هل 
الساكت يتكلم؟"' أو قيلة "هل الذي يريد يتعلم ليس يعلم؟"؛ فإن الأول يغلط في النتيجة» فينتج نتيجتين ولا يشعر 
باشتراكه» وهو مقدمة بعد. واما الثاني فإنه = وهو مقدمة بعد = لا يفهم إلا بتفصيل اشتراكه» فمن عداه عداه 
وهو غير مفهوم» إذ لابد له في أن يفهم من أن""يعلم' راجع إلى الشيء المعلوم أو العالم» حتى يمكنه أن يجيب عنهء 
ويشبه ذلك أيضاً قوهم: "اليس الذي تعلمه تعلمه» ولکن تعلم أن کل اثنين زوج ولا تعلم اثنين في يدي'. وفي 
يع أشباه هذه يكون الخلف فيها بأن تنتج أن الشيء ليس هو؛ فإن الخلف على وجهين: خلف استحالته تتبين لا 
من جهة التناقض» كمن ينتج مغلا أن زوايا المنلث أكثر من قائمتين» والثان خلف استحالته تتبين من جهة التناقض» 
كمن ينتج أن المنلث ليس بثلث» أو أن الأعمى ليس بأعمى. فيجب إذن علينا إن شعرنا بديا باشتراك الاسم أن 
نکون تسلمنا حدودا مفصلا بأن نقول للسائل "إن عنیت کذا فجوابه کذاء وإن عنیت معنی آخر فليس جوابه 
كذا' وأن تتعرض بالمنع لما هو ضار ومبداً للمغالطة؛ وإن نم نشعر بديا تدار كنا بعد ذلك فقلناة "ليس الساكت 
يتكلم» بل هذا الذي هو ساكت الآن أن يتكلم وقنا آخر" فإنه ليس يلزما أن نجيب عن المهملة وهي مهملة» وعن 
المبهمة وهي مبهمةء وإن فعلنا فلما أن نشير إلى ما عنيناء وكذلك إذا قال ""أليس يعلم الذي يعلم'. فنقول: أعلم 
ما أعلم وليس أعلم جزئيات الذي أعلم» أو ليس يازم أن أعلم أحوال الذي أعلمه. 

والمغالطات التي من الت ركيب والتقسيم فلنا أن نحفظ الحكم في الت ركيب» وفنعه في التقسيم. وبالعكس لنا ان نمنع 
الحكم في الت ركيب» ونحفظه في التقسيم» إذ الم ركب ليس هو المقسم. فبرجع الغلط في هذا الباب - إلى ما يقال - 
على نحوين من المرائيات بوجه ماء مغل المغالطة التي يكون الم ركب فيها مغل أن" "ما نعلم أن يضرب زيد فبه يضرب"' 
فيضرب إذن فيه بفعلك أو علمك. وهذا فيه أيضاً تضليل من جهة المراء. أما من جهة الت ركيب» فلأنه يسأل مثلا: 
ألست تعلم عا يضرب به زيد؟ فيقول :بلى. ثم يقول؟: أليس بذلك يضرب؟ فيقول: بلى. في ركب ويقول: فإذن با 
تعلم أن زيدا يضرب» به يضرب. وأما من جهة المراء فلأن""به" ينصرف إلى موضعين: أحدها آلة العلم. والنان آلة 
الضرب. ورا كان القول صادقا إذا فصل عن الميئات واللواحق» فإذا قرن ما صادق قل ما يغلط بالت ركيب 
واا 
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والذي ظن أن كل مغالطة فهي لفظية. وأن كل مغالطة لفظية فهي للاشتراك في الاسم فلا يتأخر بيان خطئه إذا ما 
تأملنا هذه الأمغلة التي من باب المراءء ومن باب التر كيب والتفصيل. مغل قوم بالظرف الذي يضرب؛ على أن 
موضع الذي يضرب في لغة العرب النصب» لأنه مفعول به وعلى أنه الجر لأنه بعد الظرف؛ وهذا من باب المراءء 
وكذلك: نعلم أن السفن التي ها ثلاث سكانات التي تكون بأسقلية الآنء فإن "الآ" تتصل تارة بالعلم» وتارة 
بالسفن. 


وأما من باب الت ركيب فمل أن تقول: ""'أليس فلان خيراء وأليس فلان إسكافا ردياء فعلان خيرا رديا'. وكذلك: 
"اليس للعلوم الجيدة تعليمات جيدة» وللردى أيضاً تعليم جيد أيضاً أن تعلم رديا؛ لكن كل شيء ردي من يعلمه 
فيعلم ردياء فإاذن كل تعليم الردي ردي» والجيد غير ردي؛ هذا خلف". وههنا تضليل من جهة الت ركيب» وتضليل 
من جهة اللفظ أيضاً في قول "يعلم رديا'. وأيضاً حق أن يقال: ""الآن إنك حادث» لكن لست أنت الآن حادثاء 
فأنت حادث الآن لس حادثا الآن؛ هذا خلف". وكذلك.""أليس كما يكون لك شيء نممكناء كذلك يمكنك أن 
تفعل» ويمكنك عند ما تضرب العود أن لا تضربهء فإذن يمكنك أن تكون ضاربا للعود غير ضارب". وهذا کله 
يرجع إلى ما قلنا: إن الشيء يفهم بوجهين: من وجه وذلك لأن سقراط وإن كان فاضلاء فليس في كل شيء» بل 
في الخلق» فان کان رديا فليس في كل شيء بل في الدباغة؛ وهذا لا يتناقض بل يجتمعان» إنما يتناقض مفهوم آخر 
وهو أن يون فاضلا ورديا ني شيء واحد. فسقراط فاضل وردي كقضيتين انتين لا كقضية واحدة» وعلى ما 
علمنا في موضع آخر. وكذلك لیس يتناقض""خیر في نفس" و" شر في شيء آخر'"» ولا یلزم أن بجعل أحدهما شرطا 
في الآخرء أو متجها معه نحو حد واحد. وكذلك ليس إذا صدق عند ما لا أضرب العود بمكنني أن أضربه لو كنت 
شئت مجموعاء يمكن أن يصدق مفترقاء ويقول: "عند ما لا أضربة"؛ أو يقول: "إن عندما لا أضرب أضربه فإن 
"أرا' الإمكان والمشيئة» فقد أسقط وفرق القول؛ ومعنى الإمكان في هذه الأشياء أنه كان يكون الشيء بدلا عن 
ضده» لا مع ضده» وههنا قد أخذ مع ضده. 

وقد حكى المعلم الأول أن بعض الناس - وأظنه يعني بذلك المدعى له أنه معلمه - حل ذلك بأن قال: فرق بين 
قولنا؟ ""يفعل بحسب ما يمكنة'ء وقولنا؟ "إنه يفعل لا حالة بحسب ما بمكنه شيتأً'. فلو كان يفعل الممكن لا محالة 
فلعله وجب أن يضرب في حال ما بمكن هو حين لا يضرب» واما إذا م يكن كذلك - بل ليس يجب وقوعه = م 
يجب إمكانه» فيجوز أن يقع واقعا بحال عدم الضرب» فيكون حينئذ لا يضرب» فإن معناه أنه كان غير متنع في ذلك 
الزمان أن يقع الضرب بدل غير الضربب» ليس أنه يجب. وهذا الحل - وإن كان من وجه حلا - فإنه ليس حلا 
بحسب أن المغالطة متعلقة بالت ركيب والقسمة» فإن الحل يجب أن يكون مستمرا في جميع الجزئيات؛ وهذا الحل خاص 
بمذه المادة» وإن استمر فليس فيه تعرض ها أورد من المقدمات» ومن السبب المتصل. 

واما المغالطة التي تقع من جهة الشكل» فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ. مثل من بقول: "إن هذا البيت 
ليس عمنقوص ساكنة" فينتج أن""هذا البيت ساكنه فية". ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ» بل هو شيء يتعلق 
ميئة اللفظ. وهو كالاشتراك في اهيئة أو شيء يتعلق بميئة الأداءء كما يكون الشيء يقال مرة بضجر وحدة» ومرة 
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بطلاقةء فيتغير الحكمان. وإذا لم يلتفت إلى اللفظ وإلى شكل اللفظ بل إلى المراد والمعنى» سهل التخلص» مغلا إذا 
قال قائلة "إن الذي يبصر نفسه يفعل من حيث يبصر» وينفعل من حيث هو مبصر» فيكون من جهة واحدة فاعلا 
ومنفعلا"» فنقول: إن الذي يبصر ينفعل في کل حال ولیس يفعل. ولا تشتغل بأن تصريف "'يبصر" هو تصريف 
"يضرب ""'و'"يقطع" لأن المعنى هو غير مطابق للتصريف. وهذا يشبه الاسم المشترك ويشبه الذي يسأل عن مسائل 
كثيرة» وحكمه في أن يحصل سؤاله بديا أو أخيرا لا مرة على نحو حكم ما قيل في اللفظ المشترك وحكمه في أن 
يغلط لاشتراك الاسم حكم المراءء وهو مغالطة لفظية على ما يراه بعضهم من ان كل مغالطة لفظية متعاقة بالاسم 
المشترك. 


ولنورد أمثلة مرائية تغلط من جهة اللفظء وحلها غير حل المغالطة التي وقع فيها اسم مشترك. مغل قوهم: ""'أليس 
من يرمي شیئاً هو له یصیر له» فمن رمی الكراع الذي عنده فیکون لا کراع له؛ لکنه إن رمی واحداً جاز أن یبقی 
عنده تسعة» فيكون له كراع ليس له كراع "ومنل هذا ليس فيه اسم مشترك, وإنما وقع الغلط بسبب أن قوله 
"لاكراع ل" فهم منه: لا كراع له ألبتة» وأن التسليم وقع لقلة التحرز لا لاشتراك في لفظة الكراع» أو لفظة من 
الألفاظ المغردة. وكذلك: "هل يبذل الإنسان إلا ما له؟ فيقول: لا؛ فدسأله بالسرعة أنه إن بذل ما له؟ فيجيب 
الجيب بالسرعة ويقول: نعم فننعج عليه: أن الإنسان يعطي ما ليس له". وأيضاً: "هل الذي ليس له يد بطش 
باليد؟. وأيضا: هل الذي لیس له عین یبصر؟ فان قالوا: بلی» یشنع أنه کیف يبصر بلا عین» ویبطش بلا ید» وإن 
قالواة لاء فذو اليد الواحدة والأعور ذاك يبطش وهذا يبصر". وقد ذكر حال هذا خارجين ما يتعرض للمنال لا 
للقانون» وفيهما كلام كثير من وجوه الا همال فوق حل المنال. والحل وما فسرا به غير لائق. 

وأيضاً مال آخر؟ ""أليس كتبك هذا صادقا لشيء کتبته؟ فتقول بلی. ثم تقول: اليس ما کتبته کاذب؟ فتقول: بلى» 
إذا كان كاذبا؛ فإاذن هو كاذب وصادق". والسبب أن هذا الكاذب هو قول صادق» والعقد الكاذب عقد صادق. 
وههنا فقد أخذ الكذب مقرونا بالمدلول عليه والصدق مقرونا بالعدل من الكتابةء ولاختلاف التركيبين وقعت 
المغالطة. 

وأيضا: "ليس ما يتعمله زيد هو هو وهو يتعلم النقيل والخفيف» فهو ثقيل وخفيف. والمغالطة - كما علمت - 
من قبل رجوع""هو' تارة إلى المتعلم وتارة إلى المتعلم» وليس يسلم اجيب أنه"هو" المتعلم» بل "هو" الشيء الذي 
یتعلم لا زید. 

وأيضاً: "أليس هذا الشيء الذي يسيره الإنسان يطأه» وهو يسير يوما كلهء فهو يطاً اليو" لأنه يطأ ما يسير فيه من 
المسافةء لا الزمان. "وهذا أليس يشرب من الكأس» ولكنه لم يشرب منها شيئأً'. والمغالطة أن"هذا' يشرب منها لا 
من جوهرها"' . وأليس كل متعلم هو إما متلقن وإما مستنبط» ولكن المستببط ليس متلقنا أو مستببطاء والمتلقن ليس 
مستنبطا أو متلقنا'؛ وا مغالطة بسبب ربط ما بين القضيتين» فأنه يوهم أنه ربط أحدها بالآخر على أنه معاقبةء 
ویوهم أنه ربطه به على أنه معاندة. 

وأيضا: "الإنسان في نفسه شيء ثالث غير العام والخاص» لكن العام والخاص هو لأنه إنساا"'. وهذا الخال قد يحتمل 
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أن يجعل تضليلا معنوياء لكنه مع ذلك لفظي أيضاًء وذلك لأنه غير العام والخاص في نفسه» أي اعتبار نفسه 
والخاص والعام هو لا باعتبار نفسه» ففيه مغالطة من جهة اعتبار تر كيب نفسه مع الإنسان وتفصيل معه» وهو من 
حيث نفسه لا يصدق أنه شيء من الاثدين» بل كشيء منهما. وكذلك جيع العوام حملت على الشيء من طريق ما 
هوء أو حملت خارجه عن جوهره» فإن السبيل واحدة. 

م بالجملة فجميع ما يغلط عند اللفظ يقابل عند الجواب بالضدة إن كان الغلط بالت ركيب» فيغلط من ت ركيب 
القسمة» وإن كان من القسمة فيحل بالتركيب. وإن كان الغلط شيا مغلا بشكل مخفف» فليكن الجواب بشكل 
منقل» وإن كان باسم مشترك فبأن يأتي باسم محقق للمعنى المفرد» وكان في المراء وفي التركيب» مغلا إذا قال: ""أليس 
من عشي يتوطأ ما مشي فيهء وهو ينوطأً الزماا'» فيكون تسليما أن الذي مشي يتوطاً ما مشي فيه من المسافة دون 
الزمان. وعلى هذا القياس في تلك البواقي. 


الفصل الخامس 


في حل ما في التبكيتات المعنوية 
والتمكن من مقاومة أصناف مغالطية 


وأما التي من طريق امعان فالذي من العرض فبعضه واضح مستمر في جميع ذلك بأن يكون ذلك في بعض 
الجوابات من الأعراض إذا سئل عناه» فيقول: ليس من الاضطرار أن يكون مغلا الأبيض موسيقار» وإن كان قد 
يوجد أيضاً ويتفق وجوده. وإنما يلزم الصدق في جميع الأغراض إذا لم تكن منباينة الأجناس العالية والوسطىء 
فحينئذ لا تنفذ حيلة المغالطة؛ ويوضح ذلك بأمثلة يسمعها السامعون» ويستوحش من خالفتها المشاغب. 


ومن أمثلة ما بالعرض قوهم: ""ألست علم ما أسألك"؟ فان قال: نعم بلى أعلم قال له "ما هو؟'ء وإن قال: "لا 
أعلم"» قال: "أنا أسألك عن زيد أو عن الخير وأنت تعلمة'. والمغالطة في هذا من جهة العرض هو أن شيئاً واحدا 
هو معلوم في نفسه ومسئول عنه» وليس هو معلوما من حيث هو مسئول عنه بتركيب العرض بين المعلوم والمسئول. 
وأيضاً قوهم: "جبل قاف قليلء لأنه واحد؛ وكل قليل صغيرء فهو قليل وهو صغير؛ وجبل قاف قليل لأنه واحد 
فهو إذن صغير:' 

وقوه" الكلب لك» وهو أب" فيجمع ذلك معا. 

وأيضا " أنت تعلم زيدا أنه ذاك. فهو الداخل الدارء فتعلم الداخل ولا تعلمة". والحل في هذا أن ذاك غير الداخل» 
وإنغا هو هو بالعرض» وهما بالذات والمعنى شيتأن» فليس المعلوم هو الجهول ءوحل ذلك""قليل وصغير" هو أن هذا 
قد يوجد وليس بالضرورة. وكذلك إن سأل:""ألست تعلم ما أريد أن أسألك عنه حين نجيب عنه» والذي يسألك 
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حخفي» فيجب أن تعلم المخفي والمستور". وجميع هذا نما عرض كلاها لموضوع واحد» وأحدها عرض للآخر من 
غير نسبة بينهماء وكل واحد منهما ليس هو الآخر. وليس الجواب ما أجاب به بعضهم - وأظن من جرى ذكره 
مرارا - أن الشيء يعلم ويجهل من وجهين» فإن هذا هو المشنع به. وكيف يكون وجهان للواحد من حيث هو 
واحدا فام يشنعون هذاء بل يجب أن يقال: المعلوم ليس هو الجهول ألبتةء نعم إلا بالعرض. هذا جواب وحل من 
جهة وني بعض الأشياءء ولكن ليس مستمرا في يع المسائل التي من هذا الباب» ولا مقبولا عند المنكر منهم. 
وبالجملة من يخالف المشهور يلزمه لا يكون القياس المؤلف من المشهور يلزمهء وإن لزمه كان قياسا مبتدئا لا حلا 
لشبهة. ومع هذا فإن هذا الحل هو يإزاء الشبهة التي هي النتيجة» وليس يإزاء القياس» ومن حيث السبب الجامع 
هذا المغال وغيره. وليس يمتنع أن يكون الخطاً في مقدمة واحدة تؤخذ له وجوه تبين به خطأه. ولكن الحل من ذلك 
ما عارض السبب المشترك بينه وبين سبب ما يجري مراد ولو أن إنسانا ألف قياسا من مقدمات كاذبة» فانتج 
كذباء فأوضح خطأ النتيجة كان ذلك بينان للخطأء ولكن مع إعراض عن السبب» مثل من يعارض قياس زينون 
حين يقول إنه لا حر كة؛ لأنه لو كانت حركة لكانت تحتاج أن تقطع أنصافا بلا فاية في زمان مناه بأن يجاب 
ويقال: الزمان أيضاً مساو للمسافة في الانقسام؛ فإن هذا ببين أن النتيجة غير شنعة. والحل الصواب هو أن يقال: 
المقدمة كاذبة وأنه ليست هناك أنصاف بلا ماية. وإذا تكلف إبانة خطاً النتيجة بعد ذكر من البنات ولم يتعرض 
خطأ القياس» م يلزم شيء. 

وكذلك حلهم لغالطة قاها بعضهم' :إن كل عدد كثرة لأن العدد كثرة مركبة من آحاد» وكل عدد فإنه أقل من 
غیره» وکل قل فهو قلیل» فکل عدد قلیل و كث" فام قالوا: اليس یکون قلیلا وکثیرا من وجهین؟ ولیس هذا 
بعحال» فما عملوا غير مقاومة النتيجة. وسلموا القياس» ولم يحلوا التضليل؛ وما كان يجب هم أن يسلموا أن كل 
عدد کنیر» وإن کان يقال له كثرة» فان الاثنین لیس بکثر. 

والمغالطة التي تورد يقال؟ إن كذا ابن لك» وهو أب أو عبد لك» وهو ابن» فيجمع أنه لك أب وابنء أو لك أب 
وعبد» من هذا القبيل الذي بالعرض. قال المعلم الأول: حل بعض الناس هذا -وأظنه المذكور مرارا - بأن قال: إن 
المغالطة ههنا باشتراك الأسم في""لك"؛ وهذا غير نافع في الحلء ولا مستمرء فإنه وإن كان لفظة""لك" تقال 
باشتراك الاسم على معان تارة بمعنى الملك» وتارة كما يقال في المغالطة المذكورة فيها في الابن والأب» فإنه ليس 
إععنى الملك» بل تدل على نسبة الاختصاص والقرابة؛ وهذه النسبة معناها واحد فيهماء وإن كان المدسوب إليه 
خلفاء وإلا لكان قولنا؟ "لك "يقال على معان غير متناهيةء وأنه وإن كان لفظة""'لك" مشت ر كا فيهاء فإها عند ذكر 
العبد تدل على الملك فقط. وني ذكر الأب تدل على تخصيص نسبة أخرى. وليس يقع الغلط بسبب اشتراك في 
مفهومه» بل بسبب تأحيد الأمرين اللذين لا يتأحدان إلا بالعرض. بل إنما المغالطة في هذا من طريق العرض» فإن 
الذي الذي هو ابن لي عرض له أن كان أبا أو ابنا أو عبدا لا من طريق ما هو لي أب» ولا من طريق نسبتي» حتى 
يكون أبا لي أو ابنا . وكذلك أمثلة أخرى من باب العرض أخذها الرجل المذ كور من باب اشتراك الاسم. 


وبالجملة فإن الأشياء المأحوذة من الكيف والكم والمضاف العارص لشيء واحد لا تنخذ إلا بالعرض» ولا يكون 
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بعضها جزءا إلا من طريق ما هو؛ وكذلك ما يكون من مقولة واحدة» لكن أجناسها الثانية متباينة ومع ذلك فإن 
الإضافات إذا حفظت قل وقوع العرض فيما بالعرض» وكذلك الشروط الأخرى التي للنقيض؛ على أن هذا باب 
برأسه وقد ذكرت هذه أمثلةء ونحن نذكر ما هو اولى بأن يلتبس منها من ذلك» ويوقف أيضا أا مغالطات برأسها 
ليست من قبيل اشتراك الاسم» كما ظنه المذكور. ومن تلك الأمثلة مغل قوم "إن بعض العلوم علوم للأشرارء 
وکل ما هو للأشرار فهو شر وردي» لکن کل علم خیر» فبعض ما هو خير شر وردي"؛ وذلك لأنه وان کان علم 
الأشرار قد استعمل فيه الإضافة الدالة على وجوه مختلفة فإن العلوم ههنا ليست تدل على القنية فقط ولا الغلط 
جاء من ذلك بل من جهة أما ليست للشرير من جهة ما هو شرير. وذلك مثل أن الإنسان إذا قال؟ إن الإنسان 
للحيوان. لم تكن لفظة اللام تدل على معان كثيرة بل على أنه نوعهء لأن التقييد أزال اشتراكه. على أن كون الخير 
للشر قد يحتمل أن يكون على وجوه ليس ككون الإنسان للحيوان؛ ولكن لم يقع الغلط ههنا من ذلك. 

ولعل أكثر أصناف هذه المغالطات لا تقع باشتراك الاسم فإنه إذا قال قائل؟ "إن الذهب خير» وهو في دماغ فلانء 
فهو خير في" وإن كان لفظة' في" مشت ركة. فإما في هذا الموضع غير مشتركة» ومع ذلك قد أنتج منه غلط. 

ولا جب أن نتوهم أن يصدق حمل الشيء على شيء ما من وجه» وصدق سلبه عنه من وجه آخرء يجعل لفظه لفظا 
مشتر كا فيه» فان كل لفظ في الدنيا يدل بالشرط على شيء» وبالإطلاق على شيء» وبشرط ثان على ثالث» 
ووحده على شيء» ومع غيره على شيء آخر؛ إنما المشترك فيه هو أن يكون بعينه بحال واحدة تكثر دلالته» وإلا 
فإن قصيدة طويلة تدل على أمر ما» ونصفها يدل لا على ذلك الأمر بل على شيء آخر» ولا تصير مع ذلك 

مشت ركة الدلالة . وبالجملة ليس الشيء على الإطلاق» ومع تقييد بشيء من العوارض التي تعرض في مقولات أخر 
واحدا؛ وبأمغال هذا ما غالطوا فقالوا؟ "هذا الشيء موجود» ولیس فيما هو موجود» فهو موجود غير موجود هو 
الفرس". وأيضاً ما يقولون: "هل يتكون ويوجد ما ليس إموجود» فيكون هو الشيء الذي ليس بعوجود موجودا'. 
وكذلك: "هل الذي هو موجود بطل کونه ووجوده» فیکون الموجود قد حصل لا موجود» فهو موجود ولا 
موجوة'. "وهل أن تحلف حسناء لكنه على الكذب ليس بحسن'. "وهل أن تستحلف حسنا لكنه على الجور ليس 
بجحسن» ثم الحلف ما يستحسن» والاستحلاف ما يستعدل» فهو حسن غير حسن» هذا خلف' وكذلك: "الطاعة 
حسنة وهي أيضاً قبيح"؛ وكل هذا لترك اعتبار الوجوه والشروط وترك اعتبار الإطلاق والتقييد. فإذا أغنينا عن 
ذلك م يعرض ها تبکيت. وأنه فرق بين أن يكون وبين أن يكون شيئاء وبين الموجود وبين الموجود شيئاء وبين 
الحسن حال والحسن مطلقاء والقبيح بحال والقبيح مطلقاء أي في مثال الحلف والاستحلاف والطاعة. وليس ببعيد 
أن يختلف الإطلاق والتقييد أو التقييدان المختلفان في الحكم ومن هذه الأمغلة ""أليست الصحة واليسار خيرا؟ فإذا 
قبل بلى» قال: لكنها ليست خيرا للجاهلء فإذن هي خير ليس خير" وكذلك: "اليس في الذنب خيرء وليس 
للطيرات خير". ومثال يتلو هذا مج» ويجب أن يفهم على هذه الصورةء مثل أن يقال: ""أليس ما لا يؤثره الحكيم 
فهو شر؟ فنقول: بلى؛ ثم نقول: أليس أحوال الخير خيرا؟ فقول: بلى؛ فنقول: الحكيم لا يريد إطراح الخبر 
وإبعاده» وطرح الخیر ونفیه حال للخیر» وما هو حال للخیر فهو خیر» فالحکیم لا یرید خیراء وما لا بريده فهو شر 
فبعض الخير شرء وحل جميع هذا واضح. 


امنطق -ابن سينا 783 


وأيضاً مثال من باب الشر يشبه مثالا تقدم ذكره في باب الخير» وهو أن اللص شرير» فيجب أن يكون ما يأخذه 
ويطابه شرا» وهو يطلب الخير» وذلك لأنه لیس لأنه شر يجب أن يكون جيع ما ينسب إليه شراء بل قد يعرض أن 


ومن المغالطات في هذا الباب إذا تسلم أنه لما كان العادل آثر من الجائر وجب أن يكون ما هو على جهة العدل آثر 
من الذي على جهة الجورء فيكون القتل على جهة العدل آثر من القل من جهة الجور؛ وليس كذلك, فإن المغالطة 
في هذا أن لا تخفظ أنه يكون ما هو على جهة العدل آثر للعادل أو المعدول بهء وكذلك ما هو على جهة الجور آثر 
للجائر وللمجور عليه. 

ومثال آخر يجب أن يفهم هکذا: أنه "هل للعادل أن يأحذ کل شيء له من حیث کان" فان قال نعم قال: فان 
کان رهنا أخرجه من يده» أو ملكا جعله سكنى لغيره""وأيضا؟: "هل يازم القاضي إلا الاجتهادء فالاجتهاد صواب» 
والسنة صواب؛ وإن خالف كان صواب يحالف صواباًء وعدل يخالف عدلاء فيكون عدلا لا عدلا'. وأيضاً: "هل 
يجب أن يعاقب من يقول العادلات. أو من يقول الجائرات؟ فيقال :من يقول الجائرات؛ والعادل الذي يقول 
الجائرات التي جرت عليه بحب أن يعاقب:' 

وجميع هذه الأمنلة من اختلاف دلالة ما يقال على الإطلاق وعلى التقييد» مغل أن إصرار كل ما يجري على طريق 
العدل يؤثر من غير أن يقال لمن. وكذلك أن يقال: كل شيء لالكه أن يأحذه. ولا يبين بشرط أنه ما م بؤجره 
يخرجه أو يرهنه عن نفسه بحق لغيره» ولا يبين أن الاجتهاد مرجوع إليه ما م يخالف النص» وأن لا يبين قول 
الجائرات التي يحكيها أو قول الجائرات التي يحور با على غيرهء وليس الإخبار عن الجور جوراء كما ليس الإخبار 
عن العدل عدلاء وعن النافعات نفعاء وفرق بين جور بحكى وبين جور يعمل على الإطلاق. 

وأما ما يقع من جهة التكبيت فعليك أن تعتبر صورة القياس هل هي منتجة أولا» وتنظر في الحدود هل الوسط 
واحد بعينه من كل جهة» وهل كل طرف هو ني القياس وني النتيجة واحد بعينه في كل جهة من شرائط النقيض؛ 
وتجتهد ني التسليمات أن تراعى في أول ما تسأل هل تسلم شيئاً مرتين بحالين مختلفين أو شيئاً يشارك النتيجة بحال 
دون حال. وما يبرا عنه أن يراعى في الحمولات شروط النقيض» وإذا قيل له مغلا "هل كذا ضعف أو ليس 
بضعف"» أجاب مع استظهار فقال: ضعف كذا دون كذا. وكذلك يراعى الوقت والجهة في كل شيء بحسبه» مثل 
استظهاره في جواب من يسأل: ""أليس من يعرف الأمر يعرف كما هو؟ وكذلك الذي يجهل الأمرء ثم أنت تعرف 
زيدا ولا تعرف أنه موسيقار» فتعرفه ولا تعرفة"؛ وهذا لأنه يشرط أنه يعرفه من جهة واحدة وعلى الإطلاق أو من 
كل جهة. وكذلك إذا قال "أليس ما هو ثلانة أذرع أكثر نما هو ذو ذراعين؛ لكن هذا ذو الذراعين أكثر عرضاء 
فهو أكثر وليس أكثر'". فإذا تحفظ الجيب وقال: هو أكثر طولاء لم يلزمه هذا التبكيت. 

واما المصادرة على المطلوب الأول» فإن عرف اجيب أنه مصادرة لم يسلم ولم تلزم الشنعة» وإن كانت الشهرة 
توجب تسليماء ولم يحتشم قائل؟ إن بعد أن خالفت الشهرة في الوضع الذي أنصره» فكذلك أخالفه فيما هو هو أو 
على حكمه» فان سها ولم ينتبه ودلس عليه فسلم المصادرة» فإن انتبه تدارك وقال: هب أن سلمت» فليس لك 
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قياس» لأن هذا التسليم رجوع مني عن وضعى» ومساعدة لك» وأما أنت فلم تعمل شيا ولم تفهم تبكيتا؛ وکیف 
يكون وأنت استعملت نفس نقيض وضعي في إبانته» والمقدمة عين النتيجة. 

وأما وضع ما ليس بعلة علة فلتراع أنه يلزم ما يلزم مع دفع ما تسلمه» فإن كان قيل إنه سواء سلم ذلك أو م 
یکن» فالشنع لازم» ولیس يفيده. 

وأما اعتبارات اللازم الحمول واللازم التالي فيجب أن لا تغلط فتجعل الملزوم لازماء واللازم ملزوماء فيحنئذ لا 
يمكن أن يقع لنا غلط حين لانتوهم الانعكاس. وهذا الباب على صنفين: إما على سبيل الاستقامة» وإما على سبيل 
عكس النقيض ومقابلة الوضع؛ فإنه تارة إذا قيل: كل حريف حار» ظن أنه يصح معه أن كل حار حريف» وقع منه 
العضليل؛ وتارة إذا قيل: كل معكون له مبدأ» يظن أن ما ليس بمتكون ليس له مبدأ» ويعرض ما عرض لاليسوس 
حين بحكم من هذا أن جرم العام غير متكون» فهو غير متناه. وذلك الغلط. بل اللزوم - كما علمت - بالعكس. 


وأما السؤالات إذا جعت فينبغي أن نتأمل الحمول والموضوع» أو المقدم والتالي» هل هو واحد على جهة في المعنى 
أو كثير» وأن نفصل ولا نجيب إلا عن واحد واحد. وأقل ما يقع هذا الغلط إذا كان الجواب بالإيجاب أو السلب 
صادقا في الجميع» كما في اللفظ المشترك المنفق المعاني في الحكم. وأعظم ما يقع فيه الغلط إذا كان ختلفا؛ فلنحذر 
مغل هذاء 

ونما يغلط من هذا القبيل أن يكون الجواب في المسألتين الجموعتين بالمتقابلين؛ مغلا أن يكون أحدها خيرا والآخر 
شريراء فيقال هذان خير أو شر؛ ويقال أيضاً من وجه آخر إن مجموع هذين لا خير ولا شرء لأن الكل ليس هو ولا 
واحد منهما» وكل واحد هو هو وليس الآخرء فيقال للمجموع هو كل واحد وليس هو هو وليس الخير والشر 
إلا ما وهماء وهو أيضاً هماء وليس هو ماء فهو ماء وليس هماء وأيضا: ليس ما هو خير يكون شريراء والشرير 
یکون خیراء فیکونان قد صارا شیئاً واحداء کل واحد منهما خير وشر» لأن الخیر صار شراء والشر صار خیرا. 
فهذه وإن تعلقت بجمع السؤالات» فلها أيضاً ضروب أخرى من التضليل من باب اشتراك الاسم وغيره. 

وليس لقائل أن يقول: إذا قلا "كل أو كلاها" فهو تأحيد لا تكنير فإن""الكل وكلاها' يصلح للتكنيرء وإذا حمل 
شيء في مغل ما نحن فيه على""كلاحا' فقد مل على انين في المعنى» وإن كان واحداً في اللفظ, اللهم إلا أن يكون 
لموضوع واحداًء ويدخل الكل للسورء وذلك غير ما نحن فيه فهذا ما نقوله في المغالطات التي في نفس القياس 
بحسب اللفظ والمعنى. واما الخارجة فنذكر أحواها أيضاً. 

وأما الأقاويل الملجنة إلى التكرير إما في المضاف فنحن نبين أن الشيء المضاف لابد من تعريفه بالمضاف الآخر - من 
حيث يكون المضاف الآخر ذاتا - ثم ليس المضاف ذاتا تنكرر على المضاف, اللهم إلا أن نسأل على وجه يعرض ما 
قلناه في موضعه من أن الملجى إليه فحش السؤال. والسؤال الفاحش هو الذي يسأل عما لا فائدة فيه» فيكون 
جوابه لا فائدة فيه ثم ليس كلما تكرر شيء عرض منه هذيان» فإنك إذا حددت العشرة الحد الحقيقي احتجت أن 
تقول إنه عدد مؤلف من واحد وواحد وواحد» وكذلك حتى تكرر إلى المبلغ الواجب من غير استحالة ولا هذيان؛ 
وذلك لأن ما هو مكرر فبيانه مكرر؛ وكذلك أجزاء الموجبة تكون موجودة في السالبةء وأن يفعل في أن لا يفعل . 
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فإذا قيلت المنفصلة من إيجاب وسلب لم نقل قد كرر فيه الشيء لأنه كرر على نحو يجب» فلا يكون موضع شنعة. 
ولو أن إنسانا تكلف أن يعرف الضعف خلوا من تعريفه بغيره الذي قد يتعرف بنوع ما به ویکون له تكرار ماء لا 
عرف الضعف» بل رعا عرف موضوع الضعف كالاثبينيةء ويكون عرف شيا لازما ما الضعفيةء وليس ذلك الشيء 
في جوهره من المضاف» ويكون مثل العلم الذي هو هيئة ما للنفس وصورة من باب الكيفية تلزمها إضافة؛ ولذلك 
ما كان ها أن تتخصص ولا تخصص في مقابلة شيء مثل الطب؛ فإنه يتخصص من بحث العلم؛ ولا يكون كونه 
مبتدا إلا للمعنى الذي يكون به جدسه» وهو العلم مضافا؛ لأن تلك الإضافة عارض لازم كثير. وقد بينا هذا في 
قاطیغوریاس. 

وأما الباب الآخر ما يشنع بوقوعه النكربر فيه من جهة الأعراض الذاتية التي يؤخذ في حدها الموضوع» ويعلم 
بتوسط ما يحمل عليه؛ فإن التكرير يقع فيه أيضاً بسبب فحش السؤال» فيحتاج إلى ان يقال» فإن الأنف الأفطس 
هو أنف فيه التقعير الذي يكون في الأنوف؛ وليس هذا كاذبا بل مكررا؛ لأنك أخذت السؤال مكررا؛ وجواب 
اللكرر يكون مكررا. فلو قلت ""أفطس" وحده. كأن يكون أنفا فيه تقعير. فكما أنك إذا استوضحت معنى قولك 
"أنف أنف"» كان الجواب عن تحديده مكرراء كذلك إذا قلت: ""أنف أفطس"'. ومع هذا فليس شنعا ولا كذبا أن 
يكون أنف فيه تقعير يكون في الساق حقى يكون أفحج. وإذا قلنا: أنف فيه تقعيرء م نحتج إلى أن نقول فيه تقعير 
أنفي. 


وأما ما يعرض من العجمة فينبغي أن لا تجبب حتى يحاولوا هم الكشف» فليس عليك أن تجيب عما لا تعلم من أي 
الوجوه كانت العجمة: من الإعراب أو التذكيرء أو التأنبث» أو غير ذلك .وهذه المواضع المغلطة تكون في بعض 
الأوقات أظهر» وفي بعضها أخحفى. وريا اتفق أن يجتمع في شيء عدة وجوه من هذه فترداد التباسا؛ وتستدعى 
وجوها مختلفة من الحل. وقد يكون في باب واحد ما هو أصعب وأسهل؛ مغل ما يكون في الواقعة في اتفاق الاسم 
مغل النحو الذي تختلف فيه أحكام الحمول في موضوعات مشتركة الاسم. 

والأقاويل المضحكة التي قد تستعمل في جنس المغالطة والشعرء فأكثرها من قبل اللفظ, مغل ما يقال في العربيةة "يا 
نبيل يا حر" ويعني به شيء آخر؛ ومر كبات» ونغمات» وتصحيفات مضحكة تذهبن على أولى الدربةء فضلا عن 
الأغتام» ولو كان التضليل من اللفظ؛ وليس إغا تقع الضلالة بهذه الوجوه للأغتام» بل كثيرا ما يضل بسبيها 
الجربون. والقول الخاد التأثير السريع العمل جدا هو الذي لا يفطن معه بسرعة هل الغلط في التأليف أو في أنه لا 
ينبغي أن تسلم مقدمة» أو هو كذب صرفاء أو يحب أن يسلم بعد التفصيل» فان مفهومها متضاعف» وأفواه ما 
بكت با هو أشد شهرة من النتيجة ما كان من الجادلين يسأل عن طرفي سؤال أحدها مشهور والآخر شنع حتق 
يدري أيهما ينفع تسليمه في مطلوب السائل» بل يكون من أمور مظنونة كلا الطرفين فيها سواء في الظن» ليس 
أحدها أشهر .وني مثل هذا إن استعمل الحاد المعاجل من السؤال عرضت الحيرة» لاستبهام الذي ينفع» وإشكال 
الأمر في الكاذب والصادق» وصحة القسمة السؤالية وفسادهاء وقصر مدة النظر والتأمل. وكذلك إذا كان 
السؤالان سئلا ولم يعتن المسوق إليه الكلام بمما من طرفي النقيض حت تكون مطالعة المطلوب قدي سبيل المقاومة. 
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وكذلك يشكل هذا التأليف على مستقيم أو على خلف. وكذلك القياسات المضالة المتقابلة التي تحتاج إلى ترجيح» 
ويصعب ويعلم أما متقابلة يدفع بعضها موجب البعض» ولا يهتدي إلى السبب الذي من قبله تعرض» وأخذ الحاد 
أن ما يجخفى وجه الغلط فيه هل هو من التأليف» أو من المقدمات» وهل فيها كذب أو حاجة إلى تفصيل الاسم 
المشترك. وبعد ذلك ما نعلم مغلا أن المغالطة ليست في التأليف» ولكن يشكل هل هي بسبب كذب أو حاجة إلى 
تفصيل, ثم لا نعلم أن ذلك في أي مقدمة. ويكون الركيك من هذه القياسات ما ليس فيه شهرة» أو استعمل فيه في 
هلة ما يسلم شيء م يتسام. 

ولا جب أن نجعل سوء ترتيب المقدمات سببا للاستهانة إذا كانت صحيحة - صحيحة أحوال الحدود - وأخذ 
بسرعة إلى الصحة» بل يجب أن يستعان ها؛ كان القول غير موهم شهوة المقدمات» ولا إنتاج التأليف» إذ يكون 
السائل ضعيفا غير محنك. 

وجب أن تتلطف في النقض,» فتارة تقصد به القول» وتارة القائلء بأن ترى أنه لم يسأل جيدا؛ فإن السؤال قد يراد 


به تارة الجيب نفسه» وتارة قد يراد به الأمران. 
الفصل السادس 

"و" فصل 

في خانمة الكلام في السوفسطائية 

وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع 


قد بينا وجوه المغالطات وحلهاء ووجه السؤال بماء وأخذ مقاومتهاء والواجب أن نعود إلى إجال القول في غرضناة 
قال المعلم الأول: إنا لما حاولنا أن تكون لنا قوانين نقتدر با على إيراد القياسات من المشهورات لغرض جدل أو 
امتحاني» وكان السوفسطائي يشاكل هذين - أي الجدلي والامتحان؛ أما الجدلي فلأن موضوعاته مشت ركة» ولأن 
السوفسطائي قد يتشبه بالجدلي» ويسمى بحسب ذلك مرائيا؛ وأما الامتحان» فمن حيث المغالطة» ومن حيث يشارك 
الجدلي أيضاً - أردفناه بالنظر في هذه الصناعة ولم نتشعب ول نقتصر على ما للسائل في ذلك» بل وما للمجيب في 
حفظه الوضع بالمشت ركات» وعلى ما يجب أن يراعيه في الأمور المشهورة وما للمتشبه بالجيب حفظا منه لأوضاع 
سوفسطائية. والحفظ بالجملة أصعب من السؤال» إذ السؤال كاهدم والحفظ كالبناء وينبغي للحافظ أن بحنفظ 
بالمشهورات لا غير. واما السائل فيعمل من كل ما يتسلمه؛ وكذلك کان سقراط لا بجيب» إذ كان يعترف أنه لا 
يحسن ذلك» بل كان يقوم مقام السائل. 


والذي في التعليم الأول بعد هذا لا يجب أن يفهم منه أنه يتكلم في القياس العام» بل هذا في القياس السوفسطائيء 
وإن كان كذلك قال: "وقد كان لنا في الصنائع البرهانية والجدلية المذكورة أصول مأخوذة ممن سبقنا" ليس يعني من 
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حيث هي جردة عن المواد» بل من حيث استعملت في مواد» فكان هناك جزئيات استعملت في البراهين - مثلا في 
الهندسة - وجزئيات استعملت في السؤال والجواب في الجدل والخطابةء أمكن أن ينتزع منها قوانين كلية. وهذه 
الجزئيات كانت في ابتداء تفطن الناس للجدل والخطابة قليلة جداء ثم انشعب» وكثرت على حسب نبو غ النابغين 
أخيراء والبناء عليهاء وتبديلهاء وإصلاحهاء وصارت هم ملكة - وإن م تكن عن قوانين - فسألوا وحلوا وخلفوا 
من الجزئيات ما فيه الكفاية؛ ورا دلوا على أمور ما من الكليات» وإن قلت. وقد ذكر أقواما توالوا في تربية 
الخطابة بعد القدماء مثل طيطياس» وبعده ثراسوماخوس الذي يجادل سقراط في أمر العدل» م ثادروس. 

واما مقاومة السوفسطائيين فلم يوف السالفون منها شيئاً يعتد به لقلة الحاجة إليه» بل م يكن عندهم منها شيء - 
لا في الأصول ولا في الجزئيات - نرثها إياهم أصلا "و" مع ذلك فإن الحاجة قلت إلى صناعة السوفسطائيةء فلم 
يتم عقودها فضلا عن حلوهاء بل تكلموا في امغلة قليلة جزئيةء وأشياء تناسب الخطابة؛ لكنا بسطنا القول قليلا 
ونظرنا في وجوه الأغاليط. وجعناهاء وجردناها من المواد صناعة كلية. وإنغا مست الحاجة إلى مغل الخطابة بسبب 
إيغار ما يؤثر» واجتناب ما يجتنب. وكان الأولون إنما وقعوا أولا من الخطابة إلى هذا الجدس» ثم استنبطوا؛ وكانوا 
يستعجلون فيعلمون ويتعلمون قبل أن يجردوا الصناعة» فیكون من يعلم منهم يتعلم منه على سبیل ما يتعلم من 
المعلم لجرب لا على سبيل الصانع القياس» فما كانوا يفيدون صناعة ولا أمرا كلياء إلا ما يعتد بهء بل يبلغ فائدة. 
وكان مثلهم مثل من يقول: إن أعلمكم حيلة في وقاية أقدامكم ألم الوطء والحفاء وهو أن نقطع من الجلود ما 
تلبسون من غير تفصيل وبيان» بل على سبيل عرض خفاف معمولة عليه - فإن هذا بعد لا يكون صناعة ما م يعلم 
أي الجلود تصلح» و كيف تقطع» وكيف تخرزء وما م نميز الخفاف والشمشكات بفصوهاء بل الذي يفيد مغل هذا 
العلم» فإنما يفيد أمرا مستبهما - وكل ما حسبنا تجمع الخفاف من غير تفصيل. ومع ذلك فإنه لا خلو عا يعمله عن 
هداية» ولكنه لا يكون قد أفاد الصناعة. وأكثرهم جدوى من أفاد شيئاً صناعيا اتخذه» فصناعته كمن أفاد خفا 
معمولاء ولم يفد بذلك صناعة. إذ م يفد كيف يعمل الخف. قال؟ فلهذا لم نستفد ممن سلف صناعته» بل ورثناهم 
أمورا خطبية معمولة وجدلية وبرهانية. 

قال :وأما صورة القياس؛ وصورة قياس قياس» فأمر قد كددنا في طلبه مدة من العمر حت استنبطناه؛ فإن عرض في 
هذا الفن الواحد تقصير فلنعذر من يشعر به عند التصفح؛ ولنقبل المنة با أفدناه من الصواب؛ ولنعلم أن إفادة المبداً 
واستخراج قاعدة الصناعة أجل موقعا وأسمى مرتبة من البناء عليها خصوصا إذا كان المستنبط - مع انه مخترع 
مبتدئ - حيطا بكل الصناعة وقوانينهاء لا يذر منها إلا ما يعتد به فهذا ما يقوله المعلم الأول. 


واما أنا فأقول لمعشر المتعلمين والمتأملين للعلوم: تاملوا ما قاله هذا العظيم؛ ثم اعتبروا أنه هل ورد من بعده إلى هذه 
الغابة - والمدة قريبة من ألف ونلنمائة وثلائين سنة - من أخذ عليه أنه قصر» وصدق فيما اعترف به من التقصيرء 
فانه قصر في كذا؛ وهل نبغ من بعده من زاد عليه في هذا الفن زيادة؟ كلا بل ما عمله هو التام الكامل والقسمة 

تقف عليه وتنع تعديه إلى غير ونحن مع غموض نظرنا - كأن يام انصبابنا على العلم» وانقطاعنا بالكلية إليه» 

واستعمالنا ذهنناء أذكى وأفرغ لما هو أوجب - قد اعتبرناء واستقريناء وتصفحنا فلم نجد للسوفسطائية مذهبا 
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خارجا عما أورده. فإن كان شيء فتفاصيل لبعض الجمل - التي أخذناها منه - ما نحن نرجو أن نستكثر من الدلالة 
عليه ف" اللواحق' حين نرجو أن نكون أفرغ لما هو أوجب. والذي عمله معلمه» وماه کناب" سوفسطقا' حاد فيه 
عن الواجب» وقصر عن الكفاية. اما الحيد فخلطه المنطق بالطبيعي والإهي» وهذا لضعف تيز كان فيهم قبل نبوغ 
هذا العظيم وأما التقصير فإنه لم يفهم وجها للمغالطة إلا الاسم المشترك. وبالحري أن نصدق ونقول: إنه إن كان 
ذلك الإنسان مبلغه من العلم ما انتهى إلينا منهء فقد كانت بضاعته مزجاةء ولم تنضج الحكمة في أوانه نضجا يجنى. 
ومن يتكلف له العصبية» وليس في يديه من علمه إلا ما هو منقول إليناء فذلك إما عن حسد هذا الرجلء وإما 
لعامية فيه ترى أن الأقدم زمانا أقدم في الصناعة رتبة والحق بالعكس. 

ونسأل الله الهداية والتوفيق. 

" تم کتاب ا ۰ ل" 

الخطابة 

الفن الغامن من الحملة الأولى من المنطق ربطوريقا أربع مقالات 

المقالة الأولى 

سبعة فصول فصل 

الفصل الأول 


في منفعة الخطابة 


قد سلف لك الفرق بين الصنائع القياسية الخحمس» واستبنت صورة التصديق اليقين» وصورة ما يقاربه» وصورة 
الإقناع المظنون» وعلمت مفارقة الإقناع للوجهين الأولينء ونتحققت أن للإقناع درجات في التأكد والوهن» وبأن 
لك أن الصنائع الحائمة حوم التصديق أربع من الخمس» وأن المغالطية مرفوضة» وأن الجدلية قليلة الجدوى على 
الحكماء إلا بالطرق المشتركة بينها وبين البرهان» وإلا بالارتياض وبالإقناع في المبادئ» وإلا في تخطئة خافلين للحق 
من نفس ما يسلمون» وأن الجدلية أيضاً يسيرة الفائدة على العامةء فإنما وإن كانت مستوهنة ضعيفة بالقياس إلى 
الصناعة البرهانيةء فهي منينة صعبة بالقياس إلى نظر العامةء وأن العامة = با هم عامة - تعجز عن تقبل الجدل إلا 
إذا صاقب بلينه حدود الخطابةء وأن الجدل» إذا ألزمهم شيعا وأذعنوا للزومه» خالوه مغالطة أضنتهم أو شيئاً ليس 
يستوي هم انكشافه» فهم في حيرة منه» ونسبوه إلى العامل بفضل القوة لا بفضل الصواب» والمسكوت عنه للحيرة 
ولقصور المنةء لا مصادفة الموقع. فيكون عندهم أمم لو تيسرت فم نفلة عن درجتهم إلى فضل استظهار بنظر 
واستبصار بعرفان» م يبعد أن ينقضوا ما "معوه ويعلموا موضع التلبيس فيما عجزوا عن وبالجملة إذا استقصروا 
أنفسهم عن شأو المغاوض بالقياسات الحدلية زالت تقتهم با أنتج عليهم فلم يعلموا أن الحق موجبه» أو القصور 
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فيجب أن تكون المخاطبة التي يتلقاها العامي بعاميته من الجنس الذي لا يسترفعه عن مقامه استرفاعا بعيدا كأنه 
متعال عن درجة مثله» بل يجب أن يكون الفائق فيها فائقا في الباب» أعني أن يكون المقتدر على إجادته معدودا في 
جملة خاطبي العامة لكنه أثقف منهم من غير مجاوزة لحدودهم. 

وليس تبقى لنا صناعة قياسية تناسب هذا الغرض غير الخطابة. فلتكن الخطابة هي التي تعد نحو إقناع الجمهور فيما 
يحت عليهم أن يصدقوا به ولتتضع عن نفع يعود منها على الحكمة أو على الجدل. 

ولا كان المخاطب إنسانا وكل إنسان إما خاصي» وإما عامي والخاصي لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق 
ا لخواص إلا بالبرهان والعامي لا ينتفع من حيث يحتاج أن يصدق تصديق العوام إلا بالخطابة فالصناعتان النافعتان في 
أن يكتسب الناس تصديقا نافعا هما: البرهان والخطابة. 


وأما الجدل فينفع في أن يغلب احاور حاوره غابة. وأما أن يفيده تصديقا ينفعه» فهو في بعض حواشي الصناعةء 
دون أسهاء أو با يعرض عنهاء لا لأنما جدل. وليس قصد الغلبة هو بعينه قصد إفادة التصديق. فإن السوفسطائية 
تقصد الغلبةء ولا تقصد إفادة ألبتة . وكذلك المفاوضة الامتحانية والحاورة العنادية. ولو أريد بالجدل الدلالة على 
الصدق» لا كانت الصناعة متجهة إلى المقابلات» ومبنية على المسلمات. وحيث يراد بالجدل إقناع المتعلم في 
المبادئ» فليس يراد أن يفاد تصديقها جزءاء فإن المعلم يكون قد جانب فيه طريقة من يعلم» وجنح إلى سيرة من 
يغر» وآثر مذهب من يغش» إن أوهم ذلك وكذب فيما يقول. بل ءاية غرضه في ذلك أن يزيل عن نفس التعلم 
الاستنكار» ويشعره قرب الوضع من الإمكان» ويل بظنه إلى طرف واحد من طرفي النقيض ومثله. 

وإن كان من العامي تصديقاء فليس يكون من الخاصي تصديقا. فإن الخاصي قد تمت منه الإحاطة بأن تصديق مغله 
إنغا هو بالحتق» وأنه لا تصديق له عا فيه بعد إمكان عناد. وأما تصديق العامي فليس من شرطه أن ينمحق الشك 
معه. ولذلك من شأن العامي أن يقول لمخاطبه: صدقت وأحققت. وليس من شأن الخاصي أن يقول في مثل ذلك 
لمخاطبه: صدقت وأحققت. 

وليس لقائل أن بقول: إن التصديق أعم من التصديق الخاصي» فيكون المتعلم إذا أقنع في المبادئ كيف كان فقد 
أفيد التصديق المطلق» وإن م يفد التصديق الخاصي. فإنا نجيبه :أن الخاصي لو وقع له بمثل هذه المعاملة تصديق من 
جنس التصديق العامي» لكان يحقق علينا أن نقول: إن هذه المخاطبة تفيده تصديقاء وإن لم يكن تصديقا خاصياء لكن 
الشاعر بالتصديق الخاصي والمستعد له ليس من شأنه أن يقع له التصديق ألبتةء إلا على نحو التصديق الخاصي 
والشبيه به الذي لا بخطر مقابله بالبال خطور ما يجوز وجوده. فما خرڄج عن ذلك أو لم يناسبه» م يقع له تصديق به. 
واما العامي فلا يشعر بذلك» بل يأخذ الأمر مصدقا به إذا مالت إليه نفسه»ء ويتحرى أن بميط المقابل عن ذهنه. 
وإن لاح له جوازه» فيكون ميل نفسه إليه مقارنا للتصديق وعلة له وإن م يكن نفس التصديق. فإنه إذا كان ميل 
نفس مع شعور بجواز النقيض خطرا بالبال مساعدا على أنه لا يبعد أن يكون» فليس بعد هناك تصديق ولا ظن 
مؤكد» بل ميل ظن. فإذا انعقد الرأي» وجعل النقيض - مع إمكانه كونه عند المستشعر - في حكم ما لا يكون» 
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کحکمنا على كير نما بمكن عندنا كونه بأها لا تكون» فحينئذ يكون تصديقاء وميل النفس يوقع التصديق عند 
العامي ويعقت إليه اعتقاد أن طرفه الآخر يكون» وإن كان جائزا عنده أن يكون. ولا يفعل ذلك بالخاصي. فإن كان 
المتعلم في درجة المرام» والمعلم في درجة المروجين» كان ذلك يصدق من حيث هو عامي» لا من حيث انتقل إلى 
التخصيص وكان هذا يروج من حيث هو مغالطي» لا من حيث هو مجادل» أو معلم. على أن المناقشة في هذا نما عنه 
مندوحة. فلنضع أن هذا النوع من استعمال قوانين الجدل موقع التصديق. إلا أن هذا النوع ليس من الأغراض 
الأولية للجدل» بل هو من الأمور المتعلقة بالجدل والمنافع المستدرة عن صناعة الجدل .ولرعا نفعت صناعة في غير ما 
أعدت له. فإذا الغاية القصوى في الجدل هي الإلزام .ولربعا حسنت معونته على التصديق إما مع العامي إذا ترافع 
عن العامية يسيراء فأريد أن يحبب إليه عقد أو يبغض عليه رأي» من غير أن تعم منها هذه المعونة جاعة المدسوبين إلى 
العقل من الجمهور كلهم» بل أفرادا منهم» كأمُم خواص. وكأفم مذبذبون» لا إلى الخاصة حقاء ولا إلى العامة حقا؛ 
وإما مع المتعلم إذا أريدت منه السلاسة لقبول المبادئ» من غير أن يقتصر به عليه أو يوهم كفاية له فيه. 


وكما أن المخاطبة البرهانية لا يبعد أن يراد ها الغلبة نفساء وكذلك المخاطبة الخطابية» فكذلك المخاطبة الجدلية لا 
يستنكر أيعدل باستعماها عن جهتها إلى جهة التصديق. وقد نطق الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه الذي هو تازيل العزيز الحكيم بمغله» فقال: ادع إلى سبيل ربك أي الديانة الحقيقية بالحكمة أي بالبرهان» 
وذلك نمن يحتمله والموعظة الحسنة أي الخطابةء وذلك لن يقصر عنه وجادهم بالتي هي أحسن أي بالمشهورات 
الحمودة. فأخر الجدل عن الصناعتين لأن تينك مصروفتان إلى الفائدةء والجادلة مصروفة إلى المقاومة. والغورض 
الأول هو الإفادةء والغرض الثاني هو مجاهدة من ينتصب للمعاندة. 

فالخطابة ملكة وافرة النفع في مصال المدن» وما يدير العامة. 

فصل 

الفصل الان 


في عمود الخطابة 


وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل 


الخطابة قد تشارك الجدل باعتبار» وتشاكله باعتبار. أما المشاركة فمن جهتين: إحداها في القصد. والثانية في 
الموضوع .أما المشار كة بالقصد فلأن كل واحد منهما يروم الغلبة في المغاوضة. أما القائس فبالإلزام» وأما الآخر 
فبالانفصال. وإن كان في الخطابة غرض آخر هو غرض القائس» وذلك هو إيقاع التصديق» وكان الآخر لا يكفيه 
في كمال فعله أن يقاوم المقدمات والقياس فقط. بل وأن يعود قائسا على مقابل نتيجة الخصم فيبين كذبه. 

والجهة النانية من الجهتين الأوليين أنه ليس ولا لواحد منهما موضوع يختص به نظره. أما الجدل فقد علم أمره. وأما 
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الخطابةء فان العامة لا يهتدون إلى تمييز الموضوعات بعضها عن بعض» وتخصيص الكلام في موضوع مبني على مباد 
تليق به وحده» على ما توجبه الصناعة البرهانية. بل الخطابة في ذلك كالجدل. وإن كان الجدل التفاته الأول إلى 
الكليات» والخطابة التفاها الأول إلى الجزئيات. على أن ها أيضاً أن تتعاطى الكلام في الكليات من الإهيات 
والطبيعيات والخلقيات. فهذا هو المشاركة. 

وأما المشاكلة. فلأن مبادئهما جيعا الحمودات. لكن الجدل محموداته حقيقيةء والخطابة محموداقا ظنية. 

ولا كان كل واحد من الجدل والخطابة متعرضا لكل موضوع» صارا مشا ر كين للعلوم البرهانية في موضوعاقا من 
وجه» فحصل أيضاً بينهما وبين العلوم مناسبة ومشاكاة. 

وهذه الصناعة قد يتعاطى أفعاها كل إنسان» ونتجري بينهم مفاوضات, تبين لك بأن تتأمل ما بختلفون فيه من مدح» 
أو ذم أو شكايةء أو اعتذارء أو مشورة. فمنهم من تصرفه في بعض هذه المعان أنفذء ومنهم من هو متصرف في 
جيعهاء ومنهم من ينفذ في ذلك بملكة حصلت له عن اعتياد أفاعيلها من غير أن تكون القوانين الكلية حصلة عنده 
حتى يعلم لية ما يفعله وتكون عنده أحكام صناعية مجردة عن موادهاء ومنهم من يجمع إلى الملكة الاعتيادية ملكة 
صناعية حتى تكون القوانين محققة عنده» وهو الإنسان الذي أحاط يذا الجزء من المنطق علماء واكتسب الملكة 
بالمزاولة. والملكة الاعتيادية وحدهاء وإن كانت تنجح» فلا عن بصيرة والملكة الصناعية وحدها أيضاً تكون فاترة 
الإنجاح غير نافذة. 

وقد ذكر المعلم الأول: أن سلفه إنما كان مقاومهم في الخطابة مقام من له ملكة اعتياديةء ولم تكن تميزت له صورة 
الملكة الصناعيةء ولا تكلموا فيها ولا خاضوا خوضا يعتد به. إذ كان أكثر ما تكلموا فيه هو النظر في الأمور 
اخارجة عن عمود الخطابة. 

وذلك لأن الخطابة ها عمود. وها أعوان. أما العمود: فالقول الذي يظن أنه ينتج بذاته المطلوب. وأما الأعوان: 
فأحوال أيضا وأقوال خارجة عن ذلك العمود. وذلك لأنهء لا م يكن للغرض في الخطابة إصابة الحق» ولا إلزام 
العدل بل الإقناع وحده» كان كل مقنع مناسبا للغرض. وليس كل ما يقنع هو قول قياسي أو تمثيلء أو شيء مما 
يجري مجرى ذلك. فإنك قد تقنع با بحكم به المعروف بالصدق من غير أن تسومه إقامة البرهان» وتقنع با يخبر به من 
تشهد سحنته وهينته عا خبر به» كالذي هيئته هيئة مرعوب مذعورء إذا حدثك بأن وراءه فتبة أو آفة وکل من 
يحاول إقناع آخر» فإما أن يحاول ذلك بالشيء الذي من شأنه أن يقنعه به وإما أن يجعله مستعدا للقناعة با لولا 


الاستعداد أوشك أن لا يكون مقنعا.ء 


والأشياء المقنعة: إما قول تروم منه صحة قول آخر» وإما شهادة. والشهادة إما شهادة قول» وإما شهادة حال. 
وشهادة القول مثل الاستشهاد بقول ني أو إمام أو حكيم أو شاعر؛ ومثل الاستشهاد بقوم بحضرون ويصدقون 
قول القائل مشافهة بأن الأمر كان؛ أو مثل الاستشهاد بشهادة الحاكم والسامعين بأن القول مقنع. فالأول شهادة 
مأثورةء والآخحر شهادة حضورة. 

واما شهادة الحال: فإما حال تدرك بالعقل» أو حال تدرك بالحس. فأما الحال التي تدرك بالعقل فمل فضيلة القائلء 
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واشتهاره بالصدق والتمييز. وأما الحال التي تدرك بالحس: فإما قول وإما غير قول. والقول مغل التحدي» ومثل 
اليمين» ومثل العهود .أما التحدي فكمن يأتى با يعجز عنه» فيعلم أن دعواه دعوى صادقة. ولولا ذلك لما أيد من 
السماء بعا ليس في طباع البشر أن يوجد بقوهم» وكمن يدعى أنه أعلم من إنسان آخر بالطب» وإلا فليعاج هو 
معالجته. واما اليمين فحاها معروفة. وأما العهود فهي أقاويل أيضاً مدونة مكتوبة» وهي شريعة ماء يشرعها 
المتعاهدان على أنفسهما. 

وأما الحال الحسوسة» غير القول» فمثل من يخبر ببشارةء وسحنة وجهه سحنة مسرور يمج» أو يخبر بإاظلال آفة 
وسحنة وجهه سحنة مذعور خائف. أو ينطق عن تقرير بالعذاب والثواب .فمن ذلك ما تكون الحال الشاهدة تتبع 
الانفعال النفساني مغل السحنة والميئة؛ ومن ذلك ما تكون الحال الشاهدة طارئة من خارج مثل العقوبة أو الميرة. 
واما الحيل للإعداد المذكورة فتتوجه نحو من يراد إقناعه. ومن يراد إقناعه: إما المغاوض نفسه الذي تتوجه إليه 
المفاوضة» وأما غيره. وغيره: إما ناظر يحكم بين المتحاورين» وإما السامعون من النظارة. فههنا: قائلء وقول 
وسامعون. فاليلة الإعدادية: إما أن تكون بحيث تجعل القائل مقبول القول» أو بحيث تجعل القول أنجع» أو بجيث 
تجعل السامعين أقبل. فأما القائلء فأن يتكلف الاستشهاد بحال نفسه تكلفاء إذا م يكن ذلك واقعا بنفسه» وذلك أن 
يتكلف الدلالة على فضيلة نفسه» أو يتهيأ بميئة وسحنة تجعل مله مقبول القول. وأما القول فأنه يحتاج تارة إلى أن 
يرفع به الصوت» وتارة إلى أن يخفض به الصوت. وتارة إلى أن ينقل الصوت» وتارة إلى أن يحد» وتارة إلى أن تخلط 
فيه هذه الأمورء ولكل عرض أيضاً ترتيب خاص. 

وأما السامع فيحتاج أن يستعطف ويستمال حت يجنح ويميل إلى تصديق القائلء أو يرد إلى هيئة مصدق» وإن م 
يصدق. وكذلك الحاكم. وأما المناظر فيكفي منه أن يهيأ بمذه الحيلة بميئة مذعن مصدق» وإن م بقع له التصديق. 
وهذا التأثير يوجبه أمران. أحدها ما يبحدث انفعالاء والثان منهما يوهم خلقا. فإن الأحلاق تختلف بالناس؛ فبعضها 
يجعل الإنسان أسرع تصديقا؛ وبعضها يجعل الإنسان أميل إلى إيثار العناد. والانفعالات أيضاً فإنما تقوم وقت ما 
تحدث مقام الأحلاق في ذلك .فإن من انفعل بخوف» واتقى عاقبة عنادء كان أقرب إلى الشهادة. ومن رحم كان 
أدن إلى التصديق. ومن أحب» كان أخلق بأن يميل إلى معاونة الحبوب. ومن مدح وأعجب بنفسه» كان ميله إلى 
مادحه الذي عجبه بنفسه وتصدیقه یاه أکثر. ومن أغضب على إنسان» کان أحرى أن يكذبه ومن مکنت منه 
القسوة» كان أجدر أن لا يذعن للرحهمة. ويشرح جميع هذا من ذي قبل. وأكثر ما يستدرج من هذه الحيل قولي. 
فيكون إذا في الخطابة أقوال غير العمود المذكورة من ذلك أقوال يراد ما تقرير هذه الحيل؛ ومنها أقوال يراد ما 
إيجاب التصديق بمقتضى الأمور المذكورة, مثال الأول: القول الذي يريد به الخطيب تقرير فضيلنه عند السامعين 
ليصدقوا اء أو القول الذي يثير به سخط القاضي على خحصمه .ومثال الثان؟ القول الذي يروم به إثبات كون 
الشهادة مقنعةء وإثبات كون المعجز حجة. وإثبات كون الشهادة بينة زكية. 

فيعود الأمر إلى ان الأقاويل الخطابية التي يراد ها التصديق ثلغة أصناف: العمود» والحيلة» والنصرة. 

والعمود هو القول الذي يراد به التصديق بالمطاوب نفسه. 

والحيلة هي قول يفاد به انفعال لشيء أو إيهام بخلق. 
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والنصرة قول ينصر به ما له تصديق. 
فقد اتضح لك إذا أن ههنا شيئاً هو العمودء وشیتاً خارجا عنه» وأن يع ذلك صناعي. 


وذكر في التعليم الأول: ُن السلف المتكلمين في أصول الخطابة م يزيدوا على أحكام تكلموا فيها متعلقة بالأمور 
الخارجية» ولم يفطنوا للكلام في العمود أصلا. فأما الأقاويل الانفعالية والخلقية فقد أكثروا فيهاء وكذلك ما يتعلق 
بالترتيب من الصدرء› والاقتصاص»› والخاتقة. وجميع ما هو غير العمود نما ليس الغرض فيه نفس التصديق» بل 
الغرض فيه استدراج السامع. فلو اتفق أن يصطلح الخطباء كلهم في المدن كلها على ترذيل الخارجيات والاشتغال 
بالعمود» كما كان قد اصطلح عليه في عدة مدن في زمان المعلم الأول» لكان سعى أولئك الخطباء حينغذ قد بطل 
ولم یکن إلى ما دونوه من أصوهم في الخارجيات حاجة. بل کان کأنه نما یزیف ویسقط.» وکان مذهب الخطباء في 
ذلك العصر مذڏهبين: مذهب تتص به بلاد من بلادهم يسوغ للخطيب استعمال كل مقنع من العمود» ومن الحيلة. 
ومن النصرة؛ ومذهب بحظر ذلك كله ويحرمه ولا يسوغ أن يشتغل بشيء عدا القول المقنع. والصواب هو المذهب 
الأول. ومن لطف للمتصرف في ذلك كله» واقتنى الملكة فيه» عد فطنا لبيباء وحسن التأت أديباء 

فصل 

الفصل الغالث 

في الأغراض التي تختص بالخطيب وكيفيتها 


وكل خطيب يتكلم في الأمور الجزئيةء فإنه يحتاج إلى أن يثبت كون شيء موجودا أو غير موجود» في الحاضر أو 
الماضي أو المستقبل. وأما كون ذلك الشيء عدلا أو جوراء نافعا أو ضارا» فضيلة أو رذيلةء فرعا لزمه أن يغبتهء 
ورا لم يلزمه. 

فإنه إن كانت الشريعة - إما المشتركة التي لا تدسب إلى شارع» بل تدسبها العامة إلى العقل» فمل قوهم: الإإحسان 
إلى الآباء واجب» وشكر المنعم فرض؛ وإما الخاصة لقوم وأمة؛ وإما ما هو أخحص من ذلك كمعاقدة ومعاهدة - قد 
ينت أنه عدل أو جور» فقد كفى المبت لوجود الأمر إثباته كونه عدلا أو جورا . وكذلك إن كان الخطباء والأئمة 
قد قضوا بذلك تفريعا على الأصول. وإما إن كان لا حكم فيهء فرعا كان الأمر فيه موكولا إلى نظر الإمام 
والقاضي» ولم يكن إلى الخصمين أن يتشاجرا فيه» ويتوليا إقناعا في أمره؛ ورا م يكن» بل كان عليهما أن يتشاجرا 
في ذلك» فأيهما أقنع الإمام والقاضي قضى له. وكان هذا القسم نما قل وجوده ويعسر اتفاقه في هذا الزمان» وكان 
المستمر في الأقاليم كلها هو تفويض الحكم في أن الأمر عدل» أو ليس بعدل إلى رأي الحاكم. 

وأما النافع والضار فمن ذلك ما يعرفه الجمهور كلهم ومنه ما يعرفه خواص منهم. وكل فرقة نختص باستبصار في 
ضرب من النفع والضر. ومنه ما يكون الحال فيه خفياء فما كان - نما ينبت الخطيب وجوده - ظاهر التأدي إلى 
النفع والضر» وكان ذلك الضرب من النفع والضر مشتهرا عند الجمهورء لم بحتج الخطيب إلا إلى أن يبت كونه أو 
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لا كونه. وما كان خفي التأديةء جلى النفع أو المضرةء لزمه تصحيح التأدية فقط. وما كان خفي التأديةء خفي النفع 
والضرء لزمه إيضاح حال كونه نافعا أو ضاراء ففي مثل هذه المواضع بحتاج فيه إلى أن يبين أن أمرا يكون أو لا 
يكون. فإن كان نفس ذلك الأمر مؤديا إلى الغاية المطلوبةء أو إلى ضدهاء بلا توسط شيء آخر لم بحتج إلى إثبات 
تأديته إلى النافع أو الضارء بل رعا احتيج إلى إثبات كونه في نفسه نافعا أو ضارا وإن كان مؤديا بتوسط» م يكن 
بد من إنبات تأديته إلى النافع أو الضارء إن م يكن بينا. ويكون ذلك إلى الخطيب. ويكون إلى الحاكم أن يحكم بأن 
قوله أشد إقناعا من قول خصمه. ولا يكون إلى الحاكم أن يبحكم في ذلك بشيء هو عنده. اللهم إلا أن يكون ذلك 
أحكاما أخروية» ليست أمورا دنيوية. فحينئذ إذا أثبت الخطيب كون أمر أو لا كونه» قضى الحاكم أنه يجريه أو لا 
يجربه. ومعناه أنه نافع في الآخرة أو غير نافع. 

وأما الأمور التي يمدح ما أو يذه فمنها ما يكون إيجابه للمدح والذم قائما في الشريعة المشتركة» والمشهور 
المستفيض كما يكون دفع الشر عن المظلوم فضيلة؛ أو بالشريعة الخاصة كما يكون الصيام فضيلةء والحج فضيلة. 
ومنه ما يكون استحقاقه للمدح والذم غير بين» فيحتاج أن يثبت كون الأمر محموداء أو مذموماء 


فقد تيز لك الموضع المفتقر إلى أن يتعدى فيه نفس إثبات الشيء أو نفيه إلى كلام آخر» والموضع المغنى عله فإذا 
كان كذلك» فكيف تغنى الأمور الخارجية في إثبات أحكام كلية» يحتاج إلى تصحيحها أحياناء إذا م تكن الشريعة 
حددقاء مثل أن کل ما کان كذا فهو عدل» أو جورء أو نافع» أو ضار أو حسن» أو قبيح» أو عظيم» أو صغير. 
حتى إذا صححت» أدخل تحتها الأمر المنبت وجوده أو لا وجوده. فإن الأمور الخارجية تنفع في أن يقنع في الأمور 
الجزئية. وأما الأحكام الكلية فلا ينتفع في إثباقا بأن يستدر ج السامعون بالحيل الموصوفة» وتكاد تكون الانفعالات 
النفسانية كلها إنما تنناول شخصا بعينه .فان المخوف. والمرجوء والحبوب والممقوت إنما يكون شخصا بعينه. وإن 
كان قد يخاف معنى كليا لنفسه» فإن الواقع منه في عرض الاستدراج أمر جزئي. على أن الأولى أن تكون الأحكام 
الكلية مفروغا عن التشاجر فيهاء وأن يكون الشارع والأئمة فرغوا من تحديدها .وإنما تكون التفريعات الجزئية 
مفوضة إلى الحكام أنفسهم دون المتنازعين. فإن القضاء على العدل» والجور» والمصلحةء والمفسدة نما لا يفي به كل 
بنية وكل قريحةء ولا القرجحة الوافية به تقتدر على الفتوى الجامع للمصلحة إلا عن رؤية ينفق عليها مدة من العمر. 
فكيف يصلح هذا القضاء كل من يصلح للحكومات الجزئية؟ ولو صلح لذلك» لكان الزمان الذي في مغله يفصل 
الأمر بين المتشاجرين» يضيق عن إنشاء الرأي السديد فيه .وإذا لم يكن ذلك إلى الحكام فكيف إلى من يليهم من 
العوام؟ فالقوانين الكلية موكولة إلى وضع الشارع. ولابد من شارع من عند اللهء وأما اس عمال الكليات في 
الجزئيات فيقوم به الحكام» حتى يكون غاية نظرهم إنما هو في كون الأمر الجزئي» وغير كونه» سالفاء أو حاضراء أو 
من ذي قبل ويكون الحكم الكلي متقبلا من الشارع. فكما أن الحكام القاصرين عن رتبة الشارعين يقصرون عن 
وضع الشريعة» كذلك الشارعون لا سبيل هم إلى الحكم في جزئي جزئي بعينه نما لا يتناهى. 

فهذه ثلخة أشياء: كون الأمر ولا كونه» وهو الذي تنفق فيه الحيل الاستدراجية في تصحيحه. والثان: الحكم الكلي» 
وهو شيء مفرو غ عنه» ليس نما يستأنف إثباته؛ وإن كان مستأنفا إنباته» فليس للحيل الاستدراجية في تصحيحه 
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مدخل. والنالث: النتيجة الجزئية في أن هذا الكائن كذا أو ليس كذا. وهذا أيضاً فليس تنفع فيه الحيلة 
الاستدراجية. والوجه الأول العرض لنفوق هذه الحيل فيه فإن عموده غير هذه الحيل. 

فقد ظهر من هذا أن المقتصر بتقنينه لقوانين الخطابة على تعليم هذه الأمور قد اقتصر من الأمر على صفحته 
الخارجة» ولم يستبطن كنهه» ولا أدرك حقيقته» بل أكثر جدوى ما صنعه تعريف حيلة يتمكن با من تصيير السامع 
على هيئة موافقة لقبول الحجة والإذعان للتصديق الذي يكتسبه صناعة. ونفس هذا التصديق إنما يتوقع من جهة 
العمود كالضمير لا غير. وقد عرفت أن الضمير ما هو.ء وإذا كان المعتمد هو الضميرء فبا لحري أن لا بختلف حكم 
صناعة الخطابة فيما يراد به التفسير» وهو التبيين» على سبيل تصح في المشورةء والمشاجرة المبنية على المنازعة في 
الشكاية والاعتذار. إذ العمدة في جميع ذلك واحد» وهو الضمير. وأما الحيل الاستدراجية فعسى أن ينتفع ا في 
المشاجرة» دون التفسير. وليس أيضا ينتفع به في كل مشاجرةء بل في مشاجرة سوقية منبعفة عن معاملة في أخذه 
وإعطاءء أو ما بحري مجراهاء وأما المشاجرات في الأمور السياسية التي تقع بين أهل مدينة ومدينةء وتقع بين متوليين 
لسياسة مدينةء فإما عالية عن خلطها بمذه الحيل الخارجة؛ وإنغا مجراها مجرى التفسير. 


فلو كانت الخطابة مبنية على هذه الحيل الخارجيةء لكان التفسير لصناعة» والمشاجرة لأحرى .ولكانت المشاجرة في 
الأمور العظام لصناعةء والمشاجرة السوقية لصناعة. ولم تكن الخطابة قوة تتكلف الإقناع الممكن في جيعهاء بل 
الخطابة إنما هي خطابة بالضمير .وهذه الحيل بعضها معدات» وبعضها تزايين وتزاويق يحسن به الضمير» ويفخم به 
شأن الدليل. وما أحسن من يستعمل هذه الخارجيات فيما أراد فيه التفسيرء أو يجعلها قانون الصناعةء ويغفل 
العمدة التي عليها العمل. والتفسير قد يشارك المشاجرة في الموضوع» كما يتفق أن يقدم إنسان على فعلة هي زلةي 
ويازائها جزاء. فإن المفسر قد يشير في ذلك با ينبغي أن يفعل به والحاكم قد يحكم بكون تلك العلة عدلا أو جورا 
من تلقاء نفسه با توجبه السنة التي ينصرها أو الرأي الذي يعتقده. وهذا للحاكم من حيث هو حاكم بين 
المتشاجرين. وأما الحكم على ما ينبغي أن يفعل في جازاته فليس للحاكم ذلك من حيث هو حاكم بين المتشاورين› 
بل للحاكم. وعليه أن يبحكم بتفضيل أحد الرأيين على الآخر» ويكون ذلك الذي يحكم به رأيا تولى الخطيب إثبات 
فان هذا التفسير» وإن كان أخس من الحكومة بسبب أنه عمل من هو أخس. فإن الخصم في مجلس القضاء أخس 
من القاضي» وبسبب أنه نتيجة رأي إنسان دون الشارع» وذلك نتيجة رأي الشار ع» والشارع هو الإنسان الكبير 
الذي لا يدانيه إنسان» وبسبب أنه في الفر ع وهو الجزاءء ليس في الأصل هو الاستحقاق» فإنه» أعني التفسيرء 
أوضح للجمهور وأشيع وأعم. إذ لكل واحد منهم مدخل في مشورة وليس نهم مدخل في حكومة أو وضع شريعت 
وهذا السبب ما يعرض أن يكون الحاكم بين المتشاورين» إذا حكم» م يلبث أن ينكشف للناس عدله في القضاءء أو 
ميله» إذا كان حكمه حكما ني أمور أهلية غير وحشية» وني أسباب معلومة غير مجهولة. 

واما في التشاجر فإنما حكم بما عنده ويراه وا نجهله جل الجمهورء لأن معوله في ذلك هو على رسم السنة. ولذلك 
ما ينكتم ميله فيه ولذلك ما يلزم الرافع إليه ظلامته أن يتحرز عنه في الوحشيات الغريبةء لا في المألوفة المعلومة. 
فإن شاء سلم الأحقاق لأحد الخصمين ميلا وتبرعا ورفض مر الحكم» وخصوصا فيما يكون إليه أن يقيس ويرى 
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ابه 


والشارعون معنيون دائما بتحرم جاوزة ما في كتابمم على الحكام وتحذيرهم إياه» عالين بتمكنهم في الأحكام 
التشاجرية نما بميلون إليه. وأما في الأحكام المشاورية» فقلما يفترض فيها قوانين من عند أصحاب الشرائع» إلا في 
أمور عنادية وجهادية» ويكلون أمر ما خلاه الى الناس. فيكون لجمهور الناس بأحكامه بصيرة. ولذلك ما يصرف 
الحاكم وكده الى أن يكون مع الأصوب من الرأيين لئلا يفسد رأيه ولا يسقط عن مرتبة الاستقصاء والتصدير 
للحكومة. وهذا ما تقل منفعة الحارجيات فياستدراج الحاكم حيث يفسرء ولا تقل في استدراج الحاكم حيث 
وكأنك الآن قد استبنت قلة غناء الخارجيات» واستوجبت صرف الشغل الى الآلة الصناعية الأهليةء وهو ما يوقع 
التصديق من حيث هو موقع للتصديق بالقياس الحذوف كبراه» وهو الذي يسمى تفكيرا وضميراء 

وقد عرف الفكير أنه جزء من قياس» ذلك القياس لو تم لكان مظنونا به انه جدل. وذلك لأن الجدلي هو الذي 
يكون من محمودات حقيقية» والخطابي هو الذي يكون من محمودات بحسب بادي الظن. ولا كان النظر في القياس 
الجدلي الذي يسمى مرارا كثيرة منطقيا لصناعة المنطق» فالنظر في الشبيه به لصناعة المنطق. إذ كان النظر في الحق 
وما يشبه الحق لصناعة واحدة. فالنظر في الحمودات حقا والحمودات ظنا وفي استعماها لصناعة واحدة .كما أن 
النظر في الصادق والحق الذي منه ينبعث البرهان» وي الحمود الذي منه ينبعث الجدلي لصناعة واحدة. إذ كانت 
الصناعة المنطقية بالاستحقاق الأول هو البرهان» وكان الجدلي شبيها به. إذ كانت الحمودات تشبه الحق» وغرائز 
الاس مشغوفة بالتماس الحق» لكن السبيل إليه صعب» فمنهم من يوفق له» ومنهم من يقع إلى الشبيه به. 

فصل 

الفصل الرابع 

في مشار كات الخطابة لصنائع أخر 

وتخالفتها ها 

إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جداء وذلك لأن الأحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل نفعا وأعم على 
الناس جدوى من أضدادها. وذلك لأن نوع الإنسان مستبقى بالعشارك. والدشارك محوج إلى التعامل والتجاور. 
والتعامل والتجاور محوجان إلى أحكام صادقة في الأمور العمليةء با ينتظم شل المصلحةء وبأضدادها يتشتت. وهذه 
الأحكام تحتاج أن تكون مقررة في النفوس ممكنة من العقائد. 


وقد بينا أن البرهان قليل الجدوى في حمل الجمهور على العقد الحقء وبينا أن الخطابة هي المتكفلة به فإاحدی فضائل 
هذه الصناعة غناؤها ني تقرير هذه الأغراض في الأنفس. وأيضاً فإن في الأمور الجزئية أحكاما يوجبها التعقل 
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الصحيح. وليس التعقل الصحيح مبنيا على المخاطبة والحاورة» بل قانونه الروية والنظر. كما أن البرهان أيضاً في 
الأمور الكلية النظرية مبني على الحتق دون الحاورة. ثم المصحح بالبرهان من الأمور الكلية النظريةء إذا أريد تقريره 
في نفس من يسفل عن رتبة البرهان» كان الجدل أعون شيء على تقريره. كذلك المدرك بالتعقل» إذا أريد أن يقرر 
في نفس من يضعف عن التعقل بنفسه» كانت الخطابة أعون شيء عليه وإذا م يكن المدير من الناس مستحقا لأن 
يخاطب بالصحيح من البيان العلمي فيما ينبغي أن يعتقد. أو بالبيان العقلي فيما ينبغي أن يعمل فإذا كان لنا قوة 
خطابية تمكنا من إقناع المخاطب عا يقنعه ويظنه ویقبله ویستحسنه ویناسب قدره وبشاکله» وعلی ما بیناه في 
صناعة الجدل. 

وصناعة الخطابة من الصنائع التي نقنع ها في المتضادين» كما أن صناعة الجدل كانت صناعة يقاس بها على 
المتضادين. وليس على أن تكون الخطابة نقنع ما في وقت واحد أن هذا الشيء بعينه كان وأنه بعينه م يكن؛ ولا 
على أن يكون الجدل أيضاً يرام به القياس على المتقابلين معا في ومان بعينه إلا في الرياضةء بل على أن لنا أن نثبت 
في أمر أنه كان وأنه عدل وأنه صواب وأنه ممدوح» ولنا أن نثبت أضداد ذلك من طريق القوة ومذهب الصناعة 
وأما من طريق الاستعمال فإنا لا ننتفع باستعماها جميعا في الخطابة في أمر واحد وفي وقت واحد بعينه كما كنا ننتفع 
بذلك في الارتياض الجدل. إذ الغرض في الخطابة إيقاع التصديق» ولا كذلك في الارتياض الجدل. بل قد ينفع 
باستعمال الإقناع في الطرفين من وجه آخر شبيه بالارتياض» وذلك بأن نحضر الحجج المتقابلة في أفكارنا معا 
متفكرين فيتصرح لنا ما ينفعنا وفي طريق التصديق الذي يلتمس إيقاعه» ويكون حل الحجج المناسبة للطرف الآخر 
علينا أهون. فإن الشك» إذا كان حاضرا ذهنك» كن أقدر على تحمل وجه حله من أن يطرأً عليك ولم تستعد له 
وليس من الصنائع المنتفع با صناعة نقيس فيها على المنقابلين غبر الجدل والخطابةء أما الصنائع البرهانية فنقيس فيها 
على طرف واحد. وأما السوفسطائية فليست معدة نحو الإقناع» بل نحو التغليط. ولا هي من الصنائع التي يستعملها 
الناس للمنافع. وأما الصناعة الشعرية فهي لأجل التخييلء لا لأجل التصديق» ولا في طرف واحد. لكن الخطابةء 
وإن كانت بمذه الصفة. فالخطابة الجزئية الفاضلة هي التي تدحو نحو الطرف الأفضل» وتبتدئ من المقدمات التي هي 
ففضل,. فهذا أيضاً من فضائل الخطابةء أعني اقتدارها على التصرف في الإقناع تارة في طريف» وتارة في الطرف 
الآخر. وحكم ذلك حكم أعضاء الإنسان» فاا معدة للتصرف في الإلذاذ والإيلام» وحكم قواه سوى الفضيلة 
الخلقية وحدها. فإن قواه معدة للخير والشر جيعا. وأما الفضيلة فللخير فقط. وأما ما سوى الفضيلة» كالصحة 
واليسار والبسالة فقد يصلح أن يستعمل في الخير ويصلح أن يستعمل في الشر. والحاجة إلى الخير ماسةء وإلى 
الشر قد تمس» ليدفع الشر بماء فلح الحديد بالحديد» وليتخلص به من العدو تسليطا للشر عليه والمرء ينصر بدنه 
ونفسه با هو مشارك فيه لسائر الحيوان» فما أحسن به أن يكون قديرا على نصرة نفسه عا يخصهء وهو اللسان 
والبيان» فيعدل به ويجور» ويحسن ويسيء» ويتمكن به من التصرف في المتقابلات فيحسن فعلا فعله بعدوه وهو 
قبيح» ويعدل فعلا دفع به الشر عن نفسه وهو جور» فضلا عن أن يدل على قبح القبيح وجور الجائرء 


و كما أن الطبيب ليس عليه أن يشفي كل مريض من كل مرض» بل أن يبلغ الممكن الإنساني على طريق الصواب 
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في مغل العارض الحدود» حتى إن أخفق» كان السبب فيه صعوبة امرض في نفسه واستعصاء الموضوع على مغيره إلى 
الصلاح. كذلك الخطيب عليه أن يتكلف من إيراد العمد والحيل ما كن إيراده في كل باب. فإن كان الأمر ما 
يعسر تقريره في النفوس» فليس ذلك ما يعود على الخطيب بتعجيز. وكما أن في الجدل المطلق قياسا جدليا بالحقيقة 
وقياسا جدليا بحسب التشبيه» كذلك في الخطابة ما هو بنفسه من المظنونات المستعملة في الخطابة. وما هو مشبه 
بالمقنع بأنه ليس هو من الأمور التي تظن بأنفسهاء بل أشياء متشا ركة ها بالاسم» أو في هيئة اللفظ, أو في معنى من 
المعاني التي بينا في كتاب سوفسطقا كيفية إيجابما الحكم في الدشبيه» حتى يوهم في قضية أا قضية أخرى» وتلك 
تكون صادقة أو مشهورة. فيتوهم في المشبه جا أا هي بعينهاء أو على حكمهاء 

والفرق بين المقنع والحقيقي وبين الذي يرى مقنعا أن مقدمات المقنع الحقيقي إذا قرر معانيها في الذهن» مال إلى 
التصديق جا في بادي الرأي ظن السامع .وأما التي ترى مقنعةء فهي التي إنغا وقع ما التصديق على أما غيرهاء ولو 
يحصل للذهن معناها ويخلص أمام الفكر مفهومها الذي ها في نفسهاء لكان الظن لا يجنب إلى جهتهاء فهذا هر 
الفرق بين المقنع الحقيقي وغير الحقيقي» لا وجوه أخرى قيلت في كتب خطابية لأقوام حدثين. 

لكنه لما كان الغرض في الخطابة الإقناع با يظن محموداء ولم يكن الغرض فيه كشف الح ولا الإلزام على قانون 
الحمود الحق» لم يستنكر أن تكون المقنعات بالشبيه داخلة في الصناعة» فتكون بعض هذه الصناعة صادرة عن بصيرة 
ومعرفة بمثلها يكتسب القوة» وبعضها لا عن تلك الجهة؛ بل عن غلط أو قصد ومشيئة للشر والتلبيس. ويكون 
كلاها خطابة. وأما الجدل الحق» فإنما هو جدل لقوة على الإثبات والاإبطال بفعل أفعاها مطابقة لتلك القوة فقط, 
وليكون إثبات وإبطال فقط. وأما الجدل الكاذب. وهو السوفسطائية أو المشاغبية. فليس يكون سفسطة ومشاغبة 
لأجل مطابقة الفعل قوة وملكة وحتى يكون الغرض فيها إظهار قدرة على التلبيس فقط. فإن هذا قد يستعمل في 
الجدل وني الامتحان وفي قياس العناد ولا يكون مغالطةء ولكنه إنغا يكون مغالطة إذا يريد به أن يظهر أن المغبت أو 
المبطل هو الحق نفسه وبقصد التلبيس» لا لأن يظهر القدرة على التلبيس فقط بل لأن يروج التلبيس قصدا ومشيئة 
وإرادة للعضليل. فالجدل إنغا هو جدل لتلك القوةء والسوفسطائية إنما هي سوفسطائية لتلك المشيئة الرديئة من 
حيث هي مشيئة دريئةء لا للقوة. 

وأما الخطابة ففيها قوة ومشيئة معا. أما القوةء فلأما اقتدار على الإثبات والنفي. وأما المشيئةء فلأنه يقصد ها أيضاً 
ترويج ما يثبت أو يبطل بالإقنا ع ولا تصير الخطابة بأن يقتصر منها على إظهار القدرة فقط صناعة أخرى» بل 
تكون خطابة؛ ولا أيضاً إذا شيء ها الإقناع ولو بالمقنعات المشبهة تكون غير خطابة. لكن العمدة في أمر الخطابة أن 
تكل القوة بالمشيئة. وكذلك أيضاً التعليم البرهان» إنما هو تعليم بقوة ومشيئة. 

والمشيئة قد تستعمل في مثل هذا الموضع على وجهين عاما فيقال مشيئة لمشيئة إيقاع التصديق» فتكون الخطابة 
معدة نحو أن يكون مع القوة مشيئةء أو تكمل بأن يكون موضوعهما واحداء أو شبه واحد» فيظن الحمول واحدى 
وهو القسم الذي من جهة أخذ الحمولات الكثيرة؛ أو أن يكون الحمول واحداً والموضوعان محتلفين - وهو الذي 
من جهة إيهام العكس - أو تكون النسبة والشرط متلفاء وهو إما للإضافةء أو الجهةء أو المكان» أو سائر شروط 
النقيض؛ فهذه أقسام ما من جهة القضايا. 
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وأما الذي من جهة القياس» فهو أن يكون القول الأخوذ قياسا بعد وضع ما وضع فيه ليس يلزم عنه قول آخر 
غيره» فإن القياس في هذه المواضع ليس قياسا على المطلوب الحدود. وهذا إما أن يكون لا يلزم عنه شيء فلا 
يكون تأليفه قياساء وهو قسم؛ وإما أن لا يكون القول اللازم آخر غير الموضوعات» وهذا هو المصادرة على 
المطلوب الأول؛ وإما أن يكون غيره ولكن ليس المطلوب» وهو وضع ما ليس بعلة علة. 

فقد ظهر أن جميع أنواع التضليل الواقع من جهة اللفظ والمعنى ثلائة عشر وجها. 


الفصل الرابع 

۳ فصل 

في رد جيع الوجوه المغالطية 

إلى أصل واحد وأسبابما إلى سبب واحد 


وقد بمكن أن ترد جميع هذه الوجوه اللفظية والمعنوية إلى أصل واحد وهو الجهل بالقياس والتبكيت» فإن حد 
القياس مقول على التبكيت. وللتبكيت تخصيص أن نتيجته مقابل وضع ماء فإنه لما كان القياس هو الذي يازم عنه 
قول آخر بالحقيقة. لا الذي يظن أنه يلزم عنه قول آخر» وکان التبکيت قياساء ٺم يکن شيء ما وقع فيه شيء من 
النضليلات قياسا. وكذلك إذا اعتبرت سائر أجزاء حد القياس» م تصادف هذه التضليلات حقيقة. 

أما الاسم المشترك فإذا وقع كان المعنى فيه غير وغير» فلم يكن اشتراك بين المقدمات» أو بينها وبين النتيجة. ويدخل 
في هذا حال الاشتراك في الت ركيب» والاشتراك في الشكل» وجيع ما يتعلق باللفظ فإن جميع ذلك يدل على 
إختلاف في المفهوم لا حالةء» وتننية وتضعيف فيها لا حالة سواء صدقت التشنية أو كذبت» فإذا اختلف المفهوم في 
شيء من ذلك م يكن قياس بحسب تأليف المعنى» بل بحسب تأليف اللفظ. واحد من الأمور المفردة" تفرق بين 
الريطورية وبين الصنائع المعلمة كاهندسةء وبين الصنائع المقنعة في الجزئيات كالطب. إذ الخطابة لا تنسب إلى جنس 
ولكن لقائل أن يقول: هل الطب ملكة على الإقناع الممكن؟ وإن كانت ملكة» فهل هي بذاقا أو بالعرض؟ فإن كان 
بذاتهاء فهل إذا أقنع الطبيب في أمر ماء وأقنع الخطيب في ذلك الأمر بعينهء إذ له أن يقنع في كل أمرء» كان إقناع 
الطبيب من نحو وإقناع الخطيب من نحو آخر؟ وهل الخطيب إذا تكلف ذلك الإقناع بعينه كان قد يتعاطى شيئاً من 
الطب؟ وبالجملةة هل يحتاج إلى فصل بين الخطيب وبين ما يجري مجرى الطبيب؟ فقول أولا؟ إن الطب ليس له 
ملكة على الإقناع البتة ولا على التعليم أيضاًء بل ملكة علمية على تدبير الأبدان لتصح. فإن كان الطبيب مقتدرا 
على هذا التدبير» ولم يكن له بالإقناع بصيرة البتة وكان عالما بعلمه» ولم يكن له في سبيل التعليم هداية البتة» فهو 
طبيب وعا. ثم إن اقتدر على التعليمء فذلك له من حيث هو معلم» ويكون تعليمه ليس إقناعاء لأنه إما أن يعلم 
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أمورا واجبة كقوهم: كل مرض إما سوء مزاج أو فساد ت ركيب؛ فإن علمها تعليم ملهاء لم يكن مقنعاء بل حققاء 
وإن أقنع ولم بحقق ولا شارف التحقيق» كان حينئذ مستعملا لفعل الخطابةء لا معلماء وكان من تلك الجهة خطيبا 
في ذلك الشيء. وإما أن يعلم أمورا نمكنة أكثرية جداء أو دون ذلك؛ فإن علمها من حيث هي نمكنة بأكثريتهاء أو 
غير ذلك على ما سلف منا شيء من القول فيه في فنون سلفت» لم يخل إما أن يصحح إمكاما وقرها من الكون» 
فيكون معلما؛ أو يقنع في ذلك من غير إفادة اعتقاد يقين أو مقارب لليقين» كان خطيباء وإما أن يصحح وجودها 
وأا توجد لا حالة فإن حاول الإقناع في الوجود» كان مستعملا فعل خطيب. وإن حاول إيقاع التصديق الجزم 
المقارب لليقين فيه كان مغالطيا. فإذا الإقاع للطبيب بالعرض» ومن حيث هو فاعل فعل الخطيب» إلا أنه ليس 
بذلك خطباء لأنه ليس له ملكة على أن يقنع في كل شيء. 

وإنغا يصير الخطيب خطيبا بمذه الملكةء لا بأفعا لما التي تصدر عنها في أشياء معينةه فنحن وإن سلمنا أن الطبيب قد 
يقنع فليس يصير بذلك خطبا ولا يصير مشار كا للخطيب في الصناعة, لأنه ليس الخطيب خطيبا لأجل أفعال 
تصدر عنه خطابية» بل للملكة صفتها الصفة المذكورة» أعني ملكة على الإقناع في كل شيء. والطب» وإن سانا 
في أمره» ولنا أنه ملكة مغلا على الإقناع» فليست ملكة على الإقناع في كل شيء. على أن الطب ليس ملكة 
الإقناع. 

ونقول: إنه كما أن الطبيب قد يقتدر على استعمال علاج في حيوان غير الإنسان» كذلك مجرى الموضوع والحمول» 
وهذا خلاف ذلك فإذا كان الحد الأصغرء أو الأوسط, أو الأكبرء ليس واحداء لم تكن المقدمة واحدة محصلة فيها 
محمول واحد على موضوع واحد؛ وإذا م تكن المقدمة محصلة م يكن القياس محققاء بل كان القياس ليس على 
صورته وعلی حده. فبين أن جميع هذه ترتقي إلى مبدأً واحدة وهو أن يكون القياس والتبكيت ليس على حد القياس 
والتبکیت. 

والسبب المقدم في ذلك» وفي كل ضلالة» سبب واحد وهو؟ العجز عن الفرق بين الشيء وغيره» والفرق بين 
النقيض وغير النقيض؛ فإن الجهل بأن غير النقيض نقيض» كاججهل بالفرق بين الشيء وهو هو. وهذا النمط من 
الجهل قد يوجد, أولا بخص أنواع الغلط الواقع من طريق اللفظ؛ فإن جميع هذه الوجوه اللفظية تشترك في أن ما 
بخص التبكيت من أنه على النقيض لا يؤخذ حققا فيهء بل يكون النقيض غير نقيض في الحقيقةء بل في الظن فقط» 
إما فيما ينتج تخالفا لوضع القائلء وإما في المقامات المأخوذة فيها شيء على أنه نقيض باطل» ويكون غير نقيضه. 
وأما الذي باشتراك الاسم فسببه العجز عن ملاحظة المعنى» وعن قسمة المعاني» وخصوصا في الأشياء الخفية 
الاشتراك. مغل الواحد والموجود» حت يتميز ما هو عما ليس هو هوء والهو هو وما ليس بنقيض عن النقيض. 
والسبب الذي ف الت ركيب والقسمة أيضاً مغل هذا وهو العجز عن تفصيل الغير عن الهوهو إذا اختلط. فلا يعلم 
أن حكم المفصل غير حكم الجموع ي التعجيم» حتى لا يراعى الخلاف بين الشيء وبين ما يشبهه في الكتابة محالفة 
ما في مد أو قصر أو غير ذلك. وكذلك في شكل اللفظ. فإن الذهن في جميع ذلك يعرض له قصور عن ملاحظة 
المعنى بحسب اختلاف اللفظ فتارة يظن أن المشارك في اللفظ مشارك في المعنى» وتارة يظن أن المغارق في اللفظ 
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موافق في المعنى» كأن حكمه هو حكم الشيء على الشيء حكمه حكم الشيء» وأن اللفظ أو حال اللفظ الذي 
يشارك فيه النقيض غير النقيض هو في معنى النقيض,» كأن النقيض في اللفظ وحاله هو النقيض في المعنى. ومن قدر 
على الميز بادر فلاحظ الشيء نفسه» وصار“ماعه للفظ إشارة فيه على المعنى» حت إنه إذا قال: ""موجود وواحد" 
يز له مغلا ما هو الأولى بذلك والأحص به كالجوهر الشخصي. على صدقهء لأن السمت فضيلة ما غير فضيلة 
العلم. وليس إذا حسن مته ودل على فضيلته» دل ذلك على اصابة رأيه في الأمور الفائبة الحفية كالأمور 
المستقبلة» بل هذا أولى أن يكون نافعا في الأمور المشاجرية. فإذا حسن مته» ظن به أنه م يفعل الجورء أو فعل فعل 
الجور لا على نحو ما يفعل الجور. 

وأما استدراج السامعين فيكون كما علمت بالأقاويل الخلقية والانفعاليةه فالخطيب إذا يحوج إلى معرفة ما بالخلائق 
وبالفضائل وبالانفعالات» حتى يكون له أن يتصرف جا وفيهاء تارة ليستعملهاء وتارة لينقض استعمال خصمه ها بأن 
يصرح أنه بحتال لأمناها عليه وأما التصديق الذي يكاد أن يوقعه ليس لأحقاقه» بل لأحتياله. فلهذا السبب» ولا 
سلف لك عرفانه» ما تتناسب صناعة الخطابة والجدل والصناعة المدنية التي تبحث عن الأخلاق والسياسات. 

أما صناعة الجدل» فمن حيث ذكرنا. وأما الصناعة الخلقية» فمن حيث المعرفة بالأخلاق والانفعالات. فيكون كأن 
الخطابة مركبة منهاء وليست كذلك بالحقيقة. لأنه لا تت ركب صناعة من أجزاء صناعة أخرى» كما علمت في 
تعليمنا صناعة البرهان» بل وليست المشاركة بينها وبين الأمرين إلا في الموضوعات» وأما التصرف في الموضوع فلا 
تشارك فيه تينكة الصناعتين. وأما الجدل فإنه» وإن نم يشاركهاء فقد يشاجمهاء لأنه يروم تقريرا بالمخاطبة. وأما 
الصناعة المدنية فلا تشارك الخطابة في نحو الصرف ولا تشابمه. فإن لك الصناعة ليس مبني أمرها على أن تكون 
خخاطبة للتقرير» و» ولا نحو بياها نحوا يقنصر فيه على الإقناع» بل يتعدى فيها ذلك إلى الاعتقاد الجزم نعم قد 
تشارك الخطابة تلك الصناعة في الموضوعء» لأا تشارك كل صناعة في موضوعاقاء وتشاركها في بعض المسائل. 
قال المعلم الأول: إن المتكلمين في الخطابة قد أغفلوها وعوصوها وأبجمموا وجه الإحاطة بما؛ فبعضهم لسوء التمييز 
وقلة الاستبصار» وبعضهم للكبر والتيه موها أن كلامه أرفع طبقة من أن يفهم بسهولةء وبعضهم لأسباب أخرى 
إنسانية من الحسد وغيره. 

فصل 

الفصل السادس 

في العمود 


وهو التبيت وفي أقسامه 


فلنتكلم الآن في التغبيت» فنقول: يقال تنبيت وتفكير وضمير واعتبار وبرهان» وبينها فروق .فالتغبيت؟ هو قول 
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يراد به إيقاع التصديق بالمطلوب نفسه» وهو يعم جميع ذلك. لكن الضمير هو ما كان منه قياساء والاعتبار الخاص 
باهندسة» فإنه مغالطة في الهندسة وخروج عن الهندسة؛ بل يجب أن يكون القياس البرهاني من جدس الأمر ومناسبا 
له؛ إنغا القياس المقبول الغير المناسب هو للجدل» وكيف لا وله وللممتحنة أن تؤلف من الكاذب المتسلم فكيف 
من غير المناسب؟ وغير المناسب وإن كان جدليا فهو مغالطة في البرهان؛ فإن المغالطة في العلوم البرهانية هي أن تورد 
مقدمات على أا صادقة ومناسبة ولا تكون كذلك» وتسمى هذه المغالطة سوفسطائية. والمغالطة في الجدل هي أن 
تورد مقدمات على اما مشهورة ومتسلمة ولا تكون كذلك» وتسمى هذه المغالطة مارية ومشاغبية. وهذا المشاغبي 
أيضاً إذا أورد مقدماته» ليست هي التي تسلمت بل شبيهة بالتي تسلمت - وإن اتفق أن كانت صادقة وعقد منها 
قياس هو بالحقيقة قياس - فترويجها على الحاور على أنه واجب نما سلمه فيه فهو مغالطة عليه؛ لأنه وإن كان حقا 
فهو حق في نفسه» لا بحسب التسلم من المخاطب. ويجب أن تفهم هذا الموضع على هذه الجملة؛ ولا تلتفت إلى ما 
يورده بعض متأخري الفلاسفة. 

والسوفسطائيون هم الذين يأتون بالقياس» لا من الأمور المناسبةء ولا من المتسلمة من ذات الأمر» لست أعني 
الذاتيةء بل الذي يتسلم من مقدمات وإن كانت حقة؛ فإها إذن م تكن بالحق من ذات ما ينازع فيه لا أن تكون 
شيا غريبا مشبها به فيما تسلم منه. وأما الذي يأتي با تسلمه من ذات الأمر فهو الجدلىء فإن الجدلى إغما ينتج أن 
الوضع كذب عن مقدماته بحسب تسليم اجيب إياها والحاورة الامتحانية كأها جزئية من الجدلية أيضاًء وفي 
حکمھاء کما علمت. 

وبالجملة فإن تلك صنائع تتكلم في ذات الواجب؛ وكل الصنائع موضوعها الحق والعدل. ولولا ضعف الجيب لا 
كان يتم للسوفسطائية صناعة» التي هي صناعة لا تنتهي إلى غرض محصل واجب؛ فإها وإن حاولت المناقضة 
وتكلفتهاء فاا غير حققة لا تنال ما تتكلفه وأقل عيبها أا لا تنال ذلك فلا تفيد؛ وكيف لا تكون كذلك وهي 
مع أا لا تفيدء وليست بسبب للفائدةء فقد تعسر على المستفيد الاستفادة» وتشوش على العام العلم» با تورد من 
الشك. فهذه صناعة معدة نحو الظن والتخييل واحاكاةء ومبتدئة منها. وبذلك يروج على السامع وعلى الجيب» 
وأشياء تولدها الأسباب المذكورة الثلائة عشر, إما بإنفرادها بعضهاء أو باجتماعها إن كانت هي أسباب الغلط. 
وأسباب الغلط هي أسباب القياس المغالطي الذي يقبله من يغفل عن الضلالة فيروج عليها لجزءي آخر على أنه 
مثله. وأما الاستقراء فنورد فيه الجزئيات على أن الكل هي بعينهاء وإن م يكن كذلك. فإن استوفيت لقسمتك 
الجزئيات» صار ذلك كما علمت قياساء لا استقراء أو كان ضربا آخر من الاستقراء. وبيان ما قدمنا من هذا 
المعنى على سبيل المغال أنك إذا حكمت أن كل إنسان يسرف يفتقرء فقلت: مغل فلان وفلان. فإن عنيت أنك تنقل 
حكم فلان إلى كل واحد من أشكاله من الناس أو إلى الانسان العام للمشاكلة فهو بعد تمثيل. 

فأما إن م تقتصر على حكم الممثالةء بل أومت أنك بتعديدك ما عددته» عددت الكل» كأنك اكتسبت عموم 
الحكم لكثرة المعدودات» كان كأنك قلت: کل انسان فهو فلان وفلان. حت تكون كأنك عددت کل انسان» أو 
عددت ما هو مقام کل انسان وهو الکثیر. فحینئذ لا تکون حکمت على کل واحد, أو على الکلء بحکم وجدته 
فيما يشاكله فقط. بل بحكم يعم الكل» أو ما هو كالكل فيه وهذا هو الاستقراء. 
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فقد علمت إذا أن التمثيل كيف يفارق الاستقراء في الجاب حكم كليء وعلمت أن الاعتبار أنفع في الخطابة 
ولذلك ما يقل اعتراض الشغب فيه» ويكثر في الضميرء ويشترك المنال والضمير في أن كل واحد يفيد إقناعاء أي 
يجعل شيئاًء م يقنع به مقنعا به فإن كل مقنع؟ إما مقنع في نفسه كما يسمع» وإما مقنع في غيره ناقل إليه لكنه ما 
م يكن مقنعا في نفسه ل يقنع في غيره. والمقنع في نفسه هو الحمود. 


والحمود إما بحسب إنسان إنسان» أو عدة بأعيامم. وهذا القسم من الحمود. مع أنه غير مضبوط, لكونه غير 
محدود» فهو أیضاً غير مضبوط لکونه ختلفا غير ثابت. فان کل واحد یری ما بهوى. وتختلف الآراء بحسب 
الأهواء. ومغل هذه الحمودات. وإن صلحت لأن تستعمل في كثير من القياسات من الخطابيات» فإما لا تصلح لأن 
تجعل عمدة في الصناعة. فإها لا تتناهى أحواهاء 

وإما حمود بحسب الجمهورء أو طوائف منهم ليس من حيث هم عدد حاضر. فإن الخطابة تشارك الجدل في 
استعماهاء فإن الخطابة قد تستعمل الحمودات التي ليست بحسب هوى واحد بل بحسب هوى الجمهوره لكن 
الجدل يحتاج إلى الحمودات احتياجا على شرط المنطق» إلى أن يكون المؤلف منها قياسا بشرائطه. وشرائطه أن تكون 
المقدمات حقيقية الحمل» وتكون مع ذلك صحيحة التأليف» وعلى نظم قياس» إما بالفعل وإما بالقوة .وإذا كان قد 
وقع فيها إضمار» وكان على سبيل إيجازء لو صرح به لم يتغير حكمه. وليس كذلك حكم الخطابة. فإن الخطابة 
يكفي فيها أن تكون المقدمات فيه حمودة في الظاهرء بأن يكون الناس يروما من طريق ما بالعرض هذا سبيله؛ 
وكذلك الذي هو كالجزئي له وهو الغلط من طريق اللازم؛ وأيضاً الغلط من طريق الإطلاق والتقييد غلط في 
الأجزاء؛ وكذلك الغلط في المصادرة على المطلوب غلط في أجزاء القياس من طريق المعنى» إذ لا تكون ثلائة بل 
اثنان فقط. 

ولا تظن أن هذه القوانين إنغا تتم لك إذا علمت كل موجود» ونظرت في كل خطأً وصوابب» فإن ذلك لا تناه 
بل إنغا تتم لك إذا علمت الأصول والقوانين التي تنتزع من أمورها وتكون سائرها على قياسها. وأنت تعلم أن 
الجزئيات من التبكيتات البرهانية والجدلية غير متناهية؛ بعد أا أولى أن تكون محصورة» لأا حقيقية أو شبيهة قريبة 
من الحقيقة» فكيف الكاذبة التي لا تنحصر تحت حد؟ فكيف الكاذبة الغير المناسبة؟ فمعرفة أسباب التبكيت ا لمغالطي 
المطلق هو إلى صناعة المنطق. 

وأما الجزئيات من التبكيتات المغالطية في صناعة صناعة فحلها إلى صاحب تلك الصناعة. وأما التي في الأمور 
المشتركة فإلى الجدل. وليس يمكننا أن نعطي أسباب الغلط في واحد واحد من العلمية» بل يجب أن نعطي أعم ما 
يكون» وكذلك يحب أن نعطي ما يكون على الجدلي حله» وهو الذي يرى جدليا وليس بجدلي» كما أن للجدلي في 
صوابه أصولا عامةء فكذلك ياإزاء ذلك له في خطئه وغلطه أصول عامةء تلك الأصول هي أصول القياس المغالطي 
الشبيه بالقياس المقبول وليس بقبول. وإذا أعطينا بحسب مقابلة الجدلي فقد أعطينا بحسب مقابلة البرهان؛ وذلك 
لأن امآخذ الجدلية تشتمل - كما علمت - بوجه ما للمآخذ البرهانية وأيضاً فان نوع الغلط ووجوب التحرز في 
الأمرين واحد. إذ كان الذي يغلط في الحق فيرى غير الحق أنه حق» هو بعينه الذي يغلط في المشهور والحمود فيرى 
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غير المشهور أنه مشهور. وإذا علم الغلط في القياس العام كالجدل» علم الغلط في التبكيت العام وعلم التبكيت 
الذي في الظاهر ليس بالحقيقة؛ فإن القباس قياس بحسب نتيجته» وتبكيت بحسب مقابل نتيجته» سواء كان مقابل 
نتیجته بقیاس آخر يقابله أو بغير قياس» فيكون إذن كل قياس» كان بالحقيقة أو بحسب الظاهر أو كان جدليا 
بالحقيقة أو جدليا بالظاهرء فهو تبكيت. 

وإذ قد علمنا الأصول من عقد المضللات, فقد عرفا مواضع الحل. والجدلي هو الذي يلزمه أن يعرف عدد الأسباب 
للتبكيت الحقيقي الجدلي» والمضمون تبكيتاء حين تظن جدلية أو امتحانية» معرفة بحسب المشهور العامي. 

هكذا يجب أن تفهم هذا الموضع. 

" تمت آخر المقالة الأولى والحمد لله رب العالمين"" لا يشكون في أا محمودةء لكنهم إنما يشكون في أما صادقة. 
وأما الحمودات المظنونة فهي التي إذا تعقبت» زال حمدهاء لا لأجل ظهور الكذب فقط, بل لأجل الشنعةء أو 
لأجل فقدان الحمد فقط من غير ضد. فيكون الخطاب وإن استعمل حمودات حقيقية. فإنما يستعملها من جهة أا 
أيضاً محمودة ني الظاهر. فان كل محمود حقيقي محمود في الظاهر .وإنا يتصرف فيه على المعتاد في الظاهر من غير 
أن يجعل ها ترتيب القياس» فيزول الانتفاع بالضمير. ومع ذلك يؤنس منه ضرب في فن غير المعتاد. 


فقد بان إذا أن الجدلي يتصرف في الحمودات على شروط المنطق» والخطابي يتصرف فيها على الرسوم المعتادة» بل 
يلزم الرسوم المعتادة في مادة قياسية» وفي صورته حى إن كانت الصورة قباسية في الظن استعملها كالمو جبتين في 
الشكل الثان. وذلك لأنه متوخ با يعمله الموقع عند القوم الذين لا يحتملون المخاطبات المرتبة قياسا بعد قياس إلى 
غرض مطلوب في مدة طويلة» ولا یضبطونه» وله الحکام منه» فیتوقعون لمح الغرض من کثب ولا ينفذ نظرهم إلى 
أمد بعيد» ويقنعون با يلوح وإن م بحقق» ويقل بحنهم عن أمور وجودها بالضرورة. وإن كان يعرض إما على سبيل 
وضع منهم للصناعة في غير موضعها إذا تعاطوا كلاما في شيء من أموره الطبيعية أو شيء من العان الإهيةء وإما 
على سبيل استعمال الواجبات فمغل قوهمة إن فلانا لا بجتمع فيه حب الشهوات والفضيلة العفيةء وإن فلانا لا 
يراقب الله مادام معتقدا لاستحالة البعث وموجبا فناء النفس. بل أكثر نظرهم إنما في أمور ممكنة كالمشوريات التي 
يكون كوفا ولا كوما في المستقبل بعازرلة واحدة .فكيف يصرح فيها بعقدمات كلية إلا تعريضا للشك؟ فإن المقتصر 
على قولهة إن فلانا يسعى بفلان» لأنه كان يشاور الأمير ساعة إيعازه بالقبض عليهء رعا أقنع. فإن صرح بالمقول 
على الكل شعر في الوقت بكذب المقول على الكل فشعر بوجوب الشك في الملتمس إنباته .ورا كان الازدياد 
في الشرح سببا لاثارة الشك ولدشاط السامع للتكذيب أو للتنفير بسبب استيحاش النفس عن التكربر. 

وليس كل التفكيرات والضمائر عن مكنات بالتساوي» بل قد تكون عن ضروريات» وعن أكثريات. والضمائر 
الموجودة في كل واحد من هاتين قد تكون من الصادقات» أي من الحمودات الحقيقيةء وقد تكون من الدلائل. 
والحمودات الحقيقية نسبتها الى الحمودات الظنية نسبة الصادقات الحقيقية من الحمودات» وبالعكس. 

فمثال ما يكون من الحمودات في الضروريات قولنا؟ زيد عام زكي النفس» والعام الزكي النفس سعيد في الآخرة. 


وهذه المقدمة الحمودة قد تحذف وتستعمل قوقاء وإنغا يصرح ها مهملةء لئلا يكون المقول على الكل» من حيث هو 
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مقول على الكل» مصرحا به. أما تأليف مثل هذا - ويكون تأليفه على منهاج الشكل الأول. 

ومثال ما هو من الدليل بالتسمية الخاصة قولنا: هذه المرأة ولدت» فهي مفضتة. فتجعل الولادة دليلا على أن يعرف 
الافتضاض. وهو دليل صدق لا يخلو عنهء فيلزم أن يكون معه أو أخص منه» ولذلك يكون على قوة الشكل 
الأول. 

وأما العلامة: فهو حكم» إما أن يكون الحمول يلزمهء وهو لا يلزم الموضوع؛ أو يكون هو يلزم الموضوع» والحمول 
لا يلزمه. فإنه لو لزمه الحمول ولزم هو الموضوع» كان دليلاء فانعقد الشكل الأول. فالعلامة الأولى منهما تبين 
بالشكل الثالث» كقولناة الفقيه عفيف» لأن زيدا الفقيه عفيف. والصدق في هذا الكلام أن يقال: إن زيدا فقيه 
وزيدا عفيف» فكل فقيه عفيف. فيكون زيد علامة لكون الفقيه عفيفاء لكن العفة لزمت زيداء وزيد ليس يلزم 
الفقيه» حى يكون كل فقيه زيدا. والعلامة الثانية تكون من الشكل الثان» مثل قوهمة هذه منتفخة البطنء فهي إذا 
حبلى. والصدق في هذا الكلام أن يقال: هذه منتفخة البطن» والحبلى منتفخة البطن» فيكون انتفاخ البطن علامة 
للحمل. لكن انتفاخ البطن قد وجد في هذه» وأما الحبل فليس موجودا لكل منتفخ البطن. ولنورد أمثلة هذه في 
الأكثريات. 

أما القياس من الأكثريات فأن تكون الكبرى محمودة بالحقيقة. لكن ليس صادقة في الكل» بل في الأكثر من 
الأشخاص,» أو الأكثر من الاعتبارات» مثل قوهم: زيد كاف الأذى» فهو محبوب. ويكون الدليل الأكثري مثل 
قوهم: زيد محموم» فهو إذا سريع النبض. وهذا يسمى دليل الأولى والأشبه عند قوم. وأما العلامة من الشكل الثان 
فأن يقال زيد سريع النبض مثلاء فهو محموم. وأما العلامة فيها من الشكل الثالث فمل أن يقال مغلا: الشجعان لا 
ببخلون» لأن علي بن ابي طالب کان لا يبخل. 

فهذه ثمنية وجوه من الضمائر عن الضروربات والأكثريات. 

فصل 


الفصل السابع في مغل ذلك 


وأما الكائنة عن المتساويات فهي التي يكون فيها المعنى علامة للشيء ولنقيضه جيعاء أقول :لكنه يكون علامة 
لأحدها بنفسه من غير واسطة» ويكون علامة للنقيض بواسطة, أو يكون علامة للأمرين بواسطتين» أيهما سبق الى 
الذهن ميل الذهن إليه» ولا بد من تلويح أكثرية فيه لا بحسب الأمر في نفسه فقطء بل وبحسب الظن وبادي الرأي. 
فإنه ما م تكن هناك أكثرية مظنونةء لم يكن ميل نفس البتة. وأما إذا أخذ المتساوي» من حيث هو متساو في الظن» ¿ 
يوجب تصديقاء ومثال ذلك قول القائلة فلان قائم على رأس زيد القنيل الطري منتضيا سيفه فهو قاتله» وقول 
الآخرة فلان قائم على رأس زيد القتيل الطري منتضيا سيفه فليس هو بقاتله فالأول يعتمد مقدمة أكثريةا وهو أن 
القائم على رأس القتيل بسيف مسلول هو القاتل. وهذا يصدق في الأكثر ويكذب في الأقلء ويكون قد أخذ هذه 
المقدمة من حيث اعتبار نفسها. وأما الآخر فلم يأخذ المقدمة المقابلة ها من حيث اعتبار نفسها فقط ولكن إما أن 
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يكون القائل التفت الى عكسها وهو أن القاتل لا يقوم على رأس القتيل الطري سالا سيفهء وأكد ذلك أن مثل هذا 
القاتل يكون خائفاء والخائف ينفصل عن مقام الزلة بعجلة متقيا حلول النقمة به وهذا كله أكثري. وأما أن يكون 
قد زاد ني العلامة شيا فقال: فلان قائم على زيد القتيل الطري الحقون دمه المتقي للعقوبة سافكه» فتكون علامته 
غير العلامة الأولى. ولو فرضت العلامة هذه» كان ضمير الحتج الأول لا يقنع أو يصحبه شيء آخر» وهو أنه قد 
فوجيء قائما هناك غير مهمل للانفلات» أو أنه مني بانسداد المخالص عليه فحينئذ تكون العلامة أيضاً أخرى. فإن 
قنع قانع بأنه قبل من غير هذه الشروط فتكون هذه العلامة من شأماء إذا انفردت» أن توقع تصديقا ما؛ ومن 
شأماء إذا أخطر بالبال معها قرينة شرط, أوقعت مقابل ذلك. وأما إذا كانت من كل الجهات» ونسبتها الى الأمرين 
نسبة متساوية» فيبعد عندي أن يقنع بلا قرينة البتة في الشيء وني نقيضه. اللهم في شخصين: ويكون في كل شخص 
خاص حال تستشعر يزول معها خلوص التساوي. وهذا لم يتعرض المعلم الأول في هذا الموضع للمكن المتساوي. 
فليكن هذا أيضاً قسماء ولكن على الشرط المذكورء وليكن اقناعه بأكثرية ما مضمونة. وليفارق ذلك الأكثري 
الأولى بشهرة تلك الأكثرية ووضوحها. 

فأصناف الضمائر إذا تسعة. 

فأما المنالات فقد عرفتهاء وليس فيها كثير اختلاف. إنما الاختلاف الكثير في أصناف الضمائر. وإنما تعظم المؤونة 
تفصيلهاء فاا أيضا يختلف مأخذها كما في الجدل» فيصعب لذلك تفصيلها من حيث هي للخطابة نفسه» ويصعب 
قييزها من قياسات خاصة بعلوم وصنائع وملكات أخرى قد حصل كثير منهاء ويشبه أن يكون قد بقى منها صنائع 
وعلوم ولم تدرك بعد. والخطابة تشارك الجميع في الموضوع؛ فيحتاج أن يفصل بين القياسات التي تكون على حذو 
الخطابة منهاء كما يحتاج أن يفصل ما يكون على حذو الجدل منهاء ويفرق بين حكمه وبين حكم الخاص عباديء 
الصناعة الذي ليس مألوفا عند الجمهور» ولا من مواضع مشتركة. 


والمواضع المشتركة المذكورة في الخطابة وني الجدل أكثر انتشارا بالجملة من الكلام الخطابي والجدلي مفردين 
وجتمعن. وكثير من هذه المواضع بأعيناها يستعمل في الخلقيات والطبيعيات والسياسيات على اعتبار غير جدلي. إذ 
كانت هذه المواضع» مثل مواضع الأقل والأكثر» لا نخنص بموضوعات بأعيناهاء بل تعم كل موضوع. فتستعمل في 
اجدل والخطابةء وتستعمل أيضاً في الأقاويل المستعملة في الأمور العدلية» أي الفضائل الخلقيةء وني الأمور الطبيعيةت 
وني الأمور السياسية وما يجري مجراهاء فلا تختص بواحد منها فقط» ولا تنسب الى جنس واحد؛ ولكن يكون ها من 
حيث تستعمل في الجدل نحو من الاعتبار» ومن حيث تستعمل في الخطابة نحو آخر من الاعتبار» ومن حيث تستعمل 
في الصنائع النلث المذكورات بعد الجدل - مخصصا ها التخصيص الللائق بها - نحو آخر واستعماها في الخطابة 
والجدل إغا هو من حيث العموم» ومن حيث لا يتناهى الذهن فيها الى شيء بعينه محدود من الموضوعات يخصصه 
بماء ولو حققت وفصات ورددت الى الواجب» كان ذلك اختلاف علم سوى الجدل والخطابة. كما علمت في 
شرح أمر البرهان. ثم يختلف نحو استعماها في الجدل وني الخطابةء فيحتاج أن يعرف ها كل هذه الفصول» وأن 
تستخرج الأنواع والمواضع معدة نحو الخطابة بعينهاء دون صنائع أخرى. 
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والأنواع: هي التي يختص نفعها في أمر جزئي من موضوعات الخطابة. 
والمواضعة هي التي يشترك في الانتفاع بجا جميع المواضع بالشركة. 


المقالة الغانية 

تسعة فصول فصل 

الفصل الأول 

في الأغراض الأولية للخطيب 


فيما يحاوله من إقناع والابتداء بمواضع المشوريات وأنواعها وأوها بالمشوربات في الأمور العظام إن المنازعة في كون 
شيء ولا كونه هي منازعة عامة لجحميع الأنواع الخطابية. فإذا رجع إلى التفصيل والتخصيص,» فأكثر أصناف 
الحاورات العامية في الأمور الجزئية يبرجع إلى ما فيه خير أو شر. والجزئيات إما مستقبلة وإما واقعة. ويبعد أن بقع 
للجمهور منازعة في جزئي مس -قبل واقع بالطبع والا -فاق. هل هو خير أو شر؟ فإن هذا النحو من النظر بأهل 
العلوم أولى. بل إن تنازعوا في هذاء تنازعوا وهم يشیرون بالتحرز عنه إن کان شراء والتوقع له إن کان خرراء 
وبالجملةة يلتفعون لفت أمر إرادي. وإذا كان كذلك, فالمنازعات التي يتفاوض فيها الخطباءء وتتعلق بأمور ممكنة في 
المستقبل إنما تقع ليشار بإرادتا واستصواب اختيارهاء أو يشار باجتناما على سبيل صد عنهاء فتكون كلها 
مشاورية» إما آذنةء وإما مانعة حاجزة. وأما الأمور الواقعة من الخير أو الشر بالإنسان فلا يخلو إما أن يراد إثبات 
وجود هذا الخير أو هذا الشر له فقط. وهذه هي المفاوضة التي بمدح فيها أو يذم .وهذا فقد یکون فی الحال» وقد 
يكون للماضي. ولكن الكلام في خير معدوم وشر معدوم نما يقل. وإنما بدح ويذم في أكثر الأمر ما هو موجود 
خاص لنفسه أو حكمه» فيكون أولى الأزمنة لموضوعات هذه المفاوضة هو الزمان الحاضر. وإما أن يراد وجود هذا 
ا خير من إنسان آخر بإرادتهء أو وجود هذا الشر من إنسان آخر يارادته. وهذا إما أن يكون الخطيب يفاوض 
إنسانا في أن خيرا وصل إليه منهء أو من إنسان آخر. وليس مع الاعتراف تشاجر وتنازع البتة فقصارى ذلك 
حاورة في شكر ومشكور له. وإن كان هناك منازعة وتشاجرء فذلك على وجهين: لأنه إذا كان الازاع واقعا في أن 
خيرا وصل إليه من آخر» وأريد بذلك إثبات فضيلة الآخرء كان الزاع من باب المدح والذم وان م یرد به ذلك» 
كانت المنازعة منازعة في أعم الوجوه وهو الإثبات والإبطال» ولم تكن منازعة خاصة .فإذا جعل يدل الخير شر 
كانت المفاوضة جارية على سبيل شكاية واعتذارء فيكون الذي يدعى وصول الشر إما إلى نفسه أو إلى غيره شاكيا 
أو نائب شاك» والذي ينكر ذلك أو يجعله على وجه لا یکون شرا أو لا يكون قصدا فهو معتذر أو نائب معتذر. 
ولا شك أن الأمر الذي يشكي أو يعتذر عنه أمر ماض. 

فإذا جميع المغاوضات الخطابية ثلغة : مشاورية» ومنافوية» ومشاجرية. 
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وكذلك السامعون تثلغةه خصم» وحاكم يحكم بإقناع أحدهاء وسامعون نظار. أما الحاكم في المستقبلات فيكون 
الرئيس المدير لأمر الجماعة؛ وأما في الواقعات فيكون كالمتوسط الموثوف بفحصه وأما النظار فينظرون في قوة 
أحدها وضعف الآخر» وليس إليهم غير ذلك الشيء. 


والخطابة من جهة أخرى تتم بغلغةء بقائل» وقول» ومخاطب. 

ورا اتفق أن مهدت مخاطبة من هذه بسبب مخاطبة أخرى» كمن يمدح شيئاً أو يذم شيا وغرضه أن ينتقل بعد ذلك 
إلى المشورة على سبيل التلطف في الحيلةء ولكل واحد من هذه المخاطبات غرض خاص. أما المشورة. فهي محاطبة 
يراد ما الإقناع في أن كذا ينبغي أن يفعل لنفعه» أو أن لا يفعل لضره. وأما المنافرة: فمخاطبة يراد ها الإقناع في 
مدح شيء بفضيلةء أو ذمه بنقيصة. وأما المشاجرة فمخاطبة يراد با الإقناع في شكاية ظلم» أو اعتذار بأنه لا 
ظلم» وربا م تقع منازعة في كون الأمر نفسه» ولكن في كونه نافعا أو غير نافع» وكونه ظلما أو غير ظلم» أو 
فضيلة أو نقيصة. والمشورة ليست تكون مشورة بسبب إقناعها في أمر هو نافع بالحقيقة, فإنه ربعا م يكن نافعا 
بالحقيقةء ولا عند المشير. لكنه إن أظهر أنه نافع حاول الإقناع فيهء فتكون المخاطبة مع ذلك مشورية. وربما كان 
المشورة ليست بالنافع» بل بالجميل الذي نفعه من جهة أخرى» وربا كان في العاجل ضارا وكذلك المدح والذم 
ليس ينظر فيه دائما إلى النافع والضار حتى يكون المدح للنافع» والذم للضار» بل ربا كان المدح مدحا بالضار. فإن 
اقتحام الضرر والأذى للذكر الجميل نمدوح» كالذين يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويخرجون ويسابون. وكثيرا ما 
يحمد العاقل يإيغار الموت على الحيوة. ولا كان القياس الخطابي في جيع هذه الوجوه يقتصر منه على قضية تقدم 
وتكون إما مأخوذة من الحمودات» وإما دليلاء وإما علامة» فكل واحد من هذه مقدمة» وهي بعينها مكان القياس» 
ويرجع إليه على ما تحققت. والقياس المطلق من مقدمات على الإطلاق. والتفكير قياس يكون من هذه المقدمة على 
وجه خاص. فيجب أن يكون قد خزن عندنا مقدمات نافعة في هذه الأبواب. ولا كان الضروري كونه وعدمه لا 
إنسان يطلبه أو يهرب منهء فلا تنوجه المشورة إليه» بل المشورة متوجهة خو الممكنات .فينبغي أن يكون عند 
الخطيب المشير مقدمات في إثبات أن الأمر ممكن أو غير ممكن» وفي أنه هل يكون أو لا يكون» وأيضاً في أنه هل 
كان أو م يكن. فإن هذا ينتفع به المشير في التمثيل» وني إثبات الإمكان أو نفيه. وينتفع به الشاكي» والمعتذرء 
والمادح» والذام. وأيضاً فإن التعظيم والتصغير ينتفع به المشير والمنافر والمشاجر بأن يقول :إن في هذا الأمر نفعا أو 
خيرا عظيما أو صغيرا لا يعبأً به وإن هذه فضيلة أو رذيلة عظيمة أو صغيرة لا قدر هاء وإن هذا عدل أو جور 
عظيم أو صغير لا يلتفت إليه. وسواء اعتبر كل واحد منها بنفسه أو بعقايسة بعضها إلى بعض» فظاهر أن الخطيب لا 
يقع له استغناء عن إعداد مقدمات في التعظيم والتحقيرء والأفضل والأخس تكون مواضع وأنواعا .فلنبدأ باعتبار 
الأنواع المشورية. ولا كانت المشورة مشورة بعحاولة أمر لأجل غرض هو خيرء فبالحري أن يحصل المشير أقسام 
احير الذي يشار بهء وقبله أن يحقق معرفته من حيث هو عام. ومن المعلوم أن اخيرات والشرور الواقعة بالضرورة 
خارجة عن توجه المشورة إليهاء إذ المشورة قول يراد به التحريك الإرادي نحو ما يكتسب بالإرادة من الخير أو ما 
يتحرز عنه بالإرادة من الشرء والضروري لا محالة كائن» أريد أو م برد .فالخير المشوري إمكاني» لا ضروري ولا 
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كل إمكان. فإن من الإمكانات ما يصدر عن الطبيعة من غير إرادة ومنها ما يصدر عن عرض يعرض› إما من 
خارج مغل انتفاع الحموم بدسيم الشمال إذا هبت» وإما من داخل مغل انتفاع الشاكي مغسا رييا بغضب يعرض له 
على سبيل الانفعال» وإن م يكن مصدره عن الإرادة» فيسخن مزاجه» فيتحلل ريجه. وأمال هذه الأشياء لا تكون 
المشورة فبها مقدمة تمهد للعمل عليهاء بل تكون المشورة مقدمة للعمل الإرادي. فإن المشورة تختص با كان من 
الممكنات إلينا أن نوجده أو نعدمه بالإرادة .فهذا هو الأمر العام لما تنحوه المشورة. ثم ههنا أنواع خاصية ينبغي أن 
نحصيها غير ملتفتين في إحصائها إلى الأنواع الحقيقية العقليةء بل نقنصر في ذلك على المقنعات المظنونة. إذ ليست 

ا لخطابة معدة للتحقيق» بل هي صناعة تنصرف فيها الصناعة القياسية مواد من السياسة وأمناها وعلى هيئة كاجدلية 
والسوفسطائيةء فقول : 

إن الأمور التي هي أقسام المشورية الخطيرة جداء دون الجزئيات التي لا تحصرء خسة: العدة والحرب والسلم 
وحهاية المدينة ومراعاة أمر الدخل والخرج» وتفريع الشرائع ووضع المصاخ. 

فا خطيب المشير في أمر العدة ينبغي أن يكون خبيرا بارتفاعات الناحية :من رأى الأجناس هي» وكم هي» وعبلغ 
النفقات إذا جرت على القسط ليوازي الدخل بالخرج .ويوعز بنفي البطال الذي لا يضرب يده في حرفة ينفع ها 
المدينةء والمتعطل أقعدته الزمانة والعلة عن الاحتراف» ويحجر على المسرف بفضل سعته عادلا به إلى الاعتدال . 
فليس كل ميسرة عن استكبار دخل» بل عمود الميسرة التأقي للتقدير في النفقة. فإن التقدير في الخرج مما ببسط في 
ذات اليد فهذا نما ينبغي أن ينصرف إليه وكد من كان مشيرا في باب العدة. وينبغي أن بحيط علما بجزئيات الأخبار 
وبعوائد التجارب. فإها تذاكير وأمثال. 

وأما المشير في أمر الحرب والصلح فأول ما ينبغي أن يلحظه قوة الخطب الباعث على القتال وقدره وجدواه» فرعا 
اتضع قدره عن تجشم خطر القتال بسببه» إما لأن كظم الغيظ فيه أخف وطأً من تكلف مؤونة الحرب بسببه» فرب 
كظم كفى عظيماء ورب نزق جلب ندماء وإما لأن له دواء غير مر القنال يشفي داءه» ويزيح علته. ثم بعد ذلك 
فينبغي أن حيط بقاتلة مدينته» والمقاتلة الحاصرين» عددهم» وعددهم» ودربتهم بالحرب» وبسالتهم علماء وأن بيط 
بحال نجدة لعسكره يرتجى لحوقها واستمدادها في مثل ذلك وفي نقاء دخلتهم وطهارة نيتهم أو ضدها خبرا» فرب 
نجدة عادت كلا ومدد صار وبالا. وجب أن يكون هذا المشير ممن له بصر ببعض أنواع الحروب والتعايي» إن م يكن 
بكلهاء وماع لأخبار المتقدمين من المقاتلة في مدينته وفي تخومها وما يليها ورسومهم ومذاهبهم» وأن يكون خبيرا 
بعواقبها الحمودة والمذمومة بحسب غرض من أغراض المقاتلين» فإنه سيستغزر من هذه الأحوال مقدمات ينتفع ها في 
المشورة. وكذلك ينبغي أن يستأنف النظر كل وقت في اعتبار عدة مقاتلة المخالف وشوكتهم هل هم مشابمون 
لمقاتلتهم في ذلك. ولا يقنصر على الأمتحان السالف» فرعا وفرهم إبقاء التدسل وانتقلوا عن قلة إلى كثرة» وعن 
ضعف إلى قوة. وأن يعتبر جزئيات سالفةء فإن الأمور في أشباههاء وتحتذى كيرا حذو أشكاها. 

وأما المشير في أمر حفظ المدينة فينبغي أن يعرف أنواع الحفظ لأنواع البلاد المختلفة سهليتها وجبليتها وبريتها 
وجحريتهاء وبا يكتنفها ويحيط اء وأن يعرف مواضع المسال» وأا كيف ينبغي أن تكون في قرجا وبعدهاء وكيف 
وجه الاستظهار في ترتيبهاء فإن هذا أمر قد يوقف عليه وإن لم يعرف حال المدينة مشاهدة. وأن يعرف عدد الحفظة 
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والذين أقعدوا مرصدا من المسال» ويتحقق نيام لينجد قليلهم بالمدد» ويعزل خبيفهم بالناصح. وأن يكون له بصر 
بالمدراج المخوفة والمسالك التي يرتادها المغتالون ومن ينحرف عن الشوارع» فيكون له أن يشير فيها بالأرصاد. وأن 
يقف على الحاصل من القوت وما يحتاج إلى جلبه وإعداده من خار ج المدينةء وما بحتاج إلى تجهيزه نحو ناحية أخرى 
لعوض أو لغرض آخر. فإن القوت وما يجري مجراه من آلات اللبس وأهب الفصول» إذا انحسمت مادقاء عجز عن 
حفظ المدينة . وتكون هذه الأشياء لكل بحسبه. والناس يختلفون في الحاجة إليهاء فينبغي أن يكون المشير بصيرا 
بعقدار حاجيه كل إلى كل» وبأحوال أهل الفضائل وأهل الثروة منهم» فيشير با ينبغي أن يستعان به فيه بأهل 
الفضائل والصنائع» وما ينبغي أن يستعان فيه بأهل الثروة» ما ينتظم به شل المصلحة. 

وأما الخامس وهو المشورة في أمر السنن فهو من أعظم الأبواب خطراء وأمسها إلى فضل قوة الخطابة حاجة فأول 
ما ينبغي للسان أن يتحققه حال عدد الأنواع والاشتراكات المدنيةء وحال الت ركيبات الخلطية التي تتولد عنهاء وأن 
يعلم مناسبة اشتراك اشتراك لأمة أمة بحسب عاداقا وخلائقهاء وأن يعلم السبب الحافظ لكل واحد منهاء والسبب 
الفاسخ له وما الذي من جهتهت يتقي فسخهاء إما من الشركاء أنفسهم» وإما من أضدادهم الخارجين. والفساد 
ينجم من المدينة نفسهاء إذا م تكن محكمة التدبير من أمرين: أحدها عنف من المدبر هم» وتشديد في أمر الواجبات 
عليهم؛ والاني إحهمال ومساحة وفسح ومراخاة. 


وأصناف السياسات التي تحفظ هذه الاشتراكات أربعةء تدشعب إلى ستة. منهاة؟ السياسة الوحدانية إذا م يرض 
السائس فيها بالشريك؛ التي من جلتها السياسة التغلبية» وهو أن يكون المطاع المؤتر المنتهي إلى رمه المتدبر بتدبيره 
هو المستولي بالغلبةء إما بفضل ذات اليد وإما بفضل قوة أخرى» ويكون مدبرها مقصور اهمة على الاستخضاع 
والتعبد .ومن جلتها: سياسة الكرامة وهي أن يكون الرئيس يراعي مصاخ المرءوسين لا لشيء يستعيضه منهم إلا 
للكرامة والتعظيم. ومنها؟ الرياسة الفكرية وهي أن يكون المطاع هو الموسرء يرأس ويقدم ويتدبر بتدبيره لثروته من 
غير مغالبة تولاها قبل. ومنها :السياسة الإجماعية وهي أن يكون أهل المدينة شرعا سواء فيما هم من الحقوق 
والكرامة» وعليهم من الأروش والجنايات» لا يروس أحد أحدا خلة غير إجماعهم عليه ومهما شاءوا استبدلوا با 
ومنها: سياسة الأخيار وهي أن يكون أهل المدينة متشار كين على طلب السعادة العاجلية والآجلية» كل له مقام 
حمود بحسب فضیاته في نوع صناعته وجدسهاء فهو دون من فوقه إن کان. وفوق من دونه إن کان» وکل له عمل 
يعود بصلاح المشاركة؛ وفيهم رئيس واحد أو رؤساء كنفس واحدة» يذعن له أو هم الآخرون طوعا لا عن إجبارء 
ويروسهم الرئيس استحقاقاء لا لاتفاق. ثم تدتشعب تحته رياسات بحسب الصناعات إلى آخر الناس» لا نزاع بينهم 
ولا خصام ولا اختلاف ولا انشعاب. فان کان الرئیس فیها حکیماء وكان له مع الفضيلة المدنية فضيلة نظرية» كان 
بالحري أن تكمل هذه السياسة. 

فأول هذه السياسات يسمى التغلبية» والثانية تسمى سياسة الكرامة؛ وإذا أحذت مع التغلبية مى الأمر الذي 
يعمهما وحدانية الرياسةء لامتناع الرئيس فيها أن يشار كه في مازلته أحد. والنالنة تسمى سياسة القلة؛ إذا أحذت 
مع التغلبية مى الأمر الذي يعمهما سياسة الخسة والرابعة تسمى سياسة الحرية والديعقراطية. والخامسة سياسة 
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الخير» والسادسة سياسة الملك؛ ويعمهما اسم سياسة السقراطية. 

فينبغي أن يكون المشير بصيرا بمذه السياسات» وما يعرض لكل واحد منها من العوارض» وما يؤول إليه حال كل 
واحد منها من الآلات. فإن السياسة الكرامية لا تحتمل المشاركة» فهي بعرض أن تنتقل سريعا إلى سياسة التغلب. 
وسياسة القلة. مادامت سياسة قلة فقط. لا يضرها ازدحام الرؤساء .وسياسة الحرية قد تنتقل إلى سياسة القهرء 
وسياسة القلة» وغير ذلك. كل ذلك لفرط المساحة في السنن أو فرط التشديد فيهاء فإفا إذا كانت مهملةء م يكن 
قانون. وإذا كانت مشددا فيها وقانوما التحريرء م يجتمع التشديد والتحريرء فرعا مالت إلى طاعة المدبر الذي له 
فضل بقوته أو فضل بيساره فتخضع له» وتخرج عن الحرية إلى جانب العبوديةء ولا تبقى المراتب محفوظة. 

وقد يعين على المشورة في أمر وضع السنن تأمل قصص من سلف. 

وأم فساد السنن من جهة الأضداد فليس يحتاج إليه الخطيب من جهة ما يشير في وضع السنن» بل من جهة حفظ 
البلاد. 

وقد قيل في ذلك وفرغ عنه. على أن استقصاء الأمر في هذا العلم للسياسةء لا لصناعة الخطابة. 

فصل 

الفصل الان 

في المشوريات 

التي في الأمور الجزئية غير العظام 


قد وقف مما عددناه على المواضع التي منها تنتزع المقدمات المشورية في الأمور العظام. والآن فقد بحق علينا أن 
ننتقل إلى إعداد المواضع المشورية النافعة في الأمور التي بحسب الأشخاص» وهي في أنفسها غير معدودة» إلا أن 
جهيعها يشترك في حكم أن المشورة تدحو نحو صلاح الحال» كان بالحقيقة» أو كان بالظن. فيجب أن نحد أو نرسم 
صلاح الحال» وأن نعدد الأمور التي هي أنواع لصلاح الحال أو أجزاء لهء باجتماعها يصلح الحال» حتى يكون 
للمشير فيما يشيره مواضع يجعلها مقدمات مشورية. 

قال المعلم الأول: ولا يقتصر على ما كان عند الخطباء في ذلك فيما سلف من ذكر وجوب التهويل والتكبير أو 
التهوين والتحقير والحث عليها واجتناب ما يفسد النظام ويزيل الإقناع» من غير أن عرفوا اذا يكون التهويل 
والتكبير أو التهوين والتحقير» وفيماذا يكون» وما الذي يفسد غرض الخطيب» وينقص إقناعه. 


فنقول: إن صلاح الحال هو الفعال الجميل عن فضيلةء وإملاء وإنساء للعمر» مشفوعا بعحبة القلوب وتوفر الكرامة 


من الناس في رفاهية وطيب عيش ووقاية وسعة ذات اليد في المال والعقد. وتكن من استدامة هذه الأموال 
والاستمداد إليهاء فإن صلاح الحال بحسب الظن العام هو ما ذكرناهء أو ما يجري مجراه. 
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وأما أجزاؤه: فزكاء الحتد» ووفور الإخوان والأولاد واليسار والأنعام وبلوغ الشيبة الحسنة لوقارها وأحواهاء 
والصحة» والجمال» والجلد والجسامة» والبطش» ومع ذلك فاجد. والجلالةء وسعادة البخت» وأنواع الفضائل مثل 
أصالة العقلء والبسالة» والعفاف. والبر. فبعض هذه بدنبة» وبعضها نفسانية» وبعضها خارجة كالحسب والإخوان 
والمال والكرامة. 

ومن حيي هذه الحيوة» وحسن منقلبه بعد الممات» فهو السعيد عند الجمهور. 

فأما أجزاء زكاء الحتد وشرف المنصب فأن يكون من قبيلة إما بنكاء في المدينة نفسها من أول بنائها أو قدماء فيهاء 
أو علماء حكماء أو رؤساء مشاهير ذوي كثرة, أحرار غير موالي» أو أن يكون من قبيلة أخرجت سعداء قد 
تيسرت فم أمور جزيلة وجيلة فهم ها مغبوطون. وهذا امحتد يتفرع إلى طرفي الأعمام والخؤولة جيعا إذا كان فيهم 
ما عددناه موروثا عن أسلافهم وموجودا في المشايخ من الخلف وفي الأحداث منهم. وأما حال الأولاد. فالأمر 
الجامع من صلاح الحال أن تكون فيهم كثرة مع الجسامة والجمال والبطش والقوة» وأن يكون هم مع ذلك من 
الفضائل النفسانية مثل العفاف والبسالة ثم تخص كل إنسان في ولده شهوةء فمنهم من يسره جاله» ومنهم من 
تسره ذكورته» ومنهم من تسره أنوثنه. وللإناث فضيلة تزاد فيهن خاصة وهي الجمال» والعبالة في البدن» والعفةء 
وحب الزوج» والدشاط للعمل وإن كد. قال المعلم الأول؟: وبعض الناس في بعض البلاد يقتصرون من يع ذلك في 
باب الدساء على الزينةء كما للقدميين. 

وقال بعضهمة إن اقريطن» صاحب كتاب الزينةء منهم. 

وأما أجزاء اليسارة فكثرة الصامت والضياع والأموال من الإناث والمواشي والعقد مع علاقة كل شيء ونفاسته 
واشتمال الوقاية عليه وتيسير الاستمتاع والتنعم به في وجوه اللذات المشهورة. وأيضاً الضياع التي تؤت أكلها 
وتجني ربوعهاء والمستغلات التي تعود بالربح من غير إنصاب موصولا إلى التصرف فيه من غير خوف وأن لا تبغضه 
الشركة ولا سبب من أسباب الحجر» بل يكون إليه التصرف فيه تصرف الملاك احتباسا وإخراجا ببيع أو هبت 
وبالجملة فإن الاستغناء في الإستمتاع» لا في الأدخار. 

وأما النباهة فهي الشهرة بأصالة الرأي وجال الفعلء وهي الفضيلة عند الجمهور ويؤثره الأكثر منهم» وخصوصا 
أولو الكيس. 

وأما الكرامة فإنما يقلاها في الأكثر من عم بحسن الفعال .وقد تختلف بحسب الأزمنة والأمم» فقد يكرم قوم لأفعال 
وأحوال في أزمنة وبلاد أخرى .والكرامة قد تكون بالعدل والاستحقاق» وذلك إذا كان المتعرض ها قد اعتنى 
بحسن الفعال. وقد تكون لا عن وجوب» كما يكرم المقتدر على ذلك وإن م يعن به» كالأغنياء إذا أكرمواء 
والسلاطين إذا خدمواء لأمم يقتدرون على إنعام بعال أو جاه أو تخليص عن مضرة أو توصيل إلى مربحة وليس كل 
الناس يقتدرون على ذلك غير السلطان والغق. وأيضاً اللجد القوي. 

وأما أجزاء الكرامة فأن يدعى الإنسان بالخيرء أو يتصدق باسمهء أو يقرب عنه» إما في حيوته أو بعد موته» على ما 
یریده» وأن يندب إلى الولائم والدعوات العامة فلا يغفل تحشيمه» وأن يتقرب إليه بالحدايا والتحف. فإن الهدايا 
دلائل على كرامة المهدى إليه وقد تسر الهدية طائفتين: إحداها حبو القنية من حيث المدية تحفة ماليةء والأحرى 
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حبو الكرامة من حيث اهدية دلالة كرامية. 

وأما فضائل الجسد فالصحة الغريزية التي لا تشوها مسقامية مع اقتدار على استعمال الأعضاء الآلية كلها فإن 
كثيراً من الأصحاء كالمرضى» مغل الذين ركنوا بطباعهم إلى الكسل والخورء وأفرطت بم العبالة وأقعدقم عن 
الحركة أو عذرت عليهم الإسراع فيهاء كما يعرف من حال الذين كسلوا لاعتياد الدعة فما يمم هوض في الحركةء 
ولا استقلال بالمشقات وهل بين من تعطلت عليه أعضازه فلا تغنى غناءها وبين من لا أعضاء له فرق؟ وهؤلاء 
الضخام والمترفون في حكم من لا عضو له» غير لسان به ينطق» أسنان ها بعضغ. 


وأما كثافة الجدس ووفور الخلة فهو أن يكون للإنسان جاعة عديدة يعملون خيرات تخصه. 

وأما سعادة الجد فمعلوم أنه من صلاح الحال. وكم من خير عم ونعمة تمت بالخت» لا عن اكتساب صناعي ولا 
عن فعل طبيعي! وإن كان في الخيرات ما تفيدها الصناعة» حى إن الصحة كيرا ما تفيدها الصناعة. وأما الجمال 
والجسامة الغريزية فعن الطبيعة لا حالة. وخيرات الجد هي التي يغبط عليها المغبطون» ويكثر عليها الحاسدون . 
والجد من العلل الكاذبة التي لا تعويل عليها لا في الخير ولا في الشرة إما في الأمور الطبيعية فأن يتفق للواحد أن 
یکون أقبح من حضره» فیحسنون في مقابلته بحتا؛ أو یکون أحسن من آخرین» فیقبحون في مقابلته بحتا؛ وإما في 
الأمور الإرادية مثل اختصاص الواحد بالعثور على كاز دون آخرين والطريق واحد, أو اختصاص الواحد يإاصابة 
سهم غرب إياه دون آخرين والموقف واحد. 

وأما الفضيلة فسنعد أجزاءها بحسب الظن في باب المدح. 

فهذه هي التي يشار با يشار على واحد واحد من الناس لأجلهاء 

وقد بقيت النوافع المشتركة وهي التي يشار اء لا هاء والفرق بين النافع والخيرة أن الخير يراد لأجله» وغيره له؛ 
والنافع يراد لأجل غيره» وربا كان شرا والخير هو ما يتشوقه الكل أو أهل البصيرة والمعرفة منهم كل بحسب ظلنه 
ومبلغه من العلم» حت إن الذي تاره الجاهل عن جهل لا يعده الجمهور خيرا ولا يظنونهء بل إنما يعتبرون ما يميل 
إلبه أهل الرأي منهم. وإذا وصلوا إليه سكنوا عن الطلب. وإذا وجدوا بعض أهل الرأي والتصور قد اختار شيئ 
كان ذلك حجة مقنعة عندهم في أنه خير وكان الخطيب ينتفع بالاحتجاج بذلك. 

والمقصود الحتاج إليه الذي هو نفس الحاجة قد يشارك النافع الذي يفعل الحاجة ويوجدها أو الذي يحفظها ويديعها 
في أن المشير يشير نحوه .فان المشير يشير نحو الخير» ونحو النافع؛ لكن يشير إلى أحدها لنفسه» وإلى الآخر لأجل 
غیره. 

ورا أشار بلازم النافع» كمن يقول: اتعب تصح. وليس التعب هو علة الصحة» بل الح ركة الرياضية هي علة 
الصحة» فيلزمها التعب. وكذلك يشير باجتناب علل الشر ولوازمهاء 

واللوازم كلها إما لاحقة من بعد كالعلم فإنه يلزم التعلمء إلا أنه يتأخر عنه» وإما مساوقة لوجود الشيء مثل 
استحقاق المديح بحسن السيرة في الحيوة. 

وأما العلل الفاعلة» فمن ذلك ما يكون امه من حيث فعله» مثل المصحح والصحة» ومن ذلك ما لا يكون كذلك. 
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وكل ذلك على قسمين: قسم تكون طبيعة المسمى إنا هي علة موجبة لما توجبه لكيفيتهاء كالغذاء للصحة ومنه ما 
لا تكون طبيعته علة موجبة ها لكيفيتهاء بل لكميتها مثل الارتياض للصحة. فإن الارتياض ليس علة للصحة من 
حیث هو ارتیاض بالفعل» بل من حیث أنه بعقدار منه يجب استعماله. والغذاء» وإن کان له مقدار لا يجوز تجاوزه» 
فإنه ليس كالارتياض» لأن ما فضل من الغذاء على الواجب وافضم فلا يكون علة للمرض لذاته؛ فإن ذاته حين 
امضم علة للصحة بذاته؛ وإن م ينهضم» م يكن غذاء بالفعل. وأما المعتدل منهء بل القليل منهء إذا امضم وقبله 
عضو ما فهو علة لصحة ذلك العضو بالقدر الذي قبل. وأما الرياضة فقليلها و كثيرها رياضة وحركة؛ لكن قليلها 
لا يوجب صحة شيء البتة» وكثيرها رعا أوجب الضرر.ء 

والنوافع: منها ما يعد خيرات؛ ومنها ما يكون شروراء منفعتها التخليص من الشرور. وإذا خلص شيء من الشر 
كيف كان» كان مقبولا عند الجمهور أنه هو الذي يفعل الخير الذي يتمكن منه عند الخلاص من الشرء ومن النوافع 
ما ينفع لا في إفادة خير ليس غير بل في الزيادة إليهء أو ينفع لا في التخليص من الشر أصلاء بل لتهوينه والكسر 
من جياه فيكون هذا النقصان من جلة ما يعد فائدة. إذ كان الأنقص شرا نظن به أفضل» والأفضل أزيد على ما 
هو دونه» فيكون الشر الأكبر""الذي هو في نفسه أخص"' أنقص في الحقيقة. لكن الفائدة التي هي من باب الخير هي 
بالحقيقة فائدة. 

وأما الفائدة التي من باب الشر التي هي الانتقاص من الآفة إنغا هي من جملة الخيرات النافعةء لا اخيرات الحقيقية 
والخيرات الحقيقية التي هي الفضائل فهي أيضاً نوافع في خيرات عامية. 


واللذة من الخيرات العاميةء لأا نما تشتاق إليه الطبيعة الحيوانية. بل كل مشتاق إليه إما جميلء وإما لذيذ - جيلا 
أو نافعاء وكذلك التمكن اللطيف» مثل الذكاء وحسن القبول .وكذلك الحفظ والتعلم والخفة في العلوم والصنائع. 
وقد تختار هذه لذواقا لا لغيرها .فهذه خيرات نافعة معترف ها عند الجمهورء وأضدادها شرور. 

وقد يمكن من جهة المغالطة أن تقلب القضية, فتجعل هذه الأحوال النافعة ضارة وشروراء وأضدادها خيرات 
ونوافع. فإن الشجاعة ضارة إذا كانت للعدو» وكذلك العقل إذا كان له فإذا أحذت ضارة مطلقة ولم تضف إلى 
الوجه الذي ينبغي أن تضلف إليهء كانت مغالطة. ورا كان من القبيح أو المتعلق به سارا بذلك الشركة مثل سرور 
رجل من الملوك الحاصرين ناحية» لما قتل عدوه ولده في بعض المغازي» فلم يزل يضرع إليه حقى سلمه منه قتيلاء 
فاعتد بذلك,» إذ تمكن من تدبير جنته بإاحراقها على ر مهم وإحراز رمادها في الكوز لينقل إلى موضعهء اعتدادا كان 
يصرح به عارضا کوزه على ذویه وشیعته» ناشرا ليد عدوه في رده ولده القتيل إليه. وليس رد الولد قتيلا ما يسر 
به» لکنه قد صار سارا بارا لما قارنه من الحال. إِذ کان حجرهم بين القتيل وبين أولیائه مکنا هم. ولو فعلوه لكانوا 
قد زادوهم غماء وكان حكم الإحنة» وحكم غزو هؤلاء إياهم يقنضي الإمعان في غيظهم .فلما م يفعلواء مع إمكان 
ومع استحقاق» كان ذلك خيرا عظيما من جهة» ومن عظيمة من الجدس الذي لا بمكن كتمانه إذا كان ظاهرء 
ويلزم الشكر عليه وإلا كان كفراناء 

فإن قال قائلة إن رد الولد قتيلا سار مطلقاء بلا اعتبار مثل هذه الحال المقارنة» كان ذلك مغالطة. وليس هو من 
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ا لمغالطة التي تقنع فيكون خطابياء بل هو من الجنس الذي هو مغالطة ولو في الخطابةء لأن مقدماته محرفة عن وجه 
الصدق» وعن وجه الحمد» وعن الظن جيعا. 

ثم من الخيرات النافعة الإحسان أو المكافأة. فإنه في نفسه خير ونافع في خير آخر هو النباهة والذكر الجميل واحبة. 
وأفضل الإحسان الإحسان إلى الأفاضل بنصرقم على أعدائهم الأراذل» إما نصرة فعلية» وإما نصرة قولية. مغل ما 
فعل أوميروس الشاعر. إذ اختار فاضلين هما ثاوذروس ملك اثينيه وهيلان ابنته واختار أخيلوس الشجاع ونصبهم 
هدفا للمدح والثناءء ونصب بإزائهم عدوهم اسكندر بن ملك بربر الذي كان عدوا هم فنكلهم بالذم واهجایى 
ففعل بالأصدقاء والأعداء ما ينبغي أن يفعل من الإحسان إلى الأصدقاء والإساءة إلى الأعداء على المقدار الذي كان 
مکنا له فعله. 


فإن كان المتوقع من الإسداء هو الممكن المتوقع» فإذا م يكن إلا القليل ثم أتى به فلا تقصير. وإن أمكن أكثرء 
فاقتصر على كثير دونه» عد تقصيراء وكذلك ما يحتمل من تقصير أو جفاء يقع من الصديق لداعي خحوف, إنغا 
يحتمل ولا حزن عليهء إذا قل وقصر زمانه .فأما إذا طال وجاوز وقت الضرورة فهو مكروه» ولا يقوم عليه العذر.ء 
لأن المتوقع من الإحسان بلوغ الإمكان» والمعذور من الإساءة ما يصدر عن ضرورة وعوز إمكان. فما قصر عن 
لمكن في الإحسان فهو تقصير» وما جاوز الضرورة من الإساءة فهو قصد. وإذا دام الإذعان للمحن واشتد 
الضعف والخوف حت نجاوز بالجفاء وقت الضرورة أورث الاستيحاش لا غحالة. وقد فهم بعضهم من الضعف 
الضعف وهو التضاعف» فكان معناه أن الشيء إذا تضاعف أمل» وإن كان قبله سهلا. والمال لما نحن فيه ما تورثه 
طاعة الإنسان هواه في الإحسان. فإن هواه أن لا يتضرر البتة ياحسان إلى غيره بشر يصيبه في مال أو حال. ثم إن 
دعاه داع من استحقاق الحسن إليه الإحسان جزاء عما قدمه من الإنعام إلى التضرر بنقص يقع له في مال أو حال» 
فهواه حينئذ موقوف على الغير» وهو أن يكافئه عا يقصر عن مستحقه ما قدر. فيغالطه عن كير ما أسداه بالقليل» 
وعن عام المنفعه بخاص المنفعةء وعما كان محتاجا إليه عند القبول با هو فضل لا يحتاج إليه مبتدئه بالإحسان. 
وبالجملتة يجهد أن لا يكون مكافا با لمنل. والمكانيء با مغل فهو الذي يكافيء بعا هو مقارب في الجنس أو مقارب في 
القدر والمنفعة. وأما الموجبة للنباهة والحمد والثناء من المكافأة فأن لا يكون المبتدئ والمكافئ مؤثرا لإاحسان يسير أو 
مكافأة قليلةء وقد تيسر عليه الجزيل. على أن المتيسر من المكافأة قد يكون تارة ما هو مثل الإحسان المبتدأ من 
جنسه بکماله وکلیته» وقد یکون ما هو أکثر منه» وقد یکون شیا خارجا من جدسه وشبیها به بالقوة» وقد یکون 
ناقصاء ومن وف الممكن فقد أعذر» ومن قعد عنه فقد أعذل. وقد يكون من المكافأة أمور ليست أعواضا تملك بل 
مثل سر صديق وإيحاش عدو وأفعال يلتذ بعشاهدقا ويتعجب منها من الفكاهات وغيرها بحسب ما يقع له عند 
مشاهدة المنقرب إليه إياه من الموقع لاستعداد يختص به المتصرف إليه في فطرته .فكل يلذ بشيء ويتعجب من شيء 
يخصه. وإما بحسب ما اعتاده وتدرب فيه فإن الدربة قد تلذذ شيا وتعجب منهء لولاها م يلتذ به ولا تعجب منه 
ومن هذا الباب أيضاً الهداية والنصيحة فإنه إحسان ومكافأة ما. ولوافاة الصنيعة أو الجزاء وقت الحاجة إليه والرغبة 
فيه موقع لذيذ بل عظيم كر ولكل واحد من الناس خاص إيثار؛ فلقوم ما يعينهم في الغلبةء ولقوم ما يعينهم في 
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الكرامةء ولقوم ما يعينهم في اليسار» وهلم جرا۔ 
والتصديقات الخطابية في باب الخير والشر إنما تكتسب من هذه المواضع المذكورة. 
فصل 


الفصل الغالث 


في الأشد والأضعف 
وختم القول في المشوريات 


وقد يحتاج الخطيب المشير إلى مقدمات يعدها في إثبات أن هذا الخير أفضل» وهذا النافع أنفعء بل قد يحتاج إليه 
غيره أيضا. فينبغي أن يعد الأنوا ع النافعة في ذلك. 


فأفضل الخيرين أعمهماء أو أدومهماء أو أكثرهما جهات نفع وخيرية وأولادها بأن يكون مقصودا لنفسه. وإذا كان 
الواحد من باب خير ما أفضل من عدة من خير آخر - إلا أن يكثر جدا - فهو أفضل. والخير الذي عظيمه أفضل 
من عظيم خير آخر فهو أفضل» مثل أن العظيم من الحكمة هو معرفة الله والعظيم من العبادة هو الغابرة على 
الصلوات» ومعرفة الله أفضل من المغابرة على الصلوات. فالحكمة أفضل من العبادة وما كان أيضاً نفسه أفضلء 
فعظيمه أفضل؛ فإنه إذا كان القرآن أفضل وأفصح من خطبة البي» ففصيح القرآن أفضل وأفصح من فصيح خطبة 
البي. وإذا كان أحد الخيرين يستتبع الآخرء إما معا كالسلطان والكرامة» وإما بأحرة كالسلطان واليسار» وإما في 
القوة مغل السلب فإنه نفسه فقد» وليس كل فقد صلباء وكان الآخر لا يستتبعه دائماء فالمستتبع أفضل. ورعا أقنع 
أن الشيء الذي ليس بفاضل في نفسه» إذا كان يفعل خيرا أعظم في نفسه من شيء آخر هو نفسه فاضل» فإنه 
ينبغي أن يكون هو آثر من الفاضل» وإن م يكن أفضل» مغل الجلد والجمال .فان الجلد وإن م يكن بنفسه خيرا 
كالجمال» فقد يدرك بالجلد ما هو أفضل من الجمال . وكذلك التصحح» وإن لم يكن أفضل من اللذةء فقد يدرك به 
ما هو أفضل من اللذة» فیکون هو آثر. فیكون بعض ما هو نافع آثر من بعض ما هو خير. والذي يؤثر لنفسه» وإن 
م يصحبه الآخرء آثر من الآخرء إذا كان لا يؤثر وإن م يصحبه الأول مغل الصحة والجمال. فإن الصحة بلا جال 
مؤثرة» ولكن الجمال بلا صحة غير مؤثر؛ فالصحة آثر وأفضل, والذي هو تام الوجود مستقره ومراد لنفسه 
كالصحة آثر من الذي يفقد أحدها أو كلاهاء إما كاللذة فإها في طريق التكون وتطلب لذاقاء وإما كالرياضة فإها 
في طريق التكون ومع ذلك فإما تطلب لغيرهاء والذي وجوده يغني عن الآحر أفضل من الذي وجوده يفتقر الى 
اللآخر» مغل اليسار والتجارة. فإن اليسار يغني عن التجارةء والتجارة تفتقر الى اليسار؛ فاليسار آثر. وقد يوهم 
كون الشيء مبدأ لأمر أنه أعظم منهء ورا م يكن في الحقيقة. فان الخير أفضل من اخياره» وهو بدؤه. على أنه ليس 
يمكن أن يكون خير أو نافع مشوري لا بدء له وكيف وكلها إرادئ! فإذا كان كذلك» أمكننا أن نجد أنواعا من 
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اعتبار المبادئ: فما مبدؤه أعظم فهو أعظم. والمبدأ الذي لأعظم المعلولين أعظم. وقد بمكن أن ينصر في بعض 
الأوقا أن المبداً نفسه أعظم. فإن رجلا واحداً من الخطباء يقال له لاوداماوس ذم رجلين: أحدهما يقال له 
قلسطراطس» والآخر کفریوس. وکان قلسطراطس - کما أقدر آنا - اُشار على کفریوس بارتکاب جور فأغر. 
فذم قلسطراطس وقال :إن خطيئته أعظم من خطيئة الآخرء فإنه لولا إشارته عليه بالجورء لما ارتكبه ثم ذم الآخرء 
فقال: إن خطيئته أعظم من خطيئة الأول فلولا ائتماره» لما ضرت مشورته. 

وأيضاً فإن الأعز أفضل كالذهب. وأيضاً بل الأعم نفعاء كالحديد فإن في صلابته وشدته منافع عامة جدا ليس في 
الذهب. بل الأكثر وجودا أعم نفعاء كالحديد» فقد ينتفع به كل إنسان» والذهب يقل الانتفا ع به. وكذلك الماى 
وإن كان دهن البلسان أعز وجودا منه» فهو أفضل لعموم نفعه. 


وأيضاً فالذي هو أصعب إدراكا وذلك لعظمة في نفسه. بل الذي هو أسهل وصولا إليهء وذلك لموافقته خبتنا 
للدعة. وأيضاً فان الذي ضده أعظم ضررا فهو أعظم نفعا؛ والذي فقدانه أعظم ضرراء فهو أعظم نفعا. وأقلب 
الأعظم في باب النفع الى الأعظم في باب الضرر. وغايات أفعال هي أعظم» فمن الخيرية أو الشرية أعظم. 
وبالعكس. وماهو خاص بالأعظم أعظم» فإن صحة البصر أعظم من صحة الشم» إذ البصر أعظم من الشم. 
وكذلك محبة الإنسان أفضل من محبة المالء لأن الإنسان أفضل من المال. ثم الفضائل أنفسهاء وهي من المبادئ» 
أفضل من الأفعال الفاضلة. وما اشتهاره أفضل فهو أفضل. وبالعكس. وأفضل العلمين فهو الأفضل أثراء مثل 
الطب» فإنه أفضل من علم الزينة؛ ومثل علم الهندسة فإفا أفضل من علم الأخلاق. فإن الصدق في اهندسة آكد 
وهو فيه الغرض» وفي علم الأخلاق أضعف. لأن بناءه على الحمودات» وليس الغرض فيه نفس الصدق فقط. بل 
والعمل .وبالعكس. فان أفضل العلمين في وزنه» أي في وزن براهينه» وي مرتبته» أي في تقدمه بالغائية لأنه هو 
الذي علم آخر لأجلهء فغايته أفضل. فلذلك علم التوحيد أفضل من علم الميئةء لأن القياسات التوحيدية مجردة عن 
المادة» صحيحة جدا؛ واهيئة تنعاق بالحس والرصد. وأيضاً فان افيئة يقصد علمها ليتوصل به الى كثير من علم 
التوحيد. والذي ما يشهد به العقلاء الصالحون الذين لا تستغويهم الأهواء والشهوات فهو أفضل مطلقا؛ وقد 
يقتدرون لسلامة أنفسهم عن العصبيات والأهواء على الإحاطة بكثير من الأمور الفاضلة باهيته وكميته» وإن كان 
ذلك دون ما تفيده الصنائع العلمية المرتبة ترتيبها الطبيعي. وما هو أكثر إلذاذا فهو أفضل,. فاللذة مشتاقة عند 
الجمهور لذاقهاء وخصوصا ما كان أبرأ عن شوب الغمء وأدوم مدة» وأرسخ ثباتاء. وكذلك ما كان أجل فهو أفضل 
من الأقبح. فإن الجميل ختار لذاته. ومن التصاريف أيضاً أن الشجاعية أفضل وآثر من العفيةء لأن الشجاعة أفضل 
وآثر من العفة. وما يختاره الكل آثر. وما يختاره السلاطين والعظماء أو العلماء آثر. وما تاره الذين يؤخذ عنهم 
الرأي في عظائم الأمورء وإن قلواء فإنمم هم المكرمون أيضاً؛ فان من جنس اهوان أن لا يقبل قول الإنسان. والذين 
هم أعظم كرامة. والذين هم أشد تمكنا من الضر والنفع. والجبرون على تعظيمهم. وهذه الأنواع تفارق ما سلف. 
فإن ذلك بحسب الشهادة وهذه بحسب الإيثار. وأيضاً فان المعنى العظيم من هذا إذا جزئ إلى أقسامه» فعدت 


أقسام ذلك المعنى» فكثر الكلي الواحد أو الكل الواحد» صار أعظم. مثل ما قال أوميروس: إن هذه المدينةء إذا 
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فحت عنوة» ستلقى من مالاغروس كل شر» وكذلك الناس كلهم» فإنه يهلك الناس» ويشب الحريق في المدينة حق 
يحرقها بأسرهاء ويعترف كل بولده» أي ينوح كل باسم ولده: يا ولدي فلان؟ فهذا التفصيل مما قد جعل الشر أعظم 
نما لو ذكرت الجحملة غير مفصلة. وقد يفعل أيضاً الت ركيب والإجهال» فإنه إِذا اقتضت جزئيات خير أو شرء ثم اتبع 
ذلك بالدعوى الكلية» زاده ذلك تأكيدا. وأيضاً فان صدور الشيء عن أصعب مصادره وأقلها صدورا عنه يجعله 
أعظم» إما بحسب الزمان إذا كان صدوره في مثل زمانه أقل» أو السن إذا كان صدوره عن صاحب ذلك السن 
مثلا صعبا وقليلا. وكذلك المواضع ومقدار المدد والقوى فاا تجعل الشيء الغريب الصدور عظيما. فإن الزنا من 
الشيخ مستفظع فوق استفظاعه من الحدث. وأورد هذا الباب أمغلة في التعليم الأول لم أفهمهاء والجزء الرئيس من 
الشيء الأشرف هو أفضل» كمن قال: إن نفى الشباب عن المدينة مغل إسقاط الربيع عن السنة وأيضاً فإن الذي 
يكون في الين الأنفع أفضل مغل الال فانه في الكبر أفضل منه في الشباب» وف المرض أفضال منه في الصحة 
والأقرب إلى الغاية أفضل» لأنه كالغاية. وكذلك ما كان من اللوازم خاصا بالغاية أفضل من لوازم تخص ما هو دون 
الغاية فإن الصحة تلزم اعتدال المزاج» والضعف يلزم ما دون اعتدال المزاج» فالصحة أفضل من الضعف. وقد فهم 
من الضعف الضعف بعنى اليسار وتضاعف المال» وفهم من الخاص ليس الخاص بالغاية» بل الخاص بالكاسب . 
وعندي أنه وقع في الدنسخ غلط» ويجب مكان الضعف عدم الضعف أو ما به وهو القوة؛ ولكن يجب أن يرجع إلى 
اليونانية. والخيرات المتيسرة في آخر العمر آثر من المتيسرة في الحداثةء لأا كأما تخص الغاية. وما 

يقصد لأجل ذاته» وليكون موجودا بالحقيقةء آثر من الذي يقصد لأجل الحمد الذي» إذا كان ذلك لا يوقف عليه 
ولا يظهر للغيرء لو يؤثر البتة. وهذا ما تكون استفادة الخيرات آثر من إفادقاء إذا لم تظهر للغير؛ لاما إذا م تظهر 
للغير» فغلط الغير في مصدرها لم تؤثر. وقريب من هذا ما قيل في الصحة والجمال. وما هو أنفع في أمور كثيرة فهو 
أنفع .فان ما ينفع في الحيوة وني حسن الحيوة آثر من الذي ينفع في أحدها. وهذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة 
تفننهما في النفع» لأمما يبرئان من الحزن» ويمكنان من اللذة علما أو جهلا. وكان اليسار هو من الخير المطلق عند 
بعض الناس» وعند بعضهم إنما يكون خيرا إذا اقترنت به أحوال أخرى. وكذلك الضرر قد يختلف» فمن الضرر ما 
هو أعم؛ ولذلك فقؤ عين الأعور أضر من فقء عين الصحيح. ويجب أن يستكثر من ضرب الأمغال وإيراد التذاكير 
واقتصاص أحوال ناس هم في مغل ذلك الحكم د لأجل ذاته» وليكون موجودا بالحقيقة» آثر من الذي يقصد لأجل 
الحمد الذي إذا كان ذلك لا يوقف عليه ولا يظهر للغيرء لو يؤثر البتة. وههذا ما تكون استفادة اخيرات آثر من 
إفادهاء إذا م تظهر للغير؛ لأا إذا م تظهر للغيرء فغلط الغير في مصدرها لم تؤثر. وقريب من هذا ما قيل في الصحة 
والجمال. وما هو أنفع في أمور كثيرة فهو أنفع. فإن ما ينفع في الحيوة وني حسن الحيوة آثر من الذي ينفع في 
أحدها. وهذا ما تعظم الصحة واليسار لكثرة تفننهما في النفع» لأمما يبرئان من الحزن» ويمكنان من اللذة علما أو 
جهلا. وكان اليسار هو من الخير المطلق عند بعض الناس» وعند بعضهم إنما يكون خيرا إذا اقعرنت به أحوال 
أخرى. و كذلك الضرر قد يختلف» فمن الضرر ما هو أعم؛ ولذلك فقۇ عين الأعور أضر من فقء عين الصحبح. 
ويجب أن يستكثر من ضرب الأمغال وإيراد التذاكير واقتصاص أحوال ناس هم في مغل ذلك الحكم. 

فقد أعطينا الأنواع النافعة في إثبات أن الشيء صلاح حال» أو نافع أو خير والأنواع في الأفضلء والأنفع» 
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والاثر. 

والمدينيات الست» فقد علمتهاء وعلمت الغايات فيهاء وأن كل واحد منها ينبغي أن يشار فيه با بحفظهء وأن 
الإجماعية منهاء فقد يرأس فيها الإنسان الذي هو في مثل حكم غيره» وإنما يرأس إجاعا لداع دعا إلى ذلك من 
قرعة» أو بخت. وخساسة الرياسة هي التي يكون الاستيلاء فيها ببذل إتاوة يطلقه الرئيس للمرءوسين فيتقبلونه. 
وأما الرياسة الشريفة فهي التي يسوس فيها السائس لأنه مستحق للسياسة لاقتداره على وضع السنن أو حفظهاء 
وأن وحدانية الرياسة هي التي قصارى غرض الرئيس فيها العز والكرامةء والانفرادء والاستعباد لمن هو غيره؛ وأن 
هذه قد تكون بسيطة» محدودة» وقد تكون متر كبةء متبدلة بحسب ما بمكن به حفظ الكرامة. 

وغاية الإجاعية الحرية؛ وغاية خساسة الرياسة اليسار؛ وغاية جودة التسلط حفظ السنة؛ وغاية الكرامة حفظ 
الكرامة والعز والاحتراس من المنازع. ولكل غاية ضرب من الأخلاق يجانسه فيحفظه ويدعو إليه نما يسهل الوقوف 
عليه 

وينبغي أن يكون المشير يشير بتلك الأخلاق» ويكون متخلقا اء فإن المشير إذا أشار بخلق لا يتخلق به نبا عنه 
القبول. 

فليكن هذا كافيا في المشوريات. 

فصل 


الفصل الرابع 


في المنافريات 
وهو باب المدح والذم 


فلننعقل إلى تعديد الأنواع النافعة في المدح والذم المتعلقة بالفضيلة والرذيلة وما يجري مجراهاء وهي مع أا تنفع في 
المدح والذم» فقد تنفع في إعداد الخطيب للتصديق بقوله» وإن كان في غير باب المنافرةء وذلك أنه إذا أثبت فضيلة 
نفسه جعل نفسه أهلا للثقة بقوله؛ وكذلك إذا ذم خصمه» عرضه لرد الناس قوله. 


والممادح المنسوبة إلى أا فضيلة وأشياء تتبع الفضيلة من الجمال والحسن وغير ذلك من الممادح التي قد يتعدى 
بمدحها الناس والملائكة إلى أشخاص أخر يمدح اء فالجميل هو المختار لأجل نفسه» وهو الحمود اللذيذ لا لشيء 
آخر» بل لأجل خيريته. فإنه جيل من هذه الجهة. والفضيلة نوع من الجميلء لأا قوةء أي ملكة حسنة التأق 
لتحصيل ما هو خير أو يرى خيراء وهي التي تفعل أو تحفظ الأمور الشريفة العظيمة من كل جهة. وأجزاء الفضيلة 
هي البر» والشجاعة» والعفةء والمروءة» وكبر الهمةء والسخاءء والحلمء واللب» والحكمة. ومن الفضائل لا حالة ما 
يتعدى خيره إلى غير الفاضلء مغل البر والشجاعة والسخاءء ولذلك تلزم كل واحد منهم» إذ الكرامة مبذولة من 
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الكل للنافعين. 

فلنعد إلى ذكر كل واحد منها: فأما البر فاا فضيلة عادلة تقسم لكل ما يستحقه بحسب تقدير الشريعة والجور 
رذيلة يكون ها المرء آخذا ما ليس له بحسب تقدير الشريعة. والشجاعة فضيلة يكون ما المرء فعالا أفعالا صالة 
نافعة في الجهاد على ما تأمر به الشريعةء ويها ينصر الشريعة نصرة خدمة؛ والجبن خلاف ذلك في التقصير. وأما 
العفة ففضيلة يكون ها المرء في استعمال الشهوانية البدنية على القدر الذي ترخص فيه الشريعة؛ والفجور خلافه. 
وأما السخاء ففضيلة يكون ها المرء فعالا للجميل ببذل المال؛ والدناءة خلافه. وأما كبر الهمة ففضيلة يكون يما المرء 
فعالا لأفعال عظيمة المازلة من الحمد؛ والسفالة ضدهاء وأما المروءة ففضيلة بفعل النبل بالتوسيع في الإطعام؛ وصغر 
النفس والنذالة خلافه. وأما اللب ففضيلة في الرأي يكون جا المرء حسن التعقل والمشورة نحو الخيرات والجميل؛ 
والبلاهة ضده. 

ولتؤخذ هذه السروم على ظاهرهاء ولا يلتمس فيها التحقيق العلمي البتة. وكذلك في أكثر سائر الرسوم التي نورد 
في هذا الفن من المنطق. 

فهذه هي الفضائل التي بعدح 4اء 

وأما ما سواها من الممادح ففاعلات الفضائل والعلامات التي تدل على الفضائلء مغل الأنداب على الشجاع . 
وكذلك الانفعالات التي تلحق العادلينء لإذا لزموا العدل ولم يجنبوا إلى الجورء كالمستودع إذا شدد عليه العذاب 
في انتزاع ما هو في يديه» فاحتمل» وأبى أن يسام الوديعة إلا إلى راء وأما الانفعالات التي يستحقوها عدلاء فهي 
وإن كانت خيرا في نفسها وواجبات» إذ كل فعل يصدر عن عدل فهو واجب وخير» فإما من حيث هي آلام صرفة 
تجلب ضيما وخسرانا فقط بلا زيادة أخرى فليست خيرات ومادح لن تقع يمم وإن كانت باستحقاق عن سوء 
سيرة» فهي مذام. وأما في الباب الأول فقد كان الألم» وإن كان من حيث هو ألم شرا ينقضي أثره» فهو من حيث 
يدل على فضيلة النفس وإيثار العدل مكرمة ومحمدة» ورا خلد ذكرهاء وقد يمكن أن يصدر عن الشجاع فعل لا 
يصدر إلا عن شجاع» أو يلحقه انفعال لا يكون إلا للشجاع؛ وكذلك قد يصدر عن السخي فعل وانفعال لا 
يصدران إلا عن سخي؛ ولكنه لا يكون محموداء إذا كان خارجا عن مقتضى العدل. ومن آثار الفضائل ما هو أكرم 
وأحسن. فإن الشجاع إذا جوزي بالكرامة» كان هذا أقرب إلى استحقاق المدح به من أن يجزى بالمال. وأدل أفعال 
الفضائل على استيجاب المدح ما فعل لا لجذب منفعة إلى الفاعل» بل لأجل غيره» أو لأنه خير لنفسه. إذ هو خير 
عام له ولغيره. وهذا يمدح من يتعهد الموتى بالصدقات» لأن هذا النوع من الإحسان لا يبتغي به جزاء. ثم ما أريد به 
نفع الآخرين من حيث هو خير هم» وليس هم فيه غرض. ويفارق ما قبله أن ذلك كان الإيثار متجها فيه إليه لأنه 
خير فقط. وهذا لأنه خير للآخرين؛ وهذا قد يبتغى عليه جزاءء والأول لا ببتغي عليه جزاء. وبعد هذا ما یراد به 
الإحسان إلى الحسنين خاصة .فان كان مكافأة فإنه من حيث يكافى فاعلها لا يرتاد لنفسه خيرا إلا بالعرض من 
حيث هو مكافئ متوقع لا مكافئ فقط. وأما المكافئ» من حيث هو مكافئ» فقد حصل الخبر وأحرزه» ولیس يتوقعه 
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ومن علامات الفضيلة والممادح أجزاء من تنابذ الفضيلة وتضادها وتخجيله. فام کنیرا ما یبتدئون بأقوال وأفعال 
من الفواحش يريدون بها فضح غيرهم فيفتضحون لفضيلة في ذلك الغير بصدر عنه حسن المعاملة لأجله مثل ما 
فعلت سفا الحكيمة» حين رمز إليها القاوس المتغلب» فعرض عن فاحشة قائلا؟ إن أريد أن أنفث عن صدري بشيءء 
لكن الحياء والاحتشام يصدن عنه فاستقرت هذه الحكيمة على جلة أمرها وديعة لم تقابله بالفحشاء من القول» 
والهجر من السب» مستحيية من مفارقة طريقة الحكمة» ومن إظهار التنبه لمعنى الفاحشة. كأما لا يخطر بباها أن 
أحدا يعرضها لطمع سوء» ويعترض ها بدعوة إلى فاحشة» ويضرب ها مغلا بمنكرء أو يجري عليها امعان التي تجري 
على غيرهاء لكنها كانت مصروفة الشغل إلى نصرة الميئة والملكة الفاضلةء تترك الفعل الرذلء وكذلك من كان 
معها من الدسوة الحصر لا يجزعن ولا يحخفن من وقوع مثل ذلك جا ثقة بشرف نفسهاء واعتلائها عن طاعة غير 
الواجب» و كمال فعلها في طاعة فضيلتهاء وقلة انفعاها عن الرذائل» صار كل ذلك صادرا عن ملكة حصلت 
بالارتياض والاجتهاد. فإن الفضائل جلها مباين للهوى» ويكتسب باجاهدة إيثارا للمجد والفخر في تنميتهاء 
وتنميتها بالعقل على الهوى» مل ما معت من قصة الرجل والمرأة. والاستحياء أيضاً قد يؤهل للمدح ولكن دون 
تأهيل حالة سفاء والاستحياء أيضاً قد يكون لشيئين: أحدها لاشتزاز النفس عن الالة الشنعاى وهذا يصدر عن 
فضيلة؛ والنان لنظرته ذكر فاحشة عرف ها المستحيي» وقد نسيت في الحال. فإذا لفظ بلفظ يشير إلى معناهاء أو 
فعل مثلهاء خطرت بالبال من الحاضرين» وهو من أهلهاء فخطر بالبال صنيعه» فصار كالمشاهدة منهم له الموجبة 
للاستحياءء إلا من البالغ في الرذيلة والسقوط فلا يستحيي من انكشاف مذمته. ومن الممادح أفعال يفعلها الإنسان 
لیصلح مما حال آخرین. وأيضا الانتقام من الأعداى وقلة الإذعان هم والجزاء على الحسنة والسيئة. وأن يكون 
الشجاع مغلبا لا يغلب. فإن الغلبة والكرامة من مادح الشجعان. وأن يفعل أفعالا تدشر وتذكر» وتكون لعظمتها 
نما يسهل تخليدهاء فيتوارثها الأعقاب. ومن الممدوحات علامات تختص بالأشراف» كإسبال العلوية شعورهم فإنه 
من دلائل شرفهم. ومن الممدوحات الاستغناء عن الآخحرين في أي باب كان. 

وقد يتطلف في المدح على سبيل كالمغالطة» فيعبر عن الخسيسة بغبارة تجلوها في معرض الفضيلةء إذا كانت أقرب 
ا لخسيستين المتضادتين من الفضيلةء أو قد كان يلزمها والفضيلة شيء واحد يعمهما. وهذا نما يضطر إليه الخطيب 
إذا أحوج إلى مدح الناقصين» فجعل الشيء الذي تشارك به الفضيلة الخسيسة مشا ركة ما مكان نفس الفضيلة . 
فيقال للحريز إنه حسن المشورة» وللفاسق إنه لطيف العشرة. وللغبي إنه حليم» وللغضوب القطوب إنه نبيل ذو 
مت» وللأبله المغفل عن اللذات إنه عفيف» وللمتهور إنه شجاع» وللماجن إنه ظريف» وللمبذر في الشهوات إنه 
سخې. 


ومن الممادح الانخداع والغلط في صغار الأمورء فإنه يدل على قلة الخوف, فإن الخوف هو الملجئ إلى الاحتياط في 
الفكرء ويدل على قلة الالتفات إلى مراقبة فوت ما يضن به .وقد يمدح أيضاً بالبراءة عن الانخداع أصلا لشدة 
الفطنة. ومن الممادح الإذلال إلى الصديق والعدو. وإن كان من الممادح أيضاً تخصيص الأصدقاء بالإحسان 
والإسداء. وأيضاً فإن الخطيب يجب أن يعلم موضع مدح الممدوح حت بمدحه با يلائم ذلك الموضع» فلا يأمن من 
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أن يكون الممدوح به في موضع مذمة في موضع آخرء بل يجب أن يعلم الممادح بحسب البلاد والأمم والمللء ومن 
الممادح ذكر السلف الصا والآثار التي خلدوهاء خصوصا إذا تشبه بم الخلف فاستوجب مزيد مدح وكرامة من 
تلقاء نفسه» وإن قصر عن شأو سلفه» أو كان ما يكسبه أقل نما كان ينبغي أن ينحو نحوه من الخير والفضيلةء 
كالإنسان المنوسط في مته» أو كان ما يكسبه أقل نما كان ينبغي» فإذا أنجح» اقتنع فلم معن .والكبير الهمة كلما 
أمعن في الإنجاح» أمعن في استنناف الحد نحو إدراك ما هو أعلى» وصار أحرص على اقتناء المآثر المستصعبة. ومثل 
هذا الإنسان لا يقتصر على الشرف الموروث» بل يستخف به» وينشط لادخار الحسب والشرف المكدسب» ويقل 
افتخاره بآبائه» ورعا ارتقى بأفعاله إلى درجة تفوق درجة قبيلته» كما قال بعض الناس في مديح سوسدس اطبا أباء 
وإخوانهة إنه اليوم في الساطورانس. كأن الساطورانس قبيلة أشرف من اليونانيين. 

وأول الأفعال التي يستحق ها المدح ما صدر عن قصد أو عن مشيئة. وأما التي بالعرض» فإذا بدر نفعه م يذ كر إلا 
أن يتكرر» فيلحق حينئذ بالممادح» ويشبه عا يصدر عن مشيئة. فإن المتكرر مرارا قد بظن به أنه مقصود من الفاعل› 
ويعتقد أن الذي بالبخت قليل التكرر. والممادح الحقيقية هي الأفعال الاختيارية وأما المظنونة فهي التي تدسب إلى 
اللنسب» حت يقال: إن الأسد يلد الأسدى والحية تلد الحية؛ وكذلك التي تصدر عن تأديب وتقوج» ليس عن نشاط 
غريزي. على أنه ليس يبعد من الحق أن يتشبه الأولاد بالآباء. فإن الإنسان بحرص على الإتيان با يكثر منه مشاهدته 
ويستمر عليه نشؤه» ولذلك ما قد يحمد الفاعل إذا فعل الجميل المنشؤ عليه فإنه إذا فعل ما نشا عليه» دل على أن 
الفعل إنما صدر عن فضيلة وعن ملكة فيه رسخت مع الدشوء. فيكون حينئذ قد فعل ما فعل آباؤه. فإن أعماهم 
الباقية دلائل على أفعاهم. وإنغا بمدحون على أعماهم لأا عن أفعاهم؛ وإنما بمدحون على أفعاهم لأا تصدر عن 
فضائلهم الموجودة فيهم. فأما استحقاق الحمد فهو لنفس الفضيلة» حت لو تيقنا وجود الفضيلة في إنسان ماء فإنا 
غدح ذلك الإنسانء ولو م نر فعلا فعله. غم الفعل دليل على الفضيلة الي هي الممدوحة. وإن كان استحقاق 
الحمد لا يكون إلا على فعل. والفعل هو الإنعام . وأما السعادة المشهورة فهي من باب الاتفاق والبخت. وكما أن 
صلاح الحال جدس للفضيلة» كذلك الاتفاق الجيد جدس للسعادة. 


لكن الكلام في المدح والمشورة نوع جديد» أي غير ما قلناه نما هو خاص أو نما قد اعتبر خاصا بکل واحد منهماء 
بل شيئاً يعمهما وغيرهما من الأمور الخطابية. وذلك أن من الذي نمدح به الممدوح أشياء قد يشار ما على المشار 
عليه وبالعكس. فإنه كما يقول المشير؟ ينبغي أن لا تستنيم إلى السعادة الاتفاقية. بل أن تستنيم إلى ما تبسر لك من 
الNآثر‏ المكتسبة بالمشيئة» ويكون هذا مشورة على سبيل تفويض وإطلاق؛ إذا كذلك يقول المادح في الممدوح؟ إنه هو 
الذي حاز الحاسن بسعيه» ليس الذي اتفق له من أسباجا ما أتته منها حظا غير موثوق به. فإذا أردت أن تمدح» 
فيلزمك أن تتأمل ما تمدح به. فإذا كانت المشوريات تدشاد في أمور» فيمنع عن بعضها ويطلق بعضهاء فالذي لو 
أشرت لأطلقت الإذن فيه ورأيته المستصلح من الأمرين للتقرب بالمشورة بهء فهو المستصلح للمدح .فانتقل من 
المشورة إلى المدح» ومن المدح إلى المشورة. وينبغي أن يؤكد أمر المدح» وكذلك أمر المشورة, بالألفاظ المعظمة 
المفخمة» كما يقال: إنه هو نسيج وحده في كذاء وإنه قريع عصره فيهء وإنه وحده فعل» وأول من سن» وأسرع من 
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فعل مل فعله» وأکثر من فعل مثله فعلاء وفعل في زمان یعسر فيه فعل مثله» ونه صار قدوة لغیره» وآقام غيره لمن 
سواه» وأصبح مزجره عن الفحشاء والمنكر أمة يؤتسي به في الجميل شهرة عند الناس والجمهور» وخصوصا إذا 
كان فعل ذلك بقصده. ويقال في كل شيء من ذلك ما يشاكل. وكذلك يقال: إنه فعل كذا لا كفلان الذي قصر 
عنه» بل كفلان الذي وفق له. وليس كل إنسان ملينا بالمقايسة بينه وبين غيره. فإن أكثر الناس يستفضل نفسه على 
غيره في فضله» ويستهین رذیلته وعيبه الذي لو کان في أخيه استكثره. وعلى ما يقال؟ إن المرء ليعمى عن الجذع 
يعترض في حدقته» ويلمح قذاة في عين صاحبه. وليس كل إنسان مغل سقراط الذي كان يعتبر نفسه من غيره في 
مجاري أخلاقه» فيعاقب نفسه إذا تشبهت بالأراذل» ويشيبها إذا تشبهت بالأخيار. ومن الحمود أن يجتهد في التشبهء 
فان الجتهد كالحاصل في تخوم الفضائل. 

فبهذه الأشياء يكون التعظيم. والتعظيم يدل على زيادة في الشرف .والزيادة في الشرف شرف مفرد. والشرف 
المفرد لمدحة خاصة. وبالجملة فإن التعظيم والتفخيم أشد مشاكلة للمدح وأما الدلالات والبرهانات فأشد مشاكلة 
للمشورة. لأن الممادح بالحاضرات» وأكثر الحاضرات مقرجاء وقلما يطلب دليل عليها واما المشوريات فبا معدومات 
الغائبة. وتمس الحاجة إلى تصحيح الغائب بالحجة وضرب الأمغال نما كان لا سيكون أشد من مسها إلى تصحيح 
الحاضر. وأما الكلام الذي هو فصل القضاء وهو استيضاح صحة الحجةء فاللحاكم» لأن الحاكم ينبغي أن يورد 
الفصل الذي لا مطعن عليه .وضرب الأمغال من الأمور المستقبلة والماضية أوقع عند الجمهور في المشورة من غيره» 
لأنه أمر قد كان ودرس وبقي ذكره. وللتذكير تأثير أكثر من المشاهدةء لأن التذكير كأنه أقرب إلى الأمر العقلي 
الذي يختص بذوي الألباب» والمشاهدة إلى الأمر الحسي الذي يشترك فيه الخاص والعام. وقد تستنبط الممادح من 
المذام» والصواب في المشورة من الخطأ فيها. 

فصل 

الفصل الخامس 

في شكاية الظلم 

والاعتذار بأنه لا ظلم 


وأما القول في الشكاية والاعتذار فقد حان أن ننتقل إليه ونحدد القياسات المشاجريةء وأن نبين الأمور التي جور 
لأجلهاء فتؤخذ منها مقدمات في أنه لما كان الفاعل كذا أقدم على الجورء والأمور التي يعرض جا الإنسان لأن يجار 
عليه» فتؤخذ منها مقدمات في أنه لما كان المفعول به كذا أقدم بالجور عليه والغايات التي كان يجار لأجلها الجورء 
والأمور التي هي في أنفسها جور. وقبل ذلك ينبغي أن نحدد الجورء فنقول: إن الجور إضرار يقع بالقصد والمشيئة 
متعد فيه الرخصة الشرعية. 


والشريعة والسنةا إما خاصة مكتوبة بحسب شارع شارع وبلاد بلادء وأزمنة أزمنة وإما عامة غير مكتوبةء لكن 
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أكثر الناس وجلهم يعتقدوماء ویروفا. ورعا تخالفاة مغل إيثار أرذل الأولاد بالتحلي» فإنه يصح في السنة المكتوبة» 
إذا وقع من المؤثر في وقت الصحةء ونع عنه في السنة الغير المكتوبة. والقضاء المر مبني على السنة المكتوبةء 
والوساطة على السنة للغير المكتوبة» والحسية على أقرب السنتين من مصلحة الوقت مشوبة بسنة الملك» وهو 
السياسة. 


فالجائر هو الذي يضر بالمشيئة. لأن الذي يصدر عنه فعل ما طبعا أو قسراء لا مشيئة وطوعاء فإنه لا يعد به حسنا 
ولا مسيئا. وأما الذي يقدم طوعا على ما يفعله فهو الجائر .والمقدم طوعا هو الذي يعلم ما يفعله ويقدم عليه غير 
مقسور لأمور يستدعيه إليه هواه .ءفمنهم من يكون مقدما هذاء لإقدام عن رؤية ونظر واختيار» وهذا هو الشرير 
الجائر . ومنهم من يفعل ذلك لضعف رأي» وهو الذي يجيب في ذلك داعي تخيل يثير انفعالا نفسانيا مناسبا 
لاستعداد خلق له» أو خالفا للخلق الموجود فيه. مثل ما يعرض ممن تغلبه الشهوة أو الغضب أو الخوف أو شيء 
آخر مما يشبه ذلك» فيعمل من غير روية يستعمله فيما يفعله» وريا يعقبه الندم. وهذا مثل ما يبدر عن النذل إذا لمح 
مرفقا وعن الشره النهم إذا عرضت له لذة ويبدر من الكسلان» عندما يتخيل الدعة التي يهواهاء من خذلان 
صديقه ومن الجبان عند الخوف» فرعا سلم الحرم كما يقع من المؤثر للكرامة عند استرباح الكرامة وتقية الهوان 
وكما يقع من المغضوب» عند ثوران الغضب» من عسف ومن مؤثر الظفر» عند اعتراض الغلبة» من اقتحام ومن 
الأنف ذي الحمية.» عند خشية الاستخفاف والعقوبةء من انقباض ومن المائق المافوك في عقله» عند التبلد فيما بين 
الخطأً والصواب» من خبط ومن الوقح الجريص» عند فائدة تلوح له ومربحة خسيسة تقرب منه» من استخفاف 
بنضوب ماء الوجهء وقلة رغبة في الحمد. فهذه هي الأحوال التي إذا كانت في خلائق الناس حركتهم إلى الجورء أو 
كانوا قد انفعلوا ما وقتا ماء وإن م تكن عن خلق. وينتفع الخطيب باستعماها في أن الجور وقع من الجائر. فينبغي أن 
نبين الآآن الأشياء التي لأجلها يجار. فإن الأمور المشكوة ستحد وأما المعاذير فإما غير محدودة بأنفسهاء لأا تتبع 
الشكايات وتتحدد اء فمن الحال أن تكون معذرة إلا وتتلقى ها شكاية مصرح هاء أو مضمرةء أو منوقعة» فنقول: 
إن كل فعل يصدر عن الإنسان. فإما أن يكون عن قصد وإرادةء أو يكون بغير قصد وإرادة. وما ليس بقصد 
وإرادة. فإما أن يعرض بالاتفاق» أو يقع بالاضطرار. والذي بالاضطرارء فاإما أن يقع عن طبيعة» وإما أن يقع عن 
قسر. فأما الأفعال التي تكون عن الإرادة. فمنها ما يتبع العادة والخلق» ومنها ما يتبع شوقا حيوانياء إما نحو اللذة 
وهو الشهوةء وإما نحو الدفاع والغلبة وهو الغضب» ومنها ما يتبع شوقا فكريا أو شوقا منطقياء ويشبه أن يكون قد 
عنى بالفكري ما يصدر عن الفكر نحو أي غرض كان» وإن كان الغرض غير عقلي أو غير جميل» وبا لمنطقي ما يكون 
نحو الجميل العقلي. ويشبه أن يكون قد عنى بالفكري التخيل» بالمنطقي الفكري بالحقيقة وهذه الأقسام تنحصر في 
سبعة: الاتفاق» كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا والطبيعي» كمن ركب مطية مستأجرة منقلة بالقدر الذي عسى أن 
یکون غاية ما يرخص في هله علیهاء فناء بجا حت نفقت واستکراهي» کمن یلب على يده فیقبض سکیناء فیوجاً 
بيده إنسان وإما عادي وخلقي» مثل من اعتاد السرقة والاختلاس. فإذا أمكنته فرصة لم بلك نفسه أن انتهرها وإما 
فكري» مغل رجل اختل حاله» فلم بزل يفكر ويحتال حت أنشأً تدبيرا في اختزال مال إنسان وإما غضبي وإما 
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شهوان. فهذه هي القسمة الذاتية وأما قسمة هذه الأسباب من جهة الأسنان» ومن جهة الهمم» فمغل ما يقال: إن 
الشاب يجور في الحرم وفي الدماءء والشيخ يجور في الأموال» والغنى جور في اللذات .فليس ذلك قسمة ذاتية. فإن 
الشاب ليس يجور في الدماءء لأنه شاب» بل لأنه غضوب وليس يجور في الحرم لأنه شاب» ولكن لأنه مغتلم. 
والشيخ ليس جور في الأموال لأنه شيخ ءولكن لأنه حريص وقح. والغني ليس نيجور في اللذات لأنه غني» بل لأنه 
حريص متمكن .وكذلك الناسك ليس يعدل لأنه عابدء بل لأنه زاهد. لكن من الأقسام التي تتبع العرض ما هو 
بعيد عن المناسبة» مغل قسمة الناس إلى البيضان والسوداني والنحاف والسمان. فإن ذلك لا يتعلق به شيء من 
الأخلاق التي تصدر عنها هذه الأفعال بالذات. ومنها ما هو قريب» وهو مغل قسمة الناس إلى الأحداث والشيوخ» 
وإلى العباد والفساق. فإن هؤلاء قد يكفيهم ويلزمهم من الأخلاق ما تصدر عنها بالذات هذه الأفعال. والغني 
والفقير من هذا القبيل. فللغني أخلاق تخصه» وللفقير أضدادها. 


والأفعال الصادرة عن الاتفاق غير مضبوطة ولا محدودة. وأما التي عن الطبيعة فدائمة وأكثرية .وقد توجب الطبائع 
أيضاً أخلاقا متمكنة لا بحب أن تنس الأفعال الصادرة عن تلك الأخلاق إلى الطبائع إلا بالعرض. ولم بحسن من ظن 
أن الطبائع في هذا الموضع تعمل عمل السجاياء وأما الخارجات عن الطبيعة فقد علمتها. والمستكره في جلتها. وقد 
جرب الناس أحوال المستكرهين مرارا كثيرة في أمور محتلفة» وعرفوا ما فيه فالمستكرهون عرضة لتمهيد معاذيرهم. 
إنغا الذي يجب علينا تفصيل القول فيه هو ما يكون بروية وفكرة لنفعة تؤم نحو غاية ترى خيراء ورا كانت لذة أو 
غلبة. لكن إقدام من يستفزه الانفعال» فيحثه على فعل ما» هو على خلاف هينئة إقدام المروي عليه. فإن الذي يقدم 
بانفعال نفساني أو خلقي هو الذي قد أعرض له الشيءء فشاهده» فتحرك به إليه انفعال أو خلق. وأما الذي يقدم 
بروية فهو الذي يتمحل الحيلة في تحصيل الغاية وطلبها قصداء لكن أكثر من يجور عن رويةء يجوز لمنفعة. لا للذة 
ولا لغلبةء وأما الشهوانيون الفجار فليس يجورون في اللذة لينتفعوا بجا في شيء» بل لنفس اللذة. والمنطوون على 
إحنة ووتر يطالبون التأر لأجل التشفي والغلبةء لا لأجل التأديب. وفرق بين العقاب وبين أخذ الثأر. فإن التأديب 
يقصد به تقوم المسيء وتنقيفه وردعه ومجازاته لأجل مجازاته .واما الثأر فالمقصود بطلبه ليس حالا تحصل في المفعول 
به فقط» بل حالا تحصل للفاعل» وهو التشفي والابتهاج بالانتقام. وكل متبع روية أو مطيع خلقا أو انفعالا فله لذة 
ما فيما يطابه. ولكل لذة علة. فبعض اللذات علتها الطبيعة وبعضها علتها العادةء حتى إن كثيرا ما هو غير لذيذ 
بالطبيعة يعود لذيذا بالاعتيادء وبالجملة: فإن الإقدام على شيء طوعا لارتياد خير ولذة حقيقية أو مظنونة - 
وبالجملة لابتغاء المنفعة - هو خاصة المروي. فإن المروي هو مستعمل الحد الأوسط إلى ما يرتاد من الخير عنده. 
وهذا الحد الأوسط هو المنفعة» حقى إن الشر بالحقيقة أو بالظن» أو اليسير من الخير قد يطلب بالروية طلب النافع» 
ليتوصل به إلى غاية هي خير أو ترى خيراء فحري بنا أن نتكلم في النافع واللذيذ. لكن النافع قد ذكر في باب 
امشورةء فبقي اللذيذ. 

فصل 
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الفصل السادس 


في أسباب اللذة الداعية إلى الجور 


إن اللذة حر كة النفس نو هيئة تكون عن أثر يؤديه الحس بغتة» يكون ذلك الأثر طبيعيا لذلك الحس. وأعني باحس 
الظاهر والباطن معاء والشيء الذي يفيد هذه الحركة هو اللذيذء وضده الذي يفيد هيئة مضادة هذه هو المؤلُء 


فالأمور الطبيعية كلها لذيذة والمعتادة والمحخلق جا هي أيضاً كالطبيعةء إذ العادة كأما طبيعة مكتسبة والمستكره 
حالف هما مؤل. ولذلك صار الاعتناء وبذل الجهد والدؤب من المؤلات» والكسل والاستراحة والتوان والعصيان 
والترف والنوم من اللذيذات. لأا نحو الأمر الطبيعي. والمشتهى لذيذ كيف كان لذة نطقية أو غير نطقية. وغير 
النطقية هي التي يتوجه إليها الشوق لا عن فكرة ورأي وتثيل بين أنه هل يحب أن يطلب أو أن لا يطلب» وهي التي 
تدسب إلى الطبيعة وإلى الحس. لكن السمع والبصر قد يختصان بتأدية لذات إلى النفس ليست طبيعيةء بل عقليةء عا 
تدل عليه من غير المعنى الحسوس» كمن يسمع فضيلة فياز ع إليهاء أو يبصر صنعا جميلا فيحن نحوه» ويؤثر التشبه 
به» أو يقرؤه من مكتوب. وأما التخيل فله نوع من اللذات» إلا أن التخيل حس ضعيف كأنه أثر عن حس» ويلذ 
بالذكير أو بالتأميل. وأكثر المأمول يطابق المذ كور وخصوصا وإنما تؤمل ت ركيبات عن مفردات حسوسة وسالفةق 
فيكون الالتذاذ بالذكر أو بالأمل تابعا للذة حسية شوهدت فذكرت» ثم أملت. وإن الحس للحاضرء والذكر 
للماضي» والتأميل للمنتظر. ورا كان الذكر والتأميل أشد إلذاذا من المركون إلى حصوله. فإن الشوق يسقط مع 
الظفر. والملال من هذا القبيل. وهذا يختلف باختلاف الأوقات» والالأحوال» والسجاياء ومن الأذكار اللذيذة 
أذكار مشقات قوسيت فتخلص جا من خطرء أو توصل ها إلى مراد ووطر. وانبعاث الغضب أيضاً فكتيرا ما يلذء 
لتخيل الغابة اللذيذة واستقرائهاء كما قال أوميروس: إن الغضب لأجل من الشهد. وللا الغلبة لما لذ الغضب. فإن 
الغضب على من لا يرجى الانتقام منه. لعلو شأنه. غير لذيذ. وأيضاً فإن الساقط الخامل الذي لا اعتداد به قلما 
يلتذ بالتسخط عليه» لقلة الالتذاذ بغلبته. والشهوة قبل المواقعة قد تلذ لمل هذا الشأن .وذلك لأنه يتخيل معه 
المواقعة ومصادفة المشتهى» فتلذ. وهذا ما يلتذ المتذكر والمؤمل. وهذا ما يعرض لبعض المصابين أن ينقبضوا عن الاتعم 
والمناحات تسلية للنفس بلذات الذكر والأمل» وخشية أن يؤكد الأتعم خيال الألم في النفس. ورا اجتمع في عارضة 
واحدة لذة وألمي كالمصاب فإنه يلعذ بعذكار من أصيب به» ويتأم بفقدانه» وكما قال أوميروس الشاعر في وصف 
كلام إنسان يندب ميتا ويؤبنه ويذ كره: إنه لما تكلم بذلك. صرخوا صرخة فاجعة لذيذة. ومن اللذيذات إدراك 
الثأر» وإخفاق العدو في الطلبات. وكما أن الحنق» إذا م يستقص التشفي بالانتقام» بقي حسيراء إلا أن يترجى 
التلاقي» فيفر ح بالرجاء. والغلبة لذيذة. لا لجمهور الناس» بل لسائر الحيوان» فضلا عن مؤثريها من الناس خلقا 
وطباعاء وإن اختلفت الدرجات فيه. وهذه العلة ما صار استعمال الأدوات اللعبية كالضرب بالصولجان والمراماة 
بالأحجار والملاعبة بالشطرنج والنرد وسائر ما يجري مجراها لذيذة فبعضها لا يلذ ما م يتمهر فيها كالشطرنج 
والنردء وبعضها يلذ في الحال كالصيد. والغابة بالواجب والقسط ألذ عند قوم والتي تقع بالمشاغبية والتلبيس ألذ 
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عند آخرين» بحسب انشعاب الهمم. وكثير من الغلبة وغير الغلبة يرغب فيه لما يتبع ذلك من الكرامةء لما يتخيل من 
استحقاق الغالب والمعجب إياها مع الغلبة أو التعجب .قان الجتهد في الفضيلة ربعا صرف وكده إلى اجتهاده بسبب 
الوجوه. وحتى إن إكرامه على ذلك يزيده غلوا فيه ووجوه الحاضرين أدعى إلى ذلك من الغبب» والمعارف أولى 
بأن يبتغي وجوههم من الأجانب. والبلديون أولى به من الغرباء والحاصلون أولى به من الآتين. والحصلون أولى به 
من الأغتام. والأكثر عددا أولى به من الأقل. وأما المستخف يم جدا مغل البهائم والأطفال وأشباههم من الناس فلا 
تز الأنفس إلى طلب الوجه لديهاء والأحباء من الأمور اللذيذة. فما من حبيب حتى الجسم إلا ويستلذ. وإغا 
يستلذ الحبيب لما يتخيل فيه من خير يصل منه أو يريده هو لمن يحب وأما التذاذ الإنسان بأن يكون محبوبا مقربا 
فليس لأجل شيء خلا نفسه. وكذلك أن يكون متعجبا منه» ولأجل ذلك ما يبارز المعجب من نفسه بين الصفوف 
ومجمع الزحام ومآقط اللقاء فيتجشم ما يتجشمه التذاذا با يعجب من نفسه. والتملق أيضاً هذا السبب لذيذ. فإن 
المتملق معجب من نفسه ما يظهره من الموالاة. وتكرير اللذيذ لذيذ. والمعتاد لذيذ. وتغير الأحوال وتجددها 

لذيذء لما يستحدث معه من الإحساس بماء ويكمل به من الوهم المتسلط عليناء فإن الوهم إنما يستكمل با تورده 
عليه الحواس من الفوائد الجديدة. وأما الحاصل فيكون كشيء قضى منه الوطرء فلا تأثير لبقائه. والتعلم لذيذ 
ويشبه أن يكون إلذاذه لما بخيل من التعجب منه إذا استكمل» ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى 
الاستكمال وإلى حصوله صنعتة. والفعل الجميل إذا فعل لذيذ. والانفعال الجميل كالاحتمال الدليل على جودة 
الاقتدار» وكمال المسكة لذيذان» وكأنداب الجروح في مزاولة الشجاعة. والفعل الحسن إنغا يلذ لأنه يشتاق فيه إلى 
أمرين: أحدها الحسن» والآخر إظهار الاقتدار . وفي الانفعال أحدها فقط. واهداية لذيذة. والكفاية لذيذة. 
وانسداد الخلة لذيذ .وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب» كذلك الحاكمات كلها كالتصوير 
والنقش وغير ذلك لذيذة» حى إن الصورة القبيحة المستبشعة في نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ بجا المقصود من 
محاكاة شيء آخر» هو أيضاً قبيح مستبشع» فيكون إلذاذها لا لأا حسنةء بل لأا حسنة الحاكاة لما حو كي بها عند 
مقايستها به. والحيل التي يتخلص جا عن المكاره لذيذة. لا لغايتاتماء بل لجودة ترتيبهاء هذا كله للمناسبات بين 
الصورة مغلا وما يحاكيهاء وبين الحيلة وما تعمل فيه وهذه المناسبات أمور في الطبيعة. وشبيه اللذيذ لذيذء مغل شبيه 
الصديق. وشبيه نفس الشيء لذيذ إليه» لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ» مثل الصبي إلى الصبي» واللص إلى اللص. 
وكذلك المناسب في العادةء لأن العادة حبوبة والسلطان والترائي بالحكمة والاستبصار لذيذ عند الجميع» 
وخصوصا عند حي الكرامة. والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ. ثم ارتياض المرء فيما بينه وبين نفسه في 
اكتساب الفضيلة جيد لذيذ. والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة. فهذه هي اللذيذات» وأضدادها هي 
المؤذيات.» لما يستحدث معه من الإحساس ياء ويكمل به من الوهم المعسلط عليناء فإن الوهم إنما يستكمل با 
تورده عليه الحواس من الفوائد الجديدة. وأما الحاصل فيكون كشيء قضى منه الوطرء فلا تأثير لبقائه. والتعلم لذيذ 
ويشبه أن يكون إلذاذه لما بخيل من التعجب منه إذا استكمل» ولأن التعلم يخرج أمرا دفينا في قوة الطبيعة إلى 
الاستكمال وإلى حصوله صنعة. والفعل الجميل إذا فعل لذيذ. والانفعال الجميل كالاحتمال الدليل على جودة 
الاقتدار» وكمال المسكة لذيذان» وكأنداب الجروح في مزاولة الشجاعة. والفعل الحسن إنما يلذ لأنه يشتاق فيه إلى 
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أمرين: أحدها الحسن» والآخر إظهار الاقتدار. وني الانفعال أحدها فقط. والمداية لذيذة. والكفاية لذيذة. 
وانسداد الخلة لذيذ. وكما أن التعلم لذيذ بسبب ما يتوقع من التعجيب» كذلك الحاكمات كلها كالتصوير والنقش 
وغير ذلك لذيذة» حتى إن الصورة القبيحة المستبشعة في نفسها قد تكون لذيذة إذا بلغ جا المقصود من حاكاة شيء 
آخر» هو أيضاً قبيح مستبشع» فيكون إلذاذها لا لأا حسنةء بل لأا حسنة الحاكاة لما حوكي ها عند مقايستها به 
والحيل التي يتخلص ها عن المكاره لذيذةء لا لغايتاهاء بل لحودة ترتيبهاء هذا كله للمناسبات بين الصورة مغلا وما 
يحاكيهاء وبين الحيلة وما تعمل فيه. وهذه المناسبات أمور في الطبيعة. وشبيه اللذيذ لذيذ» مثل شبيه الصديق. وشبيه 
نفس الشيء لذيذ إليهء لأنه نفسه إلى نفسه لذيذ» مغل الصبي إلى الصبي» واللص إلى اللص. وكذلك المناسب في 
العادةء لأن العادة حبوبة. والسلطان والترائي بالحكمة والاستبصار لذيذ عند الجميع» وخصوصا عند حي الكرامة. 
والتمكن من عول الأقارب ورياستهم لذيذ. غم ارتياض المرء فيما بينه وبين نفسه في اكتساب الفضيلة جيد لذيذ. 
والمضاحك والنوادر والفكاهات الحادة لذيذة. فهذه هي اللذيذات. وأضدادها هي المؤذيات. 

فهذه هي ما يدخل في باب اللذة من غايات الجور. 

فصل 


الفصل السابع 
في الأسباب ١‏ لمسهلة للجور 


كانت في نفس ما جير به أو في الجائر أو في الجور عليه 


وأما الداعي إلى الجور من انتهاز الفرصة» وحسن التأق» فسنعدها عدا من ذلك أن يكون الجور نما يسهل تجهيله 
وإخفاؤه وإنساؤه» أو يكون الغرم فيه إن شاع وظهر» دون الغنم. وأما الكلام في الممكن وغير الممكن من الأمور 
فسنشرحه أخيراء ولكنه إذا اجتمع التمكن وأمن سوء العقى» دعا ذلك إلى ارتكاب الجور دعاء حنيثاء ونما يؤمن 
ذلك كثافة العشيرة» وكثرة الشيعة» وخحصوصا إذا كانوا شار كوا في العهدةء هم أو آخرون هم منهم بسبب. وهذا 
من جانب الجحائر. ومن ذلك زوال الحشمة» وتأكد الصداقة مع الجور عليه» فيرجى احتماله أو حسن مرجوعه بأد 
اعتذار يخاطب به» ولا ترافع بعد إلى الحاكم. أو إذا أمل ذلك من الحاكم» فيطمع في ميلهء أو تخفيفه عليه النكير 
وهذا من جنبة الجور عليه أو الحاكم. وكذلك إذا كان اجور عليه مريضاء أو ضعيفاء أو بعرض حد يقام عليه أو 
بلاء يساق إليه. فإنه إذا كان كذلك» أقدم على ظلمه من غير مبالاة »وهو أيضاً قد يقدم على الجورء فإن مغله لا 
يظن به الجور. ومن ذلك أن يكون الجور علانية جداء ومجاهرة حقاء إما بترويج الجد منه على أنه هزل» أو باختداع 
الأوهام والإيحاء إليها أن ذلك لو لم يكن واجباء لم جاهر به ومثل هذا الجور لا يتحفظ منهء لأن كل تحفظ إنما هو 
عن معتاد الوقوع» والنوادر لا تنقى» وإلا لازدحمت تقيات غير متناهية في إنسان واحد. ولذلك فلا يتحفظ عن 
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صديق أو حهميم. وكذلك فان حسن الظن بالناس» والواثق بصحبتهم» والغافل عن ترصد أعدائه إياه هو بصدد كل 
جور لسقوط التحفظ عنه ومثل هذا يسهل الجور عليه لما يظن به من تضييع الاحتياط. ومن الناس من يهمل 
التحفظ إيهاما من نفسه سلامة الصدر» ليقل الاحتراز منه فيتمكن من الجورء وتقوم الحجة له في التنصل أنه ليس 
من أهل العدوان. ومن الذين يسهل عليهم الجور من يقتدر على كتمان ما جار فيهء إما في الأخبار» وإما في 
الحالات» أي في أحوال یعمی على الناس فعله من مراآته بالتقوی» أو وقوعه حین ما جور في زحام لا یبینء وما 
يسهل الجور رجاء الإملال باللجاج» وطول المدافعة عند الحاكمةء والمواقفةء أو بذل الغرامة. وكذلك رجاء حيف 
من الحاكم إلى جنبة الجائرء وتعديه في الحكم. وكذلك النقة بظهور الإعدام وأنه ليس نمن يسام غرامة ويجر عليهاء 
وكذلك من يرجو في جوره منفعة حاضرة وعظيمة» ويجاذر مضرة متراخية أو يسيرة وكذلك من يأمن مضرة 
الغرامة عند منفعة الغنيمة لعموم فتنة أو وقوع هرج يهدر الجنايات. وكذلك من اكتسب بإمعانه في الجور ذكرا 
يدشر أو فخرا يشهر» مغل المؤاخذ بتأره» إذا تعدى حد القصاص,» فقتل عن نفس نفوسا. وكذلك الذين لا يرتقبون 
فيما يجنونه آفة عن خحسران في مال أو اضطرار إلى جلاء ومن الناس من هو بالضد من هؤلاءء فيهون عليه ارتكاب 
الجور الذي تعقبه فضيحة أو عقوبةء إذا أمن الخسران في المال. والمرددون في العقوبات» المعتادون للآلام 
يستخفوفاء فيهون عليهم احتماهاء ولا يقبضهم ذلك عن ارتكاب العدوان. وهذا ما بشجع من کثرت مزاولته 
للحروب. وقد يحمل على ذلك ضعف الرأي» وهو الرضى باستعجال المنفعة واللذة. وإن اقترن باستنجال المضرة 
والأذى الكليمين. وههنا قوم بالضد منهم لا يردعهم عاجل الخسران عن مزاولة جور يعقبهم آجل الالتذاذ. 
وهؤلاء أجل رأياء. ورا حمل على الجور تقدير الجائر أنه يعتذر بأن ذلك قد وقع منه اتفاقاء أو أنه كان عليه محمولا 
مستكرهاء أو كان سهوا وخطأء أو صدر عن طبيعة مستولية عليه وعادة منقررة فيه» أو يكون من ظاهر حاله 
الاستغناء عن ذلك الجور فيقول عند التظلم منه: وما الذي أجأن إلى هذا الجور ولا امتساس حاجة إياي به» ولا لي 
سبيل مستقيم إلى غرض دون تعاطيه؟ على أن الاستغناء لا يلحق الخحاجة إلى الازدياد. فالحاجة على وجهين: حاجة 
ضرورة وهي للفقراء وحاجة شره وهي للأغنياءء وإذا أنجح صاحبها م بحمد» بل ذم لشرهه .والخب منهم يدسب 
ذلك الإنجاح إلى الجد والاتفاق» دون القصد. ولا يظهر بسببه كل الجدل. والغي بضده. ومن الأمور التي تكون في 
الإنسان فيطمع الأشرار فيه أن يكون الجور عليه عييا عن الجورء أو مخذولاء لا ناصر له أو يكون عنده ما يحتاج 
إليه المضطر أو المتنعم» أو يكون في طباعه من قوم منظرين مساحين لا يستعجلون في اقتضاء الحقوق» أو يكون من 
القرابة. والأقرباء أيضاًء فان الأولين يجار 

عليهم استضعافاء وهؤلاء يجار عليهم استسماحاء ولأن الأقرباء لا يسيئون الظن بأقربائهم» فتخفى عليهم مظنة 
الجورء فيدرس الأمر ويخفى. وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن المشاجرة. وكذلك الذين حسنوا 
الطرائق وصححوا الأمانات يقصدون بالجور أحياناء لما قيل؟ ومن لا يظلم الناس يظلم. والداعي إلى ذلك أمن 
جانبهم. وكذلك المحدعون الكسالى. فام لا يلحون على الحكام بفصل القضاء. وكذلك الحييون والذين يعدون 
الشغب أشد إخسارا من فوت المال. وكذلك المدعون المعظلمون كثيرا المعتادون للظلم. فام يظلمون استحقارا 
وثقة بأمم ملوا التألم والتظلم. وكذلك الذين أخفقوا كنيرا في الشكايات فمجتهم مجالس الحكام. والذين شارفوا 
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الانتصاف مرارا فلم ينتصفوا. والذين قد حالت الجنايات بينهم وبين الظهور للحكام والأئمة. فهم مرتقبون حلول 
النكير بمم» لما سلف عنهم. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. والمستخفون. ومن اى 
منه ترة» أو اى منه استخفاف» وهو صديق. فإن كان المنهي يسيرا» خف ولم يلتفت إليه. وإن كان عظيماء التفت 
إليه» وأصغى نحوه إصغاء ملذاء لما يؤدي من حيث يوقف عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء. واما العدو فرعا 
خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع» ورعا نقل ما يستفظع. ومن ليس بصديق ولا عدوء فأجدر أن يكثر التهاون 
بعقاله» إذا لم يتعده إلى المكروه من فعاله. ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعةء بل للذة فقط مغل الغرباءء ومثل 
أصحاب الغفلة فإن إيذاءهم والتعرض هم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إلى 
القلق سريعا لأبسر موحش. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحر ج لذيذ. وههذا ما يولع الصبيان باجانين فإذا 
رأوهم يحتملون» وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقاء زادوهم إحراجاء والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدي عليهم» 
وتؤمن عاقبة الإنكار فيه كأمم لا يفتنون أو يعذبون به مستحقون» ويتحرى بذلك قربة إلى الناس. وكذلك من 
ساعدهم» أو فرح بسوء صنيعهم» وجميع شيعتهم» والمتعجبون منهم. والحكماء الحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ 
الجور عليهم» تعجبا من حلمهم» أو أمنا لغائلتهم. والمعاشر بظلم» ثقة باحتماله أيضاًء والذي وقف على شكايته» قد 
يدشط لابتداء الجور عليهء إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور. فلما وقعت» فقد كان ما كان يتقي. 
والذين يفطن لحور هم يهمون به فان مقابلتهم بمثله نما لا يعد جوراء مثل قنل من هم بالقدل. والذين هم بشرف 
من جور فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع» أو من نوع آخر» مغل من ماله عرضة لنهب جائرء فإن غير ذلك 
الجائر رعا أقدم على مشار كته في النهب إقداماء لولا ابتداؤه به لما استحله. وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله م ير 
مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه. وكذلك من أشرف على الغرق» فابتدر إلى سلب ثيابه عنه. وكما ذكر أن 
قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم» فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك. وهم أن يمتنعواء 
عمدوا إليهم» فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئة. وقد يسهل الجور في أشياء تخفى» ويتوقع فيها الصفح› 
حقارة الجور فيه» أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمةء أو لسهولة تغيره عن حالهء إما بالشكل أو اللون كالثياب» 
أو بالخلط كالأدويةء أو لأن الجائر بملك ما يشبهها ويضاهيها. فإذا وجدت معه» م تميز عن الموجود قديما عند 
وأوهم ذلك استغناءه عنه. أو يكون في رفعه إلى الحكام» والبوح بالتظلم فيه فضيحة» ويكون ستره أخلق بذي 
المروءة من كشفه» كالجور في السترءيهم استضعافاء وهؤلاء يجار عليهم استسماحا. ولأن الأقرباء لا يسيئون الظن 
بأقربائهم» فتخفى عليهم مظنة الجور» فيدرس الأمر ويخفى. وكذلك حال أهل التقوى والصيانة والترفع عن 
المشاجرة. وكذلك الذين حسنوا الطرائق وصححوا الأمانات يقصدون بالجور أحياناء لما قيل: ومن لا يظلم الناس 
يظلم. والداعي إلى ذلك أمن جانبهم. وكذلك المخدعون الكسالى» فإمُم لا يلحون على الحكام بفصل القضاء 
وكذلك الحييون والذين يعدون الشغب أشد إخسارا من فوت المال. وكذلك المدعون المتظلمون كثيرا المعتادون 
للظلم. فام يظلمون استحقارا وثقة بأمم ملوا التألم والتظلم. وكذلك الذين أخفقوا كثيرا في الشكايات فمجتهم 
مجالس الحكام. والذين شارفوا 

الانتصاف مرارا فلم ينتصفواء والذين قد حالت الجنايات بينهم وبين الظهور للحكام والأئمة» فهم مرتقبون حلول 
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النكير بمم» لا سلف عنهم. والواترون قوما بأنفسهم أو ذويهم معرضون للجور من القوم. والمستخفون. ومن أهى 
منه ترة» أو أمْى منه استخفاف» وهو صديق. فإن كان المنهي يسيراء خف ولم يلتفت إليه. وإن كان عظيماء النفت 
إليه» وأصغى نحوه إصغاء ملذاء لما يؤدي من حيث يوقف عليه وإن كان أليما من حيث هو جفاء واما العدو فرعا 
خف عظيم ما يبلغ عنه خفة ما يتوقع» وربا ثقل ما بستفظع. ومن ليس بصديق ولا عدو فأجدر أن يكثر التهاون 
عقالهء إذا م يتعده إلى المكروه من فعاله. ومن الناس من يجار عليهم لا لمنفعةء بل للذة فقط مغل الغرباءء ومثل 
أصحاب الغفلة فان إيذاءهم والتعرض فم أيسر على الأشرار منه لغيرهم. والسبب في ذلك خروج أمثال هؤلاء إلى 
القلق سريعا لأيسر موحش. فقد علم أن إحراج من يسرع إليه الحرج لذيذ. ولمذا ما يولع الصبيان باجانينء فإذا 
رأوهم يحتملون» وادعوهم وإذا رأوهم يزدادون نزقاء زادوهم إحراجاء والمعتدون المسيئون يلتذ بالتعدي عليهم» 
وتؤمن عاقبة الإنكار فيه كأمْم لا يفتنون أو يعذبون به مستحقون» ويتحرى بذلك قربة إلى الناس. وكذلك من 
ساعدهم» أو فرح بسوء صنيعهم» وجميع شيعتهم» والمتعجبون منهم. والحكماء الحتملون البالغون في الإغضاء يلتذ 
الجور عليهم» تعجبا من حلمهم» أو أمنا لغائلتهم. والمعاشر يظلم ثقة باحتماله أيضا. والذي وقف على شکايته» قد 
يدشط لابتداء الجور عليه إذا كانت الشكاية هي المتقاة والصادة عن الجور. فلما وقعت» فقد كان ما كان يتقي. 
والذين يفطن جور هم يهمون به» فإن مقابلتهم بمثله نما لا يعد جوراء مغل قتل من هم بالقتل .والذين هم بشرف 
من جور فقد يهون الجور عليهم من ذلك النوع» أو من نوع آخرء مغل من ماله عرضة لنهب جائر» فإن غير ذلك 
الجائر رعا أقدم على مشار كته في النهب إقداماء لولا ابتداؤه به لما استحله. وذلك لأنه لما أيقن بفوات ماله لم ير 
مصيره إلى الجائر أولى من مصيره إليه. وكذلك من أشرف على الغرق» فابتدر إلى سلب ثيابه عنه .وكما ذكر أن 
قوما شاهدوا شرذمة استخذأت لطائفة تأسرهم وتسبيهم» فلما رأوهم قد بذلوا الرضا بذلك» وهم أن يتنعواء 
عمدوا إليهم» فسبوهم وحجزوا بينهم وبين الطائفة المبتدئةه وقد يسهل الجور في أشياء تخفى» ويتوقع فيها الصفح› 
حقارة المجور فيه» أو لسرعة استحالته وتغيره كالأطعمةء أو لسهولة تغيره عن حالهء إما بالشكل أو اللون كالثياب» 
أو بالخلط كالأدويةء أو لأن الجائر بملك ما يشبهها ويضاهيها. فإذا وجدت معه» م تميز عن الموجود قديا عند 
وأوهم ذلك استغناءه عنه. أو يكون في رفعه إلى الحكام» والبوح بالتظلم فيه فضيحة» ويكون ستره أخلق بذي 
الروءة من كشفه» كا جور في الستر. 


فصل 
الفصل النامن 
في التنصل والاعتذار 


وجواب الشاكي بتعظيم الجناية والمعتذر بتصغيرها 
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إن الظلم قد يكون بحسب خالفة السنة المكتوبةء وقد يكون بحسب تخالفة السنة الغير المكتوبة. وكل ذلك إما في 
املك وإما في الكرامةء وإما في السلامة وكل ظلمة إما بحسب واحد» كمن يضرب واحدا أو يأخذ ماله أو بحسب 
المدينةء كمن يفر من الزحف» ولا يشارك في البيعة .والظلامة حال المظلوم من حيث ظلم. وذلك كما علمت 

با لمشيئة» وطوعاء وعلى أقسامه .وليس كل مضرة ظلماء ولا كل منفعة عدلا. وبإزاء المتظلم المتنصل. والمتنصلة إما 
أن ينكر أصلا لما رفع عليه في قصة الدعوى وغما أن يقر به وينكر وقوعه على الجهة التي يكون ما ظلماء كما 
يقول؟: إنه أحذ ولم يسرق» وإنه عاشر ولم يفجرء وإنه كان أخذ الزينة غافلا عن كوفا وقفا على المصلي» وإنه فعل 
ما شكى فضحه المفعول به لكنه فعله سرا غير جهار» وعلى جهة م يفصح به وإنه واطأ العدو احتيالا عليه لا له 
فإن أصناف الظلم والفضيحة والاستهانة والزنا إنما تصير ظلماء لا لنفس الفعل» بل لوقوعه على جهةء وبالمشيئة. 
فيكون الاعتذارة إما بإنكار نفس الفعل» إو بإنكار وقوعه على جهة يكون ها ظلماء أو لوقوعه كذلك غلطا 
وسهواء لا بالمشيئة. وهذه الجهات تتحدد بالشرائع المكتوبة والمشتر كت أما المكتوبة فيرجع إليها في كمينها. وأما 
غير المكتوبة فإن العدل والجور يتفاضل فيها على حسب تفاضل الخير والشر» إما من جدس ما يستحق به الماح أو 
الذم» وإما من جنس ما يستحق به الكرامة والهوان. 

ومثال الأول أم من قال. ينبغي أن نحسن إلى الحسن» ثم فعل ذلك» استحق المدح بفعله ومن قال #ينبغي أن نحسن 
إلى الإخوان كافةء ثم فعل ذلك استحق الكرامة منهم أيضاً لفعله. 

وكثير من العدل لا يكون بحسب المكتوبة مفصلا. فإن الحلم يعد في السنة المكتوبة عدلا من غير تفصيل ملخص»› 
غم يفصل بالسنة الغير المكتوبة المشت ركة. فإن الحلم في بعض المواضع رذيلة وجور بحسب السنة المشت ركة» كما قيل: 
إن بعض الحلم عجز .وإنما يقع هذا الإيهام في السنن المكتوبة حيث لا يفصل العدل والجور على واجبه» ويحتاج أن 
يردف حكم السنة المكتوبة فيه بحكم السنة الغير المكتوبة لشيئين؟ أحدها أن يكون المنعرض للشرع غير مؤيد من 
السماء وإنما هو متكلف خارجي فيجهل ويتهم وإما لأن الأمر في نفسه غير ممكن إفاؤه إلى آخره تفصيلاء لأن 
اللخصصات الجحزئية لا ماية ها فيكون الشار ع إنما يشر ع أحكاما كليةء يحتاج أن يستعان في تفصيلها بحسب 
الواقعات الجزئية بالحمودات والسنن الغير المكتوبةء وهي التي تسمى عند الجمهور عقلا. ومثال هذا أن الشارع إذا 
قال من قعل بالحديد» فيازم أن يقتل بالحديد» فليس يمكنه بعد ذلك أن يفصل جميع وجوه القتل بالحديد» من جهة 
القتلء أو من جهة الحديد أو من جهة المضرب» أو من جهة عوارض جزئية أخرى» رعا تعرف ها أحكام وتكون 
غير محدودة ولا مضبوطةء ودون إفائها فناء العام فبين أن كثيرا من الظلم والعدل» إذا كان ظلما وعدلا بحسب 
الشريعة المكتوبةء فرعا جد المعتذر فيه مخلصا بالتجائه إلى السنة الغير المكتوبة على سبيل التفصيل. وربا كانت 
السنة الغير المكتوبة تخالف المكتوبة أصلاء كما كان في بعض السنن المكتوبة القديمة أن لابس الخات إذا شال يده 
غير منكوسة» استحق التأديب ونسب إلى الظلم. والسنة الغير المكتوبة تبيح له ذلك. 

وقد تختلف السنة المكتوبة وغير المكتوبة بالعكس من ذلك: وهو أن تكون المكتوبة قد تحدد وتحصر في أقل» وغير 
المكتوبة توجب على العموم. فإن السنة الغير المكتوبة توجب الإحسان إلى الإخوان كافة ورا منعت المكتوبة 
الإحسان إلى بعض الإخوان. وكما أن السنة المكتوبة ترى كل حلم عدلاء والمشتركة تفصل ذلك» وقد توجب 
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خلاف ذلك. فإن السنة المشتركة رعا رأت الحلم في بعض المواضع واجباء ورأت العقوبة قبيحة» وكانت السنة 
المكتوبة لا ترى ذلك بل تخصص ذلك الموضع. مثالهة أن السنة المشتركة توجب أن يكون المقدم على سرقة الطفيف 
يحلم عنه ولا يعاقب والسنة المكتوبة توجب قطع اليد في سرقة دينار عند قوم وربع دينار عند آخرين. وهذا ما 
تشمئز عنه المشتركة. 


ومن ترك حقه من الإضرار بالآخر على مبني السنة الغير المكتوبة. إذا كانت المكتوبة لا ترخص له في ذلك 
الإضرارء لا يسمى حليما ولا حتملاء وإن كان الأمر بالعكس» مي حليما وحتملاء ومن تعاطى الإفضال على 
الآحر على موجب فتوى السنة المكتوبةء فإن كان لا توجبه السنة المشت ركةء م يسم متفضلاء فإن تبع فتوى السنة 
المشتر كة في ذلك وإن كان لا توجبه عليه السنة المكتوبةء أو توجب عليه دونهء يسمى متفضلا. 

ويازاء المتظلم اثنان: معتذر ومستغفر. وقد قلنا في المعتذرء فبالحري أن نقول في المستغفر .والمستغفر هو ملتمس 
الحلم أو التفضل. أما الحلم فبأن لا يعاقب على جوره وأما التفضل» فبأن يترك عليه ما جار فيه ولا يرتجع منه. 
فإن ترك ذلك عليه نوع من مغفرته. فليسم باسم آخر. والأنواع النافعة في الاستغفار أن يقال إن الحلم هو الصفح 
والأولى بالعاقل أن لا ينظر إلى قول الشارع في شرعه» بل إلى سيرته من حلمه وصفحه وأن لا يتعلق بالظاهر من 
لفظه» بل بالمقصود من مراده وأن لا يؤاخذ بعمل العامل» بل يلحظ نيته وأن لا يلتفت إلى نادر خطيئتهء بل إلى 
متواتر طاعته. وأن يقول المعتذر المستغفرة لا تلحظني بعين الحال» بل يعين السالف والآنف. فقد أحمدتني فيما مضى› 
وستحمدن فيما يستقبل. واذكر الجميل» يدسك القبيح. وتأن ولا تتوثب بالمكافأة» فعسى أن يكون ما كرهته 
يعقبك خيراء وليكن للمشكور من الجميل عنك موقع عندك ليس دون موقع المشكو من القبيح بفعله. وليكن 
حضور الولائم آثر عندك من حضور المخاصم. فإن الخير الكرجم موادع» والخبيث اللئيم نزق مناز ع. واعلم أن 
الصخب الأهوج ريا نزعت نفسه إلى أن يتحالمء فلتكن أنت أولى به. فبهذه الأشياء يعتذر المعنذر» ويستغفر 
المستغفر. 

وحينئذ للشاكي أمور يعظم جا الظنية وبإزائه للمعتذر أمور أضدادها يهون به الفعلة. فمن الظلم العظيم ما يقدم 
عليه الإنسان العظيم الذي لا فاقة به إلى الجور. فيكون اليسير من فعله مستعظماء فإنه يدل على العظيم من شره. 
ورجا كان اليسير من الجور مستعظماء لا من جهة الجائر» بل من جهة امجور عليهء إذا كان فقد ذلك اليسير عظيم 
الضرر عليه كمن لا ملك إلا قوتا ويغصب ما بملكه. والخيانة الخسيسة مستعظمة» كمن يسرق من وقف المسجد 
درهاء فإن هذاء وإن كان من طريق الحقيقة واعتبار العدل ظلما قليل الضرر لا يوجب الحكام فيه عقوبة بالغة» فهو 
من جهة استنكاره عظيم القبح» وإن كان من الظلم الذي لا يفتقر إلى مصالحةء ولا إلى مشاجرة ومرافعة إلى 
الحكام» أو احتمال عن المظلوم بسبب أنه صديق وقريب» فإنه دون أن يقع فيه حلم وصفح» كما لا يقع به تفضل» 
فإنه ليس نما يتعين به صلاح. والحاكم» إنغا يرفع إليه فيما يحتاج أن يرده الحاكم إلى الصلاح» أو فيما بحتاج أن يقيم 
فيه حدا. وعن الظلم العظيم أن يجمع إلى غضب النقمة الإنماك في العقوبة. ومن الظلم العظيم ما يقع على الحسن» 
مغل عمل الناسك بابن عرس. ومن المعظمات أن يقال: إنه أول من فعل» وإنه المنفرد وحده بجا فعل» وإنه كثيرا ما 
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فعل» وإنه جار على من توخى بصنعه التقرب إليه والمصلحة له. غم من الظلم العظيم أن يستعان فيه الجسراء على 
الانمماك الذين لا رقة مم ولا رأفة. كأمُم سباع ضارية» حتة يستعان بم في العقوبة. وقطع القرابة وإغفال حقها 
وإخافتهم ظلم عظيم. وكذلك خفر العهد. والحدث في اليمينء والخيانة في الأمانة» والتعرض للمحصنات. فإن 
هؤلاء لا يقتصر بحم على العقوبةء بل يعمل على فضحهم وإخزائهم» كما يفعل بشهود الزور من فضحهم في مجلس 
القضاء. والظلم في السنة الغير المكتوبة أعظم لأن هذه السنة أوجب. وكذلك تعدي المكتوبة أيضا ظلم عظيم عند 
مستحلیها. 

وأما الظام اليسير فهو ما قابل ذلك. 

فلیکن ما قلناه كافيا في التصديقات الواقعة بصناعة. 

فصل 

الفصل التاسع 


في التصديقات التي ليست عن صناعة 


وأما التصديقات التي ليست عن صناعة - وأكثر نفعها في المشاجرات - فهي تنحصر في أقسام جسةة السنن» 
والشهود. والعقدء والعذاب. والأعان. فأما السنن المكتوبة فرعا افتقر الخطيب إلى مناقضة موجبهاء فيجد إلى إيهان 
مقتضى بعضها سبيلا ياظهار إعراض منلها للنسخ والتبديل» وأن غير المكتوبة مأمون التغير» ولأن أهل المروءة لا 
يناقشون بر السنة المكتوبةء بل ينحرفون إلى مقتضلا السنة المشتركةء وذلك بحسب ما يقول: لأن المكتوبة إنغا 
احتيج إليها لعجز الجمهور عن تقدير الغير المكتوبة وتفصيلها. فإذا كان بالعاقل من المنة أن يفصل المشتر كة» كان له 
بعقله كفاية» وكان له أن بخصص المكتوبة بحكم العقل. غ يقول: والحاكم الفاضل هو بازلة النار المخلصة بعض 
الجواهر عن بعض» فيلزمه أن يتهدى هذا التخليص» وينظر في واجب الأمر» ولا بخلد إلى مر القضاء فإن ذلك من 
عمل الحشوية الغتم الذين لا يفطنون للصال» ولا يتصرفون في رأي واجتهاد. وأما القاضي البصير فرعا رأى أن 
يرجح حجة العقل» ورعا رأى أن يرجح مر الحكم. وإذا أشكل عليه المصلحة» اعتصم بالتوقف» ولم يستعجل في 
فصل القضية. فرعا أعقبته العجلة ندامة. وإذا وقف الأمر» كان له أن يستظهر بمعاودة النظرء فيلوح له الصواب 
من إيثار الواجب من المكتوبة أو النافع من المشتركة. فهذا وأمثاله نما يقوله الخطيب» حين تكون السنة المشتركة 
فإن لم توافق المشتركة.ء وكان المكتوبة أوفق لهء قال غير ذلك فقال: إن الأمور التي فيها أحكام السنة المشتركة 
أمور حتلفة ومتبدلة لا استقرار هاء ولا صدق للحكم الكلي فيهاء فلا بد من سنة مكتوبة مخصصة تحدد وتقدرء ولا 
يحل للحاكم أن يحدث نفسه بعدول منها فإن كان الحاكم قد جهل المكتوبة» فما أخلق به أن لا ينفذ حكمه» بل 
يتوقف ريث الاستبانة. فإن الحكم الذي عنده بحسب السنة المشتركة هو مصلحة أو خير مطلق. وليس قضاؤه 
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عندما يترافع إليه المتشاجران» قضاء في أمر كلي» حتى يكون في خير مطلق» بل في خير ما فعليه أن يتأن ريث ما 
يستعلم مقتضى السنة ال مكتوبة المقدرة. فإنه إن جاز أن لا يستعمل السنة المكتوبةء فقد جاز أن لا يسن» وني ذلك 
إبطال السنن ورفع الحاجة إلى الشريعة. وكما أن الانتفاع بالطبيب نما يفقد عند مواربته ومناكرته والعدول عن 
إشارتهء كذلك الانتفاع بالشارع نما يبطل أصلا إن جازت مالفته. بل هذا أعظم. ولو جاز أن لا يلتفت إلى السنن 
المكتوبةء لم تقع الحاجة إلى استقصاء الفقية الماهر المستبصر في أحكام السنة المكتوبة. فإن السنن المشتركة لا يذهب 
عنها أولو الألباب» وإن لم يكونوا فقهاء. فهذا ما قيل في سبيل السنة 

وأما الشهادات» فمنها شهادات قدماء عدول على أمور قديمة, يلتفت إلى شهادقم بوجود الأمر وغير وجوده» وإلى 
شهادقم بكونه على صفة من صواب أو خطأ أو ظلم أو جور وغير ذلك. وريا كانت شهادقم كهانات وإنذارات 
بأمور مسقبلة بحسب زمانم. ومنها شهادات شهود حدث» وهم المشا ر كون في الزمان» وهم الذين يحتاج إلى 
تعديلهم والتفتيش عنهم والرجوع في ذلك الى جيرانم الخبراء بأمورهم ويفارقون الأولين أيضاً من جهة أمم قد 
يتهمون بمشا ر كتهم المشهود له في فائدة الشهادة من جذب خير أو دفع شرء ومن جهة أمُم لا مرجع إليهم إلا في 
إنبات وجود الأمر وعدمه. وأما حكمها بعد ذلك فيكون إلى الحكام. ومن الشهود ما ليس من جلة الناس» وهي 
الدلائل والأمارات التي تجر اجتهاد الحاكم إلى أحد جنبتي الشكاية والاعتذار بحسب المشاكلات وكيف لا يستنام 
إلى هذه الأمارات عند عدم الشهود. ورا أحتيج إليها عند وجود الشهود في قبول الشهادة أو تزييفها. وكل 
شهادة» إما على الخصم بأنه ظالم كاذب فيما يقوله» وإما على الأمر بأنه كان أو لم يكن» وهو الأصل الذي لا غيص 
عنه. فأما الشهادة على النحو والكيفية: بأن يشهد مغلا الشهود له بأنه حسن السيرة حليم حصل» ولخصمه بأنه 
داه حتال خحب. 


وکل ما هو خارج عن الأمر نفسه» فإما أن يؤ كد به نفس ما يقوله المتكلم بأنه حق» وإما أن يؤكد به ما هو خالف 
لدعوی خحصمه. وها وإن تقارباء فبینهما حلاف فانه لیس تصحیح ما يقوله إنسان» هو بعینه تصحیح بطلان ما 
يقوله خصمه. مغل ليس القياس الذي الذي ينبت به مغلاء حدث العام هو بعينه القياس الذي يدفع به قدمه» وإن 
كان نتيجة لازمة لنتيجة ذلك. فإن القياس الذي خو الموجب منهما غير القياس الذي نو السالب منهماء وها 
منغايران. وكذلك فرق بين أن يشهد أنه أعطاه وبين أن يشهد أنه أخذ منه وإن كانا معا. فالشهود إنما تقام على 
أحد هذه الوجوه. 

وأما إبطال الشهادةء فهو بأن يقال: إن الشاهد هو صديق للمشهود لهء أو عدو للمشهود عليه وذلك لأن 
الشهود ثلغة :صديق» وعدو» وغريب من المدعى والمنكرء لا ميل له إلى أحدهاء الذي بالحري أن تقبل شهادة 
وأما العهود. فإها إذا وافقت دعوى المشاجر» أعطته مجالا في تزيين أمر نفسه وتعظيمهء إذ قد حافظ على الميغاق» 
وني تحقير أمر صاحبه» إذا خفر به ونكثه .وبالحملة: فإن غناء العهد لعارضه على الحكام والحاضرين إنما هو في 
الإقناع» وإيقاع التصديق بوجوب العمل على مقتضى دعواه» وثبوت ظلم من خالفه وتعدام. وإما في التريين 
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والتفخيم. والعهد كالشاهد في وجوب ما يوجبه على المكتوب له وعليه. وكالشاهد في التعديل والتجوير والتعظيم 
والتحقير ونفي الحجة. العهد إذا وافق الدعوى» فينبغي أن لا يبحاد عنه» بل يجب أن تقام به الحجة» وتعظم به 
الظنية. فإن العهد شريعة شرعها اثنان أو عدة فيما بينهم. والشريعة إنما ترعى وحفظ بالعهد. والعهود را كانت 
خارجة عن حكم موجب الشريعة» مستقة بنفسهاء مغل معاهدة انين على أن لا يفعرقا في سفر» ولا يتخاذلا عند 
وقوع منكر. وللمدعى أن يقول: إنك إن نبذت العهد وراء ظهرك, فاخلق بأن تنابذ الشريعة وتدسلخ عن السنة. 
وإن الناس عند عهودهم. وكيف» وإنغا عقدوها على اختيارهم! فإن كان العهد مرذولا والاستنامة إليه ساقطة, فقد 
زال المعاملاء وسقط المشاركات» وما يجري هذا اجرى من الشناعات. 

فأماالذي يجد العهد مالفا لمراده» فيجب أن يقول: كل عهد ليس في الكتاب فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة. وقد 
كفانا عقد الشرع عقد العهد الذي هو مخادعة ومراوغة. ومن استقصر الشريعةء حت احتاج إلى غيرها من المعهادة 
والشريطةء فقد برئت منه الذمة. ومن استقصرهاء فقد نسب الناس في قبوهم الشريعة إلى اجتماع على الجهل 
والضلالة ثم يقول للحاكمة إن الحاكم خليفة العقل والشرع» وفي ذمته عهدة الاستكشاف, وبالحري أن يستبرئ 
أحوال العهود المغروضةء فان صادقها بمعزل عن جهة السنة أوعز بفسخهاء وعمل بإبطاها. فلا عهد في معصية ال 
فمن القبيح أن يتمكن مدلس من حمل على جور بقهر» ومن إبجاب طاعة لعقد غير عادل بقسر. وإن الشريعة لتتقبل 
عن رضى واتفاق من العلماء. وأما العهد والإقرار فرعا خد ع إليه» ورا قسر السلطان عليه وإذا وجد الخطيب 
نصا من السنة المكتوبة في سنة تلك المدينةء أو رجع إلى سنة مدينة أخرى أو أمة أخرى» إن لم جد النص في سنة 
المدينةء ووجد مشهورا من السنة المشتركة جخلاف العهد فقد اعتصم الخطيب في إبطال مقنضاه بالعروة الوثقى. 
وكذلك إذا وجد عهدا آخر سبقه» وقد عهد بخلافه» فيقول: إن الأول من العهدين هو الأولى بالانتهاء إليه والعمل 
عليه ولو حل نكثه» فأحرى بأن يحل نكث ما بعده. وكذلك إذا وجد عهدا تأخر عقده عنه والشيء بتأريخ بعده» 
فانه يستدل بتأريخه على نسخه الأول» وعلى أن التراضي بالأول مقصور على مدةء لم يتراض بعدها إلا على ضدهء 
وأن الأول» لو كان مقبولاء لا أجمع على نقضه بعهد ردفه والدفع بالناسخ أعمل منه با لمنسوخ. ويجب أيضاً أن 
ينظر» فعسى أن يجد في لفظ العهد وعبارة الصك لفظا متشاما يحتمل غير المعنى المدعي» فيكون التأويل يصرفه عن 
الجهة التي يخشى أن ينص عليها الحاكم. 


وأما التقريرات والفحص عن الأحوال بالإنذار والإعذار» وبالترغيب والترهيب» وبالعقاب والثواب فهي أيضاً من 
جنس الشهادات. فإن كان التقرير موافقا للدعوى» احتفظ به حجة ورب واعتمد عليه» وقيل؟ لا أكثر من اعتراف 
على هذه الجهة. وإقرار يصدر في مغل هذه الحالة. وإن كان الفا للدعوى» فيقول ما هو الحق: وهو أن المضطرء 
كالغريق» لا يبالي بأي علقة يتشبث وريا رجى الخلاص بالكذب» كما يرجى الخلاص بالصدق. وإنه إذا صدع 
المقرر بالحتق وصبر عليه فلم يصدقوه. ولم يزالوا يعنتونه تكذيبا إياه وتعذيبا له» أجى إلى الكذب» وعدل إليه عن 
الصدق الذي لم يجد به خلاصاء. ويضرب لذلك أمثالا مشهورة عند الحكام من كذب قوم آخرين عند تشديد 
عليهم. مما يقال حينئذة إن من الناس من يستنكف أن تذله العقوبة وتضطره الى البوح عا آثر كتمه» وينسبه ذلك 
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عند من يطلب وجهه إلى عجز فلا يصرح بالحق» وإن اختلف عليه ضروب العقوبات ومنهم خوار يقرره أدن 
ذاعر. فلا معول على التقرير بالتنكيل. 

وأما القسم واليمينء فمنه ما لأجل أن يعطي ما يحلف عليه من عرض أو جاه أو معونة أو غير ذلك فيأخذه وما 
تعلق به. وإما أن یکون لا معطیا فيه ولا آخذاء بل حاكما أو متظلماء وإما أن يكون متمكنا من إعطاءء معفى عن 
الأخذ. وذلك عن رغبة» كمن يحلف. أن هذا الولد ليس له» حيث يكون حلفه يوجب إلزام الولد غيره» ويكفيه 
مؤونته. وإما أن يأخذ ولا يعطي. وكل ذلك إما أن يزم المدعي الحلف أو يلزم خصمه. ومن عرف بالحنث والخبث 
والفجور لم تكن اليمين التي يقدم عليها موقعا لتصديق البتة. وأما الموثوق بهء فإذا حلف» أماط عن نفسه وجوب ما 
يدعى عليه. والذي لا بحلف» فقد أوجب على نفسه ما يدعى عليه وكانت فضيلة داعية إلى التصديق بقول الخصم 
عليه. وكان هذا ضربا من الفضيلة يكون على الفاضل» ليس له. 

فمن يخطب في تزييف اليمين يقول: إن هذا م يزل حانا في ينه ضعيفا في مروته أو يقول: إن غنم الإقدام على 
الأقسام منقود» وغرم الحدث نسيئةء والفاجر يؤثر العاجلة على الآجلة. 

وأما الملاعنة والاستدعاء إلى اليمين» فقد تكون على سبيل قور» وقد تكون عن ثقة بجبن الآخر عنه» وخصوصا إذا 
كان المتحدي بذلك كأنه لا يبالي بما تعقبه اليمينء وإن كانت كاذبةء وذلك الآخر يتقي الشبهة في الصادق وقد 
تكون على سبيل النقة بصدق نفسه. ولأجل ذلك أكثر ما يتحدى المتحدون. والأمين رعا غرم» ولم بحلف ورعا 
حلف لتأكيد صدقه» وليزيل الشبهة عن إنكاره» حت لا يقال إنه استحل أن يكذب عند الإنكار. فلو نكل» لصحح 
أنه كان قد كذب فيه وإذا حلف» أزال الشبهة» ولكنه يستصعب ذلك ويستشقه على نفسه. أقول: والكريم من 
حلف لذلك ثم غرم والنقة الأمين رعا آثر الغرامةء وأن جل الله عن ذکره في مغل ما شجر بینه وبين غیره» ویدازه 
عن الإقدام على الحلف به حيث له عنه مندوحة ببذل مال لكنه يستحيي أن لا بحلف في موضع يوجب هو نفسه 
الحلف على الآخر فيه أو يعحداه إليه» كما في المنافرة إلى اليمين. 

فمن هذه الأشياء تؤخذ الأنوا ع النافعة في الدعوى والإنكار الذي يقوله .والمقدم على اليمين الفاجرة» إذا ظهر 
حننه» أو المعقود عليه في المستقبل بعقد» وقد أجرى إلى محالفة حكمه» قد يدفع اللائمة عنه مغل ما يقول: لقد 
قهرون على الاستحلاف. أو أجرؤن على الخلاف» أو خدعت» أو وقع مني» أي ذينك كان بلا قصد, أو إنه إنغا 
خالف ظاهر اللفظ, لا التأويل المعتقد والنية المرادة» وإن اللجاج مله على الزلة لكثرة عناد الخصم» وإن اليمين 
التي يعتبر حكمها ما تعقده القلوب» لا ما يوجبه اللغو. فإن الشرائع قد أحملت أمر اللغو. 


المقالة الغالغة 


الفصل الأرل 
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في المخاطبات الاستدراجية 
تكلم اللآن في المخاطبات التي يستدرج ها القضاء والسامعون. 


قد يختلف ذلك بحسب مراتب الحكام في أذهامُم وثقافة آرائهم» أو أضداد ذلك وخصوصا في المشوريات. وأما 
الخصومات» فيشبه أن يكون الاعتماد فيها على السنن الحفوظة أكثر منه على القرائح المميزة. فإذا كان الخطيب 
خبيرا بحال الحاكم» وحال خحصمه» انتفع بذلك. فان الحکام لا یدساوی میلهم إلى من بجبونه» ومن بشؤونه» 
وحكمهم لمن يضمرون عليه موجدة» أو لا يألونه مسالمة فكذلك إذا استدرج الحاكم بالمخاطبة في خلل المرافقة إلى 
قلي يعتقده للخصم وسخط عليه وحبة يعتقده للخطيب أو رة إياه» أو غير ذلك نما يله إليه ويشدده على 
خصمه» أو کان حسن الظن با لمتكلم الخطيب مستنيما إليه لما يتخيله من فضيلته ودمائته» أو صار كذلك» ل يبعد 
أن يصير به إلى خير» كما أنه لا يبعد أن يكون متعسرا على المريب المتعسر. فما أطوع الطباع لمدامغة المدامث› 
ومشاكسة المشاكس. والمتكلم قد بقع التصديق به للنقة بلبهء أو للنقة بفضيلته» أو للنقة بعؤالفته وصداقنه. وقد يقع 
التكذيب لأضداد هؤلاء. كما قد يقع الكذب في المشورة من المشيرين: إما لجهلهم» وإما لشرارقم ومبتهم الشر 
للناس» وإما لنم غير معنيين با مشار عليه فلا يصدقون النظر في أمره» ويشيرون عليه بالفطير من الرأي. فأما 
امتحان الإنسان وتعرف حاله في أصالة لبه وزكاء خليقته» فإنما يتيسر الوقوف عليه باعتبار الأنواع المعطاة في باب 
المدح والذم. وأما حال الألفة والصداقة واعتبارها فسيرد من الأنواع في ذلك ما يزيح العلة في الحاجة إلى معرفته 
حين نذكر الانفعالات» وهي الأحوال التي يختلف - باختلاف تكيف الحاكم بها - حكمه. 

فلنبداً من هذه الأحوال بالغضب.» والمغضب» والمغضوب عليه. فأما الغضب» فهو أذى نفساني لشوق من الإنسان 
إلى إحلال ما يرى عقوبة بسبب اعتقاد استصغار وازدراء من الذي يغضب عليه إياه. ولذلك فالغضب لا يتناول 
أمرا كليا يغضب عليه» لأن الأمر الكلي لا يصدر عنه احتقار» ولا يرجى منه انتقام» بل المغضوب عليه شخص أو 
نفر. وقد علمت ما يلزم الغضب من اللذة التي تستدعي إلى الترايد فيه. وأما الاستحقار؟ فهو أن يظهر من حال 
الشيء قولا أو فعلا أنه لا يستحق الاعتناء بهء والالتفات إلى كرامتهء وأنه لا بخاف شره ولا يرجى خيرم وينحصر 
في ثلنة أقسام هي؟ الاستهانة والعنت» والشتيمة. والاستهانة ؟إظهار ما يدل على دناءة المستهان به والعنت؟ هو 
التعرض له عند ما يحاول حركة أو سكونا يإرادته ليصد عن ذلك لا لغرض إلا للالتذاذ بضجره أو حيرته. وهذا لا 
یفعل إلا بعن يعد غير معتد برضاه ولا سخطه» کأنه لا یرجی ولا یتقی. 

وأما كيفية الإضرار بالشتيمة وأنه لا يصدر إلاعن استحقار فهما ظاهران لا يحتاج إلى كشفهماء. والشتم أيضاً ما 
يلعذ له الشاتم لما يعتخيله عندما يشتم من الغلبة» وما يتوهم عند نفسه من سبقه المشتوم في الفضيلة لبراءته عما قذفه 
به من المثلبةه والأحداث والمثرون شتامون فحاشون هذا السبب. والطز ت ركيب من العنت والاستخفاف, أو العنت 
والشتيمة» على ما يشرح في موضعه. 


وأقل الناس احتمالا للمخرجات وحلما عند لذع المغضبات من يرى لنفسه فضلا بحسبه» أو قوتهء أو فضيلة فيهء أو 
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سلطان» والمتنعمون» ومن يتوقع إكراما وإنعاما فيخفق, أو يتلقى ممن يتوقع ذلك عنده استخفافاً وهواناً في نفسه أو 
ذويه بقصد من الآخر. والمشغول بألم في بدنه أو مقاساة أذى من غيره أو مصائب فجعته أو نوائب فدحته مستعد 
للغضب من أدنن مغضب. ولذلك من منى بالعسرة» أو قصر عن مشتاق إليه من الأغراض فإنه لا يتفرغ للشهوة 
واللذة» ويضطرب عند عارض الغضب. وقد بسرع إلى الإنسان الغضب على من يتهاون بعارض له من ألم بدن أو 
نفسان» أو با يهمه من استخبار حال أو مزاولة قتال» أو يتهاون بحقه من الصداقة. وكذلك المخفق في أملهء فإنه 
تعرض استشاطته غضبا على من حرمه أمله» وعلى غيره. ومن جنس الشتيمة والاستهانة تحقير ما يؤثره أهل 
الاجتهاد في العبادة والفضيلةء أو في تعليم أهل الاجتهاد الحكمة وتعلمهاء وترذيله. فإن الجمهور كيرا ما يتطانزون 
بمؤلاء لقصور أوهامهم عن إدراك المنفعة فيما يدأبون فيهء فيدسبوهم إلى أهُم متشحطون فيما لا منفعة فيه ولا قوة 
منفعة. فإذا فطن اجتهد والمتعلم لصنيعهم امتعض وارتقض. لكن العامي أيضاً آخر الأمر فقد تحوجه الأحوال إلى 
ترضى الأمناء والفضلاء فيما يتوقعونه من حسن قيامهم على الودائع» وحسن توسطهم في الأمور» با يعرفه العامي 
من تدينهم ياحسان المعونة من الافتقار إلى عدالتهم في باب الشهادات التي لا بد منها في المعاملات» فحينئذ 
يتألفوم ويستعطفون قلوجم» ويرون في استيحائهم منهم خسرانا ووضيعة. 

ومن المغضبات: قطع العادة في الإحسان» والقعود عن جزاء الجميل بالجميل. فكيف إذا ساء الجازاة. وقوبل الجسيم 
من النعمة بالسيئة أو بالكفران» أو باستخساس ما أسدى من الإحسان وإيقاعه موقع القاصر عن الاستحقاق. 
فبعض هذه الوجوه خسيسة وهو قطع العادة» وبعضه أخس وهو القعود عن الجزاءء وبعضه لا كلام في قبحه وهو 
سوء الجزاء. وقد يغضب المرء على صديقه» إذا استحل السكوت عن الجميل في بابهء إذا أصابه بأساء فهانت عليهء 
ولم تعض له ولم بحسن مشار كته إياه فيها؛ أو أصابته فاقة» وبه سده» فلم يرتج له. وكذلك إن کان مکانه أهل 
عنايته» ومن يهمه أمره .وذلك لأن هذا كله دليل على الاستهانة. 

وأصناف الاستهانات الموجبة للعتب» :الاستهانة بالمر نفسه» والاستهانة يمن يكرمه» والاستهانة عن يتعجب المرى 
والاستهانة با جحلب فضيحة على الصديق. ومن هذه الأصنافة غضب الوالد على أولاده» والمتسلطة على زوجهاء 
والبخس في كل مستحق هو من الاستهانة وكذلك تلقى جد الجاد بالهزل. والتخصيص بالحرمان من يبن الأشكال. 
وتناسي الصديق حت بمحو امه أو قصته عن الذكر. فقد استقصى شرح ما يتعاق بالغضب. 


فلننتقل إلى شرح الحال في ضده: وهو فتور الغضب. وإنا يفتر عمن م يقصد الاستهانة با منةء يل سها أو غلط؛ 
وعمن يتعدى الإغضاب إلى العذاب» فيشغل الألم عن الحرد؛ وعن الذي يعامل نفسه با عاملك به؛ وعن المعترف 
والمستغفر بالتوبة. كما أن المصر على الإنكار والجحد لوقاحة أو لاستخفاف فإنه يؤهل لزيد الغضب على ما كان 
عليه من الغضب. وعن المتخاشع المنذلل المستكين المدساكت الذي لا يعتصم باللجاج والحجاج» ويستنبت السكون 
من الاعتراف المخجل. وقد تجد الكلاب المتهرشة» إذا أولعت بالحمل على عدة» فقعد بعضهم» واستعجل بعضهم 
كأنه يجالدهاء كفت عن المستخذي بالقعود» وحملت على اجالد .وقد يفتر الغضب عن القوم الهشاش جدا. فإن 
الأريحية التي تتوسم فيهم لمفراحيتهم تحيل النفس إلى مغلها في بابمم» كأن الهشاشة إحسان يقتضي جزاء. وكذلك 
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الفقراء الذين بأحواهم ضر؛ وكذلك المستغفرون الحتجزون؛ وكذلك المشاهير بكف الأذى» وغض الطرف» وقصر 
اللسان» فإمُم يحتمل عنهم بوادرهم ونوادرهم. وكذلك المهيبون والمستحيي منهم؛ فإن الغضب لا يجامع المهابة ولا 
الخجل. والاستهانةء إذا صدرت عن محتشم» ظنت نتيجة سخطه» فلم تعتقد استهانة حضة» بل اعتقدت تأديبا 
وتنقيفاء وعد تأهيله للغضب عليه مضادا لاحتقاره. فان البالغ في السقوط لا يسف إليه السخط, ولا يعتري منه 
الحزن» ولا الأذى المستشعر مع استشعار استهانته. وكذلك الاستهانة التي تكون في حال المزاح» فإها تدل على 
التذاذ المستهين بمحاورة المستهان به» ومخالطته؛ وذلك لعزه لا لحقارته. وا ملهو به فقد لا يغضب لرجائه الخير ممن 
يلهو به. وكذلك إذا أتى بفعل مغضب مشوبا بسد خصاصة» وإسداء معروف. وإذا طال الزمان على المعنى 
امغصب انمحق أثره» فلم يغضب. أو فتر عنه الغضب. وما يسكن الغضب. الظفرء وإدراك الثأر» وانصباب عذاب 
على المغضبين» ولو من السماء. والعازف بزلته وجنايتهء الواقف باعتباره على خطيئته» المعحقق لا ستحقاقه ما يجري 
عليه من الاحتقارء فإنه لا بحرد في التعنيف به حرد المصر على الإنكار» وخصوصا إذا عوقب أولا بالكلام؛ وذلك 
أن يواقف على سوء صنيعه» ويوبخ عليه. وإنغا يغضب في مثل هذه الحالة من الناس من هو غال في الزعارة .ونما 
يسقط الموجدة على المسيء جهله بالإساءة» وغفلته عن الفرقان بين الجميل والقبيح. وإن هلاك المغضب ولحقوه 
بالدار الآخرة لمما يسل السخيمة عن القلوب» فضلا عن الغضب. 

فصل 

الفصل الان 


في أنواع الصداقة والأمن 


والخوف والشجاعة والجبن 


الصداقة حالة الإنسان من حيث يهوى الخير لإنسان آخرء لأجل ذلك الآخرء لا لأجل نفسه. فتكون له ملكة 
داعية إلى فعل الخير لذلك الآخر.ء والصديق هو الذي يحب ويحب معاء ويشارك في السراء والضراء لأجل صديقه 
له لأجل نفسه. وإنما يظهر صدق الصداقة عند الارتياح لما يسر الصديق والاغتمام لما بسوءه. لأن العدو بالضد. 
واحببون إليك من الناس هم الحسنون إما إليك» أو إلى من منك بسبب» وخصوصا إذا توالى الجسيم من إحساهم 
عن طيب نفس» وطلاقة» من غير استنقال. وكذلك الذين يرتجى منل ذلك فيهم. وكذلك حبيب الحبيب» وعدو 
العدو الذي يبغض العدوء أو يبغضه العدو. والذين يطمعون غيرهم ولا يطمعون» مغل الأسخياء والشجعاء 
والأبرار. والذين يقتنعون ما يكسبونه بكد أنفسهم» ويجحسمون مواد الأطماع عن غيرهم مغل الذين يتعيشون 
بغنائم الأعداء. وكذلك سلماء الصدور مببون» لكفهم الأذى وإعامم الناس غوائلهم. وكذلك ذوو الفضائل 


الذين يستغنون عن الآخرين» ولا يقدم أحد على إكرامهم إلا بالاستئذان» ويستشعر من يبرهم منة جسيمة حين 
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يجاب إلى القبول. وكذلك الظرفاء الألذاذ في عشرقم لما يتوقع من مساهلتهم» ومساعدقم ولهم الإنسان على 
شعنه» وقلة معاتبتهم على التقصيرء وشدة أمان الأصدقاء توبيخهم على التفريط. وأضداد هؤلاء هم الصخابون» 
المعاسرون,» العدال. وإن كان ليس كله للنكد» بل وللشفقة. ومنهم الصلاب» الحتملون لأنواع العقوبةء المصطبرون 
عليها؛ فام إنغا يفعلون ذلك لشراسة أخلاقهم ومن الحبوبين: المداحون المتملقون. والمتجملون الحسنو البزةء 
والذين لا يعيرون» ولا يعاسرون» ولا يربون الوغر في الصدور» ويقتون اللجاج فإمُم إذا جرت عادقم هذه في 
الناس» رجا كل إنسان منهم مغل ذلك مع نفسه. وكذلك الذين بملكون ألسنتهم فلا بهجرون ولا يفيضون في ذكر 
الشر. ولمثل هذه العلة ما تنحل عقدة الموجدةء إذا تلقيت بالسكون والاستخذاء. والشريك في الحرفة والعادة 
والذي يظن بالإنسان فضيلة أو تعجبيا ويأنس به هو محبب عند المظنون به. وكذلك المكرمون المبجلون. وكذلك 
من تود أن لو حسدك من غير تعديه إلى تربص غيلة بك؛ فإانك لو م تعد به م هو حسده لك» والمعتد بهء إذا أمن 
شره» فهو معرض للمحبة. وكذلك من تحب أن يحبك. ومن الحبين أيضاً من يبذل مودته لدان والقاصي من غير 
تلق وتصنع. ومن احبين من يوثق بحسن كتمانه لما يقف عليه من مساوئ الإنسان. ولذلك فإن الوقاح يحب الحيء 
لأنه يأمنه. 

فأما أنواع الصداقة فنلنة: أولاها الصحبة» وهي حالة تتأكد بين انين لطول التشاهد؛ وثانيها الأنس» وهو الالتذاذ 
بالالتقاء؛ وثالها الوصلةء وهي المشاركةء إما في القرابة كالمصاهرة. وإما في النعمة كالمهاداة. 

وأما العداوة فيوقف على أحواها من أحوال الصداقة» على مقتضى المقابلة. ومن أسباب العداوة والبغض: الغضب. 
لكن الغضب لا يكون إلا على شخص» والبغض قد يكون للنوع» وما يشبه النوع» كبغضك للسارق على 
الإطلاق. فمن هذه الأنواع بمكن أن نبين أن فلانا صديق وفلانا عدو ومنها بمكن أن تقرر في نفس الحاكم 
والسامعين على سبيل الاستدراج عداوة للخصم وغضبا عليه ومحبة للمتكلم وميلا إليه. 


فأما الخوف» فهو حزن واختلاط نفس» لتخيل شر متوقع ناهك يبلغ الإفساد أو لا يبلغه. فإنه ليس كل شر يخاف. 
فإن الحسد وكون الإنسان فاجرا نما لا بخاف. إنما بخاف من الشر ما ينهك من يحله يإافساد أو إيلام» ويكون في 
المستقبل. فأما الذي انقرض. أو الذي حل» فقد بطل الخوف عنه. ويكون - مع كونه في المستقبل - متوقعاء أي 
قريب الوقو ع. فإن المستبعد لا يخاف. وهذا لا يخاف كل إنسان الموء بل إنما يخافه الذي شارفه .فا لمخوفون إذاً هم 
الذين يقتدرون على مل هذا الضررء وركوب الخطر هو الح ركة نحو مقاربة الضرر أو الثبات بقربه. وما يوجب 
الخوف الاعتبار» وهو مشاهدة مغل ذلك الضرر وقد حل بآخر. ومن صدر عنه ذلك مخوف» ومن جرب بالأضرار 
مراراً فهو مخوف. والمقتدر الذي لا يدافع إلا بالاستغفار خوف» وإن لم يقدم على ضررء وخصوصاً إذا کان مع 
ذلك ظالا والمغافص - بخلاف المظنون - يحخاف من غافصه به وهذا المغافص» ما م يرجه» مخوف عند مغافصه 
والمقتدر على المنازعة فيما لا بحتمل الشركة كالملك» محخوف . والأعلى يدا خوف» وخصوصاً إذا شعر بقصد منه. 
والذين يخافهم من هو أفضل فهو مخوف عند الأدون. وأصدقاء المظلومين. والأعداء. والمسارعون إلى الإضرار بك. 
والمتأنون من الدهاةء فام أبلغ نكاية من المتسرعين» وهؤلاء هم الذين لا يوقف على نيام بسرعةء ولا بملون طول 
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مزاولة العداوة. ومن الأمور المخوفة ما لا يسهل تدار كه إمنعهء أو مقابلته بضده» وما لا ناصر له على مدافعته فأما 
المستعد لأن يخاف. وهو الذي به أحد هذه الأحوال» فهو متوقع لضرر مطل ولا ناصر له ولا حيلة. والذين لا 
يخافون هم المغرون» المتمكنون من العدد والأعوان. ولذلك ما تراهم شتامين» صخابين» مستخفين بالناس» مستعلين؛ 
وخصوصاً في سن الشباب وصحة البدن وقوته» ووفور الشيعةء وكثافة الرفقة. والالنجاء إلى المشورة من علامات 
الخوف. 

فمن أراد أن ينبت خوفاء أو يقرره في نفس أو وهم» فليتأمل شيئاً شيئاً نما قلناه وليتخذه موضعا. 


فأما الشجاعة: فهي ملكة يكون بها الإنسان حسن الرجاء للخلاص» ومستبعداً لوقوع المكروه .و كأن المكروه عند 
الشجاع غير موجود. أو بعيد. وكل ذلك له من جهة اعتقاده بأن أسباب الخلاص قريبة؛ ومن جهة حسن ظنه 
بالتمكن من تقوم الشر المتوقع» وقوة استشعار نفسه التمكن من إحلاله النكير بالقرن المبارز. ثم كثرة الأنصار 
وقوقم معا ثم البراءة عن الظلم وقلة احتماله معأ إذا اجتمعاء شجعا الإنسان. فإنه من حيث لم يظلم حسن الظن› 
ومن حيث لا يحتمل الظلم جرئ على المدافعة فإنه لا بمكن أن يقدم على الجاهدة وما به منه بدن أو نفس. فأما إذا 
كانت هناك قوة» و كان الآخحر يجري منه مجرى الصديق› وكان مبراً عن توجه الضيم منه إليهء بل م يزل مخصوصاً 
بالإحسان منه به» إما في فعل» أو انفعال - أما الفعل فمتل المعونة بالمال» وأما الانفعال فمغل مقاساة الشدائد فيما 
يعود على الصديق بالمصال - فإن مغل هذا الإنسان شديد التشجع على من يؤذيه من أصدقائه الذين حاله إليهم ما 
اقتصصناه. ثم المستند بخلال الشرف في الدسب» والفضل في الحسب» أو باجتماعهماء جريء مقدام» لاستحقاره من 
دونه. والأمور التي يشجع عليها هي الأمور التي لا تبلغ الإتلاف» ويتوقع فيها التلاف. والأمور المكابدة مراراً عن 
خلاص» فإن الجرب من المخاوف المكابدة ربعا جرأً عليها قوماًء ورا جبن عنها قوماً .وما م يجرب مشجوع عليه 
أيضاً حين لا يتخيل عقبام. وقد يشجع على المخوف الجرب» إذا صودف فيه سند يعول على كفايته» كم يشجع 
على ركوب البحر مستنيماً إلى الربان الحصيف .وقد يشجع على المخوف معرفة الإنسان خخلاص طائفة قاسوه عنهء 
وإن م بخضه الإنسان بنفسه وإذا كان المدبر تحت تدبير غيره يرى أنه أفضل وأولى بالرتبة السنية منه» شجع عليه. 
وكذلك إن رأى نفسه نظيراً له فأما كان المستعلى أفضل وأولى بوفور ماله أو قوة بطشهء أو كثافة أنصاره 
وزحامة بلده وكثرة عدده» أو في بعض ما هو خطير من جملة ذلك فإنه يكون حينئذ مخوفاً مهيباً. وإذا كان 
المستعلى عليه حسن السيرةء متمهد الحال فيما بينه وبين الل كان أيضاً قليل الاكتراث بالمتغلب عليه وكذلك إذا 
كان العقلاء والفقهاء والخطباء يحسنون به الظن» ويشهدون له بالستر» فام لا يكترثون بالتغلبين. ومن المشجعات 
اشتعال الغضب؛ فإنه إذا همى» شجع الجحبان» وقوى الخوار» وأخرج الإنسان إلى جانب الإقدام ونما يوجب مثل 
هذا الغضب غلم يقع على البرئ» فإنه بحسن ظنه بصرة الله إياه. وكذلك الثقة بأمن غائلة الإقدام أو بزيادة المنفعة 
فيه على المضرة» أو اعتراضها للتلاف. 

فصل 


المنطق -ابن سينا 843 


الفصل الغالث 


ي أنواع الاستحياء وغیر الاستحياء والمنة 


فلتتكلم في الخجل وني الافتضاح وفي أسبابمما : 

إن الخجل والاستحياء حزن واختلاط بسبب شر يصير به الإنسان مذموماء سواء سلف وقوعه» أو حضر» أو 
يتوقع. والوقاحة خلق يحتقر معه الإنسان فوات الحمد» ويستهين بانتشار الذم. فتكون الفاضحات هي الشرور التي 
بمذه الصفةء مثل الفرار من الزحف» والتكشف عن السلاح جبناء ومغل التعرض للوديعة با خفرء ومغل ارتكاب 
الظلم» وكذلك معاشرة الفساق ومداخلتهم في مواضع الريبةء والحرص على الحقرات والإسفاف للدنيات مثل 
سلب المسكين والنبش عن كفن الميت» والتقتير مع اليسار» ومسئلة المعسرين» والاستسلاف حيث يقبح» ومعارضة 
الستميح بالاستماحة» ومقابلة اجتدي بالتقاضي» فیتقاضی إذا استميح» ويستميح إذا تقوضي. ومن ذلك المدح 
للطمع» والذم عند الإخحفاق» فيكون متملقا يفرط في نشر فضائل إنسان ما خارجا عن الواجب» ومتظاهرا باغتمام 
لما يغم الآخر فوق المضمر في النفس .ومن الفضائح الجزع على اليسير من الوجع أو الضر جزع المشايخ» أو 
الكسالى» أو المتسلطين» أو الضعفاء وكذلك تعيير الحسنين بأفعاهم أو انفعالاتقم. فإن ذلك قبيح وفضول» لأن ذلك 
علامة صغر النفس. وكذلك مدح النفس بالكذب والصلف وانتحال ما أظهره غيره من أثرء فإن هذا من علامات 
الزهو. ومن المستهجنين من يجري مجرى هؤلاء وإن لم يأت مأتاهم. والذي يجري مجراهم هو من يرضى برضاهم» 
ويدخل في مشورقم» وميل إلى عشرقم. ومن المخازي انفعالات يتلقاها الإنسان في نفسه وذويه بالإذعان» مثل 
رضى الإنسان بالاستهزاء به وحاكاته للأمور الخسيسة وتعريضه أعضاءه لمعاملات فاحشةء وصبره على الشر 
الواقع به يإرادته وغير إرادته» حرصه وجشعه وتوقعه حلوانا عليه .وكير من الصبر جبن لا شجاعة» وذلك مثل 
القعود عن الثأر وما بحري مجراه. ثم الافتضاح أو الخزاية في الجملة فإنه يوهم لفوات الحمد وحلول الذم وانطلاق 
الألسنة فيه بالذم عند من يعباً به. 

وأما فوت الحمد عند انجانين والصبيان فأمر لا يستحيي منه فالمستحيي منهم هم الذين يتعجب منهم أو يتعجبون 
هم من المستحيي» ومن يؤثر المستحيي أن يكون عجيبا عنده أو مكرما لديه» ويكون معتدا با يناله من همده وذلك 
من إیثاره تعجبه منه» أو يون محتاجا إليه» أو يكون مادحا له» أو يكون نظيرا له .فرعا توخى من الوجه إلى النظير 
ما م يتوخ إلى غيره. أو يكون المستحيي منه حصيفا معروفا بأصالة الرأي» أو شيخاء أو أديباء وفضح العيان أشد 
من فضح الأثر» وفضح الجهر أشد من فضح السر. والفضيحة عند الأقربين والمصاحبين أعظم من الفضيحة عند 
الأبعدين والمهجورين. والفضيحة عند الذين لا بحلون منه حل المقومين والمؤدبين أعظم من الفضيحة عند القائمين 
مقام المقومين والمؤدبين. فان الإنسان كالمتكشف لن لا يجله محل المؤدب» ولمن استرسل إليه» وكالمنقبض عمن يحله 
ذلك احل» ولا يبوح إليه بنيات صدره وخفیات سره» ویکره أن يقف هو على خطائه صرح له به» أو م يصرح» 
كان ذلك حقاء أو كان باطلاء بعد أن يكون هناك توهم. وليس كل ذي معرفة يسترسل إليه» فكثير من المتعرفين 
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بالمودة هم قاعدون للعثرات بالمرصد. وموكلون باستقراء المساوئ. والفضيحة عند أمثاهم أعظم فضيحة. وأمثال 
هؤلاء» فليس إنما يستحيي منهم لأنمم في أنفسهم أهل الاستحياءء بل لإذاعتهم ما يستحيي منه» حت يبلغ من 
يستحيي منهم. وهؤلاء هم المستهزئون بالصداقات» والمشاجرون للمعارف. وقد يستحيي ممن م يزل معظما 
للإنسان» م بمتهنه باستهانة» كما يستحيي من المتعجب من الإنسان» ومن المرغوب في استئناف صداقته واستمداد 
مواصلته» ومن الذي سيصار إلى الإلتقاء به. والمعارف القدماء الذين لم يستعثروا الإنسان فيما سلف. وليس إنغا 
يستحيي فقط من العمل الفاضح والكسب الفاحش» بل من دلائله وعلاماته» بل ومن النطق به. 

وأما من لا يستحيي منه فالخلص من الإخوان» والمستخف بم من الغاغة الجرون مجرى البهائم والأطفال» والغرباء 
الذين لا معرفة بينهم. فإن الاستحياء من المعارف بالحقيقةء ومن الأجانب على سبيل الظن. 

ولا يحتاج أن يكرر القول في ذكر ما يشتد الاستحياء منه. 


وإذ قلنا في الحياء والوقاحةء فلنقل في شكر المنة وكفراهاء فإنه متصل بذلك. والمنة هو الأمر الذي به يسمى 
الإنسان ممتناء وهو الأمر النافع الذي إذا وجد من إنسان عند إنسان وجب أن بصير له الإنسان الآخر شاكراء أو 
طائعاء أو أكثر شكراء أو أطوع نفساء وكل منة :فإما بخدمةء أي بفعل بدن نفاع» وإما بصنيعة» أي بإعطاء جوهر 
ينتفع به» اللتين لولا المعطي» لما كان الانتفاع به نفسه مكنا مستطاعاء وإنما يكون مغل هذه الخدمة والصنيعة منةء 
إذا م يرد بها غير نفس المصطنع إليه. والمنة العظيمة ما توافي اشتداد الحاجة» أو تكون في وقت تعسر المعونة بمغله 
فيه؛ أو يكون المان منفردا بالمن به م يدشط به غيره؛ أو يكون أول من أنعم فأنشط غيره» ويكون أكثر إنعاما به . 
والخحاجة» إما مشتهى يشتاق حصوله» أو مشتهى يحزن فراقه» كالمعشوق. وخصوصا ما يشتهى في الشديدة, إما لأنه 
يدفع الشديدة» وإما لأن الرغبة فيه بحيث لا تسقطها الكآبة والحزن بالشديدة. وموقع المنة عند الممنونين بالفاقة 
والمدفوعين إلى الخصاصة أعظم . وكذلك عند الممحونين والمتوارين والمستخفين عن أعداء وأضداد» ومن يجري 
مجراهم» وعند من هو أسواً حالا منهم. وأعظم الناس منا من لم يرد بالإنعام ذكراء ولا بستر الصنيعة نشراء فإن 
ستر الاصطناع قنئة. كما أن إذاعته تنغيص. فهذا ما بحتج به في توكيد المنة. 

ونما يحتج به في إبطاها وتحقيرها أن يقول: ما أردت باصطناعك إلا عرضا استنفعته» وإنك م تتمم النعمة» وقصرت 
عن الواجب في مثله عليك» إذ م تطبق به مفصل الحاجة, وألزمت قبوها عند القنية» فنك م تصنع بقصد» بل 
لاتفاق أو ضرورة, أو لرغبة في مجازاةء أو من غير علم ولا إرادة. فإن ذلك كله نما تتضاءل معه المنة. وإذا كانت 
من أجل الضرورةء قلت معها المنة. وقد تكون مع الضرورة إرادةء فتكون الإرادة قسريةء وهو أن يلجأ إلى اختيار 
الإنعام وقد تكون من غير إرادة فيه» وهو أن يكون المضطر يؤخذ منه ماله» ويبذل غيره» وكذلك تكون مع علم 
ومن غير عام. 

وهذه الأنواع نافعة في الشكاية والاعتذار. والعلامات الحققة لتهنئة المنة وتأكيدها أن يكون صدورها عن إرادة 
وحبة» وأن لا يكون فيها تقصير» وأن لا يكون مثل ذلك قد صدر منهم إلى أعداء الممتن. فإنه إذا اشترك في النمة 
العدوان معاء دل على ضرورة دعا إلى ذلك الإحسان. وكذلك إذا اصطع المان مغله إلى عدو نفسه. وكذلك إذا 
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م يكن أحسن إلى من هو في مغل استحقاق الممنون عليه أو فوقه فان ذلك يدل على أن المنة م تصدر عن ماحةہ 
فإانه لو كان إحسانه إحسان مرتاد للمنة والقربة لما كان حكم العدو فيه حكمهء ولا كان المستحق الآخر يقصر عنه 
مغله. وكذلك إن كانت المنة مشوبة بشر ينقصها . فحينئذ لا يكون الغرض بالمنة مطابقة الحاجة. 

والاعتراف بالمنة يقتضي اعترافا بالحاجة» ولا يعترف أحد بحاجة إلى الشر. 

فصل 

الفصل الرابع 

في أنواع الاهتمام بالمرء 

والشفقة عليه والحسد والنقمةوالغيرة والحمية والاستخفاف 


فلنذ كر الآن الاهتمام بالغير» وهو قريب من الشفقة أو شغل القلب بالإنسان على سبيل العناية» ومن الذي يهتم 
له. والاهتمام أذى يعتري الإنسان لشيء مفسد أو حازن يعرض لإنسان آخر من غير استيجاب» ومن غير توقع. 
والمهتم هو الذي به مثل هذا الأذى لما عرض لإنسان آخر. أو المتصل به من ذلك. وأما الهمالكون فلا يهتم لما وقع 
هم لأن ما عرض فم يبعد أن يقال فيه إنه غير متوقع. وكذلك سعداء البخت لا يهتم هم لاهم لا يظن مم سوي 
ولحوق شر. والذين لا يهتمون. ولا يبالون» فهم المعدربون بمقاساة الشرور للسن» أو لكثرة التجارب. والمخلدون 
إلى الإقبال وأنفسهم طيبة لا تستوحش لال والمشهورون بالاعتلاء والنمو. والمتأدبون الذين يغلب عليهم حسن 
الظن. والذين جرت الأمور على حاب أسلافهم» وعلى امم أنفسهم. والمنفعلون بأعراض الشجاعة. كالغضاب 
والقساة . وكذلك المستهينون والشتامون» فإنه لا هؤلاء يهتمون» ولا مقابلوهم من الخائفين الأرقاء المكروبين 
الأشقياء فام بهم ما يشغلهم عن الاهتمام لغيرهم؛ بل إنما يهتم المتوسطون بين ذلك. ولا يهتم بالخاملين الحتقرين 
فام في عداد المعدومين. ولذلك فإن الجبابرة لا يهتمون بأحد تقديرا منهم أنه ليس غيرهم أحد. 


وأما الأسباب التي لأجلها يهنم فقد يوقف عليها من حد الاهتمام. وهذه الأسباب مغل المهلك من العذاب 
والأوجاع والجهد والكبر والسقم والخصاصة وسوء البخت وعدم الأنصار» وخصوصا إذا طرأً الشر من متوقع منه 
الخيرء وإذا خلا الشر عن خلط الخيرء أو يكون الاستمناع بخلطه قد انقرض وقته. 

وا مهتم هم هم المعارف والشركاء والحرفاء فأما من هو من الإنسان كنفسه» وهو الولدء فلا يقال إن الإنسان يهتم 
للأذى يصيبه» كما لا يقال إنه يهتم للأذى يصيب نفسه. فلا يقال إن الإنسان يشفق على نفسه» ويعتني بنفسه» بل 
ذلك شدة خحوف,» لا عناية وشفقة. وهذا ما حكى عن واحد أنه لم تدمع عينه عند إشفاء ولده على التلف» ورأى 
صديقا له قد فضحته الفاقةء فبكى له. والشدة تدسي الشفقة» وتسلي عن العناية بالغيرء ومن المهتم هم الأشكال في 
الأسنان» وهم الأقران» والأشكال في الأخلاق والهمم والمراتب وإيثار الجميل. وكل ما بخاف وقوعه بالإنسان فهو 


ای ان سا 846 


الذي يهمه إذا حل بالإخوان. ولذلك لا يهتم للمتقادم» ولا للمتراخي. ومن يهتم له المتشكل بشكل المظلوم 
والمعذب» والممنو والممحون. وإن م يشاهد ما قدمناه ولا بحقق ما محنته .فان هيئته تخيل حالته» فيكون المشاهد من 
هيئته كالمشاهد من حاله وقد قم أيضاً علامات الآفات إذا دلت على وقوعهاء وإن لم تقع بعد. وهذا المعنى قد يهم 
امتحان غير المستحق. وكأن هذا الحزن مضاد» أي مقابل مقابلة ماء للحزن الذي يعتري للنجح بلا استحقاق» وهو 
الذي يسمى في هذا الكتاب جزعأء وإن م يكن تضاداً حقيقيا. 

فإن مصدر كل واحد منهما عن خلق كرج. والجامع من ذلك صيرورة كل منهما إلى غير مستحقه من خير أو شر. 
ووقوع ما لا يستحق يغم بالحق» وأما إذا م يكن لذلك سبب معلوم» بل كان واقعاً على مجرى للقضاء والقدرء 
فالحزن في ذلك متوسط. فانه لا يبعد أن يقول القائل إنه م يقض له الخير الذي أتاه عفواً إلا عن استحقاق ولا 
قضى عليه الشر الذي أتاه بغنة إلا عن استيجاب» فيقل الحزن لذلك» وإن كان لا جب زواله دفعة أو جلة. فإن 
القضاء والقدر ليسا مقصورين على الاستحقاق فقط, وإن كانا موهين إياه» بل المشهزر أن أمر القضاء والقدر 
مشکل مو کول إلى الله 

وقيل في التعليم الأول: فأما الذين يصيرون إلى ذلك بلا حتم أو قضاء. يشبه أن تكون لفظة""لا" قد وقعت زائدة 
سهواً من الناقلین أو غیرهم» أو یشبه أن یکون معناه بلا حتم من الکاسبین» ولا تقدیر منهم؛ فیکون کأنه قال: بلا 
توقع من الناس وتقدير. 


ونما يضاد الاهتمام والجزع المذكورين؟ الحسد. فإن الاهتمام هو أذى يعترى لشر يبصيب الإنسان؛ إنما يعترى لأنه 
غير مستحق» ولأجل ذلك الإنسان. والحسد هو أذى يعتريه خير يصيب من يستحقه» لأجل أنه أصابه. فأما الجزع 
المذكور فهو كالوسط بينهما. فإن الجز ع أقرب إلى الاهتمام. وإذ هو أقرب من الاهتمام فهو كالضد للحسد. ولا 
يجب أن يناقش أيضاً في الأضداد» مطالبة أن يورد على الحقائق» دون المظنونات. فقد قيل في هذا نما هو سد مذا 
الباب. والحسد, إا يكون حسداأً إذا كان الغم فيه بسبب أن الخير أصاب الغير .وأما إذا كان الغم ليس هذاء بل 
بسبب قصور مثله عن المغتم» فهذا ليس حسداء وهو أمر قريب من الواجب» ولاتنفك عنه الطبائع. فإن كل انسان 
يغتم لما يفوته من العطاء والرزق الذي من شأنه أن يوجد لغيره. وكذلك إذا كان الغم بسبب خوك يعتري الإنسان 
من إنجاح العدوء يقدر معه أن إنجاحه ببسط له في القدرة فيمكنه من أفعال المعاداة .وههنا فرح يصيب الإنسان 
لشر يعرض للمستحقين» كالذين يقتلون الناس ويعفون الآثار ويعيغون في الأرض ساعين بالفساد؛ وفرح آخر 
باخفاق المستحق وسوء حال الحسن؛ وها متضادان: أحدها يصدر عن فضيلةء والآخر عن رذيلة. وحزنان: حزن 
يعرض لحسن حال المستحق» لأجل حسن حاله» وهو الحسد؛ وحزن يعرض لحسن حال من لا يستحق = لأنه لا 
يستحق - وهو الناقمة والغيظ؛ وها متضادان: أحدها عن رذيلةء والآحر عن فضيلة . فهذه تر كيبات ختلفة من 
الحزن والفرح» والخير والشرء والاستنهال وغير الاستنهال .والحاسد يحسد في كل خير» حى في الحسن والجمال 
وغير ذلك. وأما الناقم فليس يحسد في الفضائلء لأنه لا معنى لاستشعاره وجود فضيلة بلا استحقاق. فإن غير 
الفاضل لا ينال الفضيلة. بل إنما ينقم للخيرات الخارجة. فإن غير الفاضل لا يستحقهاء وغير الفاضل يناهاء وإنغا 
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يستحقها الأخيار. وكذلك لا ينقم في الخيرات الواقعة في الطبع كالحسن واجال» ولا في الخيرات الموروثة التي ۾ 
تستحدث.» فإن ذلك يرى كالحق الواجب. وكذلك إذا كان المستحدث للخيرات سلطاناً وشا فإنه» وإن م 
يستأهلها بالفضيلةء فكأنه استأهلها قدعاً للسلطان والمكنة. فيكون بعضهم لا ينقم عليه لأنه في عداد من كان يملك 
قدياء وإن استحدث؛ وبعضهم لأنه ۾ يستحدث» بل هو له کالحق. 


وليس أيضاً مبلغ الاستحقاق في الجميع واحداًء ولا كل إنسان مستحقاً لكل خير» بل كل إنسان يليق به خير ما 
ينقم إن فاته. فإن الناسك غير مستحق للمعتقد جالاً وخيرا من زينة التلبيس والتسلح.» وكذلك فإن الاستكثار من 
السرايا وما يجري مجراه لا يليق بعستطرق اليسار. فإن المستطرف يليق به أن يتشبه بعد يمن حاله حال الفقير إلى أن 
يۇنس بیسارد. وكذلك الحقير لا يسأهل ظفراً بالنبيهء وخصوصاً إذا كانا في مذهب واحد . وهذا صار أمثال هذه 
الأحوال نما يعد من آثار القدرء وليس من آثار القدر. ولولا ذلك لا استولى العاجز على القادر» ولا استهان مثل 
المغنى بالناسك. والأمور المنسوبة من هذا الباب إلى القدر اثنان: أحدها أن يفوز من لا استحقاق له بالخطر العظيمء 
والثان أن يقصر المستحق الفاضل عن مستحقه. وإنغا تشتد نقمة الناقم على أمثاهماء إذا كان هو نفسه با 
للكرامة. وإن حب الكرامة أنظر إلى الاستنهال» وضده. وهذا السبب يكون القنوع بالدنيةء والمستند إلى المخادعة 
التي يرجى عيشه ياء ولا يلتفت إلى المذمةء غير ناقم؛ لام لا يلتفتون إلى الاستيجاب. والحسدون هم الذين أصايم 
خير» وهم مع ذلك من جدس الحساد. فإن المباين في الجدس كأنه لا بحسد؛ وكذلك المباين في اللسب» أو السن» أو 
الحرفةء أو المرتبةء أو الثروة. فإنه إذا بعد ما بين الدرجات» نام الحسد. فإن نم يكونوا متساوى الدرج في المعنى 
الجامع» ولكن كانوا متقاربيهاء فانم يتحاسدون أيضاً. والحاسد هو القاصر عن الغايةء وإن كان مقارباً فيها. وهذا 
ما يكثر الحسد من المتمكنين. فإن الذي يعلم» هو أحسد العام من الذي لا يعلم. والذي يفعل العظائم هو أحسد لمن 
يفوقه فيها نمن لا ينهض إليها البتة. فإنه لا بد من مشاكلة أو مقاربة. وأشدهم حسداً حبو الكرامة» وبالجملةة محبو 
الحمد. لما قلناه. وكذلك المتجملون بالرقيق والأموال. فإن التجمل لتحمد. وكذلك في كل شيء مستحسن حسد 
مرصد» وخصوصاً إذا كان المستحسن مما يازع إليه الحاسد. وأنت تعلم من هذا أنه من الحسود. ولا يحتاج الى 
تکریر ذکره نما جری. 

وأما الذين لا يحسدهم الناس :فالذاهبون الأولون من القرون» والهالكون» والبعداء في المكان المنقطع عنهم 
كالساكنين عند منار هرقلس» فلا بحسدهم أحد من هذه البلاد. والمستقصون جداء والفائقون جداء الذين لا 
يقاربون» بل إنما بحسد من يصلح أن يكون منازعاء ويصلح أن يشارك في الهوى والإرادة. ويكون الخير الحسود 
عليه نما يتوقعه الحاسد, أو كان له مرة. ولذلك ما كان أكبر الغلامين بحسد أصغرها إذا أفلح» إذ كان له فيما أفلح 
حق» وكان له أن يكتسبه. وكذلك المبذر يحسد المصلح. وكذلك الذي لا يدرك الخير إلا بجهده يحسد من تيسر له 
إدراك الخيرات. وبالجملة إذا كان يرى نفسه أهلا لمثل ما سبق إلى غيره. فأما إذا تباينت المراتب» م يكن حسد. 
فبهذه الأنواع يقتدر الخطيب على التنقيم» والتحسيد والتأسيف» والاهتمام والتسلية» وغير ذلك. 

وههنا شيء يناسب النقم؟ وهي الحمية» وهو أيضا من جملة الخير. والحمية أذى يعترى عند فوت خيرات يستحقها 
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المرء ويناها الآخرون» ويكون في نيل الآخرين دلالة على جواز نيلهاء وجواز النيل في مذهب الاستحقاق. ولن 
تعتري هذه الحمية إلا لمن يبحب الخير» ويأسف على فوته» ويراه حمودا؛ ولا تعرض إلا لكبار الأنفس» أعلياء الهمم. 
وأولاهم بالحمية من تيسر مثل ذلك الخير لسلفهء أو لعشيرتهء أو لأشكاله» وخصوصا إذا كان الخير نما يكرم عليهء 
وينال الحمد بهء كالمال والجمال. لا كالصحة فإنما ليست تعرض الناس للكرامة كل التعريض,» وإنغا يغار على مغل 
الشجاعة» والحكمةء والرياسة؛ لأن هذه أمور تمكن من الفضائل ومن الإحسان ومن الكسب للمحامد. 


فالغيرة إذا إنغا تقع على الذين هم هذه الفضائل» وأشباههاء وعلى جميع من يرغب في مصادقته لفضيلة» وعلى 
المنعجب منهم» والمئنى عليهم» والمستخفين بن يقصر منهم ويضادهم وخخالفهم. فإن الاستخفاف يضاد الحمية. فإن 
الحمية تصدر عن غيرةء والاستخفاف عن عدم غيرة. وإذا كان الاستخفاف يضاد الحمية» فهو بحر كه تحريك المضاد 
والمؤذي فيزيد فيه .فإن المستخف بذي الحمية يكون محر كا من يته عندما يستخف به. وأما الذي تعتريه الحمية 
فهو فاقد الخير الذي يحمي. وأما الذي يستخف به ولا يحمي عليه فمن سامق إليه الجد شيئا بغير استنهال» ولا 
یکون ابتداژؤه عن جلد وصرامة. فمثل هذا يستخف به» ويوثق بوهى قاعدة أمره. 

فصل 

الفصل الخامس 

في مواضع نحو اختلاف الناس في الأخلاق 


وينبغي أن ندل على الأحوال الح ركة نحو خلق خلق بحسب الأعراض والهمم» وبجسب الأسنان» وبجحسب الحدود» 
وبحسب الأنفس. أما الأعراض فمثل الغضب والميل. وأما امم فكما يعتاد من إيثار النفس على جنس من الأمورء 
كملكة أو سياسة أو زهد» وتدخل فيها الأديان والصناعات. وأما الأسنان فكالداثة والشباب والشيبة. وأما 
الحدود فالحسب واليسار والجلد. وأما الأنفس فالنفس العربية والعجمية. والنفس الكبيرة والنفس الصغيرة. 

ولنبدأ بالأسنان: فالغلمان قد تكثر حركة الشهوة فيهم ويقتدرون عليهاء وتقنصر شهواقم على الأمور المطيفة 
بالبدن» المنسوبة إلى الزهرة» كالمناكح والملابس والمشام؛ وهم سريعو التقلب والتبدل. يغلب عليهم الملال» يشتهون 
يافراط ويملون بسرعة» لحدة أهوائهم وملقها وفقدان الجزالة في آرائهم. وإنغا آراؤهم كالعطش الكاذب الذي ينتفع 
بالدسيم البارد. ويسرع إليهم الغضب» ويشتد فيهم» وخصوصا لبهم الكرامة» فلا يحتملون الضيم. وتفرط فيهم 
حبتهم للكرامة وحبتهم للغلبة ميلا منهم إلى النباهة والعلو. وحبهم لذلك أشد من حبهم للمال» بل ميلهم إلى المال 
ميل يسير» فام لم يقاسوا الحاجةء ولا كابدوا الفاقة ومن طباعهم سرعة التصديق إا يرتمي إليهم لا فيهم من حسن 
الظن» وقلة الارتياب» وفسحة الأمل .وكل ذلك تبع لمزاجهم الحار المشابه لمزاج الدشاوي الذي يقوي النفس جداء 
ولذلك لا يجورون ولا ينهزمون ويرجون العيش بالأمل. فان المستقبل في سلطامم والماضي في سلطان المشايخ. 
فإمم» إذ لا كثير ماض هم» تقل تجربتهم. ولحسن ظنهم يسهل انخداعهم. وكذلك الشجعان. وهذا يشت ركان في 
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سرعة الغضبت فهما حسنا الظن» سريعا الغضب. وحسن الظن يزيل الجزع. وشدة الغضب تقوي النحيزة فتتبعه 
قلة الخوف» لا لحسن الظن فقط. بل لشدة القلب. فإن الخوف والغضب لا يجتمعان. ويشبه أن يكون حسن الظن 
جزءا من الشجاعة. وقد يغلب على الأحداث الحياءى لأمُم لم يندفعوا بعد في الفواحش الموقحة» وبقوا على الفطرة. 
وهم متهمون لأنفسهم استقصارا لأنفسهم في المعرفة والخبرة. ويتبع حسن ظنهم كر أنفسهم ولا يقدرون امم 
سيفتقرون» إذ لم يقاسوا الضراء بعد. وهذا ما تتوجه ممهم إلى العظائم. وتجسم في أنفسهم الأمان. وميلهم إلى 
النافع الذي عرفوه أكثر من ميلهم إلى الجميل الذي م يألفوه بعد. وإنغا فكرهم وهواجس نفوسهم موقوفة على 
الأنفع. فام إنغا عرفوا من الخير النافع الذي عندهم بحسب سنهم» وكأنه اللذة وما حجري معها والفكر المبني على 
الفطرة. وهذه الفكرة إنما تجذب إلى النافع الذي بحسب المفكر وعنده. وأما الجاذب إلى الجميل فهو الفضيلةء لا 
الفطرة. هكذا يحب أن يفهم هذا الموضع. 


وأما الأحداث فشديدوا الحبة لذويهم وإخوامم وأقراهم» وذلك لأمم نشيطون. يحبون السرور. والسرور إنما يتم 
بالصحة والمعاشرة معاء وليس عرضهم فيما يؤثرونه المنفعة الحقيقيةء بل المنفعة المؤدية إلى اللذة. ولذلك صداقتهم 
للذة. لا للمنفعة في المصاخ العقليةء فلذلك يحبون الأصدقاءء ليلتذوا مم وخطأهم في إتيان نافعهم وني كل شيء 
أعظم من خط المشايخ في مله لاهم مفرطون لا يتوسطون. والإفراط مغلطت ومن شدة إفراطهم ظنهم بأنفسهم 
البصر بكل شيء. ومن سجاياهم ركوب الظلم الجهار» وإن عاد عليهم بالعبب والخزي» لأمم مائلون بالطبع إلى 
سوء الفعال» لأم بالطبع شديدو الغضب» قليلو الخوف. ومع ذلك فقد تغلب عليهم الرحهةء لتصديقهم المخظلم 
انعرف بالخير. وهم لقلة جريرقم ومكرهم مناصبون للأشرار المكرة. وهم حبون للهزل والمزاح» لحب الفرح 
والسرور» ولضعف الروية التي إذا قويت» وقفت اهمة على الجد. 


وأما المشايخ فأكثر أخلاقهم ضد أخلاق هؤلاء. فإن أخلاقهم سخيفة» ومع ذلك شكسة» ولا تذعن لأحد لكثرة ما 
جربوا» وكثرة ما جرى عليهم من الخديعة والغلط. غ تنبهوا له» وكثرة ما خاضوا فيه من الشرور وقصدوه منها. 
ومن أخلاقهم لا كمون في شيء من الأشياء بحكم جزم البتة. وإن مواء حكموا به على ما جربوه. وكل شيء 
عندهم على حكم ما سلف» أو لا حكم له أصلاء وكأنه على كثرة تجربتهي م يجربوا شيئاء وذلك لشدة امترائهم 
فيما لا مثال له عندهم. فكأمم فيه أغمار. ويقل اكتراثهم باحمدة والمذمة. وإذا حدثوا عن أمر في المستقبلء حدثوا 
عنه مرتابين يعلقون ألفاظهم "بعسى"' و" لعل" وأخلاقهم سيئة» لسوء ظنهم. وليس من عادقم الغلو في ولاء أو 
بغضاءء إلا في الأشياء المضطر إليها .وتراهم في محبتهم كالبغضين؛ وني بغضهم كاحبين. وهم صغار الأنفس› 
متهاونون» لا يقتفون أثر العزم المصمم» كأمم قد ينسوا فلذلك يضعف شوقهم إلى الأمور» سوى ما يتعلق بالمعاش»› 
فهم حرصاء عليه» خوفا من إدراك الأجل. ولأجل ذلك مالا تسمو أنفسهم إلى التكرم والمروءة. ضنا بمتاع الدنياء 
وقد أشعرقم التجارب عسر الاقتناءء وسوء عاقبة الإتلاف والإفناء. والجبن يستولي عليهم. وهم محسنو الإنذار عا 
هو كائن» لما استفادوه من التجارب. وهم على خلاف الشبان في المعاني الح ر كة» بل هم إلى السكون لبرد مزاجهم» 
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فلذلك جبنون ويخافون. ولأجل الجبن والخوف يشتد حرصهم. وأيضاً لفر ط حبهم للحيوة بسبب إعراضها فيهم 
للزوال. وتسقط شهوقم عن المناكح والمناظرء لزوال حاجتهم فيها. على أمم يشتهون أيضاء وخصوصا الأكل. 
ويميلون إلى العدلء ويجبون الأئمة العادلةء وذلك من جبنهم وضعفهم. فإن الميل إلى العدل هو لحب السلامة. وحب 
السلامة هو إما من فضيلةء وإما لصغر النفس؛ فان الفضيلة تحث عليه» وصغر النفس أيضاً يوجبه. فمن ليس توجبه 
فيه الفضيلةء فليس شيء يوجبه إلا صغر النفس. ويؤثرون النافع» ولا يؤثرون الجميل. وكل ذلك خبتهم لأنفسهم 
فإن حب نفسه» يميل إلى النافع» لا إلى الجميل. فإن النافع بحسب نفس الإنسان» والجميل بحسب غيره. وهم أوقاح 
لا يستحيون» لأمم ليس هم كل الميل إلى الجميلء بل ميلهم موقوف على جهة النافع. فلذلك يتهاونون بالجميل. 
ومن أخلاقهم قلة التأميلء إذ وجدوا الإخفاق في العام أكثر من الإنجاح. والتجربة تتبع الأكثر. والاعتقاد فيهم يتبع 
التجربة. وهم بدل الالعذاذ بالتأميلء الالتذاذ باذ كير. ولقلة تأميلهم. يكثر جبنهم. وغضبهم حديد» ضعيف. أما 
الحدة. فلسرعة الانفعال» كأمم مسقامون؛ وأما الضعف. فلضعف النحيزة. وشهواقم مضمحلة, أو منكسرة. 
وشوقهم إلى النافع» دون اللذيذ. ولذلك يظن جم أمُم أعفاء وهم أعفاء ضرورة لا أعفاء فضيلة. وتقل رغبتهم 
في طلب الفضل والفائدةء استقصارا لمدة الحيوة. ويعاشرون الناس على أَمُم أتباع فيما يؤثرونه لأخلاق مستعفة» 
لأجلها يفعلون ما يفعلون» لا على أمُم أتباع أفكار تؤم المنافع. فإن عاداتمم الترائي بأخلاق الصالينء وإن كان ما 
يفعلونه لأغراض وأفكار. فإهم إذا تراءوا بالصلاح» طابوا بذلك منفعة ماء لكنهم لا يعترفون به وهم طلابون جدا 
لكسب المنافع» ولكن على سبيل الأرب والخب والمكرء لا على سبيل الجاهرة» وارتكاب ما يستحيي منهء خلافا 
لعادات الأحداث .وقد ير حون أيضاً بسبب خالف لرحة الأحداث. فإن الأحداث يرحمون خبتهم للناس» 
وتصديقهم للمتظلم؛ وهؤلاء ير مون لضعف أنفسهم» وتخيلهم للشر المشكو منه والمشاهد كالواقع جم وهم مع 
ذلك صبراء على الأذيات» غير قلقین. وليسوا عهزالین» لن المهزل مناف للجد» مباین للصبر. 


وأما الذين في عنفوان التشييخ» وهم الذين بلغوا أشدهم» ولم ينحطواء فأخلاقهم متوسطة بين الخلقين المذ كورين: 
بين الشجاعة التهورية والجبنء وبين التصديق بكل شيء والتكذيب لكل شيء. بل هم في الشجاعة على ما ينبغي» 
وفي التصديق على ما ينبغي. ومهم مازجة للنافع بالجميل» وللجد باهزل. فهم أعفاء مع شجاعة. وأما الأحداث 
فشجعان مع فم . كما أن الشيوخ جبناء مع عفاف. ومبدأً هذه السن من ثلنين إلى خسة وثلنين» واستكماها إلى 
خسين. وأما الأنسباء ذوو الأبوة من الناس» فام راغبون جدا في الكرامة» متشبهون بأوائلهم. وقد يظن أن كل ما 
هو أقدم فهو أجل وأعظم» فلذلك يشتهون الرفعة والكرامة. ولذلك يجنحون إلى التيه والاستطالة وربط الجأش. 
ومع ذلك فكرمهم يدعوهم إلى العدل؛ وذلك مادام الكرم فيهم باقيا بعدء ولم تسخ الأيام عاداتم الموروثة عن 
أسلافهم. ثم يتعطلون آخر الأمر مع ضربان الدهر لقلة تواضعهم للتأديب» واعتلائهم عن الإسفاف للحرف 
والصنائع والمكاسب السافلة فإذا جار عليهم الدهرء بقوا متعطلين» وتفرقت عنهم العدد والكفايات» فبقوا معانيه» 
أو عجزة تخاذيل. وأما أخلاق الأغنياء :فالدسلط. والاستخفاف بالناس» والإقدام على شتيمتهم» وعظم الاعتقاد في 
أنفسهم» كأمُم فائرون بكل خيرء يلاحظون كلا بالتملك والاستعباد. فهم مترفون بالنعمة» صلفون بحسن الحال. 
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وهم حبون للشنای مشترون للمدح لكثرة ما اعتادوهاء ومن عاداقم أن يستحسدوا كل إنسان» كأن كل إنسان 
يحسدهم على حظهم. ولذلك جعل بعضهم من فضائل الحكمة أن الحكيم» لاحتياجه إلى الأغنياءء ومقاساته الفقرء 
يكون بصيرا بالأحوال» غير سيء الظن بالناس» ولا مسيئا إليهم بحكم الدسلط. وإساءة الأغنياء تغلب عليهم ضعف 
الروية لقلة الحاجة منهم إليهاء وتشاكل شائلهم شائل النساء إلا أن الذي له قد في الغناء أنبل من المستحدث 
الذي قد قاسى قبله الهوان» ورسخ فيه صغر النفس. 

والأغنياء يشبهون الأحداث في الجاهرة بالظلم من غير مبالاةء كأن المال وقاية هم عن كل آفة وتقوى فيهم 
الأخلاق الائلة إلى جهة القوق والأخلاق المائلة إلى جهة القوةة منها ما هو أخس وهي التي تصرف فضل القوة إلى 
الازدياد في الاقتناء؛ ومنها ما هو أنبه مثل حبة طلب الفضيلة. فإن من كان منهم أعلى همة» صرف قوته إلى 
الفضيلة. وهؤلاء هم الحبون للكرامة. وهم أفحل أخلاقاء وأجزل آراءء وهؤلاء هم أقدر من المائلين إلى الازدياد في 
الميسرة» لأن أفعال القوة هي التي نحو الغلبة والكرامة والجلالة وأما الاكتساب والاستكثار من العدة فهو للضعف. 
وكلما كانت النفس أقوى» كان إلى التصون والصلف أميل. وهؤلاء يكسبون بقوة أنفسهم فضل لب» ويترفعون 
عن أن يتكبروا بتكلف» فلذلك لا يرون لأنفسهم حاجة إلى الكبرء فيكونون متواضعين حسني الأشكال في 
العشيرة. لا يسعون للظلم الحقير. فان ظلمواء ظلموا في كثير. 

وأما الحدودون» فمن أخلاقهم: التنعم» والاستمتاع باللذات» والاستطالةء وقلة المبالاةء لسعة المقدرة. ويكونون 
محبين لله جداء واثقين به» معولين على التوكلء لاهم اعتادوا الانتفاع بالجد» دون الكد. 

وقد يوقف على أحوال أضداد هؤلاء من أحواهم. 

ولا كانت المنفعة في الأقاويل الإقناعية هي حصول الإقناع. والإقناع لن يحصل إلا إذا انقطع الجواب» وحقت 
الكلمة. والواحد يعسر إسكاته» ويبعد إذعانه» وخصوصا في الأمور الإقناعيةه فبالحري أن يكون من تمام التدبير في 
الحاورات الخطابية تعيين حاكم يزجر المرتكب عن ارتكابه» وا معاسر عن معاسرته» مع تمكينه كلا من كلامه» لا 
حجر عليه أو يجري إلى الخطل. ويجب أن يكون إنما حجر عند مشاركة النظار إياه في استخطال المتكلم. وشهادة 
السامعين للبادئ لتلا ينسب إلى الميلء 

فينبغي إذا أن يكون هنا متكلم» وحاكم» ونظار. وإذا كان كذلك» وجب أن تكون عند الخطيب أنواع تعين في 
الانفعالات والأخلاق. 

فصل 

الفصل السادس 


ف الأنواع المشتر كة للأمور الخطابية 


قد حان لنا الآآن أن نتكلم في الأنواع المشتركة للأمور الخطابية الثلثة: كالقول في الممكن وغير الممكن» والقول في 
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الكائن وغير الكائن» وني التكبير والتصغير. وهذه وإن كانت عامة للغلثة» فيشبه أن يكون التكبير والتحقير أخص 
بالمدح. وأما الجزئي الموضوع» أي الذي يحكم بوضعه وكونه» وهو الذي ينحوه النظر في الكائن وغير الكائن» فهو 
أخص بالمتشاجرين. وأما الممكن وغير الممكن والمتوقع كونه فإنه أحص بالمشورى الذي يثبت أن الانتفا ع بكذا 
مكن ومنوقع. 

فلنبداً بالأنواع الخاصة بالممكن وغير الممكن» فنقول: إذا كان نقيض الشيء ممكناًء فظاهر أنه مكن. و أيضاً إن كان 
ما يشبهه ويجرى مجراه نمكناء فهو نمكن. وإن كان الأصعب نمكناًء فالأسهل ممكن. وإن كان كونه بحال أحسن 
مكنا فهو ممكن. فإنه لما كان إجاده البناء تمكنًء فالبناء مكن. وما ابتداء كونه مكنا فما ينتهي إليه ممكن. وما كان 
تمامه مکنا فبدؤه نمكن. وإذا كان المتأخر في الطبع مکنا فا لمتقدم مکن. فانه إن أُمکن أن یکون الإنسان رجلا 
أمكن أن يكون غلاماً. وبالعكس. والأمور التي يشتاق إليها طبعاً ممكنات» فإن الممتنع لا يشتاق. والأمور التي 
تتعاطاها العلوم كالطب» والصنائع كالفلاحة» ممكنات. وما كان إلينا أن ندبره» كالذي يكون عن إجبار أو تشفع» 
فهي نمكنات. والذي يتعلق بععونة الأفاضل والأصدقاء كالممكن» مثل ما يتعلق بأمواهم أو جاههم» فإنه ممكن لا 
یبخلون به وإذا کان کل جزء نمکناء فالکل ممکن. وإذا کان الکل ممکناء فكل جزء نمکن. وإن كانت طبيعة النوع 
ممكنة الوجود» فطبيعة الجدس نمكنة لا محالة وإذا أمكن أحد طرفي الاضافةء أمكن الآخر. وما أمكن للجاهل 
والبطال» فهو للعالم الصانع أشد مكاناء وما كان مكنا للأوضع» فهو ممكن لن هو أشرف. 

وأما الذي لا بمكن» فستجد له أنواعاً مضادة هذه. 

وأما أنواع أنه هل كان الشيء أو م يكن؟ فمن أنواعه أند إن کان ما هو أقل استعداداً للكون قد کان فالأ 
استعداداً قد کان. وإن کان التابع قد کان» فالتبوع قد کان. فإنه إن کان قد نسی» فقد کان قد علم. وإن کانت 
الأسباب قد كانت» فالشيء قد كان. فإنه إذا كانت القدرة والإرادةء فقد كان الشيء رصا إذا م يكن 
عائق. وهذا نحو أن يكون قدر وغضب» أو قدر واشتاق» أو قدر واشتهى. والذي توجب الدلائل أن يكون» 
فلیوضع کائنا. فان الأسباب الملاصقة توجب الوجود بالفعل لا محالة. وإذا كانت المعدات قد سبق كوفاء فالأمر قد 
كان. كما أنه إن كان السحاب قد برق» فقد رعد. وإن كان الإنسان قد جرب حاولة أمر يطلبه» فوجده قد أذعن 
له فقد فعل. وإذا استعد للثان» فقد كان الأول؛ مل أنه إذا استعد للقتال» فقد تقدم الاستيحاش. 

قال المعلم الأول: ومن هذه ما هي اضطراريةء ومنها ما هي أكثرية. فيجب أن تعلم من ذلك أن رأى المعلم الأول 
في الخطابيات ليس ما ينسب إليه من وجوب تساوى الإمكان فيها. وأنت ستعلم أنواع ما لا يكون من أنواع ما 
يكون. ومن هناك تعلم حال متوقع الكون» وهو ما استعدت نوه الأسباب نما ذكر؛ وما ليس متوقع الكون» وهو 
الذي بالخلاف. 

وأما أمر التعظيم والتحقيرء فقد يكتفى في بما ذكر منه في المشوريات» وخصوصاً إذا خصصت بحسب أمر أمر من 
الأمور الجزئية» وجعل له بحسبه حكم حادث. 

فلنفصل الأمر في التصديقات المشتركة» وهي جدسان: المنال والتفكير. وأما الرأي الحمود فهو داخحل في مواد 
التفكير. 
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ولنبداً با مثال» وهو الذي نسميه ههنا برهانات» ونقول: إن الأمغلة على ضربين: أمثلة من أمور مقر بكوفا يقاس 
عليها غيرها سواء كانت أموراً موجودةء أو حوادث وجدت في زمان ماص» أو أمغالاً مضروبة سائرة . هكذا ينبغي 
أن يفهم. ومنها ما يخترعه الإنسان: فمن ذلك مثل وحكاية تجعل له حكماً وتجعله كأنه قد كان» وهو ممكن الكون» 
إلا أنه لا رواية له» ولا سير مغل به؛ ومنها ما هو كلام كاذب. مغل ما في كتاب كليلة ودمنة. 

فمغال المغال بالحقيقةء ما يقال :لا ينبغي لك أيها الملك أن تستهين بأمر الجواسيس» ففلان قد استهان فندم. ومثال 
المنل الملضروب ما قال سقراطة إن من يحرم الرأس بالقرعة» كمن يحرم المصارعة بالقرعة .فان تحرج المصارعة 
بالقرعة م يكن أمراً قد وجد وأعقب خط بل أمراً قد اختلق فرضه» وبه يضير فيه الخطأء فنقل الخطأ منه إلى غيره. 


وأما الثالث: فكضرب بعض المشيرين مثلاً وهو يشير على قومه بشدة التقيظ وأن لا يذعنوا لواحد وعدهم 
بتخليصهم عن يدي متسلط عليهم هنيف بم فإنه قال لقومه: إياكم وأن تصيروا بحالكم إلى ما صار إليه الفرس»› 
عندما زاحمه الأيل في مرعاه» ونغصه عليه» ففزع إلى إنسان من الناس يعتصم بعونته» ويقول له هل لك في إنقاذي 
من يدي هذا الأيل؟ فأنعم الإنسان له الإجابة على شرط أن يسمح بالتقام ما يلجمه» وبتمطيته ظهره وهو ممسك 
قضيباء فلما أذعن له صار فيما هو شر له من الأيل. 

وقال آخر فی قریب من هذه الواقعة: إن أوصيكم أن تستنوا بسنة النعلب الممنو بالذبان. قيل له وما فعل ذلك 
التعلب؟ قال: بينا ثعلب يعبر نرا من الأمار إلى العبر الآخر» إذا اكتنفته القنصةء وحصل في حومة الطلب» فلم ير 
لنفسه مخلصاً غير الانقذاف في وهدة غائرة انقذافاً أنحنه وكلما راود الخروج منهء أعجزه» فلم ير إلا الإستسلام. 
وهو في ذلك إذ جهدته الذبان حتوشة إياه. وإذا في جواره يشاهد ما به من الغربة والحيرة ولذع الذبان وإنحلال 
القوةء فقال له هل لك» يا أبا الحصين» في أن أذب عنك؟ فقال: كلا .ولا سبيل لك إلى ذلك وإنه لمن الشفقة 
الضائرة ومن البر العاق. فقال له القنفذ :ولم ذلك؟ قال: أعلم أن هؤلاء الذبان قد شغلت المكان فلا موقع لغيرهم 
من بدي» وقد امتصت ريها من دمي» فهي الآن هادئة. فإن ذبت» خلفها جماعة أخرى غراث» كلى» تزف بقية 
دمي. 

وأكثر ما ينتفع بمذه الأمغال في المشورة» حين ما يعز وجود جزئيات مشاكلة» فتختر ع؛ فإن اختراعها يسيرء لكن 
موقع الموجود المشهود به آكد. واعتبار الجزئيات الموجودات من أبواب مبادئ الفلسفةء وإذ التجربة» كما علمت» 
من أجل أصوهاء فكيف في البحوث الضعيفة والفزع إلى الخال إنما يقع عند عوز التفكيرء فإن التفكير أولى أن 
يوقع التصديق. وأما إذا أورد الخال لا على أنه المقنع نفسه» بل على أنه شاهد لضمير مصنوع» أو مصحح لقدمة 
كبرى في الضمير» على ما تحققته قبل» فإنه يكون في أول القسمين نافعاًء وني الثاني ضرورياًء وتكون مازلة المغال في 
تغبيت الكلى مارلة الاستقراء. وإن كان الاستقراء غير أهل للخطابة ولا مناسب إلا في أحوال نادرة. فإذا قدم 
الخطيب الضميرء ثم أيده بالشاهد» على أنه نافع أو ضروري» كان قد تمم الإقناع .فان الشاهد مقنع. لكنه إذا سبق 
فأدعى» ولو مقروناً بالضميرء فاستنكر دعواه بدياً» م يكد يسلم له إلا شهادات كثيرة فأما إذا أورد المثال أولا 
واعتمده» ثم أورد الدعوى بعده» فتكون الدعوى قد صادف الاستعداد من الأنفس لقبوله ولم ترد عليها بغتة فيتنبه 
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لإنكارها. وقد يقبل المثال الواحد قبول الشاهد الواحد. إذا كان ثقة. وهذا الإعداد مثل الإعداد بحذف الكبرى 
أيضاً؛ فان التصريح ها ينبه على العناد. فالغرض في هذا أن الضمير إذا کان محوجاً إلى تصحيحه بالمغال. فلأن يبتدئ 
با مثال أولى من أن يبتدئ بالضمير. وأما إذا كان المغال للاستظهارء فلا بأس في تقديمه أو تأخيره .هكذا ينبغي أن 
يفهم هذا الموضع. 


وأما الرأي فإانه قضية كليةء لا جزئية» وهي في أمور عملية» ومن جهة ما يؤثر أو يجتب .والتفكير الرأيي قريب من 
المستنتجة التامة ونتائج الآراءء إذا أخذت بانفرادهاء هي أيضاً آرای كما أن مقدماقا آراى لكنها إنغا تكون تفكيرا 
إقناعياًء إذا قرنت ها العلةء مغل قولناة إن معرفة الأحداث بالحكمة فضول. فهو رأي» ونتيجة رأي. وهو امم 
حينئذ يكونون مدخرين ما لا ينتفعون به. لكنه إذا أخذ الرأي الذي هو نتيجة وحده» لم ينتفع به لأنه لا ينفع إذ 
ليس مقبولاً بنفسه» إذ القبول يناله بعد قبول مقدمة» هي علة قبوله» فينبغي أن يقرن ذلك به فينتج» ثم تستعمل 
النتيجة» فيكون الضمير جميع ذلك القول. ويجب لذلك أن تون أنواع الرأي أربعة: رأي لا يحتاج إلى قرن كلام به 
لظهوره في نفسه؛ ورأي لا يحتاج إلى ذلك لظهوره عند المخاطب أو عند أهل البصر؛ ورأي يحتاج أن يقرن بكلام 
آخر ليؤدي إلى المطلوب. وهذا على قسمين: لأنه إما أن يكون ذلك الكلام هو نتيجة عنهء أو يكون منتجاً إياه. 
فإن كان نتيجة عنه» كان هو بالحقيقة ليس ضميراً على المطلوب» بل جزءاً من الضميرء كأنه جزء قياس مر كب. 
وإن كان يحتاج إلى ما ينتجه» فيكون هو الضمير القريب» وليس جزءاً من الضمير البتة فإن القياس القريب ليس 
کالبعید. فان البعيد ينتج على أنه جزء قول مفلح» والقريب ينتج الشيء بذاته» لا على أنه جزء شيء. وعلى هذا 
ينبغي أن يفهم هذا الموضع. 

وقد خبرناك أن الخطابة تشاكل الجدل في الموضوعات والمبادئ» وتشا ركه في أشياءء فينبغي أن تأخذ الآراء الخطبية 
آراء ختارة مقبولة عند إنسان إنسان ممن تخاطبهء أو عند إنسان من الأئمةء أو نما يظن مقبولاً نما هو في الأمور 
الممكنة المتعلقة بالزمان» لا المظنونة التي في الأمور الدائمةء فإن ذلك للجدل. وإذا كان هذا محصلاً عندك» أمكنك 
أن تستنبط منه الحجج والضمائر. ولسنا نوجب عليك أن تضبط أمورا غير متناهية من الموجودات بحسب شخص 
شخص في أمر أمر جزئي. فان ما لا يتناهى لا يوجد» فكيف يحصر ويضبط!؟ بل أن تصنف الأحكام الكلية 
الموجودة الحصورة الم -تعلقة بالأجناس الثلثة للخطابةء وتجنهد أن تخصصها ما قدرت. فإن الأحكام التي هي أخحص» 
أشد نفعاً وأقرب إلى الباب» وأليق به . وكذلك اذا اخذت تستعملها في الجحزئيات» فتلطف في تخصيصها تلطاف 
آخر» حى تكاد تطابق ذلك الشخص المتكلم فيه وحده. مثال ذلك في المدح: اذا كان عندك مقدمة مناسبة للمدح» 
كقولك: الإهي هو الذي يكاد أن تكون فيه قوة إهيةء فإن هذا من المديح البالغ جدا .لكنك إذا مدحت واحدا من 
الفضلاء بمذاء فقد مدحته با يعمه وغيره من الذين يجرون مجراه. فإن حصصت وزعمت أنه الذي فعل الأمر الإهي 
الفلا فظفر بفلانء وأنقذ فلانا من ورطةء كان هذا بالمدح أليق» وإلى الإقناع أقرب. فإنك إذا قلت: إن فلانا 
إهي» م تقنع بذلك» ما م تدل على جزئي من الأمور به يصير مثله إهياء هكذا ينبغي أن يفهم أيضاً هذا الفصل. 
ومن الآراء التي تحتاج أن يقرن بجا قول آخر حت تتزوج وتستمر وتقبل ما یکون انفراده غير مقتصر به على أن 
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يجهل» ولا يتسار ع إلى قبوله فقط, بل يكون معرضا إياه أيضا للشنعة. فما لم يقرن به القول الآخر» لم يتعرض 
للإحاد. ولا نشك في أن الأولى في مغله» على ما ذكرناهن غيره» أن تقدم تلك القرينة به عليه مغل قول القائل: 
قد ينبغي لمثلي أن لا يتأدب. فإن هذا إذا ذكر وحده» استشنع. فإذا قدم عليه فقيل ينبغي لثلي من الراغبين في أن 
يأمن غوائل الحساد أن لا يتأدب» فحينئذ رعا أقنع. وأما الجهول الذي لا تعرف شناعته ولا مده فلا يأس أن تقرن 
العلة به مقدمةء أو مؤخرة. وربا كانت العلة في أمثال هذه ليست رأياء بل رمزا شعریاء وکلاما خیلاء فیروج» مغل 
قول القائلة إياكم أن تكونوا شتامين» فتؤذوا خطاطيف الأرض. وعنى بخطاطيف الأرض الناس الضعفاء الكافي 
الأذى» المستنيمين إلى الشنعة والوعوعة» عندما يخرجهم أمر. 


وليس كل الناس يليق به استعمال الكلام الرأيي واختراع ضرب الأمثال»ء بل إنما بليق ذلك بالمشايخ لأمم 
المرموقون بعين التمييز؛ فتكون أحكامهم الكلية متلقاة بالإذعان. وهم المظنون بم كثرة التجارب؛ فتكون أمثاهم 
التي يضربوفا معدودة في الكائن. فإن تكلف الغمر الذي لم يجرب لضرب الأمغال» وإيراد الشواهد من الأحوال» 
فهو شرو ع منه فيما لا يعني» وإساءة الأدب. 

فالرأي إنما يوجد كلياء ويعبر عنه مهملا وربا اشترط فيه الأمر الأكثر» ورا اقتصر على الكثير. فتارة بقال: إن 
كذا كذاء إيهاما للكلية؛ وتارة يقال: أكثر كذا كذا؛ وتارة يقال: كيرا ما كان كذا كذا. وهذا نما يقنع بالتكلف› 
والاستكراه. وكذلك في العلامات. وينبغي أيضاً أن نورد في الرأي ما كان الجمهور يرونه ما أجعوا عليه لسنة أو 
عادةء وإن م يكن من الذائعات المطلقة .وذلك مغل استعمالنا في شريعتنا أن المتعة ظلم. وأن قذف الحصنات 
يوجب حد انين .فان أحكام الشرائع آراء جليلة وينبغي أن نورد أيضاً الأمغال المقبولة السائرة على أا أحكام 
كلية. وهي مع قبوها عند الجمهور ليس يجب أن تكون محمودة بالحقيقة» كقوهمة الكلاب على البقر؛ وقوهمة إذا 
عز أخوك فهن؛ وقوهم: ول حارها من تولى قارها. فاا حمودات في بادي الرأي. كذلك ينبغي أن يفهم هذا 
الموضع. 

وينبغي أن تستعمل الآراء التي في غاية الفشوء حتى يجتمع فيها أن تكون آراء وأمثالاء مثل قوهم؟ اعرف ذاتك. 
وهذه من الآراء التي تصلح للأضداد. إذ هذا يصلح للمدح والذم .وكذلك: لو عرفت خلقك, لما استعظمت هذا 
منك. فإن هذا أيضاً يصلح للأضداد. إذ هذا يصلح للشكاية والإشكاء. وبعض هذه تكون فاعلة في النفس 
انفعالات» كما نقول للمشتعل غضبا عن شيء بلغه: إن أمثال هذه السعايات» بقدر علمي» لكاذبة. فإن هذا رعا 
أهدأ غيظه؛ وكما تقول: طون لمن عرف قدر نفسه» فلم ينتصب لقيادة الجيوش. فإن هذا بسخط من انتصب ها 
فهذه من جملة ما يؤثر انفعالات. وقد تكون أقوال رأيبة أخرى خلقية» كقوهم: ليس ينبغي أن يحب المرء بقدر ما 
يبغض» بل أن تكون مبته للحبيب أكثر من بغضه للبغيض. وينبغي أن بجتهد في كل موضع حت يكون اللفظ الجر 
به مطابقا لكنه ما في الضمير. فإن قصر اللفظ عن مطابقة المعنى» ولم بخرج خروجا مغنيا عن الشرح» فعليه معاودة 
الشرح. كذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. 

مغلا ليس ينبغي أن یقول؟ أحب» لا كما تبغض» ویسکت» فان هذا غير شارح» بل يقول؟ إنه بنبغي أن بحب 
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الحبيب» لا بقدر ما يبغض البغيض» كما قال قوم ولكن يجب أن يكون آكد الحبةء دائمها. ثم يعطى العلة فيقول: 
أما المساواة بين الحب والبغض فهو طريقة الغدار الذي لا ينبت على العهد» والمكار الذي لا يصح عنده انعقاد 
الميثاق. أو يقول على وجه آخرة ينبغي أن تشتد محبة الحبيب» كما ينبغي أن يشتد بغض الشرير. وهذا أيضاً إيراد 
للعلة في المقابلة. 

ولإيراد الكلام الرأيي منافع عند السامعين: منها ما يتعلق بنقل فهمهم وبلادقم؛ فام إذا كانت عندهم جزئيات 
مجربة تحت حكم» وقصروا عن رفعه إلى حكم عام» فأورد عليهم الحكم العامي» طالعوا دفعة جميع جزئيام» وفرحوا 
بذلك كأمم أصابوا حاجتهم. ورا كان القول الكلي غير محمود. لكنه إذا وقع مطابقا لجزئيات أهمتهم» حمدوه 
وقبلوه في الوقت؛ كالمتأذي بعدة جيران فساق أو بأولاد عقاق إذا مع قول القائلة الجيران شر الخليقةء وقوله: لا 
خير في اتخاذ الأولادء فرح جدا بذلك وتلقاه بالتصديق» وقنع به. فلذلك ينبغي أن يكون المتكلم بصيرا بحال 
السامع والحاكم» وإلى نحو حاجته بالقول الكلي. ومن منافع الرأي أن يجعل الكلام خلقياء أي حكميا في الأخلاق. 
وهذا نما يفخم به الكلام» ويصير قائله كالسان والشارع» ويلتذ مله من الخطباء والمخاطبين. 

فصل 

الفصل السابع 

في الفرق بين المقدمات الجحدلية والخطابية 


وني إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها 


الفرق بين المقدمات المستعملة في الضمائر والمستعملة في الجدل أن الجدلية قد تستعمل فيها المقدمات البعيدة عن 
المطلوب» ليتدرج جا إلى المطلوب بأوساط متتالية» وتستعمل فيها المقدمات التي هي متعالية الشهرة حقيقيتهاء 
وتستعمل فيها المقدمات التي لا ظن للجمهور فيهاء إذا كانت منتجة عن مقدمات مشهورة. وأما الخطابة فلا يجوز 
أن تستعمل المشهورات الحقيقية فقط. فيوهم ان المتكلم يتعلق بالحقائق» ويخرج عن طريق العامية والخطابية. ولا 
تستعمل فيها أيضاً المقدمات البعيدة عن ظنون الجمهورء بل إنما تستعمل فيها مقدمات ليست حاضرة الأذهان 
بالفعل حضور كون الشمس مشرقةء ولا غائبة عنهاء حت إذا ذكرت. قعدت الأذهان عن الحكم فيها بوجه» بل 
هي التي عندما تذ كر ينقدح فيها ظن» سواء انقدح منها ذلك» إذا ذكرت مفردةء أو ذكرت مع قرينةء وعلى نحو 
ما علمت. وهذا مغل قوم بئس الشيء الطمع. فإن المعلومة جدا ذكرها كالفضل؛ واجهولة جلة ذكرها 
كالإغراب» والخروج عن العادة. وأما المناسب لطبا ع العامة فما لا يجهل» ولا يكون أيضاً كالمعلوم والفضل. 
والشيء الجهول منفور عنهء غير مجانس .ولذلك ما يكون الرجل القليل الأدب أفكه في الجالس من الأديب. وذلك 
لأن الأديب كالغريب» وكما لا بجانس؛ وهذا أقرب إلى الجانسة وهو أيضاً أسرع إلى التصديق والقبول والارتياح 
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لما يسمع من الأديب الذي لا يفيده السماع إلا ما علمه سالفا .فيكون مغل هذا الإنسان أسر في الجالس لا يسمع 
ويسمع. فمنهم من يتكلم بالظاهرات جدا عند الكل؛ ومنهم من يتكلم بأمور هي عندهم معروفت, فإذا تكلم 
بالظاهرات أوردها على أا فوائد وقوانين مضبوطة» ففرح من جهة ما يفيد» فأمعن في النشاط. وإذا أورد ماهو 
عنده مشهور» وليس من المعلوم جداء ولكن بين مله وكان من القريبة لا من البعيدة» وعلى ما ذكرنا في ابتداء 
الفصل» فاستمر إلى فهمها السامعون» ففرحوا بجا ء وأما الأديب» فإنه يورد الغرائب» وذلك نما تشمثز عنه الأنفس. 
والأحب إلي أن يفهم هذا الفصل هكذا. 

فيبين من هذا الكلام الخطبي ينبغي أن لا يكون كله ما يرى ويظن من المشهورات جداء بل من أمور محمودة, إذا 
قبلت» تكون كأما أصول. وكأما مذكرات يلتذ ياء فتكون من الجنس الذي علم بالعلامات المعلومة أن الحكام 
يقبلونه. ويجب أن يقرن ها دعوى أَما ظاهرة بينة للكل والأكثر. فإن ذلك وإن م يكن بالحقيقة كذلك» فلا يبعد 
أن يزيد القول توكيداء فإنه ليس واجبا لا حالة أن يؤتى بالاضطراريات» بل والأكثريات نافعة هم. فليأخذوها 
مأخذ الاضطراريات. هكذا فافهم هذا الموضع. 

والمتصدي للكلام في جنس من الأجناس مع مخاطب من المخاطبين» ينبغي أن يكون بصيرا بذلك الجدس من الأمر 
وبالأحوال التي عرضت للجزئي الذي يتكلم فيه كما مثلنا في المشورة في الجزئيات وغيرهاء وخصوصا ذ كر 
مشورة حروب في بلاد خصوصة. فإانه إن لم يعلم مآثر إنسان ما وأفعاله الكرعة, م بمكنه أن بمدحه. وإن م يعلم 
فضائحه» لم بمكنه أن يذمه. وهذا أشار رسول الله صلى الله عليه على حسان بن ثابت أن يحضر أبا بكر الصديق 
فيسمع منه مساوئ أي سفين وعشيرته» ثم يقول الشعر فيه وكذلك الحال في المشاجرات» وفي كل باب. 

واعلم أن الحكم في الخطابة كالحكم في الجدل في أن أصوب الصواب له التقدم باعداد مواضع نحو كل إثبات 
وإبطال على جهة محدودة قريب من الأمر. فحال الخطابي في هذا هو حال الجدلي. وكما قد بينا هناك أن الموضع 
الأقرب» والأشد مناسبة للأمر أحرى بالاستعمال» وكذلك فإن النوع الأقرب والأحص بالغرض أولى في الخطابة 
بالاستعمال» فيجب لا حالة أن قيا فيها المواضع والأنواع» فاا اسطقسات وأصول العمل. 

وكل تفكير» فاما تغبيت قد يشبه القياس المستقيم» وإما توبيخ قد يشبه الخلف. والتضبيت قد يؤلف من مقدمات يقر 
بماء والتوبيخ من الجحودات المستشنعة» وذلك في أي شأن كان التفكيرة في مشاورةء أو منافرة» أو مشاجرة» أو 
كان في الانفعاليات والخلقيات. 

فلنذ كر هذه» ولننتقل عنها إلى ذكر المناقضات والمقاومات : 

فوع من ذلك نقل الحكم من الضد على ما علمت. ورعا جحد لأنه غير ضروري. ونوع من النظائر والأشباد. 
ونوع من المتضايقات» مغل أنهة إن كان فعل هذا حسناء فانفعال ذلك حسن .وريا يغالط في هذا مغالط فيزيل 
الشرط. كمن يقول: إن كان عدلا بالقاتل أن يقنل» فعدل في أن أقتله. فإن القاتل» وإن كان عدلا به أن يقتل› 
فليس مطلقاء بل بشرط أن يقتل بذي قاتل محدود» لا بذي كل قاتل. فيجب أن يراعي الاستقامة والتعادل في 
المضاف» فلا يوجد عند أحد المضافين إلا ما يعادلهء دون أي شيء اتفق. وأن تكون الإضافة من جهو واحدق. فلا 
يبعد أن يكون للمضاف الثان إلى الأول إضافة ماء غير الإضافة التي فيها الكلام مغلا أن يكون صديقاء وأن 
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یکون شریکا. فإذا أحذ من حيث الآخر صديق» لا ينبغي أن يؤخذ هذا من حيث هو شريك. فرعا كان لكل 
إضافة حكم آخر. ورا كان الحكمان متضادين: مغل أن يكون هذا شريك ذلك وذلك ظالم هذا. فيكون مغلا 
حكم الشركة يقتضي ضد جكم الظلم. وها إضافتان بينهما لا غير ونوع من الأقل والأكثر» على الوجوه التي 
علمتها. ونوع جزئي جدا مأخوذ من التقدي والتأحير الزمان» مثل أن يقول: إن فعلت كذا وكذاء فيلزمني أن أفعل 
کذا. فرعا كان ما يسئله خارجا عن وسعه» فلا يلزمه أن يجيبه إلى ملتمسه. أو مغل أن يقول له إن الفاضل والقدير 
من يفعل كذا وكذا. فهلم فافعل. فإن هذا في قوة قياس موهم أن القائل يقدر على أمر يعجز عنه المخاطب. أو 
يقول لآخرة بئس الرجل أنت» إذا فعلت كذا وكذا. يوه أنه بريء الساحة عن هذه المذمة. ورعا أوهم القائل 
المخاطب غل هذا أنه بريء الساحة عما يريد المخاطب أن يشكوه عليه ونعم ما قال القائل: إن التجني بلا جناية 
من هذا النمط. ومن هذا الجدس أيضاً التقصير في الشروط عند العهود» والتقصير في تفصيل الألفاظ وتجريدها عن 
التأويلات. فإن المكار يتقدم فيجعل العهود ذوات تأويل. وهذه نوافع في التوبيخ حيث يقول: لو فعلت كذ 
لفعلت كذا. أو يقول: إنك لم تفعل كذا الواجب عليك» وهذا قبيح منك. ونوع من قبل اعتبار الحد» وإن لم يكن 
الحد حقيقياء بل مظنوناء كقول القائل: إن كان الملك حقيقته أنه إلهي» وخلق قريب من اللهء فإن الله على كل حال 
موجود. ومثل قوهم: فلان لم يسم فاضلا إلى أن شجع؛ فإذا الفضيلة هي الشجاعة. فالأول هو استخراج حكم من 
حد» والثانن استخراج حد من الحكم. ونوع مأخوذ من القسمة وإبطال وجه وجه منه بحجةء أو بتسلمه ونوع من 
الاعتبار وإيراد أمغلة كثيرة من الجزئيات» مغل من يثبت إصابة الشفيق في المشورة بعد أمغلةء أو يثبت حقه حال 
العدول عن الشبيه بأملة. وهذا هو استقراء يستعمل في الأمور الاختيارية في الخطابة. ونوع آخر أن يكون ذلك 
الحکم بعینه قد حکم به فاضلء أو حکم بحکم کان شبيها بذلك الحکم» أو حکم بضد ذلك الحكم في ضد ذلك 
الأمر. ونوع آخر أن ينظر في جزئيات الحمولات فلا يجدها للموضوع» فيسلب الحكم» كقول القائل؟ إن كان زيد 
شجاعاء فمتى قاتل» وني أي حرب بارز؟ وموضع آخر من لواحق الحكم ولوازمه» كقوهم: لا تتأدب» فتحسد أو 
تقول: تأدب تبجل. ونوع آخر مقارب هذا من حيث هو من اللوازم» حالف له من حيث هو من لوازم المتضادينء 
إذا كان يلزمها أمر عام» ويكون بحيث لابد من حمل أحدها على الموضوع» فيكون كالوسط في إنتاج ذلك الحكم. 
وهذا الموضع خاصة أخرى: وهو أن الضدين نفسهما قد يستعملان في إيجاب نقيض ذلك الحكم. مناله قول القائل: 
ينبغي أن يسكت المرء في الحافل. فإنه إذا صدق» أبغضه الناس؛ وإن كذب» أبغضه الله فالناطق في الحافل مقيت. ثم 
يقول: ينبغي أن يتكلم المرء في الحافل. فان صدق. أحبه الله؛ وإن كذب. أحبه الناس. فهو على كل حال محبب. 
وكما يقول: عليك باتخاذ العقارء فإها إن أغلت» فزت بالغلة؛ وإن لم تغلء أمنت بوار الأصل. وهذا يفارق الأول 
لأن الطرفين تلحقهما خصلة واحدة» وهو الخير فقط. ونحو آخر أن يقول القائل في إثبات شيء أو مدح شيء 
فيأتي في الظاهر بحجة عدليةء نقبل في الظاهرء ويكون في الباطن إنما يراعى حجة أخرى وغرضا آخر» وهو الانتفاع 
والملاءمةء مغل حب اللذات» فإنه في ضميره يحبها لأا ملائمةء ولأما لذات؛ وأما إذا احتج لدفع المذمة عن نفسه 
عليهاء قال: أحبها لاما تقوي الطبيعةء وتشرح الصدرء وتجلو الذهن. كما أن أصحاب 

الماليخوليا ينتفعون بالجحماع من حيث هو مفرح. وكذلك حال بعض الصوفية في قوهم بالشاهد» فكأمم يحاولون 
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مع الأمرين كليهماء أحدها في الباطن»ء والآحر في الظاهر. وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع. ونحو آخر من 
الوزن والمعادلة. أما الوزن فوضع مقابل بإزاء المقابلة. وأما المعادلة فوضع حكم بإزاء حك كما قال قائل عذل في 
استخدام أبيه» وكان قد بلغ الكير» فقال: إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالا فعدوا القصار من 
الرجال صبياناء وكما قال فائل؟ إن كنتم تستقبحون طرد الضيف الخبيث» فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب. 
والأول على قياس عكس النقيض؛ والثاني على قياس الاستقامة. ونحو آخر من هذا القبيل» وهو أن يكون الحكم 
ثابتا على أي الوجهين أوجبت» مثل قوهمة إن كان الإله خالقا للخير والشرء أو خالقا للخير وحده» فالإله موجود. 
وكذلك سواء قلت إن الإله مكون, أو قلت إن الله فاسد» فذلك يرفع وجود الإله وكذلك ما يعمل على سبيل 
الموازنة والاستدراج» كمن يسئل منكر العلم والفلسفةء فيقول: هل يحب أن يتفلسف؟ فإن قال: نعم» فقد أعطى 
علما؛ وإن قال: لاء فقد أعطى علماء فكون هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطةء بل معنى كونه 
مستدرجا أنه يفتقر فيه إلى سؤال» ويخالف ما الذي يأتي به المنبت من تلقاء نفسه. وكقوهمة سواء خرجت إلى فلان 
من ملك أرضك. أو من ملك ملكك» فكلاها إذعان .وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما فلانا فقد 
انقاد لصغارء وإنغا يعطيه أحدها. وكقوله إنك تكبرت من خدمة الملك. ورأيت خالطته مذلةء فكذلك انحيازك إلى 
العامة» ورضاك بجري أحكامهم عليك» ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم. ونحو آخر من ضدين عند ضدين 
في وقتين بمكن أن يعكس الأمر فيهماء كقول القائل؟ إنما كنت أقاتل لأ كنت متورطاء فان أمنت» فلا أقاتل. 
ولقائل أن يقول: إنما كنت لا أقاتلء لأني كنت في الورطة. والآنء فإذا أمنت» فأنا مقاتل. ونحو آخر ينبغي أن يفهم 
هكذا: وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد, فالضد الآخر لو كان» لقد كان يكون لا حالة سببا للضد 
الآخرء مثل ما يقال: إن كنت لها أعطيته سررته» فكلما ارتجعت حرنته وإذا كان الأمر سببا لضدين» فيجب أن لا 
يخص بأحدهاء فيقال: ليس الجد إنا بعطي السعادة الإحسان» بل وللغبطةء ولأن يحسده الأشرار ويقصدوه بالشر. 
وقد يمكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا المعنى بعينه» حت يقول: ما أعطاه» ليسره» بل ليرتجعه فيغمه . 
وهذه المواضع نافعة في الذم» وني كفر المنةء والشكاية؛ وقد تفع أيضاً في المدح والاعتذار. ونو آخر خاص 
بالمشاجرة والمشاورة» وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملهاء فإذا كانت على جهة ما شكا به أو منع؛ 
وإن كانت على ضدها اعتذر أو أطلق» كمن يقول: هذا نمكن وسهل ونافع لك ولأخوانك, فافعله» في المشورة؛ أو 
فعلت بك» عند الاعتذار؛ وني ضدهة لا تفعله» في المشورة؛ أو فعلت بي» عند الشكاية. ليا ينتفعون بالجماع من 
حيث هو مفرح. وكذلك حال بعض الصوفية في قوم بالشاهد» فكأفم يحاولون جمع الأمرين كليهماء أحدها في 
الباطن» والآخر في الظاهر. وهذا الموضوع لتعجيبه شديد الإقناع ونحو آخر من الوزن والمعادلة. أما الوزن فوضع 
مقابل يإزاء المقابلة . وأما المعادلة فوضع حكم بإزاء حكم. كما قال قائل عذل في استخدام أبيه» وكان قد بلغ 
الكبر. فقال: إنكم إن كنتم تعدون الطوال من الغلمان رجالاء فعدوا القصار من الرجال صبيانا. وكما قال فائل: 
إن كنتم تستقبحون طرد الضيف الخبيث» فلا تستقبحوا قرى الضيف اللبيب. والأول على قياس عكس النقيض؛ 
والثاني على قياس الاستقامة. ونحو آخر من هذا القبيل» وهو أن يكون الحكم ثابتا على أي الوجهين أوجبت» مثل 
قوهم: إن كان الإله خالقا للخير والشرء أو خالقا للخير وحده» فالإله موجود. وكذلك سواء قلت إن الإله 


المنطق -ابن سينا 860 


مكون» أو قلت إن الله فاسد» فذلك يرفع وجود الإله. وكذلك ما يعمل على سبيل الموازنة والاستدراج» كمن 
يسئل منكر العلم والفلسفةء فيقول: هل يحب أن يتفلسف؟ فإن قال: نعم فقد أعطى علما؛ وإن قال لاء فقد 
أعطى علما. فكون هذا على سبيل الاستدراج ليس معناه أنه مغالطة» بل معنى كونه مستدرجا أنه يفتقر فيه إلى 
سؤال» ويخالف ما الذي يأ به المنبت من تلقاء نفسه. وكقوهمة سواء خرجت 

إلى فلان من ملك أرضك. أو من ملك ملكك. فكلاها إذعان. وهذا وقت ما يحتج بأنه لو جمع بينهما في تمليكهما 
فلانا فقد انقاد لصغارء وإغا يعطيه أحدها. وكقوله: إنك تكبرت من خدمة الملك» ورأيت تخالطته مذلةء فكذلك 
انحيازك إلى العامة ورضاك بجري أحكامهم عليك» ولبسك ثوب السلامة الذي أفيض عليهم. ونو آخر من ضدين 
عند ضدين في وقتين يمكن أن يعكس الأمر فيهماء كقول القائلة إنغا كنت أقاتل لأ كنت متورطاء فإن أمنت» فلا 
أقاتل. ولقائل أن يقول: إنما كنت لا أقاتل» لأ كنت في الورطة والآنء فإذا أمنت» فأنا مقاتلء ونو آخر ينبغي 
أن يفهم هكذا: وهو أنه إذا كان الضد الذي قد كان سببا لضد. فالضد الآخر لو كان» لقد كان يكون لا حالة 
سببا للضد الآخرء مثل ما يقال إن كنت لا أعطيته سررته» فكلما ارتجعت حزنته. وإذا كان الأمر سببا لضدين» 
فيجب أن لا يخص بأحدهاء فيقال: ليس الجد إنغا يعطي السعادة الإحسان» بل وللغبطةء ولأن بحسده الأشرار 
ويقصدوه بالشر. وقد بمكن أن يفهم الضرب الذي قبل هذا على هذا المعنى بعينه» حت يقول: ما أعطاه» ليسره» بل 
لبرتجعه» فيغمه. وهذه المواضع نافعة في الذم» وني كفر المنةء والشكاية؛ وقد تنفع أيضاً في المدح والاعتذار. ونحو 
آخر خاص بالمشاجرة والمشاورة» وهو أن يكون الخطيب عمد إلى حال الشيء فتأملهاء فإذا كانت على جهة ما 
شكا به أو منع؛ وإن كانت على ضدها اعنذر أو أطلق» كمن يقول: هذا ممكن وسهل ونافع لك ولأخوانك 
فافعله» في المشورة؛ أو فعلت بك عند الاعتذار؛ وفي ضده: لا تفعله» في المشورة؛ أو فعلت بي» عند الشكاية. 


وإما نحو يتبع هذاء وهو في الاشتغال با معروف, والقريب من المعروف فهو كالمكرر. وموضع من التوبيخ أورد غير 
مناسب لا بحكيهة وهو أن يأ عا هو معلوم من مساوئ الخصم» وإن كانت خارجة عن المسئلة؛ ومساوئه هي 
الأمور القبيحة الممسوبة إليه أو من الأمور القبيحة التي هو مؤثر هاء إما من الأحوال المعسوبة إلى الدهر والزمان 
وهي الحدية. أو من الأفعال الاختيارية أو الأقوال الاختيارية؛ أو يأق با هو معلوم من فضائل نفسه» وإن كانت 
خارجة عن المسئلة. ونحو بإزاء توبيخ الموبخ» بأن يقول: إن كذا لو كان قبيحاء لما فعله فلان» أو لما فعل شبيهه 
فلان» أو إنه إنغا فعل فلان. لا أناء أو إا كان لكذا لا لكذاء ليحسنه على الجملة ورا كانت المصادرة على 
المطلوب الأول مقنعة ويكون التكرير الذي فيه موقعا لتصديق الأمر بعد تكذيبه» كقول القائل :م زعمت أن فلانا 
شق العصاء فيقول: لأنه شق العصا. وكذلك ما يجري مجرى المصادرة» نما قيل في الجدل» وذلك مغل أن يقول: فلان 
لا يفعل كذاء لأنه لا مأمون أن يفعل كذاء فإنه في قوة المصادرة؛ وإنما فعل كذا مناكدة لفلانء لأنه أراد مغالطته. 
ومن الإنحاء في التوبيخ: إنك م فعلت هذاء وقد كان الأحسن والأولى بك ممكنا؟ وهذا في قوة قياس على إنتاج 
القبح. وأيضاً أن يقول: لو كان ما يقوله صواباء لفعلته. وقد يصلح للتثبيت أنه لما قال شيا وفعله بنفسه» فقد 
كان عنده صوابا. أو يقول الموبخ: لو كان ما يقوله صوابا عنده» لفعله بنفسه. ویعارض هذا بأنه يجوز أن یون لا 
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فعل ما فعله» أو لم يفعل ما لم يفعله» كان ذلك عنده أنه صواب. وأما حین یشیر بما شیر به» فلا يؤمن أن یکون قد 
بدا له في استصابته. فهذا النوع يعارض بمذاء وأيضاً قد يعارض قول من قال: قلت ولم تفعل - وهو موضع يصلح 
للاستغشاش - بأنه ليس كل من يشير بصواب يجب أن يعمل فما كل صواب يعتقد» يعمل به المعنقد. فهو موضع 
يصلح لإزالة التهمة عند الاستغشاش. ويعارض من قال: إنه لما قال وفعل» فهو صواب» بأنه ربعا فعل على غير 
الوجه الذي قد أشار. ويصلح للتغشيش أيضاًء ونحو آخر من التوبيخ مأخوذ من الضدين :إنه إن كان يفعل كذء 
لأجل كذاء فلم يفعل الذي يخالفهء والذي يضاده؟ وإن كنت لا تفعل كذاء فلم تفعل كذا؟ وبالجملةة فإن فعلك 
يلزم منه ضد فعلك. كما قال قائل لقوم يذبجحون عن ميت أنه لحق السعادة» وصار إلى جوار الله» وهم مع ذلك 
يبكون عليه: إنكم بئس ما تفعلون. إن كان المتوفي عندكم لاحقا بدرجة السعداء فلم تبكون عليه؟ وإن كان 
لاحقا بدرجة الأشقياءء فلم ذبحون عنه وتقربون؟ ونحو آخر يجب أن يفهم أنه يتمكن به المتكلم من التوبيخ لا 
يعرض لخصمه من الخطاً في الاحتجاج. وذلك يعرض كثراء فتكون الحجة التي يحتج بها الخصم توكد عليه الإلزام 
مغل المرأة المتهمة ياسقاط ولدهاء وقتله فإها لما قيل ها لم فعلت؟ فحاولت أن تدرأ عن نفسها التهمةء قالت: ما 
قتلت ولدي» ولا فلانا زوجي. فصار قوها هذا حجة للخصم يوبخ جا ويقول: إن هذه قد جعلت حكم زوجها 
حكم ولدهاء فهي قاتلتهما جيعاء ونحو آخر يتعلق فيه باشتقاق الاسم وبالاستعارة» وعا هو منقول إليه» كمن 
يقول: إنك والله جواد» كما ميت. وفلان ظالم» كما سمى. وكما قال واحد لشراسوماخس الجدل: إنك والله 
لفراسوماخس» كما ميت» أي صخاب ومشغب. وكما يقال؟ إن شريعة موسى كموسى. أي حلاقة صعبة. وكما 
يقال: إن ماة محمد حمدة. والتوبيخ أنجع من التغبيت» لأنه يضع الضدين نصب العين. والعبارة عن التوبيخ فإها 
تجري على إیجاز» كما يقال: لو فعلت كذاء أو كان كذا؛ فيكون مبدؤه يبه لآخره عن قرب. والموبخ يؤل ويؤثر 
أثرا يستشعر فاعله معه فضل تشف» وخصوصا إذا كان هيئة ابتدائه تنبه على آخرته. فإن سرعة التفهيم مفرح» 
كما أن سرعة التفهم مفرح. 

فصل 


الفصل النامن 

في الضمائر الحرفة المقبولة في الخطابة 

والمرذولة المغالطية منها وفي أصناف المقاومات 

قد علمت أن استعمال الضمائر الحرفة التي ليست حقيقية قد يكون خطابيا؛ فمنها ما تحريفه بسبب اللفظ. كالذي 


يكون فيه لفظ مشترك» وما يجري مجراه؛ ومنها ما تحريفه بسبب الشكل» وهو أن لا يكون القول يلزم منه الأمر 
بحال» ولا لزوما مظنونا؛ لكن القائل يتجلد» وينتقل عن القول إلى النتيجة كأنه أنتجهاء فيروجهاء وهذا الترويج 
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يكون بسبب في هيئة القول ولفظه» متعلق باللفظ وحده أو متعلق بالمعنى مع اللفظ, تتروج له المقدمة على أنه بدهاء 
فمن ذلك ما يكون باشتراك الأسم الصرف» كم يني على الكلب ويمدحه» فيقول: ألا ترى الكلب الذي في 
السماء يبذ سائر الكواكب نوراً؟ ومن ذلك ما يكون بسبب التر كيب والتفصيل» على ما علمت في الفن الذي قبل 
هذاء كمن يقول: فلان يعرف الحروف والهجاءء فيعرف إذاً الشعر. وكقوهمة كيف يكون فلان قد صح» وقد 
نكس إلى مرضه؟ و كيف يكون عن شرير خير؟ وقد يقال هذا على جهة التوبيخ» ويقال على جهة التثبيت. ومن 
ذلك أن يترك الأمرء وينتقل إلى غيره» مغل المنكر أنه فعل شيناً ام بهء إذا م تكن عنده حجة يبين ها أنه م يفعله 
فإنه يأخذ في تقبيح من يفعل ذلك» وتعظيم صنيعه؛ أو الشاكي» إذا هيأ بميئة خر ج مغضب» أوهم أن ذلك قد فعل 
بهء وهذا نوع من الاحتجاج المظنون . لأن الحاكم إذا كان كون الأمر ولا كونه مشكلاً لديه لا يتضح له» فعومل 
ما ذكرناه» اشتغل عن استغبات الحال فيه وانتقل إلى اعتبار ما خاطب به» أو یتراءی به لدیه» فلم يلبث أن يصدق. 
فهكذا يحب أن يفهم هذا الموضع. 

ونحو آخر أن يأتي باللاحق. فإن هذا بالحقيقة مظنون» لأنه من الموجبتين في الشكل الغان. 

ومن ههنا نعلم أن المعلم الأول لما ذكر في كلامه المائل المنحرف» وأنه تفكير حقيقي» لم يعن به أن المائل من جهة 
وضع حدوده» وا منحرف عن الشكل المنتج في نفسه تفكير حقيقي. فإنه ليس يراه تفكيراً حقيقياً» بل تفكيرا 
مظنوناًء وإنه إنغا عنى بالمائل ما حرف عن الجهة القياسيت وذلك لأن كيرا من المقدمات يستعملفي الخطابةء لا على 
أا مقدمات» بل على أنه مسائل» أو تعجبات» أو أوامر. 

ومن ذلك أن يسلك طريق ما بالعرض» كم يقول :إن من الاستظهار أن يكون مع الإنسان حيث يكون درهان» 
فان يزدجرد إنغا هلك» لفقده الدرحين. ومن ذلك قوله: ينبغي أن يفهم على ما أعبر عنه. وهو موضع مبني على 
اعتبار المعادلةء أو اعتبار المباينةء وأن يجعل للشيء حكم شيء لأنه نظيره» كمن يجعل التخلي دليلاً على العزء إذ 
كان تخلي الاسكندر إنما هو لعزه؛ ويجعل السرى بالليل دليلاً على الزناء لأن الزناة كذلك يفعلون. وكذلك أيضاًء 
لما كان المساكين الذين لا مأوى هم وإغا يسكنون الرباطات» قوما يأكلون بلا حشمة ويرقصون؛ واهراب 
الشاردون أيضاً يزلون حيث شاءواء ويفعلون ذلك؛ ثم الأكل والرقص والزول حيث شاء الإنسان قد يكون كيرا 
للمغرين المتنعمين؛ فيقال من ذهاة إن المساكين والهراب مثرون متنعمون .وهذا أيضاً من جملة اللواحق. وأما الأمغلة 
هذا من المباينةء كما يقال: لست بقارون» فما لك والاسراف؟ وهذه أيضاً ضمائر مظنونة وعندي أمها قريبة من 
باب اللواحق» أو جزئية اللاحق» وأنه تأخر عنه لغلط من النساخ. ومن ذلك أخذ ما ليس بعلة علة» كمن يقول: 
لولا ورود فلان المشئوم لا ما فلان. ومن ذلك اطراح الشرائط من الأين والكيف وغير ذلك وأخذ ما ليس 
بمرسل مسلاً. فان الجدلى يأخذ الشرط ويورده ويوجده» والسوفسيطي يلغيه ويعدمه. وهكذا فافهم هذا الموضع. 
وإذا كانت السوفسطية مظنونة مقبولة فهي خطابية؛ فلا بأس في الريطورية أن يستعمل من الضمير المظنون ما أشرنا 
إليه» فيؤخذ ما ليس محمولاً بالإيجاب على الإطلاق محمولاً بالإجاب على الإطلاق .فما كان من أصناف هذه 
التفكيرات ما بتروج ويظن في مذهب الخطباء حجةء فهو غير بعيد من الخطابة. 

وأما ما كان لا يقع به الن» ولا يقبله الجمهور» ويفطنون لتحريفه» فإن استعماها مغالطة في الخطابة» كمن يقول: إن 
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زیداً الجان› عندما هو مریض» قد کان صادقاً عليه أنه غير واجب أن يعاقب» فيجب أن لا یعاقب أبدا؛ أو يقول: 
إن هذا السكران إن م يجلد في سكره وجنايته» فكيف يجلد وهو صاح» وقد فارقته الجناية؟ فإن أمنال هذه بظهر 
عند الجمهور ما فيها من التحريف. 


وأما المناقضة» فمنه ما يكون بأن يورد الخصم حجة يإزاء حجة الخصم تنتج نقيض نتيجة حجة الخصم. ويكون ما 
أعطيناه من الأنوا ع المظنونة الصاحة لإيقا ع الظنين المتقابلين معا كافياً في معرفة مأخذ ذلك. ومنها ما يكون بأن 
يقاوم ولا يأتي بحجة على نقيض مطلوب الخصم» بل يقصد المقدمات. والمقاومة الخطابية تشارك الجحدلية في العدة 
وفي أا أربع؛ وقد ذكرت في الجدل أها إما مقاومة نحو المقدمةء أو نحو القول» أو نحو السائلء أو نحو الزمان؛ وإن 
كانت تخالف الجحدلية في التعيين. على أن الجدلية أيضاً تنفع في الخطابة. وأما هذه الأربعة المذكورة خاصة في الخطابة 
فهي أن المقاوم إما أن ينحو جا نحو المقدمة نفسهاء أو نحو ما هو مقامها ككليها فوقها أو جزئيها تحتهاء وإما أن 
يتر كها ويقصد شبهها فيثبت في شبهها ما يبطل حكم المقدمةء وإما أن يقصد ضدها فيجعل حكم المقدمة ضد حكم 
الشبيه» أو يرفع حكم المقدمة على اقنضاء ذلك التضاد. وإنغا أن يأتي بنص من أقاويل الشرائع والحكام» كمن يقول 
يقول: إن السنة ليست توجب على السكارى العذاب. إذا قذفواء وهم سكارى. فيقول المقاوم: بل السنة توجب 
ذلك ولذلك عذب فلان البي والإمام ولده» حين أساء أدبه في حالة الاندشاء. 

ثم إن التفكيرات: إما أن تكون من الواجبات وهي الآراء الحمودة» أو تكون من البرهانات» لا من حيث بصحح ها 
المطلوب نفسه»ء فذلك خارج عن هذاء بل بأن ينتقل منها إلى حكم كلي» ثم يصنع منه ضمير؛ وإما من الدليل وهو 
الذي على سبيل الشكل الأول» وهو اضطراري جدا؛ وإما من الرسوم واعلامة إما من الكلية على سبيل الشكل 
الثان؛ وإما من الجزيئة على سبيل الشكل النالث» وعلى ما علمت. وذلك إما في إثبات؛ وإما في نفي .هكذا يجب 
أن يفهم هذا الموضع. 

وليس يجب أن يظن أن الواجب هو الحق دائما بل وإن كان في الأكثرء فهو واجب بحسب هذا المبلغ. والكلام 
المؤلف من الآراءء فإنغا يناقض بالمقاومة للمقدمة فقط. ولا يناقض من جهة ترذيل الشكل. وتناقض المقدمة بأمها 
ليست دائمة الصدق» ويؤتى بجزئي يكذب فيه الحكم» وأنه ليس باضطرار. وإن كان يسلم أنه واجب» فلا يسلم 
أنه واجب دائماً کل وقت. بل تارة يقول: إنه ليس بواجب» وتارة يقول ؟إنه لیس باضطرار وجوبه كل وقت. وأن 
يقول نعم هذا يكون في الأكثر» ولكن ليس واجبا» بل قد يخلف» وإنه وإن كان الشرع أوجبه» فقد أوجبه من غير 
تفصيل» والمصلحة توجب فيه التفصيل بحكم العقل. فيخصص الحكم بزمان يناقض به أو بشخصي يناقض به وإما 
أن يكون ظاهرا حكمه في أنه ينقض» أو يدعم الجزئي بحجة من مصلحة أو غيرهاء كما أن الاعتماد على مقتضى 
الكثير بالعدد المترادف ف الزمان قوي. كذلك نقضه أيهما كان» أو باجتماعهماء نقض قوي. 

وأما الرواسم فإما تنقض من وجهين: أحدها من أن القول غير منتج؛ والآحر من أن المقدمة غير صحيحة. على أن 
نقيض المقدمة فيهما رعا عسر. لأا تكون في الأكثر في مقدمات مسلمة. 

وأما الأمغلة فمناقضتها بالأمغلة واجبة فإن لم تنتقض بغال» فالوجه أن يقال فيها: إا ليست باضطراريةء وإن كانت 
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أكثريةء ويعترف بأكثريتهاء ثم يقال: لكنها تخلف في مغل ما فيه الكلام اللهم إلا أن تفرط جداً في الكثرة. فحينئذ 
لا بد من المقاومة بمثال آخر. فإن الذي هو قريب من العموم» وليس المعول فيه على شبيه واحد فقط إما أن يبين 
أنه ليس بمشابه أصلاً ولا مشاكل, أو يبين أن الحكم لعلة أخرى غير المشابمة المظنونة؛ وإما أن يعترق بفضيلته 
ويذعن له. 

وأما الدلائل فلا تؤى من جهة رداءة التأليف. فإن صدقت المقدمات» فلا سبيل إلى مناقضتها. 

وأما التكبير والتصغير فليس اسطقساً للضمير الذي يراد به الوصول في المشاجرات والمشاورات والمنافوات» بل ها 
من توابع ذلك» فمقاومتها ليست مقاومة أصليةء ولا اسطقسات مقاومة. وكل مخاصم بالحجاج» كما علمت» إما 
معارض. أو عقاوم .و كلاها مشت ركان في استعمال أنواع جنس واحد» وحتاجان إليه» ومغترفان منص وإن كانت 
المقاومة من نوعي المناقضة ليست تفكيراء كما علمت؛ لأنه ليس إذا أبطل صحة احتجاج خصمه» فقد صحح قول 
نفسه» وإنغا آکثر ما يبينه أن كلام خصمه ليس بصحيح» وأن فيه کنبا ما۔ 


المقالة الرابعة 
أربعة فصول فصل 
الفصل الأول 

في التحسينات 


واختيار الألفاظ للتعبيرات 


قد قيل في التصديقات» وفي الأنواع كلهاء وبقي أن نتكلم في التوابع والترتيبات والتحسينات .وهذه بعضها متعلق 
باللفظ» وبعضها متعلق بالترتيب» وبعضها متعلق ينات المتكلمين وهي أمور خارجة عن اللفظ وعن المعنى. فمنها ما 
يتعلق بميئة اللفظ ونغمته. ومنها ما يعلق ميئة القائلء فيخيل معان أو بخيل أخلاقا واستعدادات نحو أفعال أو نحو 
انفعال. وهذا هو الشيء الذي يسمى الأخذ بالوجوه» ويسمى نفاقاء وهذا كما أنه يصالح للشعر من جهة ما فيه من 
التخييل» فقد يصلح أيضا للخطابة. فان التخييل قد يعين على الإقناع والتصديق. ومنها الصنف المستعمل في النغم 
مغل تنقيلها وتحديدها وتوسيطها وإجهارها والمخافتة جا أو توسيطها. فإن للنغم مناسبة ما مع الانفعالات والأخلاق . 
فان الغضب تنبعث منه نغمة بحال» والخوف تنبعث منه نغمة بحال أخرى» وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة حال ثالنة. 
فيشبه أن يكون النقل والجهر يتبع الفخامة» والحاد المخافت فئة تتبع ضعف النفس. وجميع هذا يستعمل عند 
المخاطب» إما لأن يتصور الإنسان بخلق تلك النغمة أو بانفعاها عندما يتكلم وإما لأن يتشبه نفس السامع با 
يناسب تلك النغمة قساوة وغضباء أو رقة وحلماء 
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ومن أحوال النغم: النبرات» وهي هينات في النغم مدية» غير حرفيةء يبتدئ بها تارةء وتخلل الكلام تارةء وتعقب 
النهاية تارة» وربا تكثر في الكلام» ورا تقللء ويكون فيها إشارات نحو الأغراض. ورا كانت مطلقة للإشباع» 
ولتعريف القطع» ولإمهال السامع ليتصورء ولتفخيم الكلام. ورا أعطيت هذه النبرات بالحدة والنقل هيئات تصير 
يها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل أنه متحير أو غضبان» أو تصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أو 
تضرع أو غير ذلك. وربا صارت المعان محتلفة باختلافهاء مغل أن الدبرة قد تجعل الخبر استفهاماء والاستفهام تعجباء 
وغير ذلك. وقد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة؛ وعلى أن هذا الشرط وهذا جزاء؛ وهذا محمول» وهذا 
موضع. 

واعلم أن اختلاف النغم عند حاكاو الحاكي إنما يكون من وجوه ثلنة الحدةء والنقل» والدبرات. والمنازعون من 
الخطباء يكتسبون هذه الملكة من مراعاة المنازعين من الشعراءء فما كان أعمل في أغراضهم نقلوه إلى صناعتهم 
وكذلك قد يأحذوفا من هيئات السواس حين يسوسون المدن. لكن هذه الأشياء لم تكن دونت إلى زمان المعلم 
الأول؛ بل الأوجب منهاء وهو القول في اللفظ م يكن قد دون البتة وهذه الأشياء كلها توزينات للقول ليستقر 
في الأنفس استقرارا أكثر» وهي لأجل قذف الظن في النفس. وأما بالحقيقة فهي خارجة عن صرف العدل ومره؛ 
لأن صرف العدل هو الاقتصار على الكلام؛ وأما هذه فهي حيل» ولكنها حيل نافعة. 

واعلم أن الاشتغال بتحسين الألفاظ في صناعة الخطابة والشعر أمر عظيم الجدوى. وأما التعاليم فإن اعتبار الألفاظ 
فيها أمر يسير» ويكفي فيها أن تكون مفهومةء غير مشتركةء ولا مستعارةء وأن تطابق جا المعان. ولا بختلف 
التصديق في التعليم بأي عبارة كانت إذا عبرت عن المعنى. وأما الإقناع في الخطابة والتخييل في الشعر فيختلف في 
المعنى الواحد بعينه بحسب الألفاظ التي تكسوه. فينبغي أن يجتهد حتى يعبر عنها بلفظ يجعله مظنونا في الخطابةء 
ومتخيلا في الشعر. فان اللفظ الجزل يوهم أن المعنى جزل؛ واللفظ السفساف يجعل المعنى كالسفساف؛ والعبارة 
بوقار تجعل المعنى كأنه أمر ثابت؛ والعبارة المستعجلة تجعل المعنى كشيء سيال. ولذلك فإن المشتغلين بالحقائق» 
المتمكنين من المعرفة, المتحلين بالصدق لا يتعاظون طريقة تزيين الألفاظ؛ فلا المهندس ولا معلم آخر يعنيه الاشتغال 
بالألفاظ وتحسينهاء إلا أن يكون ناقصاء أو مزوراء أو مضطرا إلى أن يروج المعنى باللفظ» كبعض الخراسانية النسفية 
الذين كانوا قريبا من زمانناء بل هذه التكلفات تجري مجرى النفاق والأخذ بالوجوه فيحسن حيث تحسن هي. 
وقال المعلم الأول: وقد تكف النظر فيها ثراسوماخس الخطيب الجدل. 


أما النفاق والأخذ بالوجوه» فإنما ينصرفان على أشياء تصدر عن الصناعة. وهذا صار المقتدر على إجادة العبارة 
أشوق إلى المنازعة من العاجز عنهاء وإن كان المعنى واحداء كما أن المقتدر على الأخذ بالوجوه يجسر على ما لا 
يجسر عليه الساذج» وإن اتفقا في المعنى. وأما الرسائل الخطبية المكتوبة فإنما تكون قوة تأثيرها لأحوال في نفس 

اللفظ فقط, لا لمعنى النفاق. لأن النفاق لا يكتب. وكثيرا ما يضعف المعنى جداء فيتدار كه اللفظ الجزل» وإن م 
يرفده النفاق. ذلك وأول من اهتدى إلى استعمال ما هو خارج عن الأصل هم الشعراء إذ كان بناؤهم لا على 
صحة وأصل» بل على تخييل فقط. فلذلك أخذوا في تفخيم الألفاظ وجعلوا أيضا نغم الإنشاد مضاهية لجزء جزء 
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من الغرض. ومن هناك اهتدوا إلى استبباط الصنائع الخطابية المدنية والقصصية. ولذا إذا قدر الشاعر على أن يخيل 
باللفظ وحده من غير حاجة إلى الغناء والتلحين وأخذ الوجوه والنفاق اعتد لصنيعه» وأعجب به» واستوجب عليه 
الإحاد. وهذا السبب ما يسبق التخييل التصديق في الزمان. فإن المأثور من العبارات والمناظرات القديمة إنغا بحري 
على مذهب الشعراء في التخبيل. والناس أول ما يسمعون إنما يسمعون الأمغال الشرعية التي فيها مشاكلة للأقاويل 
التخييلية. تم بعد زمان يتدرجون إلى خطابةء تم إلى جدل وسفسطةء ثم إلى برهان ويكون المتكلفون والمتفصحون في 
كل عصر حاولين للتفيهق في بذلة الكلام. وليس بحسن هذا في كل موضع» ولا أيضا في كل شعر. فكثيرا ما بجحب 
أن يستعمل مثل هذا في غير الشعر؛ وكثيرا ما بحب أن يستعمل في الشعر. فإن الأشعار القصار والخفاف التي ينحى 
بجا نحو امعان المزلية والضعيفة يجب أن لا تفخم فيها الألفاظ بل يؤتى بالبذلة . ولذلك فإن الأعاريض التي كانت 
لليونانيين مفروضة لعنى ماء لما حرفت وألحقت بأعاريض أخرى» حرف أيضا ما يليق بها من التفخيم. ولا طولوا 
الرباعيات حاولوا تغيير عادة اللفظ فيهاء. ولم بحسن ذلك؛ لأمم م يطولوها وهم يعدوما نحو استعمال آخرء بل 
استعملوها في الغرض التي كانت تستعمل فيه وهي رباعية. ويجب أن يفهم أن الرباعيات هي القصار من الأبيات»› 
دون الطوال. وبالجملة لا ينبغي أن تستعمل فخامة اللفظ في كل موضع. ولا ينبغي أن يقتدي الخطيب بالشاعر في 
ذلك. وكيف والشعراء أنفسهم لا يستعملون ذلك في كل موضع! وينبغي أن لا يتحرى الخطيب التفيهق في كل 
موضع بكلام مستقصى في الجحزالة» ولكن ليطابق بتانة اللفظ وسلاسته متانة ما يتكلم فيه وسلاسته. 

واعلم أن القول يرشق بالتغيير. والتغيير هو أن لا يستعمل كما يوجبه المعنى فقط. بل أن يستعير» ويبدل» وبشبه. 
وذلك لأن اللفظ والكلام علامة ما على المعنى. فإنه إن م يدل على شيء» لم يكن مغنيا غناء اللفظ. فينبغي أن 
یکون له في نفسه حال يكون ما ذا رونق» حتى يجمع إلى الدلالة حسن التخييل» وذلك أن لا تكون الألفاظ حقيرة 
سفسافية» ولا مجاوزة في المتانة مبلغ الأمر الذي تدل عليه وكذلك الشعراء المغلقون الذين كلامهم أحسن كلام 
عامي» وهو الشعرء فإم يستعملون الألفاظ من الأسماء والكلم ما كان مشهورا كريماء بين الحقيرة وبين المتكلفة 
انجاوز حد الواجب في ذيبهاء وهذه الألفاظ المتوسطة التي ترتفع عن درجة العاميةء ولا تخرج إلى الكلفة المشنوءة 
تسمى ألفاظا مستولية. وأما أقسام الألفاظ من حيث أنفسها فتذكر في الشعر. 


واعلم أن الرونق المستفاد بالاستعارة والتبديل سببه الاستغراب والتعجب وما يتبع ذلك من اليبة والاستعظام 

والروعة» كما يستشعره الإنسان من مشاهدة الناس الغرباء فإنه يحدشمهم احتشاما لا بحدشم مله المعارف. فيجب 
على الخطيب أن يتعاطى ذلك حيث يتاج إلى الروعة وإلى التعجب. وللأوزان تأثير عظيم في ذلك. واستعمال 

الاستعارات وال جاز في الأقوال الموزونة أليق من استعماها في الأقوال المنثورة ومناسبتها للكلام النغر المرسل أقل من 
مناسبتها للشعر» وهو مع ذلك متفاوت. فإنه ليس قولك لرجل لا تعرف ا مه: یا رجل» كما تقول لها يا غليم. فان 
هذا أشد بعدا من الواجب. على أن له موضعا يلائمه» ويليق به. ولا ينبغي أن يقتدي في ذلك بالشعر. فإن الخطابة 
معدة إلى الإقناع» والشعر ليس للإقناع والتصديق» ولكن للتخييل. وليعلم أن الاستعارة في الخطابة ليست على أا 
أصل» بل على أا غش ينتفع به في ترويج الشيء على من ينخدع وينغش ويؤ كد عليه الإقناع الضعيف بالتخييل» 
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كما تغش الأطعمة والأشربة بأن يخلط معها شيء غيرها لتطيب به أو لتعمل عملهاء فيروج اها طيبة في أنفسهاء وقد 
يقع من ذلك ما یسمج جداء» کما کان یفعل رجل يقال له إدروس فانه کان يحرف لغته وصوته ویتکلم بغير لغة 
بلده» ویتشبه فيه بالغرباءء فکان يستبشع ذلك منه عند الحنکین» لأنه كان يخرج عن العادة. وإنما كان يتعجب منه 
المغبونون والأغرار. 

وقد يعرض لمستعمل الخطابة شعرية» كما يعرض لمستعمل الشعر خطابية. وإنما يعرض للشاعر أن يأني بخطابية وهو 
لا يشعر» إذا أخذ المعاني المعتادةء والأقوال الصحيحة التي لا تخييل فيهاء ولا حاكاة» ثم يركبها تر كيبا موزوناء وإنغا 
يغتر بذلك البله» وأما أهل البصيرة فلا يعدون ذلك شعراء فإنه ليس يكفي للشعر أن يكون موزونا فقط. وهذا 
الإنسان في حكم اللص» لأنه يسرق ظا بغير وجوب» ولا أشباه وجوب. وأول من كان يفعل هذا أوريفيدس. بل 
الأصل الأول في الخطابة أن تكون الألفاظ التي منها تت ركب الخطابة ألفاظا أصلية مناسبة» وأن تكون الاستعارات 
وغيرها تدخل فيها كالأبازير» وكذلك اللغات الغريبةء وكذلك الألفاظ المختلقة على سبيل الت ركيب» وهي ألفاظ ۾ 
تستعمل في العادة على تر كيبهاء وإنما الشعراء ومن يجري مجراهم هم الذين يختلقون في تر كيبهاء مثل قوهمة فلان 
يتكشحم فإن هذه ما ينفر عنها في الخطابة. لأا أحرى أن تستعمل في التخييل منها في التصديق. وستعلم أن بين 
الجميل والحسن وبين القوي والعظيم فرقاء كما في الخلق والأشكال. وإنما بحسن في الخطابة من الأسماء ما كان 
مستولياء وقد عرفته» وما كان مناسبا أيضا أهلياء. وهذا هو اللفظ النص على المعنى. وأما التغييرات فإنغا تصلح إلى 
حد. والفرهة من الخطباء يستعملون هذه الأصناف. وههنا أقسام من الألفاظ ذكرها بكتاب الشعر أولى» ومن حقها 
أن تمجر في الخطابة وكلها يغلط السامع» والتغليط بالشعر أولى منه بالخطابة» وخصوصا المتفقات من الأسماء فإن 
من حقها أن لا يستند إليهاء على أا با مغالطية أولى. وأما المترادفة فهي بالشعر أولى» فإن ترادفها يخيل تو كيدا 
للمعنى . وأما التصديق فلا يستعان فيه بالتكرير البتة اللهم إلا أن يكون التصديق غير واقع أو يرفد بتخييل. وكما 
أن الوزن من جملة ما لا ينتفع به في الخطابةء أو ينتفع به نفعا يسيراء وإنما يحتاج فيها إلى شيء من الوزن غير ا 
كذلك الألفاظ الشعرية. 


واعلم أن الاستعارة والتغيير إما أن تقع بلفظ مشهورء أي بحسب معنى آخر, أو بلفظ غريب» أو بلفظ لا مشهور 
جداء ولا غريب» ولكن لذيذ. واللذيذ هو المستول المذكور» وخصوصا إذا كانت حروفه حروفا غير مستشنعة في 
انفرادهاء أو في تر كيبهاء و كيف كان فينبغي أن يستعمل من الألفاظ الموضوعة أي المطابقةء والمتغيرة أي المستعارةء 
وما يجري مجراها من اججاز ما يليق بالشيء» لا كيف اتفق» وذلك على حسب الشيء ومضاده» وأن يقايس بيده 
وبين ضده فيعلم اختصاصه إا يليق به فإن الشيخ يجمل به شيء من الزينة بعينه» ولا يجمل به ضده؛ وبالصبي شيء 
آخر. ويبين ذلك إذا قوبل الشيخ بالصبي» فروعي ما يحمل بالصبي» فيعلم أن ذلك لا يحمل بالشيخ. وينبغي 
للخطيب» إذا أراد أن يستعير ويغير حيث يريد التحسين» أن يأخذ الاستعارة والتغيير من جنس مناسب لذلك 
الجدس» محاك له غير بعيد منه» ولا خارج عنه. فإنه إذا أراد أن يحقر إنسانا ويقبحه» فيجب لا محالة أن لا يحاكيه 


بشيء بعيد من جنس ما يفعله» بل يقول» إن أراد أن يقبح ملتمسا ويحقره إن فلانا ليتكدى. وإذا أراد أن يفخم 
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مر حریز» م يبعد باحاکاة. بل حاکاه بأنه حاذق يما يتعاطاه» و كما يقال للص الحتال: إنه لص بالتدبير والحيلة. 
ورا كان ما يحاكيه به ليس يخرجه إلى ضد المعنى» بل يجعله أصغر أو أكبر فيه. كمن يهون حال الظالمء فيقول: 
خطئ» مسئ؛ أو يعظم الظنية في أمر من أساء وأخطأء فيقول: ظالمء متعد. وكذلك يقول لمن سرقة إنه أخذ وتناول 
تارةء يريد بذلك تحفيف الأمر» أو أغار وانتهب أخرى» يريد بذلك تعظيم الأمر. وقد يقع أيضاً الغلط في الدلالة من 
جهة إعراب المقاطع» وني حروف الوصل والفصل. فرعا يقع ذلك خطأء ورا يقع قصداء لتحريف الدلالة والتغيير . 
وإذا م جد الخطيب للشيء إسماء فأراد أن يستعير لهء فينبغي أن يستعير امه من أمور مناسبة ومشاكلةء ولا معن في 
الإغراب» بل يأخذ الأسم الحقق لشبيهه ومناسبه «فتغييره إياه ليس مستعار المستعار» ومغير المغيره ثم بجحب أن تكون 
المعان التي يستعار منها معان لطيفة معروفة حمودة» وقد استعملت في المتعارف من الكلام» مثل قول القائل: فوا 
برداً على كبدي. فإن أمثال هذه الاستعارات قد صارت لفرط الشهرة كأما غير استعارات. وأما الاستعارات التي 
م تذع ولم تنعارف» فأكثرها منافية للخطابة. وإنا جوز أن تختلف الاستعارات الغريبة في الكلام الشعري. ومن 
حسن الأدب في الألفاظ أن يكون الخطيب» إذا حاول العبارة عن معنى فاحض» لم يصرح بلفظه البسيط الذي يدل 
عليه بلا ترکیب» أي بلا توسط معنی مستعار» بل ينبغي أن يعترض عنه» ویستعیر له ویقیم شيتاً بدله. وذلك وان 
کان كذباً» فهو كذب حسن. ورا دل على المعنى القبيح بالإشارة دون العبارة ولكنه مذهب غير شريف في 
الخطبة. لأن الخطيب يجب أن يدل على المعنى بحيث يسمع. فإذا سك عنه لفظاء وأوماً إليه إشارةء فكأنه ترك 
المخاطبة. وقد يحسن أن يعترض لا من الشبيه والمناسب» بل بتسمية ما يخالف المعنى محكوماً فيه بالأولى والأحرى 
والأفضل ومقابلها من الأقل. أما بالأولى والأحرى والأفضل فكما يقول وهو يريد ذم إنسانة إن السيرة الحسنة 
أولى من الغشم» وإن العفاف أفضل من الفجور. وأما بالأقل فأن يقول: ليس العفاف أقل في إرغاد العيش من 
الطمع. ورا ذكر مقابل ما هو الأحرى والأرلى» مغل ما ذكر في الخالين. وربا لم يذكر ذلك المخالف» بل ذكر 
الأولى والأحرى وحده» وكفاه في ذلك الباب بعينهء فيقول: الازدياد من العفة أولى»ء والاستكثار من الأصدقاء 
أحرى. وقد ينفع هذا أيضاً إذا ذم به من فيه عفة أو له أصدقاء إلا أنه مقتصر على الاقتصاد. 


وجهميع الاستعارات تؤخذ من أمور إما مشا ركة في الاسم أو مشاكلة في القوةء أي مغنية غناء الشيء في فعل» أو 
انفعال» أو مشاكلة في الكيفية الحسوسة» مبصرة كانت أو غيرها .وللقول الانتقالي الاستعاري في تأثيره مراتب. فإنه 
إذا قال الغزل في صفة بنان الحبيب: إا ورديةء كانت أوقع من أن يقول: حمر وخصوصاً أن يقول: قرمزية فإن 
قوله في الاستعارة للحمر""وردية'. قد يخيل معها من لطافة الورد وعرفه ما لا بخيله قول" جر" مطلقاً. فإن قوله 
"جر" مطلقاً لا يطور بجنبه المدح والاستحسان. وذكر القرمز يتعدى إلى تخييل الدودة الستقذرة. وكذلك أيضاً 
الحال في الأماء الموضوعة التي ليست مستعارة» فإن بعضها أفضل من بعض. فإن اللفظ الذي يقع على الشيء من 
حيث له معنى أكرم هو أحسن من اللفظ الذي يقع عليه من حيث له معنى أخس» وإن كان كل واحد منهما يقصد 
به في الحقيقة معنى واحد» مغل ما يقال للبغل؟ إنه نسل فرس من غير فرس» فإنه أوقع من أن يقال له نسل مار من 
غير مار وكلاهاء وإن قصد مما واحد من جهة وفي ظاهر الأمرء فإن الاعتبارين المحتحققين فيهما ختلفان» وأحدها 
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أحسن. وهذا قريب ما قال أبو الطيب: أيابن كروس» يا نصف أعمى وإن تفخر» فيا نصف البصير وعلى هذا 
الجرى حال استعمال اللفظ المعظم والمصغر. فإذا قيل مثلا ذهيب» وثويب» حقر به المعنى الواحد بعينه الذي يعظمه 
لو قيل؟ العقيانء أو قيل: الخلعة. بل إذا قيل؟ ثعلبان» وقيل اثعيلب» وقيل: معطى» وقيل؟ معيطى» وعنى تصغير 
معطى» اختلف المعنى بذلك شدیدا. وجب في أكثر المواضع أن يتوقى الإفراطات جميعاً. 

والألفاظ الباردة على وجوه أربعة : منها الأقوال المأخوذة بالت ركيب بدل الأسماءء إذا جمع من أعراض بعيدة» غير 
خاصة» مغل قوهم بدل السماء الكثيرة الوجوه» وقوهم بدل الأرضة جاء الهامةء وقوهم بدل المتملق: صديق 

ا لحاجةء وكقوم بدل النفس العاديةة أسد» وكقوم بدل قعر البحر :قان اللون. فإن هذه الألفاظ المركبة. إذا 
ذكرت» لم تقم مقام حد» ولا رسم» ولا خاصةء ولا يفهم منها غرض القائل. وأما في الشعرء فقد يجوز أمثال ذلك 
ويكون استعماها لا على أا تدل على الشيء بل على أما ألفاظ تحاكى الشيء. 

والنوع الثان: أن يستعمل لغة غريبةء إما من ذلك اللسان بعينهء أو من لسان آخر ينقله إلى لسانهء أو على سبيل 
الاختراع» كما اخترع بعض أهل لسان العرب» فقال: ترافع العز بنا فارفعاء 


والنوع الغالث: أن يكون من الألفاظ الموضوعة الموافقة ما يستنقل جداء لا لنفس الغرابةء بل لأا حرفة في هيئاها 
عن القبول: لطوله جداء كإستعماهم بدل الطويلة العشنق؛ أو لإجمامه: كما يتفق أن تكون الكلمة مبهمة لا تدل 
على زماماء فلا يعرف أن الأمر ماض مغلا أو مستقبل» أو تكون محرفة الزمان كقوهم: كان ذلك» أي سيكون؛ أو 
لأا متصلةء أي متصلة بغير ذلك المعنى» كتسميتهم الخمر صهباءء حيث لا يكون مشهوراء فإن الصهوبة تشير إلى 
صفة تواصل الخمر ها غيره. أو قوم للماء واللبن: الأبيضان» حيث لا يكون مشهوراء وأمثال هذه لا تحسن في 
الكلام الخطابي. ولا ما كان مشهورا جداء متعارفا على ألسنة الناس والغاغة» وشيئا كالمملول. ولا بحسن أيضا ما 
يكون مع ذلك مأخوذا من الشعر تخيلا فيه طبيعة الشعر» كما يسمع تقريبا من هذا الذي يسمى في زماننا ذوب 
الشعر» وهو وإن استحسن في زمانناء فإنغا استحسن في البلاغة من حيث هي بلاغة يراد ها التعجيب» لا من حيث 
هي خطابة يراد با إيقاع التصديق للجمهورء إذ ليس هو على عادة الجمهور ومذهب اللفظ المشهورء بل هو 
كاللفظ الغريب» الغير اللذيذ عند الجمهورء وعلى أن الإجماع إنما وقع على ذلك من المتعجرفين. وأما البصراء فإنغا 
يحبون من ذوب الشعر ما هو حائل اللفظ. لطيف المعنى» وليس بالمفرط في الاستعارة» ويبونه كالأبازيره ومن 
اللفظ البارد ما يسمج لإفراط جعله الشيء عظيماء مغل ما كان لا يستعمل بعضهم في كلامه لفظة""اللذيد'. بل 
يأخذ بدله""المغرى". وقد ذكر لذلك أمثلة أحرى جع فيها إن كان اللفظ متصلاء ومع الاتصال فيه البرد التركيي. 
وإنغا يضطر إلى استعمال هذه الأشياء في كثير منه حيث لا يوجد للشيء لفظ موضو ع مفرد» فيحتاج أن يؤلف له 
لفظ دال عليه ثم على طول الزمان رعا قبل واعتيد. ويكون قبل ذلك بارداء. وبعض هذه الوجوه المستبردة قد يقع 
في الشعر أحسن موقع. أما المضعفات فتلائم الوزن المسمئ' افمن'. وهو وزن يستعمل في المطربات المفرحة 
والمضحكة» ويكون مع ذلك طويلا. فيكون المضاعف لطوله» ولتعريضه للضحك منه ببرده» يلائمه. وأما الغريب 
فيصلح للوزن المسمى' اني" فإنه وزن يراد به مويل الأمر في السياسات والشرائع» ليخشع أو يحذر. والغريب من 
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جملة ما يكون له كما أنبأنا به من قبل» روعة وحشمة» مع انقباض النفس عنه. كما أن الاستعارة تناسب""ايامبواء' 
وأما النوع الرابع من الألفاظ الباردة فهي الاستعارات التي لا تشاكل الخطابة أصلاء إما لشدة بعدها والغلو فيهاء 
وإما لحقارقا وذهاما إلى جهة الاستهزاء فاا قبيحة. وإن كانت الاستهزائية منها تصلح في ضروب من مؤذيات 
الشعر» وهي التي تذ كر فيها الأهاجي والفحش والرفث. والمبعدات العظيمة جدا منها تستعمل في""الاطراغودية." 
والتشبيه يجري مجرى الاستعارةء إلا أن الاستعارة تجعل الشيء غيره» والتشبيه بحكم عليه بأنه كغيره» لا غيره نفسه» 
كما قال القائل؟ إن أخيلوس وثب كالأسد. والدشبيه نافع في الكلام الخطابي منفعة الاستعارة» وذلك إذا وقع 
معتدلا. فأما أصله فهو للشعر. ويجب في التشبيه والاستعارةء إذا استعملا في شيئين معاء أن يكونا متجانسين. مغلا 
إذا دل على الزهرة والمريخ معا بالاستعارةء أو بالتمثيل أو باحاكاة. فقيل في هذه ماسكة الكأس» فينبغي أن يقال 
للمريخ: ماسك الحربةء حتى إذا كانا نظيرين ومتخالفين معاء بمثلان بشيئين متناظرين من جهة» حتلفين من جهة 
خاصة کل واحد منهما. 

فصل 


الفصل الان 


في إشباع الكلام في اجتناب ما يهجن اللفظ 
واختيار ما يحسنه وما بحسن في الشعر ولا بحسن في الخطابة وما بحسن فيهما جيعا 


فلنتكلم الآن في كيفية اختيار اللفظ فنقول : 

يجب أول كل شيء أن تكون فصيحة صحيحة لا لحن فيها بحسب اللغة؛ فان اللحن ير كك الكلام ويرذله غ 
ينبغي أن تراعى الرباطات بتمامها. والرباطات هي الحروف التي يقتضي النطق ما عودها مرة أخرى» وارتباط كلام 
ياء فينبغي أن لا يدسى إعادهاء أو أن لا ينسى الكلام المرتبط اء مغل أنه إذا قال: أما أنا فقد قلت كذاء فينبغي أن 
يتمم الكلام» فيقول: واما أنت» أو إنسان آخر فلم يفعل كذا. فإن الوقوف على ""أما" هو نقصان من واجب 
الكلام؛ وأن لا يباعد بين الرباطين بحشو دخيل ينسى ما بينهما من الوصلة؛ وأن يراعي حقه من التقدي والتأخيرء 
فانه جب أن یقول: لما کان کذاء کان کذاء فان حق' لا" أن بقدم ویقول: کان کذاء لأن کذا کذاء فان تقد 
"لأن"' قبل الدعوى مج .أقول: ولم يأر بمذا فرفوريوس» صاحب ايساغوجي. وأن لا يدخل رباط بين رباط وبين 
جوابه» إلا في بعض المواضع» كقوهم: أما أناء فلأجل الرغبة في حمدك, فارقت قومي» وقصدتك؛ واما فلان 
فيلزمهم. فلأن لفظ ""فلأجل' قد دخل بين "أما" الأول» وبين"أما""الثان» وتوسط, فلم يقبح. ورا م بوسط بل 
جعل في الطرف» كقوهم: أما أنا فأتيتك» وأما فلان فلم يأتك. غم يورد العلة في الطرف» فيقال: لأجل كذاء وهذا 
إنغا بحسن حيث يكون الرباط الأول شديد التنبيه على الثان. ثم للغات في هذا أحكام» فليس يمكن أن يقال فيها 
قول كلي محقق. بل ينبغي أن تكون الألفاظ التي لا يراد فيها التشبيه والاستعارة ألفاظا خاصة» غير مشت ركةء ثم لا 
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تكون مغلطة وتوهم معناها الواحد الشيء وضده. فأمثال هذه الألفاظ تستعمل تغليطاء مثل ما يستعمل انبادقليس 
الكرة التي يقول إن العام سيصير وقتا إليهاء كما ابتدأ وقتا منها. وكما يتلفظ به المتكهنون» مثل الحكم النجومي 
الذي حكم به بعض المنجمين» فقال: فلان الملك اليونان» إذا عبر النهر تأدى الأمر به إلى بطلان ملك عظيم. فلما 
عبره» تلقاه كورش الملك وهزمه وأفسد ملكه .ولم جد إلى الإنكار على المنجم سبيلاء لأنه م يكن بين أي الملكين 
يبطل بعبوره . وإنما كان الملك نفسه» ومن ذات نفسه» وبحسب وهه»ء ما تخيل أن ملك كورش يبطل. ولفظ الكاهن 
كان حملا للمعنيين. ولثل ذلك ما يكون المنجم والكاهن جسورا على القضايا بأمور كلية جداء إذ الغلط في 
الجزئية أكثر. ولذلك فإمم حكمون حكما مبهما جداء غير مؤقت ولا مكيف. والوجه الرابع: أن براعى أمر 
التأنيث والتذكيرء ما كان بعلامة» وما م يكن بعلامة» حتى لا يقع فيه غلط. والوجه الخامس؟ أن يراعى أمر الجمع 
والتثنية والوحدان والتصاريف التي تختص جا وينبغي أن يسقط الرباطات والإدخالات والتعويضات بالشروط 

ا مخداخلة بالنقديم والتأخير» ويجعل الكلام عفواء حسن الدلالة وأن تكون هينات الدلالة على الوقف بالتقصيرء 
وعلى الاتصال بالتنقيل مراعاة على حقوقهاء وهذا شيء يكثر في اللغة السريانية واليونانية ويحذر إيقاع اللفظ 
موقعا بمكن أن تقرن دلالته موضعين حتلفين. كقول بعضهمة إن هذا القول كان دائما للرجال الحكماء؛ لأن الدائم 
لا يدري أهو في شرط الموضوع» أو في شرط الحمول» أي على أن هذا القول إذا كان دائما فهو للرجال الحكماءء 
أو على أن هذا القول للرجال الحكماء كان دائما .فيحتاج ضرورة إلى علامة تتصل به: أما في الكتابة فإلى الشكل 
والإعجام؛ وأما في العبارة فإلى مغل ذلك من الدلالة. وهذا نما ليس في كلام العرب. وهذا كما يجب عليك, إذا 
ذكرت الشيء وحده» أن تدل عليه بالاسم الذي يخصه» كما تقول في حكاية حال العين إفا أبصرت. فإن قال: 
أحست» م تدر إلى أي الحواس يرد» إذ كان حتملا للرد إلى كل حاسة رد العين إلى الإبضار واللمس. فكذلك حال 
الدائم هناك لكنه إذا ذكر حالا عامة لانبينء مثل حال عامة لفعلى السمع والبصر معاء احتاج ضرورة إلى أن 
يقول: تحس» واغناه ذلك عن أن يقول: الاذن والعين ابصرت ومعت» بل يقول: أحستاء وكذلك إذا مع المذكر 
والمونث معاء أوثناهاء فغلب المذكر. 

ومن الاشياء المفسدة لرونق النظم إدخال كلام في كلام مثلا كما يقول: كنت أريد أن آتيك وقت المساءء وفي 
ذلك الوقت يرجع الناس إلى بيوتمم ويتهيئون لصلوة المغرب» ولتناول العشاء لأن الشمس تغرب» والليل يقرب» 
لكنه منعني من ذلك بعض الموانع. 


واعلم أن الكلام رما نفع إيجازه حين يراد الإفهام الوحي» ويوثق بتعقبالإقناع إياه معرفة حال السامع» أو حال 
الأذاءء فيجب أن ترد الحدود والرسوم هناك إلى الألفاظ المفردة .ورا نفعت بسطة للإسهاب به حين يراد ت وكيد 
الإقناع واويل. فيجب أن تبدل الألفاظ المغردة بالأقاويل. وقد يبدل الاسم بالقول» إذا كان الصريح يستبشع» 
مغل الاسم الصريح لفرج النساءء فالأسن أن يبدل فيقال: عورة النساءء وكما يبدل اسم الحيض بدم النساى 
ويبدل الاسم الصريح للجماع بلمس الدساء. وريا بدل الاسم بالصفة المفردةء فيقال بدل الاسم الصريح للجماع: 
الوطء» وبدل اسم ذلك الذي هن: العورة. وربا تركت الصفةء وفرع إلى التشبيه والاستعارة والشعراء يجتنبون 
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استعمال اللفظ الموضوع» ويحرصون على الاستعارة حرصاً شديداء حقى إذا وجدوا مين للشيء» أحدها موضوع» 
والآخر فيه تغيير ماء مالوا إلى المغير. مغلا إذا كان شيء واحد يحسن أن يقال له :مستراح» ويقال لها مسكن 
ومبيت» وكان تسميته بالمسكن أولى» لأنه مكان المرء ووطنهء ”موه بالمستراح» لأنه يدل على تغيير ماء ويخيل راحة 
ما كما ينتقلون إلى الوصف عن الاسم فيقولون لبعض الدور والمساكن: تلك الكثيرة الأبواب» ولبعضهاة تلك 
التي ها وجهان ومصراعان متباينان؛ ولا يقولون بالتصريح: إنه دار فلانء أو مسجد فلان» بل يتركون الاسم 
الموضوع» ويميلون إلى النعت. وكذلك يتركون الاسم الموضوع» وينتقلون إلى اسم مشتق عن وصف. أو إلى 
مستعار. وبالجملةة إلى مغير هذاء 

ونما يعين على الإيازة ترك الرابط. وحذف حروف الإضافةء والصلات» إذا وقع عنها استغناء. وليس بحسن 
استعمال المعدول حيث يوجد اللفظ المعتدل» الموجزء الحصل. فإن المعدول لا يدل النفس على معنى يقع عنده» بل 
إنما يدل على المراد بالعرض» كما علمت. فيجب أن لا تعقد أن في استعماله كل تلك الفصاحة والشرف. بل يجب 
أن تستعملها في التعريضات حيث يكره التصريح» وفي التهويلات وحيث يراد التعجيب والتغريب. وهذه الأشياء 
تجوز في الإفراطات المديحية واهائية حيث تذكر خيرات وشرور» لا لأجل أن ينتفع ماء وكذلك تحسن جدا في 
الشعر. وأما في المشورات فلا تحسن إلا حيث يراد تويبل ما بالتحذير .وأما الشكاية فقلما يحتاج فيها إلى ما يدل 
على المعنى بالمطابقة. وأما الإعتذار فرعا احتاجت الشعراء فيه إلى مثل ذلك فكثيراً ما يستعملون ذلك فيقولون 
مغل5ة إن الأشعار أخان غير مزهريةء وإن النفخ في المزمار القرني عزف غير عودي. وأحسن هذه ما يحفظ المعادلة 
وإنما تكون المعادلة إذا كان للشيء ضد» أو نظير وشريك» فدل عليه بسلب ذلك الشيء عنهء فيقال: الجاهل غير 
عالم» والزمر عزف غير وتري. إذ كان الجاهل غير العام وكان الوتر نظير الزمر. وأما أن يقال؟ غير إنسان» أو غير 
اثنين» أو ما أشبه ذلك» فهو مستكره» غير مقبول. 


والألفاظ الفصيحة الموافقة هي المطابقةء والمخيلة مع ذلك على سبيل التضليل» وهي التي تجمع إلى تفهيم المعنى 
التخييل المطابق للغرض أيضاًء إذا فهمت؛ وذلك إما للعبارةء وإما لنفس اللفظ. كما يقال بدل الخبيث من الناس: 
القذرء فإنه تقزز عنه مع إفهام المنقصة القصودة. وأن بكون معتدله. والمعتدل هو الذي لا يفرط في الصفة حتقق 
يدخل في حيز الكذب الظاهرء ولا يقصر أيضاً تقصيرا يسلب الصفة رونقهاء ويجب أن يقال في كل شيء با 
يناسبه» ولا يقصر في الأمور العاليةء ولا يفرط في الأمور المتواضعةء وأن يهجر اللفظ العامي السفسافي الذي لا 
يستعمله إلا الغاغة. فإن الشعراء الهجائين أيضاًء إذا قصدوا قصد الفحش والسقط السفسافي من المعنى» اجتنبوا 
اللفظ الساقط وهو بذلك أليق. فإن السفساف أليق بالسفساف. وقد ينتفع بالألفاظ الانفعالية والخلقية انتفاعا 
شديداًء وذلك حين يراد أن يثار انفعال. فتكون الألفاظ المغيرة للأنفةء الفاضحة» صالحة لإثارة الغضب. وأما 
الألفاظ المستقبحة للفواحش والآثام فإنما ينتفع يما حين يزهد في القبائح. وينتفع بالمدحيات للاستدراج وبالذميات 
والمؤذيات عند الغم. فإن الألفاظ إذا قرنت بمذه الأحوال» ضللت النفوس» وجلبتها إلى جانب التصديق» وقهرقا 
إلى القناعة» وحصلت هيئة نفس السامع على هيئة نفس القائل. وللفظ سلطان عظيم» وهو أنه قد يبلغ بهء إذا 
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أحكمت صنعته» مالا يبلغ با معنى» لما يتبعه أو يقارنه من التخيل. فإعان النفس لا يؤها له قوة اللفظ بقرب البعيد 
من التصديق» كما أن التهيئات الخلقية اللاحقة للإنسان وغيرها ما يقرب من التهيئات تقرب البعيد من الانفعال» 
والطاعةء وتصديق ما ينى على ذلك الانفعال. والألفاظ الخلقية تقوم مقام هذه الميئات. والكلام الخلقي هو الحرك 
نحو اعتقاد خلق» واستشعاره» وال ركون إلى إيثاره. والكلام الانفعالي هو الحرك في الوقت لانفعال» وإن كان مخالفا 
للخلق» مغل ما يخجل الحكيم ويجنبه ذكر ما يطابق باللفظ الصريح بين الخلق والانفعال. ومن هذه الألفاظ الانفعالية 
قول القائلة كل عاقل يعلم أن كذا كذاء فيستحي السامع إنكاره؛ وقول القائل خصمهة أظن أن الناس يذعنون 
لرزقك» ويصغون إلى تلبيسك؟ أو يقول: أنت هو ذا تستحقر الحاكم والحضور ولا تعبا بم ولا تنقد أولاً ما 
تعرض عليهم من كلامك .وهذا وما أشبه يغيظ المتوسطين»ء ويخرجهم إلى توبيخ الخصم. 

وأما وجوب اختيار الوقت لكل عمل من هذه بحسبه» فهو أمر يعم كل شيء. وأما دعوى الصحة فهو أيضاً من 
ذلك القبيل. ودعوى الصحة أن يقرن بكل لفظ يقوله إنه لا شك فيهء وإنه من البين. وكذلك وجوب تقدمه 
الأعداد. 

وليس يجب أن يستعمل الطيب المعتدلات فقط. فرعا وجب أن يستعمل تلك الأخرى» ويستدرج السامعين بترك 
استعمال المعتدلات» مائلاً بالألفاظ جا إلى الإفراط المذ كور أو التقصير المذكور. وكذلك يلزمه أن يستدرج بأحد 
الوجوه؛ فإنه إن لم يفعل هذاء م يكن القول إلا ساذجاً على فطرته الأولى» غير معان بحيلة وحينئذ را لا يفاد منه 
إقناع. فإذا غلظ اللينء ولين الغليظ. كان في ذلك تدارك للشيء بلطف الصنعةء ورد إياه إلى الإقناع. وأما الأسماء 
الموضوعة والمضاعفة والغريبة فتصلح في الأحوال الانفعاليةء وخصوصاً إذا قرن با معان انفعالية وعرض لمدح» أو 
ذم» أو احتشام أو تقرب بتودد» مغل ما کان يقول سقراط؟ إنه سيتم مرادي» فلقد تم صبري وجهادي. واجاهد 
في الحق يبلغ منه أربه. وهذا أشد موافقة للشعر. قال: وعليه كان الشعراء القدماء. ولمغل هذا ما كان الشاعر في 
القدم ينزل مازلة البي» فيعتقد قوله» ويصدق حكمه» ويؤمن بكهناته» إذا كان يزعم ما بحكم به ثل هذه الأشياء. 


لكن الخطابةء وإن رخص فيها بمثل هذه الأحوال» فلا ينبغي أن يقرن ما وزن وعدد إيقاعي» فإن الناس يلحظوفا 
حينئذ بعين الصناعة والتكلف» وأنه إنغا يفعل فعله لما صنع عليه من تلك الصنعةء وأفرغ فيه من ذلك القالب» وأنه 
من جملة ما صنع ليتعجب منه ويتخيل عنهء لا لإيقاع التصديق. وتدعوهم حشمته إلى شدة صرف اهمة كلها إلى 
تفهمه» فيسبقون اللفظ ويفهمون الغرض قبل الوصول اليه فيعرض من ذلك أن لا يلتذ به» حين ما يسمعونه» بل 
يكون كالمفروغ منه» ويعرضونه بذلك للتعقب» خصوصاً والزمان يسع له .فرعا مع وهو معاند. ویکون ذلك کما 
يبدر الصبيان المتعادون أمام المنادى في السوق» فيخبرون إا يقوله فإذا طلع على القوم» رمق بعين الاستغناء عنه. 
وأما اللفظ المتخلخل» وهو المقطع مفرداً مفرداًء فهو شيء غير لذيذ؛ لأنه لا يتبين فيه الاتصال والانفصال في 
الحدود التي تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضاً التي هي مغل النداء والتعجب والسؤال» إذا تمت. فإن لكل 
شيء منها حداً وطرفً جب أن يفصل عن غيره بوقفةء أو نبرة» فيعلم. وإذا كان الكلام مقطعاً ليس فيه اتصالات 
وانفصالات» ل يلتذ به وهذا الوصل والفصل وزن ما للكلام» وإن لم يكن وزناً عدديً. فإن ذلك للشعر. وهذا 
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الزن هو الذي يتحدد عصاريع الأسجاع. فان قرب من الوزن العددي تقريباً ماء لا يبلغ الكمال فيه فهو حسن. 
وهذا التقريب أن تكون المصاريع متقاربة الطول والقصر وإن م تكن قسمتها قسمة متساوية إيقاعية. وللدبرات 
حكم في القول بجعله قرياً من الموزون. وكذلك فان القول المنشور أيضاً قد بجعل بالمدات موزوناً» كالخسروانيات 
فإها تجعل موزونة بمدات تلحقهاء وأنت ستعلم معنى الوزن في موضع آخر» وذلك حين نتكلم في الإيقاع الشعري» 
إذا بلغنا إلى الموسيقى. فمن الأقاويل ما ينبغي أن تورد النبرات فيه عند تمام قول قول» وذلك عندما يكون الكلام 
قصيرا» ويحتاج أن يكون مع قصره فخماًء فتخلل أجزاؤه القولية الصغرى بدبرات؛ وكأن هذه الأقاويل هي التي 
تسمى باليونانية ""أيامبيقي" و ""ماريقا'. وأحوج الأقوال إلى البرات هي القصيرة المتعادلة الأجزاء؛ وأما الطوال فتقل 
حاجتها إليهاء فاا تزداد بذلك طولاً. وأعني بالطويل من الأقاويل مثل ما تكون القضايا فيه كثيرة أجزاء الموضوع 
والحمول. ومثل ذلك أيضاً في سائر أقسام اللفظ المر كب. فيجب أن لاتخلل هذه الأقاويل الطويلة إلا النبرات التي 
لا ينغم فيهاء وإنما يراد ما الإمهال فقط. وريا احتيج أن تخدل الألفاظ المفردةء إذا كانت في حكم القضاياء 
خصوصاً حيث تكون على سبيل الشرط والجزاءء كقوهم: لا التمس» أعطيت» فيقول بين""التمس" وبين "أعطيت" 
نبرة إلى الحدة» وهو عند الشرط وبعقب""'أعطيت" نبرة أخرى إلى النقلء وهي للجزاء. ويشبه - والله أعلم - أن 
يكون هذا الجنس من الكلام باليونانية يسمى""'أيامبقيٰ'. ومن الكلام والعبارة ما تكثر فيها الدبرات» فيصير كالجمزء 
وكأن ذلك قريب من الشعر» وكأنه أحسن للمغالطة والتغيير» وهو يشبه بالأشعار الرباعية. وذكر أن ثراسوماخوس 
أول من تكلم فيهاء أو بماء ونوع من البرات يأتي عند خواتم الفصول» ويشتمل على هذه» ويشبه أن يكون يسمى 
هذا""فودوا'. ويجب أن ييز بينه وبين النبرات الأخرى المحخللة والمبتدئة -"وفادون' كأنه أمر لابد منها فيه - 
وعن سائر تلك الأخر. وقد يجب أن يكون""مردون" بالمقطع الممدود» ليس المكتوب» مثل الألف التي تكتب ني 
لدسفعاء ويسمع بدله حرف آخرء أو في اعلمواء ولا يسمع البتةء بل المسموع المطابق. 

وأقول: إن العادات توجب في انبرات ودلائلها هرا لا تضبط. وكذلك في تلفيق الكلام» وتصريفه» وتسجيعه 
وغير ذلك. ثم لليونانيين في هذا الباب أحوال م نحصلهاء ول نقف عليهاء وما نراها نحن ينتفع جا اليوم. 


والعوب أحكام أخرى في جعل النثر قريباً من الني وهو خسة أحوال. أحدهاة معادلة ما بين مصاريع الفصول 
بالطول والقصر؛ والثان: معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المغردة؛ والنالث: معادلة ما بين الألفاظ والحروف» حق 
يكون» مغلا إذا قال: بلاء حسيم» قال بعد وعطاء عميم لا عرف عميم؛ والرابع: أن يناسب بين المقاطع 
الممدودة والمقصورة» حت إذا قال: بلاءِ جسيم» قال بعده مغلا نوال عظيم. ولم يقل؟ موهب عيم» وإن كانت 
الحروف متساوية العدد؛ والخامس: أن يجعل المقاطع متشامة. فيقال: بلاءِ جسيم غ لا يقال: منيخ عظيم» بل يقال: 
مناخ عظيم» حتى يكون المقطعان الممدودان يمتدان نحو هيئة واحدة» وهو إشباع الفتحة. 

وأما السجع وتشابه حروف الأجزاء فهو شيء لا يتعلق بالموازنة وهو خاصة للعرب» وله غناء كثير في اللفظ. 
وكل هذا لا يخرج النثر إلى ال 
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فهذا ما نقوله في الأوزان للخطابة. وقد ذكرت هذه أيضاً في التعليم الأول. 
فصل 

الفصل الغالث 

في وزن الكلام الخطاي 


واستعمال الأدوات فيها والدبراوما بيجب من ذلك بحسب نخاطبة خطابية 


وما بحسن مسموعاً على الأشهاد وما بحسن في مجالس الخواص وما بحسن مخاطبة وما بحسن كتابة 

قيل في التعليم الأول: إنه بجحب أن يكون الكلام الخطابي مفصلاً أي ذا مصاريع» وتكون التفاصيل ليس كل واحد 
منها يتم بنفسه» بل يجب أن یکون كل واحد منها مشوقً إلى الملصراع الذي يليه الذي إنغا يتم به المعنى. وهذا مثل 
ما قال الفصيح من العرب: إياك وما يسبق إلى النفس إنكاره» وإن كان عندك اعتذاره؛ فليس كل من يسمعه نكراء 
يقدر أن يوسعه عذرا. فإن كل مصراع من مصراعي هذا الكلام يحتاج إلى الفقه حتى يتم. وهذه التفاصيل تحسن 
عند المخاطبة بالنبرات التي تقطع وتصل. ويب أن يكون للكلام الخطابي عطوف. وهو أن يكون إما الابتداء من 
لفظ أو حرف ينتهي إليه» سواء كان على سبيل التكريرء أو على سبيل التجنيس» وهو أن يكون المكرر» وإن كان 
لفظاً مكرراً في المسموع» فهو مختلف في المفهوم. فإن هذا يجعل الكلام لذيذاء محصوراً بحدود حادة يقف عندها 
الذهن» ويجعله سهل الحفظ. لكونه ذا عد إنما يسهل لله حفظ الموزون .وبالجملةة فإن المسجع والمعطف والموزون 
أقرب إلى أن يبت في الذ كر من غيره من الكلام. ويجب أن يكون طول الأسجاع بقدر لا يبعد له ما بين الأطراف 
بعداً ينمحي معه تخيل السجع الأول. وأيضاً فلا ينبغي أن يكون سريع الانقطاع قصيراً جدا. وينبغي أن یکون 
التوصيل بين المصاريع غير متباين» ولا مفترقا فلا يتناسب. والموصل هو الكلام الذي له مصاريع يتنفس فيما بينهاء 
كما عند أسجاع المعاطف. فهو كلام فيه تفاصيل بالفعل. وأما الذي لا تفصيل فيه فهو المصراع الواحد» مثل 
املصراع الأخير. ويجب أن تكون مصاريع الأسجاع والاتصالات معتدلة في القصر والطول. فإن القصير يسهي 
الإنسان لما يعرض من قصر مدة مطابقة الذهن إياه. فإن النهر والمعبرء إذا قصر جداء لم يحتفل به» ولم يستعد للطفر 
عليه ولم يكن به اعتداد البتة. وأما الطويل فإنه عل ويدسى أوله آخره ويعدل فيه عن الواجب» مثل المعبر الى 
الساحل إذا كان طويلاً جداً لم بحسن أن يطفر عليه طفراً؛ فان فعل» ل يبعد أن يغرق في وسطه. ومغل الطريق إذا 
طال» فان المترافقين يتر كون سالكهم في ذلك الطريق» ويجيدون عن مرافقته فالطويل مملول» والقصير مستحقرء 
ولا تكون له استدارة» أي اعتدال بأجزاء يعود بعضها على بعض .والكلام الموصول فرعا كان اتصاله أقسام 
ويسمى المقسم» كقوهم: إني تعجبت من فلان الذي قال كذا وكذاء ومن فلان الذي عمل كذاء فهؤلاء أقسام 
المتعجب منهم. وربا كانت الأقسام إلى التقابل» كقوهم: منهم من اشتاق إلى الثروةء ومنهم من اشتاق إلى اللهو؛ 
وكقوهمة أما العقلاء فأخفقواء وأما الحمقى فأنجحواء والمتقابلات إذا توافقت» أحدثت رونقا لظهور بعضها ببعض. 
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فالموصلاتة بعضها مقسمات؛ وبعضها متقابلات؛ وبعضها مدافعات وهو أن تختلف أقسامها في الطول والقصر بعد 
أن يكون بينها نظام ما؛ وبعضها مصارعات وهي التي ها أطراف متشايمة أو مبادئ متشايمة وهي المسعات بسجع 
واحد بأن يكون المقطع الآخر فيها واحداً أو تكون فيها كلمة واحدة مكررة في آخر كل مصراع أو أوله واعلم 
أن العبارة المفهمة لذيذة عا يفهم» والإغراب مستكره لما لا يفهم. 

ومن التغييرات الاستعارية اللذيذة أن ينسب الأمر إلى صفة الفاعل» دون الفاعلء› حضوا إذا كانت تلك الصفة 
توجب الأمر» مثل أن لا يقال: المشايخ يفعلون الخيرات» بل يقول: إن الشيخوخة تفعل الخيرات. وهذه الصفة عامة 
کالججنس. 

ويجب أن تستعمل الاستعارات غير الكثيرة التداخل» وهو أن تدخل استعارة في استعارة. وكذلك الإغرابات فإنه 
ينبغي أن لا معن فيهاء فإن الإمعان في الصفة نقيصةء كما أن الإمعان في السخيف من العبارة والسفاف منها يكون 
مسترذلاًء وذلك هو الذي يفهمه كل إنسان من ساعته. وكذلك الذي يصعب فهمه أيضاً مسترذل. بل يجب أن 
تكون العبارة بحيث يفهمها الأمائل» دون سقاط الجمهورء ويفهمونه متى أصاخوا إليه إصاخة متأمل» ولم يحوجوا إلى 
نظر وفحص. فان هذا أیضاً یون غير قلیل. وإن المعتدل» وخصوصاً إذا شحن بالطابقات المأخحوذة من المتقابلات. 
لذيذ جد وكذلك إذا وقعت فيها استعارات لطيفةء ليست شديدة البعد. وكل ذلك ينبغي أن يكون بتأمل ونظر 
واختيار للأوفق. وأن يكون التغيير كأنه يجعل الشيء انا تيت العين. ومدار يع ذلك على ثلثة أشياء: 
التغييرات» ومطابقات المتقابلات» والأفعال. 


أما التغييرات فأنجح ضروجا ما كان المستعار منه يعادل المستعار له ويجحاكيه حاكاة تامة ولا يكون فيه شيء يظهر 
خالفته للمقصود» وحاكاته من الجهة المقصودة .والتغييرات أربعة: تشبيه؛ واستعارة من الضد كقوهم""جونة" 
للشمس» و""'أبو البيضاء ""للأسود؛ واستعارة من الشبيه» كقوهم للملك""ربان البلا" ؛ واستعارة من الاسم وحده» 
كقوهم للشعرى""هذا النباح في الساء"» وكقوهم للحمل""ذلك الناطح في السماءء" 

وأما المتقابلات: فبعضها أضداد» وبعضها كأضداد. والمتضايفات في تلك الجملة والصيغة المتقابلة تجعل الشيء 
كاحسوس المشاهد. 

وأما الأفعال فهو أن يشرح الشيءالمنصوب جذاء العين ببسط أفعالهء وتقام أفعاله مقامه. وقد تت ركب الاستعارة مع 
شرح الفعل وتحسن» كما يقال للرجل الصاخ: إنه مربع الجوانب» أي معتدل .فهذا استعارة» وبسط لفعله. 

ومن أنواع الاستعارة اللفظية: أن تجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة كأفعال ذوات الأنفس» كمن يقول: إن الغضب 
لجوج» وإن الشهوة ملحفةء والغم غرم سوء. وأحسنه ما لا یبعد» ویکون قریباً مشاکلاًء ولا یکون أیضاً شدید 
الظهور. فإن المشابمة القريبة ليس ينتفع بها في التغيير فقط بل وفي العلوم على ما قد علمت. وكثير من الألفاظ 
الاستعارية النادرة المستطرفة خطاباً يقبح أن يستعمل في الكتابة. ومن ذلك الإفراطات في الأقاويل» كقوهم: أجع 
أهل الدنيا؛ وكقوهم: أنت وذاك. ومن التغييرات الحسنة أن يتحدث عن أمر» بحيث ظاهره لا يكون حجة على 
القائلء ويعتقد في الضمير أنه إنما يعني به معنى ما بلا شك فيه من غير أن يكون أقر به ومن ذلك عكسه: وهو أن 
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يقول القائل بقوله على ظاهره» وكأنه يقر بأن غرضه ذلك المعنى» لكن الأحوال تدل على ما أريد به ظاهره. ورا 
كان السبب فيه اتفاق الاسم» بل أكثر ذلك باتفاق الاسم. ومن الملح في ذلك أن ينقض الشيء نفسه ويروج» 
كقول القائل: الأحسن بنا أن نموت قبل أن نفعل ما نستحق به الموت. فإان قوله""الأحسن بنا أن غوت" هو نفس 
الدلالة على استحقاق الموت» فكأنه قال: نحن نستحق الموت» قبل أن نستحق الموت .وأمثال هذه الأشياء تتروج 
إذا كانت موجزة مبينة؛ فإن بسطت» سمجت. ويجب أن تكون المقابلة فيها لطيفةء غير مصرح جا تصرياً. ويجب أن 
يكون لمل هذا القول وجه يصدق به دون وجه امجاز الذي ليس هو صدق به» أي وجه مجازيته. فإن هذا القول - 
الذي يمغل به - له وجه يصدق معه؛ ولكن إذا صرح بذل الوجه وبذل الشرط لم تكن له روعة» كما لو قيل: 
ينبغي أن نموت قبل أن نستحق الموت القبيح بالخطيئة. 

وليس الاستعارات كلها في الأفعال والأوصاف. بل قد تكون في المسميات» وتقع» إذا أحسن فيهاء الموقع اللطيف»› 
كمن قال بدل الترس ""صفحة المريح"'. وهذا على سبيل التركيب. وأما على الإطلاق» فإذا مي الترس صفحة, أو 
مي القوس صنجاء م يكن له موقع من القول. وربا لطف موقع ما يجتمع فيه الأمران من الاستعارة للاسم 
والاستعارة للصفة والفعل» كما قيل: إن فلاناً يشبه قرداً يزمر. وقد يخطيء الشعراء في التشبيهء إذا أبعدوا وقبحاء 
كقول القائل: إن ساقيه ملتفتان كالكرفس. فإن التشبيه من جلة التغيير؛ كأن التغيير منه استعارة بسيطة» ومنه 
تشبیه بسیط. ومنه مغل يضرب. 

والإغرابات الواقعة بكثرة الت ركيب هي تغييرات بحسب القول» لا بحسب اللفظة المفردة. ومن إفراطات الأشياء 
التي تقال للتعظيم مع العلم بكذب دعوى من يدعيهاء أو وصف من يصفهاء قول الناس: لو أعطيت مثل هذا 
الزمل ذهباً ما رغبت في نكاحها؛ وكما قال بعضهم: إن الزهرة لا تشبه بمذه» أي أا أحسن من الزهرة. فهذه 
لیست مثالا ولا تشبيهات» ولا استعارات. فانه ليس يعني بمذا معنى» ويعبر عنه بغير لفظه. بل هي أکاذيب 
ظاهرة. 


وهذا الصنف قريب من الموافق في الخطابة وأقبح من ذلك ما كان في المكتوبات. فإن هذه إفراطات قد تقال قول 
يتصرم تصرما. وأما في الرسائل المكتوبة فأمناها تقبح» لأما تخلد. والمخلد يقبح فيه ما يدل على التزق وعلى الجازفة 
بالقول. وليس أيضاً حال الخطبة المشورية والمدحية التي يخطب جا على رأس المأ ويراد فيها التفخيم والتنويه لا 
يقال» وحال المشورة التي بحكم با واحد عنه واحد بازلة واحدة. فإن الخطبة تحتمل من الإفراطات ما يقبح أن 
يخاطب به الواحد على سبيل المشاورة. وعلى كل حال» فإنه يلزمنا أن نعرف الوجه الأجود في المخاطبةء والوجه 
الأجود في الكتابةء وما يليق بكل واحد منهماء حت إذا نبنا وناظرناء استعملنا الأول؛ وإذا احتجنا أن نجيب 
الرسائل» استعملنا الوجه الثاني ولم نضطر إلى السكوت اضطرار من لا يكتب. 

واعلم أن اللفظ الكتوب ينبغي أن يكون أشد تحقيقاً واستقصاء في الدلالة واللفظ المخاطب به يكون أشد اختلاطاً 
بأخذ الوجه والنفاق المذكورين» سواء کان خلقیاً أو انفعالياً .والمنافقون» الآحذون بالوجوه» شديدو الحرص على 
قراءة الكتب النافعة في أخذ الوجوه» والكتاب على قراءة الكتب النافعة في تجويد اللفظ. والشعراء أيضاً كذلك. 
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وما بسمع» ولا يقرأ» ينسى» فلا يتصدى لنقد الفكرء ولا يلزم من تصحيحه ما يلزم من تصحيح المكتوب. وهذا ما 
كان كثير من التاب المهرة لا يجيدون الإقناع بالمخاطبة؛ وكثير من الخطباء المقنعين المفلقين لا بحسنون أن يعملوا 
بأیديهم إقناعاء والسبب في ذل أن المنافقة شديدة الموافقة في المنازعات والمفاوضات. وتشبهها أحوال أخرى مثل 
إ#مال الرباطات باختصار أو تكرير الأول الواحد استظهارا. وليس شيء من هذا بملائم للكتابة. واختلاط أخذ 
الوجوه بالتغييرات شديد المعونة في الإقناع» لأمما يتفقان جيعاً على تضليل الذهن. ويكون ترك النفاق كالأخذ 
بفضل القوة. واستعمال النفاق كالأخذ بالتلطف والالتماس. وكذلك إذا استعملت الألفاظ مجردة عن الرباطات» 
فقال مغلا وافيت""بالوقف". طلبت ""بالوقف". ولم يدل باللفظ على المقصود. بل بالاشارة» واهيئةء والنغمة. 
والتقيل المرتل والتعجيل الحدر من هذه الأبواب. وأعلم أن الاختصار في ترك الرباطات هو اختصار لفظي» وليس 
اختصارا معنوياً. فإن الرباط يجعل الكلام الكثير كالواحد» وت ركه يجعل الكلام مفرقاء مکثرا فيوهم معان كثيرةء 
کمن لا یقول: وافیت ولقیت وطلبت» بل یقول: وافیت» لقیت» طلبت» فان هذا يوهم کأنه عمل أمراً كثيراً. 


وقد يحسن في الخطبة تصدير يفهم الغرض الذي يصار إليه» وخصوصاً في المشوريةه فإن الخطب على رءوس اللا 
تكون في الأكثر مشوريةء وقد تكون منافرية. وقد علم ذلك خطباء العرب» مثل خطبهم في الفعوح التي يبتدئون 
اء فيقول: الحمد لله معز أوليائه» قاهر أعدائه» فيقدم شيئاً كالرسم قبل التصوير يوقف منه على الغرض. فإن الجمع 
كلما كان أكثر» احتاج إلى تفهيم أكثر» وإقناع أقلء؛ وذلك لأن تصديق الأكثر والجمهور والغاغة بالشيء سهلء 
وإنغا يتعسر تصديق الخواص البحت» إذا انفردوا بالمباحثة. وتفهيم الأكثر صعب إنما يسهل تفهيم الخواص البحت. 
والقول الخصومي يحتاج أن يجعل قولاً شديد التقريب من الغرض» وأن يكون اللفظ فيه شديد المطابقة لمعن لا 
سيما حيث لا يكون كالخطبة» بل يكون بين يدي حاكم واحد ومجلس خاص» وذلك لأن تكلف الخصومة في مثل 
هذا الموضع يكون أيسر منه على رأس الملا المزدحم. فإن مغل هذا الموضع يحتاج إلى عمل واحد من الخطابة» وهو 
حسن العبارة» ولا يحتاج إلى كثرة الاستعارات والتشبيهات والتهويلات كما تحتاج إليها الخطبة التي على المثابرء 
وعند انحافل» بل الاشتغال في المشاجرة التي تكون في مجلس خاص يجب أن يكون مقصوراً على إظهار الغرض 
الخاص بالأمر» وأن يظهر بالقريب منهء وحتى لا يكون الشاكي منهما أيضاً قد بعد عن المراد. وذلك لأن القضاء في 
الجلس الخاص مصرح مهذب مخلص» لا يحتاج فيه إلى التكلف الذي يحتاج إليه في الحافل. فلذلك لا نجد المعتادين 
للخطبة على رءوس الملا ينجحون في مجالس الخاصة إنجاحهم على المنابر» لأن النفاق والأخذ بالوجوه هناك أحسن 
وأروج. لأن ما يرا أن يفهمه جماعة يكون بحسب الأقرب إلى فهم أرذهم. وأما ما يخاطب به الخواص» فهو شيء 
آخر. فإذ كان المراد بالخطاب العامي هو التكثير» ليس التحقيق» فالنفاق أنفع فيه من الاستقصاء. وأما اللفظ 
المرئي» أي المكتوب الذي ليس بعسموع» فمنه الرسائل ولا يحتاج فيها إلا إلى القراءة؛ ومنها السجلات التي يخلدها 
القضاة والخطباءء ولا يحتاج فيها إلا إلى القراءة؛ ومنها السجلات التي يخلدها القضاة والخطباء ولا يطلب فيها غاية 
التعظيم والتفخيم للكلام فانه مبغوض, بل أن يكون جزءاً من الكلام مهذباً. وإذا اشتمل على التحميد والعظةء 
فينبغي أن تكون العبارة عنه على ما بينا فيما سلف. ويجب أن يكون أشد الكلام تقوعا. لأن السجل أشرف من 
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الرسالة وأبقى» وأشد احتياجاً إلى الغرض. فينبغي أن تكون ألفاظه ألفاظاً مشهورة» غير غريبةء ليس من المشهورات 
السفسافية ولا ينبغي أن تكون فيها إضمارات كثرة فإها تردها إلى الغربة عن الشهرة» والاختصار يفقدها 
الغرض في أمغاها و ب أن خاط فا اها أشياء لطيفة من التغييرات المعتادةء وقليل من الغريبةء وشيء من 
الوزن الخطابي على الجهات المقنعة المذكورة. 

فصل 


الفصل الرابع 
في أجزاء القول الخطابي 
وترتیبها وخاصیتها في کل باب من الأبواب الغلانة وما يفعله الجيب فيها 


ويجب أن نعرف الآن حال النظم والترتيب» فنقول : 

إن الخطابة تتعلق بأمرين: الشيء الذي فيه الكلام» والحجة التي تبين ذلك الشيء .وبالجملة فيه دعوى» وحجة. 
وللأقاويل الخطابية صدرء واقتصاص, وخاتمة والصدر هو كالرسم للغرض الذي ينحى نحوه من الأمر. والاقتصاص 
كالرسم للتصديق» كأنه ذكر ما كان» وما يقتضيه كونه بالإججمال. والتصديق هو الإحكام. والخانمة هو جمع ما ثب 
دفعة واحدة على سبيل التوديع للقول. والاقتصاص لا يحتاج إليه في المشورةء لأن الاقتصاص اقنصاص لأمر واقع» 
فيدسب إلى أنه حسن» أو قبيح» كما في المنفرة؛ وإما عدل وجورء كما في المشاجرة. وأما المشورة فليس فيها ما 
يحكى فيشكى» أو يحمد ويذم» وليس فيها منازعة ومواثبة» بل دلالة على مصلحة قابلة وإذا تغيرت عن هذه 
الصورة» عادت شكاية. لكن الصدر يحسن جداً في المشوريات» ليكون الإنسان قد وعى الغرض فيه جلة ماء ثم لا 
يزال يستبرئ حاله بالمقايسة بين الحجج الموردة من المشاجرين في أمره. وكذلك الخانمة كقوله: قد قلت ما عندي 
من المصلحة. والآن فالرأي رأيكم. وبعض الشكايات لا يطول بالاقتصاص.» وذلك إذا أريد أن يوجز الكلام. غ 
الصدر والاقتصاص والخاتقمة هي أقاويل يتلقى ها السامعون» دون الخصم وإغا يتلقى الخصوم بالتصديقات. 
والتصديقات تكرر وتطول للعذ كير والتفهيم» لا لأن التكرير جزء من الخطبةء ونسبة الصدر إلى الكلام كله نسبة 
التنحنح إلى الأذان» والترنم الزمري قبل افتعاح الزمر إلى الزمر. وكذلك من أراد من المتعلمين للكتابة أن يجيد 
صورة ما يكتبه» فإنه برسم بالنقط أولاً؛ م يوسع الحروف. ويحسن الصدر في المدح والذم» مثل قول القائل؟ بالحرى 
أن يتعجب الناس من فضيلة اليونانيين» ثم يفيض بعد ذلك في عد فضائلهم وتصحيحها. وكذلك في المشورة أن 
يقول: بالواجب أن يكرم أهل الفضائل» ثم يتخلص منه إلى الإنسان الذي يريد أن يذكره ويشير بإكرامه وفي 
الشكاية أيضاًء كما يقول: الآن قد بلغ السيل الزيى؛ وكما يقول :وبعد فقد طال ما قيل من كلبك يأكلك. 
وتصدير الخصومة أولى بالطول. وليس الصدر نما يقدمه الخطباء فقط, بل والشعراء الجيدون. اللهم إلا أن يكون 
الأمر قليل الخطر في كل باب منهاء فيكون ترك التصدير فيه أولى» لأن التصدير للعظائم من الأمور. وأما الحيل 
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ا خارجة عن الأمرء فوجه فائدقا هو على ما علمت. فمن ذلك ما يتعاق بالمتكلم بأن يثني على نفسه؛ ومنها ما يراد 
به الاستدراج؛ ومنها ما يراد به تخبيل الأمر نفسه على الوجه المراد وذلك مثل ما يراد به إظهار نقيصة الخصم. 
والضد. فأما الشاكي فيحسن أن يستعملها بديا» فيقرر فضيلته وخسيسة خصمه وأما جيب الشاكي» فإنغا جب 
عليه أن ينحو نحو صريح الجواب عن الشكاية في أول الأمرء فإنه متوقع» ثم بعد ذلك يأتي بالحيل. والذي يهجو - 
ويقابل المادح - فينبغي أن يقدم التصديق بسرعة لتعظيم القبح» فان الترتيب بالجميل أجمل» والمغافصة بالقبيح أوقع؛ 
م يأ بالحيلة. وأما الشاكي فلا بد من أن يصدر أو يطول. وأما استدراج السامع فهو بتقريب وبسط تارة» وتبعيد 
وإيحاش أخرى. وليكن التقرب متوسطاء لئلا بحسن الإنسان. وكذلك باستئناس وتحبب تارة» وبضد ذلك أخرى. 
والتحبب إنما يخيله الظاهر بحيث يصور الخير» وتوجيه القرابة والمازلة وحسن المنظر. فيجب أن يوهم كل ذلك. فإن 
كان التحبب لا ينفعه» ولم يكن من شأنه» فالأحرى أن يقتصر على التصديق. والسامع الأحمق أطوع للاستدراج منه 
للتصديق. فكذلك يجب أن يتلطف لخله بالتصدير الخالب للقلب» والمزين» والمعظم واعلم أن الافتتاح بالمخسسات 
دا والغامات المتوحشات في الشكايات قبيح» مسقط لرونق القائل» كتصدير بعض الشاكين: إنك ستخلص عن 
قريب من بموتي. أو يقول في المشورة قد يكاد أن تلحقني نكبة بالقتل» فحينئذ تفقدون مثلي؛ وهذه المصببة ليست 
لي وحدي» بل ولكم. والتصدير من الأشياء التي إنغا يراد ما السامع» لذلك ما صار أكثر الناس يدشطون لتطويله 
وإن زيدوا» فإن النفوس من السامعين تشتاق إلى الصريح» لكن الإمعان في التصدير وإطالته من الجبن» والضعف عن 
البوح» والعجز عن التصريح. مغل العبيد الذين يسئلون شيئاًء فيجا وبون بما يطيف به دون ما يسئل» ومدح 
السامعين نافع للاستدراج. وأما الخطبةء إذا أعدت نحو الشكايةء فليس يحتاج فيها إلى كثير من التصديرء لأن أكثر 
هذا يكون في الأمر المشهور. اللهم إلا أن لا 

يكون السامع أو الخصم عرف قدر الأمرء فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير. ون السامع أو الخصم عرف قدر الأمرء 
فيحتاج أن ينبه قدره بالتصدير. 

وأما مقاومة الشكاية فتارة أن يقول: م يكن؛ وتارة أن يقول: كان» ولم يضر. وإنکار کون ما يشكى أصلاًء فهو 
على وجهين: لأنه إما أن ینکره أصلاًء أو ینکر کون جميع ما قال» فيقول: ولا كل هذا .وإنكار الضرر على 
وجهين: إما أن ينكره أصلاًء أو يقول: م يكن الضرر عظيماً. وأيضاً من إنكاره أن يقول: م يكن قبيحاًء بل كان 
واجباً؛ أو يقول: م يكن ها كبير مقدار قبح ووجه آخر أن يدعى الخطأ والزلة ووجه آخر أن يقول: إن هذا كثير 
الشكاية بالجزاف» فقد شكان» أو شکا فلانء وم يكن من ذلك شيء. وموضع آخر أن يقول: كانت نيقي جيلة 
فيما فعلته؛ وإن كنت آذيتك. فقد كانت فيه مصلحة لك. كالذي يحنث في يمينه فيرى وجه التخلص أن يدعى نية 
مضمرة تخالف الظاهر من الحلف. ونو آخر أن يقابل السيئة المشكوة بجحسنات مشكورة» فإن هذا يوهن أثر 
الشكاية. وقد يقابل هذاء فيقال :والدهاة إذا أرادوا أن يضرواء غمروا المضرور أولاً بامنافع ليؤمنوا. ويقال: إن 
أسأت فعلاًء فقد أسأت شكايته. وهذه المقابلة هجاء ما للشاكين ونسبة إياهم إلى التزوير والسعايت ثم يقال: إن 
الساعي يمدح عند المسعى ال ن ویهجی عند الناس كنيرا؛ وإن المعتذر أكرم من الشاكي» فإن المعتذر يدحو نحو 
الفضيلة» ويغبت العدل؛ والشاكي ينحو نحو المذمة» ويحاول أن يغبت الأمر الخسيس الذي هو الجور.ء 
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والاقتصاص هو ايجاز لا يراد أن يظهر ويوضح بعد ولكن لا على ذلك النسق والترتيب» بل ياشارة جزئيةء ورعا 
كان الاقتصاص خلوطاً بشيء غير صناعي» وربا كان مخلوطاً بالصناعي. ولا كان الاقتصاص كالرسم للتصديق» 
وکان شیئ يحتاج أن ينبت في الذهن أولاً إلى أن يتمم ويرى» فيجب أن لا يراعى فيه حقوق الترتيب» فيخرج به 
عن الغرض فيه. وكثير من الأشياء ظاهرة» ولا تحتاج إلى اقتصاص مجمل» لأن الجملة من أمره ظاهرة. إنما الحاجة 
فيه إلى اتبا ع التصديق بالتفصيل. فذلك هو المطلوب. مغلا إذا كان يخطب في مدح إنسان» وذلك الإنسان معروف 
بعدح الناس إياه» ومجهول الممادح بالتفصيل» فإذا وقع الاقتصاص قبل التفصيل» م يفد معرفة شيء ليس عند الناس 
به معرفة نما يجب أن يفاد بالقول حت يعنقد ويرى. فإذا لم يحتج إلى ذلك فالأولى أن يعرض عنه» ويشتغل بالبيان. 
فمثل هذا لا بحتاج إلى اقتصاص. اللهم إلا أن يكون الحاكم غریباء فيحتاج أن يفعل ذلك. 

ويجب أن يأتي الخطيب في المديح بالتصديقات ال أخوذة من الأفعال والأوصاف الخاصة با ممدوح» فبها تعظم 
الفضيلة. وأما الأمور الاتفاقية والخارجية فيؤتى ها لتأكيد التصديق» كما يقال؟ وبالحرى أن كان ت وهو ولد 
الفاضلين - فاضلاً. 

والمشورة تشارك المدح» وبأدن تغيير لفظي يصير المدح مشورة» كما إذا قلت هو فاضل لأنه يفعل كذا وكذاء كان 
ذخا فان قل: أفعل كذا وکذاء تکن فاضلاً كان مشورة. وأما الممادح البختية فقد تقلب إلى المشورة من وجه 
آخر» بأن يقال: لا تعتمد الجد» بل الكد فينقلب هذا في المشورة إلى مكان المذموم» وذلك لأن المدح الحقيقي أيضاً 
إنغا هو بالأمور المكتسبة, لا الاتفاقية. ولذلك قد تنقلب المشورة التي ذكرناها مدحاًء فيقال: إنغما بجحب أن يمدح مثل 
فلان المدرك بجدهء لا بكده. ولا شك في أن التقلب رعا أخر إلى باب الضد. والأولى بالصدر والاقتصاص أن يكون 
معتدا وأن لا تخلط به التصديقات فيشوش النظام. وإذا خلط الاقتصاص بذكر فضيلة القائلء مهد للإصغاء إلى 
قوله التصديقي» وتكون تلك الفضيلة التي يذ كرها من النحو الذي يلتذ به الحاكم. 


وأما الجيب فلا يحتاج في المشاجرة إلى اقتصاص كثير» وخصوصاً إذا أنكر الأمر أصلاًء أو أنكر الضررء وجيل به أن 
يورد حججاً في تصحيح إنكاره بردها على الشاكي أو في إلزامه الصفح. وبحب أن يكون الاقتصاص وخصوصاً من 
العتذر لطيفاً مقبولاًء فيه كلام خلقي يدل على الخير ويدعو إليهء فيقيد المتكلم متا ومحلاً وهيئةحمودةء وذلك 
بوهم أنه لا يحتار إلا الخيرء فإن الكلام الخلقي يتعلق بالاختيار. ولذلك ليس في التعاليم قول خلقي يتعلق بجميل أو 
قبيح» أو نافع أو ضار. اللهم إلا عند بعض أصحاب سقراط. وقد تستعمل الأقاويل الخلقية دلائل على خلق 
الخصم مغلا إذا قيل؟ إنه يتكلم ويمشي معاًء فيدل ذلك على أنه نرق» عجول» وأنه لا يتكلم عن روية» بل يعتمد 
الجازفة. لأن الأحوال الخلقية تستند إلى هيئات الاختيار. وإذا م يقع بذلك تصديق» دل عليه بعلامة وعلة ومغال نما 
فعله وأيضاً فقد يجب على انجيب أن يرذل الأخذ بالوجوه» بأن يقول :هذه حيلة؛ وهذا تباكي الطرارين. 
والاقتصاص لا يدخل في المشورة» كما قلنا مراراًء إلا بالعرض» حين يعزم على ذكر أمر كان واقتصاصه 
والإحتجاج على حالهء وما يلزمه من الخير أو الشرء ثم ينتقل عنه الى المشورة. وكذلك إذا ابتدأً بضرب مثل أو 
بمدح» ثم انتقل إلى المشورةء فيحتاج أن يصحح ما يقتصه» إن كان مكذباًء وخصوصاً الشاكي» إذا كان خصمه 
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ينكر أصل الفعل. وأما إذا سلم ثم جحد أنه ضر با فعلهء أو ادعى أنه عدل فيهء وأنه كان السبب فيه خصمه» 
وأنه ابتدأه به» فقد ضيق عاى نفسه الاحتجاج؛ وخصوصاً في الأخبر من الوجهين: وذلك حين يقر بالفعل 
وبالضرر»ء ويدعى الاستحقاق. فإنه يجعل المسيء هو الشاكيء فيحتاج أن يبين أمورا. وأما إذا جحد الأصل» فقد 
ضيقق الأمر على شاكيه. والمماراة في المشورة هي إما في أن الأمر لا يكون ولا ينفع» أو يكون ولا ينفع» أو ينفع 
ولا يكون بعدل» وأن المشار اليه ليس نما يحتاج إليه في الأمرء أو أنه جب أن يكون لا على هذا النحو بل على نحو 
آخرہ 

والدلائل نافعة. والأمثلة أنفع في المشورات بقايسة ما يكون با قد كان. وأما الضمائر فهي في الخصومة أنفع؛ فإن 
امثالات قليلة النفع فيهاء لأن المشكو كائن وداخل ني الوجوم فيجب أن يغير نظام الضمائر على ما قيل في الجدل. 
وني بعض المواضع يجب أن تذكر على الترتيب إذا كان الکلام قویاً ويزيده الترتيب إيضاحاء ولتنذ کر من علم 
الجدل ما ينبغي أن تعتمد عليه في ذلك. وإذا أردت أن تحدث انفعالا فلا تأت بضمير البتة. فإهما متمانعان. فإن 
الانفعال يشغل عن الضمير» والضمير يشغل عن الانفعال. فإن الانفعال يتقرر بالتخييل والأم» ويميل بالاختيار إلى 
حال؛ والضمير يخبر إخبارا من غير إختيار. 

والمشورة أصعب من المشاجرة» لأن القول في المعدوم أصعب من القول في الموجود. والتعلق بالشريعة في 
المشاجرات باب قوي» لأن الاحتجاج به مؤكد» ولا يحسر على مخالفته ورده» كما يجسر على رد سائر المقدمات. 
اللهم إلا أن يقع من الخصم تشكك في أمر الشريعة نفسه. وأما الحمودات في الظاهر فتصلح جداً في المدح. 
والتوبيخ أنجح من التضبيت» لما فيه من إحداث الألىي وإحلال الصغار بالمخاطب. 

وأما كلام ا لخصم فبعضه ينتقض» كما علمت. بالمقاومة؛ وبعضه بالمعارضة بقياس آخر. وإذا قاومت في المشورة 
والخصومة» فمن الحسن أن تبتدئ بنقض ما قاله الخصم ثم تقصد إلى إثبات نقيض ما حاوله. فإن المشيرء إذا أبطل 
مشورات غيره» أصغى جدا إلى مشورته إصغاء ليس كما لو ابتداً بالمشورةء خاصة إذا كان ما يشير به منجحاء 
سديدا» مؤيدا بالتصديق البالغ. وينتفع بأن يقول في جوابه للشاكي: إن المصر على الشكاية لا يلتفت إلى المعذرة. 
وإنك سليط» فصيح» تماحك في كل شيءء» أو تعظم كل شيء» أو تقتدر على الغلبةء وتحسن الكلام فتصدق عند 
الناس» ولا تصدق عند الله أو يقول: أنت لجوج مغري بالإطالة أو يقول: أنت أبلع» لا تعرف ما تقول؛ والعجب 
من اشتغالي بك. 

فصل 

الفصل الخامس 

في السؤال الخطايي 


وأنه أين ينبغي وني الجواب وني خاتمة الكلام الخطابي 
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فلنختم هذا الفن بذ كر كيفية السؤال والجواب» وكيفية الخاعة. 


أعلم أنه ليس بناء الخطابة على السؤال عن المقدمات. وقد عرفناك هذا فيما سلف. ولكن للسؤال فيها أيضا 
مواضع نافعة. فمن ذلك السؤال عن الشيء الذي إن أجيب فيه بنعم» لزم الخصم شيء في خاص ما يقوله. وإن 
أجيب بلاء كان ذلك» أو ما يلزم عنه» عند السامعين قبيحاء مستنكرا. أو بالعكس. والغالث: أن يكون القائل وانقا 
أنه لا جيب إلا بطرف. وأن ذلك الطرف نفس الضمير الذي ينتج المطلوب» كقوهم: أليس دخل الدار بغير إذنء 
وفقد مع دخوله المتاع؟ حين يعلم المخاطب أن الآخر يعترف به» ويسلمه» و كما يجيب بنعم تؤخذ عليه» فينتج أنه 
إذا لص. والأول يفارق هذا بأن ذلك الجواب تلزمه شنعةء وهذا يلزمه المطلوب. وهذا نافع حيث لا يمكن المخكلم 
إثبات الشيء إلا بتقرير الخصم به وأيضا إذا وثق بأنه يجيب جوابا فيه تناقض» فيعجب من بلهه. وأيضا إذا كان 
السؤال ذا وجوه» ومن حق اجيب أن يفصل تفصيلا طويلا. فإذا سئل ولم يفصلء ألزم؛ وإن مال إلى التفصيل 
والتطويل» أمل وأوهم أنهء أي الجيب» قد تبلد وتشوش. فإن الجمهور لا يفطنون للتفصيلات» إنما يقنعهم من 
الجواب ما كان جزماء وفصلا""بنعم" أو""لا". فإذا ابتلى الجيب عند الدهاء مغل هذا فاختصر وأجاب بلا تفصيل» 
قطع. وإن أخذ يفصلء» أوهم أنه يتعلق بحواشي الكلام واهذيان» وقد ضاق عليه الجال. والمسائل الخطابية أيضا قد 
تكون مهملات. والحق يوجب أن يتوقف في أمر المهمل. والتوقف يوهم الاحتيال للتخلص عن الإلزام. ويجب أن لا 
يكون السؤال المقصود قريبا من الابتداءء وعلى ما قيل في طوبيقاء وأما الجواب فيجب أن يتحرى فيه مقابلة 
أغراض السائل» وسائر ما قيل في طوبيقا. وجب أن لا يسئل عن النتيجةء ولا عما بعد النتيجةء للعلة المذكورة في 
طوبيقاء 

وقد يستعان باهزل» في أوقات الضرورةء وبا مزاح» وقد قيل في موضع آخر في المزاح» وإن الذي يليق بالكرم منه 
غير الذي يليق با لخسيس. وإن الذي يليق بالكرم منه بالتعريض» وهو تكمين المعنى» دون التصريح. ويجب أن يكون 
مشيرا به إلى تفضيل نفسه» وتخسيس خصمه» واستدراج السامع. 

وأما المواضع والأنواع» والتعظيم والتصغيرء والألميات» والخلقيات» وأجزاء الخطبةء والمقاومات فقد علمتها ما 

سلف في هذا الكتاب. والذي يليق بآخر الخطبة» وهو الخاتمة وأن يكون مفصلا غير خلوط با قبله مثل الصدر» 
وخصوصاً ني المشوريات» وهو أن يقول: هذا هو الذي قلتهء ومعتموه والحكم إليكم. كما يقال عندنا؟ أقول قول 
هذاء وأستغقر الله العظيم لي ولكم. إنه غفور رحيم. 


الشعر 
الفن التاسع من الجملة الأرلى ي المنطق من کتاب "'الشفا' 


ثانية فصول 
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الفصل الأول 
في الشعر مطلقا 
وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف الأشعار اليونانية 


نقول نحن اولا ان الشعر هو كلام خيل مؤلف من اقوال موزونة متساوية - وعند العرب؟ مقفاة. ومعنى كوفا 
موزونه ان ها عدد ايقاعي؛ ومعنی کوما متساوية هو ان یکون ها قول منها مؤلفا من اقوال ايقاعية فان عدد زمانه 
مساو لعدد زمان الآخر ومعنى كوفا مقفاة هو أن تكون الحروف التي يحم با كل قول منها واحدة. 


ولا نظر لمنطق في شيء من ذلك الا في كونه كلاما خيلا ؟ فان الوزن ينظر فيه : اما بالتحقيق والكلية فصاحب علم 
الموسيقى. واما بالتجربة وبجحسب المكستعمل عند امة امة فصاحب العروض والتقفية ينضم فيها صاحب علم 
القوانيء وانما ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو مخيل» والمخيل الكلام الذي تذعن له النفس فتدبسط عن امور 
وتنقبض عن امور من غير روية وفكر واختيار» وبالجملة تنفعل له انفعالا نفسيا غير فكري سواء كان القول 
مصدقا" به أو غير مصدق به؛ فان کونه مصدقا به غير کونه خيلا او غير خیل. فانه قد يصدق بقول من الأقوال 
ولا ينفعل عنهء فان قيل مرة اخرى» وعلى هيئة اخرى» فكثيرا ما يؤثر الانفعال ولا بحدث تصديقا. ورا كان 
المتيقن كذبه تخيلا واذا كانت محاكاة الشيء بغير تحرك النفس» وهو كاذب» فلا عجب أن تكون صفة الشيء على 
ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق ؛ بل ذلك اوجب» لكن الناس اطوع للتخيل منهم للتصديق. وكثر منهم اذا 
مع التصديقات استنكرها وهرب منهاء وللمحاكاة شيء من النعجيب ليس للصدق» لان الصدق المشهور 
كالمفروغ منه ولا طراء له ؛ والصدق الجهول غير ملتفت اليه ؛ والقول الصادق اذا حرف عن العادة والحق به 
شيء تستأنس به النفس» فرعا افاد التصديق والنخيل .ورا شغل التخيل عن الالتفات إلى التصديق والشعور به. 
والتخيل اذعان» والتصديق اذعان» لكن التخيل اذعان للتعجب والالتذاذ بنفس القول؛ والتصديق إذعان لقبول أن 
الشيء على ما قيل فيه فالتخيل يفعله القول با هو عليه والتصديق يفعله القول با القول فيه عليه أن يلتفت فيه 
إلى جانب حال المقول فيه. 

والشعر قد يقال للتعجب وحده» وقد يقال للاغراض المدنية؛ وعلى ذلك كانت الاشعار اليونانية© والاغراض 
المدنية هي في أحد أجناس الأمور الفلاثة : أعني المشوريةء والمشاجرية. ولنافري© وتشترك الخطابة والشعر في ذلك. 
لكن الخطابة تستعمل للتصديق» والشعر يستعمل للتخيل. 

والتصديقات المنظونة حصورة متناهية بمكن ان توضع انواعا ومواضع» واما التخييلات والحاكيات فلا تحصر ولا 
تحد. وكيف» والحصور هو المشهور او القريب» غير كل ذلك المستحسن في الشعر» بل المستحسن فيه المخترع 
المبتدع. 

والامور التي تجعل القول خيلا منها امور تنعلق بزمان القول وعدد زمانهء وهو الوزن» ومنها امور تتعلق بالمسموع 
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من القول» ومنها امور تنعلق با مفهوم من القول» ومنها امور تتردد بين المسموع والمفهوم وكل واحد من المعجب 
بالمسموع او المفهوم هو على وجهين : لانه اما ان يكون من غير حيلةء بل نفس اللفظ فصيحا من غير صنعة فيه 
او يكون نفس المعنى غريبا من غير صنعة فيه" غير" الا غرابة الحاكات والتخيل الذي فيه واما ان يكون المتعجب 
منه صادرا عن حيلة في اللفظ او المعنى اما بحسب البساطة او بحسب الت ركيب .والحيلة التركيبة في اللفظ مثل 
التسجيع» ومشاكلة الوزن» والترصيع» والقلب» واشياء قيلت في" الخطابةء' 

وكل حيلة فانما تحدث بدسبة ما بين الاجزاء. والنسبة اما بعشاكله او بمخالفة. المشاكلة اما تامةء اما ناقصة. وكذلك 
المخالفة : اما تامةء واما ناقصة. وجميع ذلك اما ان يكون بحسب اللفظ, او بحسب المعنى. والذي بحسب اللفظ : 
فاما في الالفاظ الناقصة الدلالات» او العديمة الدلالات كالادوات. والحروف التي هي مقاطع القول ؛ واما في 
الالفاظ الدالة البسيطة ؛ واما في الالفاظ المركبة والذي بحسب المعنى فاما ان يكون بحسب بسائط المعاني» واما ان 
يكون بحسب مركبات المعان .ولنبدأ من القسم الأول فنقول : ان الصيغات التي بحسب القسم الأول نسبة اواخر 
المقاطع واوئلها. فالنظم المسمى المرصع كقوله : فلا حسمت مَن بعد فقدانه الّي. 

ولا كلمت من بعد هجرانه السُمرُ ومنها تداخل الادوات وتخالفها وتشاکلها ك "من" و "ال" من باب المتخالفات. 
وم" و'"عن" من باب النشاكلات. 

وأما ""الصناعة التي بحسب القسم الثاني فالذي بالمشكلة تكرار في الأجواء وتداخل الادوات و" الصيغات التي 
بحسب القسم الثاني فالذي بالمشكلة التامة فهو ان تتكرر في البيت الفاظ متفقة او متفقة الجوهر مخالفة التصريف 
والتي بالشماكلة الناقصة فان تكون متقاربة الجوهرء او متقاربة الجوهر والتصريف. ومنال الاول : العين والعينء 
ومثال الثان : الشمل والشمال ؛ مثال الثالث والرابع الفارة والمارث» او العظيم والعليم» والصابح والسابح» او 
السهاد والسّها. 4 

هلا هو التشاكل الذي ف اللفظ سب ما هر لفط وقد بكرن ذلك ف اللفظ سب المع وهر ان يكرن "ضا 
اشتهرا مترادفين او احدها مقولا على مناسب الاجزاء"" 187 ب" او مجانسة.ء واستعمل على غير تلك الجهة 
كالكواكب والنجم فيراد به البيت» او السهم والقوس ويراد به الاثر العلوي. 

واما الذي بحسب المخالفة فاذا ليس لفظ من الالفاظ بعخالف اللفظ من جهة لفظيتهء فاذن ان خالف معناه انء 
يخالف وهو المعنى الذي يكون اشتهر له فتكون الصيغة التي على هذا السبيل في الفاظ او لفظين يقع احدها على 
شيء والاخر على ضده او ما یضن انه ضده وینافیه» او ما يشاکل ضده وما يناسبه وبتصل به وقد استعمل على 
غير تلك الحهة كالسواد التي هي القرى» والبياض او الرحهمة وجهنم وما جرى مجراه. 

واما الصنعات التي بحسب القسم الثالث فالذي منه بالمشاكلة فأن يكون لفظ مركب من اجزاء ذوات التصريف في 
الانفراد» ويجتمع منها ملة ذوات ترتب في الت ركيب ويقارنه مله او يكون الترتيب من الفاظ ها احدى الصنعات 
التي في البسيطة ويقارنه مثله. والذي بحسب المخالفة فالذي يكون فيه تخالفة ترتيب الاجزاء بين جملتي قولين 

مر كبين 3 اما اجزاء مشت ر كة فيهماء او اجزا ء غير مشت ركة فيهما. 
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واما الصيغات التي بحسب القسم الرابع : اما الذي بحسب المشاكلة التامة فانه يتكرر في البيت معنى واحد 
باستعمالات ختلفةء واما الذي بحسب المشاكلة الناقصة فان تكون هناك معان مفردة متضادة او مناسبة» كمعفى 
القوس والسهم» ومعنى الاب والابن. وقد يكون التناسب بتشابه في الدسبة» وقد يكون بجهة الاستعمال» وقد يكوم 
باشتراك في الحمل وقد يكون باشتراك في الحكم» وقد يكون باشتراك في الاسم مثال الاول : الملك. والعقل ؛ 
ومثال الان ؟ القوس والسهم» ومثال الثالث ؟ الطول والعرض ؛ ومثال الرابع : الشمس والمطر. 

وربا صرح بسبب المشاكلة» ورا م يصرح وذا صرح فرعا كان بحسب الامر في نفسه» وربا كان بحسب الوضع. 
والمخالفة اما تامة في الاضداد وما جرى مجراهاء واما ناقصة. وهي بين شيء ونظير ضده او مناسب ضده» وبين 
نظيري ضدين او مناسبيهما. وربا كانت المخالفة بسبب يذكر» ورا كانت في نفس الامر. 

واما الذي بحسب القسم الخامس فاما في المشاكلة فان یکون معن م ركب من معان وآخر غیره يتشاکل تر كیبها او 
يشتر كان في الاجزاء. واما الذي بالمخالفة فأن يتخالفا في التر كيب او الترتيب بعد الشركة في الأجزاء او بلا 
شركة في الأجزاءء او يدخل في هذه القسمة كقوهم ؟ اما كذا كذا واما كذا كذاء والجمع والتفريق كقوهم: انت 
وفلان ونحن» لكن انت للعمادةء وذلك للزعامة. وجمع الجملة لتفصيل البيان : كقوهم يرجى وتخشىء» يُرَّجّى اليا 
منهء ونخشى الصواعق. 


فهذه هي عدة الصناعات الشعرية على سبيل الاختصار. واليونانيون كانت هم اغراض محدودة يقولون فيها الشعر. 
وکانو | بخصون کل غرض بوزن على حده» وکانوا یسمون کل وزن باسم على حده .فمن ذلك نوع من الشعر 
یسمی ""'طراغوذیا'. له وزن طريف لذيذ يتضمن ذ كر الخير والاخيار والمناقب الانسانية. ثم يضاف جيه ذلك الى 
رئيس يراد مدحه. وكانت الملوك فيهم يُعَنى بين ايديهم بهذا الوزن. ورعا زادو فيه نغمات عند موت الملوك للناحية 
والمرثية ومنه نوع يسمى""'ديثر مي" وهو مثل طراغودياء ما خلا انه لا بخص به مدحة انسان واحد او امة معينةء 
بل الاخيار على الاطلاق. ومنه نوع يسمى""' قوموذيا" وهو نوع تذكر فيه الشرور والرذائل والاهاجي. وكانوا 
رعا زادوا فيه نغمات ليذكروا القبائح التي يشترك فيها الناس وسائر. الحيوانات ومنه نوع يسمى "" ايامبو"" وهو 
نوع تذ كر فيه المشهورات والامنال المتعارفة في كل فن ؛ وكان مشتركا للجدال وذكر الحروب والحث عليهاء وف 
معان الغضب والضجر. ومنه نوع یسمی" دراماط". وهو نوع مغل ""ایامبو "" الا انه کان یراد به انسان خصوص 
او ناس معلومون. ومنه نوع یسمی"' دیقرا" وهو نوع کان يستعمله اصحاب النوامیس في مويل المعاد على 
النفوس الشريرة. ومنه نوع يسمى" انثي" وهو نوع مفرح يتضمن الاقاويل المطربة جودقا او لغرابتهاء ومنه نوع 
يسمى" افيقي"' ربطوريقي» وهو نوع كان يستعمل في السياسة والنواميس واخبار الملوك. ومنه نوع يسمى" 
صاطوري"" وهو نوع احدثه الموسيقاريون خاصة في ايقاعه والتلحين المقرون به وزعم انه بحدث في الحيوان 
حركات خارجة عن العادة ومنه نوع يسمى" فيوموتا" وكان يذكر فيه الشعر الجيد والرديء ويشبه كل ما 
يجانسه» ومنه نوع يسمى"' ايفحا باساردس" واحدثه انبدقليس» وحكم فيه على العام الطبيعي وغيره. ومنه نوع 
يسمى "اوتوستقي'. وهو نوع تلقن به صناعة الموسيقى لا نفع له في غيره. 
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الفصل الغا 
في أصناف الإغرا الكلية 
والحاكات الكلية التي للشعراء 


والان فانا قد نعبر عن هذا القدر الذي امكنا فهمه من التعليم الاول» اذ اكثر ما فيه اقتصاص اشعار ورسوم كانت 
خاصة جم ومتعارفة بينهم يغنيهم تعارفهم اياها عن شرحها وبسطها وكانت هم وكما اخبرنا انواع معدودة 
للشعر في اغراض محدودة ويخص كل غرض وزن ؛ وكانت هم عادات في نوع خاصة بم كما للعرب من عادة 
ذكر الديار والغزل وذكر الفيافي وغير ذلك0 فيجب ان يموت هذا معلوما مفروضاء 

فنقول الان : اما الكلام في الشعر» وخاصة كل واحد منهاء ووجهه اجادة قرض الامثال والخرافات الشعرية» وهي 
الاقاويل المخيلةء وابانة اجزاء كل نوع بكميته و كيفيته فنقول فيه ان كل مغل وخرافة فاما ان يكون على سبيل 
تشبيه بآخر ؛ واما على سبيل اخذ الشيء نفسه» لا على ما هو عليه بل على سبيل التبديل» وهو الاستعارة او 
اجاز؛ واما على التر كيب منهما. فان احاكاة كشيء طبيعي للانسان» واحاكاة هي ايراد مغل الشيء وليس هو هوء 
وذلك كما يحاكي الحيوان الطبيعي بصورة في الظاهر كالطبيعي. ولذلك يتشبه بعض الناس في احواله ببعض ويجحاكى 
بعضهم بعضا ويحاكون غيرهم© فمن ذلك ما يصدر عن صناعة.ء ومن ذلك ما يتبع العادة وايضا من ذلك ما يكون 
بفعل» ومن ذلك ما يكون بقول. والشعر من جلة ما يخيل ويحاكى باشياء ثلاثة : باللحن الذي يتنغم به فان للحن 
يؤثر في النفس تأثيرا لا يرتاب به» ولكل غرض لن يليق به بحسب جزالته او لينه او توسطه. وبذلك التاثير تصير 
النفس حاكية في نفسها لحزن او غضب او غير ذلك ؛ وبالكلام نفسه اذا كان تخيلا محاكياء وبالوزن» فان من 
الاوزان ما يطيش» ومنها ما يوقر. ورا اجتمعت هذه كلها. وريا انفرد الوزن والكلام المخيل فان هذه الاشياء قد 
يفترق بعضها من بعض» وذلك ان اللحن ال ركب من نغم متفقة ومن ايقاع قد يوجد في المعازف والمزاهر ؛ واللحن 
المنفرد الذي لا ايقاع فيه قد يوجد في المزامير المرسلة التي لا توقع عليها الاصابع اذا سويت مناسبة. والايقاع الذي 
لا لحن فيه قد يوجد في الرقص ؛ ولذلك فان الرقص يتشكل جيدا' إقارنة اللحن اياه حتى يؤثر في النفس. 


قد تكون اقاويل منثورة مخيلة وقد تكون اوزان غير خيلة لاما ساذجة بلا قول. وانما جود الشعر بان يتمع فيع 
القول المخيل والوزن ؛ فان الاقاويل الموزونة التي عملها عدة من الفلاسفةء ومنهم سقراط, قد وزنت اما بوزن حيا 
النالث الولف من اربعة عشر رجلا واما بوزن مؤلف من ستة عشر رجلاء وغير ذلك. وكذلك التي ليست 
بالحقيقة اشعارا» ولكن اقوالا تشبه الاشعار. وكذلك الكلام الذي 0 انبدقليس "188 أ" وجعله في الطبيعات» 
فان ذلك ليس فيه من الشعر الا الوزن. ولا مشاركة بين انبدقلس وبين اوميروس الا في الوزن. واما ما وقع عليه 
الوزن من كلام انبدقلس فاقوال طبيعية وما يقع عليه من كلام أوميروس فاقوال شعرية. فلذلك ليس كلام 
انبدقلسي شعراء ولذلك ايضا من نظم کلاما لیس من وزن واحد بل کل جزء منه ذو وزن اخرء فليس ذلك 
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شعراء ومن الناس من يقول ويغنى به بلحن ذي ايقاع. وعلی هذا کان شعرهم یسمی دیثورمي واظنه ضربا من 
الشعر كان بمدح به لا الانسان بعينه او وظائفه بعينهاء بل الاخيار على الاطلاق. وكان يؤلف من اربعة وعشرين 
رجلاء وهي المقاطع. وكذلك كان شعرهم الذي يستعمله اصحاب السنن على النفوس الشريرة» واظنه الذي 

بس داف وكذلك کان عمل "'طراغوذیا' وهو المديح الذي يقصد به انسان حي او ميت وکانوا يغنون به 
غناءا فحلاء وکانوا یبتدئون فيه فیذ کرنون فيه الفضائل والحاسن ؛ ثم یدسبوفا الى واحد؟ فان کان میتا زادوا في 
طول البيت او في نه نغمات تدل على انا مرثية ونياحة. واما قوموذيا وهو ضرب من الشعر يهجى به هجاءاً 
خلوطاً بطاز وسخرية - ويقصد به انسان. وهو يحالف طراغوذيا بسبب انه بحسن ان يجمع اسباب الحاكاة كلها فيه 
من اللحن والنظم» " قوموذيا"" لا بحسن فيه التلحين» لان الطر لا يلائم اللحن. 

وكل حاكاة فاما ان يقصد بها التحسين» واما ان يقصد جا التقبيح. فان الشيء انما يجحاكى ليحسن» او يقبح. والشعر 
اليونان انما كان يقصد فيه في اكثر الامر حاكاة الافعال والاحوال لا غيرء واما الدواب فلم يكونوا يشتغلون 
بعحاكاقا اصلا كاشتغال العرب. فان العرب كانت تقول الشعر لوجهين : احدها ليؤثر في النفس امرا من الامور 
بعينه نحو فعل وانفعال ؛ والثاني للتعجب فقط, فكان يشبه كل شيء ليعجب بحسب التشبيه. 

واما اليونانيون فكانوا يقصدون ان يحثوا بالقول على فعل» او يردعوا بالقول عن فعل. وتارة كانوا يفعلون ذلك 
على سبيل الخطابةء وتارة على سبيل الشعر. فلذلك كانت احاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الافاعيل 
والاحوال» وعلى الذوات من حيث ها تلك الافاعيل والاحوال في كل فعل. 

وكل فعل اما قبيح» واما جميل. ولا اعتادو حاكاة الافعال انتقل بعضهم الى حاكاقا للدشبيه الصرف» لا لتحسين 
وتقبيح» فكل تشبيه وحاكاة كان معدا عندهم نحو التقبيح او التحسين» وبالجملة المدح او الذم وكانوا يفعلون فعل 
الملصورين فان المصورين يصورون الملك بصورة حسنة والشيطان بصورة قبيحة» وكذلك من حاول من المصورين ان 
يصور الاحوال ايضاء كما يصور اصحاب ماني حال الغضب والرحهة فام يصورون الغضب بصورة قبيحة» 
ويصورون الرحهمة بصورة حسنة.ء 

وقد كان من الشعراء اليونانيو ن من يقصد التشبية للفعل وان لم يكن نخيل منه قبيحا وحسنا بل المطابقة فقط. 
فظاهر ان فصول التشبيه هذه الغلاثة : التقبيح» والتحسين ؛ والمطابقة ؛ وان ذلك ليس في الالحان الساذجة 
والاوزان الساذجة ولا في الايقاع الساذج بل في الكلام. والمطابقة فصل ثابت يمكن ان يمال ها الى قبح» وان يمال 
الى حسن وكانها حاكاة معدة - مثل من شبة شوق النفس الغضبية بوثب الاسد» فان هذه مطابقة بمكن ان يمال ها 
الى الجانبين فيقال توثب الاسد الظالم او توثب الاسد المقدام. فالاول يكون مهيئا نحو الذم» والثاني يكون مهينا نغو 
المدح .والمطابقة تستحيل الى نحسين او تقبيح يتضمن شينا زائدا = وهذا نمط اوميروس. فاما اذا تركت على حاها 
ومغاها كانت مطابقة فقط. 

فكل هذه الحاكيات الغلاث انما هي على الوجوه الغلانة المذكورة سالفا فكان بعض الشعراء اليونانيون يشبهون 
فقط» وبعضهم كاوميروس يحاكي الفضائل في اكثر الامر فقط» وبعضهم يحاكي كليهماء اعني الفضائل والقبائح. م 
ذکر عادات كانت لبلاد في ذلك. 
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فهذه هي فصول اعاكاة من جهة ما هي حاكاة. ومن جهة ما يقصد باعاكاة. اما الحاكيات فغلائة : تشبيهء 
واستعارة» وتر كيب. واما الاغراض فنلائة : تحسين وتقبيح ومطابقة. 


الفصل الغالث 


في الأخبار عن كيفية ابتداء نشا الشعر 


وأصناف الشعر 


ان السبب المولد للشعر في قوة الناس شيئان : احدها الالتذاذ باحاكاة واستعماها منذ الصبا؛ وها يفارقون 
الحيوانات العُجْم. ومن جهة ان الانسان اقوى على الحاكاة من سائر الحيوان : فان بعضها لا حاكاة فيه اصلا 
وبعضها فيه حاكاة يسيرة: اما بالنغم كالببغاء واما بالشمائل كالقرد. 

ولللمحاكاة التي في الناس فائدةء وذلك في الأشارة التي يحاكي ما المعان فتقوم مقام التعليم وتقع موقع سائر الامور 
المتقدمة على التعليم. وحقى ان الاشارة اذا اقترنت بالعبارة اوقعت المعنى في النفس ايقاعا جلياء وذلك لان النفس 
تنبسط وتلتذ بالحاكاة» فيكون ذلك سببا لان يقع عندها لامر فضل موقع. 

والدليل على فرحهم بالحاكاة انهم يسرون بتأمل الصور المنقوشة للحيوانات الكريهة والمتقزز منها© ولو شاهدوها 
انفسها لتنكبوا عنهاء فيكون المفرح ليس نفس تلك الصورة ولا المنقوش» بل كوفا حاكاة لغيرها اذا كانت اتقنت» 
وهذا السبب ما كان التعلم لذيذ»ا لا الى الفلاسفة فقط بل الى الجمهور لما في التعلم من الحاكاق لان التعليم تصوير 
ما للامر في رقعة النفس. وهذا ما يكثر سرور الناس بالصور المنقوشة بعد ان يكونوا قد احسنو الحاق التي هذه 
اماه فان لم يحسنوها قبل لم تتم لذقمم» بل انما يلتذون حينئذ قريباً ما يلتذ من نفس كيفية النقش في كيفيته 
ووضعه» و ما جرى مجراه. 

والسبب الثاني حب الناس للتأليف المتفق والالحان طبعا. ثم قد وجدت الاوزان مناسبة للالحان» فمالت اليها الانفس 
واوجدقا۔. 

فمن هاتين العاتين تولدت الشعرية وجعلت تنموا يسيرًا يسيرًا تابعة للطبا ع واكثر تولدها على المطبوعين اللذين 
يرتجلو ن الشعر طبعاًء وانبعث الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته في خاصته وبحسب خلقه 
وعادته. فمن كان منهم اعف» مال الى الحاكاة بالافعال الجميالة وعا يشاكلهاء ومن كان منهم اخس نفسًا مال الى 
اممجاءء وذلك حين هجو الأشرار كانوا اذا هجوا الاشرار بانفرادهم يصيرون الى ذكر احاسن والممادح ليصيروا 
الرذائل بازائها اقبح. فان من قال ان الفجور رذالة ووقف عليه م يكن تاثير ذلك في النفس تأثيره لو قال : كماان 
العفة جلالة وحسن حال. 

قال : الا انه ليس لنا ان نسلم ذكر الفضائل في الشعر لاحد قبل اوميروس وقبل ان بسط هو الكلام في ذكر 
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الفضائل. ولا ينكر ان يكون اخرون قرضوا الشعر بالفضائل: ولكن اوميروس هو الاول والمبدأ. ومغال اشعار 
المتقدين من الهجاء قول بعضهم ما ترجته :"ان هذاك شبقاً وفسقاً وانتشار حال '. 


وما جرى مجرى ذلك نما يقال في الاشعار المعروفة ب "يامب" وهو وزن يخص باجادلات والمطانزات والاضجارت 
من غير أن يقصد به انسان بعینه وهو وزن ذو اثڼي عشر رجلا؛ وکان يستعمله شعراء ""دیلاڈ"ا""'وفارودیا'. ثم ان 
اومیروس - وان کان اول من قال طراغوذيا قولا يعتد به و بسط الكلام في الفضائلء فقد نمج ايضاً سبل قول 
دراماطریات» وهي في معنی ایامبو الا انه مقصود به انسان بعینه او عدة من الناس باعياشم. ونسبه هذا النوع الى 
"قوموذيا" نسبة""اوذوسيا' الى ""طراغوذيا'. يعني ان كل واحدة منهما اعم من نظیره واقدم والثانیان اشد تفصیلا 
وابطاً زمان وانما تولدا بعد ذلك. ويذكر بعد هذا مايدل عليه من كيفية الانتقال بسحب تأرخاقم التي كانت ها 
من نوع الى نوع» الى ان تفصل طراغوذيا وقوموذيا واستفاد الرونق التام. فان طراغوذيا نشا من الديثرومبو 
القديمة واما قوموذيا فدشاً من الاشعار الهجائية السخيفة المنسية عندالاماثلء الباقية - قال = الى الان في الرساتيق 
الحسيسة. ثم لما نشأت الطراغوذيا لم تترك حت اكملت بتغييرات وزيادات كانت تليق بطباعهم ثم اضيف اليها 
الاخذ بالوجوه واستعملها الشعراء الذين يخلطون الكلام بالاخذ بالوجوه حتى صار الشيء الواحد يفهم من 
وجهين؟ احدها من حيث اللفظ والاخر من حيث هيئة المنشد. غم جاء لسخيلوس القديم فخاط ذلك بالحان» فوقع 
للطرغوذيات الحانا بقيت عند المغنين والرقاصين. وهو الذي رسم اججاهدة بالشعرء يعني اجاوبة والمناقضة. كما قيل 
في ""الخطابة" وسوفقليس وضع الا لان التي يلعب ها في الحافل على سبيل الهزل والتطانز. وكان ذلك قليلا يسيرا 
فيما سلف. ثم انه نشأً ساطوري من بعد» وساطوري من بعد رباعيات اياموبو ثم استعمل ساطوري في غير الهزل 
ونقل الى الجد وذكر العفة. واظن انا ان الرباعيات هي الاوزان القصيرة التي يكون كل بيت منها من اربع قواعدء 
وکل مصراع من قاعدتين. وليس يجب ان يصغى الى الترجمة التي دلت الربارعيات هي التي تضاعف الوزن فيها 
اربع مرات بل الترجة الصحيحة ما يخالف ذلك. فان ذلك النقل يدل على ان هذه الرباعية قديمة وبسبب الرقص 
المسمى ساطوريقياء والاقدم من الأشعار هو الاقصر والانقص والمستعمل للرقص هو الاخف قال وانما مي هذا 
النوع ساطوري لان الطباع صادفته ملائما للرقص المسمى ساطوريقيا وكأن الطباع تسوق الى هذا النوع من القول 
ذلك النوع من الوزن» وخصوصا حينما كانت الاجزا تشغل بالوزن» وهذا هو ان يلحن فيكون في كل جزء من 
اجزاء البيت الموزون وزن تلحيني. قال : والدليل على أن ذلك طبيعي ان الناس عند الجادلات والمنازعات رعا 
ارتجلوا شيئا منها طبعا ارتجالا مصراع منه وهي ستة ارجل واما تمام الوزن تنبعث اليه القريحة بتمامه. 

وانما يقع المتنازعون في ذلك اذا انحرفوا في المنازعات عن الطريق الملائم للمفاوضة او مالو عنها حبة للتفخيم 
والزينةء فان العدول من المبتذل الى الكلام العالي الطبقة والتي تقع فيه اجزاء هي نكت نادرة هو في الاكثر بسبب 
التزيين لا بسبب التبيين. ولا نشك في ان الناس تعبوا تعبا شديدا حتى بلغوا غايات التزيين في واحد واحد من انواع 
الكلام. 

و" القوموديا' يراد بها الحاكاة التي هي شديدة الترذيل وليس بكل ما هو شر ولكن بالجنيس من الشر الذي 
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يستفحش ويكون المقصود به الاستهزاء والاستخفاف. وكأن""قوموذيا' نوع من الاستهزاء . والهزل هو حكاية 
صغار واستعداد ماجة من غير غضب يقترن به» ومن غير الم بدن يحل بالحكي. وانت تر ى ذلك في هيئة وجه 
اللسخرة عندما يغير سحنته لطر به من اجمتاع ثلائة اوصاف فيها القبح» لانه بحتاج الى ان يغير عن اليئة الطبيعية 
الى ماجة النكد. لانه يقصد قصد الجاهرة با يغم من اعتقاد قلة مبالاة به واظهار اضرارعلية . ولذلك في وجه 
النكد هيئة بحتاج اليها المستهزيء. والثالث الخلو عن الدلالة على غم لا كما في الغضب, فان الغضب سجيته 
مركبة من سجية موقع متأذ ومغموم جياء 

وام المستهزيء فسجية المنبسط والفرح دون المنقبض الغتم أو المتأذي. 


قال : فاما مبداً الامر في حدوث طراغوذیا وآخره فامر مشهور لا بحوج الى شرح. واما قوموذیا فلما م تكن من 
الامور التي جب ان يعتني ما اهل العناية واهل الفضل والراوية فقد وقع الجهل بنسبة ونسى مبدؤه وكيفية تولده. 
وذلك ان المغنين والراقصين لا اذن هم ملك اسوس ان يستعملوا القوموذيا بعد تحريمه اياه عليهم كانوا يستعملون 
شيا خترعونه بارادم ما لیس له قانون شعري صحیح. وم یکن جنبهم والفرب منهم من يستمد منه اشکال 
الاقوال الشعرية حتى كانو يصادفون شعرا ويكتبونه غناء وايقاعا *'وكانو | يقتصرون على بعض الوجوه الموزونة 
من الاقاويل القديمة او من جهة الاستعانة لصناعة الاخذ بالوجوه فكان امنال هؤلاء لا يتحققون المعرفة بالقاموذيا 
في وقتهم .فكيف يكون حالم في نحقيق نسبة قوموذيا الى من سبقهم ! 


الفصل الرابع 
في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض 


وخصوصا فى اطراغوذياء؛ وبيان اجزاء اطراغوذيا ان اجادة الخرافات هى تعقبها بالبسط دون الايجاز فلذلك يتم 
اكثره فى الاعاريض الطويلة ؛ فان قوما" من الاخرين لما تسلطوا على بلاد من بلادهم وارادوا ان يتداركوا الاشعار 
القصار القديمة ردوها الى الطول ؛ وتبسطوا فى ايراد الامنال والخرافات. ولذلك رفضوا""أيامبو"" القصيرة. واما 
وزن"اف' وهو ايضا' الى القصير .فانه من ستة عشر رجلا" ؛ فشبهوه بطرغوذيا وزادوه طولاء وهو نوع من 
الشعر تذ كر فيه الاقاويل المطربة المغرحة لحودقا وغرابتها وندرقاء ورا استعملت المشوريات والعظات فينبغى ان 
يكون الوزن بسيطا' ؛ أى من ايقاع بسيط ؛ فان ذلك اوقع من الذی یکون من ايقاع مرکب. ولتکن الاوزان 
البسيطه موفية توفيات ختلفة لكل شى بحسبه. 

واما سوى هذين الوزنين فيكاد الناس يجوز مد الوزن ف الطول ما تسعه مدة يوم واحد لكن"اف' 
قدره فى تكنيره الى قدر لايجاوز ولذلك اختلف عندهم. قال: ولكنه ان كان زيد الشعر هذه الزيادة فى اخر الزمان 
؛ فقد كانت الطراغوذيات فى القدي على المغال المذكور. وكذلك القول فى""افى"" واما اجزاء""' اف" و" 
اطراغوذيا"" فقد كان بعضها المشتركة بينها ؛ وبعضها ما خص الطراغوذيات حت تكون اجزاؤها اما هذه المشتركة 


مع ذلك م مدد 
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؛ واما الخاصة بالطراغوذيات. فانه ليس كل ما يصللح لطراغوذيا يصلح""'لآف'0 واما السداسيات والقوموذيات 
فيؤخر القول فيها. فان المديح وما يجحاكى به الفضائل اولى بالتقديم من الهجاء والاستهزاء© ولنحد الطراغودية 
ونقول""' ان الطراغودية هى حاكاة فعل كامل الفضيلة ؛ عالى المرتبة بقول ملائم جدا' لاختص بفضيلة جزئية ؛ 
وتؤثر فى الجزئيات لا من جهة الملكة ؛ بل من جهة الفعل ؛ حاكاة تنفعل ها الانفس برححهمة وتقوى"" وهذا الحد قد 
بين فيه امر طراغوذيا بيان" يدل على انه تذكر فيه الفضائل الرفيعة كلها بكلام موزون لذيذ على جهة تميل الانفس 
الى الرقة والتقية. وتكون حاكاها للافعال ؛ لان الفضائل والملكات بعيدة عن التخيل ؛ وانما المشهور من امرها 
افعاها فيكون طراغوذيا يقصد فيه لاجل هذه الافعال ان يكمل ايضا""بايقاع اخر واتفاق نغم ليتم به اللحن ؛ويجعل 
له من هذه الجهة ايقاع اوزانه فى نفسه© وقد يعملون عند انشاد طراغوذيا باللحن امورا من الاشارات والاخذ 
بالوجوه تتم با الحاكاه. 


فاول اجزاء أطراغوذيا هو المقصود من المعان المتخيلة والوجيهة ذات الرونق ؛ ثم ببنى عليها اللحن والقول. فام 
يحاكون باجتماع هذه. ومعن القول : اللفظ الموزون ؛ واما معنى اللحن فالقوة التق تظهر ما كيفية ما للشعر من 
المعنى. ومعنى القوة هو ان التلحين والغناء الملائم لكل غرض هو مبدأ تحريك النفس الى جهة المعنى ؛ فيحسن له معه 
التفطن وتكمون فيه هيئة دالة على القدرة ؛ لان التلحين فعل ما ؛ ويتشبه به بالافعال القى نها معان اذ قلنا ان الحدة 
من النغم ثم بعضا" من الاحوال المستدرج اليها ؛ والنقل يلائم اخرى ؛"189 "1" وكذلك اجزاء الالحان تلائم 
احوالا" احوالا""وتكون من الالحان فى امور يتحدث ها عند اناس يدشدون ويغنون على الميئة القق يضطر ان يكون 
عليها صاحب ذلك الخلق وذلك الاعتقاد الذى يصدر عنه ذلك الفعل. ولذلك يقال انه انشد كانه واحد ممن له 
ذلك المعنى فى نفسه او واحد شانه ان يصير بتلك الحال .ونو هينات الحدث نحوان : نحو يدل على خلق كمن 
یتکلم کلام غضوب بالطبع او کلام حلیم ؛ ونحو یدل على الاعتقاد کمن یتکلم کلام متحقق ؛ او من یتکلم کلام 
مرتاب. ولیس فیئات الاذی قسم غير هذين. 

ويكون الكلام الخرافى الذى يعبر عنه المدشد محاكاة على هذه الوجوه. والخرافة هو تر كيب الامور والاخلاق بحسب 
المعتاد للشعراء والموجود فيهم. ويكون كل مدشد هو كواحد من المظهرين عن اعتقادهم الجد©فانه وان كان هزل 
حقا""؛فينبغى ان يظهر جدا' ويظهر مع ذلك فيه دقه فهم ؛فانه ليس هيئة من يعبر عن معقول عبارة كالخبر المسرود 
هو هيئة من يعبر عنه ويظهر انه شديد الفهم فى وقوعه عليه والتحقيق لما يديه منه. 

وكما ان للخطابة على الاطلاق اجزاء مثل الصور والاقتصاص والتصديق والخانمة ؛ كذلك كان القول الشعري 
عندهم اجزاء واجزاء الطراغوذيا التامة عندهم سنة :الاقوال الشعرية الخرافيةء وا معان التي جرت العادة بالحث 
عليهاء والوزن» والحكم» والرأي والدعاء اليه والبحث والنظر ثم اللحن. 

فاما الوزن والخرافة واللحن فهي ثلائة بما تقع الحاكاة. واما العبارة والاعتقاد والنظر فهو الذي تقصد حاكاته 
فيكون الجزءان الاولان له احدها ما يحاكي الثان ما يمحاكى. ثم كل واحد منهما ثلاثة اقسام ويكون الحاكى احد 
هذه الثلائة والحاكى به احد تلك الغلائة واحاكيات واما العادة الجميلة والراي الصواب فامر لا بد منه. واما النظر 
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فهو كالاحتجاج والابانه لصواب كل واحد من العادة والخرافة. ويؤدي بالوزن واللحن وكذلك الابانة لصواب 
الاعتقاد يؤدي بالوزن اللحن. واعظم الامور التي ما تنقوم طراغوديا هذه فان طروغاديا ليس هو حاكاة للناس 
انفسهم بل لعاداتم وافعاهم وجهة حيام وسعادقم. والكلام فيه في الافعال أكثر من الكلام فيه في الاخلاق» واذا 
ذكروا الاخلاق ذكروا الافعال؛ فلذلك م يذ كروا الاخحلاق في الاقسام بل ذكروا العادات ليشتمل على الافعال 
والاخلاق اشتمالا على ظاهر النظر. فانه لو قيل: الاخلاق» لكان ذلك لا يتناول الافعال. وذكر الافعال ضرورية 
في طراغودياقم» وذكر الاخلاق غير ضروري فيه وكثير من طراغوذيات كانت هم يتداوها الصبيان فيما بينهم» 
تذكر فيها الافعال ولا يفطن معها لامر الاخلاق. وليس كل انسان يشعر بان الفضيلة هي الخلق» بل يضن الفضيلة 
هي الأفعال و كثير من المصنفين في الفضائل والشاعرين فيها لم يتعرضو للاخلاق بل انما يتعرضون لا قلنا وان كان 
التعرض للخرافات والعادات والمعاملات وغيرها وجيعها في الطراغوذيات نما قد سبق اليه اولوهم» وقصر عنه من 
تخلف ووقع في زمان المعلم الاول فكان المتاخرين م يكونوا يعملون بالحقيقة طراغوديا بل تركيبا من هذه الاشياء لا 
يؤدي الى الهيئة الكاملة لطراغوديا فان المعمول قديا كانت فيها خرافات واقعة وكان سائر ما قتوم به الطراغوذيا 
ماخوذة فيه وكان يؤثر ائرا قويا في النفس حق كان يعزى المصابين ويسلى الغمغمومين. 

واجزاء الخرافة جزءان ؟ الاشتمال وهو الانتقال من ضد الى ضد وهو قريب من الذي يسمى في زماننا مطابقة 
ولکنه کان يستعمل في طراغودياقم في ان ينتقلو من حالة غير جميلة الى حالة جيلة بالتدريج» بان تقبح الحالة الغير 
جيلة ونحسن بعدها الحالة الجميلة. وهذا مثل الحلف والتوبيخ والتعذير. 


والجزء الثانن الدلالة. وهو ان نقصد الجميلة بالتحسين ؛ لا من جهة تقبيح مقابلهاء وكان القدماء من شعرائهم على 
هذا اقدر منهم على اللحن والوزن ؛ وكان المتاخرون على اجادة الوزن واللحن اقدر منهم على حسن التخيل 
بنوعى الخرافة. فالاصل والمبداً هو الخرافة ثم من بعده استعماها فى العادات على ان يقع مقارباً" من الامر حق 
تحسن به الحاكاة ؛فان الحاكاة هى المغرحة ؛ والدليل على ذلك انك لاتفرح بانسان ولاعابد صنم يفرح بالضم 
المعتاد ؛ وان بلغ الغاية فى تصنيعه وترتببه “ماتفرح بصورة منقوشة حاكية .ولاجل ذلك انشئت الامنال 

والقصصر والنالث من الاجزاء هو الرأى ؛ فان الرأى ابعد من العادات ف التخييل لان التخييل معد نحو قبض 
النفس وبسطها. وذلك نحو مايشاق ان يفعل فى اكثر الامر. وكان الكلام الراى الحمود عندهم هو ما اقتدر فيه 
على محاكاة الرأى ؛ وهو القول المطابق للموجودعلى أحسن ما يكون. وبالجملة ؛ فان الاولين انما كانوا يقررون 
الاعتقادات ف النفوس بالتخييل الشعرى ؛ ثم نبغت الخطابة بعد ذلك ؛ فزاولوا تقرير الاعتقادات ف النفوس 
بالاقناع ؛ وكلاها متعلق بالقول. 

ويفارق القول في الرأي القول في العادة والخلق ان أحدها يحث على ارادة ؛ والاخر على بحث على رأى فى أن 
شيئ" موجود أو غير موجود. ولايتعرض فيه للدعوة الى ارادته أو المرب منه. ثم لاتكون العادة والخلق متعلقين بان 
شيا" موجود أو غير موجود؛ بل اذا ذكر الاعتقاد فى الامر العادى ذكر ليطلب أو ليهرب منه. فاما الرأى فانغما يبين 
الوجود أو اللاوجود فقط على نحو والرابع : المقابلة ؛ وهو أن يجعل للغرض المفسر وزنا" يقول به ؛ ويكون ذلك 
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الوزن مناسباأً" اياه ؛ وأن تكون التغييرات الجزئية لذلك الوزن تليق به : فرب شئ واحد يليق به الطى فى غرض 
وزن الشئ وفى غرض آخر يليق به التلصيق ؛ وها فعلآن يتعلقان بالايقاع يستعملهماء 

وبعد الرابعة : التلحين وهو اعظم كل شئ وأشدة تاثيرا" ف النفس واما النظر والاحتجاج فهو الذى يقرر فى النفس 
حال المعقول ووجوب قبوله حى يتسلى عن الغم والانفعال المقصود بطراغوذيا ؛ ولا تكون فيها صناعة ؛ أى 
التصديق المذ كور فى كتاب "الخطابة"" ؛ فان ذلك غير مناسب للشعر. وليس طراغوذيا مبنيا" على الحاورة ؛ 
والمناظرة ولا على الاخذ بالوجوه والصناعة أعلى درجة من درجات الشعر ؛ فان الصناعة هى تفيد الالات الى ها 
يقع التحسين والنافعات منهاء والشعر يتصرف على تلك تصرفا"ثانياً" والصانع الاقدم أراس من الصانع الذى يخدمه 
ویتبعد. 

وأعلم أن أصول التخييلات ماخوذة من الخطابة على أما خدم للتصديقات وتوابع. غ التصرف الان فيها بحسب 
أنه أصل للشعر وخصوصا' للطراغوذي0 


الفصل الخامس 
في حسن ترتيب الشعر 
الطراغوذيا وخصوصا" 


وفى أجزاء الكلام المخيل الخرافق ف الطراغوذيا 

وأما حسن قوام الامور القى يجب أن توجد فى الاشعار ؛ فينبغى أن يتكلم فيه ؛ فان ذلك مقدمة طراغوذيا" ؛ واعم 
منه ؛ وأعلى منه مرتبة. فان طراغوذيا أيضا' يجب أن تكون كاملة يعمل من الحاكاة ؛وأن يعظم الآمر الذى يقصده 
؛ فان تلك المعانن تقال قولا مرسلا من غير الرونق والفخامة والحشمة. واستعمال طراغوذيا اذن بسبب التعظيم 
والتكميل وللتخييل. وكل تام امر فله مبدأ ووسط وآخر ؛وليس يجب أن يكون قبل شى. والجزء الفاضل هو 
الوسط. وان كان من جهة المرتبة قد يكون بعد»ولذلك فان الشجعان المقدمين يفضلون اذا لم يجبنوا فيكونوا فى 
أخريات الناس ول يتهوروا فيكونوا فى أول الرعيل - وكذلك اليوان: انما الجيد هو المتوسطء وكل امر جيد ما فيه 
ت رکیب فهو الذی یت رکب منه شئ ؛ بل يت ركب هو من الاطراف فيعتدل. ولیس يكفى ان يكون المتوسط فاضلا 
لانه وسط فى المرتبه فقط ؛ بل يجب ان يكون وسطا' فى العظم ؛ فان المقدار الفاضل هو المقدار الوسط فى العظم. 
فيجب ان تكون اجزاء طراغوذيا هى المتوسطة فى العظم. وكذلك فان الحيوان الصغير ليس ينتهى. والتعليم القصير 
لمدة الى بخلط الكل بعضه ببعض ؛ ويريده الى واحد لقصره لیس بجيد» ويكون کمن يرى حيوانا' من بعد شديد ؛ 
فانه لا بمكن أن يراه ؛ ولا أيضا"' أن يراه شديد القرب ؛ بل المتوسطة هو السهل الادراك السهل الرؤية. كذلك 
يجب أن يكون الطول فى الخرافات محصلا" نما بمكن أن يحفظ فى الذكر .وأما طول الاقاويل القى يتناز ع فيها ؛ 
والتصديقات القى للصناعة الخطابية ؛ فان ذلك غير محصل ولا محدود ؛ بل بحسب مبدأ الحاكاة فيه. وأما اطراغوذيا 
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فانه شئ محصل الطول والوزن. ولو كان نما يكون بالجاهدة والمفاوضة» لكانت تلك المفاوضة لا نحدد بنفسها الا ان 
يقتصر مما على وقت محدود يحدد بفنجان الساعات ولذلك لا يجب ان يوكل امر تقدير طول القصائد الى مدة 
المفاوضات بل يجب ان يكون ها طول وتقدير معتدل كالطبيعي وان تكون الاشتمالات التي فيه التي ذكرنا اها 
توجب الانتقالات محدودة الازمنه لا كما ظن ناس انه انما كان القصد في الطراغوذية الكلام في معنى بسيط, ولا 
يلتفت الى جميع مايعرض للشيء فيطول فيه فأن الواحد تعرض له أمور كثيرةء ولذلك لايوجد أمر واحد له غرض 
واحد وكذلك للواحد الجزئي أفعال جزئية بغير ماية» وهذا ما يكون الشيء واحد الفعل بالنوع غير واحدة 
بانقسامه بأغراضه وأحواله يقترن به بشخصه .وم ن هنا وقع الشك الكثير في كون الواحد كثيراء بل بحب أن 
يراعى نمطا واحدا من الفعل ويتكلم فيه ولايخلط أفعالا بأفعال وأحوالا بأحوال. فأنه كما يجب أن يكون الكلام 
حدودا من جهة اللفظ» كذلك يجب أن يكون محدودا من جهة المعنى» ويكون فيه من المعاني قدر يوافق الغرض 
ولايتعداه الى أحوال وأغراض للمقول فيه خارجة عنه» كما کان يفعله بعض من ذكرواء أما أميروس فأنه كان 
يخالفهم ويلزم غرضا واحداءونعم ما فعل ذلك» سواء كان أعتبر فيه الواجب بحسب الصناعة» فأن كل صناعة 
تقصد غاية واحدةوأو محدودة أو الواجب حسب الطبيعة فأن الطبيعة تقصد غاية واحدة أو غايات محدودة. وأورد 
هذا أملة في شعر أوميروس أنه لما ذكر أنسانا أو حزبا م يذكر من أحوال ذلك الانسان أو الحزب أو ماعرض له 
من الخصومات ولحقته من النكبات الا المتعلق بالغرض الخاص الذي نخاه. 

فيجب أن يكون تقوم الشعر على هذه الصفة: أن يكون مرتبا في أول ووسط وآخرء وأن يكون الجرء الافضل في 
الوسط» وأن تكون المقادير معتدلة. وأن يكون المقصود محدودا لايتعدى ولا يخلط بغيره نما لايليق بذلك الوزن» 
ويكون بحيث لو نزع منه جزءا واحدا فسد وأنتقص. فأن الشيء الذي حقيقته الترتيب اذا زال عنه الترتيب لم يفعل 
فعله» وذلك لانه أنغا يفعل لأنه كل ويكون للكل شيئا محفوضا بالاجزاء ولاإيكون كلا عندما لا يكون الجزء الذي 
للکل. 


وأعلم أن الحاكاة التي تكون بالأمثال والقصص ليس هو من الشعر بشيء» بل الشعر أنما يتعرض لما يكون مكنا من 
الامور وجوده» أو لما وجد ودخل في الضرورة. وأنغا كان يكون ذلك لو كان الفرق بين الخرافات والحاكيات 
الوزن فقط. وليس كذلك بل يحتاج أن يكون الكلام مسددا نحو أمر وجد أو م يوجد. وليس الفرق بين كتابين 
موزونين هم أحدها فيه شعرء والاخر فيه مثل ما فيه" كليلة ودمنة' وليس بشعر الا بسبب الوزن فقط» حت لو م 
يكن لما يشاكل""كليلة ودمنة" وزن» صار ناقصا لايفعل فعله» بل هو يفعل فعله من افادة الاراء التي هي نتائج 
وتجارب أحوال تنسب الى أمور ليس ها وجودء وأن م يوزن. وذلك لأن الشعر أنغا المراد فيه التخييلء لاأفادة 
الاراءء فأن فات الوزن نقص التخييل .وأما الآخر فالغرض فيه أفادة نتيجة تجربة.ء وذلك قليل الحاجة الى الوزن. 
فأحد هذين متكلم فيهاء وجد ويوجد. والاخر يتكلم فيما وجوده في القول فقط. وهذا صار الشعر أكثر مشاهمة 
للفلسفة من الكلام الآخر لأنه أشد تناولا للموجود وأحكم بالحكم للكلى .وأما ذلك النوع من الكلام فأنما يقول 
في واحد على أنه عرض له وحده» ویکون ذلك الواحد قد أخترع له اسم فقط ولاوجود له.ونوع منه یکون في 
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اقتصاص أحوال جزئية قد وجدت» لكنها غبر مقولة على نحو التخبيل. وأما الجزئيات التي يتكلم فيها الشعراء 
كلاما يخلطونه بالكلى فأما موجودة كجزيئات الامور التي تحدث عنها في قوموذيا نما وجدت» وليست كجريئات 
الامور التي في ايامبو العمةء فأن تلك الجزيئات تفرض فرضا أيضاء ولكن تدل على معنى كلي على النحو الذي 
يسمى تبديل الاقنضاب. وأما على طراغوذيا فأن الدسبة أنغا هي الى أ“ماء موجودة. والموجود والممكن أشد أقناعا 
للنفس» فأن العجربة أيضا أذا أستندت الى موجود أقتنعت أكثر نما تقنع أذا استندت محترع وبعد ذلك اذا استددت 
الى موجود مايقدر كونه. وقد كان يستعمل في طراغوذيا أيضا جزيئات في بعض المواضع محترعة: يسمى على قياس 
المسميات الموجودة. ولكن ذلك في النادر القليل .وني النوادر قد كان يخترع أسم شيء لانظير له في الوجودء 
ويوضع بدل معنى كلي» مل جعلهم الجزء كشخص واحد وأطنابمم في مدحه» وذلك لان احوال الامور قد كانت 
مطابقة لأحوال ماكانوا يخترعون له الاسم وليس يقع ذلك في التخييل بنفع قليلء ولكنه لاحب أن يوقف عمل 
الطراغوذيا وأختراع الخرافات فيها على هذا النحو. فأن هذا ليس نما يوافق جيع الطباع. فأن الشاعر أنغا جود 
شعره لابعنل هذه الاختراعات» بل أنغا يوجد وزنه وخرافته أذا كان حسن احاكاة بالمخيلات وخصوصا للافعال» 
ولیس شرط كونه شاعرا أن يخيل لما كان فقط, بل لما يكون ولا يقدر كونه وأن م يكن بالحقيقة. 


ولايجحب أن يحتاج في التخييل الشعري الى هذه الخرافات البسيطة التي هي قصص مترعةء ولا أن يتمم بافعال 
دخيلة مغل أخذ الوجوه وهي أفعال يؤثر بعض الشعراء أو الرواة أيرادها مع الرواية التي يخيل جا القول. فأن ذلك 
يدل على نقصه» وعلى أن قوله ليس ييل الا بفعل. وأنغا يضطر الى ذلك من الشعراء؟ أما الرذال منهم فلضعفهم» 
وأما المفلقون فلمقابلة الاخذ بالوجوه بأخذ الوجوه. وأما أذا قابلهم الشعراء المفلقون دون هؤلاء لم يبسطوا 
الخرافات خالطين أياها بأمغال هذه وأغا أوردوها موجزين منقحين. ورا أضطروا في الطراغوذيا أيضا الى أن 

يتر كوا حاكاة الافعال الكاملةء ومالوا الى الجزيات» وذلك أكثره في الجزء الذاتي. وقد جخلط بعض ذلك أيضا ببعض 
الوجوه الآخر كأما قد دخلت بالاتفاق لتعجب» فأن الذي يدخل بالاتفاق ويقع بالبخت يتعجب منه »وكير من 
الخرافات يكون خاليا عن النفع في التخييل» ورا كان بعضها مشتبكا متداخلا به يتحجج» كما أن الافعال من 
الناس أنفسها: بعضها ينال به الغرض ببساطته وبكونه واحدا متصلا. وبعضها أغا ينال به الغرض بت ركيب 

وتخليط. والمشتبك المشتجر من الخرافات ماكان متفننا في وجوه الاستدلال والاشتمال. وبذلك تنقل النفس من حال 
الى حال. وأن كل أشتمال وأستدلال يراد به نقل النفس الى أنفعال عن أنفعال بأن يخيل سعادة فينبسط, أو شقاوة 
فينقبض - فأن الغايات الدنيوية هاتان. وأحسن الاستدلال ما يت ركب بالاشتمال. وقد يستعمل الاستدلال في كل 
شيء ويكون منه خرافةء لكن الاليق بهذا الوضع"190 !"أن يكون الاستدلال على فعل. فأن مغل هذا الاستدلال 
وما يجري مجراه من الاشتمال هو الذي يؤثر في النفس رقة أو محافة كما يحتاج اليه في طراغوذياء؛ ولآن التحسين 
وأظهار السعادة والتقبيح وأظهار الشقاوة انما يتعلق» في ظاهر المشكور» بالافعال. وأنما يكون لناس كانوا يستدل 
منهم ویحاکی بم آخرون جرون مجراهم في الفعل. 

فأجزاء الخرافة بالقسمة الاولى جزءان؟ الاستدلال والاشتمال. وهاهنا جزء آخر يتبعهما في طراغوذياء وهو التهويل 
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وتعظيم الامر وتشديد الانفعال» مثل ما يعرض عند حاكاة الافاة الشاملة كالموتان والطوفان وغير ذلك. 
فهذه أنواع طراغوذيا. 


الفصل السادس 
في أجزاء طراغوذيا 
بحسب الترتيب والانشاد. لابحسب المعان . 


ووجوه من القسمة الاخرى وما بحسن من التدبير في كل جزء» وخصوصا ما يتعلق بامعنى قد كان عندهم لكل 
قصيدة من طراغوذيا أجزاء تترتب عليها في أبتدائها ووسطها وأنتهائهاء وكان يدشد بالغناء والرقص ويتولاه عدة. 
وكان جزؤه الذي يقوم مقام أول النسيب في شعر العرب يسمى""مدخلا". ثم يليه جزء هناك يتبدى معه الرقاص 
يسمى "حرج" الرقاص» ثم جزء آخر يسمى "جار" هؤلاءء وهذا كله كالصدر في الخطبة, ثم يشرعون فيما بجري 
مجرى الاقتصاص والتصديق في الخطابة فيسمى' التقو'. م كان تختلف أحوال ذلك في مساكنهم وبلادهم وأن 
كان لايخلوا من المدخل ومجاز المغين. 

"فالمدخل' هو جزء كلي يشتمل على أجزاءء وفي وسطه يتبدى الملحنون بجماعتهم. و'"المخرج' هو الجزء الذي 
لايلحن بعده الجماعة منهم. وأما "اجار" فهو الذي يؤدونه المغنون بلا لحن» بل بايقاع وأما""التقو' فهو جزء كان 
لايؤدى بنوع من الايقاع يستعمل فيه سواه بل يؤدى بدشيد نوحي لاعمل معه أيقاعي الا وزن الشعر. وكل ذلك 
تدشده جاعة الملحنين. فهذه أنواع قسمة الطراغوذيا.ء 

ونوع آخر أن بعض أجزاء طراغوذيا يعطي ضنا خيلا لشيء» وميل الطبع اليهء وبعضه يعطي النفس ما يحذره 
ویجحفظه على سکونه ویقبضه عن شيء. 


وجب في تر کیب الطراغوذیا أن یکون غر تر كيب بسيط, بل يجب أن يكون فيه أشتباك. وقد عرفته - ویکون 
ذلك نما يخيل خوفا مخلوطا بحزن عحاكاته. فأن هذه الجهة من الحاكاة هي التي تختص كل طراغوذيا وها تقدر النفس 
لقبول الفضائل. وليس يجب أن تكون النقلة فيها كلها من سعادة الى سعادة, فالشجعان لايقنعون إعزاولة السعادة 
والبراءة من الخوف والغم ومزاولة الافعال التي لاصعوبة فيهاء كما لايقنع الكدود بدوام الشقاوة» ولاتكون فيه 
حاكاة شقاوة الاشرار. وأغا نحدث الرقة من أمثال ذلك. وكذلك الحزن والخوف. وأنغا بحدث التفجع من محاكاة 
الشقاوة عن لايستحق. والخوف يحدث عند تخييل المضر. وأنغا يريد حاكاة الشقاوة هذه الامر ولاظهار زلة من حاد 
عن الفضائل .فينبغي في الطراغوذيا أن تبدأ بمحاكاة السعادة» ثم ينتقل الى الشقاوة وتحاكى ليرتد عن طريقها وتقيل 
النفس الى ضدهاء ولاتذكر الشقاوة التي تتعلق بجور من الجائر على الشقي» أو التي تتعلق ببغيه» بل الذي يتعلق 
بغلطة وضلالة سبيل الواجب وذهابه عن الذي فضله أكثر ويكون الاستدلال مطابقا لذلك. وذكر أن الاولين 
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القدماء كانوا يستهينون في الخرافات حتى يتوصاوا الى الغرض. وأمنا الحدثون بعدهم فقد مهرواء حت امم يبلغون 
الغرض في طراغوذيا بقول معتدل» وذكر له مغال. وذكر قوما أحسنوا النقلة المذكورة. 

وأما الطراغوذيات الجهادية فقد ذكر أا قد تدخلها المغضبات في تقوعاهاء وذكر له مثال. وقد كان نوع من 
طراغوذيات الجهادية القديمة قد يتعدى فيها الى ذكر النقائص. وكان السبب في ضعف نيزة الشعراء الذين كانوا 
يقولون أشعار التعبدء فكانوا يقعون في خالفتهم فلم يكن ذلك طراغوذيا صرفيةء بل مخلوطة بقوموذياء وكان شعر 
هؤلاء شعر المعادين» مثل رجلين "ماهاء فأمما لما صار في آخر أمرحهما من النساك المتقينء وأنشدا في المراثي أشياء 
لاتتناسب فكانا لايخيلان أيضا با لمفزعات والمخزيات. ويوردان في تقوج الامور ما يورده الشعراء المفلقون. 

وجب أن لاتكون الخرافة موردة مورد الشك» حتى تكون كأما تعسر على التخييل» فأن هذا أولى بأن يخيل جيدا 
كما كان يفعله فلان» وأن كان فعله غير خلوط بصناعة تصديقية وشيء يحتاج الى مقدمات. وقد كان بعضهم 
يقدمون مقدمات شعرية للتعجب بالدشييد والحاكاة فقط. دون القول» الموجه نحو الانفعال. فيجب في الشعر أن 
يحاكى الافعال المدسوبة الى الافاضل والى الممدوحين من الاصدقاء عا يليق يمم وعقابلتها الاعداء وأحدها مدح» 
والآخر ذم. وأما القسم الثالث فتشبيه صرف. وأما عدو العدوء وصديق الصديق» وصديق العدو» وعدو الصديق»› 
فليس يكون نمدوحا أو مذموما لذلك بل لايكون مع ذلك صديقا أو عدواء أو يكون المدح بذكر أفعال تصدر عن 
علم: وأما علم بلا فعل» وفعل بلا علم فلا بحسن به مدح أو ذم. وأذا مدح بذلك أو ذم أستقذر القول ونسب 
السفسافية. وكذلك الاقتصار على ضروب الحاكاة في هذه الابواب قول هذر. ولذلك يقل في أشعارهم. وقد حكي 
كذلك من الاستدلال أمغله هم. فهذا مايقال في التقوء. 

وأما الاخلاق فأن يجاكى من الممدوح خيريته والخير موجود في كل صنف ونوع على تفاوته. ویذکر أن خیریته 
نافعة موافقةء وأما على أشبه ماينبغي أن يكون به» وها معتدلة متناسبة الاحوال. وكذلك يجب أن يقول القول 
الدال عليه وأورد لذلك أمثلة. والاحلاق الحمودة أما حقيقية فلسفية. وأما التي يضطر الى مدحها الجمهور بين 
يدي الجمهور وأن م تكن حقيقية. وأما التي تشبه أحد هاتين وليس بز وجيعها تدخل في المديح الشعري. 


ويجب أن تكون خانمة الشعر تدل على مقتضاهء فتدل على مافر غ منه كما ي الخطابةء لاكمثال أورده» وأن يخالطه 
من الحيل الخارجة بقدر ماينبغي أن يخاطب به المخاطبون ويتحملونه» وأن يكون بقدر لايكون الانسان معه غالياء 
وبقدر مطابق للقول لو صرح به وذكر أمثلة .وجب أن يكون كالمصور, فأنه يصور كل شيء بحسب» وحق 
الكسلان والغضبان. وكذلك يجب أن تقع الحاكاة للاخلاق» كما يقول أوميروس في بيان خيرية أخيلوس. وينبغي 
أن يكون ذلك مع حفظ للطبيعة الشعريةء وللمحسوس المعروف في حال الشعرء فقد يذهب الحاكي أيضا عن طريق 
الواجب» وعن النمط المستملح المستحسن. وأنواع الاستدلال فيها الذي هو بصناعة أن يخيل» لست أقول بأن 
يصدق» وأما أمور ممكنة أن توجد لكنها لم توجد» فيكذب من حيث م يوجد» ويخيل من حيث يقع كذبه موقع 
القبول» وأما مقتناه من الاجسام حاصلة ها بالحقيقة» فيشبه به حاصل في الظاهر من المعاني كالطوق في العنقء 
ويشبه به المنة» والصمصام في اليد يشبه به البيان. وما كان بعيدا عن الوجود أصلا فينبغي ان لايستعمل. وكذلك 
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حاكاة الخسائس. وذكر أمنلة فهذا الضرب يستعمله الصناع من الشعراء الذين يحسنون التصديق. وبعض الشعراء 
ييل الى أقاويل تصديقيةء وبعضهم ييل الى أشتمالية أذا كان مرائيا بالعفةء بارزا في معرض اللوم والعذل. 

وأما الوجه الناني فالاستدلالات ساذجة» لاصنعة شعرية فيهاء وهي شبيهة بالخطابية أو القصص.ويخلو ذلك عن 
الخرافة. والثالث التذکیر» وهو أن يورد شیا "190ب" بتخیل معه شيء آخر» کمن یری خط صدیق له مات 
فیذ کره فیتأسف. 

الرابع أخطار التشبيه بالبال» بايراد التشبيه من النوع والصنف لاغير» مثل من يراه الانسان شبيها بصديقه الغائب 
فتحسر لذلك. 

وأورد أمثلة. 

والخامس من المبالغات الكاذبة كقوهم: قد نزع فلان قوسا لايقدر البشر على نزعه. 

والاستدلال الفاضل هو الذي يحاكي الفعل. وذكر أمغلة وساق الكلام الى الواجب وخداء الى أن يبلغ التخييل 
مبلغا يكون كأنه الشيء يحس نفسه» وأن يطابق بذلك المضادات» فعل المفلقين. وذكر أمغلة. وذكر أن تفصيل 
الانواع نما يطول. والسبب فيه أن مأخذ الدشبيهات ليست حقيقية ولا مضنونة فقدم على ما قدمناه لذلك قولا. 
وقد يقع في الطراغودية حل وربط, والربط قد يقع ومن خارج» وقد يقع بقول وآلته والربط هو أشارة نبتدي ها 
تدل على الغاية والى النقلة المذكورة. والحل هو تحليل الجملة المسبب با من ابتداء النقلة الى آخرهاء. فمن 
الطراغوذيا أستدلالية وأشتمالية ومشتبكة مر كبة من استدلال وأشتمال وقول أنفعالي قد أضيف اليهماء وقول 
أفراطي ليس يستند الى مايجري مجرى الاحتجاج. ومن الناس من يجيد عند الحل بالاشتباك ولايجيد مع الايجاز 
وضبط اللسان عن الاسهاب. 

ثم ذكر عادات في الاوزان» وفي التطويل المناسب لطول المعنى وغير المناسب» وما يكون غنائه مناسبا لوزنه وتخييله 
غير مناسب» وما يخلط بالشعر من أفعال دخيلة ذكرناهاء وأن الفعل الدخيل والقول الغير الموزون» أو الموزون 
بوزن آخر واحد. 

فأما القول الرائي فينبغي أن تستقي أصوله من المذكور في" الخطابة". وأن هذا القول الرائي مطابق للانفعال المرتاد 
للتخييل الذي يقوم به ذلك الشعر. وأنت تجد أنواع ذلك وما يطابق أنفعالا أنفعالا فيما قيل في الخطابة. وكذلك 
مايطابق التهويلات والتعظيمات» وما كان أنواعا من القول الرائي صادقا و كان بين الصدق وموافقا للغرض أخذ 
بحاله» وما کان غير بین بين بطريق شعري لاخطابي» يكون بحيث يقال ويلوح صدقه» بل بأمور خارجة أو أقوال 
تحاكي أمراء ذلك الامر يوجب المعنى أيجابا خارجياء ويشك القول أيضا بفعل يخيل ذلك» وأن م بكن شيء غيره» 
وأنغا يحتاج اليه بأزاء الاخذ بالوجوه» مثل شكل الامر» وشكل التضرع» وشكل الاخبار» وشكل التهدد» وشكل 
الاستفهام» وشكل الاعلام و كأن الشاعر لايحتاج الى شيء خارج عن القول وشكله وذكر قصة. 


الفصل السابع 
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في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر 


وفصل الكلام في طراغوذياء وتشبه أشهار أخرى به 


وأما اللفظ والمقالة فأن أجزاءه سبعة المقطع الممدود والمقصور» كما علمت. ويؤلف من الحروف الصامتة» وهي التي 
لاتقبل المد البتة» مغل الطاء والباءءوالتي ها نصف صوت. وهي التي تقبل الرد مغل السين والراءء والمصوتات 
المدودة التي يسميها مدات» والمقصورة» وهي الح ر كات» وحروف العلة؛ والرباط الذي يسمى واصلة» وهي نقطة 
لاتدل بانفرادها على معنى» وأنغا يفهم فيها أرتباط قول بقول» تارة يكون بأن يذ كر الواصلة أولا بقول قيل فينتظر 
بعده قول آخر» مغل أما المفتوحة» وتارة على أنه يأ ثانيا ولايبتديء به مغل الواو والفاء وما هو الالف في لغة 
اليونانيين» والفاصلة وهي أداة أي لفظة لاتدل بأنفرادهاء لكنها تدل على أن القولين متميزان وأحدها مقدم 
والآخر تال» وتدل على الحدود والمغارقات. مغل قولنا""اما' مكسورة الالف» والاسم والكلمة وتصريفها والقول. 
وكل لفظ دال فأما حقيقي مستول وأما لغةء وأما زينةء وأما موضوع» وأما منفصل» وأما متغير. والحقيقي هو اللفظ 
المستعمل في الجمهور المطابق بالتواطؤ للمعق. 

وأما اللغة فهو اللفظ الذي تستعمله قبيلة وأمة أخرى» وليس من لسان المتكلمء وأا أخذه من هناك ككثير من 
الفارسية المعربة بعد أن لايكون مشهورا متداولا قد صار كلغة القرم. 

وأما النقل فأنغا يكون أول الوضع والتواطؤ على المعنى» وقد نقل عنه الى معنى آخر» من غير أن صار كأنه أمهء 
صيرورة لاز معها بين الأول والثان. فتارة ينقل من الجدس الى النوع» وتارة من النوع الى الجدس» وتارة من نوع 
الى نوع وتارة الى مدسوب الى شيء من مشابمة من نسبة الى رابع» مغل قوم للشيخوخة أنه مساء العمر أو خريف 
الحياة. 

وأما الاسم الموضوع المعمول فهو الذي يخترعه الشاعر ويكون هو أول من أستعمله» وكما أن المعلم الاول أخترع 
أيضا أشياء» ووضع المعنى الذي يقوم في النفس مقام الجدس أما هو انطلاخيا. 

وأما الاسم المنفصل والمختلط فهو الذي أحتيج الى أن حرف عن أصله بعد قصر وقصر مد» أو ترخيم» أو قلب. 
وقيل أنه الذي يعمه التفوه به لطوله أو لتنافر حروفه وأستعصائها على اللسان» أو بحال أجتماعهاء والاول هو 
الصحيح. 

وأما المتغيرء فهو المستعار والمشبه على نحو ماقيل في" الخطابة". والزيدة هي اللفظة: الى لاتدل بت ركيب حروفها 
وجده» بل ما يقترن به من هيئة نغمة ونبرة. وليست للعرب. فكان كل أسم في اليونانية أما أن يكون مذكراء وأما 
أن یکون مؤنٹاء أو وسطاء و کان حروف التذ کیر نوہ و'' رو" وحروف التأنیث اکسی وبسی. 

وأوضح القول وأفضله مايكون بالتصريح» والتصريح مايكون بالالفاظ الحقيقية المستولية» وسائر ذلك يدخحل 
لاللتفهيم» بل للتعجيب» مثل المستعارة» فيجعل القول لطيفا كرعاء واللغة تستعمل للاعراب والتحسين والرمز 
والنقل أيضاء كالاستعارة وهو ممكن» وكذلك الاسم المضعف. وكلما أجتمعت هذه كانت الكلمة آبد وأغرب» 
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وها تفخيم الكلام» وخصوصا الالفاظ المنقولة. فلذلك يتضاحكون بالشعراء أذا أتو بلفظ منفصل, أو أتوا بنقل 
وأستعارة يريدون الايضاح» ولايستعمل شيء منها للايضاح. وأورد لذلك أمنالاء وذكر فيها ماتكون الصنعة فيه 
بالتر كيب وبالقلب» منل؟ ليس الانسان بسبب السنةء بل السنة بسبب الانسانة والعطف والمطابقة وسائر ماقيل في 
الخطابة وأشرنا اليه في فاتحة هذا القول.وقال: أن الالفاظ المضاعفة أخحص بنوع ديثرمي وقد علمته» وهو الذي يبني 
فيع على الاخبار من غير تعيين. واللغات اليق بديقرامي» وهو وزن كان في شرائعهم يهول به حال المعاد على 
الاشرار. وأما المنقولات فهي أولى بوزن ايمبق وهو وزن مخصوص بالامثال والحكم المشهورة. وكذلك المنقولات 
الشديدة الملائمة لابغرافي فهذا ماقيل في طراغوذيا. 


وأما الاشعار القصصية التي كانت هم والاوزان التي كانت تلائم القصص فسبيلها سبيل طراغوذيا في تقسيم 
أجزاءه الى المبدأً والوسط والخاتمة ولا تقع أستدلالات فيها على نفس الافعال» بل على حاكاة الازمنةء لان الغرض 
ليس الافعال» بل تخييل الازمنة وماذا يعرض فيهاء وما يكون حال السالف منهابالقياس الى الغابر» و كيف تنتقل فيها 
الدول وتدرس أمور» ونيا أمور وذكر في ذلك أمغلة وبين" 191 1' أن أوميرس أحسنهم تأنيا في هذا المعنى. 
وكذلك الاشعار الحربيةء فأنه كان أهدى الى قرضها سبيلا وأحسن ها الى الاجزاء الثلاثة تقسيماء وأن كان ذلك 
في الامور الخربية صعبا في كيفيتها .وذكر أمثلة. 

فهذه الابواب متعارفة بينهم. قال: ونوع "أي" أيضا مناسب لطراغوذياء وذلك أما أما بسيطةء وأما مشتبكة. ورعا 
كان بعض أجزاءها أنفعاليا كما قلنا في طراغوذياء وأحكامها في التلحين والغناء أحكام طراغوذياء وذكر أمثالا 
وقصائد لقوم» بعضها بسيطة. وبعضها مشتبكة» وأا كانت محتلفة الاوزان في الطول والقصرء وكان بعضها شديد 
الطول» وهو أفيء وكان فيها خلقيات واعتقاديات كما ني طراغوذياء لكن طراغوذيا لاتتفنن في الحاكيات الا في 
الجزء الذي في المسكن» ويذ كر فيه الثناء على الناحيةء والذي بأزاء المنافقين الآخحذين بالوجوب. فأما" "أف" فعند 
أتجاهه الى الخانمة قد يقع فيه حديث كثير وتفنن في الحاكيات متلفة. ولذلك يزداد ماؤه. وريا أدخلوا فيها 
دخيلات التي علكتها وأن م تكن مناسبةء وذلك لأن المناسب يقتضي بسرعة التمام. وأنما يطول الكلام بالدخيل. 
قال وأما وزن أرايقوا فوقع من التجربةء فأن أنسانا قاله طبيعيا في الجدس من الامور المخصوصة به فوافق ذلك 
قبول الطباعءوهو وزن رزين واسع العرصة يحتمل معان كثيرة» وتسعه حاكيات كثيرة, فلذدلك يحتمل ذكر 
الفضائل الكثيرة مع مافيه. 

وأما أيانبو فلها أربعة أوزان» وتحرك الى هيئة وقضية مع التحريك الانفعالي. ولايجب أن يحخفى هذا كما خفي عن 
فلان. وليست عرصته بواسعة سعة أيرويقي بالجملةء فأن الملاءمة الطبيعية هي التي حركت الى الاختيار. 

قال: وأن أوميرس وحده هو الذي يستحق المدح المطلق» فقد كان يعلم مايعمل. وينبغي للشاعر أن يقل من الكلام 
الذي لاحاكاة فيه و كان غير أوميرس سجتهد ويطيل. وأغا يأتي بالحاكاة يسيرا. وأما أوميرس فكان كما ينسب 
يسيرا يتخلص الى حاكاة مرأة أو رجل أو المل أو أعادة أخرى» فأن غير المعتاد معيف. 

ويجب أن تحشى الطراغوذيا بالامور العجيبة .وأما""أني آفي' فيدخل فيها من المعانن العجيبة مالا يتعلق بكيفية 
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الافعال» ثم يتخلص منها الى المضاحك بحسب المساكن. وضرب أمثالا. وقد بين فضل أوميرس الشاعر بتقصير 
غيره» ودل على ذلك باحوال أشعار لقوم بعضهم حكوا غير الحق» وبعضهم أبتدوا بغير الواجب. 

قال وما كان من أجزاء الشعر بطالا ليس فيه صنعة وحاكاة.ء بل هو شيء ساذج» فحقه أن يعني فيه بفصاحة اللفظ 
وقوته ليتدارك به تقصير المعنى» ويتجنب فيه البذلةء اللهم الا أن يكون شديد الاشهار» كمثل مضروب. 


الفصل الغامن 
في وجوه تقصير الشاعر 
ونی تفضیل طراغوذیا على ما شبیهه 


أن الشاعر يجري مجرى المصورة فكل واحد منهما حاك. والمصور ينبغي أن يحاكي الشيء الواحد بأحد أمور ثلائة: 
اما بأمور موجودة في الحقيقةء واما بامور يقال اها موجودة وكانت» وأما بأمور يظن أا ستوجد وتظهر. ولذلك 
ينبغي أن تكون الحاكاة من الشاعر بقاة تشتمل على اللغات والمنقولات من غير التفات الى مطابقة من الشعر 
للاقاويل السياسية التعقلية. فان ذلك من شأن صناعة أخرى. 

والشاعر يغلط من وجهين: فتارة بالذات وبالحقيقة اذا حاكى ماليس له وجود ولاأمكانه وتارة بالعرض اذا كان 
الذي يحاكي به موجوداء لكنه قد حرف عن هيئة وجوده - كالمصور اذا صور فرسا فجعل الرجلين - وحقهما ان 
يکونا مؤخرين - اما بمنيين واما مقدمين. وقد علمت أن كا غلطة اما في الصناعة ومناسب هاء واما خارجا عنها 
وغير مناسبلهاء وكذلك في الشعر. 


وكل صناعة يخصها نوع من الغلط» ويقابله نوع من الحل يلزم صاحب تلك الصناعة. وأما الغلط الغير مناسب 
فليس حله على صاحب الصناعة. فمن غلط الشاعر حاكاته با ليس بمكن» وحاكاته على التحريف» وكذبه في 
الحاكاة» كمن يحاكى أيلا أنشى ويجعل ها قرنا عظيماء أو بأنه يقصر في محاكاة الفاضل والرذل في فاعله أو فعله أو في 
زمانه» باضافته أو في غایته. 

ومن جهة اللفظو أن يكون أورد لفظا متفقا لايفهم منه ماعنى به من بين أمرين متقاربين يحتمل العبارةكل واحد 
منهماء ومن ذلك أن لايحسن محاكاة الناطق بأشياء لانطق هاء فيبكت ذلك الشاعر بأن: فعل ضد الواجب. وكذلك 
أذا حاكى با ضده أحسن أن يحاكي به وكذلك اذا ترك الحاكاة وحاول التصديق الصناعي على أن ذلك جائز اذا 
وقع موقعا حسنا فبلغت به الغايةء فأن قصر قليلا مج. 

ولاتصح الحاكاة بما لايمكن وان كان غير ظاهر الاحالة ولامشهورا وأحسن المواضع لذلك الخلقيات والرأييات 
والاغاليط والتوبيخات التي بازائها هي هذه الاثنا عشرء وتدخل في خسة غير الامكان أو الحاكاة بالضار أو با بحب 
ضده» أو التحريف» أو الصناعة التصديقيةء أو كونه غير نطقي. وقد شحن هذا في الفصل من التعليم الأول بامثلة. 
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ثم قايس بين طراغوذيا و"أف" وخاصة""فورطيقي" من وهو ضرب يخلط القول فيه بال ركات الشمالية والاشكال 
الاستدراجية في أخذ الوجوه وبأغان. وكان القدماء يذمون ذلك ويشبهون الشاعر المفتقر الى ذلك والقائل به بأي 
رَرَة» بل يجعلونه أسواً حالا منه. وأما""أفي' فهو بنفسه مخيل» ولايحتاج الى شيء من ذلك فيكون""فورطيقي' على 
هذا القياس أحسن. 

وبالجملة فأن النلث منه أخذ بالوجوه وليس بشعر» ومافيه أيضا غناء» وعلى نحو عادة رجل فيما يدشد زعق وزمر. 
على أنه ليس كل حر كة وشكل أستدراجي مذموماء بل الذي يتحاشى منه ويتساقط به. 

والطراغوذيا قد بمكن أن يطول البيت منه حقى يكون مكان الحرانفاقي كلام ويكون لقائل أن يقول ان طراغوديا 
حامع لكل شيء. وأما""أفي" فوزن فقط. وايضا فان الشيء اذا دخل بعض أجزاءه والقلائل منها غناء وأخذ 
بالوجوه» وكان ها أشكال» كان ألذ» وخصوصا وها أن تدل بالقوة والعمل جيعاء ولان هذا أغا يعرض عند 
أنقضائه ويكون مدة يسيرة. ولو كان أختلاط ذلك بطراغوديا في مدة طويلة لسمج. ومثل ذلك. 

وأيضا من فضائل طراغوذيا أنه مقصور على حاكاة نمط واحد» وأما""أفي" فأنه حختلف وكأنه طراغوذيات كثيرة 
مجموعة في خرافة واحدة؛ ويكون ذلك منتشراء وأن ظهر فيه المعنى فيه بسرعةء كأنه منتشرخفي غير مستقيم» لان 
الوزن الواحد انما يلائم من تلك الجملة غرضا واحدا. فاذا تعداه وان كانت الحاكاة والصنعة لذيذةء فلا تكون 
مناسبة الا لغرض واحد. 

هذا هو تلخيص القدر الذي وجد في هذه البلاد من كتاب""الشعر"'للمعلم الاول؛ وقد بقى منه شطر صاخ. 
ولايبعد أن نجتهد نحن فبتدع في علم الشعر المطلق» وني علم الشعر بحسب عادة هذا الزمان» كلاما شديد 
التحصيل والتفصيل. وأما هاهنا فلنقتصر على هذا المبلغ» فأن وكد غرضنا الاستقصاء فيما ينتفع به في العلوم .وال 
أعلم وأحكم. 

تم الفن التاسع من كتاب ""الشفاء"» ونجز بتمامه الجملة الاولى من الكتاب» وهي مشتملة على تلخيص المنطق. 
والحمد لله رب العالين. 
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الفصل الرابع SAIR‏ 
في الشكل الأول والحملية مكان الكبرى في الأشكال الثلاثة N‏ 
الفصل الخامس SSA‏ 
والحملي فيها مشارك للمقدم في الأشكال الغلاثة SIA‏ 
الفصل السادس SSIaiiesisosegagasniessosesenes esen‏ 
المقالة السابعة IODIDE OS‏ 
الفصل الأول SOIREE‏ 
الفصل الثاني SOVisiieaasace sien eoneca sesane aes‏ 
وتقابل بعضها ببعض وبالمتصلات وحال التلازم فيها 3O TSN DORS‏ 
المقالة الخامنة STL‏ 
الفصل الأول STL‏ 
الفصل الثاني STO eases‏ 
الفصل الغالث STIs deina eee‏ 
المقالة التاسعة SSO ees es‏ 
الفصل الأول SVs‏ 
في تعريف أن القياسات الاسنننائية إنما تتم بالقياسات الاقنرانية o E‏ 
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الفصل الثالث SST‏ 
وبيان أا قياسات كثيرة مر كبة O‏ 
الفصل الرابع SIDA‏ 
وتحصيل القياسات على مطلوب مطلوب SIDS‏ 
الفصل الخامس SITRAN‏ 
الفصل السادس SISSON‏ 
وذكر وصايا وتحذيرات تعتمد وينتفع ها في ذلك 0D‏ 
الفصل السابع AOZSScscilesceic lesan ihe‏ 
وبيان الوجه الذي يسهل به ذلك AE‏ 0 
الفصل الثامن e EEE‏ 
الفصل التاسع E‏ 2 
بحسب شكل القياس وبحسب أشكال المقدمات ALO eS‏ 
الفصل العاشر ADI. iciesisosledsdsssnesisosseseesesessessesegeesngesiseseseesases sees ease‏ 
بالقياس المو لف ALI aes‏ 
الفصل الحادي عشر ALAS‏ 
ولا ينعكس فتكون النتيجة الصادقة لازمة عن مقدمات صادقة ALAS‏ 
الفصل الثاني عشر AD Tiisesccsiessconasresecenssessesseseeesaasiea eases‏ 
الفصل الثالث عشر ADLER‏ 
الفصل الرابع عشر EE‏ 0 
والمستقيم الى الخلف ADI‏ 
الفصل الخامس عشر PE EEE‏ 
الفصل السابع عشر AZER SS ODO‏ 
الفصل النامن عشر A20.‏ 
في تسليم المقدمات» والامتناع عن تسليمهاء وغير ذلك A‏ 
الفصل التاسع عشر N E‏ 
وأنه كيف يعلم ویظن به مقابل ما يعلم AIDS ASS‏ 
الفصل العشرون AIAN OURS‏ 
الفصل الحادي والعشرون AIO‏ 
الفصل الان والعشرون AIS esses‏ 
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الفصل الرابع والعشرون AAI OOOO‏ 
من كتاب الشفاء AAG essences eases‏ 
المقالة الأولى A40: idetsicsedesireev seserra‏ 
الفصل الأول AAO seed eED‏ 
الفصل الثاني QAS‏ 
الفصل الثالث e EO‏ 
الفصل الرابع ASIA eee‏ 
الفصل الخامس O ET‏ 
الفصل السادس ASIDES OSES‏ 
الفصل السابع AOL ssccasesisctoscSiceesesilesessecdeiscese sees‏ 
وفي قسميه اللذين أحدها برهان "لم" AOL‏ 
الل الان AOR‏ 
الفصل التاسع AOS.siussiesscsedsssssnessossesieesasessessesegesaesegesiSeesese sees‏ 
وفي الاستقراء وموجبه» والتجربة وموجبها A08 O O O‏ 
الفصل العاشر ATs sese‏ 
على ما دون الأخص وإبانة الفرق بين الأجناس والمواد وبين الصور والفصول ATS‏ 
الفصل الحادي عشر ATS Eee eee‏ 
من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها ATID‏ 
الفصل الثاني عشر ATL ES‏ 
المقالة الثانية ASTA ORORSANOMARASORADEAROSS‏ 
الفصل الأول ASLO DD‏ 
الفصل الثاني ASS Dea DEO‏ 
الفصل الثالث AOL nas‏ 
وني معن "الأول" وتتميم القول في""الذاق' AILS‏ 
الفصل الرابع AVG‏ 
الفصل الخامس AOI er eee‏ 
الفصل السادس SUZ SRO ORR‏ 
ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها الحمولة e EET‏ 
الفصل السابع SOS oceania ensreesesessesenaseeneeseeeeea eee se‏ 
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وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد SUI‏ 
الفصل التاسع SDAA Ae‏ 
والجدلية لمطالبهاء وكيف يكون SLD‏ 
الفصل السابع SDSlicciiaauciae nsec lafan‏ 
الفصل الثامن SDD anaes‏ 
وتناوله للجزئيات تحت الكليات وكذلك تناول الحد S22 Re‏ 
الفصل التاسع S2 SSDS CAESAR‏ 
والجدلية لمطالبهاء وكيف يكون اختلاف العلمين في إعطاء اللم والإن SIS A‏ 
الفصل العاشر SIU seeded‏ 
المقالة الغالغة SII‏ 
الفصل الأول i EE‏ 
وغير المناسبة وكيف تقع في العلوم j‏ 
الفصل الثاني SITs engenders esase‏ 
وني أن الرياضة بعيدة عن الغلط وغيرها غير بعيدة منهء وبيان ما ذكر في التحليل والت ركيب SITs‏ 
الفصل الثالث SAU‏ 
ومشا ر کتهما ومباینتهما في الحدود واختلافهما في علم وفي علمين SAO‏ 
الفصل الرابع SAAS‏ 
وني أن قياس الغلط كيف يقع في الأشكال SAAS‏ 
الفصل الخامس E‏ | 
الفصل السادس SSAA‏ 
في حكاية ما قيل في التعليم الأول SSA‏ 
تناهى أجزاء القياسات وأوساط الموجب والسالب SSA ASSL‏ 
الفصل السابع SSIS:‏ 
في أن البرهان الكلى والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله SSIS‏ 
الفصل الثامن SOAs eerie‏ 
في المبادئ والموضوعات SOAs eso eee ee‏ 
الفصل التاسع SOS gas O‏ 
المقالة الرابعة CA OOOO E‏ 
الفصل الأول i EEE‏ 


الفصل الغالث SSL DDE‏ 
وتأكيد القول في هذه الأبواب وفي مناسبة بعض البراهين مع الحدود SSL‏ 
الفصل الرابع SSS doseage‏ 
وأجزاء بعض البراهين» وكيفية الحال في توسيط الحدود وتوسيط أصناف العلل SSS‏ 
الفصل الخامس a E E O‏ 
ليتم الوقوف به على مشاركة ما بين الحد والبرهان SSIS nenn‏ 
الفصل السادس e E‏ 
الفصل السابع SITs lesa desea ese‏ 
وكيفية ذلك» وتفصيل SOSA‏ 
الفصل الثامن OOLcisiccceseseciaeacciscaacaieseecheeise daene as‏ 
وتمام الكلام في توسيط العلل المنعكسة وغير المنعكسة وتحقيق الحال فيه N‏ 
الفصل التاسع OOASOesanaeeieseneeoseseessseeseeaese nese‏ 
في تحقيق ما أورده المعلم الأول في معنى توسيط العلل وحاذاة OULD‏ 
الفصل العاشر OOOO‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 00S ASSES‏ 
المقالة الأولى OOS ooo aaa‏ 
من الفن السادس من الجملة الأرلى OOO eee‏ 
الفصل الأول GOV‏ 
الفصل الثاني OLZsseiseseebsse earners nenn redesessereneseane ees ese‏ 
في السبب OLSEN‏ 
الذي يسمى له هذا الضرب من المقاييس جدلية O OEE E‏ 
الفصل الثالث OLSEN COO‏ 
وإشباع القول في السائل واجيب OSs nnn‏ 
الفصل الرابع OZONE ESOS‏ 
وني تعريف الموضع والمقدمة وأسباب الشهرةء وإعطاء السبب في تسمية هذا الكناب بالمواضع. G2‏ 
الفصل الخامس OZAN deieee erise cheer eiee eee‏ 
النتائج تشبهها والكلام الجامع لمنافع الجدل O25‏ 
الفصل السادس OZDIRECT‏ 
وهي الجدس والحد والخاصة والنوع والعرض OIA seeds eee‏ 
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E E E الفصل السابع‎ 


وكيفية اعتبارها في المقولات OFA‏ 
الفصل الثامن OSS ESOS AES‏ 
الفصل التاسع O42 deeds sisi‏ 
وطلب المواضع وهي أربع O DSSS DLS RRS‏ 
الفصل العاشر OATS naan aed‏ 
المقالة الغانية OSO nnn‏ 
الفصل الأول GSO‏ 
المأحوذة من جوهر الوضع OSO Sissies‏ 
الفصل الثاني OSA aes‏ 
فصل""با" في مثل ذلك O SLSR Raa‏ 
الفصل الثالث O00 isani ninin‏ 
الفصل الرابع OOM ans‏ 
فصل "د" في مثل ذلك OOM OR‏ 
الفصل الخامس OO asda‏ 
الفصل السادس OTliccnicescoieeaceccesoe cee‏ 
المقالة الغالغة OTIS AOS‏ 
الفصل الأول OTT eens‏ 
الفصل الثاني OSU. shscsdosadessa ade agains aies‏ 
فصل""با" في مثل ذلك a‏ 
الفصل الثالث OSORNO‏ 
فصل" ج' في مثل ذلك OSO aes‏ 
الفصل الرابع فصل""" في مثل ذلك OSI ose‏ 
المقالة الرابعة COS RE ee Ee‏ 
الفصل الأول OFS‏ 
الفصل الثاني OI iene desde‏ 
الفصل الغالث [OSes bedeba eee‏ 
المقالة الخامسة TOI eases diose bose ees esseh‏ 
الفصل الأول 7O9 sss‏ 
وي مواضع اعتبار جودة التحديد TOO EEO OS‏ 
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الفصل الثالث A E E‏ 
الفصل الرابع فصل "د" في مل ذلك TDD OSES‏ 
الفصل الخامس فصل""'ه" في مثل ذلك TDS‏ 
المقالة السادسة TIQiisisssisesissnsdasssedsbsseeasaSésBiebsSebR‏ 
الفصل الأول A EE‏ 
المقالة السابعة TIS RTE‏ 
الفصل الأول TIT‏ 
الفصل الثاني A‏ 
وأكثرها في أحوال القياس والاستقراء TITERS‏ 
الفصل الغالث TAZ accesses aes‏ 
الفصل الرابع TAOS sanan‏ 
والقياس المستحق للتبكيت وأصناف ذلك وفيها أصناف المصادرة على المطلوب الأول والمصادرة على المقابل 
امطلوب TAT ilies e‏ 
المقالة الأولى TA E O O O O‏ 
الفصل الأول TAI eee‏ 
وتعديد أجزاء الصناعة المشاغبية TAILS Ese‏ 
الفصل الثاني TSZviccdeccaeisaeseiesaesaaaeascasesssedaaceoacn saelan‏ 
الفصل الثالث a‏ 
في التبكيتات المغالطية TSG‏ 
الفصل الخامس TSI eas‏ 
وختم الكلام في قسمة. أجزائها ومناسبتها لصنائع أخرى TOISAS asas‏ 
المقالة الغانية TOA‏ 
الفصل الأول TOM sese‏ 
الفصل الثاني TIO ees‏ 
الفصل الغالث AR‏ 
وكيفية التمكن من الحل وكيفية مقاوماقم TISL‏ 
الفصل الرابع TIS escigae eases asa‏ 
من جهة الألفاظد TIS assassin is‏ 
الفصل الخامس TITEESSdacdendesesaendsassdascsaeassiseaahacesnaenaceaiaaaeaaeaasaesaaednne‏ 


والتمكن من مقاومة أصناف مغالطية o EE‏ 


الفصل السادس T8T...040ssseseeseseseseeeeesenseeneneeseseeeeseneseneneeneneneneeneneneneeneneneneenenenenens‏ 
وعذر المعلم الأول عن تقصير لو وقع TOTS de Nae eRe‏ 
الخطابة TSI‏ 
المقالة الأولى TI O O O‏ 
الفصل الأول TSI‏ 
الفصل الثاني TILES‏ 
وأجزائها والتفريق بينها وبين الجدل TIL eS‏ 
الفصل الثالث TIA sedis‏ 
الفصل الرابع TIT‏ 
وخالفتها ها TOTS‏ 
الفصل الرابع S00 ninan‏ 
إلى أصل واحد وأسبابما إلى سبب واحد 1 
الفصل السادس SOZcccsesuicsisescssisosesesdsetedisessbesasesaessissesaseseseseesesieeesssess‏ 
وهو التضبيت وف أقسامه te‏ 
الفصل السابع في مثل ذلك SOO ese‏ 
المقالة الغانية SOS‏ 
الفصل الأول SOS‏ 
الفصل الثاني a‏ 
التي في الأمور الجزئية غير العظام N DE TEE‏ 
الفصل الغالث STV‏ 
وختم القول في المشوريات SLT‏ 
الفصل الرابع te‏ 
وهو باب المدح والذم 820.........00000esesnenesneneneneseneneeneneneneensenenennenenenenesnenenenennenenenenees‏ 
الفصل الخامس SDAL SOS as‏ 
والاعتذار بأنه لا ظلم SDA‏ 
الفصل السادس S2Tisideiciiiedesseicdeiaiedeiseennseie deine ieee eee‏ 
الفصل السابع SAZI lassi assasa saa‏ 
کانت في نفس ما جير به أو في الجائر أو في المجور عليه S2‏ 
الفصل الثامن SIZ dondcdesasiesaasiasesahenes eases daene‏ 


الفصل التاسع SISE OS‏ 
المقالة الثالفة SIS‏ 
الفصل الأول SIS‏ 
الفصل الثاني SAEisiucsdiaaessbssnedesshace OSs ele‏ 
والخوف والشجاعة والجبن SAL vesnosiesaainine‏ 
الفصل الثالث SAAR ni‏ 
الفصل الرابع SAO Seabees‏ 
والشفقة عليه والحسد والنقمةوالغيرة والحمية والاستخفاف SAO‏ 
الفصل الخامس SAI. asia esed‏ 
الفصل السادس SSeS‏ 
الفصل السابع SITAND RS‏ 
وني إعطاء أنواع نافعة في التصديقات بأصنافها SST‏ 
الفصل الثامن SO2csesisasueciiesdessisiseseshesesessensshesessagesssesesasesne sese‏ 
والمرذولة المغالطية منها وفي أصناف المقاومات SOZ‏ 
المقالة الرابعة BO SDS O E O O‏ 
الفصل الأول SOS‏ 
واختيار الألفاظ للتعبيرات SOS ee‏ 
الفصل الثاني STLisesesciseseeisesesssehestnsegeslesesenega sages‏ 
واختيار ما بحسنه وما بحسن في الشعر ولا بحسن في الخطابة وما بحسن فيهما جيعا STL‏ 
الفصل الغالث SOROS‏ 
واستعمال الأدوات فيها والنبراوما يجب من ذلك بحسب مخاطبة خطابية STO diese‏ 
الفصل الرابع SSO esses ese‏ 
وترتيبها وخاصيتها في كل باب من الأبواب الثلانة وما يفعله الجيب فيها SSO‏ 
الفصل الخامس 883..........00s0s0sseneseseeseneneneneeeneeneseneneneseneneneneeneneneneeneneneneeneneneneeneees‏ 
وأنه أين ينبغي وفي الجواب وني خاتمة الكلام الخطابي SS3.iiciiesctodeseboserssieniu ieee eee‏ 
الشعر SSAA SOROS‏ 
الفن التاسع من الجملة الأولى في المنطق من كتاب "الشفا' SSA‏ 
الفصل الأول SSS eis‏ 
في الشعر مطلقا SSSSisciecehedsani essa‏ 


وأصناف الصنعات الشعرية وأصناف الأشعار اليونانية SSS aes‏ 


الفصل الثاني 888............0s0sesesenesenecenenenesenenennenenneneeneneenenenenenenenennenennenennenenns‏ 
في أصناف الإغرا الكلية SSSR sk‏ 
والحاكات الكلية التي للشعراء SOSA RAR‏ 
الفصل الثالث SIU. SEE EEE‏ 
في الأخبار عن كيفية ابتداء ذشأً الشعر ا 
وأصناف الشعر SIU‏ 
الفصل الرابع SID‏ 
في مناسبة مقادير الأبيات مع الأغراض SOZiSsisisiidiiiosase OSSD‏ 
الفصل الخامس SIS.isisssissssssessessséssssseiseieseissesisssassas SS‏ 
في حسن ترتيب الشعر SIS iTeionesaea ebane sibe‏ 
الطراغوذيا وخصوصا' SOSRET‏ 
الفصل السادس SISE‏ 
في أجزاء طراغوذيا SIS ssi iee lino‏ 
بحسب الترتيب والانشاد. لابجسب المعان. 898..........4.000s0ssesenenesnenesneneneneneneseneneneneenenenes‏ 
الفصل السابع 900..............0000s00eesenesseneseneneneneneneeneneneneenenenenesenseneneseneneneneenenenenees‏ 
في قسمة الألفاظ وموافقتها لأنواع الشعر OO‏ 
وفصل الکلام في طراغوذیاء وتشبه أشهار أخرى به OLE SE‏ 
الفصل الثامن O0SSisiisscsssisenecsessasesoaieseslse‏ 
في وجوه تقصير الشاعر EE‏ 9 
ونی تفضیل طراغوذیا على ما شبیهه OILS sess‏ 
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